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مجساة قاسوئية تصسدرهانقابة الحامين 


بسسب._هراننه | لرنتمن الزجم 
ليشيو المَاعدُون من المؤْسِينَ عيْ ولي الصررِوَالمُجَاهِدُون ف سبل الله 
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بأموايهميم وأشيهم فُصبًنَ الله الُحَاهِدِينَ يأموَا لهم وَأنسهم 

على المّاصصسدين جه وكل قعبد اه التختشق٠‏ 
صدق انه العظيم 


2-0 قامس والقميل.: بنابر/فبراير 
غول والثانى البينة التاسعة والخمسون 


لطعت سح ب و و ب مي مص عه سس سس سس ا ص سس كه عا جب مسا .0 لا سس الست ع مجع سه سام مسبج سس و ...ا اج تعس اطسو 


المحاماة 


مجاة قاشونية تصدرها تكابة اكتحامن 


| اه 
0 دمة ِ 5 فصل ا بأمنوا 0 
عتى الكّاعدين ه تجحجتة وَكل وعد 3 النشلة لمش كق. 
صدق النه العظسيم . 
العددان ا 7 ا ,بنابو/فبرايير ١‏ 
الأول والثانو ْ السنة التاسعة والغمسون يك 


0 


هذا العسّدد .. 


فى رحاب حدث ‏ يفوق كل الأحداث قاطبة ب يصدر هذا 

العدن 2 وقد اندلعت فى ايران ثورة ٠٠٠‏ دكت قلاع الظلم دكا ٠٠‏ 
وعصفت بحصون الظلام عصفا ٠‏ وسفث قصور اليذخ والتعالى . 
تسهقا ٠‏ 

ثورة الشعب فى ايران ودمه 

هل أتاك حديثها ؟ ٠٠‏ وكيف فرض شعب أعزل ارادته ٠٠‏ 
وكتب على 'صفحات الزمان مشيئته ٠٠‏ يعلنها للدنيا باسرها ‏ 
'قوية تصم الآذان وتوقظ القلوب ‏ أن العكم آله الواحسد 

..٠ القهار‎ 

هل اتاك 001 9 ٠0‏ وكيف سقط عرش للفساد وهوى ٠.٠٠‏ 
وكيف فر صاحبه متحسسا رقبته على كتفييه ٠٠‏ ولم تعصمه 
ترسانة سلاح أعدها ليوم رحيله ٠٠‏ فما بكت عليه سماء 
ولا أرض ٠‏ : 

هل اتاك حديثها ؟ ٠‏ وكانت لكل حباكم فرد مطلق انذارا 
ونذيرا ٠٠٠‏ وكانت لكل شعب مقهور بلاغا وبشيرا ٠٠‏ مؤكدة أن 
الحق صوتا سوف يسمعه الغافلون زثيرا هه 

هل اتاك حديثها ؟ ٠٠‏ وقد ذهب شاه .الى غير رجعة وماد 
شعب من منفاه . 'ورحل ظاغوت بعد أن استرد الشعب قواه هه 
فكان الشروق وكان الامل وكانت حياة ٠٠٠‏ 

لقد علمنا التاريخ أنه (ذا أراد شعب الحياة فلايد أن يستحيب 

القدر ٠٠٠١‏ وعلمنا كذلك أن القيد لايد أن ينكسى +٠‏ وليس 00 
الحاكم المستيد الا أن يلوذ فرارا آو بندحر ٠٠٠‏ فالغيث: يبدآ قطرة | 
ثم ينهمر ٠0+‏ حكمة بالغة الآثر ٠٠٠‏ 

. علمنا التاريخ أن من الحياة أن نموت فى الحرية كراما » ٠‏ لا أن 
تعيا فى الذل عبيدا ٠٠٠‏ فلا استعباد لشعب يصوغ من نفسه 
نارا ومن عزيمته حديدا ٠٠٠‏ يقهر المحال ويعاهد الزمان عوسدا | 
جديدا ٠٠٠‏ أن.له النصى مؤذرا وعاجلا ومجيدا ٠٠‏ ا 
ا 1 سكرتهها تر 
قبراير عام 0 1 020 عسي اشبارق 
ظ ١‏ 00 الصالي 0 


المحاماه والقضاى. 


إِذَا وُجدت المحاماه فَكأكد يدناس حَقّ التّمناع »بل 


وَوُجِدَ القضاءُ ىد نَشَيِّهَ اوه وَهَامَ جَلّله عَلَىَ . 
المرجوم الل مشاذ سرخص ذرصى المراض . 


فضاء النف ضالجنانٌ 


مز ز 11 
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جمرك : توريب + اختصاص ولاثئى ٠‏ مصسادرة ٠‏ ثقض > 
طعن , خطا فى تطبيق فانون ٠‏ ق 55 لسئة *195 ٠‏ قرار 
وزبر خزائنة ه؛ لسنة 1959 ٠‏ 


المبدا القانونى : 
الواقعة المسئدة آلى اللطعون ضصلهما بابقائهما 
السيارة فى البلاد بعد الفترة المرخص بها لا تعدو 
أن تكون فى حقيفتها مخالفة لأحكام الواد 37١١‏ 
و4 و ١ ١5‏ من قائون الجمارك والقرار الوزارى 
© لسنة 19 ,2 بختص بأمرها مدير الجمارك 
دون المحاكم ٠‏ وكا كان الحكم الطعون فيه قد 
خالف هذا النظر بقضائه بمصادرة السيارة - 
موضوع الانهام ‏ فائه يكون مخطنا فى القانون 
بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص 
المحاكم بنظر واقعة الدعوى وهو ما بتسع له 
وجه الطعن ٠‏ 


الحسكمة : 


حيث أن الثابت من مطالعة المفردات أن 


السيارة ( موضوع الاتهام ) دخلت البلاد 
فى ١937/9/8‏ باسم ٠٠‏ البريطانى الجنسية 
طمقا لنظام الافرام اللاقت بموجب دفثر هرور 
دورى وتنصرم لها باليقاء حتى ١١‏ من مابو 1١951‏ 
الا انه لم يعد تصددرها فئ نهاية المدة المصرح 
بها وضبطت السيارة بداجل البلاد لدى المطعون 


كا كان ذلك , وكان قضاء هذه المحكمة قد 
خرى على أن المزاد بالتهريب الجمركى هو ادخال 


البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها هته 
على خلاف القانون وهو ها عبر عنه الشسسارع 
بالطزق كين الفزوعة واله تقس تن حي سيل 
وهو الحق المعتدى عليه ب الى نوعيل » نوع يرد 
على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة 
بقصد التخلص من آدائها ونوع يرد على منع 
بعض السسلع التى لا يجوز اسثيرادها أو 
تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى 


بفوضةه الشارع فى هذا الشأن . وكان الثابت 


فيما تقدم بيانه أن السيارة موضوع الانهام قد 
أدخْلت البلاد طبقا لنظام الافراجالمؤّقت وبترخيص 
ينتهى أجله فى ١5‏ من مايو 1951 ء قان 
ادخالها على تلك الصورة يكون قد تم فى حدود 
القانون بالطريق المشروع وينتفى عن الواقعة 
وصف التهريب الجمركى وتضحى بذلك بمناى 
عن التاثيم الجنائى المنصوص عليه فى المادة 
١‏ من القانون 73 لسنة 1559 ٠‏ 

لما كان ذلك , وكانت الفقرة الأولى من اللادة ٠١١‏ - 
من هذا القانون قد نصت على أنه يجوز الافراج 
مقتنا عن البضائم دون تحصصسيل الضرائب 
والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع 
التى بحددها وس الخزانة » وقد أصدر وزس 
الخزانة القرار ه؟ للسنة ١955‏ وئص فى المادة 
الثانية منه على أن « نفرج مؤقنا عن : (أ) سيارات 
السسياح والعابرين وبصفة عامة الأجانب 


القادمين للاقامة الأقتة وذلك بالشروط الآنية : 


١‏ آلا تزيد هدة بقاء السيارة فى أراضى 
الجمهورية على ستة أشهر وبجوز أن انمائد هذه 
المدة باذن خاص منمدير عام الجمارك قفئ: حالة 
نحدد مد الاقامة. المّقتة لأكثر هن ستة أشهر 
على آلا تتجاوز مدة بقاء.السيارة سنئة واحدة ٠‏ 

:> مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق 


5 العددان الأول والثانى السنة التاسعة والخمسون 


من الضرائب والرسوم على السيارة فورا فى 
حالة وقوع غشى أو تدليس أو مخالفة شروط 
هذا القرار ٠‏ فضلا عن توقي العقوبات الأخرى 
المنصوص عليها فى القوائين واللوائح الخاصة ٠‏ 
(ب) السيارات الخاصة بالسياح أو الأاشخاص 
الذين يقيمون خارج الجمهورية: العربية المتحدة 
اذا قدم دفتر تريتيك أو دفتير مرور ضادر من 
أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وذلك 
بالشروط والأوضاع التى يقرزها مدير الجمارك » 
وكانت المادة ١١8‏ من قانون الجمارك قد بينت 
جزاء مخالفة هذه الشروط بئصها على أن تفرض 
غرامة لا تقل عن عشير الضرائب الجمركية 
المعرضة للضياع ولا نزيد على مثلها فى الأحوال 
الآنية ألري. #ير. اارقة 

 "“‏ مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق 
الحرة أو السماح القت والاعفاءات اذا كانت 
'الضرائب الجمركية المعرضنة للضياع تزيد على 
عشرة جنيهات' » وجرى نص المادة ١١5‏ من 
القانون على أن « 'تفرض الغراماث المنصوص 
عليها فى المواد السابقة يقرار من مدير الجمرك 
المختص ويجب أداوّها خلال خمسة عشير يوما 
من تاريخ اعلان المخالف بهذا القرار بخطاب 
مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذوو 
الشأن بكتاب يقدم للمدير العام' للجمارك خلال 
الخمسة عشر يوما المذكورة وللمدير العام فى 
عذه الحالة أن نويد الغرامة أو يعدلها أى يلغيها 
وتحصيل الغرامة بطريق التضامن من الفاعلين 
والشركاء. وذلك بطريق الحجن الادارى وتكون 
البضائع ضامئة لاستيفاء تلك الغرامات » ٠‏ 


لما كان ما ' تقدم . وكان امقر 
نصوص القرار الوزارى ه55 سنة 19519 المنطبق 
على واقعة الدعوى أن البضائع المنوه عنها فيه 
يتم الافراج عنها: فى الحالات وبالشروط التى 
حددها دون تحصيل 'الضرائب الجمركية وغيرها 
من الضرائب والرسؤم المقررة عليها 
تلك الأحكام اعادة تقدير. تلك البضائم خلال 
..المدد المنصوص. عليها , والا كانت هذه الضرائب 
والرسوم واجبة التحصيل' فضلا عن توقيع 
الغرامة النصوص 'عليها فى: المادة 1١18‏ من قانون 
الجماررك وبالطردق الذى بينته المادة  ١١9‏ من ! 


2 واتوجب‎ ٠ 


هذا القانون , فان الواقغة المسندة الى المطعون 
ضدهما بابقائهما السيارة فى البلاد بعد الفترة 
المرخص بها لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مخالفة 
لأحكام المواد ٠١١‏ و80١١‏ و ١١9‏ من قانون 
الجمارك والقرار الوزارى ه50 لسنة 1١959‏ 
يخقص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم ٠‏ 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر بقضائه بمصادرة السيارة ( موضوع 
الانهام ) فانه يكون مخطًا قى القانون بما دعيبه 
وبوجب نقضه والحكم تعدم اختصاص المحاكم 
بنظر واقعة الدعوى وهو مأ بتسسسعمع له وحه 
الطعن ٠‏ 


الطمن 945؟ لسنة *4 ق برياسة وعضصوية السادة 
المستشارين محمد عبد المئعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة 
وسعد الدين عطية وابراهيم الديوائى وعبد الحميد الشربينى 


وحسن المغربى ٠‏ 


" 
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محكمة جنايات : تشكيئها ٠‏ حكم , ديباجة , 
تسبوب » عيب , محضر جلسة » بطلان + نقض » طعن , 
سبب ء نيابة عامة » اسم ممثتها ٠‏ 

ب ب دليل : محكمة موضوع : سلطتها ٠‏ 

ج - قصه جئائى : حكم » تسبيب » عيب , تناقض 
ا ا ل ل ل 


اأبادىء القائوئية : 
١ ١‏ هتى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة 


أن النيابة العامة كانت ممثلة فى الدعوى 


وترافعت فيها ء وكان الطاعن لا بمعى أن اأتحكمة 
لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا وفق أحكام 
القانون ء فلا محل لما بثيره فى شان اغفال اثبات 
اسم ممثل. النيابة العامة فى محفر الجلسسة 


١‏ بالا 


' متى كان مؤدى قضاء الحكم بادائة ' 
الطاعن' استنادا الى آقوال الضابطا ؤزميله هو / 


قضاء محكمة النقض الجنائى 1 و 


اطراح ضملى لجميع الاعثيارات التى ساقها 
الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخد بها , فانه 


* - هن اللقردر أن استخلاص الواقعة من 
أدلتها وعناصرها الختلفة من حى محكمة 
الموضوع التى لها أن ثتبين الواقعة على حفيقتها 
وأن ترد الحادث الى صسورته الصحبحة فن 
مجموع الأدلة اللطروحة عليها دون أن تنقيد فى 
هذا ليس ها يمنع محكمة الموضنوع من أن ترى 
فى تحزبات وأقوال الضابط ما بسوغ الاذن 
بالتفنيش وبكفى لاسئاد واقعة احراز األخضصار 
الى الطاعن وان لا ترى فيها ما يقئعها بأن هذا 
الاخراز كان بقصد الانجار أو التعاطى أو 
الاستعمال الشخص . 


المحكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كل العناصر القانونية لجريمة 
احراز جوهر مخدر التى دان الطاعن بها وأورد 
على ثبوتها فى حقه أدلة سسائفة مستقاة من 
أقفوال رئيس وحدة مباحث قسم مطروح 
وزميله ٠٠‏ ومن تقرير التجليل ٠‏ 


لا كان ذلك , وكان يبين من محضر جلسة 
المحاكمة أن النيابة العامة كانت ممثلة فى الدعوى 


وترافعت فيها , وكان الطاعن. لا يدعى أن المحكمة ' 


لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا. وفق أحكام 
القانون , فلا محل لما بثبره. فى شاأن أغفال 
اثبات اسم 0 النيابة العامة فى محضرالجلسة 


٠ والحكم‎ 


للا كان ذلك : وكان الحكم المطعون فيه قد 
عول فى ادانة الطاعن على أقؤال شاهدى الاثبات 
واطمأن الى ما قرره رئيس وحدة المباحث من أن 
الطاعن بسكن. | بالعنوان” الذى ورد بمحفر 


ا 


ء عل اذن النيابة العامة بالتفتيص” » وكان 
وزن أقوال الشاهد وتقدير' الظروف التى يؤدى 
فيها شهادئه متروكا لتقدير' محكمة الموضوع 2 
وكان مؤدى قضباء الحكم بادانة الطاعن. اسنئادا 


الى أقوال الضابط وزميله هو اطراح ضمنى 
لجميع الاعتبارات التى سساقها الدقفاع لحمل 
المحكمة على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل 
فيه أمام محكمة النقض ٠‏ وكان ما يثيره الطاعن 
عن دعوى التناقض مردودا بأن اسمتخلاص 
الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث الى صورته 
الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون 
أن 'نتفيد فى هذا التصوير بدليل بعينه : وكان 
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة 
تقديرية من أن نرئ فى نحريات وأقوال الضابط 
ما يسوغ الاذن بالتفتيشض ويكفى لاسناد واقعة 
احراز المخدر الى الطاعن , ولأ ترى فيها ما يقنعها 
بأن هذا الاحراز كان بقصد الانجار أو التعاطى 
أو الاستعمال الشخصى ٠.‏ وكان الحكم المطعون 
فيه قد دلل على ثبسوت احراز المخدر قى حق 
الطاءن وانتهى فى منطق سسائغ الى استبعاد 
قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى 
فى حقه ,» نان دعوى التناقض لا تكون لها 
محل ٠‏ للا كان ما تقدم', فان الطعن برمتة يكون 
على مير أساس متعين رقضه موضوعا ٠‏ 

الطمن ١‏ لسئنة 8# ق برياسة وعضوية السساهة 
المستشارين محمد عبدالمئعم حمزاوى ناقب رئيس المحكمة 
وسعذ الدين عطيه وجسن إبو الفتوح الشربينى وابراعيم 
أحمد الديوانى وعبد .الحميد الشربيتى . 


0 
جلسة ه هن وفمبر عاو 


دعوى نية. : صلة ٠+.‏ 'شديك بدون وضيد الع ا 


تسبليب / عيب + نتفي > » طعن » سيب + 


البدا القانو 0 8 


الشيك منى صير كحامله أو لآمر شخص 
معن واذئه ».فان تنداوله بكون بالطرق التجارءة 


ومن شان تظهيره متئ وقع صحيحا أن ينقل 


قيمته الى الظهر اليه وبخضع لقاعدة تطهير 


' الدفوع بما يجعل العلاقة فى شاله غير مقصودة 


على الساحب والمستفيد الذي م لأمره 
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وانما بتعداه الى المظهر اليه الذى يبصبح مالكا 
لقيمته فور تظهيره ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه قد أورد فى 
مدونانه بما لا يمارى فيه الطاعن أن الشسيك 
موضوع الدعوى صادر من الطاعن بتاريم 
لأمر حامله بمبلغ 758٠١‏ جنيها 
على بنك مصر فرع بلقاس وأن المستفيد الأول 
للشيك هو ٠ ٠٠ ٠.٠.٠ ٠‏ الذى ظهره الى الشركة 
المطعون ضدها والتى تقدمت بتاريخ 8 ينايبر 
سنة 19٠/٠١‏ الى البنك لصرف قيمته فأافادها 
0 على الساحب الذى كان قد سحب 
صيده بأكمله من البنك , وبعد أن حصل الحكم 

ا الطاعن فى هذا الشان انتهى الى ادانته 
والزامه بالتعريض ال موقت المطالب به ٠‏ لما كان 
ذلك » وكان من المستقر عليه أن الشيك متى 
صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معبن واذنه 
فان نداوله يكون بالطرق التجارية ومن شان 
تنظهيره متى وقع صحيحا أن ينقل ملكية قيمته 
الى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهير الدفوع 
بما بجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة عل, 
الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره 
وانما يتعداه الى المظهر أليه الى يصبح مالكا 
لقيمته فور تظهير؟. ٠‏ لما كان ذلك », فان صفة 
المدعية بالحقوق المدنية باعتبارها المظهر اليها 
الأخيرة فى المطالبة بالتعويض الناشىء عن 
الجربمة تكون قائمة لوقوع الضرر المباشر عليها , 


ولا بكون الحكم المطعون فيه معيبا اذا هو التفت ٠‏ 


عن الرد عل, دفاع الطاعن فى. هذا .الشأن 7 
لكونه دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ٠‏ لما كان 
ما 'تقكدم ؛ فان الطعن يكون على غير أساس 
وبتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن /١‏ لسئة 5# ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


جلسة ١١‏ من توثمبر “لاوا 


شاء. © 


رشوة ظ" قصد جنائى ٠‏ قانئون ٠‏ لفسيره 0 عقويات 
مم ٠١54‏ و ٠١5‏ مكرر ٠‏ 


الانصال بالطرف الآخر 


المبدا القانونى ء: 


الأصل فى قواعد التنفسير آن الشارع اذا 
دا أورد مصطاحا معينا فى نص ما كعنى معين 
وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر برد 
فيه + وبؤخذ من وضوح عبارة اكادة ١١9‏ مكررا 
ثانيا من قانون العقوبات وما كشفت عله الأعمال 
التشريعية لهذه اكادة 2 وابرادها مع مثيلاتها فى 
باب بذانه من الكتاب ٠‏ 


لا كان الأمر المطعون فيه 9ب الصسادر دن 
مستشار الاحالة بان لا وجه لاقامة السمعوى 
الجنائية قد أثبت بما أورده من أدلة سائفة أن 
قصاد الطعون ضدهما لم ينلصرف البثة الي 
المزمع ارشاته وآنهما 
الما قصدا الاستثثار بالمبلغ لنفسيهما 2 بما 
بنتفى معه س فى صورة الدعوى ‏ الركن المعلوى 
للجريمة , فان الآمر الطعون فيه يبكون قد أصاب 
صحيح القانون ٠‏ 


اللحكمة : 

حيث أن الأمر المطعون فيه بعد أن ألح الى 
واقعة الاتهام 0 عرض ليحكم الفانون فى شأنها 
فى قوله « وحيث أن المادة 4 ٠‏ مكررا ثانيا من 
قانون العقوبات قد نصت عل عقاب كل من عرض 
أو قبل الوساطة فى رشوة ولم بتعد عمله 
العرض أو القبول ٠‏ وحيث أن المسلم به فقها 
وقشباد أن" الرساطة “التيسيرة الفاق. “بسن 
موضوعه اتفاق أصلى يراد عقده بين راش حقيقى 
ومرنش حقيقى أى أنه لكى 'تنحقق فكرة الوساطة 
وانتوافر بحب أن يوجد شخص يراد حقيقة أن 
يقوم بدور الراشى وأن بوجد شخص يراد حقيقة 
وفعلا بدور الوسيط أو السمسار بين هذا وذاك 
وهو قاصد وجاد فى أن يتم الانفاق بين هذين 
على الارشاء والإرنشاء : فاذآأ لم بوجحد شخص 
حفيقى يراد الاتصال به لارشاثئه أو لأخذ الرشوة 
منه ولم يوجد لدى الشخص الثالث قصد العمل 


على اتمام الاتفاق بين راش ومرتشس فلا 'تتوافر 


'فكرة الوساطة على الاطلاق ولا يمكن أن يوجد 


قانونا لا وساطة نامة ولا عرض وساطة كلما آنه 
لو زعم الجانى آنه وسيط للمرتشى وحصل على 


قضاء محكمة النقض الجنائى 


رشوة بنية الاحتفاظ بها لنفسه » فهذا لا بخضع 
الوسيط لأحكام: الرشوة بعد وقوعها قانونا ذلك 
لعدم توفر القصد لدى المنسوب اليه الوساطة 
وهو السعى بقصد العمل على اتمام الاثفاق بين 
راش موجود وحقيقى ٠‏ وحيث اله يبين من كل 
ما تقدم أن العرض لا يكون عرضا فى نص الادة 
8 مكررا ثانيا الا اذا كان عرضا جادا 
حقيقيا » كذلك القبول لا يكون قبولا جادا حقيقيا 
وهذا هو القتساأن فى كن فعل من الأفعال 
المنصوص ليها فى مواد باب الرشوة وهو 
الشأن فى كل نصوص قائون العقوبات ٠‏ أما 
الأفعال والمزاعم غير الجدية فلا يثرتب عليها 
أحكام القانون لأنه لا يحفل بالعمل الصورى 
الهازل الخالى من الجد المجرد من الحقيقة ٠‏ 
وحيث انه بتطبيق نلك القواعد فى خصوصية 
واقعة الدعوى يتضح أن الاتهام الموجه ليس له 
سند من الواقع أو صحيح القانون اذ لم يثبت 
أن المنهم الأول المطعون ضده الأول - قد أخذ 
المبلغ بقصد توصيله كله أو بعضه لشخص آخر 
وهو القصد الذى لا بد من “ثوافره لوجود فكرة 
: الوساطة ولعرض الوساطة ولقبول الوساطة ٠‏ 
وخلص الحكم قائلا « آنه ليس هناك وجود حقيقى 
لشخص المرتشى وأنالصورة التى أخذث بهاالئيابة 
منأحاديث الشهودوالمتهرقبل ضبطةه انما مردها 
الايهام من الوسيط إللتهم بوجود المرتشى بقصد 
الحصول على المبلغ لحسابه هو شخصيا ومن ثم 
نكون أركان الجريمة التى يتعين 'نوفرها وعنئها 
المادة ٠١9‏ مكررا ثانيا عقوبات » غير قاثمة وأن 
ما آثاه المتهمان لم يبلغ حد الكفاية ليخرج عن 
نطاق الكذب العادى » ٠‏ 

وحيث انه لما كانت المادة /ا١٠‏ مكررا من 
قانون العقوبات تنص على أنه « يعاقب الراشى 
والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى . ومع ذلك 


يُعفى الراشى أو الو سيط من العقوبة اذا أخبر ' 


السلطات بالجريمة أو اعترف بها 2 بيئما المادة 
9 همكررا ثانيا من قانون: العقوبات المضافة 
بالقرار بالقانون رقم 1١9‏ لسنة لاهةا ,2 
واللعدلة بالقرار بالقانون رقم ١٠١‏ لسنة ١955‏ 
الذى غلظ العقاب ب تنص على أئه'ه هع عدم 
الاخلال باية عقونة أشبد يقضى بها قانون 
الغقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحمس 
وبغرامة لا تفل عن مائتى جنيه ولا تزيد علل 


8 


خمسمائة جنيه أو باحدى هانين العقويتين كل 
من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد 
عمله العرض أو القبول . فاذا وقع ذلك من 
موظف عموهى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص 
عليها فى المادة 5 ٠١‏ واذا كان ذلك بقصد الوساطة 
لدى موظفك عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص 
عليها فى المادة ٠١6‏ مكررا » ٠‏ وقد جاء بالمذكرة 
الايضاحية للقرار بالقانون رقم ؟١١‏ لسسنة 
/501 فى شأن المادة ٠١9‏ مكررا ثانيا ما نصه : 
« استحدث المشروع فى الباب الثالث من الكتاب 
الثانى الخاص بالرشوة جريمة جديدة بالمادة 
3 مكررا ثانيا وهى عرض أو قبول الوساطة 
فى جريمة من جرائم الرشوة ٠‏ فقد دلت آحوال 
التطبيق أن ذلك الفعل يكون بمئجاة من العقاب 
اذا لم تتوافر فيه أركان جريمة أخرى فى القانون 
فردى تجريمه فى كل الصور لملاحقة جريمة 
الرشوة فى مهدها الأول » وقالت المذكرة 
الايضاءحية للقرار بالقانون رقم ١١٠١‏ لسنة 
«١ 5‏ غلظت العقوبة الواردة فى المادة ( ٠١5‏ 
مكرزا ثانيا ) بشأن جريمة عرض الوساطة أو 
قبولها ملاحقة لجريمة الرشوة فى مهدها الأول 
كبحا للدوافع التى تدعو لها وتمهد الطزيق 
اليها » وحتى ثلائم روح العهد وتحقق أهدافه 
بشأن القضاء على الفساد والأفساد ٠‏ وقد لوحظ 
فى النص أنه يفرق فى العقوبة بين حالة 


. الوساطة من فرد عادى لدى موظف عمومى وحالة 


الوساطة من موظف عمومى لدى آخر » * لا 
الشارع اذا ما أورد مصطلحا معينا فى نص 


| لمعنى معيل وجب صرقه لهذا المعنى فى كل تمن . 


آخر يرد فيه , وكان يِوُحْدْ من وضسوح عبارة 
المادة ٠١9‏ مكررا ثانيا وما كشفت عنه الأعمال 
التشريعية لهذه اماد 2 وايرادها مع مثيلاتها 
فى باب بذاته من الكتاب الثانى ‏ وهو الباب 
الثالثك الخاص بالرشوة أنه وان كانت الجريمة 
الاسستحدثة ذات كيان خاص. 2 يقاين جريمة 
الوسيط فى الرشوة والمنصوص عليها فى المادة 
٠7‏ مكررا من قانون العقوبات » اذ تغيا الشارع 
هن الجريمة المستحدثة تجريم الأفعال التى لا 
تجاوز عرض آو قبول الوساطة فى رشوة والتى 
لا تيلخ حد الاشتراك فى رشوة أو فى شروع 


' فيها والتى لا يوٌثمها نص .المادة 9 هكررآ أ 


14, 


دافن اسن جاوكات لديا ل ا 
الرشوة ودعانها . الا أنه وقد قرن الشسارع الأفعال 
المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله « كل 
من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة » فانه لا 
قيام لهذه الجريمة المستحدثة الا اذا كان عرض 
الوساطة أو قبولها انما كان فى جريمة من جرائم 
الرشوة النى انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها 
ذلك الباب ما دام أن مدلول النص هو الاحالة 
بالفرورة ب فى بيان المقصود بالرشوة وفى 
تحسديد الاركان التى يلزم تحققها لقيام آية 
جريمة متها ب الى أحسكام السادة ١٠٠١‏ وما 
بعدها من قانون العقوبات ٠‏ لما كان ذلك , فقد 
لزم لقيام نلك الجريمة المستحدثة أن يأنى 
الجانى فعله فى المهد الأول للرشوة » وهو عليم 
بوجود حفيقى للوظف عام أو من فى حكمه , 
وبوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على 
اعتقاد خاطىء ‏ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو 
الامتناع عنه 2 وبوجود حقيقى لصاحب حاجة 
لهذا العمل . ويلزم فوق ذلك أن ثكون ارادة 
الحانى 2 على هذا الاساس قد (نجهاتك في 
الحقيقة وليس بمجرد الزعم الى اتيان فعل عرض 
الرشوة أو قبول الوساطة فيها ٠‏ ذلك بانه لو 
أراد الشارع مد التاثبم فى هذه الجريمة الى 
مجرد الزعم ٠‏ ش 
صراحة ؛ على غرار سنته فى المادة ٠١4‏ مكروا 
مر لأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمسال 
وظيفته . وليس يجوز القياس أو التوسع فى 
التفسير . لانه فى «جال التائي, محظور ٠‏ لا 
كان ذلك . كان الامر المطعوئل فيه قد أثبيث 


بمأا أورده ه ' ) آأدلة سائغة . أن قصد اللطعون 


ضدهما آم ينصرفا البتة الى الاتصال بالطرف” 


الآخر المزمع ارشائهد . وأنهما انما قصدا الاستثثار 


بالمبلغم لنفسيهما ؛ بما ينتفى معه ب فى صوزة . 


الدعوى ب الركن المعنوى للجريمة املنصسوص 
عليها فى المسدادة ٠١5‏ مكررا ثانيا من قالون 
العقوبات' , فان الأمر المطعون فيه ايكون قد 
أصاب صحيح القانون . ويكون الطعن متعين 
الرفض ٠‏ 0 
الطعن 50؟ لسنة ©+ ق برياسة وعضوية السمادة 


الستشارين جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة٠‏ 


ونصر الدين عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطى محمنود 
الاسيوطى ومحمد عادل مرزوق ٠‏ 


لعمد الى الافصاح عن ذلك فى ' 


العددان الأول. والثانى السنة التاسعة والخمسون 
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جلسة ١١‏ من نوفمير “/[9و١‏ 


أسباب اباحة 0 استعوال حق وقرر ٠‏ حسكم ٠‏ سبرب ء 
عيب ٠‏ اثلاف . قصد جنسائى ٠‏ باعث ٠‏ عقفسويات 
ل السدد ك 


الميدأ الفانونى : 


اذ كان الحكم .المطعون فيه قد دكل نداسلا 
ساتفا على آن المتهم كان بوقن بان ما أحدثه 
يدخل فى نطاق حفه فى مباشرة الانتفاع باتحظيرة 
على الوجه اللمعثاد 2 لا تجحد الطاعنة سلافة 
ماخذها من الأوراق , وكان ها أورده الحكم هن 
ذلكينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة 
الاثلاف السندة الى المطعون 'ضله وهو ما لم 
بخطىء الحكم فى تقديره بغير خلط مله بين 
هذا القصد والباعث على ارتكاب الجريمة , فان 
ما تثيره الطاعئة نعيا على التحكم المطعون فيسه 
بدعسوى الخطا. فى تطبيق القانون لا يكون 


سديدا ٠‏ 
اأحكمة : 


وحيث ان الحكم الابتدالى المؤيد لأسبابه 


بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون 
ضده عن تهمة الاتلاف الممسندة اليه على ما 


اسنخلصه من واقعة الدعوى وأقوال الشهود 
التى أوردها من أن ما احدثه المطعون ضده بباب | 
حظيرة السبارات لفتحه اذ فوجىء به مغلقا كان 
بصد ايداع سيارثه فيها. على الوجه المعتاد لديه 
لا بقصد اتلاف الباب لذائه ,» وخلص الحكم من 
ذلك الى انتفاء عنصر القصده الجنائى لدى 


المطسون ضده فى الجريمة المسندة اليه ٠‏ لما كان 


ذلك . وكانت جرينئة الاثلاف الؤثمة قآنونا بنص 
الادة 751 من قانون العقوبات » ألما عى جرسمة 
الجانى اركاب الفعل الملهى عنه بالصورة الثى 
حددها القانوؤن واتتجاه ارادثه الى أحداث الاثلاف 


أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق + واذ 


كان الحكم المظعون فيه قد دلل تذليلا سائغا على 


قضاء محكمة النقض الجنائى ١‏ 


انثفاء علم المطعون ضده بأنه كان غير محق فيما 
أحدثه بياب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة 
عليه وص الاتثلاف ٠‏ بل خلص الى أنه كان 
يوقن بآن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه 
فى مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه 
المعتاد » وساق الحكم على ذللاه أدلة لا 'تححد 
الطاعنة سسلامة ماخذها من الأوراق وكان ما 
أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد 
اللجنائى فى جريمة الانلاف المسندة الى المطعون 
ضده .' وهو ما لم بخطىء الحكم فى تقديره بغير 
خلط بين هذا القصد والباعث ث على ارتكاب 
الحجريمة , فان ما ثثيره الطاعئة نعيا على الحكم 
المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا 
يكون سديدا ٠‏ لا “كان ذلك ؛ فان الطعن يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

الطمن 5١5‏ لسئة *4 ق بالهيئة السابقة ٠"‏ 


. 
جلسة ١١‏ من توفمبر ١108‏ 


محاماة : محاكمة ٠‏ اجسراء ٠‏ ففاع , اخلال بحقه ٠‏ 


المبدا القانولى : 

كا كانلث اأتحسكمة فد عرضث فى حكمها 
ااطعون فيه لطلب الطاعن تاجيل نظر الدعوى 
لحضور محاميه الكوكل ورفضته 2 وقررت فى 
حدود حفها وعلى ضوء الظروف النى مرت بها 
الدعوى أن ثخلف المحامى اكوكل آم يكن لعلر 
قورى لا سيما وان العثر الذلى أبدى للتاحيل 4 
كان عاريا من دليله » وكان المحامى الى لداته 


المحكمة قد باشر المهمة الى سبق أن وكلت ' 


اليه منذد الجلسة السابقة على الجلسة الأخيرة 
وتحفق الدفاع عن الطاعن على الوجه الذى: يتطلبه 
القانون ٠‏ فان ما بينعاه الطاعن على الحكم 
الطعون فيه يكون على نجير أساس ٠‏ 
اأجكمة : 

حيث اله يبين من محاضر جلسات المحاكمة 


أنه بالجلسة الأولى المعقودة فى ١١5‏ من أبريل 
15 حضر محام عن الأستاذ ٠١‏ المحامى الموكل 
عن الطاعن واستاجل لحضوره لمرضه فأجلت 
المحكمة نظر القضية لجلسة 4 من مايو سسنة 
؟/اة ١‏ مع ندب الأستاذ ٠٠+‏ المجامى مدافها 
عن الطاعن وفى هذه الجلسة حضر المحامى 
الموكل والمحامى المندوب وطلب أولهما التأجيل 
للاستعداد وأفصح عن نزوله عن سماع شاهد 
الإثات ؛ وبجلسة 1 من مهايو سسنة 191/9 التى 
أجلت اليها الدعوى ؛ حفير المحامى الموكل 
زئمسك بسماع الشاهد كما طلب الترخيص 
له باعلان شهود نفى فاجابته المحكمة الى ما طلب 
وأجلث القضية لجلسة 5 من يونيه سئة 1١915‏ 
ويهذه الجلسة حشر الشساهد »2 ولم يحضر 
المحامى الموكل ولم يفصح عن علة عدم حضور 
الأخير فاجلت المحكمة نظر القضية (جلسة ٠١‏ 
من يونيه سنة ١91/79‏ الحضوره مع ندب الأستاذ 
المحامى مدافعا عن الطاعن وبهده الجلسة 
الأخيرة حضر المحامى المندوب واستمئسك الطاعن 
بمحاميه الموكل وحضر المحامى عن الأخير واعتذر 


أعما ألم به من :مرض واستاجل لحضوره فرفضت . 


المحكمة هذا الطلب ومضمت فى نظر الدعسوى 


وسسمعت ذلك الشاهد ومرافعة المحامى المندوب » 


وقضت فى الدعوى ٠‏ لما كان ذلك , وكان يبين 
هئ مراجعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لطلب 
التأجيل بقوله ‏ ومن حيث ان المحكمة أجلت 
الدعوى المرة بعد المرة من جلسة لفك 
الى 5/ه/919/5١‏ ثم الى ك/ه/5"ا؟١‏ ثم الى 
لفن ثم الى 1915/5/٠١‏ بناء على طلب , 
المحامى الموكل عن المتهم للحضور ولكنه رغم 
ذلك لم ببحضر الأمر الذى اضطرت معة المحكمة : 
ار للدفاع عن المتهم لا بدا لها من 
أن استثئجال نظ الدعوى مرات عديدة لحضور 
المحامى الموكل عن المتهم وئمسك المتهم بضرورة ' 
حضور محاميه الموكل رغم ذلك انما هو مجرد 


: هروب من مواجهة الدعوى والعمل على عرقلة 


الفصل فيها ليس الا , الأمر الذى 'ثرى معه 
المحكمة بعد كل ذلك الالتفات عن طلب التاجيل 
ورفضه » ٠‏ وما أورده الحكم فى ولك سام فى 

العقل والمنطق ويكفى للرد على 'طلب الطاعن فى 
هذا الشان , ذلك بأنه ؤان كان من المفرر أن 


١‏ العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


المنهم حر فى اختيار محاميه وحقه هذا مقدم على 
-ى المحكمة فى تعيينه , فاذا ما عهد المتهم الى 
محام بمهمة الدفاع . فانه يتعين على المحكمة أن 
نستمع الى مرافعته أو أن نتيح له الفرصة للقيام 
التعارض مع ما للمحكية من المحافظة على عدم 
تعطيل سير الدعاوى ء فاذا ما ثبينت المحكمة 
أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير 
القضية دون أبة مصلحة حقيقية للدفاع فلها 
الحسرية التامة فى التصرف بشرط آلا يترك 
المتهم بلا مدافع ٠‏ لا كان ذلك . فان المحكمة فى 
التفاتها عن هذا الطلب قد دلت على أنها قدرت 
5 حدود محقها وعلى ضوء الظطروف النى مرت 
بها الدعوى أن تخلف المحامى الموكل لم يكن 


لعذر قهرى لا سسيما وأآن العسذر الذى أبدى ٠‏ 


للتاأجيل : كان عاريا عن دليله ٠‏ لما كان ذلك 
وكان المحامى المندوب قد باشر المهمة الى سبق 
أن وكلت اليه منذ الجلسة السابقة على الجلسة 
الآخيرة وتنسقق الدفاع عن الطاعن على الوجه 
الذى يتطلبه القانون ٠‏ فان ما يئعاه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين 
رفضه موضوعا ٠‏ 


الطمن 5؟! لسئة *؛ ق دالهيثة السابقة ٠‏ 
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جلسة ١١‏ من نوفمبر 1و١‏ 


٠ مخدر ؛ احواز‎ ٠ نفتيش : أذن » اصداره‎ ١ 
أجسراء » حكم‎ ٠ تحقوق‎ ٠ 'ب - اذن تفتيش » اصداره‎ 
٠ تلسديب » عرب‎ 

ج - نض ١‏ اطعن 2» سبب ٠‏ 


اعم 


البادىء القانونية : 


١‏ الاتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة 
مصحوبة بقصد الاتحار ,» فهو فى مدلولهالقانولى 
القانونى بنطوى على عنصرالحيازة الى جانب 
دلالنه الظاهرة ملها + فان هذا يفيد بذاثه أن 
جريمة احراز اأخدر كانت قائمة بالفعل وقد 
توافرت الدلائل. هل نسيتها الى الطعون ضده 


وقت أن أصدرت الئياسة العامة اذنها بالقبض 
عليه وتفثيشه ٠‏ 


؟ ‏ لجوء الضابط الى وكيل النبابسة فى 
منزله فى ساعة مبكرة من صببحة يوم الضبط 
لاستصدار الاذن هو أهمر متروك أطلق تقديره 
ولا مدخالفة فيه للقائون »2 وبالتالى ليس فيه 
ماي«مل عل الشك فى صحة أقوال الضابط أو 
بقدح فى سلامة احراءاثه ما دافت الجهة الآدرة 
بالتفتيشس قد رأت فى تحر بانه واستدلالاته ما بكفى 
للقطع بقيام الجريمة ونسبتها الى المطعون ضده 
مما سموغ لها اصدار الاذن بالقيض علسسه 
وتفتيشه لاكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة , 
فان الاذن بالتفتيشس كون قد صدر صحيحا 
ونكو ن ا؟أحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر التحربات 
وما حاء شهادة الشابط عل غير ما «ؤدى أليه 
محصاها واستخلصت منهما مالا بؤدبان اله 
مما يعيب الحكم بالخطا فى القانون والفساد فى 
الاستدلال ويستوجب نقضه ٠‏ ونا كان هذا العيب 
قد حجب اكحكمة عن بحث موضوع الدعوى , 
فانه بتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


م ل انه وان كان من المقرر أنه يكف ى أن يتشسكك 
القافى فى النهمة ليقفى للمتهم بالبراءة الا أن 
حد ذلك أن بكون قد أحاط بالدعوى عن بعر 
وبصيرة وآكم بادلتها وخلا حكمه من الخطا فى 
#أقانون ومن عيوب التسبيب ٠‏ 


ااحكمة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه أورد مؤدى واقعة 
التهمة على ما شهد به الرائد ٠٠‏ من أن تحر باثه 
أسفرت عن أن المطعون ضده يتجر فى المواد 
المخدرة فاستصدار اذنا من النيابة العامة بضبطه 
وتفتيشه ٠‏ ثم بتاريخ ١١‏ هن لوقمبن 1939' 
بئاء على ها أسفرت عنه التحريات من أن المأذون 
من المخدرات لأحد عملاثه الساعة السابعةصباحا 
وفى هده الساعة شاهدة قادما الى فناء المحطة 
الداخق حاملا بيده اليمنى حقيبة جلدية فقام 
بضبطه وبتفيتشها ضبط فيها ثلاثين طربة حشنيش 


قضاء محكية ا لنقغ الجنائى 


وبمواجهته بالمخدر المضبوط اعترف باحرازه 
لحساب آخر ٠‏ وبعد أن حصل الحكم شهادة 
الضابط ٠‏ عرض لدفاع المطعون ضده مسن 
بطلان محضر التحريات الذى بنى عليه اذن 
التفتيش فى قوله « ٠٠٠‏ وحيث انه مما يلفت 
الملحكية أن بعمك مأمور الضبط القفضائى ألى 
الحرص على أن ستصدر اذن التفتبيش كين 
وكيل النيابة وهو فى بيئه فى الساعة ؟ صباخا 
وفى هذا الوقت المبكر من الصباح دون أن يكون 
فى التحقيق ما يشير من قريب أو بعيد الى أن 
التحرى أنصب على ورود كمية من المخدرات 
الى المتهم أو دخولها فى حوزنه فى هذا الوقت 
بالذات أو قبله بقليل وليس فى شهادة الضابط 
ما يرشح لشىء من هذا . ومن هذا الوجه 
وبصرف النظر عن الموضوع فان المحكمة لا يتوافر 
لديها الاطيئنان الكامل الى صحة اسناد التهمة 
للمتهمواذيتسرب الشك الى وجدان المحكمة من 
هذا الوجه فليس هناك الا الحكم ببراءة المتهم من 
التهمة المسندة اليه خاصةوأنهلم يكن فى الدعرى 
دلي اخر يستقل عن شهادة الضابط 060٠١‏ ء 
لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم مسن 
ذلك غير سديد , ذلك بأنه من المقرر أن كل 
ما يشترط لصحة التفئيش الذى نجريه النيابة 


أو نأذن فى احرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل , 


بشخصه هو أنيكون رجل الضبط. القضائى قد 
علم من نحرياثه واستدلالائه أن جناية أو جنحة 
معينةقد وقعحثك من شخص معنل , وأن نكون 
هناك من الدلائل والامارات الكافية أو الضسبهات 
المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض 
التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه » فى سبيل 
كشيف مبلغ اتصاله بلك الجريمة وإذ كان 
ما أورده الحكى المطعون فيه عن مؤدى محضر 
التحريات وأقوال شاهد الاثبات أن تحريائه 
السرية دلت على أن المطعون ضده يتجص. فى المواد 


المخدرة , وكان الاتجار فى المخدر لا يعدوانيكون , 


حيازة مصحوبة بقصد الانجار فهو فى مدلوله 
القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى سانب 
دلالءه الظاهرة منها ٠‏ فان هذا يفيد بذائسه أن 
جريمة احراز المخدر كانت قائية بالفعل وقد 
توافرت الدلائل على نسبتها إلى المطعون طضده 
وقث أن أصدرت النيابة العامة اذلها بالقبض 
عليه وتنفتيشه ؛ وكان هذا هو التفسيرالصحيح 


١ 


الذى يتفق ومدلول التحريات التى أجريت فى 


الدعوى ٠‏ لما كان ذلك , وكان لجوء الضابط 


الى وكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من 
صببحة يوم الضبط لاستصدار الإذن هو أمر 
متروك للطلق تفديره ولا مخالفة فيه للقانون , 
وبالتالى لبس فيه مايحمل على الشك فى صحة 
أقوال الضابط أو يقدح فى سلامة اجراءاته 
مادامت الجهة الآمرة بالتفتيشس قد رأت فى 
تحرياته واستدلالاته ما يكفى للقطع بقيام 
الجريمة ونسبتها الى المطعون ضده مما يسوغ 
لها اصدار الاذن بالفبض عليه وتفتيشه للكشيف 
عن اتصاله بالجريمة ٠‏ فان الاذن بالتفتيش 
يكون قد صدر صحيحا وثكون المحكمة قد فهمث 
ما ورد بمحشر التتحريات وما جاء بشهادةالضابط 
على غير مايؤدى اليه محصلها واستخلصت منهما 
مالا يؤديان اليه » مما يعيب الحكم بالخطأ فى 
القانون والفساد فى الاستدلال 2 ويستوجب 
نقضه ٠‏ ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة 
عن بحث موضوع الدعوى ؛ فانه يتعين أن يكون 
مع النقض الاحالة + ولا يفدح فى ذلك ماهو مقرر 
هن أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى تسوت 
التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لان حد ذلك أن 
يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وآلم 
بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن 
عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون 


0 


الطعن ه؟/ا لسئة 59 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


1 


تبغ : دخان و جمرك 0 نهريب ٠‏ حكم 3 تسبيب 0 ١‏ 
عيب ٠‏ ذقضص طون » خطا فى 8 تطبيق القانون ٠‏ تعويض» ٠‏ 
؟؟ لسنة عكولر ٠‏ 1 ش 


البدا القالونى : | 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن 


شجيرات التبغ اللضبوطة قد وجدت مزروعة 
فى مستاحة فدان من الأآرض ء .فقد كان يتعسين 


١‏ العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسوتت 


عليه أن بقغى بالتعوبض على أساس هله المساحة 
ولا يثال من ذلك أن تكون الشحجيرات مزرومة 
أو مستلبئة نبغا على حدة أو ضمن زراعات 
أآخرى ء واذ خالف الحكم هذا النظر ؛ فانه ,يكون 


قد أخطا فى تطبيق القانون بدا بوجب لقضسه ٠‏ 


٠  هحبحمصت و‎ 


المحكمة : 
حيبث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدانى 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أله بين 
واقعة الدعوى بمامحصله أنه فى 9 هن سبتمدر 
4 ضبطت شجيرأت مزروعة بأرض المطعون 
ضده الم ببداختها فدان تعخللها نبائسات 
تقرير مصلحة الكيمياء المؤّرخ 
»©١‏ من وليه ١‏ أنها عبارة عن شجيراتتبمٌ 
خضراء وقد قرر الشهود بأن المطعون ضده هو 
الذى قام بزراعتها ٠‏ وبعد أن خلص الحكم الى 
لبوت ألتهمة قبل المطعون ضده وادانته عمسلا 
بمواد الاثهام قدم لقضائه برفض الدعسوى 
المدنية قائلا : : « ان الشجيرات الخضراء المنزوعة 
من زراعة المتهم ‏ المطعون ضده ‏ لابنطبق عليها 
نص الفقرة (1) من المادة * من القانون سالف 
الذكى كما جاء بالكشيف الرسمى المقدم من محامى 
الحكومة وبمذكرنه لان زراعة المتهم لم نكن 
بأاكملها مخصصة لزراعة التبغ كما هو ثابت 
من الاوراق وآنما ثم التزاع احدى عشرة شجرة 
ففط من الزراعة جميعها البالغ مساحتها فدان 
وتبين أن باقى الزراعة بها نباثات أخرىوبالتالى 
ينطبق على هله الحالة الفقرة (د) من المادة " 
سالفة الذكر التى تحدد التعويض فى صطلذه 


الحالة بمبلغ ه جنيهات عن كل كيلو أو جزء منه , 


من التشجيرات المنزوعة من الأرض ٠‏ 


ولما كان الأمر كذلك وليس فى الأوراق ما يدل 
على وزن ألاحدى عشرة شحرة المضبوطة كيدا 
يستحيل معه تقدير التعويض وفقا لهذا النص 


. فانه من ثم ولكل ماتقدم تكون الدعوى المدانية . 


قائمة على غير أساس ويتعين بالتالى رفضها ٠.‏ 
للا كان ذلك , وكانت المادة الثانية من القانون 
لسنة ١9315‏ فى شان تهريب التبعغ قد 


أعتبرت استنبات التبغ أو زراعته محليا تهريبا 1 


معاقبا عليه » وكانت المادة الغالئة من ذاتالقانون 
قد نصث على أنه « يعاقب على التهريب أو 
الشروع فيه بالحبس هدة لاتقل عن ثلاثة شهور 
وبغرامة لاتقل عن ماثة جنيه ولا نجاوز ألف 
جنيه أو باحدى هاتنين العقوبدين ويحكم بطريق 
التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى 
الى مصحة الجمارك على النحو التالى ( أ ) هالة 
وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منبسه 
مزروع أو مسثنبث فيه نبغ ٠‏ (د) خمسة جنيهات 
عن كل كيلو جرام أو ججزء هنه عن الشجيرات 
المنزوعة من الأآرض سواء كانت كاملة النمو 
مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق الغ 
الأخضر » * 


لما كان ذلك ء وكان البين من نص المسسادة 
الثالئة سالف البيان فى صريح عبارثه وواضح 
دلالته أن الفقرة ( 5 ) قد ثداولت حالة ضصبمط 
التبغ. مزروعا أو مستنبنا بيئما عرضك الفقرة 
(د) لحالة ضبل التبغ منزوعا هن الأرض »+ وأن 
الشارع قد إتخذ من المساحة المزروعة أساسا 
لتقدير التعريض فى الحالة الأولى » بيئما أعتبر 
الوزن أساسا له فى الحالة الثانية ٠‏ 


لما كان ما 'تقدم » وكان المستفاد من نص الفقرة 
( أ ) المشار اليها أن الشارع جعل المناط فى 
تقدير التعويض فى حالة زراعة التبغأواستببائه 
بالمساحة المنزرع فيها التبغ فى ذائها دون اعثبار 
للكمية المزروعة منه ٠‏ واذ كان الحكم المطعون 
فيه قد أثبت أن شنجيرات التبغ المشبورطلة 


قد وجدت مزروعة فى مساحة فدان من الأرض 2 


فقد كان يتعين عليه أن يقضى بالتعويض على 
أساس هذه المساحة ولا ينال من ذلك أن ثكون 
الشجيرات مزروعة أو مستنبتة ثبغا على حصدة 
أو ضمن زراعات أخرى , واذ خالف ١‏ 

هذا النظر » فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما يوجب نقفضه والصجيحه: بالقضاء بذلك 
التعريض وقدره 5٠٠‏ جنئيه ( ثلائلة آلاف 
وستعالة جنيه ) والمصنرؤفات ٠‏ 


الطمن 10؟/! لسئة 5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


قضياء محكمة ١أزقم‏ الجنائى 


1 
جلسة ١١‏ دن نوفمبر لفددطة 


<كم : تسبوب ) عيب ٠‏ تناقض ٠‏ قسار ٠‏ محل 
عام , نقض . طعن » سبب ٠‏ 


اكبدا القانونى : 


مجىء منطوق الحكم مقصورا على الغاء عقوبات 
اعبس والغاق والمصادرة دون الغاء عقوبة 
الغرامة التى قضى بها الحكم المستانف «ؤداه 
لبوت التهمة , وبذا جاء منطوق الحكم مناقضا 
لأسابةه ٠‏ 


األحكمة : 


حنث اله يبيل من الاطلاع على الأوراق أن 
الحكم الابتدالى دان المطعون ضده بجر يبمسة 
السماح بلعب القمار فى محله العام وقضفى 
عقابه بالحبس ششهرا مع الشغل وغرامة عشرة 
حتاف وبمصادرة الأدوات وغلق المحل لمدة 
شهر , بيد أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه 
لاقام قضاءه على قوله بر إن المحكمة لا تطمثئن الى 
قيام أى دليل قبل امتهم الأول المطغون ضده . 


على ارتكاب ما نسب أليه كما يعقبرفى دان 


الغير حسن النية بالنسبة للمطولات المملوكة | 


له , ومن ثم يتعين الغاء ما قضى به قبله » ' 


غير أنه قشى بعدكئذ فى منطوقه « بالغاء عقوبه 
الس والغلق ومصادرة الآذوات ‏ وذلك بالنسبة 
للمنهه الاوك - المطعون ضده - » وسلت عن 
مقوبة الغرامة التى أوقعها الحكم المستائف ' 


لا كان ذلك ء وكانغفاد ما أوردنلهة مدونات 
الحكى الملطعون' فيه أن المطعون ضيده برىء من 
التهمة 0 فى حين أن معجى ؟* منطوق الحكم مقصودا 


على الغاء عقو بات الحبس والغلق والمصادرة دوذ 
الغاء عقوبة الغرامة التى قفى بها الحكمالمستأنف 


مؤداة ثبوث التهمة : وبذا جاء منطوق الحكم 
' والاحالة بشير حاجة إلى بحث الوجه الأخر 
من إلطمن ١ ١ ٠‏ ش 


الطن 758 لسنة *4 ق جالهيثة السابقة ٠‏ 


١ 


١١ 
١9199 من نوفمير‎ ١١ جلسة‎ 
0 دعصارة 3 تاففيشر 0 أذن 0 دفسع ببطلانه . حكم‎ - 
, ٠ تحريات ا جدبتها‎ ٠ نسبوب + عيب‎ 
, ب - نض ! طعن , سبباء شخصى وطلوب تلتيشسه‎ 
1 ٠ خطا فى أسسهه‎ 
. 15 ق لاه كسنة 1606 م‎ ٠ ج- نقض : طعن » اكبره‎ 


البادىء القانونية : 


١‏ - تقدير جدية التحربات وكفايتها لتسويخ 
(صدار الاذن بالتفنيش وان مان موكولا الموسلطة 
التحفيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة 
اللوضوع ألا أنه اذا كان المنهم قد دفع بيطلان 
هذا الاحرام فانه إتعين على اأحكمة أن لعرضص 
تهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب 


. '٠ سائقة‎ 


؟ ‏ اذا لم قد المحكمة رأبها فى علاصي , 
التحربات السابقة على الاذن بالنفئيش أو تقل . 
كلمتها فى كفايتها بتسويعٌ أصدار الاذن مسن 
سلطة التحفيق أو نستظهر فى جلاء أن الطاعنة , 
هى بعينها التى كانت مقصودة . بالتفتيس بالرغم 
من صلور الاذن باسم مغاير لاسمها » فسان 


الحكم يكون معيبا بالقصور والفسساد فى 


الاسثدلال بما بوجب تقشنه ٠‏ 


”# الما كان الوجه اللى بنى عليسبه النقض 
والاحاتة بالنسبة الى الطاعلة بنصل بالتهمسة 
الأخرى البتى لم تقر بالطعن ؛ فانه بتعين كذلك 
نقض الحكم بالنسبة اليها ٠‏ ْ 


الحكمة : | ْ 

حيث أنه يبين من محاضر جلشات المحاكمة ٠‏ 
أمام درجتى التقاضى أن المدافع عن الطاغفنئة 
دفع ببطلان اذن. التفعيش لعدم جدية: التخريات 
التي بئى عليهالصدوره باسم يغايراسم الطاعنة.. 


واذ عرض الحكي الابتدائى لهذا الدفع رد عليه 


فبى قوله دان المتهمة الأول الطاعنة س طلبت 
البرادة ودفعثت يبطلا القيبض والتفسيصس ٠‏ 


85 العددان الأول والثانى السنئة التاسعة والخمسون 


وحيث أن القبض والتفتيش ثما وفقا للقانون 
و بأجراءات صحبحة ومن م يكون الدفع بالبطلان 
على غير أساس متعينا رفضه » ٠‏ ثم تبنى اللحكم 
الملطعون فيه هذه الأسباب ذاتها فى مجال اقراره 
الحكم المسثأانئف على رفض الدفع 0 


لا كان ذلك , وكان من المقفرر أن الاذن 
. بالتفئيش هو اجراء من اجراءات التحقيق لا يصح 
اصداره الا لضبط جريمة ‏ جناية أو جنحة ‏ 
واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه » 
وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة 
مسكنه أو لحريته الشخصية » وأن تقدير جدية 
التحرياث وكفايتها لتسويغ اص دار الاذن 
بالتفتيشس وان كان موكولا الى سلطة التحقيق 
التى أصدرته 'نحت رقاية محكبة الموضوع , 
الا أنه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا 
الاجراء » فانه يثعين على المحكمة أن تعرض لهذا 
الدفضع الجوهرى وتقول كلمتها فيه 
بأسباب سائغة ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان يبين من مطالعة المفردات 
المضمونة أن اذن التفتيش صدر باسم ٠٠‏ فى 
حين أن الطاعئة تدعى ٠٠‏ ء وكان من المقرر أنه 
وانكان الخطا فى اسم المطلوب تفتيشه لايبطل 
اذن التفتيش الا أن ذلك مشروط بأن يستظهر 
الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه 
آوى فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصسود 
باذن التفتيش ؛, وهو ما قصر الحكم.فى أستتظهاره 
راكتفى فى الرد على دفع الطاعنة بقوله « ان 
القبض والتفتيشس. تقما وفقا للقانون. وباجراءات 
صحيحة » ؛ وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها 
الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا 
التحريات السابفلا على الاذن ' بالتفتيش أو تقل 
كلمتها فى كفايتها بتسويغ اصدار الاذن 
من سلطة التحقيق أو تستظهر فى جلاء أن الطاعنة 
هى بعينها التى كانت مقصودة بالتفتيشس بالرفم 
من صدور الاذن باسم مغاير لاسمها ٠‏ لمنا كان 
ما 'تقدم , فان الحكم يكون معيبا بالقصور 
والفساه فى الاستدلال بما يوجب نقضه 
والاحالة بغير حاجة الى بحث باقنى أوجه الطعن ٠‏ 


لا كان ذلك , وكان هذا الوجه الذى بئىعلية 


النقض والاحالة بالنسبة الى الطاعنة يتصل 
بالمتهمة الاخرى التى لم تقرر بالطعن ٠‏ فانه يتعين 
كذلك نقض الحكم بالنسسبة اليها وذلك عمسلا 
بالمادة ؟5 هن قانون حالات واجسراءات الطعن 
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون لاه لسنة 
95 * 


الطعن 59/ لسنة.؟5 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


١١ 
١و1 جلسة ؟١ من نوفمير‎ 


عقوبة : ندبيو وقائى ٠‏ كفالة , ايداعهها ٠‏ مخدر ٠‏ 
أشتباه ٠‏ ق ١895‏ لسنة 55 م 48 ى 14١‏ لسنة 5و١‏ 
فى لاه لسئة ١5655‏ م ث" ٠‏ 


المبدا القانوني : 


ْ متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن 
بجريمة اعثباره مشتبها فيه . لوجسوه أسباب 
مقبولة تدعو الى الاعتقاد على اعشياده ارتسكاب 
جرائم الاتجار فى المخدرات وقفى بمئعه من 
الاقامة وكان الجزاء الجنائى القفى به هو 
من .التدابير الوقائية النى رتبها القانون لفئة 
خاصة من الجناة بيد أنه لبس من العقويبات 
السالية أو المقيدة للحرية » ومن ثم فقد أوجب 
الشرع حينئذ لقبول الطعن شكلا ايداع الكفالة٠‏ 

ونا كان الطاعن لم يودع خرانة المحكمة التى 
أصدرت الحكم مبلمٌ الكفالة اأقررة فى الفالون 
ولم .بحصل على قرار من لجنئة المساعدة القضائية 
باعفاثه منها , فانه بين الحكم يعدم قبول الطعن 
شكالة ٠‏ 


: مؤيدا للحكم الابتدائى الذى دان الطاعن سجريمة 


أعتباره مشتبها فيه لوجود أسباب مقبولة تدعو 


.. قضاء محكمة التقض الجنائى 20 1 


الي الاعتقاد على اعتياده ارثكاب جرائم الاتجار فى. 
المخدرات وقضى بمئعه من .الاقامة ببجهة مركز 
البرلس عملا بالمادة 54 مكررا/؟ ‏ ؟ 0 
القانون 145 لسنة 1960 المعدل بالقانون 4 


بطر يق 0 ا 100010 وقبم 
مذكرة بأسباب طعنه فى 1 من مايو 61/1 موقعا 
عليها من ميحام مقبول لدى محكمة ,النقضص ٠‏ : 


وحيث أن الجزاء الجنائى المقضى به هو من 
الثدابير الوقائية الى رئيها القانون لفئة خاصة 
من الجناة .بيد أنه ليس من العقوبات الببالبة 
أو المفيدة للحرية .التى نص عليها القانون ومن 


ثم فد أوجب المشرع حيئئذ. لقبول الطعن شكلا. 


ابداع الكفالة المنصوص عليهافي المادة 57'من 
القانون لاه لسنة ١959‏ فى شأن حنلالات 
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض "٠‏ 

ولا كان يبين من مطالعة الاوراق أن الطاعن 
لم يودع خزانة المحكبة' التى' أصدرث الخكم مبلغ 
الكفالة المقررة فى القانون ولم يحصل عسلى 
قرار من. لجنة المساغدة القضائية باعقائه منها , 
فانه يتعين الحكم بعدم قبول'الطعن شكلا ٠‏ 

الطمن +75 لسئة 4*9 ق برياسة وعضوية المسادا 
المستفسارين حسين سعد سامح وسعد الدين عطيا 
وحسن أبو الفتسوح الشربيئى وابراعيم احموا 0 

:, على المثريسى ٠‏ 


3 
جلسة ؟1 من لوفمير 1519 


محاكمة : اجزاء', اعلان معارضة” ٠'مفاع..‏ اخلال بجقه ! 
حكم » تسبيب , عيب فى م0156 

المبدا القانونى : 

لا يعتبر المكان اللى يبأشر فيه الشخص ‏ عمله 
ار ع ين بو سي 


( المعارض ) بالجلسة الت 'نفرر فيها حجز القفسية 
للندكم قد جرىبمئوان مكنبه حيشسلم الى و كيل 


المكثئب , فان الحكم المطعون فيه اذا قفى بقبول 
المعارضة شكلا ورفضها موضوعا اوتأييد الحكم 
المعارض فيه تآسيسا على صحة ذلك الاعلان بكون 
مخطنا فى القانون ومعببا بالبعلان ٠‏ 


المحكمة : 


|حيث إنه يبيل من الاطلاع على محاضر .جلسات 
المحاكمة أن .الطاعن ' تخلف عن حضور الجلسة 
الأول النىي. حددت أنظ معارضانه فى الحكم 
الغيابى 'الاستثنافى الصادر ضذه وحضبر ذبابة 
عنةه. محام: بهبه الجلسة فقررت المحكمة التأجيل 

مرض الطاعن مع تكليف النياية العامة باعلانه 
لشخصه أو فى محل أقامته , ثم . توالى الناجيل , 
فى غيبته لتنفيذ القزار السابق الى آن حدد .لظ 
العارضة جلسة لامنمايو ك١‏ وفيها المع يحضر 
.لاعن وحجزت الدعوى للحكم لجلسة لاحقنة 
صدر فيها الحكم.المطعون فيه , كما. يبيل مسن 
الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا 'لوجه الطعن 
أن اعلان الطاعن بخلسة /ا من مايو ؟/ا5ا ‏ وهى 
الجلسة النى تقزر إفيها حجل القضية لللحكم' 
قد جرى بعنوان مكتبة الكائن بشارع سليمان 
باشا ؟؛4 قسم قصر الئيل حيث سلم الاعلان 
الى وكيل المكتب على الرقم من أنه يقيم بالمتزل 
4 بشبارع البح الأعظم التابع لبندر الجيزة*. 


٠‏ لا كان ذلكء وكان هن المفرر أن اعلان المعارض: 
للحضور تجلسة المعازضئة يجب أن' يكون الشدسخصه 


أى قى موطنه » وكان الموطن كما غرفته المادة. :4 


من القانون المدنيى هو المكان الذئ يقيم افيه 


' اأشخصن عادة وبهذه المثابة لا بعتبر اأكان الى 


عادر دب الساعي عله زمار 10 


لا كان ذلك , فان الحكم المطعول فيه اذ. ىا ' 
بفبول المعارضة شكلا ورفضها موموعا وتاييد . 
الجكم المعارض فيه تأسئيسا على صحة ذلك الاعلانٍ 
يكون مخطثا. فى الفانون» : ومعييا بالبطلان, اللى 
السائو جب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث يمحث 
باق أوجه. الطسن *, 

الطمن ؟4/ لنسئة 4# ق بالهيثة السابقة ٠١‏ 


ف( العددان الأول والثانى ا السئة التاسعة والخمسون 


١ 
. 1918 جلسة ؟١ من نوفمير‎ 
حكم > تسبيب + عيب | خط‎ ٠ نقض : طعن » سبب‎ 
٠ 960١ ير مقروء » قى اجراءات م‎ 
: البدا القانوئى‎ . 
تحرير الحكم بخط غير مقزوء أو افراغه فى‎ 
عبارات عامة . معماة .أو وضعه فى صورة مجهاة‎ 
فلا .يحفق: الغرض الذى قصده الشارع: مسن‎ 


اسنيجاب تنسبيب الأحكام:ولا يمكن محكمة النقض . 


. هن دزاقبة صحة تطبيق القانون على الواقنة 


كما صاز اثبانها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما 
بره الطاعن بوجه اللعنى ١ ٠‏ 
الحكمة : 00 


حيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى ‏ 
الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه أن أغلب 
أسبابه غير مقروءة. وان .عبارات عديدة منها 
يكتنفها الابهام فى.غير ما اتصالٍ يؤدى الى معنى 
مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته + لما 
كان ذلك » وان الشسارع يوجب فى المادة 
٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل 
الحكم على الأسباب التى بنى عليها والا كان باطلا 
والمراد بالتسبيب المعثبر تحرير الاسالهيد 
والحجج المبئى هو عليها والمنتجة هى له سبواء 
من حيث الواقعأومنحيث القانون ولكى يحقق 


بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى . 


ا لل ؟ 


أما ' تحرير مدو نات انق 0 ين مقروء 
أو افراغه فى عبارات 'عامة 'معماة ؛ أو وضعه فى 
سؤرة لعي ذلا ينل القرشن: للق لفستياه 
سحكية النطن من هر اقية' محا تلبين : القانون 


على الواقعة كمأ ضار اثبائها' بالحد وأن اموه 


كلمتها فينا' بثيره الاين وه النعى ٠‏ 


لا كان ذلك "2 ا الحكم المذكور كد خلا 
فعلا من أسبابه لاستحالة قراءتها. وكانت ورقة 


الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل 
أسبابا والا بطلت بفقدها عنصرا من مقومات 
رجودها قانونا » واذ كالت هذه الورقة هى 
السند الوحيد الذى يشنهد بوجود الحكم على 
الوجة: اللي «صتدر.. يه .وبداه عل ' الاسباب . الثى 


أقيم عليها يبطلائها يستتبع حتيا بطلان الحكم 


ذاته لاستحالة اسيثاده الى أصل صبحيح شاهد 
بوجوده يكامل أجرائه منبث لأسيانه 


٠ رمنطوقه‎ 


ونقض الحكم المطعون فيه والاحالة ؛- بغير جاجة 
الى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه ٠‏ 


الطعن 4 لسئة *5 ع بالهيئة السابقة ٠‏ 


15 
جلسبة ؟١‏ من نوفميز 0ذ| 


تهمة : وصفها , ٠‏ محكمة موضصوع سلطتها ٠‏ نقض , 
طعن »2 خطا فى تطبيق قانون » حكم ٠‏ تسبيب , عيب + 
تهوين 2 قسرار وزارى 4*ه لسئنة 45؛4و١ا‏ وقفرار وذادى 7 
لسئة 51ةا سوم فى 5١‏ لسئة ٠, ١54٠‏ 


المبدا القالولى :. 
محكمة الموضوع وهى تفصل فى الدعوى 


لا تنقيد بالواقغة فى نطاقها الضيق المرسسوم 


فى وصف التهمة الخالة عليها بل انها مطالية 
بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى 


على حقيقتها كما بيئنها من الآوراق ومن التحفيق 


اللى تجريه فى الجلسة ٠‏ وكل ها تلتزم به هو 
آلا عاقب المنهم عن واقعة غير التى وردت باهر 
الاحالة أو طلب: التكليف بالحضور ٠‏ 


اللحكمة ؛ 
حيث 'أل, النيابة العامة رفعت الدذعوق الجنائية ٠‏ 
على المحكوم, : عليه بوصف أنه فى يوم 4 مسن 


أبريل 1١11438‏ بدائرة قفسِسم باب الشيعرية تضرف 
فى المواد التموينية المبينة .بالمجير فى اتحسبين, 


قضاء محكمة النقض, الجنابى 19 


الغرض المنصرفة من أجله ؛ وطلبت معاقبته بالمواد 
و 550 و 5ه من قرار وزير التموين :0ه 
لسنة تايل المعدل وبالمواد 5ه و لاه من 
اتوم بقانون 8860 لسئة 1540 الممدل ٠‏ 
ومحكمة آول درجة ,قضبت غيابيا عملا سؤاد 
' الاثهام بحبس الطاعن سئة أشهر مع الشغفل 
و باتغر دمه مائة جليه مع شهر ملخص ال 
على واجهة الحلن مدة مساوية لمدة الحبس ٠‏ 
فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضئه بقبولها 
فيما قضى به. من. شهر ملخص الحكم وتأييده 
فيما عدا ذلك , فاستائف وقضى فى الاستثئناف 
غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع يتاييد الحكم 
المستائف » وقضى فى المعارضة الاسثئئافية 
بالعاييد ٠‏ 0 : 

نا كن ذلك ٠‏ .وكان يبين من الرجسوع الى 
المفردات الممسمومة أن .السلعة موضوع الانهام هى 
« عسل ,الحلوكوز » .وهى منصرفة من الشرالة 
العامة لصناعة النشا والجلوكوز وقد دان الحم 
المطعون فيه المحكوم عليه بسيب تصرفه فيهسا 
لغير الغرض المنصرفة من اجله طبقا لموادالاتهام 


التبى طلبثت النيابة العامة تنطبيقها على الفعل م 


وكان .الثابت من مطالعة' الجدول الملحق بقرار 
وذير الثموين 605"لسنة ١515‏ أن عسل 
الجلوكوز ليس من بين السلع الواردة فييه, 
وكان قرار وذير التموين ١‏ لسئة 19317 المعمول 
به اعثبارا من ؟١‏ من أبريل 1971 قد نص فى 
ماده الأولى على أنه د يحض على الجمعيسات 
التعاونية والشركات والهيئاتث واصحاب المصائع 


والمسئولين عن ادارنها الذين يقومون باستلام” 


معقادين من المواد والسلع اب دون “حطعديد 
لأصنافها ب من. المؤسسات العامة أو شرركئسات 


القطاع العام للاتجار فيها أو لتصنيعها التصرفا ‏ 


فى هذه المواد.والساع أو اساتخدامها بغير الكيفية 
أى لغيى الغرض الذى سلبت من أجله » ونصت 
المادة الثانية من ذات القرار على معاقبة مسن 
يخالف أحكام المادة. الأولى. بالحبس مدة لاتزيد على 
ثلاثئة أشهر وبغرامة لاتزيد على مالة جنئيبه 
أو باحدى هائين العقويتين : على أن «“تضاعف 
العقوبة فى حالة العود .مع مصادرة الأششياء 
موضوع الجريمة. فى جميغ الأحوال ٠‏ 


لا كأن ذلك , وكان من المقرر أن محسكمة'. 


الموضوع لا تتقيد يالوصف القانونى الذى 
نسبغه النياية العامة على الفعل المسند للمضهم 
وأن واجبها أن بمحص الواقعة المطروحة بمجميع 
ليوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نص وص" 
فى الدعوى لاتتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق 
المرسوم فى وصف_التهمة المحالة عليها بل 
انها مطالبة بالنش فى الواقعة الجنائية التى 
رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من' 
الأوراق ومن التحقيق الذى تجزيه فى الجلسة 
وكل ما تلتزم به هو آلا تعاقب المنهم عن واقعة 
غير الع وردت بأمس:, الاحالة أو طلب التكليف 
بالحضور ٠‏ وكان الحكمع المطعون قد أعمل فى 
حق الطاعن أحكام القرار الوزارى: ٠‏ هلسئةهة195١1‏ 
الذى لاينطيق على الواقعة دون أن ينظر فى مدى 7" 
انطياق أحكام القرار الوزارى ٠لا‏ لسنة ١951/‏ 
على الواقعة المادية ذائها وهى أن' الطاعن بصفته 
صاحبي مصنع 'نصرف فى سلعة صرفت له من 
احدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير 
الفرضن المتضزقة: من إجلة ويزل. عليها سكم 
القانون الصمحيح وكانت العقوية المقضى بها 
أشد من العقوبة المنصوص عليها في القرار 
لوزارى الأخير ٠‏ 


لما كان ها تقدم » فان الحكم المطعون. فيسه 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما' 
يوجب نقضه ٠‏ واذ كان هذا, الخطأ .قد حجب. 


محكمة الموضوغ عن تمحيص الواقعة وبيال مدئ 
أنطباق القرار الوزارى ٠7١‏ لسية /951ا عليها , 
فانه بتعين أن يكون. مع النقض, الاحالة دون حاجة: 
للتحرض 00 0 الواردة نتقريرالأسباب'. 
ا “ُقدم . من المحكوم عليه 


الطءن 751 لسئة 58 بالييئة السابقة ٠‏ 


جلسة ١‏ من نوفمين 391 ٠.‏ 


| ب ذعارة : ركن اعتياد » حكم : تسبيب ؛ عيب ٠‏ نقضٍ » 


فى العددان الأول والثانى ب السنة التاسعة والخمسونُ 


تقديره ٠‏ جرائم موتبطة » عقوبتها ٠‏ نقض ء طعن 
سسبب » وصلحة ٠‏ ق ٠١‏ كسئة ٠ ١911١‏ 

ب - دعساوة : تحريض + تقدير قياهه » محكمة موضوع ٠‏ 
ج- حهكم : طعن » مصلحة ٠‏ 

د - تفتيش : آذن » فبض »> مأمور غسبط > | سستدلال, 
اجراءات مم 964 و 5ك واء ء 1 


البادىء القالولية 5 
الما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض 


على الدعارة النى ‏ دانه الحكم بها من جراتم 
. العادة على غجير سند من القائون ٠‏ 


| ؟ الم بين القانون ما .هو اكراد من كلفة ' 


( التحريضش على الدعارة ) ومن ثم فان تقدير 
قيام التحريض أو عدم قيامه فى الظروف التى 
وقع فيها يعد مسالة تتعلق بالوقائع تقصصسل 
فيها محكمة الموضوع بغير معقب 2 ويكفى أن 
. ينبت الحكم تحقق النحريض ولا عليه أن يبين 
الآركان المكونة له ٠‏ 


إن عافتي نان لجخم فد البت' فى حق: الطاغن 
مقارفنه حريمة 'تحربض الاناث على مغادرة البلاد 
للاشتغال بالدعارة والشروع فيها فاله لا يحدى 
الطاعن ها يتعاه في شان ادانته بجريمة النحربيض 
عل الدعارة. طلما أن الحكم الطعون فيه أوقسمع 


عليه عقوبة أشد الجرائم التى تدخل فى نطاقها 


عقوية التحريض على الدعارة ٠‏ 


0 ب كأمور القنبط الأقضائى. الفبض عل 
:المنهم التعاضر الذى توجد دلائل كافية عسل 
انهامه ومنها الجريمة النى دين الطاعن بهسما 
وأن يفتشه بغير اذن. من سلطة التحقيق' وبفر 
حاجة الى أن تكون الجريمة متلبسا بها ٠‏ ونقدبر 


تلك . الدلائل وميلغ كفايتها يكون بداءة لرجيل: 


الضبط. القضائى. على أن بكون تقديره همذلا 
خاضعا ترقابة مسناطة التحفيق' تحت اشراف 
محكمة الموضوع ٠‏ 


٠: المحكمة‎ 


حيث أن.الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه ' 


والمكمل بالحكم المطعون”فنه قد بين واقعة الدعوى 


بما مؤداه أن معاون مكتب الآداب ألبت فى ميحضره 
المؤرخ ١1‏ من سبتمبر 191/١‏ آنه علم من 'نحرياته 
أن الطاعن ب وهو سورى الجنسيه ل يقسوم 
بتسهيل دعارة عض بعض النسوة ة فى خارج البلاد 


وأنه حضر الى القاعرة في ١‏ من د يسمسر الوا 


لاغراء عدد منهن عل مصاحيته ' الى بيسروت 
ليشتغلن بالدعارة » فقام بمراقيته بالفندق الذى 


نقيم فيه فوججد لديه آهرأة 'ندعى ٠١‏ البين لسسه 


آنها فى طريقها الى مغادرة البلاه بصحبة الطاعن 
فقام _يضبطهما وقد أقرت له المرأة المذكورة بأن 
الطاعن استخرج لها جواز سفر ذاتفق معهسا: 
على أن تشتغل بالدعارة في لبئان ٠‏ وآان هناك 
احرق تدعى * ٠‏ سستساضفر معها لذات الغرض وقد 


. توجهت الى المطار فعلا ووجد مع الطاعن جواز 


نوكن ٠٠‏ وثلاث شهادات تطعيم دولية بأسيم .٠0/‏ 
ردلاث تذاكر للسفر الى بيروت بالطائرة واقرارا 


اهممن اندعى ٠٠‏ يفيد استلامها مبلغ تسعيل جنيها 


من ٠١‏ على سبيل الأمائة وآخر من ٠٠‏ بمبلغ 


"لمانق تجنيها ا ا 


أسماء بعض النسوة وأرقام تليفوناتهم وهام" 
الضابط من تنحرياته أن الطاعن يشارك ٠١‏ اللى' 
حاول 'نحريض ٠٠‏ على الاشتغال بالدعارة بلبئان 
الا أنها رفئضك وعادت الى القاهرة وقررت فى 
060 ضبط الواقعة وتحقيق النيابة أنها سبق 


أن سافرت الى بيروت لتعمل وصيفة فى أحسد 
المطاعم آلا أنها ثبينت أن العمل المنوطظ بها في 


المشسارب ب بار ب وانه يطلب اليها مجالسة رواده 
فلم تقبله » فقدمها من يدعى ٠١‏ الذى عرض 
عليها الاشتغال بالدعارة بمدينة م ملروفيسا "١‏ 
مقابل عجر شهرق فنبره أربعمائة دولاد . فر فضسك 
وعادت: الى مصر , وآلها علمث بعد عودنها أن 
الطاعن حفر الى منزلها وأغرى شقيقتها ٠٠١‏ 
على السفر الى بيروت وأنه نرك علوانه بالمسكن» 

فتوجهث اليه فاأخبرها أن أختها سسافرت الى 
الخارج .لتعمل بالدعارة مقابل أجر شهرى 'قدره 
مائه وعشرين جنيها » وعرض غليها أن تسائر معه 


لذات الغرض وعلمث منه أله فى طريقسه الى 


مغادرة البلاد مع 58 فاأمهلئه حلي أبلغتالشرطة, 
واذ سبئليك فى محضر الشرطة قسررت أن 
الطاعن انفق معها على أن 'تسافر معه. لتشتغل . 


بالدعارة جارح البلاذ لقاء أجر شهرق قتمسره | 


قضاء محكمة النقفض الجنائم. لف 


ثماثون جنيها وأنه حصل منها على الاقرار المضنبوط 
الذى يتضمن لمبلغ الثمانين جنيها ل .كما أقرت 
فى محضر ضبط الواقعة بأن الطاعن اتفق معها 
على أن تسافر الى الخارج بصحيده لتسيرم 
بالدعارة واستخرج لها جواز السذر لهذا 
الغرض ٠‏ أها الطاعن فقد أنكن ما سند اليه 
وقرر آنه شريك ٠٠‏ وأنه اثفق مع ٠٠‏ على السبقر 
الى بيروت لشلئحقا بخدمة المنازل وانتهى الحكم 
ألى ادانه الطاعن بمعاقبته طبقا للمواد ١‏ و0.؟/١‏ 
و لا و ١٠١‏ من القانون ٠١‏ لسنة ١95١‏ فى 
شأن مكافحة الدعارةٌ لانه (أولا) حرض ٠5‏ على 
الاشسهال بالدعارة (ثانيا) شرع في تحريض ٠٠‏ 
على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشستغالٍ 
بالدعارة (ثالثا) حرض ٠٠‏ على مغادرة جمهورية 
أمصر العربية للاشتغال بالدعارة .وأعمل الحكم 
وهو يصدر نوقيع العقوبة على الطاعن حسكم 
الادة ؟؟ من قانون العقوبات ٠‏ ' 


'لما كان ذلك , وكانت المادة الأولى من القانون 
٠١‏ لسئة 193١‏ فى شآن مكافحة الدعارة قد 
نصت على نجريم كل من حرض ذكرا أو أنثى 
على اركاب الفنجور أى الدعارة أو ساعده على 
ذلك أو سهله له بصفة عامة تفيد ثبوت الحنكم 
على الاطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل 


دون اشتراط رائن الاعشاد » واذ كان القانون 1 


لم. يبين ما هو المراد من كلبة التحريض فان 
تقدير فيام التحريض أو عدم قيامه فى الظروف 
التى وقم فيها يعد مساألة تتعلق بالوقائم تفصل 
فيها محكمة الموضوع بغير معقب ٠‏ ويكفى أن 
يقبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين 
الاركان المكونة له + ومن ثم فآن ما بثيرهالطاعن 
من أن جريمة التحريض على الدعارة التى دانه 
الحكم بها. من جرائم العادة يكون على ثمير سند 
من القانون , هذا فضلا عن أن الحكم 2 وقد 
اثبت فى حق الطاعن مقارفته لجريمة تحريض 
الاناث 'على مغادرة البلاد للاشتغال بالبدعارة 
والشروع فيها اسنثنادا الى الأدلة السائغة التى 
أوردها 6 فانه لا يجدى الطاعن ما ينعاه فى شأن 


ادانته بجريمة التحريض على الدعارة طالما أن 


الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة ؟؟ 
من قالون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك 


الجرائم التى تدخل: فى نطاقها عقوبة التحريض 


على الدعارة 0 


لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه 
قد عرض للدفع ببطلان القبض .وقضى برقضه 
فى قوله : « وحيث آنه عن دفع المنهم ببطلان. 
القبض فان الثابث مما ورد بمحضر الشرطة 
من جدية التحريات ؤتردد السيداتك علي 
المنهم قيام الدلائل الكافية على كون المتهم في 
حالة من الريبة والشبهة الظاهرة التى تستلزم. 
تدخل رجال الشرطة لتكشف عن حقيقة أمر 


٠ » المتهم‎ 


وهدذا الذى أورده الحكم يتفق و صحيح القانون 
فقد. أجاز: الشارع فى المادتين 54 و5580 مسن 
قانون الاجراءات الجنائية للأمور الضبط القضائي 
القبضل على المتهم الحاضر الذئ توجد دلائل كانية 
عل اثهامه باحدى الجرائم المنصوص عليها في 
المادة الأولى ومنها الجزيمة التى دين الطاعن بها. 
وأن بفتشه بغير أذن من سلطة التحقيق وبقير 
حاجة آلى أن تكون الجريمة متلبسا بها بالمعنى ‏ 
الذى تضمنته المادة "١‏ من القانون ذاته » وتقدير 
تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل 
الضبط الفضائى. على أن يكون: تقديره هلدا 
خاضعا لرقابة 'سلطة التحقيق تتحث: اشرافة 
محكمة الموضوع ٠."‏ ْ 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد اسشخلص من 
وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل 
التى ارئكن اليها :رجل الضبط القضبائى فى 
اجراء القبضص على الطاعن والتفتيشس الذى 'أجرآه 
وفقا للمادة 43' من قانون الأجراءات الجنئائية 


وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض 


وبصحة التفتيش فانه لايكون مخطفا فى تطنيق, 


"القانون." 


ا كان ذلك' , وكان الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوئ بما ثتوافر به كافة العنتاصر 
القانوئية للجرائم النئ دان الطاعن بها وأورد على 


' ثبونها قى حقه آدلة من شانها آن.تؤدى الى مارئبه 


الحكم عليها : وكان ها أورده. بهذ! البيان بتضمن 


1 


نذا العددان الأول والثانى ل السنة التاسعة والخمسون 


بذاته الرد على دفاع الطاعن فان النعى عليه 
بدعوى القصور يكون فى غم محله + للا كان 
عتما رلفية مرضوغا + 


الطمن 7527 لسنة ؟5 ق بالهيئة المابقة ", 


اح 


جلسة ؟١‏ من لوفمير 15109 


1س قصد جناشى ؛ تبغ » دخان » توريب + ق 59 لسنة 
ا 1 
ب ب تبغ : اليبى أطرابئسى 
أفى 4 لسئة 99#( ملاء 
ج - دليل : محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ حكم » تسبوب 
اد ا تفضا طعن 2 'سبب ٠‏ 

كن جد 0 


٠ مسئولية جنائية افتراضية‎ ٠ 


الباذىء القانونية : 


-١‏ حيازة التبخ الليبى اكعروف بالطرا بلسى 
جرائم عمدية هما بتعين التوفر القصد الجنائى 
فيها العلم: بالوقائع التى تدخل فى لكوين 
الجريمة » وهو فى صنورة الدعوى العلم بلوع 
التبغ الذى انصب عليه فعل الجانى ٠‏ 


]ا كان القضد الجئائى من أركان الجريمة 
فيجب أن يكون ثبوته فعليا » ولا بصح القول 
بالمسثولية الافتراضية الا اذا' ص الشسبارع 
عليها صراحة أو كان استخلاصها سائغا .عمسن 
طريق استقراء نوص القانون أو تفسيرهما 


بها يتفق وصحيح القواعد والأصول الفررة فى 


هنا الشان 0 
؟ ب كان الحكم ب للاسباب البسائفة ثغة النى 
أوردها ب:' قد استخلص دن ظروف. الدعموى ' 


وما 'نوحى به ملاسناتها أن علم اللطعون فده 
الأول بموع التنبغ اكضبوط وبأنه هن التبسخ 
الطرا بلسى محل شك 0 ورئب غلل ذلك قفام 


بالبراءةورفض الدعوى أأدنية » فان ذإك حسبه 
لإستقيم قضاؤه ٠‏ : 

4 اذ كان الحكم قد أثبت أن الأطعون ضده 
الأول - دون بقية الشركاء ب هو ساحب الاض 
فى اكنشأة حسب النظام الوضوع لها , وان له 
وحده حى الاشراف الفعلى عليها وأنه الملوط 
بك الاختصاص بتنفيكث ما فرضه القانون ٠‏ فان 
التحكم اذ خلص الى رقفغى الدعوى المدنية قبل 
الطعون ضدهم الشركاء فى المشأة يكون قد 
أصاب محجة الصواب وبعد ما تشيزه الطاعنة فى 
هذا الشأن جدلا فى مسائل وافعية تملك محكمة 
اأوضوع اللنقدير فيها بلا معقب ٠‏ 


أذ كان الحكم قد أقام قفاءه على 
8 سائغة تكفى لحملة ,.فان منعى الطاعلة 


فى هذا الصدد يحل الى جدل فى تقدبر الدئيل 


2 سلطة محكمة الموضوع فى استلسباط 


دعا وفى وزن عثاصر م هما لايجوز 
ل أهام محكمة النقضش ٠‏ 


الحكمة : 


. حيث أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 


الثانية من القانون 915 لسئة ١9374‏ فى شبان 7" 


تهريب التبغ ( ومنها جريمة حيازة التبغ الليبى 
المعروف بالطرابلسى مثار الطعن ) هى ججرائم 
عمدية ء مما يثعين لتوفر القصد الجنائى فيها 
العلم بالوقائعم الثى ندخل فى نكوين الحدربية ' 
وهو فى صورة الدعوى العلي بنوع التبغ الذى 
انصب عليه فعل الجانى ٠‏ ولما كان القتصسد 


الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن. يكون 


ثواثه فعليا » ولا يصصيح القول بالسئولية 
الافتراضيية الا اذا نص الشسارع عليها صراحة أو 
كان أسلخلاصها سائغا عن طريق أستشراء تصوص 


'القانون أو. نفسيرها بما بتفق و صحيح القواعد 


دك اللقروة فى 0 1 ٠‏ واث لد 


مافيد الخروج على 0 5 فى المسثولية: 


الجنائية باعتناق نظ ربة المسئو لية الافتراضية 0 
فان القول بان ذلك القانون قد انشنا.نوعا من 
عند الستولية > يكرت عير ,سديف .نأذ لو اراد 


ا 


قضاء مككمة النقض الجنائى رف 


الشارع انشماءها لنصس على ذلك على | 
فى المادة السابعة من القانون 5لا لسنة +9 


يتنظيم صناعة ونحارة الدخان ٠‏ ولا بقدم فى 7 


. ذلك اعشار الشارع حيازة التبغ أو خلطهة ب 
على غير ها يسمح به الفانر يت ون الات 
التهريب عملا بالمادة الثانية من 'القمنانون 9ه 
لسنة 1535 7 ذلك لان المسئولية الافتراضية 
والسدية للصانع فى هذه الحالة ائما هي استشناء 
تند الى المادة السابعة من القانون 5/ا لسئة 
٠ ١59‏ 


لما كان ذلك ء وكان ثوافر القصد الجنائى 
مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع 
والعى تتأى عن 'ارقابة محكية النقض متى كان 

استتخلاصها سلييا أمسكمدا هن أوراق الدعرى : 
وكان الحكم ‏ للاسباب السائفة التى أوردها - 
قد استخلض من. ظروف الدعوى وما 'نوحى به 
ملابسائها أن علم المطعون ضده الأول بنوع 
لقي المششبوط نزبائة من التبغ' الطرابلسى محل 
شبك , ورائب على: ذلك: قضاءه “بالبراءة: ورفضص 
الدعوى المدنية 'فان ‏ ذلك حسبه ليستقيسم 
قضاؤه لما هو مقرد من أنه يكفى فى, المحاكمات 
الجبائية أن 'نتشكك محكية الموضنوع فى صبحة 
اسناد اانتهمة الى المتهم' لكى تقضى له بالبراءة 
ورفضص الدغعوى المدنية اذ مر جع الأمر' فى ذلك الى 
ماتطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها 
يشتمل على ما يفيد ألها محصث الدعوى وأحاطث 
بظروثها وبادلة الشبوت التى قام عليها الاتهام , 
وواذنت بينهاوبينادلة النفى فرححت دقاع 
المنهم أم داشلتها الريبة فى عناضر الاثبات ٠»‏ , 

ا كان ذلك 0 وكان من القرر أن الشخص 


لا سال جنائيا يصسفته فاعلا أو شريكا الا عبا 
أبن النشاطه الل ثم دحل فى وقوعه 2 ولا مجال 
لأمسئو لية الافتر واشية أو المسثولية. البضامنيا 
في العقاب الا استثناء بنص القانون وفى حدود 
قا استنه 0 وكاب الحكم كد أثبث أن الماعسون 
ضده الأول - دان بقية الشركاء اق صاحب 
الأمر في المنشساة حبب النظام الموضوع الها 0 
وأن اله ورحدة حق الاشراف الفعليى عليها وانسه 
المنوط به المي بعنفيذ ما فرضه القانون» 
فان الحكم اذ شلض الىي رفض الدعوى المدنية 


قبل المطعون ضدهم الشركاء فى المنشأة يكون 
قد أصاب محجة الصواب ويمد ما تثيره الطاعنة 
فى هذا الشان جدلا فى المسائل واقعيسة 
نملك محكمة الوضوع التقدير فيها بلا 


:, 0 


لما كان ذللك ؛ وكان الحكم قد -اقاء. فقن 8 
بالنسية الى الأعلعون ضدهما الغالثك ا 


عق أسباب سائفة تكفى الحملة » وكان ذلك 


0 دج الى 'وجدان البعكية وما 0 آليه 


0 0 نان نمق الماعنة” فى ما السسائة 


ينحل الى جدل فى تقذير الذليل وفى سسلطة 
مسكمة الموضوع فى اسنتنناط معتقدما وفى وزن 
عتاصر الدعوى مما لابجوز اثارانة” أأمام محكمة 


النقضص ٠‏ لما كان ما تقدم , فان الطعن. يكون على 
غبن اماس نينا زقفية بوضوعا  *‏ 


الجلمن ,5038 لسنة 23 5 بريامسة وعضوية السادة 


"اممسشبارين. جمال صادق المرصساوى, رئيس : 'الحكمة 
.ونصر الدين' عزام وماخموة كامل غطيفة أوط الصديق 


دئائة ومصطفنى الاسيوؤطئ ٠‏ 


ا 


جلسة ١١‏ من الوفمير 1١515‏ 


| - مسسئولية افتراضية : تبغ , نش 2 نقض ٠‏ طعن , 


خطا فى تتابيق قانون ٠‏ ق إلا لسئة 1958 م " ققى 01 


السلة كول ٠‏ 


ب ب أكسيد خددم ؛ دخان » غش ٠‏ 


. ج -“جمرك : اتعوبضص ٠‏ علوبة تكميلية ٠‏ 


البادىء القالولية : . 
1 ل 4 كان الخكم ألطعون فيه قد أليت ان 
العيلة ‏ أخذثت هن مصلع ألطءون ساد الآول 9 


وأن تحايلها أودى أنه مخلو طة ' بمادة غربية 
هي هادة اكسنيد الحديد » ثانه أذ بلى قضاءه 


ْ على انتفاء القصد الجنائى دم أكون مخنائا 


في القانون يدا 


4" العددان الأول وألثانى ‏ السئة التاسعة والخمسون 


؟. ل اذا كانت محكمة الموضوع قد رأت هما 
بان لها من الاطلاع على أوداق.قضية اخضرى 
ممائلة من حيث . لتيجة التحليل أن مادة أكسيد 
الحدبد انما تدخل فى مكوات الدخان فقد. كان 


عا.ها أن تستجلى ذلك عن طريق سؤال الخنص . 


فنيا فى شآن العينة الاخوذة بالنات من الدخان 
موضوع النهمة فى الدعوى الماثلة وتستظهر 
سبب وحوم تلك ألادة فى الدخان وهل برجع 
؟فعل ايجابى بسأل الصائع عنه .أ أن مزده .أمر 
لا دخل له فيه ولا ناثير عليه » آما وقد ركلت 
فى تكوين عقيدتها الى ما ثبت لها فوشآن. تحليل 
عيئة فى دعوى أخرى مع احتمال اختلاف.العبلتين 
حجما وصئعا ووقت أخلهما » فان ذلك.همما 

لا ينفق وأصول الاستدلال بها يعيب م 
١‏ وبوجب ثقفته ٠‏ 1 


» ب أذ كان اللعويض الذى نطالب السنسسيسة 


الطاعئة ‏ مصلحة الحمارك يدتبر كس 


تكميلية تنطوى على علصر التعويض وتسالاذم 
عقوبة' الحبس أو الغراهة التى بحكم. بها على 


الجانى ولابجوز الحكم بها الى هن محكمة جلائية» , 


والحكم به حتمى تقفى به ا محكمة من تلقاء نفسها 
عل اكسئولين عن اركاب الجريمة ذون سواهم 
فلا يمتد الى ورثتهم ولا الى المسئولين عسسن 


ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمند المورثتهم . 


ولا الى اأسئولين عن الحقوق اكدنية , فان الحكم 
[أطعون فيه اذا انتهى الى رفض البعوى الدنية 
"قيلهم يكون سليها' نما يضحى: الطعن_باللسبة 


اليهم على. غير أمتاس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 0 


الحكوة :0 1 
حيث أله يبين من الأوراق أن الدعنوى 


الجنائية أقبمث على المطعون ضدهما الأولين وعل, ' 
مورث باقى المطعون ضدهم بوصلت أنهم أثتجوا:. 


دخانا غين مطا بق' للشروط والمواصفات اللفزرةً 08 
وطلنت عقا بهم بأحكام القانو نين 17 السنة 350ل, 
بتنظيم 'صداعة بوانجارة الدخان 4 3 لسنة ١955‏ 


فى :مان تهزيب التبم ؛ وأن الحكم الابتسدائي 


اللو يد لأسبابه . بالحكم المطمؤن' فيه ٠.‏ بعد أن ,بين , 


واقسة الدعؤى بما. مجمله أنه اخذث عينة مسن 


دخان. حاف مفروم هن مصتع. المطعون .ضده الأول . 


وآله باجراء في تبين خلطها بمادة اكسيد 


الحديد ‏ برر قضاءه بالبراءة ؤرفض الدعوى 
المدنية بقوله « أن اللحكمة أطلعت على الجنحة 
6 لسنة ١938‏ ثان المنضورة وهئ ممائلة 
لهذه الدعوى من حيث ننيجة التحليل ,2 وق 

سثل المحلل الكيماوى" بجلسة 1971/0/8 فقرر 
بأن المادة الغراببة ‏ هى أكسيد الحديد 4 وهى 
المضافة للدخان 'المضبوط , وأن الدخان يحتوى 
على عدرة ‏ عناصر هن بينها عنصر الحدين' السذى 
لانزين نسبته عن ار/ وأنه ليه يثبت صسالح ' 
المتهمين فى هذه الاضافة وهل نمى على حسئاب 
مواد أو عناصر أخرى ندخل فى ث كيب الدخان 


. أم أنها.أضنيفلك الى الدخان لتغير لونه »٠وانتهى‏ 


الحكم بذلك: الى. نفى القضد الجنائى لبسدى 
المطعون ضندهم + لما كان ذلك , وكان ما أورده 
الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك 
بأن قضناء هذه المحكمة قد جرى على أن الشارع 


بالنص فى" المادة السانبعة :من القائؤن 4/!ا لسدة 


؟ بتلظيم صنباعة' ونجارة الدحان قد 
جعل مخرد أحزاز الدخان المخلوط أو 'المفغشوش 
جريمة معاقبا عليها فى حق الصائمع ٠‏ فالشسا 
نوعا من اللمسسئولية الافتراضية' مبنية على 
افتراض قائونى' بتوافر 'القصد الجنائى لدى 
الفاعل اذا كان صانعا م قلا يستطيع عسذا 


دع مستوليعة فى أحالة ابوت النفن أو الخلط 


ما أبصلعه 0 


1 ول كان السك 3 قد أثمث. أن. العيئة أخلت 
من مصنع المطعون ضده الأول وآن .تحليلها أورى 
إنها مخلوطة بمادة غريبة هى مادة أكسيد 
اللحد.د ؛ فانه اذ بنى .قضاءه على اثثفاء القصند 
األجنا فى لديهم يكون مخطثا فى القانون 9 واذ 
كانت محكمة ا موضبوع قد رات مما بان لها. من 


0 الإطلاع على أوراق قضية آخرى مماثلة. منئْ حينث 


ننيجة التحليلان مادة أكسيد. الحديد انما 
ندخل فى مكوناث الدجان فقد كان عليسها أن 
تستجل ذلك عن طريق سؤال المخنص فنيا فى 
شان العينة المأخوذة بالذات من الدخان موضوع 
النهبة نِى الدعوى 'الماثلة وتسانظهر سبب وجوه | 
“الك المادة فى الدخان وهل 'يرجم. لفعل ايجابى 


١‏ سبال الصائع عنه أو ,أن مرده مر لادشل له 


قضاء مجكمة النقض الجنائى 0-35 


فيه ولا ناثيم عليه » أما وقد ركنت فى تكوين: 
عقيدتها الى ما ثبت لها فى شأن تحليل عينة فى 
دعوى أشرى مع احتمال اخُتلاف العيئتين حجما 
وصنعا ووقّت أخذهما نال ذلك مما لايتتفق 
وأصول الاشثدلال بما يعيب الحكم' ره 
نقضه ‏ فى خصوص الدعوى" المدبية ‏ والاحالة 
. بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والثانى مع 
الزامهما المصسزوفات' . 


وحيث انه بالنسبة الى باقى المطعون ضدهم 
وهم ورثة ٠١‏ الذى ثوفى أثناء نظ. الدعوى أمام 
محكمة الموضوع ., فانه لما كان التعويض الذى 
. تطالب به الطاعئنة . هصلحة الجمارك ‏ يعتبر 
على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة عقوبمة 
تكميلية تنطوى على عنصر التعويض ولام 
عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها ملى 
الجائى ولا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية 
والحكم به حتمى تقضى به المحكمة من ثلقاء نفسها 
على المسثولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم 
“لا يمد اثى, ورثتهم ولا الى المسئولين عن الحقوة. 
الدنية فان الدكم المطعون فيه اذ اننهى الى رفض 
الدعوى المدئبة قبلهم يكزنث سليما بمابضسحى 
الداحن بالنسبة اليهم على ثمير أساسن متعينا 
رقفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 51١‏ لسئة "54 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


1/ 


البغ : مش ٠‏ دشان ٠‏ تهردب جمركى ؛ خلط ؛ دعو 


مؤنبة ٠‏ قى 4لا لسنة +198 م ١‏ فى 9لا لسئة 23544 قي 426 
لسئة +42ؤا ء فى ؟١‏ لسئة ١954‏ مم "١‏ قرار ورارى 
١ؤ‏ لسنة ٠ ١989#‏ 


لمبدا القانونى ؛ 

]ا كان الخاط الؤثم هو الذى يكون موضوعه 
تبغا هن التبغ السائليت أو الزروع محليبا 
والتبغ السودانى أى لتب اللبدى, العيت وف 
بالطر | بلسى والنبعٌ اذه ون والعدبي مفؤمو شا 


باعدده من الفضلات ٠‏ ونا كان الدخان مثار الطعن 
لابلدرج فى أى نوع منها وائما هو دخان 
سنحوق لصناعة العطوس ( شوق ) فان 
جئوح الطاعنة (مصلحة الجمارك ) الى تخطئة 
'لحكم المطعون فيه فيما التهى أليه من رفض. 
دعواها بالنعويض قولا منها بأن الواقعة تعتبر 
تهريها ؛ يكون قولا غير مندبد » ويكون طعنها 


: متعين الرفض ٠‏ 


الحكمة : 

حينث أن البين من الأوراق أن الدعوى الجئائية 
رفعث على المطعون ضده يوصف أله عرض 
للبيع دخانا مغقنوشيا مع علمه بذلك ٠‏ وطلبت 
النيابة العامة عقابه بالمواد 5/١9١‏ 5 و 
من القانون' 4/ لسنة 1988 المعدل بالقانون 95 


لسئة ١98585‏ والمادتينُ ١د ٠١‏ هن القرار 5١‏ 


لسنة 1999 و أنااحكم الابتدائى ل لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه »2 قُذ حصل واقعة الدعموى 

فى قوله م« ان وقائع الدعوى ومستنداتها سبق 
أن فصلها الحكم من هذه المحكمة بهيئة سابقة ' 


والذى قضى بجلسة 1938/5/55 ببراءة التهم , 


المطعون' ضده » مما أسيئد البه » ونوجز فيمسا 
أثبته السيد ٠"‏ مفقش انثاج شبين الكوم فى 
محضره الأؤرخ 1939/1/58 أنه أخذ عينة مسن 
النشوق المصنوع بمعرفة المتهم وقد كبيل بعد 
تخليلها عدم مطابقتها للقرار الوزارى 9١‏ لسية 
* لاحنوائها على كمية من الرمل كمناذة 
غريبة , والحاضر عن مصلحة الجمارك_الطاعية 
طلب الزام المتهم يأن يؤدى للمصلحة تعويفيا 
درة لا 3 شاملا بدل المصادذرة مع الزامة' 
|'سروفاث ومقابل أثعاب المحاماة ٠‏ 


وقد تبيل من الاطلاع على أسيباب ذلك الحكم 
أن المحكمة قد أغفلت الفصل فى الدجوى المدنية 


وقد أقام الحكم المطأعون فيه ثضاءه برفض دعوق 
0 الطاعبة على قوله نه « من المقرر أن أركان الدعرى 


المدنية 'نتحصل فى خط وضرر وعلاقة انتميلية : 


ينا وأما عن الخطا فائه قد نسب الى المتهم' 


56 المطعون ضده ‏ أنه أحرئ دخانا مغشوشا مع ' 
علمه بذلك وثرق المحكمة أن الثانث من ثقرب. 
التحليل أنه لم يحدد كمية الرمل التى احتوتها 


' العيئة كما أن الثايت من أقوال السسيه وم 


أن العددان الأول والثانى ب السنة التاسعة والخمسون 


الكيمائى ٠٠٠‏ بجلسة ١978/54/55‏ أمام هذه 
.. الممحكمة أن النطرون المضاف للدخان لابخلو من 
الشوائب مثل الرمل مما مفادة أن الرهل الذى 
' وجد بالعيئة كان نتيجة الرمل الموجود بالنطرون 
لضاف للدخان » بالاضافة الى أن تقرير التحليل 
أم يؤضح كمية الرمل الموجودة ,بالديان:. مما 
. تنتهى, معه المحكمة فانه لايوجد ثمة" فعل عمدى 
وقم من المتهم زهو غشش الدخان ٠‏ وهن ثم فلا 
بكرن هناك خبطا يمكن نسبته الى المتهم » ولايفوت 
المحكمة أن تشيى أنه على الفرض الجدلى بوجود 
خطأ من المنهم هو تعمد غش الدخان فلا بوجد 
اهناك ضرز أصحاب مصلحة الجمارك :اذ أن التهمة 


' المسندة الىالمتهم هى احرائ دخان مغشوش وليس . 


'.تهريب دخان والضرر الذى يصيب مصلحة 
الجمارك هو يتمثل فى تهزيب الدخان من الرسوم 
الجم ركية 'الأمر المنطبق ‏ على القانون 479 'لسئة 
)575 'وليس فس الدخان الأمر المعاقب عليه 
1 بمؤاد' القانون :/” لسشْدة" 0 وهو اك هذه 
ّ الدعرق . 

ل انة لما كانث المادة الأولى هن القانون 
وا ألسئة اذ د د ' بتنظيم صناعة' وتجارة 
(الدخان » المعدل بالقانونين ١6لا‏ 'لسئة. 1١9555‏ 
و80 لسنة 1944 قد نصثت على أله تعشير 
كلمة « الدخان » فى تطبيق أحكام هذا القانون 
| شاملة للسجاير والسيجار وأؤراق الدخنان 
بالساق أو مجادة عنه والدشان الس حوق 
والمكبوؤس والملقطوع والمفرؤم وبصفة عافة الدخان 
على أى شكل كان , ويعتين السباك على جميع 
أشكاله نوعا من أنواع الدخان ٠‏ ويقصد بعيارة 
« الدخان المغشوشن » جميع المواد المعدة للبيم 
أو للاستتهلاك لوصف أنها, دخان. ليست منه 
ويعثبر فى حكم الدخإن المغشوش. الدخسان 
. أعروضن . باسم. .غير ضحيح والمعد من فضلات 
التمباك أو أعقاب. السيجار أو. السبجائر .أو ما 
'يتخلفف عن الاستعمال ؛ ويقصد بعبارة. «الدشان 
المخلوط » الدخان ,الذئ تخلط به أو تدس قيه 
مواد غريبة..بأى انسة كانت » كما نصت المادة 
الأولى .هن .القانون. ؟4 لسنئة 1534. ب فى شأن 
تهربب 'التبخ على ,أنه م يقصد بالشيغ .فى نطبيق 
أحكام هذا القانون . جميع أنواعه :وأشكاله من 
لان والنبيجار وأوداق الشبخ بالساق أو 


© الحكم المطعون فيه 
0 للبيع دخانا (نصوقا ( يحتوى عل ماد أقريمة ل 


دمل .ب فائه ,على النظر'المتقدم “يكوق الوصضافت 


مجردة منه ؛ والتبغ المسحوق والمكبوس والمقعلوع 
والمفروم ' والثمباك بجميع أشكاله سسواء كان 
التبغ شالصا_أومخلوطا. بمواد آخرى وفقا لما 
نرخص فيه القوانين » كما نصث المادة الثانية 
منه على أنه « يعثبر تهريبا (أولا) استنبات التبغ 
أو زراعته محليا (ثانيا) أدخال التبغ السودانى 


أو التبغ الفيبى المعروف بالطرا بلسى أو بذور 


التبح بكافة أنواعه الى البلاد (ثالثا) غ التبخ 
أو استتيراده مغشوششسا ؛ ويغتبر من الغش أعداد 
التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو همسا 
يتخلف عن استعمال التمباك (رايعا) قداول 
التبغ ' المخصوص. عليه فى الفقرات السابقة أو 
حيازنه أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به 
القانون وكذلك تداول البذور أو حا ز سينا 
أو نقلها 3 : ١‏ 


الما كان ذلك , وكان يبين هن. استقرا هذه 


' النصوهن جميعا أن الشارع قد ابان فى القانون 


5/ لسنة ١0‏ عن مقصوده ' بالدبخان المغشسوش 
ابأنه جميع المواد العدة للنيع أو١ ٠‏ اللانتسيهلاك 
بوصف أنها دخان وليسثك هله , وآبانث عمسا 
يعاتين فى حك الدخان المغشوش . يانه الدشان 
المعروض' باسمغين - صحيح “أو امعد من الفضلات» 
كما أبان عما يعنيه بالدخان الخلوط باأنسسه 
الذى تخلط به أو ندس فيه مواد غغريبة بأى 
نسبة , بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون 88 
لسئة 1955 عن المقصوه بالغشش ؛ واجتزأ فى 
مجال بيان ما يعثبر من الغشش على اعداد التبْ 
من الفضلات ,2 كما لم بقصح عن مقصوده 
بالخلط +٠‏ ' 


لا كان ذلك ؛. وكان .الشارع. وقد أشسسار 


ش في ديباجة ٠‏ القانون الآخين الى العانون الأول ولم 


بالحه كما ألغى غيره هن قو نين أش أللع البها فى 


' الدبياجة. نفسها فانه يلزم الرجوع فى. تعريف 
'مقصوده بكل من الغقن 1 الخلط الىذ لك القا نون 


م أشار .اليه + وأبقي علية ٠‏ 


1 كان ذلك , وكانيت, الواقعة. يت 'لننا أوردها 
أ المطعون ضده عرض 


قضاء محكمة النقض الجنائى الى 


الفتحيح: لهذ آنها غلك دخان مواد عرييسلة 
مما يؤٌثمه القانون 5/ا لسنة 19795 سسالف 
الذكر . وليست غشا باعداد مواد للبيسع أو 
للاستهلاك يوصف أنها دخان ولبسيث منه 2 ولا 
كن لزور متكي الفنن: عرط! الدعان ميتو عير 
صحيح أو باعداده ف الفضلات 0 


عا كان ذلك , ان الخلط لوثم الذى يعشير 
نهر يبا وفق الغفقرة الرابعة من المادة 'الثانية 
من القانون ؟9 لسئة ١9514‏ , هوا ذلك الذى 


يكون موضوعه تبغا مما نصث عليه الفقرات, 


الثلاث الأرلى من هذه المادة على ستبيل الحصر وهو 
الشبغ المسعنبث أوالمزروع محليا أو التبغ 
السؤدانى أو التبغ الليبى المعروف ا 
والعبخ المعشوش والمعسر سين باعداده. من 
الفضلات ١ ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان الدخان مثار الطعن 
لايندرج فى أئى: نوع منها وانما هو دخان 
مسحوق لصناعة العطوس «نشوق» 'فان جنوح 


الطاعنة ‏ الى تخطئة الحكم المطمؤن فيه ,فيما ٠‏ 


انتهى اليه من رفض دعواها بالتعويض » قولا 
منها بأن الواقعة تعتبر تهريبا وفق المادة الثانية 
من القانون ؟9 لسئة 1954 يكون قلولا 
غير سديد ٠‏ ويكون طعنها متعين الرفض 


الطيءن لف لسنئة "89 قَ بالهيئة السايقة 3 


16 
جلسة ١8‏ هن توفهيز ١‏ 


وحكية استثئافية : 'محاكفة ٠‏ اجسراء 0 قف ' طمن 0 
خطا فى تطبيق فانون ٠‏ حكم » تلسبارب ,عرب + اجراءاثت 


م ؤا؛ + 
امبدا القانوئى : 


01 كان الحكم دون فيه 5 قفى باعسادة 
القضية الى محكمة آول درجة للفصل. فبها من 
حديد استفادا الى خاو الحسكم ااستائف هن 


توقيع القاضى ومن بيان الهيثّة التى أصدرته , 
وكانت محكمة أول درجة قد سبق ' لها الفصيل 
فى: الدعوى واستنفذت ولابتها بنظرها بالحكم 
الذى أصيرته بادانة المتهم > فاله. كان يتعين على 
أاحكمة الاستثنافية أن 'ننظر الدعوى وتحكم فى 
موضوعها ٠‏ أما وهى لم تفعل , فان حسبكمها 
يكون معيبا بالخطا فىتطبيق القالون بمسا 
يستوجب نقضه ٠‏ ولا كان هذا الخطا قد حجب 
ااحكمة الاستثثافية عن الحكم فى موضوع 
الدعوى » فاله يتعين أن يكون مع النقض الاحالة٠‏ 


ا أحكمة : 


وحيث انه لما كان يبين من الحكم المطعرن فيه 
أنه قد قضى باعادة القضية الى محكمة أول درجة 


للفصل فيها. من جديد استتادا الى خلو الحكم . 


المستائف من لوقيع القاضى ومن بيان الهيئة 


التى أصدرنه . وكانت المادة 65 من قالون' 
الاجراءات الجنائية قد نصث فى الفققرة الأولى 
منها على آنه : « اذا حكممت مجكمة أول دزجة 
فى الموضوع ٠‏ ورأت المحكمة الاستثنانفية أن 
هناك بطلانا فئ الاجراءاتث أو فى الحكم , 
دع 'البطلان ونحكم فى ' الدعوى, » + ؤجبرى: 
نص الفقرة. بالثانية من ذات المادة اباله : 2 أما 
٠‏ حكمت بعدمْ الاختصاص أ" بقبول دفم فرعى 


: 0 عليه . مئع السير فى الدعوى .م وحكيت 


المحكمة الاستعنافية بالغاء الحكم 'وباختضاص 
المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى , 
يجب عليها أن 'لعيد القضية لمحكنة 'أزل درجة 
غير جائز 'الا فى الحالتين المنصوض عليهما فى 
الفقرة الغانية من المادة المذكورة ولم تثوفر أيهما 
الدعوى الحالية .٠‏ 


ركش 


لا كان ذلك , وكانث محكية اول درتجة قد : 


“سبق لها الفصل فى الدعوى . واستنفدت” ولايتها . 


بنظرها . بالحكم الذى أصدرثه بادانة المنهم 7 
فانه كان يتعين على المحبكمة الاستئئافية أن 
تنظ الدعوئ وتحكم فى موضوعها ٠‏ أما وهمى | 
لم تفعل , فان حكمها يكون مغيبا بالخطأ فى ٠‏ 
نطبيق القانون بما يستوجب نقضة ٠‏ للا كان 


٠‏ ما تقدم , وكان هذا الخطأ قد ججب الممكمسة 


4 اأعددان الأول والثانى ب السنة التاسعة والخمسون 


الاستثنافية عن الحكم فى موضوع الدعوى , 
فانه: يتعين: أن .يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


الطمن الكل لسئة 13 5 . إرئاسة وعضوية السسادة 
المشتفسارين حسين سعد بسامع وسعد الدين عطية وحسسين , 
دو الفتدوح الشربيى وإجراعيم أحمع الديوائسى وعبد الحميد 
محمن الشربينى ٠‏ 


"+ 


جلسة ١١‏ من توفمير 191/9 


اعتزاف : دفع ببطلائة ٠‏ وحاكمة ' ٠‏ دفاع اخغساللال 
بحقه ؛ اكراه ٠‏ حكم ؛ تسبدب »2 عيب ٠‏ نقض , طعن 
سأّدييه ٠‏ ' 


البدا القانوثى : 


كان بنعين على المحكمة . وقد دقع ( الطاعئون 
الثلاثة ) أمامها بان اعتراف الطاعنين . الثانى 
والثالث كان" نتيجة اكراه أدبى تعرضا له من 
التحقيق معهما فى دار أكباحث العامة ,. واكراه 


مادق 7 تمثل فيما' أصابهما من الأذى الذى قدما' 


عليه الدئيل من وجود اصابات بهما ‏ أن ثنولى 
هئ تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الاكراه وسببه 


وغلافته بأقوالهما 2 فان هى نكلت عن ذلك . 


واكتفت بقولها أنه لم بقع ثمة اكراه .على الطاعن 
الأول وبان أصابات الطاعن الثانى من التفاهة 
بحيث لا ندعوة الإعتراف وبأن اصابات الطاعن 
الثالث قد ننجم من احتكاكه بالارض : كل ذلك 


دون أن تعرض للصلة بين الامصتسابات وبين © 


الاعترافات التى عولث عليها , فان حكمها بكون 
.قاصرا متعيئا نقضه »2 ولا يغنى قى ذلك ها ذكرته 


المحكمة من آدلة فى المواد الجئائية متسائدة إشند ' 


بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى 


. بحيث اذا سقط أحدها آذ استبعد تعلر التعرف ' 
على ملع الآائر الذى. كان لهذا الدليل الباظل 


. كان: صادقا 


التهديد أو الخوف النافتلين عن آم غين 'مشروع 
كائنا ها كأن قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه 7 


الملصكمة : 


حبث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات 
المحاكبة أن المداقع عن الطاعن الأول شأنه فى 
ذلك شان المدافع عن الطاعئين الثانى والثالث 
دفع ببطلان. الاغتراف المنسسوب الى الأخيرين 
لصدوره تحت تأئير اكراه مادى وقع عليهما من 
رجال .الشرطة واس ندل على ذلك يما تخلف 
لديهما من جرائه اصابات أثبنتتها التقارير الطبية 
الشرعية , هذا فضلا عن الاكراه الأدبى الذى 
نعرضا له والذى يتمثل فى اجراء التحقيق معهما 
فى مبنى المباحث العامة ٠‏ وأصدرت المحكية 
حكيها بعد ذلك فى الدعوى مسثندة فيما 
استندت اليه الى ' اعتراف هذين الطاعنين .فى 
الحقيقات وردت على هذا الدفاع بأن الطاعن 
الأول لم يدل باعتريف يمكن ارجاعه الى تعرضه 
لتعذيب ما ء وبأن ١‏ سحجات الظفرية الى وجدت 
بجسم الطاعن الثاني هن التفاهة بحيث لا يمكن ٠.‏ 
أن تحمله على الاعتراف , كما أن ما أثبته الكشف 
الطبى من وجود سعحجات ظفرية بساعد الطاعن 
الثالث وبأعلا ساقه جوز حدوثها من اماد 
بجسم صلب كالأرض 0 


لا .كان ذلك ؛ وكان من اللفرر أن الدفع 
ببطلان الاعتراف هبو دفع جوهزى يجب عل . 
محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا 
نستوى فى ذلك أن يكون اللتهم المققر هو الذى 
وقع عليه الاكراه أي يكون قد وقع على غيره من 
المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالادانة 
على هذا الاعتراف . وأن الاعثراف الى العنئد به 
,يجبأن يكون اختباريا ولا يعتبر كذلك ب ولو 
اذا حصل تحت تأثير الاكراه أو 


فكان بتعين على المنكمة وقد دفم أمامها بأن ٠‏ 
اعتراف الطاعئين .الثالى والثالث كان و تتبحة 


كراه أدبى' تعرضا له, من ٠‏ التحقيق ١‏ معهما 37 


دار المباحث العامة , واكراه مادى نمثل فبما 

أصضابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من 
وجود اضابات بهما ب أن تتسولى هى تحقيق 
دفاعهما وتبحث هذا الاكراه وسسببه وعلاقتئه 


قضاء محكمة النقض النجنائى 54 


بأقوالهما » فان محى نكلت عن ذلك واكتفت . 


بقوانا أنه لم يقع ثمة أكراه على الطاد الأول 
وبأن اصابات الطاعن الثانى من التفاها؛. بحيث 
لا تدعوه للاعتراف وبأن اصابات الطاعن 'لثالث 
قد تننجم من احتكاكه بالأرض » كل ذلك دون أن 
نعرض للبلصلة بين الاصابات وبين الاعتراقبات 
التي عولت عليها س فان' حكمها يكسون قاصمرا 
متعينا نقضه , ولا بغنى فى ذلك ماذكرته المحكمة 
من أدلة أآخرى اذ أن الأدلة ذ 


فى المواد الجبائية 2٠‏ 


متساندة يشسد بِضها يعضيا: ومنهًا مجتمعة تتكون 


. عقيدة القاضى .جيث”إذ| سقط أحدها أو استبعد 


تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهسسنا 


الدليسل الباطل. فى 'الزاي الذى ائتهت اليه 


المحكمة ٠‏ لما كأن ما تقدم , فاله يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى محث 
باقى أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن 4 لسنئة ؟5 ق بالهيثة ١أ..سابقة ٠‏ 


3507 


كلمات من ثور ٠٠٠‏ 


قال صل الله عليه وسام : 


من ولي هن أهر المسلمين شيمًا ٠‏ فامر اخنا محابة » فعلية لتلسسة" ‏ 
الله والملائكة لانن أجمعين , الإيقبل الله منه ضرفا فلا عسدلا حتى 


د نيت 1 


000 


وقال صلى الله عليه وسيام ؛ 


انما اهلك هن قبلكم 3 انهم كانوا اذا سرق فيهم. الشرزيف 0 6 
واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه البحد +٠٠‏ ووائله لو أن فاطمة 


بنثن محهد سرقت لقطعت يدها ٠‏ 


د د عه 


0 اكستعجل 


2-7 01006غ1 


1١5108 وديسصبر‎ ٠٠ 
٠ اختصاص القفاء ااستعجل‎ ٠ استرداد حيازة‎ ) ١ ( 
٠ شروطه‎ 
٠ مخالفة شروط الارجار‎ ٠ استعيال‎ ٠ اخخلاء‎ ٠ رب ) وؤجد‎ 
0 ادارة الدين للقمسساق‎ ٠ وحله‎ ٠ ج ) ابجسار‎ 1 
٠ حيازة‎ ٠ ملكيته لله تعالى‎ ٠ د ) مسجد‎ ( 
٠ مصلحة‎ ٠ قبوله‎ ٠ (ه) تدثل‎ 


البادىء القانونية ! 


١‏ ب يختص قاض الأمور الستعجلة بلظر 
دعوى استرداد الحيازة عند توافر شروطها وهى 
أن يكون المادعى واضعا بده على العين + دان نكون 
حيبازته قد سلبت بالقوة » وان تسلم. الحبازة 


هدة سئة على الأقل : وآن ‏ ترفع الدعوى خلال . 


السنة التالية لفقسلة الحيازة. 2 وان يتوافر 


الاستعجال وعدم الساس بأصل الحق 2 وان . 


تنكون الأعمال* ا أعترض علمها داخلة فى ولابة 
الفضناء العادى ٠‏ 


5 35 للمؤجر أن يطلب اخلاء الكان الإجر 
0 بطريقة تضالف لد 
العفوئة والتعارفك عليها وتفر بمصلحة الؤجر 
أو آسنستعمله فى غير الأغراض الؤحرة هن 
أجلها : وأيضا اذا استعمله أو سنمح باستعماله 
بطريقة ضارة بالصحة ا مقلقة للراحة أو منافية 
كلاداب العامة مثى ثبث ذلك بسكم قضائى . 
نهائىً ٠‏ 


 *‏ أن العين اذا أجرت أو استعملت تعمل 
مخالف للاداب “القمار. » كان العقد غير جائز , 
ولا لسسع طلب الحصكم بصحتنه » وأصبح 
المستاجر واضعا اليد بلا سبب ٠‏ 


5 هن بنى مسجدا لم بزل ملكه عله حتى 
بفرزه عن ملكه + ويآذن بالصلاة فيه » واذا صيلى 
فيه واحد زال من ملكه , صار مسجد١(‏ 2 وخرم 
ببعه فلا يورث ؛ وليس له الرجوع فيه لأنه صار 
لله 'عالى ٠‏ 

ه س يقصد بالتدخل الانضمامى بانه التدخل 
الذى يستهدف صاحبه اأحافظة على حفوقه عن 
طريق أحد طرفى الخصسودة ' فى الدفاع عن 
حقوقه , ولا يشتئرط فى هذا النوع من الندخل 
ا ل تي ا ا 0 


. ا ألسكمة : 


ومن حينث ان القانون المدثى لديل قد عالج 
دعرى استرداد الحيازة فيالمواد 55356555907 


منه .والرأى مسائش فقها' وقضاءعلى اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة بنش هذه ارق علد الواقن 


الشروط الآنبة 0 ِ 1 7 1 

إدلا ؛: أن يكؤل المدعى 0 بكم على العين 
فقإن.أو جق عينى أصلى عقارى وضع يد مادى وقت 
وقوع.الغصب ‏ زهو ما عبرت عنه محكمة النقض : 
بأن يكون الرافع الدعوى حيازة مادية حالية. 


.( نقض 19241//5/0 ع مجموعة عمر ب 89ب 154 ) 


ومعلى كون الحبازة حالية يان يكون هذا الاتصال 
المادى قائما فى محال دقوع الغميب 5 وأن تكون 
حياز نه مادية ٠‏ حمادئة مستاقرة وظاصرة ٠‏ 


من القضياء اللستعجل ٠‏ سي 


ا 0 


من العين سواء كان سلب الحيازة قد وقع بالقرة 
او وقع بغير القوة لكن المشرع قد. سهل الآمر 
على من سلبت حيازنه بالفوة فأجاز له أن برقع 
الدعوى المذكورة ولو لم تكن حيازته صو قد 
استمرتٍر سلة كاملة قيل سلبها بينما اشترط 
كأصل عام. فى حالة سلب الحياذة بغير قوة ان 
يكون المدعى حائزا للعقار مدة سئة على الأقل 
سابقة على سلبها وغاليا ها يكون سلب إلحيازة 
بالقوة وقد توسع الفقه والقضاء توسسعا فى 
تفسير القوة ‏ وتتوافر القوة كلما وقع ستئب 
الحيازة 0 بيثم رغم .ارادة الجائن ولا “حيلة 
له فى دفعه”, 

ثالثا 5 1 لامر الحيازة هدة سنة .على 
الأفل فى فى بعض الحالات فاذا | وقع .سلب الحيازة 
بالفسوة اسبتطاع المدعى ان يطالب باسترداد 


الحيازة ولو كانت حيازته المادية لم تستمر على ٠‏ 


العقار هدة سسنة سبابقة على سلبها وكذلك اذا 
كانت حيازة. المدعى أحق بالتفضيل: من حيازة 
خصمه والحيازة الأحق 0 هى الحيازة 


رابعا : أن ترفع 0 خلال األسئة لا 


لفقد الحيازة 0 

خامسا : ان يتوافر الاستعجال وعدم المساس 
بأصل الحق أو الموضوع ٠‏ 

سادسا : أن تكون الاعمال عرض 8 
داخله فى ولاية القضاء العادى يراجم قضاء الأمور 
المستعجلة للاإستاذ ٠‏ محمد على رانب وزملاله 
الطبعة السادسة د١‏ بنند وغل ص 1١١‏ الى 
ص 5٠١‏ ل كمسا يراجم قواعد المرافعاث فى 
التشريع المصرى والمفارن للأسستنناذين محمد 
العشبماورئ وعبد الوهاب العشماوى بى اص 155 
رما بعاءها ٠‏ ش 

واذا 'نخلف اح هذه الشتروطظ فبى الدعرق 
نضت. المحكمة ,من تلقاء نفسها' بعدم قبولها على 


حد قول البعض من الشراح أو تقفى برفضيها على . 


للاسسئناذ 7 محيد العشسماوى وعبد الوهاب 
العشيارى صن مكك ) ٠‏ 
ومن حيث أن أساس الأصل لدعوى الحيازة 


مو الحيازة بشروطها القانونية السابق الاشآرة ' 


اليه دون اق سيند اك البسية اقكية و 
ايجار وخلافه ( تقض مدنئ 1960/1/17 مجموعة . 
المكتب الفنى السنة " ص ١5550‏ القاعدة /151ا ) 

كما انه من المقرر طيقا لأحكام المادة هلاه هدنى 
جديد لا ترفع دعوى استرداد الحيازة من , 
المستأجر ضد الجر +٠‏ 000 

ومن حيث أن المستشيف للمحكمة من: ظاغر' 
أوراق الصور الرسمية من المحفر رقم ه355 ٠‏ 
سنة 1919/8 ادارى بلدية القاهرة .أن 'المدعى عليها 


تقدمت الى السيد وكيل نيابة البلدية بطلب:قالت . 
. فيه ان مؤرثها المزحوم عبد لعزيز محمدعلى قد اجر 


مكانا كان مغدا. اصلا جراج للعمارة .77 1 ش.. 
الفريق عزيز المصرى ( جسر السويس سابقا ) 


' الى شاب: لبئانى لاستتخدامه مقرا. لألعاب القمار 


الكهربائية والتى صدر قرار. :بالغاء مزاولتها :من 
الدولة وان. المسفاعن الانناتن .. اشطر إلى . الاق 
المكان منذ عامين ودون استخلال. ولا يوجد به 
اشياء تذكر وترجو انخاذ الاجراءات اللازمة' 

لفتشحه وأنها ترغب فئ أستغلاله المسجد فأإضدزر 
السنيد دكيل النيابة أبر ' بانتداب أحتسس يه 
السادة الضباط لاجراء المعاينة اللازمة بعد 2 


. :فض الاقفال وآاعادة الغلق بالجمع الاحمر والحرر . 


محضر بالمعايئة والاجراءات ب واثبت الضابط 
فى العناينة ننفيذا لأس وكيل النيابة السة؛ 
٠‏ بمغايئة المحسل من الداشل لإلحظا انه تخالى 
'نماها من المنقولاث, إلا انك يوجد بالجانب الخلفى 

بعض المنقولات الغير صالحة للاستعمال الى " 


ش 0 معدة , اصلا للألعاب الكهربائية ثم أعدت ' 


الاقفال. بدون أى خساشر » وبتاريخ 10 
صدر أمز السيد وكيل النيابة بالتمريي بالفتيح 


0 اعتبارا 7 10101 3 اوتفد 


هذا الأمر بمعرفة ة الملازم أول على ابراهيم جاب الله 
ريس النقطة. ' بالخسضر المؤرخ ومنت 
الساعة هر١!ا‏ صباحا بعد أن عرض الامر. على 
ثاب مدين ' شرطة المرافق واثبت. إنه قام بفض بفض . 
الجمع. الأحمر وفض. .الاققال وففح المحل زلاحظ ١‏ 
الضابط ٠‏ اللذكور ان به عدت ١‏ 'ثزا بيزة خشبب ٠”‏ 
خاصتكية بالأعمال الكهر باثية: وعدك 0 .دفابة . 
كه يليا فير مستئئلة وماكيفة. عد نقودٍ و 3 


و اأعددان الأول والثانى السنةٌ التاسعة والخمسون 


المنقولات للبواب رمضان أ-عمد أحمد لحفظها لحين 
حضور المستاجن من خارج البلاد؛ لتسليمها اليه 
ثم سلم المحل خاليا .الى المالكة درية محمود أحمد 
على آلا بدار نشياطا بخضع للتر خيص وأنعهدت 
المالكة انها على استعداد للتبرع بهذا المكان 
لاضافتته للمسجد الموجود بالممر بالعمارة ل كما 


لاجظت_المحكمة ان محامى المدعى ' عليها اثبنت. 


عل الوجه الثانى ص ؟ من حافظته. ان المدعى 
عندماء صدر القرار بشحريع نشساطه: ترك العين 


واغلقها ألأنه أصبح فير محتاجا لها وساقن الى 


بلدته بيروت بليبئان ولكن كان له وكيل بمصر 
أخد يترد على العين فى. أوقات متاخرة من الليل 
ويفتح المحل لشبان 'وفاتئيات يلعيون به القمار 
ويزاولون بالمحل إعبالا مخله بالآداب العامة هما 
أثار سكان 'العمارة والجيران هما دعا المدعى عليها 
الى الالتحاء الى النيابة التى امرت بف بفتح المحل 
. وانهاء العلاقة الايبجسارية ل وتسليمه 
للمالكة للتبرع به مسجدا 0 


' كما استظهرت المحكمة من الصورة الرسمية 

من المحضس رقم هاءة سنة 191/8 ادارى.الزيتون 
'ن الاستاذ علي سيد العوانى المحامى, وليل المدعي 
بالتوكيل العام رقم 595 سئة 131/8 “قلم 
شكوى الى شرطة قسم الزيتون ضد المدعى عليها 
وادلى باقواله اهام امين: الشرطة “محمود' (براهيع 
بتاريع 1914/10/51 ممثل فى الصفحة الثانية 
سا ب هل. معك عقد ايجار المخزن المذكور ؟ اجاب 
ىج : اخبرنى .موكلى ان العقد الخاص بالمخزن 


موجود فى بيروت لأنه يقيم اقامة دائمة فى . 
بيردت ويتردد على إلقاهرة لانجاز بعض الأعمال 


اليخاصة به 58 0 سثل س : ها هو قصدك من 
بلافك ؟ 7 ج : انخاذ اللازم نحو المالكة :واعادة 
'الحسسبال على, مأ كانت عليه ' سسابقا واستترداد 
محتويات موكلى ٠‏ : 

لم بتادريخ 0 اثبث اميل 'الشرطة 
ان المبلغ الاسئاذ ‏ على السيد الغوانى أحضس واراد 
اضافة بيانات جديدة ولا سئل قزر إنه بخصوص 
الاشياء. ' النى كانت .مو جودة بالمخزن قبل فثيحه 
فقه اتصسل ثليفونيا بالسيد / ملحم ملكون' 
سباعيب المخزن فى بيروتث وابلغه ان الاشنياء هى 
ماكيلة عب فلوس فضسسه وحوالى بان ماكيسة 


وترابيزة بثلوت لألعاب التسلية وحواك 6ه الوح 


1 رخام 05 06و لوح زجاج ملون « ١‏ دفاياث 


كهر بائية وحوالى ٠١‏ فردة كونش قديمة ٠‏ 
وبعاريخ 197/8/8/17 قام السيد الملازم أول, 

شرطة مصطفى توفيق رئيس الوردية بتنفيذ أمر 

وكيل النيابة بالمعاينة للعين وجاء بالمعاينة التى 


' اثبتها بالمحسضر انه بالانتقال الى العين محل 


النزاع وجدها عبارة عن جامع وبه سجاد ودورات 
مياه خاصة بالجامع وسؤال الجيران.عن واضع 
اليد على المسجد قرروا بأن المالكة قاهت بعمل 
عذا الجامح على نفقتها لأهل الحى لله تعالى ٠‏ 


ومن حيث اله طبقا لأحكام المادة ١‏ (ج) , 
(د) من القانون 59 لسنة //ا9١‏ انه يجوز 
للدؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا استعمل 
المستاحر المكان المؤجر أو سبح باستعماله 
بطر يقة تالف شروط الابجار المعقولة واللتعارف 


عليها أو 'نضر بمصللحة المؤجر او استعمله فى 


غير الاغراض المؤّجرة هن اجلها وايضسا اذا 
استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة 
ضارة بالصحة او مقلقة للراحة أو مئافية للاداب 
العامة متى' بثك ذلك بحكم قضائى نهائى ٠‏ 


( يراجم قانون الاسكان الجديد طبعة سئة 
1 للاسناذ محمد عبد الرحيم عثير ص ؟؟١‏ 
الى ص ٠) ١9‏ 

كما يراجع شرح قانون ايجار الاماكن للدكتور 
سليمان مرقس الطبعة السابعة ج ؟ نبذة ؟ذا 
مكرر: ص 559 الى ص 595 ) * 

ومن حيث ان القانون رقم ١‏ سسئة 1965 
المعدل بالقانون ١١/١‏ لسنة لا90١‏ وقرار وذير: 
الشئون البلدية والقروية العدل قد ببن الضوابط ٠‏ 
والجرائم النتى نئرانب على فائح وادارة المسسلات 
العامة ٠‏ ومستغل امحل ومديره والشرف على 
الأعمال فيه مسئولان معا عن اى مخالفة لاحكام 
قانون المحلاك ولو لم يكن ايهم موجودا بالمحل 
وقتك وقومها عيبلا بالمادة ؟ من القانون رزعى 
:مسئولية مفترضة ولا يقبل من أحد منهم ان 
يعتذر بعلم علمه ( نقشى 1508/9/١1‏ السنة 
كص و5 ٠.)‏ 
ومن حيث أن الامن الضيادر من وكيل النيابة 
أذا لم يعترضي عليه الخصيوم او لم يلغة رليس 


مئ القضاء المستعجل ٠.‏ ْ بم 


النياية او من يسوم مقامه للخطأ فى تطبيق 
بمثابة حكم نهائى ( نقض 8 نوفمبر سسنة إالاوا 
السنة ؟5؟ سا ص 9959" ) . 


ااي 
وبذلك يحوز الامر الجنائى كالجكم قوة الامر 
المقضى به ( نقض 1137/1/18 السنة ١0‏ 


' ومن حيث ان ظاهر الاوراق يكشف مما سبق 

سرده أن المدعى المستاجر قد شالف شروط 
الايجار المعفولة والمتعارف عليها والتى نضر 
بمصلحة المؤجر واستعمل العين فى غير الأغراض 
المؤجرة هن اجلها ( اذ انه استعمل العين كمخزن 
وليس للعب القمار وشلافه ) وأيضا استعمل 
المدعى العين المؤجرة وسمج: باستعمالها بطريقة 
مقلقلة .للراحة ومنافية للآداب العامة ويستدل 
ذلك من الآنى 


١‏ ان المستاجر المدعى لما تبين اله يقوم 
بنشاط ألعاب قمار محرمة قانونا اغلق, المحل 
الموّجر واقام طحنا اهام محكمة القضاء . الادارى 
بمجلس الدولة ضسد الحكومة طعنا فى القرار 
الوزارى والقانون الصادر بعحريم لعب القمار ‏ 
وهدا الطعن جاء بأقرار وكيل المدعى فى محضر 
جلسة اليوم 


؟ ل من خوف المدعى من محاكمته فى مصر 
غادر الجمهورية نهائيا ونرك العين واقام بصفة 
دائسة في بيروت لدرجة أن وكيله اثبت انه 
الصل به تليفونيا ببيروت للاستفسار منه عن 
الأشياء التى كانت بالعين كما سبق الاشارة 
الى ذلك بما جاء فى المحضر الادارى رقم 4050 
سنة 84لا9١‏ ادارى الزيتوتث معدم مصسورائله 
من وكيل المدعى ٠‏ 


* الما اثبثت المعمايئة'فى المحضر رقم 


08 سئة 1918 ان الادوات الثى وجدت بالعين ' 


هى من التتى تستعمل فى لعب القمار ٠‏ 


؟ ب ظاهر الأوراق يثبيثك جدية ها ذهبث 
اليه المدعى عليها من ان المدعى ترك له بالقاهرة 
وكيل مصرى كان يقوم بفنتح المحل فى أوقات 


معينة من الليل لمباشرة. النشباط المحرم, والمخل 


بالآداب :العامة ولهذا لجات الى اليد وكيل 


النيابة بدلا من المحمسكمة يسبب ان فى الأآمر 
جريمة وعمسل غير مشروع وطلبت فى طلبها 


.وعريضتها التى قدمتها لوكيل النيابة والقابتة 


فى المحضر طلبين ٠‏ 


الطلب الأول : فتح. المخل المؤجر الى المدعى 


ونسليمه لها ومعنى تسليمه لها وهى تفر فى 
طليها لوكيل النيابة أن المحل مؤجر لشساب 


لبنانفى وهو المدعى انها تطلب منه انهاء العلاقة 
الايجارية بينها وبين المدعى ٠‏ 


الطلب الثانى : طلبيتك بأن يصرح لها بعد 
نسليمها المحل وانهاء العلاقة الابجارية ان .تتبرع 
به ليكون مسجدا مكملا للمسبجد القائم بالممر 
0 ذات النوادة ا داثبت _ ضابط الفرطة 


عليها بالتبرج لعن لكر مسهدا مها 
للمسجد الذى فى الممر ٠‏ 


ويلاحظ ان البادى من المحضر ان السيد 
وكيل نيابة اليلدية انتدب رجل شرطة للمعاينة 
اولا ثم اعادة الغلق ولما تبين وثبيت له المخالفة 
والجريمة.“اصدر أمره بفتح المحل:.وتسسبليمه 
للمالكة أى: انهاء العلاقة الايجارية. وفعلاء اسيتليته 
المالكة وتبرعت به نهائيا واصبح مسحدا عُظيما 
طبقا للمصمور الفوتوغرافية ومماينة- الشرطة 
للمسجد فى المسورة الرسمية للمحضر .رقم 
هع سسمنة 8لا9١ا‏ ادارى الزيتون المقدمة من 
وكبل المدعي ٠‏ * و 5 


'وبذلك يكون قد بدا للمحكمة . بكل وضوح 
أنه بسيب ارتكاب المدعى: لفعل معائب. علييسه 
قانونا هو ووكيله' بالقاهرة فقد: اصدر السسيد 
وكيل النيابة أمزه نفتئح المحل وتسليمه للمؤجرة 
كطلبها لتتبرع به مسنجدا وهذا الآمر يتضمن 
انهاء العلاقة الايجارية لأن وكيل “الئيابة يعلم 
علم اليقين بأن العين مؤجرة من واقع طلب 
وعريضة المالكة ومن ان المؤجرة تريد التبرع به 
ليكون مسبهدا ب وآأمر النسسيد وكيل النيابة 
اضحى امرا نهائيا حاز .قوة الامن اللقتضى اذ ان 


إن 
وكيل المدعبى والمدعى علم بهذا الأ منئذ تاريخ 
00 ناريخ 'تقديم شكواه وحتى الآن 
لم يطعن فى أمر وكيل النيابة :هذا وكانت 
شكواه وبلاغه صر يحيل فى انهما أضد المسكو فى 
حقها المالكة فقط وبهذا يكون قد ثبت بحكم 
نهائى لآن امر النيابة اصبح نهائيا وحازة قوة 
الأمر المقضى واصبح كالحكم ‏ ثبت نهائيا بأن 
المدعى ارتكب المخالفتين المنصوص عليهما فى 
الفقرتين '(ج) » (د) من المادة "١‏ من قانون 
الاسكان الجديد رقم 49 سنة 19119 اللتين 
تجيزا للمالكة اخلاء المستاجر من العين بسببها - 
ولآمر النيابة النهائى بفتح المحل وتسليمه للمالكه 
أي طرد المس ستاجر منلها وتتسسسليمه 
للمالكة خاليا لتتبرع به مسجدا سند آخر من 
الفانون وهو ان العين اذا اجرت او استعملت 
لعمل مخالف" للآداب كالقمار كان العقد غير جائز 
لا يصع طلب الحكم بصحتة ولا ببطلائه واصبيح 
المستاجر واضعا اليد بلا سبب ( يراجع مصر 
الابتدائية مستعجل 1998/5/19 المحاماة ١86‏ 
هلا١٠ ‏ 558 وراجم هامش (5) ص 55١‏ 
من عقد الايجار للدكتور سليمان مرقس الطبعة 
العالئة سية م95١‏ ) ٠‏ 


ومن حيث انه بادخال ما 'تقدم من الضوابط 
القانونية والوقائع يبين للمخكمة هن ظاهر 
الأوراق واللستندات وظروف الحال في الدعوى 
ان المدعى لم يكن له 'حئازة هادثة مستقرة على 
العين انلؤجرة (المحل) وان العين قب سلمث 
للمدمى عليها بأمر نيابة نهائى اصبح بمثابة 
حكم نهائى ولم يبين فى الاجراءات التى انخذتها 
النيابة فى تسليم المحل أى غششن أو ادخال لبس 
اى حيلة على المدعى وبالتالى تكون الدعوى قد 
جاءت فاقدة لشرائطها التى يستلزمها القانون 
هذا لو اعئبرت دعوى حيازة لكن المدعى يسكئد 
فيها الى عقد ايجار فلا تكون الدعرى دعوى 
حيازة لأن دعوى الحيازة هى التى نسكنه الى 
مجردا الحبائة ٠‏ : اه 


ومن ثم فلا يملك المدعى باق ع الك 
عليها المؤجرة والمالكة اذ انه يستند فى حيازته 
للعين التى كان يستاجرها الى حقوقه .الشخصية 


المددان الأول والثانى هذ السنة التاسعة والخمسون 


المستمدة له من عقد الايجار الذى كان محررا 
بينه وبين المورث ٠‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الاسلام 
هو دين الدولة ومبادىء الشريعة الاسلامية هى 
مصدر رئيسى للتشريع وذلك طبقا لنصض' المسادة 
الثانية من الدسقتور الدائم لجمهورية مصر 
العربية الصادر فى سنة ١ل[9١ ٠‏ 


وبتطبيق هذه المادة نجد المحكمة انه قد جاء فى 
شرح الكنز للزيلعى ومن بنىمسجدا لم يزلملكه 
عنه حتى يفرزه عن ملكة بطريقة ويأذن بالصلاة 
فيه واذا صلى فيه واحد زال ملكه وقد اجمعوا 
على انه اذا' صار مسجدا زال ملكه عنه وحرم 
بيعه فلا يورث وليس له الرجوع فيه لانه صار 
لله بقوله تعالي وان الباعة ارد رجوع: فيما 
صار لله تعالي كالصدقة ٠‏ 1 


( يراجع شرح الكنز للزيلعى ؟ من #06 ) ٠‏ 

كما يراجع الوسسيط فى حق الملكية ب م 
أستاذنا المرحوم عيد الرازق السنهورى طبعة 
سنة ١1551‏ ص ١5١‏ وايضا المادة ١م‏ مه القانون 
المدنى الجديد واعمالها التحضيرية ٠‏ 


ومن حيث انه لما كان ذلك كذلك وكان البادى 
للمحكمة بما لا شك فيه ولا خلاف بين اطراف 


. الدعوى ان العين التى كانت مؤّجرة هن؛ مورث 


المدعى عليها المرحوم عبد العزيز محمد على الى 
المدعى قد تحولت الى مسجد كبير وزالت معالم 
نلك العين 'نهائيا وظاهر ذلك من الأوراق بدون 
أى 'نردد ٠‏ : 

ومن حيث انه لما كان ستركال سدرق 
استرداد الحيازة لو فرض وان الجن سعد 
الى مجرد الجياذة .+ 


فراينا. انه افرط أن تنصب حيازة .المدعى 


على عقار او على حق عينى عقارى والحياذة فى 
القانون“والتى يحميها القانون. هي. الحيازة التى 


تؤدى الى كسب الحق بالتقادم لينبئى. على ذلك 


اف. ذعوىالحياذة المرفوعة.على الحكومة لا تقبل 


مين [ لنضفساء المستسيجل 6.6 و 


اذا كانت بشسأن عقار من الاملاك العامة وإيضا 
لا تقبل دعوى الحيازة على المساجد لانها تخرج 
من ملكية صاحبها متى اقيمت فيها الصلاة 
وتدخل فى ملك الله تعالى فلا يمكئ اكتساب 
ملكيتها بالتقادم لأن الاميان المعدة للعبادة تعتبر 
خارج العروض التجارية ( يراجم حكم /ا فبراير 
سدئة ١55١‏ المحاماة السنة الا ص ككلم رقم 
45 كمسا براجع المرافعات المدنية والتحارية 
الطبعة العاشرة سئة 191١‏ للدكتور أحمد أبو 
الوفا ص احا ) * 


ومن حيث انه طبقا لاحكام المسادة +؟١‏ 
مرافعات جديد يجوز لكل ذى مصلحة ان يئدخل 
فى الدعوى منضما لاحد الخصوم أو طاليا الحكم 
لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل 
بالاتجراءات المعتادة لرفعم الدهسوى قبل يوم 
الجلسة او يطلب يقدم شفاها بالجلسة فى 
حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل 
بعد اقفال باب المرافعة ٠‏ 


0.1 


والنى يهم المحكية منا هو التدخل الانضماهى 
وهو الذى يقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه 


عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصسومة فى" 


الدفاع عن حقوقه ولا يشترط فى هذا النسوع 
من التدخل الا ان يكون للمتدخل مصلحة فى 
'تدخله ١‏ يراجم مرافعات الدكتور ابو الوفا 
الطبعة السابعة صن 04؟ والوسسسسيط 
فى المرافعات للدكتور رمزى سيف ص 1١٠5‏ 
ومرافعات الاسثاذ العشنماوى ج ؟ ص 400 كما 
براجع ثقنين المرافعات فى ضوء القضماء والفقه 


للاستاذ محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثانية 
ستة 8/او١‏ ضص 585 الى ص 586 ). 


ذهن حوث انه من استقراء ما سبق يكون قد 


كشف ظاهير الأوراق على أن لطالبى التدخل وهم 


القائيون على آدارة المسيحد مصلحة ظاهرة فى 
تدخلهم فمن ثم يتعين على المحكمة القضاء بقبول 
تدخل إعضاء مجلس أدارة مسجد العاشر من 
رمضان الكائن 71 .أ ش الفريق عزين المصرى 
( جسر السويس سابقا ) قسم الزيتون بالقاعرة 
رهم حسن زكى رمضان ومحمد بدر الثين نوفل 
دمصطفى محمد عاشور وشعيان ابراعيم مرمى 
وابراهيم عبد القادر حسن خصيوما منضمين 
للمدعى عليها ٠‏ 


ومن حييث انه بالبناه على جماع ما تقدم من 
قواعد وضوابط قانونية يكون من المتعين على 
المحكية القضاء ' يعدم قبول هذه الدعوى سواء 
"كانت دعوى استرداد حيازة أو اعتبرتها المحكمة ' 
بوصفها قاضيبا للإامور المستعجلة دعوى تيكين 
طبقا لحق القضماء المستعجل فى ثكييف 
الطلبات ٠‏ ش 


ومن حيث انه عن المصاريف داخلا فى حسابها 


1 مقابل اتعاب المحاماة فيلزم بها المدعى خاسر 


لدعواه طبقا لاحكام المادة يفال مرافعات 
جديد .والمادة 1١‏ هن قائون المحاماة رقم ١‏ 
لسمنة ٠15534‏ ْ ش 

( محكمة الاسور الممنتعجلة بالقاهرة ب الدائرة الثالثة 
رئاسة السيد الاستاذ يحيى العربى ركيش المحكمة ب 
القضيمة رقم 1415 لسنة 1994 ) ٠‏ ش ش 


نيط يننا نآ 


أسرتان وه 


مرت شعوب العالم الثالث بمرحلتين: مشمينتين اقتصاديا , 
مسر حلة الأسرة الملكية المالكة 0 ومن سلة. الاسرة الحز بية. المالكة 2 
الكاتب البوغوسلافى ميلوفان. دجبلاس 


من قضاء المحا١‏ 


وأ/و 


محكمة جنئوب الفإهرة الابتدائية 
ف؟ / 1 م و1 


1 ) تزفية على اساس الكفاية ٠‏ اطلأقها من قد الاقدمية ٠‏ 
ز ب ) عدم االتتيذ بالاقدمية عند تساوى هرتبة للكفساءة - 
الحكيمة منةاء ' 

( ج) عناصر الكفاية ٠‏ ماهيتها ٠‏ 

( د ) الترقية بالاختبار ٠‏ الهدف منها ٠‏ 

ه ) 'الوظينة -الخالينة '؟ وفك لشتواط وجودها ٠‏ 
زورك ابض ني جوت ١‏ وجزيا تتنين ::: 


البادى»: القانونية 3 


١‏ - املاح على نص, امادة م من القاثون إرقم 
51 لسئة 191/١‏ باصدار نظام العاملين بالقطاع 
العام أنه قد حذف من المادة العاشرة من نظام 
.-العاملين الام .العام ا السابق .عينارة « فاذا 
تسلاوت مزائبة الكفاية برقي الأقدم فى الفئة 
اكرقى منها'» + ويذلك أصيحت الترقية بالاختيار 
على «أساشش' الكفاية '«طلقة من كلل “قبسد. ختى 
الاقدمية ٠‏ 


3 3 ان حكمة عدم الثقيد بالأقدمية ,فى حائة 
|اكترقية بالاختيار عند التساؤى فى مرتبة 
الكفاءة » أن ثمة عناصر أخرى خلاف الكفاية 


البحتة التى تنناولها التقارين السئوية قد تنهض,, 
مرجحا لتفضيل مرشح على آخر على الرغم من 


نساويهما فى هله الكفاءة 2 وقد بحول التمسك 


بالأقدمية دون اعمال هذه العناصر مع ما قد يكون ‏ 
لها من آثن ابلغ شانا فى تمييز عامل على آخر. 


لصنائح الوظيفة اراد الترقية: ]ليها من:.مجرد 
الاسبقية فى. الأقبعية + 


.ا أن عنصر. الكفاية تتمئل فى .الصلاحية 
فى العمنل والكفاية فيه وحسن الدراية 
بمقتضيائه والقدرة عللى الاضطلاغ بمسثولباته 
والنهوض باعبائه علاوة على حصيسيلة العامل 
العلمية مم مواهبة الذانية والاستعدادات 
الشخصية كذكائه وقدرته على الإبعار ومواحهة 
الآمور وحل الشكلات: 00 


4 نان خية لفن مقيدة فى. سلطتها 
التقديزية نتحقيق المصتلحة العامة وبتحقيق .هدف 
معين حدده القانون أو قصده اأشرغ من النص 
الواجب التطبيق » والهدفا من الترقية بالاختبار 
هو ترقية من بتوافن فيه عناصر كفاية أكثر ٠‏ 


العبرة فى. وجود الوظيفة الخالية أو عدم 
ا هو -بالوقت السابق يفيه على صدور 
حركة. الترقيات الطعون. عليها ٠‏ 


0 ب. منى التجقفت أحفية أى عامل, فى الترقية 
| وضدر حكم. لصالجة فعلى جهة العمل ان. تخد 
:.الاجراءات . إلابجا بية ' النى نستلزمها ححيبة , هذا 


الحكم وليب لها أن تمع عن تنفيد الكم بحبة 
وجوه ع مادوبة معيلة ٠‏ 


الشكمة 0 
ش ان مفاد نص المادة 8 من القانون رقم 5١‏ 
“أنه لا تجوز الترقية الا لوظيفة خالية بالهيكل 
التنظيمى للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفى 
الؤظيفة. الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح 
للترقية مسثوفيا. لاشئراطات شغل الوظيفة , 


ونكون الترقية الى وظائف المستوى الأول والثانى 
بالاختيار على أساسن الكفاية '. ويشسترط فى 
الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاضلا على 
تقدير “جبند على الأقل. فى التقفسزير الدوزى عن 
السنتين الأخيرثين على أن تنكون درحجة التقرير 
وااجتيازه بنجاح بزامج التدريب التى تتيحها 
الوحدة الاقتتصادية عنصران أساسيان فى 
الاخقيال. .' وو ووم 


وحيث أن الملاحظ على هذا النص أنه قد حذفا 
من المادة العاشرة من نظام 'العاملين بالقطاع العام 
السابق ‏ التى كانت تقابل النض الحالى عبارة 


الفئة المرقى منها » وبذلك أصبحت الفعرقية ' 


بالاختيار على أساس الكفاية مطلقة من كل قيد 
حنى الأقدمية ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذا النظام 


اذا جرى على قواعد سليمة منضبطة وروعى قبه 5 


وجه المصلحة العامة يحفز من هم منالعمال الاكفاء 
ويئيح لجهة العمل فرصة اختيار الكفاءات التى 


ستشغل المناصب القيادية 2 وحكمة عدم التقيد ٠‏ 
بالأقدمية فى حالة التسرقية بالاخثيار علد 


النساوى فى مرتبة الكقاءة ‏ كما وردت فى هذا 


البحتة النى تتناولها التقار بر السئنوية قد تنهض , 


مرجحا لتفضيل مرشح على آخر على الرتم من 
نساويهما فى هذه الكفاءة 2 وقد يحول النمسك 


بالأقدمية دون اعمال هذه العناصر مم ما قدي 


يكون لها من آثر أبلغ شأنا فى تمييز عامل على 
آخر لصالح الوظيفة المراد الترقية اليها من 
مجرد الاسبقية فى الأقدمية ٠‏ 


وحيث أن عناصر الكفاية إلتى نصتثت عليها. 
هذه المادة نمثل فى الصلاحية فى | العمل والكفاية' 


فيه وحسن الدراية بمقعضيائه والقدرة على 
الاضطلاع بمسئولياته والتهوض باعباثه علاوة 
على حصيلة العامل العلمية مع مواهبة الذانية 
والاستتعدادات الشخصية كذكائه وقدرته على 
الابتكار ومواجهة الأمور وحل المشكلات ٠‏ 


وحيبث أن الثابت من تفرير الخبير أن المدعى 
تنوافر فيه كافة شروط الثرقية فى التواديخ 


| أنه عضو بلجنة م 


التى اجرى فيها البنك ‏ المدعى عليه - حركتى 
الترقية المطعون عليهما ؛ كما أن عئاصر الكفاية ‏ 


٠‏ أساس الاختيار 5-5 منوفرة لديه كما هو واضح 


من تقاريره السرية التى حصل فيها على درجة 
ممتاز. منذ سنة 04 حتى سئة 989أ' رقيامة 
عاليت عن اكتب. قالواتية كانت مرججيا الكدير هن 
المؤلفين الآخرين وتأخذ بها بعض سكام 
المحاكم م وأسند اليه العمل بادارة المرافعات 
بالبتنك بجانب عمله كمراقب فنتارى الفروع .. 
وقيامه بالتدر يس فى الدورات,ٍ التدر ببية ومعهد 
المحاماة , وانتدابه لتصحيح أوزاق . امتحانات 
كلية الحقوق جامعة عين شمش عن العام الدراسى 
1 » كما أنه اجتاز الدورة التدريبية 
لير نامج الادارة الوسطى فى عام ١517/9‏ بنجاح ,2 
كما أنه حصل على 0 جدارة فى لكف كما 
شئون العاملين بالبنك المدعى 
ليه منذ عام / 15 و حاثئى الآن 2 كما أنه انتدب 
أكثر من مرة لسمثيل الادارة القانونية للينك 
المدعى علبه فى اجتماعات ممثلى البنوك لبحث 
المشاكل القائونية ..٠٠‏ : 


اك ل المدعى عليه قد تركن 
على آنه قد الم 'نرقنة أ زملاء المدعى المتساوين معه 
فى مرتبة -الكفاية على أساس. أنهم أقدم منه » 
واذا كانت المحكمة قد خلصت الي أن القانون رقم 
"١‏ لسنة ١99١‏ الذى جرت حركتى الترقيات . 
فى ظله وتطبيقا لقواعده , قد أطلق الترقية 


' بالاخقيار من كل قيد حتى الأقدمية , والغى ما 


كان د م 00 ا من أنه اذا 
مها ٠‏ ومن ثم يكو اسيل اذمل 9 


الأقدمية. فى ح ركتتى الترقية للطعؤن عليهما لم 


يصادف: صحبح حكم القانوؤن : وبمراماة, عذاضن 

كفابة المدعى نتضيح أحقيله فى الترقية ' فى 
هاثين الح ركثين ٠‏ ولا يقدح فى ذلك ما قرره وكيل 
البنك المدعى عليه من أن المفاضلة فى مجسال 
الاخثيار' لشغل وظائف الادارة العليا أهمر 
تستقل: به جهة الإدارة بما لها من سلطة 


١‏ تقديرية 8 وذلك لآن جهة العمل مقيدة فى 


سلطثها التقديرية بتحقيق المصصلحة العامة 


عن العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


وبتحقيق هدف معينل حدده القانون أو قصده .+, 
المشرع من النص الذى تطبقه » والهدف هنا 
هو نرقية من يتوافر فيه عناصر كفاية اكثر 2.. 
وقد وضح من الأوراق أن المدعى يفوق الكثيرى, 


من زملائه المرقين فى عناصر الكفاية ٠‏ 5ض 


' ولا يقدح فى أحقية المدعى للترقية ما قرده 
البنك عن عدم وجود وظيفة خالية يمكن ترقية 
المدعى عليها , لأن هذا مردود عليه بأن العبرة 
فى 'وحود الوظيفة الخالية أو عدم وججودها هو 
بالوقت السابق مباشرة على صسدور حركة 
الترقيات المطعون عليها وكانثك توجد عدة وظائف 


خالية فى ذلك. الوقت ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه 
منى انحقنت أحقية أى عامل فى الترقية وصدر 
حكم لصالحة فعيلى جهة العمل أن 'نشخدذ الاجراءات 
الايجابية التى تسنتلزمها حجية هذا الحكم وليس 


لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم بحجة وجود 
صغوبات مادية معيئة ٠‏ 


١‏ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية . الدائرة ١١‏ عمال 
كلى جنوب ‏ رئاسة الاستاذ ابراهيم على عبد المطلب 
رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين القاضيين محمد حلمى هيكل 
وسعيد فهيم فى القضية رتم ١٠ه‏ لسنة ١51/9‏ عمال كلى 
جنوب القاهرة ) 


د د 


كلمات من نور ٠٠٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انا معشر الآننياء لا نورث» مائ ركنامه صدقة ٠‏ 


د د 


وقال على الله عليه وسلم : 


يا ابها الناس : أن ربكم واحد , وان اباكم واحد ٠٠0‏ إلا لافضل 
لغربى على عجمى » ولافضل لعجمى على عربى / ولا لأحمر على أسود » 
ولا لأسود على أجمر , الا بالتقوى » ان أكرهكم عند الله اتالاكم ٠٠٠‏ 


ألا هل بلغت ٠.٠‏ 


الأبحاث 


2 


© للدكوركمال أبوالصيد المحاى بالتقض 


الفصل الأول 
الفهوم الضيق والمفهوم الواسع للشرعية 


يدور خلاف فى الفقه عند بيان ماهية الشرعية المادة أى من حيث هى مجموعمة 
من القواعد ٠‏ وطبيعى أن يترتب على ذلك اختلاف فئ: مفهوم مبدأ الشرغية ذاثه نبعا 
للأخذ بأحد المعانى التى يقال بها عن الشرعية مادة ٠‏ ويكاد أن ينحصر الخلاف فى هذا 
الموضوع فى مفهومين أحدهما ضيق يرادف الشرعية بالتشر بع 101 18 والآخر 
واسع يرادفها بأى قاعدة قانونية (5) 5أمثتة 06 اد 3 


المبحث الأول - الفهوم الضيق للشرعية : 


وبائزعم هذا الاتحاه فى فرنسا الأستاذ أيزثئ ان 51 
وبشابعه فيه الأستاذ دوبسبون 120501 ومقتضى هصمذا المفهوم مرادفة 
الشرعية بالعشريمع بمعنى قاعدة القانون الآخذة شكلا تشريعيا 015ل ع0 عأهونم 1 

16 006 4 مع 22156 » أى العمل القانونى الصادر عن المجلس 
النيابى وفقا للاصول والنظم الدستورية المرعية ٠‏ وعلى هذا الاعثبار يقشصر معنى 
هبد الشرعية ‏ عند الأخذ بالمفهوم الضيق للشرعية ‏ على بيان العلاقة بين أعمال 

الادارة والقواعد التشربعية (") ٠‏ 

(1) راجم فى معنى الشرعية مقالنا السابق عن « وسائل التوازن الاجتماصى بين الساعلة والحريسة 

حت القانئون والشرطية  «‏ المحاماة ‏ السنة السابعة والخمسون - العكدان الاول الثاني 
(يتاير / خبراير ١511‏ ) ص 111 وما بعدها ٠‏ 

(0) يتعلق حديثنا هنا بمفهوم الشرعية ؤاتها 168811068 18 وليس بمفهيوم مبدا 
الشرعية 1م16 م 26م 1 الذى قلنا قبل ذلك إن له معنيان ؛ معنى عام 
واسع فى مجال القانون العام والخاص ومعئى خاص ضيق فى مجال التقانون العام: وحسده 
وعلى هذا الاساس يكون لبد الشرعية معنيان احدهما واسمع والإآخر ضيق كما أن للشرعية 


ذاتها معتبين احدهما واسع والآخر ضيق ( المقال السابق ٠‏ ص ؟؟١‏ ) ٠‏ 
.4 تلمع16 06 عتجاأعصهدم ع1 66 15هأوتستصقة 5أوعة عل 121 )5 


أ 16تتقع16 15 عصاطة طامتتعصة015 13 04 217131550177 :26 5 .1957-.1.2.0.717 . 
.عقغطة .تأه؟نا0م 06 8غ0ه 0111م قتنامعع" تاق وأنامغط 19 قصقل 6ختصتطعمومه:1 
.26 ,19586 2318ممط 


مصادر الشر عية ١غ‏ 


ولقد عبر الفيلسوف لالاند عن هذا المعنى الضيق للشرعية اقط86 8651010 
حين قال فى قاموسه الفلسفى أن الشرعية هى التطابق مع التشريعات الوضعية 
وأنها قد اشتقت من التشريع كما اشتقت السببية من السيب 

عقنلقه 13 06 قط16 16ثلدقتاةء عصرم 101 12 قص16؟ #اللدعة1 1 ر4) 
كذلك فقد قال العلامة اللغوى الفرنسى ليتربه بهذا المعنى عقب بيانه لمعنى كلمسة 
«ه شرعى » » اذ قال أن الشرعى هو ما اتفق مع التشريع (ه) ٠‏ 


ويدافع الأستاذ أيزئمان عن هذا المعنى الضيق للمرعية ويسانده بسئندين 
أحدهما تاريخى والآخر موضوعى (61) ٠‏ 


أ أما السند التاريخى فهو قوله بأن هذا المعنى الضيق للشرعية عرو المفهزم 
الأصلى لفقهاء القانون العام الذين كانوا يدافعون فى أوروبا ب فى فرئسا والمانيا 
على وجه الخصوص ‏ من أجل اعلاء ما يعرف بميدا الشرعية 168516 08 ع مرتعصتدم ع1 
وبدولة القانون ‏ 020181 46 110184 ٠‏ فلقد كان هؤلاء الفقهاء بقصدون بكلمة 
5 التشر بع » حين نادوا بالاخذ فى القانون الوضعى بمبدا, الشرعية فى الادارة » وحين 
أكدوا على ضرورة احترام الادارة للتشريع 18101 وللقانون ‏ مل 
ضمانا لشرعية أعمالها » كانوا يقصدون بكلمة التشريع معناها فى القانون الدستورى 
للدول الحرة : أى ذلك المعئنى الذى يعتبرها لا مرادفة لقاعدة القانون أو للقواعد 
القانونية على وجه العموم » بل ذلك المعنى الذى يقصد نوعا معيئا ومحددا من القواعد 
التى يضعها البرلمان ( أو البرلمان مشتركا ممع رئيس الدولة )» وفقا للاجراءات 
التشريعية السارية (9) ٠‏ 


وهكذا لم يكن دفاع هؤلاء الفقهاء يزيد عن الدعوة الى احثرام هذا التشريع 
وهذه الشرعية دون غيرها ٠‏ كذلك فما خطر ببالهم أنهم يدعون ‏ بدعوتهم الى هذا 
المبدأ ب الى خضوع الادارة لقواعد أخرى غير نلك المفروضة بالتشريع ( كتلك الثى 
ابتدعها القضاء الادارى مثلا ) ولم يتوقع معظمهم هذا التطور أو هذه الأهمية العظمى 
للقانون القضائى الذى خرج منبثقا عن القضاء الادارى ٠‏ فلقد كان آلقانون عنلدهم 
هو القانون المكثوب : هو التشريع » أى تلك القواعد الموضوعة مسبقا ‏ 321064 2 
لتنقظم المستقبل ولترسم مقدما مقتضى السلوك الفردى للئاس ٠‏ 


ب ل وآما السند الموضوعى فى الدفاع عن المعنى الضيق للشرعية عند 
الأستاذ أيزنمان فهو ثقده للمغنى الواسع للشرعية الذى يجعلها مرادفة لكل قواعد 


,8 أطمقه1خطم ' 13 06 عنلياكلك أع عتوتصطءة) ععتهو[نطوءه؟ ,8[طاتذضتضآة (4 
.6 282315 1 


(0) ليثريه ٠‏ قاموس اللغة الفرئسية باريس 14178 ص ٠ 27١‏ 

(7) راجع فى الدفاع عن هذا المعنى الضيق للشرعية زميلنا الدككتور عصام عبد الوصساب 
البرزنجى فى رسالته القيمة عن « السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية القاهرة ١51١‏ 
ص ١59 . ١١7‏ ويكاد أن يكون عو الوحيد من الفقه العربى الذى أخذ بالمقهوم الضييق . 
للشرعية مادة » ٠‏ 1 

) أيزنمان ٠‏ الثانون الادارى ومبدا الشرعيمة ٠‏ المقال السابق ص /اا 7 59 ٠‏ 


49 العددان الأول والثانى ‏ السنة الئاسعة والخمسون 


القانون السائدة فى جماعة ما ٠‏ وتنطبق هذه الملاحظة أول ما تنطيق على اللوا تسح 
الادارية 125ةناقتستصلع هادعصعاع8: 165 لصعوية القول بأنهاتنقيدالادارة5ا تّالقيد 
الناتج عن التشريع , اذ أنها لا تكون من حيث هى ‏ حتى ولو كانت أعلى اللوانسح 
مر'نبة ‏ طائفة من القواعد العليا بالنسسبة للادارة فتقيد كل أجهزتها الادارية ٠‏ ذلك 
آنل الذى يعلى قوة الشريم بالسسية للادارة ويحدد موقفها منه هو واقع أن التشريع 
حصيل من اعتداء الادارة: وبمنأى عن قدرتها فى التعديل أو الالقاء أو ايقاف النفاذ , 
هذه الحصانة اذن هى المكونة لعلو التشريع تجاه الادارة وبمعنى آأنصر علو اللمعابير 
والقواعد التشريعية باللنسبة للأعمال الاذارية ٠‏ أما اللوائح الادارية ذذلك ليس 
حالها بالنسبة الى مصدريها ؛ اذ هى لم تخرج عن مكناتهم ولاتزال فى نطاق السلطة 
اللائئحية بالرغم من الزامها حين يقوم مصدروها باصدار قراراتهم الفردية حال سريان 
هذه النوائيح ٠‏ حكذا ينتهى الأستاذ أيزثمان الى القول بأنه حين تكون اللوائح ذاتها 
أعمالا ادارية فهى لا نكسب قيمة أعلى من طائفة الأعمال الادارية الأخرى +'ومن لم 
فان القول باعتبار اللوائح من طائفة القواعد التى يتعين أن ,بحترمها كل عمل ادارى 
أو كل هوظف ادارى يعتبر قولا متناقضا فى ذاه 501 تلع عنتلماء01 نادمه 
بخطيء .به تلك النتيجة التى بنتهى اليها المفهوم الواسع للشرعية من حيث ششمول 
هذا المبدأ لعلاقة الأعمال الادارية بالتشريعات وباللوائح حتى ولو كانت هذه اللوائح 
بتفويض من الدستور ولها ذات السلطان والحماية التى للتشريعات ٠‏ 


وتنطبق هذه اللملإحظة ثانيا على الأعمال الادارية الفردبة والعقود الادارية التى 
بدخلها بعض الفقه فى فكرة الشرعية المادة , فذلك خلط سن القواعد المفيدة ٠للادارة‏ 
والقواعد المقبدة لبعض الأسهزة الادارية ٠‏ 


وأخيرا ٠‏ فان من .عيوب المفهوم الواسع للشرعية أنه يعطى 'اجابات عديدة 
.لكثير من المشاكل المتنوغة والمتشابهة شكلا كما لو كانت رابا واحدا اش كلة 
وحيدة ٠‏ ذلك أن القول بتقيد الادارة بالقواعد التشريعية يعتبر تحديدا لعلاقة الجهاز 
الادارى بالمشرع البرلمانى ٠‏ أما القول بالتزام الادارة بالقواعد الصادرة عن القضماء 
وعلى "الآأخص عن القضاء الادارى ‏ فهو نحديد لعلاقة الجهاز الادارى بجهة القضاء 
الادارى * ومع أن الصورتئين بوضحان خضوع الادارة لجهة معينة داخلة ضدمن أجهرة 
الدولة الا أن الأمر لا يتعلق بنتيجتين لمبدأ واحد : وبمعدى آخر فان الأمير هنا 
'لا يتعلق بمشكلة واحدة هى علاقة الغمل الادارى بمجموعة ما يكون الشرعبة, 
الما بتعاق الأمر بمجموعة من العلاقات لكل منها خصائص ذائثية ٠‏ 


خلاصة ما لقدم أن المفهوم الضيى للشرعية ( أو المعنى المباشر للشضرعية كما 
سسدمبة البعض ) لا يعنلى أكشر من مرادفة الشرعية ‏ مادة ؛ بالقواعد التشريعية 
٠‏ مجموعة التشريعات بالممنى المممول به في القانون الدستوري الوضعى ٠‏ 


مصادر الشرهية 1 
المبحث الثانى - المفهوم الواسع للشرعية : 


أما المفهوم الواسع للشرعية ‏ مادة ٠‏ فهو المفهوم الذى يقوم به غالبية التقه 
الادارى الفرنسى والعربى مع اختلاف فى درجة اقساع المفاهيم ققط (م) واعتبارا 
بهذا المفهوم الواسع للشرعية لا يقتصر الأمر على هرادفة الشرعية بالتشريم . بل 
بقصد بها بالاضسافة الى ا لتشر بع بعض القواعدالفوق تشريعية ‏ 1888188 وموتاة عه1وغم 
(مث ل الدستور)و بعض ا لقو اعدالأدنى من التشر بعية -822 1 عقتاطقم ع0 وعلوؤم 
( مثل أعمال السلطات الادارية العليا ) » وهنا يعبر مبدأ الشرعية ليس فقط عن 
علاقة أعمال الادارة بالقواعد التشريعية وانما عن علاقة أعمال الادارة بكل صور 
قواعد القائون الأخرى التى 'لها صلة بهذه الأعمال كحد أدنى لهذا. المفهوم الواسم » 
وتكون الشرعية مادة اذن هى مجموعة ثئلك القواعد القانونية ذات المصادر 
امختلفة (9) ٠‏ ش 


ويمثئل رأى الأستتاذ أندريه دى لوبادير المفهوم الواسع الأوسط ا 


20 » وهو يدخل في مفهوم الشرعية مادة : التشريعات الدستورية 
والتشربعات العادية واللوائح والمعاهدات الدولية والقواعد العرفية 'والقواإعد 
القضائية واهمها المنادىء العامة للقانون ٠‏ وثمثل المصادر الأربعمة الأولى همنلها 
دا يعرف بالمصادر المكتوبة للشرعية ‏ 69488 088منا80 بيئما يمقل الباقى 
المصادر غير المكتوبة للشرعية 20-8 90112065 2 + وهكذا فان هذا المنهوم 
الوانيع الأوسعل الذى يقول به الاسئاذ دى لوبادير ينتهى الى أن مصادر الشرعية 
مادة هى بذائها مصادر قواعد القانون الادارى 2 ويتضع ذلك حين نلاحظ أن الأستاذ 
دى لوبادين لم يضف شيثا فى وسيطه فى القانون الادارى عند التحدث يمن « مصادر 


(4) راجع من الفقله الفرئسئ الاسائئة : جورج فيدل دروس فى القانون الادارى ٠‏ محاضراث ٠‏ 
باريس 55 7 ١1953‏ ص 437 + خضوع الادارة للتشريع ٠‏ مقال بمجلة القانون والاقتصا_اد 
سن ؟3 هم ١‏ فى مارس ١968+‏ ص ١ه‏ ء الثائسون الادارى ٠‏ الطبعة القالثة ٠‏ باريس 1535 ص ١85‏ 
وايضا جان ريفيرو ٠‏ دروس فى الرقابة القضائبة للادارة ٠‏ دروس للدكتوراء بكلية 
الحقوق باريس هه 7 ص 4٠‏ لا والقائون الادارى ٠‏ ط ٠#‏ باريس 1956 ص ١ل‏ وما بعدماء 
فالين ٠‏ الوسيط الطبعة السآبمة ٠‏ بند 30# , 797 ٠‏ اثدريه دى لوبادير ٠‏ الوسيط فى القالون 
الادارى ٠‏ الطبعة الثالكة باريس *83ا جا ص 159ب 524 ٠‏ ش 

ومن الفقه العربى الاسائذة : الدككور الطماوى ٠‏ النظربة العامة تلقرارات الادارية ٠‏ 
ط؟ عام اإأقاا ص ١‏ وما بعدها / التضاء الادارى ٠‏ الكتاب الاول 1971 ص 90 وما بعدها » 
الدكتور ثروت بدوى ٠‏ الدولة القانوئية مقال بمجلة ادارة نقضايا الحكومة ٠‏ ع؟ س؟ عام 1109 
ص 8؟ وتدرج 'القرارات الادارية ومبدا الشرعية 1535734 ص ٠٠١‏ » الدكتكور طعيمة الجرف ٠‏ 
رقابة القضاء لاعمال الادارة عام 5٠‏ /19531 ص ٠١‏ وما بعدهفاء مبذا المشروعية 

وضوابط خضسوع الدولة للقائون ٠‏ للدكتور مصطفى ابو زيد فهمى ٠‏ التفساء الادارى 
ومجلس الدولة ط ” هام ص /الا١‏ » الدكتور محمد فوّاد مهنا ٠‏ دروس تي, القانون 
الادارى ( الرقابة التضائية على أعمال الإذارة ) 3ه/لاه9١‏ ص 8 ؛ الدكتدور محسن خليل ٠‏ 
القضاء الادارى ورقابته لاعمال الإدارة 551آا ص ٠١‏ والدكثور محمود حافظ التضساء 


الادارى ٠ ١535‏ ء. | 
35 5 17 5 .تقمة 4ه مناطدام تمع هق ععتموم84 : #مشتفط (98 


4 ,2 .300 ,876 .1959 8385م8ط 


ءءء العددان الأول والثاني السنة التاسعة والخمسون 


الشرعية » عما سبق وأن جاء به فى الفقرة التى عالجت « مصادر القائنون الاداري » 
بذات الوسيط ٠ )٠١(‏ 


ويمثل رأى العميد جورج فيدل المفهوم الواسع الأقصى 6226تتاءةة أهزع022 عل 
اذ يضيف الى المصادر التى قال :بها الأسناذ أندريه دى لوبادير مس درين 
آخرين هما العقود الادارية والقرارات الادارية الفردبة ٠+‏ رهكذا تتماثل عنده الشرعية 
ماد مع مجموع النظام 'القانونى - اليه 500 5 1110 دملأوخمع مصاوع 16 
أو بمعئى آخر مع القانون النافذ تاعناهل< طاء كأمنتة (١ل) ٠‏ 


وكما سائد المفهوم الضيق للشرعية نفسه من خلال الهيجوم على المفهوم الواسمع, 
كذلك فقد دافع المفهوم الواسع عن نفسه من خلال الرد على دفاع الأستاذ أيزتسمان 
عن المفهوم الضيق للشرعية . 


ولقد رأى بعض الفقه المدافع غن المفهوم الواسع للشرعية أن الفقبيه الكبير 
أيزئمان حين أستند ألى دفاع تاريخى عن المفهوم الضيق اعترف بأنه دفاع ذو قيمة 
ثانوية لايقيم بذائه حسما فى الأخذ بالمفهوم الضيق . خص كذلك فقد خص 
أيزنمان أحرا رالقرن التاسع عشر: بأبوة مبدأ الشرعية بيئنا الملاحظ ب فى فرنسا 
على الأقل ‏ أن هذه الآبوة كانت لرجال الثوزة 267011610229168 وعبة اللىين جاءوا 
بمبدآ الفصل بين السلطات ووجدوا به من خلال أيدبولوجيتهم القوربة بين التشعريم 
(تعبير الادارة العامة) والقانون بفضل التصورالنيابى م21 18 
فكان التشريم 18101 عتسدهم هو اللمصر الوحيد. للقانون ٠‏ 
وعللى هذا الأساس فان ميد الشرعية ليس من خلق أصسحاب الذهب الستسسسر 
كمسا يقول أيزتمان ء بل على عكس ذلك يمكن القول بان مؤلاه الأحرار 
كانوا أول من ساهم فى خلق الأزمة المعاصرة للشرعية.(؟١) ٠‏ فالساع أساس 
اثقانون... 47016 . مع. نزع هذا الاحتكار يمن التشريع 101 ١18‏ كان عدما 
اركز التشريع..فيما رسمته .له نظرية. روسئ ومونتسيكيو » بل ولقد كان فى ذات 
الوقت هدما لدلالته الأيديولوجية الثى هى أساس: علوه (؟١) ٠‏ 


فضلا عما تقدم ققد أدى المفهوم الواسع للشرعية دما قفنه من 03 قانون لإتحشى 

عنم مع مد 1ع 1:6 1م '"' » و « قانون لقان 00 0201 "الى خضوع' 

, بند 98 وما بعده‎ ٠ المرجم السابق‎ ٠ أندريه دى لوبادير  الوسيظ فى القائسون الاذارى‎ 0٠١ 
' انين‎ ٠ بند 75 وما بعده‎ 

فيدل ٠‏ المقال السابق ٠‏ مشه !4 صن ٠١١‏ + ودروس فى القائنون الادارى محاضرات ٠‏ بارديس 


6 ص 537 ٠‏ 
مع 00 00 8 عتطءننونةتط 18١‏ ع0 نه 1ختت[هجة 1 01 (12 


0 .2 .1952 .تفن .موقط .قتدعموظ علطتام تامع 
ألو قتستحصلة ذذوعة 2 110116طتام ععتنةةقتنام ع0 11066١‏ : (135) 50551381 (13 
.6 2 ,1960 585335 .1103و 


وراجم فى أصسول مبدا الشرعييبة متالنا بمجلة المحاماة ب السئة السادسة والكمسيا ون العددان 
الاول والثائمي ( يناير 1 فبراين 15 )2 ص ١١١‏ وما بعدها ٠,‏ 


مصادر الشرعية 1 07 


0 لنظام قانونى لايعتبر التشريع فيه الا واحدا مزعناسرهومكو ناته ٠‏ ومن 
ن القول بالقهوم الضيق للشرعية مادة بمناية صحب جزه كبير من جوهر فكرة 
هامة هى فكرة دولة القانون التى انبثق عنها مبدأ الشرعية 


يضاف الى: النقد السالف 
للمفهوم الضيق للشرعنية مادة:' ٠‏ أن مفهو التشر , 
الك امصلعاة المعدى القبيق لم يعد واضحا كما .كان بل اكتنفه الغموض 0 00 


هنا التصقت أز 0 ظهر / :( نب لتشعر ع تعسير 
ألا أدة ا لعامة. 00 0106 17 182 م ملقم 1ع 101 1 ما ا ْ . الأعمال 7 
ا إآئ ف - 11 


السفيذية ذات القوة التفريعية 8[180978نعف1 م2020 ع0 مقنانمكعه ع" » ولقد 
. أدى ذلك بأستاذ كبير من أسائذة القانون .العام فى فرئسا الى أن .يقول بأن السلطة 
التشريعية قد أصببحت مشرعا باختصاص محدود هه 01 سداع همتع 16 
بينما|السلطةا لتنفيذيةهى الآنالمشرعالأصل نامتتطامع قمينة ةنهم 1قتع16 16 02 


1 وعلى ذلك فان كان التشريم لا يزال محتفظا بصفته « كمعيبسار أسامسى 
لطع صم 00 عمحدمم » وهو ما يركز عليه الأسيثاذ أيزتمان , الا أن التشريع م 
بعد له حق احتكار هذا المعيار الأساسى , ليس فقط باعسار عدم صيرورتهة هو 
المأصدر الوحيد للقانون 7 بل لانه لم ب يعد أكثر اللصادر أهمية ٠‏ فلقد أفقدت الرقابة 
على دسدورية القانون جزءا, من, عمال التشريع وأخضعته الالتزام, التوافق مع المعيار 
الدستورق ٠:‏ ثم كان فى مولد هذه الطائفة الجديدة من الأعمال التشربعية المسدماة 

' بالتشر ينات العضوبة 65اوتصةهنه 115 168 ( وعى, التشريعات التى تنشىء وتنجندد 
اختصاص أجهزة الدولة ) )١6(‏ التى تميزت بعلو شكل واستقلال مادى عن اشر يع 
العادى : كان فى مولدها خلقا لدرجة تشريعية وسطى بين الدسئور والتشريع العادى 
. اثرت.على علو هذا الأخير (15) ٠‏ 


210 186 76 12 06 مدمتكدة تامس 5 تمناة نوع 26 1117280 (14 
3 .02:آ:2841 ,.تقة مس فمتمتسةة 00 16 ذومة 2 .269 2 .1958 284515 
١ 58835 1965.5 9‏ 
192 00 1 م 0 3 ل 0701 1 6 :11101011 (15 
: ,2185 
27 نك .مه .عناوتاطتاخ عمصودقتتام ع 11066 :01 501881117 (16 


الفصل الثاني 
يسان ممسادر التبرعية 


واذا كنا قد اوضحنا قبل ذلك ان المفهوم الواسع للشبرعية مادة صمو المفهرم 
انسائد لدى غالبية الفقه الادارى الفرنسى والمصرى مع اختلاف فى درجسه اتساعج. 
المغاهيم فقط ١» )١1/(‏ فاننا نضيف الآن أن القضاء الادارى الفرسى والمصرى قد إدا 
.يا بهذا المفهرم الواسع للشرعية مادة ٠‏ ويبدو ذلك واضحا حين ننظر الي ما استقر 
عليه القضاء فى فونسا ومصر بيشأن عيب مخالفة القانون 101 18 ع0 71013102 هل 
٠‏ 'لواحد من أسياي الطعن بالالغاء ٠‏ من هنا أمكن القول بامتداد الاصطلاح العانوبى 
المعروقفة نبالشرعية مادة ليشمل كل قواعد القانون السارية المفروض احترامها فتلك 
المواعدجميغاهي ا لننى تمثل ما يسمى بمصادر الشرعية نا هن عل قععتتاه5 رول ٠‏ 
ففى القضصاء افرنسى : سم يقف مجلس الدونسة فى قضسائه 
المتعلق بمخالفة القانون عا سيا “تس سيا احترام التشر يسسع نقط . يل امسد 
فى نفسير معنى القانون إلى أن أحصاطه بكل قاعدة قانونيسة ملزمة ٠‏ وها مو 
قرير مجلس الدولة الفرنسى فى قضية بوتا 00080124 يقول « ولقد سوى 
هذا الحكع ( الصادر فى قضية بونا ) بين الخروج على حجية الثىء المقضى سه 
ع86نال عقمطه 18 06 ٠1018802‏ 18 ومخالفة القانون , وهكذا أصبحت حجية 
الشىء المقفى فيه جنبا الى جنب مع القانون واللوالح والعرف واممسادىء العامة 
لنقانون ...٠‏ الج مصدرا للشرعية » (15) ٠‏ 


وفي القضاء المصرى تعرضت المحكمة الادارية العليا لبيان مصادر الشرعية فى 
حم شهير لها صدر عام /ا988١‏ فقالت « ان وظيفة القضاء هى تطبيق القانون فيما 
بعرضي له من الأقضية ٠‏ والمراد بالقانون هنا هو مفهومه العام أى كل قاعدة 
عامة مجردة أيا كان مصدرها ؛ سواء كان هذا المصدر نصا دستوريا أم تشريعيا 
نقرره السلطة التشنريعية المختصة بذلك أم قرارا اداريا 'تنظيميا 2 وسسواء أكان 
القرار' الادارى التنظيمى صدر فى شكل قرار جبهورى أو قرار وزارى ممن يملكه 
أو كان قد صدر فيما سبق بمرسوم أو بقرار من مجلس الوذراهء أو بقرار وذارى 
دطبق القضاء كل ممذه القواعد التنظيمية العامة المجردة على اخثلاف ما بينها فى 
المصدر وعلى نفاوت ما بينها فى المرئبة » (١٠5؟) ٠‏ 


63 5 اجبع ما تقدم ص 4 ..- 1 
118 1 اق متصتسةو ع عتاطنم كأممل 06 معذمامءم86 :02آنتقط 10 


ش | 2 ,270.300 ,1989 

085 ,ا .1ا80016 .[عدمه .55 .عع8 ,50114 ,1904 .للتتاق 8 .82ت (19 
8 .818335 له 4 ولخوماوتصتصقة وعدع0ج«مقسدز 2[ هه مأؤسم 
56 5 ,1865 

حمسكم المكمة الادارية الطيسا فى القضية رقم ١١١‏ للسنة الكالثة القضائية الصادر بجلسة 

١.65‏ اللمجموصة ٠+‏ السنة الثائية ٠‏ المبسد؟ رقم ١07‏ ص 1+0 وأيضنا الحكم الصادر 


مصادر الشرعية 3 


على أنه مهما نان من أمر هذا المفهوم الواسع للشرعية فلا تزال الأهمية الفصوى 
لمصادر الشرعية محجوزة للتشريع ٠‏ وادا كانت مكرة الشرعية قد أصيحت أكثر 
انساعا من فكرة التشريع الا ان انحصار هذه الترعيه بين حدين : حد اعلى يتمثل فى 
القواعد الاعلى من التشريعيه 5 - 0728لا وعلعةز وحد أدني يتمشفل 
فى القواعد الأدنى من التشريعية 1688188 #تقصذ معاهغ ٠‏ قد جعلنا ‏ على ما يقول 
العميد فيدل ‏ أمام موقفين مختلفين : فاما أن نفمسسع اتتشريع 101 1 
عى منتصف دائرة الشرعية بحيث لا يكون فى خضوع الادارة للقواعد الاعلى من 
التشريعية أو الادنى منها سوى امتدادا للمبدأ الأصلى ومو الخضوع للتشريع , 
فلا تحضيع الادارة للدستور اذن الا. باعتباره « تشريعا » من طبيعة عليا كما لا تخضع 
للائحة الا باعتبارها امتدادا للتشريع ٠‏ وام على عكس ما سلف -لا يكون 
التشريع الا حالقتخاصة 2826161165 قةه من حالات ندرج القواعد وبذلك يكون 
حضوع الادارة للقانون بمعناه الحرفى الضيق ‏ . 86281 م6أع1اة تعبيرا نخاصا 
عن خضوع مصدرى القواعد للقواعد الأعلى (١؟) ٠‏ 


واذا كان الموقف الأول هو الممثل تلفكرة السائدة فى فرئسا فان الموقف الثالى 
سو الممثل للفكرة السائدة في مصر ٠‏ 


وسنتناول فيما بل بيان مصادر الشرعية طيقا للمفهوم الو اسع » وهى تنقسم 
أتما يرى كثير من الفقهاء الى مصادر مكتوية قع0112ة ومصادر غسير 
مكتوبة 8 20119 80115088 (لام ١ ٠‏ 


المبحث الأول المصادر المكتوية للشرعية 

يدخل فى معنى المصادر المكتوبة للشرعية ما يطلق عليه الأستاذ هوريو « البناء 
القانونى 16881 6106 » المكون م نالتشربعات (وسواء أكانت. تشريعات 
دستورية أم عادية ) وما يضيّفه البعض اليهًا من المعاغدات وسائر أعمال الهيئسات 

التنفيذية ٠‏ ونتناولها فيما بلى : : 
بجلسة ؟١//1908/1 ٠‏ المجموعمة ٠‏ السئة الثالثة ٠‏ المبدا رقم #“/ا١1‏ ص ٠ ١39١‏ وتقول 
المحكمة الادارية العليا فى حكم آخر « أن عيب مخالفة القانون ليس مقصورا على 
مخالفة نص فى قائون أو لائحة 2 بل هو يصدق على مخالفة كل قاعدةٍ جرت عليها الادارة 
الادارة واتخذثها شرعة لها ومثهاجا » ٠‏ راجم الحكم فى الطعن رقم 54/ للسئة الرابعية 
القضائية الصادر بجلسة 1950/9/55 ٠‏ مجموعة أبو شادى ٠‏ القاعدة رقم اقلا ص 849 ٠‏ 
(١؟)‏ العميد فيدل ٠‏ المثال السابق ص ١ه ١ ١ ٠‏ 
(9؟) أنظر فى هذا المشى أندريه دى لوبادير ٠‏ الوسيط فى القانون الادارى ٠‏ اللرجع السابق 
بلسد 7177١‏ ص 156 وفيدل ٠‏ لخشضسوع الادارة للقانون ٠‏ المقال المسابق بند 9؟ ص ١ه‏ وريفيرو ٠‏ 
القانون الادارى ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ دالوز باريس 1510 بند 44 ص .0ه بند الا ص 04 . 
وما بعده ٠‏ وايضا الدكتور محمود حائظ ٠‏ القضاء الادارق ٠‏ ط " ٠‏ 1931 ص 59 + ؟؟ وهئاك 
تتقسيم آخر اصادر الشرعية حسب تفاوت قيمتها القانونية , وهو يقول باربسع 
. مجمومات : تضسم المجموعة الاولى الدسئور والتشريعات والمعاعداك وتضم المجموعة الثانية 
اعلانات الحقوق واللمبادىء العامة للقائون وتضم المجموعة الثالثة اللوائح الادارية وتضسم 


المجموعة الاخيرة القرارات الفردية راجع فى ذلك . ' 1 ش 
5-2 50 2 تك .ره .عتاطنام تل ع0 .تعوع8 02آنتفط 


4 العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


المطلب الأول ب الدستور : 
. .يقصبد بالدستور كما هو معلوم معنيان مختلفسان ومتقاريان ٠‏ فالدستور 
بمدلوله الموضوعى ( وعمو المعنى الواسع للكلمة ) يعنى مجموعة القواعد القانونية 
الاساسية الثتى تنظم الحكم وتوزع السلطات وثبين اختصاص كل منها وتضع 
الفسمانات الخاصة بجقوق الأفراد ونوضح مدى سلطان الدولة عليهم ٠‏ وفى هذا 
أللعنى يكون الدستور. هو القانون الجامع لكل المسائل. التى نعتبر دستورية بطبيعتها 
وموضوعها وجوهرها بصرف النظر عما اذا كانت هذه المسائل مدونة فى.وثيقة 
.الدستور أم نقرر أحكامها فى نشريعات عادية أو بعرف دستورى ٠‏ أما الدستور 
بيدلوله الشكلى ( وهو المعنى , الضيق للكلمة ) فيعنئى تلك الوثيقة التى تحمل هذه 
انتسمية وتتضمن هجموعة القواعد الأساسية الهادفة الى بيان نظام الحكم فى الدؤلة 
ونكون عادة من صئع السلطة التأسيسية المختلفة فى تكوينها واجراءاتها عن السلطة 
التى تضع التشريعات العادية (9؟) ٠‏ 
وباعتبار الدستور هو القانون الأسامى للدوئة ©[8أصعستدقص أمأ هآ 
فهو بهذه المثابة سسيد القوانين جميعا كما تقول المحكمة الادارية العليا ٠‏ فمن قضاعء 
هذه المحكية « بتمين الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة القانون الأعلى ونسمة 
بالسيادة ٠‏ فهو بهذه المثابة سيد القوانين جميعها بحسيانه كفيل الحريات وموثئلها 
ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها ٠‏ ويستتبع ذلك أنه اذا تعارض قانون عادى 
مع الدستور فى أية منازعة من المنازعات التى تطرح على المحاكم فقامت بذلك لديها 
صعوبة مثارها أى القانونين هو الأجدر بالتطبيق , وجب عند قيام هذا التسارض 
أن نطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور بحسبانه القائون الأعلى 
الأجدر بالاتباع ٠‏ واذا كان القانون العادى يهمل عندائذ فمرد ذلك فى الحقيقفة 
الى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين 2 ثلك السيادة التى يجب أن يلتزمها 
كل من الشارع عند اصداره القوانين والقاضى عند تطبيقه اياها تملى حد سواء » (55) ٠‏ 


واذا كانت المحكمة الادارية العليا قد أرسيثت فى حكمها السالف قاعدة علو 
الدسائير وسيادتها » فان المرجع فى هذه السيادة الدستورية هوما للدساتير 
من اختصاص تحديد فكرة القالون الرسمية فى الدولة بتحديدها لماعية اللتنظام 
السياسى دا وتعييين أهدافه واتجاهاته الاقتصادية والاجتماعية فضشسلا عن 
اختصاصه فى ز تعييل المؤسسات والأشخاص المخولين حق التصرف باسم الدولة في 
نطاق هذه الفكرة ال الرسمية للقانون )8 : 
(59) راجع فى ذلك استافنا المرجمم الدكتور السيد صبرى ٠‏ مبادىء القائون الممسستورى ٠‏ 
الطبمة الرابعة القاهرة ١9545‏ ص 5١1 ٠ ١‏ وأيضا استاذنا الدكتور عبد الحميد متولى ٠‏ 
القانون الدستورى والانظمة السياسية ٠‏ الجزء الاول ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ عام 1539 ص 1١9‏ 


استادنا الدكئور ثروت بدوى ٠‏ النظسام المستورى العربي 001 ص 5١15‏ 1" 
وأيضا مؤلف الاستاذ ١‏ دده لو 


.2 ,1 2 1966 «مقصمآ .11 هة اك 
(4؟) حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4؟ للسئة الثائية القضائية الصادر بجلسة 
5 مجموعة أبو شادى ٠‏ القاعدة رقم 176 ص 515 ٠‏ 
(4؟) أسثائنا الدكتور طعيمة الجرف ٠‏ مبدا المشزومية ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 86 .٠واء‏ 


«مضادر.. الشيرعية. 4 


...ىمن النتائج المباشرة لهنيم- السيادة المادية للدسباتير أن يكبسون الدستور 
ملزما لكافة السلطات فى الدولة اذ لا تكون لتصرفات هده السلطات قيمه قانونيه 
إلا بمقدار نطابقها مع أحدكامه ٠‏ فاذا آاضفنا لهذه اسيادة المادية للدسائير ما سو 
معلوم .لها من سيادة شكلية حسين تصدر فى وثيقه تتصف ,بالجمود , لاصسيع 
الدستور اذن همو القاعدةٍ الاساسبيه العليا: 42 الدولة بلا خلاف (5) ٠‏ 


سيط ملزم للسلطة التنفيذية وهى لاشك خاضعة له : ٠‏ وخضوعهاالقانوني 
للدسيتور قد يكون خضوعا مباشرا لا يحتاج الى الارتباط بالدسثور من خسسلال 
التشريع ٠‏ وقد يكون خضوعا غير هباشر من خلال التشريع قيها حدد له الدسهور, 
من اخقصاص ودون أن يتعداه ٠‏ أما الخضوع المباشر فيلون حين تجصرق بعض 
نصوص الدستور بأحكام ومبادىء عامة يمكن تنفيذها عباشرة دون ضرورة صصدور 
قانون سابق بتنظيمها مثل قاعدة' عدم جواز بعاد المواأطن عن بلده أو منعه' مسن 
العودة اليها وكذلك مثل فاعدة عدم جواز تنفيذ القشوانين بآثر أرجعئ' دون تشسص 
خاص ٠٠١‏ فان هذه المبادىء على ما يقول الأستاذ الدكتؤر طعيمه الجرف « حسين ْ 
'نخاطب بها السلطة التأسيسية جميع الهيئات العامة فى الدولة ء فانها لاتزال نتجه 
بها أبوجه خاص الى السلطة السنفيذية فتحرمها ‏ حق ابخاذ الاجراءات الاداريهسة 
المحظورة وال خرجمك عن الدستور واتصف عملها بعدم المشروعية ( الشرعية )»(/أ5).” 
وأما الخضوع غير اللباشر فيكون .ب كما سسبق القول ب ب هن خلال التشريم ويتم 
ذلك عن طر يقر خضوع الإدارة للنشريع الذي تقوم عبل تلفيذه بحكم اختصاصها” 
الدستورى فى تنفيذ القوانيل » بل ويسرى ذلك أيضسا حتى فى الأحسوال 
النى تملك 'فيها السلطة التنفيذية سلطة 'التشريع استثناء ء فيما يعرف باسسسلم 
« السلطة اللائحية ٠)‏ * 

والدستور ملزم أيضا .للسلطة التشريعية : فهى كسائر السلطات تستمسبه 
وجودها من.الدستور ؛ ومن ثم فان اعمال هذه السلطات جميعا تكون فى مرتبسة 
أدنى من مرئسة الدستور ٠‏ ولكن خضوع السلطة التشريعية للدستور ب وبالثاليى 
خضوع القوانين العادية للقوانيل الدستورية ‏ ل لايبدو فى آثره القانونى الا حسين 
يكون الدستور جامدا , فهئا يكون التمييز واضحا بين القوائين الدستورية والقوانين 
العادية ٠‏ ولاشك أن الدستور الجامد ( وهو الذئ يتطلب فى تعديله أو الغا سه 
أجراءات وأشكالا تختلف عن تلك التى يتم بها تعديل والغاء القوانين العادية-) هو 


(؟) أستاذنا الدكتور ثروت بدوى ٠‏ النظام الدستورى العربى ٠‏ ص 856!١وها‏ بعدها ٠.‏ 
9؟) أسئاذنا 'الدكتوز طعيمة الجرف ٠‏ مجدا المشروعية المرجع السابق ص 5١‏ 'وببه اثسارة الى 
عم محكمة القضساء الادارى فى الدعوى رقم ؟14 للسئة اللوسئز القضائيعة الممتادر بجلسسة 


التنفيذية دون ' مصسدور تاننون ؛ بخلك حين شررتث أن رار اباد المدعى وهؤ مصرى الجفسية 
يغالف الادة السابعة من حسكور مام 194919 ويكؤن بثلك حقيقا بالالفاء ؛ كذلك نقد 
طبقت المحكمة الإدارية :العليا هذه القاعدة أيضنا حين تفسنت بعهم شومية الغاء:الصضف 
بالطريق الادارى لعدم جوان ذلك دستوريا ؤفقا للمنانة الخامسة عشرة من تور 
قام 4 قبل أن يصدر التشرييع الذى يكظم :هذا الاجسزاء ٠‏ انظسر حسكم”' المحكمة الادارية 
' الملياء قى .الطعن رقم “اؤه- للسنة الكالفاة القضائية ا بجلسة 0 0 
اللجموغة 0 السسئة الثالثة + ٠التاصدة‏ ' رقم ذفةلر ين ؤلاة١‏ *» 


7 العددان الأول والثاني٠ن‏ اللدئنة العاسعة والخمسونٌُ 


الذى' يحقق-التمو الشفنشكل للدسسةوراء واذاء كان السيشساور «تشسهو 
بطبيعته على كافة:الأعبال القانوانية الا أن هذا السمو يعتبر ذا طابع شياسئ غلسين 
قانونى آها السمو القانوثى فلا بتحقق الا'حين يتمبز الدستور' فى شكله واجصراءات 
نعديله'عن شكل واجراءاث' تعديل القوانين العادية الصادرة هن المشرع ٠‏ أميبما 
الدساتير المرنة فلا: يكون لها ذات. السمو' الذى' للدساتين الجامدة , آبة ذلنك 
أنه فى حالة الدساثير الم نة لصبح القواعد الدستورية فى بد السلطة التشر بعسة 
.بكامل القدرة على الالقاء 'والتعديل ٠٠‏ 

ومع كل ما تلام فان خضوع السلطة التشريعية للدستور تحقيا لسموه ه' وغلوه 
عل القواس العادية' لايدرن له اسن غملى ما لم نوجدٍ الرفابه على دستوريه القوا نين 0 
فبدون' هده الرفايه يتجرد العلو الدستوري من فيمته الفانونيه ٠‏ وهصسسدًا صو 
ماحداثك ف "فريسا بعد إن اسستقر الفضاء على عدم النغار في' دستوريهالقوآانين سواء 
فى صورة الدعوى او 'بالدقع العرعى 54 * ٠‏ ونتج عن دلكث أن الالتزام بالتطايسق 
مع الدستور َس فرنسا لم نعم يجاره, الغضأة الا" اذا كان العمل الادارى بحا لف ند سنور 
5انتيية بو 8 4 ميسساشر 206108 سب خقام تق عنتمم ع6 11لا 
أما لو 5 المخالفة من جراء تنفيد قانونٌ هو محل الطعن الدستورى فلا جمسنسزاء 
على هذا العمل الادازى' المخالف للدستور طالما اتفق العمل الادارى مع القانون (59), 
ذلك ان القضاء الفرنسى بر فض ادابةا شرعية ذا العمل بححة ضرورة تعر ضبسه 
ف ذلك لبحث دساتورية القانون الذي يسائد العسبيسل الاذارىٍ ٠‏ أما حين تكون 
اللخالفة الدستؤرية مباشرة » فان جزاءها يكون بذات الطريق الرسوم فى حصالة 
مخالفة النصوص التشريعية للدستور مننجا لذات الآثار المترئبة عليها (١؟) ٠‏ 


وى وشد" أصبح زفضي' القضناء الفرفسى لرقابسمة دستوره ية القوانين أمسرا مسثقرا فى ظئل الجمهورية 

الثالثة ( مجلس الدولة :الفرئسى فئ' 5 ثوفمبر 9 قضية ‏ 33231884 مجموعة المجلس 

نض 333 ومقال المستشار لاتوريئري' بمجلة القانسون السام 1956 ص 7176 )) وتتأيشسد 

ذلك أيظسا فى ظل الجمهورية الرابسة ودستور 1941 الذى افقسام رقابة سياسية على دستورية 

التزانين فاسنستبعد كل تدخل'قضمائسيُ فى هذا, المجسال ( مجلس الدولة فى 4 فبراير ١189‏ قضية 

. نقابسة: الوكسلاه 'العاملين للتأمين ٠‏ مجموعسسة لمجلس ض 44 ) والذى ينتج عن كل ذلك عدو 

اعتبار “الترار الادارئ صلحيخ حين يرتكيمئ على نصوص .تشريسسم حتى وؤلر'كبان هسذا التشريلع 

مخالفا للدستور ( مجلس الدولة فى 5 يونيو 1566 قضبة 1181185126 ١‏ مجموصسة 
المجلس ص ؟0٠؟‏ ) ك ٠‏ 

(59؟) ريئيرم ٠‏ الثائون الادارى ٠‏ المرجسع السابق ٠‏ صى ١م ٠.‏ ؛فيدل خفسسوع الادارة . للقانون ٠,‏ 
'المتال السمابق' ٠‏ هي. ؟ه ب ' 

+ (81). وْاجِيمْ حسام مجلس -الدولة القرنسى' لاف فى 598 'يناير ١965+‏ اقضيية, 0 

118268 المجمرعبة: عنام :150 علا نص 1م وعلى _الرشسم رمن “فسبدوة جا .طلبقسيه - الفسساه 

“الاداري .القرئسى من نصيوض الدسسستور. , الا أنسه يمك القبولى بأن المجلمن شك طبق فص المسادة 


8 من سبتؤر 19471 ليعثرفم بحريسسة وحق الاجتماع لاعضاء الاكحاد الفرنسى , 
قن 06 6 أده ببلقة 8 . راجم.حكم مجلس الدرلة»الفرتسي ,فى ١١‏ 


| قؤيوا 7661 على نا عخالا ا 2163 مجموعة المجلس العسام 1501 ص 5١7‏ 
: وتكذلك فسر المجلس' المادة '؟ه هن الدبئتور بعد التعفيسل: الدستورئ الساش فى .7 دوسهير ١1545‏ * 
رأاجع كسيسة اتويات : هكم اللجاسئ نتاريخ /إ١‏ مايمو١لاونةا‏ مس 318 +4 


م 


ادر الشيرعية ذه 
0 إغلانات الحقوق فى فرنسا والميثاق في مصر : 


0 ولفدا 'ثار جدل اكيبير في فرنسا حول القيمة القانونية الاعلانات ١‏ 
بنك 0 قتاة تو و6 ١:‏ 155 و مقدمات الدسباتير 0001 قعة نسم 1 
تكن يمكن الفضل فى مبببالة الزامها لغيرها من الإعمال قانو ني الصادرة مسسسبين 
مختلف سلطات الدولة , وكان فئ .ذلك كبا عديدة : ' 


١أب‏ فقد ذهب رأى (٠‏ 'دبجى ) الى أن اعلان “خقوقا أغام حييق نل وكافلتسة. 
الاعلاماث: العئ تصيدر غن 'اللجمعية: التأسيسية العابس" .ذاث قيمة أسمئ هن" لصسوضص 
الدسنتور ذاته بأو 'ويكوز ن لهنا عند الذقيمةفوة قدشنتور زد به _ .. : 1610136116٠‏ ق3ئمه ليه 
لأنها تعير عن المبادىء السامية والحقوق الأول ال من القانون الطبيعى والسابقة 
وقوه في 'الوجود' هه ندا 


0 وذهب و ل آلى عكس الرأى الأول أتمناما ( ايسمان وكاريه. دى علير ( 
فانكر على إعلنات الحقوق أى قيمة للالرام القانو نى ولم يكف فقط بانكار قيمتها 
الفوق دستورية بل أنكر كذلك قيمئتها الالزامية حالى كدسةتور أو شر ببع أعادى 4 .وهكذا 
اعشرها هذا الرأق مجرد .«توجيهات سياسية بل ومبادىء مجردة ونظرية + شه 

.قعموامو فط عملت ناه 2 افا 


9س وذهبث.آراء أخرى, الى أن 'اعلانات الحقوق 5 :الدساتير: لها فيسنتة 
الام 'قانونية وضعية اخنلف فى 'طبيغاتها 1 


..... فقد,زأى بعضي: الفقه أن ' لها: ذات القيمة القانوئية النى للنصسوصضٍ الدستورية 
و نالنتالى فلها ذأت. :مرنيئتها 0 فالين ومورائج ) نف واسْتند صسنذا الرأى الى تعض 


(1؟) ديجبى ٠‏ مطسسول القائون الدستؤرق ٠‏ الجزه القائسي.مى 1١‏ وما بعوفما ٠,‏ 

| لين كاريسه دى ملنسز! ؛ مسمناهمة فى .النظزينة: العانة اللدولة ٠٠‏ الجزء الثائسي ١‏ هْن 485 واسمالأه 
'. مبادىء' :القائنون الدستورق ٠‏ الجزه الأول ٠‏ الطبعية السابعة. ص وه 'وما: : بعدهضما. 3 - وهتبالك 

راى . برق فى تضؤمن ‏ هذه الأتبناش بين ' القواعد ذا القيمة الوضعية” فد ١-06‏ ق16[ع16 16 

20816156 والقواعند التى :لها طبيعة '.البرامسلج!: 0 عمتسو نوهرم 0 2616 168 

: + (ويقول .هذا الذائ :إن النصوص .التى تتميسسز بالتحدييد :الكافي- والتى يمك تفلبيقها: دون اتفذل 
مسسيق لنص تشريعسي أ لاثلحى تكون ذات طبيغنة وضعية » أما التى .لا: تتصسسفه 
هزه ان عير دود اويل الع ا و و ل و 

1 ' التشريعية: 2 زاجع في' ذلك 

,706 0 1959 كك 0 بق نع 5-5 5 8 0 
"وايفيا 'الدريه هوركيو ',' القادون الفسسلتورى والانظمة السْياسيَة +ط 3 ريش 1 5 ل 

(؟؟) فالين ٠‏ تعليق بمجلة الفائسون العسام اتفرئسية' 0 عنام ا ص اق واللشئر اتفسسها 
مورائع ٠‏ ' الئيمة' اللكانونية 'للمينادىء التى تنصمليها' اقلائات الحقوق' ٠‏ مخلة “القاوق” المنشام 


الفرنسية + ١5560‏ ص لعف 
: 061878 68 قطفة 168١‏ لعخدم : عم أم تتام م 111 ماك ع 110 


+329 2 ,1945 ,نالل .: ,كأومة :06 1م :1 ! 
'' والجنلع © ايضا ما' أيئض عليه اعتشلان «الحتؤق “سادق لَنْصوَض 'مشرؤع لسللتوز 086 ايل 
فى فرئسا حيث ينص على 'علوى اعلانات. الحقوق علي' اى انون :10 7 


: العددان الأول والثانى ب السنة التاسعة والخمسون 


الاعتبارات الناريخية حيث نظر فى نهاية القرن الثامن عشر ( عهد الحركة الدستورية ' 
الكبرى ) الى هنج الاعلانات والمقدمات باعتبارها جزءا من النظام الدستورى . كمسا 
إستند ايضا الى القياش على :ما حدث بالنسبة للدساتير الامريكية ( وعصلى الأخص , 
التعديل الدستورى لعام. كثلا١ا‏ ) ثم كما يقول الأستتاذ أندريه هوريو - عليلى 
الممعاواة فى القيمة 'القانو نية بين الدستور السياسى © 1110111 1ناقطامة 18 
والدسثور الاج اعى 500121 1302 لتقطمء هآ * فى الدولة ومن 
بين هذا الأخير أعلانات الحقوق (5؟) ٠‏ يضاف الى ما سلف ما يقال. مسن اشتر تراك 
أعلانات الحقوق مع الدستور فى الملوضوع وتميزها باجراءات معينة في الاصدار ٠‏ 
وأختيرا أن النظام الوضحى .لابعرف قبمة قانونية أعلى من, مرانبة إلدساتير رهوكل ٠‏ 


ورائ جانب آخْر من الفقه (جيز) أن لهذه الاعلانات والمقدمات ذات القيمة 
القانونبة التى للتشريع العادى الصادر من البرلان وهى بذلك فى مرتثبة أدنى مسن 
نصنوص الدستور (3؟) + وهكذا| لاتكون هذه الاعلانات أو المقدمات قيدا عسسسلى 
سلطة التشريع وانما هى كالتشريعات ' العادية قيد على السلطة الادارية 
وحسساها ب 


أما'القضاء الفرئنسئ وعلى الأخص منه مجلس الدولة فقد أخذ بتشقرير مفوفى 
الدولة من حيثام وحوب عدم النظ الى الأحكام .الآنية فى أعلانات, الحقوق أو مقدماث 
الدساتير على أنها ذات طبيعة دستورية أو قائونية بل فقط باعتبارها من المبادئء 
العامة ناه غضقع وه متعصطاطم التى يائعين أن يستلهمها أى عمل تشريعى 
أو. | حكو مي :أو ادارى » (/ا؟) وهكذا فانه اذا. كان يثعين على القضاء احثرام هذه 
الاعلانات .والمقدمات فانه مع ذلك يحتفظ فى تطبيقها. بحرية كبيرة تعتبر أكثر اتساعا 
ممأ له فى مُجال النصوض الدستورية أو التشريعية العادية ٠‏ 


ومن هنا أننهى. القضاء .الفينسى. إلى أن اعلانات. الحقوق. ومقدماث الدساثين” 
لها ذإت ‏ القيبة التى للببئاء القانوئى الذى أقامه مجلس الدولة الفرئسى نحت أسسم 
د ا ادىء..العامسبة للقمانون 2015 0 عتنتوعقطفع قءمتعمامم قعل 
ذلك» أنه على ما'نجرى" به قضاه .مجلس الدولا الفرنسى فان هذه الاعلاناتك والمقدمات' 
العذبر “ملكامة” للادارة ولكن ليس باعسارها جزء من الدستور وانما بسبب الطبيعة 
الذائية: لهذه الاعلانات أذ. هى تجد مكانها ب من حيث هى مصدر. للالزام ب مع المبادىء 


ائرهه عيف ٠ ١‏ .التانسوق المسستورئ والانظمة السياسبية ٠‏ الطبعسة الثائية ٠‏ .باريس 
الاتككاض دمل م1 

5 الدكثور إحمد كمال 0 المجسد ٠‏ مثال يعتوان « الميثاق الوطئني م 1 ومكّموئه وقيمثه » ٠‏ 
مجلة العلوم السياسية ٠‏ القامرة مارس 1555 ص ؟١٠ ٠‏ ْ 

رم جيسز ‏ مقسال فى مجلة القانون العام عن القيمة القائونية لإعلانات الحتسوق ٠‏ .مام 
#كخط ص رلك ٠‏ 

7 ولجسع ريد مفرض الدولة اتاد . أ5ق04 ني قني:. ,لف1081 ...عم مجلس 
الدولة الفرئسى فى " يوليو. :ه19 ٠‏ المجمومة ضص +58 ومجلة التانون العام الفرئسية 1946٠‏ 
. ض 19١‏ وتعليق الاستاذ مارسيل فالين بذاث. المجلة ص خا ِ ب.راجسعٍ أيضسا إتترئيسه دق لوبادير 
الرجع السابق صن حو 4 


'مصادر الشرعية انر 
القانونية العامة للقانون العام الفرنسى (98) ٠‏ 


وكما ثار الجدل فى فرنسا حول القيمة القائونية لاعلانات الحقوق 2 فسار 


الجدل فى مصر حول القيمة القانونية لميثاق العمل الوطنى , وكان فى ذلك أيضا 
آراء عديدة : 


١‏ فقد ذهب رأى الأغلبية الى أن نصضوص ميثاق العمل الوطنى ( ومقدمات 
السائير واعلانات الحقوق ) تعتبر ذات قيمة أعلى من النصوص الدسئتوريبة 
بحسبانها تتضمن مبادىء أساسية مستقرة فى الضمير الانسائى العالمى وهن تُسيم 
نسمو على نصوص الدستور الوضعى »2 فهى تحسيد لهذه المبادىء التى تثم تس سع 
بقدسية خاصة واحثرام وأاجب حثى ولو لم 'ثرد فى نصوص “واحترامها واحجبلا على 
السلطات المؤسسة فحسب + بل كذلك على أسلطة التأسبيسية التى تتول ومسسع 
الدسبتور ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان هذا السمو مستيد من اخثلاف مضمون 0 
الواردة بالميئاق عن مضمون نصصوص 'الد ستثور : فالأول نعلن المبادىء الأسساسِي 
والأهداف العامة وتنرسم الاطار للنظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة " , 
على حين أن الثانية 'تنضمن القوآعد العفصيلية المنظمة للسلطات المختلفة على ضوء 
نلك الأهداف ٠‏ وبدهى أن يلتزم واضعوا الدسقور الحدود والأبعاد. التى رسيها 
الميثاق وأن يترسموا أخطاه ونمايته وأهدآفه (5) ٠»‏ 


وتعبيرا عن هذا الراى ؛ يقول الاستاذ محمدثوفيق' خشبه رئيس اللجتنة 
التشريعية بمجلس الأمة ؛ « ان كان الفقه الدستورى قد أصطلح على أن الدستور صو , 
أبو القوانين فلاً جدال فى أن المبثاق هو أبو الدستور ٠‏ ذلك ألم أرسى: #وأعسده 
الجوهرية الرئيسية التى سيقوم عليهابناء دسقورياً » (40) م 


؟ ل وذهب راى آخر الى أن الميثاق له قوة قالونية الزامية توازى مرتبسمسة 
النتصيوص الدستورية اذ هو يعتتبر اعلانا للحقوق عيرث فيهةثورة ؟؟ إوليى جين 
مبادثها وأهدآفها ونخطتها الشاملة فى تلحقيق تحقيق' هذه المبادىء والأهداف فى شتى. مجالات 
الحكم ؛ فالميثاق عند أصحاب هذا الرأى 5 ذو طبيعة دسثورية » ويحتسل ذلك ذات 
المكابة القانونية النى لحتتليآ تصيوص الدسئتور )5١(‏ * 


() راجع قى ذلك حكم مجلس الدولة الفرقمسى الصادر بتاريع ؟ فبراير 1555 فى نشي ٠١‏ 010167886 
مجلة آلقاثوق العام الفرتسية عام 1544 ص 115 وراجع فى نقه راق مجلس الدولة 
القرتسى رسالة الدكشون محمه عصفور عن « ؤقاية النظام الاجثمامى باعتبارها تتيسدا على 
“الريك القند ٠‏ العو نا اص ام لأم. 


والاستاذ الدكتور واد النطار ٠‏ الثفساء الادارئ 15 ص وقد اسم الى هذا 
الراى الاستاذ المستشار المنوض محمد كمال محقرظ فى تثريزه من الدعوئ الدستورية رقم 5 لسلة 
دي طيا غ' 

٠ السدد' الخاضجالميثاق‎ ٠: مجلّة الخاماة‎ 74١ 

5 الاستاذ الدكشون احمد كمال" ابو الجد ٠‏ مقمال بغتوان د آليقاق الؤطشج بم !قسدافه رمقاموق 
زقيمقه » مجلة العلوم السياسية ١‏ القاهرة مآرش'1957 صن 37 


84 العددان الأول والثانى - السنة النتاسعة والخمسون 


ويعتمد هذا الرأى على ما استقر عليه الفقه والعمل اقلت بين السسكتطة 
المؤسسة والسلطات الموّسسة فى القول بأن الميئاق ‏ لذى أقره المؤثمر الوطني للقوى.. 
الشعبية بعد تشكيله بانتخابات عامة مباشرة إشترك افيها الشبعب بجميع . طوائفه, 
. وؤفيئاته أعلى مرائبةٌ من تضوص القوانين العادية ٠‏ 


ٍ ويضيف القائلون :بهذا الراى أنه من. القعكد أن يقال بعلو الميثاق على :الدستور . 
من الناخية القانونية ( كما يقول أصنيحاب الرأى الأول 14 4 لأن الارادة . الشعبية التى 
تظاهن” :التاق هى ذات الارادة الشعبية آلنى 'نظاض.. الدستور حين يلم وضعه بجمعية 
تاسنيسية أو حين يغرض غلى الشعب فى الاسدتفاناء ليقول رأيه فيه" 0 ومن 2 فقد 
اكتسب بهذم الطريقة أى نلك صفة العمل العاسيين الشبعنى (56): ٠‏ وأما ما قالته 
لجنة تقرير الميثاق من إن الميئاق ينزل من الدستور: منزلة الابوة فهو قول .فيه. كثير 
من المجاز- » لان الذسيتوز وان كان يردد فعلا ما قاله الميثاق قمرد ذلك الى أن الميثاق, 
قد عبر فعلاعن المبادئ»ء الثورية. إلثى تعيش ف | ضمير الشعب . وسوف بضبع هيده 
المبادئء إفعلا فئ الدستود. الذة) ٠.‏ ْ 


9 وذهب رأى ثالث يبثل فكر الأقلية إلى انكار عن قيمة قانونية .على المبعاق 
وقد سبق زأن قلنا بهذا الرأى' فى عام ا (50) 0 لم الضم البينا قييسه أسناذنا 
الجليل المستشار الفوض ياقوت المشيماوى ' فى تقر بره المقدم اللمحكمة العلياً ‏ فى 
الدعوى الدستورية رقم 4 للسنة الثالئة القضائية ولكن لشير ذات الأاسبابٍ . 0 
اعتبره واليقة. مذعبية لها قوة الالزام المذهبى لا القاثوني, (48) ١ ٠‏ 


ا وخلاصة الرأى عندثا أن الميثاق لا يتضبمن قواغد قانونية .بل أخلاقية” ١‏ وهو 
لابعذو أن يكون 'توجيبه ا واجتماعى' للسلطات المعنية' فى الدولة تنقص مبادئة 
التحددد الكافى, لتكوين لصيوصا انشريعية فهو كما يقول الشارع الدستورى. «دليل ' 
فكرق قود خطي, المستقيل » بماأ يقطع في الدلالة حلب المقدمة الدستورية” والمذكرة 
الايضناحية : للاعلان . الدستورى أن مبادئه ليس لها بذاتها قوة الزامية ولا تعبسبادو 
أن لكوب, أدليلا للعمل الوطنى وتوعيهات للسلطات العامة .وقواعدمنهجية النساطها 4 
وَهَئْ قواعد 0 تكتسب صفة القواعد القانونية الملؤمة الا , باتدخل الشبارع الدشغورىا 
أو العادى بالأداة المناسية ؛ وهكسا فان الالزام القاثونى عندنا يبدا من الدستور الو ضعى 
فقطم ولاإيعلو عليه في نظرنا شىء آخر 550) أما أستعاذنا المستشيار المفوض. ياقورت 
العشسمادى فيؤكد ففى اتقريزه اها ياتى, : 


4 0 7 26 

(50). الذكشر- انحمد كمال" آبو” الجخ ٠‏ ألخثال" السبايق .صن 21805 * 

١,‏ 0 الدكتوز .مصطفى أيْؤ' زايد همق 7 ' التظنام الفستؤزق 'للجسيورية: العرنية اللتحدة: ١‏ تكولة: 
هن 7508 .وما ابعدهتهيا . 

47 تلكتوز. “كمال : آبو "العيد. مجوا؛ الشرعينة” هئ الدولة. الاشترا تراكية + ::رسئالة” دكتوزاه ٠‏ ؛ القاهدرة 
واولا ص 43 وقد السسار المنتفسار المنوضٌ ياقوث المشبماوىٍ الى هذا السرائ في اقريره القيسسم 
اللقدم للفحكمة العليا قنى الدموى الدستورية -رقم: 5 لمنتة *.قضنائيية. علينا » 

(48) «المستشسنمان نباقوت. العكنمازى” ٠‏ -التقريز. اللتئالفت اللشسارة” 'الييه #.هن .80اوما 55 2 

: (9؟) الدكتون كمال ابو الغيد ٠‏ الرسيألة اندم 4 , 


مضناددا : الشرعية ' 5 


! ) ذقة المسالة وشبب الابهام فيها : وف "ذلك «يقول أن:الأبخاثالغى نقترت 
عن قينة المبثاق من الناحية القانونية ندل على دقة: المسالة وصعوبثها كنا نوم بذلك 
فى تقريره للمحكمة العليا عن دعرى الشفعة )25١(‏ » ولا يزال يقرر أن المسألة وصلت 
فى ' دقتها الى مدى أبعذ مما" تصوره الباخثون فيها.2» وعن سسمبب الابهام الذى . بحيط 
بالمسألة' والغموض 'الذى غشاها منل صدورز المبثاق, احثى الآن' يقول ا سسسن : 
الأول طبيعة المسالة وغموضها والثالى تخصض من قاموا ببحثها : 


أما طبيعة المسألة فلانه لم يسبق قبل ثورة ؟؟ يوليو 3 أن عرضلك فى . 
مصر مسألة شبيهة ولذلك: قلت الأبخاث فيها أو انعدمت + فضلا عن أن من وضعوا ' 
الميثاق ومن أصدروه “لم بتصدوا لبيان طبيعتة' وكان واجبهم أن” نفسيلوا ذلك "تنويرا' 
للناب ٠‏ 
سس 


2 'يخصص الباحدين فيها فان. المرء يد ثقافته والذين نحثو| فى “موضوّع 
تقميم المبثاق املهم ان لى' ١‏ يكن جميعهم من أسائئة القالؤن 0 ْ0 اوتسرميا القانوث 


(ب) نحليل ما ورد بالميئاق والتعمق فى مضمونه يتضح أنه تقد للقذيم ودعؤة'. 
للجديد واستعانت بالحقائق العلمية والعاريخية لأيبد هذا وذاك ٠‏ كذلك فان , 
تطبيق القواعد الخاصة بالايديولوجيات على الميثاق يذل 'غلى انها متوافرة جمينا . 
لعف 

بالاضافة الى ذلك فآن الميثاق قد تضمن فى صلبه مآ'يفيد آثة ليس دسقسوؤرلا 
أو له قوة الدستور ( ولو أخد. بالرى القائل 'بآن قواغد الميثاق 'لها' قيمة دستتورية , 
لترنب عل, ذلك القول بعدم دسئورية جميع قوانين الرسوم' القضائية امساللتام 1 
الجهات القضائبة المختتلفة لان الميثاق «بلزم بوصول العدلى الى كل “قرا من غير 'مؤائع : 
مادبة أى بقير مقابل ) والباغو من البسة النكرية الثى بنتنها كل ذُغيم لبلاذه' يرفك . 
ان يلوق ملا له تغاليم لتبع من قبل اللؤمنين ا ١‏ 


(ج) ولو كآن للمبعاق لقي وسور عاق فى احاغية الى أن يدعو الى.. ضهان 


(0 زأجسع فى ذلك وفى شسسان القيمة: الثانوئيّة للميثاق وبيان ١‏ مارس استائنا المستشنار الفوض 
أياقوث العشسماوى فى « احكام وقرازلك اللحكمة العليْنا » الجزء الأول صن 55., ملالا (لانا, 
ا لاوم 3 ل 149 , 146 1/5( وايضسا الاستاذ احمد فبمى مصطني وهبةالمخامئ”ابادارة : , 
قضايا الحكومة ٠.‏ مجلة مصر اللمعاصرة , ٠‏ 

(01)..ويضيف استائنا هاتوت العشسماوى. على ذلك قوله « وظامرة التخصص ووقبسوع.المبدء, اسهرا .- 
لتخصصسه ظاهرة مقررة ٠‏ من ذلك مثلا أن مسالة التكييف التاؤئى لشركات..التضاع العننيامم 
.عندما قرديت على: اسائذة القائون التجارى فئ أول المهبدت. منشداة..الإطباع: الجهام: التهسهو| ٠».‏ 
00 خضوعه! لاحكام: قائون التجارة اذ. اعثبرومسا منشبات تجارية وعددما. عرشبيع: على 

تذة .القانون الإدار فى اخضعو ها لاحكام- “القانون . :الادارى تاسنسا على أنها" مؤسسات 

ا “ا . داجع + فى ذلك وغيده من . الامثلة. الإخسرى 2 ل اوسا ب 53 من التقرير " المسسإلفة :' 

الافسارة اليه ” 


5ه العددان الأول والثانى ‏ السبنة التاسعة والخمسون 


مبادىء معيتة منه فى الدستور ( كما جاء في ص 65 , 9؟١‏ من الميثاق ) ومسسن 
ثم فان الافكار الواردة فى الميثاق لها طبيعة مذهبية وتنتفى عنها كل طبيعة دستورية 


(د) أن الذين خلعوا الطبيعة الدستورية على الميثاق آرادوا أن برفعوه مكانا عليا 
ولكنهم عضوا بذلك من قدرة من حيث أرادوا أن يرفعوه وذلك لان العقيدة المذهبية 
دائما أعلى من الدساتير لا هن حيث قوة الزامها الجبرى ولكن من حيث وضعها فى 
سلم المراتب الفكرية ٠‏ 


ره) أن تقرير الميثاق لم يبين نوع الالزام حين 'نحدث عن الارادة الشعبية , 
والواقع أن ارعال القانون يحصرون أنفسهم فى معنى ضيق للالزام وهو الالزام كما 
يعرفه القانون مع أن الالزام بالمعنى الواسع هو الذى يحل الاشكال ويرفع التعارض 
الظاهرى بين العلو عن الدستور وفقدان الالزام ٠‏ بناء على ذلك فان كل مؤمن بقواعد 
الميئاق وكل مخاطب به كان يجب عليه اتباعه وامتثال تعاليمه وهو ملزم بذلك » فان 
خرج عليه كان شارجا عن الخط الآيديولوجى للمجتمع ("ه) ٠‏ 


المطلب الثاكث ‏ التشريع العادى : 


أما التشريغ العادى 18101 فهو المصدر الثانى' للشرعية بعد الدسستوز. بل 
هو أهم مصادر الشرعية من الناحية العملية اذ يقف عنده المفهوم الضيق لها هند بعض 
الفقه (59) والمقصود بالتشريم العادى هنا مفهومه الشكلى باعتباره عملا صادرا عن 
العضو الذى يكون له وفقا للدستور د صفة العضو التشربعى 1818612ع16 عصدوتده 
وشرط أن يصدر 'وفقا للاجراءات اللنصوص عليها فى الدستور القائم قلا 'بقضد به 
ذلك المفهوم المادى الذى يرى التشريع عملا يتضمن خصائص وصفات معيشة هى 
الع.وم والتجر بد (05) ٠‏ وعلى هذا الأساس يعثير ذا قيمة تشربعنة كل ان نص آث فى 
اتششر ببع سواء أكان ذا طبيعة لائحية أو فردية (وه) . 


وبأخذ لتشريع العادى قيمته وأهميته من بين مصادر الشرعية مهما كان القول 
فيهمنحيءث هوفىهرمن التنظيمالقانونى 110 نامع ممع تق طتمصم20ه1'0 06 عطصعء 16 
أم حسالة هن حالاث الفدرج ودرجة منها عقنطعصةنة 21 تأسصعموةاة صن 
ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية فى وضع القوانين قد جعلها د الأآداة الحكومية 
الأساسية التى تحدد بها ضسوابط السلوك القانوثى لكل من الحسكام والمحكومين 
على التسسسوا:» 6 و مسنى كونها ذلك حرمان غيرها وعق الأخص السلطة النفيذية 
من؛ أن “تقوم بالتشتريخ الا استقناء: وبالقدر المحدد على مقننظى هذا الاستثناء 


0 فا والجسسُم. َْ تقدم ضِ 00 ٠‏ 
م6 الييجسي ٠‏ الومسيظ 0000 عن :2 كلا وايضنا فيل ٠‏ اخضوع الأدارة للئائون امرجم 
: السابق ٠‏ اص ال فده 
,205 .310 لهف يأك ,مه .865 :241:02 (54 
(هه) دء طعيمة الجرف مبدأ الشرعية ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص /اى ٠‏ 


مصادر الشرعية .لاه 


يبدو ذلك واضحا فى مصر ء, فمن أحكام محكمة القضاء الادارى فيها أن الهنئة 
التنفيذية لاتستطيع أن تتولى عملا تشريعيا أى أن تقرر قواعد عامة لاشآن لها 
بالحالات الفردية التى تعرض لها فى الحياة اليومية ما لم يصرح لها الدستور استثناء 
وبالقدر المحدد وعلى مقتضى الاجراءات اللفررة له 2 كذلك فهى لا تملك ممارسسلية 
وظائفها اللائحية فى الموضوعات التى تكون محجوزة للتشريع بحكم الدستبور 
أو بحكم أطراد العادة والعرف ( كموضوعات الجنسية واعلان الحروب وتنسظٍ 
. الانتخابات 'وتحديد الجرائم ٠٠‏ )'(035) ع وقد أخذت الجمعية العمومنة للق سس سم 
الاستشارى للفتؤى والتشريع بمجلس الدولة المصرى بهذا النظر حين انتهيث الى أنه 
د بين من الرحو 2 الى الدسلةور المؤقت للجمهوررية إلعر بية اأتحدة أنه نص على أن يكون 
تنظيم بعض المسائل بقانون أو بناء عا. قانون أو فى حدود القانون ٠‏ قه ده 
المسائل لابحوز تننظيمها بداءة بلائحة ,كما أنه نص على حق السلطة التنقفيدية فى أن 
تنظم موضوعات معينة بلوائح » والممسائا, التي سكت عنها الدستور تخضسع 
اللأصل, الى قفى بأن القانون لبس له حد أعز من اللو ضسو عات فى محال القواعمند 
العامة المحردة كما بلاحظ اذا اطرد المشرع على تنظيمه شوانين حجزت هسله 
الملوضوعات للتنظيم بشانون 5٠‏ , (لام) م 


هكذا تأخد القاعدة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية وفقا للاجراءات 
المرسومة فى الدستور مكانها بعد الدستور فى التدرج القانونى للأعمال القانونبية ' 
ونكون بعده مصدرا ثانيا للشرعية » حتى اذا نزاحم التشريع مع الدستود وقسيام 
بينهما !لتعارض وجب على القضاء ‏ كنا تقول المحكمة الادارية العليا فى مفس ب 
يطبق القاعدة الأعلى فى المرتبة فيغلب الدستور على القانون ٠٠٠‏ أذ المناط فى الفصل 
عند التعارض هو أن الأعلى يسود الأدنى (08) ٠‏ 


وعلى ها انقدم بمكن القول بأن التشر بع العادى هو المعبار الأساسى الذى 
تقاس به تنضرفات الجهة الادارية ( والتنفيذية )فى قضماء الالغاء , لايشبذ عن ذلك 
سموى حالات الظروف الاسثثئائية المبررة لانخاذ اجراءات انارية تعاتبر فى الاحوال 
العادية اجراءات غير شرعية ٠‏ وفى هله الحالة نواجه شرعية خاصة بالأزمسسات 


عقلى مل مدعا بج علمتعودة منتاجعة1 4 لجان منسهيو ئها 
لا بواسطة المشرع من قبل التصرف ‏ 571081 8 وانما بواسطة القاضى بعد 
دوك التضمر فك 1 م00 3 وفى غير هذه الحالات , فان المشرييع 


العادى هو المصاءر الأساسى لقواعد القانون الملزمة للادارة (09) ٠١‏ 


(01) الدكتور لعيمة الجرف ٠‏ مبدا المشروعية ٠‏ الرجع السابق ص !5 والاحكام الموشحة هيه ٠‏ 

(01) فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسنيا 
اللمقدة بتاريخ 1577/0/54 ٠‏ الفتوى رقم 8لا ٠‏ 

(08) حكم المحكمة الادارية العليا فى الطمن ركم 14١‏ للسئة الثالثة القضسائية الصادر بجلسة 
8 . المجموعسة ٠‏ السنة الثائية القاعدة رقم ١*1‏ ص ١+*0‏ وحكمها فى الطعسن 
رقم 514 للسنة الثالثة القضائية المصادر بجلسة 901/17/19 المجموعة 'السئة الثالفة 
التاعدة رقم 11# ص 5565( ٠‏ 


(09) مجلس الدولة الفرنسى فى 8؟ يوئيو 1414 قضيسة 2828915115 الجمومة ص 54١‏ زاجم ايضا 
521012175 0 4 كتتهنوتمتصسقة مدعل سممتصاز ها 46 مقدة دقوت وهب 
7 2 .1965 


كن العددان الأول والثانى ‏ السنه التاسعة والخمسون 
الطلب الرابع ‏ العاهدات الدولية : 


.وانعائس المعاهدات الدولية الى جانئب الدستور والتشريع مصدرا من مصادر 
الشرعية هادة , ولكنها تختلف فى قيمتها القانونية بين فرنسا.ومصر ٠‏ فهى فى 
فرلسا ذات قيمة أعلى من التشريم ( المادتين 57 : 58 من دستور 1943 ء المادة ده 
من دستور 1988) )1١(‏ بينما هى فى مصر ١لها‏ ذات القينة القانونية التى للتشريع 
العادى ( المادة ١5‏ من دستور عام 052565 من دسغور عام ه9١‏ 2 ١50‏ من 
دستور 1935 + 14١‏ من دضقور:.تمهورية مصر العربية عام ٠٠ ) 191/١‏ ش 


ففى فرنسا صدرت أحكام من مجلس الدولة قبل دستور عام ١19553‏ بساأن 
الطعن بالالغاء لا يتناول فيما يتناوله مخالفة الاتفاقات الدولية ٠ )5١(‏ ثم أدت 
المادتان 55 , 58 هن دستور 1953 الى مراجعة المجلس لقضائه السالف ٠‏ وهكذا 
حكم بقبول طعن بالالغاء استنادا الى نصوص اتفاق دولى , ذلك أنه على مقتضى المادتين 
السالفتين من الدستور٠‏ يكون للمعاهدة قوة أعل, من التشرنع ‏ 2 . فكو 
8 065 6116© 3 مناه أفجياة غختدمالة 1 , 


ومع ما سلف فليس للقاضى الادارى تجاه المعاهدة سلطة التفسير المماثلة 
لسلظته ‏ بالنسبة للتشريع ؛ ومن ثم فهو لايطبق المعاهدة تطبيقا مباشرا الا أذا كانت 
نضوصها صريحة » فاذا لم نكن كذلك أصبح لوزير الخارجية بقرار فردى يصدر 
عنه اختصاص تفسير. المعاهدة همحل الترّاع ويكون هذا التفسير ملزما للقافضى 
الادارى (9اء ش 


أها فى مصر » فقد اتبع القضاء المختلط أولا نظرية تطبيق العاهسدة بلا نص 
اعتبارا بأنه قضاء دولى » ثم تاأكد بعد معاهدة موئتريه حق القضاء المصرى فى عدم 
تطبيق المعاهدات غير الصادرة بقوانين داخلبة ( ومن هنا صدرت قوائيل منفصلة 
تتضصمن أحكام معاهدة مونتريه لتلتزمها الجهات القضائية المصرية ) م عدلث مصر 
عن هذا الوضع فى الدستور المؤقت للجمهورية المصربة الصادر عام 5 أذ نصست 


(00 تنص المادة الخامسة والخمسين من حسقهر عام 1958 فى, فرنسا علم, ان 

16133 68 ,أده 101176مم32 هوقلا أمعصعنة لادوم 03معع2 جره وقاتوط مم 

ن201 5686278 18ا50 رقأه1[ 065 16[عه 3 عنتتاء0621ناة 21102116 عفتنا برمتغوء تاطنام 

.”73316 336ة'1 عقوم تاملقهء نآممة دوع ع0 ,قأتهما داه قتمععج متاوقط 
(0) حسكم المجلس فى 18 مايى 19997 ٠‏ قضية 251177000 الجموعة ص١9!وتعليق‏ لاتوريئر وفالين 
. 0م حكم المجلل فى "١‏ مايو 19101 فى قضية موام "28010281 المجموعة ص 84م ٠‏ 

. بمجلة القانون العنام ؟190 ص 1/8١‏ وحكم الجلسن ايضسا فى “ نبراير.1965 فى قشضيسة 
0ل البموعة ضن 44 وأيضا حكمه بتاريخ 16 نوفمبر 1647 فى قضية وكا 
المجموعمة لص ”59 م ش 

(05) حكم المجلس فى * قبراير 1903 فى قضية 2608085 و السالفا ) وحكمه فى 76 اكتوبر 

اكتؤبر 1667 فى قصية 6012 . مجموعة المجلس ص 594 ؛ وحكمه فى 13 نونمبر 
1 فى قضية 7 31112 حيتا اعلن رفش القضاء الادارى تطبيق مماهدة لسم يتحتق لهسا 
شسكليات الخصسديق والنشر ٠‏ 


مصادر الشرعية 1 بج" 


لمادة 151 منه على أن تكون للمعاهدات قوة القانون بعد ابرامها والتصديق علينها 
.ونشرها وفقا للاوضاع المقررة ٠‏ وقد تاكد هذا النظر فى دستورى 1908 ثم "90/١‏ 
) اد 0 هن دساتور عام 00 0 1 و تسكور الاإ5١ا‏ ) 0 تكون ا 


المطلب الخامس ‏ اللوائح وسائن اعمال الهيئات التنفيذية : 


ان اللائحة كمصدر من مصادر الشرعية بتعين 5 دمعناها الواسع لنتعنى كل 
عمل قاعدى يصدر عن الدولة ان عمسنو تمه 206 0 6 


فهى كما يقولون :. .ذلك القرر الادارى االسذى يقيم قاعمسسسدة 
ئامة 2 نميزها طبيعتها الادارية عن الدسستور والقانون وتميزها طبيعتها العامة عبن. 
سائر القرارات الادارية الفردية النى تصدرها الادارة (55) ٠‏ 


ولقد استقر القضاء الفرنسى على ذلك المكان الهام للائحة الصادرة عن السلطة 
التنفيذية , وها هو العميد فيدل يلخص قدرات اللائحة بالنسبة للتشريع فى ثلاث 
تواعد على درجة كبيرة من الأهمية : 


( أ ) فللسلطة التنفذدة من الاخقصاص ما هو أكثر اتساعا من مجرد تتقمك 
القائب ن ‏ 10158 165 “مأناء6<6 نو قتنام أئهة ررم ي 


(ب) بل ان لها فى بعض الحلات أن تكمل نقصا أصاب القانوق 0 
101 18 ققه قستواضرعء جه 166مجتاة 


(ج) وسى فى حالات أخرى معفاة من 'نطسيق القانون قم 
101 18 مون دود . 


وع, مقتفضى قاعدة ندري الأعمال القانونية فان 00 وان )2 “لانت كت مضصسدرا, 


الشرعصدة بالنسبة لما بدنوها من أعمال قانونية فانها بلاش] 0 0 تعله همسا 


كالدسةور والقانون ( وما يساويه في القيمة القانونية كالمعاهدات ) ؛ فللائضاة 


5١‏ راجسم فى ذلك استاذنا الدكتور حابد سسلطلان « القائسون البول,..العام فى وق السام ء 

القاهرة ينابر ؟153 ص 56 وأبِضًآ فبدل ٠‏ المقال السابق ٠‏ ص للا ٠‏ 0 

6م اتدريهة ذى لنناميت النسيط ف التاتيدى الإذارع, ٠‏ لأرجم السابق ٠‏ فيئد إلا" ص 5ؤلا ٠.‏ 

09 .2 .1958 5871315 11 1 مكعم نم ١ع‏ عل .م84 :02 كفم (66 

يلق مجلس الدولة الفرقسى فى قضية بون 011119 ظضط بتاريخ 1119/3/5 المجموصة 

00 0 

م مجلس الدولة الفرئسي فى قضية دهان ا مار ري : يوليق نا فجلة 

القاتوةة العام 00-7 ص اقكاء . 

لله حكسسم مجلس الدرلة الفرنئسى ا قشضبة 1111 بتاريخ 11 0 


56 العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


'نيمة قانونية أعلى من قيمة القرارات الادارية الفردية دائما » بل أن كل عمسلل 
لاحى هتتوتسعصوعاعة ع اوعمج عثتاما يعتبر فى ذاته مصدرا 
ممسدرا للشرعية يوجب على القرار الفردى أن يتطابق معهة2؛ قف دكذلك نب 
بلى ما يقول الأستاذ دى لو بادير -: هو أبسط تعبير عن مبدأ الشرعية ٠‏ اذ يعني هذا 
اميد وجوب تطابق القرار الفردى مم القاعدة السابق! اصدارهما 
عخاطة مهم ماع ذه ممحوتدمه ونة عمق عا[[عدسةاستلصة دمأسلءة0 عناناه0 1 
بحيث تعين تطابق الفرار الفردى قبع اللائحة الصادرة من ميئة أعلى من مصدر القرار 
الفردى بل كذلك حين 'تنصدر من ذات الهيئة أو العضو المصدر للقرار الفسردى 
261511 نوناق حتدعقة1 581616 وآخيرا يتعين اللطابقة حنى ولو صدرت اللائحة 
من سلطة أدئى من ثلك التى أصدرت القرار الفردق (١ل/ا) ٠‏ 


وآلى جانب اللائحة نجد أن كل تصرف قانونى يصدر عن الجهاذ الادارى أو 
التنفيذى للدولة يكون له مكانه من تدرج القواعد القائونية حسبما يكون مسكان 
مصدر هذا التصرف الفزدى بين عمال السلطة التنفيذية وبحيث يتعين دائما أن 
يخضع القرار الصادر من عضو أدنى للقرار الصادر من العضو الأعلى ٠‏ 


امبحث الثانى - المصادر غير المكتوبة للشرعية : 


أما عن المصادر غير المكتوبة للشرعية فنتحدث فى شائها عن العرف وهمبن 
أحكام القضاء ثم آخيرا عن المبادىء القانونية العامة ٠‏ 


الطلب الأول - العرف : 


. يمثل العرف ‏ 0026© 8[ قاعدة من قواعد القانون الملزمة للادارة 
نهو من ثم مصدرا للشسرعية نقاس به نصرفاتها ٠‏ وعلى ما يقول به الأستاذ آندريه 
دى لوبادير قانه ان كان الأستاذان أوبى ودراجو قد أنكرا على العرف كونه مصدرا 
لشرعية القرار الادارى »: فان مجلس الدولة الفرنسى كان يرى اعلانات الحقوق 
الفرنسية ‏ قبل استقراره علىقيمتها. الملزمة_مبادى:عرفية 15 1[متتاجامه قم داع طلم 
لها الزامها ومن قضيائه ما يكفل احثرامها كمصدر للشرعية ٠‏ من ذلك أنه رأى 
أن اطراد العمل لدئ جهة الادارة على نهج معيل يجعله عرفا ملزما لها وهنا يصير أى 
قرار مخالف لهذا العمل الجارى قرارا غير مشروع اذا لم يعبر عن أرادة الادارة فى 
ترك هذا المنهج من العمل بالنسبة للمستقبل ٠ )/١(‏ 


“والفرق حت كنا هو رع ني لابشكن”نوعا رادا بلديعة القراع الترقيت؟ 


00 اندزيه دى لوبادير. ٠‏ الوسيط فى القائون الادارق .٠‏ المرجع السابق ؛ بد 4ل!؟ ص لاوا ٠‏ 
)/١(‏ أندريه دى لوبادير ٠‏ المرجم السابق ٠.بشد‏ 98؟ ص 199 والاحكام المشار اليها فيه ٠‏ . 


مصادر الفرعية اما 


الدستورية والقواعد العرفية الادارية (؟لا) ٠‏ والآمر : المسلم به فى كل من “قر سا 
ومفتر هو الاعتراف بالعرف كمصدر للشرعية (8لا) ٠‏ 


وقد اعترف القضاء الادارى المصرى للعرف الادارى. ٠‏ بقيتنه الملزمسسة 
كمصدر للشرعية ٠‏ ومن ذلك حكم محكمة القضاء ء الادارى بأن النظام الذى تقسسنرره- 
جهة الادارة فبى صدد أهى معين هو بمثابة القانون أو اللائحة من حيث وجوب احترامه 
والعمل. به ألى أن يحصل تغييره: بااجراء عام بحيث ثكون مخالفتة .فى الوقت السذى 
يكو ساريا فيه مخالفة للقانون. (54/) ٠‏ 


. وتأسيسما على ذلك قررت المحكمة الادارية العليا فى عام 35 أنه اذا التزمت 
بجهة الادارة مشروع قائون لم. يصدر بعد وطبقت أحكامه باطراد حتى.صار قاعدة 
تنظيمية عامة اعتس الخروج عليها مخالفة قانونية (هلا) ٠‏ : 


بل لقد عر ضدثك المحكمة الادارية العليا فى حكم صدر لها عام كو ١‏ لاهية 
العرف الادارى وقيمته كمصدر للشرعية فقالتك « ان العرف الادارى تعبير أصطلح 
على اطلاقه على الأوضام التى درجت الجهات الادارية على أشباعها فى مزاولة نشساط 
معين لها » ويئشأ عن استتمرار الادارة التزامها بهذه الأوضاع والسير على سنتها فى 
مباشرة هذا النشاط أن تصبح بمثابة القاعدة القانلونية الواجبة” الاتباع ها لع تعدل 
بقاعدة أخشرق ممائلة » (كلا) ٠‏ 


على أنه اذا كان العرف قد ثبت كمصدر. للشرعية الا أن القضاء الادارى قد 
حرص على ايضاح شروط ذلك ؛ ومئها كما تقول المحكمة الادارية .العليا فى حكيها 
السالف « ويشسترط لاعثبار العرف ملزما للادارة أن ينوائر شرطان )١(‏ أن يكون 
العرف عاما وأن نطبقه الادارة بصفة دائمة وصورة منتظمة ؛ فاذا أغفل همسسسذا 
الشرط فلا ينتفع العمل الذى جرت على مقتضاه الادارة الى مستوى العرف الملزم 
للادارة ٠‏ (؟) ألا يكون العرف قد نشسا مشالفا لنص قائم ٠٠‏ » ل(ثلالا) والمفهوم بعبارة 
النص القائم أى نص تشريعى قالم مهما كان مصدره أى سواء كان نصا فى الدستور 
أو القانون العادى أو فى لائحة م زاللوائح ٠ذلكان‏ الاطراد على منهاج معين مخالف 2 
للقانون مهما أسئين أو استقر على ما يبقول الدكتور طعيمة اجرف لابمكن أن رفع 
عن التصرف صفة العمل غير المشروع اذ لا يستساغ أن يتولد عن مخالفة القازون 
فواعد ملزمة (8ا) ٠‏ 


() راجع فى القيمة القانوئية للعرف الدستورى ٠‏ مؤلف استائئسا الدكثشور ثروت بسدوى ٠‏ النظام 
الدستورى العربى « الطلبعة الاولى » ٠‏ القاهرة 1951١‏ ص 5# ٠+‏ 
9 الدكثور محمود محمد حافظ ٠‏ القضاء الادارى ٠‏ الطبعة الثالثة ٠ 1935 ٠‏ ص " ٠‏ 
(4) حدم محكمة القضاء الادارى بجلسة 1958/1/58 فى الدعوق ركم 1935 لسئة ١‏ ق ٠‏ ااجموعة 
ا ص؟ صراكه؟ ٠‏ . 
(/) حكم المحكمة الادارية العليسا بجلسة 1910/9/55 فى الطعن ركسم 4 لسنئة 4 ف ٠‏ الجموعة 
سنس 4ه ص لاه ٠‏ 
() المحمكة الادارية العليا ٠‏ حكم بجلسة 1935/5/55 فى الطعن رقم 1١1/7‏ للسئة الخامسسة 
' النضائية ٠‏ مجموعة ابو شسادى القاعدة رقم ١51/1‏ ص 19؟١1‏ » 
(0/) الحسكم السالف » 
(/) الدكتسور طعيمة الجرف ٠‏ مسسدا المشروعيية ٠‏ امرجم السابق ٠‏ ص 1١١6‏ » 


زذه العددان الاول والثانى 3 السبنة التاسعة والخمسون 


.ومن هنا .فان الاي لإيكون مصدرا للشرعية اذا لان مخالقا للقانون ٠‏ تقول 
اللحنمه الادازية العليا” فى دلث « ومن حيث انه دنعيدا اللغا نون رتم ١6م‏ لسنة /3321 
يتنطيم الرفابه عملى عمليات النقد والعواس المعدلة له ولاغرارات الوراريه المنعدة اله 2 
إصدر ذدير الامنصاد زلقرار . الوراري دبي الددد لسنةٍ بلابحة الرفابه على 
عمليات التقلر وقصي الترحيص .ديها لمزاوله . عمليات النفد, الإجنبى ب وذلك في 
جارد 35 تخواه للادارة, العامة للنقد من .سلطات ل على .البنوك, إلمعنيه بال سيم في 
اللاتحة ٠:٠.‏ “كما أوجبت اللاتحة أن يعم التعامل. فى العملات الاإجنبيه عن طر يسبق, 
هذه الينوك والملؤسسات المرخص لها يدنك ٠‏ ومن حيث آنه على مقنضى تقدم. يدون 
نشاط صيارفه البحر والمدينه بمجافيا للقانون ويعد الترخيص .يه مخالفه لاحلام مانون 
النقد . اذأ “كانت الادارة قد تسبامحت فى. تنفيذ الفادورن فسبمحت, لهؤلاء الصيارفة 
بالعمى رحمة بهم. ورغبة. فى عدم .تشريدهم مستهدفة بذلك التيسير على آصسبسال 
بور سعيد نظرا لظروف العدوان التنى أحاطت بهم وبناء على ما اشارت به لجنسه 
انعاش بور سعيد ٠‏ فليس من شأن هذا التسامح آن يكسب هؤلاء الصيارف حقسا 
أن الأسناتضرار' في مزاولة اعمالهم لما فى ذلك من تعطيل لقانون النقد ومخالفشيسسة 
لاحكافمه » (ة/ا) ٠‏ ومن ذلك أيضا 0 أن اضطراد العمل غبلى مخالفة القانون - 5 بغ ضى 
حدوثه ‏ لايسننخ الشرعية على 'هذه المخالفة كما قالت هيئة المفوضين إيحقم ٠‏ بل تظل 
رغم ذلك انحرافا” يدبغبي تقويمه. ف ٠‏ كما أن المسلم به أن العرف ‏ وان جاز أن يعدل 
أو” بلغي من القواعد القانونية المفسرة أو المكملة: لارادة الطرفين فاله لا بجوز ٠‏ أن 
بخالف نصا آمرا ٠‏ والنصوص الادارية جميعها قواعد .أمرة 'لا يستساغ أن ينشا 
عرف .على .خلافها والقول بغير ذلك يجعل أضطراد الأهمال فى مجال.الوظيفة العامة 
قرفا يحول دون مجازاة من ارثكبوه وهذه نئيجة ظاهرة الفساد )8١(‏ كذلك فهي 
تفول .٠+.«‏ .ان.:الشمارع قد نص على العرف كمصدر رسمى للقائون » غير أنه مسن 
بحيث ندرج القاعدة القانونية ياتى فى المرتبة الثانية بعد التشريع. ومن ثم فلا يجوز 
للعرف أن يشخالفب, نصا قائما:ويتدرج نحبت ذلك أن العرف .الناشىء من جطأ :فى فسسهم 
إلقانون. لايمكن التعويل عليه «(41) ٠‏ 

هكدا “نتضح القيمة: القانونية المازمة 'التى اعترف: بها القفسساء الادارى المصرى 
للزف دي ' من حبيث هن ادا 0 .٠‏ ولاتزال المحكمة قاد الحا 
للعبارات آلتئن تؤعد 3 قيمة العرف ار 0 0 المحكمة الادارية العليا .ان عيب 
مخالفة القانون ليس مقصورا على مخالفة نص فى قالون أو لائحة بل: هو يصدق على 
وخالتة كل قاعدة حرث عليها الادارة واتخذتها شرعة لها ومنهاسا ؟+ (؟89) ٠‏ 


رم يام اللجكمة الادارينة العليسا فى الطعن رقسم: /407, للسنة التبنمة 'الإضائية ,الصابر بجلسة 

/1 6 مجموعة أبو شببادى::٠.‏ القاعدة 858 رصن 5و ٠‏ : رار 

1) حكم المحكمة. الادارية العليا فى الطعبون أرقسيام ١6190 1818 2 16١١ . ١539‏ للسنة 
السايعة القضائية الصادر بجلسمئة ٠‏ مجموعة أبو شسادى ٠‏ القاعمدة رقم 48؟ م١‏ 

١ 05315 ص.‎ 

(81) حكم المحكمة الادارية العليا فى 'الطسون ؛ رقم 1١98/‏ للسنة الخامسية القضائية الممسادر 
بجلسنة 1555/5/65 القاعبدة رقم 1597 ص 1١53‏ م 

(؟8) ححمكم المحكمة الادارية العليسا فى الطعن رقم .704 للسئة الرإبعسسة.القضائية المبسادر. يجلسة 
مبمبجموعة أبو شسادى ٠‏ التقامدة رتم ١98/ا‏ ص 859 وقإسرن “مسارات حكم: محكصة 
القضاء الادارى. الصاتر فى 5 مايسئ :116 .» المجموعة ٠.المينة‏ الرابعة ٠.ص‏ 599 + 


مصادر الفيرعية  ,‏ ' 3 
المطلب الثانى - الانضمساء : 


| ان الولاية المعقودة دستوريا لجهة القضماء ان 
القواعد القانونية » وعلى هذا الأساس كان استقرار الرأى على أن القضاء لاإبخلق 
الحقوق بل يكتشف عنها » ٠‏ ومع ذلك فان الحكم على ما تقول المحكمة الادارية العليا 
هو « عنوان الحقيقة فيما قضى » ومن ثم فهو واجب التنفيذ الجبرى بواسيسطة 
الهيئات العامة المكلفة بالتنفيذ الجبرى فى الدولة » وكل امتناع عن ذلك يعتبر 
مخالفة قانونية تستوجب التعو يض ٠‏ تقول محكمة القضماء الادارى فى ذلك « ان 
امقناع الادارة عن تنفيذ حكم قضائى حائز لقوة القىء المقضى .به وواجب الدفاذ طبقا 
للقانون الشخاص بمجلس الدولة ٠‏ هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسساءلة 
الحكومة عن التعويضات , ذلك لانه لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن 
تنفيدذ الأحكام النهائية بغير وجه حق قانونى لا يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من 
اشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون (89) ٠‏ 


وقد يكون ما سلف أمرا مستقرا لبس فيه جديدء أما المشكلة الجسديرة 
بالنظر ب على ما يقول الأسيتاد الدكتور طعيمة الجرف ‏ فهى الببحث فى مدق 
التزام الهيئات العامة بأحكام القضاء خارج دائرة التزامها بالتنفيذ الجبرى أى هسسن 
حيث التزامها استقرار الأحكام فى موضوع معين (85) ٠‏ 


ولقد اعترف معظم الفقه بأن القضاء يعتبر مصدرا منششئا لأغلب القواعب ال ملزمة 
للهيئات العامة , فالقانون الادارى من صنع القضاء ٠‏ يقول أستاذنا الدالتور ثررت 
بدوى « من دراستنا لظروف نشساة القانون الادارى يثبين لنا ان القانسون الادارى 
كانمن صنع القضاء ٠‏ صحيح أنه توجد قوانين كثيرة تبين التنظيمات الادارية 
المشتلعة ونتضمن القواعد التى نحكم نشاط الادارة فى غير قليل من المسائل ؛ ولكن 
مهما تعددت هذه القوانين , فان القانون الادارى لازال يعتمد أساسا على أحسسكام 
القضماء مصدرا رئيسيا لمبادئه ونظريانه العامة » (86)اثم يفسس الدكتور ثرويك بدوى 
كيف يصبح القشضاء مصدرا رسميا للقواعد القانونية الملرمة للجهات الادارة فيقسول 
0 نئن كان القضاء لايعد فى البلاد النى لاتاخلء بنظام السوابق القضائية ومنها في نسما 
وهمصر مصدرا رسميا للقانون ؛ فاله حيث يكون الحكم القضائى هو |الفت در 
''الونحيد للقاعدة القانونية أى مورث لانوجاء نص نشر بعى بن الحل الواجب الاتبا 
فى المنازعة المطرؤحة أهام القضاء ويضطر .القاضى بالتالى حتى لايدكل عن تعظيسق 
العدالة الى ابتداع القاعدة القانونية الثى تفصل فى النزارع , فى هذه اللحسالة التى 
فبجحد لها أمثئلة كثيرة عدا فى همجال” المنازعات الادارية يمكن أن لعد القضناء مصسادرا 
أرسميا للقانون » (85) ويضيف الدكتور ثروت بدوى ١‏ والقادة أنه مسسشيتزاء 
فى النظام الفرنسى أو فى النظام العربى المصرى لايعد القشاء مصدرا رسنميا للقاثون 


١‏ نياعي تسد 


(40) راجع هكم مدكمة التقضاه الادارى الصادر بجلسة ١9‏ يونيو 1965 فى الدفوى رثم 1187 
لسلة هق ٠ه‏ مجموعة الاحكام + س اص ٠ ١١58‏ 

[44) الدكتور طلعيمة الجسرف ٠‏ امرجم السابق ٠‏ ص ٠ ٠١8‏ 

(85) أستاذنا الدكتور كروت بدوى ٠‏ الثانون الادارى' »' للقاعرة 3191/١‏ ص ٠ 1١‏ 

(81) الدكتور ثروت بسدوى ٠‏ المرجسم السابق ٠‏ صن ٠ ٠١4‏ 


1 العددان الارل والثانى. ‏ السنة التاسعة والخمسون 


لافى مجال القانون المدئنى ولا فى مجال القانون الادارى ٠‏ غير أن مهناك فبوارق 
واضحه بين دور القاضى الادارى ودور القاضى المدمى فى انشاء وخلق القاعسردة 
القانونية: .٠‏ ففى_كثير هن المنازعات الادارية لايجد القاضى الادارى نصا يعتمد عليه 
فى تقرير القاعدة الواجبة التطبيق ومن ثم يلون مضطرا الى لق هذه القاعدة 
بنفسه ٠‏ ,حقيقة أن ذلك يمكن أن يحدث بالنسبة للقاضى المدئي ولكنه أمسر نادر 
الغضصول لان قواعد القانون المدنى مكتوبة فى المجموعة المدنية وكانت نثاج قرون. 
طويلة من. التقاليد. التى. يدات منذ عهد القانون الرومانى ٠‏ ومن ثم يكون السدور 
الانشائى«للقاضى المدنى محدودا جدا بالمقارنة الى الدور الانشائى للقاضى الادارى ؛ 
ولاءشبك أنه حيث .بقوم القاضى بابتداع القاعدة القانونية وتطبيقها فى الخصومة 
المعروؤضة أمامه والتى لايجد فى نصوص القوانين حلا لها , فان حكم القضاء يكون 
هو .المصدر الوحيد دل والمصدر الرسمى للقانون 0 فحكم القضاء هنا يكون مصدرا 
رسيميا للقائون.فى خصوصية هذا النزاع وان كان القضاء ‏ بمعنى استقرار محاكم 
الذيلة لو متموعها عل الحا فين فيما الى :نه" في ميربالة :عا ب الايمدولها للتراي 
الراجح فى الفقه 6 رسميا للقانون » 0 


. هكذأ 538 القول بأن القضاء س من حيث هو اسثئباط للمبادىء والأحسسسكام 
القانونية من النصوص أو انشاؤها بداءة. بواسطة محاكم القضاء الادذارى ‏ مصدر 
للشرعية : وصم ذلك فان بعض الفقه المصرى قد ارنأى أن الأحكام القضائبة وان 
كانث مصدرا من مصادر التزام الادارة الا أنها ليسث بذائها عنصرا من عناصر 
الشرعية لان هذه العناصر تقتصن على القواعد العامة المجردة الملزمة ( ولا سنطبق هذا 
الوضلف على الأحكام القضائية , وانما الذى يعتبر عنصرا من عناصر الشرعية هصو 


مندآ [حئرام حجبة الشىء المقضى فيه 11866[ عقمطه 18 ع0 211101156 
أما 00 القضائية فلا نخرج عن كونها أحد نطبيقات المبادىء القانونية العامة التى 
العلاد تخثير بحقع من مصادر الشرعية 4190 فى 


' وغلى الرغم من وجاهة رأى الاستاذ الدكتور محمود حافظ من أن ميسسسدآا 
إخترام حجية الشىء المقضى فيه هو المعتبر عنصرا من عناصر الشرعية الا أنئا ناخسذ 
براق آمنتاذنا الدكتور ثروث. بدوى فى أن حكم القضاء ( من حيث هو ايتسداع 
وانشساء الحلول ) هو مصدر الشيرعية لانه يكون في هذه الحالة هو مصدر القفصيل, 
فئ الخصومة ٠:‏ ولقد سنجلث المذكرة الايضاحية لواحد من قوانين تلنظيم مجلس 
الدولة فى مصر دور القضاء الادارى فى انشساء قواعد الفصل فى الخصومات الادارية 
بقولها 0 ينتمين القضاء ه الادارى بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقى "القضاه المدئى يل عو 
فى الإغلب قضاء انشسا” فى استداع الحلول المناسبة للروابسط القائونية الثى تبشا بس 
الادزاة فى تسنيدرها للمرافق العامة وبين الأفراد » (/8) ٠‏ ثم زوائرتث أحجسسكام 


لذن الدكثور محمود محمد خافظ ٠‏ القضساء الادارى ٠‏ دراسة مقارنة ٠‏ الطبعسة الثالثة 19537 ص4 ٠‏ 

506 الأكرة الايضاحية للثائسون رقم 1١5‏ لسئة. 191 ويضيف. الدكثور, فؤاد مهنا قوله « ونشيسيف 

الى هما بجساء ول أن القضباء الادارى لا يبتدع فقط الطرل المناسبة للمنازعسات .التى تعرض 

هليه ولكنة ينشوى: المبادىء القائوئية العامة إلتى تسستثبط منها ثلك الحلول. ٠‏ راجسع دء فؤاه 

مهنا ٠‏ القائمون الادارى” العردنى كئ ظدل: النظسام. الا . الاثستزاكى الديموقراطي التعاونى ٠‏ 19517 * 
الجلد الاول + عي بإلم بج 


0ك 
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المحكمة الادارية العليا على إلقول بأن « يتمين القضاه الادارى عن القضاء المدنى فىآنه 
ليس مجرد قضاء تطبيقى مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما بل هو على الأغلب قضاء 
١نشسائى‏ لا مندوحة له من حلق الحل المناسيب 5 وبهذا أرسى القواعد لنلسظام 
قانونى قائم بذاته ينبثق من طبيعته روابط القانون العام واحتياجات المرانئق 
ومقئضيات حسن سيرها وايجاد مركز التوازن والمواءمة بين ذنك والمصسسالح 
الفردية » (489) ٠‏ 


نخلص مما تقدم أن حكم الفضاء هو الذى يعتبر مصدرا للشرعية وليس مبدأ 
احثئرام حسية الشىء المقضى فيه ومما يساند هذا الرأى أن القانون رقم هه لسسنة 
058 قد جعل من بس أسباب الطعن مخالفة الأحكام 2 لعحكم سابق » حائنز لقوة 
القىء المقضى به . فالمخالفة المسببة للطعن ليست مخالفة الشىء المقضى به والما 
هى مشالفة حكم القضاء السابق المتمتع بهذه الصفة ٠‏ ( وهذا هو الحكم أيضا فى 
المادة 5/51 من قانون مجلس الدولة الجديد رقم لا5 لسدة ١98/9‏ ) . 


اللطلب الثالث , المبادىء القانونية العامة : 


ولعل أهم الصادر غير المكنتوبة للشرعية فى الوقت الحالى تلك المجموعة من 
القواعد القانونية غير المقئنة والمعروفة باسم « المبادىء القانونية العامة أو المبادىء 
ببعام: للقانون 001 تاك عتبهعقصقع وعترنع طلتم إن يطلق | على هذا المصطلح على مجموعة 
من المبادىء التى لا يحتويها نص تشريعى بل يأخذ بها ويقررها ويكتشفها القضاء 
لمنها فى أحكامه باعتبارهما مصدرا لالزام الادارة وبذلك يكون فى مخالفتها انتهاك 
لمبدا الشرعية )6١(‏ * 


والملاحظ كما يقول فقهاء القانون العام أن اصطلاح « المبادىء العامة للقانون » 
حديث نسبياء اذ بدأ استخدامه فى القضاء الفرنسى منذ الحكم الصادر من مجلس 
الدولة الفرسى فى قضسية 8191 بتاريخ 51 اكتوبر 1940 ء أما قبل هذا 
التاريخ فقد كان القضاء الفر نسى حن يطبق أحد المبادىء التى أصبحث 3 
حكم أرامو نعرف صراحة باسم «المبادىء العامة للقانون »كان يؤسسها على نص من 
نصوص القانون الوضعى ( ومن ذلك تاسيسه مبدأ عدم رجعيةٌ القرارات الادارية 
ومبدأ حجية الشىء المقضى به على المادئنين ؟١0*١‏ من القانون المدنى الفرنسى ) (11) . 


(89) المحكمة الادارية العليا ٠‏ حسكم صادر بجلسة ٠ ١103/1/18‏ السنة الثائية القضائية ٠‏ 
قاعدة رقم ٠607‏ المجموعة ٠‏ السئة الاولى ٠‏ ص 6١17‏ وأيضسا حكمها الصادر مجلسة 1936/1/59 
السئة الثامنة الفضائية القاعدة رقم ٠ ١451‏ مجموعة ابو تلسادى ٠‏ مبدا *؟لا١‏ مكرر ص ٠ ١5911‏ 

(60) اندريه دى لوبادير ٠‏ المرجع السابق ٠ ١١ ٠‏ ص ١99‏ وأيضنا د اللوز ٠‏ الرجسع للسابق ٠‏ 
بند 9158 صن إل . ش 

)5١(‏ ومن ذلك أيضا أن مجلس الدولة الفرنسى فى 'مذه الرحلة ( قبل عام 1940 ) كان يتفادى 
اعلان المبدا من حيث هو مممن المبادىء العامة للقائون ٠‏ ولئلك.لم. يشر الحكم فى قضية 
0000 ر مجلس الدولة الفونسى فى "٠‏ نوفمبر *195 ٠‏ المجموعة ص 84/ وتعليق 
241181017 219781 فى ع عام ؟ادص إه وتليق 2178/1 ,32151 فسى 
مجلة القانون الحام الفرنسية مام ١955‏ ص ملاء 5908 ) ألى مبدا المساواة أمام الاعباء 

ألمامة الذى استوحاه وبنى عليه قغساءء ٠‏ 
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ذما الآن فعلى عكس ذلك يؤكد مجلس الدولة الفرنسى وجود المبادىء العامة للقانون ٠‏ 
ويعتئرف لها بفيمتها الوضعية ٠‏ يقول رئيس مجلس الدولة الفرنسى حين الاحتفال 
بمرور مائة وخمسين سمنة على انشاء مجلس الدولة الفر نسى "6 أشي ركذ لكفى التطبيقات 
انحديثة لقضاء مجلس الدولة الى نظرية حديثة بالنسية لنظام قانونى مكتسوب 
غير المكتوبة لها قيمة تشريعية وبالتالى فهى تفرض على السلطة اللائحية والسلطة 
الادارية طالما كانت غير مخالفة لنصوص القانون الوضعى ٠٠٠٠‏ ومع ذلك فان 
هذه القواعد لايمكن أن تعثير جرْءا من قانون عام عرفى لان تحقق القضاء الادارى 
من وجود معظمها كان حديثا نسسبيا 2 وفى الحقيقة فقد كانت عملا انشائيا للقضاء 
من أجل تحفيق المقتضيات. العليا للعدالة وبهدف ضمان وتاكيد الحقوق الفردية 
للمواطنين » (؟:8) ٠‏ 
هكذا يعترف القضاء الفرنسى بأنه الى جانب القوانين المكتوبة تقفا بعض 
المبادىء الكبرى التى يعد الاعتراف بها كقواعد قانونية أمرا ضروريا لتكملة الكادر 
القانونى التى نتطور فيه الأمة ٠‏ ومن هنا كانت في مخالفة هذه المبادىء ذات الأآثر 
الذى يكون لدى مخالفة القانون المكتوب (97) ٠‏ وظهرت فى أحكام مجلس الدولة 
الفرنسى عبارات مثل » لايوجد نص ولا مبادىء عامة نحرم على الأدارة أن تقوم ب 
٠٠٠٠‏ 2)95(6 بل أنه بعد أن أوضح فى أحكامه بعض هذه المبادىء ألغى القرار 
الادارى الذى انتهكها باعتبار أن هذا المبدا قاعدة من قواعد القانون (880) ٠‏ 


ومع ما 'تقدم . فليس من السهل' على الباحث أن يجد قائمة جامعة مانمة 
: للمبادىء العامة للقانون ألتى اعئرف بها مجلس الدولة الفرنسى من حيث هى «مقيدة 
وملزمة للادارة دون نص 16525 85828 206106 ,31ة15طتة[ وانما يمكن تعداد بعضها : 


فمن أمثلة المنادىء القانونية العامة التى أقرها مجلس الدولة الفرنسى مبدأ 
مساواة المواطئين أمام القانون 101 18 غصسمموع 0‏ ومعتزمقك قعل 6ات1اجوعة”1 (85) 
وهبداً مسساواة المواطئين أمام الضرائب امس تمدع غاتلهعة 1 رراى 
ومبدا مساواةالمنتفعين بخدماتالمرفق العام.1105طتاطم 5 16886 أقطة 067 1116وع6 1 مم 


49) داجع الفقرات المنمسورة من خطاب الرئيس بوفائدو 5010116186 فى اللاحظلات 
الآتبية وفق الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسى بتاريخ 8 مارس ١90١‏ فى قضية 

61 01 ماتععصمه 085 8061616 رلجم لظ . ص 14 ء 

(8#م مفوضى الدولة ‏ 1010151115:1[19 آي الفضية السالف الاشارة اليها ٠‏ المرجم السابق ص 84 ٠‏ 

(84) حكم مجلس الدولة الفرنسى فى * نوفمبر 1965٠‏ قضية 01898867 المجموعة ص 50م . 

(40) حكم مجلس الدولة الفرسى فى ١8‏ ديسمير 19549 ٠‏ قضصية ‏ 91200865 | الجمومة 

ص 59وم ٠‏ 

(97) حكم مجلس الدولة النرنسى الصادر فى 5 مايو 151 فى قضية 

' 57) حكم مجلس الدولة افلرنسى الصادر فى 5 فبراير ١945‏ فى نضية 

' القانون العام الفرئسية عام ١5544‏ ص 19356 ٠‏ 


مق حكم مجلس الدولة الفرئشسى الصادر فى ٠١‏ يوليو 1555 فى قضية 0 
وحكمه الصادر فى 5 مارس 1910١‏ فى تضي 2028619250156 نلل 5ا7ععصمه ممق ,عم5 


801781841 
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ومبداآ المساو أة أمام الأعبساء أو التكاليف العسامة ةمل 6تتلووة 1 
ير وكير ميك 16 (99) ومبدا 1١‏ اواة أمام الوظائف العامة 
امم قطه ناعم ع«نة وغععة1 قصوة 16الوع1:6 ٠ )6٠١(‏ ومرداً المساواة 
1 5 0 َِ ش ,_ و 8 
فى استعمال الأموال العامة علأطتام ع«تهمره0 ل ووودن:] قصل 6تتلوع16 رو.ن 

واخيرا مبدا حق الدفاع فى المحاكمات التأديبية 48 5أممتة 06 #ورنعوصتعم ع1 
دع 6 هآ (؟١٠)‏ ومبدآا عدم رجعية القرارات الادارية 8 ع0 عمتعصتيم ع1 

11 5ع 35 5م06 1156اع هام طامط 8 


واذا كان ما سلف يعتبر تعدادا لبعض ما استقر عليه القضاء من ميبادىء قانونية 
عامة الا أن البعض ترى التمييز بين طائفتين منها : الطائفة الأولى ونتضين مبادىء 
الفلسفة السايسية ‏ 0114108م عتطم1050ئطام ع0 وءمتعصمم وهى فى ْ مجموعها 
مسنتوحاة بوجه مباشر من اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير الفرنسية ٠‏ وتتضمن 
الطائفة الثانية مبادىء الفن القانونى نال عنوتططاءع) 06 5عمتعصتتدم 
التى يفرضها القضاء ليؤكد احترام الركائز والأسس غير المدونة للقفسانون 
الادارى )٠١5(‏ * 


ويمكن القول بأن من أهم مبادىء الفلسفة السياسية فى فرنسا ذلك التراث 
الحسر أو لاتقال, د الحر وعلهعط1][ قصم نموم 8 للقانون ألء ام 
الفرنسى مثل مبدأ الفصل بين السسلطات ( مؤكدا بنص المادو ١5‏ مسسن 
اعلان حقوق عام ١784‏ ) ومبدأ الحرية بتطبيقاته المتعددة ( سواء أكانت هى الحرية 
الفردية بالمعنى الدقيق للكلمة ) )٠١6(‏ أم هى حرية الغدو والروح ٠ )0١5(‏ 
وحريه المساكن (1ا١٠)‏ وحرية الاجتماع )٠١8(‏ والحرية النقابية )٠١:9(‏ وحرية 


(99) حسكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى 15 ديسمبر 1945.فى قضية لنت 
)0٠٠١(‏ حكم مجلس الدولة الفرئسى الصادر فى ” يوليو 1953 فى قضية 86 
ا 


)٠١١(‏ حسكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ١8‏ مايو 1978 فى قضية 
)٠١(‏ حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ه مايو 1144 فى نايك 1016 عصنودا1 


)٠١(‏ حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى ١١‏ فبراير 1149 في قضية 
0461501 16016 08 16ئتته .عم8 


.07 2 .11 1 .1959 28815 ساد نع ,طتام .21 ع0 .مع :02لآلتفة (104 
(ه١٠)‏ حكم مجلس الدولة النرنسى الصادر فى ؟؟ تومير 1144 فى قضية .1/1681 
المجموعة ٠‏ ص ؟.١ه ٠‏ 
0 حكم مجلس الدولة الفرئسى الصسادر فى ١8‏ يونيور 1158 فى قضية يلتاسسم 
المجمرعةء ص 316 ٠‏ 
3 5 تناه 1 
)٠١19(‏ حكم مجلس الدولة الفرنسى فى ١7‏ ديسمبر 195/8 فى نضية المجموعة ٠‏ ص 1لا5 ٠‏ 


ا جلس الدولة الفرنسى فى ١١‏ يوليو 1551 فى قضية و علوءأسسمف 
قله 06 22218121185 المجموعة ٠‏ ص 389 + 


٠ فى قضية الاتحاد التعاونى للعمال الفرنسيين‎ ١469 حكم مجلس الدولة الفرنسى فى ا يوليو‎ )٠١9( 
٠ 55١ المجموعة . هن‎ 
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النجارة والصناعة )١١١(‏ والحرية المهنية )١١١(‏ ومبدا المساواة امام المرافق 
العامة (؟١١0) ٠‏ 


أما مبادىء الصياغة أو الفن القانونى فى فرئسا فهى على خلاف مبادىء الفلسفة 
السياسية التى سسبق بيانها » لاتجد آساسها فى نصوص اعلانات الحقوق :بل حمى 
مستشطة بواسطة القضاء لتكون مجموعة من القواعد إلعامة للقانون الادارى التتى 
يتحقق بها بعض التوازن بين الاستثناءات المقررة للسلطة العامة والضمانات المخولة 
للمحكومين ٠‏ ذلك أن عبارة « المبادىء العامة للقانون » تنطلق أحيانا على القواعد 
القضادية التى تكفل وتضمن حقوق المحكومين ولكنها تطلق فى ذات الوقت على 
القواعد التى 'تخول للادارة امشبازانها الضرورية لانها من ذات الطبيعة القانونية 
( فهى 'نئجه الى ضمان اسئمزار وفعالية المرفق العام وتعطى للسلطة القائمة عليه بعض 
السلطات الهامة تجاه عماله والمتعاقدين معه ) ٠‏ هلكذا يمكن القول بأن مباداآً 
السلطة الرياسية للوزير على تابعية والسلطة اللائحية المستقلة للوزير فى تنبظيم 
وزارنه وللحكومة فى موضوع البوليس ولسلطة التعديل المنفردة فى العقود الاداربة 
ولسسنلطة التنفي1 اللمباشر 01 مم اتتاعععرة للقرارات الاداربة 
هى جميعا من المبادىء العامة للقانون ٠ )١١*(‏ كذلك فان من أهم الضمانات المخولة 
للمحكو مين التى لها طبيعة المبادىء العامة للقانون مبدا عدم رجعية القرارات الادارية 
' ومبدا حق الدفاع ومبدأ لكل خصومة قاض 51 06 سنن 16 
> تناع لطع همه متامعع2 0 وهبدأ حجية الى ء المحكو م فيه . 


1 على أنه يجْدرٍ 'التنبيه الى أن هده المبادىء العامة للقانون ( وقد استقر الرأى 
على قوثها الملزمة للادارة باعتبار قيمتها' الوضعية ) لاتنستمد الزامها من ارتباطهيا 
بأى مصدر مكتوب حتى أن منجلس الدولة الفرسى فى تأكيده لهذه ا بحر ص 


)01١(‏ حكم مجلس الدولة الفرنسى فى / ديسمبر 1944 فى قضبة 08088 065 .2ه .طرق 

0ط .7 18 08 10 المجموعة ٠‏ ص 459 ٠‏ 

)11١(‏ حكم مجلس الدولة الفونسى فى 59 بوليو ١965٠‏ فى قضية لجنئة الدفاع عن الحريات 
اللهنية للخبراء المحاسسبين الحائزين على دبلوم الدولة ٠‏ المجموعة ص 99م . 

)١١9(‏ يجد هذل المبندا أساسسه فى اعلان الحقوق لعام ١1/89‏ ( م ١‏ -. م ”5 ) ولكن القضساء 
مد من تطبيقه فالخفسمع كل الاشسخاص إذوى الاوضاع المائلة بالنسبة للمرافق العامة لذات 
المعاملة معها 2 وعلى ذلك ألغيت كل الفوارق الناتجة عن الجنس 5868 ( مجلس الدولة فى 

3 '١؟‏ يناير 19454 )ا تضية م12 المجموعة.. ص 759.) أو عن الدين ( مجلس الدولة فى ”* مايو 
قضية ‏ 05طتول ©1611 ص 47؟ ) أو عن اختلاف الآراء السياسية (مجلسالدولة 
فى 8؟ مايو ١904‏ قضية 2883261 ص 08" ) بل وراى القضاء ان يعمل بهذا المبسدا 
غى كل مظاهبر نتسباط المرائق العامة أنى سبواء فى تنظيمها الضريبى أو الاقتقصادى 
أو توزيع الاعباه العامة أو فى موقف المرفق العام تجاه المنتفعين أو الموردين ٠‏ 

1) انظر بالنسبة للمبدا الاول حكم .مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى "١‏ يونيو ١96٠‏ 
فى قصية ‏ 1628115 المجموعصة ص 418 وللمبدا الثانى حكم مجلس الدولة الفرئسى 
اصادر فى 7 فبراير 1951 فى قضية 3184835 ص ١5‏ وللمبدا الثالث الحكم الصادر 
.فى 18 أغسطس 1415 فى قضية ©188082ى 7897 والمبيدا الرايع الحكم الصسادر 


فى 5١‏ مارس ١91١‏ في ا قضية الشركة الفردنسية للقرام وللمبدا الخامس الحكم الصماهر” 
فى ” ديسمبر 19169 فى ة ب قتا .ة 08 عمقتلاطمصصط 031 ص الا 
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على اعلان الزامها فى التطيق رغم انعدام'أية نصسوض. يمكن أن 
ترتبط بها هذه المبسادىء 65 08 ععطعوط1'8 جه ممصغم وعاطمء ت1اممة 
بل انه حتى حين كانت هذه المبادىء داخلة فى اعلان الحقوق لعام 5 أو فى 
مقدمة دستور ١9531‏ فى فرنسا لم يكن فى ذلك أساس الالزام القانونى للمبسادىء 
العامة للقانون ٠‏ كذلك فليست هذه المبادىء من القواعد العرفيةة01816تتاتنامه 5ع[عنم 
وأهم من ذلك كله انها لاتعتبر من القواعد القضائية ب زغم .أن القضاء هو اللى 
يعلنها ‏ اذ يحرص القضاء على اظهار وجودها المستقل عنه وان يعترف لدوره فى 
شأنها بأله دور مقرر لامنشىء ولا مبتدع وخالق 6461© 185 06 20 ,تطهاة 5018 همة 
'تعتمتعصو 165 عل فته رؤعلزل والحق أنه لايمكن اعتبار كل حل :قاعدى 
يأتى به القضاء «دون نص  »‏ وعلى الأخص في مجال القانون الادارى الذى تكثشر 
فيه القواعد القضائية أنه من المبادىء العامة للقانون لان منها كثير لايتخرج عن كونه 
حلا قضائيا بسيطا فرضه القضاء حين سكوت النصوص أو من خلال تفسيرها ورفع 
غموضها ٠ )1١8(‏ 

ومن المشكلات الهامة فى موضوع القوة الملزمة للمبادىء العامة للقانسسون 
معرفة مكان هذه المبادىء من تدرج القواعد القانونية فى الدولة ٠‏ وبرى الفقسه 
الفرنسى فى ذلك أن هذهالمبادىء العامة للقانون كانت قبل صدور دسثور عام 1968 
مساودة فى قوتها القانونبة وهرتبتها فى التدرج قيمة ومرتبسة التشرينسم. 


أه1 5[ 08 119امه 8 علديعة 16أمثتنة عصنا فكانت اذن ملرمة 
لحهة الادارة ( وعلى الأخص للسلطة اللائحية عتتقادع سعاعة 1116م 1اددخ1) 


أما بالنسية للتشريم فقد كان من الممكن أن يعارضها أو يستبعد نطبيقها ما دامث 
مساوية له فى القوة والمرئبة (١ ٠+‏ ويضرب الأستاذ اندريه دى لوبادير مثلا لذلك 
صدور قانون بععطلى للائحة أثرا رجعيا فى التطبيق وهو ما يخالف المبدأ العام بغدم / 
رحعبة القر ارات الإداربة ) ٠‏ وآما منذ عام /196 فقد أخل الموضوع أصمسة جدددة 
مم ظهور « اللوائح المستقلة 5 61115 02تاو[عة 165 

ناأادة /ا؟ من دسمثور عاملم ه5١‏ والتى, هم, بمقتفى النص فير خاضعة للتشربع ٠‏ 
فاقد ثار الحث عما اذا كانت هذه اللؤائم وقد أصبحت محررة من تبعيتلها 
الت عصسة لاتقم م قد أصبحت محرارة من الخضوع للميادىم العامة لثقانون 
لأنها تعمتم بذات القوة والمرئية ٠‏ من هنا أدى الاعتراف للمبادىء العامة للقانسون 
قيمة تشسر بعية فقعل عدم خضوع اللوائس لها وهل حل يجعل للحكومة فى المساثل 


)١١5(‏ بقول الاستاذ ريفيرو ٠‏ صحيح أن القاضى لإا بعمستئبط المبادفء التى دؤكد وجودها من عندياته 
اذ هناك فى جذور كل نظام قانونى مفهوم للعالم وللانسسان وهو مفهوم يتضمن عددا 
معينا من الممطيات ٠‏ وال, هذا الاساس الاخلاقى تنتسب المبادىء العامة للقائون ٠‏ ولكن دور 
القاشب., ذ,, شائها خلاق الى درجة كبيرة : ذلك آنه يؤكد وجسود البدا ويعطيه الجزاء 
الذو, كان بشتقهه ومن قم هر الذى يدخله ضمن تواعد القائون الوضعى » انظر مؤّلف الاستاذ 
ريفيره ٠‏ القانون الادارى ٠‏ الطبعة الكالكة ٠‏ داللوز ٠‏ باريس 15550 ص ١ل‏ ومن ذلك الراى 
ايضا أوبى ودارجو ٠‏ وانظر فى تاكيد ان القضماء هو مص المبادىء القاتونية العامة 
بحيث يكون دوره بشانها انشائيا بحتا الدكشور محمود حافظ ‏ القضاء الادارى ٠‏ المرجسمع 
السابق ٠‏ حى ١؛‏ . وانظر فى ائها ذاث مصدر عرفى ٠‏ فالين فى القانون الادارى الطبعة 
السابعة بند 7٠١‏ وفيدل ٠‏ القانون الادارى بئد ١ ١5١‏ ْ 0 

٠» ؟١١ضص‎ ٠ المرجع 'السابق‎ ٠ الوسيظ فى القانون'الاطارى‎ ٠ انحريسه دى لوبادير‎ ٠ راجع فى ذلك‎ )١1١6( 


7“ العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


اللائحية سلطة غير محددة من الناحية العملية وهو أهمر مخالف لدولة القانون 
كلوتة 06 كماظ! وحين آحس مجلس الدولة الفرنسى بهذا 
الخطر لم يتردد فى اليد خضوع اللوائح للمباوىء العامة للقانون )١١5(‏ 2 ومن 
هنا ظهر رأى جد بد يعطى للمبادىء العامة للقانون قيمة دستورية 
اط 1 تتتاع5731 وخفف البعض من ذلك فجعل هذه 
القيمة لنوع معين من المبادىء العامة للقانون تلك الآنية فى مقدمة الدساتير ٠‏ 


وقد انتقد معغلم الفقه هذا الرأى الذى يحجعل للمبادىء العامة للقانون قيمة 
دستورية فارتآى الأستاذ ريفيروزيف التفرقة بين الممبادىء العامة التى قيل 
بقيمننا الدستوربة لتضمينها فى مقدمة الدساتئير والمنادىء العامة التى قبلل 
بطبيعتها التشريعية , ذلك أن وحدة المبد أو ذاثيته وعدم ارثباطه بأى نص لا 'تنتفق 
مع هذا القول 2 فضلا عنذلك فان الرأى لا يمكن تطبيقه عملا , لأن التزام اللوائح 
المستقلة باحترام المبادىء العامة ترتكز على حقيقة أن هذه اللوائح لا نزال عملا من 
أعمال السلطة التنفيذية خاضعا لرقابة القضاء و بالتالى لا بأخذ به أو بنشلقه القضاء من 
قواعد ٠‏ ومن هنا فان الطبيعة القضائيئة للمبادىء العامة للقانون هى التى و 
قوة المبادىء العامة للقانون على كل الأعمال القانونية التى نخضع لرقابة .القضاء 
ومنها بالطبع هذه الالوائح المستقلة /ا١١) ٠‏ 


والحق فى نظرنا عو ما يقول به بعض الفقه ال الك المنادىء 
القايونية العامة.« أدنى هرتبة من صوص الفوانين العادية , ذلك لأن المبادىء 
القانونية. من اكتشاف القضاء , والقضاء يستنبطها من مجموع النصوص والقواعد 
التشريعية ‏ وروح هذه النصوض والقواعد ؛ ولما كان القاضى ملزما بتطبيق نصوص 
القوانين واللوائح » » فهو لايستطيع الخروج عليها بما بضبعه أو يقرره أو يسثنبطه 
من مبادىء قانونية عامة بل يجب أن ثكون هذه المبادىء صدى للقواعد القانونية 
المكتوبة ومتفقة مع نصوصها ومع روحها ٠‏ فاذا كانث الممادىء القانونية العامة لا 
نستطيع مشالفة أحكام القواعد القانونية المكتوبة فى حبن أن القوانبن العادية الصادرة 
من البرلمان. تملك الخزوج على هذه المبادىء بالتعديل أو الالغاء , فالنئيجة الحثمية 
هى القول بأن “القوة القانونية لعلك المبادىء أدنى من قوة إلقوانين العادية وليسثك 
مساو بة. لها ٠ )١١48(‏ 


(113) حكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر فى +5 يوئيو 506 فى 5 لوتشغمفع 1و016ره 
مجلة القائون العام الفرئسية عام ١904‏ ص ٠١١5‏ والحكم قلأعطم» قتاع تصغمما 

الصادر بتارمخ ؟١‏ غبراير 195٠‏ فى قضية |2 ٠١‏ دالوز عام 19٠‏ ص ١5*‏ / وقد 
جاء فى. الحكم الاول ‏ رمم عدم الافصاح عن الطبيعة الدستورية للمبادىء العامة للقائون - 
أن هذه المبادىه ملزمة لاى سسلطة لالحيبة حتى فى فيبة النصوص التشريعية ٠‏ وقسد 
تايد هذا القاء حديثا مالئسبة للوافح المستقلة ( م /ا؟ من حستور فرئسا لمام 1588 ) 
فى الحكم الصادر بتاريخ 14 أكتوبر .1970 فى قضيمة 50137 06 الجسم 
الدريه دى لوبادير ٠‏ الوسيط فى القانون الادارى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ 5٠١١‏ 

7١١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ ص ؟7 واثدريه دى لوبادير‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ القانون الادارى‎ ٠ ريفيرو‎ )1١١( 

7 ٠ 5١ , "© ص‎ ٠ المرجم السابق‎ ٠ دء محمود حافظ‎ )١١8( 


رأى 3 القانون رفم /ان لسنة 1/7وا 
بشان'باداء ات المَانوئَةِ بالمطا ع العام 


للؤستاذة محمد رف 
المحاكى بالتفضش 


بادىء ذى بدء نقرر أن القانون موضوع هذا الحديث ليس في جملته ذلك 
الذى ناضلنا من أجله ؛ بل أجرينا محاولة لايقاف اصداره عند عرضه على مجلس 
الشعس : ولحم عن هذه المحاولة أعادته الى اللجنة التشريعية بعد ماتبين وحه 
القصور فيه * 1 


ولكن ٠٠٠١‏ أعيد عرضه فى اليوم التالى وصدر ٠٠٠٠‏ وبكاد أن بكون بالصورة 
الثى سبق أن عرض بها اليك وأصبح قانونا ٠‏ 


ولا نملك والحالة هذه الا منافشته كقانون من الممكن أن بناله تمسح أو تعديل 
يقئضيه الحرص على المصلحة العامة وصالح المخاطبين بأحكابه ٠‏ 


وبمد أن نتئاول نطور فكرة تنظيم الادارات. القانونية بدءا بقرار رئيس 
الجميورية |617١‏ لسسمنة "١‏ وعبورا بشانون المحاماه "١‏ لسئة 1158 حتى صدور 
القائو «المتقدم الذكر نناقش الهدف الذى فرض صدور هذا التشربع وعما اذا كان 
الشسارع قد وفق في الحقيق الإهداف التى كانث معقودة على صدوره ومظاهر لبعضص 
الثغرات الى اخلثك بالبثيان النشر بعى له والتى من مؤداها القعود به سواع من 
تدقّيق الهدف العام المتوخى من اصداره او الآمال الث عقدها عليه محامر القطاع 


٠ عام 0 حييك هو أداة لعامين حافم رهم ومستقبلهم‎ [١ 


بت تطور ذكرة ننظيم الادارات القانونية : 
كان من أثار قرارات بوليو ١951١‏ أن نشاأ قطاع عام » وكان طبيعيا وقد آذن 
فجر هذا القطاع بالبروغ ان تثور تساؤلات حول امكانات توفير الجهاز القانونى 
القادي على تلبية احتياجائه بصورة يشتضيها منطظ وجوده هو نفسه ٠‏ 


وام يكن من المستطاع أن بجد هذا القطاع احتياجاته كاملة من خلال الادارات 
القانونية السابقة عليه فى صورة ادارة قضيابا الحكومة ؛ التى وان صلحت ورسخت 
تقاليدها خلال دفامها عن القطاع الحكرمى بمعثاه الضيق ؛ الا آن دخول الدولة فى, 
محال الانتاج والدور الذى يلعبه القطاع العام فى هذا المحال بفرض لوعية معينة 
للخدمة القانونية ولأسلوب العمل القانولى قد لختلف مع الاساليب السائدة فى اداية 
قضايا الحكومة وساثر الهيثات القضائية الأخرى ب وأن كالت تجمع بين 'نخصصاتها 

5 التى نمت وتطورت. أجهرتها خلال احتياجاث من الخدية القانونية تختلف 


يف . العددان الأول والثانى ‏ السنة التتاسعة والخمسون 


عن تلك الخدمة التى تحتاجها الدولة فيما لو دخلت فروع النشاط الاقتصادى 
المختلفة بصفتها قطاعا عاما ٠‏ 


ولعل هذه الظروف هى التى انرثقفته نبثقته منها الشروط التى استلهمها المشرع وهو 
بصوغ لاول مرة تشريعا ينظم به الادارات القانونية التى كانت متثائرة على جهات 
القطاع العام ويلم اشتاتها فى تنظيم موحد كانت أول تساشيره القرار الجمهورى 
عام | لسئة ٠ "١‏ وباستعراض موجز الخطوط الرئيسية له سين أنه قد تضمن 
عناصر كانت التعبير المكر عن كثير من البادىء التى حملتها التنظيمات القانونية 
اللاحقة للادارات القانونية والتى تخلص فيما يلى : 


٠اهرود اختصاصات واضحة تسثو عب نشاط الادارات القانونية وتحدد‎ ١ 


لادان القاتونية فى تطاق الحهة الى تعمل فنها حي تعن علن نستتولبة الادازة 
القانونية عن تطبيق المؤسسمة أو الشركة للقوانين واللوائح والانظمة السارية (م؟) ٠‏ 


9 ل جسم القرار فهما واضحا لاهمية استقلال الادارات القانونية فى عملها 
عن سائر الأجهزة التى تعمل معها وذلك بأن جعلها مسئثولة عن مباشرة كافة 
اختصاصاتها أمام رئيس مجلس ادارة الوحدة ٠‏ 

وكان النص بصياغته التى كان عليها يؤّدى الى فهم هذه المسئولية لا على 
أساس من الخضوم الرئاسى اثما على أساس اعتبار الادارة القانونية جهازا فليا 
بباشر من خلاله رئيس الادارة سلطاثه ٠‏ 


؟ ل آدرك المشرع أن مسيئولية الادارة القانونية الجسديمة كما عقدها لهسا 
ودورها الرقابى المسنئد اليها لا ينفصل باستقلالها عن المستوبات الانخرى بل ادرك 
ترابط استقلال الاداراتك فى مجموعها بتو فبر. الطمانيئة لأعضائها بحيث يوؤُّدون 
'عملهم دون ما بروع طمائينتهم أو زعزع حيدتهم فلص فى اللادة التاسرسعة على 
حصانتهم ضد الاقل الا بمواققتهم ٠‏ 


ه ل نصى على الالترام سمراعاة اصول المهنة و'قيدهم بواجباتها وآدابها ٠‏ 


وما كان ذلك لا يكون الا اذا كان المشرع ينطلق من النظر الى هؤلاء كمحامين » 
الأمر الذى وان تأخر تشريعه الى حد ما حتى صدور القاثون "١‏ لسئة 1١958‏ ») 
الا أنه فيما عدا ذلك كان حقيقة ؤاقعة وقائمة.فى حياة أعضاء الأثارات القانونية 
الذين التزموا بالمحاماه عملا وسلوكا واختصاصا ٠00٠١‏ لزوما هن' عضويتهم فى 
الادارات القانونية ٠‏ 


وآبا ما كان الأمر فقد استمر العمل فى تطوير الادارات القاثونية وحمل اواءه 
رواد من الزملاء العاملين فى القطاع العام بل حمل لواءه ايضا نقباء افاضل وزملاء 
أساتفة من ذوى الكاتبه أدركوا مدئى أهمية الادارات القائوئية لا 
بالنسبة للقطاع العام الذى تعمل فى خدمته ؛ انما بالنسبة لمستقبل المحاماه 
نفسها. ١٠‏ والتى تتأذى من أن سفقى خارج حظيرتها من بحمل أمانة الدفاع غن مصالح 


رأى فى القانون 4 لسنة *191/8 0 


الشعب ممثلة فى قطاعه العام ب حسبما يجب أن فون ت قير ها تان عن كاد ا 
ممتهن بمهنة المحاماه خارج التنظيم الأم الذى بوحد الحامين حول قضاباهم الخاصة 
وقضايا بلادهم ونعنى به الصرح الشامخ « ثقابة المحامين ) ٠‏ 


وبالبناء على ما تقدم وترجمة لهذه الآمال واستجابة لأمانى محامى القطساع 
العام ونضالهم من أجل تعزيز نقابتهم صدر القرار الجمهورى رقم /11؟؟ لسئة 1155 
بالغاء القراى 161/٠‏ لسمنة 1951 اعتبارا من أول يوليو 145 توطثئة لاصدار القانون 
لقنة نك الدى تين النض مرراحة على قبول افقتاء الاقارات القائوية 
فى مستويات القيد للمرافعة » كما اكد المبدا الذى كان منصوصا عليه فى القرار 
6٠‏ لسنة ١93١‏ فى عدم جواز نقل عضو الادارة القانونية الى خارجها الابموافقته 
الكتابية » بعد أن كانت تكفى مجرد الموافقة بموجب المادة الثامئة من القرار المذكور 


و١٠‏ دون اشتراط الكتابة لتصحيح النقل ٠‏ د 


ولد 0 النجرات التى أتى بها قالون المحاماه هو أن حفظ لهم نسبة من 
مقاعد مجلس نقابتهم حددت باثئين ثم تضاعفت الى اربعة بمقتضي القانون رقم 1 
لسنة ٠/ا9١‏ (م؟١) ٠‏ 


وبذلك تأكد تلاحم المحامين من أعضاء الادارات القانونية بكيان تقابتهم ذلك 

الطود الذى سيظل معقلا من معاقل الحرية فى هذا الوطن ٠٠‏ واعترف لهم ببعض 
تصيبهم ولم بقف تشريع المحاماه عند هذا الحد بل تضمن لأول مرة صياغة تشربعية 
حاول خلالها أن كفل لأعضاء الادارات القالولية فى القطاع العام حدا أدنى من 
المعاملة المالبة يتلام مع الأعباء الحسام الملقاة على عاتقهم ويمكلهم من مباشرة واجبهم 
مسحررين من الضغوط المادية التى, تحد من انطلاقهم فى عملهم وتحمد أمكانياتهم فق 
متابعة الوسائل [للازمة لأدا لهم. المهنى محيلا فى المادة ٠١6‏ منه الى قرار بصدر 
من السيد رئيس الحمهورية بتنظيم المعاملة المالية ٠‏ 


وكان من المؤمل أن يصدر هذا التشريع ٠٠٠‏ ولكن يتعين القول بآن الشاكل 
التى واجهت ااحامين اثبتت أن مشكلتهم لا تكمن فى المعاملة المالية وحدها بل اساسا 
وبالدرجة الاولى وبدون نجاهل لأهمية المعاملة المالية فى أن تأتى هذه المماملة 
كجزرء لا بتجزا من ننظيم أكثر نطورا وتكاملا فى وحدة لا تقبل الانفصام مع أحبكام 
التسيوها بهل الضفة .من حرام هذه العضوية نب وان كانه مصطلقة بصيكة اديه 
محضة . تتمثل فى هدم المساواة رغم النص عليها ودليله حرمان محامى القطاع العام 
من التأمين المحدد بألف جنيه لزملائنا ذوى المكائب دون غيرهم وان كنا نهيب بمحلس 
النقابة الموقر أن بتلافى هذا الأمر وبما لا بسس الحقوق التى اكنسبتها النقابة عليهم ٠‏ 


ان المبرى الوحيد والأسامى فى نظرنا والذئ جمل من تنظيم هذه الاداراث 
قضية ملحة هر خطورة الدور المنوط بهذه الادارات فى مجال الحياة الاقتصادبة 
لبلادنا ولا بمكن بحال أن يعتبر صدور القانون /!؟ لسنة.199/8 الا الخطوة الأولى 
وأن تربص بها ذوى الأغراض الخاصة والنوايا التى لا تتفق والمصمليعة. العامة فى 
شىء ٠‏ 

وهل كان الحصاد على مستوى الآمال ٠٠٠٠‏ 000 ما سيرد بيانه ٠:‏ 
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الاستقلال : 

بدا القانون خديثه عن الاستقلال بمقتضى ما ورد بالمادة السادسة الا انه بدأ 
من منطلق يتنافى مع الطمانينه والامن على وجه التحديد والمثل الواضم لهذا 
المنطلق الخاطىء يتجسم فى المادة م؟ حيث أناطت هذه المادة باللجنة المنصرص عليها 
فى المادة السابعة وضع ما أسمته 9 القواعد والمعايير والاجراءات الخاصة يشروط 
الصلاحية والكفاية » ٠‏ ه| 


واقد كانت هذه المادة محل اعتراض حاد من جالبئا والآآن وبعد أن شقت هذه 


المادة طريقها الى التطبيق لا يبدو أن معارضتئا كانت على غير اساس بل على العكس 
أثبت الواقع أن التخوف من هذه الصياغة المائعة حمالة الأوجه كان فى محله ٠‏ 
ذلك أنه رغم أن التشريع بنصب على محامين بحكم القاثون فان اللجنة لها أن 
تقيس شروط الصلاحية ٠٠٠٠‏ فبأى مقياس بكون القياس ٠٠٠٠١‏ فى حين أن 
. الشرع قد فرع مسيقا من وضع شروط الصلاحية المنصوص عليها فى, قالون 
المحاماه آمارسة الهنة ٠‏ . 


واذا كان الآمر كذلك فما هو محل هذه الشروط ووو ووه 


ولا شك ان الدور المحدود الذى اتى به القانون لا بتسق مع خطورة دور القطاع 
العام ولا نتجاوز القول اذا قلنا آنه لا يتفق مع الدور الذى كان محفوظا لهذه الادارات 
فى ظلٍ القرار الجمهورى 161/٠‏ لسئة 1151 الذى نص يوضوح على اعثبان الادارات 
القانونية أجهرة رقابة بل لا تتعدى اختصاصاتها الختصاصات المحامى الموكل فلا هى 
.نيابة اتفاقية ولا هى نيابة قانونية بل هى شىء بين بين بفقدها وزنها وفاعليتها ويجعل 
دورها دورا غير واضئح أو محدد فضلا عن تعدد جهات الرقابة التى تجاوزت كل 
حل ٠‏ 


ولآن كان القانون !4 :لسنة 197/9 يبدؤ أكثر تخلفا من القرار ١6/:‏ لسنة 
1 من حيث التحلل من الاختصاص الر قابى للادارة القانونية فانه أبضا فى المفهوم 
المقابل اى الاستقلال لم يستطع أن يقدم جديدا بل على العكس قد تخلف فى هذا 
المفهوم الى درجة ندنى فيها عن التشريع السابق قليه ٠‏ ش 


الكفابة واللجان : 


' احد المعالم البارزة التى يرتكز عليها امن اعضاء الاداراث القانونية هو ما شرعه' 


القانون من أخضاع أعضائها لنظام خاص فى التفتيش عليهم بجرى على مجرى النظم 
معمول بها فى التفتيش على الهيئات القضائية مما يغنى طرح آبة أحكام اخرى . 


وان. سلخم تقدير. الكفابة من الو ساء: الاداريين هو ضمائة جوهرية من ضمانات 
الإستتازل 8 أله سيئبنى فى وجهه الآآخر علي الإعثتراف بعدم صلاحية هؤلام فنها 
بصرف النظر هن نواباهم لقياس الآراء فى عمل شديد التخصص والتعقيد كالعمل 
القانونى ١ ْ ٠‏ 


رأى فى القانون ا لسنة ١91/9‏ / 


وعليه فانه يبدو مثئاقضا ثماما مع هذه المفاهيم أن تبدأ اللجان عملها من 
واقع التقارير التبى ينطلق القانون هن مبدأ التشكيك فى سلامتها ٠‏ 


ولذلك قهل يمكن أن يتم قياس هذه الكفاية بمقياس آخر سوى المنصوص عليه 
فى التشريع »© بمعئى هل يمكن أن يوجد معيارين فى تشريع واحد لقياسها ٠٠١‏ 
معيار دعتمد على التفئيش الفنى خلال تطبيق القانون ومعيار يهدر الاعتبارات التى 
أملت التعودل على هذا التفتيش الفنى عند بدء تطبيق القون . 


نقطة الانطلاق 0 طينة هو إهدان المبادىء التى قام 5 فو فيه ٠‏ 


ومن أغرب ما به أن محامى القطاع العام دون سائر موظفى الدولة جميعا 
قد اخضعته القواعد التكميلية الصادرة عن اللجئة المنصوص'عليها فى المادة « لا » 
لعاملة شاذة من نوعها ٠٠٠‏ فحيثما يكون الحصول على درجة جيذ فى تقريرين 
متثاليين شرطا للثر قية فانه فى حالة محامى القطاع العام شرطا لمجرد الصلاحية فى 
البقاء فى الوظيفة ٠‏ ! 

فالقواعد التكميلية اذن تضرب برقاب بعض ؛ ثم انها أباحت لنفسها مالا تبيحه 
لها قواعد الشرعية التى لا 'نجير للتشربع الفرعى أن بتداخل أو بعارض أو يشل 
بما ورد فى تشريع اصلي.* 


ولان ما نقدم بثبتء بجلاء أن اللجئة النصوص عليها فى المادة السابعة من 
التشويع 7/1 قد اطلقت لتفسها بنفسها من السلطات ما سمح لها بالمساس 
بحرق التشريع الأصلى بما يهدم قصد المشرع من أنها نحت الى « نصفية » الادارات 
القانونية هما يجعل الحاحة ماسة' الى أن نضم صوندا الى صوت بعض القائلين فى 
مدلس الثقابة بو قف عمل هذه اللجان ١ ٠‏ 
والواقع أن القانون لم يتطلب لتنفيذه اكثر من اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل 
أعضاء الادارات القانونية نقلا حكيما اعتد فيه الشارع بالفئة الوظيفية التى يشغلها: 
المحامى قبل التشريع كيما ينقل بذات مرتبه الى الوظيفة التى تعادل فئة وظيفية 
فى الجدول الرافق للقاثون تطبيقًا لمبدا الحفاظ على الحقوق المكنسبة » مع نقل 
من لا ننوافر فيه شروط البقاء فى جدول المشستغلين طبقا لقانون المحاماه * 


النسميات الوظيفية : 


لقد ضن المشرع بالتسميات اللمقابلة لحقيقة الوظائف التى.بيئما نظراؤنا فيها 
يشغلون الوظيفة بمسسماها الطبيعى الدال عليها ٠"‏ والمفهوم العلمى للوظيفة بنكر هذه 
التفرقة الثى نناقض الواقع ») كما لو.كانت هذه المسمياث الوظيفية الفاظا للامزاز 
والتفخيم وليست من بابه المصطلحات العلمية ؛ التى حق للكافة أن بحملوها دون 
ما قيد ولا شرط الا ان يكونوا فقط شاغلين للهامها ٠‏ وما هو التميز الى بمسكن 
أن .يساغ به ما ورد به القانون من التجنب المستعمد لتسلئسل وظائف الاداراث 
القانونية هن هستثمار فما دون والاصرار العنيد على استبدال هله المسميات التى ' 
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تطعت. الها ولائف"الشلك القضاتن سياف اخرئ ؤيتة الغدلة برعائف ابلك 
الادارئ :ولضيقة به ولكتها ليست علما ولا نكن أن كرن عتوانا حيرف بد الوظفة 
القانونية عن غيرها 


اأعاماة اكالية : 


الواقع أن التشر بسع قد شابه أكثر من مظهر من مظاهر الثفرقة بين أعضساء 
الادارات القانونية وغيرهم من أعضاء سائر الهيئات القضائية ٠‏ ويصرف النظر عن 
التفرقة السابقة والثى لا مبرر لها من حيث التسمية بين وظائف هؤّلاء وأولئك فان 
ثمة مظهرا صارخًا. من مظاهر التفرقة شاب معاملة أعضاء الادارات القانونية دون 
فيرهم من النظراء فقد علق اأمشرع استحقاق البدل المنصوس عليه فى ح_دول 
المرتبات الملحق بالقانون على مرور شهر لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس 
الجمهورية باصدار قرارات بشأن ميزائية الحرب ٠‏ 


ولا شك ان المحامين هم أول من نادى بتكاقىء التضحيات فى هذا البلد ولكن 

. سبيل المثال « الشرطة .ب الجامعات » دون تعليق هذا الاستحقاق على التهاء العمل 
بالتغويض المشار اليه بل دون تعلي قالاستحقاق على أى شرط مطلقًا أو اضافته الى 

أجل بينما يفرد المحامون من أعضاء الادارات القانونية بهذا القيد دون غيرهم فانه 
لا شبهة فى أن.ذلك يكون مظهرا من مظاهر التفرقة بين طوائف المواطنئين فى حكم 
واحد مما لتدرج تحت العيوب التى تخل بدسةورية التشربع وانفاشسح من لم الطريق 
الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا وحتى نكون الكلمة للقاثون فنعلا وواقما ٠‏ 


والمسألة فى غاية البساطة ٠٠١‏ فاما تعليق الأعباء الاجمالية على انتهاء العمل 
داصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب بكون مستئدا الى اعتبارات موضوعية © ففى 
هذا الفرض كان من المحتم أن يجرى تعليق البدل لا بالنسبة لمحامى القطاع العام 
وحدهم أنما بالنسبة لغيرهم أما أن بحرم الاولون دون الآخرين فى نفس الدورة 
ومن نفس البدل فان ذلك بذاته كفيل بأن يكشسف عن روح التحيز والصداء التى 
عومل بها أعضاء هذه الادارات ٠‏ 


وكنا نتمنى أن نترفع عنها الجهات المعنية أو نتفطن لها الهيئة التشريعية ٠٠‏ 
ومع ادراكنا أن دراسة متثانية وجادة ' لهذا. القانون تقنضى ها هو أكثر من هذا 
المجال ومن القدر البسيط الذى قدمناه الا أنئا نامل أن تكون هذه السطور بمثاية 
نذير بلغت النظر الى خطورة الثغرات التى شابته وبما يكفل التناسق بيئه وبين قانون 
المحاماه من جهة وقاثون العاملين من جهة أخرى فى حدود ما هو افضل . 


امن ينم كن 


الولزية ال[صباربةٌ فى الزواع 


اخ الشربهة ا 


0 جتوب القَاهغ الاتدائية 


تصدير 


الحمد لله رب العالمين » سن الله على مما محمد إلذى بعث رحمنة 
للعالمين 14 وعلل: آله وأصحابه أجمعين بي 


أما بعد : لما كان الرواج سنة الاسلام فان الشربعة الاسلامية قه ارادتث أن 
نحقق به معانى اجتماعية ونفسية ودينية ‏ فالرواج هو عماد الأمرة 'القابتة التى 
تلتقى الحقوق والواجبات فيها » تحت سلطان الدين بشعر كل من طر فيه بأنه رابطة 
مقدسة 24 وتسدوق به التشسن البعرية: + ومن ..فوائده كما قال القوالن : :افيه اراحة 
للقلب وتقوية له على العبادة ٠‏ وفى الاستئئاس بالنسناء من الراحة'ما يزيل الكرب. 
. وبيروح عن القلب » )١(‏ وان الزواج هو القوام الأول للأمرة ؛ والآنئرة هى الوحدة 
الأولى لبناء المجتمع » ولذا كان المجتمع. القوئ انما ينكون من آسره قوية ٠‏ 
ل لض 
0000 بحث فى أحكام الولاية الاجبارية فى الزواج فى الشريمة 
الاسلامية ٠‏ ولاعتقادى الراسخ بعظم هذا الموضوع سن مو ضوع بحقنا فقد قمثت 
يعلاحه هنا وسعنى الله والجهد وما اسعفتنى المراجع » رغم ضيق الوقت المحدود ) 
' والأجل المشروب »؛ وسيرىق اطع ثمرة جهدى وعسى أن يعفو عن زلتى ؛ ويص_ فح 
عن نسيانى ؛ ويعذرئى فى تقصيرى ٠‏ 


وعلى ضوء هذا التسييد السريع ستوزع ذراستنا لهذا الموضوع على ثلاثة. فروع 
متتالية على الوحه الآتى ٠‏ 


© الفرع الأول : تعريف الولاية وأقسامها ٠‏ 
©# الفرع الثانى :. من تثبت عليه » ومن تثبث هله الولابة الاجبارية ٠‏ 
© الفرع الثالث نرنيب الأولياء » وتعريفهم فى ولاية التزويج ٠‏ 


٠ كتابٍ النكام‎ ٠ راجع كتاب أحياء علوم الدين للغزالي » جزء أول‎ )١( 
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الفرع الأول 
)١(‏ نعريف الولاية : 


يذكر صاحب « لسان العرب » أن ( الولاية ) كلمة تشعر بالتدبير والقدرة ء 
القفل > وبقال:: ولى الشىء وولى هليه .ؤلانة وولاية:» وقيل : الولاية .بكسر الوان يهن 
الاسم كالامارة ؛ وبفتجها المصدر وآخيرا » فى هله الناحية » يذكر أن ولى اليثيم 
هو الدى بلى أفتنة ورنوم بكفايته » وولى المرأة هو الذى بلى عقد الزواج عليها ولا 
بدعها تستبد به دونه ٠‏ (1) 


والولاية فى اللغة معناها : النصرة ») وقيام الشخص بأمر غييره ٠‏ ويقال ولى 
فلانا فلانا » وولى عليه ٠‏ ان نصره ©» وقام بأمره 6 فهو وليه ٠‏ أى ناصره » وقائم 
بأمره ٠‏ 


وأما الولاية فى اصطلاح الفقهاء ٠‏ فقد عرفها فتهاء الحنفية بانها ١‏ تنفيد القول 
على الغير شاء أو أبى » وذلك لان الولابة تشعر بسلطة الولى على المولى فالمناسبة 
ظاهرة وهذه السلطة لها قيود شرعية روهى فيها مصلحة المولى عليه ٠‏ واذا بحثنا 
هذا التعريف الدى ذكره فقهاء الحنفية للولاية فى الاصطلاح نجد فيه .قصورا من 
'عدة نوالم : 


أولا : أن الولاية فى الفقه عبارة عن صفة تقوم بالشخص » وان التنفيد المذكور 
أثرها لا حقيقتها ٠‏ ويجاب عن هذا الاعتراض بأن الفقهاء فى تعريفاتهم يكتفون بما 
بصور المعرف © ويتساهلون فى ذلك ولا يراعون الدقة الفلسفية للمناطقف ة. فى 
التمريفات ٠‏ فيكتفون بأن يذكروأ رسوما شرعية يوقف بها على معنى اللفظ كما هو 
اللائق بالفقه » ولا يذكرون الحدود عند الناطقة » وانما يذكرون تعريفات يوقف بها 
على معنى اللفظ ويحصل بها التمييز ٠‏ (؟) ش 


٠‏ ثانيا * أن هذا التعريف لا بشمل كل انواع الولاية أذ لا يتناول الشسخص على: 
نفسه وما'له حيث لا يوجد ١‏ غير» فى ولايته على نفسه أو ماله ؛ حتى يقال : أن 
القول نفدل عليه ؛ ومن القواعد المفررة أن التعريف لابد أن ,بشمل جميع المعرف ٠‏ 
وقد يجاب على هذا بأن الولاية التى عرفها الفقهاء ٠‏ همى النوع الاعسم هن أنواع 
الولابة ؛ وهو الولاية المتعدية لا مطلق الولابة الشاملة للولاية القاصرة ؛ والولاية 
المنمعدية ٠‏ 


نا ؛ أن ثولهم فى التغريف : ه شاء أو أبى » ٠‏ يفيد ؟ اأراد بالزير شخض 
سيثة ابام ه مع أن المولى عليه قد يكون ذلك ؛ كما فى الصسغير : والويكن 
الجمزين ؛ وقد لا يكون كدلك » كما فى الججئون > والصغير فير اللمير ' وقد يجاب 


)١(‏ لسان العرب , للعلامة .ابى الفضل جمال الدين المصرى , المطبمة الاميرية بمصر 19.8 مم 
زفق رأجسع ( كشف الاسرار لعبد العزيز البخارى ٠‏ ج١‏ م ص؟؟ ( طبعة الاستانةع) . 


الولاية الاجبارية فى الزواج ٠.١‏ 5 


عن هذا الاعتراض بأن مراد الفقهاء « شاء أو أبى » أن التنفيد يكون جيرا على المولى 
عليه , بدون التفات الى مسيتته وابائه , لو كانت له مشيثة واباء بالفعل ٠‏ 


ومن ثم » لنا ان نقول بأن الولابة سلطة شرعية تحمل لصاحبها التصرف فى 
شئون غيره جبرا عنه 2 سواء أكان ذلك فى الشثون العامة كالحكام والقضاة + أم 
فى الشئون الخاصة كما هو الشأن فى الأب والوصى بالنسبة للصغير » والقيم 
بالنسبة للمجنون » وهله الولاية فى الشئون الخاصة قد تكون على امال : وقد 
تكون على النفس فى الزواج » وهذا النوع الثانى من الولاية هو المراد بالبحث هنا ؛ 
ببواء كانت للاب.ونسوة > اع لصاحب سلطةغانة كالقاشى + 


وخلاصة القول ١‏ أنه اذا أريد تعريف الولابة شرعا بحيث يشمل حميع أنواعها 0 
ولا بعترض عليه بشىء مما سبق قيل فى تعريفها : انها سلطة شريعية تجعل أن 
تثبيت له القدرة على الشداء العقود ؛ والتصر فات نافذة ٠‏ 


(؟) اقسامها : 


تذقسم الولابة الى أنواع كثيرة باعتبارات منختلفة ٠‏ فتنقسم أولا انى ولابة 
قاصرة 4 والى ولابة متمدية : 


فالأولى ؛ ولاية الشخص على نفسه وماله » وتثيت هذه الولابة للشخص ؛ اذا 
كان كامل الاهلية » والبلوغ » والعقل ٠‏ ويشترط عدم الحجز عليه فى الولاية. على 
المال ٠‏ 1 


والثانية : ولاية الشخص على غيره ٠‏ ومن الواضح ان هذه الولاية لا تثبت 
للشخص الا اذا ثبئت له الولاية على نفسه ولذا نجد الفقهاء بفولون : « الولاية 
المتعدية فرع الولاية القاصرة » ٠‏ ش 


© وننقسم الولاية المتعدية من حيث من ثثبث له : 


1 الى ولابة اصلية : وهى الولابة الثابئة للشسخص ابتداء من غير أن تكون 
مستمدة من الغير » كولاية الاب والجد ٠‏ ومعنى كولها اصلية : انها ثابتة ليما 
ابتداء بسبب الأبوة من غير أن تكون مستمدة من غيرها ٠‏ 


ب - والى ولاية نيابية : وهى الولاية الثابتة للشخض مستمدة من الفير ٠‏ 
كولابة القافى والوصى ٠‏ لآن ولايتهما مستمدة من غيرهما ٠‏ فولابة القاضى مستيدة 
من الامام ب الحاكم العام رئيس الدولة ٠‏ فهو نائب عنه فيما يتولاه من الأمور . 
وولاية الوصى مسائمدة ممن أقامه وصيا » فهو نائب عنه فى الوصاية » وفيما بتولاه 
من شئون القاصر بوصايته عليه ٠‏ 350 


© وتنقسم الولاية المتغدية من حيث موضوعها الى ثلائة انواع : 


. ولاية على النفس فقط : وهى التى تكون فى الأمور المتعلقة بشخص المولى‎ ) ١( 
عليه كولابة الحضانة ) والتعليم » والتربية » وكولابة التزويج » وتجعل أن تثبت له‎ 
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6م العددان الأول والثانى السنة التاسعة والخمسون 


القدرة على التصرف فى شئون المولى عليه غير المالية ٠‏ مثل انشاء عقد زوج اأولى 
عليه © وتنفيذه ٠‏ كولاية الاح الشفيق على أخعه فاقدة الأهمية أو ناقصتها » فى 
ترريجها اذا لم بوجد الاب »© آو الجد » أو وجد أحدهما » ولكنه غير أهل للولاية ٠‏ 


( ؟ ) الولاية على المال فقط : وهى التى تكون فى المسائل اللي 0 
بأموال الولى عليه ٠‏ وهذه الولاية تجعل إن تثبت له القدرة على انشاء العقسود 
والتصر فات المتعلقة بالاموال وتنفيذها ؛ كولاية الوصى على الموصى عليه ٠‏ 


(”) ولابة على النفس والمال معا : كولابة الأب على أولاده فاقدى الأهلية أو 
ناقصيها ٠‏ 
© وآخيرا تنقسم الولاية المتعدية الى نوعين ؛ 


أ ولابة عافَة * وهى الئاتة لرئيس الدولة أصالة » وللقضاة بطريق النيابة 
عنه ‏ بصفتهم حكاما لا بصفتهم الشخصية 5 


ب ل ولاية خاصة ٠‏ وعى الثابتة للافراد يصفتهم الش خصيه لا بصفتهم 
حكاما ٠‏ ش : 


والقامدة المقررة فقها : ان الولابة الخاصة مقدمة على الولابة العامة ؛ اذا كان 
متعلقهما واحدا ٠‏ فاذآأ وجد لفاقد الاهلية ) أو ناقصها ولى من أقاربه ٠‏ فالولابة 
عليه فى التزويج وغيره لوليه لا القافى ٠‏ ش 


ولا بعنينا هنا من أنواع الولاية سوى الولاية المتعلقة بالزواج ٠‏ وهى من انواع 
الولاية على النفس »؛ وجدت معها ولابة على المال » أو لم توجد ٠‏ فنبدا الآن يذكر 
الولاية على النفس فى التزرويج٠‏ : 


الولاية فى الزواج بالنظر للمولى عليه قسمان : 


اب ولاية حتم وايجاب ( اجبار ) : وهى تجعل لصاحبها حق تزويج من تحت 
ولابته » كالصغير والمحنون )١(‏ » حبرا عنه من غير حاحة الى اختياره ورضاه ©» 
ويكون العقد نافذا ٠‏ ومعنى الاجبار : أن المولى فى الزواج الذى ثبت له هذه 
الولابة ؛ أن عقد زواج من له الولاية عليه » كان العقد نافذا على المولى عليه » بدون 
رضاه ؛ ولا موافقة عليه » وبدون التفات الى مشيثته أو الى آبائه ٠‏ والحكمة 
فى هذا أن الصغير والمجنون ونحوهما لا بدرون من أمور الحياة شيئًا » فلم بجعل 
الشارع لهما أمرا ه ولا نهيا 4 فى عقد الرواج ألذى يتطلب التسصر 6 وحسن 
الاختيار ٠‏ , 


ب - ولاية ندب واستحباب ( لا اجبار فيها ) : وعى لاتجعل لصاحبها الحق 
فى تزويج من له عليه هذا النوع من الولاية » كالمراة العاقلة البالفة ؛ فالولى 
هنا لا يستطيع اجبارها على للزواج بمن برى تزويجها به » بل لها أن نختار 


)١(‏ دور الحكام شرح غرر الحكام الجزه الاول ص 705 ؛ الابيائى 'الجزء الاول ص /اه , الاحوال 


الشخصية قسسم الزواج للاستاذ الشسيغ محمد ابى زمرة ص 115 » الزواج والطلاق آبو العينين 
بدران ص ١١07‏ ء 


الو ليا الاجبازية فى الزؤاج ٠د‏ إلى 


زوجها وتتولى العقد بنفسها ؛ وبكون العقد تافذا بدون رضا الوالى واحازته » 
ولكن يستحب أن تكل امر العقد لو ليها صيانة لها من الجلوس مع الرجال الاجانب 
بلا ضرورة. ٠‏ .آذ لم “تحجر العادة والمرف. بين الناس على ان المراه تثولى ترويج 
نفسها.» .فاذ! أقدمت على هذا استنكر الناس أقدامها بحكم العرف والعمادة . 
وأن كانت الراة تملك شيرعا ان تتولي: بنفسها عفلا زوابجها » عند الحنفية . : 


وهذه ألولاية لا تشيث تشيت 'على المرأة الكبيرة النالفة بكرا كانت أو ثيبا 00 
الأحئاف الذين يعتبرون الفيذر" 6 ألا البكارة ) من أسباب ' الؤلاية الاجبارية . 


.واذن » فان من المستحب والندوب أن تكل المرأة البالفة العاقلة أمر عقد 
زواخها لاحد اوليانها: الاقربين » وذلك حتى لإ تنسب الى: التبذل اذا 'تولت العقسد 
ببخضر من .الرجال الاجانب عنها .٠‏ ويتبين من ذلك أن هذه الولاية فى الحقيقه 
وتفش“ الامس. نو كيل :© الآن الولى يماشر , إضفد زواج المراة الكامله 'الأهليه باعتسساره 
وكيلا جنهًا © ؤوماذونا له رذلك منها » وانما سمى وليا » ا له من القرابة .٠‏ 


وفقهاء بمض اللاهب الاخرى بسمون الولاية'غلى امرأة الثيب الكساملة 
الاهلية.: ولابة شركة )١(‏ ».لاشستراك ارأة اليب ووليها فى اختيار الزوج ثم يتولى 
وليها مباشزة هقد زواجها © وتسسبى بعئدهم أيضا لهذه المغمساركة في اختيار 
الزوي ٠,‏ ولابة اختبار ؟* وأما اوم فهى عند هؤٌلاء الفقهاء ولابة اجباد 3 
ولي! .كانت كاملة الإهلية .٠‏ 


.ول يصح عتد حمهور الفقهام أن تباشر المرأة » ولو كانت كاملة الأهلية »:عقذ 
الزواج ؛ سواء كانت بكرا أو ثيبا » وسواء امقدت الزواج لنفسسها بالأصسالة أم 
لغير ها بالوكالة ٠‏ ولدا اه شترطو! فى صحة عقد الزواج وحود ولي عن الراة يتولى 
صنيغة العقد » خلافا للحنفية » ,فانهم الم ا شبترطوا ذلك »؛ الا ان عقد زواج' فاقدة 
الأهلية. أو إناقصتها ٠‏ 


1 الفسرع الثانى 
(9) من تشبت عليه الولاية .الاجمارية..:. ٠‏ 


اذا كان الشخص كامل الاهلية تثبت “له الولاية على تفسه وماله ؛ سسواء 
'كان: رسجلا أو امراة » فتضح 'عقوده وتصنرفاله: ؛ ما ذامت منستكملة للأركان والشروط 
'الشعرعية” ) ' وتكون. 'نافذة :بدؤون “نو قف على. اجارة أحد > ثمير: أن الرجل .اذا تولئن ' 
بنفسه عقد زواجه لفك هذا العقّد ولزم ٠‏ ولى كانت من تزوحها غير متكافئة لمم 
أو دقع لها مهرا اكثي من مهرٌ مثلها - وآما المرآة اذا تولت بناستها عقت 'زؤواعحهة ؛ 
وكان لها ولى عاصب » قاله يشترط لصيحة.. هذا الغقد ولرومه »© أن' ايكون الزوج 
لمر * بفان كان الروج غير كفم ؛ ولم .كن وليها 


سنت 


١955؟ أحمكام الشريصة الاسسلامية ف الاحوال الشخصية للاستاذ عمر عبدالله” طيعة‎ )١( 
2 وما بعدهاا‎ ٠ 


وم العددان الأول والثائى - السنة التاسعة والخمسون 


قد رضى بغير الكفء ٠‏ قائراى الذى اخئير للفتوى عند علماء اللحنفية : أن الزواج 
غير صحيج » لان كثيرا من الاشياء لا يمكن رفعه بعد وقوعه: 4 وليس ككل ولى 
لحددق المرافعة والخصومة » ولا كل قاصر يعدل فى ح كيه © ولو احسن الولى 
المرافعة » وعدل القاغى ٠‏ فقد يترك الولى الخصسومة آنفة للتردد على أبواب 
المحاكم » واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الغرر © فكان مئعه دفعا له ([) * 
وان كان.الزوج كفنا » وكان الممر أقل من مهر المثل بفبن فاحش © ولم يرض وليه 
بهذا الهر » فالعقد صحيح نافد » لكنه فير لازم » اذ لوليها حق الاعتراض ما دامت 
لم لد ؛ أو أم يظهر بها خمل © ولم يكمل الزوج مهرها الى مه امثل > فله أن 
برفع الامر الى القضاء طالبا فسخ العقد ٠‏ 


واذا لم يوجد لها ولى عاصب يكون عقد زواجها صحيحا لازما » ولو زوجت 
بير كفه لها ؛ أو بمهر اقل من مهر مثلها » متى كانت بالغة عاقلة » سواء كسانت 
بكرا أم نيبا » لأن عدم صحة عفد الزواج اذا اتعدمت الكفاءوة ©» وعدم ازوم» 4 اذا 
كان المهر أقل من مهر مثلها » انما كان رعاية لحق الولى الغاصب فى الكفاءة ) 
والمهر » ورقع الضرر عنه » لان الأولياء يتعيرون بالتساب غير الكفم اليهسسم 
بالمصاهرة ويتخررون من نقصان مهرها عن مهر مثلها * 


أوذهب خمهور الفقهاء » وملهم الائمة : مالك والشافعى واحمد : .الى أن عقد 
الزواج لا ينعقد بعبارة النساء »> ولو كانت كاملة الأهلية '» ولذا اشترطوا فى صحة 
الزواج ان يتولى ولى المرأة عقد زواجها » واذا لم يكن لها ولى له الحق .فى تولى 
عقد زواجها )فان القافى يتولى عقد زواجها » وذلك بعد ان تشسترك المرأة الكاملة 
الاهلية مع وليها فى اختيار الزوج ؛ اذا كانت ثيبا » أذ ليسن اوليها اجبارها. على 
الزواج » بخلاف البكر فلوليها أن يستيد بتزويجها » لأن الولاية عليها. ولاسسة 
احازية عند نالك والشافعى ٠‏ 1 0 : 00 
''< “ويقول ابن رشد فى كتابه م بداية المجتهد » ؛ .0 وسبب. اختلافهم فى هذه 
المسألة : أنه لم تلت آية » ولا سئة هى ظساهرة فى اشتراط الولاية فى النكاج 
فضلا عن أن يكون فى ذلك نص ٠٠٠‏ ثم قال : أن الآبات والاحاديت التى بحستج 
بها من يشترط الولاية فى النكساح تفيد ذلك بطريق الاحتمال » وكذلك الآبسات 
والأحاديث التى يحتج بها من لا يشترطها فى النكاح فهى محتملة لذلك » ()) ٠‏ 


وذهب ابو حنيفة فى رواية الحسن بن زياد الاؤلؤى وأبى يوسف فى رواية 

عله » وقد نسب هذا الراى الى الشعبى والزهرى وهو المختار عند الحتفية 
الفتوى بأنه يصح زواج الحرة البالفة العاقلة الرشيدة »© وينفف اذا كسان الووت 
كفا. وببطل فى غيره ١ . ٠‏ ٍ 0 


. وذعب محمد بن الحسن من أصحاب ابى حثيفة الى أن النكاح بعبسسارة 


الحرة الالفة ا 2 . دوا 0 5 ا 
0 0 إرشييدة العاقلة ١‏ 9 / مو قو قا أصاز نا | فأبهء 1 0 05 
تعد والا بطل (؟) 7 على 2 لولى ن أاحنسازهة 


4( فتدح القدير على الهداية ) ج؟ ص ٠ 1١١0‏ 
(1) أبن رشيد فى كتابه ( بحاية المجتهد ) ج ؟ ص 7 وما يعدها ٠,‏ 
)9١ .‏ الاحكام الاسسلامية فى الاحوال الشخصيّةللاستاة محمد زكرتها البرديسى ص 76١‏ وما بِموِعًا ل 


الولاية الاجبارية فى الزواج 31٠٠‏ 0 


وذهب. دايد الظلاهرى الى: أن اللتكاح بعبارة المرأة البالغة العاقلة الرشسيدة 
صاجياح إن كانت ثيبا وباطل. اذ! كانت بكرا ٠‏ 


.وقد استبل كل. من هؤلاء الفقهاء. بالقرآن » والسنة » وامعقول ٠‏ 
ادلة جمهور الحثفية : | 
)١(‏ استدل الحنفية على مذهبهم بآبات من الكتاب العزيز » جاء فيهما 
اسناد عقد الزواج الى المراة ٠‏ والأصل فى اسناد الشىء واضافته الى شخص : أن 
ال 0 فمن هذه الآبات : 
 '‏ قول*الله تعالى : « ؤاذا طلقتم النساء فياك ن اجلهن فلا تعضلوهن أن 
مكحن أزواجهن » ٠ )١(‏ 
.ب ل وقوله تعالى ...7 فان طلقها فلا تحل له هن بعد حتى تنكح زوجسبا 
غيره "( زقة 5 . : 


ج ‏ وقوله_تعالى : « فاذا بلغن أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن 
بالمعروف » (9) * ْ ْ 


'"والراد بقعلهن : عق الرواج ٠‏ وفئ هله الآبيات “التكاج منسوب الى المراة ٠‏ 
فقد اضاف الله تعالى النكاءم ل النساء اضافة الفمل الى فاعله » والتصرف 
الى. .مباشرة ِ وهذا صريج بأن لانكاج صادر منها (5) فلها شرعا أن تتولى بنفسها 
عقد د أزواتجها أو تر تب أثره من غير توقف على اذن الولى ولامباشرته اناه .« 


(؟) ومن الاحاديك التى 'نحتج أبهآ الحنفية على رايهم © الأحاديث الثالية : 

قول الرسول ضلى الله عليه وسلم : « الايم آخق بنفسنها من وليها 8 ٠‏ 

والايم :4. هو المرأة التى لا زوج لها بكرا كانت؛ أو ,ينبا (ه). *.والحديث بمقتفى 
ذلك :يدل علئ أن المراة.احتق 'من ألولى ». وفعلوم أن٠الولى‏ لين .لسنه مباترة المقد 


الا.اذا ضيفت "أمراة وقد جعلها احق منه 6 فالمرأة أحق 'من" الولى- فى مساشرة: عقد 
ا 


قير الفتيع' :.. وجه الاستدلال بالخديث على زاف الحنفية انه آثبت “لكل نمنها : 
ومن.الوائ حةط فين ضبمن قؤله ٠‏ أحق »2:0 ومعلوم أنه ليض. للولئ ححق' سوى مباشرة 
العقه.إذا رضيت.ء وقد جملها أحق' به منه. (3) ٠١‏ ' 
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)0 الآيية رقم 3 من سورة البقرة ٠‏ 
(9) الآية رقم ١٠؟5‏ من سورة البقرة ٠‏ 
5) الآية رقم 794 من سسورة البقرة ٠‏ 

(4) الزيلسى ج» ص,72 ٠ ١١‏ 

(5) المبسسوط جه مضن١١ ٠‏ 

(3) الفتح عج؟ ص3١ ٠‏ 


كم ٠:‏ العددان الاؤل .والثائن ‏ السبة. التاسعة والخمسون 


7 1 وامننا الدليل العقلى الذى يستدل به الحئفية على مذهيهم .فهو : أن 
المراة البالغفة العساقلة اذا زوجت نفسسها »> فقند تصرفت فى حق الخسالص لها ؛, 
وهو نفسها ٠‏ وهى من أهل التصرف » لانها بالفة عاقلة » وكل تصرف هذا شأنه 
فهو صحيح ؛ ولذا فان لها ان تتصرف بنفسها. فى الها باتفاق 6 ولها حق اختيار 
زوجها + واما حق وليها العاصب فى الممر فقد تدورك باشتراط ان يكون مهرهسا 
مهر المثل للزوم عقد زواجها ؛ كما تدورك حنقه فى الكفاءة باشتراءل أن نكون الزوج 
كفنا لها اذا ما تولت المراة بنفسها عقد زواجها ٠‏ 


إدلة جمهور الففهاء : 
81 امتدل العصير بأبات من الكتاب العزيز ؛ اضيف فيها عقد 'الزواج الى 
الاو لياء ٠‏ فمن هذه الآياتا : 


| س قال تعالى : 2 وانكحوا الايامى منكم وألصالحين من عباد كم أن يكونوا 
فغراء بغليهم الله من فضله » (1) 50 


ب س وقال تعالى ١‏ « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤُمنوا 4 (؟) .' 


ج - وقال تعالى: ( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قلا تمضلوهن ان 
بنكحن ازواجين.» (9) .. 


أمر الله الأولياء بالكاح: الأيامى فى الآية' الاؤلى ونهاهم عن تفتاح المسلمات 
للمش ر كين فى الآبة الثالية فلي كان للنساء ولابة على انفسهن فى النكاح 20 
الخطاب اليهنكمانوجه قوله تعالى ٠‏ « والمطلقات 'يتر بصن بانفسنهن ثلاثة قروء » 
فما توجه الخطاب فى آبة المطلقات الا لآنهن مككلفات بالاعتداد فلو كانت النساع 
مكلفات بانكاج انفسهن “لتو جه اليهن الخطاب بالنكاح كما توجه اليهن' بالامتداد ٠‏ 


ونهى الله تمالى فى الآية الثالئة عن منع النساء من نكساح.من يخترن من 
الازواج وائما يبتحقق الملع ممن فى بده الممنوع » فدل ذلك على أن النكاح بيد .الولى 
لا بيه المرأة » ويؤيد هذا ها قيل فى سبب نزول الآية ٠‏ فقد روى البخسارى قى 
صخيحه وأبو داود والترمدى عن معقل بن يسال أن الآبة نزلت فيه قال : زوجت 
اختا لى فطلتها .جنى.اذا انتضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : زوجتك وافرشتك 
وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعودٍ اليك,ابدا ٠‏ وكان رجلا لا بآس 
به وكانت تريد أن ترجع اليه » فعلم الله حاجتها .اليه ». فإنرل الله هاه الآية - 
فلو كان الزواج لها ازوجت نفسها من الذى ترغب فيه وهو زوجها الذى طلقا 
وذلك لرغبتها فيه كما واضح من الحديث ». فامتدامها عن التزويج.ذليل .على أن عند 
النكاح بيد وليها لا بيدها ٠‏ 00 5 


٠ الآية ؟؟ من سورة الثشور‎ )١( 
٠ من سسورة البتبرة‎ 55١ (؟) الآئة‎ 
٠ الآيية 55> من سسورة البقمرة‎ 5 


الولاية الاجبازية فى الزواج :0 ْ 8 


ويقول. الزيلعى : ١‏ واستدلالهم بالنى ى. آالة عق ١‏ لأنه 1 

ال سارها فق + يس لدان يعد عن لك دسا من ولا ين 
6 كاه لانن لقال :لا ميت مه * 
(1) ومن الأحاديث النى يستدل بها الجمهور علق زابهم » الاحاديث الثالبة : 
١‏ ب قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تكاج الا بولى وشاهدى عدل ». 


٠‏ بك ب وقوله صلى الله عليه وسلم : « ايما امرأة تكحث بغير: اذن وليها 
فنكاحها باطل © فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » . ٠7‏ ار 


فالحديث الأول نص فى الموضوع , ويدل على نفى صحة النكاح اذا التفى الولى, 
فلو لم يكن الولى هو صاحب الحق فى النكاح لما اثتفت صحة النكاح بانتفاله ٠‏ 
زدمكن أن بقال هنا أن المنفى هنا الكمال وبكون معنى. الحديث بناء على هذا 
« لا نكاح كامل الا بولى وشاهدى عدل »© ونفى الكمال لا يستلزم نفي الصحة ٠‏ 


والحديث الثانى يفيد أن النكاح بغير. ولى: باطل فلو لم يكن الولي مياحب 
الحق فى الاتكاح لما انتفى بانتفائه ٠‏ وهذا الحديث يدل على انها اذا انكحت تفسها 
باذن. وليها فنكاحها صحيم ©» وحديث « الأبم. أحق بنفسنها من وليها » (؟) ٠‏ 


(©) وأما الدليل العقلى الئ يستدل به الجمهور على رأيهم 'ذهو * أن الرواج 
يعقد لمقاصد ومصالاح ل تتحقق مع كل ناوج ٠‏ وهذا ستدعى العئابة والدقة فى 
الختيار الزوج ؛ واختياره بحتاج الى 'غبرة باحوال الناس ليسنت موجودة لدئ 
النساء » لانهن 'قليلات الاختبار * سيئات الاختيار 4 سريمات الافترار بغرهن الثناء: 
ولا يحكمن العتل" » بل يشلبهن الهوئ والعاطفة 6 “فلا تتحتق مقاصد الزواج. * اذا 
ما باشرتتة المرأة بنفسها عقد زواجها © 'فتمنع من ذلك: شرعا © ولا يلعقد الرواج 
بغبارتين * 000 ٠‏ ْ 
20 ويبمكن أن يقال اننا لا نسلم. نقنص اختبار المراة وجربها وراء عاطفتها © فكثير 
من النساء ثبتته رماحة عكولهم وشدآد تغكير هن ومدحرقا دقوع الفسدة أحيانا 
لا يجملنا نحكم على الجميع وعلى فرص وجودها فللولي رفعها 2 وأما كوت الول 
. بحتشم.يعتراش 'فهلا 'قليل والقليل 9 حكم له 
ولو سلمنا بما 'قاله الجمهور من الممقول 'ناظنه لا يقف على 'قدبية امام 


'كوله تعالى * «'فان ظلقها فلا تحل لهمن: بعد. حتى تنكح وجا تبره » (5) تقلغا 


وائما لا يفن المعقول أمام الدص لانه لا معاثول؟ 'قى: مقابلتة '.: 


7 (0 الزيلصى ج؟ س/ااة ا 

) راجع ( فم القدين + ج * ص 17 وما بغدقنا الحرقة طريفنة الشرجيع ': او تلايقة 
.'الجميع مين الاحاديث اللرويمة-فئ هذا لباب * 

59 سدوزة-البضية آية'** بز * ١‏ 


م العددان الأول والثانى السنة اللقاسعة والخمسون 


ادلة الراى اأقائل بان نكاح الراة نفسها صحيح فى الكفء باطل فى غيره : 


قول النبى صلى الله عليه وسلم لام مسلمة : « ليس احد من أؤليائلك شاهدا 
أو قائيا بكره ذلك » حوابا لقولها « ليس أحد من أوليائيى شاهدا » فاله يدل على 
صحة العقد بغير ولى حيثه لا يكون هناك موجب لكراهة الآولياء بان" تو فرث الكفاءة 
ويدل منهومه على خلاف ذلك * 


ولكن يتجه على هذا الاستدلال أنه استدلال بالفهوم » ودلالة. المفهوم على 
فرض اعتبارها لا تقاوم منطوق قوله تعالى : « فان طلقها :فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره » فقد أسند النكايح الى المراة » فللمراة آن تباشر نكاحها بنفسها 
دون تقييد دالكفء وذلك لان الولاية مطلقة. والعللق بجرى على اطلاق ٠‏ 


آدلة الرأى القائل بان النكاح اأرأة نفسها. صحيح أن اذلها الولى : | 


0 ماروى عن عائشة رضى الله عنها : « ايما امرأة نكحت بغنير اذن وليها فنكاحها 
باطل 4 فنكاحها باطل © فئكاحها باطل » © فان هذا الحديك بذل على أن انكاخ المرأة 
نفسها انما يكون ياطلا اذا كان بغير اذن الولى قاذا زوجت نفسها باذن وليها' صح 
لكاحها ولا يتوقف على مباشرة ألولى ٠‏ 


وقد استند محمد فى القول بالوقف اذا باشرت المراة عقد زواجها بنغنها على 
هذا الحديث غير أنه قال ان الاذن أعم من أن بكون سابقا أو لاحقا ٠‏ 


ادثة الراى الأقائل بالتفرقة بين البكر والثيب : 


وذليله فول الرسول ضاق الله عليه وسلم : «.الثيب احق بنفسها من 
وليها » ٠‏ وقوله ضلى الله عليه 'وسلم : «اليسن .للولى مغ ألثيب آأمر » ٠٠ .٠‏ 


0 "اقتصر فى الحديثين على الثيب والاقتصار فى مقام البيان يفيد -الحصر » 
نالحديثان بيقتضى هذا الحصر يدلان على أن الثيب وحدها هى التى تباشر عقد 
زواجها بنفستها لا البكر ٠‏ 

0 لكن يمكن 'أن يقال أن التخصيص بالذكر لا بدل علي فى الحكم عما عدام ع 
فلا وجه للتفرقة بين البكر والثيبه لآنه ما دامته البكر بالغة عاقلة كالثيب. فهى 
زاناها متواء فيما يختص بأمر النكاح وليس للبكارة تأثير فى الحرمان من حق: 
يكفى فى ثبوته العقل والبلوغ كما عهد من السارع في سائر الجقوق » ولا يمدو 
اثر البكارة الستلرمة للحيادآن يكون نهو الالتفام متها بما يقيد 'الرضا. ١‏ ... 


- وللمناقشة فى هذه الأدلة التى: يتفسك بها كل" من هؤلاء الفقهام والترجيم 


بيئها سجال وأسع لا يتسيع له القام هنا ٠ )١(‏ فتكتفى بأن نقول : هده الات 
والاحاديث التى تمسلك بها ؛ واستند اليها كل فريق: .لأثباتا رايه-لا تفيد ذلك » 


)١‏ وللوقوف على ذلك فليرجع الى كتتاب ( بدايسة المجتهبد”) ج؟" صل/ا'ومة يددما- » وكتساب 
المبمسوط ) جه ص١1‏ وما بعدها » وكتاب ( نتم القدينا 1 جلا ١90‏ وما بعدهما.ء 0 ١0‏ 


0 
5 


الولاية الاجبارية فى الزواج ٠٠٠‏ /الىم 


آلا احتمالا ٠‏ كما نص على ذلك ابن رشد فى كتابه « بدابة المجتهد » ؛ وقد اشتهر 
قولهم : الدليل متى تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ٠‏ 


.وقول الحدفية فى الدليل العقلى : ١‏ أن المرأة اذا تولت بنفسها عقد زواجها 
قد تصرفت فى حق خالص لها » كما تتصرف فى مالها: غير مسلم » فهو قيئناس 
مع الفارق » لأن لأوليائها حقا فى دفع العار عنهم » اذا زوجت نفسها من غير كفء 
لها » وفى رفع الضرر عنهم © اذا كان مهرها أقل من مهر مثلها بما لا بتغاين فيه 
الناس »© لآن الزواج أمره خطير ليس كالتصر ف فى المال © لما شرتب عليه من 
آثار تنقى مدي الحياة ؛ بل وبعد الحياة » كالتوارث بين الزروجين ٠‏ والزواج يتملق 


تقراف لان ايها » لانهر يريك نين الترين زرابظة المساهرة التن الصيرت اله 
النسب © وبالزواج يدخل عضو جديد فى أسرة الزوجة » له حق الاختلاط 
بافرادها » والاطلاع على أسرارها وشئونها » فعقد هذا خطره وشائه لا ينبثى أن 
بهمل فيه رأى ولى اارأة ؛ حتى لا تستبد المرأة به » بدون رضا وليها وبلا موافقته٠‏ 


كما أن قول غيرهم. فى الاستدلال العقلى : « أن المرأة قليلة الاختبار سيئة 
الاختيار ٠٠‏ النخ ٠‏ © غير مسلم : لآن لها من علمها بشئون الحياة » وفهمها للمسائل 
. الاجتماعية . وخصوصا المتعلمة بالزواج الخاص بها هأ يجعل لها رآيا فى: أمسس. 
زواجها ٠‏ وام يمهد فى الشريعة أن الأنوثة مانعة من مباشرة العقود »؛ اذْ لها شرعا 
أن تتصرف كما يتصرف الرجل' » وتعقد العقود كما بعقدها ) ما دامت كاملة الأهلية»٠‏ 


ولعل' اكثر المذاهب موانقة للنصو من الشرعية ؛ وأقربها للمصلحة والمعقول) 
هو رأى الفقيه ابى ثور من. مجتهد مذاهب الشافعية » حيث يقول : ١‏ لابد فى عقد 
الزواج من رضا المرأة » ووليها » ومتى تحقق رضاهما فأبهما تولى العقد صصح 
الرواج » ٠‏ ولعل بهذا الرآئ بمكن التوفيق بين النصوص المتغارضة الواردة فى 
هذه المسألة .٠'‏ : 0 6 


واذا كان الشخص ففاقد الأهلية أو ناقصها تثبنتا عليه ولابة الاحبار لمن له 
الولاية عليه شرعا ٠‏ فوليه هو الذئة يتولى مباشرة عقد زواجه » بدون توقف على 
رضناه ولا على موافقتة 0 


وضع أن الولاية على فاقد الآهلية أو ناقصها ولابة اخبارية “ وأن وليهما هو 

الذى يتولى تزويجهما الامو بيو ارا ارا ارول امتبوا و3 
الروآ 
دج ٠»‏ 


-فاذا باشره فاقد الاهلية : وهو الجنون ؛ والصبى تير المميز » ومن الحق 
بهما ) وهو الممتوه ) شير المميز 4 فالعقد باطل مير منعقد أصلا © إذ لا عبرة بعبارثه 
فى انشاء العقود والتصرفات © لعدم تحقق"أصل الاهلية » وهو.التمييز * فلو اجاز 
وليه العقد لا. اثر لهذه الاجازة » لأن الأجازة اللاحقة لا تجمسل؟ العقّد الباطل' 
صنحيحاآ ؛ 'كالاجازة الماقرنة له » وانما تجمل العقد الموقوف نافذا »© فأثرها فى جعلا 
العقد الموقواف ثافذا » ولا آثر للها 'فى العقد الباطل" 7 ' 


ب واذا تولى ناقص الأهلية : الصبى © أو المعتوه المميزان بنفسنيهما عقد 
زواحه 2 فهو صحيح موقوف عل اجازة وليه 1 هتى كان مستتكملا لأركانة ,' وشروط 


6م العددان الأول والثانى - السنة التاسعة والخمسوث 


اتعقاده ») وصححته ٠‏ فان أجازه نفد » وأن رده اعتبر باطلا من أول الأمر ٠‏ ْ 
وانما انعقد العقد فى هذه الصورة لوجود أصل الأهلية © وهو التمييز فى العقائد» 
والما توقف نفاذه على الاجازة » لنقصان أهلية العاقد لعدم كمال عقله رادراكه ٠‏ 
فان أجاز الولى العقد الموقوف ندورك باجازته نقصان أهلية العاقد والعقد الذى 
العتد موثوقا أصبح ثافذا بهذه الأجازة من. وقت انشائه. لا من ونت الاجازة ٠‏ 


'وائما كانت الولابة على فاقد الاهلية أن 'ناقصها ولابة احبارية ؛ لآن. كل 
واحد منهما بسبب الجئون »© أو الصغر »© أو العثئة » عاجز عن النظر فى شكوله » 
. وغير مدرك للمصلحة فى العقود والتصر فات ٠‏ والولاية :شرعت للنظر فى مصالح 
المولى عليه »4 وقد تدعو الحاجة والمصلحة الى ترويحهما ٠‏ 


وقال مالك © والشافعى بشثبوت: الولابة الحبربة غلئ البكر البالفة .العائلة ؛ 
لان العلة فى ثبوتها على أأر أة : البكارة ع"ف:الشافعى' 2 لآن البسكر' تتجهل .فنثون 
الرواج » ولى كانت بالغة عاقلة » لعدم التجربة ©» فهئ عاجرة عن- اذارك انضسلحة 
فى الزواج » كما هى عاجزة عن أخديار الزوج اللائع » فتكون الولاية عليهيا 
٠‏ اجبارية ٠‏ وينبنى على مذهبه أن الصغيرة اذا زوجها+ابوها » ثم 'فارقها زوجها 
: بعد أن دخل بها » امتنع تزويجها عنده مرة أخرى © حتن تبلغ وتشاور “فق الشيار 
زوجها » لآن الثيب تشاور في اختيار زوجها ٠‏ والغلة فى ثبوت الولاية ماللى 
امرأة عند مالك : اما الصغر 4 واما البكارة ٠‏ ومن المعلوم أن فتهماء الخنفية 
لا يثبتون الولاية الجبرية على الششخص البالغ العاقل' “300 1 


وقال ابن رشد أفى'« بداية المجتهد © : « اختلفزا فى موجب الاجيان ٠‏ هل' 
هو البكارة ؛ أو الصغر * قفن قال : الصضر ٠‏ قال ١‏ لآ تجبز البدية» السالية 7 
ومن قال : البكارة ٠‏ قال : تجبر البكر البالقة ) ولا تجير الثيب الصضغيرة .. ومن 
تال : كل واخد منهما يوجب الاجبار اذا الغرد * قال :-تجبر البْكر البإلفة ؛ وألشيب 
غير البالفة ٠‏ والتعليل الأول لأبى حنيفة » والثانى تعليل الشافعى 6 والثالث تعليل؟ 
مالك - والاصول اكثر شهادة لتعليلٍ إبي حنيغة » (1) ٠‏ 
دفى كتاب ( 'البدائع ) للكسائي : « فشرنك تبوتا الولإية الجبربة عبن #سل: 
أصحابنا ‏ الحدفية ب : كون المولى عليه صغيرا » أو صغيرة ؛ أو مجئونا كبيرا » 
أو منحئوثة كبيرة © سؤاء كانت الصغيرة بكرا أو ليبا * فلا تثبت هذه الولاية على ' 
٠‏ البالغ العاقل ؛- ولا-على العافلة البالقة ٠‏ وعلى اضل الشافمى شط ثبوتها فى 
الفلام : هو الصغر © وفى الجارية : البكارة 4 سوام كانت مصسسغيرة أؤ ريالغة 0 
:فلا تغبت عنده هلم الولابة على الثيب » سوام كانت بالغة ».او صغيرة ٠‏ والاصل' 
' أن هذه الولاية علي صل أصحاينا تدور مع. الصغير وجودا وعدما في المبسغير. 
والصغيرة ؛ وعنده ( أي الثنافعى ) فى الصغيرٍ كذلك .٠‏ اما فى الس غير فاتها 
تدور مع البكارة وجودا وعدما ٠‏ وفى الكبير والكبيرة تدور مع الجنون وجودا وعدما ١‏ 
سوآء كان الجنون اصليا » بأن بلغ فجئونا ء ام عارضا ء' يان طر! بعد البلوغ » (؟).- 


)١(‏ بداية الجتهسها , ع , صلا وما بعوها'.' 
(9) “البدائسم. ٠‏ ج؟ »عن 341« 
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'.واتفقح الحمبم على أن الما 'قى ثبوث ولائة الأجبار على الصقبر 7 همسى 
الصغز ٠‏ كنا تفقوا على أن العاة ق, شوتها على الحثون والجثء نة المااذمن ©؛ هحى 
ال 6 .وعلى, ل د » العتة ) لآن كل واحد من هؤلاء اجر 
عن النظر فى شأن نفسه 


١‏ واستدل” الأمامان " مالك # والشنائى * ولى, ملعبييا 24 وهو انثا ولاأبة 
الاسار على الكر العاقلة الالغة » شق له عله الصلاة والسلام ؟ ١‏ الثبب احق 
يدها من ولمما . والمى سمتتأذنها 'أنوها فى تقفسها » حصدث هر , السك لست أحق) 
عله ل الشبب 'ائيا 1ح بق بنفسها عام .ولبما 1 قدل على, أن الى لست آحة 
٠‏ بنشسها م,ولبها » والبكر, يستاذنها ابوه فى نقسها »6 حيك لجعر الم رصل, الله 
استثدانيا لادا أستر فسائها ' ) وتعلسبت نفسها ») وأنضها فان الكر صشيرة كانت ) 
وكير ة؛ تجهل | آمر ال واس ) لعدم التحربة ؛ قهى هاحرة عن ادراك وجه: الصلحة 

فى: الزواجج » وعى اخشار الزوم اللالم ٠‏ 

واسعدل الحنفبة عل مذاههم بالأحادمث الداردة فى وحوب استثدان اللكر 
فى :زواحها ) وأملها حدنث الرسول عليه الصلاة والسملام :. « الثبب 5 6 نتفسها 
“مم أولنها » والنكر ستاذتنا آبوها في نفسها »© ولا معنى لاستثذانها لو كانت الولارة 
عليها اجبارية 4 لأن الاستثلان مدها : طلب الأذن © ليستعلم .رضاها أو عدم زرضاهاء 

فيعمل على. وفقه .٠‏ وأيضا فان , من المتفق عليه أن الولى لا بملك أن يتصرف فى 
مال البكر البالفة العاقلة الرشيدة 4 الا باذنها 6 ورضاها. 0( وضياع جميع مالها 
أهون مليها من تزويجها لسر ١‏ وجبرا : ابمن تكرهه 6' وهذا مما تنبو عنه قو إفسسك 
الشرع 4 فمئع وليها من التصر ف فى نفسها بدون اذنها ؛) ونلا رقماها أوان واحق ٠‏ 
فلآ يشبت على البكر البالعئة العاقلة ولابة الجبار » كمالا بثيت ذلك على الثيب 
البالئة العاقلة باتفاق بين فقهاء الحنفية 7 والمالكية »6 والشافعية 0 


وخلاصة.القول ١‏ أن ولاية الاجبار“نثبت على الصغير والضقيرة البكر 6 وعاى 
المعتوه » والمتوهة بكرا أد ثيبا » وعلى المجئون والمجئونة بكرا أو ثيبا » باتفاق بين 
فقهاء الحنفية » وامالكية ؛ والشافعية 6 فيستبد الولئ بتزوينجهم بدون رشاهم» 
ولا نشبت على الثيب البالغة العاقلة ولابة الاجبار باتفاق إيضا 4 والما تثبت عليها 
'ولاية الشركة » وأن شت نقسل ولابة الاختيار ) أو ولابة الندب ؛ أو ولاية 
"الاستحباب: ٠ان‏ أن فلك جمهور الفقهام لا يصم أن الباشر':بلفسها فقد الرواج 2( 
5 ل الذى 'سباشره وليها ؛ لان عقد الرواج لا بتعقد عند هم بعيبارة النساء أصبيلا ) 
'“سواء أكانث اارأة تعقد الرواج لنفسنها »© أو لغيرها بالنيابة عنه ) وتثبت عنسد 
غير الحلفية ولابة الاجبار على البكر البالغة العاقلة » فيستقل. ولبها بترويجها » 
وتشيت .هليها عند الحئفية ولاية الندب ٠‏ وما الثيب الصغيرة فتثبت عليها ولابة 
الاجبان مند. الخنقية ' 4 وعئد المالكبة » ولا تثبت عليها ولابة الاجبار » ولا ولابة 
, الشسركة, 8 عند الشافعيٍ .لان عبلة الاجبار عد البكارة ” فلا يمن ن انتتزوج ٠‏ ححمتى 
البلغ 4 وعينئك فبك عليما ولاية العركة* ش 


وكا كانت المراة البالفة العاقلة بكرا أو ثيبا لها أن كثولىي .بنقسها مقد زواجها 
عند الحئفية » وأن الولابة عليها ولاية ندب لا ولابة اجبار 4 فليس لاحد من الناس 
أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد به ) قاذا ما أرأد اهلها أن, يروجوها من شخص » 
فلإبد مِن, استبذإنها في ,ذلك » ومن رشاما بالرهاج_ممن يراد ترويجها به ) حتى 
لو كيان روجها أبوهاً بدون استغدانها عبر الغبوايا! + فلايد. لتفاق العقد أعليها من 
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أن تحيزد : وكون رضا أارأة بالقول الصربح » ويما يدل على اأرضا كطليهينا 
الي + والنفقة : سواء كانت المراة بكرا آم ثيبا ٠‏ ويعتبر. سكوت البكر عند اخف 
رآنها فى' الرؤاج رضا به » لقوله صبلى الله عليه وسلم : « والبكر تستامر فى 
انها ؛ واذنها .صمتها » والصمات بشم الصاد : الصمث والسكوت © ولان البكر 
لا تمتنع عن رد الزواج صراحة ؛ ولكن الحياء يمنعها من اظهار رغبتها فى الزواج 
صراحة »© فاعشير سكوتها رضا » وكذا تبسمها » وضحكها بغير استؤهزاء »'وبكاؤها 
لا صوت ٠‏ بخلاف الثيب فلا بعثبر سكوتها رضا © لانها لا تمتنع عن اظيسسار 


رغبتها فى الزواج صراحة » لتجربتها المعاشرة الزوجية 2٠‏ . 0 
ويشترطل لاعتبار سكوت اللكر » ومن أالحقت بها ؛ وهى من زالت بكارتما 


بوثية » أو بعملية جراحية أو بلحو ما. ذكر ؛.< الثيب عند الحنفية : من زألت بكارنها 
' بدخول فى زؤاج ص تحيح أو فاسد أو بشبهه ٠‏ واذا زالت بكارة المراة بوئبة 
أو بعملية جراحية ٠‏ فهى فى حكم الابكار ٠‏ واذا زوجت المراة رجل زواجسا 
صحيحا » أو زواجا فاسدا ٠‏ فمات أو فارتها بعد الخلوة قبل الدخول بها ١‏ فى 


ا اي ا 

. . بكر حقيقة » (1) ؛ رضا بالزواج ٠‏ أن يكون الذدى آخل رأنها فى الزواج هو الولى 
القريب ٠‏ وأما اذا استأذنها وليها البعيد مع وحود من هصو أقرب: منه فلا يعتبر 
رضا » لأن سكونها فى هذه الحالة قد بكون لقلة اهتمامها بكلامه' )» أوجود «ن هو 


أولى منه » فلا يدل سكوتها على رضاها بالرواج ٠‏ ويشترط أيضا أن يعين لها وليها 
الزوج الذى يراد تزويجها به ٠‏ فلو لم يعين الزوج / ولم يكن قد وجد منها 
ما بدل على رضاها بأى زوج بختاره لها ولبيها © لا تعئسر سكوانها رضًا بالزواج 0 


ننخلص مما سبق أن من تثبت عليه ولابة الاجبار عند الحنفية فى الزواج : 
الصغيرة » والصغير . والمجنونة . والمجنون . والمعتوة » والمعتوهة الكبار , 
وآما ماعداهم فالولاية عليه : ولابة ندب واستحباب ٠‏ 

(4) كن تثبت هده الولاية : ا 

اذا لاحظنا أسباب ولابة الاخبار نجد أن الولاية فى تزرويج الرقيق لسيدة 


ولا فرق فى هذا بين أن يكون الرقيق صغيرا أو كبيرا » عاقلا أو غير عاقل 6 لأن 
' كونه رقيقا مملؤكا لغيره سلب حوً! ولابته على نفسه فى كل حال * وفى هذا , 
بذكر صاحب الهدابة : « أنه لا يجوز زواج العبد والأمة الا باذن مولاهما » أى يتعقد 
'موقوفا على اجازة مولاه » لأن انفغاذ زواحجه ب رحلا كان أو امراة س فيه تضييع 
لبعض .حقوق 'سيدة » (]) ٠»‏ ْ ا 0 


واذا كان المتزوج.حسرا وصغيرا مميرا أو غير مميز » وكذلك اذا كان 
على الترتيب الذئ مسسنعرفه (؟) فان لم يكن ولى مستوف شروط الولاية 
الصحيحة .. بأن يكون الولى عاقلا » وأن بكون بالا » وان يكون اهلا للولاية » وأن 
يكون مسلما اذا كان من يراد تزوبحه مسلما ولا يشسترط العدالة فى الولى فتثببيت 


٠ بداية المجتهيد 2 ج25 ص؛‎ )١( 
٠ الهداية وشرح فتح القدين » ج؟ ص 445 - لم1‎ )9 
يرى الاحناف أن ولاية الاجبار تتبث للعصابات جميما » ويرى أبى عنيفية “اتيفسسا‎ 9 
1 ٠ ثثبت للعصابات ولذوئ الارحسام أيفسا‎ 


الولاية الاجبارية فى الرزواج ..٠٠‏ كه 


' الولانة للفاسق كما نثبت للعادل ‏ ولا قريب آخر يصح شرعا أن يقوم بترويجه » 
كانت ولابة ذلك للقاضى ؛ قانه ولى من لا ولى له © كما هو معروف ٠‏ 

هذا » وليس لأحد أن يقول : مالنا نبحث فيمن له الولاية فى تزويج الصفار» 
وقد منع القانون زواج من لم يبلغوا السن التى حددها ؛ كما منع المحساكم من 
سماع دعوى الزوحية:ممن لم يبلغوا تلك السن 0 


3 القاتان لم يسلبه حق ولابة الأولياء على الصغار الذين لم يبغلوا 
السين. آلتئ حددها ) فلهم ترويجهم قبل هده السن 4 وبكون ذلك زوإجا شرعيا 
1 صحيحا لا رب فيه ») فليست السسن المحددة شرطا تصنحة العقد أو نفاذه © وانما 
.هي شرط اتسجيله وتوثيقه وسماع اللعوى الزوجية * 
الفرع الثالث 


(0) ترتيب الأولياء : 
ومؤلاء.الأولياء فيما يختص بالولاية على النفس التى تجيز لاولى تزويج عديم 
الأهلية أو ناقصا لهم ترتيب قيما بينهم » به إتقدم أخدهئ على الآخر ويكون أولى 
بتزويج الصغير ومن فى حكمه مثل المجنون والمعتوه ؛ فعلينا أذن بيان هذا الترتيب 
والأساس الذى يبثئى عليه ' 


ان هذا الاساس هو أن يكون الولى من عصبة المولى عليه » ثم أن يكون اقرب 
العصبات اليه » ولهذا يكون ترتيبهم فى الولاية حسب ترتيبهم ف الارث ٠‏ وهذا 
منفق عليه بين الاحناف حبيعا » ثم يختلفون فى غير العصابات © فيْزى الامام 


أن لغيرهم من سائر الاقارب وذوى الارحام ولاية الترويج: ) ولكن بكونون فى 
المرئبة بعد. العصبات وقد رأى الصاحبان أن هذه الولاية لا تكون للعصبات ٠» )١(‏ 


1 والاصل الذى 'قام عليه الخلاف بين الامام. والضاحبين هو أن: الامام برى أن 
سبب الولابة هو القرابة وقوة الشفقة ؛ والصصاحبان يريان أن سبب الولاية هو 
التعصيب ؛ لآن العهينات هم قبيلة المولى عليه الذين. بنالهم عار الزواج أو فخاره ٠‏ 

واذا كان الأمر فى الولابة على النفس هو العصبات أولا على حسب ترتيبهم 
فى الميراث 6 د يتقدم على بعض من ثلاث نواح : جهة القرابة اولا ») ثم 
قرب درجتها ثانيا ان أتحدث الجهة » ثم قوة القرابة ثالثا ان اتحدث الدرحة ٠‏ 
'واذا لم بكن للصغير قريب عاصب مطلعًا » تكون ولابة تزولحه حينلد الى سائر 
أقاربه الآخر بن 4 من أصحاب الفروض فى 'الميراثت م6 وذوى الأرحام 0 وهذا عند 
أبى حجمنيفة » لأن الواحد من هو لاء أشفق على الصغير مين ليبس قرسا له يحالم 
وبخالف فى ذلك الصاحبان ؛ مستئدين إلى قول .الرسول صلى الله عليه وسلم : 
. « الانكاج إلى العصبات, 6 فقبد قصر الانكاح عليهم. » تكان .التعصب 5 السبيب 4 
.ودأى الامام هو الذى عليه تعمل )0 
اذا لم' يوجد أحلا من هؤلام 'جميعا' ©'أى النصبة وسائز الاتسارب وذوى 
)22 راجع البداكم دلا ص١‏ ٠1؟ ٠‏ 
' 9) فقع القدير :اج 5 ضٍ 599 + 
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الارحام الآخربن »© تكون ولابة تزويج عديم الاهلية أو ناقصها للقافى © قاله بسسب 
نيابته عن الامام بعتبر ولى من لا ولى له ٠‏ 


وهكذا رايئا أن مذهب الامام ابى حنيفة نفسه أوسع المذاهب فى مسالة من 

له ولابة التزويج لعدم الآهلية أو ناقصها »؛ أذ بحعلها للمصبات' وغيرهم من سائثر 
الاقارب الآخرين »؛ وبليه مذهب صساحبيهة أبنى بوسف ومحمد © اذ بحعااثها 
للعصبات لا غير 4.ثم تنتقل الولاية الى التاضى أن لم يوجد أحد من العصبات ٠‏ 
وبجانب هذين المذهبين ‏ ؤفى كليهما سعة على الناس فى هذه الناحية ب 
نجد تضيقا شديد| فى مذهب الشسسافعى ومالك وأحمد . فعند الارل أن ولاية 
الاجبار فى التزويج لا تكون الا للأب ثم للجد أبيه وان علا ؛ وليس لغيرهما كلاخ 
والعم والابن ب حق هله الولاية ؛ لان الجد اب عند فقد الاب ٠'‏ ويزيد الامام مالك 


الامر ضيقا » اذ برى أن هذا الحق ليس الا. للاب وحده ٠.ويري‏ الامام أحيد أن 
: ولاية الاجبار فى التزويج للآب أو وصية بالترويج » بيد أنه بسترط فى ولابة 
الوصى بالتزويج أن يكون الاب قد عين الزوج ٠‏ ْ 
() تعريف الأوليام فى التزويج : .. 
ينبغى قبل الدخول فى تصرفات كل من الاولياء فى هذه الناحية وبيان: حكم 
كل مثهما أن للاحظ هلين الأمرين : 000 
الأول : أن الشرع جعل الولاية على الصغير ومن 'فى 'حكمه قصدا لمصلحته » 
فلا بد اذن أن يكون التصر ف نافعا له ») محققًا هذه المصلحة ؛ أو على الأقل لا يكون 
ظاهر الفرن له 5 
والثانى : ان الاب والجد اوفر افارب الصغير شغقة عليه + واكثرهم 'هناية 
بمأ فيه الخير له ) ولهذا لا يكونان عادة موضوع التهمة » ويقبل؟ منهما من التصرافات 
ما لا يقبل من سائر الأولياء فيرهما ) ومن ثم » تنقرد نصر فاتهما باحكام لخاصة ٠‏ 


. وبناء على هلين الأمرين تكون أحكام تزويج إلاب أو الجد > ومثلها الابن وابن الابن 
عديم الاهلية للبجئون أو العتة ‏ تكون أحكام التزويج هكذا : : 


)١(‏ لهما تزويج الصغير والصقيزة بغير كفا » أو بغبن فاحش », ومعنى هلدا 
أن يكون تزويج الفتاة بأقل هن مهر مثلها » وتزويج الفتى باكثر من مهر مثل هن 
اختارها له'؛ ويكون العقد صحيحا نافذا لازما » وهذا اذا لم: بكن من قام متهم 
:. بالعقد معرو قا ستوء الاختيسان '* 


(؟) أن كان من قاع بالعقد منهما معروقا سثوم اختيساره »؛ كون العقّد 
صحيحا وتاقذا الازما أن توفرت الكفاءة ومهر المثلّ » ويكون ثمير صتحيح ان كان 
الزوبج غير كفاء ؛ أو كان المهر دون مهر الل بالدننبة للروجة » أو اكثر منه ان 
كان العقد للصغير غ وذلك لانه لا بولق حيثلا يانه تجناوزا عن شه من أهادين 
'( الكفاءة ونهر المثل ) الى ما خير منه بالنسبة أن تواق المقد له © ولآن سوم 
اختياره الذى تلهر حينثلا لاتمارضه الشفقة التى نظن به () .- 


0 زاجم حاقينَ الحالقيقا 7 الدرو المقتار وحاشية :ابن عابديق , و5 5 78١‏ - 50# البداكم , 
د” > مال جووا.». : 


١‏ املضميعاء 


الولاية الاجبارية فى الزواج 4٠٠‏ 4 


وبناء على هذين الأمرين أيضا » تكون احكام تزويج الأولياء فير الاب والجد 
ومنهم القاضى هكذا : ٠‏ 

60 ان كان الزواج بغير كفء ؛ أو بغبن فاحش فيما بختص بالمهر »4 كبان 
البقد كين ضحيع أصلا ؟ أي لا اصحيحا لازنا + ولا صحيحا مو قوفا على الرضسا 
بعد البلوغ »؛ لآن هذا ليس فى شىء من مصلحة المولى عليه » وليس للواحد من 
مؤلاء ره ما للأابي والحد من الشفقة والحرص على رعاية مصلحة الصسغير 
وباي حكنه حجان يعلد أنه زول بذاك ترا لخو اكير المطرن .* 


(؟) وان كان الزواج متكافًا والمهر مهر المثل ؛ كان العقد صحيحا موقوفا على 
أجازة صاحب الشان بعد البلوغوالعلم بالزواج » فان أجازه صار نافذا » وان اختار 
فسخه كان هذا بحكم من :الفقضاع ٠‏ وفى هذا احتياط ضرورى للدولى عليسسه 
الا روح فيه او اخره ار ابه ار العافي ولد [لرستايع أن يتدارك ما يكون قد 
لحقه من غبن وضرر ( ٠ )١‏ : 


358 دام الأمر فى اختيادر الفسخ محتاجا الى حكم القضاء به »© فان آثار 
العقد” تلزمه قبل الحكم بالفسخ » 'مثل المهر > والنفقسة ؛ والتوارث بين الروج 
والروحة اذا مات أحدهما ٠‏ ومن البديهى أن رفع الدعوى أمام القضاء بالفسم 
مشروط بعدم الرضيسا بالزواج ٠‏ والا فلا حق أن رضى بالعقد ب بعد البلوغ 
أو العلم ‏ أن يطلب فسخه ٠‏ وهذًا الرضا الدّى هيمنم قبول دعوى الفسخ بعد 
البلوغ له طرق مختلفة ,» وهذه اللرق تختلاف فى البكر عنها فى الثيب ٠‏ وذلك 
أن الرضا بأى أمر من الأمور قد يكون صراحة بالقول © أو بالفمل » وقد تكوندلالة 
بالسكؤت وعدم الرفض ٠‏ فان كانت ثيبا » قلا بذ فى اظهارها الرضا ء من القول » 
بأن تقول : رضيت أو قبلت مثلا » أو بالفمل 'الذى هو دليل الرضا »؛: كأن تطالب 
سهرهةا: أو بالتفعة (؟) ٠‏ وكذلك الأمر أن كانت بكرا ©» أى يعرف الرضا بهدذين 
الطريقين » كما يعرف ايضا بطريق آخر ؛ وهو أن تسكت حين يطلب منها أن تظهر 
رفنتها فى الرضا بالعقد أو فى طلب فسخه ٠‏ 


واعتبار سكوت البكر دلالة على وضاها هو استحسان » لأنهما تستحى » 
فلا تعرب عن رضاها صراحة ؛ ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شان 
البكر : « اذنها صماتها ) وروى : سكوتها رضاها ٠‏ وكذلك الأمر لو استاذن الولى 
فى. ترويجها بفلان قبل العقد » فان كانت ثيبا فلايد من رضاها صراحة بالقبول 
أو المثاقشة فى قدر المهر مثلا » ويكفى سكوتها وعدم رفضها أن كانت بكرا .» ولو 
زوجها وليها قغلا ) ثم اخبرها ليعرف رابها فقالت مثلا : كان غيره أفضل »؛ كان 
منها سكونا عن الرد والرفض » .فيعتبر رأيها بما ثم و قبولا له 9) ٠‏ 


0 0 ما تيسر لنا بيانه فى هذا البحث الموجز والله. سبحانه وتعالى ولى | 


ذم راجح فى هاتين: الحَالتين : العرو االخشادن وخحاشية أبن غابميل لج ع0" ل اعاماء 
(5) رالفسلام مثل الثيب فى هذه الداحية + 
زشة د جع :1 اا 59 ٠‏ 


البسبة ومقائ/ا بِالمَانوت الوضعى 


© للأستاذ بدزت نوالهمديد مر المصاى. 


لمادة التى منها أسم الحسبة قدل على الاحصاء والعد يقال حسبت المسال 
١‏ أحسية حسيا و سيك وحسبائه من باب قثل اذا أحصيثه عددا ٠‏ 


وعن هذا استعمل اسم الحسب بمعنى ما يعد من اللمأثر اذ كان إلعرب اذأ 
تفاخرو! .سسب كل مثهم مناقبه وماثر قبيلته ٠‏ 


وكذلك قيل احقسب اجره منذ الله بمعنى أدخره عئده ومعئى ذلك اسه 


من عمل صالح فيجزيه به والاسم من ذلك. الجسسبة' ٠‏ 


' وأن فالجسبة فعل ما يحتسسبه عند الله « مفردات. الراغب الاأصفهانى العام 
البلاغة للرمخشرى ؛ ٠‏ 


ذلك هو استعمال اسم الحسبة لغة وما تدل عليه مادتها ٠‏ 


:وهو فى لسسسسان الفقهاء ١‏ بخرج عن ذلك ألا عمال أولا يدل على غي 5 
ما استعيكلت فيه مادئل .ه فى الجملة ١ ٠٠‏ 2 0 


ال سسبة فى لسائهم أمر بممروف اذا ظهر ثركه وتهى عن منكر غلهر فعله ٠‏ 
اذ أن العرام بذلاك يجب أن بكون مما نحتسسبه قاعله عند الله سبخانه وتعسالى 
1 ريام رلا لسممة ولا نظهار على أو كبرياءا : وعلى ذلك كانت الحسية هى الأمر 
بالمعروف واللهى هن المنكن * 0 ّْ 1 


والحسبة بمعلى الامر بالمعروف والنهى عن الملكر قرضها الله غلى عبادة فى 
كتابه فأمر بها وخض على القيام' بها باشاليب: مختلفة فكان اخشتلاف الأساليب 
وتعددها دليل ظهور فرضيتها وارتفامها فى المكانة الى مصاف الفروض التئ قاء 
الاسلام عليها ٠‏ ا 


أمر بها صراحة فى قوله تعالى : « ولتكن.مبنكم آمة يدمون الى .الخير وبإمرون 
بالمسروف ودلهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ».(.آل عمران 35 


الحسبة ومقارنتها بالقانون الوضفى 4 


ومعناه كونوا آمة تدعو الى الخير' وتأمر بالمعروف وتنهى عن. المنكن اذ فى ذلك 
فلاحكم وعلى هذا المعنى تكون « من »© فى منكم لابيان ٠‏ 


و بصيح أن كون معشاأه ٠‏ ولتوحد منكم طائفة ندعو الى الخير وتأمر بالمعروف 
ثوله. تعالى : 


« من أهل الكتاب أمة قائمة » أى طائفة ٠‏ 


وكذلك امتدحها فى قوله ؛ ١‏ لا خير فى كثير من نجواهم الامن أمر بصدقة 
او معروف أو اصلاح بين الناس » ( النساء ؟١١‏ ) ٠‏ 


فحمل الامر بالمعروف وهو من اعمال الحسسبة جيرا ٠‏ 


وكذلك جعلها من صفات الابمان وقرنها باقامة الصلاة وايتاء الزكاة ' 
وطاعة الله مع تقديمها فى الذكر فى قوله : « الوٌّمنون وااؤمنات بعضهم أولياء 
بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبطيعون 
الله ورسوله أوللشك سير حمهم الله ان الله عزريز حكيم » : 

كما قزنها بكثير من صفات الؤمنين فى قوله : « التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكنفون الساجدون الآمرون بالمدحرو ف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله وبشر المؤمنين ») ٠‏ ش 

وذلك بعد قوله : « ان الله اشترى من الؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم 
الحنة )4 ٠‏ : 


وفى قوله : « الذين أن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنو الؤاكاة وأمروا 
بالمصسروف ونهوا عن المنكر ) ٠‏ 1 


وجعل تركها والعمل بخلافها من صفات المنانقين فى قوله ؛ « المثافقون 

والمنائقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف »6 ٠‏ 
وذم من تركها وجعل تركها سببا للعنة فى قوله : « لعن الذين كفروا من بنى 

أسراثيل على لمسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا 
لا بتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون » ٠‏ 

وجمل تركها من خطوات الشصيطان وشيعته فى فوله : ١‏ بأبها الذين أمنوا 
لا تتبعوا خطوات الشنيطان ومن بتبع خطوات الشسيطان "فانه يأمر بالفحشماه والمنكر: 

وفضل من يقوم بها من الإمم على غيرها فى قوله : « كنتم خير أمة أخوحجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون هن -المنكن ٠ ٠‏ 


وامتدح من ,يقوم بها. فى قؤله: ؛ ه من آهل الكتاب آمة قائمة, يتلون آيات الله 


53 العددان الأول والثاني ب الستة التاسعة والخمسون 


أناء الليل وهم يسجدون يؤمئون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن ' 
المنكر واولدت هن الصالعين »6 (رال عمران ؟١(1,)‏ ». 


وجعل .القيام بها سببا للنجاة فى قوله : « فلما نسوا ها-ذكروا به ألجعينا 
ألدين. ينهون عن السوع وأخذدا الدين ظلموا بعذاب نئيس : بما كانو١‏ بقممسهون ) 
(الاعراف 1568 ) ٠‏ والى ذلك كله جاء فى القرآن انها شرعة فرضت على غيرنا مسن , 
الام وذلاك فى قوله تعالى فى سورة لعمان : « يا بلى اقم الصلاة وامر بالمعرؤنقة 
وانة '#ن المنكر'واصسس على ما اصابك ان ذلك من عزم الأمور » +. 


.٠ ذلك بعض ما يدل على شرغها من الكتاب اللحكيم‎ ٠. 


ولقك ملكت السشة فى دلالتها على ذلك فسلك: الكتاب فن الأمر بها وذلك فيما 
رواه سسلم عن ابى هريرة ال ؛ « قال رسول الله صل ى الله عليه وسلم من رأى 
منكم ملكر | فليفيره بيده فان لم يستطلع فبلساته فان لم سطع فيةلبئة وذلك 
أشضعف الايمان ا ف 


لمن" قم قاركها أوذلك 70 مسعود قال : ( قآل وسول الله صلى: 
الله عليه وسلم بنى القوم ٠0‏ م..قوم لا يامرون بالمعرو فت ولا ينهون عن المنكر © ٠‏ ”, 


0 'أومنن مح من يقوم”بها وذلك فيما روى.عن الحسن عن رسول الله صلى الله 
هليه" ونشلم.من؛ امر . بالمعزوف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله فى ارضله وخليفيسة 
رسوله وخلينة كتايه ٠‏ 


ع اس و ال ا 1 
داستم غن) ٠‏ 

ومن التحذينٌ يا دما ليقن ان ة قال : قال وسون الله صلى 
الله مليه وسلم : (« لتامرن بالممروف ولتنهون عن المنكى ولتاشدذن على بد اللسالم. 
.ولخاطرنه علئ .الحق أطرا :ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضرين الله يقاوب بعضكم 
على بعض وليلعننكم. كما لعن ينى اسرائيل 4 .٠‏ 


0 الذعوت 1 فرضن لا ذكرئا .من ٠‏ الآبات “والآثاي :القن اتشا فرت .على أن 
الآمو بها الوجوب . 


وغلى ذلك .جماع الفقهاء والمحتهدين على اختلاف فناهييم كمسا ذكر* ابن 
عي .ألين .* 


وذلك هو حكم الحسبة غلى الجملة دون نظار الى ما يِوْمْنَ به أو ينه غمنة” ٠‏ 


وقد اتفق العلماء على "أنها من فروض الكنأية 'اذ1 قام ها عضن الأمة سقط 


الحسبة ومقارنتها بالقانون الوضعى باة 


الطلب عن. باقيها ؛د أن الآبات لا تدل الا على وجوبها على الأمة فى مجموعها بو صف 
أنها آمة وذلك ها تحفق بقيام طائفة منها بذاك واقرار باقيها عليه وهو ما يدل 
عليه قوله تعالى : «. ولتكن مذكم أمة » الآبة اذا من للتبعيض ٠‏ 


وهذا هو المعنى الذى نتسق ويدفق مع حال الأمع من وجود افرادسستطيعون 
القيام بها وآخرين لا يستطيعونه لاسباب شتى ٠‏ 


ولم يخالف فى ذلك الا نفر قليل جملوا القيام به فرض عين على كل مكلف 
قادر عليه ومنهم الشيخ أبى جعضر وابن حمزة من الامامية مستندبن الى ظاهصصر 
الأخباد فيها بوك ولك هذا الظاهر الذى زعموا ليس مسلما لهم بناء على ما بيئنا 
للآية من معنى يرى فيه أن ظاهرها مع جمهور الفقهاء لا معهم 7 


ووحوبها على الكفاية لا يدفى أنها انما تحب على القادر عليها وانهكلماكانت”' 
المقدرة عليها عليها اعظم كان وجويها أكبر وأوثئق حتى أنها لتصير فرض عين على أناس 
000ظ كأولى الأمر من الخلاناء وعلى ذلك كان الآمر بالمعروف ممثلا فى نصرة 
الدين واقامة الحجة على المخالفين فرض عيبن من يرى نفسه صالحا لذلك ٠"‏ 


ومعنى أن الأمر بالمعروف والنهى عن الملكر فريضة فى جملته أو على الجملة 
هو أنه فريضة من حيث هو لا بالنظر الى متعلقة اذ أنه بتعلقبواجب يؤمر به 
أو مندوب يطلب عمله أو حرام ينهى عنه أو منكر كذلك فاذا تعلق بواجب أو حرام 
فو حجدبه حينئذ على القادر عليه ظاهر واذا تعلق بملدوب أو بمكروه فلا يكون حينئد 
واحبا بل يكون أمرا مستحيا مندويا اليه تبعا لمتعلقه اذ الغرض منه الطامة والامتثال 
فى ذلك ليس واجيا بل أمسرا مستحيا فتكون الوسيلة اليه كذلك أمرا 
مستحيا والى ذلك ذهب كثير من العلماء ٠‏ ش 


وذهب آخرون الى أنه واجب على القادر فى جمبييع أحواله لأن ترك المعرو فب 
قبيح وفعل الملكر ‏ وان كان مكروها ب قبيح والأمر 
بالحسنى والنهى عن القبيح واجب ٠‏ وليس ينافى وجوبه أن بكون متعلقا بما هو 
مستحسدن أو مكروه فهو دعام الى الخير والدعاء اليه واجب بظاهر الآبات سواء 
استجاب المدعو اليه ام لم ستجب ٠‏ الا ترى أن الرسول صلوات الله عليه قد أمر 
فيما أمر بما هو مندوب ومستحسسن ونهى فيما نهى عما هو مكروه غير حرام وأمره 
ونهيه فى ذلك واجب عليه لأنه تبليغ ولمع بمنع من وجوبه أن. يكون متعلقا بما ليس 
واجبا ولا حراما ٠‏ 


غير أن ذلك لا د بمنع أن تكون الوسيلة الى ذلك فى الحالين 20100 
توجيهها فطريق الآمر 75 8 عند تعلقهما يما ليس واحبا ولا حراما لا يكسسون 
كطريقة اذا ما تعلق بواجب أو حرام ٠‏ 


والحكمة والموعظة الحسئة فرض والله يقول : « أدع الى سبيل ريك 
بالحكمة والوعظة الحسئة ©» ٠‏ 


وند اجاء فى كذاب لاد الدرر أن النهى عن المثكر ائما يجب يتولفر الشكنة 
شروط : 
الأول : آلا كون هناك خلاف فى حظره فاذا اختلف فى حكمه ولم كن حظره 


قم العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


محل اتفاق احثمل أن خم روات أو فعله متابعة أن. لا يرى حظرة 
والا فلا محل لنهيه ٠‏ 


.لم يظهر ولم يوجد ما يدل على ارتكابه ٠‏ 


الثالث : توقع الاستجابة الى النهى أو الأمر فاذا تحقق المحتسب أو غلب على 
ظنه أن لا آثر لاحتسابه فلا فائدة هن احتسابه ولا محل لوجوبه عليه ويؤيد همذا 
:هاروى من انه صلى الله عليه وسلم انما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم فأما من 
وضع سيفه وقال اتقينى فمالك وماله ٠‏ ' 


الرابع : ألا بيترتب على الاحتساب مضرة هى أعظم من المنكر الذى ينهى عنه 
دالا أدى اله الى ضد ما أديد منه وفى الاثر من علق سنوطا أو ميقا قلا ومس 
ولا بنهى ٠ ٠‏ 
ْ وجملة القول فى ذلك أنه لا يجب مع مراعاة أمرين : 
أحدهما آلا برجى من ألو حتساب فائدة ٠‏ 


ثانيهما خوف ضرر أو مكروه ينزل بالمحتسب وليس بعد من الضرر امتنساع 
خير كان متوقعا بل الضرر فى زوال ما هو كائن من خير فعند اجتماع الأمرين بأن 
علم الشخص الا فائدة من احتسابه وآنه سيترتب عليه ضرر أو مكروه لا تجب عليه 
الحسبة بل ربما حزمت عليه فى بعض المواضع لجسامة الضرر المترتب عليها ٠‏ 


وعند انتفائهما تجب عليه الحسبة لقيام الأمر بها ونوفر القدرة عليها وعدم 
العذر فى نركها واذا خاف مكروها أو ضررا ورجا الفائدة من احتسابه فذلك مو ضع 
النظر والموازنة فيجوز للمحتسبه أن يتعرض للضرب والقتل اذا كان لحمسسبته. 
تأثير فى رفع المنكر والقضاه على جاه الفاسق وسلطانه وتقوية قلوبه النمصم 
والارشاد أما أن راى أنه ليس من وداع حسسياله. الا هلاك نفسه ممع ضالة الفسائدة 
المرجوة ككسر اناء الخمر مثلا دون انتهاء عن شربها أو ترجح لديه الاضرار بأهله ٠‏ 
وذوبيه من جرائها فليس للحسبة عند ذلك محل لا فى ذلك من تعرض للهلاكه دون 
أن يكون من وراء ذلك فائدة تربو على هذا الضرر ومجرد وجودها.لا كفي سررا 
. لقتل النفس ل ومثل ذلك فى الحكم. ماذا علم أنه سيترتب على احتسابه ارتكاب 
منكر ملم جسامة وأشبد نكرا مما دما الى تركه اذ من الخير أن ادفسعع الشر 
امن د ل ل ا 4ض ضررا ٠‏ 


والواقع أن هذه المسائل قد يكون منها الدئيمق الذى هو مسحصل للمواز نه 
والاحتهاد ومئه تشتلف الإنظار وتتشعب الآراء فليتسع المحشسب فى ذلك مأ اؤدى 
أليه استهاده وتطمئن أليه نفسه فان وجحت لدبه كفة الصلحة وجب عله القيام 
به والا تركه وبويد ذلك قوله تعالى فى سورة لقمان : « يا بئى أقم الصلاة وأمر 
بالعروف زائه عن. النكر وافنبر على با :]صايك ان ذلك من عزم. الأمور ) 0 


وما رواه أبو' سعيد الغدرى قال فال رسول الله اصلى الله عليه 3 


الحسية ومقارنتها بالقانون الوضعى ف 


ومارواه الحاكم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله علبه وسلم 
« سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى أمام حائر فأمره ونهاهفقتله » ولا شك أن 
هذا فما اذا كان فى ذلك مصلحة تربو على قتله والا فلا محل لارتكاب ضرر عظيم 
مصلحة لا ترجع عليه وقد قال تمالى : « ولا تلقوا بأبديكى الى التهلكة واحسنوا 
أن ألله يحب المحسئين © ٠‏ 

اذا ترك كل شخص وهواه فأتى من الافعال ما ببغى وقصد الى ما يشستهى 
دون جدود لا يتعداها وقيود لا يتجاوزها فلم يؤخد على أبدى الظالين ولم بمشع 
اعتداء المعتدين ولم. يقضى على دجل الدجالين ولم يكن للخير داع ولا للمنكر رادع 
ولا للشر زاجر ممت الفومى وساءت الحال واضطراب الأمر وشسامت الفسلالة 
واستشرى الفسياد وخريت البلاد ١ ٠‏ 


ولمنع هذا شرعته الدبانات وقامت النبوات وظهرت الرسالات آمرة بالمعروف 
. ناهية عن المنكر ليكون الآمن والسلام والاستقرار والنظام وصلاح العباد والنجاة من 

العذات قال تالى : #افلما توا ما ذكروا يه انجينا الذن تهون عن السوه واكلنا 
الذين ظلموا بعذاب »© بس بما كانوا يفسقون ») ٠‏ 


٠‏ ومن هذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سبيل النبيين والمرسلين وطريق 
' المرشدين الصادقين ومنهاج الهادين الصالحين وكان أمرا واجبا وشريعة ضرورية 

ومذهبا واجبا سواء فى ذلك اسميت بهذا الاسم أو باسم آخخير كالآمر بالمعسروف 
والنهى عن المنكر * ش 


وقد صارت بسببها هله الأمة خير أمة آخرجتللناس ٠‏ قال الله تعالى ؛ 

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله »» 

وقد روى أن ابا بكر رشى الله عئه خطبه الناس فقال : « أيها الناس انكم تقرءون 

' قوله تعالى : « يا انها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » ٠‏ 

فتضعونه فى شير موضعه وآانى سمعت .رسول الله صلى الله عليه وسلم بول : 
« ان الناس اذا رأوا المنكر فلم بغيروه أوشك. أن بصيبهم الله بعقاب منه © ٠‏ 


وجاء فى حديث آخر أن الممصية اذا أخفيت لم نشر الا صاحبها 'واذا ظهرت 
فلم تنكر ٠‏ ضرت العامة وفي.هدل المعنى ماروى عن النعمان بن يشير قال ؛ « قال 
رسول الله صل آلله عليه وُسْلمٍ مثل المداهن فى حدود الله والواقع. فيها كمشل 
.قوم استهموا فى سفيئة فصان بعضهم فى أسفلها وبمضهم فى اعلاها نكان الذى 
فى أسفلها بمر بلماء على الذين فى اعلاها فتأذوا به ماخل فاسا. فجعل'ينقر. اسفل 
المسفينة فانوه فتالوا مالك ؟ قال تاذيتم بى ولا بد لى من الماء ٠‏ فان الوا على بدبه 
انجوه وانجوا أنفسهم وان تركزه أهلكره وآهلكوا انفستهم - .٠‏ 

الحسية كنظام انهام. والانظمة الشابهة فى التشريع الوضعى * ش 

'عرف الاتهام انظمة مختلفة :1 ' ل ' 

أولها : .نظام الاتهام 'الشسخصنى أو الخاض حيث 'يتوم المجنى عليه أز ورئثه 
برفع الأمر الى القضاء بطلب توقيع العقوبة على الجانئ وبلاحظ على هذا النظام انه 
يفترض أن الجريمة صيب المجنى غليه دون غيره كما بعاب علىهذا النظام أن 
المجنى “عليه قد بتقامس عن الاتهام لغلبة الجانى وخشية بطشه ١‏ 


ل العددان الأول والثانى السنة التاسعة والخمسون 


وثافيا : نظام يبيح لكل فرد فى المجتمع أن يرفع الدعوى مطالبا بانزال العفاب 
بالتهم سواء الحقه ضرر مباشر من الجريمة 'م لا ء على أساس أن الجسريمة أمر 
يخدش اللجتمع ويمس كيانه ٠‏ وفى هذا النظام قد يهمل الأفراد رضسيعع الأمر الى 
القضاء لأسياب كثيرة او قل يعمدون: الى اساءة استعمال هذا الحق نكابة بيخصومهم ٠.‏ 


' ولذلك سنرى فى التشريعات: التى تتبنى ‏ أساسا ‏ هذا النظام من انظمة الاتهام » 


تحاول علاج هذين الأمرين بأن تنط بهيئة تابعة للدولة سلطة الاتهام بالاضافة الى 
حق الغرد العادى فى الاتهام كما أنها تضع منالعقوبات والأجزية ما يكفلعدم 
أساءة استعمال هذا الحق 0 


وثالثا ب تلك الانظمة مايسمى بطريقةالاتهام القضائىأى أن القافى يتصدى 


لنظر الدعوى دون حاجة الى خصم يرفعها وبمجرد علمه بالجريمة » وبواجه هذا 
.النظام نقدا اساسيا يقوم على جعل الفاضى خصما وحكما فى نفس الوقت مما يجعله 


يميل الى جانب الادانة .٠.‏ 
ولمة نظام رابع هوق ما سندى بنظام الاتهام العام اى أن تقوم بالاتهام هيئة عامة 


.مستقله عن القضاء يابة عن المجتمع وينتقد هدا النظام بأن تلك الهيئة غاليا ماتكون 
: نابعة للسلطة التنفيذية مما قد يؤر على حيدة أعمالها ٠‏ 


والواقع أن تطبيق نلك الانظمة المختلفة من انظمة الاتهام جمل كلا منها يستعير 


. من الاح بعص عناصيره سدا لثغرات ايانت هنها الممارسة حتى ليمكن القول أنه لا 
: يوجدا في الوضع التتبريعى القاتم نظام قانونى ياخذ بأحد تلك الانظمة التى 
'اشتعرضتاها خالصة من عنامبر تستعيرها من نظام آخر من آنظمة الاتهام ٠‏ 


وعلى كل ع فيذهب كثير من الفقهاء الى انه يمكن رد الانظمة المختلفة للاجراءات 
الجنائيه الى نظامين أساسيين هما : : 


١‏ ب النظام الاتهامى : وهر النظام الذى يسود التشبريعات الانجلى امريكية 


وفى هذا النظام لاتختلف الدعوى. الجنائية كثيرا عن اجراءات. الدعوى المدنية فهيى 


3 تدور بين خصمين ؛ المدعى وهو من أضرت به الجريمة والمدعى عليه وهو 
لجانى ٠.‏ 


ب نظام التحرى واتتنقيب : ويقوم على أساس مبائيرة الدعوى بواسطة 
.هينلة تنوب عن المجتميع الدى يمنك الدعوى الجنائية ؤان مصلحة المجتمع 'نقوم على 
ضروره تجمع ادلة الاتهام والتحقق من الجانى حتى اذا تم ذلك رفعت .هيئة الاتهام 
الامر الى القضاء * ويرجع هذا النظام فى -أصوله الاولى الى عد الرومان حيث 
:كان مقتصورا في تطبيفنه على العبيد: واحظ المجرمين »© بيد أنه اتسنع نطاف هذا 
النطاع في معظم دول أوروبا وشمل جميع أنواع 'المجرمين ) ولقد اخدت بهذا 
النظام التشبريعات اللاتينينه ومن بيتها التتبريع الفرنسى »© على :» تجدر الاشارة 
هنا الى أن معظع التثيريفات 'التى اخاءت نظام التحرى والتنقيب. أدخلت هليه من 
التعديلات الجوهرية ما يمكن القول معه أنها استحدئت نت نظاما مسختلطا حاول استبعاد 
سن ل راكع بع سينا رك وى نك لسريو ات قانون 
الوا الجنائية المصرى رقم 15٠‏ لسئة 56٠‏ 

1 
#ولشين: هيا مجال استعراض “تاريخ الاجراءات الجنائية. فيما . بتعلق بالاتهام 
وأنظمته المختلفة كما لا نستطيع د.فئ هذه الدراسة م أن القدم عراضا للشجيريعات 


الحسبة ومقارنتها بالقانون الوضعى ٠0‏ 


لبعض تشريعات قديمة وأخرى معاصرة ونبين الى أى حد أخذ كل منهما بسظام أو 
اكثر من أنظمة الاتهام التى استعرضناها ٠‏ 


وبالنسبة للتشربعات القديمة » سنحاول ايراد فكرة اجمالية فيما يتعلق 
بالنشر بع الفرعوثى * والقاثون الاثينى والقانون الرومائى وجدير بالذكر أن القانون 
الرومائى بالذات ثقلت عنه القوائين اللاتيئنية كما تاثرت بة التشريمات 
الالجلوسكونية أيضا ٠‏ ش 


ونسادر الى التنبيه 6 فيما يتعلق بالتشريم. الفرعونى الى أن المصادر قليلة وغير 
كافية لأمطاء صورة واضحة اللمعالم عن نظام الاتهام الذى كان باخل به التشردم 
المصرى الى عهد. الفراعنة 4 غابة ما'فى الآمر » أن بعض من تناولوا بالدراسة هذا 
اللوضه م ذهموا الى أن التشريم الحنائ,, الفرعونى أعط,, للافراد حق الثبليغ عن 
الجرائه سواء أكان مجئيا عليه آم لا ». بل أوجبت هذا فى حالاتا معبئة مثا ما اذا 
تعلق الأمر .بدةٍ امرة 'ضد الك أو الحكومة : كما ذهبوا الى أن القانون القرعونى عراف . 
نظام المدعر, العام الذذى: بباشر الاتهام امام القاضى كممثل لؤلى الأمر © كما ذهبوا الى 
أن عبء الاتهام .بقع ب اساسا على المجنى عليه أو على شهود الجريمة وفى حدود 
ذلك 'ذهبوا؟ آلى أن 'قواعد الاتهام 'فى التشربع القرعونى ؟ تميل ‏ بصفة اساسية 
الى نظام الأتهام “* 


وذأهب البعضن الى, آنه يبدو أن القاثون الفرعو نى كان بعطى الافر.آد حق الاتهاء 
سؤاء بالنسبة للجرائم العامة التى, تمس المجتمع كله بوصفهم مواطنين أو بالنسبة 
للجرائم.: الخاصة التى تصيبهم مباشرة ٠‏ 1 


كما 'قرر التشريع القرعوئى ب 'ضمانا الحسن استخدام الافراد للاتهام ب عقوبات 
أن سوىع استخدام هذا الح + 


آما عن القانون الأثينى القك لم. ققد كان يعظطى للأفراد حق الاتهام هيع التفرقة 
بين الجرائم العامة التى تتصل بأمن. الجماعة ومقوماتها حيث يكون كل مواطن. الحة, 
فى مباشرة.الاتهام باعتباره ممثلاا للمجتمع 6 والجرائم :الخاصة. حينثة يقتصر الحق 
'فى مباشرة الاتهام عنها على من واقع عليه 'قعل الامتداء © كما كان من الجائثز . _ 
نيما يتعلق بالجرائم الخاصة ‏ أن يتم. الصلح بين الطرفين وبذلك ينتهى النزاع 
الجنائى أما بالنسبة للجرائم العامة فلم يكن ذلك جائر ٠‏ 


أمابالنسسة للقانون الر ومائى فيمكن القول آنه عرف نظام الانهام الفردى فكان 
بحق لكل" فرد ‏ عدا النساء والقصر ورجال الجيش وذوي السيعة السيئة ب.ان 
بباشر الانهام. الجنائى بشرظ أن يكون قد تاله ضرر من الجريمة وعن طريق موانقة 
الحاكم على مباشرته الاتهام » واذا ثبت أن المدمى كان يكيد بدعواه للمدعى عليبه 
كانت تفرض غليه بعض العقوبات البدنية مثل الكى فى الوجه أو اليدين. أو الساثين ) 
ولقذ أدى تقامس الآفراد'عن' مباشرة هذا الحق احيإنا 'وتغسنهم فى اسثعماله 
حينا آخر إلى نشسوء فكرة الاتهام العام واعطى هذا الحق لحكام .الولاياتا دون توقف 
على لنت لاف د 1 ا ا ل ينا ١‏ 0 
.. آما بالنسبة للتشريعاث الحديقة ومو قفها من الانخذ ‏ بهذا النظام من نظم “الاثهام 
أو ذاك فيمكن أن تشنير اهئا#' الى النظام الانجليرئ خيث باخذن بضفة اساسية 


٠‏ العددان الأول والثانى السنة التاسعة والخمسون 


بنظام الاتهام الفردى وتلمح الى بعض التشريمات المعاصرة التى نتجه الى ذلك 
الانجاه كما سنشير الى التشريع الفرنسى والتشريع المصرى كنظم تأخذ بصفة 
أساسية بفكرة الاتهام العام ٠‏ 1 


ويجرى الاصل فى النظام الانجليزى على أن للفرد الحق فى مباشرة الاتهام 
سواء أاضير من الجريمة مباشرة أم لا اذ أن انفراد الدولة بسلطة الاتهام قد يوّدى 
بها الى اهدار شكاوى الافراد فلا تصل الى القضاء»وليس معنى ذل أن ينفردالفرد 
فى النظام الانجليزى بسلطة الاتهام ذلك أن القانون الانجليزى وان كان يأاخسدك 
بنظام الانهام الفردى الا آنه فى نطوره عرف سلطات أآخرى ثتولى الانهام الى جانب 
الحق المقرر للافراد فى ذلك يمعنى أن القانون أوجد هيئات تشارك الافراد حقا 
ابتا لهم هو حقّهم فى الاتهام دون أن سسلبهم هذا الحق ٠»‏ 


ومن الناحية النظربة ‏ على الاقل ‏ يجوز فى النظام الانجليزى للأفراد 
وللدولة حق مباشرة الائهام فى جميع الدعاوى ؛ الا أن الملاحظ أن الفسرد فى 
ممارسته .لهذا الحق شتصر فى الواقع على الجرائم التى تمسه مباشرة دون غيرها ؛ 
كما ان الدولة تقوم بمباشرة الاتهام فى الجرائم التى تتعلق بمصلحة عامة أن فى 
الاحوال التى دتقاعس فيها الآافراد عن مباشرة الاتهام ») كما تاشر الهيثات العامة . 
الانهام فى الدعاوى التى نتعلق بمصالحها عن طريق ممثليها » الذين لا يخرج حقهم 
فى الاتهام هنا عن كونه من حقوق الآفراد فى مباشرة الاتهام ٠'‏ جْ 


وام يعرف القانون الانجليزى ‏ على نحو ما عرفت التشريعاتة اللاتيئية ث فكرة 
الادعاء مدثيا أمام القضاء الجئاثى » الا فى نطاق ضيق رسمه القانون الصادر عام 
036 والذى يمطى للمحاكم الجنائية الحق فى الحكم بتعويض لا يزيد على مبلغ مائة 
جنيه فى حرام الامتداء على الال دون غيرها من الجرائم ٠‏ 


ومن الواضح أن النظام الانجليزئ في الاتهام ‏ كما اسستعرضنا خطوطه 
الرئيسية ‏ بكاد يقتئرب من نظام الحسبة الاسلامية مع اختلاف فى أن الاتهسام 
بالنسبة للقانون الانجليزى لا يعدو كونه حقا للفرد فى حين أنه“فى الشربعة 
الاسلامية واجب. على القادر كما أن التطبيق المملى فى الدولة الاسلامية أدى الى 
اناطة الحسبة بشخص أو بأشخاص بعينون لذلك وأن هذا لم سلب الافراد ما انيط: 
بهم د اقلا .من الحسبة وئفس الأمر فى النظام الانجليزى اذ التطور ادى الى 
ابجاد هيئات أنيط بها الانهام بجانب الأفراد الذذين لم بتائر حقهم . بذلك ‏ فى 
مباشرة الاتهام 


ولقد سبق أن أشرنا الى أن 'ثمة 59 تدل على أن الصليبيين أخذوا نظام 

بة عن المسلمن أابان الحروب الصليبية وطبقوها فعلا فى مملكتهم ببيثت المقدس ‏ 
211 قد يبحمل من المفيد دراسةهذا الموضوع بشيء من التعمق والتحقيق الثار يحى 
الموضوعى المعرفة ما اذا كانت بعض التشربعاث الأوربية كالقانون الانجليزى الذى 
نأخذ أساسا بنظام الاتهام الفردى؛» قد تأثرت 5 رادم الاسلامية فى الاثهام ٠‏ 


والقانون الاتحليزى كما قلنا - مثل بار من اللفتزمان التى تالخد بسسظام. 
الاتهام الفردئ عم يصفة أساسية على أنه من الواضح أن طون التطبيق أدى الى. 
الأعتزاف لبعض هيلات تابعة للدولة بحق الاتهام دوت أن نخل ذلك , بحق الأفراد 


الحسبة ومقارنتها بالقانون اليو ضعى اا 


العادبين فى الالهام ؛ وذلك حتى بمكن للمشرع أن براب الصدع الذى بنلجم عن 
تقاعس الأفراد فى ممارسة هذا الحق لأى سنب أو خشية أساءة استعباله لشكيل 


٠ بالخصوم‎ 


وكما استعرضنا القانون الانجليزئ كواحد من التشريمسات التى تنيئى - 
والقانون المصرى الذى أخذ عنه كمثالين للنشريعات التى قوم اساسا على نظسسام 
الاتهام العام ولو أئنا نبادر الى التنبيه هنا الى أن المشرع الفرنبى وكذلك المشرع 
المصرى ادخلا من التعديلات الجوهرية على نظام الاتهام العام ما جملاه نظاما يمكن 
أن السمى بالنظام المختلط لأخذه سبعض القيود على فكرة الانهام العام سدا للئغرات 
التى كشف عنها التطبيق '* 


فالدعوى الجئائية فى التشريع الفرنسى تمإرس بصفة اساسية بواسطة 
الموظفين الذين بعينهم القانون لذلك وعلى هذا نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى 
من قانون تحقيق الجئابات 'الفرئسى وحكمت المحاكم الفرنسية تطبيمًا لذلك بائه 
« لا يجوز للمتهم أن بعلن الشخص الذى يدعى أنه هو فى' نظره الفاعل الحقيئى 
للجريمة » . 


ولقد كانت المغالاة التى آخل بها القانون الفرنسى القديم فى نظام المدعى العام 
سنببا فى رد فعل عنيف جاء فى أعقاب الثورة الفرنسية كاد يودى بنظام الانهام العام 
وأن بحل محله نظام الاتهام الفردى © اذ أجاز الفانون الصادر فى 591 مستصبر 
١‏ للمجنى عليه أن يقيم الدعوى الجنائية وأن يكون ذلك هو الاصل فى رفع 
الدعوى كما أجال أيضا لغيره من الأفراد اذا علم بوفوع الجريمة ‏ أن يقيم الدعوى 
الجنائية عنها أمام قاضى الصلح © بيد أن هذا النظام. لم. يحظ بالتطبيق وسرعان 
ما انتكس الوضع وعاد القانون الفرنسى الى حظيرة الاتهام العام » وذهب البعض الى 
تعليل العودة الى نظام الاتهام العام بعدم كفابة قضاة الصلح من ناحية الاعداد الفنى 
فضلا عما قيل من أن الأفراد فى فرلسا نادرا ما ساشرون الدعوىي: الجنائية ١‏ 
ما داميت صوالحهم الحاسة لم تضار ٠‏ 


. فاذا ما استعرضنا نصو ص قانون الاجراءاتا الحنائية المصرى الصنادر عام 
5375 نحد أن القانون المصرى ياخد بصفة اضلية أبضا بفكرة الانهام الغام لباشره 
النيابة العامة عن المجتمع وعلى هذا ننص الفقرة الولى من المادة الآولى من القانون" 
« تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تر فيع من 
غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون » +٠‏ كما تنص المادة ؟؟ من قانون نظام ' 
القضاء. الصادر فى 18 أغسنطس عام «١‏ تنختص النيابة العامة دون غيرها برفع 
الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم يوجد. نص فى. القانون على أخلاف ذلك 4 
وهاتئان المادتان تقابلان المادة الثالية' من 'قانون لحقيق الجشابات المصرى القديم ' 
« لا 'نقام الدعوى العمومية يطلب المقوبة آلا من النيابة اللمسومية. عن الحضرة , 
الخديوية ») كما كانت.ننص المادة ٠6.من‏ لائنحة ترتيب 'المحاكم. الأهلية « على النائب , 
العمومى ادارة الضصبطية القضائية .واقامة الذغوى الجدائية والغاديسة آما بفسة” 
أو بواسطة وكلاثه » 'م' 


ولا شك أن النص الجديد .بفضل النصن القديم "فى الضناغة -الد قيقة. ».ذلك 
أن خق النيابة. ليس .مقصورا فقط هلى ١قامة‏ الدعوئ العمنومية بل لها؛ أيظبا :' 


00 العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


مباشرتها ©» كما أنه بفضل النص الفرسى الذى يفهم منه أن الدعوى العمومية 
تملكها النيابة فى حين أن الدعوى تملكها الهيئة الاجتمامية التى وكلت الى النيابة 
العامة رفعها ومباشرتها ؛ بدليل أن النيابة العامة لا تنستطيع أنتترك الدعوى أو 
'نوقفها أو تعطلها على نحو ما أشارت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 
الاجراءات الجنائية المصرى المطبق ٠‏ والقاعدة فى التشريع المصرى أن النيابة العامة 
بصفتها سسلطة اتهام تختص دون غيرها بمباشعرة الدعورى بعد تحريكها دون أن 
ينازعها فى ذلك أحد , بيد أن اختصاصها بتحريك الدعوى قد ترد عليه بعض القيود كما 
سئو ضمح ومساشرة الدعوى أو استعمالها أعم من مجرد تبحر يكها ؛ ذلك أن تحريك 
الدعوى يقتصر على البدء فى تسييرها 34 آو هو أول احراءات استعمالها أمام حهاتث 
التحقيق أو الحكم آما استعمال الدعوى فيشمل . زيادة على ذلك ب جميم 
الأعمال اللازمة للوصول الى الحكم بمعاقبة الفاعل ٠‏ أما الختصناص النيابة العامة 
بتحريك الدعوى الجنائية فترد عليه بعض القيود : ٍ 


أولا : أن للمدعى بالحقوق المدنية أى أن أضاره وقوع مخالفة أو جنلحة أن 
بر فع دعو آه المدنية أمام المحكمة الحنائية الملختصبة »6 وشر تب على قبول الدعوى 
المدنية تحربك الدعوى الحنائية بالتالى ٠١‏ المسادة ؟5"9 من قانون الاإجراءات 
الحئائية ) ٠‏ 


وباستعراض المناقشات البرمانية حول تلك المادة ©» يبدو إن تخويل الأفراد 
حق رفع الدعوى مباشرة ‏ فى هذه الأحوال ‏ أنما قصد به تلافى سهو النيسابة 
أو اهمالها فى وظيفتها ؛ كما أن قصر هذا الحق على من لحقه ضرر من .الجريمة 
دون المجنى عليه عامة بنتج عن أن الدعوى العمومية تنشما عن قبول الدعوى المدنية 
التى تستند الى ضرر أصاب راقعها ٠‏ : 


على أن حق المدعى بالحقوق المدنية بقف عند تحريك الدعوى العمومية دون 
مباشرتها أو استعمالها أذ يبقى ذلك للنيابة ,العامة حسب الأصل العام ': 


وهنا ثرئ أن المشرع المصرى قد اعطى فى هله الحالة لمن أضير من الجردمة ' 
جلحة أو منخالفة ‏ الحق فى تحريك الدعوى العمومية غن' طريق رفع الدعوى 
بالحقوق المدنية » وهذا لا شك تائر من جائب المشرع ببعض أفكار الاتهام الفرذى '. 


ثانيا : ولكل من محكية الجنابات والدائرة الجنائية بمحكمة النقفضص 6 أن ' 
تتصندئ لاقامة الدعوى الجنائية اذا'رات _ عند النظر 'فئ آبة دطوى مرفوعة أمامها ' 
ب وبالنشبة محكمة النقض » عند النظر: قى'الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية ع 

أن ثمة متهمين آخرين غير من أقيمت عليهم' الدعوى أو وقائم أخزرى غير الممسندة: فيها: 
البهم أو أن كمة جنانة أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروظّة امامها » فلها أن تقيم 
التعوئ على هؤلاء الاشخاص أو بالنسبة لهذة الوقائع وتحيلها الى جهة التحقيق 
بل لها أن تندب أخد أعضائها لاجراء هذا التحقيق ( المادة ١١‏ من قانون الاجراءاث 
الجنائنة ) :. ٠‏ 


ثالثا : للمحاكم بصفة عامة أن نقيم الدعوى بل لها ان تحكم ايضا فى الجثم 
والمخالفات” التى تشع فى جلساتها حال العقادها ( المادتان 51:7 © 555 من قالون 
الاجراءادك النجنائية"» المادتان 116 “ 156 من. قالون المرافعات المدنية' والنجارية )+. 


الحسية ومقارئتها بالقانون الى ضعي 000 


رام: : توقف رفع الدعوئ الجنائية على شكوى أو طلب أو اذن على نحصو 
58 سا ين ٠‏ 


١‏ تعليق رفع الدعوى على شكوى 


تنص الفقرة الأولى من الادة الثالثة من قالون الاجراءات الجنائية « لا بجوز 

أن ترفع الدعوى الجائبة ال بناء على شكوى شفوبة أو عثابية من الجن علي أ 
وكيله الخاص الى الثيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى » ٠‏ 

وما كان هذا القيد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدموى استثئائيا » 
وخشية اتخاذه وسيلة للتهديد فقد قرر القانون: ٠‏ مدة ثلائة أشهر لسقوط الحق 
فى الشكوى ٠‏ 

؟ ‏ تليق رفع الذعوى على ظلب 

تلص المادة مم من قانون الاجراءات الجناثية « لا بحوز رفع الدعوىي الجثائلية 
أو ابشاذ اجراءاتة فيها الا تتام على طلب كتابى مني وزبر العدل فى الجرائم الخصوص 
عليها فى المادتين الما )ع) كلما من 'قانون المقوبات 4 وكذلك فى الأحوال الأخضرى. 
الثى دنص عليها القائون »كما نئص الفقرة الأولى من .المادة التامسعة من قانون 
الاحجراءات الحنائية و ل يحول رافع الدمري الجئائية أو اتخاذ اجراءات فيها فى 
الجرائم المتضوص عليها ‏ فى الادة 1/6 من 'قانون العقوبات الا بئاء على طلب كتابى 
من الهبئة أو رئيس المصلحة الجنى عليها » '. 


والجراثم المنصوص عليها فى المادئين تتصل بالعيب علانيئة فى, رلبس دولة 
أحنسية ر الادة اما ع ( والسب علانية فى حق ممثل دولة أجلبية معئمدة فى 
البلاد بسبب آمور تتعلق بالوظيفة ( سادة 18١‏ عء ) وكذلك الاهالة أو السب العلم, 
الموجه للمجلس النيابى أو تخيره من الهيئاتة أو الحيش أو المحاكم أو السلطات أو 
الصالم العامة ( المادة ١45‏ ع٠‏ ) كذلك تقضى الادة الرابعة من القائرن رقم ١١‏ 
لسئة ه1565 بشأن أحكام التهريب الجمركى بعد حوال رفم .الدعوى الحنائية فّ, 
جرائم التهريب أو اأتخاذ أية اجراءات بالنسبة لها الا بناء على طلب مدير عام مصلحة 
الجمارل : 


* ل تعليق رقم الدعوى على الأن : 


' وردت الأحوال التى يشترط فيها الأذن 'فى نوام متفراقة من, التشم مات مثل؛ 
النص على عدم جواز القسغى على القافى وحبسه احتياطيا » فى, تمسر حالة الثلس. ٠‏ 
الحردية © الأ بعد الحصول على أذن من اللجنة المخنخصسة ( مادة "اه م, قالدن 
استقلال القضاء الصادر بالمرسوم بقاثون راقم م1 .لسبة ؟116 والمدل بالقانون 
رقم ١؟؟‏ لشضئة 1865 ) ٠.‏ 


تلك هى القيود التى اوردها المشرع المصرى على حق النيابة العابة. : وهى 
جه اانا الأصلية و فى تعريك الدعؤزى الجثائية » بيد أننا ا حا 
صميم. اختصامن ألنيابة العامة دوق متازع .. 


ومن هنا بين 5 المشرع الفر نبي 2 وراله 0 المصرى اللي اعد 


لل العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخيسون 


النظام. بان وضع من القيود على حق أسلطة الاتهام العام وهى النيابة البح فى 
تحريك الدعوى الجنائية ما يكفل ‏ الى حد ما بعض الرقابة على تلك السلطة 
فى مجال انفرادها بالاتهام ٠‏ 


وقد يقال أن المشرع المصرى خول الآأفراد عند العلم بوقوع الجريمة 5 سلفوا 
النيابة العامة أو أحد مأمورى الضيبطل القضائى ( عن المادة ه؟ من قانون الاإجراءات 
الجنائية ) وهذأ بشتبه بالاحتساب الا أن هذا القول لا بخلو من مغالطة ©» ذلك أن 
الاحتساب وأحي هن الافراد بيئما بقتصر القانون المصرى علئ منالافراد حقا فى 
التبليغ » فضلا عن الاختلاف بين الأمرين » فالاحتساب رقع الأمر الى القضاء أى 
مباشرة الاتهام فعلا » بيئما التبليع لا يعدو كونه أعلاما سلطة الاتهام بوقوع جر دمة 
مام وتيقى بعد ذلك حربة السلطة الاتهام فير فع الآمر الى القفضاء أو عدم الالتفات 
الى ذلك ٠‏ 


ولقد' انجهت معظم التشريماث © الى اخلت من القاون ف"الفرسى الى التجل 
بنظام الاتهام العام الا أن الكثير منها إدخل على .هذا النظام بعض عناصر الاتمسيام 
الغردي ) سدأ 'للثفرات النى فد تنجم عن الاخل. فى صراحة - بنظام الاتهام العام ٠‏ . 


الحسبة كجهة قضاء : 


ذكرنا أن الحسبة لها اختصاص فضدائئ. قاصر: » 'فضلا 'عن اخيّصاصناتها 
الادارية الكثيرة »؛ بالاضافة الى كؤلها نظاما للاتهام الفردى »؛ وقلنا أن والى الحسبة 
كان بناط بالقضاء فيما' قصد به التخفيف عن القضاة فى ذلك النوع من الدعاوى 
التى تتعلق بحمو ق- متفق عليها والتى تتطلب سرعة الفصل ولانستلزم أناة القضاه , 
وتمحيضهم للأذلة والبينات فهو لا لسمع من الدعاوق. ما بخرج عن اكرات 
الظاهرة.»؛ ويكون سمافه للدماوى فيما بنشضل بحقوق الأفراد فيما تعلق ب سخس أو 
تطفيف فئ كيل "أو وزن أو عن أو تدليس فى مبيع أو ثمن أوٍ مماطلة فى دفع دين ' 
مستحق الا غلى الوقام 2 


واف أن دور المحتسب فنئ القضاء يقتصر على نطاق ضيق لا بتعداه وقد 
أنيط به الفصل فى تلك الدماوى البسيطة إلتى, لا تتملق بحقوق متنازع عليهما 
وتستارم فى فحصها دقة وروية ومناقشة للآدلة » نلك الدعاوى التى يرى أن يقوم 
على نظرها قشضاء يتسم بالبرعة فى الفصل تخفيفا عن القضاء العادى ورفعا لكثير 
من العناء عن لاله 4" , كما أن العقوبات التى كان يحول له الحكم بها لا تعدو تعازير , 
1 تصضل الى حدود أى' 


أولطل الفكرة من' ايجاد قضناء للنظر فى الدعاوى الي تحتاج إلى سرغة فى 
الفصل » تأخد بها معظم التشريعات المعاصرة سواء فىمجال المنازعات المدنية أو 
الجنائية , ولكثنا سسنقصر بسثنا على المقارنة. بين الحسبة كنظام يجمع بين الاتهام 
وولانة' أالقضاء ب فى خدود معينة ‏ وإلنظم المشابية ذ فى التشريع الو ضعى وسنتكتفى 
فى هذا بالتشريع المصرى تنص البثرة الأول سن 1ادة 19[ مكرز! من فالون, 
الاجراءات الحنائية الممرى معدلة بقرآر رئيس الجبهورية بالقانون رقم 11 0لستة 
/إمة] ١‏ لوكبل النائب العام بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى اأصدان 
الأمر الجبائي .ف الجلح, التى بعينها وزير العدل بقرآر منه وفى. المخالفات هتى كان 
القإنون لا يوجب الحكم فيها. بالجبس أو بعقوبة تكميلية ولم بطلب فيها التضمينات 


الحسبة ومقارنتها بالقانون الوضعى 1 


اا يؤمر فيه بغير الغرامة على آلا تزيد فى مواد الجنح على مائتى 
در 5 . 
ونطبيقا لذلك صدر قرار وزير العدل فى ١9‏ يونيه ١90[‏ يجين لوكلاء 
النائب العام كل فى دائرة اختصاصه اصدار الأمر الجدائى فى الجنح المنصوص 
عليها فى المواد *؟١‏ فقرة أولى ؛ 517؟ ب 2/1١‏ 503 4 ٠9.من‏ قانون العقوبات 
وكذلك الجنح المنصوص عليها فيئ القانون رقم 449 لسنة ه50١‏ بشأن السيارات 
وقواعد المرور ٠‏ 3 ' 

والجئح المنصوص عليها بقرار وزبر العدل السابق هى اهانة أوتهد يدموظف 
عمومى أو احد رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته 
أو بسبب تاديتها ( مادة ٠*8‏ ل ١ع‏ ) والجرح أو الضرب دون سبق اصرار أو 
ترصد الذى لم ينآ عنه عاهة مسد يمة والذى يحنا بج فى علاجة الى فترة تفسسسيل 
عن عشحرين يوما ( مادة ؟58" سس ١‏ ع ) وكل سبب لا يشتمل عل اسناد واقعة معينة 
( مادة 5١5‏ ع ) وكذلك الحرق الناشىء بأعمال بالاضافة الى الجفح المنصوص عليها 
فى القانون رقم 555 لسنة ه90١‏ بشأن السيارات وقواعد المرور ٠‏ 


ويلاحظ أن القانون فى جميع هذه الجرائم لا يوجب الحكم بالحبس أو باحدى 
العقوبات التكميلية والدكمة التى من أجلها شرع نظام الأوامر الجنائية وأعطى 
الحق لوكلاء النائب العام فى اصدارها هى سرعة الفصل فى القضايا البسيطة 
الأهمية بعقوبة الغرامة التى يغلب أن يرتضيها المحكوم عليه ٠‏ 


كما يلاحظ أن القانون .رسم حدودا معيئة لاصدار النيابة للأس الجناثى , 
اذ أوجب صدوره من أعضاء النيابة العامة همن فى درنجة وكيل .فأعلى دون.أن يعطى 
ذلك الحق لمن يقل عن درجة وكيل من أعضاء النيابة الغامة ٠,‏ على أساسن أن اصدار 
الآمر الجنائى بمثابة اصدار للحكم فى الدعوئ هما يستلزم أن يكون هن أصدر: 
الأمر الجنائى قد تمرس' بخبرات كافية تسمخ له بذلك * 

ويلاحظ أن ثمة تشابها بين ,الحسبة. كولاية قضماء. فى. الشريعة ‏ الانسبلامية 
بالاضافة الى كونها نظام اتهام واصدار. النيابة العامة وهى سلطة الاتهام الرئيسية 
فى التشريع المصرى للأوامر الجنائية فى بعض الجرائم وفى ,جدود معيئة .٠‏ 


ولقد راينا أن الحسبة ولاية قضاء تقفتصر على نطاق ضبق من. الدعاوى 
البسيطة شائها فى ذلك شان النيابة العامة حيئما نصدر أمرا جنائيا طبقا 
للتشريم المصرى . فالدعاوى التى تفصل فيها جهة الحسية فى الشتريعة الاسلاسة 
أو النيابة العافة فى التشر بم المصرى من قبيل الدعاوى العافهة النى تحتتاج الى 
سرعة فى “الفصل ويراد بذلك التخفيف عن اجهة القضاء العآدى . 


كذلك الأآمر بالنسبة للعقوبآت الفى تقول -جهة الحسدة. الحكم بها والعقوبات 
التى بنكن أن بصمدر بها الأآمر الخبائى من النبابة العامة *' فهى عقوبآت أخنا من 
العقوبات العادبة فى لا النظاءين ٠‏ الشريعة الاسلامية والقانوق المصرى “بيد أن . 
العقوبات الغْ, يكن أن بصدرها وآلى الحسبة من قبيل التعازض آلق, .لا تصيل الى 
حدود ولكنيآ ف, الوقت نفسه تتترج شدة من الث يج الى الحلّد والحبس: والنفى : 


وه, عقه نات أشبد بكثير من عقو به الغر امة ألتر,' لاق دكا عا مائقى قرش القن 'بمكم 
للنيابة العامة أن تصدر بها الآمر السنائم, طبقا للقائون الصرى * 
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الغامالجنائ - ديامة اخام 


لان مني رجو رنب اليم 
القاطى محكمة - 


الباب الأول 
بيانات الحكم المتعلقة ‏ بالشكل 
الفصل الأول 
ديباجة الحكم الجنائى 


من المقرر أن قانون المرائعات يعاقير قانونا عاما بالنسية لقانون الاجراءات 
الجنائية: و بثعيل الرجوع اليه عند خلو القانون الاخير م النص على قاعدة من 
القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات أو عند أحالة صريحه على حكم من أحكامه 
وردت فى قانفون الاحراءات الجنائية »وبتعبير آخر فانه برجع الى قائون المرافمات 
لسد ما يوجد فى قانون الاجراءاث الجنائية من نقص أو للاعانة على تنفيذ القواعد 
المختصوص عليها فيه )١(‏ وآأذ. خلا قانون الاجراءاث الجنائية من البيانات الواجب 
اشتمال دساحة الحكم الجنائى عليها فأصبيح فى ذلك هو نص المادة لاا من قائنون 
المرافعمات (؟) أما مصدر القول بان الحكم الجنائى بجب أن يصدر باسم الآأمة 
فهو المادة ؟لا من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعبار مَنْ الاو 
0 قبلة من الاير ان" لعسسث على أن لصدر الاحكام واتنفك بأسم , الامة زفة © 


- نقض جنائى 31/5459 اق اجلسسنة ١5/5/11‏ 
' ل فقضٌ اجنائى 71186 بام ق اجلسة ؟١١/19717/5‏ 
د انقض جدنائى” 4" : /“ ق جلسة ه /5/كتةا , 
- نقض جناقى ”5١/ 1١١‏ ق جلسة 1909/9/1١‏ . 
". نصت المادة لاا من قائون المرائعات ( المستيدلة بالقائون رقم ؟١‏ لسنة تاإاوا اللمكشضشور 
بالسدد ١4‏ من الجريدة الرسمية فى ١589/4/5‏ ) على اه 'يجب أن ينين فى الحكم المحكمة 
التى اصدرته وتاريخ أصوارة ومكائسة ٠‏ وأسماء الققساء الذي سسمعوا المزافعة واشبتركوا 
فى 'الحكم وحضروا ثلاوته وعف أو الثيابة الذى أبدئى رايه فى القضينة” ان كان واتسدفاء 
الخصوم' والتابهم وموطن كل مُنهم' وخضوزهم وقيابهم'٠‏ '. . 
 "*‏ تنصلست المادة لا من الأعلان ' الدستورى الضادر نتاريخ ودؤرنان ومن بعدها النادة زذة 
من الدستور 'المؤقبت الصادر فى 1908/7/0 وبعدهبنا ألمادة ٠٠١‏ من الدستون القت المصادر 
فى 1514/9/59 وآخيرا المادة امن 'القس كور المعمول به اعقبار! من 491758/11] ,«وكذلك. 
المادتين 8 هن قانونفي السلطة التضائية المصادرين بالقانونين رقمى 5 لسفة 1945 , 498 لسنة 
وكوا على أن تصبدر الاحسكام وتئئة باسم الإمة 3 


الحكم الجنائى ٠٠١‏ ديباجة الحكم 5 


ونأسيسا على ما تقدم فان من بيانات الحكم بيان صدورة باسم الامة وبيان 
المحكمة التى أصدرنه وتاريخ ومكان صدورة واسسماء المتهمين والقابهم وصفاتهم 
ودواطنهم ,. وحضورهم وغيابهم 2 وبيان صدور الحسكم فى جلسة علنية (4) 
ونتناول بالبحث كل بيان من تلك البيانات 0 


ا ب بأسم الآمة 


القاعدة أن الاحكام 'تصدر وننفذ باسم الامة وأنه يجب أن ثيين فى ديباجتها 
صدورها باسم الامهة ومكان تحر ير هدذ1 البيان صو ديباجة الحسكم عند تحر يره 
بأسبابه دون الحاجة لتدوين ذلك برول المحكمة أو أثباته بمحضر الجلسة (2)8' 
ومتنى كان الحكم قد حرر معنويا باسم الامة فان هذا العنوان يعتير كائنا منسل 
صندور الحكم والا كان نطلب وجوده فى لحظة اصداره استجابا لايداع الحسكم 
باسبابه قبل النطق به وهذا ها استقر عليه قضاء محسكية النقض - الدائرة 
الجنائية . وقفى فى هذا الشان بأن النص على الحكم بأنه صدر ونفذ دون ان 
يكون هذا الاصدار والتنفيذ باسم الامة رغم تتويجه باسيابه بعد ذلك باسم الامة 
عند ايداعه قلم كتاب المحكمة يكون على غير أساس من الواقم أو هن القانون (6) 
وقد جرى قضاء محكمة النقض على ان الهدف الأسمىي من النص على صدور الاحكام 
باسم الاهة او باسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الافصاح عن 
صدورها ياسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات فى البلاد ومن ثم فان 
عبار تى د ياسم الامة » و ه بأسم الشعب » تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى 
هذا المناط وندلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد ومصدر 
"لل السلطات «(ل9) ,٠‏ 


آثر خلاو الحكم من بان صدوره ل باسم الأقة » ب 


لقد اسنقر قضاء محكمة النقض في أسكامها القديمة والحديثة على أن صدور 
القوانين (م) وقد ورد بأسباب بعض تلك الاحكام أنه لما كانت المحناكم تؤدى 
وظمفتها وفق احكام الدستور فان خلو .الحكم هن ساب صدوره بأسم الامة بلمس 


سجس مسدم درو حمسو لجع 


5ه تصك المادة +0" من قائنون الاجراءات الجئائيية على .ان يصسير الحسكم دى جلسة علنية 
ولسو كانت الدعسوى نظسرت فى جلسة سرية ويجب اثباتسه فى محضر الجلسة ويوقع 
عليه رثيسن المحكمة والكاتب ١ ٠ ٠٠١‏ : 


5 نض جنائسي .75/1155 قل جلسة ١556/ ١/١١‏ 
,3 - تقس اجطاشى 5/0 ق جلسة ا / 1501/5١‏ 

ش الس نقفى جنائسى 45/168 اق ١‏ اجلسة ؟ /4 /1005. 
'' ل ثئفي جنائسى 6م /9؟ فى جلسة 4/15 //1ذا 
م - نقض جنائى 41/144 ق 000 جلسة؛ /؟ /9/5ا 
نقص اجنائسى 07:؟55/1 ق ١‏ جلسة 1137/5/١١‏ 
نقض جنائفي 35/9999 فل ع 21 


ه فلس جنائسى 537/7٠١‏ ق. 0 جلسة 00 الكنن 


1 العددان الأول وإلثانى ن السنة التاسعة والخمسون 


ذاتيته ويفقده عنصرا.جوهريا من مقومات وجوده قانونا ويجعله باطلا بطلانا أصليا 
وكان هذا البطلان من النظام العام فان للمحكمة ان تقضى به منتلقاء نفسها )١(‏ , 
وهذا المبدا قد سارت عليه أحكام محكمة النقض بالنسبة للحكم الاستئنافي 
فقضت بأنه اذا كان حكم محكمة 0 درجة لم يصدر باسم الامة وكان اليحسكم 
الاستئنافى قد أيد الحكم الابتدائى دون أن ينشيء لقضائه أسبابا جديدة بل اعتنق 
أسباب ذلك الحكم الباطل فان الحكم الاستئنافى يصبح باطلا بدوره )٠١(‏ أما 
اذا كان الحكم الاستئنافى قد انشأ لقضائه اسبايا جديدة كاملة وصدرباسمالامة 
. مضنححا. بذلكِ البتالان فى الاجراءاث «الذى شاب حكم محكمة أول درجة على مقتفى 
ما تقضى به المادة 5١98‏ 'من قانون الاجراءات الجنائية فان النص على الحسكم 
. الاستئنافى بالبطلان لا يكون: له ميجل )١١(‏ كمأ قضى فى ذلك أيضا ان -خلو الحكم 
الانتدائئ الغيابى مما يفبد صدوره باسم الأمة يجمله باطلا أصليا واد أتلحسكم 
.الاسنتئنافي الغيابى - : والذى قضى' بتابيد: الحكم الصادر باعتبار المعارضة فى الحكم 
د الاتقدائى الثيابى هنا بفية “ملاررة باسكي الانة: يتحملة “باطلا "اميا وأخك ‏ السككم 
.. ولو اسئتوفى ذلك البيان اما دام: لم ينقىء أمنباب قالمة بذانها  )١9(‏ + ونور 
* أحكام محكمة النقض على ذلك المندأ قد انقطم اشيم الهيئتين الجئائية والمدئية 
مجشمعتين الصادر بجلسة كاله لتنل فى الطعن رقم ٠١6‏ سئلة 9 قضائية 
' والذنى 'قضى بان لو الحكم. مما يفيد صدورة باسم الامة او الشعب لا ينال من 
٠‏ شمر عينيه أو بمس ذانيه لان' الواضح أمن ‏ نصوص الدستور وقوانتك السلطة لساك 
.-اأتعاقية.: أن الشتاررع ' لم إتدر ض فيها ' البئه”' المبيانات التى يحب اقبأتها فى ورقة 
-السكي 'أؤ النض على أن الاحكام تصدرٍ وننفذ باسم الامة أو الشعب يفصح عن ان 
. هذا الصدور فى. ذاثه أمر مفئزض بقوة الدستور نفسه ولا نتطلب أى عمل ايجابى 
من أحد ولا يعتير هن ببانات الحكم فايراك اسم الامة أو الشعب بورقة, الصسكم 
ليسث الا عملا ماديا لاحقا كاشفا عن ذلك الامر المفترض وليس هتمما له ٠‏ 


وبناء على ما جاء به الحكم الاخير فان خلو الحكم مما يفيد صدوردمنالسيان 

' المذكور أصسبخ' لا أثن له على بده اللحكم ولا بوصفه باليطلان بل آنه لبس .من 

© + بياثات الحكم اذ أنه أمر 'مفترض: فى فى الحكم وجودة به بقوة الدستور نفسه » وهذا 

؛ الااثيجاء الحديث والذى أستقر ‏ عليه الان العمل ياحكام محكية النفض مندذ صدورة 
٠‏ “تقد رافق مقانضيات العمل بالمحاكم .وحسن سين العدالة ٠‏ 


5 


يات تار ضديد النعكم .. 


أ 55 صدور السك هؤ هن بياناث الحكم الجوهزية وخلوالتكيين هِدا البيان 
أدى الى بطلانه؛ن قدجرى قضاء صحكمة النقض على أنورقة الحكم هىمنالاوراق 
الرسمية التى بجبآأن تحمل تاريخ اصدارها والا بطلث لفقدها عنصرا منمقومات 
وجودها لانها السند الوحباه ألذى يتسهد . بوجوه الحكم: بكامل أجزائه فلل الرجسه 


ذك الاشكام السابق الاشارة اليها *, , 

اع نقض لاقي 01؟5/؟؟ جلسة ل ركفل ” 
أ ه تقض جنائصى 0١84‏ /و؟ ١‏ جلسة 5 5 إتمكا 
ا اد نض ناص 52 /55 اللسة 9 اي دن 


الحكم الجنائى + ديباجة الحكم مل 


الذى صدر به وبناء على الأسنياب التى اقيم عليها (؟١)‏ فبطلائها يستتبع حتما 
بطلان الحكم ذاته لاستحالة اسنئاده الى اصل صحيح شاهد بوجوده بكامل اجزائه 
مثيث لاسيابه ومنطوقه ,2 وهذا البطاان متعلق بالنصام العام (15) + كما" قضى 
بأنه من المقرر ان الحكم باعتبارة ورقه شكليه ,يب ان ترزاعى فى تحريره الاوضاع 
الشكلية المتصوص عليها فى القانون' ؤأن يشتمقل على الببائات الجوضرية التي 
أوحدب هذا القانون ذئرها فيه وناريخ” الجلسية. التى صدر: فيها الحكم : : من تلك 
البيانات الجوهرية فان خلا الحكم من تاريخ صدورة كان باطلا ولا يشفع فى هذا 
. أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان لانه اذا كان الاصل أن محضر 
الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة الا ان ورقة الحكم'هى من الأوراق 
الرسمية البى يجب أن تحمل فى ذاتها تاريخ اصداره والا 'بطلث الفقدها عنسصرا 
من مقوماتها قانونا » ويجب أن يكون الحكع مستكملا بذاتة شروط صحته ومقومات 
وجودة فلا يشبل ثكملة ها لقص فيه من البيانات الجوهربية بأى دليل غير مسكيك 
منه أو باى طريق هن طرق الاثبات )١0(‏ وقد طبقت أحكام محكمة النئقض' ذات 
القاعدة على اللحكم الاستئنافى اذ قضت بانه أذ خلا الحكم الابتدائى من بيان تاريخ 
صدورة فان ذلك يؤدى الى بطلانه فاذا أخذ الحكم الاستئنافى ياسباب الحنسكم 
الابتدائى ولم ينشىء لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها فيكون باطلا أيضا لاستنادة 
الى أسباب حكم باطل )١7(‏ ومجزد صدور خطأ من كاثب الجلسة فى تحديد ناريح 
صدور الحكم فانه لا يعيب الحكم , ونكون العبرة فى , تحسديد ميعاد الاسثئداف 
| بحقيقة الواقع لا باثباتك خطأا 09 ١‏ 00 


ون 9 


جا ده بان ا محكمة والهيئة 7 أصدرت الحكم 


أن شلو السكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى الى جهالته ويجعله كانه لا وجود 
له (م١)‏ وذات القاعدة اخذت بها محكمة النقض بالنسبة للحكم الاستثئنافى اذا 
قضت بأنه قد نصت المادة الخال من قانون الاجراءات الجئائية على أنه اذا حكيت 
محكمة أول درحة فى امو ضوع ورات المحكمة الاستثنافية ان هناك بطسلانا فى 


سمخ ص بصييسس سسبب بيست ابو سسبو سس 


؟١‏ - فقض جنائى 9/4..0* 2 جلسة 1976/11/٠١‏ ص 4؟؟١‏ 
لأ فقض جناشبى ١١‏ 99 ق 2 جلسة؟ /3 /35ة١‏ 
1 س نض جناشى 960؟/؟؟ اجلسة 4 /؟ /5ة15 


ل ناتس جنائى 5١/405‏ جلسة 1931/١١/15‏ 
سه نائض جنائى ©1192/!؟ جلسة 1941/11/58 
ده نتف جنئاثى 4/1918؟ جلسة 14/ه/36ة1 
س نئض جناشس 5١/١681‏ إ جلسة 1901/1/14 
د نقض 41/508 ق جلسية 4/ه/1اة1 2 
د نض جنائى 88/16 ق جلسة 11314/5/4 
ى ثقضص جنائعى بتكن قُِ جلسة 10/4 
د ناص جئائسى 90/9417 ق جلسة 1971/1/5٠‏ . 
م ثئض جنائىي 45/1١48‏ فق 'جلسة فر . 
4 س ثائض جنائسى 40/187١‏ ق جلسة جلسة ١1/١1/ا/اذا.‏ 
طَ 0 جثاكسى' 40/1651 .ق اسه ينه لفلا 
ع فئض جثائي حثامن ق جلسة ةا 


ا العددان الأول والثائى البسنة التاسعة والخمسون 


الاجراءات أو فى الحكم تصحح البصهلان ن وتحكم 5 في الدعوى ٠‏ فكان يتعين على محكمة 
تان ' درجة وقد رات ان هناك بطلانا فى الحاكم يمس ذاتيته ويفقده عنصرا من 
مقومات وجوده لخلو دبيبياجته منْ تعيين المحكيبة التى صدر بها والهيئة التى أصدر نه 
تاريخ صدورة والاشارة الى نصى القانون الذى حكم يموجبه أن تصح مدا 
البطلان وتقضى فى الدعوى من جديد اما وقد تنكيت هذا السبيل وقضت بتايياد 
1 المستانف رغم انعدامه قانها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون هلا 


أن يكون الحكم الاستئنافى قد أنشا لقضافه أسبابا مستقلة لوروده يويد 
المعدوم (19) وقد قضت محكية النقض بانه اذا كان الثايت من محضر الجليسة 
والحكم أن اعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وان الحكم قد 
صدر 5 المداولة قانونا بما مؤداه ومفهومه الواضح أخذ رأى القضاء الذين أصدروه 
فان ما ينص على الحكم من بطلان فى الاجراءات لخلوه مما يفيد صدوره بعد أخذد 
ألاراء كون على غير أساس ( 2 ومن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى 
".خصوص بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته (١؟) ٠‏ 


د - ببان هكان المحكمة التى أصدرت الحكم 


'”' ان اغفال بيان مكان المحكمة التى' أصدرت الحكم لا يؤدى الى بطلان الحكم 
ما دام قد ذكر أسم المحكمة اللتى أصدرنه ولم 'بدع أن المحكمة انعقدت فى جسنهة 
أخرى خلافا لما نص عليه القانون هذا فضلا عن ان هذا البيان ليس من البيانات 
إلجوهربة التى يئر تب عيبل اغفالها البطلان (1:9؟) + 


هف البيانات الخاصة باللمتهمين 


'أن الغرض من ذكر البيانات الخاصضصة: بسن المتهم' وصناعثه ومحل سلكنه 
بالحكم أو بممتضر الجلسة هو انه الشخص الذى رفعث عليه الدعوى العمومية 
وحرت محاكمته فاذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكنر اسم المتهم ولقبه 
وكان المتهم لا إشازع فى أنه: هو الشنخض المطلوب' محاكمتة ولم يدع انه من اللجر مين 
الاحداث الذين لسسنهم تأثير فى مسئو ليتهم أو عقا بهم فأن أاغفال هذه البيانات أو 
النقص فيها لا بصح أن بكون سُنيبًا فى بطلان الحكم 10 : 
5 74/1958 ق جلسة ١510/9/8‏ 

“١‏ ن نقض جنائسى لتق ق جلسة اياده 

- نقض جنائى 51/3748 اق جلسة 1931/1078 

- نقض جناي 0/1901 اق جلسة 1390/11/5 
١‏ - نقض جنائى 2/61 اق اجلسة 15|//1/60 
؟" - نقض جنائى 45/158 ق جلسة 7415/5/16 
؟3” ل نقنض جنائي 506ه؟/١5‏ ق جلسة اه 
:اه ناض جناشى 71/١950‏ اق جلسة ا 

- .نقض جنائسى 11/154 جلسة 1991/6/5 ١‏ 
ه نقض جنائى 58/1١1207‏ ق جلسة 0 


الحكم الجنائى ٠٠‏ ديباجة الحكم دل 
و- وصف الحكم 


العبرة فى وصف الحكم بأبه حضورى أو خغيابى بحفيقة الواقع لا بما تذكره 
المحكمة عنه (5؟) او هما يرد في المنطوق (10) لان منطوقات الاحكام ترد الى حسكم 
القابون وكذلك الخصومه الناشئة عن تلك الاحكام (531) فاذ! كان الحكم الابتدائى 
قد وصف خطأ انه غيابي فعارض فيه المتهم في حين انه فى حقيقته حضورى اعتبارى 
ابقوة القانون فلا يبئى على صذا الخطا نشو حق المتهم فى الطعن بطصريق 
المعارضة (ا؟) وقد قفى بأن مناط اعتبار الحكم حضوزيا هو بحضور المتهم 
الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكع أو صدر فى جلسة أخرى 
والاصل أن يكون المتهم حاضيرا بنفسه جلسات المرافعة الا انه يجوز ان يحضير 
هنه وكيلة فى غير الاحوال التى يجوز الحكم فيها بالحبس ومتى كان حضور المتهم 
شخصيا أمرا واجبا فان حضور وكيل عنه خلافا للقانون لا يجعل الحكم حضوريا 
واذ بان للمحكمة أن المتهم ‏ وهو متهم فى جريمة يجوز الحكم فيها بالحبس للم 
بحضر أبة جلسة من جلسات المرامعة بل حضر وكيل عنه وترافع فى الدعوى الامر 
الذى مؤداة ان يكون الحكم الصادر فى حقه حكما غيابيا ورصفته المحكمة خطأ بأنه 
حكم حضورى (58) والقول ذانه ينطبق, على الحكم الاستثنافى لقد قفنت مشكية 
النقض بان عدم حضور المتهم جميع حلسات المحكمة الاستثئافية م فى جلحصة 
يجوز الحكم فيها بالحبس وحضور وكيل عنه بالجلسة الاخيرة الصادر فيها 
الحكم فان ذلك الحكم فى حقيقته فيابى وان وصفته المحكمة خطا بأنه حضورى 
وامعارضة فى هذا الحكم لا بفتح ها ولا يد ميعادها ألا من تاريخ اعلان المتهم 
به (55) ٠‏ 


ويجدر بنا فى هذا الخصوص بيان متى يكون الحكم حضوريا أو حضوريا' 


اعتباريا أو غيابيا ٠‏ 
ياب الحجسكم الحضورى (١؟)‏ ب 
ان المقصود بالحضور فى نظ القانون هو وجود المتهم فى الجلسة بشخصة 


0ك 
4 نقض جنائى 45؟١/ه؛‏ ق ١١/8١‏ فلاةا 
م نقض جنائى 1١/1١85‏ ق جلسة /١/8١‏ الاة١‏ 
هد نقض جنات /اه/ا١/ه”‏ جلسة 1550/15/1 
ع نفض جنائسى 55/١5٠١‏ جلسدة 1931/5/15 
د نفض جناشىي 59/558 جلسة /اكاره/؟1939 
هد نقض اجنائعى 51/7160 جلسة 55ره/؟95ا 
ب نقض جئائسى 50/1١95‏ ق اجلسة 8؟/١٠1/هلاذا‏ 
51 هس نقض جناشى 88؟/!؟ جلسة ٠؟/5/لاه9ا‏ 
1 ه الحسكم السابق الاثنارة الينه ٠‏ 
8 سس نقض اجنئائسى رقم 45/1554 قى جلسة :9/١1/هلاوا‏ 
15 ق جلسة لاره/؟/ا9١ا‏ 
5 ل نفض اجنائى 55/1١33‏ اق اجلسة 5/١١/كلاذا‏ 
٠‏ ل نصث المادة /51؟ من قائون الاجراءات الجنائية على أنه يجب على المتهم فى جفذحضصة 
معائب عليها بالحبس أن #حشر بنفسنه اما فى الجنح الاخضرى والمغالنات فيجوز أن يئيب 
ل ل أن بحضسورة 
شخصيا + 


14 العددان الاول والثانى السنة التاسعة والخمسون 


أو بوكيل عنه فى الاحوال التى بجور فيها ذلك ولو لم يتكلم او يدافع عن نفسه 
الا أنه يكفى لوصف الحكم أنه حضورى أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التى 
حصلت فيها المحاكمة واتيحت له فرصة الدفاع عننفسه ما دام ان عمل المحكمة 
'بعد ذلك اقتصر على النطق بالحكم )5١(‏ والحكم الصادر فى دعوى نظرت فى 
حضرة أحد المتهمين وبعد اسثيفائه دفاعه هو حكم حضيورق ولو استمرت لغيسيسرة 
من المتهمين ولم يحضر أثناء نظرها بالنسبة لهؤلاء المتهمين (5؟) ويكون كذلك 
0 بالنسبة للمتهم الذى سضر جلسة الحاكية بسرف النظر .عن اموقف غيره 

من المتهمين (؟) وقد أجازت المادة /؟؟ اجراءات للمتهم فى غير حالة الاتهام بجنحة 
عقوبتها الحبس فان وكيل عنه فى حضمور المحاكمة وحضيور هذا الوكيل جلسات 
المحاكمة يجعل الحكم الصادر حضوريا (55) 


ومن المقرر ان واجب الخصم يقفى بتتبع سير الدعوى من جلسة الى أخرى 
حتى يصدر الحكم فيها فاذا نظرت الدعوى فى حضور المتهم ثم صدر قرار بتاجيل 
النطق بالحكم لاول مرة فى مواجهة فان الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضوريا 
واو لم يحضر جلسة النلق بالحسكم (ه0؟) ما دام لم يدع ان غيابه عنها. كان 
مانم قهرى (931) ٠‏ 


ح ل الحكم الفيابى والحكم الحضورى الاعتبارى 


ان المشرع قد اجاز الحكم فى غيبة المتهم بعد الاطلاع على اوراق الدعسلوى 
اذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبيل بورقه التكليف 
بشخصه أو بوكيل عنه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك وذلك ما نصت علية 
المادة ١/598‏ من قانون الاجراءات الجنائية (/ا؟) والحكم عندئذ يكوك نغحيابيا * 


فاذا كان المتهم قد حضر جلسة أو جلسات سابفة ثم تخلف عن الحضور 
فى جلسة الرافعة أو كان قد حضر عند النداء عليه فى الجلسة ثم اسحت: قبل 


١‏ اب القض جنائي 45/184 ق جلسسة /0ره/؟11ذا 
ب فض جنائي 58/911 ق جلسة 1108/5/58 
؟؟ د نائض تجناكسى 59/1441 جلسة 1910/4/5 
7#ب الحسكم المسابق ؛ 
4 مس ئضي اجنئائسى 4:/81٠‏ ق جلسة 6كره/هلاوا 
00 ل نقص جنائمسى 0/1185 ق جلسة 1978/19/7 
نتف اجناقى :29/15 اق جلسسة 1955/17/54 
اع نتف جنائى ركم 5/544 قى جلسة /9/1١‏ :1517 . 
نئض جنائى 58/٠١7‏ ق جلسة /51/ 1908/1١‏ 
0 نصت المأدة 74؟ من ثائون الاجراءاث الجنائية على أنه اذا لم يكفر الخصم المكلف 
بالحفسور حسب القانسون فى اليوم المبين 'بورقة التكليف ولم يرسل وكيلا عنه فى الاحسوال 
التى بسسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته يعند الاطلاع على الاوراق » 
ومع ذلك اذا كانت ورسة التكليف بالحضصور 5 
يقدم عذرا يبرر فيابه ان تقرر اعثبار الحكم حضوريا وعليها أن ثبين الاسباب التسى 
استعدت اليها فى ذلك + 


الحكم الجنائى ٠٠‏ ديباجة الحكم ش قدد 


ان نض قضسيته فحصلت المحاالمة والمرافعة فى غيبته فان الحكم يعتبر غيابيا ‏ 
الا ان انشارم لاعتيارات سامية نتعدق بالعداله فى ذاتها اعتبر الحكم الصادر فى 
الجنحة أو المخالفه فى بعض الحالات حضوريا بقوة القانون فى الحالة المنصوص 
عليها فى المادة 4؟؟ من فانون الاجراءات الجنائية (8؟) كما اجاز للمحكمة فى 
حدود سلطتها التقديرية ان تقرر اعتيار الحكم حضوريا فى حالتين اشارت اليها 
المسادنان 8؟5/؟ ء "51٠‏ (59) من قانون الاجراءات الجنائية بشرط ان تبين 
المحكمة فى هاتين الحالتين الاسباب التى استندت اليها فى ذلك » ولم يأخذ المشوع 
عند وضسيع قانون الاجراءات الجنائية ب بنظام الحكم الاعتبارى فيما يتعلق 
بالاحكام التى 'قرر فى هواد الجنايات ومن محكمة الجنايات كما فعل بالنسسبة 
لالجشح والمخالفات )5١(‏ والعبرة. فى وصف الحكم بأنه حضورى اعتبارى بحقيقة 
الواقع لا بما تنعته به المحكمة فاذا كان المتهم قد تخلف عن حفسسور الجلسة 
الاخيرة التى اجلت اليها الدعوى فى مواجهة ثم وصغت الحكم فىمنطوقها بأن 
حضورى فان الحكم يكون حضوريا اعتباريا رغم وصف المحكمة له يان حضورى )4١(‏ 
وقضى بانه متى كان المتهم قد حضر امام المحكمة وتأجلت الدعوى فى مواجهته ولكنه 


التى ابنها » فان المحكمة اذا اعتيرتحكمها فىالدعوى حضوريا وقضت فممعارضة 
المتهم بعدم قبولها ارفعها عن حكم غير قابل له تكون قد أصابت (55) واذا كانت 
المادة 59 من قانونالاجراءات الجنائية فى مناط اعتبار الحكم حضوريا ان يحضر 
المنهم عند النداء على الدعرى ولو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور 
فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذرا مقبولا انما يشترط فى 
هذه الحالة ان يكون التاجيل لجلسات وتلاحقة اما اذا النقطعست الحلقة .بسقوط 
جاسة من الجلسات فان يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت 
لنظر الدعوى بدل الجلسة التى تنعقد فيها المحكمة (؟5) قلا يمكن كذلك اعتبار 


4 - نصث المادة 589 من قانؤن الاجدراءات الجنائية على ان يعتبر الحكم حضوريا مالنسبة 
الى كل من يحضر من» الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف 
١‏ عن الحضبور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذرا .مقبولا ٠‏ 
55 خصت الادة ٠4؟‏ من قاثون الاجراءات الجنائية على انه اذا رفمت الدموى على عسسدة 
اشخاص عن واقسة واحسدة وحهر بعضهم؛ وتخلف البعض الآخمر رغم تكليفهم بالحضور 
حسب القانون فيجوز للمحكمة ان تؤجل الدعسوى لجلسة مقسلة وتأمر باعسادة أعسلان 
من تخلف عن الحضور اليها مع تنبيهم الى انهم اذا تخلفوا عن الحفسور عن هذه الجلسبة 
نيجوز اعتبار الحكم الذى يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة آلا مبررأ 
لعدم حضورهم ذلها ان تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة اليهم وطيها فى هذه ' الحالسة 
ان تبين الاسباب الثى استئدت أليها فى ذلك ٠‏ ' 
سا نقض بجنائي 94 لاا جلسة 58رة/لاه1ا1 
4١‏ ا نقض جنائكى 55/941 ق جلسة 1/57/ه191 
نقض جنائى ٠؟9؟9/1؟‏ جلسة ٠:9/١1/ذهكا:‏ 
55 ب نقض جنائى 8/618 جلسة 01/ه/8ة14 
43 افقض اجنائى 51/1581 جلسة 5/5 /لاه4ا 
هد ناض جنائى 7:/378 جلسة 153:/11/1١6‏ 


١‏ العددان الاول والثانى ح السنة التاسعة والخمسون 


الحطمع الذى- يصدر فى الدعوى امعد تسسحيلها من النياية دوت اعلان المتهم حضوريا 
بالنسيه الى المتهم ما دام هو لم يكن فى الواقع حاضر! الاجراءات التى تميت بعد 
:نحريك الدعوى ولم يعلم بها (51) وقضى فى هدا الشآن كذلك بانه اذا كان يبين 
من الاطلاع على آوراق اندعوى ان المتهم كان خارج البلاد وقت سماع الدعيوى 
با جلستين السابقتين على الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه مما يفيد ال اجراءات 
محالمته فى هذه المرحلة قد نمت فى غيبته فى حين ان المحكمة وصفت هصذا 
الحكم بانه حضورى اعتبارى تأسيسا على حضور المتهم بالجلستين السابقتين على 
صدورة فان ما انتهى اليه هذا الحكم من عدم قبول المعارشبنة فى ذلك بقولة انه 
حضورى يكون غير سسديد (ه؛) وذات القاعدة قد اخذت بها محكية النقض 
بالنسبة للحكم الاستئنافى اذ قغست باأته اذل كان الثابيت من الحكم الاستئئاقى ب 
موضوع المعارضة ان المتهم لم يحضر الجلسة الأولى ولم يعلن بالجلسة التى تأجلت 
اليها الدعوى وسمعت فيها المرافعة فان الطعن فى ذلك الحكم بطريق المعارضة يكون 
جائزا (51) ولا يفوتنا القول فى مجال اعلان المتهم بجلسة محاكمته ان القانون 
لم يوجب: اعلان المتهم للجلسة التى حددت لصدور الحكم متى كان حاضسا بجلسة 
المراقعة أى معلنا لها إعلانا صحيحا (/57) وظالما ان الدعوى قد تطرت على وجة صحييج 
فى القانون واستوفى كل خصم دفاعة وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فان صلة 
الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبين اتصال' بها الا بالقدر التى تصرح به المحكمة 
وتصبح القضية فى هذه المرحلة فى مرحلة المداولة وأصدار الحكم وفى هنسلا 
الؤضع “تكون بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع علىالخصوم لابداء 
أى دفاع فيها (/1) ٠‏ 


واذا كان من بيانات الديباجة وصف الحكم وكانت العبرة فى ذلك بحقيقة 
الواقع فان آثر هذا الوصف يترتب عليه تحديهك ميعاد الامنتئنساف والمعارضة فى 
ذلك الحكم وكذلك: ما اذا كانت الحكم قايلا للمعارضة فيه من عدمه وموضمع بحث ذلك 
هو ياب المعارضة والإاستئناف ٠‏ 


ط لب ببان علانية الجلسات 


أن علذنية النطق بالحكم عملا بغص المادة 6١#‏ من قالؤن الاجراءات الجنائية 
قاعدة جو هل بة 'نجب مراعانها الا ها استثنىي نص ضريج ب نحقيقا للفابيسة التي 
نوخاها الشمارع فهى تدعيم الثقة فى القضاء والاطمئنان اليه فاذا كان يحضر الجلسة 
والحكم وهنا من اوراق الدعوى التنى تكشف عن سير اجراءات المحاكية حتى صدوو 
السكم لاإستفاذ هنها صدورة فى جلسة علنيه بل الواضع منها أله قد صددر فى 
جادمة سيرية: فان الحكم كون معيبا لبطلان أخذا بنضى المسأدة 59١‏ من قالون 
لجعي قت ومسا مات الس عسب اسع لوب بشع سصيي سيعطت 
5 س نض جنائسى 1/401؟ جلسة ١551/16/56‏ 
4 ل نقض جنائى 7/59 جلسسة 1935/51 
1 لس نقاص جناثى ١1؟9/1؟‏ جلسة ١343/11/5ا‏ 
لا د نقض جناثى 51/585 جلسة '”195535/1١/11‏ 

ه نفض جناثى 15/؟ جلسة 1503/5/9 

4 - نقفى جنائى 514/58 جلسعة 11/١35/1ؤ9آا‏ 


الحكم الجنائى ٠٠‏ ديباجة البحكم, ١‏ 


الاجراءات الجنائية النى ترنب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى 
اجراء جوهرىق (55) * 


ك - بيان مواد الاحالة 


ان اغفال الحكم الاشارة فى دبباجته الى «واد القانون التى طلبت التيابة العامة 
تطبيقها لا يبطله ما دام أن آس الاحالة الذى أعلن به تضمن وصفا للتهمة ومسواد 
القانون المنطبقه عليها وما دام الحكم قد اشتمل فى أسبابه على مواد القانون التى 
عوقب المتهم بموجبها )2١0(‏ ء اما اذا كانت التيابة حيل عدلت التهم المسندة الى 
المتهمين امام محكمة الاحالة قد أسندت اليهم نهما جديدة لم ترد قى امر الاحالة , 
ونمث المحاكمة على هذا الاساس رانتهت بادانة المتهمين عن تهم لم تكن مسنده اليهم 
فى أمر الاحالة ولم ترفع عليهم الدعوى الجنائية عنها بالعريق الذى رسسمه 
القانون فان الحكم يكون مشسوبا بالبطلان ولا يغير من هذا النظر القول بان الدفام 
عن المتهيين قد قبل اأراقعة فى الدعوى بعد تعديل الوصف ولم يحصل منه اعتراض 
على توجيه التهم الجديدة الى المتهمين بالجلسة لان هنذا التعديل وقع مخالفا 
للقانون وفى أمر تعلق بالنظام العام لانصالة بأصل من أصول المحاكمات الجنائية 
أرس القسارع قواعدها على أساس قويم يستهدف تحقيق العدالة وحسن 
'نوزيعها (01) ٠»‏ 


ل ب بيان ثلاوة تقرير التلخيص 


ان من بين بياناث ديباجة الحكم ببيان تلاوة التقرير اخذا بنص المادة ١51/؟‏ 
قانون الاجراءات الجنائية (؟0) ذفان الطعن على الحكم بالبطلان لعدم تلاوة تقرير 
التلخيص رغم اثباث تلاوته بمسحضر الجلسة لا يكون الا عن طريق الطعن بالتزوير 
اذ ان الاصل فى, اجراءات المحاكبة أنها قد روعييت (؟ه) ٠‏ 


م بيانات ال منطوق 


ان منطوق الحكم هو نص ما قضضت به المحكمة فى الطلبات المطروحة عليها , 
والحكم يكون باطلا اذا اغفل الفصل فى طلب قدم للمحكمة بالطريق القانولى , 
الا انه لا يلزم ان ينص صراحة فى منطوق الحكم على رفض الدفوع ألتى أبداها 
المتهم فى المرافعة اكتفاء!ا بما أورده فى أسبابه اذ أن فى قضائه بالادانة ما يفيد 


5 - نئض جنائى 1/98/8؟ جلسة 1937/9/59 
٠ه‏ د لق اجنائى 9/9101" .جلسة 1979/1١/51‏ 

- فقس اجنائى 75/1١‏ جلسة 1934/9/9٠‏ 
١‏ ل نقض جنائى 79/1١١١‏ جلسة 197+/9/١‏ 
؟ه - نصت المادة 4١١‏ من قائون الاجراءات الجنائية على ان يفسع أحد أعضناء اأتوظ 

بها الحهكم فى الاستثناف تقريرا موقعا عليه مله ٠‏ 
وبعد ثلاوة هذا التقرير قبل ابداء راى فى الدهوى من واضع التقرهر أو الاعضساء يسسسمع 

أظوال المستاف ..,)ء 
08 ال فقض اجنائشى رقم 18٠١‏ اسئة 5٠‏ فشائية جلسة 1911/8/9 ٠‏ 


1 العددان الآول والثانى ‏ السينة التاسعة والخمسون 


ونا انه اطرح هذه الدفوع ولم يأخذ بها (08) وقد تغدت محكمة فى ذلك آنه متى 
كانت المحكمة قد أشارت فى أسباب حكمها الى الدفع بيطلان القيض والتفيش 
رردت عليه وانتهت الى أنه دفع فى غير دحلة ثم أصدرت حكمها بادانه امتهم 
فان هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد هن التفتيش ولا يترتئب البطسلان 
على خاو ار من الندهى تلى رفضنى الدفع (50) الا انه فى حالة وجوب صدور 
| لمي م باجماع الآراء فان هذا الاجماع بيجب أن كون معاصرا ١‏ ستو الحكم فخلو 
منطاوق الحكي: من صدورة بالاجماع لا يعئى عنه انل تتضمن أسبابه مما فيد الاجماع 
ما دام لم يشت به ان الاسباب تثبث ا مع المنطوق (5ه) ٠‏ ' 


ن - الخطا المادى فى بيائاث الديباجة 


لقد استقر قضاء محكءة النقضص على ان حصول أى خطأا مادى فى أى سان" 
من بيانات الدساحة لا يعيب الصكم » وثرى في لوسمع ثلك الحكمة باعتبار كثير من 
الاخطاء المادية التى تقعفى بيانات ديباجة الحكم لا تعيبه ما يفصح عن رغبتها فى 
الحد من القول بسطلان الحكم فى مثل هذه الحالات ؛وهذا الاتجاه سار ديد 
العمل فى المحالم اذ ان الامر برجع فى حقيقته الى خطأً كانب الجلسة فى اثبات أو 
اغفال احد تلك البيانات : ويتفق ‏ هذا النظر مع حسن سير العدالة '2» ويجدر 
معه امعان النظر عند استتقناف الاحكام خاو دبياحتها دن اح البيانات أو لورود 
بيان خطأ بها وكذلك عند حكم ااحكمة الاستثنافية فى ذلك الحكم باستظهار ما قد 
قد برده الى الخلا المادى ٠.‏ 


ممعت المساجيس صصيه عل موسو ب طوصس جعي سطع جمس 


5 - نقض جنائى 50/١590‏ جلسة 15/14/+193 نقض جنائى ٠0/1545‏ جلسة 1930/11/١‏ 
نقض جناتي 57/85٠‏ جلسة ٠ 1965/1١/٠‏ 

هه ل نقض جنائى *١/0؟'‏ جلسة 96؟/؟/لاه5١ ٠‏ 

1 - طعن رقم 0ه سنة 5 فق جلسة 1/ 199/1١٠١‏ فاعدة 149 ٠‏ 


أعمدة الديمقراطية 0 
© للأستاذئ سعد حماد المحاى التقض 


مقدة : 
الديمقراطية تعبير ماألرف ومحبب لدى أغلب المواطئين 2 ولكنه يتضمن كثيرا 


بن اللكينن والعبوهن انام الدارسن + 


فرغم أن الئاس فى كل مكان ٠٠‏ شرقا أو غربا , وباختلاف انظمتسهم 
وانتماءاتهم حكاما أو محكو مين » تهتمون بالديمقراطية ويتعلقون بها الا أنه من 
السهل ملاحظة أن أغلب هؤلاء لايتفقون على معلى متحدد وواضح لمفهومها ٠‏ 


والواقع أن الديمقراطية . اذا أرجعناها الى جذورها الأولى هنك ايام 
الاغريق ‏ فائنا نجدها تعنى ببساطة أسلوبا فى الحكم بتيح للشعب أن يحكم 
نفسه بنفسهة وبالثالى «رعى وبحقق مصالحه الأساسية ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ أى عمق وأى تطور لحق هذا المعنى البسيط للديمقراطية منسطة 
أيام الاغريق وحتى الآن !! 


كم من نظربات ومذاهب ظهرت واهتمث بتفسير الديمقراطية فلسسفيا . 
وسياسيا : واقتصاديا واجتماعيا !! ٠‏ لماذا وجد هذا الإختلاف ؟؟ 


يرى الكثيرون بحق أن الاين لاعت بسع من الاخشغتلاف حول 
مفهووم الجر د 0 


آما من الناحية القانونية ”ب وهى ما ثهمنا فى هذا البحث فتلاحظ .أن أغلب 
الاختلافات حول مفهوم الديمقراطية ننشأ وبشكل مباشر من الاخثلافات حول 
اتسين بعشى' المصطاحات الشسائعة والمتعلقة بها أكش مما ينشسا حول معتاههل ا 
وجوهرها الأصيل كأسلوب متقدم اللحكم ٠‏ فمثلا بنشساأ الخلاف حول تفسير معئى 
كامة «الشعب» أو حول طرق التعبير عن ارادة الشعب «١‏ الانتخاب مقلا أو 
التعيين » او غير ذلك مما يؤكد أن سر هذه الاختلافات كأمن أولا وأخيرا فى بنبان 
اجيم ذانه مما يسحوابة من تناقضات أو تجانسات فى المصالح الأساسية 0 


ومع ذلك فانئا للاحظ » أن الد يمقر اطية كأسلوب الك م تلقى التأبيدوااقبول 
من غالبية الناس ؛ نظرا لا تحققه من نجاح فى 'نحسين أحوال لعن يوحة عام ب 
حسب درجة تطور. هذه الشعوب سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ٠‏ 


١‏ العددان الآول والثانى السنة التاسعة والخمسون 


وعبر التجارب الانسانية التاريخية التى اذكتها ثورات النحرر فى كل مكان 
مند القرن الثامن عشر »2 بذل اليثيرون هن فقهاء القانون الدستورى جهودا مريرة 
لدراسة وتأصيل النظم السياسية وأساليب الحكم والمقارنة بينها ,2 وقد التهت 
معظم هذه. الجهود الى أن الاسلوب الديمقراطى فى الحكم هو أرقى الأساليب . وآنه 
لكى قوم نظام دبمقراطى معقول فلابد وأن تكون السيادة فيه ' للشعب ولابد أن 
اجام فيه حقوق الانسان والحريات العامة » ولابد .أن يتوافر فيه قدرا من من الفصل 
بين السلطات بحيث لاتطفى ساعلة على سلطة ٠‏ 


وأخيرا يلزم أن تكون الدولة فى هذا النظام دولة قانونية يسود فيها القانون 
العادى ويلتزم به التحاكيون والمحكوهون على حد سواء ٠‏ 

وقد اخدرت هذه الاسس الأربعة لتتقديمها فى هذا البحث اللوجز » راجيا أن 
يكون ذا تفع لمسيابنا فى مصر والعالم العربى , وبعينهم على الالمام بأهم الأعمدة 
الى تقوم عليها الديمقراطية بمعناها العلمى المعاصر ٠٠‏ فيستطيعرن بذلك ممارسة 
نشاطهم السياسى وحقوقهم الاساسية بايجابية أكثر ٠‏ 


" هذا البحث الى أربعة فصول » نسحث قى كل فصل أساس من الاسس 


ففى الفصل الأول نبحث : مبدأ سيادة الشعب ٠‏ 
وفى الفصل الثانى نبحث : مبدأ كفالة حقوق الانسان والحريات العامة ٠‏ 
وفى الفصل الثالث نبحث : مبدأا الفصل بين السلطات ٠‏ 


وفى الفصل اأرابع لبحث : مبداً سسادة القانون ٠‏ 


ميدأ سيادة الشعب 
'ننص معظم الدسائير الحديثة عل أن الأمة.« أو الشعب » مصدر السلطات٠.٠‏ 


وتلئص المادة /؟ من دسلتتور جمهورية مصر |العربية الاو فى تلات 
على 5 يل ؛ 

,0 السيادة 55 وحدة وهو مصدر السلطات » ويمارس الشعب هصذه 
السسيادة / وتحمبها ونصون الوحدة الوطئية على الوجه المبين فى الدستور 5 . 


و دعنى مبدا سيادة الشعب أن تكون الكلمة العليا » سسواء فى تقرير سسياسة 
اليلاد ب 'وأهدافها الكبرى »© أم فى تحفيق هذه السياسة فى بد الشعب وحدهة 
ممثلا فى سلطعه التشريعية المتعاونة 8 كل من السلطتين التنفيذية والقضائية 5 


أعمدة الديمقراظية 3 


على أن تمارس كل شنلطة اختصاصاتها لتحقيق هذه السيادة تحت رقابة دائيا 
ومستدير وفى ظل ضوايط دستورية أساسية 5 


لماذا كان مبدأً سيادة الشعب أؤل اساس تقوم علية الدينقراطية ؟؟ ٠‏ 


لاله عن 'طريق” وضبع هنذا المبدلا مو ضع التنفيذ الفعلى قانه يمكن أن يشترك 
الععب بأفلسيقة الساحقة ذ ى حكم لقسية. بنفسة ,2 قولا وعملا ٠٠‏ وهذا ةق 
الأعنى الاصيل للديمقراطية منذك نشأنها وفضلا عن ذلك فان مبدأ سيادة النتسعب 
بحل ببساطة مشكلة من أهم المشاكل التى تواجه الدول المتحضرة وهى مشسكلة 
انتقال السلظة بين الحكام بالطرق القانونية السلمية ؛ أذ يسد احترم صذا 
ميدأ الطريق” أمام وسائل العنف والانقلابات ل وعلى ذلك فالملاحظ أن كل 
نظام يعترف صدقا وحقها بميدا سسيادة الشعب لاتكون لديه تلك الاضطر ابات 
أو اأؤاهرات التى نهد أمن العاس وسكينتهم ٠.٠ ٠‏ لاتكون لديه تلك الحساسية 
المغرطة ضد اللمعارضة ٠*٠‏ ولا بننسيث باليحكم بلا ميرر و أو والعن” بل يبل 
سهواة وسر ارادة الشعب فى تغخيير الجكام ب ثلك الارادة النى يعبر عنسها من 
خلال الانتخابات الحرة وغيرها من وسائل التعبير.* 


ضمائات مدأ سيادة الشعب : 


دلت تجارب الامم على أن هذا المبدا لابمكن أن يسنوت الا في ظل طم 
سياسية تقوم على مبادىء. صلبة 2 تحترم حقوق الانسان وحرياته العامة مهما 
اختافت الاتحاهات الفكر بة أو السياسية 2 تحثرم حق المواطنين فى المشاركة 
قانونيا وفعليا فى الحكم ٠‏ وصنع القرارات السياشية “ورسم السياسة :العابة 
للدولة ٠‏ ويتم ذلك استنادا الى لصيوص واضحة ومسنحمة فى الدستناور والقوانين 
والاوائح وصادرة من السلطة المخخصة وتكفل احترامها 'سلطة قضائية مستقئة 


وذات حصانة ورأى عام. قورى ومسثئنير ٠‏ 


ولا دئفى لكى كون هذا المبدأ حقيقة واقعة أن ينص عليه فى الدستور فحسب, 1 
بل بازم وجود ضوابط وعوامل أشرى تعطيه الفاعلية 2 والجميسستة دن 


٠ الاهبار‎ 


فمثلا : هل يمكن تطبيق هذا المبدا اذا كانتهناكانصوص سارية تغارضه 

أو نفرغه من مضمونة ؟9 سمواء أكانت نصوصا دستورية أو قانونية أو لائحية 0 09 

| هل يمكن تطبيقه فى حسالة طغيان السبلطة السفيذية على غيرهما 
من السلطات ؟؟ 

. هل ع تطبيقه فى خالا فرض الؤصاية على العمل السياعي دعلى المواطنين 


مني أى جهة اك ل سبواء كانت جهة ادارية أل اجهة حز بية ب بحيث تتحكم هذه 
الجهة فئ المحد بد من يسارك فى اجن السياسي ومن . لايشارك فيه قن 


ف العددان الاول والثانى ب السنة التاسعة والخمسون 


ل ل ل ل ين كن اتيت 
للمممثليه اختيارا! صحيحا ؟؟ 


مهددون فى حرياتهم العامة وفى ارزاقهم وحقوقهم الاقتصادبة والاجشساعة 9 


وأخيرا ٠٠‏ حل يمكن تطبيق هبدأ سيادة الشعب فى ظل سيادة الأوضاع 
والقوانين الاستثنائية أو فى طضسسل ستلطة قضائية غير مستقلة أو يشوب 
حصانتها آبة شاشة ذا ل 


الاجابة ستكون بالنفى بلبيعة الحال » أث من الواضح أنه يلزم توافر غخسسدة 
اشستراطات أو ضسوابط أساسية لامكان وشسع ذلك المبدأ موضع التنفيد 
القانونى والفعلى ٠‏ 


وتتلخص هذه الضوابط كلما يرى أغلب الفقهاء فيما يل : 


١‏ ضيرورة قيام نظام الدولة على هبادىء صلبة ثقر هبدأ سسيادة الشسعب 
دستوريا وقانونيا ولائحيا وفعليا ٠‏ ' 


53 ب غنرورة وطسع قانون صحبح للا نتخابات حقق يحقق أفضصلسسل وافبسين 
تمثيل للشعب فى المجالس النيابية أو المحلية أو فى المراكز القيادية التى تشغل 
بألا نتتخاب 5 


 "“‏ ضرورة أطلاق الحريات العامة والسبياسية رعلى رأسها حرية اير 
وتكوين الأحزؤاب السياسية والجمعيات وامسدار الصحف والاجتماع السلمى 
وغير ذلك من حريات فى ظل ضوانات فعلية وقائوئية واحترام كامل لحقوق 
الانسان المعترف بها فى العالم المعاصر ٠‏ 

« سنتثئاول ذلك بالتفصيل فى الفصل الثانى من هذا البحث هع ه 


: س ضرورة ضممان استقلال القضاء وحسمانة رجاله فى ظل سيادة القانون 
العادى فلع الغاء كافة الأوضاع والقوائين الاستثنائية هِ ١‏ 
« مئتئاول ذلك بالتفصيل فى الفصل الأخير من هذا البحث ٠»‏ 


وحئى لاتكون هذه الكلمات مجردة فانه دلزم التنويه بقدر الامكان عن واقعنا 
القانونى والعهلى فى مصر ٠.0‏ 


لم يحقق النظام النبابى فى "معسر ومنذ انشيائه سنة ١9154‏ أهدافه المرجوه 

ى سيانة هبدأ سيادة الأمة رغم الن. عليه صراحة فى دستور سنة ١91979‏ , ولي' 
سي السبيب زاجعا الى فساد النظام النيابى ذاته 2 وانما كان يرجم ألى وجسود 
السبيعارة. الاستعمارية الاجنبية والاستبداد الملكى وأعوان الاثئين هن كبار الللاك 
والمستوطئين © لقد كان دين العاملين آثار عميقة فى بئيان الدسئكور ذائه 
وما تفل سسوئةه من ثغراتة 9؛)؟ فشلك عما تضباته القوانين والرأس سيم 


أعمدة الديمقراطية 0 


لتى ظات سائدة أو صبدوت فى ظلل الدستور وما حوونه من ثغرات واعتداءات 
على حقوق المصر يبن وحريانهم العامة ٠‏ 


فمثلا بدنى دستور لفحل على أساس مبداً « أن الامة مصدر السلطات © وضصيع 
ذلك فقد تعن الدستور ذاته على مسائل حرم الشعب من مناقشستها أو 'تعديابها 0( 
ومن بينها غدم حواز تغببر شكل الحكم ألللكى أو تغبير نظام وراثة الغرش. ٠‏ مع 
أن القواعد العامة للديمقراطية تقرر أن الدستور الى يعير عن الأمة لايحون أن 
بصحد من سبادنها بل يازم أن يخضسع لها » خاذا اتفقت الأمة عبلكلى نظام وارادنه 
فيحب ' أن كنار اونا م بقوع أمامها أى ا يضاف الى ذلك استمرار تعطيل 
لاحريات العامة 0 وعدم اترام ارادة الامة الني تعن 0 فى الانتخابات م كا 
وغور ذلك" نيا 


وكانت النقيجة اعذار لمبدأا سيادة الأمة وافساد للارادة الشعبية ٠‏ 


أواذا تزكنا جانبا الدسائير الأخرى التى توألث ‏ بعد صدور دسبتور ١919‏ 
نظارا اصورية بعضها أو نظرا لان بعضها الآخر كان ذا طبيعة مقئئتة الأمسن 
الذى يجعل من دراسة مبدأ سيادة الشعب فيها غير عملى 2 واقتصرنا عصيل 
دراسة الوضع الحالى فى ظل دستور ١971‏ فاننا لكرر أن مبدأ سيادة الشعب 
منصوص عليه بوخضوح فى المادة ١‏ من الدستور + كنا تضين الياب الثالث 
منه مواد هامة تعر أو تنظم حقرق وواجبات وحربات اأواطنين العامة 6وتنضهون 
الفصل الثانى. من الباب الخامس أحكاما متعددة تننظم تولى هجلس الشسحعب 
سلطة التشريع واقرار السيامسة العامة للدولة: والرقابة على السلطلة 
الينفيذية ٠‏ 

وتضمن الفصل الثالث من هذا الباب اختصاصات السلطة التنفيذية التى 
يتولاها رئيس الجمهورية ٠‏ 

ونضمن النصل أ 5 من هذا الباب الأحكام المنظمة للسلطة القضائية . 


كما أفر اعقو فى المادة ك١‏ ميد استتقلال القضاء ٠.‏ 
كما نص فى المادة 1١8‏ على أن القضماة غير قابلين للعزل * 


وهذه النصوص. جميعها وغيرها تتضمن فى الواقسع الكثيز من المبسادىء 
الثى. ٠‏ لصيل عليها أرفى النظم الديمةراطية . الا أنه من الملاحظ أن جمبيجع هله 
الخصوص كثيرا ما نشو بها عيوب صارخة ٠‏ تتمثل أسحيانا في التعارض وأاحيانا 
فى القصوز: وأحيانا فى الغموض. بل والشذوذ اللامعقول فى أحيان أخرى , ٠‏ الأمر 
الذى يخل اخلالا 0 بلقو مات الأساسية لمبدأ سييادة الشعب .* 


وبطبيعة الحال أن لسسع المجال هنا لناقشة كل هذه النصوص » وبحث مدى 
ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لدأ سيادة الشعت وجعله حقيقة وائعة © فهنا عبيل 
كبير لابد: وأن تقوم به أجهزة فنية كبرى 4 وأن بناقشه الشعب ننفسه أو عن 
طريق ممثليه في هيئانه التشبربعية الملئجبة التجابا حرا ؛ ولكن تكفى الآن الاشسارة. 
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الى ضرورة توافر السوابط أو الأوضاع الآنية التى أحس بأهميتها هن واقسسع 
اللروف الموضوعية التى نعيشها قى ظل دستور سنة ١91/١‏ الحالى : 


١‏ ضرورة تنوافر الانسجام التام بين مواد الدستور والتطورات المتتابعة 
التى تستحد بعد صدور دستور سنة ١419١‏ ومنها على سبيل المثال السسسماح 
بتكوين بعض الأحراب السنئياسية والاتجاهاث العميقة نحؤ الغاء أو تحديد القيود 
الاذارية على' العمل السياسى أو العمل الضيحفى رفو قرا عيذا ‏ نويد 
الكاملة للسلطلة التنفيذية أعام مجلس الشعب والغاء القبود النتى تعرقل حلق 
مجلس الشعب فى رسم السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها ٠‏ 


ا 'لحنديد “معانى. بعض المصطلحات الشائعة فى نصوص الدستور والقوانين 
مثل اصنطلاح الوحدة الوطنية واصطلاح السلام الاجتماعى واصلاح حتيمة 
الحل الاشتراكى ٠‏ 

فمثلا اسطلاح الوحدة الوطنية هل يعنى مسادرة الحق. فى تكوين الأحزاب 
السياسية ؟؟ أم يعنى فرض نوع من الوصأية السياسية أو الادارية على العمل 
السياسى ؟؟ فاذا كانت الاجابة البديهية لا ٠٠١‏ اذا ما هو المعنى المحدد لاصطلاح 
الوح الوطئية 0 وما هى ابعادة ب .الحقيقية احتى بيزال عنه كل غمسوضص وحتى 
تلتزم أاسلطة القضائية وباقى السلطاث هذه الحدود والأبعاد ولا ساشتشك سل 
العُموض من احسل اهدار منسدداً سسيادة الشعب أو حقوق وحريمات 
المواطنيل 9 . 


ا 7 وسيلة الانتخاب الحر المباشر كقاعدة عامة لتولى المناصب الكبرى 
مثلن رئاسة الجمهورية ولواب رئيس الجمهورية والسلملة التشر بعية والحسيكم 
المخلى' والمخافظين ٠00‏ الم ٠‏ 


4 نطوير قانون الانتخابات فى مصر بما يكفل للمرشحين تبثيل دوائرهم 
ثمثيلا فعليا بالأخذ بأرقى نظم الانتخابات فى العالم المعاصر كنظام التمفيسصل 
الدسبى للاصبوات ؛ وزيادة عدد الدوائر الى الحد الذى يسمح للمرشح المعادى 7 
بالالثقاء السهل بتاخبية ؛ واعطاء القرص التكافكة لجميع المرشتحين فى اسستخدام 
أجهزة الاكلام ٠‏ ومتيح الحق للناخبين فى اقالة نوابهم الذين أخلوا بو احبا نسهم 
. ومراعاة” مصااح الناخبين أو هصالح الوطن » وأخير!ا وضع الششوابط الدئيقة 
واللعمول بها فى الدول الوبمقراطية لضمان الحيدة الكاملة عند احراء الانتشخابات 
بأن. انحر يها ' مكلا حكومة اثتلافية وأن 'نشرف عليها أجهزة قضائية وأن بم النتصوبث 
و جفطل صباد.ق الانتتخابات ونقلها وفرزها 'نجبت رقابة كاملة من ممثلى ار شعدن» 
وأن* ممق بوضنوح على .عدم شرعية أب ةٌانتشابات أو استفتاءات تجرق فى ظل سر يأن 
قانون الطوارىء « الاحكام الغزفية » أى غيره من القوانين والأوضاع الاستفنائية » 


ب اعادة بحث اتير الاستفتاءاتثك الشعبية وانحدايد الحالاثك الهي بيمسكن 

0 .فبها الى الاسيتفقاء .بحيث تقنصر على المسائل القومية الكبرى الثى تشور 
حولها خلافات :رئيسية بسن ل طبقات. وطوائف الأمة مثل : 

.الوجدة أو . الاثيجاد مع دولة آخرى ٠‏ الانفصال ؛ ابرام المعاهدات الهاسة 

أو نقضها ** . بحبثك. ٠“‏ بكوان . الاستفقاء أجراء .مكاد لاختصاصاب السلملة التشريعية 


اعمدة الديمقراطية نا 


وليس بديبلا لها ولا يشكق اعتداء أو غصبا لاختصاصاتها أو اختصاصات ابسة 
سلطة آأخرى * ١‏ 

> الغاء القوانين والتشريعات والأوضاع الاستثنائية خاصة تلك التى تفرض 
الوصاية على العمل السياسى أو تنحرم أى مواطن مئ حقوقه العامة أو السياسية 
المواطن ٠‏ 

ومن أمثلة هذه القوانينل والتشريعات. : 

)١1(‏ القانون رقم ٠١‏ لسنة ١9154‏ بشان التجمهر والمعدل بالقرار” الجمهؤرى 
بقائون رقم 1م لسئة ٠ 1١94‏ 

(0) القانون رقم ١5‏ لسنة ١9159‏ بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعسات 
العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية وتعديلاتهة * 

ر؟) القانون رقم 6م لسنة 1454 الخاص بحفظ التسظم فى 'ضأمسد 
ال 5 1 . : 1 نيف » “د 15 

(5) قرار وزارة العدل فى ١589/5/8‏ بانشاء نيابة أمن الدولة ٠‏ 

(ة) قرار وزارة العدل فى ١181/5/٠١‏ بتعديل اختصاصات نيابة أمسرٍ 
الدولة ٠‏ 0 
(5) الأمر الجمهورى رقم 9 لسنة ١951‏ بشأن حظر ترويج اشاعات كاذبة 
أو بثا دعايات مثيرة ٠‏ 0-7 

(90) الأس الجمهورق رقم ؟ لسسة ١977‏ بتشويل وزير الداخلية: ستلطلة 
الأمر باعادة الاشمخاص المولودين أو المتوطئين فى غير الجهة التى يقيمونفيهسا الى 
مقن ولادتهم أو توطنهم * 50 

(4) الغانون رقم 54 لسنة 1911 بتنظيم فرض الحراسة وتاميل سلامة 
الشسعب ٠‏ 

(8) القرار الجمهورض بالقانون رقم لسنة 1511١‏ بتشكيل نحكتة 
الثورة والتحديد ممثل سلعلة التحقيق والادعاء ٠‏ 

٠ بشان حماية الوحدة الوطنية.‎ 191١ القانون رقم 4" لسنة‎ )٠١( 

)1١(‏ القانون رقم 4٠‏ لسنة 1910 بنظام الأحزاب السياسية ؟ 

( الثانون رقم 96 لسبنة 19198 بششان حماية أمن الرطن والمواطن. ؟... 

وحير ذلك هن قوانش: وتشر يعات ولوائج 1 


اه واشيرا فلا بد وان ثتواشر الاسس الديمقزاظية الثى سوق تتلاولهبا 
بالدراسة فى الفصوك التالية من هذا البحث واقصد مبذا كقالة حقوق الانابان, 
والحريات العامة , وهبتأ الفصل بين السلطات ٠‏ ومبدا سياذة القانون *افهسسده 
المبادىء جميعا هرتبطة ومتفاعلة مع مبدا سيادة الشعب ؛ وكل مبدا منها يؤثر ويتاثر 
بلاشك بالمبدا الآخر كما سياتضح قيما بعد ٠‏ 
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الفمسل الثانى 
هبدأ كفالة حقوق الانسان والحربات العامة 


قلق + 


واصطلاح الحريات العامة مألوف أيضا الا أنه بثير من الناحية القانونية بعضص 
.اللبس والغيوادض -". 


فبعضل الغفقهاء يعرفون الحريات العامة كما لو كانت مرادفة للحريات 
الشخصية أو الحقوق الغردية والاجتماعية ٠‏ 


ويعضهم بعبرقرثتها كوا او كانت سلطة بملكها كل فرد لتمكنه من ممارسة 
ونئمية نشاطه الجسيانى والعقلى والروحى ولا نملك الدولة أن نمد هذه السلطة إن 
بالقدر الضرورى لحماية حريات الآخرين ٠‏ 


ويكتفى آشرون .بتعريف الحريات العامة بأنها بعض الحقوق المعترف بها 
دالتى تنظمها وتحميها الدولة ٠‏ 


أها الفقه الماركسي فيرى أنه رغم الاحمية التاريخية لظهور المفهوم التقليدى 
للحريات العامة لانه ,يمثل مرحلة متقدمة من مراحل التطور الا أن هذا الففه 
لايكتفى بهذا المفهوم لان هذه “الحريات لأيكون لها مضمون فعلى الا لجائزيها الذدين 
يملكئون من الوسائل القعرورية ما يمكنهم من ممارستها وهم « البورجوازيون » 
الذي يهللون ٠‏ للفرد المحرد » أو « الفرد بصفة عامة » لاخفاء الظلم الااجتساعى 
الصارخ الناجم من تناقضات النظام الراسمالية ٠‏ 


فالبورجوازيون عندما ,بنشدقون بمبدا « الفرد المجرد » لا يكون فى ذهنهم 
الا نوع واحد من الأفراد ب وهو الفرْدٍ الرأسمالى المستغل وليس أبسسدا الفترد 
العامل ٠‏ 


الفنه المادكسى اذا يرى أن حقوق الانسان وحرياته والتزاماته انما هى نتاج 
طبيعى للتطور التاريخى - أنه ينظر اليها فى 'نطاق المعاملات الاقتصادية والبنماء 
العليقى للمجتمع وفى نطاق النظام السيامي السائد والإفكار المسيطرة فليس هناك 
شيء أسمه الفرد المجرد لان الفرد دائما بنتمى لطبقة أو فئة اجتماعية بمشاعسره 
وأفكارة ومطامحه وعاداثه وقدراته واحتماحاثه *.. ولينس... معنى. ذلك أن الماركسية 
“بسعبى لننطوبر . العلاقات الاقتتصصادية والبئيان الطبقى للمجتمع .من .أجل رفاهييسة 
الناس وإشباع اسيعياجاتهم المادية دالروحية , للتزايدة فتضمن ذلك ممارسسية 


فعلية لسقوقهم وحرياتهم ٠‏ . 


أنغملة الدييقزاطية لاا 


وهناك أخيزأ ألفقه الفاشى أو النازى الذى'ظهر فيما بين الحربين العالميتين 
الاخيرتين منعكسا فى بعضن الدسساتين فى ايطاليا والمانيا واسبائيا 
والبتغال ٠٠‏ وغخيريهها ٠‏ 


ومن وجهة نظر هذا الفقه فانه يعتبر حريات الانسان وحقوثه مجرذ خرافة 
ولا يحب أن ينظر ليها 'باحترام أو اهتمام اذ أنه لاتوجد للانسان فى لكأن 
فلاسفة هذا الغفه آية قيمة إلا اذا كان منتميا لدولة أو جنس ما أو غير ذلك اذحسب 
مفهومهم فان الأفراد الخارجين عن هله الانتياءاتب لايستحقون أى. احتشيرأم فليس 
بالحرية عندهم يكتمل الانسان » وكلى مظهر للحرية لايدون فى نطاق الجماعة التى 
ينتمى اليها هذا الانسان هرفوضص ثلقائيا اذ أن القيية الجوهرية عند الفاشيين تكمن 
فى النظام وليس فى الحرية ٠‏ 


وبلاحل البرو فيسور أوليفييه أنه رغوان الماركسسيةانتفدثت اللغهر م التقليدى 
بلحويات العامة رحفوق الانسان الا أن هذا الانتقاد قام على أساس أعلا قيمة الانسان 
وتاكيد حرياثه أما الفقه الفاشى فقد قام على أساس اعلاء قيمة النظام والانتماء لجماعة 
. معيلة أو جنس أو لون معين»٠‏ 


ونحن جميعا لعلم ثمار هذا الفقه الغير إنسانى ٠٠‏ فلقد ذهبت النازية 
فلى الأخص الى آخر شوط فى منبطقها الحقود طبد فكرة الحريات العامة وحقوق 
الانسان »6 وأخضعت شعبا بأكمله لارادة فرد واحد ). وخر قت فى أفران حسرق 
الحثث الملايين من الناس والاطفال والعجائن لا لذنب جنوه سوى ذلب هسسهم 
انتمائهم الى الجنس الذى أدعوا أنه أفضل الاجناس ! ولحسن الحظ ٠٠‏ نجحت 
البشرية فى الحرب العالمية الثانية وبعدها فى سدق هذا الغول الفاشى .. وأنقذت 
حقوق الانسان من المصير الذى كان يتهددها ويعيدها الى جوف قبرون 'الظلام 
السابقة ٠‏ 


فلى أية حال ثان الخلافات سول مفهوم الحرياث. العامة ساتنظل أمرا طبيعيسا 
هادامث لاتؤدى الى مصادرة الفكرة من أسساسها ٠‏ فهذا التعبير ٠٠‏ تعبير الحرياث 
العامة ٠٠‏ مهما صيمغ وحدد 'فانه سيظل من المصطلحات اارنة التى تتأثر مضامينها 
بنغير الظروف المذهبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وسوف يلحق هذا 
المضمون كثيرا من التتطورات والتعميقاتك كليا تاورث. نلك .الظطروف ٠ ٠‏ 


وآرق أن هذه الحفيقة لابد وأن ثفرض على القافونييل"والسياسييل > ههمسا 
اخدلفث فذاهبهم: الفكرية ى أن يجتهدوا من أجل صياغة مفهوم للحريات العامة 
بتحيث نضمن هله الصياغة على الأقل الحدود الدثيا لفكرةٌ الكريات الفاممسسسبة 
شفع دضع الضوابط الشرورية أحماية هذا المفهوم ببعيث يكون: مضطلحا علبييسنا 
وعمليا فى لفس الوقث 2 وسلجد المجال فى ذلك فسيحا لحسن السظ علد دراسة 
فوضو م العرياث العامة ٠٠‏ زهو حقول الالسان ٠‏ 

فحقوق الالسان سواه كنا متاثرين 5 المذهغب أو ذاك.ن أصبحك تفرفنى 


لفسها فى العالم المعاصر ء وهنى لابد وأن ثقودنا الى دراسة القانون الوضعى اللق 
لتخكم الحريات الغامة ويحدذ حقؤق الانسان الفى تقوم تلك الحريات لممازستها ؛ 


ليق العددان الأول والثانى السنة التاسعة والخمسون 


نينا 


وسوف نلاحظل أنه فى هذ لمجال سنجد أن درجة الغموض أو اللبس ضئيلة ٠‏ 


وقبل أن تتناول عذاالجانب بالدراسة قلابد وأن نننسا ل نتساءل عن أعمية الجر بات 
العامة فى النظم الديمقراطية ٠‏ 
اهمية مبدا عفالة خقوق الانسان والحريات العامة للديمقراطية : 

إذا سلمئا بأنه يلزم لقيام, نظام ف الي أن تكون فيه .السيادة للشعب 
فانه بالحاتم , بالضرورة اقرار أحقية هذا الشعب فى ممإرسبة .هذه السيادة ولن يكون 
هذا ممكنا بطبيعة الحال ها لم. يشتغل . المواطنون بالسياسة والمسائل العامة 
وصنع القرارأت السياسية فالديمقراطية لانعرف وسيلة. لسحقيق سسيادة, الشسعب 
سمو أن يكون أفراد هذا الشعب سادة أنفسهم أولا ١‏ وأن يعتبروا الاشتغال 
بالسياسة ركنا جوهريا فى حياتهم حتى يتمكنوا من حكم أنفسهم دا 


ولا كان الاشتغال بالسياسة والمساتل العامة غييى ممكن عملا بدون ممارسة 
حريه الراى والنفد والاجتماع ونكوين أو الانضمام الى الاحزاب. السياسية والجمعيات 
والمنظمات الديمقراطية والحق فى اصدار الصحف وغير ذلك من حريات عامبة 
فانه يتضج لنا آهمية مبدا كفاله الحريات العامة وحقوق الالسسساتكت في 
بناء الديمقراطية ٠‏ 

.وبلاضافة الى ذلك فانه لايمكن عملا ممارسة. الحريات السياسية يدون 
ضمانات للحريات الشخصية والحياة الخاصة لكل مواطن فضلا عن الحقوق 
الاقتصادية والاجساعية التى تكفل لهذا المواطن ممارسة تلك الحريات . 

وهكذا يتضح لبا أهمية هذا المبدأا من الناحية القانونية العملية و لتقل 
بعد ذلك الى تقديم حقوق الانسان والحريات العامة 0 كما هى قائمة فى 
قازوننا الوضعي في همصب ٠‏ 


الخويات العامة وحقوق الانسان في القانون المصرى ؛ 


سنتئاول فى هذه الدراسة التعريف بهذه الجر ريات والحقوق » ثم الصفات 
الميزة لها ء» وأخيرا نتناول الضماناتٍ النى تكفل ممأرسة نلك الحريات والحقوق 
وأخيرا نناقش تقدير هذه الضممانات ٠»‏ 


١ه‏ مضوون الحربات العامة وحقوق الانسان : فى مص : 


صدركث فى معصر لاوك مرة فى تاريخها القانونى الحديث :أول تصسسسو ص 


وستكوزية أسناسية تنظم حقوقٍ ” وحريات اللصريين دين فهر دسانور سنة ,93 الى كان ثمرة 
من ثمار ' ثورة نا 26 


الا أن تقرئر هده الحقوؤق والحريات .بصورة قالونية 1 5 كبزئه المرحوة 
بسبب وجؤد السيطرة الاستعمارية من جية والاستبداد الملكى وإعوانه من جهعسسبة. 
أخرى ٠‏ فتد كان لهذين العاملين أثرا عميقا فى ممارسة تلك الحقوق والحريات ٠٠‏ 
أثرا سلبيا بطبيعة الحال ساعدث عليه. ‏ لفغرات التى تضمئها دسثور سْنة :9198 ا 
ووسعت فيها القوانين والاجراءات المقيدة للحريات. التى . تراكمث : بعك ضدورة ل 


أعمدة الديمقراطية " ل 


وعندما قاميت ثورة يولبو سسمئة ١980١‏ ؛ وبعد أن أسقطت النظام الملكى كان 
المأمؤل أن تلحق التشبوض. القانونية أئنظمة للحريات العامة زالحقرق التطورات. 


الابعا بيسة الؤالدة لهما الا أن هذا النطوير ضأدفك سه العقيسات لس تساك 
العقبات 00 . 


وفى 1911/35/1١‏ صدر دستور جمهورية مضي..الغربية الحالى:مقررا كثيرا 
من الحقوئق والعريات العامة ٠٠‏ الا أن ضمأنات ممارسة هم الحقوق والحريات 
مازالت محل نظر وانتقاد متزايد كمأ سيتضيج فيما بعد '. 

يبظم .الدستور التحالى. . الجر ياك الغامة والحقوق فى اليا الثالثك بعنسوان 
0 الخربات والجقوق والواحباث العامة » كما لتضمن الدستور فى أبواب اخرى 
بعض انوس المسائرة. التى نتجلق' أيضا بهذه الحريات والحقؤق ٠‏ 


ا 'تصئيف الحريات العامة وحقوق الانسان' ذ فى دمتورنا فى أريم 
مجموعات : 


ب الجموعة الأولى : 
وتتعاق بالحريات. والحفوق الشخصية للمواطن : 


تنص المادة 5 . على. ها يلي : 

( الحرية الشخصية ية حقي طبيعى ؛ وبمى. مصوئة لا تمس وفيما عدا حالة العليس 
١‏ يجوز القبضى على احد ولفتيضسه أو حبسنه أو تقيد حريته بأى قيد أو منسه من 
التنصسل الا لأمر كستلزمه ضرورة التحقيق وهسيانلة أمن تمع ولعيقر هذا 
الأمر من القامبى المختص أو النيابة وذلك وفقا لاحكام اللاي وبحدك القانون 
مدة الجيس 0 


ونئص المادة 5 حعلى ما يسللى : 


( كل مواطن يفيض عليه اد بحبس أ تقيد حربته بأى فيد تجب معنساملته 
بما يحففل كرامة الانسان ٠‏ ولا يجوز ايذله بدنيا أو معنويا : كما لا مجو حجزه 
أى حبسة فى ين الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظليم السجون ٠‏ وكتسل 
قول بثبيكث آنة صددر من مواطن تحت وطأة 0 د آو النهديد' نشىء مئنسسة 
يهدر ولا يعول عليه ) * . : 


وتحرم المادة 1 بااجراءاتتجارب طبية لو علمية على أى: السنان بغيروضائه: 


كن المأدة ؟2 حرمة المباان وتملع دخولها أو الفتيئبها إل بأمر قضائى 
ووفقا 0 0 0 


امسر أو" فقن لراسلات ١‏ الخامة 9 - قضائي ووثقاأ سا 0١‏ القالون ا 


نيا تكد لمادة 5 حرية البخنث الهلمى والإنداع الأدبى والفنى ٠‏ 


لج العددان ا والثانى 3 السنة التاسعة والخمسونئ 


وتقرر المادة لاه لاول مرة فى ومس عدم سقوط الدعوى الجثائية أي المدنية 
الناشئة عن جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصضة وغيرها 
3 من الحقوق والحريات” العامة بالتقادم ٠‏ 


ب 2 اأجموعة الثانية : 
وتتعاق بعلاقات الأفراد بالأشياء والجماعات : 


فتنص المادة 5؟ على ما يل : 


( الملكية الخاصة تتمثل فئى رأس المال فين. المستغل ' وينظم الفانون أداء 
وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى فى أطار: خطة التنمية: دون انحراف 


أو استغلال ولا يحوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير, العسسام 
للشعب ) ٠‏ 


وتنص إللادة 5؟ على منع فرض الحراسة على الملكبة الخاصة الا فى الاحسوال 
مبينة فى القانون وبحكم قضائى ٠‏ 

كما تنحرم المادة #المصادرة العامة للاموال ولا جين المصادرة الخاممسة 
ألا بحكم قفضائى ٠‏ 

وقاسض لادة ٠‏ على الحق فى لمساراة ! بين جفيع المواطنين كما تشاول كثيرا 
1 من: المواد عكر ال ا النؤلة لهام ١‏ 

واتصون الوه 86٠‏ حرية الاقامة والبسمرة 
عا المجموعة الثالثة : 

وتتعاق بالحريات .السدياسية : 

ونجد بهذه المجموعة تاكيدات لحريات الفكن والعقيدة 02 
والاجتماع واقامة المنظمات السلمية. والاشتراك: فى ادارة الأعمال ' العامة 'والقيسول 
بالوظائفي العامة .٠-‏ 1 0 

فتئض, المادة '/ا؟ علئ ما 3 
(١‏ حرية 1 رأف مكفولة وكين انسان التعبير عن وليه و تنشخره 1 أو الكتابة 


أو التصوير أ غير ذلك من وسائل التعبير فى دود القانون , و اننيد .السذاتى : 
النقد البناء ضهان لسلافة المناء 'الوطنى 5-0086 


وتتص المادة 48 على مايلق +' 


( حرية الصحافة والطباعة وإلنشر --00 الاعلام مكفولة ٠.‏ والرقابة على 
الضحف مخظورة ' 0 " وأنذارها, أو وقفها أو الغاؤها. .بالطريق الادارى' محظوز 0 فا تجوز ١‏ 
استثناء » فى حالة إعلان الطزارى» أو من ا أن يفرض على الع والمطبوعات ١‏ 


أغمدة الديمقراطية انعا 


ووسائل الاعلام . رقابة محدادة 5 الأمور التق تتصل بالسلامة العامة أو أغراض 
الأمن |القرمى وذلك كله وفقا للقانون ) ٠‏ 
وتنص اكادة 285 على ما يلى : 


) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا دون حاحة 
الخ أخطار سابق لل :ولا يجوز لرحال الأمن محضور اجتماعا نهم الخاصة والأجتماعات . 


العامة والمواائب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ) * 
اونقرر المأذتان 40 » 5ه حقوق المواطنين فى تكوين الجمعيات والئقابات ٠‏ 


د - المجموعة الرابعة : 


وتنعاق . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية : 
ونجد ضمنها الحقأ ذ فى العمل هادة بن التى تنص على مايل : 


) العيلن حق وواحجب وشرف تكفله الدولة يرن العاملون الممتازون 1 


شدير الدولة والمجتميع ولا يجوذ فرض أى عمل اجبرا على المواطئين الا بمقعفضى 
القانون ولاداء خدمة عامة:ومقابل عادل )0 ' 


واننصن ٠‏ المادة 15 على الحق فى الأمن لاماي فتقول : 
١‏ 9 تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعى الي معاشات العجز ١‏ تسببسسان 
العمل والبطالة والشبيخوحة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانرن ) ٠‏ 

أما الحق فى التعليم فوفقا للمادة ١8‏ نجدُ أنه : 


التعليم حق تكفله الدولة وهو الزاهى فى المرحلة الابتدائية : وتعمل الدولة 

على هد الالزام الى مراحل أشرى ونشرف على التعليم كله + وتكفل 'استقلال الجامعات , 

ومرائز البحث العلمى وذلك كله هما يحقق الربط بيتسه وبين جاجات. المجتمع . 
والانتاج ) 0 

رتكفل المادة ١١‏ حقوق المرأة ومساواتها بالرجل فتقول : 


) تكفل الدولة التوفيق سل واجبات. المرأة لبحو الأميرةة وعملها فى امج لمسع 
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة. السياسية والاجتماعية والثقافية والاقنتصادية 
:ذون اخلال ياحكام . الشريعة الاسلامية ) * 


8 المإدة 18 فتكتل كا الأمومة والطنولة والشنباب لتقولء: 


(تكفل الدولة 000 الأمومة والطفولة وترم ع النشىء والشباب وتوافر. لهم 
ا الناسته لتنمية مكاتوم 3 


تقر المادة. 3 يدا :اشقراك. د السسال .فى ادارة للشسروغات د 


: كما “تقرر' اللادة لق .مبدا أحقية المنتقغين فى ادازة 'مشروعات: الغدمات . 
ذاك ت الل 0 وحق الزقابة عليها وفقا' للقانون . 


0218# العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


؟ ‏ الصفات اأميزة للحربات 'العادة والحقوق فى مصر : 


الصفة الأولى المميزة للنصوص التى تنظم آالحريات إلعامة وحقوق المصريين 
اتسامها بالتوفيق الواضهم بين النظرة التفليدية والنظرة الاجتماعية لفهوم 
الحرية , 


فمثلا المادة ؟'؟ من الدستور الت تنظم احق الملكية للاحظل أن الثوفيب سق 
واضح بين أنصار الملكية الفردية وبين أنصار الملكية العامة ٠‏ 


والصفة الثانية المميزة لتلك النصوص هى انها تصور ما يجب أن لسكون 
عليه حقوق الانسان المصرى وحرياته العامة فى مصر أكثر مما تصور ما هى عليسه 
عذه الحقوق والحريات فى الواقع ٠‏ 


فالمادة ؟) © 45 المخصصتان لحماية الحريسات الشكس سخصية واللقان 
تحرمان التعذيب والمعاملات القاسية نصوض مدهششة فى الصياغة للغاية فى ظروف 
عت لانن وس ل 2 0 


وكذلك النص الوارد فى المادة /5 والخاص بحرية | الصحافة والبسكية 
والنشر » كم من التساؤلات والتاملات التي بشيرها هذا النص فى ظروفك تميس 
فيها جميعا احتكار الدولة للصحافة الرئيسنية بة وأجهزة الاعلام » وسيطرة السلطة 
التنفيذية بالتالى على حريات المواطنين الخاصة بالتعبير عن آرائهم , الأمسسر 
الذى يؤكد أن هذا النص قد بصبور المستقبل أكثر مما بصور الواقع ؛ وهذا 
يؤّدى بنا الى التساؤل عن مدى فاعلية الفسمانات التى كفل ممارسة. الحريبسات 
العامة وحقوق الانسان فى مصر ٠»‏ 
2 ضسمانات الحردات العامة وحقوق , المعمرين : 

تتمثلن ألضمانات الآشناسية للحقوق والحريات فى بلدنا فى : 

أب ضمانات سياسية . 


# عماناتة تشماليلة: 


وال مقصود بالضمانات السياسية ما 'لمارسه السلطة التشريعية هن, اغتساصات 
تعلق بالرقابة على تصرفات السلطة. التنفيذية” فى مجال الحريات العامة وحسفقوق 
الانسان" المصرى ٠'‏ ويدخل فى ذلك سن القوانين اللازمة . ٠‏ وتلوجيهة الأسثئلة 
والاستجوابات ٠‏ إحجب الثقة عن الحكومة ٠٠‏ وغين ذلك هسه ' 


أها المقصود بالضمانات ‏ القضالية » فتتمثل فى حق. التقاضى المكفول. القراد 
الذى يتيبح لهم طرح أ نزاع يتغلق بحريائهم وحقوقهم أنام المحكمة المختصة 
التئن تصسندر حكفها فى هذا النراع مستهد فة حماية العسالع اأشرومة . من 
حقوق وحريات وفقا للقوانين واللوائع السارية ٠‏ 


وأخيرا تأتى الضمانات: الشعبية أو ضماناتث الرائ العسسام ونتمثل فيما 
بعارضنه الشعب فعلا بجماعاته وأحزابه 0 وتمعيانة 0 من د 
العامة والسوق . ' ١‏ 


أعمدة الديمقراطية يفن 


واذا طبقئا هذه الأنواع الثلاثة بعلى الوضع .فى مصر فانئنا نلاحظ أن الشسمانات 
السياسية مازالت محدودة , فالقيود على تكوين الاحزاب السياسية بل وميفى 
العمل السياسى نفسه مازالت موجودة وأن كانت أقل نسبيا مما قيل ,» فضلا 
ا تمن استمرار العمل بالقوانين الاستثنا نية وأحكام قانون الطوارىء وثركيز السلطة 
. في ابد السلطة التنفيذية ٠.‏ 


ولكن هذا الم بمتع عل أنة حال من وجود بعض أوجه وامكانيات المراقئة 
السياسية. الماحوظة -والتى' ألمثلت' فى كثير من مواقف بعض أعضاء احلزاب ٠:‏ 
المفازضة والمستقلين بل وبعض أعضاء الحرب الحاكم ٠‏ والمرجو آلا تؤاجه السلطة 
السنفيدية والحزب الععاكم المعارضين بالحساسيات الزّائدة وأن تسعى لازالة مايعرقل 
العمل السياسي والديمةزاطي من الغاء للقيود التى نحد من الحريات السياسسية 
وتخاصلناً حربة الرائ والتعبير وحرية تكوين الاحراب السياسنية حتى تكون هئالة 
ضمائات سياسية فعلية للحريات: العامة وحقوق المصربين ٠‏ 


أما الضجانات الفضائية :. نلها.واضع مختلف أذ أن. النصوص الدستورية 
الواردة بالباب الرابعم نحث عتوان « سنيادة القانون » تنسم بالوضوح ( المسواد 
من 54 الى 35 ) كما تقرر هبد خضوع الدولة للفانون واستقلال القضاء وحصانة 
القضاة كضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات والعامة. كما :تقرر أن التقاضى 
١‏ وحلرت المادة 74 نحصين. أى عمل أو قرار ادارى هن رقاية القضاء وأكدت 
المادة 54 على شتخصنية المقوبة وأنه لا جربمة ولا عقوبة الا بناء على 'قانون ولأ توقع 
عقوبة اللا بحكم قضائى .ولا عقاب ألا على الأفعال الملاحقنة لفاريخ نفاذ آلقانون , كما 
حفلرت المادة ؟ل/ا الامدناع عن تنفيكٌ الاحكام ‏ ' ' واعتبرت هذا الامشتنساع 
من جائب أى مواظق منخائص بالتتفيذ جريمة يعاقب عليها .القانوت ومع ذلك » ورتم 
كل. هذه النصوص المقررة دستوريا الحمآية حق” التقآفى فمآ 'زالت الضمانسات 
الفضائية نتعثر فى ألواقم العيق لاسباب عدة تتعلق 0-6 الديمقراطهيبة 
التى سبق ذكرها والتى سوقت نتناولها بالحدبث فيما بعد 

ولضنيف ألى ذلك وبوجة 'خاص .: الثغرات الآنية : , 
ا لمم وضع النصوص التستورية القى تقعلق" بالقضاء وحيدتة وحصائقه 

مو طلسم التنفيد الفعلي '* 

؟ - يفضمن. نصوص الدستور احكاما تتعلق' بالمدعى الاشقراكى وهي أحكام 
شاذة تتنافي مع وحدة السبلطة القضائية.وعدمُ قابلية أعضائها للعزل واستقلالها 
عن السلطة التنفيذية 00 
التي. المشيع 0 ا إلا 0 اقاضيهم ا 
١‏ 5 ؛ سس عدم وضيع قانون للمحكمة الدستورية العليا بحيث تصبح, هلله 
المحكية ضمانة اساسنية من 'ظسانات: الحقوق والحريات لا سلاحا فى 5 النتلطة 
التهيذية تهدر به استقلالية القضاء: باقحامه فى اللسائل والاخقسلافات 


١١‏ العددان الأول والثاني ل السينة التاسعة والخمسون 


وأخيرا نأثى الفعمانات الشعبية » واعتقد انها ستكون من أقوى الضمانات 
أذا توافرت مقوماتها . لانها هى التى 'نيث الحرية والايجاسية بين المواطنين » و رفع 
من وعيهم واندفعهم لشرف العيل السياسى البثاء بما يتضمنه ذلك من بقلب ة 
وحرص ودفاع عن حقوق الشعب وحماية للحريات العامة .٠‏ 


ونلاحظ أن وضع هله الضمانات فى مصر مازال محدودا للغاية 2 والسبب 
فى ذلك كما هو معروف هو نفس السبب الذى يعرقل الضمائاتا السياسية , وهو 
تعش العمل السياسى ونعطيل كثير من الحريات العامة الاساسية وعلى “الألخض 
الحق فى التعبير والحق فى تكوين الأحزاب السياسية والحق فى اصدار الصضخف 
فهذه الحقوق هي الكفيلة بامكان ممارسة الحريات السياسية وهذا.شزط جوهرى 
لقيام داك عام قوهي ومستئير شكل أساس الضيانات الشعبية ٠‏ 

الفصل الثالث ش 
مبدأ. الفصمل .بين السلطات 

استقر الفقه الدستورى على تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث : 

الوظيفة التشريعية ٠‏ 

الوظيفة التنفيذية ٠‏ 

الوظيفة القضائية '' ٠‏ 

وهذه الوظائف نف هى ما أصطلح على تسميتها بالسلطات الثلاثت ٠‏ 
فالسلطة التشريعية تختص بسن القرانين وتعديل الدستور. ورقابة السلطة , 
التنفيذية 0 ْ 


. والسلطة التنفيذيةٍ نختص بالسهر على تنفيل القوائق. وير المرافق عام 
وانتظام الدولاب الحكومى 


أما السلطة القضائية فتختص بتطبيق القوانين فى البلاد وتتحديد 9 
المشروعة للمتقاضين وحمابتها فى القضايا التى تنظر 06 د 0 


وفنتك أسكقر + التقسير الفلائن كان الشسياوؤل 0 ما. اذاءكان الاففضل 
لحسن سير الادارة الحكومية ثركز هذه السلطات فى قبضة جهة واحندة. 
أو شتخص واحد أو توزيعها بين أكثر من جهة أو شتخص !8 


ومن هنا ظهر مبدآن نحول هدآأ التساؤل : 
| ب مبدا تركيز السلطسات ٠‏ 
؟ ل مبدأ الفصل السللات 2٠‏ 


أما عن الممد[الأول الذى بعنى سيطرة الحاكم على باقى الساطات «لجيث ا بجمع 

فى بده كل مظاهر سلطة الدولة من تشربع وننفيذ وقضماء. فقك إنشا تار ييا أمن ' 

فكرة السيادة الشخصية للحاكم » وسلطان. الملوك المطلق م. الأمن الى.. كان .بؤّدى» ' 
الى انعدام وجود الدولة القانونية التي يخضع فيها الخكام والمحكو مون' لقانون 


٠ واحصنكدك‎ 


أعمدة الديمقراطية ١‏ 


فطبيعة 58 السلطات تؤدى هن نفسها الى الاستيداد والانحراف ٠‏ فالسلطة 
' الى لإبهذها سلطاة توازيها نكون مفسدق ,2 والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة 
"كما يرى وير وغيره من الفقهاء 


أما مبدأ الفصل بسن السلطات فقد آمنت به الثورة الديمقراطية هتكس نيد 
أواثل القرث. الثامن عاسر لتلافى :عيوب تن كيز السلطات »* 
مضوون: البلآ : 

. مضمون مدا الفسل سس +السلطات أن يتوزع العمل الحكوؤمى بين جهسات 2 
ثلاث أخذا بقاعدة التخصنص الوظيفؤى » .. لمعلى أن . تكوان كل جيهة متخعصصسة 
فى اعمال .وظيفية معينة » أما نشريعية أو قضائية »2 أو تنفيدذية على أن تستقفلل 
كيل من هذه الجهات الثلاث فى ممارسيتها لاعمال٠وظيفتها‏ عن الجهتين الآخر يثين 
بحيث لانخضع فيه لتدخل أى هملهما فى أعمالها واختنتصاصاتها ٠‏ 


والملاحظ منذ البداية أن التجارب قد أثبتت أن الفصل“التام . بين. السلطات 
الثلاث لابمكن تحقيقه عملا 2 ولا تساعد عليه الفكرة الحديثة عن الدولة العصرية 
التى يجب أن يسود أعمالها نوع من التجانس وأن نسمح العلاقات بين السلطات 
الثلاث بتحفيق وحدة السيادة لا ,لجزئتها » لهذا كان من الضرورى أن بكو نالفصل 
بين السلطات الثلاثمتسسما ابروج التعاون ومحدودا بالتوازن الدقيق ٠‏ فمسن 
اجهة لايصح أن تطغى احدى السلطات على الآأخرى , ولايصح من بساب أولى أن 
نغتصب سالطةاختصاصات سلطة أخرى ومن جهة ثانية يلزم ايجاد نوع مسن 
التعاون والالسجام بين هذه السلطات ؛ وبكفل هذا قيام نظام الحكم على قاعدة 
المساواة بين نلك السلطات ء واحترام استغلال القضاء وحياده / مع وجود رئيس 
دولة منتخب انتخابا حرا مباشرا ديمقراطيا » ونتركز فى يده أعمال السيادة العليا 
فقيل دون أن يباثبر آبة اختصاصات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية ٠‏ 


وعل هذا بخاص رئيس الدولة فقط بالأعمال السيادية العليا مشقلغل 
دعؤةٌ الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ؛ «التصديق على القوانين , واسناد 
الوزارة الى حب الأغلبية وثقا لما تسفر عنه 'نحاهياث الرأى. العام لسك اجراء 
الانتخابات ٠»‏ وقبول السفراء وتعيبئهم واعثماد أوراق سقراء, .الدول الأجنبية 
ونطبيق الاجراءاث الدستتورية عند ا أخلاف بسن السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية ٠6٠‏ الى غبر ذلك من أعمال 

بهذا القدر يمكبن قيام السلطات 5 نتهاميا دون طغيان من سلطة على 
أخرى » وفى نفس الوقت » يمكن توافر قدر من التعاون والانسيام فى .نشاطها ٠‏ 


,عقي لت التجر بة 0 خاصة . في . دول أمزيكا اللاثينية وتميرها هئ الدول الثامية 
التى ألخذت بالنظام الرئاسى ٠‏ على أن هذا النظام .لايكفل: الديمقراطية. الحقة., 
5 : لظسمن الهدومء والاستقرار: ٠‏ 


واذا كان النظام الرئاسى قد اتحم فى الولايات المتحدة الأمريكية . فين يسع 


أضل العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


الفقهاء ذلك الى وجود ضوابط دقيقة بين السلطات الثلاث لانتوافر فى النبيسظم 
الرئاسية الاخرى 6 فضلا عن قدرة السلطتين التشيريعية والقضسالئية على الححد 
من انجاوز رئيس الجمهورية عند اللزوم فى ظل نظام حزبى متباسك وراأى 
عام قوى , الأمر الذى يشكل ضمالة أساسية لاستقرار الأوضاع السياسية 
الديمقراطية ٠‏ 


"كما دلت التجربة أيضا على أن الدول التى أخذت بالنظام البرلمانى استطاعت 
أن تكفل' الديمتراطية « التقليدية » لديها الى مدئ أبعد من النشلمالرئاسية. صحيح 
أن هناك بعض الانتقادات التى توجه إلى نلك التذلم منها عدم الاستقزاز' الحكومىي, 
وكثرة الغبير الحكومات و بالعالي عدم القدرة عل تنقيد المشروعات والخطط القومية 
الكبرى في مجالات الثنمية والاصلاح ٠‏ ولكن هذا القول مردود اذ من المصروف 
أنه يجب الفصل بين صفغة الوزراء الساسية وصفاتهم الشنفيذية اذا المفروضص أن 
يثولى السنفيدذ وفقا للخطط. الموضوعة أجهزة تنفيذية دائمة لايعرقلها تغيير الوزراء ' 
وبهذا تنتفيى هذه الحجة ٠‏ فضلا عن أن كثيرا من عيوب النظم البرلمانية بمسكن 
محاصرتها ومعالجتها تبعا لقرة الرأى العام » ولن يكون الرأى العام قويا دون .اطلاق 
الحريات السياسية , خاصة حق التعبير وحق تكوين الأحزاب وحق اصدار 
الصحف حتى يمكن أن 'نشائرك الجماهير فى العمل السياسى وآخيرا . ومهميا 
قيل عن الانتقادات التتى نوجه الى النظام البرلاني فانها لاتعادل الاخطار التى تنجم 
عن النظام الرئاسي الذى ينتهى داثما الى طغيان السلطة التنفيذية على غيرهسا 
هن السلطات وما يترتب على ذلك هن اهصدار لقوق الانسان والحربسات 
العامة ٠‏ . 


ميدأ الفصل بين السلطات فى دمر : 


كان دستود سنة 1559 قائما على أساس النظام الب رلمانى النيابى ؛ وبالتالى 
كان ميدأ الفصل بين السلطات الثلاث من المبادىء الأساسية التى قام عليسسها 
هذا الدستور 4 لذلك كان المأمول أن تستقر تلك التجربة الديمقراطية » وبمشى 
الشعب المعسزى , قدما نسحو مستقبل حضارى هتقدم , الا أنه للاسف ٠٠‏ ونسظرا 
لوجود المستعمر الغاصب والملكية اللستبدة 2 نقد تمكن الاثنان وبالتماون. اهسسيع 
بعفن كيان الجلذلد شي الداخل من الال الثغرانت ألئى كانت تشضواب الاضسكلور 
أسلة 9؟ ويوجهأ اللديمقراطية الوليدة أعنف الغعربات عن طريق اهدار هبدأ الفصل 
بن السلطات , وتحويل ساطة الملك الذى كان من المفروض آنه يملك فقط ولايحكرب 
الى سلملة طاغية متحكمة فى بأقى السلطات ١‏ 


ا أما بخصو ص الدستوز المصرى الحالى الصادر سنة ١91/١‏ فنلاحفل 
ا ل ا ع على أساصس اأزج بين النظاميه + الرئامن والبرماتت 


فاكادة يخ الى لزرطة ونا 
2 يبتولى ر بس الجبهورية السللة التتغيةية ويمارسها - أل وتقسيسيسنةه الممنن 


أعمدة الديمقراطية ا 


وتلص المادة 17١8‏ على :. 
) م ر يس الجمهورية بالاشترالد عم مجلس الوزراء السياسة العا و 
للدولة , ويشرفان على تفيذها على الوجه المبين فى الدستور ) ٠‏ 


وهصله نصوص صريعة تسمح ارئيس الجمهورية بمهام السليلة التنفيذية 
كاملة في الوقت الذى لابسمسم فيه نصوص الدستور بمساءلته من 
أعمال هذه السلعلة '."' 


صدميح أن المادم 8؟١‏ تسم لسيحب ألمعة من أحد نواب و يس ممعلس 
الوؤزيام أوالوزراغ أو ثوابهم » فاذاقرر مجلس الشسعب ذلك وجب عليهم ارال 
'مناصبهم. الا أن رئيس الجمهورية بصنتصسه مسئولا عن أعمال السلعلة الصفيذية 
الاتحؤوزا مسساءلته ٠‏ : 


' أها رئيس مجلس الوزراء فيمكن طبقا للبادة ١١1‏ مسالته أمام مجلس 
الشعب ولكن باجراءاتك معقدة , قد 'نصل الى اجراء استفتاه شعيى 2 حتى يمكن 
اذا جاءت نتيجنه مويدة لمجلس الشسعب ؛ أن يقبل رئيس الجمهورية اسشالة 
الؤزارة ومذا معناه عمليا انعدام مسئولية رئيس الجمهورية اذا حجب مجلس الشعب 
اثققه'غن رئيس «جلدي الوزراء وصعوبة مساءلة الآخر فى هذه الحالة نظرا 
لثتفيدُ الاجراءات فى الوقث الذى تمارس فيه السلعلة التنفيذية سلطاتها الواسمة 
عند اجراء الاستفتاء الامن الذى يشكك فى نثيجته ٠‏ 


أنا الوق 1498003 "وما بمدهةالى تنض عن اختساص ريسن اللجتهورية 
بدعوة مجلس الشعب للالعقاد و فسن دورات العقاده والمادة ؟١١‏ الخاصة باصداد 
القوانين وغير ذلك من موان قاننا نجد مثلها فى الانظمة البرمانية ٠٠‏ 


من هذا يتضع أن السمة الثالية فى الدستور المصرى السالى هو سبة الام 
الرئاسى © يوٌكد ذلك ما تمنجه المواد 6/ا »؛ !ه١1‏ من ساطاث استثئائية ترئيس 
الجمهررية » فضلا عن اختصاصة ملسب الغا الاعلل كلقوات المساسية وسادة أوي 
اغلان حالة الطلرارىء وسقة فى اصدار قرارات لها قرة. القانون خلال فيبة مجلس 
الشحعب واصدار قرارات تفويشمية ولوائح الفسبعلك وغير ذلك الاس الذى يدعم من 
مراكز السلعلة التدفيذية ويسمل لها الغلبة والقينة على باقى السلطات ما يؤدى 
بطبيعة الى اهدار مبدا الفصل بيل السلطات ٠.‏ 
لذلك ارى ان يعاد النظر فى النصوص الدسنورية المتعاقة بهذا الشان وبالعلرق 
الديمقرالية لتلافي ما يشوبها من نقض خطير ومن اجل صيانة مبدا الفصل بين 
السلطانب 0 


8 العددإن الأول والثانى : ل السئة التاسيعة والخمسون 


الفصل الرابع 


مبدا سيادة القانون 


القصود بهذا المبدا أن يحترم. كل من الحاكم والمحكوم القانون ٠‏ 


فالحكومات. تنقسم من هذه التاحية الى لوعن : 
١‏ حكومات ثنظر الى القانون بوصفه المعس عن ارادة الجاكم ومعاو نيسسه ١‏ 
فيعمل الحاكم على حمل المحكومين على احترامه دون أن يلتزم هو به ويؤدى ذلك 
ألى أن تصبح ارادة هذا الحاكم ومعاونية طليقة من أى فيد أو رقابة » فان شسساء 
طبق القانون : وان ششاء لم يطبقه وكنتيسة لذلك يم القضاء على الحريات العامة 
وحقوق المواطنيلن الأمر الذى يقف عقنة أمام التطور الديمقراطي ليل ويؤدق الى 


نسيادة. الحكم الاسسدادى أو البوليسى المعادى للديمقراطية ٠‏ 


؟' ‏ حكومات تخضع لسلطات القانون 2.هى والمحكومين بطبيعة الحال على 
حد سواء فلا نزاول أى سلطة أى نشاط عام أو خاص الا بمقتفى قواعد عامسة 


.سبق. وضعها وثقا لاوضاع وشروط حددها الدسدور والقانون وغغيره من قواعد 


مازمة وهذا النوع من الحكومات .هى ما يطلق عليه ٠‏ الحكومات القانونية اوهو نسوع 
يؤدى بطبيعثهة الى حماية . حقوق وحرياتث الأثراد جنبا الى حنب مع الواجبات العامة 


الأمن الذى يفاتيح الط يق الى مجتمع ديمقراطى متم ٠‏ 


والمبدا الذى 'نسير عليه هذه الحكومات القانونية هو المبدا المعروفا بمبدا 
الشرعية أو مبدأ ١الدسدور‏ أو مبدأا سيادة القانون ٠‏ 


هذا المبدأ الهام 'يشكل أحد' الأعمدة الأساسية التى لايتصور قيام نظام 
دبمقراطى بدونه 4 باعشبار أن القانون ب وهوق تعسير عن ارادة الشعب الجبا أن 
نمم لاحكاب كل المواطئين 355 كاه أو 'محكومين طالما 38 فجر تعديلة أو الغائه: 
0 ىق ل الشرعى المرسوم 5 


ولا بقتصر القانوناللى يحب أن سسودعلى النصوص الدستةوريةأوالتشريعات 


الصادرة' من مجلس الشعب فحسب بل يمتد أيضا بالاضافة الى ذلك الى اللوائح 


'العامسة بأنواعها المختلفة والقواعسد العامة التى أرساها العرّف؛ بالبيسادي 
القانونية العامة ٠‏ 


ولكن القانون بهذا المعنى' الواسع ليس فى مرتبة واحدة »> بل يتكون مسسن 
عدة مرائب . ولابد أن تكون لكل مرانبة وزنها من حيث أولوية التطبيق! اذا 
ما تعارضت مع مراتبة أخرى ,2 تطبيقا لندا هام شفرع: من مبذآ سيادة القانسون 
هو ميداً تدرج القاعدة القانونية 0 


أعمدة الديمقراطية عر 


فمن المعرووؤف أن 0 القانونية بوتجة . . عام تختلف قوة وضعفا تتعسسا 
للسلطة النى أصدرتها ! تبععا للاجراءات التى تشيع عند اصدارها أو تبعبا 
لطبيعة القاعدة القانونية 0 » قلا بد وفقا لميدآا تدريج القواعد القانونية أن 
يم ربط هذه القواعد بطا 'تسلسليا » تنفد من خلاله أحكام القانون هن القمة 


“إلى .القاعدة 'والسحيث السمق القاعدة الأعلى على القاعدة الأدنى 8 ويم تسم تطبيق 
الفاعدة الأذنى اذا ما تعارضت أو جالفت القاعدة التى تعلوها ٠‏ 


ونطميقا لذلك سلتعرف على أهم مصادر القواعد القانونية لتحسدد موقعها 
فى هذا البناء القانونى المتعمسلسل كما استقر عليه فقهاء القانون 
السام ا 


أولا : الصسادر الكتورة 
)١(‏ الدستور 
وأنساتهدف تصدو صه تنظيم السلطات الاساسية فى الدولة وتحد تسد 
اختصاصاتث كل منها © والتعريف 'يحقوق الافراد وواجباتهم وحرياتهم العامة , 
فضلا عن تعيس الحدود والضوابط التى تحمى هذه الاختصاصات والسلمطات 
والحقوق والحريات' فى اطار مقومات وأسس النظام السياسى والاجتماعى الصادرة 


فى ظل الدستور 


والنصوص الدستةورية تعتبر أسسمى القواعد القانونية فى الدولة 2 ويترئب 
على ذلك أن تصبح هذه 00 الأساسى لكل قاعدة قانونية: تليها فى المرتبة 
و تعذى بذلك القانون واللروائح ٠‏ 


(0) الفسسانون 


ويشمل النصوص التثريعية التى تقررها السلطة التشريعية وفقا لاحكام 
الدستور وبذلك ينسحب معنى القانون على القوانين التى بقرها مجلس التسعب 
ويضدرها رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور ؛ كما ينسحب أيضا على القوانين 
التى قد تصدرها السلطة التنفيذية فى أحوال استثئائية وبشروط 'معينة .٠٠‏ 
كالقرارات بقوانن ' التى يصدرها رك ئيس الجمهورية فى فصر لخلال فيبسة مجلس 
الشعتي ونظل لها هذه الصفة الى أن ينعقد مجلس الشعب ويوافق عليها آو يلغيها 
بللددك .صفتها كقانون , وكالقرارات التفويضية وغيرها ٠»‏ 


2 القانونية تلى سردن الدستوزية فى المرئبة 0 وبنبغى عسيلل 
ذلك انه اذا صدر قانون على خلاف نص دستورى وجب على المحاكم أن تقضى ببطلانه. 
سواء كانت مجالفة القانون لنصن الدسثور أؤ لوحه 'وذلك" وفقا للاجراءات المرسومة 
لذلك " ١‏ 
5 اللوائج العامة | 
وتشمل القوآعد العامة التئ تصدرها السلطة التنفيذية اسجنادا الى وظيفتها 


4 العددان الأول والثائى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


الدستورية كما هو الحال فى لوائح ثرتيب وفنظيم مصالح الحكومة وعيثاتها 
واللوائح التنفيذية والتفسيرية ولوائح الضيط وغيرها 5 


والأصل أن نلتزم هله اللوائح جدود الدستور والقوانين ل من ثم لابسصوز 
لإسلطة التنفيذية عند اصدارها للوانح أن تخرج أو تخالف النصوص. الدستورية 
أو القانونية والا كان ذلك خروجا منها على هبدأ الشرعية وجاز طلب العاأء همسده 
اللائحة لمخالفتها للقانون 0 


ثانيا : المصادر غير المكنوبة 
-١‏ العرف الادارى 


يطلق العرف الادارى على الأوضاع التى استمرتث الادارة فى مراعاتها 
عند مزاولة نشاط معينل حتى نش من هذا الاستمرار نشوء قاعدة عامة يلزم أتبامحها 
فى الاحوال الممائلة ؛ ما لم تلع أو تعدل بقاعدة عامة أخرى ممائلة » من ذلك على 
سبيل المثال . العرف الادارى الذى لا يجين نقل تلمييك مرانين متثاليدين فى 
عام واحد 2 


ويسترط لاعثبار القاعدة العامة عرفا أن يكون العمل أو التظام اذى 
درجت الادارة على اتباعه عاما » وأن يعلبق بصفة دائمة وبصورة منتغلية كما يشترط 
.أيضا ألا يكون هذا العرف مخالفا انصن قائم ٠‏ 


ويائى العرف فى المرتية التالية للنصوص القانونية واللائحية المكتوبسة 


(؟) البادىء العامة للقانون 


وى المبادىء اللتى ستخلصها القفضياع من مجموعة القواعد النى تحكم المجتمع 
فى بلد معين وزمن معين / وبمراعاة الغلروف السياسية والاقتصادية والاجتماعبة 


والفكرية مثل : المبادىء الدستورية السامة ‏ قواعد القانون الطبيمى ‏ يدوق 
الاتنسان .٠.*+٠‏ الم ٠‏ 

وبرجع الفضل الأكبر فى استخلاص هذه المبادىء الي جهة القضاء الادارى سواه 
فى فرنسا أم فى مصر ٠‏ وتأتى المبادىء العامة للقانون عن ميث القوة الالزامية 
لها فى مرثبة القانون ,2 هذا ما سار عليه القضاء المصرى , وبذلك اعثيرها بمثابة ' 
نصيوص تشريعية صادرة » هن مجلس الشعب »,2 ديترئب على ذلك أنه. طالما لي ضرع 
المشرع عن نطاق هذه المباديء بنصوص تشربعية صربحة فانه بتمين على السعلطة 
التنفيذية الالزام بحدود هذه المبادىء 6 جاوزتها كان ذا التحاوز شاضعا 
للسطلان ٠‏ 


وبرى بعض الفقهاء عام مسايرة هدآ الآنجآء لائة يتحو نحو انجآه القضياء 


أعمدة الديمقر اطي 14 


الدكتور نواد العطار سن التاق العامة التى تستمك كيانها من محوية القواعد 


اممشيارها متمائلة فى قونها ا مع ا الدستورية : أما الام العامة 


متكون متمائلة فى قونها الالزامية مع النتصوص التشيريعية التى استسدت كيانها 
5 ا 5 « 5 


بقى أن نشسير الى أهم المبادىء العامة للقانون التى استخلصها قضاؤنا الادارى 
فى ممس ١‏ 


| ب مبدأ احثرام حجية الاحكام : 


وخلاصتنه أنه متى حاز حكم قضانلى قوة الشيئء المقهى ابه , أى بعد أن يصبيح 
حكما بانا لاسستنفاذ اعد كافة. ق ١‏ ع الحا د 5 قا ناافية كانه 
قو ئرة ثالو بمتئع عسللى 
الإدارة أن فنخذ أى تصرفب إستهدف ايقاف أو منع تنفيدك هرذا الحكم ٠‏ 


ب ل هبدأ المساواة بين اكواطئين : 


هذا الميدا هقير فى الدستور ٠‏ ورهطسمو له أن المصر دين جميع سسا سواء أمسسام 
القانون فهم متساوون فى الحقوق والواجبات , متساوون فى الخفسوع للضراثب 
والتكاليف العامة , معساوون فى الالتفاع بالخدمات العامة وفى الحق فى تسولى 
الوظائف العامة متى تنحققت الشروط القانونية » ويترنب على ذلك أنه لابحوز 
التمييز بين المصريين فى كل ذلك لاى سبب يتعلق بالجنس أو الأصل أو العقيسدة 
أو اللغة أو الدين ٠‏ 1 

وعلى هذا الاساس قام مسد! قانونى عام لدى الادارة امفتيونه أنه لجسا على 
الادارة أن تساوى فى المعاملة بين المصريين اذا ما اتحدث ظرو فهم » فلا تمنح حها 
لأحد المواطتين وتجرم آشر هنه مئن كانت ظزوفهما القانونية متمائلة ٠‏ 


: مبدا عبم رجعية القرارات الادارية‎  ." 


ومضصسموئه أنه لايجوز أن نسرى أحكام اللوائح العامة على الماضى أسوة بقاعدة 
'عدم جواز رجعية القوانين ٠‏ وقد اتجه القضاء نحو ارساء هذه القاعدة لنفس الحكمة 
المعمول بها بصدد القوائين وهى مراعاة استقرار المراكز القانونية وعدم المساس 
بالحقوق المكتسبة ٠‏ 


د هبدأ عدم الجمع بين العقوبات عن نفس الخطأ : 


ووفقا لهذا المبدأ لانجوز للادارة .محاكمة قواطن جنائليا أو تأديبيا مرتين.,, 
عن نفس اليد 1 'الخطا ٠‏ وبالتالى لايدوز توقسسع عقو بتيل أو أكثر عسلى المخطىء 


١‏ العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 
هاب مبدأ كفالة حقوق الدفاع : 


ووفقا لهذا المبدا' يتعين توقير الضثمانات الأساسية فى الاجراءات القضائية 
والناديبية ٠‏ وعلى ذلك لاتصبح للسلطة المختصة أن تعاقب. فرد ألا بعد. اططمااغه 
على المخالفات أو التهم المنشموبة اليه . ثم تمكينه من تحضير وسائل .دفاغلسه 
لان حق الدفاخ حق أصيل ولكل مواطن أن يتمسك به ؛ ولو لم يكن هناك نص 
صريح يخوله 'اياه + ويثرنب على اغفال' هذا المبدأ بطلان اجراءات المخاكمة.: وبالثالى 
بطلان الحكم المترتب'عليها ٠‏ 

هذا.هو ملخص .ميدأ سيادة. القإنرن ٠‏ 


ولكن ب وقبل أن: نخنتم هذا الموضوع ب نتساءل ٠٠‏ هل هناك استئنانات 
بطلان الحكم المترتب عليها ٠‏ 


ا المنطق القانونى المجرج يمئع بطبيعة الحال وجود. أى استثناء لاى. بدا عسام . 
اذ ,كلما احترمت سلطلة هن. السلطات عبدأ المشروعية ٠‏ وكلما البزميت الادارة 
فى نشاالها المتنوع حدود ,القانون » كلما ازدادت ثقة المواطنين فيها. نظرا لما تكقله 
لهم النصوص القانوئية من حقوق وحريات وضمانات . ش 


ولكن هذا المنطق المجرد لا بجرى دائما فى الواقغ » اذ تضع بعض السدول 
كثيرا من الاستثناءات ليدأ المشروعية بحجج مشتلفة ٠‏ 
اب النافة السديرية ١‏ 
لاه الظروف الاستقنائية ١‏ 
* ب أعمال السيادة ٠‏ 
من هذه الاننتثناءات 1 


قما عى المقصود بذلكِ ؟9؟ ٠‏ 


)0 السلطة 'التكلايى ينا 


إتقواع النشاط' الادارق هن حيك طبيمته , “فمنه ما يفرض عل الادارةالقيام به 
كاملا كاعطاء ترخيص هديل لمن يطلبة هتى لفقت الشروظ القانونية فى' عسندذا 
الظالب ٠‏ ' 0 00 0 ش 


ولكن هناك نشاطات ادارية اخرى نفرض ظبيعنها أن بكون للاذارة قدرا 

من حرية التصرف القائم بين الصنالم الغام.:والصنالغ'الخاص 6 فتشخل :.قرارتهنا 

للد هذه النشاطات فى ظل هذا القدر من حرية التصرف أو المواءمة الى يعلاق 

"عايها السلظة التقدير بة +٠‏ وكمثال على ذلك شبلطة: الادازة:فى الترخيض: باقامة 

موكب معين أو مظاهرة فقد ترى الادارة عدم اغطاء هذا الترخيص لاعتبارات" تراها 
كاعتيار المحافظة على الأمن مثلا '. : ا 1 


أعمدة الدييقراطية | ١‏ 


والواهم كما يرى الكثيرون » أن السلطة التقديريه لاتعتبر خروجا على 


مبدأ المشروعات » متى وضعت لضوابط التى تكفل حسن هممارسئتها ٠‏ ومتى كانت 
خاضحة اللرقابة القضائية : 


 ةيئانثتسالا‎ ١ الظروف‎ )9( 


اما النوع الثانى من القيود على مبدا سيادة القانون , فهو. المتعلق بالظرو 
الاستثنائية » وما نفرضه من قيود أو نعطيلات للقوانين العادية ٠‏ 


فالاصل أن القوانين العادية نظل سارية لاتوؤقف ولا تعطل الا بصدور ونفاذ 
قانون آخر ٠٠‏ نفس اارتبة أو من مرتبة أعلى ٠٠١‏ فلا يجوز مثلا أن تصصدر 
الادازة قواعد عامة تخالف نلك القوانين ٠‏ لان هذا يتنافى مع مبدا. تدرج القاعدة 
القانونية 0 كما لايجوز أيضا أن يصدر هن السلطة ' التنفيذيه أو من احسدىق 
فزوعها الادنى ما بتعارض مع قواعد لائحة عامة سسارية ٠‏ 


ولكن كثيرا من الفقهاء الدستوريين يرون آن هذه الفاعدة لاسرى الا فى 
الظروف العادية » أما عندما تتفير هله الظروف لاحوال استثتائية غير عادنة "2 
البحاله الحرب مثلا أو الكوارث الطيعة أو انتشار الاوبثه ٠‏ 


فان الادارة تحنتاج “لمواخهة ذلك أن تتخذ اجراءات سريعة ٠‏ اذ قد لا تسعفها 
القوانين العادية لمواجهة الموقف ؛ فيلزم أن يكون لها الحق فى' مشضل همسْسله 
الحالات فى اصدار قواعد عامة ملزلة:* حاتى ولو 'نعارضك مع القواع به التشربعية 
العادبة السارنة ٠‏ وهذا ما يفسر قيام الدولة مثلا فى حالة الحرب باعلان حالة 
الفلواري ‏ 0 اعد العرفية » أد اصدار قراراث لها قوة القانون خلال غيبة 


واساس نظرية الظروف الاستثنائية أن هناك قاعدة. أصولية توجب الابقاء 
عل الدولة , فاذا ضعدى بالدولة فى سبيل سريان القانون العادى فان المجتمسع 
قد يفقد الدولة أى يفقد الكل فى سبيل الجزء ٠‏ وهو سيادة القانون العسسسادى 
وهذا لايتفق مع المنطق ولا لو 0 العامة ٠‏ 


هذآا القول ة فى رأيبى مسحل نظن ٠٠‏ صبحيح أن هناك من الظروف. المسسادة 
ها قد ذفن ذي أحيانا اناد بعضصس الاجراءات الاستثنائية بأواجهة الموقف ولكن 


لبس معاي لك بالضرورة الخروج على مبدا الضرعية . 


فمن حهة يمكن للمشرع أن يشيع 'مقدما بعضص القواعد العامة “التى. يحول للادارة 
لطبيقها لمواجهة ظروف استثدائية مع وضع الضوابط رالشروط لفقيسسام مصذه 
الحالة التى الممسميح بتطبيق تلك القواعد و جدبد مدانها واساتمراد طرق الرقاببة | 
الفعالة عليها سواء من السبلطة التشريعية أم .من 'السلطة القضائية ٠‏ 


ل جهة أخرق ٠‏ فا قيام رأى عام قوى و مسيناسبن يمكن أن يصون الممجتمع 
“ف مكل لك اللاروف الاستدتائية بفضل مايقوم يد.من تدبية للتصسلطات تب لمو|ضع 
الزلل والخطورة بل والمشاركة معهمل في مواجهة الأمون المفاجئة فى الوقت المناسبي” 


144 العددان الأول والثانين ‏ السئة التاسعة والخمسون 
وباجرانات غادية بقدر الامكان : قن ظل ثقة واسنتجابة جميع المواطنين ٠‏ 


على آية حال , واذا كالت نظرية الظروف الاستثدائية نبرر أحيانا اتخناف 
الأدارة بعطى الاجراءات الاسثثدائية القئة : فان لجورئها لاصدار توالنمين 
استقئائية لها صفة الدوام أمر لايمكن تبريره اطلاقا اذ يتعارض جحدريا بسع 
هبدأ سيادة القانؤن ٠‏ 


() اعمال السنادة 


من المعروف .أن الادأوة تقوم بنشاطات مخاتلفة , منها .ما هو ادارق محض 
يستهدف .اشباع الحاجاث الغامة عن طريق انشناء ؤتنظيم وضمان. شير المرافق 
العامة أو عن طريق اصدار القرارات الادارية اللازمة ؛ ومنها ما يطلق علييسة 
النشاط الحكومى أو السيادى ٠ ٠+‏ 

مثل : دعوةٌ الثاشبين لانتخاب مجلس الشبعب ؛ أو دعوة هذا المجلس 
للانعقاد أو فض دوراته ٠٠١‏ الخ ... ' 


هذه النشاطات الاخيرة“هى ما يطلق “غليها أعمال السيادة » وهى فى الواقع 
روج أيضا عل مبدأ «سبادة القانون ميث مرق العمل عل غلم اخضامع مله 
الاعمال لازي وقاية قضائية ٠‏ 


وقد جاول كمس من الثنقهاء وضع تغلر باتك لنبرسش أعمال السيادة: ولشلاهم 
قضلوا اذ لم يتمكنوا من وضمع نظرية كاملة ومنطقية يمكن على أساسيها شيبط .هدم 
الأعمال والتمييرٌُ بينها ربين الاعمال والنشاطات الادارية الأخرى ٠‏ لخ وحد أشسه 
من الصسعوبة بمكان وضع ضوابط دليقة: للتمييز ٠‏ بين الأعمال الادارية ذات الصبغة 
الحكومية وبين الأعمال الادارية الاخرى فكلها أعمال ادارية تستهدف الصسسالج 
العيام ٠‏ 1 


وانتهى الأمر أخيرا الى وضع قالمة 'نضم ما اعترف على تسميتسه بأعمال 
السياذة التي لاتمتشيع لوقابة القضاء , وهذا هو المعمول به في مهصى حاليا وان كان 
قضاؤنا قد ممار ص التضنييق من أعمال السبيادة ندر الامكان ٠‏ ْ 


وعلىي ذلك تنحصر أعمال السيادة حاليا قيما نل : 


١ '‏ الأعمال التى تتصل بالعلاقة نين كل من السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية ؛ كالقرارات الصادوة بدموة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس 'الشطبة » 
دذغرة هلما المجلس لالاتعقاد وتأجيل اتعقاده وحله , ٠»‏ والاعتراضي على اريت 
غاقتراحها ٠٠‏ الى غير ذلك ٠‏ 


3 ب. الأعمال المنصلة” بعلائة البلاد بكيرها هن البلدان الأجنبية نثل ؛ قبول 


00 وآغثمادهم وذعوة زؤساء آلدول الأجنبية للزيادة وبظبول دعوآاتهم .الى غير 
ذلك , 
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والرآى عندى أنه حب نبذ نظرية أعمال السيادة » أك لابمكن تبردر أى 
سلطة لاتخضع للقيود والرقابة القضائية ولكن فى حقيقة الأمر توجد هناك 
منالنشاطات الادارية ما يخضع لجميع أنواع الرقابة ٠٠‏ سياسية كانت أو قضائية 
وهناك منها ما يخضع أساسا للرقابة السياسية خاصة ما يتعلق منها بالسسسلطة 
التقديرية فى الأعمال الحكومية سالفة الذكر , ولكن ليس معنى هذا عدم' خضوع ' 
نلك الأعمال اطلاقا للرقابة القضائية خاصة ما تعلق منها بمصالح محددة وقانونية 
لمواطن أو لطائفة من المواطئين ٠‏ 


. وأخيرا ٠'‏ يمكن تخصيص فرع هن السلطة القضائية لنظر الدعاوى التى 
قد نقام بصدد عمل من الاعمال الحكومية لتلافى أى ثغرة فى مبدأ سيادة القانون 
فاعلان حالة الطوارىء مثلا قد يكون قرارا حكوميا مما يطلق عليه عمل سسيادة 
يخضع لرقابة مجلس الشعب ؛ ولكن اصدار الادارة لقرارات مؤسسة على حالة 
الطوارىه تمس مصسالح فرد من الأفراد لابد وأن كفس سع لرقابة القضساء 
الغاء وانعو يضما 0 


يؤكد هله النظرية ما تعبر غنه المادة 1/4 من دستور جمهورية مصر العربيسة ' 
من انجاه تددو لبك تتحصسسينل أى عمل أدذارى من رفابة القفضاء حيث ت#ختسسطن 
همده المادة النص فى القوانين على نتحصسين أى عمل أو قرار ادارى من 
رقابة القضام ٠‏ 


تقربو صدا سيادة القانون فى مجر : 


تضمنْ دستور سنة ١9559‏ أحكاما ونصوصا قاطعة نهدر مبدأ الشرعيسة 
مسذ البداية , وعلى الأخص ثلك النصوص المتعلقة بنظام العرش ,يضاف إلى ذلك 
ما صدر من قوانين وقرارات فى ظل. المستعمر الغاصب والملكية المستبسدة والتى 
وسعت فى اسستثناءاتث هبدأ الشرعية » وغلبت طفيان الادارة 2 ولا أدل على ذلك 
من أن الفتراث التى عاشتها مصر بدون أحكام عرفية من دستور سنة 11117 وجدى 
سئة 09 لانعدو بضع سئوات قليلة تعد على الأصابع * 


ويتضمن ا الممرى الحالى معدو مك رائعة د فعا القانون ونج 


التعذيب التى قد يرتكبها بعمنى الفسنائلين: فى الدولة ضشمسنسك ل 
بالتقادم 0 


الا أن الدسثور لئفسه ‏ وفى نفس الوقفت ‏ نحدة ثد فضسمن بعض التنصوص 
الشاذة الاستثنائية التتى تمنح رئيس السلطة التنفيذية سلطات شبه مطلقسة 
تهدد ولاشك مبدأ سيادة القانون اذا ها أسىء استخدامها ” 
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من ذلك مقسلا نص إلادة 5لا والمادة ١65‏ السسسابق الاشسارة 
اليهسما ٠‏ 

ومن جهة ثانية » فانه كما سبق القول ٠٠‏ توجد كثير من القوانين الاستتنائية 
وهذا أمر لايمكن ثبريره ٠٠‏ كما سبق وقلنا ؛ لانه يسناقض مع هبدأ سيادة القانون 
وقد سبق وأشرنا الى أمثلة من هذه القوانين ٠٠‏ 1 

وأخيرا فان آأكثر ما يهدد هبد سسادة القانون فى مصر هو اسشمزار اعلان 
حالة الطوارىء 0 الأحكام العرفية » وها يثرئب على ذلك رغم عدم استخ دام 
الكثير من أحكامها ‏ من اثار مادية ومعنوية وقضائية ورغم عدم قيام مبرراتها 
القانونية والفعلية , حيث لاتوجد حالة حرب فعلية تبرر استمرارها ٠‏ 


لذلك ٠٠‏ فانه يلزم لصيانة مبسدأً سيادة القانون فى مسر الاسراع بالخطوات 
عدا العاء اله الطوايقه وما .خرف تمليها من الاوك الو نية ولوف اف 
" مب الغاء. القوانين الاستثنائية 0 


" م الغاء النصوص . الدستورية التى تعطى صلاحيسات استثنائية 


أنه لايمكن نصور بناء نظام دبمقراطى حقيقى دون أن يقوم على أعمسدة 
أاسحة نتمثل ش 0 

أن هبدأ سيادة الشعب 2٠‏ 

ل هبدأ كفالة حقوق الانسان والحريات العافة ٠‏ 

"ا ب مبدأ الفصل بين السلطات ٠‏ 

4 هبدأ سيادة القانون ٠‏ 

وهذه المبادىء المرتيطة سعضها البعض أرتباطا وثيقا ؛ بحيث يؤثر ملل 
مها ويتاثر بالاخر » لا ,بمكن ضمانها آلا بعد ثورة تشريعية نتخلص من اكسوام 
النفسموص الشاذة أو الاستتئائية أو المتناقضة مع تلك المبادىء , وؤفقا للا تاد 


به أرقى الدظلم الديمقراطية المعاصرة وعلى آاساس ملجزات المواثيق العامة 
لحقوق الانسان ٠‏ 


نْ 2 #م 1 0 

صواريا. | حي السسريع والسّسن 
| للأّستاد محمد صالح الموسزق 
[ عضوجمعسة الحموقيين العراشين 


لمعرفة معنى التشريع وماهية التقنين وبيان سمات كل منهما أهمية 
بالغة لاستجلاء ضوابط التمييز بينهما من كافة الجوالب القانونية والنواحى العامة 
الأخسيرى ' 


وان التفصى فى بحث الفوارق بين التشريع والتقنين والوقوف على هميزاث 
كل منهما له فوائده من الناحيثين النظرية والتطبيقية » أى فى مجال الفقفسبسه 
ونطاق القضاء » حيث أن هناك ارتباطا وثيقا ونلازما أساسيا بين الفقه والقضساء 
موازيا للترابطك والتلازم القائم بين التشريع والتقئين ٠‏ 


ولبحث فيما بلى الموضوعات ذات الصلة القريبة ببحثنا هذا ٠‏ 


) التعريف بالتشر بع ( طملتواواعع.آ‎ )١ 
٠ (؟) أنواع التشريع وندرجه‎ 

(؟) تفسين التشبريع ومذاهبه ٠‏ 

(4) نطاق التشريع وتطبيقه ٠‏ 

(4) أفرع التشريع ٠‏ 


(1) معنى التقنن ( تام أكوء 000121 ) 
(0) أصول التقنين ٠‏ 

(5) نبرير واعثبارات ٠‏ 

(1) التعريف بالتشر إبعا ( دماكهةأولععنا ) 


التشريع هو سن القواقد القانونية من قبل سلطة مختصة وونقا لاجسراءات 
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معينة فتكسبي هذه القواعد صب فة الالزام ٠‏ وتسهى السلطة المختصة 
( السلطة التشريعية ) ٠‏ 
وقد عرف الدكتور عبد .المجيد غباس: : التشر يع. بأنه١(‏ قد .يستعمل الدشر سبع 


في 0 اللدلالة علي ' غم بطلادالة “من 6 "سواه كان قائوتا, تت فن. نه 


اننا لا ا المجيد عباس” “نا 'أورده من تعر ناب لمتشم بسع 
3 سبب افتقاده عنصر مهم من عناصره الا وهو عنصر الالزام ٠‏ اذ يتحتم أن 

م القراعد القانونية التى يتضمنها التشريع بصفة الالزام ٠‏ ولكننا نرى أن 
ا الذى قدمناه أو ضح معثلى وأوفى غرضا . 


ستعمل التشريع بمعنى المضدر الرسميٍ القالون وهو عبارة عن قيسسام 


الهيئة المختصة بالتشريع فى داخل الدولة بوفتع الاحكام القانونية بسسالفساهل 
معينة (5) ٠‏ 


ويعرف الاستاذ '(. كابيتان كمه ائمة0© ) التشريع كتيصلئدر رسمى 
لثقانون بأقة 0 ْ ١‏ 


( الفاعدة التى 'تضعها السسلطة الاجتماعينة الت ستامر وتحظر وتبسين 
ولها واجب الطاعة عل الجميع 4 إفرة 
(5) أنواع التشريع وندرجه : 


تتدرج أهمية التشريع بالنسبة لنوع التشريعات ويكن تفسيمه بالسيسسة 
لأهميثه أنواعا ثلاثة هى : 
5 التشريع الأساسى ) الدستورىق ( أو 0 النخصوص الدستورية ) ٠‏ 
ب التشريع العادى ( القوانين ) ٠‏ 
ج ل التشريع الفرعى ( المراسيم ) 4 
١‏ - التشريع الاساسى أو ( الدستورى ) : 
و بقع فى القمة بين أنواع التشربعاتك المشتتلفة ديراة . له اشرق الأساسي 


الذى يضم للدولة نظامها السياسى ( نوع نظام الحم ) وبعين شسكل السكومة إنيها 
ويحدد السلطات العامة وعلاقتها بعضها ببحض وبين ل علاتها بالأرآد ٠‏ 


)١(‏ الكتور . فبك . الأجيد عباس ( أصول القانون ) بغضداد : ١548 ١51454‏ صصلحة ١١]؟‏ ؛ 
زف الدكتسور عامل" رفي ) امسورل' اكقانمو 1 القاجرة ( شبئجة أإنةؤ 1 
[فف الرجسع المسابق ٠‏ 


ضوابط التمييز بين العشريم والتقنيق 2 ., 15 
وا الود ااي 00 


وهو الممنى الشائع للتضريع ويانى فى الدرحة الثاسة , وريتكون هن مجمو ع 
ما نسئه الهيئة التشربعية الاعتيادية فى البلاد من القوائين العامة وفقا الاحسكام 
الدستور فى. ضنمن الحدود التى. .برسمها لذلك ٠٠‏ 


جح التشريع الفرعى 2 اللراسيم ) : 


٠‏ وبياد به وضسم القواعد القانونية من قبل, السلطة التنفيدية. اما بتكو بل..من 
السلطة التشريسة كما هو الحال فى اصدار: الانظمة والتعليمات. ٠‏ على.. اجعلافها .او 
اليابة عنها فى بعض الحالات الفرورية كما هو الحال فى تر بع لمر أسيم 


وهذه القواعد القانونية..النى تضعها السلطة. :التنفيذية تنظ مبسسائل 
نفصيلية بناء على نص فى الدستور او فى التشريع العادى او بناء على تملكه من 
السلطة اللازمة..للقيام بوظيفتها ولهذه القواعد القانونية قوة..الالزام كما.هو. الحال 
فى القالون ٠‏ 


ويترتب على هذا التدرج وجوب تقيد كل نشريع بالتشريع الأعلى. مئةا درجسنة 
رالا كان باطاة قاد عو للتشريع الفرعى 2 المراستت )"ان يتعارض مع 3 تشريع هادى 
( قوانين ) ولا يجوز لابهما ان يتعارض مغ تشريع اساسى ( دسنتورى ) ٠‏ 


فاذا كانت ( المراسيم ) مثلا مناهضة لاحكام ( الدسقور ) فتعتبر غير شرعية 
ولزم ابطالها وكذلك الحال بالنسبة ( للقوانين ) يجب ان لإ تصطدم ولا تتعارض 
مع ) النصوص . الدسثورية ( والا نحم الغاؤها : 


وهناك الانظمة والتعليمات الى لا ثرزقئ الى مرانبة التشر.يع والصمدرها 
السلظاة' التنقيدية لتوضميح تطبيق القوائين أوكفية تنفيذها » وتسمى. .الانظمة. فى 
الجمهوربة العر بية المتحدة ) اللوائح ) * 


' التفسير يعثبر فن من فنون التدوين عند العرب الاقدمين » وبدأ من ثدوين 
التفسيز غندها كانت آياث القركن الكريم ثنزل نل النبئى. محمد (ص). متجمعة 
شكل آيات واجزاء » فاذا أشكل المبحابة برجعؤن بها على الرسول (ضص») وهذه 
التفاسير سواء آكانت لغوية او للمعغنى وللاحكام فأن للحديث صلة قوية فى نشاة 
الفنسيير 0 وأسقسسر التفسير فى الصسدر الاسلامى ايام الصحابة الكر آم والرسول 
والنابعنن بأخذه ما روى عن الرسول والصحابة واخد . بعد ذلك التابعين يتحررن 
شنخصية الراوى الذى اسندت عنه الرآوية ,. وقد قصروا التفسير على اللقفة 
والشائل اللغوية المفردات (5) ٠‏ يراد بالتفسير بصورة عامة توضيح م نهم هن 


(4) مقثطيات من نسدوة ثلفزيوقية بعقوان ( القدوة الكقائية ليزم 1979/5/1 ) من حديث للأستاذ 
جال الدين الالوسى ٠‏ 
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الفاظ القانون وتكميل ها اقتضب هن نصوصه 2 وتخريج ما نقص من احكامه , 
والتوفيق بين أجزائه المتناتفسة عند حدوث ثناقض (0) ٠‏ 


يمكن تعريف التفسير بأنه ( تعيين معنى القاعدة القانونية فى تطبيقها على 
فروض الواقع وتنخريج الاصول التى نطبق على هذه الفروض عند اقتضاب القاعدة 
القانونية او قصورها ) () ٠.‏ 


ْ ان التفسير لازم لجميع القواعد القانونية ايا كان مصدرها ولا يستشقل 
ببعضها دون البعض الآخر كما يذهب الى ذلك بعض الكتاب الذدين يقصرونه على 
القواعد المنبعثة عن مصادر رسسية تاتى باللفظل والمعنى معا (لا) ٠‏ 


ثم ان التفسير لا يمكن ان يكون الا بعد ان توجدا القواعد القانونية مهما كان 
مصدرها الرسمى » فاذا لم تكن هناك قاعدة فلا تفسير ٠‏ 


فالتفسير عند عدم وجود النص يرجع دائما الى تحكيم القاضى تحكيما يقوم 
غلى الاجتهاد بالرأى في نطاق الاصول المقررة فى القانون الوضعى (8) ٠‏ 


مذاهب النفسير : 
يقسم الفقهاء مذاهب التفسير الى مذهبين هما : 


(0) هذهب النية الحقيقية : 


وحمو يقرر أن النص القانونى اذا كان واضح المعنى سالما من العيوب اللغوية 
فهو يدل على قصد حفيقى لا بد هن التقيد به ولا يجوز الانحراف عنه لأى سبب 
كان مهما كان معقولا لأن النص يبطل الاجتهاد وهو يتفق فى هذا مع المادة المعروفة 
فى هجلة الاحكام الششرعية القسائلة ( لا أجتهاد فى هورد النص ) ٠‏ أما اذا كان 
غامضنا فيجب أن يفسر على قدر الامكان بسكل يؤدى الى التوصل الى النية الحقيقية 
الثى فى غاية ها يستهدفه المفسر وهنا يمكن اث بعدل المفسر عن الاخدذ بالمعنى 
معاد للكلمات وفق المبدأ القائل ( الاصل فى الكلام الحقيقة ) و ( اذا تعذرت 
الحقيقة يصار الى المجاز (5) ٠‏ 


اذا لم يستطع المفسر بالرغم من ذلك ان يتوصل الى معرفة النية الحقيقية 
فيجب عندئذ أن يستخلض من النصوص نية يغترض انها هى النية الحقيقية , 
واتسوءى هذه عندئك بالنئية المفروضة ٠‏ وقد اد بهذا النوع من التفسير المذهب 
التقليدى الفر نسى او مدرسة الشراح. على المتون' ٠‏ 


(5) الدكتور عبد 'الراؤق' السنهبورى وزميله الدكتور حثسمت آبو ستيت ( اصول الثانون ) 
1 54 : صفحة ؟91وا ‏ القاهرة . ١‏ 

(3) الحكقور حسن. أحمد البغدادى ( محاضرات مى مدخل العلوم الثالوتية ) , 

(9) الدكتور عبد المجيسد عباس ( أصول 'التانون ) وهامشه رقم )١(‏ بغداد 1544 ب 45ة ص لا , 

(8) الدكثور حسن أحمد البغدادى ( المرجم المشار اليه اعلاء ) ٠‏ 

(9) الدكتور عبد الجيد عباس ( الدجع المشسار اليه اعلاه ) بغداد 1944 ب ١940‏ ( صفحة +09 )ع , 


ضوابط التمييز بين التشريع والتقنين يل 
(5) مذهب النية ااحتملة : 


وهو أن بقرر أن المفسر سحب أن التفيد بالنية الحقيقية التى قصدها واضع 
النص حتى لو كان التوصل اليها سهلا » بل يجب مراعاة الظروف وموازنة المصلحة 
العامة والخاصة واس :خلاص النية التى تقتضيها مصلحة المجتتمع 


ويرى اصحاب هذا الرأى ان النص القانونى : ١‏ متى وضع امس سيتقل 
عن ارادة من وضيعه واصبح معنى 'نشسر يعيا وثيق الصلة بالظروف الاجتماعية فيجب 
ان يفسر لا وفقا لنية من وضعه ولكن وفقا لما تفتضيه الظروف الاجتماعية ٠ )١(‏ 


وقد اخذ بهذا النوع من التفسسير الفقيه الفرنسبى سالى 2321 
ان سن اى تشريع لا يبل الذروة ودرنجة الكمال من حيث سبك نصوص فواعده 
وموارده واحكامه بل يشوبه فى بعض الأحيان الفموض فى اللفظ أو الابهام فى 
التعبير والالئباس بين المعانى او التناقض بين نصوصه او ظهور النقص والخطاً 
المادى فى مواده » ففى مثل هذه الحالات يأتى دور التفسير ويلا اليه القاضى عندما 
بيشرع بتطبيق القانون ٠‏ وقد تعترضه صعوبات عملية هن ,جراء بعض الأمور 
العالقة بنصوصه ومواده سواء اكانت فى الالفاظ أو المعائى او العبارات أو فى 
الأساليب الركيكة فيسعى وبذل جهده لازالة ما يعلق به من هذه الصعاب ليتسنى 
له نطبيق التشريع على الوجه المطلوب وفقا لارادة المشرع الحفيقية وطبقا للقواعد 
العامة المتبعة فى التفسير لياتى التطبيق سانا ويمبر تعبيرا صادقا عن النية 
الحقيقية لواضع التشريع , اذ أن لأعبرة ليس بوضع نصوص التشريع بل بتطبيقها 
لطبيقا صحيحا ٠‏ 


(4) لطاق التشريع وتطبيقه : 
القاعدة العامة فى الدول الاوربية المعاصرة أن القانون بطيق فى كافة ارجاء 


الدولة دون تمميز سل الاشخاص لا بالنسبة لدينهم ولا بالئسسية لحنسيتهم » 
والحكمة ااختصة حب أن تكون محكمة واحدة فلا بحوز تعددها ٠ )١١(‏ 


هذه القاعدة يعبر عنها علماء القانون بقاعدة اقليمية القوانين ‏ باعثبارها 
وبوحدة المحكية المخئصة فى الدولة ٠‏ 


ان هذه القاعدة ليست مضطردة بل كثيرا من الدول وكثيرا من الشرائم 
تميز فى لطبيق قواشينها بحسب الاشخاص ٠»‏ فتطبق قانونا على المسلمين وقانونا 
اخر على غير المسبلدين و لنشىء مدكية مختصة لالمسليين ومحكية مختصة لغير 
المسلمين للنذار ذ فى نزاع صو فى حقبقته من نوع واحد ,2 وكذلك الاهمر بالنسية 
للوطنى والاجنبى ٠ )1١5(‏ 


)يي الدكتور عبد المجيد عياس 2 أصول القانون ) بغداد 9856051 2 صفحة 595 , 
)١١(‏ الدكتور مختار القافسى ( أصول الثائون ) القاهرة 193٠١‏ ,2 صفحة ١58‏ , 
)١6‏ الدكتون مختار إلقاغمى ( أاسول القائون ع » التاهرة 197٠‏ , صفحة /93ا , 


دل العددان الأول وإلثانىي ‏ السنة التاسعة والخمسون 


واللذهب الحديث فى الدول أن القانون يطبق تطبيقا اقليميا » ولكن ذا 
المبدأ لم يكن مقررا من قبل فى - جميع الشرائع ٠‏ فقد كان القانون الرؤمانى يطبق 
تطبيقا شخصيا , اذ كان يطبق على 0 دون: غيرهم ٠ )١١(‏ 


اما الشريعة الاسسلامية فانها تراعى'مبدأ اقليمية القوانين فيما يختص بوخدة 
القانون 2 كما أن المحكمة المختصة واحدة فالقاضى المسلم مختص بالقضايا التى يوجد 
' فيها على الاقل خصم مسلم ٠‏ اما بالنسبة لقضمايا غير المسلميل فانه اذ! ترافع 
اليه الخصوم جميعا كان مختصا', واذا ترافع بعضهم محل خلاف (014) ٠‏ 


. وهناك استثناءات واردة على تطبيق قاعدة اقليمية القانون لا مجال لتفصيلها 
فى هذا البحث ٠‏ 


ومن قواغد 'نطنيق القانونل من حدث الزمان ( قاعدة عدم رجعية القوانين 4 ل 
ان القاعدة العامة تقضى بأن القانون لا يحكم الا الوقائع التى تسشتحد من نار يخ 
اتقاذه ولا 20 اثره على الوقائع التى حدثث فى الماضى'2» ؤهذه القاعدة يعبر عنها 
) اتعدم رخعية القوانين ) وهى مطبقة فى + جميع 'الشرائع ٠‏ 


اما الؤقائع السابقة على نفاذ 5 الحديد فأن :القانون القديم هو اله 
ايحكمها, 'فاذا طبق القانون الجديد على وقائع سابقة اعتبر 08 ذا اثر رجعى 2 
وهو ما بعس عله (برجعية الإوايم )© . 


تعقير هذه القاعدة اسستثناء من القواعد العامة ,2 لان القانون. لا ينبغى ان 
بنسحب على وقائع ماضية , وهذا هو السبيل فى جمبع الشرائع وى مسالة 
مرجعها الى العدالة واستقرار المعاملات ذ فى المجتمع (6ا) 0 


اما انها ترجم الى العدالة فليس, من العدل فى ثيء ان تبيع الدولة عملا من 
الاعمال اليوم ثم تعاقب فاعله فى الغد وقد اعطته بالامس رخصة يقوم بالعمل فى 
حدودها . وليس من العدل فى شىء ان 'نضسع الدولة شروطا لبعض التصرفات 


1 أما أن مرحعها الى استقرار المعاملات فلأن الانسان لإا شقيط العمل ولابطمكن 
اليه الا نحت حماية القانون » فاذا كان القانون لابحمية وير راجع أمام قانون جدايبد 
قفد الناس الثقة من معاملاتهم وزعزعتٍ اركانها وذهب ما للحقوق من قدسية 
واحترام فاه فل 


٠ ١١8 المرجع السابق صفحة‎ )١١( 

٠ ١١8 المرجم السابق صفحة‎ )١5( 

(1) الدكتور مختار 'القاضى ( أصول القانون ( القافرة - 15506 صفحة ١/5‏ ب هلا( , 
)1١(‏ المرجم السابق صفحة ولا١‏ .. 

٠» ا١اله المرجع السايق صفحة‎ )١19 


ضوابط التمييز بين التشريع والتقنين ٠6‏ 


المدة القانونية المحددة لنفاذه فلا نصسيح ,بعد ذلك ان يحتج احد بجهله القانون 
وتقوم قرينة قاطعة على علم الافراد ولا يجوز فى الاصل اثبات عكس هله القريئة 
ومن هنا انبثقت هذه القاعدة الهامة ‏ * 


وهذه القاعدة من القواعد الدستورية المعروفة 0 وعدم مهنيع الاعذار يجهل 
ب يشبئى على ' ضمزورات عملية + تتجل بوجوب تطبيق القوانين دون غراة اذ لو 
وأث ' هذه القاعدة” غالبا 5 يغتصر يني على قانون العقوبات" ٠‏ 


ا عدم الاحتجاج بجهل القانون كانت مقررة ف القانون الرومانيٍ و عى 
مقررة فى الشريعة الاسلامية (98) ٠‏ 


ان العدالة تستلزم ألا يفرض على شخصس احترام قانون معن الا بعك ان بعلم 
بوجودة ٠6‏ 


اعلموا , بك أو لبى جنا ولا عو لاحد 5-5 5-8 :والاعتذاو بجهله 0 


87 كانت هناك ظروف تمئع الناس من عملهم بالقانون فلا يستظيع شخص 
مثلا ان بعتذر بجهله قانونا صدر اثناء مرضه , ولو كان هذا الو لد خال علد 
دون علمه به , ولا يسوغ لأمى ان يعدذر بجهله قانونا لعدم ألمامه بالقراءة ولا بحق 
للمواطن : ان بحتج بجهلة قانونا صدر ' اثناء غيابه عن الوطن ٠‏ ولا سمخ 0 
وصلل حديثا الى أرذى الوطن سيارثه ان يعتذر يجهلة قواعد المرور المتبعة فى 
الوطن الذى وصله مؤخرا (15) ٠‏ 


ان هذه القاعدة ليست مطلقة بل ترد عليها استثناءات هنها مثلا فى حالة 
القوة القاهرة التى دول دون وصول الجر بد الرسمية الى. جزء من ارض الوطن , 
كفيضان اغرزق بلدا من بلاد الوطن زنع سبيل الاتصال” 0 


ولستطيع أن 'قرر ب عل, سبيل امثال ‏ ان فقدان الجريدّة الرسمية المختوبة 
عل قانون ما من قبل مصلحة البريد سواء أكأن بسبب ناجم عن موظقية الادار بين 
او اد الموزعءين أو اثناء ارسالها باحدى وسائط النقل من بلدة آلى اخرى عدر 
قوة قاهرة فيما اذا لم ترسل هزة ثانية , وذلك لأنتفاء الغلم بالقانوث النشور فيها ٠‏ 


ان الحكمة من تقيضر الاستفناء هو اتاحة الفرصة الكافية الفى بيمن' شلالها 
وصول الس بدة الرسدبة العى, كتضين ذلك القانون بقنة العلم به , فآذا احال 
ل ف ما دون وصول تلك الحر بد انتفت فرصة العلم بالقانوق الذى يحددها الشرع 
وأصيح الحيل بالقانون عذرا قائما ومتحققا 0 
080 امرحم السادق صنحة ؟4١‏ . 
وى القافون الحباة ( الدكثور عبد الفقتاح عبد آلباقى 7 , القامرة توا صلفحة وكام 
0 امرجم السابق صفحة 6غ ل 2 ٠‏ 


1١5‏ العددان الأول والثانى ىت العقة التاسعة والخمسون 


يجب على مطبقى القوانين ان يعبروا تطبيقها اهتماما بالغا اذ ان على مدى صحة 
' هذا التطبيق ينال الفرد حقوقه كاملة او يفقدها 2 او يحصل على جزء منها وهنا 
مالا يرتضيه العدل ولا يقبله الانصاف ويمجه الذوق الرفيع ومما لا يهدف اليه 
القانون ٠‏ 


أن أول ما يتطلب من المحاكم التى لها الولابة فى تطبيق القوانين أن اسم 
قرارانها وخاصة التى هى فى الدرجة النهائية بالعمق والاستقرار فى آن واحد , 
فقرات بتراء غير متسقة » وكأنها صيبغت بلغة البرقيات ؛ لا يستشعر القارىء فبها 
نؤعة ادبية بامغة ٠‏ ولا يبجد فيها القافو نى مادة 'نتزدد فى معارفه واستقرار فى 
الاحكام بحيث لا نختلف نتنائج القضايا المتمائلة وخاصة فئ فقعرات متقاربة 
من الزمن ٠‏ 


ان من حق المحاكم الاجتهاد فى استنباط الاحكام وعدم تقييدها بسوابق 
القضاء فى قرارانها ؛ لا يعنى انها فى واقع الحال » طليقة فى انخاذ اجتهاد جديد 
فى كل قضية تعوض عليها » لان الناس لا يشعسرون بحكم القانون ولا يروعهم جلاله 
الا اذا اطمأنوا الى انه يطبق عليهم على السواء » وان حكمه ها دامث الوفائع المعروضة 
عليه واحدة , لا يثتغير بتغير المدععى عليه (١؟)‏ * 


(ه5) افرع القانون : 


بلقسم القانون من حيث موضوع الروابط التى ينظمها الى قانون عام وقانون 
خاص , أما القانون العام فهو ها كان ينظم علاقة تكون الدولة اى احد فروعها 
بصفتها ' العامة طرفا عاما (؟1؟) ٠»‏ 


واما القانون الخاص فهو الذى بنظم العلاقات الفردية أو بمعئى آشر يلظم 
كل علاقة ليست الدولة طرفا فيها بصفتها العامة » وائما قد تكون بصفتهاالخاصة 
فالبيع والشعراء دسل فرد ودولة من المساثل الخاصضصة النى لا تدحل الدولة فيها 
صفتها العامة أى بصفتها سلطة هن السلطات » وانما يقوم بالبيع او الشراء على 
قدم المساواة بين الفرد والدولة ؛ .ولذلك فهذه العلاقة يحكمها القانون الخاص (59) ٠‏ 


ولقد قسمم اوسئن القانون “تفسيما آخر الى قائون الاششسخاص وقانون الاشياء » 
وجعل القانون: العام فرعا هن قانون الاشخاص (54؟) ٠ه‏ 


9 لعن التقئين ‏ ( دمننهء060015 / 


التقنين نوع هن التشريم يقصد به جمع القواعد المتصلة بفرع من فروم 


(1؟) الاستاذ عبد الرحمن البراز ( ابحاث واحاديث فى الفقه والقانون ) بغداد / 1968 صفحة © , 
(؟؟) الدكئور مختار القاضى ١‏ اصول القائون ) , التاهرة ١95٠‏ صفحة ١و‏ , 
(9؟) المرجع السابق صنحة 5١‏ . 

(11) المرجع السابق صنحة ؟ؤ , 


ضوابط التمييز بين التشريع والتقنين نا 


القانون ‏ ايا كان مصدرها الاصلى ‏ واصدارها فى قانلون واحد ‏ (6006 ) 
بعد تحقيق التناسق والانسجام بين احكامها (50) , وببعنى آخر وضع القانون 
وتجبيعة فى مجموعات متجانسة ٠‏ 


وليس من الضرورى ان تكون جميع الاحكام تحتوى على المجموعة ( 0048© ) 
قد اصبحت قائوئا لاول هرد عن طريق التشريم وائما يجوز ان يكون بعضها قد 
وجد على شكل “قواعد قانونية ملزمة صادرة من مصادر اخرى قبل التقئين ثم جاء 
التقنين ٠وٌكدا‏ لصفتها ومعثرفا بها . كما يجوز ان يكون البعض الآخر منها قد وجد ٠‏ 
كقواعد قانونية لارل هرة بواسطة التقنين (55) ٠‏ 

لقد عرف التقنيلن فى الشرائع القديمة والشريعة الاسسلامية والقوانين 
الحدثة ٠‏ 


0) اصول الثتقئين : 

ان للتقنين أصولا وتواعد معيئة يشبكى الاهتمام بها والالترام يتطيقها بغية 
اضفاء السمات المميزة للتقدين واظهار الفوارق بينه وبيل التشريع ؛. وان التمسيك 
بالمزايا والصفات اللصيقة بكل منهما كفيل ببيان الاصول والقواعد الواجبة النتطبيق' 
عند القيام بعملية التقنين ٠‏ 


وقد وضع بعض الفقهاء (/ا؟) أصولا قويمة للتقنين أطلقوا عليها ب ( أصول 
التقنيل الحكيم ) ٠‏ 

( ان من اهم اصول التقنين الحكيم التى تطرق اليها هؤلاء الفقهاء مى تجنب 
التعريفات العلمية ونرك الخوض فى التفصيلات الجزئية , وان يقتصر على وضع 
قواعد عامة ومعايير قانونية تكون من المرونة بحيث تترك للقاضى عند تطبيقها مجالا 
لوضع الحلول 1اناسبة لفاروف كل قضية ولا تحبس القانون فى نصوص .جامدة 
قف به دون التطور ؛ اذ ان القانون كائن حى لا يمكن قسره على الجمود ) (58؟) * 

فلا شك أن التقنيين يسدى خدمة حليلة اذ انه مفتاحا للبحث © بجع ل العثور' 
على القواعد القانونية سهلا , ولا ياكر احد ان التشريع المقئن اسهل فهى بحثه من 
القانون غير المقئن الذى يحب ان نقلمس احكامه فى السوابق القضائلية المكدسة 
او فى كتنب الفقه الواسعة او فى تشريعات متفرقة * 1 


(0) تقدير حركة التقلين : 


للتقديز مؤايا وعبوب ما 'زالت مثار حدل ونقفاش بين انصاره وخصومه 0 
وقد اسيتهدف التقئين مهاحدمة شديدة من قبل ( سافينى الي 


(ه؟) الدكثور سمد عصفور ( مذكرات في المدخل لدراسة القافون ) , القاهرة , ١15٠‏ صفحة 84 ٠‏ 

(7:) الدكتور عبد المجيد عباس ( أصول القانون ) ؛ بغداد ١944‏ 1940 ء صفحة 184 ٠‏ 

597) الدكتور عبد الرازق احمد السئهورى والدكتسور حشدت ابو ستيث في مؤلفهما ( أصول التائون ) 
الثامرة 194١‏ , صلحة 11/5 ل لإلاا » 

(8؟) المرجم السابق صفحة ١‏ ب لآلا( ٠‏ 


ه١٠‏ العددان الأول وإلفانى ‏ السنة التاسعة والخمسعون 
زعيم مذهب التطور الإر يخى ٠“‏ حبك وه اله الانقادات العالية : 


١‏ الله يؤدي الى جمود التانون وعدم مسايرته اللتطور وفقا لمقئضيات 
الاجوال, اا المتغيرة 0 ويحطم يسود القانوقة و درده جامدا لا تطسور 
بتاور الزمن 


0؟ ب اله لا بد وان. يقتضر على. حمل القانون شباملا لكافة الجلول اللإزمة 
أشكلات الجماعة الحافرة والمستقيلة ٠‏ . 


''اانة يقضى الى" غغخموض القانون والاختلاف بشان' احكامه"' ٠٠‏ 


أما انصار حركة التقنن ومنهم ( الفقيه الانكلين اوستن وينتام و تيبو ل ٠‏ 
فقد 0 هذه الانتقادات بما يلى : 


.بالمهبة ؛الحقوقية ٠‏ 


؟ ب أن فبوضى القانون أو نقصه نرك الباب مفتوحا لتطور القانون اذ 
ينصيب عادة على الاصول الكلية والمبادىء .الرئيسية. فى القانون ٠'‏ وأن عدم اشتمال 

بعض التقئينات على كافة الحسلول التفصيلية مزية فيها بالاضافة الى تضمنها 
ا فنية غير محدودة المدلوك من كسبيانة ان سهل مهمة القضاء طيقا 
لمقنضيات التطور 86 


70 ب بحدت صيغة القواعد القانونية تحديدا! سهل .معه الرجوع اليسسها 
والتثبيثت ف احكامها ومن 'اجهة" اخرى بحقق وحدة .التشريع فى الدولة ويمكن 
هن ادخال اى قانون اجلبى فيها ٠‏ 


(9) تبرير واعتبارات, ا 


نود ان نبين وجهة نظرنا بشان حركة التقنين » فلو قارنا بين محاسن التقدين 
ومساو نه لخلصها الى نتيسحة الثالية : 


.يبدو أنا. على وتجه. العموم .ان' حركة التقنين نعود بفوائد لا ستغنى عنها 
العقسر ١‏ لخ "هن جمع القواعد القانونية المتصلة بفررع. معيل :من افرع القانون ايا كان 
اليها القاغى بكل يسر والتوصل الى الحلول التى يهدف اليها دون عناء ٠‏ ش 


# اع 0# 


سافعة الأسمَازْ أ ص هساين وام 


ف قضية مصيع النشراثى سجاءشا 


5 
الطبعه الثامنة بعد احالة القضمية الى المحكوة . 


ولنصل الآن الى آخر طبعات عبد المجيد آمام النيابة وبعد احالة القضية الى. 
المحكمة ٠‏ وهى التى تؤلف الطبعة الأولى فى دوسنيه المحكمة ؟ 


لقد أعفانا عبد المحيد من تقصى البواءثالتىادتبه الى اصدار طبعتهالجديدة 
المتفحة ٠‏ ولو لم ببصح عنها عبد المحيد ا وحدنا أى عناء فى اكتشسا فها فهى بدبهية, 
من اليديهيات ومع ذلك فقد ذكرها عند المجيد فى صراحة تشكره عليها ١ ٠,‏ 


فق فرع عبد المجيد عندما وصله قرارالاتهام » ولقد وقفنا من, قبله . هنبا 
الموقفف 4 وكنا اصلب عودا »؛ ولم نكن . متهمين بجرائم تهددنافى حياتناءبل كانت 
كلها تهم سياسية يتشرف الانسان من أن يوصف بها ٠‏ وكنانمرف مقدما نوع 
التهمة والمواد التى تطلب النيابة تطبيقها ومعذلك فمندما كانت تأتى هذه اللحظة 
التى نتسلم فيها قرار الاتهام كانت تخفق قلوبئا وتشحب وجوهدا ؛ فان قراد 
الاتهام معناه المرحلة الأخيرة قبل المحاكمة » والمحاكمة تعنى الحكم . "30 
كان هذا هو الى , فما يالكم بحأل عبد المجيد » ومو يعرف أن المحاكمة معناها, 


الحكم وأن الحكم معناه النهاية ٠.‏ 


. بد الممجيد كان يتصور آنه سيموث فى يوم 8؟ ديسمين فى مكان الحادث '3. 
عاش حتى 5١‏ يوليو سئة 1145 ؛ وذلك كله بفضل تعب التحقيق) فى وَأَقعَة 
صغيرة وهى الخاصة بمقثل النقراشى باشها ؛ فلماذا يضم. حد| لبجياته بالافتضبار 
عل هذه الواقعة بعد أن رأى النيابة تسلخها من واقعة الاثفاق الجنائى الكبرى رفية 
منها فى التعجيل فى محاكمته ٠‏ وفى ذات الوقت كان ضباط السيسم السياني. 
بعملون © والذين اصبح بهمهم الحصول على ادلة فى القشبية الاخرى الاوسع 
للاقا » وهى قضية الاتفاق الجادئى ٠‏ ولا جدال فى أن هبد المجيد بعد. أن عاد من 
التعقيق الذى عرضت مليه فيه اتوال عبد الرحين عثمان © الخاصصة ببحيوج 
كامل ٠‏ لا جدال أنه قد تداول مع اصدقائه واصحابه , رجال القسم السيامق عن؛ 
هده الواقعة الحديدة ٠‏ وعما قاله عبد الرحمن , ولا بد آلهم قالوا له على الذى قاله 
عيذ الرحمن عثمان , وأله ذكر تاريخ انغسمامه الى الاخوان ثم رآخ يسرة السحوادق 
يومأ بعد يوم وساعة بهد آخرى 5 ” 


١/1‏ اعددان الاول والنانى ته الله التاسعدك واللخمسون 


ولا بد أن عبد المجيد دهشس فى ذلك الوقت أن يكون لهذه الاقوال أى قيمة 
رو خطورة ,2 فعبد المحيد ,يدرك آنه لا يجب آن ببقال أهام المحقق الا وقائع عاد به معينة 
لا مجرد سرد حوادث تار بخيه حدانت على مر العصور والايام 1 


فلما جاءه قرار الاانهام وا نخلع قلبه وراحت غريزة البقاء تعمل .فى نفسسة 
عملها ٠‏ قرر آن يوقف المحاكمة' باى ثمن من الاثمان فانتهن فرصة استدعائه هرة 
اخرى للمناقسده فى بعض الوقاتم التكميلية 2 واذا به إيفاحئنا ,بالعودة الى الورام أزبع 
سنوات تقر ييا أي الى سنة ١31156.‏ ثم بشرع فى قص تاريخ حياته فى هذه السنوات 
ادربع » محاهأ بعد عام وشهرا بعد شهر وأسبوعا بعد أسيبوع ٠‏ وفوجى: المحقق 
بهدا الفيض من الإاقوال ؛ وسسال عبد المجيد عن مدى هذه الأقوال , فاذا به ,يقول أن 
ديه معلومات طويلة مقفصلة وبالرغم هن شدة حرص النيابة على تلفق اتزال عند 
المجيد , فقد كان حضرة عبد السلام بك قد زهد فى اقوال عبد المجيد وعرف اكاذيبه 
وشدعه وآاحاييله ولكن الواجب يقضى عليه أن يسمع لكلام عيد المجيد الجديد فلم 1 
بسعه آلا أن برحىء هذا التحعيق! ل ىاليوم التالى بصرا لتسعوره بالتعب والحميقةالتى 
لا شك فيهاء ان مثل عبد السلام بك لا يتعب من تحقيق اذا كان يمرف أنه 
سيكشف عن حقيقة ولو اتقتضى الاصس آنِ يعمل عبد السلام بك عدة ليال دون 
انقطاع » 'ولكن عبد السلام بك آدرك اللعبة الجديدة انتى يلعبها عبد المجيد , وآنه 
يبريذ ان يفتح التحقيق هرة اخرى عل مصراعيه . ولذلك فقد دب الى نفسه السام 
ولا أفول التعب , فارجأ التحقيق الى اليوم التالى ليكون أكثر نشاطا واستعدادا 
لتصير وتحمل رذائل عبد المجبد وآأكاذيبه ٠‏ 


وفى اليوم التالى استدعى عبد المجيد » وشرع فى عمل هذا الولف الخالا. 
الذكر ولم تكفه ثمان ساعات لا كماله » فانتهى التحفيق فى هذا اليوم الثانى وجىء 
بعبد المجيد في يوم “ثالث ليتابع املاء مؤلفه » وكان عبد المجيد قد اقترب من حادث 
حل جمعية الاخوانومصرع النقراشى باشا , ٠‏ فهل بيقول عبد المعجيد في هذا الحادث 
ما ظل سبعة أشهر يوكده +<آنه اذكن من ذلك واحستم ٠‏ فلو آله وققيم علد هلا 
المقدار لما نفعته أقواله الجديدة هذه ؛» وربما نظرث قضية النقراشى باشا فلا بد اذن 
أن يجر معه الى هذه القضية أكبر عدد ممكن هن الاشخاص ليعيد ربط القضيثين 
ببعضهما وليجعل التحقيق, فيهما مثتشابكا ٠‏ وقد رأى النيابة والبوليس متلهفة 
للرج بالسبيد فاير فى حادث مقثل اللقراثفى باشا ؛ فما من مرة منالمراتالاوواجهه 
المحقق باسم السيد فايز ودوره فى حادث النقراثشى فكان يلفيه عله © فلماذا 
لا 50 ياسع البنيد فاين فى لد بين حادث النقراشى باشا ما دام ان محرد رئاسته 
ل لكف لادانته معه فى هذا الحادث * 


*ؤلاذا لا شتفم بهذه ؛ الأقوال التى قالها عبد الرحمن عثمان هن أن محمود كامل 


كان» قي أوذارة. الداخلية بملايس عسسيسلكرى ومعه أقئيلة 2( فيخلق هن هله , 
ا 0 


كاذ اختار شفيق انس 


ملل لا ا مشر ا لو لد 
الحد » حد اشراك محمود كامل لقيل له على الغور «أنها قديمة»واله بكرن كالبفيغاء 


من روا لع المرافعات ١١١‏ ش ذمأ 


ما سمعة فى التحقيق » اذن لا بد أن تكون للواقعة حواش وذيول ؛ ولا بد أن يدخل 
على المسرح شخصيات جديدة مثيرة وداح يقلب فى ذاكرنه ذات اليمين واليسار عن 
شخصية يؤدى ظهورها على المسرح الى أكبر درجة من الاثارة لجمهور النظارة ٠‏ 
فاذا بشخصية شفيق أنس تبرز أمامه فيفرك عيد المجيد يديه سرورا وابتهاجا , 
لانه .ما كان يمكن أن يعثر على شخصية يثير اختيارها الدنيا ويقعدها كهسسذه 
الشخصية ٠‏ فقرر أن يكون شفيق أنس هو النجم الجديد الذى يقدمه فى 
مسرحيئة ٠‏ 


وهنا لا أستطيع الا ان أقف طويلا لأعانب عبد المجيد وأن أنعى عليه قفسوثه !! 


لك الله يا عبد المجيد © لقد فهمنا أن تقتل النقراشى باشا ؛ وأنتبرر ذلك 
بسررات هى من ثلبيس أبليس © وفهمنا أن تكذب وأن تكذب دفاعا عن نفسك 
بل وفهمنا أن نرج بالأبر باء لياخذوا نصيبهم من المسئولية معك كما تقول ٠‏ 

ولكن الشىء الذى لا استطيع له تفسيرا مهو زجك بشفيق أنس بعد أن حكم 
عليه بأشد عقوبة فى القانون وأصبح الآن فى مكان التكفير عن الذنوب ٠‏ ماذا تريد 
هله يا عبد المجيد , انك لا تستطيع أن تتشدق بأنك جئت به لوجه الحق » فاذا 
صح زعمك فلقد سكت عن هذا الحق سبعه أشهر كاملة : فأنت رجل اذن لا 
نستطيع أن نزعم أنك غيور على الحق : ولقد عللت سكوثك فى بادىء الأمر عن 
ذكر بعش الاشخاص ٠»‏ أنك كنت تعرف انهم مجلى عليهم مثلك وأنه قد غرربهم»؛ 
فهل اتضسح لك بعد ذلك أن شفيق أنس لم يكن ممن غرر فم لماعور يك » فلماذا 
لم نرسمه يا عبد المجيد ؟ وقلث عندما زحجت ببعض الاشخاص ف فى التهمة تعليلا 
لذلك انك خشسيت على المجتمع هن وجود هرؤلاء الأشخاص عار ل ون فلم 
ويجئوا على المجشمع » وعلى هلا الأساس أقحمث محمد مالك وأحمد فؤاد كم جنثت 
بالسيد سابق » فماذا عساك قائل فى شفيق الس وهل هو حر طليقخشيت منه ,. 
على المجتميع بعد أن أصبمح زهن القيود والحبوس 


وجقت فى أقوالك الاخيرة بزعماء الجمعية من أمثال صلاح عبد المعطى والسيد 
فايز لياخذوا نصيبهم معك . أو ليست الأشثال الشاقة المإبدة عقوبة كافية تريد 
أن توقعها بشفيق الس ٠‏ 


لأنئم ثرون با حشرات المستشارين والضباط العظام © أله لا يوجدا ىم يرل .* 
يستدمى الزج بشفيق انس هله الواقعة الا رغبة عبد المجيد فى أن يلكر وقائع . 
مثيرة يكون من شانئها فتتع باب التحفيق مرةٌ أشرى على مصراعبه فتجاوز فى سبيل ٠‏ 
هذه الغاية كل مظاهر الفسوة فجاء بمنهم فى السلاسل والقيود ليحاكم هن واقعة 
مكدوبة لا يمكن لانسان عاقل ان يف آمامها بمض لحظات ٠‏ 


لم يكن شفيق الس مجهولا من عبد المجيد ثم ذكره » بل لقسد عرض عليه 
موضوغه , وذكرت له فعلته الرهيبة فلم يشا أن يذكر شيئا قله ٠‏ 2000 220 
لو أن ل ل ين أن يعلن اشتراك شضة شفيق أنس. معه 


ولا واجهه شعادةٌ م المحكمة بهذه الحقيقة ) وأن ل كان ا 


دول العددان الاولى والثانى - السنة الئاسعة واللخمسون 


فى حادث مقتل النقراشى عند ما قيض عليه فى هذا الحادث الرهيب فكان رد عيد 
المجيد عليه ٠‏ أنه اشفق عليه وقتها » وراأى آن ما فيه شفيق يكفيه ٠‏ مم أله كان 

من الممكن أن يخرج شفيق من هده المحاكمة بريثا , فقد أنكر التهمة على طول 
الخط ؛ وكان يمكزعلى أية جال أن يخرج بريئا فلم يكن هناك محل اذن لمسبسكوت , 
عبد الجيد عليه بدافع الشسفقة لأن عبد المجيد لا يمكن أن يعرف قليه ذرة هئ , 
الشفقة . ولو كان عبد المجيد يعرف الشفقة لوجب أن يكون شفيق: أنس هسبو 
آخر شخص يزج به عبد المجيد فى شبكة أكاذيبه ؛ بعد أن صدر عليه الجسكم 
بالأاشغال الشماقة المؤبدة ٠‏ 


أى الموطئين جدير بأن يشسسفق فيه عبد المجيد على أنس » عند ما يكون أملى 
البراءة مفتوح أمامه أم بعد أن يرسف فى الحديد والأغلال ؟. 


الحق يا. حضرات المستضارين ٠‏ اننى لا استطيع أن أفسر هذا الشذوف فى 
أخلاق عبد المجيد الا أن أردها كراب عقله الذى أظن آنه امم يأى حال دن 
الأصوال ٠‏ 


افوال عبد المجيد الجديدة ساقطة بلفسها 


أدلى عبد اليد بأقواله الجديدة. وهى اقوال ساقطة لا قيمة لها ولا وزن 
سقطهاً مجرد صدورها من متهم يتوقع الحكم عليه بالاعدام فى أية . لحغلة ٠‏ ويعمل 
جاهدا لتخليص نفسه من هذا الخطر الداهم باى ثمن من الأثمان ٠‏ 


....ويسقطها أن عبد المجيد نفبسه يكذبها 2 فقد ذكن الوقائع الواردة فيها من 
قبل » وكررها بصورة واحجدة , وثبمك.على زواية معيئة طوال بضعة شلبهور وهى 
نخالف كل المخالفة هذه الأقوال الجديدة .٠‏ 


تعزيزها بجسلال 


وكان يمكن آلا تكون لاقوال عبد المجيد أبة قيمة تذكر »6 والا نكلف الفسما 
فناء البحث فيها ؛ واستعراضها واظهار تفاصيل كذبها كلمة كلمة » لولا أنه ظهر 
أن عبد المجيد كان يستعمل حق الايجار من الباطن ؛ فكانت له صلة بشساب اسمه 
جلال الدين يس » ويظهر أن عبد المجيد يعرف بفراسئئه من أمر جلال هذا , ما اتضع 
أهام, حضراتكم :من أنه شخص. ضعيف يسهل التاثير عليه » فقرر أن يتخذ هن جلال 
لكآة .جديدة بتكىء: عليها لتدعيم اكاذيبه الجديدة » ولست اشك لحظةواحدة فى 
اله انفق مع أصدقائه من . ضببياط اللسيم السيامى على هذه الملبخة الجديدة , .وأنه 
قمل آن يذكر اسم جلال أهام النيابة كان قد ذكره لاصدقائه ومعاونيه أو رؤساله 
كما تشساءون . وآلهم .اثفقوا على لافقا نفد هذا فى نصب شبكتهم الجديدة ٠‏ 


وبر ممع جلال فجاة با تحقسرأت المستنشار بن والضباط العظام بدون 506 
وبدونٍ 'تمهيك سابق داذا 4 الجلالٍ الذى لع د ادليه عل 03 لسان 0 صذة 


من روائع المرافعات ٠٠.٠‏ ككل 


اذا ا بجلال هذا يتضح أنه شخصية طويلة عريضة لعبت دورا خطرا فى 
مأساة مقتل النقراثى بحيث أنه كان يمكن أن يكون فاعلا أصليا الى حجوار عيد 
المحيد بالذات ٠‏ 


يا سنلام الى هذه الدرجة ؟ أى والله الي هذه الدرجة ٠‏ 


وأين كننته يا عبد المجيد ؟ واين كانت ذاكرتك الحدبدية لوال هذه الشهور 
الضوال ٠‏ كان لا يريد أن يدر الحقيقة الكاملة . وكان يخفى بعض اخوانه 
وأصدقائه ولكنك يا سيد عبد المجيد ذكرت أسماء الكثيرين باعتبارهم أعضاء 
فى الاخواق وأعضاء فى خلايا 2 ثم كنت أمينا ونزيها فلم ' تنسب اليهم واقعة 
اشتراكهم فى مقتل النقراشى ٠‏ فما الذى منعك من أن تذكر اسم جلال فى أى 
معرض منالمعارض ؛ ألم تكن رابته مرة أبدا » ولو فىاجتماع من بتوعيوءالثلاثاء ؟ 
أبدا » ولو فى نمرين هن التمرينات العسكرية ذات اليمين وذات اليسار ؟ أبدا ٠‏ 
سبعة أشهر كاملة يا حضرات المستشارين والضباط العظام لم تنبس شفتا عبد 
المجيد باسم جلال ٠‏ بل لم يهتف به ولو همسا ٠‏ كل الأسماء التى ترونها فى هذا 
القفص قد ذكرت فى هذه القضية © وأشار اليها عبدالمجيد فىمئاسبة أو أخرى 
الا جلال هذا ٠‏ وقد نحدث عبد الرحمن عثمان ما شاء الله له ان يبتحدث »© وذكر 
بدوره أسماء وخلايا ومجاميع ورحلات ذات اليمين وذات اليسار ء ولكن أسم 
جلال هذا لم يرد على لسانه ٠‏ واعترف متهمون آخرون ذات اليمين وذات اليسار , 
ولكن اسم جلال لم يرد على أى لسان ؛ ومع ذلك فقد برذ لنا جلال وظهر أنه كان 
يوشك أن يلعب دورا خطيرا جبارا فى هذه القضية , ومرة أخرى لا أستطيع ألا 
أن أقول با سيلام ٠٠‏ الى هذه الدرحة ؟ 


فما هو تفسير ذلك يا حضرات المستشارين والضباط العظام ٠‏ 


ما هو الفسين أن يكون لجلال هذا الدور الخطير » ثم لا يعرف من أمره شىء 
ولا ينكشف من أمره شىء , ولا يشير اليه عبد المجيد الا بعد سبعة أشهر كاملة 
عند ها يبحث له عن سند واه ليدعم به أقواله الجديدة الساقطة والأعجب من ذلك 
كله أن يأنى هذا الجلال الذى كان محجوبا فى عالم الغيب ناذا به دون الئاس 
أجمعين يوافق عبد المجيد فى سخافته وتراهاته ٠‏ ها هم أربعة عشر متهما أمامكم 
بخلاف حلال بس أروني متهما واحدا من بين هؤلاء الأربعة عشر ») قد صدق عبد 
المجيد , بكلمة واحدة الا جلال يس ! وجلال يس آخر المتهمسن طرآ فى هذه القضية 
والذى لم برد ذكره على لسان عبد المجيد الا فى آخر شهر بوليو ٠‏ 


ما هو نفسير ذلك يا حشرات المستشارين والضباط' العظام ٠‏ لقد أدركت 
النيابة الشذوذ فى موقف جلال ٠‏ لقد أدركت أنه نغمة نشاز فى جو هذه القضية 
لا تتفق مع مختلف النغمات فيها , ولذلك فقد أسرعت لتقدم لكم تفسيرا تريح 
ضمائركم ولتبرر الموقف العجيب ؛ فراح عبد السلام بك يشدير الى ضعف أعصاب 
جلال بس »؛ ولقد ضغط عبد السلام بك علىهذهالناحية ضغطا ارابنى » لآن ذا 
الضغط من شأنه أن يهدم قيمة أقوال جلال يس ,٠‏ فعندما تتحدث النيابة عن ضعف 
أعصاب متهم وانه سريع الانهيار فانها بذلك تفص الباب على مصراعيه 'للدفاع ليهدم 
أقوال جلال بس على نفس هذا الأساس , ومع ذلك أبى عبد السلام بك الألمعى ألا. 
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أن يشير الى هذه الناحية فى اخلاق جلال وان يضغط »عليها » حتى لقد راجعته فى 
هذا الموضوع بينى وبينهء وقلت له ما بالك يا عبد السلام بك تشدير الى هذه الناحية 
ولا تفتأ نكررها مع انها ضد الاقهام. فاجابئى على الفور وهل هذه حقيقة استطيع 
لاع ١‏ ل ويف ل ابقل صب انسات ملك قن فل عالت 
نفسى أن أهنىء عبد السلام بك على هذا الموقف المستقيم » ورحت أشيد بالنيابة 
التى لا تبغى سوى ظهور الحق ٠‏ 


ولكنى لم أكد أفكر قليلا فى الموضوع حتى أدركت ألنى لا أزال سليم النية 
الى جوار براعة النيابة وأن هذا الموقف الذى يبدو لى مستقيما وهادما للاتهام هو 
السبيل الوحيد لتعزيز هذا الاثهام فهو يعلم أن شخصية جلال هذه مريبة وأآن 
ميلادها فى هذه القضية ميلاد مريب وأن أقوالها بالتالى أشد ارابة واثارة للشك 2 
فاسرع بهذا التعليل ليدعم به هذه الشخصية المريبة فكانت قصة ضعف الأعصاب 
التى ان أضعفت قيمة الدليل من ناحية . فهى السبيل الوحيد لقيام هذا الدليل 
من ناحية آخرى ٠‏ 


ولأحاول الآن أن أغوص قليلا فى أعماق هذه الشخصية التى برزت لنا فجأة 
أن نبدد هذه الللمات التى يليا والجلياة 


0#ء 5 


سعد 0 لويرم ننه سحو 


الصلة الخاصة بين عبد المجيد وجلال ' 


وأول استنتاج لا نستطيع الفكاك منه . هو أنه لا بد أن تكون هناك صسلة 
خاصة بين عبد المجيد وجلال ؛ لا بد أن يكون بينهما صداقة وثيقة تفوق أى علاقة 
ربط عبد المجيد بأى شخص آخر من الاخوان بدليل أنه الاسم الوحيد الذى حرص 
د الوم ا اج يك كي راود فيه اسما لم يذكره ٠‏ مما 
ى أتصور أن جلال هذا اذا كان قد اشتراك أو حاول أن ,يشترك فى مصرع 
0 باشا : فلا بد أن كن ذل قلتي ون ين عرد العيد رتس سه رمدت 
انأ أبس ثسره * لقد أدان عبد المجيد كل الناس الا شخصا واحدا حرص كل الحرص على 
أن كل اقم جيسة اشر كاملة » فلما ذكره فى نهاية الأمر بعد أن انهارت لدبه 
كل القيم والمقاييس ظل حريصا على أن يجنب جلال مواطن. الردى ولقد سمعتموه 
فى هذه الحلسة ثلاثة أيام متوالية لم يذكر فيها اسم حلال الا فى المرحلة الاخيرة 
ثم لا يكاد يلفظ اسمه حتى يشسفعه يما يخفف به عبء المسئولية عن جلال من أنه لم 
يكن موافقا وأنه كان معثرضا ء وأنه كان محتجا أى طيقا لما يقوله جلال عن نفسه , 
وانه كان بشكو مغصا ويتالم ٠‏ وأنه لم بتحرك من مكانه فىالقهوة ولم يدخل معه 
فى أى مرة من المرات الى وذارة الداخلية + وأنه قال له ان والده مريض وآنه بريد 
أن يذهب لرؤيثه » وبالجملة كل ماساقه جلال. دفاعا عن نفسه نراه على لسان عبد 
الدية + وهنا المطب من ناحية عبد المجيد على جلال نراه مشادلا من ناحية جلال 
ففى أقوال جلال التى يرويها عن نفسه أنه كان مستخسر جدا عبد المجيد ومتالم 
علشانه » واله حيروح فطيس فى موضوع النقراشى هذا ٠‏ 


بل ان جلال يس قد اعترف عند ما كانت المحكية تسمع أقواله فى غرفة 
المداولة بمناسبة الاعتراض الذى أبدى أمامها » اعترف جلال صراحة بأنه تحدث 
آلى عبد المجيد وأن عبد المجيد شك له من سوء موقفه وأن كل همه أن بنحو من 


من روائع المرافعات ٠٠٠‏ أل 


حبل المشنقة ٠‏ ومعنى هذا أن جلال قد تطوع من باب الشفقة على عبد المجيد لك 
يخلصه من هذا الكرب بأن يذكر هذه الأقوال التى ذكرها ٠‏ 


أريد أن استخلص من كل ذلك حقيقة واحدة لا زيادة عليها لا تتحمل سكا 
وهى أن هناك علاقة خاصة وصلة خاصة ثربط عبد المجيد بجلال وتقرب بينهما 
الى الحد الذى لا مثيل له فى أى علاقة أخرى بين عبدالمجيد وشخص آخرء ولابد 
أن يكون لعبد المجيد سلطان قوى على جلال ٠‏ وأنه يثق به ثقة مطلقة ٠٠‏ لابد أن 
عبد المجيد يعرف أن جلال هذا عجينة فى يده يستطيع أن يصوره كما يشاء ٠‏ وقد 
صدق عبد المجيد فى فراسسته فهو لم يكد يخلو الى جلال يس ٠‏ حتى جاء جلال ليقول 
مثل ما قال عبدالمجيد » أو هكذا يظن جلال ويظن عدالمجيد وتظن النيابة معهما » 
ولكدكم سترون أن أقوال أحدهما تهدم أقوال الآخر , واننا سنمسك #تلابيب 
الاثنين متليسين بجر دمة الكذب والتزسيف ٠‏ ولكئنا قب لذلك نريد أن نتساءل هل 
كان تأثير عبد المجيد وحده هو الدافع لجلال لسوق هذه الأقوال التى زي بنفسه 
بمقتضاها فى هذه التهمة الخطيرة 

لو آننا قلئا ذلك لتجنبيئا على الحقيقة فقد كان هناك تاثير آخص. أشد رهبة 
من تأثير عد المحيد © كان هناك تأثير بعتبر العامل الحقيقى الذى جعل قوى 
جلال يس تخور فيطيع عبد المجيد فى كل ما يطلب منه ويردد الأقوال التى يلقنها 
له , أما هذا العامل الآخر فهو التعذيب والابذاء الذى كان فى هذا الوقت فى أوجه 
وذروانه ٠‏ 


حقيقة موضوع التعذدبب 
حضرات المستشيارين والضباط العظام : 


لقد أفسحث هذه المحكبة صدرها لسماع كل ما قاله بعض المتهبين عن 
موضوع تعذيبهم بل وزادت على ذلك أن وجهت لضباط البوليس السياسى بعض 
أسئلة فى هذا الموضوع ٠‏ ' 


وأريد أن ابادر فأشكر المحكية على اهتمامها بهذه الناحبة ٠‏ وقد حان الوقث 
أن أصل الى نقطة خطيرة فى دفاعى لا يطمئن ضميرى الى أن عناصر الذفاع فيها 
قد استكملت الا اذا أجليتها وتفضلت المحكية فأجابتنى الى ما أريد سماعه من 
النسهود 


ان المحكمة فى هذه القضبة قد يكون لها العذر اذا هن لع ول موضصسوع 
التعذيب كل أهميته نظرا لاأنه ليس فى المتهمين المقدمين اليها من اعترف على 
لني ل ١‏ الجا ابو لو لسراو 
'نحك ضغط التعذيب » ولكنه قال ما قال نحت تآثير الاغراء بالئحاة وتحت تأثير 
الحباة الطبية التى ببحاط بها فى سجن الال ٠‏ ذلك أمر نيفق علية ونتفق أيضا 
عل أن المتهمين الذين قبض عليهم فى المراحل الأول من التحقيق فى هذه القضية 
قد عوملوا معاملة عادية لم يدخل فيها التعذيب + 
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ولكن الذى لاا شك فيه يا حضرات المستشسارين والضباط العظام والذى 
ساأجعلكم تلمسونه باليد لتثيتوه فى حكمكم , هو أن المتهمين الذين قبضض عليهم 
فى المرحلة الأخيرة قد عذبوا ونكل بهم فمالك قد عذب عذابا يحمر منه وجه الفضيلة 
والدنية والحضارة اليشرية الحديثة . ولا جدال عندى أن جلال يس اذا كانت 
أعصابه قد انهارت كما تقول النيابة »؛ فهى لم تنهار امام الحقائق الدامغة : ولكنها 
قد ابهارت نحث تأثير الرعب مما سيحل به اذا خرج من جلسة التحقيق دون أن 
بقول ما طلب منه أن يقول ٠‏ 


موقفى من رجال القسم السياسي 


اننى أقرر لحضراتكم وأنا مطيئن الضمير أن تعذيبا من أرهب ما عرفت هذه 
البلاد قد وقع بالفعل بمجرد وقووع حادث الشروع فى قتل حامد بك جودة على ظن 
أنه ابراهيم باشا عبد الهادى ٠‏ منذ ذلك الحادث شلع المسئولون العذار وداسوا 
على كل أحكام القانون نهائيا وطاليوا البوليس أن يحصل على اعترافات من كل من 
يشتبه فى أمره بأى ثمن من الأثمان * 


فالمتهمون الذين حقق معهم قبل هذا الحادث كما عو الشسأن فى الجمهرة 
العظمى من هؤلاء المتهمين قد 'سار معهم التحقيق سير نه القانونية المعتادة , أما 
الذين قدر لهم أن يقبض عليهم بعد هذا الحادث » فهؤلاء قد عوملوا بهمجية ووحشسية 
لا يمكن الا أن نقف أمامها طويلا » وأن نحققها وأن نندد بها وبمرنكسيها والا اشتركنا 
جميعا فى اءثم ولطخنا سمعة بلادنا وقتلنا الحضارة فى وطنئا ٠‏ 


لقد اعثرف جلال سى بما اعترف فى ظل هذا الجو وما دامت هذه الأقوال 
قائمة كدليل من أدلة الأآتهام فلا فكاك لكم يا حضرات المستشارين والضباط 
العظام : من أن تحققوا موضوع التعذيب , اذا شثتم أن تتبينوا حقيقة هذا 
الدليل ٠‏ شْ 


ولقد ا محمد مالك وليس عدا دليل سس ل عليه ا أكثر من 1 
يقوق ل أحثمالة التهة بن ٠‏ 


تعيب عبد الفتاح ثروت 


مما له علاقة باائبات التهمة 9 هؤلاء المنهمين فلم 0 ا اليه ان قلي 
من: التعذيب ٠‏ 


حتى أنطلق: بحد يكم عما وقع ٠‏ لقد أراكم قدميه » وسساقيه : وكانت آثار 
لعب بها واضحة : ٠‏ ختى أن كائب الحلسة قد أشت هذه الآثار بناء على طليبكم » 
ولقد حدثنا حديثا تتفتت منه الأكباد ؛سجلته محاضر هذه المحاكمة ومن قبله الذى 
تايل ذكر لتقن تحقفدة بورية رلك الجلسة العلنية ما هدد به من الاعتذاء على 


من روائ ع المرافعات ٠.٠.٠‏ 1 


عر ضه » ولقد أصدرت المحكمة قرارا حكيما فى هذا ال موضوع فقررت احالة هذمه 
الوقائع على النيابة لتحقيقها ٠‏ ولكن هذه الاحالة لا يقصد من ورائها الا معرفة 
شخصية الجانى الذى أرتكب هذه الجرائم ٠‏ أما هنا فى هه القضية فنحن لا نريد 
أن تصمل الى معرفة هذه الشخصية : ولكن واجبنا يحتم علينا أن نقرر هل هناك 
تعذيب آم لم يكن لانه يتوقف على هذه الحقيقة 'تقدير الدليل المنتزع من أقوال 
هؤلاء الذين عذبوا وأكرهوا على قول ما قالوا ٠‏ 


قصة التعذيب وكيف وصلت الى مسامعى 


وصلت الى قصة التعذيب ياحضرات المستشارين والضباط العظام : أثناء 
وجودى فى مديئة لندن ؛, وقد اجتمعت باحد كبار الموظفين المسثولين الذين وفدوا 
من مصر , ولست فى حل من ذكر أسم هذا الموظف أو وظيفته ؛ لأنه قال ما قاله لى 
بصفة شسخصية 0 ولم بتوقع أن كون كلامه لى محل استشهاد به في مده 

قال لى هذا لموظف الكبير وهو يحدثنا عن سير الأمور فى قضايا الاخوان 
المسلمين » انهم فقسوا على المتهم الأول » فى حادث الشروع فى مقتل رئيس الوزراء 
وهو مصطفى كمال عبد المجيد فصاح بابراهيم باشا عبد الهادى الذى كان يشهد 
مظاهر القسوة فى عرضك باباشا ارحمنى ٠‏ فقال له الباشا اذ! لنت نتكلم 2 فاننى 
على استعداد أن أرفم عنك هذا العذاب أما اذا لم تتكلم فسوف أثئرك الحجرة وأدعهم 
يفعلون بك ما شاءوأ فوعد أن يتكلم ثم شرع يتكلم , وقال ما طلب منه أن بقوله ٠‏ 

هكذا سمعت الحديث فى لندن عما يجرى فى مصر فأقشعر بدلى ياحضرات 
المستشاردن والضباط العظام أن نكون قد انحدرنا الى هذه الهاوية وأن تكون نظم 
محاكم النفتيش قد بعشت فى بلادنا ٠‏ 

وعند ما عدت الى مصر أعلنت احتحاجى على هله الأوضاع ؛ فاعتزلت الحياة 
العامة وقبعت فى الريف ع فلما تغير العهد حضرت الى القاهرة وجعلت أول همى 
أحقق موضوع النعذيب هذا . بل أن أن اشتراكى فى هذه القضية المطروحة أمام 
حضرائكم لم يدفعنى اليه الا شديد حرصى على ان أصل الى الحقيقة فى هذا الموضوع 
الذى اعشبره موضوع اللوضوعات ٠‏ 


ماذا قال الكبير فى الشبابة 


تابنت عبيرا مسئولا فى النيابة ممن لعبوا دورا كبيرا فى هذه الحقبة الماضية 
وقلت له ألام, أريد أن أسالك سؤالا يورق مضجعى ويجعل الحياة 'ضيقة فى وجهى » 
هل صحيح أنه حدث تعذبيب للمتهمين فى قضايا الاخوان والشتبة فيهم ؛ فأجابنى 
صداقي خوابا مستقيما لا عوج فيه ولا تحابل, : هل هناك شك با صدقى فى أن 
الفترة هر 3اللعمير سنة ١5548‏ الى بو ليو سئة 1959 كانث فثرة استثنائية ف كل 
شيء اقد كنا لخر م سوثنا لا تعرف هل . سنعود البها أم لا وكنا 3 ال 
ولا نع ف فى أ لبحظة سسنفسصر القنابل ” تحت أرجلنا لتنسفئا نسقا ٠‏ 


كان هذا حواب صد دقى ا لمسئول, ف النيابة وقد حمدث له هذذة الصتراحة 
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والاستقامة بالاقرار أن العهد كله كان عهدا استثنائيا » ورغبة منى أن أكون أمينا 
فقد نقلت لحضراتكم ما ذكره تبريرا لهذا الاستثناء ٠‏ 


على هذا الأساس استقر فى خاطرى أن التعذيب كان حقيقة واقعة وعلى هذا 
الأساس رأ.يت أن واجبى يحتم على أن أتطوع فى الدفاع عن المتهمين فى هذه القضايا. » 
فلقد عشت طول عمرى أحارب الطغيان © ولقد حاربيت بعض المتهمين عئدما حاواوا 
أن يطغوا على المجدمع , وقد بقى عليئا الآن أن نقف الى جوارهم عند ما تحاول الدولة 
أن تطفى عليهم ٠‏ 


يوت الجيديت 


ولقد بتك حصول التعذيب فى هذه القضية ثبونا لابدع معة محالا للشك ٠‏ 
ثبت من أقوال المتهمين وثبت من أقوال الشهود وثبث من اعتراف جلال يس ٠‏ واليكم 
الآن هذه القرائن التى اذا اجتمعت وصلت الى مرتبة الدليل الدذى لا بنقض ٠‏ 


تعذيب مالك 


آما القرينة الأولى على حصول التعذيب فى هرحلة متآخرة فهى أن شكوى حدوثه 
لم تصدر من هؤلاء المتهمين الذين قبض عليهم فى بادىء الأمر وائما صدرت من محمد 
مالك , والتى ندم أوراق التحقيق على حدوثه , وحسبنا أن نشير الى أن النائب العام 
قد أثبت فى محضره أن'مالك كان يلبس عند التحقيق جليابا عاديا أبيض من الجلاليب 
النى تلبس عادة فى المنزل ورأسه عار وحافى القدمين » ولست أعرف ما هو التعذيب 
فى أبشيع صوره وأشكاله الا هذه الصورة , أن يطلب من انسان على أى صورة من 
الصور أن يسير فى قميص النوم حافى القدمين ٠‏ 00 

وقد راث المحكمة بعين رأسها آثارا فى ساقى مالك تدل على حدوث التعذيب 
وقررت احالته على الطبيب الشرعى لاثبات هذه الآثار » ولقد سمعت تفاصيل ما وقع 
على مالك من التنعذيت » ولا يمكن أن تقرروا آنه كاذب لان واقع الحال صسدقه 
انظروا آليه بعد أن فرغ النائب العام من التحقيق معه فيدخل عليه ثانيه فى لهفة 
وينوسل الى الحقق ؛ « اعمل معروف افتج الحشر تالى وقول انئى اصرف 
أحمد قوّاد ) ٠‏ 


ما هذا ياحضرات المستشارين والضباط العظام ٠‏ وعلى أى وجه تفسرونه 2 
متهم ,سأل عن وقائع فينكرها ويقفل التحقيق » ويخرمج المتهم من الحجرة ثم يندفم 
هذا انهم ثانية إلى اللحقق ويتوسل اليه أن بستائف التحقيق معه ليقرر واقمة كان 
قد آنكرها فى التحقيق الأول ٠‏ 


ان لكم عقولا باحضرات المستشاربن ٠‏ وان لكم ضمائر وهى النى ستهديكم 
لتفسير هذا الموقف , وآنه لا يمكن الا أن لكون قد قوبل فى الخارج أاسوا مقابلة , 


وهددبانه سيتكرر له ما وسع عليه بالأمس ٠‏ فعاد يذكر بعض الوقائع لشف 
العذاب عنه 9 
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اعتراف على طول الخط 
فى مقابل انكار على طول الخط 


هل نر بادون قربنة ندلكم على نطاق وأسح 0 خذوا هذه القرينة من معلو ماتكم 
فى هذه القضية » ومن الدليل الذى ترى النيابة أن نوججهه الى هؤلاء المتهمين هو 
الدليل على 'ونهم أعضاء فى الجمعية السرية , والتى تأمرهم أن يلوذوا بالانكار على 
طول الخط ؛ فاذا صخ هذا قبأى تعليل تعلل النيابة أن المنهمين فى قضية الشروع 
فى مقتل حامد بك جودة قد اعنرفوا على طول الخط » وأن المتهمين الذين كانوا 
لا يتكلمون تحولوا فجاة الى مسرفين فى الكلام يتهمون أنفسهم ويتهمون الآخرين ٠‏ 


ومن عجب أن هؤلاء المتهمين حميعا كانوا يأتون أمام المحقق جرحى مهشمين 
من آثار التعذيب »© فاذا سألهم المحقق عن سبب هذه الاصابات أجابوه جميعا بدون 
أستناء ان الجمهور قد اعتدى عليهم عند القيض عليهم فضر بهم هذا الضرب المبرح 
الذى نشأت عنه الاصابات وهو رد مصطنع وضعه البوليس على السئتهم وهددهم 
بتكرار ما حدث لهم اذا لم يقولوا ذلك »© ولقد رآبتهم عينة من منكم أن تحموه مما 
سنجل به بعد أن قال ما قال فى حضراتكم عما أصيب به ٠‏ 


اعتراف رجال البوئيس الشياسى 
اعثرافا جزثيا 


بقى أن أسخرج لكم هل يعلم اذا كان قد حصل تعذيب لأحد المتهمين ؟والأمير الاى 
ابزاهيم بك امام 5 1 ١‏ 


سثل أمام حضراتكم هل يعلم اذا كان قد حصل تعذيب لأحد المتهمين ؟ 


والأمير الاى ابراهيم امام باحضرات المستشارين رجل اشتغل بالقسم السياسى 
ومع ذلك فقد حمد الناس له سيرته واستقامته , ولذلك فقد كان فى حرج من هذا 
السؤال فهو لا بريد أن بنفى لأن ذلك بخالف ضميره هو لا بريد ألم بثبت لأن ذلك 
عرضة للمسكولية فى عمله ,» ولذلك فقد رد ردا مازال يرث فى أذنى حتى هده . 
الساعة لانه كان يحمل ما اعتلج فى صدر الأمير الاى ابراهيم أمام من تردد بين الواجب 
نحو ضميره ونحو الحق والخوف من المسثولية فجاء 'لرد عنوانا على ذلك ٠‏ 


لا قال الأمير الاى ابراهيم امام : « لم بقع مله شخصيا أى تعذيب هذا هو 
ضمير الأمير الأى أبراهيم أمام بتكلم © لم بيقع منه شخصيا أى تعذيب. وهذله حقيقة 
مقرزة فلم بحدث أن ذكر أى مانهم من هؤلاء المتهمين أو غيرهم أسنم الأميرالاى ابراهيم 
أمام فى معرض الغرب أو التعذيب » فجاء يؤكد لحضرائكم هذه 'أواقعة التى تحمل 
اتهام الآخرين بمفهوم المخالفة » لو وقف الأمير الأى ابراهيم امام عند :هذا الحد ) 
ولذلك: فقد أسرع يقول بصوت اكثر خفوتا : 


« ولم أعلم بحصول تعذيب ٠»‏ 
حضرات المسنشارين والضباط العظام ٠‏ 
ان لكم عقولا الهد بكم مواع السبيل فقدروا هذه الاجابة من الأمير الاق ابراهيم 


"1 العددان الأول والثانى السمئة التاسعة والخمسون 


امام حق قدرها , وزئوها , تخرجوا منها . ان الرجل لم ينف وقوع التعذيب ولم 
يتكره ؛ وانما نفى نفسه أن يكون قد اشسترك أو يكون قد وصل الى علمه 2 ولم يقل 
لكمأنه لم يحدث ولم يحصل ٠‏ 


أقوال الصاغين نوفيق السعيد والجزار 


وئدل أقوال الصاغين توفيق السعيد ومحمد الجزار على حدوث التعذيب » 
ققد سسالتم الصاغ توفيق السعيد اذا كان قد وقع على المتهمين تعذيب فاجابكم 
بالنفى ,2 فقلتم له ولكن وجدت آثار فى أقدامهم وأجسادهم فاذا به يجبكم بأن هؤلاء 
الاخوان أمرهم غريب جدا ؛ فهم يضربون بعضا »© ويوقعون على بعض * وليس 
هناك ما يمنع ان تكون هذه الأثار نتيجة هذه العقوبات والطبائع الغريبة للانخوان ٠‏ 


وهذا تعليل غريب يلفت النظر » لم نستسغه المحكمة فى حينه ء ومع ذلك 
فلو وقف الأمر عند صذا استحضرتم الصاغ محمد الجزار وسألتموه فى ذات 


س ‏ هل عذبتم أحدا من المتهمين فى هذه القضية 64 

ج -لا أبدا ٠‏ 

س ‏ وجدت ببعض المتهمين آثار قد تكون نتيحة لهذا العنئف ٠‏ 
ج - لم يحصل ٠‏ 


بنرا هل جمعكل شق “مندين" لبيك انتيل فى النشية الانعرى: + الغنية 
سيارة الحيب ؟ 
ج ‏ لا ٠‏ وانما فيه حكاية ب نحن نعلم أن الارهابيين دول كانوا يوقعون بعض 
عقوبات على بعضهم اذا حصلت مخالفات منهم ٠‏ 


وقع الشاطر يا حضرات المستشارين » فهو يكرر نفس التعليل الشاذ الذى 
ساقه زميله من قبل ويسوقه متطوقا دون أن يطلب منه . قدل على أن هذا دفاع 
محضر » اتفق عليه الرجلان ,» وعندما يحضر الدفاع , وعندما 'نضطرب الأقوال , 
فهذا هو الدليل داثما على الشعور والألم والحرج » وان لكم عقولا وضمائر يا حضرات 
امستشارين تشهدون بها ولست أشك لحظة أنها ننطق لكم الآن بوقوع التعذيب 
الذى نعددت القرائن والأدلة على قيامه ٠‏ 


وجوب استلعاء ابراهيم عبد الهادى باشا 


بقيت واقعة أجِمْمغْ عليها كل الناين تحدثوا عن التعذيب وأشاروا اليه ٠‏ 
فهذا اللوظف الكبير الذى حدثنى فى لندن عن وقوم التعذيب قد ذكر لى أن أبراهيم 
باشا عبد الهادى كان حاضرا هذه الجلسة ٠‏ ولقد سمعتم من محمد مالك أن رئيس 
الوزراء السابق قد تبادل معه حديثا يبدل على علم ابراهيم باشا عبد الهادى بحدوث 
التعذيب فقد سأل مالك عن شعوره فأجابه بأئه يستيتم بالمبازاة » 


فود عليه رئيس الوزراء السابق : وهل لا زلمته تستمتع بهذه المباراة ؟ 
وقد حدثكم عبد الفتاح ثروت أن ما وقع له كان فى حضرة الرئيس السابق 
الذى كان. وشسهد ذلك كله وبق بده 0 
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فاذا كنتم فى شك هن كده الواقعة فانى أقدم لكم صحيفة تدلكم على وجود 
رئيس الحكومة فى المحافظة لاستقبال مالك عند حضوره ٠‏ 


ولقد قيل هذا الكلام فى هذه القاعة وتناقلته الألسن فلم يبق هناص من أن 
تستدعوا رئيس الحكومة السابق لتسألوه عن هذه الواقعة , اذا كنم فى شك من 
أمرها ٠‏ أن الدفاع عن السيد فايز وبقية المتهمين الى الخامس عشر يقرر ويسجل 
أن القرائن والأدلة قد توافرت فى هذه الدعوى على أن 'نعذيبا محةقها قيد وقع عبى 
المتهميل » وأن هذا التعذيب قد تم ء بعلم رئيس الوزراء السابق وفى حضوره ٠‏ 
ويطلب الدفاع استدعاء رئيس الحكومة السابق ليشهد على حدوث هذا التعذيب 
أو لينفيه وأحسب أنه باتك من مصلاحة ابراهيم باشا عبد الهادى نفسه أن تناح 
له الفرصة لكى يقول رأيه فى هصذا الذى يقوله المتهمون 2 وقامت القرائين عللى 
صحدلة ٠‏ 


الجو اللى سمع فيه جلال 


حضرات المستشارين والضباط العظام : سواء استدعيتم رئيس الحكومة 
السابق أم لم تستدعوه : فواقعة التعذيب قائمة فى حديثى فلم أشسا أن أعدد أمام 
حضراثكم ولقد اقتصدت صنوف هذا التعذيب ٠»‏ لأنه باعتبارى رجلا مسثولا له 
استطيبع أن القى اكلام على عواهنئه ٠‏ ولكن الذى يهمنى من الموضواع لكنى أصل 
الى الجو الذى أدلى فيه جلال بأقواله هو أن أذكر لحضرائكم أن موضوع التعذيب 
قد فاض وشاع حتى عم البلاد » وكان أكثر ما يتفاقم حديث التعذيب هو وسط 
صنوف“ العقلن من الاغوإن اف ١‏ الفاور او متكي : لهي من تاستليج فى عدا 
وهم مقيم 2 فقد انتزعوا من عائثلاتهم وأسرهم , وألقى بهم فى مكان ناء عن بلادهم ٠‏ 


الام المعتقلين 


ولبست أريد أن أخدش أسماعكم بوصف الآلام التى يتعرض لها المعتقلون 
فى الطور » لسينث أريد أن أؤذىي حاسة العدل فى نفو سكم بأن أصور لكم الصسورة 
القائمة التى بعيشون فيها » وحسبى أن أقول أنهم أقوام أصحاب عائلات أخذوا من 
عائلائهم دون أن يفكر انسان كيف تعيش هله العائلات وكيف يطمعون : ولكم أن 
تتصورا حالة هؤلاء البؤساء الذين يعيشون فى المنفى يعاملون معاملة المجرمين , 
وما هم بمجرمين 2 محرومين من الضمانات التى يقررها القانون العادل للمجرمين 
المحكوم عليهم , ومحرومين من الأمل الذى يتئتع به المجرم العادى من معرفة وقت 
معين تنتهى فيه عقوبته 2 ومحرومين من راحة النفس التى 'نشعر أنها دائعت عن 
نفسها » وأن دفاعها قد سمع ثم قضى عليها الحكم ) قهم فى ححيم ٠‏ وأسألوني أنا 
الذى عقشيث فىوهذا الجحيم ثلاث سئوات , ولكن أبن اعتقالى من اعتقال اخوائنا 
الذين بعيشون فى الطور » فقد كنت معزرًا مكرما على آبة حال ؛ مطمئن الضمير الى 
أن الذى اعتقلنى هو عدو بلادى , فاعقالى هو الشرف الذى لا يفوقه شرف ٠‏ 

أما هؤلاء المسساكين فحياتهم ليس فيها حتى مجرد هذا العزاء ٠‏ لم يكن 
للمعتقاين عمل الا أن يتلفقوا أخبار التعذيب التى تقع على اخوائهم الذين يتهمون 
فى القضايا وكانت تصل اليهم مضنخمة ومجوفة » سمعوا عن مقئل شيخهم حسن 


1 العددان الأول والثانى السنة التاسعة والخمس.و 


البنا فى قارعة الطريق . وسمعوا عما أصاب أسرته مما لا محل لاثارته الآن » فله 
مجاله ومكانه ٠‏ سمءوا عن الاخوان الذين يقتلون بالرصاص من حين لآخر فى 
خلال القيض عليهم ؛ وسمعوا عن الاعترافات الى تتوالى من اخوانهم ٠‏ وقيل لهم 
أن هله الاعترافات قد صل عليها بنزع الأظافر وبالتهديد وبهتك الأعبراض 4 
ولكم أن تنصوروا الفزع الذى كانوا يعيشون فبه من أن يحل بهم ما حل باخوانهم ٠‏ 

ولقد جان الوقت لكى نصرخ من فوق هذا الحرم المقدس فى وجه المسئولين 
فنطالبهم بوضع حد لهذا الجحيم الذى يعيش فيه ابناؤنا واخوانئنا ٠‏ 

لن كون هناك سلام فى هذه البلاد » ولن يكون أمن ما بقيت هذه الاجراءات 
الشاذة قائمة ٠‏ 


لا دستور ولا ديمقراطية مع قيام المعتقلات ٠‏ وعل مصر أن تخفار : هل تريد 
العودة الى محاكم التفتيش وظلمات العصور الوسطى 4 أم تريد أن تعد بين الدول 
المتمدينة والمتحضرة ؟ ولا مدنية ولا حضارة مع قيام المعائقلات والزج بالابرياء فيها ٠‏ 


هذا هو الجحيم اللى جاء منه جلال . 


'' ثم ادغ الى غقولكم والى ضمائركم أن تتصورا موقف جلال' الدين يس عندما 
استدعى من العتقل 4 وأست آدرى أهؤ الطور آم ها يكتسب »© 8 لكم ياحضرات 
اللمنتسارين ان تتصورا ما هو شسعور شخض كجلال يس عللما' يعلم 
أنه استذعى لأن عبد المجيد قد أعترف عليه » وزج باسمه فى الاتهام وأنه اذا ألكر , 
فسوف يلقى هذا الذى وصل الى سمعه مضرخما من عذاب وآلام ٠‏ تقول لكم النيابة 
ان جلال. بس شخص مريض بأعصابه » وأقول لكم انه مريض بأعصابه فعلا » وقد 
يفى أن نتصوروا تأثير هذا الجو عليه ٠‏ لست أشك لحظة فى أن جلال ٠‏ قال 
لرجال البوليس السياسى بمجرد أن جاءوا به لا 'تحاولوا أن لمسونى بسوء » والى 
عل, استعداد أن أقول هما تريدون ولا بد أن رجال البوليس قد قالوا ماذا يريدونه 
أن بقول : « لقد اعترف عذبك عبد المجيد ,. وعبد المجيد صادق لا يكذب هكذا 
كانوا ,شولون عنه ‏ وعليك أن تؤيده فى أقواله , خاصة وأن أقواله لا نضرك فى 
شىء:, أفهو قد قال عنك انك عدلت فى, نهاية الأمر ٠‏ والمطلوب منك أن تشسهد على 
السيك فايزء وعل, السيد سابق . وعل,. عاطف : ولا عليك أن تخلص نفسك أنت © من 
الموغسوع 6ت 


وعاء جلال سس الى الحقق . والذى لم كن الا رئيس المحكمة ,2 ورأى فى 
رحابه الأمن والسلام 4 ولم ببحد هذا الحو الخائق الذى كان بخشاه وبرنحف مله 
فة : ااحقيقة الغالية عل 9 شىء ؛: وأنكن كل ما ووجه به عل, لسان عبد اللجبيد 0 
ثم نمت الأواجهة بين عبد المجيد وبينه »؛ وحلال ماض فر , الكاره لأنه هر الحق, ؛ ثم 
ذي, جلال هول ما هدد به اذا هو أصر عل انكاره فدارت رأسبه بن عامليل يتجاذ بانه , 
1 صر عل الانكار الذى هو عن الدق ويلقى ما بلقي من مصير أم بصدعم بما 
أمر به 2 ونصدق عبد المجيد في, أقواله وشعر جلال بالارتباك 2 وشعر بالدوخة 
والصداع , فاسئاذن القافى المحقق فى,, بعضى, الراحة فأذن له مشكورا مأجورا ,2 
وخرم حلال آل حجرة الاستراحة ٠‏ وفى ححرة الاسدراحة كان عبد المجيد ومن 
معة من الفساط وقى, حجرة الاسراحة كان مر كان قم تهمهم سبي هذه 
الدءوى ٠‏ ماذا حدث في. هذه الاستتراحة , مأذا جرى فيها : ماذا قيل لجلال وبأى 


من روائع المرافعات ٠٠٠‏ فل 


شىء هدد وخوف ؟ تلك مسائل لا يريد جلال أن يحدثنا فيها لأنه لا يزال نحت 
تأثير الخوف من سطوة البوليس واتحت تأثير خديعته التى داهموه فيها 6 ان 
هذا الموقف هو السبيل الوحيد لنجاته منهم ومن النتهمة ٠‏ 


لسنا نعرف ماذا حدث فى هذه الغترة ولكنا اذا 'تصورنا رجلا كمالك وهو 
من هو 2 قوة أعصاب وصيرا وجلدا درى تفسه مقيطرا أن يندفع الى حجرة 
التحقيق ٠‏ وأن يستعطف المحقق ليفتح المحضر. ليقرر فيه أنه يعرف احمد فواد , 
اذا كان هذا هو مالك لم يستطع بعد أن سمع ما سمع الا أن يحاول النجاة بنفسه 
من العذاب 0 فأحسث أن القضية هيئة حدل بالئسية لجلال وهر من تقول عنة 


نه أن يتكلم * 


أقوال جلال قسمان 


وتلقسم أقوال حلال الى قسميل : قسم خاص بتار بخ حياته وانضمامه الى 
الاخوان » وتاريخ الحوادث السابقة على موضوع مصرع النقراشى © وهذا الجرء 
من كلامه لا يغئيئا أن نتعرض له فى قليل أو كثير , كما لم يعنينا أن نتعرض لهذا. 
القسم من أقوال عبد المجيد أو غيره » فان يكون جلال صادقا فى هذه المعنلوماك 
أو غير صادق هذه مسألة لسئا بسبيل تحقيقها ؛ وانما الذى يعئينا هو الواقعة 
الخاصة بتدبير مقتل النقراشي . الذى يزعم عبد المجيد وجلال أنهما اشتراكا فيها 
فى أدوارها الأولى ؛ فاذا أظهرنا لحضراتكم كذب جلال فى كل كلمة وكل حرف , 
وتعارض ه مع عبد المجيد فى كل الوقائع التى ذكرها كل منهما على انقراد »© اذا 
أظهرنا لحضرائكم هذا الكذب وهذا الساقض ؛ اطمانث نفوسكم الى أن جلال هذا 
كاذب كذاب , أدشله عبد المجيد على الدعوى ليعزز به أقواله المنهارة 2 واخثاره 
بالذات للعب هذا الدور , لأنه يعرف منه أنه مخاضع لنتأثيره و يصامح فيه ارهاب 
البوليس »2 وقد صحت فراسة عبد المجيد ٠‏ ش 


كيف وصلت العلودات الى جلال 


لا يجب أولا أن يدهشئا أن يقرر جلال صلب الوقائع الخاصة بالاجتمامات 
المزعومة ٠»‏ فقد عرضثت عليه رسميا وبصورة مفصلة بمعرفة حضرة رئيس المحكمة 
المحقق , ثم عرضصت عليه مرة ثانية فى مواجهة بينه وبيل عبد المجيد أمام رئيس 
المحكمة وحسينا أن نستعرض هذه الأسيئلة الثى وجهث الى جلال ٠‏ 

س ب هل ثعرف عطية حلمى ؟ 

ج سالا ٠‏ 

س ‏ آلم تذهب الى ملزل فى -حى المديرة على مقربة من الكوبرى ؟ 

- مش متذكر ٠‏ 

س ل تعرف السيد فابز ؟ 

ج - يجوز أعرفه ٠‏ 
3 السيد فاير الى ضنبط فى الجبل يمرن الاشس_خاص على اطلاق 
النار . ' 


2 العددان الأول والثانى ب السنة التاسعة والخمسون 


جَ الا أعرفة ٠‏ : 

س ‏ ألم تذهب الى منزل فى شببرا انت وعبد المجيد وغيرتم هدومكم هناك 
وألمست كو نستابل 9 

2 ا أبدأ ٠‏ 

س ‏ ألم نذهب يوم الاربعاء ؟؟ ديسمبر الى المنزل الكائن بالمنيرة وكان 
عناك السيد وعطية وآخرين ؟ 

س ‏ ما قولك أن عبد المجيد حسن يقرر أنك ذهبت الى منزل عاطف عطية 
بوم ١9‏ والأربعاء ؟؟ ديسمبر سلة ١558‏ ء وأنه حصل حديث عن مقتل النقراش 
يوم شى 
باشا وأنه هو الذى يقوم بالجريمة . وأن الاتفاق أن تنشئرك معه وأن تساعده بأن 
تلبس ملابس كونستثابل , وفعلا ذهبت الى المنزل الكائن بشبرا يوم الاثنين ٠١‏ 
د تسسمير وبوم الثلاثاء فى د يسمبر 5 . 

كال ميل + 
خرج وجدك على القهوة وكنت لابس كونستابل . ثم ذهب الى المنزل الكائن بشببرا 
لتغيبر ملاسه فوجد أن ملابسس الكو ستابل التى كنث للبسها موجودة هناك 
فاستلئج أنك ذهبت وغيرت والصرفت ٠‏ 

ج - لم يحصل شىء من ذلك ابدا ٠‏ 

س ‏ وفى بوم الثلاثاء ١‏ ديسمبر ذهبث الى نفس القهوة التي أمام الداخلية 
وانث لاسم. كونستابل , ومر عليك عبد المجيد بملابسس ضابط ؛ واتصرقتما سوبا 
الى انحل الكائن بشيرا وغيرثما ملابسكما ٠‏ 


هذه هى المعلومات التى عرضت على جلال يس وزادتها المواجهة تفص سيلا 
وانثبيتا 2 واليكم نمى ما سحله حضرة المحقق فى وصلف ما دار ع المواجهة 2 


مواجهة . نمت أقواله وواجهناه بعبد المحبد حسن ٠»‏ فقال عبد المحيد أو 
أول تقابل بجلال كان فى منزل عاطئف عطية حلمى يوم الأحد ١9‏ دسممسر وآأنه 
قابلة مرة أخرى فى منزل عاطفف بوم الأربعاء ؟؟ ديسمير وأرجىء الشنفيذ لما 
قاله فيما سبق من أن الشيخح حسن البنا كان مهددا بالقتل وفى هذه الجلسة 
قرر جلال أن والدة 'تعيان ورام سافن له وأحد اذن من السيد فاين للسفر 0 
ولذلك حصر, أن شفيق أنس حل محله وقال بجوز أن شفيق آنس حل محله لأى 
سب آخر وآنه ف,, اليوم الذى تقابل .هم جلال الدبن بالقهوة وهو بوم الأثنين 
٠‏ دبسمير , وبعد أن اتنصرف حلال راكبا اونو بس نمرة © متحها للسيدة » ولا 
تقال معه فى اليوم التالى أخبره أنه علد ركونه التو بيسن فى اليوم السايق حصل, 
أله نوبة مغص, وقرر جلال أن هذا كله لم بحصل ٠‏ 


هذه هرم, جوهر ال معله مات ألقست 8 حلال سن دطر قة رسصسة , واذن فقد 
سقط الاسعدلال الل سكن أن شقلا مه أقواله عد ذلك م حبنث القاقهما فى 
الحه هر مم أقوال عبد الحيد عن هذه ال قائم » و سق , بعد ذلك م... حعث اثثاتهمما 
ق, الحو هر مع أقوال عبد المحيد عن هذه الو قائم » وسقْ, معد ذلك الأؤعلاف ف, 
التقاما. الذى, ندل عز تخبط حلال” » ولو كانت الو اقعة صادقة كا حدث عدا 


التخشط والذى سابينه لحضراكى ٠‏ 


من روائع المرافعات ٠.٠٠‏ عور 
وجوه الخلاف دين جلال وعبد المجيد 


جوهر الواقعة التى يعتئرف بها جلال » أنه حضر اجتماعات فى بيت عاطف 
لوضع الخطط لتدبير مصرع النقراشى . وأنه ذهب تنفيذا لهذا الاتفاق الى منزل 
شيرا أكشر من هرة واستيدل ملابسه بملابس كونستايل . وأنه جطس على قهوة 
أمام وزارة الداخلية 2 وشهد عبد المجيد وهو يتجه صوب الوزارة ويخريج منها 
ثم عاد الى منزل شبرا منفردا مرة عن عبد المجيد ومصاحبا له فى مرة ثانية ٠‏ 


فأقوال جلال تشمل ناحيتين أو بالاحرى ميدانين ٠‏ الأول ميدان تدبير 
الحريمة , والثانى ميدان تنفيذ الجريمة 2 وفى هذا الميدان الأخير الخاص بتنفيذ 
الجريمة من حيث ارتدائه ملابس الكو نستابل وانتظاره فى القهوة واصطحابه لعبد 
المجيد لا نرى بين الاثنين أى خلاف يذكر ٠‏ وليس من مهمنى ياحضرات المستشيارين 
والضباط العظام أن نثبيث التهمة على واحد من هوّلاء المتهمين ؛ ولكن عندما أرى 
تطابقا بين أقوال المتهمين فى واقعة ثم أرى 'نضاربا فئ أقوالهما فى واقعة ثانية رم 
فقد أصبح لزاما عليئا أن تقرر أن هذا التضارب لم ينشأ الا نتيجة الأكاذيب 
والإفتعال ٠‏ 


انه لا يهمنى فى قليل أو كثير أن أحدد مدى العلاقة الخاصة , التى تربط 
بين جلال وبين عبد المجيد , لا يهمنى أن أحدد بالضبط الدور الذى لعبه جلال يس 
فى مقتئل النقراشى ٠‏ وائنما الذى يعنينى هو أن أثبت لكم أن أقواله عن اجتماععات 
بيت عاطف هى أكاذيب فى أكاذيب ٠‏ لأنها بمقارنتها بأقوال عبد المجيد التى هى 
أكاذيب فى أكاذيب ,2 نرى التضارب فى كل جزء من أجزاء هذه القصة ٠‏ 


وعندما يختلف شخصان متعلمان متفقان فى نهمة خطيرة كهذه التهمة التى 
عدن بصددها » فلا يمكن أن يكون ذلك الا دليل كذ بهما » فاذا انفقا على أسماء 
الأشخاص الذين 'حضروا هذه الاجتماعات فهذا هو التلفيق المفضوح والذى لا 
يتفق مع الخلافات السابقة الذكر ؛ ولنعرض الآن لهذه الخلافات بالتفصيل ٠‏ 


الاختلاف فى عدد الاجتماعات وتواريخها 


حدد جلال عدد الاجتماعات التى حضرها فى' بيتك عاطف بثلاثك اجتماعات 
ثلائة أيام مقوالية , وبتفصيل عجيب » ولذلك فقد وجه اليه حضرة المحقق السؤال 
التالى تعقيبا على روايثه ٠‏ : 
<< س - على حسب روايتك تكؤن قد ذهبث الى منزل عاطف ثلاث مرات ٠‏ وكان 
عبد المجيد على قولك يلازمك ثلاث هرات , فهل هذا صحيح 5 0( 

ج - مضبوط ثلاث مراتث وأنا متاكد أنى رحت ثلاث مرات ٠‏ 

س .. متى كانت أول مرة بالتقريب ؟ 

ج ل يوم الأحد بالليل , الأحد اللى قبل الأحد السابق على الجريمة 15 
دسسين ٠‏ 

. س ‏ وثانى وثالث مرة8 2 , ره -: 

' ج - رحت يوم الاثنين والثلاثاء ورا بعض ؛ وسافرت يوم الأربع الموافق 
١١‏ دسسر 3 


1/5 العددان الأول والثانى السثة التاسعة والخمسون 


فنحن ازاء كلام صريح قاطع لا لبس فيه ولا غموض » قاله جلال يس فى 
أقواله المرسسلة فلما نوقش فى أقواله ثبت عليها وأكدها 2 وأعطى من التواريخ 
والترنيب فى الوقائع ما لا يدع مجالا للشك فهو يبدأ الاجتماعات بيوم الأحد اللى 
قبل الأحد السابق على الجريمة , ثم إيسير سيرا منطقيا مع الاجتماعين الآخرين 
وأنهما كانا فى يدم الثلاناء ه وآنه سافر يوم الأربعاء . 


آقوال عبد المجيد 
فى عسدد الاجتماعات ونواريخها 


ولكن عبد المجيد حدد الاجتماعات التى حضرها مع جلال باجتماعين فى تحقيق 
النيابة » وهمأ فى يوم الأحد 1١59‏ ع ويوم الأبعاء ”> ديسمير »2 وفى تحقيق رئيس 
المحكمة جعل هذه الاجتماعات ثلاثة يوم الأحد ١9‏ ويوم الاثنين ٠١‏ » ويوم الأربعاء 
5 ء فلما واجهه رئيس المحكمة بالتناقض فى آقواله . وبانه قرر فى النيابة أنه 
اجتمع مرئين فقط 7 وأن اجتماع يوم الاثنين كان فى منزل أحمد فؤّاد 0 أسرع وأكد 
أن المسالة التبست عليه : وأن حقيقة الاجتماعاتث فى بيت عاطف حيث تواجد بها 
تحلال , كانت ائنين : يبوم الأحد ودوم الأر بعاء ٠‏ وقد ثبت على هذا الوضيع وصمم 
عليه بهذه العزيمة الجبارة فلما واجهه حضرة رئيس المحكمة بعاطف عطية حلمى 
أجاب بصريح. اللفظ والدص : 


د فقرر عبد المجيد ما سبق له أن ذكره من أنه حصل اجتماع بمنزل عاطف 
يوم الأحد 1١9‏ بسمسرق والأر بعاء ؟" دسمير 'والسيثك ه" د”سمسر »2 وهذا الاجتماع 
الآخير لا شأن لجلال به » فلم يبق اذن الا اجتماع الأحد والأربعاء » ٠‏ 


وهذا يخالف أقوال جلال الذى جعل الاجتماعات ثلائة » وحددها لها يوم 
الأحد والاثنين والثلاثاء ٠‏ 


مواجهة جلال بعبد المجيد 


وازاء هذا التضارب فى العدد والمواعيد . كان لا بد من المواجهة بين جلال 
وعبد المخيد , وقد نمث المواجهة ٠‏ وفى هله المواجهة , افتضم التلفيق والتزوير 
والاثفاق بين الاثنين 2 فقد راحا يوفقان بين أقوالهما على صورة مزرية واليكم ما سحله 
محضر التحقيق ٠"‏ 


مواجهة 


وأحضرنا عبد المجيد أحمد حسن من غرفة الجلسة المجاورة لواجهتئه بحلال 
فيما قال » فاستمر كل منها يذكر الآخر بمكان تلاقيهما ويوم هذا التلاقى » وأخيرا 
قال عبد المجيد اذا كان جلال يقطع بانه ساقر يوم الأربعاء فيكون الاجشماع الثانى 
الذى حضره معه فى منزل'عاطف حصل بوم الثلاثاء مساء , وقال عبد اللحيد آنا 


من روائع المرافمات ٠٠٠‏ هاا 


مساكد اننى لم أذعب يوم الاثنين لمنزل عاطف عطية , وقال جلال يس أنا فى 
الواقع متلخبط عن اجتماع يوم الاثنين » وجايز أن ما يقوله عبد المجيد صحيح 


وهكذا نم الصللح بين الاثئين وثمت المخالصة على أساس ثنازل كل منهما عن 
جزء من وجهة نظره والصلح خير با حضرات المستشارين والضباط العظام 0 


جلال متاكد آنه لم يذهب يوم الأربعاء لأنه سافر ٠‏ وعبد المجيد متاكد أنه 
لم يذهب بوم الاثنين لأنه كان عند احمد فوؤٌاد ومعه ٠‏ اذن فليرفع الخلاف ولتوفق 
؛“لروايات جريا على مدهب السلف الصسالح وليصبح الاجتماعان فى يوم الاحد 
والثلائاء » وسسلام على أقوال عبد المجبد المفصلة الواضسة المزوقة المنمقة من أنه 
اجتمع همع جلال وأحمد فؤّاد فى ميدان فاروق ,2 وآنه أمرهما أن يذهبا غدا الى بيتك 
عاطف ٠‏ أين تذهب (غدا) هذه الطويلة العريضة التى لا تصلح مجالا للسهو أو 
الندسيان 6.٠ء‏ نهدا بالنحدوى وباللغة العر بية الفصحى سرعان ها تتقلصس و نتكمش 
وننطوى وسبحان من يضع سره فى أضعف خلقه وسرعان ما جعل الزمن فى قبضة 
عيد المجيد يتصرف فيه كيف بشياء ٠‏ 


وهله هى الأدلة الى يقال لكم خذوا بها هؤلاء المتهمين ٠‏ وهذا هو التطابق . 
بسن ا"قوال جلال وعبدك المجيد حلت نا نطابقا يطهى ويطبيخ أمام حضرة رئيس المحكمة 
فى التجقيق فيسجله فى آمانة ودقة نشكره عليها ٠‏ 


فمن العبث أن ثأنى لنا النيابة لتستخرج من هذا الطبخ الشايط أدلة تدين 
بها هؤلاء الابرياء + 


الخلاف فى كيفية نواحد التهمين 


فى اجتماع يوم الأحد يقرر عبد المجيد فى أقواله أمام النيابة « وذهبت الى 
منزل عاطف وكان موحود!ا هناك عاطف السيد قايز وعالل الحليم وشخص آجر 
علمت أنه اسمه جلال » ٠‏ ويقول جلال عن هذا الاجتماع ابضا : 


« ورحث لمنزل عاطف فى المساء حوالى المغرب وكان عاطف فى المنزل فقط 
وأنا وعبد الحليم وبعدين وأنا موجود أنا عبد الحليم مع عاطف جه عبد المجيد ومعه 
فريد بملابس ملكية وجه السيد فايز بعد كده » فعبد المجيد يقول انه ذهب فوجد 
السيد فايز قبل ذهابه وجلال يقول ان السيد فايز جاء بعد وصول عبد المجيد , 
فاذا علمتم يا حضرات المستشارين والضباط العظام أن السيد فاين هو المقصود 
بالاقحام فى هده الأقوال الكاذبة بينام لماذا أخنتلف الاثثان على موعد حضيوره 2 
لأن الواقعة الكاذبة لا يمكن الاثفاق عليه بطبيعتها' ٠‏ 


الاجتماع الثانى 


وانصل الى الاجتماع الثانى والذى لا عرف يا حضرات المستشارين أبن عرف 


تا العددان الأول والتانيى ‏ السنهة التاسعة والخمسون 


ناريخه وهيل حبو الاتنين أم الثلاتاء آم الاربعاء , 'ثائنا ما كان هذا الاجتمااع الثانى 
المجهول التاريح فان يجلال يعرر اله دهب اليه باليعية الانيه ٠‏ 


وانساعة خامسة جالى اسماعيل وقال قايل عاطف فى البيت ليلتها فرحنا 
الساعه 7 فلعفيت عيد المجيد هناث واسسيد فايز وعاطفف والضابط احمدك فواد * 


مت وهو ما يخالف هذا التفصيل الذى ذ ئره جلال من ذهاب إسماعيل اليه والتنبيه 
عليه بالحضور ثم ذهايه منفردا ٠‏ 


قد تخرحجون من هذا الحرج يا حضبرات المستشارين والضباط العظام بان 
قولوا ان الحقيقة عى أنه حدنت ثلاث اجتماعات لا اثنين ألما ذكر جلال فى بادىء 
الامر , فاذا قلتم ذلك , فأين نذهبون بانفاق المتهمين فى المواجهه أنه لم ين هناك 
سوى اجتماعين فقط , وآين تذهبون بما قرره عيد المجيد أمامكم فى هذه الجلسه 
من آنه لم يكن هناك سوق اجتماعين لا ثالث لهما وأنهما كانا فى بوم الأحد. والثلاثاء 
وآين نذهبون بما حزم به عبد المجيد وثبت عليه من أنه اجتمع يوم الاثنين فى بيت 
احمد فؤاد بالليل وليس ببيت عاطف ٠‏ 


الحق أن المسآلة فى هذه الناحية قد تحولت الى ( شوربة ) أو ( طورلى ) فى 
الأقوال وما ذلك الا نتبيحة الأكاذيب والترهات » ولن تنستطيعوا الا أن اسنطوا من 
أقوالكم موضوع هذه الاجتماعات المختلف عليها كل هذا الاخثتلاف ٠‏ 


الاختلاف على الادوار والاقوال 
الملسوبة الى المجتمعين 


على أن الخلاف الأكبر والجوهرى والذى يهدم قصة هذه الاجسباعات صو 
تسجيل ها دار في هدذين الاجتباعين وما قاله كل واحد من الحاضرين ٠‏ 


فهذا عبد المجيد لا يزيد ولا يقول عما دار فى هذين الاجتماعين الا كلمات 
قليلة محدودة غامضة لآنه شخص حذر يدرك أن التو سع فى الكلام سيوقعه فى 
المحظور وتتكشف أكاذيه . ولذلك فقد 2حاءت عبارانه عن هذه الاجتماعات مبهمة 
غامضة على خلاف جلال الذى راح سرف فى ذكر تفصيلات وقصص واحاديث لو' 
أن لها أدنى نصيب هن الصحة لكان عبد المجيد . ذو الذاكرة الحديدية ‏ أولى 
الناس بذكرها , ولذلك فقد افتضح التلفيق ٠‏ وأن جلال قد ذكرت له رعوس مواضيع ١‏ 
لم يستطع أن يعيها فخلط بينها وتعثر كما سترون ٠‏ 


الاجحتماع الاول 
بقول عمد المجيد عن الاجتماع الأول فى 'نحقيق التيابة : 


وذهينا الى هنل عاطف وكان موجودا هناك خلاف عاطف السيد قايز 


من روائع المرافعات ٠٠٠١‏ ا 


وعبد الحليم وشخص اخ علمبت أن اسمه جلال واخبرت هؤلاء المجتمعين بما نم 
انناء النهار , وان الكلام طبعا موجها للسيد فايز ياعتباره رئيس وقد قال السيد 
فايز في هذا الاجتماع أنهم سيعاز بو ننى على ازتكاب الحادثة بواسطه شخص ير تدى 
ملابس 'لونستابل بوليس وهذا الشسخص هو جلال ٠‏ 


نع حضر بعد ذلك الشيخ سيد سايق على التفصيل اللى ذكرنه وثكرر أمامه 
هذا الكلام فيما يتعلق بتدبير الحادث .ولبس جلال ملايس كونستابل وارتدائى 
٠‏ . 


هله اقوال عه العيه لكان اق الوا لحلل 


وجه السيد فايز بعد كده وبعدين اتناقشوا فى حل الجمعية . وأن هذا 
العمل فى غير محله ٠‏ والسيد فايز قعد يعد بعض مناقب الاخوان , ولم أكن أتصور 
هذا الكلام ودهشست له حتى ان عبد المجيد لاحظ آننى أشرب سجاير مع أله ممنوع 
شرب السجاير ٠,‏ واخذتأشرب سيجار وبدأوا يتناقشوا فى الموضوع , والسبيد 
فايز سأل هل البدلة حاضرة وخالصة ولا لا وعبد المجيد كان جايب جزمه معاه 
حطها على السرير , وقالوا البدله جاهزه وخالصة ؛ وآأخذوا يتكلموا فى اللوضوع 
وآنا لم اتدخل فى المناقشة » وكذلك عبد المجيد ٠‏ وبعدين وجهوا الكلام لعبد اللجبد 
وابتدأوا برسموا كروكى على مدخل الوزارة , ويظهر أن عبد المجيد كان فاهم دوره 
من الأول ولذلك لم يتكلم ٠‏ وبعدين السيد فايز قال لى دورك تلبس كونستايل 
وتقعد على القهوة اللى أمام الداخلية وحصل مناقشة فى الأول فى أى قهوة أقعد 
عليها وبعدين اختاروا القهوة دى , وقالى السيد فايزن.بكره الصبح السامة ستة 
تروح مععبد الحليم ٠‏ 


أقوال جلال فى اأناقشة 
وناقش المحقق جلال فى أقواله تفصيلا فساله : 


س . كيف حصل الحديث فى أول اجتماع فى منزل عاطف ؟ 

ج ا رحت لقيت عاطف وكان مععى عبد الحليع وقعدنا انتظرنا شسويه 
وشربت سيجارة على بال ماجه عبد المجيد وأحمد فؤاد » وبعد كده جه السيد فايز . 
وابتدا يتكلم السيد فايز عن حل الاخوان » ويعدد كل اللى عملوه للبلد » وقال ان 
الشخص ده أى النقراشى باشا قغل مئات المساجد » وترك الاستاذ البئا بعد ما قص 
اجنحته كالطير الجريح وراح يعملوا من المركز العام قسسم الدرب. الاحمر ويدخلو 
فيه البغايا ويطلعوا فيه الرخص ؛ ووقع الاختيار على عبد المجيد , وأن مثل هذا 
الشخص الذى اغلق المستشيفيات وتجاهل كل ما قامت به الجمعية من خدمات لا 
يجب أن يعيش ٠»‏ 

س ‏ ما هى الخطة التى فهمت أن السيد عملها ؟ 

ج ل السيد فابز قعد برسم مدخل الوزراة ويوصف لعبد المجيد يدخل من 
أى باب ويقف فين وكان المفهوم أن عبد المجيد يدخل جوه الوزارة وحتى اذا تمكن 


ااا العددان الأول والثانى ‏ السنة التاسعة والخمسون 


من النقراشى باشا وهو نازل من الاوتومبيل وعبد المجيد جوه يضربه 2 وتركوا 
لعيد اللحيد اختيار الطارف المناسبي . 


وا مان 


واقعتان خطيرتان جدا طويلتان عريضتان اذا جاز لأحد أن يذكرهماً وأن 
يتكلم عنهما , فهو عبد المجيد وليس جلال فهما تخصان عبد المجيد ونتصصسلان 
يبشخصه كل الاتصال بل وتتصلان بدفاعه عن نفسه ء, قاذا كان عبد المجيد لم يشر 
الى احداهما عن. قرب أو بعد ء ونفى حدوث الثانية فى هذا المجلس ونسب الواقعة 
الى شخص آخر فى مكان؟آخر ء فماذا يكون الكذب والتزييف والتلفيق الا هذا ؟ 


أما الواقعة الأولى فهذه الخطبة الطويلة التى القاها السيد فايز والتى خرجت 
من الأقوال العامة ألى أقوال خاصة لا ,يمكن الا أن ثثبت فى ذهن أى مستمع اليها ٠‏ 
فتشسيهه حسن البئا بالطير المقصوص الأجنحة والتحدث عن دار الاخوان وأنها 
ستتحول الى قسم بوليس تدخل فيه البفايا وتعطى رخص للزنا ٠‏ هذه الأقوال التى 
سمعها عبد المجيد كما سمعها جلال يس كانت جديرة بأن نثبت فى ذهنه أو أن 
يشير أليها على الأقل هنا فى هذه المحكمة . وهو بيتحدث عن التاثير الذى كان 
خاضعا له , ولقد رأينا كيف أن عبد المجيد لم ثفته شاردة ولا واردة » وأنه يحاول 
أن يوهمنا آنه يذكر نص الآيات الثى قيلت له ونص الأحاديث » وينقل لنا عبارات 
قيلت له منذ سئوات وكل ذلك ليستخلص منها أنه كان تحت تأثير وتحريض ٠‏ 


وقد رأيئا أن عبد المجيد قد اضطر الى ادخال السيد سابق فى هذا الاجتمام 
ليوجد نكأة يتكىء عليها , أفما كان أولى به وهو يريد أن يصور نفسه فى صورة 
الخاضع للتحريص ؛ أن يذكر همده العبارات القوية الأمؤثرة والتى تجعل دم أى 
انسسان يغلى فى عروقه 2 وهى مسالة نحويل دار الاخوان المسلمين الى مكان ختلف 
اليه العاهرات ٠‏ ان جسدى أنا يقشعر من ذه السقيقة الآن بعد شنهور وشهور , 
ولا لوم ولا تشريب على أى شاب انتمى الى الاخوان المسلمين فى أى ,يوم من الأيام أن 
الدم غلا فى رأسه أتخيله هذه الحقيقة ففكر فى الجريمة ء. فلو أن هذه العبارة 
وأمثالها قيلت لنقشت فى رأس عيد المجيد ولما ذهبت منها أبدا , ولكن عبد اللجيد 
على كثرة ما شرق وغرب وأطال وأسهب فان هله العبارة لم نرد على لسانه لا فى 
هذا الاجتماع ولا فى غبره , فما هو تفسير ذلك الا أن يكون الكذب والاختراع ٠‏ 
قيل لجلال نريد منك أن نزج بالسيد فايز فى هذا الاجتماع فان عبد المجييد قد 
شهد عليه » فظن المسكين آله بحبك ١التهمة‏ بأن بنسب الى فايز هذه الأقوال ؛ 
وفاته أن الكذب لا يقف على قدمين » وأن عبد المجيد لم ينسب للسيد قاين مسده 
الأقوال ٠‏ 


موضوع وسم الداخلية 
فاذا جاز لكم أن تشككوا فى الموضوع فتقولون أن هذه أقوال على أى حال 


يجوذ أن تكون صدرت من السيد فايز فسيعها جلال ولم يسمعها عبد المجيد لأى 
سبب من الاسباب أو قد تفرضون أن السيد فايز قالها لجلال قبل مقدم عبد المجيد 


من روائع المرافعات ٠٠٠‏ 1/5 


وذلك على خلاف قول حجلال نفسه الدى يقول و « وبعدين جه السيد فايز ‏ أى بعد 
مقدم عبد المجيد 20٠١‏ اقول اذا شثتم أن تذهيوا الى هذا المدى فاننى أذهب معكم ) 
ذلك أن الحجة القاطعة لا تحتمل جدلا ولا شكا ولا مناقشة أقذف بها فى وجه جلال 
باعتباره كذابا ملفقا وأقذف بها فى وجه عبد المجيد باعتباره كذابا ملفقا ٠‏ 


أما هذه الحجة فهى قول جلال أن السيد فايز رسم لعبد المجيد خريطة وزارة 
الداخلية وراح يتناقش معه فى أين يقفا وكيفا يسير وكيف يتصرف ٠‏ وهنه 
الواقعة قد ذكر عبد المجيد أن أحمد فؤاد قام بها فى يوم السسبيث فى بيته عندما 
ذهب اليه لأول مرة ولم يرد على لسانه فى أى مرة من المرات ‏ لا فى هذا الاجتماع 
ولافى غيره ‏ أن السيد فايز رسم له هذا الكروكى وناقشه فى هذا الموضوع وهى 
مسألة بديهية أن يجهل السيد فايز كل شىء عن وزارة الداخلية وأن يكون أحمد 
فؤٌّاد هو الذى بعرف كلشىء عنها ٠‏ وعلىابة حال فنحن هنا أمام واقعة مادية حدثث 
فؤاد هو الذر يعرف كل شىء عنها ٠‏ وعلى أبية حال فنحن هنا أمام واقعة مادية حدخ 
فى حجرة طولها مثران فى أقل من ذلك وقد تكدسى فيها خمسة أشخاص » أريد 
أن تعللوا لى حضرات المستشارين والضباط العظام كيف يذكر جلال واقعة ضخمة 
كهذه الواقعة نتصل بشخص عبد المجيد ثم لا يشير اليها عبد المجيد ولا يذكرها 
وانما يؤكدها فى موطن آخر بالنسبة لشخص آخر ٠‏ 


ها معنى هذا ؟ معناه التلفيق والكذب ٠‏ لقد بقى فى ذاكرة جلال من الأقوال 
السريعة النى قيلت له ليقولها ٠‏ بقى موضوع الخريطة فلم يجد ما هو أنسب هن ٠‏ 
أن بنسبها للسيد فايز فى هذا الاجتماع ٠‏ 


وعندى أن مو ضوع هذه الخريطة واقعة مادية لا سيل للفكاك منها وهو مفنتاح 
اظهار الكذب والتلفيق فى أقوال جلال ٠‏ 


هدم انفاق جلال وعبد المجيد 


هكذا لا تستطيعون أن تقولوا ياحضرات المستشارين فى صدد هذه الاجتماعات 
ان اقوال عبد المجيد قد 'نايدت بأقوال جلال بل الصحيح أن أقوال جلال عن هسذه 
الاجتماعات تهدمها أقوال عبد المجيد وأقوال عبد المجيد تهدمها أقوال جلال وما ذلك 
الا لانها كذب فى كذب ٠‏ 


الاستعراف على بيت عاطف وشخصيته 


بقى أن نتعرف هنا لهذا الشبهة النى ننشأ من استعراف جلال وعبد المجيد على 
بيته عاطفو شخصيته » وائنى أعيد المحكمة من أن تقيم لهذا الاستعرا فعلىالأشخاص 
أو البيوتوزنا» فهؤلاءكلهم أعضاء في جمعيةواحدةوعاشوا معا سنواتوسنواتو قدقام 
نظامهم على التعاطف والتاخى » فان يعرف عبد المجيد بيت عاطف فهذه لاشىء ٠‏ وأن 
يعرف جلال بيت عاطف فهذه لاثىء2, وقد رأيتم كيف أن عيد المجيد قد ذكلر 
فى أقواله بالنسبة لفايز وقد ذهعبنا لنهنىء السيد فاين بالافراج عنه عقب قضية' 
المقطم وكنت اعرف بيته لانى كنت ازور فيه طاهر حجازى وهذا هو سبب استعرافى ‏ 
على بيائه *٠‏ 


01 العددان الأول والثانى ‏ السئة التاسعة والخمسون 


اضعف من الشسبهة ٠‏ 


وفى قضية سعد زغلول التى اشرت اليها لم بتعرف سعد على البيوت فقط 
بل أنه ذكر عن بيت عبد المؤمن أنه يوجد مكتوبا على الحائط تاريخ وفاة أخيه بالقنم 
الرصاص » وانه اثناء اختفائه جاء لوالدبه برقفية فى الليل تلبىء عن موت أحد أقاربهم 
وقد حققت النيابة كل هذه الوقائع فتثبت أمامها » ومع ذلك فن المحكمة لم نعرها 
أى اهئمام بعد أن كان واضحا أن سعد زغلول يعرف أمين عبد الموّمن وهو صديقه ٠‏ 


فأنتم فى هذه القضية ياحضرات المستشارين والضباط العظام أمام شبان 
بعرفون بعضهم بأكثر مما يعرفون آلهم وذوبهم فقد قام نظام الجمعية على ذلك وهذا 
نظام الأسر والكتائب والجوالة كلها تقوم على التعارف الشديد ٠‏ 

فالقول اذن بأن جلال نعرف على بيت عاطف هذه مسألة لا قيمة لها . وااقول 
بأن عبد المجيد تعرف على بيت عاطف هذه مسألة لا قيمة لها ٠‏ 


عجر عبد المجيد عن التعرف 
على بيك عاطف سهولة 


بل أن موقف عبد المجيد فى التعرف على بيت عاطف هو موقف مريب الى أبعد ٠‏ 
حدود الريبة كاف لهدم كل ما قاله عن اجتماعات فى بيت عاطف , فهو يزعم أنه قد 
اجنمع فى هذا البيت ثلاث مرات على أقل تقدير ٠‏ 


ومن هو عبد المجيد هل انتم فى حاجة الى أحدثكم عن ذاكرئه ٠‏ هل أنتم فى 
حاجة الىآأن أشير الى جبروت عقله » أو ليس هو الرجل الذى يذكر لنا انسسماء 
بألقابها منذ سنواث مضت أو ليس هو الرجل الذى يذكر لنا أرقاما وتواريخ وتنذهل 
النيابة لدقة هذه التواريخ والأرقام وانطباقها على الواقع ٠‏ 


فماذا تقولون فى عبد المجيد هذا يقول عن عاطف الا انه لا يستطيع أن يضف 
ولكن يرشد عنه وانه لا يعرف عن عاطف الا هذا الاسم الأوم ٠‏ 


عبد المجبد الذى يقول لنا انه ذهب مرة الى عبد الحليم مند ثلاث سنوات 
فذكر هذا العنوان وذهب اليه لا يستطيع أن يصف بيت عاطقف الذى ذهب اليه ثلاث 
مرات على الأقل وأحيانا أربعة وأحانا خمسة ٠‏ 


ماذا تسمون هذا الا الكذب والضلال ٠‏ 


وعبد المجيد لايعرف من اسم عاطف الا هذه الكلمة أما عطية حلمى فلا يعرفها 0 
فاذا علمتم ياحضرات المستشارين أنه يوجد على باب شقة عاطف ( يافطة ) نحاسية 
اخمل اسم ولده عطية خلمى ف (: يافطة ) اخرق: تحمل «استع. أنعية علا لمن . بنعزدك 
أن أى معتوه يمكن أن يدرك على الغور أن عاطف هو عاطف عطية حلم ٠‏ فهل هذا 
الجهل هو جهل شخ تعبد المجيد يتردد على 


هذا البيث أربع أو خمس مرات ٠‏ 
أشهد أن 'عبد المجيد أكذب الكاذبين ٠‏ 


من روائع المرافعات ٠.٠0‏ م1 


فاذا يقول العقل فى حضور السيد فايز 

هذه هى الوقائع رايناها كيف تكذب عبد الجيد 0 وتهدم هذه الاجتماعات 
وبالتالى حضور السيد فايز فيها » وقد بفى أمامنا شبهة عقلية ساقتها النيابة وسنئرى 
أن هذه الشبهة هي حساب الاتهام » هى دليل فى' حساب البراءة ودليل قاطم لا 
يحثمل قيام دليل قطعى عكسى ٠‏ تقول النيابة هل من المعقول أن شخصية كالسيد 
فابز , تحتل مكان القيادة والصدارة على مجموعات القاهرة لا تحضر هله 
الاجتماعات ٠‏ وآاقول يا حضرات الستشارين والضباط العظام »© انكم اذا قلتم أن 
السيد فاير هو رئيس مجمومات القاهرة » وأنه احد القادة العظام » فان هذا هى 
الدليل الذى لا ينقض على أنه من غير المعقول أن بحضر هذه الاجتماعات , اذا كان 
لأى كلمة مما قالته النيابة عن هذا التنظيم العجيب لهذه الجماعة أى مجال من 
الصحة والصواب ٠‏ تقولون اننا فى نظام خاص سرى » يتالف من خلايا لا قمرف 
الخلية ما يدور فى الخلية الثانية , وأن الأوامر ثاثى دائما من أعلى حتى تصل 
الى الجنود : قلا بعر ذونٌ مصدرها ولا يعرفون الأمر بها » وائما عليهم أن يتفإدوا 
ففط ٠‏ قلتم ذلك ٠‏ وقال عبد المجيد مصداقا لهذه الصورة ان محمد مالك جاءه يوم 
السبث ١8‏ ديسمبر ؛ وقال له اذهب لمقابلة أحمد فؤاد , الساعة السابعة والنصف , 
ولم برد على ذلك محمد مالك حرفا وآحدا » وبعد هلله الكلمة اختنى محمد 
مالك , فلم يعد له أثر ببدو ٠‏ 'تبدد فى الهواء ٠٠‏ ثلاثى كما يتلاشى الجن فى 
القصصى, والخرافاث ٠*٠‏ محمد مالك الذى كان بجثتمع مع عبد المجيد كل بوم فى 
الشبان المسلمين وبلعبون « البنجم بنج « وبتحدثون عما سجب أن يعمل انتقاما 
للجا, *٠٠'‏ محمد مالك هذا محرد أن سداآ العمل فى. مصرم التق اشى . فقول له أن 
دذهب ا!, مقابلة احمد ناد دون أن شذكر له سسا أو 'تعلئلا ثلماً بساله شول له 
أحمد أؤاد 2 سةو لك وعد هده الكلمة الصشرة القصيرة نختفم, محمد ماللنًا مر 
اله حود ) قلا نظي له تل ولا أسمى ع الكل مم 14 اسم حت, /1؟ دسسمب وله 
سك أن كدق ذلك الا 2:7 كذب عند اللحيد فى. أقه اله اكثز. بنسبيا !!, محمد مآلك 
وقد اسع انث الشساءة فى. هذا الو شه"م , قساآلته ف؛. 'تعلشله , قآدآنب أن مسة 
مالك 'قد اثعيت تامصاره آم الخلرة » تخلة عد اكحد © واتب ل ؛د أ كدن 1 قد 
اإلققاء ١5‏ ذلك وآ وها 0 ثلما بحآء ذو 8 ل بع هناء' 5 22000 
اجقماع مالك سد المحد ٠‏ آمنا وصدقنا ورضنا أن هذا هه نظام الحمعة السرنة , 
فيا اعحث نا حش آت السقتشار ب. والفساط العظام , أن م مآلك سكتف, هم 
5 دثس. مناش ,؛ ثر نظف عل الأاذ5, 'السد قاب , وهه لأمى لبس, الأعر؟ م ودتس, 
السجموعات لما , وسرعاث ما نةلة, عند الحد ؛ ما دنال ] ك!, كذات , ناذا د 
شم, أن الخطة كانت مو شضومة © وأن تنقدها هه الى بدا : قفالا نه بى السيد 
قاد من زعامقة ونال مه ا!, مستوة, مح د متامر مم عبلا الجيد 2 ويزبد جلال بس 
الكذاب الآخشر شمحدا, الخطة ث سم ابتداء فى حضرثه ٠‏ وألآن ما هو المعقول ؟ هل 
العقول أن بحضر السيد قابر اجتمامات الإامرة »© 'فيتخالف دذلك كل التعلبمات 
والاحتياطات التى بقولون أن النظام الخاص قد وضعها ونظمها آم العقول أن السيد 
قاين وراء السعار , وانه بحرك جنوده بحيث اذا سقط أحدهم فى الميدان بّى هو 
قائما يعد جنودا آخرين ؟ هذا هو المنطق منطق الرئاسة والزعامة 2 وأبسط قراعد 
التنظيم » وهو ما سار عليه محمد مالك فى زعم عبد المجيد ٠‏ دعوئا أذن من المنطق , 
فالمنطق لا سعف الإثهام » وقد رايم أن الوقائم بدورها متهافتة ٠‏ 


اضطراب أقوال عيد المجيد على خلاف عادته 


تقول لكم النيابة ان عبد المجيد يذكر الحوادث بدقة غريبة . ويسرد القول 
فلا بخطىء فيه اذا كرره » وقالت لكم انه كان وهو يدلى بأقواله امام المحكمة كانت 
تراجع هذه الأقوال على أقوال النيابة فدهشت لهذا التطابق العجيب ٠‏ وأريد أن 
أقول اننا أيضا كنا نقوم فى مقاعد الدفاع أنا وزميلى الأستاذ أحمد السادة بهسله 
المقابلة فكثا لا نقل دهشضة التيابة » ورحتث أحاول أن أجد تفسير لهذا الموضوع ٠.‏ 
ففكرت أن يكون هذا كلاما محفوظا وأنه من “نوع تكرير المحفوظات 2 وكنت سأبنى 
مرافعثتى على هذا الاساس. وساتلو عليكم أقواله فى التحقيق وأقواله هنا , فاذا 
رأيتم التطابق العجيب فى اللفظ وفى الكلمة الواحدة وفى الترنيب 2 وكل الشك 
فى نفوسكم فارتبتم أن يكون هذا كلاما محفوظا , ولكنى لما بدأت أقوم بهذه العملية 
وجدت أن هذا التطابق فى الكلام انما فى الحوادث الثانوية التى لا قيمة لها ) 
ولا جدال عندى أن عبد المجيد صادق فى هذه الحوادث وهذه الأقوال 2 فأن يكون 
بكون فد ذهب الى الاسماعيلية أو رمى قنبلة على قسم البوليس أو آدى امتحانا أو 
كشف عليه طبيا » كل هذه الحوادث والوقائع بصدق فيها عبد الجيد لانها حقائق » 
ولذلك فائها لا يمكن اذا سردت الا أن تنتكرر ما دام أنها حقائق , ولكن عبد المجيد 
عندما بدخل فى الوقائع المكذوبة هنا وتخوته من الذاكرة » هنا وبقع الاضطراب » 
هنا ونرى عبد المجيد لا يصل الى مرتبة جلال يس المضطرب الأعصاب المنهول القوى 
الذنى يقول عن نفسه من باب الاحتياط أن التواريخ والوقائع اختلطت فى رأسه , 
هذا الجلال المضطرب هذا الاضطراب ؛ يصبح هو أستاذ عبد المجيد قى ذكر الوقائمع 
والتواربخ 0 ويضطر عرد المجيد صاحب العقل الحبار للانحناء أمام حلال » فاذا 
قال جلال أن الاجتماع كان بوم الثلاثاء لا يوم الأربعاء فالقول ما قال جلال 6 واذا 
رام بعدد وقائع هذا الأسبوع الأخير بسردها أمام الثيابة فى أحد الأيام ©) فاذا 
فرغ من التحقيق وعاد الى بيته أو بالأخرى الى سبجنه عاد فى اليوم الثالى تقول 
اله سقظ اجتماع من الاجتماعات لم بذكره » والعجبب أن هذا الاجتماع لو صح 
لوجب أن يكون أخطر الاجتماعات كلها . لآنه الاجتماع السابق على التنفيذ , ولأن 
مسرحة قد انتقل من بيت عاطف الى بيث أحمد فؤاد , فكيف بنسى هذا الاجتماع 
الشحم © بنسأه لأنه اجتماع مكذوب ٠‏ ولا تستطيعون دا حخراث امستشيار نم أن 
تققفولوا غير ذلك اذا أردتم أن تنصفوا عبد المجيد فانه يذكر الوقائم بقوة 2 فكيف 
فق ذلك مع نسيان أخطر اجتماع عقد قبل مقتل النقرائى » وهو الاجتماع السابق 
عبٍ, ام مصرعه ,2 والذى صدرت أله فيه الأوامر النهائية بالتنفشذ الذى تم 2 مثل 
هذا الاجتتماع لا بشنسى الا لأنه لا وجود له . ولذلك قلع شب ذلك عن فطنة رئيس 
المحكمة فقال له لماذا لم تقل عن هذا الاجتماع الا فى اليوم الثال ؟ فاجاب لا افتكرت 
وهذا هو الوجل, الذى راح يسرد عليتا » ثلاث أنام ٠‏ وقائم متسلسلة مندٌ سنواث 
وسنوات ككرر فيها ما قاله أمام السابة والحكمة بالحرف الواحد هو الذى شبى 
مثل: هذا الاجتماع , لا .2 ولكثه كذاب عندما اخى ع هذا الاجتماع ٠.‏ 


كاذا الخترع هذا الاجتماع 


وقد بقى أن تسالونى يا حضرات المستشارين والضباط العظام ولماذا لق 
هذا الاجتماع . وقد كانت الاجتماعات السابقة تكفى ؛ فأقول لكم خلقه لكى 


من روائع المرافعات ٠.٠‏ ما 


الحال لم يكن يخلق هذا الاجتماع ليفتضح أمره ٠‏ وانما جاءت الفضيحة بطريق 
غير مباشر © ولكنه خلقه لكى يؤكد التهمة على السيد فاير » فهو يخشى أن يكون 
الاجتماعات السابقة كلها لا تكفى لادانة السيد فايز ناعتباره شريكا , فقد وجد 
فى التحقيق الطويل أنه ذكر عن السيد فايز كل شىء وأنه الرئيس المدير » ومع 
ذلك فعندما جاء قرار الائهام كان خلوا من السيد فايز ,2 وهو يريد ثنفيذا لأوامر 
معينة أن لا يغلت السيد فايز من يده هذه المرة.2 ففى كل اجتماع يعقد لا بد من 
احضار السيد فايز , فجىء بالسيد فايز فى يوم الأحد وجىء به فى يوم الأربعاء 
الذى نحولالى يوم الثلاثاء٠‏ ولأمر ما أراد عبدالحجيد أن يظهر بمظهر الدفيق فى أقواله» 
فعندما وصل اجتماع بوم السبت 6؟ ديسمبر قال مش متأكد اذا كان السيد فايز 
كان حاضرا! الاجتماع والا لأ . قلما عاد الى سجنه ودارت هذا الكلمة فى رأسه اذا به 
الصراح 2 با خبر اسود © وأحس أن العبارة دى شرا السيد فادر باعتشبار أنه لم بحضر 
آشر الاجتماعات , ولذلك فلا بد من خلق اجتماع آخر فى مساء الاثنين وان. بحضره 
السيد فايز حتى لا يكون هناك مجال للشك ٠‏ ان السيد فاين هو الكل فى الكل , 
ويجب علينا أننشكر عبد المجيد لأنه لم يقل لنا أن السيد فايز هو الذى أطلق 
الرصاص, على النقراشى وليس هو أو على الأقل أنه كان بين الموجودين فى وذارة 
الحوادث والاجتماعات » تخريف فى تخريف وأضاليل فى أضاليل يكذب بعضها 
بعضا © وتتناقض مبع المنطق ومع سنير الحوادث و بد بهيات القضية ٠‏ 


عبد المجيد والماديات 


قالت لكم النيابة أن أقوال عبد المجيد عندما تصطدم بالماديات تجد لها تأبيدا 
عجيبا » وواحمته تتغزل فى أقوال عبد المجيد ما شاء الله لها أن نتفزل وقد قلت لكم 
ان الماديات 'نصدق عبد المجيد عند ما ينحدث عن وقائع عريضة فى السئوات الثلاث 
الخالية ) لاننى لا أعر ف سببا بلجىه عبد المجيد الى الكذب فى الو قائع » ولكن 1قوال 
عبد المجيد الأخيرة » كلما اصطدمت بالوقائع المادية كذبت وكذبثت عل طول الخط , 
ولو أننا فى صدد نحقيق ؛ أقوال عبد المجيد كلها لظهر لنا ضلالها , ولكن الجرئيات 
التى أنيح لنا أن نحققها فى هذه المحكمة كلها كشسفت عن كذب عبد المجيد ٠‏ 


عبد المحيد ومحمود كامل 


ذهب عبد الجيد فى أقواله الأخيرة » أله ذهب فى أجازة عيد الأضحى ممع 
محمود كامع وآخرين الى الاسماعيلية » وقد جاء صاحب البيت الى يقيم فيه محمود 
كامل ؛ وشهد أن محمود كامل قد زاره فى عيد الاضحى ؛ فى أول يوم وآأله قد رد 
له الريارة فى ثالث يوم »© وهذه شهادة لا تنستطيعون أن تجرحوها أو أن ثثالوا مئها ») 
فهى شهادة رجل اقسم أمامكم اليميل ؛ وكاث هناك آلف سبب وسبب يدعوه أن 
أن لا يزج بنفسه فى هذا الموضوع لكيلا يصبح محل شببهة البوليس » ولكن الرجل 
أدى الشبهادة ولم يكتمها لاآنها حق ولا سبيل الا أن تأخذوا هذه الشهادة 2 وهى 
قاطعة فى تكذيب أقوال عبد المجيد وهذه واحدة ٠‏ 


15 العددان الأول والثانى السمئة التاسعة والخمسون 


عبد المجيد وموضوع مقتل السائق 


وقال عبد المجيد فى اقواله الأخيرة » ان محمود كامل شكا له من أنه قام 
بعملية فى الأسبوع السابق على مقتل النقراشى باشا » وذكر موضوع السديارة 
وقئل سائقها بحقنة سامة » وينسى عيد المجيد أنه هو شخصيا كان قد ذكر هذه 
القصة عن نفسه . وأنها قد قيلت لهدء وأنه حاول أن يقوم بها بنفسه 2 وأوشك 
أن أتصور أن هذه العملية الأخيرة التى نسبها لمحمود كافل , قد قام بها عبد المجيد 
نفسه 4 وها قد جاءكم تقرير الطبيب الشرعى يثبت أن تشربح انجثة لم يظهر بها 
أى أثر من آثار السموم » كما أن التحقيق من قبلها قد أثبت أنه لم يوجد فى العربة 
أية حقنئة مسمومة كما زعم عبد المجيد نقلا عن محمود كامل , فعلى أى شىء ندل 
هذه الواقعة . ندل على واحد من اثنبن لا ثالث لهما , ان عبد المجيد كان كاذبا فيما 
نسبه الى محمود كامل من أقوال فليس هناك ما يدعو محمود من أن يتحدث عن 
حقئة مسمومة . وعن حقن الرجل بها دون أن يكون لذلك أدنى ظل من الحقيقة , 
لا يوجد ما بدعو هحمود كامل لذلك , فما قاله عبد المجيد هو كذب واما أن يكون 
ميد المجيد هو فاعل هذه الحادثة » ونسبها لمحمود كامل , وذكر موضوع حقئة السم 
وتركها فى العربة لابعاد الشبهة عن نفسه عندما بظهر بطلان هذه الوقائع المادية ٠‏ 


ليس صحيحا اذن أن أقوال عبد المجيد عندما تصطدم بالماديات فائها نصدقها ٠‏ 


الواقعة الكيرى الخاصة ٠‏ بمحمود كامل وشفيق انس 

ولنصل الآن الى القرية الكبرى التى نسبها عبد المجيد للحمود كامل وشفيق 
أنس من أنه كان معه فى وزارة الداخلية , أحدهما بملابس الكوتستابل والثانى 
بملابس سائق سيارة » وقد أجمع أمامكم الشهود الرسميون ٠‏ أن هذا يعثبر ضربا 
من ضروب المستحيل ٠‏ لقد كان طريق عبور النقراشى باشا 2 يخلى عند مروره من 
الباب الخارجىحتى باب الوذارة » وقد شهد أمامكم ثلاثة رجال مسثولون ٠‏ وقطعوا 
وأكدوا أنه لا يمكن أن يسمدوا بالوقوف لآحد فى صذًا الطريق ملكيا كان أو 
انسان أن يدخل قبل أن يتحرى فى أمره ملكيا كان أم عسكريا » ولقد دققتم والححتم 
بالسؤال , فأصر على موققه وليس فى استطاعتكم الا أن تاخذوا بهذه الأقوال 
القاطعة ) فليس عندكم ما تجرحوا به هؤّلاء الشهود » ونسبة الاهمال اليهم قير 
ثابتة لا بتحقيق ادارى ولا بتسقيق قضائم, » فلم يعد من الجائز أن نفترض افائراضا 
أن دخول عد ااحبد الى الوزارة متسللا وهو بملابس الضابط » وكونه في صالة 
الوزارة شيء.2 ودخول شفيق, أنسن بملابس الكو نستابل ومحمود كامل بملابس 
السائةق, شوىء آخر » فاذا جاز أن نتصور أن الحراس على الباب سيحثرهون ملازما 
أول فلا «وقفونه » فان دخول كونستابل وسسائقه بدون اذن مساألة فيها نظر ,2 فاذا 
أجمع الشهود أن أحدا لم يدخل فاذا دخل فما كان يمكن أن يقف فى قئاء الداخلية 
عند مقدم النقراشى باشا ) فهذه واقعة قائمة لا بمكن أن تنقضها تخر جات عبد المجيد 
بل أنها بذاتها تهدم هذه التخرجات ٠‏ 


خضرات المستشارين والضباط العظام ٠‏ هذا هو عبد المجيد وهذه هى أقواله 


من روائع المرافعات ٠٠٠‏ هما 


هباء فى هباء وخلط فى خلط ء ولا عجب فى ذلك فالعجيب أن لا تكون كذلك ء 
فهذا شاب منكود يريد أن يخلص نفسه وهذا هو السبيل لتخليصه , ولقد رايتم 
كيف أن آخر طبعة من هذه الأقوال ليس فيها كلمة واحدة عليها مسحة من الحقيقة 
عن طريق النقل أو العقل , ولقد رأيتم جلال بس كيف اختلف معه واضطرب وأنه 
قلده فى موقفهفأصبح شأنه شأن عبد المجيد ٠‏ فأى دليل يوجد بعد ذلك فى هذه 
القضية على اشتراك أى من هؤلاء المتهمين فى مقثل النقراشى باشا , لا يوجد دليل 
واحد مما سمح لضمائركم بأن ارال م بعقوبة ضخمة فى جناية خطيرة ٠‏ 

أجل اننى أقرر أن هناك شبهات وقرائن تقوم على بعض هؤلاء المتهمين فى قضية أخرى 
اليسثك مطروحة أمامئا 0 وقد وعدتمونا با حضراب المسستشسارين أن لا تتاثروا بها 
لأانها سيت مطروحة أمامكم » وما دام الأمر كذلك فلم ببق أمامكم الا أن 'تعودوا 
بالقضبة الى وضنعها الصحبح , وهى أنها جريمة فردية قام بها عبد المجيد بمفرده » 

وساعده عليها بكل العون والمدد احمد فوٌّاد الضابط © هذا هو القدر الثابت فى 
هذه القضية الذى لا بأتيه الشك من بين بديه أو من خلفه , أما ما زاد على ذلك فهو 
ضرب فى بيداء الشكوك والافتراضات وثلمس الاتهام عن طريق الظن والشبهة 
وهو ما أعيذكم منه , فلم يبق الا أن تقضوا بالبراءة لسائر المتهمين ٠‏ 


خاتمة 
باحغرات المستشارين والضباط العظام 


انتهيت الآن من مرافعتى ») ولم يبق لى الا أن أشكركم 0 افحتم إلى من 
صددوركم ؛ لولا انكم باعتباركم قضاة فأند نتم فوق كل شكر وثئنا 


انتهت مرافعتى واقتربت الساعة التى تخلون فيها الى ضمائلركم ونستلهمون 
ربكم الحكم فى هذه القضية » فأذكروا با حضراث القضاة ما قلته لكم فى مستهل 
عرافعتى من آنكم أساة مصر ولستم قضاتها , اذكروا أنكم لا تمثلون سيف الئقمة » 
بل أنثم رسل العدل الذى لا يعرف غضبا ولا حقدا ٠‏ ان الناس تحكم بظاهر الأمور: 
أما انتم فتفصون الى اعماقها ولقسسد بسطت لكسم من اراز الأمتستور 
ما يجعلنى لا أقنم بالبراءة » بل اننى أريد براءة مسببة .١٠‏ 


أريد منكم با حضرات المستتشاربن والضباط العظام أن تددوا بالجراثم 
ومراثكبيها مهما سمما مركزهم وعلا قدرهم , قولوا لهم ان الخروج عن القانون 
بؤدى الى الفوغى والجريمة ٠‏ قولوا لهم أن مصيبة الصائب فى مصر عى محاولة 
حكم الشعب بوسائل غير طبيعية , فلنئمسك جميعا بالدستور ولفنزل عند 
ارادة الشعب ؛ ولنرفع من سلطان القانون ؛ فيستقر الأمن والئظام © ولا بفوتكم 
با حضرات القضاة وانتم اعلى هيئة قضائية فى البلاد » أن تنددوابالتعديب!اذى 
وقع على المتهمين , وأن ذلك لو اير لعاد بالبلاد الى عصور الفوضى والهمحية ٠‏ 


أميئة ؛ طالما امسركت بميزان العدالة فل ل في بدها © أقد 0 داق 


كما العددان الأول والثانلى اللسيئة التاسعة والخمسون 


المران غير قادرين على الخطأ ٠‏ أما آنا فليعلم الله أننى آدريت واجبى نحوكم قدر 
استطاعتى وأننى وأآنا أترك هذا الحجرم المقدس فائما أغادره آمنا مطمئنا عليكم 9 


فاياكم والجزع والقلق » وأيا كان الحسكم الذى سيقع علي.كم ٠‏ فهو حكم 
الله » لا حكم هؤلاء القضاة : فاستقبلوه بصدور رحبة واتنغور باسمة , والله معكم , 
والله معهم » واللدمعنا جميعا ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 


( انتهت آأرافعمة ) 


االحصسسسكم 


صدر الحكم سراءة ألسيد قايز وبفية اأتهمين من السابع الى الخاميس ششر 


٠.٠ العدالة‎ 


العدائسة هى المصطلح النهائى للبشر »2 وهى غاية الغايان 2 وعلة العلل , 
أوما دام الأمر كذلك فلا عجب اذا كان القضاة فى الركز الاسنى من بناء ااجتمع » 
ذلك أنهم بقومون بتمثيل الله على هله الأوض ٠‏ ويقدمون للناس شذى فى عسطر 
الربوبية الأكرم ٠‏ 

الأستاذ الكبير أحود حسين المحامى 


ونثانتكبىق 


وباي الام لمارا لكا ملت 


الأعكاس 6 عق 69 شاع 1١951719‏ 


ا 0 2 0007" 


وريس ا اتحرق 


سسم الله الرحمن الرحيم 
مسيادىق ألر بيسن 


اننى أوثر ٠‏ والكلمة الاولىللزملاء » الا يطول بنا حديث. فى جلسسات الافتتاح» 
وارى أن ند.ى جميعا إلى جدول الأعمال للمناقشة فليس لنا من الوقت ما يتسسع 
لان يلقى كل منا كلمة ثم نعود فنعيد الحديث فى شأن قضايا الوطن الى » لاننى 
لا أتصور حدبةا لنقيب لا ينحدث فيه عن الوطن العربى ..٠‏ ولا أتصور حديثا لنقابة 
تغفل فيه قضابا الوطنالعربى فان كان القصد من الحديث أن تتبادل التحجبمة 
والترحيب فانئى با-مم نقابة القاهرة أشكر السيد النقيب رئيس المكتئب وأشكر 
الزملاء المحامين التو نسيين على تفضلهم بتمكين المكتب من الانعقاد فى .رحاب تونس 
العزيزة عليئا جميعا ؛ ولا استطيع أيضا أن أبدا كلمتى قبل أن انعى من مكانى شيخًا 
حظيما من شيوخ المحامين طالما جلس فى هذا المجلس يدافع عن حرية المواطن العربىي 
وعن حرية المحامى العربى شيخا عظيما » وهب نفسه لكل القضابا العربية على كل 
أرض الساحة العربية بل على أرض العاام جميعا بغير تمييز » شينًا عزيزا علينا 
جميعا , ونقيبا سابقا لئا علمئا أن صلابة الانسان فى الحق هى غاية النضال وأن 
الذين يتقاعسون عن ابداء رسالتهم ويتخلفون عن مواكب الجهاد » يدفعون أاكثبر 
مما سذل الشسهداء والابرار » أنعى للمكتب رئيسه ورئيس اتحاد المحامين العسرب 
الأسنناذ العظيم الئقيب مصطفى البرادعى وأنا أخلفه علٍ, كرسيه تغمده الله بواسع 
رحمته وهيا لنا من الاسباب ما هيأها له وجعل حظنا فى الحاماه والجهاد من اجلها 
مثل حظه وجعل حظنامن الجهاد فى, سبيل الاستقلال مثل حظه ٠‏ فان بلغنا هذا 
الشان كنا حيث أرادوا لنا من أخلص المواطئين العرب » وأضيف الى هذا النعى » ثعى 
زميل آخر عزبز عليتا نتفقده في كل لحظة » لبس مند وفاته بل مئذ مرضه وصو 
الأنم النقيب أمين الطاهر الشبلى ثقيبء السودان » رمن! لكل معالى التقدم © مناضلا 
جسورا من أجل معائ, الحربة » مناضلا باسلا من أجل الاشغر اكبة , مناضلا عظيما من 
أجل الوحدة جمع ذلك كله وأوعاه ولنْ بنسى المحامون العرب له وقفاته .وم آأيلول 
الحزبن من سنة ٠/ا9ا‏ حين كان رسول القرى التقدمبة ورسيول القوى الثو 2 6 على 
أرض الأردن دافم عن حق اخوثه الفلسطينيين في البقاه بفس تمييز على الأرض 
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العربية ؛ كل شبر فى الارضالعربية هو أرض للعرب جميعا لا يتميز فيه الواحد 
عن الواحد لا حدود ولاتقسيم ولا اتفصام ٠رسالة‏ المحامين العرب هى وحدة الأمة 
العربية » ليست هناك قضية تخص قط. دون قطر ٠‏ ومشكلة نخص فئقة دون فئة 
فما اقسى على النفس العربية من أن يقال أن فيها دولا للمواجهة أو أخرى بعيدة عن 
المواجهة » وهذه القسمة هى التى أودت بيقضايا العرب . ونحن المحامين العمرب 
طلاب حرية 0 وطلاب اشائراكية 3 وطلاب وحدة . نلك اعلامنا جميعا نحن المحامين 
العربلانقبل على أ رضنا سحتلاو لاغريبا ولا نقبل لارادتنا ولا نقبل علا ىارادتنا قيدا ٠‏ 
سن المحامينالعرب ننادى بحق كل مواطن عربى .فى الحرية , بحق كل مواطن عربى 
فى أن يعبر عن رايه 2 بحق المواطنين العرب فى أن ينشؤوا تنظيماتهم السياسية 
معبرة عن آرائهم بغير قيود ؛ نحن المحامين العرب نرفض على أى أرض عربية وجسود 
فوانين استثنائية أو محاكم اسثثنائية » نحن المحامين العرب نرفض أن تكون رسالة 
الجيوش العرب هى حمابة الانظمة وليست حماية الأوطان » نحن المحامين العرب 
نرفض أن يبخصص الجيش للدفاع عن حاكم لا عن حد ء نحن المحامين العرب لا ثقبل 
مساومة على أرضنا ,ولا على حدودنا , لا نقبل الكيان الصهيونى على أرضنا » ففلسطين 
أرض العر ب حميما وتحر برها ليس مسؤولية وطن واحد ولا وطئين ولا دولتين » بل 
هو مسؤولية كلمواطن ؛ وعليئا ان نستصرخالمواطئين العربمن خليجهم الى محيطهم 
أن بهيوا دفاءا علهم ولوأ نالذين سسعون الىالسلام أثمون 2 فالذن يتقاعدون عن 
الحرب اثمون ٠‏ وليس لنا خيار فليس بين الحرب والسلام قضية أخرى وعلى 
الذين برفضمون على المسالم استسلامه أن يحاربوا وليسث لئنا قضية ثالثة أقولهمسا 
وأزكيها وأنميها فى اجتماءاث المكتب ٠‏ 


وفقنا الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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الحربة ليست شيئًا بهدى » فالرحل يستطيع أن بعيش حرا حتى فى 
ظل الطفيان والدكتاتوربة » وائما الحرية شيىء ينتزعه الرجل ‏ لنفسه انتزاعا » 
لأنها لم نكن بوها شيئا نستجديه ٠‏ 
ش جان جاك روسو 


ايان السام 
ومتسرارات الككشت الشتد ارئئ 


من /ا؟ الى 55 يناير 151/4 


اجتمع المكتب الدائم لانحاد المحامين العرب بتونس خلال الفترة من ا؟ الى 59 
ينابر 4 وتناولوا بالدرس آخر المتغيرات على الساحة العربيه ؛ وآخير 
تطورات الفضية العربية عامة ٠»‏ والقضية الفلسطينية خاصة على ضوء استمرار 


ولقد اجمع الاعضاء على أنهم قد اجتمعوا بتونس فى ظروف عربية بالغة الدقة 
والخطورة والتعقيد نجابه فيها الآمة العربية أعتى واشرس المخططات الاميرياليسة 
الصهيونية وأقسى التحديات التاريخية ٠‏ 


ان الهجمة الصهيونية والامبريالية التى تتعرض لها المنطقة العربية تستهدف 
تخطيطا وفعلا الىتصفية القضيةوالثورةالفلسطينية وحركةابتحررالعربىباكملها 
لوضع المنطقة نهائيا تحت الهيمنة الامبريالية لخدمة المصالح الاستعمارية واحالتها الى 
منطقة نفوذ للاسترانيجية الامبريالية ٠‏ 


ان العدو الصهيونى ‏ فى قوة واصرار ب يكرس فى احثلاله للارض العربية 
ويواصل فى خطته المرسومة في التوسع والتهويد والاستطان متحديا الحقوق العربية 
والقراراتوالأعراف الدولية ٠‏ ان الاميربالية الامريكية ندعماحتلال العدو الصهيونى 
جاعلة اياه أداة عدوانية ومركز! للتهديد العسكرى لضرب حركة التحرر العربية 
لاستمرارية الحفاظ على المصالح الامبريالية في المنطقة ٠‏ 


وعكسا لكل هذه الظلروف الخطيرة والقاسية وهذه الاخطار المباشرة على الأمانى 
والوجود والصير 


ان اتحاد المحامين العرب ‏ الذى ظل يقاوم أى اعتراف صحيح أو ضمنى 
بالوجود الصهيونى جاهد وصمد لتوفير الشروط الموضوعية للاستمساك بقضية 
التحرير فكرا ونضالا وأسلوبا فى مواجهة التصفية والتسويات والاستسلام ٠‏ 


ان اقتلاع الكيان الصهيونى من جسه الأمة العربية كان ولا يزال الهدف 
الاسترائيجى للشبعب العربى وهو شرط أساسى للنضال العربى اسستراتيجيا ومرحليا 
حيث أن الواقع والتاريخ يعدمان أن الغزوة الصهيونية لا تستهدف فلس طين 


وثائق ٠٠١‏ ش 14 


وحدها بل الامة العربية كلها ٠‏ ومن هنا فان صراعنا العادل والمشترويع مع العدو 
انصهيوني ليس صراعا يسوى عن طريق التعايششي ودعاوى الحدود والاسسن 
والسلام » بل صراع من أجلالحياة والوجود الامر الذى يفرض علينا حتمية المجابهة , 
والمعرله مع العدو الصهيونى لاتزال الهزيمة الساحقة والنهائية يه ٠‏ 


ان الشعب العربى بتاريخه ونضاله ومجاهداته وامكانياته قادر ومقتدر 
على خوض معركة المصير حتى التحرير ٠‏ 


ان انتفاضة واحدة من الشعب العربى فى حرب رمضان المجيدة أساقطت من 
الاعتبار المعاصر خرافة الجيش الاسرائيلى الذى لايقهر وأكدت الارادة العربية 
الصامدة فى وجه الاحتلال الصهيونى والامبريالى وطرحت على الساحة الدولية 
معايير جديدة لتقييم النضال العربى ومقدرته الحاضرة والمستقبلية لاقرار النصر 
النهانى والشامل على العدو ٠‏ 


ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وهو يدرك أبعاد الصراع العربى 
الاسرائيل يعلم أن : 


أولا : صراع وجود - صراع حضارة ‏ صراع تقدم 


' ثانيا : وانه لا بديل امام الامة العربية لتحقيق وجودها وتاكيد حريتها وتقدمها 
آلا بمواجهة كل القوى المعادية التى تستهدف اخضاعه للتفوذ الامبريالى التى تفرض 
عليه التخلف والتحزئة ٠‏ 


ثالثا : وان وجود الكيان الصهيونى على أرض فلسطين العربية هو أداة الاستعمار 
العالمى لتسقيق أهدافه ٠‏ 


رابعا : وأن الاعتراف بهذا الوجود على الأرض العربية 2 هو بداية الطريسق 
لتحقيق وتنفينسذ كل الأهداف والمخططات الاستعمارية التى تنشدها الامبريالية 
والصهيونية ٠‏ 


خامسا : ويشجب المكتب كل اتفاق أو مشروع انفاق مع العدو الاسرائيل مهما 
كانت القوة الداعية له ,2 ويدين اتفاقيتى كامب دافيد لا ننطويان عليه من أخسطار 
تهدر الوجود العربى وتعصف به فان الاتفاق يدعى رسم اطار للسلام فى الشرق 
الأوسط فى فيبة الشعب العربى كله صاحب الحق الوحيد فى تقرير مستقبله ويكرس 
الوجود الاسرائيق فى فلسطين وفى الأرض المحثئلة ويحرم الشعب العربى الفلسطينى 
من حقه المشروع فىاسترداد أرضه السليبة وشقى القدس بكلمقدساتها الدينية 
والحضارية عاصمة لدولة العدو وبهدد السيادة المصرية بابقاء الآرض المصربة فى 
سيناء منروعة السلاح نحت رحمة نرسانة العدو الصهيونى التى تدعمها الامبريالية 
الأمريكية كل لوم ويما بقرره من 'نبادل التمثيل السياسى والاقتصادى والتقسافى 
بين مصر واسرائيل وفتح الحدود بين مصر والعدو الصهيونى قبل اثمام الج لء 
عن سيناء وفلسطيل والأراضى العربية المحتلة بما يعد انتهاكا للكرامة المصريمة 
العربية وبعطى اسرائيل حقا ليس لها فى خليج العقبة بالنص على تدويله وبالمرور 


1 العددان الأول والثالى ‏ السئة التاسعة والخمسون 


فى قناة السوبسبالرغم مناحتلالها أرضا عربية؛ويضعالى جانب القواتالاسرائيلية 
على الأرض المصرية قوات الطوارىء الدولية لاتستطيع مصر فى ظل الاتفاقيتسين 
أن تصدر لها أمرا بل يظل وجودها وبقاؤها رهينا بارادة احدى الدول الخمس 
الكبار فى مجلس الأمن ٠‏ 


والمكتب الدائم يرى فى الاتفاقيتين اهدارا بكل معانى النضال الذى قاده الشعب 
العربى فى مصر ضد الاميريالية والصهيونية وينهى كل آثار النصر العظيم الذى حققه 
شعب مصر وجيش مصر فى حرب رمضان تشرين 1917/5 الذى أنهى به خرافة الجيشس 
الاسرائيق الذى لا يقهر وانمكن من اقتحام وتحطيم حصون العدو فى بارليف واسترد 
الكرامة العربية. وكان قادرا على مواصلة النصر لولا تدخل أمريكا السافر طرف فى 
الحرب فى محاولة لتطويق و تحطيم جيش مصر لتفقد الأمة العر بية القوة الضاربة 
والأولى لها ٠‏ 


والشعب العربى فى مصر الذى ظل طليعة للامة العربية لا بجوز أن يعزل عنها 
' ففى فصله عنها تكريس لكل ما يعانية الشعب العربى فى مصى من مشاكل اقتصادية 
لان حلها ليس فى الصلح مع الكيان الصهيوني بل فى التكامل وتوحيد الاقتصاد 
العربى ودفعه الى الأمام على أساس خطط تنمية توسعية مدروسة يتساوى فيها 
وفى النضال ضد الاستعمار كل مواطن “فى الشعب العربى حقا وواجبا والشعب 
العربى فى مصر بفطنته بدرك أن الاستعمار الذى فرض عليه التخلف لن يكون البديل 
الذى بأخد بيد الاقتتصاد المصرى الى الأمام ٠‏ 


وجماهير الأمة العربية واعية لمسؤولياتها نحو شعب مصر الذى قدم الام 
والمال من أجل الأمة العربية وياكد أن المواطن العربى فى أى قطر عربى غنيا كان أم 
فقيرا هو مواطن عربى أصيل لايجوز أن تنتقص حقوقه فيها فى الحياة والاقامة والعمل 
بل يجب أن تبقى وفقا لافضل الشروط فيها ٠‏ 


كما يؤكد المكتبه أن اصرار الششسعبالمصرىعلى عروبتهوعل ىمسو وليتهعن تحقيق 
أهداف النضال العربى فى الدرية والاشثراكية والوحدة سوف يسقلطل كل محاولات 
الاتفاق مع الصهاينة لانها العدو الطبيعى له ولآماله المشروعة ويهيب المكتب بشعب 
مصر أن يتدبر مسلك العدوالصهيونىحتى فى اطار انفاقيتىكامبدا فيدايستوثق 
أن الأمر ليس هو تحقيق السلام بل بسط يد العدو الصهيونى بدعم أمريكا مهددة 
لتنهى الوجود العربى والوحدة العرببة ولتاكد عزل مصر عن الشعب (أعربى ٠‏ 


الأضسية الفاسطينية : 


ان المكتب الداثم وفى هذا المنعطف الخطير فى مسيرة الثورة الفلسطيئية 
يؤكد مجددأ أن القضية الفلسطينية هى جوهر وأسباس الصراع العربى الصهيو لى 
الامبريالى اذ أن القضية الفلسطينئية هى العمود الفقرى للقضية العربية والقورة 
الفلسطاينية بالمقابل جزء لا يتجزأ من الثورة العربية حيث أن تصفية اللنسورة 
الفلسطينية قضاء علي النظام القومى العربى بأكمله ورسالة الانحاد ومهيته الإساسية 
رفع وتيرات التضال القومى الى أعلى المستويات لتمكين الشعب الفلسطينى من 


144 ٠ ٠5٠١ وثائق‎ 


خفوقه الوطنية المتمثلة فى عودته الى أرضه وممارسة حقه الأساسى فى تقرير مصيره 
على كامل نرابه واقامة دولته على أرضه نحت رايات قيادتنه منظمة التحرير الفلسطينية 
المثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى ومن هذا الفهم الواعى نحذر الكافة 
من التحدث باسم هذا لشعب ألا من ممثله الوحيد ومن مقتضيات ذلك الالتزام 
القومى بميثاق منظمة التحرسر الفلسطينية وبرنامجها السياسى ومقررات المجلس 
الوطنى الفلسطينى ولتعهد الكتب الدائم مجددا بالعمل على 6 افة الفا طية بية 
لتزدى واجبها النضال هنك الاحتلال الصهيوتى * 


ان المكتب الدائم الذى ارتبط بدأ ومصيرا بنضال الامة العربية.إذ يحيى ويدعم 
الجماهير العربية التى سدتالطريق أمام مؤامراتالصهاينة والامبرياليين والرجميين 
ولتمتين الميثاق القومى المشسترك وليحيى ويدعم الخطوات الوحدوية بين الفطريسن 
العربيين فى العراق وسوريا ويدعو الجماهير العربيسة وجميع فلات الشعب 
العربى ومنظماته الى تأبيد هذا النهج باعتباره نواة نحو وحدة عربية شسانملة ودعما 
للتصدى للعدو الصهيونى الامبر يالى واكسابيةه كافة أبعاده بتكو بن جيشس التحر هبر 
القوهى العربى ٠‏ 


كما يرى المكتب الدائم ان هذا الميثاق يمثل دعما جديدا لنضال الثنورة 
الفلسطينية والقوة الوطنية العربية وتصدها للعدو الاسرائيلى * 


وبحيى المكتب الدائم قرارات القمة ذف ىبغداد وبناشد الرؤساء واللوك العرب 
بالعملى اللجدى على تنفيذ قرارثه وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطيئية ى 


ان المكتب الدائم وهو يرى أن القضية الفلسطينية تتعرض لخطر التصفية. 
ننيجة اثفاقيات كامب دافيد بمحاولة اقامة ها يسمى بالحكم الذاتى ضمن السيادة 
رالسيطرة برنامجالعمل السياسىوالتنظيمى الذىتضمنتوحيد فصائل ا مقاومة مناجل 
الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى فهو يحبى جماهير الشعب العربى فى فلسطين 
المحتلة لثبانها وتصديها لهذه المؤامرة ٠‏ 


ويحبي المكتب الدائم اقرار المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورثه الرابعة عشرة 
بدمشق بر نامج العمل السيامى ولتنظيمى الذى نضمن توحيد فصائل المقاومة من أجل 
نعزيز النضال ضد العدو الصهيونى كما يؤكد المكثب الدائم على قرررانه السابقة 
بشأن مطالبة كافة الدول العرنئة بزيادة دعمها المادى والمنوى لمنظمة التتحصريئر 
الفلسطيئية وحرية حركة المقاتل الفلسطيسى فى الأرض العربية ٠ 2١ ٠‏ ا 


سان : 


فى اطار المفهوم الوطئى ومن مشارف المسؤؤلية لاقومية تطلع المكئب ,الدائم 
لاتحاد المحامين العرب بقلق بالغ الى ها بحدث على الأرض اللبئانية وبشكل خاص في 
الجنوب فالعدوان الاسرائيلى المتكرر 2 بل والمتواصل على رغم قرارات مجلس الآمن 
الك و96 و 545 وعلى قرارات وقف اطلاق النار انما يؤدى الى تهجير سكان” 
الجئوب الآمئين وأهداف اسائيل من ذلك معروفة فهى نشيع أنها تسىى التطويق 


ذا العددان الأول والثائى . السنة التاسعة والخمسونث 


الفلسطينيين فى الجنوب اللبنائى مع أنها فى الحقيقة طامعة فى أرضه ومياهه مسع 
العدم أن الفلسطينيين حم أول من حطم أسطورة التوطين ورفضوه ويرفضون كلل 
بدبل عن أرض فلس سطين ليشاركهم فى ذلك اللبنا#يون والعيرب 


وبالقلق البالغ نفسه التفته المكثئب الدائم الى انعكاسات أوضاع الجنوب 
على سائر الأرض الليئانية وخصوصا على عاصمة بيروت وضواحيها الأمن هناك 
أمن مؤقت ومعظم المرافئق معطلة وفى طليعة هذه المرافق العدالة فقصر العدالة مقفم 
منذ سبعة أشهر كاملة.مما يؤدى الى تعطيل دور المحاماة ودور القضاء وهدر حقوق 
الناس ٠‏ لكل ذلك يقرر المكتب : | 
1 1 التنديد بالنهج الذى أدى الى ( كامبه دافيد ) وبردود فعل هذا النهج 
على الأرض اللبنانيةلا نكامب دافيد يسهم فى تصفية القضية الفلسطينية ٠‏ : 

؟ ب الحرص على وحدة لبئان أرضا وشعبا ومؤسسات والحرص على بقاء لننان | 
حرا مستقلا بمارس كامل سيادته على كامل أراضيه 0 

ب ناكيد دعم السلطة الشرعية فى لسان والعمل على بسط سلطتها عسلى 
الأراضى اللبنانية تمكينا لعودة الحياة الطبيعية الى لبئان وتمهيدا لاستكمال اللأؤسساث 
الشرعيةء٠‏ : 

ل التنديد بالعناصر المتعاونة مع الكيان الصهيونى والمتمردة على الشرعية 0 


الدغم اكالى للمعركة القومية : 
البترولية أن تقدم الدعم المالى اللازم لبناء الاقتصاد العربى فى دول المواجهة 
بالمساهمات الفعالة لتمكين هذه الدول من اداء واجبها والاحتفاظ بصمودها وتصديا 
وذلك من شلال تأسيس صندوق عربى موحد للتنمية الاقتصادية ومن ناحية اخرى 
بأن نسحب ودائعها من المؤسسات الالية الاجنبية وأن توظف هذه الأموال فى ' 
الاستثمار والتنمية فى الوطن العربى بقانون هوعد يسجع على انتقالها وتوظيفها فى 
البلاد العر بية وأن تتنسع سياسة بترولية واقتصادية عامة هدفها خدمة قومبةالمعركة 
ضد العدو الصهيو نى 8 


الوحدة الاقتصادية العربية : 


من أجل تنشيط حركة الوحدة الافتصادية العربية فاله ينعين وحجود وتحديد 
سياسة تكامل اقتصادى بين البلدان العربية على مئوال التكامل المصرىالسودانى 
والذى يدعمه المكتب الدائم ورفع فعالبة الوق العربية المشتركة والعمل على 
الغاء الحواجز القمرقية بين الاقطار العربية وأن تلغى كافة القيود على انتقال رزؤوس 
الأموال والاشخاص العرب وصولا الى تشتخيص قانونى للمواطن العربى ٠‏ 


ويوجه المكتئب الدائم الأمانة العامة باعداد بحوث علمية متعلقة بالموضوعمهات 
الخاصة بالوحدة الاقتصادية مساتعينة بنجارب الدول العربية فى هذا المصمار 


والتجارب الانسانية العاصرة ومناشدة الدول العربية الاستعانة بها فى مضمار التطبية 
لتحقيق الوحدة الاقتصادية ٠‏ و 


: القوى العاملة فى البلدان العربية‎ ١ 


يلاحظ المكتب الدائم بأن بعض القوى العاملة فى بعض البلدان العربيسسسة 
ننتقل لتعمل في بلدان آأخرى نسبة للاعمار والاستثمار الواسع فيها وتتعرض هذه 
انقوى العامده فى بعض الاحيان لمعاملات استثنائية والبعض لا يجد حرية التنقل في 
بعض البلدان والاقامة فيها ٠‏ أن اللكنب الدائم يرى أن هذه المعاملات الاستثنائية 
الشاذة نفضسر بحركة الوحدة العربية وحتى وحدة المشاعر العربية ووحدة الانسسماء 
لقومية واحدة ومن هناك كان لابد من سعى للراجعة القوانين واللوائح التى تحدد 
حرية انتقال القوى العاملة من قطر لقطر , ومن حقها المسئئاوى فى العمل والاقامة 
والمعاملة الاخوية ويوجه المكنب الدائم الأمانة العامة أن تقوم بدراسة العوائق التى 
ؤئر على هذه الحريات والحقوق المنساوية فى العمل والاقامة والعمل على حث الدول 
المعنية على ازالة سلك العوائق) حتى يتمع المواطن العربى بحق العمل والاقامة 
والمعاملة الاخوية وحرية التنقل فى كافة ارجاء الوطن العربى ٠‏ 


م ب الحربات العامة والحقوق الأساسية للمواطن العربى : 
لقد ظل كثير من الانظمة العربية يمارس سياسة القهر ويتخذ من أسساليب 
القمع والارهاب الانسان العر بي لقبول واقح النظام .بدون أن يكون له حق » أبداء الرأى 
فيه ونتج من هذه السياسيات القمعية أنه يودع كثيرا من الابرياء فىالمعتقلاتبدون 
جريمة وبدون أن إبعرض أمره للقضاء أو أن يكون له حق تلك الفرصة ونسيجة لهذه 
الأرضاع الأسيفة أن صودرت الحريات والحقوق الأساسية للمواطن العربى فى معظم 
الأقعااأر واستطرادا لجهود الاتحاد فى هذا المضمار يطالب الحكومات العربية بالغاء 
الاحكام العرفية والقوانين الاستثنائية ويوجه المكتب الدائم النقابات بأن: تولى 
مزيدا من الاهتمام رائدا واساسيا لقضابا الحقوق الاساسية والحربات العامة وآن 
نعمل هذه النقابات على تأكيد السريات العامة وا<لقوق الأساسية وأن تناضل لازالة 
أى قيود عليها تقرر فى 'نشريعات بلدانها وأن تعمل على دعم الحريات العامة والحقوق 
الأساسية بتوطيد سيادة حكم القانون واستقلال القضاء باعتبارهما الضمانات لتتامينٍ 
هذه الحقوق والحريات كما سحب المكنب الداثم “كل أساليب القهر التى العنئميكء على 
القوانين الاستثنالية والمحاكم الاستثنالية النىم ن شأنها الا كفل للمواطن العربى 
حق الدفاع المشروم * | 
كما يطالب المكتب الدائم الدول العربية كافة أن يقوم حكمها على دسائير تحترم 
حقوق وحريات المواطن العربى وان يكون فى نلك الدساتير القدر الكافى للفمبل 
ببنالسلطات التى لا تجعل الهيمنة للسلطة التنفيذية تحيا لأى أضرار بالحقسوق 
والحريات بيقع من السلطة التنفيذية ضد المواطن العربى ٠‏ ش 


لا شيك أن تو سسيع قاعدة الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية وسبيادة 
حكم القانون واستقلال القضاء عوامل ساعد عل الحدر بر الفرد العربى والجعله بحس 
بالانشياء وسق المواطنة هما يجعله يجند كل طاقات» ويحشد كل قدراته من أجبل: 
البناء والابداع وهو آمر لابد منه لوضيع.أمثنا على طريق الخير والتقدم ٠‏ 


لا العددان الأول والثانى -'السئة التاسعة والخمسون 


8 دعم الثورة الاربتربة : | 
لقد درج اتحادنا على مسائدة الثورة الاريترية ونضالها من أجسل تقرير 
الصيى واستقلال الوطن ٠‏ وبلاحظ المكتب أن أهمر دعمنا للثورة الاربترية يكشسف 
أهمية خاصة من الظطسروف الراهنة حيث أن الشعب الاريترى يواجه الابادة 
والتشريد من قبل السلطة الاثيوبية مما جعل مئات الالوف منه ناجا الى السودان 
واستكمالا لهذا الدعم فان النقابات مطالبة بان تتعاون مع الثورة الاريترية للمسائدة 
المادية والمعنوية وأن تعمل هذه النقابات مع أنظمتها لتشجيعها لتقديم المساعدات 
المالية الفعالة والدعم المعنوى والاعلامى وأن تعمل هذه الثقاباتك عمل ثوحيهدك . 
الفصائل الثلائة للثورة من أجل تأمين وقفها صفا واحدا فى وجه عدوها لاستخلاص 
سيادتها واستقلال الوطن كما يشعر المكتب الدائم بالارتياح والاهتمام للجهود المبذولة 
من جمهورية السودان الديمقراطية والمنظمات الشعبية السودانية لتوحيد فصائل 
الثورة الاريترية فى جبهة واحدة من اجل تقرير المصير والاستقلال ٠‏ 


هذا والامانة العامة مكلفة بان تعد بحثا قانوئيا يؤصل المسألة الاربثربة 
والقضية الاريثرية ويقدم للهيئات الاقليمية والدولية فى مجال الاقناع بعدالة القضية. 


: النعاون واللضال العربى الافريقيى الشائرك‎ ٠ 

يلاحظ المكتب الدائثم بالتقدير بأن وثيرات التضامن العربى الافريقى قد. نعالت 
الى امستوى الذى ارنفع فيه التضامن الى التعاون الوثيق والكفاح المشترك منمختلف 
الأوجه والمجالات مما بحتم على المكتب الدائم استشعار مسؤولية اكبر فى ثلمية أوجه 
التعارن والصعيد محا لات النضال المشترك ٠٠‏ 


ففى المثمر الخامس عششير لقمة الخرطوم الأفريقية تأكد تلاحم نضالل ومعنوى 
بين حركات التحرير الأفريقية ومنظمة التحرسر الفلسطينية فى أجل اقتلا ع الاستعمار 
الاستيطانى الامباريالى فى الجنوب الأفريقى والأراضى العربية المحئلة لجامع العنصرية 
فى الاستعمارين , وئنيجة لهذا الربط النضالى والعضوى فقد خرجت قرارات قمة 
الخرطوم الافربقية بقرارات تؤيد وتساند الحق العربى والحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطينى بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومن هنا يتأكد دور المكنب الدائم فى 
تعزيز التعاون العربى الافريقى وثقوية ننائج النضال المشترك ٠‏ ش 


ان المكتب الدائم لانحاد المحامين العرب يحيى كل دعم تتلقاه الأمة العربية فى 
سبيل عدة قضايا وعلى رأسها الضية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
ممثلا شرعيا وحيدا له ويخص بالشكر الدول الاسلامية والأفريقية ودول عسسدم 
الانحياز والدول الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


إن المكتب الدائم وهو إبننا بع بأعتمام متزادد الاحداث النى تجصرق عسلى 
. أرض ابران ليحسس انتفاضة الشعب الابرانئ البطل من الظلم والطغيان وبالتدخل 
فى شؤونه الداخلية من أجل اقامة حياة حرة وديمقراطية صحيحة وأعلاء سيادة 


وثائق .٠٠‏ /ا1 


القانون وحكم الشعب نفسه بئفسيه كما بحيى مطالب الشعب الايرانى بقطع علاقاته 
نامدا نيل وقطع البترول عنها واستعداده بالمشاركة فى معركة تحر بر فلسطين وفى 
مقدمتها القدس ٠‏ 


كما يحبى المكتب الدائم زملاءنا المحامين الايرانيين ونقابتهم المجاهدة ٠‏ 


'بخاسسكه ذكري الآهين العام : 


ان المكتب الدائثم تقديرا منه للدور الكبير والنضال البطولى لفقيد الأمة 
وفقمد اتحادنا وتخليدا لذكراه تقرر تشييد مكتبة وطئية فى مسقط رأسهاربيد 
اشيم كافة آثار الفقيد ونشاطاته الثقافية والسياسية وكلما يتعلق بالمبادىء اللنى 
أفنى حياثه فى سبيلها على أن بتحمل اتحاد المحامين مبلغ ١‏ ألف دينسارا أردنى 
فى هذا السبيل من خلال نقابات المحامين الأعضاء بالاتحاد مسع كليف قابة 
الأردن والاستاذ ياسر عمرو وشعبان الحديدى بالاعداد والاشراف على هذ المشروع 
بالتعاون مع الأمانة العامة ٠‏ 


المؤنومر : 

يؤكد المكتب الدائم القرارات الصادرة عن مؤثمر المحامين الشالث عشر ٠‏ 

فى نونس والمكتب الداثم المنعقد فى ابريل 1995 بالقاهرة والمكتب الدائم الملعقد 

فى دسمير /ا/151 فى بغادلد العقاد امؤتمر الرابع عثر بالقاهرة فى 
د لسنمسر 151 ٠‏ 


كنتب الدائم القادم : 


يقرر المكتب الدائم قبول دعوة نقابة سوريا لعقد المكتب الدائم القادم بدمشق 
فى الاسبوع الأول من مايو ١91/4‏ كما يشكر ما تفضلتث به نقابنا السودان والعراق 
من دعسوة مكتبها والتى ستراعى الأمانة التنسيق بشأنها فى الاعداد 
المكائب القادمة ٠‏ ّْ 


اأعامى فى الأرض اأحتلة : 

يعحيدى المكتب الداثم صمود المحامين العرب فى الأرض المحملة على ثبانهم ودوامهم 
فى النضال المستمر من أجل احباط المناورات الرامية الى تكريس الاحتلال الاسستيطا ى 
وسناشد الدول ااعر بية والنقابة كافة بتقديم الدعم اللازم لهم + 0 


المكتب الدائم يحيى ويشكر تونس العربية بقيادة المجاهد الاكبرالرئي سالحبيب 
بورقيبه وحكوهنته والششعب التونسى اليطل ونقابة المحامين على ما قدموه من أعسداد 
وكرم ضيافة وحسن وفادة لهذا المكتب ويخص بالشكر.السيد العميد فتحى. زهير على 
ما قام به من جهد وكافة الزملاء أعضاء مجلس الهيئة القومية للمحامين العو بسيين 
لصادق مجهوداتهم التى كانت سببا فى انجاح هذا المكتب ٠‏ 


كما يشسكر الأمين العام بالنيابة رفعت الشسهاوى على جهوده فى السبيل 


٠ لفقنسيةكه‎ 


مسن ار ينان والوطرة المَرِفٍ 
سيد الزوسيل الأستاذ صََلوِحَ اليد 


المكَاى بالنفّش ومضوحعلسٌ نقابة الملحامين 
داهو رم معمرا لعربيم و مض رصنم النشتون ا لحرسيما 
وعغضوق لمشت الداع لد نتحاد المحامين العيرس) 
نظرة عامة : ١‏ 

' ان الاحداث الدامية الجارية فى لبئان الشقيق والدمار الشامل الذى يصيب 
جزءا عزيزا من جسد الامة العربية الواحدة ٠٠‏ كما وان الخطر الداهم والجسيم الذى ٠‏ 
بهدد المقاومة والكيان الفلسطيئى قلب الأمة العربية مما بعيد الى الاذهان شبح ايلول 
الاسود ومذبحة الأردن الرهيبة ٠٠٠‏ كل ذلك فضلا عن طول فترة الحرب الأهلية التى 
قاربت العام واستعملت فيها كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة ‏ المدرمسات ب 
والطائرات والصواريخ ٠٠‏ بل تجاوزنتا حدود لبنان الشقيق فاشتركت أكثر من 
دولة عربية فى تأييد الطرائف المتقاتلة سسياسيا وماديا وعمسكريا بل وبجيوشها 
النظاسة ٠.٠٠‏ 


ان الذى يجول ببصره فى أرجاء الوطن العربى بعد حرب أكتوبر العظيمة يرتد 
اليه وهو حزين ٠٠‏ صراع بين سوريا والعراق ٠٠‏ قلاقل وفتن فى ولايات الخليج 
العربى ٠.6‏ صراع أخطر وأمن بين دولتى المواجهمسعنة دك سيل شقى الرحى 


٠ بي سوريا ومصر‎ ٠٠ بين أول وحدة عربية فى التاريخ الحديث‎ ٠٠ 
صراع بين لبببا ومصر وهما قطران فى دولة انحاد‎ ٠+ وفى المغرب العربى‎ 
واحدة على نحو تعطلت معه مؤسسات دولة الاتحاد. بل تعرض المواطنون من‎ 
وكذلك‎ +٠٠٠ الدولئين الى معاملتهم كأعداء وهم فى القليل جيران ان لم يكونوا أشقاء‎ 
وعزلة للسودان' الشقيق‎ ٠٠ وبين المغرب والجزائر وموريثانيا‎ ٠*٠ بن ليبيا وتونس‎ 
٠ الذى أخل له مكانا قصيا لا ينفعل بأحداث أمته ولا بتفاعل معهاا‎ 


هذا كله يجرى واسرائيل فى أمان والصهيوئية تقفوى أمام هذه الأمة التى' تكاد 
تصبح أشلاء باراداثها .٠9م‏ 


الخطط الاستعمارى وراء الاحداث : 

ذلك آنه ليس ما يدعو الى هذا الى يجرى ٠٠‏ ليس بالخلاف العقائدى ٠.ء‏ 
والا فما معلى 'تقاحر سوريا والعراق وكلاهما بداين بالولاء .للبعث ٠.٠٠‏ وآيضيا كيف 
نفهم التقاء سوريا والاردن والاولقى شرقية والثانية غربية ٠‏ 

لم "يف لبرد سكوت كل هن أمربكا وروسيا وكلاهما له مصالح, في أانطقة 
العر بيه قد تتعرض للخ الا أن تكون الاحداث جل نظر لديهما وليسثٌ هو مسسع 
خلاف ٠.٠‏ 

ذلك وعلى الجائب الآخر العدو الاسرائيلى المتريص بالآمة العربية والذى لا زال 
بحتل تراب ثلاث دول منها يقيم عليها المستعمرات ويعيش حياته على أرض غيره 


وثائق ٠٠٠‏ 584 أ. 


آمنا لا برمجه حتى قرار سياسى يسئنكر هذا الاستعمار أو يعبىء الشعور العام 
ويوقظ الضمير العالمى امام ابشع جرائم التاريخ ترتكب فى حق الامة العربية ٠‏ 
إمريكا كدست أحدث أنواع الأسلحة ومنها الذى لازال الجيش الاسرائيلى 
بتدرب على استعماله ٠٠‏ بل أن السلاح الذى تسلمته أسرائيل فى أعقاب حسرب 
أكتوبر والذى بلغت قيمته عشرات الالوف من الدولارات لم تستهلك منه شيئا فير 
ما ورد أليها من بعد ٠٠‏ فضلا عن حماية جرائمها سياسيا بما فى 'ذلك استعمال حق 
الفيتو عند ائجاه المجتمع الدولى الى ادانتها ٠‏ 
وروسيا ٠٠‏ أصبيحت ثراها أسرائيل وفى بدها زهرة باسمة بدلا مسسسسن 

الآنياب المعبرة عن سخط أرضاء لمشاعر العروبة ٠0٠١‏ والأخطر انها المورد الرئيسى 
للطاقة البشرية بالسماح لليهود الشر قيين بالهجرة الى أمريكا ٠٠‏ ومن سبل ذلك لهم 
ان هذه المهحرة هى شرابين الحياة بالسسية لاسرائيل اذا لا قيمة للاح لا بجد بشرا 
لتعملا 0 : 

وعلى الحائب الآخر حجبت عن مصر السلاح بل قطع الغيار فى أوج المعركة بل 
وحنى الآن والمعركة لازالت قائمة لان الأرض المحثلة لع 'نتحرر بعد ٠٠‏ حمّا أنحهدقت 
السلاح على سوريا ولرجدو ألا لسمع قريبا مفاوضات حول جدولة ديون هذه الأسلحة 
والنظر فى الفوائد المستسقة على اثمان هذه الأسلحة أو البحث عن مورد لسقطع 
الغبار ٠٠‏ وما يستاهل العامل أن تسمح روسيا لسوريا استعمال هذا السلاح فى 
فزو لبئان وتهديد المقاومة الفلسطينية التى كلفت جميع الدول العر بية وحودها ٠٠٠‏ 
والمعروف أن رومنيا لا تسمح باستتعمال السلاح المورد منها الا باذن سابق ٠٠٠‏ فضلا 
عن أن هذا السلاح المورد اشترثه سوريا من أحل الجولان وفلسطين والعروبة ٠٠‏ 
ْ والاذن الروسى باستعمال السلاح السوفيتى فى ضرب القاومة يلتقى مم 

الرفبة الاكيدة والأمنبة التى تعمل مركا على تحقيقها ٠٠‏ التخلص من الساومة 

٠ الفلسطينية‎ 

ولكن السؤال ٠٠‏ هل بلتقى الشرق والغرب ٠٠‏ روسيا وأمربكا وراء الأحداث؟ 
والى أى مدى. ٠٠‏ 

ان التجمم الدولى ضصد الامة العربية يشهد عليه التاريم وليس بدعة ٠٠١‏ 

بل ان الى بمدد بصره حول حدود الأمة العربية ٠٠‏ نحو أفريقيا ٠٠١‏ بجد أن 
الزامرات الدولية للتضاء على امجاد آمتنا العربية تبرز على صيغة الفكر ناطقة 
باحثمالات رهيبة ومفزعة هذه التى تهدد الكيان العربى والوحود العربى 0 


مبررات الؤامرة الاستعمارية الامبربالية عل الآمة العرنية : 

لقد اذهل الاستعمار شساعة الجندى العربى وكان من قبل يحبا أسطورة أن 
العرب لا بجيدون القعال فبرز عملاثا فى المنطقة لا يخشى 'ار الوتمى بل يراها الفردوس 
تعدما طالما ثمناه ٠٠‏ ريجيد استعمال أحدث أنواع الأسلحة ببسالة نادرة دفاعا عن 
حقه وتحريرا لثراء ٠٠‏ وجدوا آمة عربية واحدة من المحيط الى الخليج تخوض, 
معركة واحدة على كلب رجحل واحد اختلطلت 'فيها دماء الشهداء من كل أقطار الامة 
العر سه عز, رمال سسناء رهضية الجولان ؤمياه القياة '.: 

وجدوا أمة عر بية واحدة عل مسقوى الملوك والرؤساء لجرب تشع اأسل 
امكانباتها الماددة والبقرية فى مواجهة الاستعمار ٠.٠‏ 

وحجدوا سلاح الك ول ستعما؛ لأآول مرة 'قبعيش العالم المتقدم الذىئ لم 
ستخلف عم معاونة الفماة الصهارثة يراكم أمام العرب واخلب ودهم ولستلكل حالم 
أسرائبل وكاتهم لم يقوتوا على علم بها أو اسهام "يها * 


1 العددان الأول والثانى ‏ السئة التاسعة والخمسون 


واكتشفوا مناطق اسدراتيجية هامة فى المنطقة العربية كباب المندب والوجود 
العربى المتحكم فى ساحل البحر الأبيض المتوسط المواجه لأوروبا وأيضا فى سواحل 
البحر الاحمر الذى كان فى حرب أكتوبر مجرد نجدة عربية وهو الطريق الى أفريقيا 
وكتسياء*٠‏ 

وحدوا قارة أفر يقبا تحمل أمال العرب ونشسارك فى الكفاح سبياسنيا وعسكرياء ٠.‏ 
وبالاخطر أن تتوحك مششاعر القارة فتناصر أحباء العروبة وتعادى أعداءها ٠٠‏ 

' وجدوا القضية الفلسطينية تفرض نفسها على المجتمع #لدولى وأصبح الاجماع 

نكاد الشعكم على وحوب أن يكون لابناء فلسطين دواة لهم فى أراضهم السليية نا 
وأصبح الوجود الفلسطينى حقيقة دولبة وواقعا شرعيا يحجرى الحوار حول ملامحه 
وحدوده بعد أن كان الحوار بجرى<ول الأنصبة التىتتحملها كل دولة أساسا فىابواء 
اللاجئين بوصفها قضية السانية وليس باعتبارها دولية وحقوق شرعية ٠٠‏ 
5 وجدوا أرصدة الدول العر بية المنئحه للبسترؤل تنعاظم حاثى حتى أصبحث اتهدد 
فى رأيهم الاقتصاد العالمى ٠٠‏ بل وجد المسرب يشتكرون أنصة بالمصائع الكبسرى 
وأرض بالدول الكيرى حتى اضطرت هذه الدول الى اصدار التشريعات المقيدة لحرية 
التعامل حماية لثروائهم القومية من خطر المال العربى ٠‏ 

وجدوا عزة قومية وصلابة وطنيةعندما صدر الأمر بسحب جميع الخبسراء 
السوفيت قبل العركة وتنويع مصادر السلاح خروجا من دوائر النفوذ وحفاظا على 
السيادة القومية وصلابة الدول اموالية المغرب كالسعودية فى لمسكها بعروبتها فى 
مواجهة هذا الغرب 2 

وجدوا نماسكا وترابطا بين الجميع فالذى كان يسمع فى المغرب والجزائر هو 
رأى القاهرة ٠٠‏ وما إستميع فى القاهرة هو حصيلة شورى بين قيادات الأملة 
العربية * 

بى وحدوا حرب أكتوبر قدأذابتالتناقضاتالسياسية بين اماوكوالرؤساءء 
وقضت على الخلافات الذهبية فلم يصبح صراجا بين التمأء للشرق أو الغرب ٠٠‏ بل 
3-6 رصن على تحفيق الأمالى العمربية فى أصرار وقنرال في اطان مر التعاون 
الأخوى ٠٠‏ 0 ., 

ولم يكن الاستعمار والامبربالية الامربكية يرتفى هذه النتائج فهو اول من يعلم 

بأن روح أكتو بر ليست كفيلة بالقضاءعءى اسراثيل بحسب .بل وانهدد التوازن العالى 
والمصااح الاستعمارية والامبرالية .٠|‏ 


أسلوب الامبر يالية الآمر بكية و الاستعمار العالى 
ولقد تكشف المخطط الاستعمارى فى واقعنا العزبى على النحو التالى : 


أ[ ل التمضاء ما ى الدولالعربية ذات القدرة. العسكرية 'بشرا ونسلايحا وهذا 
واضح مما هو قائم بين العرات وسوديا ب وسوريا ومضر ‏ ومصر وليبياب: والجزائر 
والمغرب ٠. : 00١‏ 

؟ د تفجير أكثر من ممركة فى وقت واحد حتى لا اح فرصة الح التبران 
أو مواحهة العدوان .*٠‏ ' 

7 منع أى تقارب أو التقاء بين الدول العزبية وعلى الأخص عرزل المشرق 
العربى عن المذريم العربى . 


٠١+ ٠٠١ ولائق‎ 


ب استنزاف القدرة العربية والمخزون الاسترانيجى العسكرى اللازم لتحرير 
من العرب ٠٠‏ وعلى الأرض العربية ٠‏ 


ه ‏ استنزاف المال العربى فى شراء سلا ح من الشرق والغرب على سواء ليجمد 
معارك عربية فى انفظار استعماله: وفى.ههذا رواج للاقتصاد الاستعيارق وتدعيم 
لاقتصاده على حساب العرب وحتى لا ستثمر المال هذا فى رفع مستوى) الأمة 
العربية وتصنئيعها استردادا لأمجادها بدل من أن يشترى العرب حصص مصائع 
من بلد واصبدوا المشترون الصواريخْ والطائرات بخرجون بها بيوتهم ويقتلون ذاتهم ٠‏ 

1" تفجير المتناقضات الموجودة بالواقع العربى سواء على المستوى القطرى أو 
على مستوى الأمة العربية ٠‏ 

القضاء على المقاومة الغلسطيئية باعتبارها تجسيد لقضية العرب الأولى ٠٠‏ 
حئى اذا ما أراد المجتمع الدولى أن يرد الحق أو بعضه الى أصحابه فى أرضهم 
فلسطين وجدوا أن أصحاب الحق قد احتواهم الفناء ٠٠٠‏ أو قضث عليهم البغضاء 


ات آنانة مارك كن اقرقا :واحتواء القندور الوط وعرل فاده القانة من 
الامة العربية ترغيبا وتخويفا أو تغييرا فى انظمة الحكم مع كسر حدة الدول ذات 
الدور التحررى * 

8 فرض العزلة على بعض دول الأمة العربية فلا قرى أو تسمع ها يجرىولانسهم 
فى مواجهة هذه المؤامرات المصيرية ٠٠٠‏ وان كانت هذه الدول لنٍ نلجو 'من مؤامرات 
'نحث التنفيذ ٠‏ 

٠‏ اتاحة الفرصة لاسرائيل لاعادة توازن اقتصادها وتنظيم صفوفها 
واستكمال مقومات قدرات العدوان لدبها وتنطوبرها ٠‏ 

١‏ ولعل معارك أخرى وفتئن أخرى تنتفار أمتنا العربية ٠‏ فقد تتفضرل 
مشكلة العرب والاكراد بالعراق ٠٠‏ والعرب والزنوج بالشودان ٠١‏ ومة اكل 
الحدود بين السعودية والامارات ٠٠‏ وقد يعود الصرام بين اليمن الشسمالية واليمن 
الجنوبية ٠٠‏ كما قد تتفسر مشاكل داخلية فى مصر قلعة النضال وقلب الأمة العربية 
مما تقتضيه طبيعة الثناقضات التى يقوم عليها المتجمع فى مصر العربية فرشا للعزلة. 
عليها ومحاولة لانهاء دورها القيادى والنضالى ٠*٠‏ 

بل قد تعود مشاكل بين الامة المسربية وجيرائها ٠‏ أو بين العراق لكك 


وولايات الخليج العر ب ل 


؟! ابل الأخطر من ذلك كله وجميع الدلائل تشير البه وتقطع به احتمال. 
ضربة مفاجئة لاسرائيل تنهى بها اأوجود العربى وتقضى على آثار هزيمة اكشسوين 
التئ لحقّث بها وما“نرئب عليها من عزلة دولية. وانقغى على 'المفاهيم الجديدة المحتن 
الدول عن نوايا؛ الصهيونية لاسا وظهور قضبة المقاومة بوصغها قضيلك... 1 
شعب :وحق م٠‏ : : ١‏ 


تيخشى ضربة نهيأت فيها لاسرائثيل كل أسباب الفوة من أمدادات بشريمة 
واقتصادبة وعسكرية بعد ما تكون الأمة العزبية قد دمرتها حروبها بعد زوال قوتها 
ونفئيت وحدانها وانهاك اقتصادها واشت اف قدرثها العسكر به 0 


1 العددان الايل والثاني س السبئة التاسعة والخيسون 
تداك 


نجد أن بحن الدماء الذي يسيل بليئان ٠١‏ والسلاح الذى يتدفق ٠٠‏ وتفجير 
كل ما يأني علي أسباب الوحدة ليس الا مظهرا للمرء ء أمرة الاستعمارية الامبربالية 
ودليلا عليها ٠٠‏ ومن ثم فلا سبيل لحل مشكلة لبنان الا من خلال مواجهة سريعه 
لاساليب الامبريالية والاسثعمار ٠٠‏ بل لاسبيل للانتظار على مايجرى فالامر خطير 
اد. يتعلق بمصير الامة العربية ووجودها ٠‏ ْ 


ما الى بقئضيه الموقف : . 

٠٠‏ ان حسوالمشكلة البئانية بنظاهر الجهود المشتركةبجميع الانظمة والمنظمات 
الشعبية العربية بما يحقق وحدة لئان وسيادته ويحافظ على المقاومة الفلسطينية 
والوجود الفلسطينى ٠‏ . 

١‏ ا ل ا ا ل لت لل ل ل 

٠ تتضالها‎ 

؟ ب آزالة أسباب الخلاف بس البلدان العربية وخاصة أنها 5 عات 
جؤهربة" أو عقائدية وهذه مسؤولية تاريخية فى علق كل عربى ٠‏ 0 

٠‏ .د انه آن الأوان للمثقفين أن يأخذوا دورهم الطليعى فى كشف النقاب عن 
مؤامرات. الاستعمار وسان الأبعاد الحقيقية لهذا المخطط الامبر يالى الاستعمارق وأن 
بلتحموا مع اتحادات العمال دعما للوحدة العربية ودفاما عنها وحتى بأد فادة العرب 
هسوؤٌ و ليتهم القومية فى هذا الموقف العمبيب ٠‏ 

واذا كان ذلك فان الالتزام بالمادرة فئ. هذا ارد يقوم بالمحاميل الزن عافيجة 
وفى مصر العربية خاصة ٠‏ 

ه ‏ على رجال الاقتصاد والمال 505 بخططوا لاستثمار المال العربى فى. 
المشروعات العربية ذلك أن أسباب التقدم متوافر عناصرها بالواقع العربى : أرصدة 
“عربية ٠٠‏ بد عاملة ٠٠‏ خبزة عربية ء*ء مواد أولية ٠‏ 
٠‏ وشعين أن بجرى التخطيط على أساس استكمال أسنباب التكامل الاقتصادي, 
العر بى ولا .بقدم المال صدقة أو دعما انها بجحب أن كرو عا العرب للعروا" الابمناكير 
فى 0 أو أمريكا أو روسسيا أو اليابان ٠‏ : 

ان الأمة العربية فى هذه الرحلة مسؤولة عن وضع قادتها آمام مسؤٌولياتهم 

0 ينهو خلافاتهم وأن يتحرك الجميع من أجل وحدة العروبة ٠٠‏ 

واذا كان القادة العرب قد اجتمئت كلمتهم بعد هزيمة بوثيو اليس الأحدى» 
ان ير بعد نصر أكتوبر كت أخرى محثملة أشد وأقسى ٠‏ 


/ا "م انه لام وضم الخطة عمل؛ : لربط الفكر والنضال العربى بأفريشيا ومند "كا 
النافل امام غمودة أسرائيل الى هذا العمق الاسترانيحى ونقوية ال وانط الشعسة 
سن الأمة العر ببة والدول الافرقية بحبث لاتبقى هله الروابط مرتبطة انظئة الحكم 
وج ادا أو غدما أو تلمكبس عل الشيعوب الفى جمعتهاً معارك النضال ضد الامبر يالة 
والاستعمار من, أجل الحرنة والسيادة التؤمية فلا م تحتو بها الظلماقة أو لخدعها عراب 
7 تمه ف فلم 22 ' 

١‏ الى آم الاملام الى المع كشف توآنا الأستعمار والأسر بالية والصهبو ليه وتأكنا 
معانر, الوحدة العربنة اقتصاديا وسبآسببا وغسكريلا وثفافيا > 000 


وثائق ٠.٠٠‏ 0 ذف 
افنراحات بشان لبئان اللسففيق والموقف العربى الراهن : ْ 


١‏ عرض الموقف على اجتماع مجلس الئقابة العامة ومجالس القاباتة القرغنية 
والأسائذة المحاهين أعضاء محلس الشعب ٠‏ : 1 


؟ ‏ عرض الموقف على اجتماع مشترك للجلس النقابة العامة ومخجالس ادارة 
النقابات المهنية لبحث الموقف وانشاذ القرارات المئاسبة ٠‏ 

9 ب دعوة المكئب الدائم لاتحاد المحامين العرب لدؤرة استثنائية ماجلة لمناقشة 
هذا الموقف » 5 ٠‏ 

ولا يتعارض ذلك مم المهمة الموكولة الى الاسائذة النقباء والثتى انبثق غنها اجشماع 
طرابلس بل ان هذه الاجثماعات تأييد لهذه المهمة ونوكيد لها وبعث لشببابها ٠‏ 


؟ ب مئاشدة النقاباتالمصرية من . صحيفيين وأطناء وزراعين ومعلمين وصيادلة 
11 1 1 0 


ب الاعداد للؤاثمر كل الشعب ألعر بى ودعوة اللحنئة التحضيرية لذلك لترى 
الامة و احوالها وثركن الى ضميرها وتقفول كلمتتها ٠‏ 


0 همناشدة الملواك والرؤسساء والقادة. العرب بالاجتماع فورا واتخاذ ما‎ ١ 
لحق انهام الحرب فى لبئان حفاظا على وحدة لبئان وسيادة اراضيه و0‎ 
ّ ٠ الفلسطيئية مما بها‎ 

٠7‏ هناشدة ©افة الاجهزة والمنظمات الشعبية العربية للعمل على تاكيد روابط 
الاخوة بين الآمة العربية والشعوب الافريقية ٠‏ 

م مطالبة وسائل الأعلام بالوانالعربى وبالترامكشف أالؤامراتا الاستعمارية ٠‏ 
والعمل على تذوبب الخلافات القطرية وندعم غلاقات الاخوة فى الوطن العربى . 

9 - مناشدة جميع الانظمة والمنظيات العربية على الاسراع فى تحقيق ٠التكامل‏ 
السياسى والاقتصادى والعسكرى بين اقطار الوطن العربى وخاصة ان يكون مسال 
العرب للعرب » 1 

٠‏ ب دعوة اقطار دولة الانحاد مصر وسيوريا ولببها الى ' تنفيذ د احكام دستور 
الإإانحاد ودعوة الملؤسيساتك الدستوربة الى العمل ٠‏ 

اه أعشبار المغركة مع اسرائيل والاستعمار والاميرباليةمستمرة ومناشدة 
الامة العر بية قادة وشعوب بان 'نتجه أبصارهم الى عدوصم 0 من ان بس بشخناجرهم 
'. قلوبهم فتدتهى بهم اباب الحياة * ع : 

١١‏ ب تشكيل لحنة تحضيرية هن الشيخصيات العامة فى مصر , لتنفيك هذه 
' التوصياتث 9 

والله تعالى سال أن 5-5 بالحق الى الحق. وا بهدينا ! وا السييل: 0 
لا ترغ قلوبنا بعد ان هديتنا + وهب لنا من. لديك رحمة: .٠6‏ انك .الت, الوهاب ٠»‏ 


١ 


القاهرة 'في 58 يوليي ١915‏ 202 كي 0 


واخنئفت ابتسساهة عذية +٠0‏ فساالت الدموع حزنا 
. وطويت صسفحة مجييدة ٠00‏ فخفق القسلب حلادا 


ورحل الصديق الصدوق +٠١٠‏ فكالتن الفجبعة وكان ا مصباب 
انتقل الى رحاب مولاه فقيد مصر الغالى 


© امغفورله © 
اأمتاذ كتن_الحنواهه ا/فاى 


'. إختطفته يد المنون ومصرنا الخائدة أحوج ما نكوزانى جهاده وجهوده +٠"‏ وسع 
قلبه الثاس حبا واخلاصا ء فعاش فى قلرب الناس بثقائه وثقواه ٠٠+‏ طاهرا أروع 
“ما تكون الطهارة ٠٠‏ مستمسكا بشرف الكلمة وصدق الضمير ٠٠‏ 
عرفه القضاء جالسا بمجلس الدولة ٠٠١‏ فكان العدل غايئه 
وعرفه القضاء واقفا 0 رحاب اأحاماه ٠٠٠‏ فككان الحق رسبالته 
وعرفه الإقتصاد والاقتعساديون ٠٠٠‏ فكان السام والزائد 
وعرفته العسروبة فكرا وكفاحا ٠٠١‏ فكان لها السككد والظهير 
وعرفئتنه أمله مصر الخالدة ٠٠٠‏ فكان لهسا البار الحلون 


وعسرفه الخسواله واأصاهقاؤه. ٠6١‏ فكان نعم الأخ ونعم الصديق 


| والعزاء خالصا الى شفيقه وتوام روحه الاستاذ النقيب أحمد الخواجه .٠‏ 

وعزاؤه وعزاؤنا أن مصر الخالدة حية فى اموتى من أبنائها , كما هى حبة فى 
للجاهدين من احيائها ٠‏ 0007 

رحم الله الفقيد العزيز , وسلام عليه مع النبين والصديقين والذلهداء 
والصائحين , وحسنن أولئك رفيقا » تحيتهم يوم بلقونه سلام وأعد لهم آجرا كريها + 


عصمث الهوارى 


تقديم للسيد الأستاذ عصنوت الهوارى المحامى 
عضو المجلس وسكرتير التحرين 


0 ممسادر الثم عية 


للدكتور كمال أبو العيد المخامى بالنقض 


الولابة الاجبارية فى الزواج فى الشريعة الاسلامية 
/ للاستاذ محمد خضرى: الجابرى القاضى بمحكية 


حوب القاهرة الابتدائية 
ا 


الحسبة ودقارتتها بالقالون الوضعى 
للاستاذ بدرت نوأل محمد. بدير المحامى 


ل مثير محمد عبد الفهيم الفاقن بمحكمة 
1-0 


أعدودة الدبمقراطية 
للاستاذ سعد خماد المحامى بالنقض 


ضوابط التمبيز بين التشريع والتقنين 
للاستاذ محمد صالح القويرى عضو جمعيبة 
الحقوقيين العراقيين 
دن ووائع اكرافعهمات 
مرافعة الأستاذ أحمد حسين المحامى فى قضية 
مصرع النقراشى باشسا 


وثائق الكنب الداثى لاتحاد اأحامين العرب 


كلمة الأستاذ النقيب أحمد الخواجه نقيب المحامين 


بجمهورية معن العر بية ورئيس اتحاد المحامن 


العسرب 


من /ا؟ الى 54 يناين 4/ا1وا 


تقرير عن أحداث ليئان والوطن العربى . 
للسيد الأستاذ صلا السيد المحسامى بالنقضر 
وعضو مجلس نقابة المحامين 


/ا/ا 


03 


1 


احليل 


1١ا/‎ 


1١ /ا6‎ 


١1م4‎ 


35 


53/ 


يسنت عمسن ول بحم ونم م حي سمت م 
و 5 : 5 
6 الصفحة النساريخ البيسسان 
قضاء محكمة النقض الجنائى 
1 اه اه لفمبر #لإو١1‏ ) جمرك : تهريب ٠‏ اختصاص ولائى ٠‏ مصادرة ٠‏ نقض , 
طعن , خطا فى انطبيق قانون + ق 7 لسئة 1931 ٠‏ قرار 
وذير خزانة ه لسنة 3155313 
امم سك عا رسكيه ل دوماع رست 
1 3 0ه توفسير 1518 عيبء محضر جلسنة2 بطلان ٠‏ نقض » طمن , سيب » ليابة 
١‏ عامة , اسم ممثلها ٠‏ 
ب - دليل حكية فورشوع : سلطتها ٠‏ 
جج اتعيد تداق :حك 1 سبي ٠‏ عيب تساف 
نفض » طعن , سيب ٠‏ مخدر » قد تعاطى أو استعي سال 
* 0 © لوفمس © “ا/ا9١ا‏ دعوى .نية : صفة ٠‏ شيك بدون رصيد ٠‏ كم ٠‏ 
, الصبيب © عينيه + تقض + طتن + سس * 
١ / 1‏ لوفمسر "لاوا رشوة : قصد جنائى ٠‏ قانون ٠‏ لفسيره ٠‏ عفوبات 
ش مم ٠١5 231١4‏ مكرر ٠‏ ا 
ه 1١١ ٠‏ نوفمس ا ١‏ أسباب إباحة : استعمال حق مقرر 0 حصكم ٠‏ لسبيب» 
١‏ عيب ٠‏ اتلاف 2 قصد جنسائي ٠‏ باعث ٠‏ عقسويات 
مللكاء٠‏ 
١١ 0‏ ثوفمسر 1١91“‏ مساماة : محاكمة , اجراء ٠‏ دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 
١ ١ 0‏ نوفمسسر ‏ "/ا9١‏ أت تغتيشس : اذنا ء اصداره » مخدر , احراز ٠‏ 
ب - اذن تفئيش , اصداره , تحقيق , اجراء » سكم 
سه اسع ة 
بدت تقد ١.‏ يلقن ارصم 000 
١١ 1١7 /‏ ترفمس ‏ "الاوا. تبغ : دخان ا ب ا 
ش( عيب ٠‏ نقض , طعن , خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ تعويض ٠‏ 
ف 59 لمنة 58ؤا ٠‏ 
(١ 1١٠١ 8‏ نوفمبر ١ 1١91/#“‏ حكم : نسبيب , عيب ٠‏ ثناقض ٠‏ قمار.ء محل عام , 
(١1580 ٠١‏ نوفمسر #/ا9١'‏ ' 1- دعارة : تفتيش , اذن ؛ دقع بيطلانه » حكم ء 
56 تسبيب , عيب ٠‏ تحريات , جديتها ٠‏ | 
خطأ فى اسمه * 
ْ مد ب نقض : طعن , أثره ٠‏ ولاه لسنة 9ه50ام 59 ٠‏ 
14 ؟٠'لؤوفمبر‏ عقوبة : تدبير وقائى ٠‏ كفالة , ايداعهيا ٠‏ مدر ٠‏ 


تفن 


اشتباه ١85 : ٠‏ لسنة ٠193م‏ 48 ق +4 لسنة 3و١‏ 
ف لاه لسنة 9ه9( م 5 .. 


فهرس .الأحكام 


ا ا أ غك 


١51/9  ربيمفولنل‎ ١١ 1١7 1‏ محاكمة اجراء اغلان'ممارضة 4 دقا عام إخلان هه + 
حكم 2» تسبيب » عيب 2 عدلى م.'5 ٠‏ 


1١‏ م1 565 لوقمين ب 1١91/9"‏ عضي : طعن » سبب ل ل الل 
0 ف 0 0 


: . الي 0 ل تنيب 1 عبس 1 


نموين , قرار وزارى 5٠5‏ لسئة ١558‏ وقرار وزارى ٠٠‏ 
لسنة /1951 مرسوم ف 109 لسنة 1359 ١ ٠‏ 
١1١ 18 1١‏ نلوقمبر ‏ لاوا أ دعارة : ركن اعنياد ٠‏ حكم 2 تسبيب ,2 عيب ٠‏ 
نقض , طعن » سميب .» محكمة موضوع ؛ دليل ٠‏ سلطتها 
فى تقديره ٠‏ جرائم مرتبطة » عقوبئها ٠‏ نقضي » طعن , 
سبب + مصلحة ٠‏ ق ٠١‏ لسلة ٠ ١93١‏ 
ب ل دعارة : تحريض , تقدير قيامه , محكمسسنسة 
موضوع * / 1 7 
لب حكم : طعن » مصلحة ٠.‏ 
د ب نفئيش : إذن 2 قبض ء مأمور ضبط ء استسدلال 
اجراءات مم 5” 4323 و 3١‏ * . 
00 55 18 توفمير “الاو 12[ افصد جنائى : تبخ » دخان , تهريب ٠‏ ق ؟؟ لسنة 
٠ 1‏ 55 مآ 6 
'ب ل تبغ : ليبى طرابلسى سكولية بجبائية امتراضسية / 
ق 74 لسنة 1988 م /, 
بج ل دليل : محكمة موضوع , سلطتها » حكم » تسبيب» 
د ب نقفض : طعن 2 سبب ٠‏ 
ه لب نقض : طعن 2 سبب * 
أ مسئولية افتراضية : تبغ » غش »2 لقض 2 طعن , 
خطا فى تطبيق قانون ٠‏ ق5لا لسسسنة 1958 ملا ق85 
لسنئة 05958 5 ش 
ب ب أكسيد حديد : دخان » غش»* 
بج م حمرك ! تعويضن © عقفوبة تكميلية ١‏ 0 . 
تبغ غش ٠‏ دحسان ٠‏ تهريب جمركى ؛ خلط , دعسسوى 
هدنيسة / ق4/ لسلة 1988ماق9! لسنة 1544,ق85 ' 
لسنة ٠ ١958‏ ق 99 لسنة 1935 مم ©201١‏ قسرار وزارى 
١‏ لسنة “99ا9١ا ٠‏ 
محكمة استثنافية : محاكية , اجسراء ٠‏ تقض ء طن 2 
خطا فى تطبيق قانون ٠‏ حكم , تسبيب » تعيب ٠‏ اجسراءات 
م 819 ٠‏ 
>" >؟١‏ لوفمسر ‏ #/اؤا اعثراف : دفسمع ببطلائه » محاكمة ٠‏ دفاع الخلال 
بحقه ؛ اكرآه + حكم , لسسبيب : عيب ٠‏ نقض ,2 طعن »سسب 


اذ «؟ ١#‏ توقمبر ‏ #/ا9و! 


0 


1 ه56 ١"‏ توفمسسر ‏ “لاوا 


01 لا (١#‏ توفمسر #الاوا 


فهرس الأحكام 


من القضاء المستعجل 


"٠٠ 5 5‏ دسلمسر 6/ا9١‏ أ استرداك حيازة + اختصاص القضاء المسته حل ٠‏ 
ا شروطه .٠‏ 
ب س مؤجر :+ اخشلاء ٠‏ استعمال +٠‏ مخالفة شرول 
الايجار ٠‏ 
اج ل ايجار ٠‏ محله ٠‏ ادارة العين للقمرا ٠‏ 
دم مسجد ٠‏ ملكيته لله تعالى ٠‏ حيازة ٠‏ 
ه هل تدخل 5 قبوله ٠‏ مصلحة ٠‏ 


قضاء المحاكم الأخرى 

ك6 ه50 ديسمبر ١91/8‏ 1ل ترقية على أساس الكناية ٠‏ اطلاقها من قيد 
الأقدمية: ٠‏ 

ب عدم التقيد بالاقدمية عند تساوى مرتبة الكفاءة ‏ 
الحكمة منة + 

نى ‏ عنئاصر الكفاية ٠‏ ماهيتها ٠‏ 

د - الترقية بالاختيار ٠‏ الهدف منها ٠‏ 
ه ‏ الوظيفة الخالية ٠‏ وققت اشتراط وجلودهطا 

و حكم الاحقية لحى الترقية ٠‏ وجوب تنفيذه ٠‏ 


دار الطباعة الحديثة 
١‏ كنيسة الارمن ‏ أول شارع الجيش 
نت مالم 


المحاماة 


مجاة قاسونية تصصدرها نقابة المحسامين 


0 


7 0 
هم 


حَتَإِذاأَحَذَ خَدَت الأزف خْرُفَهَا قَارَيََّكَ ديستب 
وَعلنَّ هلها أنه كم مَاوِرُون عَلَت اتيت 
ياد أؤبتها رَافَجَعَلْنَا هَاحَصِيدً| كأن لم تَخْنَبالا 


ا 


ص 
ه هم 


يشتمل العددان على ملاحظات مجلس النقسابة 
على مشروع قانون تعديل قانون الادارات القانونية 


( القانون رقم /ا2 سنة ١980#‏ ) 


الغدوان 5 ل “ل مارس/ أبريل 


المحاماذ 


0 


حَتَّإَِاأَحَد خَدَتِ الضف يُخْرْفَهَا وَاز 

وَكلنَ أهلها أن 2 يت 
َي أؤبهاًا رآ فج َإسْجَمَلْنا هَاحَصِبيدًا كََنكَمْتْنَ يا لؤملن 
صد ق انده العظيم 


ب 
> م 
كتنشخكدك 


٠.‏ ا 
- 6- 


: هارس/أبريل 


السحدان لسنة التاسعة والخمسو: 
بد ررك السنة | والخمسون هنايلم 


ةا انفده - 


فى رحاب اغلان عن دبناء جديد للدونئة يصدر هذا العدد ٠:٠٠‏ 
ندعم نلديمقراطية ٠٠‏ ممارسة حزبية جديدة ٠١‏ تاكيد احريسة 
الصحافة ٠+:‏ 'اعلان حقوق الائنسان الصرى ٠١‏ 

ونقفول دغيبر الحربة لا يكنمل البنساء ٠٠٠‏ شعم الحرية وما أدراك 
ها الحرية 8 1 
هى الحياة وجودا ٠+‏ وهى الشعب خلودا ++ بل هى الشعب 

قائدا لا مقودا ٠٠‏ وهى المواطن صوودا ٠٠‏ والانسان أصلب عودا ٠٠٠١‏ 
فهى الوطن نسامخا والوطن صعود| ٠٠+‏ ' 
شعم الحربة وج وما أدراك هما اأحرية ؟ ' 
أحرار خلقنا الله ٠٠‏ أحرار وفى حريتنا حياة ٠٠‏ أحرار ' 
بلا وال ولاجاه ٠٠‏ أحرار لاتئين انا قناء:.٠‏ أحرار ولغير الخائق 
لا تعنو منا وجوه ولا جباه ٠٠‏ احرار لا نخاف حالص والطياة . 
نعم الحربة ٠٠‏ وما أدراك ما الحرية ؟: 
دربة حرة ذفلا فيد ولا أغلال ٠+‏ حرية نصوغ الرجال لا أشباه 
الرجال ٠٠‏ حرية نفهر بها دّل صعب ووحال ٠٠‏ حرية تسسمو 
دكراودنا الى شواهق الجبال ٠٠‏ حرية هى سبيئنا لكل عزيز وغال ٠٠‏ 
حربة اتحدى االتحدى لا حرية شعارات وأقوال ٠‏ 
نعم الحربة ٠٠:‏ وما أدراك وا الحرية ؟ 
حربة لااتعرف الاستذناء أى استثئاء ٠+‏ فلا تشريعات استئنائية 
نذوضص الدذاء |ا+» وه قذماءا استذناذيا العدل مضه دسراء + وانما 
حربة نعم بها أصسل الارض فددار 6 السهاء ٠٠١‏ فمدها تحبا 
ودها برتفع الدتساء١٠*.‏ 
لشد عامذا التاريخ :أن دناء الوطن فى حرية مواطنيه ٠٠‏ وعلمنا 
ش 5ذاك أن فافدة الدع لا يعطيه ٠٠‏ وآن الأحرار وحدهم القادرون على 
الدذساء ا** وإن دغير هم لا بئم اليناء ٠‏ 
: فليدق كل حاكم بوم تبلى السرائر ٠٠‏ فما له من قسوة ولاثاصر ٠‏ 
. وابخش كل حادم اذا ما الحرية سثات : بساى ذذب قتات ٠٠+‏ 
فواذا بيكون الجواب بوم الحساب ٠‏ ش 


سكرتيرالخوير ' 
أبريل عام 5لاوا م ' اطر “| 
| : عم اضواري 


الماى 


الطكرالاشساك.. 
القكرالإتساق إذاكان لصالح الجماعة فهويشاروتضحية» ' | 
وإذاكان كصلحة الغره فهو إشرة وأنائية. 
شيخ القضاة 
عبلمزيزى 


فَصاء النقضالجتاقٌ ‏ 2 


4440 هفك 


١ 
1919 نوشجبر‎ 6 


ا دليل : محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 
ب ل عرض 1 دفع إببطلاته ٠‏ تقض » طعن , + , ٠...‏ 
ج - نقضص : اطعن » |سبب ٠‏ 
دب محكمة : تحقيق »2 طلب اجواكه ٠‏ 
هل رؤية : جفع بتعذرها 2 محكمة ووضوع ٠‏ 
و- اغتصاب : انثى ٠‏ 5ل ١»‏ اخلال يحقه ٠‏ 
زه حكم : تسبيب ٠‏ عيب ١ ٠‏ 
ج ب دعوى ؛ تقدبر ادلتها » محكمة موضوع ٠‏ 
طب محكمة موضوع' : سام ثفي , اعراض عن 
اقواله ٠‏ 1 


المبادىء الثائم أبية : 

١‏ - وزب أقوال الشهود دتقدير الظروف 
التى يدون فيها شهادتهم وتعويل القفضسساء 
عليها مهما يوجه اليها من مطاءن مرجدهء الى 
محكمة اأوضوع دلا بجوز الجدل فى ذلك أمام 

الطعن بالنقض ٠‏ 


؟ - ا كان الطاعن لم يدفع امام محسكوة 
اأوضوع ببطلان عملي العرض التى. اجراها 
مداق الشرطة واسفريث عن تعرف امجنى عليها 
على الطاعن »© فلا محل لاثارته :م محسكمة 
النفض ٠١‏ 


اسه تعييب للتحفيق الذى جرى فى اأرحلة " 


السابقة على الممحاكمة ٠‏ يساح أن 'يكون سسا 
بالنقض ٠‏ : 


؟ ب ليس للطاعن أن بنمى على اأحسكمة . 


'قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ٠‏ 
ه - الأصل .آن 'الدفساع المبئى على تعر 


الرؤبة سسب الظلام حيث لا يستحيل عسسادة 
رؤبة الأشسياء هو من اوجه الدفسساعم ‏ 
اأوضوعية الى بحسب الحكم ردا علبها اخذه 
بادلة الثبوتث فى الدعوى ٠‏ 


" ب اذا كان الحكم قد عرض الدفاع المسئى 
على تمذر الرؤية بسب الظلام وطلب اجسراء 
نجربة وأطرحه فى, قوله : ( وأما عن أن الوقت 
كان ظلاما لا يمح بالرؤية والاصرار على اجراء 
اتجربة فان وجود المصماح الفازى كاف لانبعاث 
ذضوء مله يسمح بالرؤية من خلاله والا سا 
استعانت المجنى عليها فى الاضاءة )) واذ كان 


هذا الذى اورد الحسكم سائفا » وقد بان أن 


المنازعة فى امكان. الرؤيبةتستهدف آثازة الشبهة 
فى الدليل المستمد من اقوال المجلى عليها وهو 
ما أعرضت المحكمة عله اطوئئانا مثها لادلة 
الشوت النى عوذت عليها واوضحت علة رفضها 
له » فان ما ينعاه الطاعن من اخلال بحفه في 
الأدفاع يكون عبن سديد ٠‏ ش 


لا الا كان تبرير المحكمة لتضارب ا)جلى 2 
عليها فى تحديد لون ملابس الطامن بحسالة 
الاضاءة وبارشاكه المجنى عليها نفسيا سيب 
مفاجاة الطاعن به ا وطعئها بمطواة طمنثين 
لا بتعارض عقلا ومنطقا مع .القول بتمكين المجئى 
عابها من تمبيز ملامح الطاعن والت, ف عابيه 
ولو كأآن ضوء المصباح الفسازى الذى بفىء 
امكان خافنا ؛ ذلك دان الطاع, كان لحميقا بها 
حبثما هم بوقاعها كرهصنا فهبث من ثومها 
3 أمرركثك به مستغيثة فاضطر الى طمتها بمطواة 


طعئتين » وهى أمور تسمح مجرياتها بز وتيع 


على اكجنى عليها فى التعرف على شخصه؛ 
ومن ثم فانه لا يعبل من الطاعن ما بثيره فى . 
هذا الشان من قالهة "*ناقف, ٠‏ 


ع- محكمة النقض الجنائى ين 


م ب الحدل الموضوعى :9 تقدير أداسة 
الدعوى هو ها تستقل به محكمة الو 
ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتهما 
فى شانه امام محكمة النقض ٠‏ 


9 - احكمة الموضوع أن نعرض عن قائية 
امحكمة : | 

حيث أن الحسسكم المطعون فيه بعد أن بين 
كافة الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهها 
واورد على شسبوتها فى حقه أدلية سائغة من 
شأنها أن تؤّدى الى مارتبه عليها مستمدة من 
اقوال المجنى عليها! والتقرير الطبى الشرهى 
ومعاينة النيابة لكان الحادث ؛ عرض لدفساع 
لاون 00 أخذا بأقوال المجنى عليها 


000 بما لها 


من. سلطة لقدير. الأدلة أن نأل بما ترتاس' اليه 
منها > وان اطمثقائها ١ن‏ آقوال المحتى عليينا 
ها بغيد ألها أطر حت جميع الاعتبنارات التى 
سافها الدفاع لحملها على الأخل بها اذن أن 
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف الى بؤّذن 
فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهنا يوجه 
اليها من مطاعن حو لها من الشبهات من حتعبا» 
الى محكمة الأوضوع ولا حول الحدل فى ولك 
امام محكمة النقض ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان الطاعن لع ابد فع أمسام 
محكماة الموفسسوع ببطلان عملية العرض الثى 
أجراها متحقشق الشرطة وأسفرت عن اتعررف 


: لدت عليها عل ى الطامن فلا محل لاثارنه ادا 1 


الذى جرى فى. المرحلة السابقة على المحاكمة 


لا يصلح أن يكون سيبا للطمن بالتقض * فان 


ما بثيره الطاعن فى هذا الشان كون فى غير 
' محاه ٠‏ لما كان ذلك © وكسان يبين من محضر 
حاسة المحاكمة أن الطسامن لم يطلب تحدميقا 
معينا لاثباث أن المجلى عليها كانت تعرفه من 
قبل الحادث م يالب ضم قضية الجنحصة 


الى برعم انها حاولت أن تشهده فيها © فليس' 
له من بعد أن بنعى على المحكمة قعصسودها عن 
اجراء تحقيق لم بطلبه منها ٠‏ 


لما كان ذلك : وكان الاصل أن الدفاع المبنى 
على تعذر الرؤبة بسبب الظلام حيث لا يستحيل 
عادة بقوة الأشياء هو من أوحه الدافنام 
ا أوضوعية التى لتسنب الحكم ردا عليها أخله ٠١‏ 
بأدلة الشبوت فى الدموى 04 وكان الخكم ب 
هذا قد عرض لهذا الدفاع 0 
طلب امتهم الثانى ‏ , الطافن الثانى ‏ اجراء ' 
تحربة واطر جه فى قوله 0 وأما عن أن. الوقت 
كان ظلاما لا هتح بالرؤبة والاصرار غسلى ْ 
اجرام تجربة فان وحود المصباح العازى كاف 
لانبعاث ضوء مثه يسمح بالرؤية"' من خلاله والا 


' لا استعانت المحنئ عليها به فى الاضاءة واذ كان 


هذا الذى أورده الحلكم سائفا ©؛ وكان من 
المسثقر عليه انه وان كان القانون قد اوحيب 
سماع ما ببدية التهم من أوجه الدفاع وتحقيقه: 
الا أن المحكمة اذا كانت قد وضصحك لديهسا' 
الواقعة او كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج 
فى الدعوى فلها 'أن تعرض عن ذلك بشرط أن 
نين علة عسللام اجابتها هذآ الطلب © ومن ثم , 


' فائه وقد بان أن اأنازعة فى امكان الرؤيسة 


'نستهدف آثارة الشنبهة فى الدليل المستمد من 
أقوال المحنى عليها وهو مآ أمرضنت الحكمة 
عنه اطبئنانا منها لأداة الشبوت ألتى عولت عليها 
وأوضحت علة رفضها له » فان ما نثعاة الطامعن 
من. اخلاا؛ بحقه فى الدفاع بكون غير 'سديد ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان تبر بر المحكمة لتضسارب 
المحئم, عليها فى . تحديد لون ملاسى الطماعن 
بحالة الاضاءة وبارتمالة الجنئ عليها تقسضيا 
بسبب مفاجاة الطاعن لهسا وطعئها بمطواة 
طعئتين ) لا بتعارض عقلا ومنطقا مع القهل., 
متمكن المجنى عليها من تميي: ملاميم ساف" ْ 
والتى ف عليه ولو كان ضوء األصسام القغائريى 
الى بهم بء الكان خاقتا ؛ ذلك يانم الطام كان 
اضيقا بها حينما هم بوؤقاعها كرها فهبت مى, , 
نومها وامسكتا به مساتفيثة. فاضطر الى طمثها 
لمطواة طعئتين © وهى أمور تسانوج محربائها بآ 
وتلس علر, المحث بعليها 'فى التى ف على ششخصه» . 
ولس كذلك الحال بالنسبة للون ملبس ) ومن 


مم العددان الثالث والرابع عت السنة التاسعة والخمسون 


ثم فانه لا يقبل من الطلاعن ما يثيره فى هذا 
الشأن من قالة التناقض » لا كان ما تقدم.» 
موضوها 0 


الثانى هو أن الحسكم المطعون فيه اذ دانه 
.بجريمة دخول منزل مسكون بقصد ارتكاب 
جريمة » قد عاره الفساد فى الاستدلال 
والاخلال بحق الد فاع والتئاقض فى التسسيب» 
ذلك بأن الحكم استدل على ثبوت الجريمة فى 
حقه باقوال المجنى عليها على الرهم من تعذر 
الرؤدة واستحالة تعر فها عليه فى ظروف 
الحادث وقد 'نمسك الدفاع بطلب اجر اءتنجربة 
فى ظروف ممائلة لها الا أن المحكمة لم تجبه 
الى مطلبه وأعرضت عن قالة شهود النفى الذين 
صادقوا الطاعن على مبيته بالحقل بعيدان عن 
. مكان الحادث ليلة وقومه »؛ وتناقفضت فى 
حكمها حين قطعت بتمكن المجئى عليهمسا من 
التعرف على الطاعن وقت الحادث على ضسوء 
المصباح الغازى ثم عادت. فعللت عدم تحقق 
المجتى عليها من لون ملابس الطاعن الأول بتعذر 
الرؤية لقلة الضوء ؛ مما يعيبلحكم ويستوجب 


٠ الفقفصضصه‎ 


وحيث انه لما كان. الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر 
القانونيةة للجريمة التى دان الطامن الشانئى بها 
وأورد على ثبوتها فى ححقه الأدلة السائفة التى 
تؤدى. اليها 4 وكان ما'شيره الطلساعن بقالة 
الفساد فى الاستدلال والثناقض فى التسبيب 
أو بدعوى الاخلال بحقه فى الدفاع لعنسم 
استحابة المحكمة الى ما طلبه من اجرام تحر بة 
فى ظروف تفائل ظروف الحادكت مردودا 
بما سلف بيانه.فى الرد على الأوجه الممائلة من 
الطعن المقدم من الطاعن الأول فشضلا عما اثبته 
الحكم من انه د أى الطاعن الثاثى ‏ وهو جار 
للمجنى عليها فقد باتت معرفتها له ميسرة على 
ضوع مصباح الغفاز © ومن ثم فان ما بثعاة من 
ذلك لا بعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
أدلة الدعرىوهر ها تستقلبه محكمة الموضوع 
ولا تجوز مجحادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها 


فى شأنه امام محكمة النقض ٠‏ لا كسان 
ما عدم »؛ وكان لمحكمة الموضوع أن تعطرض 
عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بسسا 
شهدوا به فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعيئا رفضه:-موضوعا 5 


الطعن هه/ا لسئة 59 ق مرياسة وعضوية السسادة 
المستشارين محمد عبد العم حمزاوق نائب رئيس المحكمة 


1 وئصر الدين عزام ومحمود كامل عطيفه وطه الصديق دنائه 


ومحمد عادل مرزوق ٠‏ 


١ 
نوفمير #/اؤا‎ 4 


أعاهة : شرب , عقوبات م540 ٠‏ 

المبدا القانوني : 

المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين 
الناسع والعاشر الايسرين مع بعض الضيق . 


فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت 
القانون نطبيقا صحيحا ٠‏ 

المحكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه بين وائقعة 
الدعوى نما محصله أنه بيئما كان المحئى عليه 2 
مجاورة كان يكمن قيها وعاحله بطعئة واحدة 
فى جائبه الاسر بمطواه فاحدث اصابته التى 
نشأ تشعنها عاهة مسقدبمة )؛ وأورد من واقم 
التقرير الطبى الشرعى أنه تخلف من جسراه 
اصابة المجنى عليه بأسر الصدر عاهة مستدبيمة 
الإسرين مع ضيق بسيط فى التنفس وان تلك 
العاهة .تقدى بلحو عشرة فى الماثة ٠‏ 


لا كان ذلك » وكان القانون وان لم برد بنه 
تعريف العاهة المستديمة واقتصر على ايراد 
بعض الامثلة لها ؛ الا أن قضاء محكمة النقض 
قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة 


قضام محكمة النقض الحنانلى . 


فى مفهوم المادة ١2٠‏ من قانون العقوبات هى ٠‏ 


نيد احد أعضاء الجسم أو أحد اجزائه او فقد 
منفعئه أو تقليلها بصفة مستديمة © وبذلك 
ئان العاهة يتحقق وحودها بفقد أحد الآعضاء 
أو الاجزاء أو تقليلمنفعته » ومن ثم فانالمحكمة 
حين اعتيرت فقد جزء من الضلعين لسسع 
والعاثر الأدسر بن ممع بعض الضيق فى التنئفس 
. عاهة مستديمة تنكون قد طبقت القانون تطبيقا 
| صحيحا ٠‏ لا كان ما تقدم » وكان الحسكم 
المطعون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
كانة العناصر القانونية للجريمة التى دان 
الطامن بها واورد على ثبوتها قى حقه ادلة 
سائفة لإدى الى ما وتبه عليها وانزل عليها 
الحكم الصحيح فى القانون ©) قان الطاعن بكون 
على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 


الملعن ل لسنة *4 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


/ 
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سبق اصرار ! دليل » محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 
ب ب نقص : طعن 2 سبب ٠‏ 5 
جل اسباب اباحة : حفاع شرعى / نقديره ٠‏ 
. - انففس ؛ طعن : سبب حكم 2 أسبيب > عيب ٠‏ 
مه 2 دضاع : اخلال بحقه ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ اا كان الواضح من مدونات الحسكم. 


أنه استظهر ان الضغيئة التى دلل على قيامها 
ندليلا سائغا ولدث فى نفس الطساعئين اثرا 
دفعهم الى ارتكاب الجزيمة بعد 'نفكير وروية 
وندبير فان اسستخلاصه لظروف سبق الاصرار 
يكون سليها وصحيحا فى القانون ٠‏ 


؟ ‏ الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى 
سلطة محكمة الموضوع فى وزن عتاضر الدعوى 
واستنباط ممتقدها مما لا يجوز آثارته أمسام 


؟ ‏ تقدير الوفائع التى يستنتج منها فيسام 
حالة السدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتهلق 


الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليما 


يؤدى الى ما انتهى اليه' ٠‏ 


؛ ب أثات الحكم المطعون فيسسسه. فى حق 
الطاعنين ' التديبر للجريمة بتوفر سبق الاصرار 
لدبهم على ايقاعها مما ينتفى معه حثما موجب 
الدفاع الشرعى الذى يفترض ردا حالا لعدوان' 
حال دون الاسلاس له واعمال الخطة فى أنفاذه 
ولان الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من 
الغرماء بل لكف الاعتدام ٠‏ 


ه ب على المحكمة أن هي لم تعرض بعد الى 


دفاع الطاعئين بشان اخر الابلاغ عن الواقعة » 


والنشكك فى نصديق رواية شهود اينات 
لتعذر الرؤية آثناء الشجار أو امكان استعمال 


السلاح الثارئ فى غير الارهاب, » لأنه لا يعدو 
آن يكون دفامسا موضوعيا يكفى أن يكون الرد. 


عليه مستفاذا من ادلة الثبوت السائفة التي 
اوردها الجكم .٠‏ : 


الحكمة : ' 

وحيث انه لما بان البحث فى توافر ظرف 
سبق الامرار من أطلاقات 'محسسكمة” 
اموضوع تستنتجدمن ظروف الدعوىوهناصرها . 
ما دام موحب لك الظروف وهذه العنساصر 
لأ نننافر عقلا مع ذلك 'الاستنتاج »© وكان 
الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن. 
الضفيئة التى دلل عبلى قيامها تدليلا .سالكًا 
ولدت فى نفس الطاعنئيناثرا دقعهم الى ارتكاب 
الجن ربمة بعد 'تفكير وروية وندبير فسان 
استخلاصه لظروف سبق الاصرار يكون سليما 
وصحيدا فى القانون ٠‏ 1 


هذا واذ كانت معابئة مكان الحادث قد 


أوردت أن ززامة الطاغتين تلى زراعسة المجنى 
علبيهم فليس من شأن ذلك فى ذاته أن يدل 
على أن ذهاب المحنى عليهم. الى مكان الخادث 
كان سابقا على توجه الطاعنين الى هناك ٠‏ 


لا كان ذلك »© وكان اليحكم قد أورد «١أن‏ 


الحكبة لا تطكن :1 تحساء سفن التحريات 
بخصوص سرف سبق الاصرار لان هذه 
التحربات علاوة على انها لا نفيد دايلا في 

الدعوى تطمئن اليه المحكمة قائها لم تتأيد بأنى 
دليل يعززما فى هذا الخصوعن » وكان ااجدل 
الموضوعى فى تقدير الدلبل وفى سلطة محكمة 
الموضوع فى وزن عتاصر الدعوى واستثباط 
معتقدها مما لا بجسوز اثارئه أمام محكمة 
النقض »4 فان ما بثيره الطاعنون فى “هنذا 
الشأآن يكون فى غير محله ٠‏ 


لا كان ذلك ه وكان تنقدسر الى قا لسع التى 
سس لتبيم متها قيام جسالة الدفاع الشرعى أو 
انتفاؤؤها تعلق بمو ضوع الدعوى © لحكمة 
: الموضوع الأول الفصيل فيه بلا معقب ها دام 
استدلالها سليما يؤذى الى ما أنشهى اليه. كما 
هو الحال فى الدعوى المطروحة ©» هذا فضلا 
عما أثمناه الحكم المطعون فيه فى حق الطاعئين 

بن التدزيز التجريفة' بتو ف سبق الاصرار لديهم 
على .ابقامها مما بلتفى معه حكما' مو جب الدفاع 
الشرعى الذى بفتررض ردا حالا لعدوان حال 
دون الاسلاس له واعمال الخضطة فى الثفاذه ؛ 
لهذا ولان الدفاع الشرعى لم بشرع للانتقام من 
الغرماء بل لكف الاعتداء فلا مد__ل ١١‏ أثاره 
الطاعنون فى هذا الصدد ٠‏ 


لما كان ما تقدم 4 وكان من المقرر أن الدفع 
بتلفيق التهمة هو من أوحه الدفاع الموضوعية 
التى لا تلتزم المحسكمة بالرد عليها أستقلالا » 


وكانت محكمة الموضوع غير ملتزمة بمتابسة' 


المنهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل 


فسهة شيرها وبيان العلة. فيمأ أعر ضمثت عشه ٠‏ 


من شواهد النفى أو أخذت به من آدلة الثبوث 
ها دام لثضالها وجه مشمول »© فلا على امحدكمة 
أن هى لع تعر ض بعد الى دفاع الطامئين بشمأن 
تآخر الابلاغ عن الواقعة ؛ والتشكك فى تصديق 
روابة شهود الاثباث لتعذر الرؤية أثناءا نشسجار 
وامكان استعمال” املاح . الثارى في قير 
الإرهاب ؛ لأنه لا بعدو أن يكون دقاما موضوعيا 
بكفى أن كون الرد عليه مساتتفادا 3 ادلة 
الثبوث السائغة التى أوردها الحكم ٠‏ 


المأ كان كل ما تقدم 0 وكان الحكم المطعون فيه 


قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عافة 
العناصر القانونية للحردمة التى دان الطاعنين ‏ به 
وأورد على ثبوتها فى حقهم سائغة لها معيئها 
الصسحيح من أوراق الدعوى وعراض لد فاعهم 
ورد عليه بما بغنده فان الطمن برمته يتحل الى 
جدل و موك حول سلطة محكمة الموضنوعٍ في 
لحن النقض به 6 ويكون ألطعن برماته 0 
أساس متمين الرفض موضوعا ٠‏ 


الطعن 86٠١*‏ لسنة *5 ق بالهيكة الاسابفة ٠‏ 


4 
نوفمير ؟/ا9| 


أ استثناف : ميعاد ٠‏ اجراءات م 5+5 .٠‏ 
ب فض : لعن : درط قبوكه 2 معارضه ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

ا ب نقدير كفاية العفر الذى يسائت الببسه 
ااستائف فى عدم التقرير باستشنافه فى اإبعاد 
من حقى قافى الوضوع © فذمثى الذنهى الى 
وفضه فلا معقب عليه من محكمة انض الا اذا 
كانت علة الرفض غدر سائفة ٠‏ 


الا فى شكل الاستدئاف بعدم قبوله وكاندبيقية 
ذان هذه الأوجه ل تكون مو جهة الا الي حسكع 
محكمة آول درحة وهو ما لإا جوزل الماعن فيه 


بطريق النفض ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث اله بين من الاطلاع على الكم 
المطءون فيه أله عرض لدفاع الطاعن فى قوله: 
« حيث أن محسسسكمة أو ل دن جة فشتك فى 
ه// اباقا باعتبار المعارضشة كأن لم الكن 


واستائف المثهم فى ه من يثاير ؟لا5ا ومن ثم 
فان استئنافه غير مقبول شبكلا للتقربر به بعد 


الميعاد » ولا بقدح فى ذلك قول المتهم بأنه كان 

مريضا اذ لم يقدم دليلا على ذلك ولو كسان 

مادقا فيما قرره لأعد لذلك الدليل حتى يكون 

تحت لمر المحكمة ورقابتها عند مثوله ١أمامها‏ 
ى الجلسة الاستثنافيه ) ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان تقدير كفاية العذر الدى 
ستند اليه المستائف فى عيدم التقرير 
باستثنافه فى الميعاد من حق قاضى امو ضوع 


فمتى انتهى الى رفضه فلا معقب عليه منمحكمة. 


النقض » الا اذا كانت علة الر فض غير سائفة ؛ 
وكان للمحكمة٠‏ أن لا 'نصدق دفاع المتهم الذى 
ببديه أمامها غير مؤيد بدليل ٠‏ وكانت الادة 
من قانون الاحراءات الجنائية تنص على 
أله « بحصل الاستثئاف بتقرير فى قأم كتاب 
المحكمة التى أص درت الحكم فى ظرف 

إعشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى » 
أو الحكم الصادر فى الممارضة أو من تاريخ 
انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحسكم 
الفيابيى أو من تاريخ الحسكم باعتبارها كأن 
لم تكن 6 ٠‏ 


للا كان ذلك »6 فان الحكم المطءعون فيه يكون 

قد اصاب فى قضائه لعسام قبول اسثائاف 

| الطاعنى شش.كلا لتقديمه بعد الميعاد محسوبا هن 

ايوم صدور الحكم باعثبار المعارضة كأن لم 
كن . 


ولما كانت بقية الأوحه التى بثيرها الطامن 
خاصة بالموضوع » وكان الحكم الاستثنافى لم 
فصل الإ فى شكل الاستثئناف بعدم قبو له 0( 
' فان هده الأوجه لا نكون موجهة ألا ال سكم 
محكمة آأول درحة وهو ما لا بحوز الطعنئ فيه 
بطريق النقض ٠‏ لا كان ما تقدم ©» فان الطعن 
بكون على غير أساس متعينا وفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن إلالا لسيئة “ا ق مرياسة وعصوية السادة 
المستشارين حسين سعد سامع نائب رئيس المحكمة 
. وسعد ألدين عطيه وحسن ابو الفقفوح الشربيئى وابراهيم 
احمد الدبوائى وحسن على المغربى ٠‏ 
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3 ا- قبض ؛ تلبس , مأمور ضبط قضائى ١‏ اهليته ٠‏ 

ب - مراقبة : فقبض + هامور ضبط » اجراءات م 4" ٠‏ 
ورسنوم ق 14 كسنة 1540 ٠‏ . 

جد فيش : مامور ضبط + سجن ٠‏ اجراءات م ١؛ ٠‏ 

دس حكم : تسبيب , عيب ٠‏ فى 0/4 لسئة 15 * 
مرسوم قى 8ه لسئة ه94١1‏ , ق ا! لسئة 5د5ا ٠‏ 

ه ب ارتباط : دليل , محكمة موضوع , اسططتها* 
نفض »2 » طعن , سدب + عفوبات م 9" ٠‏ مخثر ٠‏ 

و- شاهد : محكمة موضوع » دليل , تظهيره ' 


البادىء القانونية : 

١‏ أن مامور الفسيط القضائى لا تجرد 
04 أهزينه داس ة الاعمال الى ناطه بها القانون 
قازوة ب حتي ان 'كأن فى اجسازة أو عطاة 


رسدية - ما لم يوقف عن عهله أو يمنع اجازة' 
اجبارية ٠‏ 


؟ لا كان الثابت مما أورده النحكم أن أحد . 
الضابطن اللذين شاهدا الطاعن مخائنا شروط 
اأراقية ب وهو مدأون مباحث اكركز س قنام 
بفسيطه مكليسيا بهذه الجر بوة وهى. جنحة 
معاقب عل بها بالحيس مدة لا نزيد علي كه 6 
فان القيفى على الطاءن بكون قد وقع صحيحاء 
كما أن قيام الفسابط اأذكوي بتعربر محفضر 
فيط الواقعة يكون قد نم و ف النائثون ٠‏ 
ولا اأثر في ذلك أن يكون الضابيط قف فارس. 
عدله فى الوة قت الاخصصى لرا احنه طالا أن 
اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القالون ٠‏ 


5 5 كان البادى مها اثبته الحكم القبفى 
فد وظع صحيحا فان لتأكيشسه ‏ 
بدعرفة لايق فبل ايداعه سجن مر كزالشر طة 

نهوبدا لتقدبوه الى. سلطسمسسة ابي كون 

٠ ٠ صديها ايضنا‎ 


1 كا كان الحكم المطءين فيه قد بيت :ان 
الفبابط أياهد الطاعن عب 8 7 الطريق فى 
الساعة كرك من مسساء يوم ؟1 من دسدمير 


ل المددان الثالث والرابع ‏ السئة التاسعة والخمسون 


الاذا مخالفا شروط الرافة وأنه قد نبين من 
مذكرة المماحث النجنائية أن الطاعن وضع نجت 
المراقبة لمسسدة سئتين ابتداء من آأول سبتمبر 
حنى آول سستمبر 1919/5 فان الحكم 
اذ قفى بادائة الطاعن إخالفته شروط اأراقئة 
وأوقع عليه العقوبة المفررة فانونا يكون قد 
أصاب صحيح القانون ٠‏ . 


م با.كانت الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد 
أن: ما وفع من الطاعن من مخالفتسه شروط 
المراقبة وأحرازه الجوهر المخدر المصبوط لم 
يكن وليد نشاط اجرامى واحد مما لا يتحقق به 
الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريدتين 
الانين دين بهما » فان الحكم الطءون فيسه اذ 
أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كسل من هاتين 
الجربمتين لا يكون قد خالف القانون فى شىء٠‏ 

03 7 ين 


+ لما كانت المحكمة قب اطمانت الى اقوال , 


الضابطين شاهدى الائبات واخذت بتصويرهها 
. للواقعة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص 
.لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدبر 
الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن 
عتاصر الدعهوى و-استتياط معتقدها وهو 
ما لا بجوز اثارته أو الخوض فيه امام مصشكمة 
النقة ٠. ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصسل 


واقعة الدعوى فى قوله : « انه أثناهء أن كان 
النقنب معازن شرطة مرك سز دمياط يتجول 


بسيارته الخاصة بدائزة المركز وبعه اللازم . 


شامدا فى الساعة التاسعة وآأربعين دقيقفة 
مسساء المتهم يسير فى الطريق قادما من ناحية 
فيط النصارى :متجها الى ناحية كوبرى باب 
الحرس فأوقف السيارة بجسواره وسآله عن 
سبب مغادرته اقر مراقبته فى ها الزقت لم 
اقتاده الى مركز الشرطة بأن أركبه السيارة فى 
المقعد الخلفى بدوار الملازم وهئاك حرر لله 


محضرا للمخالفته شروط المراقية وقبل ابداعمه ' 


الحجر توطئة لعرضه على النيابة العامة. فى 
الصباح قام بتفتيشه فعثر بالجيب الأسر 
الالقوالذي كدان بزدية علي لغافة جور ورى 


السلوفان بها ثلاث قطع عن ادة الحشايش 
ولفافة من النابلون بها كملع من مادة الافيون 
كما عثن معه أيضا على «بلعمن اللقود واتفسم . 
ان وزن الحشيش وكر!ا جم ووزن الأآفيون 
مكرء جم » ٠‏ وأورد الحكم على صحة الواقعة 
وثبوت اسئادها الى الطاعن أدلة منتحخسسة 
مستكمدة من أقوال 'النقيب والملازم ومما شاع فى 
تفرير المحامل الكيمساوية للطب الشرمى 
وما تضمنته ملكرة المياحث الجئائية بمركز 
دمياط عن و ضع الطاعن تحت المراقبة 0 


لا كان ذلك ؛ وكان الحكم قد رد على ماآثاره 
الدفاع بشأن بطلان التفتيش فى قولسسه : 
« وحيث ان النقفيب كان يقوم وقت فسبطسه 
الواقعة بعمل ضابط اللمباحث بالمركز فمن حفه 


. حتى ولو كان فى الراحة أن بصرر محشرا 


بضبط الواقعة ومن حقه أيضا تفتيشش المتهم 
قبل ابداعه الحجر ؛ ومن ثم فان الدفع ببطلان 
الاجراءات. لا بقوم على سند ص حيح ويتعين 
الالتفات عنه » ؛ وما انتهى البه الحم من 
رفض الدفع سديد.»؛ ذلك بان مأمور الضبط 
القضائى لا بتحرد من , صفته فى غير أوقات 
العمل الرسمى بل تظل أهليته لمباشرة الاعمال: 
التى ناطه بها القانون قائمة ب حتى ان كسان 
فى آأحازة أو عطلة رسمية : ما لم بو قف عن 
عمله او يمنح أجازة احبارية . 007 ' 


ولما كانت المادة 86 من قانون الاجسراءات 
الجنائية تجيز لرجل الضبط القضائى القبض 
على المتهم فى أحوال التلبس بالجتص عامة اذا 
كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 


' ثلائة أشهر ) وكانت الفقرة الثانية من المادة 4م 


من القانون الملكور توجب عليه ب اى'صسلى 
مأمور الضبط القضائى أن يثبت جميسع 
الاجراءات التى بقوم بها فى محضر ؛ وكسبان 
الثابت مما أورده الحسكم. أن أحد الضابطين 
اللذين شاهدا الطاعن مخاائا لشروط المراقبة ‏ 


وهو معاون مباحثٍ المركز ب قام بشيط اه 


متلبسا بهذه الجريمة وهى جلحة معاقب عليها : 


. بالحبس ملة لا تزيد على سئة وذقًا شد 


المادئين لال ؟6 1١‏ من المرسوم بقاثون 4ه 


لسئة 116 ؛ فان القبضعلى الطامن يكون قد 


وقع صنحيحا ؛ كما أن قيام الضابط المذكور. 
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بتحرير محضر ضبط الواقعة يكون قد نم وفقا 
للقانون ٠‏ ولا بؤثر فى ذلك أن يكون الفسابط 
كد منآرمن عمله فى الو قت الملخصص لراحته 
طالما أن اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون٠‏ 


ولما كان قانون الأجراءات الجنائية قد نص 
فى المادة 13 منه على أنه فى الأحوال التى 
يجوز فيها الفبضعلى المتهم يجوز لأمور الضبط 
القضائى ان يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان 
الفبض صحيحا كان التفتيش الذى يرى من 
خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحا 
ايا كان سيب .القبض أو الغرض منله وذلك 
لعموم الصيفة التى ورد بها النص » وكان 
النادى مما ألبته الحكم أن القيض على الطاعن 
قد وقع سحها ب علب نا دلت ثياتة دقان 
نفتيشه بمعرفة الضايط قبل ايدامسه سجن 


مركر الشرطةتمهيدا لتقديمه الى سلطةالتحقيق 


بكون صحيحا ايضا ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكانت المادة الاولى من القانون 
1 اسنة 1917٠١‏ فى شأن وضع بعض ااشتبه 
فيهم بحت مراقبة الشرطة قد نصث على أن : 
« يوضع نحت مراقبة الشرطة لمدة سئتين كل 
شخص توافرت فيه حالة الاشثياه المنصوص 
. عليها فى المادة الخامسية من المرسوم بقانون 44 
لسنة 1146 الخاص بالمتشزدين والمشنتيه فيهم 
وصدر آمر بامتقالسه لاسباب تتعلق بالآمن 
العام » نم أضافت « ويطيق فى شأنه حكم 
المادة التاسعة من المرسوم بقانون اللشسار 
اليه » ٠‏ وقد نصث هذه المسادة الأخيرة س 
العدلة بالقانون /اه١‏ لسنة وه6ة!ا ‏ على ان 
' « يعون وزير الداخلية الجية والمكسان اللذين 
بقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو 
المششيه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها » ٠‏ كما 


جرى نص الادة الأولى من المرسنوم بقالون 155. 


لسئة 1145 بتنظيم الوضع تحت مراقية 
البوليس بأن ٠‏ « تطبق احكام هذا المرسوم 
بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس 
طبةا لأحكام قانونالعقوبات أو قانون المتشردين 
والمشتبه فيهم أو: أى قانون لخر ٠‏ ونلصت 
طايه لادان اله « يجب على المراقب 


أن بقدم نفسه الى مكتب البوليسى الذى يكون . 


مفيدا به فى الزمان المعين فى مذكرته على الا 
ينجاوز ذلك مرة فى الأسبوع © ويجب عليه 
أيضا أن بكون في مسكنه أو فى المكان المعين 
لأواه عند غروب الشمس والا يبرحه قبل 
شروقها » ونصت الادة ؟١‏ من المرسوم بقانون 
المشار آليه هلى انه « يعاقب بالحبس مدة 
لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من 
الاحكام المنصوص عليمهبا فى هذا المرسوم 


٠, » بثقانون‎ 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد اليت ان 
الضابط شاهد الطامني سير في الط ريق 
الساعة ؤر١؛‏ دقيقة من مسساء يوم ١5‏ من 
دسمبر 191/1١‏ مخالفا شروط المراقبة وأنه 
قدتبين 'من مذكرة المباحث الجنائية أن الطاعن 
وضع نحت المراقبية لمدة سئئين ابتداء من ٌ 
'أول سيتصر 1916 حتى أول سبتمبر فك 

' 5 تطبيقا لاحكام القانون 74 لسئة +191 فسان 

الحكم المطعون فيه اذ قضى بادائة الطساعن 

لمخالفته شروط المراقية وأوقع عليه المقسوبة 

المقررة قانونا وفقا للمادة 18 من المرسوم , 
بثانون 15 لسنة 1146 يكون قد أصساب 

صحيح القانون 2 


ما كان ذلك »© وكان مثاض تطبيق الفقبرة 
الثانية من المادة ؟؟ من قالون العقوبات أن تكون 
الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة 
افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها 
مجنمعة الوحدة الاجرامية التى غناه_المشرع 
بالحكم الوارد بالفقرة المشبار اليها : ؤكسسلان 
الاصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. هو 
مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لحكبة 
الموضوع »© وكانت 'الوقائع كما أثبتها الحكم ( 
تفيد أن ما وقع من الطاعن من.مخالفئه شروط . 
الرائبة واحراذه الجوهر الخدز الفسبوط لم 
يكن وليد نشساط اجرامى واحد » مما لا يتحقق . 
به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين 
اللتين دين بهما ؛ فان الحكم المطعؤن فيه :اذ 
اوقع عليه حقوبة مستقلة عن كل من هاتين 
الجريمتين لا يكون قد خالف القانون 0 
شىء. 


لما .كان ذلك ؤكان لمحكمة الموفسسسوع أن 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والخمسون 


تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر 
المطروحة هلى بساط البحث الصورة الصحيحة 


لواقعة الددورى حسسديما يؤدي اليه اقتناعها وأن . 


تطرح ما بخالفها من صور أخبرى.ما دام 
استخلاصها سائفا مستئدا الى أدلة مقبولة فى 
العقئل واأنطق واها أصلها فى الآوراق ومتى 
اخذت بأقوال شاهد ما فان ذلك بفيد اطراحها 
لجميع الامتبسارات الثنى ساقها الدفاع لتحملها 


على عدم الأخل بها دون أن تكون ملزمة ببينان ٠‏ 


علة اطمئنائها الى أقواله ٠‏ 


ما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمألت 
الى أقوال الضابطين شاهدى الاثباث واخذت 
بتصودرهما الواقعة فان ما يثيره الطلامن فى 
. هذا الخصوص لابخرج عن كونه جدلا موضوعيا 
فى تقدير الدليل وفى سلطة مبحكمة الموضوع 
فى وزن عناصر الدعوى واستئباط معتقدها 
وهو ما لا يجوز اثارته أو الخوض فيه امسام 
محكمة النقض ٠‏ لا كان ما تقدم © فان الطعن 
برمته يكون على غير أسباس ويتعين رفضسه 
.وضوعا * 


'الطعن 508 لسنة 549 ق- بالهيئة السابقة ٠‏ 


ب 
ا توفمير اق 1 


ا- دفاع : الخلال بحقه ٠‏ موائح عقساب ٠.‏ 
امختر ٠‏ ق 189 لسئة +155 .م 48 , قى 40 لسنة 1550 ٠‏ 
ميدا قانونى : 
لا كان ذلك » وكات المحكوة قد التفتت عن 
نحقيق ما آثاره الطاعن ©» وهو دفاع بعد فى 
خصوص الدعوى الطروحة هاما ومؤثرا ا قد 
يترتب عليه لو ضسح ‏ من آثر فى لبوت 
توئغه بالاعفاء اكقرر مها كان بتعين معه عسلى 
اتحكمة أن نقسيطه حقسه وأن تعنى يتحفيقه 
وتمحيصه باوفا الى غابة الأمر .فيه '» أما وهى 
نم تفعل » .فانها #كون قد آخلت بحق الطساعن 
فى الدفاع ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أنه سين من مطالمة الحكم المطعون 
فيه انه عرض الما آثاره المدافع عن الطاعهن فى 


' شأن طلب اعفائه من العقاب ورد عليه قوله :© 


« وحيث انه بالنسية للقول بأن المنهم كان يعمل 
بالمجهود الحريى وأنه هو الذى أباغع رحسال 
مخابرات الحدود بال معلومات أو أنه كان المرشد» 
فمردود بانه اثار هذا الدفاع منف بداية 
التحقيقات ؛ دون أن يقدم اى دليل على 
ما بدعيه فى هذا الصلدد حتى الآن ؛ وأن 
وكيل النيابة المحقق سال الئقيب رئيس مكتب 
مخابرات تحدود رأس قارب عما قرره امتهم فى 
هذا الصدد »© فأجاب بأنه لم يخطر شىء من 
هذا القبيل هن أى من الجهات المختصة والتى 
كان بتعين عليها القيام بذلك وأاضاف الله 
فضسلا عن ذلك سوا ف تم التحقق من صددة 
ها بزعمه المتهم فى هذا الخصوص ؛ ثم سثل 
الذقيب رئيس مكتب مخابرات حدود البحر 
الاأحمر بالغردقة عن مدى صحة ما بدعيه المنهم 


. فى هذا الشأن فأجاب بأنه لو كان هذ! الكلام 


صحيحا لاعتبر المتهم شاهدا فى الدعوى الأمر 
الذى ستفاد منه أن أقوال المتهمى صله 
حجاءك مرسلة ودون ما دليل بالأوراق ومن ثم 
بتعين الالتفات عنها واطراحها ) + 
0 
للا كان ذلك » وكان البين من الرجوع الى 


المفردات المضموئة أن الطامن قرر في تحقيقات 


إلنيابة أنه يعمل لصالح المجهود الحربى وأله. 
اتعسسل بعلمه أن بعض الأشخساص الذين 
يتظاهرون بأداء مثل عمله ٠‏ يقومون بجلب 
المواد المخدرة وتهريبها وأنه أبلغ هذه المعلومات 
الى اأمخابرات الحربية التى يمكن الرسوع اليها 
التحقق من صبحة اقواله وقد سثل النقيب 
رئيس مكتب مخابراتك الحدود برأس غارب من 
صحة دفاع الطامن فقرى انه وان كان لم بخفار 
بشىء مما قرره الطاعن الا أنه « سوف يتحقق 
من صحة ما أبداه » ٠‏ ولم تتناول التحقيقات 
التى أجربت فى الدعوى بعد ذلك بيان ما تم 
فى هذا الشأن ٠‏ 


' للا كان ذلك .وكانت المحكمة قد التفتث عن 


'تحقيق ها أثاره الطضاعن وهو دقاع بعد فى 


قضاء محكمة النقض الجنائى 16 


خصوص الدعوى المطروحة هاما ومؤثرا لا قد 
وبرئب عليه لو صح ‏ من آثر فى ثبوتث 
تمتعه بالاعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من 
المادة م؛ من القانون 185 لسنة 191٠‏ فى 
شان مكافحة المخ درات وتنظيم استعمالها 
والاتجار فيها المعدل بالقانون ٠١‏ لسنة كككحلء 
مما كان بئعين ممه على المحكمة أن تقسطه حقه 
وأن تعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغا الى فانة 
الآمر فيه ٠‏ أما وهى لم تفعل ٠‏ فانها تكون قد 
أخلت بحق الطلاعن فى الدفساع ٠‏ لا كان 
ما تقدم »> فانه يتعين قبول الطعن ونقضالحكم 
المطعون فيه 'والاحالة بغير حاج ة الى بحث 


باقى أوجه الطمن ٠‏ 


الطعن 09" لسئة *5 ق بالهيثة السابقة . 


ب 
٠‏ توفمير “#/إة! 


٠ تعويض‎ 

* م‎ ١564 تهريب جمركى . قَبِغْ 2 ى 575 لمسنة‎ ١| 

اب ل هجمسادرة ؛ ليسم ٠‏ 

ج - نفضي : اطعن لثانى سرة ٠‏ فى لاه لسئة 5هوا ٠‏ 

المنادىم القانونية : 

-١‏ العبرة فى تقفدير التعويض ب«جموع 
الكمية المنتجة التى بدخل فيها التبم المهرب 
وليس بالكمية المهربة وحدها ٠‏ وبا كانت كمية 
الدخانالطرابلسى البالغ وزنها 1٠١‏ <رام دخلث 
فى تضميععلبالدخان المعسلالماصبوطة والبالغ 
وزنها سانة كيلو جرامات وكان الانون ينص 
على أنه (( يدكم بلعويض مثداره عشرون <نيها 
عن كل كيلو جرام أو جزء منه النبغ الجاف 
أو مننجانه )) فيكون التعويض الواجب اداؤه 


اصاحة الجدارك هو ١١٠١‏ جليها لا ٠١‏ جليها 


كها ذهب اليه الحكم المطعون فيه ٠‏ 


١‏ ل ينص القانون على أنه فى جميسسع 
الأجو ال بحكم علاوة على ما تقدم بمعسسادرة 


أأواد موضوع الجريمة فاذا لم تضبط بحكم بما 
إعادل مثلى قيمتها ٠‏ واذ كان الحكم قف اغفل 
اعمال هله الفقرة ©» فانه يكون قد خائلف 
القانون ٠‏ 


؟. سامئى كان العوار الذى شاب الحسكم 
0 مقصورا على الخطا فى نطبيق القانون » ولم برد 
على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات آثر 
فى الحكم مما كان يقتفى التعرض للوضصنوع 
الدعوى » فانه بتعين أنض الحكم المطعون فيه 


٠ لصسحبجةه‎ 3 


المحكية : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه قفى بتعديل 
التعريض الذى ألزم الحكم الابتدائى المطمون 
ضدهة بأدائه لمصلحة الجمارك من مبلغ 45| ج د 
1 م الى مبلغ عشرين جنيها مؤسيسا قضياءه 
بلك على قوله : « وحيث انه ثبت للمحكمة 
من تقرير. معامل التحليل أن نسبة الدخان ' 
الطرابلسى المهورب عبارة عن /٠١‏ من نسبة 
الدخان المضبوط والبالغ وذله ستة كيلو جرامات 
ومن ثم نكون الدحان المهرب وزنة هو 3٠‏ جم 
من جملة وزن الدخان المضبوط والمتعينالقضاء 


بالتعويض منه فحسب ؛ وأنه كا كانت الكمية 


المهربة جرعءا من الكيلق فانه بتعين ااكضشسساء 
بالتعويض عن الكيلو جرام المتحيح ٠. ١)‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكانت المادة */؟ (ب) من 
القالون 11 لسنة 1915 المشار اليه تنص على 
انه : « بحكم بتعويض مقداره عشرون جنيها 
عن كل كيلو جرام أو جره منه من التبِسسغ 
الجاف أو منتجاته » : واعمالا لهذا الدص تكون 
العبرة فى تقدير التعويض بمجموع الكميةالمنتجة 
التى يدخل فيها التبغ المهرب وليس بالكمية 
المهربة وحدها'2) وان الثابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه أن كمية الدخان الطرابلسى 
البالغ وزنها 1٠١‏ جرام دخلت فى تصنيع ملت 
الدخان المعسل المضبوطة والبالغ وزنها'ستة 
كيلو جراماث فيكون التعويض الواجب اداه 
إلصلحة الجمارك اعمالا للنص المتقدم الذكر هق 
٠‏ جنيها لا "٠‏ حليها كما ذهب اليه | 
المطدوون افيه ٠‏ لما كسان ذلك ؛ وكانت الفترة 


1 


الأخيرة من المادة الثالثة من القانون ؟1 لسنة 
تلص على آنه : « فى جميع الأاحوال 
يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع 
الحريمة فاذا ام تضبط يحكم بما يعادل مثلى 
قيمتها » © واذ كان الحكم قد أغفل أعمال هله 
. الفقرة » فانه يكون قد خالف القانون ؛ لا كان 
الضمومة أن قيمة التبغ الذى لم يتم ضصسبطه 
.ذلك ؛ ؤكان بيبين من الاطلاع على المفردات 
اكتفاء بأخد عيئة منه تبلغ ١٠ر8١‏ جنيها 
فتكون القيمة التى أغفل الحكم القضاء بها 
بدياذ عن المصادرة هى ٠٠6ر]؟‏ جنيها ويكون 
مجموع ما بلزم المطعون ضده بأدائه نصلحة 
الجمارك هو مبلغ 6ر45١‏ جئيها ٠‏ 


لا كان ما تقدم فيتعين نقض الحكم المطعورن 
فيه وتصحيحه على النحو الآنف ذكره » وذلك 
دون حاجة الى اعمال المادة م) من قانون حالات 
واجراءات الطعن أمام محكمة النقضش الصادر 
بالقازون لاه لسمنة 1101 بتحديد جلسة لنظر 
الموضوع ل باعتبار أن الطعن .هو طفن لثانى 
مرة ‏ ما دام أن العوار الذى شاب | 
مقصسور على الخغط فى تطبيق القانون 
بما يؤذْن لمحكمة النقض تصحيحه ؛ ولم برد على 
بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في 
الحكم مما كان يقتفى التعرض لموصصوع 
الدعوى ٠‏ ش ش 


الطعن 760 لسئة 59 ق بالهيثة السابقة . 
8 : 
جلسة ١١‏ من وفمبر ةا 


نفض : طمن : سبب ٠‏ فق /اه السئة 5م15 م 6م20 20 


محمسام ل 


اذا كان المحكوم عليه وان قرر بالطمن فى 
المبعاد الا أنه قدم مذكرة بأسباب طعنه تحمل 
توقيعا ‏ باسم الاستاذ ٠١‏ المحامى الذدى حضر 
بالجلسة وقرر أن هذأ التوقيع لم يصدر منه » 
وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلمتا من توقيع 
محام مقبول امام محكمة النقض .© فاله_بتعين 
الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ٠‏ 


اأحكمة : 

حيث انه وان كان المحسكوم عليه قد قرر 
بالطعن فى الميعاد الا أنه قدم مذكرة ياسباب 
طعنة تحمل توقيعا باسم الاسسستاذ ٠٠‏ الذى 
حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدز. 
منه » وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من 
توقيع منحام مقبول أمام محكمة النقض ٠‏ ولا 
كانت الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون 
لاه لسئة 1١555‏ فى شأن حالات واجراءات ' 
الطمن أمام محكمة النقض قد اوجبت بالنسبة 
لللعون التى يرفعها المحكوم عليهم ان يوقع 


' أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ) 


فانه يثعين الحكم يعدم قبول الطعن شكلا ٠‏ 


الطعن 787 لدمئة 4 ق برياسة وعضوية السسسادة 
المستشارين حسين سسعد سامح نائب رئيس الحكمة 
ونصر الدين حمس عمزام ومحمود كامل عطيفه وطه الصديق 
دنانة ومحمد عادل مرزوق ٠‏ 


5 
0 نوفمير 8/ا9! 


نقض : طعن , سبب ٠‏ محكمة استكثلافية ؛ دشاع , 
الخلال بحقه ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب » عيب ٠‏ محاكمة : اجراء , 
تحقبق 2 اثبات » خبرة ٠‏ : 


دا كان الحسسكم المستانف لأسبابه دون ان 
يشير كلية الى تقسارير الخبراء اتقدمة فى 
الدعوى فلم بورد فحواها ولم يعرض كا انتهت 
البه من ننائج ء فان ذلك كما ينبىء بآن المحكمة. 
لم نواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه 
يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها ٠‏ ولا 
يحمل قضساؤها على آنه عدول عن. تحفيق 
الدمتعصوى عن طربق مكنب الخبراء اكنفاه 
بالأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى » ذلك 
بأنه من المقرر أنه * 

اذا كانت الحكمة قد رات أن الفصل فى 


قضاء محكمة “انقض الجناان' 2 ' الام 


الدعوى بتطلب تحقيق دليل بعيئه فواجب 
عليها آن تعمل على تحقيق هسما الدليل اد 
نضمن حكدمها الأسسباب التى دعتها الى ان 
تعود فتقرى عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا 
التحقيق أما وهى لم تفعل ولم تعن بتحقيق 
دفاع الطاعن بعد ان قدرثا جديته ب ولم 
دفاع يعد ب فى خصوص هله الدعوى ب 
نفسطه حفه بلوغا الى غاية الأمر فيه » وهو 
جوهربا ومؤرثرا فى مصيرها بل سكنت عله 
ابرادا له وردا عليه فان ذلك مما يميب حكمها 
ويوجب نقفاه * 


الملحكمة : 

حيث انه سين من الاطلاع على الأوراق ان 
المحكمة الاستشئنافية تحقيمًا لدفاع الطامن ب 
واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل “فيها 
ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على 
أوراق الدعوى ومسئئداتها والدفائر موضوع 
الانهام وخاصة دفترى اليومية والصندوق من 
عام +195 حتى تاريخ البسلاغ لبيان حالة 
الدفائر. والمسئئدات وما يكون قد أجرى فيها 
من لزوير أوحصول اختلاس والمسئكول عن 
ذلك : وبعد ان قدم مكتب الخبراء لقربره 
تقدم الطاعن بتقربر استشارى ثم طلب فى 
مذكر نه المصررح له بتقديمها اعادة المأمورية الى 
مكتب الخبراء لتنفيد المأموررية على مسسسوء" 
الملاحلات الواردة بالتقرين الامستشارى ٠‏ لا 


كان ذلك »؛ وكان الحكم المطعون فيه ثد قضى , 


بتأبيد الحكم المستائف لاسبابه دون أن يشير 
كلية الى تقارير الخبراء المقدمة فى الدعموى 
فلم يورد فحواها ولم يعرض لا انئهت اليه من 
نتائج ) فان ذلك لما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه 
علاصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يقصح 
من أنها فطنت لها ووازنت بينها ٠‏ ولا يبحمل 
تضازؤها على انه عدول عن تحقيق الدعوى 
عن طريق. مكتب الخبراء اكتفاء بالإسباب التى 
قام عليها الحكم الابتدائلى ‏ © ذلك" بانه من الأقرد 
أنه اذا كانت المحكمة قد رات أن الفصل فى 
الدموى يتطلب تحقيق. دليل بعيئه نواجب 
علبها أن تعمل على تحقيق هذا .الدليل أو 


تضمن حكمها الاسباب التى دعتها الى أن تعود ' 


تير 8 حاجة الدهوىي ذاتها الى مندا 


التحقفيق ؛ أما هى وام تفعل ولم تمن بتحقيق. 
دفاع الطاعج. ‏ بعد أن قدرثت جديته ب ولم 
تفسطه حقه بلوفا الى غابة الأمز فيه ؛ وهى 
دفاع بعد فى خصوص هذه الدعرى جو هر فا. 
ومؤثرا في مصيرها بل سكتت عله ايرادا له 
نقضه والاجالة بغير حاجة الى بحْث سال 
وزدا عليه انان زلناامما يقب نوا ويوجب 
اوجه الطمن ٠‏ 


الماعمن 89/! لسنة "4 ق بالهيثة السابقة. ٠‏ 


١ 
وفمير #رذكنا‎ 1 


أ - دعوى مدئية : دعوى جنائية ٠‏ نفض » طعن , ؛ تعويض ‏ 
حكم ٠‏ اجراءات م أؤ:؟ اجراءات م *15 ٠‏ 

ب - اشتراك * اثبات » اتفساق ٠‏ 

دب محكمة موضوع ؛ سلمطتها » تعويض ٠‏ 


ة الغانونية : 


من المفرر أنه “اذا كانت" الدعوى 
5 قد 5-4 بطريق الثبعية الدسهوىق 
الجنائية فان على الحكم الصادر فى موضوع 
السعوى الجنائية أن بفصل فى التعويضات النى 
طلبها المدعى بالحقوق المانية » وذلك: عمسسلا 


بصربح نص المادة 04؟ من قانون. الاحراءات 


الجنائية » فان هو اغفل الفصل فيها » فانه ب 
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقغيي ب يكون' 
للمدعى. بالحقسوق المدنية ان يرجع. الى ذات 
المحكمة. التى فصلت فى الدعسوي النجنائية » 
للفصل فيما أغفلته عملا بالمادة 1 “من قانون 

المرافمات المدنية وهى قاعدة واجية: الأعمال امام | 
المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءاتٍ الجنائية ' 
من نص ممائل وباعتئارها من القسواعد العامة 


الواردة بقانون ع افعات ٠‏ 
0 كان ذلك » وكان الواضح 507 


الحكم المطعون فيه انه ا في الدعوي 
الدنية فاضلا عن أن مددناته لم تتحدث أعنها هما | 


1 المددان الثالثا والرابغ ‏ «السعدة البامبعة والتستون 


يحق. معه.القول بآن المحكمة لم ننظر اطلاقا فى 
الدعوى المدنية ولم 'نفصل فيها » وكان الطعن 
فى الحكم بالنقض لا يجوز الا فيما فصات فيه 
محكمة الموضوع © فان الطعن المقدم من المدعية 
بالحفوق المدنية يكون غير. جائز لعدم صدور 
حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية » بما 
يانعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ٠‏ 


؟ ل الاشتراك بطريق الانفاق انما يكون 
باتحادنية اطسرافه على ارتكاب الفعل التفق 
عليه » وهمبسنةه النية امر داخلى لا يقع تحثت 
الحواس ولا يظهر بعسلامات خارجية فمن حق 
القاضى اذا لم يفم على الاشتراك دليل مباشر 
أن يستدل عليه بطسريق الاستنناج والقرائن 
التى تقوم لدبه + 

س ليس على المحكمة أن تدلل على حصول 
الاشتراك بطريق الانفاق بادلة مادية محسوسة 
بل يكعيها للهول بفيام الانسستراك ان تستتخلص 
حصوله من وفاتع الدعوى وملايساتها ما دام 
فى تلك الوفاتع هما يسوغ الإعتفاد يوجودة * 


5 - الجدل الموضوعى في تفدير الدليل وفى 

سلطة محكهه الموضوع فى وزن عناصي الدعوى 

رواستئلباظ معتعدها هو هما لا يجوزل اثارنه امام 
محكمة النقض .ع 


الحكمة : 


حيث انه من المقرر انه اذا كانت الدمسوى : 


اللانية .قد رفعت بطريق التبعية الدمبوى 
الجنائية فان على الحكي: الصادر فى موضصوع 
الدعوى الجنائية ان .يفصل فى التعويضسات 
التىطلبها المدعىبالحقو قالمدنيةوذلك مملابصريح 
نض المادة من قانون الاجراءاته الجنائية: , 
لأ ني اففل البصل فيها فانه ‏ وعلى ما يجرى 
يه. قضاء: محبكمة النقض :ب يكون للمدمى 
بالبحبوى المدزية ان.برجع الى ذات المحكمة التى 
نصلته فى الدموى. الجنائية. للفسل فيما 
أففلته عملا بالمسادة 141 من قانون المرافمات 
المدنية ,دهي .قاعدة. واجبة. الإعمال. أمام المحاكبي 
الجنائية لخلو .قانون. الإجزاءات الجنائية .من 
فص ممائل وباعتيابيها مربي القراعد العامة. الواردة 
بقانون المرانمات كي 


لما كان ذلك » وكان الواضصح من منطوق 
الحكم: المعطون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعرى 
المدنية فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما 
يحق معه القول بأن المحكمة لم ننظر اطلاقا فى 
الدعوى المدنية ولم تفصل فيها » وكان الطعن 
فى. الحكم بالنقض لا يجوز الا فيما فصلت فيه 


..محكمة الموضوع »© فان الطعن المقدم من الشركة 


اللدنية يكؤن غير جائز لعدم صدور حكي قابل 
له فى خصوص الدعوى المدنية © بما يتعين 
معه القضيام بعدم إجواز الطعن مع مصنادرة 
الكفالة والزام المجدعية بالمصاريف 1 


وحيث ان الطعن المقسدم من المحكوم عليه 
الثانى قد إستوفى الشسكل المقرب فى 
'لقانون ,ى 2 


' وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحسسكم 
المطعون فيه اذ دانه بجريمة الاشتراك يطريقى 
الاتفافق والمساعدة بسع المحكوم عليه الارل فى 
جناية الاختلاس »؛ قد شابه فساد فى 


الاستدلال وقصور فى التسنبيب ذلك بان ما 


حصله من وقائع الدعوى واتخذه أساسا لقضاله 


أيتعارض وما شهد به بعض شهود الواقعة .فى 


التحقيقات وبالجلسة ولا يصلح أن يكون من 
المفومات التى ستقى منها الحكم عقيدته وهو 
.فى مقام الاستدلال على ثبوت علاقة الطامن 
بواقعة الاختلاس. أو نغى دفاعه القائم على أنه 


أنرغ حمولة عربته يوم 51 من مارس 1531 


مرتين فى مخازن الك كة ٠‏ هذا الى أن الحكم 


الم. يستظهر ماهية الاتفاق: الذى نتحدث عن 
'قيابه بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر ودلالات . 


حصؤله 


وحيث أن الحكم المطعون.فيه بين واتعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريمة الاشتراك فى الاختلاس التى دان 
الطاعن بها » وأقام عليها فى حنه ادلة مستقدة 
من أقوال الشهود والمحكوم. عليه الآبخر ومَنا 
,كنيفت عله . الاوراق وهى آدلة سالفة تؤدي 
إلى ما دتيه الجكى عليها بن 20 | 


.للا كان ذلك 4 وكان الاقسسستواك بطرنقا 
الانفاق انما يكون بالجمسساد نية اطيانة ماي 


نضاء محكية النقض الجدالى | 14 


إرئكاب الفعل المتفق عليه 4 وهذه النية أمر 
داخلى له بقع نحت الدواس ولا يظهر بعلامات 
خارجية فمن حق القاضى اذا يقم على الاشتراك 
دليسل مباشر أن يستدل عليه بطريق 
الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه © وكان 
الحكم الطمون فيه قد دلل بالأسباب السائفة 
الى اوردها ب على أن احدى حمولتى السيارة 
التى كلف الطاعن بتقلها الى الشركة المجنى 
عليا م ترد اليها بوم اكتشاف الجريمة وان 
اختلاس المحكوم عليه الآآخر لكميات المازوت 
ألتى جرى اختلاسها ما كان ليتم اولا انفاقه مبع 
الطامن على اقتراف هذه الجريمة ©» فان هذا 
حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك انه ليس على 
المحكبة 'أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق 
الاتفاق ' بأدلة مادية محسوسة بل بكفيها للقول 
بقنام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع 


الدعوى وملابسسساتها ما دام فى' تلك الوقائع 
ما بسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطىء 


الحكم فى تقدبره ٠‏ 


لا كان ذلك © وكان باقى ما بثيره الطامن 
من منازعة فى سلامة ما استخلصةة المحكمة 
من واقع الأوراق والتحقيقات التى تمثك فيها 


' لا بخرج عن كونه جدلا موضوميا فى تقدير 


الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن 
بحوز اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ لا كان 
ما تقدم © فان الطعن يكون على قير أسساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ ا 


ي 


الطمن 4٠‏ لسئة 5# ق بالهيكة السابتة ٠‏ 


ظ هه © © 
أبو بكر يوم توليه الغلافة 


(يها الناس : انى وليت عليكم ولست بخيركم : فان رايتموثى . 


على حق فاعينونى » وان رايتمونى على باطل فقومونى ء أطيعولى . 
ما أطعتاللافيكم » فانمصيتهفلاطاغة لى عليكم ٠٠‏ الا أن اقواكم . 
مندى الضعيف حتى آخن الحق له : واضعفكم عندى القوى ختى . 
آخل الخق منه » إقول هذا واستغقن الله لى ولكم ٠٠‏ ' : 


من قضاء المحاكم لحري 


ل /اأذأذأذأذأذأط/[(1[|||[إ|إ[|إظظ«ظ[|[ظ2ظ 


1 
ا 


؟- ارض مقسمه ٠‏ قرار تلقسيم ٠‏ تصرف ٠‏ حظر ٠‏ 
ب - إصحة إتعاقد ٠‏ ملكية ا“ أنفلها ٠‏ حكم نهائى + م 
٠‏ فى لاه إسئة ٠ ١54١‏ 


المبادىء الفانونية : 


اس حظسر المشرع التصرف فى الاراضى 
القسمة. قبل صدور قرار بالوافقة على تقسيمها 
وهذا الحظر من قبيل عدم قابلية الارض الواقمة 


؟ ب المقفصود من المادة العاشرة من الثانون 
رقم ١ه‏ لسلة +111 هو نقل ملكية المبيع الى 
الشترى » ويقوم مقامة الحكم النهائى بصبحة عقد 
البيع » ذلك ان دعوى صحة التعاقد هى دعوى 
استحفاق مالا للمبيع ٠‏ 
الخسالمة : 
ومن حيث أن وائمة الدموى تخلص أبس كما 
استبانتها المحكمة من مطالعة الحم المستائف 
وسار الاوراق س فى ان المستائف عليه اقام 
ابتداء الدموي رقم. 0" سَئة كلا مدنى كلى 
الجيزة ضد المستائف يطلب الحكم بصحة ونفاذ 
عقد البيع الؤرخ اا من ديسمبن سنة 4/إؤ, 
المتضمن بيع الشسسقة المبينه حدودها ومعالمها 
بالصحيفة لضالحه وجعله بمثابة عقد التمليك 
الناقل للملكية والقابل الشهر وتسليمه .للشئة 
المبيعه مع الرا م المستانف عليه المصروفات ومقابل 
أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنغاذ المعجل وبلا 


كفدنه ‏ وقال شرسا للدموى بانه بموجب عقد 
بيع مؤرخ ١؟‏ من دبسسمبر سئة 159/64 باع له 
المستائف الشقة رقم (؟) بالطابق الخامس بعمارة 
نغرئيتى بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة والمرمون 
لها بحرف وامقامة على احدى قطع التقسسيم 
( القطعة ج ) والمبيئه حدودها بالصحيفة لقاء 
ثمن قدره اربعة الاف ولخمسممالة جليه ) دفع 
منه وقت التى قيع على العقد الابتدائى مبلغا قدره 
الف وخمسمائة بجئيه والتزم بسداد الباقى 
وقدره ثلائة الاف حنيه على سثة وثلاثين قسطا 
شهريا متساوبة قيمة كل قسط اربعة وثماثون 
جنيها وقد حدد لاستلامه الشتة اثنى عثر. 
شهرا من تاريخ العقد ؛ واضاف انه لما كان قد 
سدد للمستانف مبلغ 864؟ جنيه ولم يتبق 
فى ذمته سوى مبلغ ١105‏ جليه 4 وكان قد 
مفى عشره أشهر من تاريخ تحربر عقد البيع 
الابتدائى وقد رفض الستأنف ان تسليم منه 
الاقساط ابتداء من يونيو سئة 1196 كما بدا 
اله غير جاد فى تنفيد الترامه بتسليمه الشقة 
لذا نقد اقام هذه الدعوى يطلب الحكم بصحة 
ونفاذ العقّد بعد سناده لباقى الثمن وقسدره 
ااا جنليه ٠‏ وقد دفع المستائف بطلان عقد 
البيع على :اساشس أن الشقئة محل ذلك العقد تقع 
فى عفار على أرض خاضعة للقانون رقم ؟ه6. 
سينلة ا الخاص بتقسيم الاراضى وقبيل 
صدور قرار بتفسيمها ٠‏ 


رمن حيث ان محكمة اول «درهة قفسات 


'بحلسة /ا من مارس نئة لإ/اةا بصحة ولفاذ , 


عكد البييع الابتدائى المأؤدخ !1 ديسمين سبة 
5 والملضمن , بيع المسستانف عليه الشقة 
الموضحة الحدود والعالم والاوصاف بالمعقد 
المذكور وبالمريضة لظير ثمن قدره اربعة الاف 
وحخمسمالة جنيه مع التسليم. والزمت المستالئف 


من قضاء المحاكم الأخرى +0 ف 


المصروفات ونخسسة جنيهات مقابل اتعاب 
الحاماة ورفضات ما عدا ذلك من الطلسات 
مؤّسسة قضاءها على ان أوراقٌ الدعوى قد 
خلت مما بدل على أن الارض المسسثلم عليها 
العقاى التى 'نقع فيه الششقة مثار النراع ارض 
مقسمه بداءه حثتى ينطرق البحث الى الول 
بصدور قرار بالتقفسنيم من عدم»ه مما نتعين 'معه 
الالثفات عن الدفع ببطلان العقد ثم قضثت بصحة 
ونفاذ العقد موضوع التداعى '* 


ومن حيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا 
لدى المستائف لذا فقد طمن عليه بالاستئئاف 
الراهن ناعيا على الح كم المسثائف اله اخطأ 
بالتفائه. عن الدفع ببطلان العقد بمقوله ان اوراقا 
الدعوى قد خلت مما يفيد أن المقار الذى تقع 


به الشقة مثار اللراع قد اقيم على ارض مقسمه, 


حال أن واقفسع الامر أن الشركة النى بمثلها 
المستائف كانت قد تملكت قطعة ارضص ففساء 
البلغ مساحتها 9!؟ شن ؟١‏ طان 1[ فف يموجب 
عقد مشهر عله برقم 1114 سنة 190/6 جيرة » 
وان ادارة التقسيم بمجلس مديئة الجيرة قد 
وائقت على 'تقسنيم قطعة الارض الملكورة الى 
اربع قطع رمز أليها بحرف أس. ب ب جل ذا 
وان التحرثة تلخضيع لعسسدة اشتراكات أهمها 
الترام مالك الارض سن ك!ك فيمته المرافق 
وقدرها اناس حنيه عن المتر الممسطح بصفة 
تأمين لحسين" لنفيد المرافق ثم التنازل عن 
مسنطم | الغسوارع الداخله فى التخطيط واذ 
كان عقد البيع مو ضوع التداعى قد صسندن 
بتاربخ ١؟‏ دسسمير سئة 1919/6 'قبل صدور 
قرار التقستيم. فى 141/6/6/1 للا فانه يكون 
باطلا عملا بالمادة العاشرة من القالون رقم أن 
سنة ١16٠‏ الخاص بتفسنيم الارافى الفضاء 
0 للبناء ولد الاو بعلان 3 كه 
لانيات' 8 تقدم بطرق الالبات القانونية بنا أفيها 
طلمه تدب احصد الخبراء ى وانتهى الى طلب” 
الحكم بشول الاستئناف شكلا وفى أأو ضوع 
بالغاء الحكم المستالف وبر فض دعوى المستائف: 
عليه مع الرامه المصرو فات ومقابل اثعاب المحاماة 


عن الدرجتين بحكم مشنمول بالنفاذ الممجل وبلا 
كفاله ' 


ومن حيث أن المستائف قدم مذكرة رد 
فيها ما اورده بصحيفة ' الاستثئاف ‏ واضناف 
اليها أن التصرف الصادر منه الى المستانف عليه 
قد صدر قبل صدور قرار التقسيم ونمعا فانه 
بعثبر باطلا مطلقا والبطلان 'المطلق لا تصححخه 
الاجازة اللاحقة صربحة كالت أو ضمئية ولدذا 
فان قبوله من المستائف عليه بعض أقسالك 
الثمن بعد صندور قرار التفسنيم لا يعتبر اجارة 
العقد كدغا أن عقد البيع شمل الشقة المبيفة 
والارض المقام عليها العمارة ""' 

ومن حيث أن المسسستائف عليه قدم ثلاث 
مذكرات ضنمئها آن محل عقّد البيع مو ضوح 
التداعى هو شقة فى العقار دون الاأرض الام 
عليها ذلك العقار .ولدا فائها لا الخشنع لعانون 
التقسنيم نضلا عن أن المستائف قد أسعتلم .مله 
اقساط الثمن حتى مالو سئة "باؤة|ا أى بفد 
صدون ‏ قرار التقمحيم فى ركان كل مما دك 
'موافقة صربحة منه على قيام العتد مؤفسوة 
التداعى بئفس الشروظ والثمن أو بالاقل” نشتوه 
انفاق جديد سين الطر فين يعد صسيدور أقران 
التقسيم. وطلب: رئض الاستئناف وتأسيد الحم 
المسثائف مع الرام المستانف المصروفات: ومقابل؟! 
اتعاب المحاماة ' ١‏ 


ومن حينتة أن ما بدعيه المستائف عليه من آنه 
'اشترى الشقة مثار النزاع دون الارش المقامة 
عليها العمارة النى نقع بها تلك الشقة مردودا 
بانه لما كان عقد البيع مو ضوع التداعى قد 'خلامن 
النص على أنه قاصر على الشقة دون الارش 
فائه يكون شاملا ما يخصها فى الارضش واحزاءه 
البناء المعده للاستعمال المبسترك بين ملالة 
الششق وبوجه تخاص الاساساك والجدران 
الرئيسية الخ # حستبما تصنت على ذلك المادة 
5 من القانون المدنى ' 


ومن حينثك أن المادة العاشرة من القانون رقم 
؟ه سنة 115٠‏ يجرئ نلصها بالاتى « يحظر 
ليع الارافئى المكسدمة أو تأجيرها أو تحكيرها 
قبلا صدون القرار اسان اليه فى المادة 
السابقة +٠:‏ الم »6 ومقاد هله المادة ان المشرع . 
حظر التمراف الأراضى المفسسمة قبل 0 
قرار بالوافقة على تتمحيمها ؛' 0 الحظر هن 
تقبيلا عدم قابلية الارض الوااقمة. عند التمن معي . 


ا العددان الثالث والرابع ‏ الستنة التاسعة والخسعون 


للتعامل واد كان ذلك وكان قد صسدر قرار 
بتقسيم الارض التى نقع ضمئها الارض المقامة 
عليها' العمارة التى تقع فيها شقة النراع © لذأ 
فان التصرف. بشان تلك الشمقة يكون صحيحا 
لذا ما زال-الحظر من التداول بصتدون قرار 
التقسنيم ودخول الارض فى دائرة التمامل هذا 
فبلا عن ان المقصود من المادة العاشرة سالفة 
الذكر هو ثقل ملكية المبيع الى المشيترى ويقوم 
مثامه الحكم النهائئ بصحة: عقد البيع ذلك ان 
دعرى صبحة التعاقد هى دعوى استحفاقه مكلا 
الشقة المبيعه يقضد بها تنفيك التراماتا البائع 
الثى: من. شانها نقل. ملكية الشقة الى المشترئ 
تنفيذًا عيثيا. والحصول على حكم يقوم.تسجيله 
مقام تسسسلجيل العقد. فى 'نقل اللكية واذ كان 
ذلك وكان 'قرار 'التقسنيم 'قد صددر. قبل دور 
الحكم النهائى بصضحة الغقد وهو الذى يقسوم 
مقام النتصرف التاقل للملكية بالتسجيل لذا فانه 
بكون: قد صدر قبل التصرف المعنى فى المادة 
العاشرة المنوه عنها. وأخيرا فان 'قبول المستائف 
لبعض إقسناط ثمن الشسسقة محل عقد البيع 
موضوع التدامى بعد معدون 'قرار التقمم: 
يقيد انه قبل انقاذ المقد بعد. زوال المانع من 
التصرف ** 

- . ومن حيمئة أله للاستباب سالقه الذكر بكون 
الإسنثئاف قد اقيم على غير اساس متعينا 
رفضه وتأبيد الحكم. المستائف ٠"‏ 

١‏ محكمة استئناف. الناهرة ‏ الدائرة الخالثة رئاسة 
امستشار الاستاذ محمد قطب أبو العيئين وعضوية المستشارين 


الاستاذين سليم عليوه المسلمى ومحمد كمال سلام ‏ الاستئئاف 
رقم ١99١‏ السئة 4ن ) , 


جلسة 16/؟8/1/اوا 
1٠.‏ محرر.مزور ٠‏ الاحتجاج به ٠|‏ وسيئة الاحتجاج ٠‏ 
. اب ب دعوى .تزوير 'اصلية ٠‏ قبولها ٠‏ 
البادىء القانونية : . 
١س‏ يجوز من بخثى الاحتجاج عليه بمحرر 
مزور ان بختصم من بيده ذلك المحرر ؛ ومن 


يفيد مئه لسماع الحكم بتزوبره » ويكون ذلك 
بدعوى أصلية * 


ب مفاد ذلك أن الالتجاء الى دعسوئ 
التزوير الأصلبة لا يكون آلا آذا لم يحصل بعد 
الاحتجاج بالورقة الدعى بتزويرها فى نزاع 
قائم امام الفضاء » ولا بعدو الادعاء بالتزوير فى 


هذه الحالة أن يكون وسنيلة دفاع فى ذات ' 


موضوع الدعوى » فيجب ابداؤه امام المحكمة 
التى تنظر هذا الموضوع * 


1 ف : 


وحينثا اله عن الدفع المبدئ من المدعى عليها 
الاولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها فان الثابنثا أنه وان اتحد الخمحوم فى 
الدعرئى المضمومة الا ان هناك اختلاف فى 
الطلباث: والمتبب فالطلباثة فى الدعوى الاولى ' 
ائبات صحة ونفاذ عقد وفى هذه الدمؤى رفن 
وبطلان والسسنسبب فى الاولى العقد بيئما 'قى 
الدهوى الحالية العمل غير المشزوع © وهن ثم 
يكونالد فعغيرمقبول ويتعين القضاءبرفضة "” 


وحينثة انه عملا بالمادة :5ه من 'قانون الاثبات 
بجون أن ينقثى الاحتجاج علية بمحرر مزون 
وان. تختصم من بيده ذلك المحردر من تقيد مذنكه 
ا لسماع الحسكم بتزويره ويكون ذلك بدعوئ 
أصلية :٠٠‏ ومفاد ذلك أن الالعجاء الى دعوى 
التروير الأصلية لا كون الا اذأ لم بحصسل 
بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بترويرها فى 
نراع قائم امام القضاء أما اذا احتج بهذه الورقة 
.فى نراع مرفوع بشأنه دعوى فانه بتعينعلى من" 
اختج عليه بلك الورقة ان ادعى أنها مرورة أن 
سلك طريق الاأدعساء بالتروير الذىئ: رسمه 
القالون 'فى المادة 549 . مه اثباثة ولا بجونا 
.له أن يلجا ال ىدعوى التروير الامستلية اذ 
الإدماء بالتروير فى هله الحالة لا تعدو أن 
'لكون وسيلة دفاع فى ذانا مواضوع الدعورئ 
يجب ابداؤه أمام المصكمة التى تنظر هلا 
اموضوع ولا كون لفيرهصسا أن تنقاره ©“ وآن 
دموئ التروير الاصلية شرط 'قبولها الا يفون' 
'قالم آمام القضناء ب. آقامة الدموي تبمصيحة 


من “قضاء المحاكم . الآخرئ :3:2 . 1 


ونفاذ اقرار ملكية ‏ اقامة المدعى عليه دعورى 
اصلية بتروير. هذا الاقرار قبل تقديمه الاقران 
فى الدعوى الاولى أثره عدم قبول دمو 
التروير الاصلية # 


[ براجع النعليق على قائون الألنبات 
عر الدين الديناضورئ وحايد عكساز ص كاذ 
913 سس نَقْض مجموعة المكتب الفنى التنئة ك1 
00 ت نقض 00/11/11 ك. والمئئة :5 
ص ؟١!‏ طعن رقلم 5068 لسسسنئة وم ق 
تاريخ 1؟ بئاير لمسسنة 199/6 ب والطعن 
رقم 8///.لسسنة 40٠‏ قجلسة 0)11175/1/15 


ومتى مان ذلك وتطبيق القواعد القالونية 
السابقة فانه مثى كان المدعى قد فولتا عملى 
نفسه : الطعن بالتزؤير. على عقد البيع: الابتدائى 
الؤر 1107/5/15 والمقدم 'فى الدمبوئ 
المضمومة بعدم حضورهو كذلك بعدم الطعن على 
الحكم بطريق الاستئناف ان صم بطلان اعلانه 
فى الدعوى والحكم واتخاذ الطريق الذىر سمه 
الفانون » لذلك فان دعسواه الحالية بالطعن 
على العقد بدعوى التروير الاصسلية تكون 
قبر مقبولة وبتعين النضاء إعقام قبولها > 


وحياثا أن من 'خسر ارده يلزم بالمصاريف 
عملا بالمادة 5 مرافعات شاملة اتعاب المحاماة 
فان الحكمة تلرم المدعى بها 0 


وحياثك أن المدعى عليه الثانى طلب اخراجه 
سس الدعوى باذ مصاريف فان لم توجة لسنه 
ظلباث والحكم فى مو أحوقه عديم الفائدة لان 
اى احكم لصدن سسجله الشهر العقارى درن 
راع وئد اختصم ا لتسسجيل" الحكم بمسسقته 
الرئيس الاعلى اله اشير العقارئ ب ومن ثم نقفى 
الحكيةا باآخراجنه من الدمرى بلا ل 3 


( مجكمة شال القاهرة الابقدائية - الدائرة ١‏ رئاسسة 
الاستاذ أبراهيم على الفيل رئيس المحكمة وعضوية. التاضيين 
الإستاذينٍ على عبد الرحمن زياد وعلى عبد العزيز السسيد - 
إلققلية رقم 58:8 لسئة لالاؤا ) :+ 


6 


شف 


٠.٠٠ تكطرنك . * حقوق غيئية أ شهرها-؛ بكجيتها‎ ٠١ 
*/ عدم تسجيله‎ ٠ لبا ل بيع‎ 
٠ ' شئل ملكية‎ ٠ وارث‎ 353 


لبان لقاتونية : 


:3ك“ جب شه جميع. لتر نات الت من 
شانهاة انشاء 'حق من الحفوق العينية. العقارية 
الاصلية 6 ويترتب على عدم التسجيل ان 
الحنوق المشان اليها لا ار ولاننئقل ولاتتغير 
ل تزول بالنسبة لذؤى الثسسان او بالنسبة 
ا البيع غير السجل لا ينقل للعية 
باللسبةالى الفير » ولاحتنى فيما بين المنعاقدين 
بالنسسبة الى الفير » ولا حتى فيمسا بين 
اللمسافدين » ويترتب على ذلك أن ااشترى 

اي ايلم 
0 


5 ب يعتيسر الوارث بالنسية للمورث من 


اش ف تفل في مشر بسي قل 


الا بالنسجيل '* 

اللحكمة : 

وحينثا .انة من المنفق عليه ان العقد الخاص . 
بالقطعة موضوع التراع وهو المسيبادر من 
الشركة الببائعة بتاريخ ره / ةا بامتم: 
المورث والتى ترعم المدعية انه صادر لها والثمن 
دفع من مالها الخياص طيقا لخطاب:" الشركة : 
المقدم. بحافظة المدعى عليهما الثالئة والرابمة 


هو عقد بيع أبتدائى. لم ستجل وبكن مقسفل 
مع حفظ حق الامثيال إجمالج الشركة "+ 


وحينثا آله طبقا لنص '؟ من 'قالؤن..الشسصس 
العمقسارئى رقم .١114‏ لسنة "195 تجميع . 


اموت الثى .من شألها القتتاعءم تحقا من 


الحقوق العينية العتقفارية الأصلية 5 يجيه ' 


شهرها' 0 '.ؤيترتب على عدم . التجيز؟ 
ان الحقوق المشان اليها له ا ولا تقل 


1" العددان الثالث والرابع س السمنئة التاسعة والكيسون 


ولا تتغير ولا تزول لابين ذوى الشأنولابالنسبة 
الى غيرهم ١ ٠‏ 

ولا بكون للتصرفات قير المسسجلة من آثر 
سوى الالتزامات الشخصنية بين ذوى الشأن ٠‏ 


3 الأقرد قانونا آن البيع غير المسسسسجل 
لا ينقل الملكبة بالنسسبة الى الغير ولا حتى فيما 
بين المتعاقلوين ويترتب على ذلك أن المشترئ 
لا يضبح ثيالكا للعقار المبيع ها دام المبيع لم 
يسجل .٠‏ فلا يستطيع أن يرفع على البسائع 
دعوى استبحتاق' يطالب فيها نثبيت ملكيته على 
العقار المبيغ ٠٠‏ ويبقى البائع مالكا للعقمار 
المبيع وقد .قضت محكمة النقض بان حق ملكية 
العقار لا :بنقل فيما بين المتعاقدين ولا باللسسبة 
الى الغير ألا بالتسجيل فلا تنقل الملكية لمشتر 
لم يسنجل عقد البيع الصادر له ومن ثم لا بكون 


لهذا المشترى. أن ينقل الملكية لما اشثراه لانها 


لاتؤول اليه الا بتسسجيل عقده ٠‏ 


) الستهورى الجسزء التاسع ص لاه" ) 
04 ل نقض مدلى 1١‏ ينابر سئة 656( 
مجموعة أخكام النقض رقم ١١‏ ص ”الا جلسة 
6 نوفمبسر. سئة 191/6 مجموعة المكتبه الفتى 
الدنى ص ١187‏ السنة 75 الطعن رقم ٠:م‏ 
لسنة ؟6؟ قا ) :. 


ومن المعلوم قائونا انالوارث بالنسبةللمورث 
يعتير من الغير الذى ستمد حقه من القانون 
فلا تنتقل ملكية العقار بالنسسسبة له الا 
بالد لتسجيل ٠‏ هطكا بالئسسة لقطعة الارض 3 
فمما لا شك فيه انه لا بحون المدعية انامة 
دعوى بثبوت الملكية به بمقتضى عقد البيع 
الابتدائى لان الملكية ما زالث لصالح شرئكة 
مدينة نصير البائعة ولم تنتقل الملكية للمورث 
أو غيره ألا بالنسجيل وكل ما لها أن لر فسع 
دعوى بالالترامااتن الشخصية المتولدة عن عقد 
البيع الابتذائى د الشركة البالبة ان كسان 
له أى حق من الواقع أو القانون ٠‏ 


وحيث اله عن البناء المقام فانه لا حق 


للمدعية فى اقامة دعوى ثبوت اللكية لان البناء 
تابع لقعطعة الارض مو ضوع النزاع وطبمسا 


لقواعد الالتصاق المنصوص عليها فى القانون 
المدنى بالمواد 4151 1902 مدلى + 

' وما كان ذلك كذلك واله اذا قبلت المحكية 
المدعى باشات ملكيقه ر فضت دعوأه وآنه بحيب 
المحكمة لر فض دعوى اللكية ان 'نستئد' فى ذلك 
الى عحز المدعى عن اثبات دعسواهة ذون أن 
يكون فى حاحة الى بيان أساس ملكية المدعى 


"١1 عليه ( الستهورى الجزهء الثامن ص‎ ٠ 


ص 109 ب نقض 165 مابو سلة 511وا مجموعة 


احكام النقض ١6‏ رقم 8م١٠‏ ساص مم" ٠.)‏ 


ومتى كان ذلك فان دعوى المدعية لا تقوم 
على سئد من الواقع أو القاثون ودثمين القضاء 
بر قش أاء : 


( الهيئة السابقة ‏ التذسية رقم 4؟ه/ا لسنة تلاووع , 


0 
00 


| - شركة قطاع عام ٠‏ ممثلها القانونى ٠‏ 
ب ب تاميم ٠‏ تعريفه ٠+‏ 

ج ب احراسة ٠.‏ رفعها ٠‏ تعويض ٠‏ ملكية ٠‏ 
دل تصفية الحراسة ٠‏ اثارها *٠‏ 


المسادىء القانو ثبة ' 


١‏ س رئبس مجلس ادارة شركة القطساع 
العام هو الذى يمثلها امام الأنضاء ٠‏ : 


0 ب التاميم هو نفل ملكية المشروع الخاص . 
الى نطاق الملكية العامة للدولة مقابل التعويض , 
اللازم ٠‏ 


؟ ب جعل المشرع الاموال والممتلكات التى 
وضعت نحك الحراسةبموجب قانون الطوارىء 
ملكيتها للدولة هن وقت رفع الحراسة بحكم 
؟لقانون 6 واراد ان يكون التعويض عنها بمقدار 
صافى قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز المبلم 
الاجمائى الذى قدره بثلاثين الف حليه ٠‏ 


من قضاء المحاكم الأخرى 0 000 


؛ ل الفرض من ذلك تصفية الحراسة الثى 
فرضت على أصحابها وتجريدهم من اموالهم 
وممتلكانهم وحصر مراكزهم المالبة فى نطساق 
النعويض الاحمالى لاعشارات اقتضتها مصلحة 
الذنولة » محافظة على نظامها العام وحماية 
الاهيآفها ٠‏ 
المحكمة : 
وؤحيث اله عن الدفع المبدى من المدعى 
:هليه الثانى بصضصسافته فان من المعلوم انون أن 
الشركة المدعى عليها بمثلها أمام القضاء رئيس 


مجلس ادارتها عملا بالمادة 4ه من القالون”' 


رقم ؟8 سئة 1455 الخاص بشركات التطاع 
'لعام تكون الشركة تابعة للمدعى عليه الشائى 
لا يكون ممثلا لها لان الدزاع .خاص بعقار للشركة 
بصفتها شخصية اعثبارية ويمثلها رئيس مجلس 
ادارتها وبالتالى يكون ادخال المدعى عليه 
بصفتثه فى الدعوى لا سند له من القسسائون 
وبكون الدفع المنبدى من المدعى عليه الفسسالى 
بصنته فى محله ويتعين القضساء بعدم قبول 
الدموى بالنسبة للمدعى عليه الثانى لرئعهسا 
على شير ذى صفة ٠‏ 


٠‏ وحيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق 
والمستندات سواء المقدمة بحافظة المدعيين 
والمدعى عليه الاول بصفته ان شركة مصمسالع 
عوف للغزل والنسيج قد حلث ضنمن الشركاث 
النى أممث بالقانون رقم ؟لا لسنة 15515 وذلك 
بتاريخ م اغسطسش سئة ١951‏ وأن المدعيين 
كالوا شركاء متضامنين فى الشركة الؤممة 
وأن. التقييم الصادر من لجنة : التكنييم خصو ص 
شركة مصائع عوف للغزل والنسيج اوضح 
أن المدعيين حميعا كانوا شركاء فى هذه الشركة 
الؤبية وآن الاراضى وضهئها الارض موضوع 
النزاع قد دخلت من عناصر التقييم وقدرت 
الارض جميعها بمبلغ ١٠18ر6"؟‏ جنيها ولا يمكن 
أن يقال بان استبعاد بعضض البالغ لمصاريف 
تسسجيل وسسرة وخلافه دليل على عدم 
ملكية الشركة للارض مو ضوع الاراع ب بدليل 
أن ا أدعى لم بدخسل هذه الارض هو ضوع 
النزاع فى الاقرارالمقدممنه والمؤرشض١؟/ه/4؛/ا5١ا‏ 
ضمن عقل الفمان المحرر مله شنمانا سداد 


الدين المضمون مما توقع بان أرض الئزاع ضمن 
أملاك الدولة الؤممة ٠‏ ولان التأميم ثقل ملكية 
المشروع الخاص الى نطاق اللكية العامة 
للدولة فى مقابل التعويض اللازم * 


.الثابت أن المدعيين قد وضسعوا جميعا تمت 


15 مارمن سبلة 19519 فانه مملا بالقانون رقم 


6 شنة. 4" بشآن. رفسسسيع الحراسة هن 
أموال وممثلكات الاششخاص الطبيعية ٠و‏ مقتضى 


ذلك أن ثماد الى الخاضعين اموالهم 0 ولم بقدم 
الدمون نا يقيذ اله اثيعوا إلى المدين العنسام 
لادارة الاموال التى آلت الى الدولة باتاخسال 


هذه الارض ضمن التمويش المستحق لهم تت 


وقد عاد لهم حق التقاضى من يوم العمل بهذا 
القانرن بتاريخ 1115/9/16 * 

وحيث ان مفادنص المادة الثانية من القائونر قم 
٠‏ سنة 1476 والفقرة الرابمة من المادة 
الاولى ,من التسران الجبهررى ركم |1895 
سسئة 1154 أن المشرع جمل الاموال والممثلكاث 
التى وضعمت نحث الحراسة ببوجب 'قسائون 
الطوارىء مملوكة هلكيتها للدولة من وفت وفع 
عنها بمقدان: صائى 'قيمتها وبحسند اتمى 
لا يجاوز امبلعُ الاجمالى الى قدره بثلائين 
آلف جنيه والغرض من ذلك تصفية الحراسة 
التى فرضنت على أصحسابها وتجريدهم من 
اموالهم وممثلكاتهم وحصر مراكزهم المالية فى 
نطساق التعويض الاجمالى لاعتبارات اقتضتها 
مصلحة الدولة محافظة على نظامها العسسام 
وحماية لاهدافها ( نقض الطعنان رقم 611.) 
4 سنة 51 قا ص'١76)1‏ 2 765 مجموعصة 
المكئب الفنى السنة *؟ ق المدد الأول ) وعتى 
كبان ذلك كذلك فان ملكية الشركة المدعبى . 
عليها الاولى للارض موضوع النراع. تكون فالمة 
منئذ 1455/8/8 ملل صددور ترأر التأميم ومن 
تاريخ رفع الحراسة ونكون طليبيسبات المدعيين 
بخصوص اللكية وازالة المباثى وبالثائى الربع 
لان اساسة ثبوت الملكية غير قائمة على سئد 

من الواقع أو القانون جديرة بالرفشن. * 


( الهيئة السابثة .' القضية رقم الملئة لإلإؤا ) ٠‏ 


اف العددان الثالث والرابع ‏ السعنة التاسعة والخمستون ' 


نلعت 6 يا 
1 


57 اوثفاق ٠‏ بحق التطرق + اكشاك بالشوارع ٠‏ 
اب ان اكشاك ١‏ انقامتها: ٠‏ الغرض منها * 
جد ملكية ٠‏ بدق لذاتى" ١‏ .دق اجتماعى ٠‏ 


المنادقم القانونية : 

1س يجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام 
ان كان 1 يتعارض مع الاستعمال اذى خصص 
له هذا المال »2 فيجوز تريب حفوق ارتفاق 
كحق التطرق المتعلقة بالشوارع » واقسامة 
الأتشاك بالشوارع العامة طائا انها لا تعوق 
اكرور دوفقا افنضيات الصحة والآداب العامة ٠‏ 


؟ل ان الاكشساك الثى تصرح بها السلطة 6 
يقصد منها نحقيق غرض اجتماعى لمساعدة 
الفقراء والتائبين من خريجى السجون » و ذلاب 
الأداط والينامى ا 


5 أن الملكية <ق ذانى وحق اجتماءي فى 
وقت واحد * ج: 

المحكمة : 

وحيث أله من ألقرى قائوئا عملا بنص المادة 
٠‏ مدئثى يجوئ أن بترئب الارتفاق على مال 
عام أن كسان لا يتعارض مع الاستعمال الذى 
'خصص له هذا امال ومما لا شك فيه انه 
تحول ترئيب حقوق ارتفاق على المال العسام 
حثوق' الارتفاق الادارية حقوق التطرق المنعاقة 
بالشتوارع لمن كان قلكه بجوار شارع عسسام 
تحمل .تكاليف تقررها القوائين واللوائح من ذلك 
يستوحجب تقرس "خط التنظيم. ١‏ الجزء الشامن 
للستثهورئ ص ١١7‏ ) ( وفقا لمقتشضيات الامن 
العام والصنئحة والآداب العامة ) ومما لا شك 
فيه أن 'ضْمن حقوق الارئفاق الآداريةحق! قامته 
الاكشاك بالشوارع العامة ما دامت لا نعوق' 
المرود وفنا لمقتضيات الصحة والآداب' العامة 
عملا بالقسائون رقم ؟ه/71960 م ؟/؟ التى 


نصث على انه يحول بترخيص من السساطة 
المخنصة أشفال الطريق العام : : 


؟ ل « وضع بضسائع ومهمات وفترنئات 
ومقاعد وصئاديق وأك ماك وتشائسيتب وما شابة 
ذلك » ٠.‏ 

ومتى كان الثانت من تفرس الخبر المقدم 
ف الدعوى أن الكشك موضوع النراع قد أقيم 
بالشارع بترخيصس من الجهات. المختصة: وفقا 
للقانون وانه بحدد سئويا طبقا لحقوقف الارثفاق 
الادارية بالتطرق وآنث اأنزل المملوك للمدعى له 
باب آح يقع على شسسارع حسن السمًا وأن 
وان الكشك قد اقيم فى الجزء من الرصيف 
الملاصق للحائط بعيدا عن ملك المدعى بحوالى 
٠ه‏ سمم قام امالك المدعى بهدمه بعد أن شرعث 
المدعى عليها الاولى اقامة الكشك. موضسوع 
الثراع وبين من التقرير ان الحائطك مقسسام 
بطريقة مؤقتة وليس بين مبائيه ومبائى العقات 
الاصلى أى رباط ووضع بدلا مئه بابا من الصاج 
ولما كانت هله الاكشناك التى تصرح بها السلطة 
يقصد منها غرض احتماعى أساعدة النقسسراء 
والثائبين من لخربيجى السجون وكذلك الارامل 
واليتامى ولما كانت اللكية حق ذانى وحق 
اجتماعى, فى وقت واحد تقوم على آأمرين * 


١س‏ قيد التضامن: الاحثماعيى مكسان هذا 
المبدآ بقفى بوجوب التعاون فى المجتمع واللملكية 
من أهم الدعائلم ألتى بقوم عليها هذا التعساون 
فالمالك يجب أن يعتبر نفسنه كما هن الواقع 
عضوا فى المجتمع الذى يعيش فيه ياخل منه 
وبعطيه فلمالك مدين بما كسب * 
ويسساهية المجتمع فى وود المالك هى على 
نفس مستوى مسساهمة الس أو لملها تزيد 
فاذا كانت مساهمة الأسرة هى احدي مبرراثة 
المبراث فلا شك أن مساهمة المجتمع ثبرر هى 
الأخرى أن تكون للملكية وظيفة اجتماعية وعلى 
المالك أن يقيم فى أعثباره وترئ لصالح الفين 
ويستطيع المشرع أن برعيه على ان يفعل اذا 
كان قد لسى (السنهورى الخجرء الثامن ص6 5ه) 
ولا كان نضرر المالك منصب فقط على القول 
بأن الكشك بعيق الدخول والبخروج من العمارة 
ا له كما يعوق استممال' الواجهة التى 


من 'قضاء المحاكم الأخرىئ 325 ينا 


يحميها الكشك ولا كانت الابواب ومداخل 
العقار لا تعشبر مطلات اذا هى ب لا تعد للاطلال 
افيها على الجاى وكان ألثابت أن الكشنك بعيد 
عن الحائط المملوك للمدعى والذى بقع به الباب 
بحوالى ٠ه‏ سم ولا يعوق الدخول والخروج 
وهلا مبين بالعين المجرده من الصتسور 


'الفوتوغرافية اللحقة بالتقرير ان امالك هو 


الذى بتعسف فى استعمال حقه عملا بالمادة 
١]‏ » ؟ مدلى اذا لم يقصد به سوى الاضرار 
بالغير '* 

؟ ب اذا كانت المصسالح التى يرمى الى 
تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا نتئاسب البقه 
مع ما يصنيب الغير من ضرر بسسببها وهو اللذى 
قام بهدم الحائط الذى يستند اليه الكثسك 
موضوع النزاع والذى وضع اسثعمالا لحقوق 
الارتفاق' الادارية للدولة وبقصد اجتماعى نبيل 
فيكون المدعى هدو الذى ستعمل حق ملكيته 
استعمالاً فير مشروع وقد قضنت محكمة النقض 
بائه ليس للملاك من الحقسوق الكتسبه الا 
ما تقرره لهم القوانين فأن كان ملكهم واثما على 
شوارع عامةفهذا حقهم الوحيد يمكنهوالوصول 
البه بمطلق الحرية وفيا وفى تحقيقهم بما هو ضرورئ 
من النور والهوام أما فاذا كان الثابثكت بالحكم ان 
ملك الطاعنة الذى كان محوطا بثلاثئة شوارع. 


. نافذة باق على اصل وضعه وما بحيط به من 


الشوارع وكل ما فى الامر ان المجلس البلدى 
اتى للركن البحرى الغربى من هذا الملك فسد 
الشارع الواقع قريب بمحاذاة الحد البحرئ 
له فهذا الذى اثبته الحكم فى الموضوع مما 
لا رقابة لحكمة النقض لا يمكن تكييفه الا بأن 
الجلس البلدئ اخل بحقه اللى لا شبهه فيه 


ولم يكن لصاحب املك ائ حق قالونى يتعارض 


مع حقه هذا الذى ال به ومتي كان الأمر كذلك 


فحكم القانون هو عدم اجابة صاحبةالملك!لىمايطلبه 
فيه التعويض بدعموى ان نصرف المجلس قد 
الحق به ضررا نقض مدلى 5 ماب ؟؟ مجموعة 


عمر رقم ؟لالا ومتى كان ذلك كذلك وأنه ليس 
؛ هناك ضرر من وضع الكشك المرخص وان هناك 


باب آخر للعقار على الشارع الذى به الكشك 


: وآن الكشك موضوع اام اقيم بعيدا عن ملك 
5 ا ولا بعيق . الدخول والخروج 


من الباب المفال بمجاورثه للكشك وآن الكشك 
مرخص من الجهات الملختصة ومحدد الترخيص 
فلا عبرة بما ورد بتقرير الخبير من القول بأن 
الشارع ستعد حوالى ٠١‏ سم عن الشارع الدئ 
السسمح فيه بو ضيع الاكشاك قالونا والذى لعجب 
أن لا بنقص عن ثلاثة امثتار فهذا من الختصاص 
المجلس الذى اصدر الترخيص فله الحق فى 
أبطاله ولا شسساأن للمدعى الحالى بذلك ولا 
يستفيد مئه بل ان هدم المدمى الحالى لللحائعل 
وان كان مملوكا له يعترضه تعسفا فى استممال 
حقه وغير مشروع ويجب رده عملا بالمادة ه 
مدي 2100-7 سحدي على امالك الا بعلو فى 
كان ذلك فأن دعوى المدعى :لا تقوم على سسئد 
ف الوائع أو القانون جديره بالرفض 


( الهيئة السابتة ب القفنية رتم 7:55 لسلة 905ا ٠)‏ 


06 ذل 


أب أسنيلاء ٠‏ أجراءات ٠‏ عدم براعائها َه تعويضس ٠‏ 
اخخصاص ٠‏ 
با ل صب ٠‏ ملكية 0 


البادىء القانونية ٠‏ 

١‏ س ان اسثيلاء الحكومة على عفار جبرا عن 
صاحيه » بدون البساع اجراءات قانون نزع 
اللكية » .بعتبر بمثسابة غصب يسستوجب 
مسئوليتها عن التعويض » وتخضع الحكومة فى 
شان هذه المسئولية للفضاء العادى وئيس . 
للقضاء الادارى » لأن قوامها الخطا ٠‏ 


؟ ب ليس من شان الاستبلاء فى هذه الجالة 
نقل ملكية العقار تلغاصب »© ويكون صاحب 
العقار محتفظا بملكبنه رغم هذا الاسثيلاء 6 
وله الحق فى استرداز هذه اللكية و 
بالتمويض ٠‏ 


0 العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والخمسون 


. [الحسكفة : 

وحيثك أنه عن الدفم: بعدم قبول الدعوى 
تر فعهًا قبل الأوان 'فانه تأسنيسا على ما سبق 

وعلى الاسباب الواردة بالحكم ال.ابق وكان 
المدعى عليه يضفثه قد اسستولى على العقار 
' موضوع النراع مدة تزيد على ثلاث سئواث دون 
اتباع' القانون رقم لالاه سنة 1956 'فان التجاء 

المدعى القْ هذه المحكمة بر فع ددواه بكون جائزا 
وتكون دعواه مقبولة و .ودقع المدعى عليه بصفته 

من وهنا ا 


وحيث اله عنمؤضوع الدمنوى فانة من 
المقرر قائونا 'ان استيلاء الحكومة على عقانر 
حيرأ عن صاحبه وبدون اتباع الاجراءات التى 
يوجبها قالون نزع اللكية بمثابة قصسسب 
يستوخب مسئوليتها عن التعويض ( نقغر. جلسة 
1/1 سس 19 عدد ١‏ تاعدة مه ص 
) ؛ وهذه المسثولية تخضع فيها الحكومة 
للفضاء العادى وليس للعشساء الادارى لآن قوامها 
الخطا ( نقض جلسسبة 1919/1/66 س )؟ 
ص " ) ٠‏ 


وحيث أنه من المقرر قانونا آنه اذا كانت 
الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبه 
بدون اتباع اجراءات قانون نرع اللملكية ورفع 
صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع 
الدعوى فان الحكم بتقدير قيمه العقار وقت 
الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير 
صحيح فى الثانون ذلك أن الاستيلاء فى هذه 
الحالة بعد غصبا يستوجب مسئولية الحكومة 
عن التعويض وليس من شأنه ان ينقل بذانه 
ملكية العقار الغاصب ويستتبيع هذا النظر ان 
صاحب هذا العقار لكون محتفظا بملكيقه رغم 
' هذا الاسثيلام ويكون له الحق فى استرداد 
1 هده اللملكية الن أن بصدر مرسوم. بلزع ملكية 
العقار أو ستحيل وذهة اليه أو اذا اخثار صوق 
المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين 
يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعوويضش شأن 

المنضرر من ابى عمل غير مشروع أن يطالب 
بتعويش الضرر سواء فى ذلك ما كان قا قائما وقت 
الغصب: أو ما تفاتم من ضرر بعصلبد ذلك الى 
تاريخ الحسكم ( نقض مدنى 10/11 


فى الو سيط د١٠‏ الستهورى الطبعة هامس 
صفحة /إ598 ) ٠*٠‏ 


وحيث انه نعلسيقا للاسس القانونية السالفة 
على موضوع الدعوى فان فى اسشتيلاء المدعى 
عليه يضفتة عان. العثان موضوع الدفسوى 
والمملوك للمدعمى مد تزيد على ثلاث سئوات 
فى الغثرة من 1579/5/11 حتى تاريخ رفع 
الدعوى بايداع صحيفتها فى 1971/7/91 فان 
ذلك بعد صما السداكئو حبا مسئو لية المدعى عليه 
بصفته بتعويض المدعى عن الشرر الذى وقع 
به خلال تلك الفترة والمدمثل فى عدم الالنتفاع 
بالعقار المذكور والذى نقدره المحكمة بلغ 
+51" جليه ولا كان ذلك التعويض أقل 
هما طلبه المدعى بقليل مما يثعين معه اجابئه 
الى. طلبه في ذلك الشأن ٠‏ 


وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة للزم بها 
المدعى عليه بصفته وقد خسر دعواه عملا بشص 
المادة 4م١1‏ مرافعات " 


وحيث انه عن طلب شسوول الحكم بالنفاد 
المعجل فالمحكمة تحيب المدعى اليه عملا شص 
المادة 5/95٠6‏ مرافعات * 


( محكمة اسيوط الإبتدائية ب الدائرة الثالثة رئاسة 
الاستاد على طنطاوى رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين منير 


عدن النهيم واحمد عمر حسين القاضيين ‏ القضية رقم ١٠١٠١1‏ 
لسنة كلاؤا )ا ٠‏ 


/ا 
1/111 


ا - فوائد قانونية * اتاثيم ٠‏ مخالفة الدين الاسلادى ٠‏ 
ب ام الوانين ٠‏ الدوبها ٠‏ انانون آدنى © «ستور ٠‏ 


المسادىء القانونية : 


شرعا فالتفصسسساء بها 0 الدين الاسلامي. 


فى قواعده الاساسية الأصولية . , 


من قضاء ال محاكم الأخرى :13: 4و 


 »‏ الاسلام هو الدين الرسمى للدولة ومن 
لم فان المناقضة له تضسحى غير دستورية » 
ويتمين اهدارها © انباعا لقاعدة تدرج القوانين 
ودستوريتها ٠‏ 


المحصكية : ' 


وحيث أن عن موضوع الدعوى فانه لا كان 
الثابت بتقرير الخبير أن العاملين وضع التأمين 
' من غير عمال الزراعة وآن المبلغ المستحق على 
المدعى هو وخاره!! جنيه غير الفوائد المقررة 
ومن ثم فان المحكمة تقضى ببراءه ذمة المدعى 
فيما زاد عن هذا المبلغ ولا بفوتها فى هذا 


المقام أن تشير الى أنها لم تحسكم بالفوائد, 


الواردة بتقرير الخبير لتأثيم ذلك شرطا هذا 
بالاضافة الى أن القضاء بالفوائد يناقض الدين 
الاسلامى فى قواعده الأساسية الأصولية ولا 
كان الاسلام هو الدين الرسيى للدولة ومن 
لم فان هذه المناقضة له تضحى غير دستورية 
وبشعين اهدارها واهمال تطبيقها اتباعا لقامدة 
تدرج القوانين ودستورنيها التى 'تقضى بوجوب 
موافقة القانون الادلى درحة لما فوقه من أحكام 
القوانين الأعلى دوحجة . 


( الهيئة السابقة . القسية رقم *9:؟ لسئة 6/اؤا ) 


0 
هاا‎ ١/1 


ا 
اه سفعه ٠'‏ كاول 'الثمن ٠"‏ ايذاعه .» جزاء 


.ابه العلم بحفيقة الثمن ٠‏ صورية ٠‏ وجوب الايداع ٠.‏ 
المبادىم القانونية : 


أ عم اذا كان طالب الاشفجة لم يودع كل 
الثمن بعد ان 
الذى قدمه ااشترى فان الحسسكم سقوط 
حفه فى الأخذ بالشفعه يكون صحيحا ٠‏ 


علم به عاما بقينيا فى عقد البيع . 


؟ ب اذا صح لطالب اتتضفعة أن بحت بعدم 
علهه سدقيقة الثمن الذى حصل به الميع عسند 
الاإبداع 6 ورقع دعوى الشسفعة »© فانه لا يكون ‏ 
لهذا الاحتجاج وجه بعد تقديم عقد البيع الثابت, 
به الثمن الحاصل به البيع » كما لا بعفيه من 
ابداع هذا الثمن الطمن عليه بالصورية . 


الم»ضمكية : 


وحيث أن الحاضر عن المدعين قدم مذكرة 
صمم فيها على طلباته تأسيسا على أن الثمن 
الحفيقى هلو الفى جنيه وقد أودعه خزيئلة 
المحكمة ٠»‏ وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول 
مذكرة طلب فيها الحكم بسقوط حق المدعين 
فى الشفق لعدم ابداعهم الثمن الحقيقى وهو 
سسبعة كلاف جليه مع الزامهم بالمضرو فات ومقابل 
اتعاب المحاماة وأسس ذلك على شهادة شاهديه 
وآن المدعين قد عجروا عن اثباثا صورية العقد 
وان الشاهد الأول لهم ليسته له حيازة زراعية 
بالجمعية مما يدل على عدم صحة قوله بانه 
قد ذهب الى المدعى عليها الثالية لشراء أرض 
زراعية وقدم تأبيدا لقوله حافظة مستئندات 
طواها على ثلاث شهادات من الجمعيات التعاونية 
الزراعية بنواحى القوصية وبنى ادريس ونرالى 
جانوب بان توفيق عبد اللاه أحمد ليست له 
حيازة زراعية بتلك الجمعيات ٠‏ 


وحيث آنه لا كادي الدعوى على نحسو ما 
سلف وكانت المادة ؟14 من القانون المدئى 
نوجبه على الشفيع ابداع كامل. الثمن ضمانا 
لجدية طلب الشفعه وجعلت الجزاء على مخالفة 
ذلك هو سقوط الحق. فى الأخذ بالشفعه 
( نفض مدنى جلسة 16/؟//0/ا159 طعن رقم ' 
كلالا س ؟1 ق 2 لفض مدني رقم 1١؟‏ سلة 
ق جلسة 1915/9/15 ص 508 ) >2 وقد 
جرى قضاء محسكية النقض على أنه اذا كان 
طالب الشفعه لم يودع كل الثمن طبقا لاحادة 
من القانون المدنى بعد أن علم به علما يقينا 
من عقد البيع الذى“قدمه المشسترى فان الحكم . 
سقوط حقه فى الأخدل بالشفعه يكون ضحيحا 
لانه اذا صح لطالب الشفعه ان يحتج سدم 
علمه بحقيقة الثمن الذى حصل به البيع عند 
الابداع ورفع دعوى الشفعه فائه لا يكون لهذا 


ا العددان الثالث والرابع ‏ المعنة التاسعة والخسعون 


الاحتجاج وجه بعد تقديم عقد البيع الثابت 
به الثمن الحاصل به البيع كما لا يعقيه من ايداع 
هذا الثمن كونه طعن عليه بالصورية لانه فى هذه 
الحالة يكون مجازفا فيتحمل خطر همسسذه 
'المجازرفة اذا أخفضش فى آثبات هذه الصورية 
( نقفض مدنى رقم 6 سلة هلا ق جلسبة 
6/١‏ ص لال والوسنيط ٠‏ السئهورى 
. الجزء ١‏ طبعة 1954 ص 51١‏ 'والتعليق على 
القانون المدئى للاستاذ أنور طلبه ص 5؟؟ه ومرجع 
القاغى للاستاذ محمد سعد الدين الجزه ؟ ص 
5 والجرء ه ص "١5‏ ؛ وكان الثمن الممسسمى 


فى العقد هو الثمن الحقيقى الى أن يثبت. 


أل 8 رية ) نقفض مدنى 5 3 
65١0/14‏ ص إ"ا/ا ) ع 


وحيثا اله تأسيسا على ما سبق بيانه » ولا 


كانت شهادة شاهدى المدعية بشأنه ثمن العقان 
موضوع الدعوى لا تطمثن آليها وجدان هذه 
المحكمة مما ترى ممه عدم الأخذ بها فى هذا 
الشأن 2 ولما كان ذلك وكان المدمين وقد عجزوا 
عن اشبات صورية الثمن لع بودعوا بخرينة 
المحكمة فى الميعاد المحدد كل الثمن الحقيقى 
وهو الثمن المسبمى فى المقد القدم من المسترى 
والذى قالا به شاهديه الذين ترتاح المحكمة الى 
شهادتهما وتأخل بها » ومن ثم قان دفع المدعى 
عليه الأول بسقوط حق المدعين فى أخذد العقار 
المبيع بالشفعة لعدم ابداعهم كامل الثمن الحقيقى 
الذى تم به البيع يكون على سند سليم ويتعين 
المقضاء به ٠‏ 


( الهيئة السابقة - القسية رقم 144 لسسئة 1595 ) 


ش © © ه© 
لا أريد أن أولد مرة أخرى ء ولكنى اذا ولدت فانى أريد أن 


تحررهم و 


اللهاتما غاندى 


هن 


القضاء ا مستعجبل 


و/كككءآ/م/| |م|أ|أإطإطإ[[إ[ظ[ظ[ظ[ظ[ظ نت 44ئ11011هههم/)ه1 


1١ 
ةا‎ 
ات بوقف فرار فصل‎ 


بادائه ٠‏ 
ب ب ابداع ٠‏ براءة ذمة ٠‏ استشكال » 


٠‏ الاجر اكحكوم به ٠.‏ نظام الالتزام 


البادىه القانونية ‏ : 


١‏ اذا حكم بوقف تلفيذ قرار فصل 
العامل » بظل صاحب العمل ملئزما بدفع الآجر 
المحكوم به للعامل من ناريخ فصله لحين انقضام 
شهر من ناريخ جلسة » ولا يكون له ان بودع 


ما يعادل هذا الآجر ل اذا آراد نوقى التذفيل . 


علبه ب الا بعد اننضاء هذا الميعاد ددن الفصل 
فى الدعوى الموضوعية ٠‏ 


؟ ب امتناع صاحب العمل عن سداد الاجر 
عن اثفئرة السابقة على تاربخ اننضاء شهر من 
ناريخ اول جلسة لنظر الموضوع »© وابداعه هذه 
امالغ خزانة المحكمة » فان هذا الإبداع لا سبرىء 
ذمنه ولا ينهض سسسببا للاستشكال فى تلفيك 


الحكي ٠‏ 
الحسكمة : 


وحيث أنه ما كانت المادة هلا من القانون 3١‏ 
لسنة 1606 القضى فى لهابة فقرتها الثالثة أنه 
(**' على المحكمة أن 'نفصل كي ألمى فسسوع 
بالتعريض ان كان له محل وذلك على وجه 
البرعة خلال مدة لا : تجاوز شهرا من تاريخ أول 


جلسة ) كما تنص فى فقيرتها الرابعة على آنه ٠‏ 


« اذا لم بتم الفصل فى الدعوى الموضوعية خلال 
المدة الملصوص عليها فى الفقرة السعابقة جازل 
لصاحب العمل بدلا من صرف الاجر للعامل أن 
يودع مبلغا بعادل هذا الاجر خزائة المحكمة 
حتى بفصل فى الدموى » فان مفاد ذلك أن 
بظل صاحب العمل ملتزما بدفع الاجر المحكوم 
به للعامل من تاريخ فصله لحين انقضاء شهر 
من تاريخ أول جلسة ولا يكون له أن يودع ما 
يعادل هذا الاجر اذا اراد نوقى التنفيذ عليه 
آلا بعد انقضاء هذا الميعاد دون الفصسئل فى 
الدعوى الموضوعية ٠.‏ 


وحيث أنه بانرال ما تقفهم على واقعات 
الاثسكال الماثل وبدا للمحكمة أن الشركة 
امستشكله لم تدفع للمستشكل فده سوى 
اجر شهر وامتئعت عن سداد أجره في الفترة 
من 191/1١/54‏ حتى 000 وصسيو 
'نار بيخ انقضاء شهر على تاريخ أول جلسة فان 
ابداعها المبلغ خرائة المحكمة لا ببرىم ذمتها ولا 
ينهض سببا للاستشكال فى تثفيذ الحكم ولا 
بحق لها التمتع بالرخصة المخولة لها فى المادة 
؟ من قالون العمل الا بعد التاريخ- الذى 
حتددته هله الفقرة ٠'‏ 


وحيث أنه متى كان ما تقدم فان الاشسمكالن 
يضحى وما اويا وو 


: سيا الامور المستعجلة 77 5 - الداثرة الثافئة -رئاسة 
الاستاذ حسنى عبد الواحد رئيحي المحكمة ب الئضية رقم ؟4١١‏ 
لشنة 9ط ) 3 ْ 


"9 العددان آلثالث والرابع البعة الناسمة والكين 


5 
11/11 


! به منازعاتك آينجار الاراضى الزراعية * اختصاص + 
ب ل ونازعات مستعدكة | اختصاص ذوعى . 


المسادقه القانونية ٠‏ 


١‏ - أآنشا المشزع للناضى الجزئى اختصاصا 
نوعيا متميزا فى منازعات ايجسار الارافى 
الزراعية » وكذئك بنظر ملسازعات التنفيذ 
الوقنية :التعلقة بها » أيا كانت قيمتها ٠‏ 

:؟! ل'ان هذا النوع من النازعات المستعجلة 
بخرج عن الاختصاص اللوعى لقضاء الأمور 
المستعجلة » فى دائرة المدينة النى بها المحكمة 
الكلياة "6 لآن المشرع أسئدها ( نوعيا » للقاضى 
الجزئي اأوض-وعى بصفته قاضيا للامور 
المستعجلة ٠‏ 1 


الحسكمة : 


وحيث انه لما كانت المسادة 9م مكرر من 
القانون 11/8 لسسنة 1951 المضافة بالقانون 11 
لنسبئة 19196 قد نصت على ان تختص المحكمة 
الحرئية ب ابا كانت قيمة الدعوى ‏ بنظطلر 
الملنازهات المتملقة بالاراضى الزراعية وما فى 
حكمها من الاراضى البور والصحراوية والقابله 
للزرامة الواممة فى داثرة اختصاصها او المبينة 
نيما بلى : ١‏ ب المنازعات الناشئة. من العلاقة 
الإيجارية بين مستاجر الاراضى الزراعية ومالكها 
؟ ب المتازعات المتعلقة بالسسسيلف الرراعية 
والعيئية فى خدمة الارافى المؤحسرة يننا 
وترفع المنازعات المذكورة امام المحكمة الجزئية 
بغير رسوم وينصسل فيها على وجه السرعة 


ويكون لهسا ولاية القضام الستعنجل وقافى, 


التنفيد في المسائل التى تدخل اختشصاصها » 
وبهذا النص انثا المشرع للقافى الجسزئى 
اختصاص وعى متميز فى ملازعات ايج سار 
الارافى الزرامية وكذا بنظر إمشازعات التنفيدذ 
الوفئية المتعلقة بهنناانبا كانت قيمتها وهى 
منازعات التنفيد الوقتية ومن م فان هلا 
التو من المنازمات؛ المستمحلة 6 يخسرج عن 


الاختصاص « النوعى » لقاشى الامور المستمحلة 
فى دائرة المدينة التى بها المحكمة الكلية ( كقامفى 
الامور المستعجلة بالقاهرة والاس كندرية أو 
عواصم المحا ففلات المختلغة ) لآن المشرع اسندها 
« نتوعيا ) للقاضى الحرثى الموضسوعى لبصفته 
قاضيا للامور امستعجلة ( راجع قضاء الامور 
المستعجلة لرائب الطبعة السادسة من ص 
٠‏ ب 555 وعلى وحجه الخصوص نبذة 9؟؟ 
بالهامش وفى نفس المعنى القضاء المستعجل 
للمستشار محمد عبد اللطيف. الطبعة الرابعة 
نبذة ١٠؟ ‏ ب #9١٠8‏ ) ومتى كان ما تقدم وكان 
البين أن الاشكال الماثل يتعلق بحكم صسادر 
بفسيح عقد ابحار أرض زراعية كائئة بمركزر 
ساقلته ومن ثم فمن نظرة يخرج عن اختصاص 
هذه المحكمة « لوعيا » ٠‏ 


( الهيئة السابقة ب التضية رقم ١816‏ لسنة ١918‏ ) , 
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أب مؤجر ٠‏ السليم العين ٠‏ 

ب ب قاضى الاهور المستعجلة ٠‏ اختصاص ٠‏ تسليم العين ٠‏ 
شروطه ٠‏ 1 : 

ج ب قانون ايجار الاماكن ٠‏ التزام المؤجر ٠‏ اعمال ناقصه ٠‏ 


المنادىم القانونية ١‏ 


. س بلتزم المؤجر بآن ,يسلم المسناجر العين‎ ١ 
. اأؤجرة دمادفاتها فى حالة تصساح مغها لآن‎ 
ا اح الايد‎ 


؟ ‏ يجوز للمستاجر أن يطلب من فاضى 
الأمور المستمجلة نسايمه العين » لأن تمكيئه فى 
وضع بده عليها يعثبر عن المسائل المستعطة ‏ 
النى بخشى عليها فى فسوات الوقت منعا من 
ل ا 1 
الاسسشلام » ويشتئرط لاخنصاص القضساه 


الستمجل بالحكم بهل بهذا الاجراء عدة شروظ ٠‏ 


من القضاء الستمجل ٠‏ :. الفا 


؟ له اوود المشرع فى قانون ايجار الإماكن 
الصادر بالقانون رقع 1ه لسئة 1934 نصسا 
مؤداه التزام األك بتسليم العسين المؤجسسرة: 
صالحة للاستعمال والا حاز للمستاجر بترخيص 
هن قاضى الامور المستعجلة اسستكوال الأعمال 
الناقصة مع خصم التكاليف من الاجر وذلك 
بعد اعذان أكالك بالقيام بها 2٠‏ . 


امحسكمة : 

حيث أن وقائع الدعوى توجر فى أن المدعى 
قد أقام هذه الدعورى بصحيفة أودعت قلم 
الكتاب فى 1116/15/1 .واعلنت للمدعى عليهم 
قانونا بطلب الحسكم بصغة مستعجلة بتسليم 
المدعى الشقة رقم 8؟ بالدوى الرابع من العقار 
رقم ؟ شسارع محمود زايد بمصر القديمة 
والتصريح له باستكمال تشسطيبها لتكون صالحة 
للوفاء يما آعدت له من منفعة بنِفقات تلخصم من 
الاجره المستحقة من تاربخ الاسستلام والرام 
المدعى عليهم المصروفات. والاتعاب وشتهول الحكم 
بالنفاذ المعجل تاسيسا على انه بموجب ابجار 
م ا وثابت التسسسساريخ فى 
ك1 لحت رقم ؟ ههيا استاجر المدعى 
عليه الثاني الشقة ركم 8" بالدور الرابع من 
العقار مله '؟ شارع زياد محمرد بمسر التديمة 
باجرة شهرية قدرها احدى مشر جنيهااونظر الآن 
الشقة كانت تحت التشطيب فقد نص فى البند 
الاول مسن العقيد على ان هذه الاجارة:تيدا من 
تاديخ الاستلام وئص ايضا على اسثلام المالك. 
الموّجر من المدعى مبلغ ٠‏ جليه لاستكمال 
التشطيب على أن يخصم هذا المبلغ من الاجرة 
وعلى أن يتم التسسليم فى أول يوثيو هباؤ!' 
ال تقامس المدعى عليه الثاني عن تسليم الشقة 


الى المدعى فى الميعاد وما الى علم الأخير أله . 


لعاتزم بيعها فقد سارع بارسال خطاب مسجل 
بعلم الوصبول مور 1195/8/16 لبه عا 

فيه بسرعة التسسليم وفى حالة عزمه البيع 
فرورةٍ اخطار المشترى بالاجاره كما ارمسل: 
خطاب مسجل بنفس التاريخ الى الشترى 
الدعى عليه الاول بنفس المعنى الا أنه لم يتلق 
ردا وفوجىء بان المدعى علية الثابت عمد تهريا 
من التواماته الى بيع العقاى الى أبن شقيقته 


المدعنى عليه الثالث بموجب عقد تم تسسجيله برقم 


"؟كلا فى /ا1/١ا١ا/؛لاة١ا ٠‏ 


ومسسارع الاخير ببيعيا للمدعى عليه الاول 
بموجب عقد ثم تسسجيله برقم 19/16 فى 
1١‏ تَما كان من المدعى الا انذر المدمى 
عليهم الفلائة فى :86/9/ا/ار؟/996/1| 
بضرورة استكمال الشقة وتسليمها والا لجا 
للقضاء المخنصكما حرر شكوى بهذا المعلى نيدت 
برقم 8؟ احوال المنيل فى 1597/8/5 ولا كان 
عقد ايجاره سابق على انتقال الملكية الى المدعى 
عليه الثالث فان الاجارة تسرى فى حقة وفى 
حق الياقين واذا تقاعس الجر عند تنفيذ 
التزامه باستكمال الشقة وتسليمها نقد أقام 
دعوآة بالطلبات سالفة الذكر وقدم تأبيدا لدعواه . 
حافئلة مستندانتا طوبت على ١‏ هب عقد أبجار 
صادر من المدعى عليه الثانى للمدعى بتساريخ . 
71/7/15 وثابت التاريخ فى 1408/1/1 
ونص فيه على استتلام المؤجر مبلمْ ١.؟‏ 
لاستكمال التشسطيب تخصم من الاجر وعلى 
ان يتم قيمة التسليم فى 1910/56/١‏ . 
51 ب صورة انذار مرسل للمدعى عليه الثاني 
مدخ 1171/5/15 بالتسليم وضرورة ابلاغ 
اى مشدترى. بعقد الابجار ٠'‏ سا صورة النقار ' 
بنفس التاريخ مرسل . للمدعى عليه الاول يما 
يفيد املائه بصور عقد الايجار ٠‏ ؟ ل صورة 
فو توغرافية من عقد البيع المسسجل برقم 158لا ف 
1/111 ببيع المدعى عليه الثانى العثثار 
للمدعى عليه الثالث وجاء بصدر العقد أنه ينام . 
على الطلب ١1١‏ فى ٠ 7175/1١/8‏ 5 ل صورة 
عفد بيع مسجل برقم 1946 بتسشاريخ 
١‏ ببيع المدعى عليه العقار للمدعى. 
عليه الاول ٠‏ 4 - اتذار رعس كفى هورم 
8/٠‏ 4 1117/6/65 للمدعى عليهم الشسلائة 
باستكمال الشقة وتسليمها. والا لجا المدمنى 
للقضاء : لا ب ,صورة .رسمية من المحضر ه؟ 
لسنة 1996 احوال المثيل وهو عباره عن شكوى 
من المدعى عن عدم تسليمه الشيثة سوال المدعى 2 


عليه الاول 'قرر ان المدعى عليه الشسانى وكيل ' ٠‏ 


رسمى للمدعى عليه الثالث وأنه نس فى عقد 
التقال اللكية لبه على أنه لا توجد أىئ 'نناتدات ' 


8 العددان الثالث والرابع ب ألسنة التاسمة والخمسون 


وحيث اله بجلسة ل طلب وكيل 
المدهن عليه الاول ادخال محمد عبد الله محمد 
لأنه أصبح مالكا للدورين الرايع والخامس بعقد 
يديع مسجل وطلب الحاضي عن المدعى عليه 
الثائى اخ رأحجه من الدعوي باد مصاريف فقام 
المدعيى بتفتيش ستحيفة معلنة قانونا في 
+/ 10/6 بادخال محمد عبك الله محمد .خصما 
فى الدعوى ٠‏ 

'وحيث أن المدعى عليه الرابع 0 اللدخل حضر 
بجلات اأرافعة بوكيل عنه + وقدم حانفظطلة 


مستئدات طويت على ١‏ صورة عقد بيع العقاد 


للمدعى عليه الارل وسابق الاشارة اليه ٠‏ 
م 'صلورة عقسهد بيع ابتدائى مؤدخ 
٠‏ ( صادر له من المدعى عليه الاول 
عن بيع الدورين الرابع والخامس بنفس العقار 
لقاء ثمن اجمالى قدره ٠٠٠*رء؟|‏ عليه ٠‏ 
.ا ل. صورة صحيفة دعوى مرفوعة من المدعى 
عليه الأول ضد المدعى عليه الرابع لاصسدارة 
شيك بدون رصيد * 


وحيث أن المدهى قدم ثلاث مذكرات يد فاعه 
ردد فيهم ما جاء بصحيفة دعواه وصمم على 
طلياته +" . 

وحيث أن المدغى عليه الاول تقدم بحانلة 
مسنتئدات كان قد ارفقها يطلب لفتح باب 
المراقمة لجلسة 19197//48/18 ( النطسوت على 
١‏ ب صورة عقد بيع المدعى عليه الثاني 1 
للمدعى عليه الثالث وسابق الاشارة اليه ٠‏ 
؟ ب صورة من عقد بيع العقار للمدعي عليه 
الاول وسابق الاشارة اليه ايضا 1٠‏ صورة 
عقد بيع عرفق مدخ 10 صادر من 
المدعي عليه الرابع لاحمد جمال الدين أحمد 
الخربوطلى عن بيع الشقة رقم 15 ا 
نوق الادضى : 


وجيث. أنه نجلسة 22000 تررت 


الحافضر من المدعي عليهم بوفاة المذعى عليه . 


الثانى بجلسات 5/8 > 7/5 2 ١5/4/91‏ 
تنازلت الحاضره المدعى عن مخاصبة المدعى 


عليه الثانى ومن .ورثته كما نقدم المدعى بذاكرة 


الجلسة ذه م/م ردد فيها نا جاء بمذكراته 


السسيابقة واضاف اثباتث تنازله غن: مخاصيلا ' 


المدهى علبه الثانى وورثته * 


وحيث أن المحكمة قررث حجز الدعوى الحكم 
لجلسة اليوم واثناء حجز الدعري للحكم تقدم 
وكيل المدمى عليه الاول بطلب لفتتح باب المرافعة 
للحكم بانقطاع شير الخصومة ع 


وحيث آله 'ببين للمحكمة مطالعة اوراق 
الدعرى ان نلك هى المرة الثالثئة التى يتقدم فيها 
المدعى عليه الاول والرابع بطلب لفتسح باب 
المرافعة واجابتهم المدكمة ب بهيثة سابيقة هب 
الى هادا الطلب مرتين ولذلك تلتفت عنه الحكمة 
لدم جديته سسيما وان المدعى قد تنازل 
عن مخاصمة المدعى عليه الثانى وورثته ومن 
ثم فهى تمفغى فى نظر الدعوى وقد تهيأت للحكم 
فى موض نوعها عملا بلمادتين ١1١ 4 1١١‏ 
مرافعات 0 


وحيث انه لما كانت المادة ]كم من القانون 
المدنى تقضى بانه يلتزم الجر ان سملم ' 
المسستاجر العين المؤجره وملحقاتها فى حالة 
تصلح معها لان تغى بما اعدت له ملكا المنقمه 
وفتا لما تم عليه الاتفاق أو بطبيعة العين 26 
0 فاذا لم يهم المؤّجر بالتزامه ممن تسسليم العين 
المرجرة تسليبا صحيحا فللمستاجر الخيار ' 
بين طلب الحكم على المؤجر يتسسسليم العين 
المؤجرة أو طلب الحكم بفسخ العقد » ويجوز 
للمستاجر. أن يطلب قاضى الاصسور المستعجلة 


نسليمه الغين لآن تمكينه من وضبع يده عليها ' 


بعتبر من المسائل المستعجلة'التى يخشى عليها 
من فوات الوقت منعا من تفاقم الفررٍ الذى :' 
قل يلحق به فى التأخير فى الاستلام و بشترول 
لاختصاص القضداء المستعجل بالحكم 0 لجرا ٠:‏ 


5 ان نتوافر الشروط الاتية اولا ‏ أن يكون مقد , 


الإيجار نهائيا وواضحا لا لبس فيه ولا نمموض » 
انيا-انيكون التسليم ممكنا بحيث لا يكون تب ' 
اصاب العين هلاك أو خلل جرئى ٠‏ ثالقا ل الا ٠‏ 
يترتب .على التسليم الممنساس بامني أو قرار . 
ادارى .٠‏ رايعا ب الا يترتب على التسليم ضرر ٠‏ 
بحقوق الغير ( راجع القضاء المسستعجل ' 
المستشار محمد عبد اللطيفب . طبعة لإلاة[ 
ص ”"4#؛١‏ 9 ل972و5١)‏ ونا كان البادى: للمحكية. من ٠.‏ 
ظاهر الاوراق ان عقد. الابجار سد المدعى 
صسادر بتاريخ ؟١/191/4/9‏ وهو سابق: فى ٠‏ 
تاريخه. على عقود انتقال الملكية لباتى المدمى 


من القضاء ١‏ مستمجل ٠.٠١‏ ش و 


واذ نصت الادة ؟؟ من قالون ؟0 لسنة 

9 على أنه استثتاء من جكم المادة 1٠١6‏ من 

القانون المدئي تسرى عقود الايجار القالية على 

تاريخ انتقال الملكية » ومن ثم فان منازعة المدعى 

' مليهم فى تسليم المدعى العين الؤجره وتنكين 

الانتفاع بها تكون سند من القانون هما يتعين 

معه والحال هذه اجابة المدعِى الى طلبه استلام 
العين المّجره ٠‏ 


وحيث ان المشرع اورد نصا خاصا. فى المادة . 


بأن 7 يلتزم المالك بتسليم العين الوّجِرة ضالخه ٠.‏ 


للاستعمال ؛ والا جانل المستأجر بترخيص من 
قافى الامور المسستمجلة استكمال الاعمال” 


الناتصة مع خضي التكاليف من الاجرة وذلك .. ٠‏ 
يعد اعذار أكالك بالَْيَام ها "وهنا ينضبه توضيح ١‏ * ا 
.. الماشسكيوة: < 3 


اربعة اموى الاول ‏ ان هذا النص قد اسسند 
الاختصاص. صراحة. للمُضاء المستمجل ممأ 


مقضاه أعفاءه من تحصرى شرط الاستعجال 00 
الثائيى : أن 'الفقرة المذكوزة لم تكتفى بتخويل' 


التضاء المستعجل لسلطة الترخيص. .باستكمال 
الاممال الناقصة بل خولته ايضا سلطة الترخيص 


بخصم التكاليف:. من الاجوة* رفم انها منسالة . * 


موضوعية » الثالث. ؛ أنه رغم ذلك فان الحكم 


الصادر فيها لم بزل 'وقتينا لآ و“حجية مؤفتة ٠‏ ” 


الآمر الرايع : ضرورة اعذار المؤّجرة 0 


وما كانت المحكمة تستشف من ظاهر الاوراق. 


احجام الوّجره عن تسليم العين بالحالة الواجب , 


تسسليمها بها: يل احجّامه عن تسليمها على 
المحكية تجيب المدعى الى طلب استكمال الاعمال 
الناقصة مع خصم التكاليف من الاجرة ٠‏ 


وحيك أنه عن المصاريف فيلرم بها. المدمى 
عليهما الارل والرايع وقد حملا لواء ب المخاصمة 


فى الديوى. وحكم عليهم عملا بالمادة 146 
مرافمات ٠‏ 


وحيث أثه عن طلب النفاذ فهو ضمئى وواجب 
عملا بالمادة م؟ :مرافعات دون حاجه للنص 
عليه فى المنطوق ٠‏ 


( الهيئة السابقة .-. “ألنفسية رقم 7/٠١٠‏ لسئة ١5180‏ ) 
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1 ةا 
؟ ب أمر على عريضه ٠‏ تظلم ٠‏ أقامته من الغير + الامتراض 


على تنفيذه * 
ب- آمل على عريضه > سقوطه ١‏ اتجديده ٠‏ 


١‏ ل لا يجوز للفير أن ينظلم فى الامر على 
عريضة لانه لم يكن طرفا فيه » ومن ثم فانه 
يجوز قه الامتراض على تنفينه اذا كان يترتب 


. على .ذلك اإلساس بحق فى حقوقه ٠‏ 


5< اس بسقط الأمر الصادر على عريضة اذا 


.الم يقمدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
٠‏ صدوره » ولا بملئع هذا السقوط من استصدار 


امر جنايها..* ‏ 


وحيث أن المحكمة اذ لا يسعها الا أن تلنفنت 
من طلب فتمخ:باب المرافعة لغدم جديته كما تلتغت 
افا اهيا ارلق ايه مستت 31 سدم اشيم 
نهنا ' واذ“ثان من المقزر أنه لا يجون. للغير أن 
بتظلم من الامر. على عريضة لانه. لم يكن طرفا 
:فيه ومن ألم يجاوز له الأعتراض على تنغيل 


ماذا ,كان بيترتب على ذلك إالمسناس بحد من 


حقوقه وللقافى الممسستعجل: ان يتناول بصفة 
وقتية جدبة هذا الاشكال لِقُعْنى بو قف التنفية 
أو الاستمرار فيه ( القضاء المستعجل للمستشمار . 
محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة نبده 16٠‏ ) 
وما كانت المادة ٠٠١‏ من قائثون المرافعات تنص 
على ان يستط الامر الصادر على. عريضة آذا لم 
يقدم للتنفيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 
ولا بمنئع هذا السقوط من. استصدار امر جديد 
وهديا على ما تقدم وكان: البادى للمحكمة :من 
مطالعة صورة الآمر اأقدمة من المستشكل والتى 


تطمئن اليها المحكمة . اذ تقاعس المستشكل 


ضده الاول عن تقديم اوراق التنفيد ان الآمر 
قد صدر بتاريخ 190/1١/16‏ ولم يملن الا فى 


90/1/16 ومن'ثم فانه يكون قد سقط 


ولم؛ بعد قابلا للتنفيك الام الذى يتعين . معه 
القضاء بايقفاف تنفيذه دون: حاجه للخوض فى 
باقى اسباب الاشكال رغم ما لتسم يه من جد ٠‏ 


ر الييئة السابتة ‏ القضية رقم 7937 لسئة ما ) .٠‏ 


اهل الخليفة قدوة للناس ٠٠‏ 
كان امير المؤمنين عم بن الخظاب: اذا نهى الناس عن فعل ثىم| ' 
جمع أهله وذوى قرياه وقال لهم :.- ' 
انى نهيت الناس عن كذا وكذا ٠٠‏ وان- الئاس ينلسرون]| 
اليكم كما ينظر الطير الى: اللحم » فان وقعتم وقعوا , وان. خفتم 
أخافوا » وانئ اقسم بالله لا يؤتى لى. برجل. منكم وقع فيما نهيت 
الناس عله الا ضاعفت له العذاب كانه منى ٠‏ وكونوا للناس| 
قوق ٠١‏ 0000000000 


مده هد سسسب ببس سس مج مسجم بزل وصبمين ممبعدوت- جحببي باسك 


الأتبحاث 


000 [11[([|////1 


أجمامالشمريمة اإزتداسة بس الوا واليئاء 
ا ماله العرسيالسعودة. . 


! للستاذ ابراهيم نورا 


١‏ ب لا يوجدفى المملكة العربية السعودية نظام قضائىكالنظم المتعارف عليهافى 
دول العالم المتعمدين من أجهزه جمع استدلالات وتنحقيق و قضضساء بدرجاته ٠‏ بل الآمر 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو الشرطة أو المجالس الشرعية التى يخولها ذلك 4- 
مطبقا فى ذلك أحكام. الشريعة الاسلامية السبمحاء*” ش 

. ومن سرق تقطم وده 90 
والرانية ترجم ٠:٠‏ الخ الاحكام والقواغد التى نص مليها الدين ': 

ومن القوامد المطبقة هناك فى بعض المخالفات ..٠‏ 

59 فى حالة معاكسة شاب لانثى آن تنتولى هيئة الآأمر بالمعروف أو شرلة . 
النجدة فرب الشاب الى أن بعلن توبته أو الى أن ينبئق الدم من جسده .٠ه‏ 

5-5 وفى حالة قيادة السيارة بدون تر خيص أو اذا كان القائد اقل من اسمن 
القررة تحجز السيارة وصاحبها بالشرطة للمدة أسبوعين ٠‏ 

وفى جرائم الضرب تتولى الشرطة ضرب الجانى ولها أن تحنسه لديها 
دة أسبوع أو تحيله الى السبحن دة لا تريد عن ثلاثة أشور وبلا محاكمة على 
ضوء جسامة الضرب وطبقا لتقدير رجل الشرطة ٠٠‏ 

وفى حالة القتل نخطا بالسيارة يلزم الجائى بدفع دبة قدرها ٠#الفريال‏ 

ب أو يحبس بها ٠٠‏ الى أن تفرج عنه الحكومة باعتباره معسر أو بعد أن | 
تدفع عنه الدية من اموال الركاة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


؟ ل ولاا شك أن الشربعة الاسلامية قد وضعت الاسس الكفيلة بتنظيم 
المجتمع سواء من الناحية المدنية أو الناحية الجنائية » ائما هناكحالات تستو جبتدخل 
الشارع لوضع القواعد المنظمة لها مثلا كمن حدئت مئه حادئة قتل خطا وكان خطا 
المجلى عليه يستفرق خط الجانى أو يمانه ٠٠١٠‏ أو او اطلق صنبى صغير 
ببند فية رش فأصابت آخر فى مقتل١٠أو‏ لو اهان انسان آخر بالقول أو بالاشارة٠٠‏ 


كذلك فى العلاقات التجارية أو المدئية ٠٠‏ نجد أن الحزية مكفولة للتجار بيعو *' 


بالاسعار التى تتراءى لهم وبالطريقة التى يرتضوإها ٠٠٠‏ فقد يبيع أحدهم سلعة 
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: بمالة ريال ٠٠٠‏ واذا يامها بالاجل رقع سمرها الى 18٠‏ ريال ٠٠‏ ومكذا . 
ادلاخ وق المكال العابة أو الفنسادق السعر بحدد حسب هوى صاحبه برفعه اذا 
اها شعر بزيادة الزائرين ٠٠“‏ ويغالون فى أجحور السيارات مغالاة ملحوظة فقد 
تتحرك سيارة من المطار 'الى. مكة المكرمة ب ١م‏ ريال )١9(‏ جنيه والتالية لها اذا 
ما رات - أن القادمين ا بمائة ربال أو أزيد ٠٠‏ كل فى واد يهيم كيفما 
شاء له ٠١‏ ولا رقيب ولا حسيب ٠٠‏ والشرطة اذا ما شكوث لها هزث كتفيها 


مستاكرة الشكوى !! 


؟ ‏ ومشل أكثر من عشر سئوات ذكر لى الزميل الاستاذ محمد المحمود 
المحاميى بسوريا أن سعوديا وكله فى تزاع بالمملكة بينه وبين تاجر آخر فيها ٠‏ 
نفذهب وقدم دفاعه ومستنداته للمحكمة الشرعية التى تضت بالزام م وكله بأن 
يدقع لخصمه ملغ "٠١‏ ألف ريال وكسور » 


وعندما آراد مغادرة جدة فوجىء بمئعه من السسفر على أساس أنه 2 
بسداد المبلغ المحكوم به على موكله ٠٠‏ وحاول أن بو فح أنه كو كيل ومحام مهمته 
الدفاع وبيان وجهة نظر موكله دون جدوى اذ لم يجد أذنا صافية الامر الذى حدى 
ابه أن يلجا الى السقارة خئسة القفبيض عليه ,واتصل نا برب الذى 0 
:كفيلا لدائته. +٠‏ وبعدها سبح له بالسقر !! , : : 


وعئدما سمعت هذه القصة شككت فى 2 واعتبزتها مص باب:١‏ التندر 
المغالى فيه ٠٠٠‏ الى أن كنت بالسعودية فئ شهر فبراير سنة 199/1 لاداء العمزة 
بمعناسية مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وزرتا بجدة مكتا قانونيا كبيرا 
يضم أخد السبعودبين ومصربين وسودانى ودار بنا الحديث عن الاحوال هناك »6 
فاذا بزميل يروى أن أحد كبار رجال المسال بلمملكة. من مؤكلى المكتب: زارة وما 
وأخبره أله سيسافر منناءا الى سوسيرا وطلب مئه أن يستفسر من الشرطة عن 
سبب استدعائه لانها أرسلت اليه اكثر من مره تطلبه وذهب الاستاذ الزميل مسام 
يوم الخميس: الى الشرطة حيث قابل المحقق . وهو جندى عادى ب وشأله عن 
«سبب طلب موكله قدار بيئهما الحديث : 

الشرطى ‏ وما صفتك انت ؟ * 

المخامى ب أنا'وكيل نه ومجاميه ٠‏ 

. الشرطى .. هل. لدرك سند الوكالة ؟ 

: لجان > 0 وما سو السستد ٠»‏ 


نب 


١ 0 1 ١ 
وبعد ان قراه الشرط أجلسةه وقال 2 اذن ستحجزاك أنت» 30 أن حضر‎ 7 
1 : 116 +ززنها إوسانا لبه كيزا رار رض‎ 


5 . والن. الزميل الخامى أن: الشرطن ابمزح' معه: ناذا به يتكلم بجدية:وحسزم 
وحاول أن بوضح'له أنه لا. شأن له بموضوع الشكوى ٠+‏ ولا فائدة ٠0:1!‏ حتى . 
دخل قسنم الشرظة رجحل بملابس.ه. المدنية السعودية عراف من استقباله ابه 
:( سيادة .النقيب. )6 فانو جه اليه ؛ شارحا الآبر '“فأمر باخلام سسيله بغذا مناقشة مثيرة 
.مع الشبرطى إلحتق 0 0 0 مم م 0 امراف 
سيادة النقيب»ه , 


1 العددان القالث والرايم ب السنخة. التاسمة والشسحعون 


وهنا نقت لاا النقارن: اين ما خدلةة و لو من عبر مام بلا ويه عق بطع 
ساعات تحاملت قيها أعصابه وشعر بالمهانة والاساءة الادبية ':* وبين واقعة 
حدلت فى لندن فى احد المحال الكبرى اذ اكتشف مفتش المحل سيدة ترقا 
بعض البضائع الصغيرة فأنتظرها الى أن. انتهت زيارتها وأمسكها وهى خسارجحة 
ويدلا كن أن تسلمها الى الشرطة اسحيقاها مدير المعبل اكثر من فلا امات 
يستجوبها ويناقشها ثم استدعى لها الشرطة وقدمت للمحساكمة واذا بمحاميها 
بطالب بتوقيع الجزاء على مدير المحل لانه انتهك حرمة الدستور واستبقى مواطنة 
مقيدة الحرية دون أن يكون له حق فى ذلك وطالب لها بتموبشض مادى وقضتد 
المحكمة بتغريم المحل ١٠٠٠.‏ جنيه استرليني للمنيدة لان مدير الحل نخالف القانون 
وتحاوز اختصاصه !! 


1 2 بل لقد ددى لى صديق سعودىئ مشسيد! يمعدل أحيك أمسرام السعودية 
ونزاهته ٠٠+‏ أن رجلا غير سعودى كان يعبر يوما الطريق من مكان عبون الشاءء* 
ومزور السيارات يحجره الشرطى ٠٠١‏ واذا بشاب ياتى مسرعا بدراجته البخارية 
ماسر الاشارة ويصدم الرجل صدمة خفيفة وبطير الشاب فى الهواء ويسقط ملى 
أفريز الرسيف ويصاب بكسن فى الجمجمة بؤدى الى وفاته 2٠٠‏ وبقبض على 
الرجل الاجنبى لانه سبب الحادث ٠٠٠‏ ويحاول أن يوضح أنه لا شأن له:يه الا.أن 
الضابط المحقق رأى أنه لولا مهرود الرحل ما كان قب وقّع الحادث وحجهره الى 
متسبرما حتى الصلاة لا يؤديها ٠٠٠‏ الى أن زار هذا الأمير السجن متفقدا وشكى 
اله الراجل حاله ) فأمر باحضار أوراقه وراجمها وتاكد من صدق رواشه وبراءته 
فأفرج 55 وأمر بعقاب اللدين السسيوأ فى حيسية .د 


وهله القصة.) وشم أله لا 'ضابظ 'فى الحاكماتة © .ولا أساس بسليم 'قى 
الاتهام وأن الأمر بتو قف على ذمة الملحقق] وحستن تقديره من عدمة ٠١١‏ وعلى الحقل 
أولا واخيرا !! وو 


وهناك .حادثة إدابتها بعينى تدل على آهتزال العدالة وعدم الاكتراث بأبتمتل 
حقوق الانسان ‏ لا'سيما ونحن فى عالم الطفل العالمى ‏ اذ كنت أقيم. بمنزل 
احد الاصبدقاء بمكة اثناء العمرة ؛ واذا باأحد سكان العمارة ومعه شرطى جام 
سال عن صاحب الدار فقيل له أنه بالخارج نتطلب من روجته أن يصطحب ولده 
الصغفير الى قسم القشرطة ‏ وهو صبى فى السابعة من عمره وللميف بالسئة 
الثانية الابتدائية بزعم أنه ضرب أبن هذا الساكن بعلبة فارفة فخدشت (زاعه » 
فآفهمته أن' الولد بالخارج فطلب أن ياخل اخوه الاكبر بدلا عنه وهو صتبى 'فى 
التاسسعة فر فضت وافلقت الباب فمساد ومعة عمدة المنطقة وكررت له نفس 
الرقض متسائله باثى حق وبأي قالون تاخلٍ ابنها وهو طفل ألى القسم دون تواجد ' 
أبوه > فقال نحن لا نمرف القانون انما نطبق الشرع وتساءلتة وهل من الشرع أن 
بأخل الاخ بدلا من آخيه ٠٠٠‏ وهل من الشرع أن تسسحب طفلا الى التسنم بعد 
العشاء ودون وجود أبيه ٠٠٠‏ وكسان جوابهما الاصرار على آخد شتيق الطفل! 
المطلوب ٠٠١‏ لولا حضوره مع آبيه فذهب به معهما الى التمتم 'فوجد حثاك ولدان 
غير ابئه أحدهما سؤرئ والثانى باكستانى .موجه لهما نفس الأتهام ولم يقطع 
الولد المجنى عليه من مئهم الذى قذفه بالعلبة الفارة وبحيب اصابعة م" 
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وبدا الضابط يؤنب كل طفل على حدة .*٠‏ فالمصرئ ساله هل نت فرعونى؟ 
والسورى استفسر منه هل هو شيوعى .٠0٠٠‏ وهكذا أسثلة ساذجة مع اطفال 
لا يتدرون المسؤولية ٠٠٠‏ ثم أمر بادخالهم الحجرة المظلمة وقرر بعدها أن يعاقبهم 
بالجلد فى الفلكة .لولا ان والد الطفل المصرى كان قد اتصل باحد ذوى النفوذ 
السعوديين الذى حضر للقسم وهدد الضابط بأنه سيتصل بالامر فى الامارة مها 
جعله يتراجع عن مو قفه ويفرج عن الاولاد الصفار و سمح لهم بالالصراف !! 

والسؤال هنا هل الشريعة الاسلامية تبيح مثل هذا التعذيب وهذا الامتداء 
وتحطليم معئوبات أطفال صغفار بين السابعة. والتاسعة ؟ بالطبع لا : 


6 وظاهرة خطيرة عرض لها الكثير هذا العام وهى أيقاف الانسسان 'فى 
الطريق اكثر من مرة وسؤاله عن جواز سسمفره أو اقامته ؛ واللعروف ان الاقامة 
تمنح للرجل العامل بالمملكة والاسرة تتبعه أى انها بطاتة واحدة للجميم ؛ فاذا 
تواجد ولده أو زوجته تعرض للقبض عليه واخذه الى مقر الجوازات لترحيلها 
ولا يجوز الافراج عنه بمد ذلك الا اذا دفع ٠١‏ ريال غرامة وهذا معناه أنه فى 
حالة خروج الزوجة أو الابن على الاب أن يبقى بالمنزل'او .يضطحبهما فى كل 
الفدوات والروحات ٠‏ هله واحدة والثانية أن ادارة الحوازات هناك تشترطل 
على شركات الطيران ‏ عدا الشركة السعودية ‏ أن تقدم لها جوازات الركاب 
قبل الرحيل بيوم على الاقل ٠٠٠‏ وهنا بتعرض الاجئبى مضايقات الشرطة اذا 
ما خطر له أن بئزل الى الاسواق او يسير فى الطريق العام مما حدى بالكثير 
: منا أن ينتظر بالنادق بدلا من أن يصيبه رزاز هذه المهانات وعدم احترام القيم 
'الالسيائية والاستشضفاف بشعور الناس ٠‏ 


؟ ع هله هى مسألة عدم وجود' قوائين تنفلم الحصسيلات العادية اليومية 
المسلمين ويؤمها من بلاد العالم جميعا ما يقرب من نخمسة ملايين نسنمة أو يريد 
كل عام 0 وتعد من أغنثى دول المالع 0 والتقدم العمرانى فيها ستير سرعسة 
رهيبة الا انها رغم كل ذلك تفتقد آلى مقومات الدولة الواجب توافرها الوجودة 
فى كل بلاد العالم المتمدين من قوانين وضعية توضح حقوق الئاس وواجبائهم » 
ومن ضرورة توافر جهات' مشخصصة لاصدار القوانين واخرى قضائية مستقلة 
مهمتها توحيه الاتهام وتطبيق احكام الشربعة التتمحاء والقوانين بعد أعظاء امتهم 
حق الدفاع عن نفسه ٠٠٠‏ لان الواقع الكوجود هئاك أن الحاكم هو صاحب السلطة 
المطلقة تصدار الأوامر ويقفى و ينفل والكل خاضع له وبيجواره أو فى كنقه جماعات لائدء 
من مؤسسات الدولة لها سلطة العتاب وشانها كبير رغم أن اعضائها ليسوا فوق 
مستوى الشيهات وهى جماعات الآمر بالعرؤف ؤالنهى عن المثكر ب ومع أن تفوذها 
قد تقلص كثيرا لا سيما فى مديبئة جدة بالذات بعد عدة حوادث كادت تؤدى الى 
متاعب سياسية الا أنها ما زالته موجودة: بكثير من بلدان الملكة رغم انها موضيع 
تندد المثقفين من آهل السعودية ٠‏ 1 
2 1 - ولا شلك أنتى بهذه العجالة لا اكتب بقصد الاساءة الى هله الدولة 


الصديقة انما بالفكس فحبى لهذه البلاد هو الذى دفعئى الى' بيان بعشن المثالب 
عسى أن يتثبه أولى الأمبر هناك الى موضع الداء فيعالجوة لينهضوا ببلادهم .الى 
الكان اللائق بها نين الدول '. 

ش والله وأى التو فبق؟ 6م 


الدولة ..عنابن تيمية ‏ 


08 للأستاذ بد ريت نوال جمد بدبر 
ااا ا اا اااالا لاا للاا لاا لاا مطامط مالالا 


راس مصر والشسام دولة واحدة 9 ها املك الناصر محمد ابن قلاون 
وكانت هذه الدولة يقطريها واقفة بقوة امام غزوات التتار وكان ابن تيمية حامل 
لوام ثورة فكرية هامة أهم عناصرها : الثورة على التقاليد المبتدمة والأوضباع 
الدخيلة على الاسلام والرجوع بالفقه من شكلياته وحزئياته الى كلياته ومقاصده 
وتأمين مصلحة سواد الشعب بتدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية تدخلا كفل 
العدل والاستقرار و يملع السظلم والاستثثار والنظر الى العرب نظرة الاعتراف 
بالففيل واستدقاق القيادة المتحلية فى الامامة العظمى واتخاذ لغتم أساس!ا للاسلام 
. وجميع هذه القضايا والاوضاع بارزة في ظروف حياتدا الحاضرة | ضرورية لنههبتنا 
وقوة كياننا ٠‏ 


لقد ظهر ابن تيمية وعاش فى النصف الثانى من القرن المتابع وأوائل الثامن 
للهجرة وكان الاسلام قد آلت دولته الى دول متعددة يستقل بكل منها حاكم 
وتعرضلته لفزوات عئيفة من الصليبيين والتتار تهددهبا بالخراب كما تعرضت 
عقائد المسلمين منذد قرون ألى عزو العقلية اليوئانية والفلسنفة وظهر أثر ذلك في 
القلاسفة والمتكلمين ولا سسيما من ااأعترلة © واتحَكٍ فقهه الحيوى الثامى طرقسا 
محددة ومذاهب تقوم على تقليد كل جيل أن قبله ‏ واقتصار اتباع كل مهب 
على أقوال اثمته واعتبار الأحكام والنصو ص منفصلة عن غاباتها المقصودة فى 
. الشرع وظروف تطبيقها فى السنة وتوارث .الئاس تقأليد وعادات دخلت فى 
حياتهم وأحيانا فى عباداتهم وشعائرهم فحجبت عنهم نور التوحيد »© والقسمم 
المسلمون الى فرق بقى بمضها فى نطاق المقلاف 3 أى السيامنئ وابتعد بعضها 
الآخر وانحرف انحرافا كبيرا عن تعاليم الاسلام كما فهمها العرب الأولون من 2 
الصحابة والتابعين وقد اقتضى ذلك كله. ثورة جدرية عميقة ومعارك فى حبهات 
كثيرة عسكر ب وفكرية واجتماعية ٠‏ وكان سساح الأاسسلام تعى الدين .بن يمية 
أصدق من بمثل هذه الثورة فى جميع وجوهها واقوى من حارب فى مختلف 
جبهاتها فكان الثائر اللحجاهد أمام غزو المغفول وكان الثاثر على التفكير اليوئانيى 
والقلسفة اليونانية البسوذة الى الشفكير العربى الاسلامى وكان. المجادد .للاسلام فى 
نظراته الفقهية. الهادفة الى تاسيس المجتمع على .العدل والباعث لرؤح التوحيد 
اليه والمكافح لكل اتحراف عن حادة الاسلام الواسعة والمحارب لكل شعوبية 

تبغض العرب أو تكيد للاسلام ٠‏ 


وقد إعانه على النجاح فى لورته وياد وأصلاحه حاط" ادرة” بعلوم الاسلام 
من . الكتاب 'والسدة وفئه: الصحابة واراء الأثئمة 'والذاهب ونغاذ” فى الفكر وئدرة 


على التمحيص والتحليل: وفهم اللصنتوص وعلم مقين بالعردية وريطك بين تواهد 


الدولة ٠٠‏ عن ابن نيحية 1 


الاسلام وتعاليمه ومشكلات الحياة فى عصره وقدرة عجيبة على استتباط مقاصد 
الشردبعة ومعرفة مصالح الحياة وعلى التو فيق ين الصو ص ومقاصدها والحياة. 
ومصالحها ٠‏ هذا مع زهد فى المال وترفع عن المناصب واخلاص لله وجراأة فى 
الحق أمام الحكام والأمراء وآمام العامة ٠»‏ 


وهو فى رأبينا من الافذاذ النوادر من مفكرى الاسلام وعلمائه الذيناستطاعوا 
أن بتحرروا من تأثير عهرة والفصور الثى سبقت تحررا واعيا وآن بلعو أيشا 
الى هذا التحرر الواعى للعودة الى نبع الاسلام الأصيل الذى حفظظه وثقله ووعاه 
"الجيل العربى الأول من الصحابة والثابعين ») ولقد أوثى كل الصفات التى تو هله 
لزسة الاجتهناد ورزق الأداة التى تمكنه من ذلك فكان فى جادة أهل السئة الواسمة 
العربضة وفى خط المذهب الحشلى العظيم صاحب مذهب فى الفهم والاستنباط:. 


, 


أن هو ضوع الدولة والحكم وان كن من الى ضوعات آلهامة التى شفلت. فقيهاء 
امسلمين والمتهم مند العصر الأول للاسلام فتالوا فيه آراء ومقالات لكنه ذو 
خطورة خاصة بالنسبة لعصر ابن تيمية وظروقه الستاسية ٠‏ 


. ذلك أن بلاد الاسلام ومئها الشام ومعر كانت هدنا لغروات التتار والمفول 
من الشرق والصليبيين عر الغرب وقد تكرر حدوثك صطصلكذه الفروات فى حياة 
ابن ليمية وقبله وهذا خطر ولا شنك جسيم يدد كيان الامة كله ولابد من الوقوف 
أبامه وصده بكل قوة وكل وسيلة ؛ والحكومة التى كانت تحكم الشام ومصر هى 
دولة المماليك ولم نكن هله الدولة لتشحقق فيها شروط الامانة الشرعية المعروفة 
:عند الفقهاء ولم تكن جميع اعمالها واعمال ولاتها ونواب ملكها مرضية مقبولة * 
وقد يكون ابن تيمية من أول المنتقدين لها ولكن اثارة هذه المسائل كلها تؤدى الى 
اضعافها ممع أثها كانت واقفة أمام غزروات التتار والصليبيين فلايد من تأبيدها 
ومعاولتها فى ذلك دون السكوت عما بنتقد من أعمالها من الوحهة الشرعية ٠ ٠‏ لقد 
وقف أبن تيمية فى هذا الأوضوع اأوقف الحكيم الموافق لمصلحة الجماعة ؛ والذئ 
يحفظل لها.وحدتيا ويآوى كيانها ويدفع عنها العدو 6 فكان داعية الجهاد © والمؤيد 
لدولة المماليك التى كانت القاهرة عاصمتها ومركرها 4 واأصارض للانقلاب' 
الانفصالى الذدى قام به سنقر فى فترة قصيرة من الرمن والحرض للشعب على 
الجهاد مع تلك السلطة القائمة. ٠‏ لكنه من جهة أخرى كتب معلنا آنه فى وظائف 
الدولة ومدى سلطتها ومسيئا حقوق الراعى وواحياته ومسثولياته وحقوق الرعية 
وواجباتهم وبدلك وقف موقف العالم التناصح من ولاة الأمور كما هو واحجحب 
العلماء واو قل للوعى فى الشعب ليعرفه حقو قه كما يعر فه واحباته كما أشار 
الى..ذلك فى مقدمة رسالته.« السياسة الشرعية فى أصسلاح الراعى والرعية » 
اذ قال : « هذه رسالة مختصرة فيها جوامع مع السياسة الالهية والانابة الد.وية 
لا يستغئى عبنه! الراعى والرعبية اقتضاها من أوحب داتس 00 الأمور » 0 


ابن تيمية 0 الدولة والحكم او الامامة والولاية والسياسة فى 
اللة الول وجهاين 


اولها : هذه الرسالة التى ا ا لشرعة ولتي كنبا في حا 
الموشوع خاسة ‏ 3 


1 العددان الثالث والرابع٠‏ السنة التاسعة والحّمسون 


وثانيها : ١‏ كتاب الحسية: 6 وقد شمنئها البحث فى سلطة وإلى الأمر فى 
مجال الحياة الاقتصادية لاقامة العدل الذئ هو غابةٍ النبواتة والرسلات كما بصرمح 
ابن تيمية وامورا اخرى هى أبضا من واجب الدولة ١ ٠‏ 


وثالئها : « منهاج السنة »© الذى تضمن رابه فى الأمامة وشروطها وكيفية 
تعيين الامام وما لشنت به امامته وموقف الرغية مله من حيث الطاعة “© وهنا 
الكتاب وضعه فى الرد على كتاب « منهاج الكرامة » لابن المطهر الحلى الذئ تضبمن رأى 
:الشيعة الامامية فى الامامة وشروطها وصفات الأئمة ١ ١ ٠‏ 


' من هذه الكتب الثلاثة يمكن أن نستخرج وائ ابن' قيمية فى الدولة والحكم 
ونبادر هنا الى القول بأن أبن ثيمية فى صيافته لنظريته فى الدولة فائر اولا باولا 
الاسلام الأولى أعنى الكتاب والسنة وسلك فيها بوجه عام مسلك اهل السنة وسار 
فى الطريق التى سشاروآ فيها وكان فىابرازه لبعف نالمسائل, واثاريه لبعض المشكلات 
وتأكيده لبعضص الأمور وسسطها أو سرعة المرور بها وعياام التو قف عئدها متأثرا 
بعاملين اضافيين وهما ظروف عصره السياسية ومعارضته النظربة الامامية في 
الامامة والخلانة ٠‏ : 


ان بحث موضوع الدولة والحكم استائرباهتمام المسلمين مئلا انتقال الرستول 
صلواث الله عليه الى جوار ربه » وما أنفكوا _يعنون به ويهتمون له صوئا لدينهم 
وسرثة لانفسبهم أمام الله. ونا لغر ضة عليهم ظطروف الحياة ونطر به أمامهم من 
اسئلة ومشكلات لابد من الاجابة عنها وهذه الحكومة القائمة هَل يجاهد معها 
وتنصر علن أعدائها من الاجانب وهل تنصر على الخارجين عليها أم ينصرون عليها © 
.هل تدفع لها الأموال المشروعة كالزكاة وهل يدفع لها ما سوئ ذلك من الاموال 
وهل. بحل أخد المالى مثها. ٠‏ 


تقد كانت وقائع الحياة"تطرح على الئاس هلاه الاسئلة فى عهد أبن تيمية 
ف فى كل عهدليجيبوا عنها بأعمال واقوالولا بد من حكم يستربح اليةضممير الوم يبرىء 
به ذمته أمام , الله 4 ولذلك للصحابة والتابعين وفقهاء الص در الأول ثم لآثمة 
المذاهب أقوالاً. واراء فى هذا الموضوع الحيوئ الخطير © وقد كان للامام الحمد 
ثم لتلاميذه ونقهام همذهبه من بعده آراء واضحة وبكفينا هنا أن نشنير الى كتاب 
« الأحكام السلطانية © للفقيه 'الجنبلى ابى يعلى محمد بن الجسن الفراء المثوفى 
سئة 8ه والمعاصر للماوردى الشافعى مولب كتاب « الأاحكام السلطالية © أبضا 


وكلاهما مطبوع ٠‏ . 


| الولاية : الولاية هى الكلمة العامة التى أطلقها المسلمون على سلطة البحكم * 
واستعملها ابن تيمية كما اسثعملها المسلمؤن ,من قبله نل الصدر الاول وانشسمل 
جميع مراتب الحكم من الامامة العظمى أو الخلافة حتى اصقْر الولايات اوالؤظائف 
كما. تسميها فى هذا. المصر. : والكلام فى الامامة أو الخلافة ليس آلا جزءا من 
بحث الولاية اذ هو السبحث فى رياسة الدولة الأولى ', 7 ' 1 2 
٠‏ وجوبها وضرورتها : بين الامام ابن تيمية فى كتاب الحسبة ص )65م 
( طبع مطبعة اليد عام .1714 ه ) أنه لا بد للناس من حاكم وان الولاية أ 'قيام 
نظام .الحكم واجب شرعا وعتبلا وضرورية للئاس * ال 


الدولة ا عن أبن يميه فى 


كال ا عيينة أن كن افطل من تصرل السبانتة الرعية اس نا 

« يجب ان. بعرفف أن ولاية الناسن من اعظم واحبات الدين بل لا فيسام 
المدين الا بها فان بنى آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض 
ولإيد لهم عند الاجتماع من .رآس حتى قال النبى صلق الله عليه وسلم اذا“خرع 
ثلائة فى سفر فليؤٌمروا عليهم احدهم ( رواه أبو دأود من حديث أبى سعد 
وابى. هريرة ).وروئ الإمام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمر ان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا أمروا عليهم 
أحدهم » فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض , 

فى السشفقن تنبيها بذلك على سائر انواع الاجتماع ؛ ولأن الله تعالى أوحب الأمر 
200 والنهى عن المنكر ولا بتع ذلك الا بقوة وامارة وكذلك سالئر ما أوجبه 
من الحهاد والمدل واقاهة الحج والجمع والاعياد نصر المظللوم واقامة الحدود 
3 تتم الا بالقوة والامارة » ولهذا روى أن السلطان ظل الله فى الآأرض ويقال 
ستؤن سنة من امام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان والتجربة تبين ذلك ٠٠‏ فالواحب 
اتاد الامارة دينا وقربة يتقرب بها الى الله » . 


وحاءم ون كناب الهسية صن + 


ل وكل بلى آدم لا تتم مصلحتهم لا فى الدنيا 1 فى الآخرة الا بالاجتماع 
' والتعاون والتناصر » ٠‏ فالتعاون والتئاصر على جلب منا فعهم والتشاصر لك قم 
مضارهم ولهذا يقال الانسان مدنى بالطبع فاذا اجتمعوا. فلايد لهم من أمسور 
بفعاونها يجلبون بها المصلحة وامور يجتنبولها ا فيها من المفسدة ويكونونمطيعين 
لآإثر بتلك اأقاصد والناهى عن تلك المفاسد ٠‏ فجميع بتى آدم لابد لهم من طاعة 
آمر وناه فيمن لم يكن من أهل الكتب الالهية ولا من 'أهل دين فانهم يطيعون 
ملوكهم فيما يرون. أنه إعواد عت و انود ل ا ا ل 


١ 


3 


دن 
وبعد أن. تحداث عن ضرورة 5 العدل لصلاح الناسن وستشين: بشو له نعا/ 
« لقد أرسلنا رسلنا بالبيئنات وانرلنا معهم الكتبْ والميزان ليقي م النساس 
بالقسط ٠٠١‏ ») يقول : «( ولهذا أمرٍ النبى صلى الله عليه وسلم أمنه بتوليه ولاة 
أموور عليهم :وآمر ولاة الأموره أن يردوا الآمانات الى أهلها واذا حكموا بين الناس 
ان تحكموا بالسدل وأمر هم بطاعة ولا امود فى طامة ألله ثعالى ») ص ه »© 
لم يورد الحديثين السابقين ويقول بعد ذلك : « فاذا كان'قد أوجب فى أقل 
الجمامات واقصر الاجتمامات أن يولى الخدم 8 هذا تنبيها ا وجو ذلك 
نيما هو أكثر من ذلك )اث 


وداى ابن . تيمية هذا 7 ضرور»ة إلدولة وواجوابا الاولاية اليش رأيا 52038 
تقول عن السسلفب قيلة نفد روى المروزق عن الامام أحمه قو له : لا بد للمسلمين 
من حاكم ٠‏ اذهب حقوق الناس ؟ » لدم السلطانية 3 على سا 


000 


مقاصد الولذية وغابة افحكم والدولة ‏ : 34 ابن ا 5 ان فى هسبدم” 
المقاصد بعبارات متنوعة فى الحسبة وفي السياسة الشرعية ٠‏ 0 


١‏ انج جميع الولابات فى الاسلام ونا أن يكون الذين كله اله وآن تكون 


1 العددان ألثالث والرايع السنة التاسعةٌ والخمسونث 


كلمة الله هى العليا وأعاد هذا المعنى نفسه فى السياسة الشيرعية ثم عقب عليه 
بقوله : « وكلمة الله اسم جامع لكلماته ألتى تضمئها كتايه » وتابع تفسيره هذا 
بقوله : وهكذا قال تعالى لقد ارسلنا رسانا بالبيانات وائز لنامعهم الكتاب واميزان 
فيقوم الناس بالقسط » فالمقصود من ارسال الرسل وائزالٍ الكتب. أن يقوم الئاس 
بالقسلط في حتوق الله وحقوق خلقه ثم تعالى : وانرلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس وليعلع الله من يلصرء ورسله بالفيب» فحن معدل هن الكتاب 
قوم بالحجديد ( السياسة الشرعية صن 1١)‏ ) * ش 


وقال فى السياسة الشرعية ٠١‏ 0 . : 
« فالمقصود الواجبه بالولايات اصلام دين الخلق الذلئ متى فاتهم خسروا 
خسرانا مبيئا ولم ينلعيم: ما تعموا به فى الدنيا واصلاح ماله يثوم الدين الا به 
من آمر دنياهم وهو نوسان قسم الال بين مستحقيه وعقويات المعتمدين فمن لم 
يعتمد اصلح له ديته ودئياه ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول ؛ انما بعشت عمالى 
اليكم ليعلمو ثم كتاب ربكم وسلة لبيكم ويقيموا بينكم ديلكم 0( اصسسلاح دنهم 
.ودئياهم بحسب الامكان كان من افضل أهل. زمائه وكان من أنضل المجاهدين 
فى سبيل الله 4 ٠‏ ص ١١‏ : ش 


ومن جملة ما عبر به عن مقصود الولاية أو غابة الحكم. قوله فى الحسبة : 
'« وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها الأمر بالممروف والنهى عن : 
المنكر سواء فى ذنك ولاية الحرب الكبرى ذثل نيابة السلطنة والصغرى مثل. ولاية 
الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وهىولاية الدواوين الماليةوولاية الحسبة ») ضص5٠‏ 


فاصلاح الدين. والدئيا وقيام الناس بالقسط فى حقوق الله والعباد واعلام ' 
كلمة الله وهى تعاليم كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلك هى غايات الدولة 
ومقاصد الولاية فى الاسلام كما يرى ابن ثيمية . 


آولو الأمر : من هم الدين يتولون قيادة الأمة وولاة أمورها » من هم اولو 
: الأمر الذين أمر الله بطاعنهم فى كتابه ٠‏ 

يقول الامام ابن نينية فى كتاب الحسسبة : « وأولو الآمر اصحاب الآمر وذووه 
وهم الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة واهل العلم والكلام . 
فلهذا كان أولو الأمر صلفين : العلماع والأسسراء افاذا 'صلحوا صلح النأاس واذا 
فسدوا قسد الئاس »© ص لاثم * اا 00 


.وقال فى منهاج السنة فى قوله تمالى : « ياأيها الذين آمئوا اطيعوا الله. 
واطيعوا الرسول وأولى.الامر منكم ) «٠‏ قف قسر أولو الأمر بذوى القدرة كأمراع.. 
الحرب .وفسر باهل العلم .والذين وكلاهما خق » وهذان الوصفان كانا كاملين فى ' 
الخلفاء الراشدين فانهم كانوا كاملين فى العلم والعدل والسبياسة والسلطان وان. 
كان بعضهم أكمل فى ذلك من بعض »© صن /إلا1 ٠ ٠‏ قرا 

وتشمل الولاية بعد هذا أجراء كثيرة ومرائب متفاوتة عديدة نتم بها ادارة - 


“الدذولة وسياسة ١‏ زعابة الآمة و: 00 ش 
و اسن للحكم وزعابة الأمة ومصالحها وأولها باسة: الدولة أو٠‏ 0 
ل ش لك ولة أو نما كان 


الدولة ٠٠‏ عن ابن تيمية 0 


الأمامة الكبرى او رياسة الدوئة : لم يتعرض ابن تيمية مطلقا لببحث الامامة 
الكبرى فى « السياسة الشرعية » ولم يببحث شرورطها على الخصوص مع أنه بحث 
الشروط العامة المشستركة اكل ولابة كبيرة .أو صغيرة حتى ليظن القارىء انه 
لا يشترط القرشية فى. رئيس الدولة او الامام أو الخليفة ؛ ولهذا وقع بعض 
الباخثين فى رأينا في الخطأ حين إظنوا ذلك ضع أن اغفال الكلام عن رباسة الدولة 
أو الامامة الكبرى فى كتناب « السسياسة الشرعية ) مقصود مراعاة لحكمه بالغة 
وذلك أن. هذه الرسالة انما تنبت عن انها نصيحة لولاة الأمر فى دولة اللمماليك ولم . 
يقصد بها اثارتنهم ولا تمحر بض الناس عليهم بالتسج)» الى قرط الفرشية وفى ذلك 
مآ .فيه من الحقن على الخروج, عليهم واعتبار . بئاستهم غير مشروعة فى ظرف 
كانت الأمة أحوج ما تكون الى الالتفاف حو لهم لصد عادية الثثار والصليبيين وهم 8 
الدين تصدوا لردهم والد فاع عن المسلمين وجمع شسملهم فى فصر والشام إل 


وليس فئ هذا الأغفال اخلال ونقص. لأن بحث الولابة بحث عام يشمل جميع 
انواع الولابات ولا ضرورة للتخصيص هنا بل الراد فى هذه الرسالة بيان الشروط 
والصفات والواججبات اللازمة لكل ولابة من الولابات والمقصود نصح القائمين على ' 
الأمر وتنبيه الناس الى حقو قهم وواجباتهم. وكلا الآمرين بؤدى الى اسسبتقرار 
الأمور باقامة العدل وتولية الأصاح من جية الحكام وبالطاعة فيما تجب فيه الطاعة 
مما ينفع الناس وتكفل مصالحهم من جية الرعية وتودي ذلك الى الثوة أمام 5 
المتريص أو الهاجم ٠‏ 


وأما الكتاب الذى بحث فيه ابن نيمية الامامة الكبرى ورباسة الدولة فهو 
« .منهاج السنئة » بل أن هذه المسالة هى أهم مسائلة واعظمها حظا من البحث 
وذلك ل هذا الكتاب وضع للرد على اب. . اللطهر الحلى من شار أئمة الشيعة 
الامامية وفيه تقر يز لمفهوم الامامة الكبرى علد اهل السئة فى مقابل مفهوم الشيعة 
الأمامية ِ 

وكان أبن تيمية مجيدا فى عرضه لنقلرية الامامة عند أهل السنة بارعا .فى.. 
تحليله لو قائع التاريخ فى ضوعء هذه النظرية : وهو وان لم يخرج فى جملة آراله 
عن مقالة آهل السئة قد صا النظرية صياغة شخصية وضمتها رآيه فى -التاريخ 
الاسلامى وتخليلة لحوادثه فى ضوء نظريته عت 0 


اثار 5 تيمية مسائل كثيرة هامة فى ممرض مناقشته لآراء الحلى الأمامى 
منها ؛ كيف يعين الامام بالنض أم بالاختيار » وكيف يكون اختيازه ؛ وما هى | 
شروطه ) وبم تنعقد امامته » وهل طاعته مطلقة أم مقيدة )© هل هو معصوم أم 
م يعد ٠‏ 


تعبين الاميام “اير أن 'ثيمية تيمية أن تعيين 'الآمام' كون بالاختياز 3 بالنص أ 
ا قبله »© واهل. الاخديار 53 يخددهم أبن كيمية تحديدا واضيحا فى كتابه . 
9 'منهاج. السلنة » كما خددهم آبو' نعلي وغيرهم. ولعل ذلك أن موطن . الخلاف الما.. : 
بدون .حول النض والاختباز فتخسب» فئ من هم. أهل” للاختيار وهم عنده .أهل 
الشوكة والجمهور والسواد الأعظم فقد قال ؛: « ومذهب أهل السسنة أن. الامامة 
تلعقد «عللرهم .لموا فقة آهل الشوكة 'الدين” عد بهم امقصودٍ الانامة وهو القدرةي.. 
والكن (الشقن من متها الاعبال موه ١‏ 
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وقال أيضا : فلا.يشترط فى صحة الخلافة الا.اتفاقاهل الشوكةوالجمهور» 

قالوا ان خلافته كانت بنص حلى أو خفى على اختلاف بيئهم وانما صار اماما عنده. 

بالسواد الاعظم ومن شذ. شذ فى الثار » وقال : « لا ريب ان الاجماع المعتبر فى 
الامامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين ولو اعتبر ذلك لم تنتعقد امامه »4 . 

وقال « ولا يقدح فى اتفاق اهل الحل والعقد. شذوذ من خالف » حتى أن خلافة 

أبى بكر فى رأيه لم تثبت بنص خلافا لرأى ابن حزم وفريق من اهل السئة معن 

قالوا أن خلافته كانت بنص حلى أو خفى على اختلاف بيئهم وائما صأن اماما عنده , 

بمبايعة الناس ورضاهم به ©» قال : « فالصديق مستحق الامامة لاجماعهم عليه 

' وامامته مما رشى الله بها ورسوله ثم انه صار آماما بمبايعة اهل القدرة © وخلافة. 
عمر كذلك لم تتم بعهد أبى بكر وائما بمبايعة التاس له ٠‏ قال ؛ « وكذلك عمر صار. 

اماما لما بايبوه وأطاعوه .ولو قدر انهم لم ينفذوا عهد أبى بكر فى عمر لم صر اماما 

صسواء كان ذلك جائرا أو غير جائر فالحل والحرمة متعلق بالأفعال وأما نفس 
الولاية والسلطية: فعبارة عن القدرة الحاصلة ٠٠+‏ وأق قدر أن آنا بكر يبابعه عمسن 

وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم'يصر بذلك وانما صا اماما بمبايعة. 

«تمهور الئاس ولهذا لم نشر تخلف سعد لانه ليم بقدح فى مايصو د الولاية وأما. 

. كون عمر. بادر .الى بيعته فلا بد فى كل بيعة من سابق » ( المنقى ص له ) + 


..وقال بعد ان اورد كلاما طويلا لابن حزم يحتج فيه لشبونتا خلافة ابى بكر بالنص: 
« والتحقيق أن النبى صلى الله علينه وسلم لم يستخلف وائما .دل المسلمين . 
وأرشدهم الى أبى بكر بعدة أمرر ورضى به وعزم أن يكتب له بالخلافة عهدا ثم 
علم ان المسامين يجتمعون عليه » المنقى هن لاه ) :. 


وواضج من كلام ابن تيمية أنه يرئ أن مصدر سلطة الامام مبايعة الجمهور. 

. له ورضاهم به وأن حب الرعية او الشعب له دليل صلاحية » ويشتشهد على. 
ذلك بحديث يصفه بالثبوت والصحة « خيار ائمتكم الذين تجبونهم ويجبولكم 
وتصلون عليهم ويصسبلون عليكم. وشرار ائمتكم الذين تبغضصسونهم ويبفضونكم ' 
وتلعنوهم ويلعنوكم. » ( المنتقى ص 541 ) . 


١ 1 4 1 0‏ 
ويبئئ على ذلك أن الامة هى الحافظة للشرع وليس هو الامام رادا فى ذلك , 
على الحلى الذى يقول انه لابد من امام عجو م بعد انقطاع الوحى ليحفل الشرع*٠‏ 


وند اوجب ابن تيمية على اولى الام مامة المشاورة كما اوجب على الرعية 
مناصحتهم ( ص 8[ ) * 1 ' 


الأمام منفذ وليس بمشرع ؛ وهلى 'هذا فحكم الانام وارادته ليست مطلقة '- - 
وليس .هو مشرها بشرع للئاس كما يشاء ولكن الحكم الفصل بيئه وبين رعيته: 
حاتت والسئة شان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ») وليس. هو 
الا منفدا لا تضمنه الكتاب والسنة من انخكام « الاخكام كلها تلقتها الآمة عن نبيهار 

لا تحتاج فيها"الى الامام وانما الامام: منفظ. لما شرعه الرسول » ( المنتقى ص :)0 )”' 


ولايد هنا من بيان شبهة تنشا عن هدم تحديد مفاهيم الالفاظ او عن تطورها ؛ ” 
فالتنفيك يغرف سلفنا تثتمل ما يسمى بعرقتا تشريعا كما لو منع الحاكع نوها من - 
الأعمال أو التصرفات أو" قيدها المفسدة نئشا عنها تطبيقا لقاعدة شرعية أو وشنع 


الدولة ٠.‏ فن ابن نيمية ' ش ع 


قواك لتحديد. الأجور عثلا منما للجور فهذا وامثاله فى نظر الفقهاء المتقدمين 
لا يسمى تشريما وانما هو تنفيذ وهو فى أصطلاحنا القانونى الحديث تشريع 
فينبفى الانتباه لهذا الاختلاف فى الاصطلاح ليمكن الاتفاق على الحقائق والمعانى ٠‏ 


طاعة امام مقيدة وهو ثير معصوم : وعلى هذا نطاعة الامام عند اهل السنة 
عموما وعند أبن تيمية مقيدة بقيود وليست مطلقة ٠‏ قال ابن نيمية فى مناقشته 
للحلى : « وان الامام الذى شهد له بالشحاة ب أى فى الأبخرة ب أما أن يكون هو 
المطاع فى كل شىء. وان نازعه غيره من المؤمنئين أو هو .مطاع فيما يأمر به من طاعة 
الله ورسوله وفيما يقؤله بااحتهاد اذا لم يعلم أن غيره أوالى منه ونحو ذللك ) فان 
كان الامام هو الأول قلذ امام لأهل السئة بهذا الاعتبار ألا رسول الله صلى -الله 
عليه وسلم فانه ليس عندهم من يجبه أن يطاع فى كل شىء الا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهم يقولون كما قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم كل أحد يؤخذ 
من قوله ويثرك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠*٠‏ وآن أرادوا بالامام الامام 
المقيد فذاك لا يوجب اهل السئة طاعته أن. لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الامام 
املق ينول ]لله صلى الله عليه وسلم وهم اذا اطاعوه فيما امر الله بطامته فيه 
فائما هم مطيعون لله ورسوله » المنثقى ص 150 ) ء 


وقال ايفسا : « اهل السمئة تقول الأمام الحق ليسن معصوما ولا يجب على 
الانسان أن يقائل معه كل من خرج عن طاعته ولا أن يطيعه الانسان فيما يعلم 
أنه معصية » ( المنتقى ص 1١‏ | وبرد على الحلئ فى قوله انه لو لم' يكن الامام 
معصوما لافتقر الى امام معصوم بقوله :2غ لم لا يجوز أن يكون أذا أخطأ الامام 
كان فى الأمة من بنبهه بحيث لا يحصل اتغاف على الخطأ كما اذا أخطا أحد الرعية. 
نبهه امامه أو نائبه وتكون العصمة ثابتة للمجموع بحيث لا يحصل اتفاقهم على 
الخطأ كما بقول امل السنة والجماعة » ( المنتقى ص ٠.) 5١٠١‏ 


صفات الامام وشروط اخنئياره ٠:‏ شترط أبن تيمية كبا هو مذهب اهل 
السئة فى الامام الدذدى هو رئسيس الدولة أن دكون فرشيا سسواء اكان من بلي هاشم 
أم من بنى أمية أم من غيرهم من بنى النضر بن كنانة ٠‏ 


ولقد ظن الاستاذ هنرى لاووست فى كتابه القيم عن ابن نيمية أنه اقرب 
فى مذهبه فى الامامة الى الخوارج وأنه لا يشترط القرشية » وسبب الوقوع فى 
هذا الظن الخاطىء أن ابن ثيمية لم بتعرض فى كنابه « السياسة الشرعية » 
للآمامة الكبرى اى لرياسة الدولة لأسباب ذكرناها فى أول كلامنا ولكنه ذكر 
ذلك بصراحة فى كتابه « منهاج السسئة » وذلك فى الجزء الثانى نه من 6م وكان 
الحلى أورد 'فى هذا الموضوع اشكالا وهو الحديث الذى برويه اهل السنة' ١‏ ولو 
استعمل عليكم اسود يقودكم بكتاب الله » وفى رواية أخرى عبد حبشى كان راسه 
ذبيبة فاسمعوا واطيعوا ٠‏ وكذلك قول عمر فى سالم مولى ابى حذيفة » مناقشة 
أبن نيمية ورد هذه الاشكالات وأورد الأحاديث الواردة. فى امامة قريش كقوله عليه 
السبلام : ١‏ ولا يزال هذا الآمر فى قريشس ما بقى فى الناس أثنان »© وقولم : 
7 الناس تبع لقريش مسامهم وكاقرهم أو فى الخير والشر ») وقوله : « ان هذا 
الأمر فى قريش » * 


وبجاء فى الملثقى : « واما ما زعمت من ذكر سالع مولى ابى حديفة فمعلوم 
أن العسبحاية يعلمون الامامة فى قريش كما استفاضت يذلاك السسئن .وذلك مما . 
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احتجوا به على الانصار يوم السقيفة فكيف يظن بعمر أنه يولى مولى فآين يذهب 
عقلك بل من الممكن أن يوليه ولاية جرئية أو يستشيره فيمن يولى ونحو ذلك 
من الامؤر التى يصلح لها سالم نان سالما كان من خيار الصحابة ص 856م؟ ٠‏ 


وكيف يمكن أن يتساهل ابن تيمية فى هذا الشرط وهو الدى يوجب اعتقاد 
تفضيل العرب على فيرهم وتفضيل قريش على قبائل العرب وتفضيل بنى هاشم 
على سائر قريش وتد ذكر ذلك فى العقيدة الواسطية واطال فى هذا الموضوع 
وأورد آدلة من السنة الصحيحة فى فصل طويل من كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيم ٠‏ وليس موضوعنا هنا استعراض هله الأدلة ولا البحث فى تعليل هذا 
الشرط وائما الهم هنا أن ابن ثيمية على مذهب اهل السئة فى التمسك يشبرط 
القرشية م 


أما الصفات الشخصية الاخرى التى يجب أن تتوافر فى الامام.فقد ذكرها 
فى صفات الولاية بوجه عام فى السياسة الشرعية وهى القوة والأمانة ٠‏ 

القدرة والتمكن أو السلطة الفطلية : ولكن هناك شرطا هاما عند ابن ليمية 
وعلد غيره من الحئابلة قبله وهو شرط القدرة والتمكن والاستيلاء الفعلى على 
السلطة وهذا الشرط فى رأينا وضيع فى مقابلة نظربة الشيعة فى الامام الذى 
يعتقدون احقيته بالخلافة وليس هو فى واقع الأمر خليفة ذا سلطان فعلى وكذلك 
نظربتهم فى الامام المرتقبم ٠‏ 1 


قال ابن نيمية فى رده على قول الحلى عن اثمتهم هؤلاء الائمة المعصومون اللدين 
بلغوا الغاية فى الكمال : « وان آأراد انهم كان لهم دين وعلم يستحقون به أن يكونوا 
أثمة خهذه الدعوى أن صحت» لا توجببه كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم 6.66 
قالحكم بن الناس انما يفضله ذو سلطان وقدرة لا من يستحقل أن يولى القضاء 
وكذلك الجند انما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وان كان يستحق أن . 
يؤمر وفى الجملة الفعل مشروط بالقدرة وكل من ليس له قدرة وسسسلطان على 
الولاية والامارة لم يكن اماما » ٠‏ (المنتقى ص لاإلا! ) ٠»‏ 


وقال « .... فاذا لم بكن. لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلى خلفهم جيمة 

ولا جمامة ولا يكونون أئلمة فى الجهاد ولا فى الحج ولا تقام بهم الحدود ولا تفصل 
بهم الخصومات.ولا يستوفى الرجل بهم حقوقه التى مند الئاس والتى فى بيث 
امال ولا يؤمن بهم السبيل ( ص 18١‏ )" “' : 


نظرة أبن تيمية فى تاربخ الاسلام السياسى : لم يكتف ابن نيمية وكذلك نمل 
قبله الفقهاء والمتكلمون من جميع الفرق الاسلامية بالبحث النظرى فى الامامة أو 
السئة فى هذا الموضوع فى الجملة ولكثه. كان جريئًا فى النقد صربحا فى الحكم 
وائعيا الى حد بعيد ٠‏ 0 


. وخلاصة راية فى الموضوع : 
اولا : الخلفاء الراشدون كانوا.كاملين فى العلم والعدل والسمياسة والساطان 


ألدولة ٠٠‏ عن ابن تيمية ش آم 


وان كان بعضهم اكبل فى ذلك من بعض وبعدهم لم يكمل الا عمر ابن عيد العزيزر 
( المنتقى ص 1١78‏ ) وهم فى ترتيبهم فى الافضلية واتعقاد الخلانة لهم بمبابعتهم 
وخلانتهم وحدها هى خلانة لبوة وقد دامت ثلاثين سنة وهم مع ذللءه ليمسسوا 


ثانيا : أما الامويون والعباسسيون فلم يكونوا أفضل من يجب أن يتولى 
الرياسة ولكن هكذا وقع.وقد تولوا وكان لهم سلطان وقدرة قانتظم لهم الآمر 
واقاموا مقاصد الامامة من الجهاد واقامة الحج والجمع والأعياد وأمن لغ عا 
وكان لا بد للئاس من امارة برة كانت آم فاجرة كما قال على بن ابى طالب قولوا : 
البرة قد عر ناما فما بال الفاحر ؟ قال : بها تأمن بها السيل وتقام بها الحدود 
وبجاهد بها العدو ويقسم بها الفىء 4 ٠‏ ( المنتقى ص ٠ )١‏ : 
أس, #» ضك برست مه ' 
ويسمى ابن تيمية بلى أمية وبنى العباس ملوكا ويرى أنه كان لهم منكرات 
لكن الكذبعليهم لتشوية تاريخهم كثير أيضا ١‏ وفى الجملة كما يقول ب املو حسئاتهم 
كثيرة وسسيناتهم والواحهد من هؤلاء وان كان له ذنوب 'ومعاص لذ تكون .لأحاد 
المؤمئين فلهم من الحصسئات ما ليس احاد المسلمين من الأمى باممروف والنهفى عن 
الملكر واقامة الحدود وجهاد العدو وايصال كثير من الحقوق الى مستحقيها وملع 
كثير من الظلم واقامة كثير من العدل » المنتقى ص 185 ) ٠‏ 


ثانا : ومعنى امامة هؤلاء الملوك منسد أبن تيمية توليهم وباسة الدولة 
الاسلامية'فعلا لا اكثر من ذلك أما كونهم بررة يسثحقون الجنة أو فجرة مصاة 
سستحقون. الثار فذلك أمر آخر 03 . 
يقول ابن نيمية : « خلافة النبوة ثلاثون سبة ثم ضارت ملكا كما ورد فى 
امامة يزيد أنه كان ملك وقته وصاحب السيف كمثاله من المراونية والعباسية 
فهذا أمر متيقن وحكم يزيد على حوزة الاسلام. سوى مكة ٠‏ فكون الواحد من 
هؤلاء اماما بمعنى أنه كان له سلطان.ومعه الشيف يولى ويعزل ويعطى ويحرم 
وبحكم وينفد ويقيم الحدود ويجاهد الكفار ويقسم الاموال أمر مشهور متواتر لا 
بمكن جحده وهذا معنى كوته اماما وخليفة وسلطانا ٠٠٠‏ وأفا كوئه برا أو فاجرا 
مطيعا أو عاصيا فذاك أمر آخر ٠‏ فاهل السنة اذا اعتقدوا امامه الواحد من هؤلام 
يزيد أو عبد الملك او المنصور كان بهذا الاعتبار ومن نازع فى هذا فهى شبيه بين 
. نازع فى ؤلاية أبى بكر وعمر وفشنان وفى ملك كسرى وقيصر والنجاثى وغيرهم 
وأما كون الواحد من هؤلاء معصوما فليس هذا اعتقاد أحد من العلباء وكذلك كونه 
عادة فى كل أموره مطيعا فى كل افعاله ليس هذا اعتقاد اح من السلبين ..٠‏ 
ولكن مذهب اهل النسنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحتاج اليهم فيه من 
طاعة الله فتصلى خلفهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات التى شيمونها ٠6‏ 
ونجاهد معهم الكفار ونحج معهم البيت العتيق ويستعان بهم فى الامر بالممروف 
والنهى عن المنكر واقامة الحدود » ( المنتقى ٠ ) 186 - 1١8١‏ 0 


وابعا : .وبدهب ابن تيعية فى هله النزعة الواقفية الى منعة الخروج هلى 
النظام السياسى فى ظل هؤلاء الملوك أو الرؤساء ما دامت أمور الدولة: الاساسنية 
من 'دينية ودينوية مسنتقزّة مؤمنة »2 ( ويرى أن نتائج الفورة والخروج عليهم أشد : 


]م العددان الثالث والرابع السئة التاسعة والخمسون 


مغسدة حتى لى كان الخارج عليهم دينا « وقل من خرج على امام ذى سلطان الإ 
كان ما تؤلد من فعله من الشر مما تولد من الخير » ويفرق ابن تيمية تبعا لأهل 
السنة بين قتال أهل البغى وقتال الفتنة ( المنتقى 7م؟ ) » ( الحسبة ص 580 ) ٠‏ 


النتيجة ؛ ويبدو لنا أن ابن تيمية فى اتجاهه هذا فى اقرار حكم الواقع فى 
التاريخ الاسلامى بعيد كل البعد عن نزعة الخوارج بقدر بعده عن الاتجاه الشيعى 
كذلك فى نظرته الى التاريخ وعلى هذا فالمشايه التى أراد الاستاذ لاووست أن 
بعقدها بينه وبين الخوارج فى نزعته ليست فى محلها * 1 


واتجاه ابن تيمية هذا فى فهمه للتاريخ السياسى ونظرته اليه تأثر فيه ب 
بالاضانة الى أهل السنة ولا سيما الحئابلة فى أقرار الحكم الغالب بمو قفه 
من الشيعة الإمامية الذين لا يعترفوئ بمشروعية هذا التاريخ وكذلك بموقفه من 
فلروف عهره التى كانت تقتفغى عدم الخسروج على حكومة تقف امام التتغار 
والصليميين لحماية الاسلام والمسلمين ولو اختلت كثير من الشروطك والصفات التى 
يجب أن تتوافر للحاكم ٠‏ ويبدو لئا ابن نيمية التاثر المجاهد هنا داعية استقرار 
وحكيما ينظر الى مصااح الأمة العامة البعيدة والى حفاية البلاد والعباد وحفظ 
العقيدة والدين وليست واقعيته هذه نوعا هن المجاملة ولا التزلق ولكئها منبعثة 
من صميم مضالحة الاسلام ومن أخلااص شبح الاسلام لديئه وربه * 


الولاية نوجه عام : الولاية كما يستعملها ابن نيمية وسائر فقهاء المسلمين اعم من 
الامامة والخلافة التى هى رياسة الدولة فتشتمل عليها وعلى غبرها من مختلف 
ااراتب والانواع كولابة الحرب والقضاء والمال والحسبة ٠‏ 


وقد تجدثنا' فى الكلام عن الامامة أو رياسة الدولة عن وحجوب الولابة أى 
وجوب الحكم' واقامة الدولة فى نظر ابن تيمية ٠‏ كما تحدثنا أيضا عن أهدافها 
ومقاضدها ودبقى أن نتبحدث عن طبيعتها ووظائفها ومدى سلطتها وتدخلها وواحباتها 
وصفغات من بتولاها وشروطه ٠‏ وقد بسط ابن تيمية :هذه الموضوعات فى كتابيه 
« اللسياسة الشرعية » و « الحسبة » ٠‏ ' 


| : طبيعة الولاية أو:الحكم : ما هى صفة الحاكم أو ولى الأمر هى طبيعة 
عمل الولاية ٠‏ لقد كان ابن تيمية مجليا فى تعبيره عن وجهة نظر الاسلام فى هذه 
الفضية وصياغته لرأى قديم.وآصيل فى التفكير الاسلامى مندٍ اليوم الاول من تاريخه 
'خالولاية قبل كل شئء رعابة ومسئكولية استنادا الى الحديث المشهور المعروف ٠‏ 
. قال ابن نيمية فى رسالة السياسة الشرعية : « ان الوالى راع على الئاس بمنئزلة 
راعى الغنم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : كلكم رأع وكلكم مسكول عن رعيته 
فالامام الذى على الئاس راع وهو مسئول عن رعيكه ٠.4‏ فكلكم راع وكلكم .مسثول 
عن رعيته ) (ا ص ©9) ٠‏ 


فالولاية بفد هذا وكالة فالولأة هم وكلاء العباد على نفوسهم بمئزلة أجد 
الشريكين مع الآخر ففنهم معنى الولاية والوكالة ( ص 5 ) ويوضح ابن تيمية هذا 
المعنني بمناسبة الكلام عن حدود سلطتهم على المال فيقول : 9 وليس لولاة الأموال 
أن بقسموها بحسب أهواتلهم كماع بقسدم امالك ملكه فانما هم أمناء وئواب وؤوكلاء 
وليسوا ملاكا » (( ص 1)1١6‏ 30077015 0 ش 


الدولة ٠٠‏ عن ابن تيمية عن ْ 5 


وآخيرا الولابة نوع هن الاجارة على عمل وهو القيام بشئون ولابة عامة أو 
خاصة والطرفان فيها اارعية والوالى » ويستشهد لذلك بأقوال بعض التابعين وهو 
ابو مسلم الذولانى اذ قال حين دخل على معاوية : « السلام عليك آبها الاجير ائما 
انت أحير استأجرك رب هذه النعم فان أنت داوبت مرضاها وحيست أولاها من 
أخراها وفاك سيدك أجرك.وأن أنت لم تفعل عاقبك سيدك » وكان له أن + 2000 
بقول ابى نكر حين فرضوا له شليئًا من بيت المال يعيش به ويحترف أبو بكر 
نامسلمين وعلى هذا استنتج ابن ثيمية شروط الحكم من قوله تعالى : ( أن خير 
من استاحرت القوى الأمين » (السياسة ص ٠)"‏ : 


تلك هى نظرة الاسلام في الحكم والولاية كما براها ابن ثيمية فهى أمالة 
"ونيابة ووكالة وأجارة والمسئولية ملازمة لكل صفة من هذه الصفات أو هقد من 


هاده العقرد » 
وظائف الدولة : : تقوم الدولة فى الاسلام كما يرى ابن تيمية ل ها يؤدى 
الى جحلب المصالح ودفع المضار والى أقامة القسط فى حقوق الله وحقوق العباد 
'ولتكون كلمة الله هى العليا وليكون الدين كله لله كما بيثئأ سَايقًا ومن أجل ذلك 
تمارس الدولة أو ولاة الأمر عددا من الأعمال يمكن توزيعها فى عدة ولايات كولابة 
الحرب والقضاء والمال وغيرها وهذا التوزيع للاختصاصات راجع فى نظر أبن 
تيمية الى غرف الناس وليس له.حد فى الشرع ( الحسبة ص 8) ٠‏ 


اذك ر أبو يعلى « فى الاحكام » السلطانية أن وظائف الامام هى الدفاع عن 
الدوزة و تحددبن الثغور والجهاد )2 وهذآا هما لسبميه اليوم بالوظيفة الدئامية ( 
واحماية الفىء ه'لصدقاث؛ وتقدير العطاء وما يستحق' فى بيت المال. « وهى الوظيفة 
.المالية » وتنفيف الاحكام واقامة الحدود « وهى الوظيفة القضائية » واستكفام 
الأمناء « وهى الوظيفة الادارية » وحفقل الدين « وهى الوظيفة الخلقية والدينية 6 
ولم يخرج ابن ثئيمية فى الجملة عن هذا التقسنيم ونستعرض ما ذكره من وظائف 
الدولة أو واحمات أولى الأآمر بالوماس الهم ونكتفى بالو قوف عند امهم من الأمور 
مما استلفت نظرنا تاركين التفصياءت أن يحب الرجوع اليها ٠‏ 


١‏ الوظيفة المالية : وهى « تتئاول الولاة والرعية نشل كل نيما انلق 
الى الآخر ما يجب عليه أدأوم » ( ص ١١‏ ) وهى من باب أداء الأمانات: الى أهلها 
والقاعدة العامة فيها ما يقول ابن تيمية:: 0 والذى على ولى الأمر أن بأخذ المال من 
ل و ل ل ال ات قدمنا أنه 
أمين ووكيل ٠‏ 

ويفصل ابن تيمية القول فى موارد الدولة المشروعمة [النانية ان 1# ع8 
ويتعرض لعقوبة الممتنغ عن آداء الحق الذى عليه وللهدايا التى تقدم لعمال الدولة 

ا مولانيها؟ 


| ثم يذكر مصارف الأموال' ومثئها المتبالة العانة. كشحصين لون وعمارة 
رن والجسنور والقتاطر وطرقات ألمياة ومنها م" يستحقه .دود الولايات أىئ 
رواتب الموظفين « كالولاة والقضاة والعلماء والسماة فلن امال جِيْعا وحفظا وفسمة | 
0 الصلاة والؤذنيت » ر(صض"#؟)٠‏ 


4 العددان الثالثا والرابع ‏ السثة التاسعة والخسعون 


فم يفصل رأئ عمر بن الخطاب فى الس تحقين من بينتة المال فند قال : 
5 ليس احد أحق بهذا المال من أحد اذماهو الرج ل وسابقتهوالر حلوغفنداؤه والرحجل 
وبلاؤه والرجل وحاجته + فجملهم عمر رغى الله عنه كمسا قال أبن تينية أربعة 
أقسام : ذوو السوايق الذين بسابتتهم, حصل المال ومن يغنى من المسلمين فى 
جلب المناقع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يحلبون لهم المنافع أو سلى بلام سنا 
فى دفع الضرر عنهم كالمجاهدين فى سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد 
والناصحين ونحوهم والرابع ذوو الحاجات » ٠‏ ثم ذكر الضابط الذى بحسسبه 
يعطى له المال من حيث مقداره وهو ما بكفيه أو قدر عمله « العطاء يكون بحسب 
منفعة الرجل وبحسب حاجته فى مال المصالح وفى الصدقات فما زاد على ذلك 
لا يستحقه الرجل الا كما يستحقه نظرائه © وتعرض لا يستحقه الؤلفة قلوبهم 
اى من ترجى بعطيته نفع أو دفع مشرة ( السياسة الشرعية ص 164 ) ٠‏ 


؟ ب وظيفة اقامة المندل وهى اوسع من الوظيفة القضائية وتشملها ؛ 
ونيا الى قسمين ؛ الأول الحدود والحقوق التى ليست لقوم معينين بل 
منفعتها اطلق المسلمين أو نوع منهم وكلهم نحتاج اليها وتسمى حدود الله وحتوق 
الله ٠‏ ويبحث ابن تيمية فى الحقوق العامة أو حفوفق الله والقرف بيئها 5 
الحقوق الخاصة من جهة القيام بها من غير دعوى أحد وعصهم سقوطها بسقو 
الحق الخساص '* 1 ا 0 

وبعدد الجراثم والعقوبات التى توجب الحد أو التعزير ( ص و“ اهم ) 5 

والقسمع الثائى من الحدود والحقوق هى التى لآدمى معين وهو ما نسمية 
اليوم «'الحقوق الخاصة » سواء مئها ما نشا عن الاعتداء على النفوس أو الأموال 
وهو ما لسميه الجزائى أو الجنائى كالقتل والغرب والافتراء ( السياسة ص 58" ب 
9 ) أو ما يتعلق منها بالأسرة وقد خصص له كذلك فصلا قصيرا ( ص ل ) أو 
ما يتعلق بالأموال كالمؤاريث والمعاملات المتعلقة بالعقود ( ص 1/4.) ويذكر.فى هذا 
الموضوع قواعد مامة معروفة فى الشريعة الأسلامية كقوله ٠‏ « أن العدل فيها أئ 
فى هله المعاملات هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة الا به 'فمن العدل فيها 
ما هو ظاهر يعر فه كل احد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشترى وتسليم المبيع 
على. البائع للمشترى وتحريم تطفيف المكيال والميزان ٠٠٠‏ ومئها 1١‏ هو حفى 
جاءت: به الشرائع أو شريعتنا أهل الاسلام ثم يستمر فى كلامه مستنتجا من احكام 
الشرع'روحه ألعانة فيقول : « فان عامة ما نهى عنه الكتاب والضنة من المماملات 
نعود الى تحقيق العدل والنهى عن الظلم مثل اكل المال: بالباطل: وجنسه. من الربا 
والميسر وانواع الربا والميسر التى تهئ عنها النبى صلى الله عليئه وشلم مثل. بيع 


. القرر وبع الطير فى الهواء والسمك في الما والبيع الى أجل مستمى: وبيع المدلئين 


واللامسة والمنابلة وبيع الشمر قبل بدو صلاحه وما نهى منه من الملساركات: 
: الفاسسدة كالمخابرة بزرع. بقعة بعيتها من الارض ٠‏ ومن ذلك ما قد ينازع فيه 
البلمون لخفائه واشتياهه فقد يرى هذا العقد والقبشى صحيحا مدلا وان كان غيره ' 
يرى فيه جورا يوجب فسساده وقد قال الله تمالى : « أطيغوا الله واطيعو! الرسول. 
واولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شئء.فردوه الى الله والرسول أن كلتم تؤمئون 
. بالله واليوم الآخر ذلك خير واجسن. باولا » ثم يورد هنا قاعدة عامة فيقول : 
© والاصضل فى هذا أنه لا بخرم على 'الناس من المعاملآت التى. يحتاجون: اليها. الا , ' 
ها دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من الميادات التى. يتقربون بها 
أن الف ما دل. الكتاب والبسنة علن. قيرعه اذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حزمة. 


الدولة ٠٠‏ عن ابن تيمية ٠‏ 


بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله واشركوا به 
مالم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما.لم يأذن به الله ) ( ص 6ل 6 96 )* 


؟ س وظيفة الجهاد : يذكر ابن ئيمية غاية الجهاد فى الاسلام وهى « أن 
يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هى العليا فمن منع هذا قوتل »ريمنعمن قتل 
النساء والصنبيان والرهبان والشسيوخ والعميان ونموهم الا ان يكوئوا هم انفسهم 
. مقاتلين وذلك فى رآيه « لان القتال هو لمن يقاتلنا اذا أردنا اظهار دين الله ٠‏ قمن 
لم بمنع المسلمين من اقامة دين الله لم نكن مضرة كفره الا على نفسه ( السياسة 
ص 1ه ) ويفصل ابن تيمية الكلام فى الجهاد بعض التفصيل ٠‏ 


؟ ب تنظيم الحياة العامة الاقتصادية والخلقية : وهو ما تثسسمله وظيفة 
الحسبة التى خصها ابن تيمية برسالة خاصة وهى 7ه تختص بوجه عام بعمل الخير 
وازالة الشر أو الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر فيما لا 0 فى اختصاص الولاة 
والقضاة كما يقول ابن تيمية فى رسالة الحسنبة ( ص 4 ) واذا استعرضنا ما فصله 
فى رسالته من أاختصاصات وأعمال وجدنا أنها ترجع الى اختصاصين كبيرين 
احدهما يتملق بالحياة الاقتصادية والفعالية المادية والآخصر يتملق بالحياة الخلقية 
. والدينية ٠‏ 


)١(‏ فى الناحية الاقتصادية : يتجلى فى هلا القسنم: من واجبات الدولة 
ووظائفها فهم أبن ثيمية العميق للاسلام باعتماره نظاما اجتماعيا سياسيا وفهمه 
الحياة الانسانية .والعوامل الثتى تؤثر 4 وتبرذ أهمية وظيفة الدولة الاقتصادية 0 


لقد استطاع ابن تيمية أن يكون المجلى 5 الاجابة على مسالة تدخل الدولة 
فى الفعالية الاقتصادية فى نظر الاسلام حتى بالنسبة أن كتبوا فى هذا الموضوع 
من آبناء هذا العصر ٠‏ فقد مالج المسألة: ننى ضعيمها : هل للدولة أن تحد من حرية: ٠‏ 
الفرد الاقتصادية فى التملك والممل.؟ ما هى خدود ها بين الفرد والجماعة فى 
النشاط الاقتصادى ؟ ما هصسو مدى التدخل اذا كان جائرا ومفيدا فى نظسر 
الاسسلام ؟ 


ولثن كانت هذه القعية ممروفة فى الفقه الاسلامى قبل ابن تيمية بقرون فقان 
ابن تيمية استطاع أن يكون من جرلياف هذه الاحكام نظرية عابة وإن ؛ ستنتجمنها ١‏ 
انجاه الاسلام العام فى هذه القضية الهامة التى تثيز اليوم اهتمام العالم حكوماته 
وهيناته العلمية وأآفراده '* واليكم. خلاصة نظرية الاسلام كما يراها ابن تيمية 1 ٠‏ 


. ولا : للأعمال ايديا نه قيمة اجتماغية كافلية ولذلك كان لولى الأمر أى 
للدولة أن تحبر عليها اذا كانت ضرورية للمجتهع اذ هى فى هذه الحالة فراضص 
كفابة وولى الأمر هو الذى ينعدد من, تلع عليه مسثولية القيام بها وهو الذى يوزيع 
هذه الأعمال وعضون: بها اناننا مفينين يقومون بها ٠‏ 1 


... قال أبن تمية : « ان . هذه الاصمال ألتى هي افرض عاق الكفاية متى لم كم 
بهااممير الانسان ضارت فرض عين عليه لا سيما أن كان. غيره عاجزا عنها قاذا كان 
الناس محتاحين الى فلاحة قوم .أق نحاستهم أن بناثهم صار .هذا العمل وأا 
بجبرهم ولى الآمر عليه اذا امتنموا منه يعو ل يا 


و العددان الثالث والرابع عدا السشة التاسعة والخمسون 


« والامام لو غين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم » فالاصل فى نظره فى هذه الحرية 
ما دامت الحاجة مؤمئة ألا وجب تدخل الدولة فى الأمر لتأمين الحاءجة بالإحمان 
و1 لتخصيص 0 ش . 


والأعمال التى يقصدها ابن تيمية مطلقة غير محددة كما يفهم من الأمثلة التى 
أوردها فى تجحذ تحضير التسيج والطعام وامساكن والقيام بالجهاد والعلم والقيام 
بالولايات كلها أى بوظائف الدولة حتى فسل أأونى ودفتهم ») ( الحسبة ص ١9‏ © 
وآداء الشهادة والحكم بيلهم 6 + ' 


ثانيا : بجب اعداد من بصلحون لهذه الاعمال ويتولون بها اذا لم يوجدوا قال 
فى السيامة الشرعية ص 1 .. ٠١‏ : 7 ومع أنه يجوز تولية غير الاهل للضرورة 
اذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعى فى أصلاح الاحوال حتى. يكمل فى 
الناس مالا بد لهم مئه من أمور الولايات والامارات ولحوها كما يجب على المعسر. 
السعى فى وفاء ديئه ٠٠١‏ بخلاف الاستطاعة فى الحج فانه لا يجب تحصيلها لآن 
الوجؤب هناك لا يتم الا بها ٠0)‏ ش 1 


ثالما : القيمة الاقتصادية الناشثة للأشياء والأعمال ذات: حكم واحد تترك 
للحربةالفردبة ما دام العدل قائمابأنتكو نالاشياء الضرورية موجودة ومبيعة بسعر 
عادل والأعمال قائمة ومقدمة كذلك بأحور عادلة بالنسبة للطر فين فاذا حدث جور 
وحبا تدخل ولى الأمر نى تجدابد اسعاى الاشياء واجور الأعمال واذا لم بحصل 
: الملقصود بذلك يجبر البائع على البيع بالثمن المحدد والانسان على العمل بالاجرة 
العادلة فان لم يكن ذلك تصادر الأشياء وتباع بشمن المثل و نجبر على العمل ويد فع 
' له العوض العادل ٠‏ 


والكها ثالة ابن هفية : 
« والا بحد لاهل السوق حد لا يشداوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا 
ملع منه ٠‏ جمهور العلماء حتى مالك نفسه » ( الحسسبة ص 7ا؟ ) ٠‏ 


« السعر منه ها هى ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائر فاذا تضمن ظلم 
فهو حرام ) ( ص 16) ٠‏ ٌْ ظ ظ 


فمن النوع العادل السعر النائىء عن العرض والطلب : « فاذا كان «الئاس 
الشىء واما: لكثرة الخلق فهذا الى الله فالزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها اكراه 
بغير حق ) * ويجب تحديد السعز فى خالة احتياج الناس وتغالى الباعة بالثمن : 
0 مثل أن تمتبع أربياب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بريادة على ' 
القيهة المعروفة نهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير آلا الزامهم 
بقيمة المثل » (:ص'5١1)‏ - 0 1 


وتشتدالضرورة الى التسعيرة فىحالة الالخصارا عر وق فىالاقتضاذاى حار 


الدولة ٠١‏ عن ابن نيمية لاه 


ال بع اد التراء يلثة محدودة لذن النامن حك 71 سمها عيرم سواء أكان هذا 
الإنحصار فى الأصل مشروها لتحفيق نفع عام 1 كان ظلما فالتسعير فى الحالين 
واحب © قال ابن ثتيمية ؛ 


000 وابلغ من هذا أن كون الناس قد التزموا آلا ببيع الطعام أو غيره ألا أناس 
معروفون لاثباع السلع الا لهم ثم ببيعونها هم فلو باع غير هم ذلك منعاماظلمالوظيفة 
أى مباغ من المال ) تؤخل من البائع أو .مير ظلم لأ فى ذلك .من الفساد فهنا يجب 
التسعير عليهم بحيث لا بيعرن الا بعيمة المثل ولا د شترون أموال الناس الا يقيمة 
. المثل بلا تردد في ذلك عند أحب من العلماء لاله كان قد ملع غيرهم أن يبيع ذلك 
النوع أو بشتربه فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختثازوا أو يشتروا كان ذلك ظلما 
للخلق من وحهين : ظلما للبائعين الذين يريدون بيع الأموال وظلما المشترين منهم* 


« والواجب اذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه فالتسعير فى 
مثل هذأ وااحب باد نزاع ؛ وحقيقته الزامهم ألا ببيعوا ولا د 2 شتروا إلا بثمن امكل 
وهلا واجب فى مواضع كثيرة من الشريعة » ( ص 189 ) * 


وكذلك يعظم أمر التسعير وتشنتد أليه الحاحة حيئما شعلق بالحاجات 
الضرورية كالعذاع والطعام « وما احتاج اليه الناس حاحه عامة فالحق فيه لله « 
( ص ب#م ) « وحاجة الم.بلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة 
ليس الحق فيها لواحد بعيله ) وسواء فى ذلك تسعير الأشياء المبيعة أو .تسغير 
العمل أو على حد تعبيرنا تحديد الاجرة : « أن الناس اذا.احتاحوا .الى الطحانين 
والخازين فهذاعلى وجهن: احدهياان تحساجوا الى صناعتهم كالذين يطحئون و يخبزون , 
فليس لهم أن يطالبوا الا باجرة المثل ؛ والثانى أن بحتاجوا الى الصنئعة والبيع ٠*٠‏ 
واذا وجب عليهم أن بضعوا الدقيق والخبز لحاحة الناس الى ذلك ألزموا كما 
تقوم أو دخلوا ملوعا فيما يحتاج أليه الناس من غير الزام لواحد هلهم بعيئه فعلى 
التقديرين سرافل عليهم الدقيق والحئطة فلا سيعوأ الحنطة والدقيق الا شمن 
المثل ولا الخبز الا بشمن المثل بحيشيريجون بالعرو نحن غين أخراد بهم و باائاس ( 
رص 0و؟1)ء٠‏ 

ومن حالات التحديد أيضا اذا كان العمل احباريا انصافا للطرفين ٠‏ 1 ان 
' ولى الأمر ان أجبر أهل الصئاعاث على ما تحتاج اليه الناس من صسسسناعاتهم 
كالفلاحة والحياكة والبئاية فانه بقدر أجرة امكل فلا يمكن المستممل من لقص أجرة 
الصانع عن ذلك ولا يمكن الصانع من المطالبة باكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل ) 
'وهذا من التسعير الواجب 0 ويسمى أبن تيمية تحددلد الأحور تسعير:٠‏ . الأعمال 
وهو 'تعبير أحسن من الوجهة العلمية لأن السلعة والعمل من الوجهة الاقتصادية 
كل مئهما له ثمن أو سعر بلا فرق بيئهما وانما جاء التفريق فى الاصطلاح من العرف 
:اللغوى وأصطلاح الئاس ٠‏ ويتاقشس ابن ثيمية ما تعى التسعير' بحجة وروذ الحديث 
" الصحيح :(:ان الله هو المسعر القابض الباسط وانى لأرخجو أن القى الله ؤليس اخد 
ملكم يطالبلى بمظلمة من دم ولا مال » مناقشة رائعة ببيان الظروف التى فيها 
الحديث وكيف كانت سوق المديلئة سوقا مفتوحة لا مغلقة والفرق بين من تعين 
ال لوس ا رار | 


مم6 العددان الثالث والرايع ب السنة التاسعة والخمسون 


واورد دأى الفقهاء وخاصة الحنفية فى موضوع التستعير « وأن السلطان 
لا ينبغى له ان يسعر على الناس الا اذا تعاق به حق شرر للعامة » ( ص 74 ) وأنه 
فى رأيهم نوع من الحجر « وان أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام 6 ٠‏ 


ولا ينس ابن نيمية ان يذكر مأ ينشاأ أحيانا عن التسعير هن اخفاء الأقوات 
ولا سيما اذا لم تعتبر فى التسعير مصالح الباعة.والمشترين ( الحسنبة ص 4؟ ) 
كما يناقش قضية حواز البيع لستهن أدنى من السشعر المحدد فى حالة التستعير أو 
عدم جوازه وأقوال العلماء المختلفة فى ذلك ويمالج كذلك طريقة التستمير وطريقة 
. وضول ولى الأمر الى السعر المادل الذى يجب أن يحدده باستحضار عدد من وال 
السوق ومن غيرهم والمذاكرة معهم بالرضا( ص 98 ) ٠‏ 


الاحتكار ومنع الفشى ؛ ومن القضايا التى اوضح فيها تدخل الدولة انع 
الظلم الاحتكار وسائر المماملات الاضمنة للغش والتعزير من العقود المحرمة 


الاستملاك : واذا كان ابن تيمية مع كثير من الفقهام قبسله يجيزون اجبار 
الانسان على العمل فى أحوال خاصة يتعين فيهاالممل لضرورة اجتماعية فمن الأولى 
فبولهم بفكرة استملاك المال لمصلحة ضرورية أو لدئع الضرر وهلا ما أقره ابن 
تيمية وناقشه واستند فيه الى نصوص من السنة (ص") ٠‏ 


(ب) فى الناحية الخلنية وانديئية : لا بقتصر تداخل الدولة فى الاسلام كما 
يرى ابن تيمية وجميع مفكرى الاسلام وفقهائه منذ عصر الصحابة على النواحى 
المالية والانتصادية والقضائية ولكنه يتمداه الى تنظيم الحياة الخلقية والديئية ٠ ٠‏ 


ومعنى تنظيم الحياة اللدينية فسح المجال أمام عقيدة التوحيد المحررة 
للمشر من الوثنية أن تتشي وتعساق وأمام الحق والخير التى جاءت فى القرآن 
ورسالة الاسلام إن تنتصر وذلك هو معنى أن تكون كلم ةالله هى العليا وأن. يكون 
الدين كله لله كما بين ابن تيمية واوردناه فى اول كلمتنا هذه ولذلك قال فى 
السياسة الشرعية : ١‏ ان القتال هو أن يقاتلئا اذا أردنا اظهار دين الله كما قال 
الله تعالى : ١‏ وقاتلوا فى سبيل اللة الذين يقاتلونكم: ولا تمتدوا أن الله لا يحب , 
المعمتدين © ١ ٠‏ ْ 
ولذلك استقر وأى المسلمين منذ الصدر الأول على عدم اكراه مير المنسلمين 
من أهل الكتاب فى ديار المسلمين على الاسلام وفى هذا يقول أبن تيمية : « فمن . 
لم بمنع المسلمين من اقامة دين اللله لم. تكن مضيرة كفره الا على نفسنه ولهذا قال 
الفقهاء ان الداعية الى البدع المخالفة للكتابه والسنة بعاقب بما لا يعاقب به 
. السياكت, » وحاء فى الحديث أن الخطيلة اذا الحفيت لم تضر الا صاحبها ولكن 
اذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة ولهذا أوجبت الشربعة قتال ألكفار ولم توجب ' 
قتل المقدور عليهم: هنهم ( السياسة الشرعية ص '9م)ء 


وعلى هذا فائنا ثرى أن الاستاذ 'هئرئ لاووست غلى سعة اظلاعه على كتب ٠:‏ 
أبن تيمية وآرائه وعلى نراهته وتجرده فى البحث العلمى' فى موٌلفه الكبير التيم 
عن أبن تيمية أخطا حين نقل منه من كتاب الحسية أن اليهود والنصارى اذا لي ' 


الدولة .++ هن ابن تيمية 5 


يحتج المسلمون الى صناعتهم فانهم يمكن فى كل وقت أن يجلوهم: ١‏ كراء ابن تيمية 
الاجتمامية والسياسية للاستاذ هنئرى لاووست طبع القاهرة 1994 ص لام ) 
فى حين أن عبارة ابن تيمية التى أشار اليها الاستاذ لاووست وترجم بعضها 
لاتدل على ذلك مطلقا فقد قال فى الحسبة ص 6؟ « ولهذا ذهب طائفة ثفة من العامام 
كمحمد بن جرير الطبرى الى أن الكفار لا يقرون فى بلاد المسلمين بالجزية الا اذا 
كان المسلمون محتاجين اليهم فاذا استفنوا عنهم أجلوهم كاهل خيبر وثى هله 
المسألة نزاع ليس هذا موضعه © فابن تيمية لم يبد موافقته على رأى الطيرى 
بل قال ان فى المسألة نزاعا ومعلوم أن هصذا الراى يخالف فيه الطبرى جمهرة 
الفقهام من ائمة المداهب والدليل العملى برده ٠‏ 


ان ننظيم حياة المجتمع الدينية والخلقية بازالة المكئرات التى تفسد الاخلاق 
والتى .حرمتها الشريعة وتهيئة الجو الصالح لارتقاء الناس خلقيا وتهذيب نفوسهم 
والتدخل فى أعمال الافراد الضارة باخلاق الئاس المفسدة لهم أهم بكثير من 
التدخل في اعمالهم الاقتصادية وتحد الحرية فى هذا المجال كما تحد هناك ٠‏ 


ان واجب الدولة فى نظر أبن نيمية المستلتج من نتصوص الشريعة هو العمل 
على كلسم الشر والمعصبة وتيسير طرق الثير والطاعة سات الوسائل المشروعة 
الابحابية والسلبية وقد عقد فصلا خاصا فى السياسة الشرعية لهذا الممنى: قال 

فيه : « وكما أن العقوبات شرعته داعية الى فعل الواجبّاكوتركامحرمات فقدشرع 
أبضا كل ها بعين على ٠‏ .ذلك فيئيغي تيسير طريق الخير والطاعة والامانة عليه 
والترغيب فيه بكل ممكن ٠٠‏ ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والابل. والمناصلة 
. بالسهام وأخل الجعل عليها حتى كان النبى صلى الله عليه وسلم سسابق بين 
الخيل هو وخلفاؤه الراشدون وبخرجون الاسباق من بيت اأال ٠٠‏ وكذلك الشر 
والمعصية يتبقى حسم مادته وسد كربستة ودقع اما ينشي اليه دا يكن فيه 
مصلحة راجحة 6 ٠‏ رص 1١7‏ )ه* 


وتدخلات الدولة فى نظره فى هذه القضابا لا تحناج الى حدوث الوقائع 
وقيام' البيئات وائما على الحذر والاعترال فار النتائج رص 58" ) ٠‏ 


انر بن تبمبة تنصف بالصفات الاي“ 1 


00 : # هى دولة مبنية على منهوم مدنى من حيث السللة ومصدر الل لطة ومن 
حيثك العلاقة بين إلحاكم والمحكوم أو الراعى والرعية والصفات المشتركة فى جهازها 
. وليسدثا بالمعاى ليدم اللاهوتى الى عرف في اورباكتي ينض النخري ٠”‏ 


: 1" 0-2 ليك الدولة فى الاسلام ضابطة فحسبه ولكنها جهاز اللاماعى . 
فعال وظيفته تئمية ألحياة الانسانية فى الاتجاهات الخيرة التى وسنمها و 
والتنسيق بين الغماليات الغردرة لتأمين مصلحة الحجماعة بالتتدخل فى توجهيها 
وضبطها ٠‏ 


# ل تختلف الدولة فى الاسلام كما نتجلى فى نظرة أبن تيمية عن الدولة 
: الحديثئة بشمول وظيغتها وامتدادها الى. جميع محالات الحياة دون استشاء .* لقد 


بلغت الدولة الحديثئة حد التدخل او الاشراف على الحياة الاقنصسادية ؛ ولكن 
الدولة فى الاسلام تتجاور ذلكءالى التدخل لتنسيق الحريات الفردية فى مجال 
الأخلاق بغية تأمين حياة خلقية ارقى وفسح المجال لنمو الحياة الخلقية والروحية 
فى الاتجاهات الخلقية السامية وبذلك يدخل العنصر الاخلاقى فى جملة العناصر 
التى تكون الدولة وأهدافها ٠‏ 


4 - وبذلك تختلف الدولة الاسلامية عن الدولة الحديثة المبئية على المفهوم 
الفردى الحر أو على الجماعية المتحكمة فهى مختلفة عن الدولة الديمقراطية الغربية 
والاشتراكية الغربية كما تختلف كل الاختلاف عن الدولة الدينية التى عرفت فى 
أوربا وهى فى رأيئنا الشكل الذى ستئول اليه الدولة الحديئة فى تطورها حينما 
تدخل فى اختصاصاتها جميع نواحى الحياة وحين يصبح الهدف الأخلاقى من 
أهدافها الأساسية ٠‏ 

ه ‏ وعلى هذا فان مفهوم الدولة كما تجلى لنا فى نظراتا ابن تيمية وكمأ هو 
مخطعل فى تراثنا العظيم هو المفهوم الذى يبغى أن نتجه: نحوه ونترسم خطاه فى 
دواما الحاضرة ولا سيماأ فى دولئنا العربية وأملنا فى أن تتحه جميع الدول العربية 
والدول الاسلامية كذلك نحو هذا المفهوم المثالى الحيوى للدولة لتحقيق الارتقاء 
المادى واللعنوى معا وتنسيق أهداف الحربة والعدل والفضيلة ٠‏ 


لين 


٠‏ الناس فى حاجة الى القضاء ما عاشسوا ء فاذا فرض عليهم 
. احترامه لزم أن يحسوا أنه محل ثقتهم » وموضع طمانينتهم > 


ميرابو 


1د 


قانفت ادتُصوال الشؤصة بن البمَاووابالفاو 


هو مخجموعة القواعد القانونية التى تنظم المسائل المتعلقة بحالة الشخص 
العائلية وبأهليته وهى تشمل الخطبة والرواج وحقوق الروجين وواجباتهما والهر 
والطلاق والبنوة. والنسب والنفقه والولاية والخضانة والوصاية والقوامه والعجن 
والغيبة واعتبار المفقود ميتا والوصية وأليراث 3 0 


والشريعة الاسلامية عالجت كل هذه الأمور وأحكامها هى المطبقة الآن فى 
مصر بعد صياغتها فى مواد وفق التقنيئات الحديثة وقد أخذت هذه المواد من 
ارجح الأقوال فى المذهب الحنفى ولكن بعض القلوب الخربة والبصائر التى حرمها 
الله من ١ور‏ الهداية لم تطق صبرا على تطبيق شريعة الله فى هذا الفرع من افرع 
.القانون فأخذت تتستر بدعارات زائفة تطوى فى ثناباها آراء باطلة مخالفة للشرع 
اداعية الى تقييد' حق الروج فى لعدد زوجاته وتقييد حقوق الطلاق وقد تمادوا 
فى باطلهم 'وجدحوا فى الهم الى حد المطالبة بأن: يدفع الزوج تعويضا اطلقته اذا 
طلقها بغير رضاها ٠‏ ش 

وقد اختلفوا فى كيفية هذا التعويض ومقداره فمن قائل بأن يعطى المطلق 
اطلقته نصف ماله وذهب البعض الى أن تعطى تعويضا شهريا مساويا لنفقة المبدة 
طوال حياتها وقال آخرون تعطى ما يساوى نفقه شهر تعويضا عن كل سئة من 
سئوات الرواج الخمس الاؤلى فاذا زادث مدة الروجية عن خمس سسايئوات 
تضاعف التعويشس فصار شهر ينعن كلسنة وذلك بالقياس على قواعدتعويضالعاملين 
عند فصل رب العمل لهم فصلا تنعسفيا (]) ولخطورة هذين الأمرين سنتاو لهما 
بشىم من التفصيل موضحين مو قف الشرائع السماوبة منهما واحكام الشريعة 
الاسلامية بشأنهما وهذا اأموضوعان يحرنا الحديث فيهما أؤلا الى بيان وضساع 
المرأة ومكانتها فى شريعة الاسلام وغيرها من القوانين الوضعية والشرائع والاديان 
السماوية السابقة ٠‏ 


وثانيا : مشكلة الاخنلاط بين الجنسين والحجاب .التى أثير بششأنها لغطا تنثيرا 
:وشبهات متعددة من بعض أقزام دين وسنغرد لكل ال من همسسدة 
اوجرقة الأربعة مبحنا مستقلا : 


أو لا ب مكانة كر أ قبل الاسلام وبعده 


مكانة المرأة قبل الاسلام : 


' مكانة أكراة على" 'اليونانيين : كانت لمراة م علد اللبرنانين مسلوئة الأزادتسمدومة 
الحق واللمكانة لا نملك من أمر نفسها شيئًا حتى فى أخص ما يمتها .فلا: تملك أمر 


٠ تفصيل هذه الاراء فى: كتاب: الدين وقوانين الأحوال الشخصية ص 84 “للمستشار على منصور‎ )١( 
5 ل لت للها ويف تام‎ 0 : 


تزوبج نفسها بل لا "نملك مجرد ابداع الرأى فى هذا الشان وانما أمرها فى ذلك 
مو نول الى وليها أيا كان او اخ فهو الذدى له حق الأيصاء يزواجها بعد مونه بشخس 
معين فاذا مات دون أنصاء اتقل هذا الحق أن بحل محله واذا انتقلت الى منزرل 
الزوجية فانها تضحى حبيسة هذا المنزل ممنوعا عليها الاتصال بأى جل محرما 
عليها النظر من ثوافد المنزل م 


مكائة اكراة عند الرومان : مرك المراة عند الرومان لم يكن يختلف كثيرا عنه 
عند اليونائيين فقد كان للرجل حق السيادة المطلقة على زوجته وكان له حق تملكها 
بمضى المدة كما يتملك المرء عمارا وطريقته أن يباشر الرجل أمرأة سئة كاملة دون أن 
تخرج من المنرل وبذلك يتملكها وتصبح له عليها السسيادة الكاملة (؟) وكان شعارهم 
أن فيد المراة لا ينرع * 


ولم تتحرر المرأة الرومانية. من قيودها الا يوم ان تحرى مها الارقاء  )9(‏ 


مكانة آارأة علد الهئود : كان للرجل عند الهنود مطلق السيادة على المرأة وقد 
حرمت عليها شريعة مانو حق الحياة بعد زواجها وكان مليها فى هذه الحالة أن 
واحدة » وقد دامت عندهم سذه العادة حتى الغرن السابع عشر ٠‏ 


المرآة فى الحضارة الباباية ؛ كانت شريعة حمورابى التى اشتهرت بها بابل 
تحسب الرآة فى عدد الماشية المملوكة وكانت تفرض على من قتل ابلته آخر أن 
يسلمه ابنته ليقتلها او بملكها اذا اختار. العفو عنها ٠‏ 


الاراة عند الفرس : كان وضع اللمرأة عند الفرس اسوا حالا من نظيرتها فى 
الأمم والدول السابقة ذلك أنها كانت تسجن فى بيسته أهلها أو زوحها وتزوج الفرس 
بأمهاتهم واخواتهم وعماتهم وخالاتهم كما أصبح للرجل قثل المرأة لاقل خط دون 
تعر ض لمساءلة أو عقاب ٠‏ 


وضع اكراة فى الديانة اليهودية : 

نا حم ١‏ 
ردت الشريعة اليهودية للمرأاة بعض حقو قها الا انها حرمتها من الميراثك فى 
حالة وجود اخ لها فان لم يكن لها أ وآل اليها الميراث قيدتا بحظر الرواج من 
سبط آخر خشية انتقال الميراث الى اسرة اخرى ٠‏ 

كما انها حرمت الروجية من الميرات (؟) ٠‏ 


وقد جعلت هذه الشربعة المراة قبل الرواج تحت وصابة أبيها آو أهلها ونعد 
الزواج جعلتها تحته وصاية زوجها واباحت للأخ الدى توفى شقيقه دون انجاب 
ذكور حبق تروج زوحة شفيقه التوفى وذلك دون الاعتداد برضاها . 
بس ب ست 
(5) المرجع السابق ص 16اء 
(5) اارأة فى القرآن الكريم ص ٠ه‏ للمرحوم .عباس العقاوا + 
(؟) الوصاية في الفقه الاسلامى محمد سلام مدكور ص ١8‏ . 


قانون الأحوال الشخصنية بين البقاء والالغاء 1 


ولم تكن نظرة اليهودبة للمرأة نظلرة تقدير وانما كانت نظرة شك فقد ورد فى سفر 
الجامعة الاصحاح السابع الفقرئين ها © 65" ) درت أنا وقلبى لأاعام ولابحث 
ولاأطلب حكبة وعقلا ولأعرف الثر أنه حيالة والمحماقة أنها جلون فوحدت أمر من 
الموت المرأة التي هى مساك وقلبها شراك ويدها قيود الصالح قدام الله ينجو منها ٠‏ 


وضع المرآة فى الديانة المسيحية : 

لا يختلف وضع ارأة فى الديانة المسيحية عن وضعها فى الديانة اليهودية 
كثيرا والدليل على ذلك مبادىء الكئيسة وآراء كبار رموالها فى هذا الشناآن فمن 
مبادىء الكنيسة أن المرأة ينبوع المعامى وأصل السيئة والفجور وهى الرجل باب 
من ابواب جهنم من حيث هى مصدر تحريكه وحمله على الآثام ومنها انبجست 
عيؤن المصائب الانسانية جبعاء فحسبها ندامة وخجلا أنها امرأة وينبغى أن تستحى 
من حسآتها وجمالها لآنه سلاح ابليس الذى لا .يوازيه سلاح من اسلحته المتنوعة 
وعليها ان تكفر ولا لنقطع عن اداء الكفارة ابدا لأنها هى قد أنت 'بما أتت من الوزر 
والشقاء للأرض واهلها (ه) ٠‏ 


ويقول ترتوليان احد أقطاب المسيحية الأول والمتها مبينا نظرة المسيحية 
فى المرأة أنها مدمخل الشيطان الى نفس الانسان وأنها دافعه بالمره الى الشجرةٌ 
المملوعة ناقضة لثانون الله ومشوهة لصورة الله (5) ٠‏ 


ويقولك كرائى صسوستام أحد كبار العلماء المستيحيين ( هى شر ولا بد منه 
ووسوسة جبلية وآفة مرغوب فيها وخطر على الاسرةوالبيت ومحبوبة فتاكةووزر 
مطلى مموه (/) * : 


وفى القر نالخامسس الميلادي اجتمعمجمعماكون الكدسى لبحث ما اذا كانت المرأة 
روحا أم حسدا 3 روح فيه واخيرا:' قرد رجال الكنيسة المجتممون أن امراة لو 2 
من الروح الناجية ب من عئاب جهنم ما عدا آم المسييح (8) ٠‏ 


وفى ذلك نشول الكاتنيه الداتمركى ويزكالدر « كاننت. العئابة بالمراة الأوربية 
فى العصور الو سطى محددة جدا تبعا لاتجاه المذهب الكاثو ليكى ‏ الى كان يعد 
المرأة مخلوقا فى المرنية الثانية (9) ٠‏ 


وفى فرنسا اجتمع مؤئمر سئة مم نحت اشراف الكئيسة للبحث عن 
انسنانية المرآة من عدمه وآخيرا قرروا بأنها اسان خلقت .لخندمة الرجل' 
فحسببه ٠ )٠١(‏ 

وظلت, المراة الفرنئسية حتى عهد قريبه محرومة من حق التصرف فى مالها 


(8) الوعي الاسلامى سئة 1 عبد لاق ص 59١؟ ٠‏ 
(9) اأرجم السابق ٠‏ 
00 المرجم السابق ٠‏ 
إي4 المرجع السابق ٠‏ 
(0) مقارنة الاديان ج ” د ٠‏ أحمد شلبي ص ٠ 1١57‏ 
)٠١(‏ الوعى سن ١‏ عدد لاق ص ٠١8‏ د 


14 العددان الثالث والرابع ب السئة التاسعة والخمسون 


دون ان من :زوجها حتى: صدر عام 11178 قانون يجيز لها أن تفتح حسابا جاريا 
باسمها فى البنك وتوقع على شيكات :الصرف كما أباح لها توقيع العقود المالية'ع 


ومن أكبر الادلة على احتقار الكنئيسة للمرأة والسعى لتعذيبها ان القانون 
الانجليزى حتى عام ه١18‏ كان ببيح للرجل تحت تأثير النظرة المسيحية للمراة 
أن بيع زوجته وقد حدد ثمن الزوجة بستة بدساث « نصف شان ») وقد حرم 
هنرى الثامن على الانجليزيات قراءة الكتاب المقدس وظلت نساء انجلترا حتى عام 
.145 غير معدودات من المواطنين وظلت حتى عام 1885م ليس لهن حقوق 
شخصية ولا حق لهن فى املك الخالص )١1(‏ *. 


وخلاصة القول ان المرأة كانت فى أوربا المسيحية الى عهد غير بعيد محرومة 
من كل حقو قها لا تملك دق التصرف فى مالها دون اذن زوحها كما كانوا بضءون 
لها جهازا من حديد يغطى مكان العفة منها يغلق نقفل يحمل مفتاحه الاب أو الاخ 
أو الزوج وذلك خشية الفضيحة والعار ولانعدام ثتقتهم فيها ولا زال هذا الجهار * 
معروضا فى الوقت الحاضر فى متحف باريس وقد نشر فى جريدة الاهرام يوم 
1/0/1 ان مزادا علئياتو قفا في لندن لبيع العفة بعدأنو صل الثمنمائةجنيه: 


مكانة المراة عند العرب قبل الاسسلام : 


كانت المراة عند بعض القبائل العربية عارا يأنفون منه ودعاهم ذلك الى كراهة 
انجاب البئات وكانوا يتخلصون منها بمواراتها حية فى التراب وقد صور 
القرآن الكريم ذلك. بقوله عر وجل « واذا بشر أحدهم بالانئى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم يتوارى من القوم من سوم ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى 
التراب الا ساء ما يحكمون (؟١)‏ * 


وقواه تبارك وتعالى « واذا اأوؤدة سئلت بأى ذنب قمتلث » () ٠‏ 


وكالت كل قيمتها بين الذين يستحبولها ولا يقتلونها فى طفولتها أنها حصة 
من المبراث تنتقل من الآباء الى الابناء وتباع وترهن فى قضاء المنافع.وسداد الديون 
ولا بحميها من هذا المصير الا أن تكون عزيرة قوم تعز بما يمز عندهم من.زمار 
وجوار ٠ )١9(‏ ْ 


| كما كانت النساء تورث عند العرب شأنها شأن أى عقار أو منقول أو حيوان 
'مملوك للمورث فاذآأ مات الرجل فأولياؤه أحق بروحثه أن شاعم أحدهم تزروحها وان 
“شاءوا زوحوها من الغير وآاخذت مهرها وأن شاءوا عضلوها وأمسكوها.فى 
البيت دون تزويج حتى انفتدي نفستها وكان ‏ بعضهم اذا توفى زوج المراة سارع 
وليه بالقاء ثوب عليها قيجوزها كما بحسوز السلب والغئيمة فان كانت حميلة 


وج 5 


٠ ١198 دكتور أحمد شلبى عن‎ )1١( 
٠. 9ل الفجل هن لله , 5ه‎ 

١١‏ التكرير م / 5م 

٠ العقاند ص 9م‎ )١5( 


و وسو حوس و 


قانون الأحؤال الشسخصية . بين: البقاء والالغاء . 56 


2 'وأن كانت دميمة حبشها حتى تموث فيرثها .أو تفتدى نفسها بالمال وأما 
اذا ا ع يب ا جل الغاء لبه مايا . فقد لحث وتحررت* 


وكان بعضهم يطلق امرأة وسرك 8 الا تنك ا 0 اند حتى تفتدئ 


ل 0 قد أعطاها ونان ا اذ!.مات ا هنهم حيسبو! بي 


وكان بعض الازواج بو مق ركه 0 ل وق اواذا متها في حياته 
زوجها من يشساع واخذ صداقها دون أاعتداد 0 أو ينعيا بن التزوج بقينه 


5 السام تفتلى ليها أن .هده الجإلة كن 


50 1 
كما. كانوا الحو ل اعلا الرجل على آمراة بالقوة ويعارها من يسييها 
معاشرة الأزواج وقد عبر عن ذلك. أجد شعر انهم بفوله ' : 


و خطبناها باسيافنا قيرا 
ثانيآ ' مكانة المراة فى الأسسلام * 


ساوت الشريعة الأسلاميه بين الرجل والراة 0 القانون دثى كافة الحقوق 
المدنية' فيقول المولى: عن وجل :: 


© ولا توما نل الله به بمشكم على بم لجال تسيب أ نشي 


,وللنسام نصيب مما اكتسبين وأسألو! الله من فضله أن اللهريكل شيء عليما » (15) ٠‏ 


وفوله جل وعلا « فاستجاب لهم ربهم أنى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنثى بعضكم من بعض » (11). ٠‏ ا 


» 6 كما أن الاسلام جرم واد البنات « لا تقتلو! النفبن التى حرم الله الا بالبحق‎ ٠ 
6 ولا تفتلوا اولادكم خشسية أملاق نحن نرزقهم م ان قتلهم كان بخطنا كيرا‎ « 
أحض الاسلام ا 5ك تربيتها ويكسين ماتيا سواء أكانيث أميا آم‎ 


زوحة أم أختا ( وقخى رنك, ألا تعبدوا الا أباه وبالوالدين احسانا واما لين أعندك 
الجر اعمعياءاد تايا لا اقل )جز امتروا وردنا ول ليوا ثرا اكريما 1 


0 وثال' فول الله 0 الله عليه وسلَم: 7 من ل له ثلاث" ينات 1 ثلاث 
إخواث أ بنتان د أختإن فأاحسن صحبئهن وأتقى .الله قيهن فله الجنة 0 (4١)ب*‏ 


١.‏ دقوله فلكم داع وقكم.مسئول عن .وحيته الما داع ومشئول من بعيقة 


06" فى ظلال القرآان الكريم للمرحوم سيد قطب ص ٠ 5١54‏ 
(15) الثسباء 9ثن 
)١9‏ آل عمران ص ٠ ١586‏ 


5 يله يواه الترمذي 93 


4 العددان الثالث والرابع 5 السئةٌ التاسمة والخمسوث 


والرجل راع فى اهله ومسئول عن رعيته وااراة راعيه فى بيت زوجها ومسئوله 
عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسكول 
عن رعيته ( وقوله عليه الصلاة والسلام « استوصوا بالنساء خيرا » ٠‏ 


وكما كفل الاسلام للمرأة حقها فى الحياة وحسن تربيتها كفل لها أسباب 
الرزق فان لم تكن متزوجة فان نفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وملاج ‏ 
تحب على أصولها أو اقاربها نان لم يكن هؤلاء قادرين على الانفاق فان نفقتها 
تجب على بيت مال المسلمين * 


واذا كانت المرأة متزوجة فان نفقتها تحب على زوحها أاثناء الحياة الروجبة 
حتى لو كانت فنية ليست فى حاجة الى نفقته واجازت الشريعة الاسلامية للزوجة 
أن تقيم فى مسكن منفرد مع زوحها لا تشاركها فيه ضرة أو أم زوجها أو أحد * 
اقاربها واذا طلق الروج زوجته فلها عليه نفقة عدة ٠‏ 


منع الاسلام أيضا عضل النساء بقوله عر وجل ١‏ واذا طلقتم النساء فبلفن 
أجلهن فلا تعضاوهن أن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالممروف ذلك يوعظ به ' 
من كان منكم يؤُمن بالله واليوم الآخر ذاكم أزكى كم وأطهر والله يعسام وانتم 
ل تعلمون 0 ٠‏ : 


كما حرم على الرجال ارئهن كرها فيقول جل وملا 9 يا أيها الدين' امنوا لا 
بحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعضٍ ما اتيتموهن (9[) ٠‏ 


2 ولا تنكحوا ما نكح أباءكم من النساء الاهما قد سلف أله كان فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا » )1١(‏ 5 


اعطى الاسلام للمراة حق الاشراف على شئونها وادارة اموالها فلها حق 
التعاقد والتملك: والتصرف فى ممتلكاتها ولا شأن لوالدها فى هذا الشأن الا اذا 
وكلته فى ذلك أو آذنته ولها حق الغاء وكالته فى أى وقت تشاء ٠‏ 


وبعد زواجها فان لها شخصيتها المدنية المستقلة عن زوجها بكامل. أهليتها 
وحقؤقها فلا تفقد اسمها برواجها كما فى بعض القوانين الغربية التى تفقد الراة 
بعد زواجها اسمها واسم أسرتها وتحمل اسم زوجها * 


ولا يحق للروج المسلم أن ياخد شيئًا من مال الزوجة قل ام كثر الا بكابل 
رغبتها وارادنها فيقول الحق سبحانله وتعالى 21 وكاتوا التسناء صد قاتهن تحلة ان 
طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيما مريئا » (1؟) وقوله « وان اردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منةه شيمًا اتأخذونه انما وبهتانا 
مبيئا وكيف تأخلونهو قدا فم ىبعضكمالىبفغصس وأخذنمنكم ميثاقا غليظا » (0؟) ٠‏ 


(05 النساء 9و ٠‏ 

() النساء ؟؟ ٠.‏ 
(ذ5) النساء 4؛ . 
(59) القساء +١‏ 317 2 


قانون الأحوال الشخصية بين اليقاء والالغاء يا 


قرر الاسلام ايضا للمراة حق التعليم بل جعله واجبا فيقول صلى الله عليه 
وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلية »6 

وقد اباح الاسلام للمرأة حق الافتاء فى شئون الدين اذا كانت على دراية 
كافية بها فقد أوصى الرسول صلى عليه وسلم بطلب العلم من ام المؤمنين السيدة 
عائشة رفى الله عنها بقوله « خدوا نصف دينكم عن هذه الحيراء » ٠‏ 


واباح الاسلام للمراة حق الجهاد شانها شأن الرجل وشواهد ذلك وادلته 
فى التاريخ الاسلامى اكثر من ان تعد فهذه اميمة بنت قيس الففارية وقد ايلت 
بلاما حسنا فى غروة خيبر مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلدها قلادة 
ظللت تمتز بها وترين بها صدرها واوصت بدفنها معها بعد موتها وقد نفلت 
وميتها فى هذا الشآن ٠‏ 7 ' 

000 1 أنه الس الا 

وهل السة بحا كمي الززلية الي كانت مع احيدن اللسلحيق: قن رز لذن 
وعندما دارت الدائرة على المسلمين بعد مخالفة بعضهم لأمر الرسول صل اللهمليه 
وسلم الصادر لهم بعدم ترك مواقعهم فى الجبل لحماية ظهور المسلمين الدفمت 
هذه المراة المسلمة نحو النبى صلى الله عليه وسلم وصحيه الذين ثبتوا معسه 
وخاضت المعركة ضد قوى الشرك والكفر فآخدت تضربه بالسيف وترمى بالقوس ٠‏ 

وهده أم حكيم بنت الحارث اشتركت .بملابس: العرس فى حرب المسلمين 
ضد الروم وابصرت بعريسها ينال شرف الشسسهادة امامها فما وهن ذلك فى 
عضدها بل صرعت بعمود فسطاطها سبعة من الروم ‏ كما أن أم ممارة اشتركت 
مع المسلمين فى حرب اليمامة ورات ابتها بستثشهد أمامها فتسارع بأخلذ سي 
وتنقسم بعدم عودتها حتى بقتل مسيلمة الكذاب أو تنستشهد دون ذلك وقد أصيبت 
فى هذه المعركة باثنى عشر جرحا وقطعته يدها ونصر الله المسلمين وقتل مسيلمة 
الكذاب وعندما عادت الى المدينة توجه اليها ابو بكر الصديق رضى الله عئه مواسيا 
لها فى بدها وابنها فترد عليه قائلة ( أى شىء هذا انه فى رضاء الله سنير ) ٠‏ 


البت الاسلام أيضا للمراة ميراثا فى أبيها وزوجها وأخيها ( يوصيكم الله 
فى أولادكم للذكر مثئل حظ.الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما نرك وان 
.كانت واحدة فلها النصانف »© و « الرجسال نصيب مما ترك الوالدان والاقريون 
والنساء نصيب مماترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » * 


كما اشترطت الشريعة الاسلامية رضاء المراة لصحة عقد زواجها وبالنسبة 
للثيب لا بد من رضاها الصريم أما اذا كانت بكرا فيكفى الرضاء الضمنى لأن البكر 
يغلب عليها الحياء فتخجل من اظهار رغبتها. فى الزواج وبكتفى عنها بما يدل عليه 
كسكوتها لان السكوت من علامات الرضا اخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. 


( نستامر النساء فى أبضاعهن والضت عجريو مها لباب والبكر تستامر لي سيا 
فان سكتت تعدروصيت ) 0 


واذا كان للمرأة حق ترويج نفسنها فان 1 لا بمنع. من اشتراله وليها معها 
بالرأى والشورة 'سيما وانه الحريص على مصلحتها وستعادتها وهو الاكثر خبرة 
ودرابة مئها بالحياة غير أنه مع ذلك لا يستطيع اكراهها على الرواج من: شنخص 


1 العذيان: الثالت,.واارايع- ب االسميلة التاسهة والخمسون 


.بعينه ويروى عن .الخنساء بنت خدام الانصارية ان .أباها زوجها ,وهى .ليب :فكرهت 
ذلك فأتت النبى صلى الله عليه وسِلم « فرد نكاحه » (]) ٠‏ 


م.:.ء ويروى.أن فتاة.ذهبت إلى أم المؤبلين. السيدة عائشية .رفى الله عنها تشكو 
“لها ما فعله أبوها: مني ترويجها .لابن أخيهد فأمرتها بالانتظار حتى .حفمور . الرسيل 
عليه الصلاة والسلام. :فلما . قصت. عليه .1م المؤمنين قصة الفتاة. فقال عليه 'الصلاة 
والسلام ١‏ الأيم أحق بنفسسها من وليها ».نقالت الفتاة يا رسول الله قد أقضيت 
مها قعل _وانماء قلت لبعله النساء أنه. .ليس للرحال فى هذا أمرا ٠.»‏ 


06 1 توجهت جارية بكر الى الرسبول _صلى. .الله “عليه وميلم فنركرت أن 'اياها . 
زوجه! وهى: كارهه فخيرها المبى صلى. الله عليه .وسلم 01 


وقد ذهب الامام ابو حئيفة الى أن للمراة الزواك سانا دام كفا لها وبهذا 
إخد.القانون. المصرى.المعمول به إلان' »* 


. .:رفع الإسلام. ابضا..من ,شان المراة بأن .جعل لها مهرا. لى الزوج أن ريدخفه 
.لها بعفنه عاجلار والبعضالاخر آجلا أو بكو نكله, عاجلا أ وجلا وبعضش المذاهباالفقهية 
جازت ان يكون ,كله إو. بعضه معلقا على شرط هو طلب .الزوجة له وقد ترك تقدير 
الصداق وفق اتفاق الزوجين وهو ملك للروجة دون سواها تنتصرف فيه كما نشساعءع 
وك تلزم . بشبراء شىء منة: لمنزل “الروحية وذلك خلافا نظام الدولة المعرزؤف لدى 
'البيود والنصباوى والتى. تلزم الزوجة بدفعها' للروج والا فانها لا تجد من يتروجها 
ويختلب بمقدار .أمر الدوطة. باختلاف .درحة الزوج المالية والاجتماعية وقد آثار 
.نظام الدولة ايك الكثئر من : المفكرين الإجانب فيقول. فويوبل فى هذا الشسأن 
ان الرجل باع .لووجته .فاذا: رزق. ببنث وجب عليه أن يشترى.لها, زونجا::: :.. 
بوالضيباط :الفقراء ' تمتلعون عن :الزواج. . الا من أغنرآة غنية .ليملك مالها وتضئف 
سلطته عليها بل تصبحح هى. الآمرة الناهية هؤ لا بتشبد فيها الجمال" ولا المحبة ولا 
الأخلاق لإنه ينوى انه وخر غيرها بن المديتات يما !لها ورخرلء لها ريه التصر'ف 
فى جشدها ) (ه0)) ٠.‏ 


9 هله مكانة الراة..فى:.الإسلام مند فجن اشواقه حتى اليو وهى كما نرى مكانة 
كلها على وسموق ورفعة وعدل. . وانضاف .ومتساوأة لم تسنبقه: اليها شر بعة سهاوية .ولا 
دق «التشيريعات .الوضبعية ولقد عبر عن. ذلك" ابر ؤفييوين لان فى. منعر ضل' أخديشه 
عن الاسلام وى الاسلام « ان حياة محمد التاريخية لا يمكن أن توصف عمق 
وس قليلة'مبينا ,فيها .صفة النبى.حيث قال » وما أرسلناك 
الأ رحمة للغالمين ٠‏ 


0 بوكان, محمد رحمة لجنس ابكار الذى: كان ا كالامتعة والاثاث لا “ير 
وذْلكِ 3 جميع .الدني. ومن .قبل كل: ذبن مع. الأديان. وكل " عام اجتفاعي ق لهذا . 


زففة اى أبطلة رواه البخارى وآيبو دارد ٠‏ 
180 رؤآة أبؤ داود' م ش ش 
(58© ' ققلا عن الذين: والاحوال 'الشخصية ص 0٠‏ 'للبيتشار على علىي. م , مصور :*. 
.3 انقلا 'عن»اللبذة.هن السذرة النبوئنة امن ”وعم - أبو النصيز مبشير الطرازى ٠‏ 


قانون. الاأجوال الشخضية بين “البقام والالغاء ... ١‏ 


والاسلام اسبتثنى من الساواة بين الرجل والمراة فى الحقوق والواجيات 
بعض الآمور سياتى بيانها وعلة هذا الاستئناء وجود بعس الخصائص. تنفرد بها 
الرججال دون النساء فضلا عن بعنض التبعات والواجبات فرضها الله عز: وجل على 
الرجل دون المزأة ومن ثم 'لفاوتت المساواة بين الرجل والمرأة “فى بعقى الحقوق ٠‏ 


وهذه الاستثناءات التى ترد على مبدا المساواة هى حق الزجل فى القرامة 
على الاسرة وزيادة نصيب الرجل فى الميراث والشهادة والزواج من الكتابياتوتولى: 
المناصبب العامة ٠‏ 


أولا ‏ حق الرجل فى القوامة على الأسرة : 


يقول الحق تبارك وتعالى « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما انفقو من أموالهم » وكما يبدو من نص الآئة الكريمة فان للرجل حق 
رياسة الاسرة والقيام على شئونها اذ انه هو المكلف بالانفاق عليها حتى ولو كانت 
الزوجية موسرةفى غيرحاجة الى نفقته لان نفقةالرزوجة كما سبق القول تجبشرعا 
على زوجها وكان طبيعيا وعدلا وانصافا ازاء هذه الأعباء المالية الملقاة على عاتقة 
أن يتولى هو نسنيير دفة الأمور وهذه القوامة عمادها.وحصئها الحصين فى الاسلام 
اأودة والمحبة والرحمة فالرسول صلى الله عليه وسلم بقول «خي ركم خي ركم لاهلهوانا 
. خيركم لاهلى » ٠‏ 
. والقصد من هله القوامة صياغة المراة وحسسن رعايتها وهو الأقدر على تحمل 
مصاعب الحياة نفسها ٠‏ 


انيا ‏ نصيب الرجل فى المبراث ضعف الانثى : 


جعل الله عز وجل نصيب الرجل ضعف نصيب الانثى فيقول سبحانهوتعالى 
« يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس 
من بعد وصية بوصى بها أو دين آباؤكم وابناءكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا 
فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن 
لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دنن 
ولهن الربع مما تركثم أن لم يكن .لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
من بعد وصية 'توصون بها أو دين » ". 


وغنى عن البيان أن علة تضاعف حصة الرجل فى الميراث عن المرأة انما هى 
تحمله واحب النفقة على الأسرة دونها فضلا من أنه هو الذى عليه دفع المهر واعذاد 
منزل الروجية والانفاق عليه فى حالة استمرار الزوجية وعليه نفقة الزوجة ابضا 
فى حالة طلاقها ابان فترة العدة فصلا عن موّخر الصداق وامرأة فى كل هذا لا 
تتحمل شيمًا ورغم ذلك فان رحمة الله الواسعة لم تحرمها من الميراث وان كل 
'هذا من أحدث القوانين الوضعية المعاصرة التى يتغنى بها المتفقهون والتى يريدون 
صبغنا بها وانئ اكتفى فى هذا الشسأن ان انقل راى المستشرق جي ستاف 
لوبون (97؟) ٠‏ الذى يقول : ا ا 00 


(11) حضارة العرب ص 904 - ترجمة عادل زعير ٠‏ 


١‏ مبادىء الميراث التى نص عليها القرآن الكريم على جائب عظيم من العدل 
والانصاف ويمكن للقارىء أن بدرك ذلك من الآبات التى أنقلها مله ( ثم ذكر آيات 
المواريث ٠٠٠١‏ ويظهر لى من المقابلة بينها وبين الحقوق الفرنسية والانجليزية أن 
الشربعة الاسلامية منحنت الروحجات حقوقا فى المواريث لا تجد مثلها فى قوانينا»٠‏ 


الثا ‏ المراة والشهادة : 


يقول الحق تبارك وتمالى ١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان' لم بيكونا 
وخليق قرحل وامرانان ممن نرضون من التسهيداء أن تضل أحداهما فتذكر 
احداهما الآخرى » ٠*٠‏ 


فالشهادة أصلا وفقا لنص الآبة تكون برجلين وفى الامور التى ليسنت بذات 
شان كبير تقبل شهادة رجل وأمراتين » أما فى بعض الحدود كحد الزنا فلابد من 
شهادة الرجال ولعل تفضيل الرجال على النساء فى الشهادة يرجع الى مقدرتهم 
فى التحكم فى عواطفهم ومقاومة'آهواء أنفسهم من حبه وبفض وتجئب الميل مع 
الهوى فى آداء الشسهادة خلافا للنساء اللاتى ينقصهن. مثل هذه القدرة ٠‏ 


كما ثرى أن الاستشهاد بالمراة فى جريمة الزئا, سال من حيائها وشرفها 
وسنمعتها جميعا ٠‏ 1 


رابعا ب الزواج من الكتابياتة : 


قد يقول قائل ان الامسلام اباح للرجل آن بتزوج امراة كتابية يهوية أو 
مسييحية فى ألوقت الذئ حرم فيه على المسلمة أن تتروي بغير المسلم مما يتثاقى 


وحنيقة الأمر انه ليس فى هذا خروج على مبدا المساواة وان الدافع الى 
منع المراة من الزواج بغير المسلم انما يرجع الى أن اليهود والنصارى لا بعترفون 
بالاسلام ولا يحترمون حرية العقيدة كالمسلمين وكتبه التاريخ تغنينا عن تفصيل 
ذلك خلافا للمسلمين الذين يؤُمئون بئبوة.موسى وعيسى عليهما السلام ولا يمثلون 
الزوجة الكتابية مباشرة حقو قها الدينية والحياة الزوجية يجب أن تقوم على الود 
والمحبة والوثام ولن يبحدث ذلك الا باحترام العقيدة المتوفرة على الدوام عند 
المسلمين ٠‏ 
فالسلم اعمالا لتعاليم ديئه وسنماحته وحرية العقيدة بترك زوجته الكتابية 
تؤدى شعائرها الدينية فى معبدها أو منزلها ومن ثم فلا ضرر على حرية عقيدتها 
ولا يحمل: مثل تسامح المسلم وبالتالى فانه يحول بينها وبين ممارسة شعائر دينها 
ومن ثم جاء منع زواج المسلمة من غير المسلم ٠‏ 


خامسا ب المرأة والمناصب القيادية فى الدولة : : 
اتفقت اقوال الفقهاء على عدم جوان تولى المراة رئاسة الدؤلة ولا تقلد الوزارة 


. ولا ولابة الأقاليم ولا ,قيادة الجيوش وذلك لقول النبى صالى الله غليه ومبلم' 
« لن يفلح قوم ولو أمرهم أمرإة » (58) ٠‏ 3 ْ 


(8؟) الكتور هبد الحكيم خسق البيلى ص 38؟ + 


فضلا عن ان هذه الناصب توجب الخروج والتفاوض وشهود معارك القئال 
وكل هذه الامور نوق طاقة المرأاة واحتمالها والمرآاة ممنوعة ايضا من ولاية المتلالم 
والحسية وولابة التضاء الا ان آبا حنيفة أجاز قضاء ااراة فيما تصح فيه شهادتهما 
'كالاموال ومضشع قضاءها فهما ل تصعح فيه كالحدود والقصاص (5]) ٠‏ 


ثانيا ‏ ائرأة والححاب 


بتوهم بعض الناس أن حجاب المرأة نظام لا وجود له الا فى شريعة الاسلام 
وان الاسلام دون غيره من الديانات آمر يغلق الأبواب على النساء وحقيقة الآمر أن 
حجاب المراة كان معروفا لدى العبرانيين من عبد أبى الانبياء ابراهيم عليه السلام 
وظل معروفا الى ما بعد ظهور المسيحية وتكررت الاشارة الى البرقع في فير 
تناب من كته العهد القديم والعهد الجديد ٠ )"١(‏ 


ققى الاصتحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين عن رققة انها رفعت عيثها' 
فرات اسحاق فأاخذت البرقع وتغطت ٠‏ وفى الاصحاح الثامن والثلاثئين « مضت 
وقعدت فى بيت ابيها ولا طال الزمن نخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببر قع و تلفقت» 
وفى الاأصبحاح الثالث من سفر أشعيا « أن الله سيعاقب بئات صهيون على ثمر جهن 
والمباهاة برنين خلاخيلهن »© * ٠‏ 1 


ويقول بولس المسمى بالرسول فى رسالة كورنثوس الاول « فان كانت ترخي 
شعرها نهو مجدلها لان الشنعر بديل عن البرقع » ٠‏ 


وجاءت شربعة الاسلام فاأصلحت من إنعذا النظام وأوحبت ما يفيك مله ويعقل 
ولم تجعله كما كان عئوأنا لاتهام المراة بل جعلته ادبا 'خلقيا يستحب من الرجل 
والراة هدفه منع الغواية والتبرج وغايته المحافظة على الحرماتا والعفة والحياء 
فنوى المراة عن أظهار زينتها والتبرج امثير للغرائر والذى يبعث على الافراء وآمر 
بسثر جميع اجزاء جسنمها عدا الوجه والكفين ١‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » 
« قل للمؤمئين يغضوا من أبصارهم وبحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله 
خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابمسسارهن ويحفظن فروجهن 
ولإ ببدين زينتهن ألا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زيئتهن 
الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابام بمولتهن او اخواتهن 
أو بنى اخوائهن أل بنى أخحُواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ابمانهين أو التابعين. غير 
اولى الاربة من الرجسال أو الهطفل اللبن لم يظهروا على عورات اللسمساء 
عا يضرين بارجلهن ايعلم ما نخقين من زينتهن وتويوا الى الله جميعا أبها المؤمنون 
لعلكم تفلحون (91) ٠‏ 

وقوله جل وعلا « يا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 


(59) امراة هى القرآن الكريم ص ١م ٠‏ 
: ا 

(0؟) المرجع السابق' ص ٠ 7١‏ 

ةا الذور 2 0 خا 0 


و7 العددان الثالث والرابع. السبة التاسعة والخمسوت 
عليهن من جلابيبين ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤُذين وكان الله غفورا رحيما (؟7) ٠‏ 


كما حرم الاسلام اختلاء الرجل بأمراة غير محرمة عليه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذى محرم « ذلك أن فى 
اختلاء الرجل بالمراة خطرا محققا ليس فى حاجة الى بيان أو تفسير ٠‏ 


وأن الأمر بغض النظر وعدم التبرج والنهى عن الاختلاء لا يعئيان حبس المرأة 
فى ألبيت كما بظن البعض الذين بنسيون للاسلام ما ليس فيه ذلك فى عومد 
الرسول صلى الله علية وسلم كالت المرآة تخرج مع الرجال الى ساحة القتال 
وتشهد الصلاة فى المساحد ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الاسلام لم يبين أو بحدد زيا معينا للمرأة وانما الزى 
الشرعى للمرأة الذى يتفق واتعاليع الاسلام هو ما سئثر جميع أحزراء حسنمها عدا 
الوجه والكفين وقد بدا هذا الزى فى الانتشار بين الفتيات اللمسلمات ولكن من 
امزلم والمحزن أن نجد البعض يحاربه ويتهمه بالرجعية ومن ذلك على سبيل المثال 
ما سطرنه احدى الكاتبات عن هذا الزى « أآصيح من الألوف أن نرى فتيات فى 
مقتبل الشباب بخرحن الى الشارع والجامعات والأماكن العامة بملابس قبيحة 
المنظر يزعمن انها زى اسلامى ومع أنئى قلبت هذه الظاهرة على مختلف وجوههآا 
فلم استطع الوصول الى نتيحة محدذة تعطينى هنررا منطقيا معقولا لالتحاء فتيات 
على قدر مذكور من التعليم الى لف أجسادهن من الراس الى القدمين برى هو 
وللكفن سواء (؟؟) ٠‏ 


ومن العجب العجهاب أن ينشر هذا القول فى بلد اسلامى بمتلك الصحف 
والمجلات التى تصدر فيه وبجعل منها ابواقا تدعو الى الفساد الخلقى والانحلال 
والفجور الذى ينحدر بالمجتمع الى الحضيض ٠٠١٠‏ اليس فى قول هذه الكاتبة 
:ضلال واضلال ؟ ٠٠٠!‏ أنه اعلان للمفاسد وافساد لاخلاق الفئبات وحش لهن على 
التجرد من ثياب الحشمة وخلع ثوب الحياء ودعوة صريحة لهن ليصبحن عورات 


| ان فى هذا القول دعوة صارخة لفتنياتنا لأن كن عاريات الاذرع والسيقان 
كاشفات للصدور باديات للنهود بارزات للارداف والخصور مصيوفات الوجوه 
والعيون والثنور حاسرات للرؤٌؤوس مسترسلات للشعور !! 


اله دعوة صربحة الخروج على الاسلام وتعاليمه فى هذا الشأن فالرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ ان المراة اذا استعطرت وخرجت على القوم ليجدوا 
ربحها فهى زانية وكل هين زانية » ٠٠٠‏ هل الحياة والمدنية عند هذه الكاتبة 
هى سلوك طريق العرى وقص الشعور وتغيير لون الشفاة والخدود والعيون 
لغش الناظرين وفتنتهم واطالة الاظاقر والرقص فى اللاهى ؟ ! 


أن 'خير ما اجده ردا على هذا القول وآمثاله هو راى الكاتبة الامريكية هللين 
(9؟) الاحزاب 0 . 
(9؟) مجلة حراء 18/١١/؟!19‏ إم ' 


قانون الأحدوال الشخصبية دين البقاء والالقاع بن 


ستاتسيرى التى تقول « ان المجتمع العربى كامل وسليم ومن الخليق بهذا المجتمع 
إن.بتماسك بتقاليده التى تقيد الفتاة والشباب فى حدود اللمعقول وان هذا المجتمع 
يختلف عن المجتمع الأوربى والامريكى فعئدكم تقاليد موروثة تحثم تقيدا للمراة 
وتحث على احترام الاب والام وتحتم اكثر من ذلك عدم الاباحية الغربية التى تهدد 
اليوم اللجتمع والاسرة فى أمريكا فان القيود التى بفرضها المجتمع العربى على 
الفئاة صالحة ونائعة لهذا انصح بأن نتمسكوا بتقاليدكم والخلاقكم وامنموا 
الاختلاط وقيدوا <رية الفتاة بل ارجعوا الى عصر الحجاب فهذا خير لكم من 
اباحية وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا (5") ٠‏ 


٠.08‏ هذا هو رأى كاتبة غير مسلمة ولا يمكن أن ترمى بالتعصب للاسلام 
كما انه لا بمكن لدعاة التقدم والمدنية أن برموها بالتخلف والرجمية ٠٠٠‏ أنه راى 
صدر بعد بحث وتمحيص ولم يقصد به جر مغثثم ولا دفع مغرم وانما هى الحقيقة 
لابد لها من الظهور مهما علا عليها الباطل واستطال © ٠‏ 


وان دعوة وسائل الاعلام الى الاختلاط بين الجنسين ليست اقل لتطسرا 
ولا.أهون شرا من دعوتها الى التبرج والتزين ٠‏ 


والمتشدقون بهله الآراء سستئدون الى حجج واهية أاسفرت الأيام عن 
قصورها وفسادها ذلك انهم بزعمون أن الاختلاط يؤدى الى دماثة الخلق وحسن 
معاشرة ولطف الحديث كما برعمون انه يؤدى الى الحد من مفكير كل جنس فى 
الآخر ٠‏ 


هذه مزاعمهم التى تجافى العقل والمنطق وتناقض الواقع الذى ممع 
ويرى ٠٠٠‏ أن الواقع بقول ان امراة اليوم المخالطة للرجال تعمل جاهدة على لفت 
الأنظار اليها وانتزاع نظرات الاعجاب بها وذلك عن طريق المساحيق والزيئة مما 
برهقها وآسرتها ماديا ٠‏ 


ان ألواقع ينطق ويقول ان الاختلاط ادى بنا الى تشبه الشباب بالنساء 
فأصيحنا الآن لا نستطيع أن نفرق بين الفتى فيهم والفتاة لما ساد الشياب من 
نخنث وطراوة ورخاوة ٠‏ 


أن الواقع بصرخ ويقول أن الاختلاط لم بحد من تفكير كل جنس فى الاخر 
والما أدى الى ضياع كثير من الاعراض وخبث الطوايا وفساد النفوس وهدم 
الأسر وشقائها ١ ٠‏ 


اننا بسيب ذلك نسير سيرا حثيثا نحو الاباحية والالحصلال وليت وسائل 
الاعلام الداعية الى ذلك تفيق وتستمع الى الكاتبة الأمريكية هللين ستاتسيرى وهى 
تصف أثر التنرج والاختلاط فى المختمع الغربى فتقول « امئعوا الاختلاط 'قبل 
سن العشرين فقد عائينا منه فى أمريكا الكثير لقد اصبح المجتمع الامربكى مجتمعا 
معقدا مليئا بكل صور الاباحية والخلاعة وأن ضحابا الاختلاط والحرية قبل سن 
العشرين. يملاون السجون والأرصفة والحاراتة والبيوت السبرية 2٠‏ 


(5؟) الوعى الاسلامى ص 8/ا عدد فبراير 1510 , 


ان الاختلاط والاباحية فى المجتمع الاوربى والأمريئى هد الاسرة وزلزل 
القيم والأخلاق فالفتاة تحت سن العشرين تخالط الشسبان وترقص وتشرب الخمور 
والسجائر ونتعاطى ذلك باسم المدنية والحرية والاباحية والعجيب انها تلهو وتلعب 
وتعاشر من تشاء نحت سمع عائلتها وبصرها ٠‏ انها نتروج فى دقائق وتطاق بمد 
ساعات ولا يكلفهاذلك اكثر من امضاء وبضع نقود وعريس ليلة أو عدة ليالى وبمدها 
يتم الطلاق وبعذهة الرواج فالطلاق مرة أخرى 9 


والغريب انه فى !لوقت الدى تدعو فيه وسائل الاعلام عندنا الفتيات الى 
النبرج والاختلاط تحمل لنا أنباء آثارها المدمرة عند الاخرين فلقد نشر (6") أن 
وكيل وزارة التعليم البريطانى دعا الى الثاء التعليم المختلط والعودة الى التعليم 
المنفصل بين الجنسين لان المدارس المختلطة فيها اجحاف كبير بالفتيات كما ثيت 
أن وزارة الخدمات الاجتماعية البريطائية تعتمد مئويا مليونا ونصف مليون من 
الجنيهاث كنع الحمل بين طالبات الا.ارس كما ثبت أن الفصل بين الحنسسين 
بالاتحاد السو فيتى أدى إلى ارتفاع المستوى العلمى بين الطلبة والطالبات (85) ٠‏ 


كما ثبيته ان معدل الجريمة النسائية فى الولابات المتحدة الامركية ارتفسع 
ارتفاها مذهلا مع نمو حركات التحرر النسائية وقال التقرير ان الاعتقالاتا بين 
السيدات زاد بلسبة 50/ منذ عام 1559 بيئما زادت الجرائم الخطرة بيشهن 
بنسبة 81/ علاوة على أن اخطر عشر مجرمين مطلوب القبض عليهم فى القائمة 
الاخيرة لكتب التخقيقات الفيدرالية كلهن من السنيدات ومن بيئهن شسخصيات 
'ورية اشتركن فى حركة التحرر النسائية مثل جين البرنتا وبدناردين دورن9)* 


ولعل فى هذا دليلا على مساوىء دنيا التبرج والاختلاط وفيه ما يكفى للرد 
على دعاة الاباحية والفجور المتسترين بشعارانتا زائفة واقنئعة براقة ٠ ٠‏ 


النا ‏ تعدد الزوجات في الاسلام وحكمته 


التعدد فن الديانات السابقة : 
نظن كثيرا من الناس أن تعدد الزوجات أمرا استحدثه الاسلام دون غيره 
من الديانات السماوية السابقة وهذا ظنخاطىء اذ ان الاسلام لم بنثىء هذا التعدد 
ولم يوجهه وام مستحسنه أيضا وانما, أباحه وقيد هذه الاباحة بعدد معين من 
الروحجات فضلا عن القدرة على الانفاق والعدل بيشهون وذلك خلافا للديانة اليهودية 
التى أباحت تعدد الزوحجات بمشيئة الزوج وجسب رقيةه وفى ذلك بشول نيو فلد 
فى كتابه قوانين الزواج عند العبرانيين والاقدميين « أنْ التلمود والتوراة قد اباحا 
تعدد الزوحات على أطلاقه وان كان بعض الربانيين بنصحون بالقصد فى عدد 
الزروجات وأن قوانين البابايين وجيرانهم من الأمم التى اختلط بها بنوا اسرائيل 
كانوا جميعا على مثل هذه الشريعة فى اتخاذ: الروجات والاماء (*) ٠‏ 


(0؟) أخبار لليوم 1990/5/99 ٠‏ 

(556) مجلة الاعتصام عحد 90 صفحة ؟١‏ 
(9؟) الاهعسرام ٠ ١915/4/١١‏ 

(54) الرأة فى القرآن الكريم 5لا , ولااء 


قانون الاحوال الشخصية بين البقاء والالغامء ه/ 


و بالنسبة للديائة المسيحية فانه لا جدال فى انطباق حكم التوراة على أصحاب 
هذه الديانة اذ أنهم يعتبرونها جزءا من كتابهم المقدس وقد قال نبى الله عيسى 
عليه السلام « ما جلت لأتقض الناموس والانبياء بل جنت لاتمم واكمل © ومقتضى 
ذلك فان الديانة المسيحية تبيح التعدد ولم يرد فى الانجيل نص صريح بتحريم 
تعدذد الروجات: ٠‏ 


ولقد ورد فى بعض هله الاناجيل على لسنسان بولس المستمى بالرسول 
استبحاته الاكتفاء بروحة واحدة لرجل ألدين ٠‏ وقد بقكى تعدد الروجات مباحا 
فى البلاد المسيحية حتى القرن السادس عشر وتحريم الكنيسة له وتشير موسوعة 
المقليين الى هذا بتولها": 


« ان الفقيه الكبير جروتيوس دافع عن الآباء الأقدميين فيما أخذه يعض 
الناقدين المتآخر ين . عبيهم من الترويج بأكثر من واحدة لانهم كانوا يتحرون الواحب 
ولا نطلبون المتعة من الجمع بين الزوجسات (6) * 


وفى ذلك يقول أبشا جوستاف اوبون « أن مبدا تعد الروجات ليس أخاصا 
بالاسلام فقد عرفه اليهود والفرس والعرب وغيرهم من أمم الشرق قبل ظهون 
محيك ولم تر الأمم التى اعتئقت الاسلام فيه جديدا 9)) * 

5-0 ل 5 3 : 

التعدد عن العرب قبل الاسلام وبعده : 

وكان العرب قبل الاسلاميعددون زوجاتهمالى قير حد آما الاسلام فقد قيده 
بأربع زوجات فقط واشترط كما سبق القول القدرة على العدل والانفاق والا كان 
الروج آثما فيقول الحق تبارك وتعالى ١‏ فأنكحو أ بما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع وأن خفتم أن 'تعدلوا نواحدة ٠‏ » 


ثم بين صعوبة العدل بقوله عز وجل « ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النساءم 
ولو حرصتم © * ش 1 

ولقد اسهب الكثير من كتاب المسلمين وبعض المنصغين من المستشرقين فى. 
بيان حكمة هذا التعدد التى توجز فى أنه قد تكون الزوجة عقيما ويرغب الروج “فى 
التخلص منها بالطلاق وقد لا يكون لها عائل لها سواه مما يسبب لها آلاما وشقاءا 
يعجز التعبير عن وصفه ٠‏ ْ ا 0 

كما أنه قد .تكون الزوجة مريبضة مرضا يفقدها صلاحيتها كروجة أو يقعدها 
عن القيام بشئون اسزتها وفى هذه الحالة فان الزواج بأخرى مع الابقاء عليها 
فين لها الراحة وإلعيش فى كنف زوجها * 


وقد يكون للرجل قريبة فقدت عائلها ولا عائل لها سواه فين الأحسان اليها 
والبر بها كفالتها فى عصمته 2 . 


(9؟) المرجم السآبق ص للا ٠‏ 
2١‏ عشارة العزب صس الات 


7 العددان الثالث والرابع ب السئة التاسعة والخمسون 


وكثيرا سا بحدث اختلال فى أعق اب الحروب والاوبئّة بين نسمة الرجال 
والنسساء ولا يتعرض النساء عادة لا يتعرض له الرجال من الأخطار مما يجعمسل 
السبتهن اكثر فى مثل هذه الظروف كمسا حدث فى المانيا واوربا بعد الحربين 
العالميتين ولا جل أسلم واكرم من تعدد الحليلات. فى هذه الحبالة والا. تعددث 
الخليلات ٠‏ ْ 


وقد 'يكون الزؤواج من أخرى وليد سقطة هذه الزوجة الجدبدة والزروج رأى 
ان بكفر عن خطيئته وينتشلها من كبوتها ويرد لها. قيمتها ولا شك أن الزواج 
الحديد 'عندئذ وآأن أساء الى الروجة الأولى الا انه الأو لى اذ أنه خير للمراة ان 
تكون حليلة من أن تكون عشيقة ٠‏ 


اسباب هذا الانحلال والسقوط الخلقى والتفكك العائلى » ٠‏ 


وبقول الفالم وليئز فئ محاغرة. له عن الاسلام « أن تلام تعدد الزوجات 
.'صاأن الممالك الاسلامية من نساء تبذهن المجتمع فصرن بتجوان فى شوارع لندن 
وباريس وفينا ولا ريب: فى أن. نظام تعدد الروجات المحكم لخير آلف مرة من ارتباط 
المر'ة برحال لا يبحصيهم العد وشتان بين زوج وخليل (1؟) . 


ورغم. كل هذه المبررات ورغم أنه كيس الاحصائيات الرسمية أن نسبة 
المتروجين' أكثر مر زوحة لا بمثلون الا واحدة ولتصفب في المائة' والسواد الامكلم 
متهم من كبار السسن وقاطنى الريف الا أن بع الاصواثا تعلو من وقت لآخر 
ننادى بتقييد حق الرحل فى تعدد زوجاته وذلك بأن بكون التعدد مسبوقا ا 
من اناكم . ١‏ 


ولسثت أدرى من اللقصود بهذا القيد ؟ ! أهو الرجل ام المرأة التى: يتشد قون 
بالمحافظة على حقوقها ٠‏ 


ان الرجل لا يستطيع تعدد زوجاته الا بموافقة المرأة أى الروجة الجديدة ٠‏ 
وعادة لا تقدم المرأة على الزواج بآخر متزوج الا اذا كانت ظروفها الاجتماعية 
والاقتصادية تدفعها الى ذلك فاذا جاء القاضى ومئنع ازواجها فى هله الحالة فان 
ضرر المنع كون وت 0 8 


ولنا فى غميرنا من الدول 0 اذ سبق لسوريا والعراق تقييد حق التعدد 
وحعلثه من اختصاص القضاء فماذا كالت النتبجة انها انل الذريع الى ادئ 
بالمشرع السورى الى الغاء هذا القانون والامر فى العراق لا ب يفترق' كثيرا عه في 
سوريا عن 

هذا بالنسبة للدول الاسلامية ٠‏ واذا تجاوزناها الى تقيرها من الدول الاخزئ 
فان الآمر مزع ومروع ٠‏ ْ 3 


+ "++ ثيذة من السيرة ص‎ )4١( 


. .قانون الآحوال الشخصية بين القاء والالغام .. 01 


إن الخيانات الزوجية فى تلك الامم ألتى حرمت التعدد وعاقبت عليه تزيد 
فى اضطراد مستمر الى حد انها جعلت كبير أساقفة انجلترا بصرم منذ سئوات 
الى انه لا سبيل لصد تيار الانحلال الاجتماعى الا باباحة تعدد الزوجات فى القوانين 
الانجليزية » 


٠٠‏ وهذه الصلة الجنسيةالمحرمة ارتفعت بين فتيات الجامعة فى: الحلترا لدرجة 
أن 99/ز منهن. امهات غير متزوجات رز قن بأولاد شرعيين وقد عقد المسئولين .هناك 
. مؤتهر -للبخث عن حل المشكلة وأنتهوا الى حل واحد دون سوأة هو :توزيع موائع 
العمل “من حبوب زغيرها على الطالبات مع توعيتهن للاحتياط من .الجمل (61) ٠‏ 


ورحم الله الكاتبا الاسلامى الكبير 5506 محمود العقاد حين قال : ان اباحة 
تعدد. الزوجات لا بحرم المرأة حريتها ولا يكرهها على قبول من لا ترضيه زوجا لها 
. وإكن نحريم التغدد يكرهها على حالة واحدة لا تملك غيرها جين تلجئها الضرورة 
الى الاختيار بين الزواج بصاحب زوحة وبين عزوبية لا يعولها فيها أحد ان 
. يعجزرها أن تعول نفسيها ٠‏ 1 


0 أرى انه 006 من الإسلام فر فى شىء تقبيد حق. الرجل فى تعدد زوجانه 
اراك أذن القاضى وذلك للأسباب التى سبق أن بيناها 


قن ااي تحال عمد يقل الواح شه الزوا وريد رمسا يقد عزنا 
بمؤافقة طر فيه ومن ثم فلو أن رجلا عقد زواجه على آخرى دون .اذن من ن القافى 
فان العقد يكون صحيصا من الناحية الشرعية وحكم القاضى ببطلانه دكرن مخالفا 
ا ل اناد ٌْ ْ 


رابعا . الطلاق 


الطلاق ' فى الحضاراتٍ القديمة . : 


٠.‏ القصد من: الطلاق هزؤ .انهاء عقدة الوواج : والشلاق كان معروفا زمشئزوعا 
فى الحضارات القديمة وكان عند اليؤنانيين بيد الزوج وكان أمره متزوكا: له :دون 
سواه أما الرومان فانهم لا يختلفون كثيرا عن اليونانيين فى. هذا الشأن وكان من 
أهم اسباب الطلاق هو زا المراة أو شروعها؛ فى قتل زوجها أو أدماق ها الولاية عذيا 
أو تزبيقها مفاتيح داره وسندما صدر قانون اليا الل افر ا 5١‏ قبل الميلاد 
أباح حرية الطلاق بدون قيد أو شرط فانتشر بشكل كبير ثم حد قانون جوليان 
.سنة 16 م حق الطلاق باشتر تراط عدة شروط .من بيئها #نسليم الزوجة وثيقةطلاقها 
“أمام سبعة شهود رومانيين بالغين وبعد اعتناق الاباطرة الرمائليين المسيحية فى 
سنة وام م قصر الأمبراطور يوستينيان حالات الطلاق على اربع (59) ٠‏ 


١‏ اما فرامئة مر فكانٍ لأرجل حق تطليق زوجته متى شاء: 
.'أها. 55 . الموذبين: فكآن. الأمز أشد .وانكى يكفى لطلاق الزجل من. :ازوجتة أن 


(؟5) الحين وقوائين الاحرال الشخصية ٠ 5١‏ 
49) القانون الروماني عبد المئعم مدر صي ١.78‏ 


ل المددآن الثالث والرابع - السئة التاسعة و لحُمستونثٌ 


بذكر اتصانها بصفة سيئة كأن تزعج الكلاب بصوتها أو تملأ المنرل بالدخان أو 


الطلاق فى الديانات السماوية السابقة : 


عرفت الشريعة اليهودية الطلاق ولم نحرمه وكان بيد الرجل دون المراة ولم 
تقيده التوراة باى شرط سوى أن يسلم الرجل لروجته المطلقة وثيقة طلاقها فقد 
ورد فى الاصحاح الرابع والعشرين من سفر التثنية اذا أخذ رجل امرأة وتزوج 
بها فان لم تجد نممة فى عينيه لأنه وجد فيها عيبا وكتب لها كتاب طلاق ورفعه 
الى بدها وأطلقها من بيته فمتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ٠‏ 


ومن المعروف أن التوراة تعتبر لدى المسيحيين جطزء من كتابهم المقدس 
و يطلفون عليه اسم المهد القديم ويلتزرمرن باحكامها أخذا بقول المسيحعليهالسلام: 


« ما حجنت لانقض الناموس بل جلت لاتمع واكمل 6 ولقد جاء أنجيل يوحنا 
خلوا من اى شىء بقيد تحريم العللاق وهذا الانحيل أحد الاناحيل الاربعة التى 
أعتر فته بها الكئيسة دون سواها واحرقت الأناجيل الباقية ومتها انجيل برنابا ٠‏ 


وقد ورد فى أنجيل متى أن المسييح عندما سثل معن العالاق قال « وفيل 

من للق امراته فنيمطها كتاب الطلاق وأما من طلق امرأته الا لملة الزئا يجعلها ' 
ترئى ومن يتزوج مطلقة فانه يزنى » ٠‏ ش 

ا 

"ولد اغتلقت حاراث: انديل أوقة وفرفس باتسلية ليذه المسسالة :وان قن 
اختلاف الاناجشيل الثلانة وخلو ابييل بوحنا من ذكر الطلاق يؤكد سريان نص المهد 
القديم فى هذا الشأن ومما يؤيد ذلك ويؤكده أن الللاق ظل مباحا عند النصارى 
منل عهد المسيح حتى اجتماع الفنساوسة بمجمع ترنت عام ١25‏ م وقد اختلفت 
بعد ذلك الطوائف المسيحية بشانه فبينما قصرتة طائفة الارثوذكس والبرتستالت 
على حالة الزنا أعتمادا على ما ورد بانمجيل متى نجد الكاثوليك لا ببيحونه حتى 
مع الزنا ويكتفون عندئد بالتفريق الجسدى ٠‏ 


الطلاق عند العرب قبل الاسلام : 


كان للمرأة العربية عند قلبل من قبائل العرب حق تطليق الرجل وكان يتم 
ذلك :بتغييرها باب خيمتها فاذا عاد زوجها وابصر ذلك فهم منه أن زوجته طلقته 
وذ ىغير هذه الحالة كان الطلاق بيد الروج ولم يكن له عدد محدد وكان للرجل 
أن براجع مطلقته فى عدتها ثم يطلقها وهكذا بتصد الاضرار بها ه ' 


ومن أنواع الطلاق أبضا الظطلهار وهو أن بشول الرجل لامرأته الت حرام على 
كظهر أمى وكانت تحرم عليه عندئذ 'الى الأبد وكانوا يعر فون نوعا آخرأ.من الطلاق 
يسسوى الابلاء بأن بحلف الرجلالابقربزوجته مد ثمعيئة وندعها وشانها طوال هذه 
المدة فلا تعد متروجة ولا مطلقة ٠‏ 


(45) الزواج قديما وحديثا ده ٠‏ بومبيرا ص 54ه1 . 


الطلاق فى الاسلام : 


جاء الاسلام وهذه الفرضى فى الطلاق قائية فنظمها وهو وان أباح الطلاق 
الا أنه فيده وجعله للفرورة ٠‏ 

وأدلة مشروعية الطلاق ثابتة من كتساب الله وسئة رسواه أما كتاب الله 
فقوله عر وجل « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان »© ريقول 
فريضة ١‏ ويقول » فطلقوهن لعدتهن ) ٠‏ 


واما السنة فهى قوله صلى الله عليه وسلم ‏ ابفض الحلال الى الله الطلاق » 
وقفوله 2 تنروحوا ولا تطاقوا فان الطلاق يهتر له عرش الر حمن 0 وقوله 6 ما أحل 
الله شيئًا ابفغض من الطلاق 4 ٠‏ ش 


حكمة الطلاق : 


ان المحبة والمودة هى عماد الزواج فى شريعة الاسلام ولكن قد يحدث بين 
الروجين تنئافر ويستحيل الى جحيم لا بطاق لا يجدى معه صلاح ولا اممسلاح 
وكثيرا ما تطالمنا الصيحف بجرالم فتل فى سبيل الخلاص من هذه الرابطة ٠.‏ 


وكما تلستحيل العلاقة بين الزوجين بسسبب هذا التنافر قد تستخيل بسبب 
سقوط أحدهما فى تيار فسق وفجور ويضحى معه مصدر شر وفضنيحة لكل من 
ينتسب إليه وفى هذه البحالة بكون العلاج الوحيد هو الطلاق ٠‏ 


كما أنه سمكن استحالة الحياة الزوجية سسب عق أحد الروجين أو مر ضده 
مرضا مرمنا أو معديا أو سحئه مع عدم وحود عائل للطرف الآخر أو فقده قواه 
المقلية نان المصلحة تقتشى عندئذ التفويق بين الزوجين بالمعروف والا تعذر احتمال 
هذه الحياة وقد عبس من ذلك الملامة الانجليرى ينتام بقوله ( ان أقبح الأمور 
وأفظعها هدم انحلال هذا الاتفاق » ٠‏ 


تفييد الطلاق : 


ان الشربعة الاسلامية وان اباحت الطلاق الا انها قيدته بعدة قيود كى 
لا بلجا اليه الرجل الا اذا تعذرت المعاشرة بينه وبين زوجته وبخيب معها كل علاج 
فقد أمربت قبل الطلاق بوجوب ازالة كل خلاف بين الزوجين بالصلح فيقول 
عر وجل « وان امراة خاضفته من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحا والصلح خير » (0)) + 


« وان خفتم شقاق بيئهما فأبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن بريدا 
اصلاحا يوفق الله بينهما »© (45). ٠‏ 1 


أما اذا استحال الصلح والتوفيق ولم يكن هناك مندوحة من الطلاق تلابد 
دان بقع بطلقة واحدة رجعية وذلك فى طهر لم يمسها فيه وغنى عنالنيان أنفترة 


(49) اللساء لَ؟١ا‏ . 
(55) للنسيساء وم م 


م العددان الثالث والرابع ب السنة التاسعة والخمسون 


الطهر هى التى يرغب فيها الرجل فى زوحته ومن ثم فان اقدامه على الللاق 
بدل على تأزم الامور بينهما واذا ما وقع الطلاق فله أن براجعها ما دامت فىالعدة ٠‏ 
« فاذا بلغن اجلهن فأمسكرهن بمعروف أو فاراقوهن بمعروف » ([إ؟) ٠‏ 


وهذه العدة لغير الحامل ثلائة أشهر وليس فى مراجعته لها مراسيم 
ولا مصروفات ولا شكليات فيكفى إراجعتها أن بقول لها راجعتاك أو يقبلها أو ينام 
فى فراشها ٠‏ 


ولا جدال فى أن هذه فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطنفهما فقد بكون 
فى قلوبهما بقية من ود يستعاد وعواطف نستجاش ٠‏ .ومعان غلبت عليها نزوة 
. أو غلطة أو كبرياء فاذا سكن الغفضب وهدات الشرة واطمانت النفس استصغرت 
تلك الأسباب التى دفعت الى الفراق وبرزت معانى واعتبّارات اخرى جديدة: عاد 
الحنين الى استثئاف الحياة (م)) ٠‏ 


إويتصية عدم الفروج_الروحة من منزل الزوجية ما دامت فى العدة اذ بقول 
الله عز وجل ١‏ يا ايها النبى اذا طلقتم الدساء نطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة 
'واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاجشبة 
مبينة ) (5)) ٠‏ 


ولا جدالٍ فى أن وجود الزوجة المطلقة مع مطلقها خلال فترة العدة يبه 
فرص كاملة للمراجعة ٠‏ أما اذا انتهت فترة العدة دون مراجعة فان الطلاق يضحى 
باثنا ولا تحل له الا بمهر. وعقد جديدين ما دامت لم تتروج بزوج كش ٠‏ 


وللزوح أن يطلق زوجته مرتين ثم يعيدها الى عصمته بالمراجعة فى اثنساء 
.فترة العدة أو بالعقد عليها بعد انتهامء عدتها ٠‏ 1 


أما اذا طلقها للمرة الثالثة فلا تحل له الا اذا 'تروجت بغيرة زواجا شرغيا 
صحيحا بقصد الدوام ثم طلقت منه «( الطلإق مرتان قفامساك بمعروف أو لسر بح 
باحسان (١ه) ٠‏ » لان 


<افان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا .نجناح 
عليهما أن انثراءجعا ان ظنا أن بقيما حسسسدود الله وتلك حدود الله يبيئها 'لقوم 
إيعلمون » (1ه) ٠.‏ ْ 


وقد جعل !| ل تشار ألدحة أئ كاه ' 
71 - لاسلام الطلاق مرتين كى لا تضار الزوجة اذ كان الرجل د ع الى 
زوجته بطلاقها ثم ارجاعها قبل انتهاء مدتها 7 77 53 


48) الفملاق ,* 

(58) فى ظلال: الثرآن ص 7:5 م 
(5:) الطسلاق .1١‏ 

(00) البقرة 554 , 

ليذ اليقسسية رذ 3 


...فاون :الاحوال الشخصية بين البقاء والالفاء. ام 


لا اويك.ولا آفارقك فذهبت ٠‏ إلى الرسول شاكية فأتزل عر رجن 'قوله « العللاق 
مرتات فامسناك عرفت أو تت .باحسان » ٠‏ 


ا الاسلام 5 الرحجل 2 بدفع لطلقته مؤّخر صداقها ولا بحل له أن 


يأخدذ هدنك شيمًا »2 وان أردنم استبدال زدج مكان نوج واتيثم احداهن قنطارا :فلا 
تاخذوا مناه شِيمًا آاناخذدونه 0 واثما مبيئا )0 * 


كما ع فى الرر نيذه رةه فى فترة 5 ونفقة 5200 لأولاده منها 
حتى كبروا 2 واسكئو هن من حيث سكناتم من وجدكم ولا تضارو هن لتشميقوا عليين 
.وان كن أولإت -جمل فانفقو! عليهن حنى يضعن حملهن قان ارضعن لكم فآترهن 
.اجورهن واتمروا بينكم..بمعروفب وان كسار فسترضع له. اخرى (01) ٠‏ 


0 والوالدات ير ضعن اناهن كونن كاملين أن اراد أن يتم الرضاع الوه 
له رز قهن .وكسوتهن بالمعروف » ٠‏ 
١ 1‏ ولا شك ان هذه اناا “المالية الي بشعين ضُ لوي اداؤها فى 'حالة 
العللاق انما هى فى حقيقتها مغلوم وكوابح مادية تمنعه من الاقدام على الطئلاق 
والتفكير والتدبير ألف مرة قبل اقتحام هذا السبيل فاذا أقدم رفم هذا على 
الطلاق فان ذلك يدل على استحالة الحياة الزوجية بينهما ولا تبقى هناك مصلحة 
' لأى من الزوجين فى" استمرار علاقة تئافرت فيها القلوب ٠‏ 


00 وق بلغ مييق الشريعة الاسلامية ندى تلاق ان :دوخة نخسي طن مم 
سلوك طريقه اذا وجدت اسباب .تدهوا اليه ولكن يمكن حلها دون عر قلة الحياة 
'ألزوجية حتى واو كان حلها قد يقتغى بغض الوقت ككراهية الرجل أزوجته 
او لتصرف: من 'لصر فاتها وفي .ذلك يقول .م عن وجل ١‏ فان كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شينئًا وبحعل الله فيه خيرا كثيرا » (9اه) 


أو ذلك يثول الرضول ملن: الله .عليه وضل ول ا أن كره 
منها خلفا رفى منها آخر (( ورحم اكير بنالخطاب حين قال لرجل أراد طلاق 


زرواحته لانه لا بحيها « ويبجاته اام تب 0 ا 'فأين الزعاية وأبن 
التذمم 35 2 ١‏ 4 الم 


: هذآ هو - الاق ' فى اكرئفة 'الاسلام وكما هو بين - ..فائها وأن. أباحقه ألا انها 
احاطته بكثير من الشممانات وحعلت ملها سياحا مسيئا بحورل دوب استغلال لهذا 
الحق فلا افراط فيها ولا تفر بطل ودكم, .كل هذا انتقد الكثيرزون تمن أعداء الاسلام 
٠.الطلاق'‏ وشردد صدئى تدهم فئ بعش القلوب الخربة. .والبعبائر _التى :.جرمها .الله 


. :فق .نور. الهقاابة: : فالخذت تطالب وتجاهر فى. كل ونان ومكان بتقييد: حق .الواخجل: فى 
' بالطلاقف 9 ن يون الطلاق عق 3 القافي. وتمادوا في لجاجتهم' .يالباطل: احتى ذغبوا 


(؟6) الطمسلاق ك٠‏ 
(9ه) التسيسساء 19 ٠‏ 


4م العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والخمسون 


الى ححد الطالبة بتعويض المطلقةتغويضا شهريا ماديا كنفقة العدةطوال حياتها ومنهم 
من قال باعطائها نفقة شهرية عن كل سنة من السئوات الخمس الآولى لنرواج فان 
زادت فترة الزوجية على خمس سنئوات يضاءف التعويض الى مدة شهرين عن كل 
سئة وبكل أسف ومرارة نرى وسائل الاعسلام تهلل لهذه الآرام المنافية للدين 
المناقغة لشريمة الاسلام ولست أدرى كيف تعرض أسبرار “الئاس وحُفايا أمورهم 
جهارا نهارا أمام المحاكم 2 ١‏ 


ان عرض هذه المشاكل على المحاكم انما يشكل عيثا بكرامة الآسرة وبخدش 
حياءها ويعرضها للضياع والانهيار ٠‏ 


ان عرض المشاكل الروجية على القضاء كما طالب هؤلاء المتفقيون بجعل 
الزوجين بين نارين نار الفضيحةوالجهر بهما مما يتنافى مع.الكرامة والخلق الحميد 
القويم وبين نار الحياة الزوجية التى قد لا تحتمل ٠‏ 
ثم هل نسى هؤلاء المنفرجون أن أى طلاق دينا وعملا يسبقه الكثير من تدخل 
الاقارب للحيلولة بينه وبين وقوعه وهل هناك أحرمي من هؤلاء على سمعة أقاربهم 
وكتمان مأ بسوءهم ثم أى خطر فى اباحة الطلاق 'وفق ما هؤ معمول به الان طبقا 
لاحكام الشربعة 9 ! ٠‏ 


ان القول بزيادة نسبة الطلاق لا أساس له من الواقع ولا سينا من مسجييح 
الاحصائيات وانى احيل هؤلاء الى هذه الاحصائية التى نشرتها غنزيدة الاخبار 
يرم 51/1١/14‏ من هيئة الآمم المتحدة والتى ورد بها أن نسبة العللاق فى مصر 
لارا فى الالف. وهى نفس النسسبة فى ااولابات المتحدة الامريكية التى حرمت 
الطلاق ولا بقع فيها الا من طربق القاضى ٠‏ ولقد ذكر الكاتب الامريكق جوزيف 'أبتين 
فى كتابه الطلاق أن المجتمع الامريكى ينحدر بسرعة شديدة نحو الطلاق اذ بلغت 
نسبة الطلاق نسبة #586 وزادت فى ولاية كاليفورنيا الى ٠ه‏ .. ْ 


كما أن هذه النسبة فى فرنسا هى ان" فى الآلف وفى انجلثر! /ار؟ فى الالف 
وهاتان الدولتان أيضا تحرمان الطلاق ولا بقع فيهما الا على ند القضاء ٠‏ 


ويلاحل أن هذه السية فى عصر شملت الطلاق بأحبقه سواء كسان قبل 
الدخول أم بعده وسواء كان طلاقا رجعيا آم بائنا وكان بتعين أسقاط المليلاق 
قبل الدخول من هذه النسبة لانه لن يؤدى الى مساوىء الطلاق بعد. الدخول ولانه 
ملع سلفا زواج فاشلا ٠»‏ ّ 


وقد أباحت ايطاليا الكانو ليكية الطلاق مئذ عاع واحد ثم هل يعلم- هؤلاء 
التفرنجون والتغرئجاث أن فى الدول التى منعت الطلاق الا على بد القاضى .بتتحايل 
قضائها على القانون حتى أصنبح غير ذى. فاعلية فبعض المجاكم فى الولابات" المتحيدة 
الامريكية قضنت بطلاق المرأة لمجرد قواها بانها ,تحب الكلاب وزوجها لا بحبها وكره 
نوم الكلابه فى فرأشه (00) : ْ 


(88) الدين وقوائين الاحوال الشبخصية ٠:‏ 


قانون الاحوال الشخصنية بين البقاء والالغاء لد 


ليت هؤّلاء الذين بجرون وراء مدنية المرب الزائفة بعوا ما قاله العمالم 
الانجليزى الكبير بنتام بعد أن استعرض وضع الزواج فى القسسائون الكتسبى 
« ولو كان المونتا وحده هو المخلص من زواج هذا شائه لتنوعت صنوف القتل 
واتسحعت مذاهبه ) (وم) ٠‏ 


: كما أنه من الأهمية بمكان أن نشير الى أن الطلاق بيقع شرعا بمجرد صدور 
الفائله وفى حالة صدور تشريع بوضع الطلاق فى يد القافى فان الزوج اذا طلق 
دون اذن منه وفع طلاقه صحيحا من الناحية الشرعية واذا ام يقره القاضى فان 
الدولة بذلك تكون قلا قضت على الروجة أن تعيش مع زوجها فى الحرام وهله 
هى الطامة الكبرى ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن اتئاحة الطلاق للقضاة مسيتجملهم مسثولية تنوء نحتها 
ضمائرهم اذا رفضوا التطليق ذلك ان احكامهم برفض الطلاق ان تجدى فتيلا فى 
اصلاح بيت الرزوجية المتصدع المتداعى ٠‏ 


هذا بالنسبة للطلاق والقول بوجوب عرضه على القضاء أما القول الآخر الذى 
اذى بمكافاة زواج للمطلقة فهو من المضحكات المبكيات وهذا أمر يخالف الدين 
ولا يقره عقل ولا منطق سليم أذ أن الدين قرر للمطلقة حق النفقة طوال فترة 
العدة ؛ ورفم هذا نجد أن بعض كبار رجال القانون انساق وراء هذا القول مبررا له 
رغم تأكيده بأن الاسلام يأبى أن تكون صلة الروجة بروجها صلة خادم بمخدوم 
ولا عائل برب عمل الا انه يبرر هذا المطلب بقوله « ان من قواعد الاسلام الاصولية 
لا ضرر ولا ضرار. وعلاجلا لثل هذه الحالة التى نحن بصددها نص القرآن على حق 
آخر للمطلقة خلاف نفقة المدة هو المتعة بقوله « ومتتعوهن ملى الموستع قدره وعلى 
القتر قدره » واستعمال لفظ المتمة اقرب الى الشرع من لغظ التعويش .... 
والمتعة تركات لتقدير الروحين أو لتقدير اهل الخير والاصلاح فلتقدير القاضى مع 
مراماة الظروف من حيث ميسرة الزوج ومقدار. حاجة الزوجة ومدة الروجية وغير 
ذلك من الامتبارات وعلى كل حال يجب ان تنتهى المعة المنسطة على اقساط 
شهرية بمجرد زواجها من آخخر (5ه) ٠‏ 


وليس هذا القول عندى فى جوهره الا استبدال كلمة المتعة بكلمة التعويض 
وجدير بالذكر أن أحكامالدينالاسلامى تثنافى وهذا المطلب بتستميته سواءالتمو يض 
أو المتعة لان هذا القول ظاهر الفساد ولا بحتاج الى التفاث اذ أن احكام الاسلام 
لم تقرر المطلقة المدخول بها سوى نفقة المدة ٠‏ 


أهها الرأى الذى السياح التعويش نحنته ستار المثمة فهو سثار زائف أسعاه 
صاحبه بااتعة محتجا بالآبة الكريمة سالفة الذكر وان هذا القول لا سند له فى 
القرآن ولا السبئة وشابه فساد فى الاستدلال بالآية الكريمة لانه اقتطعها عما سبق 
من آيات .وبيان ذلك سستعرض الابة باكملها ٠‏ ش 


« ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم #مسنوهن: أو تفرضوا لهن فريضة 


ججببوسس سبوب سوسس بوسووه 
(00) كتابة اصول التشريع ٠‏ 
(05) الدين وقوأنين الاحوال الشخصية - المستشار هلى منصور ص 46 ,م 


4 العددان الثالث والرابع - السنة التاسعة والخمسون 


ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المعثر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسطين 
وأن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن الفريضة فنصف ما فرضتم 
الا أن يعفون أو بعفوا الذى بيده عقدة النكاح وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تلسوآأ 
الفضل بيئكم ان الله يما تعلمون بصير (لا0) ٠‏ 5 


كما هق بين من دلالة نص هاتين الآبتين أن أولاهما تتحدث عن حالة المطلفقة 
قبل الدخول دون أن بكون قد فرص لها مهرا معلوما وحينئلذ أوحبت علي اازوج 
الطلق أن يمئع مطلقته بأن بمنحها عطية حسب قدرته ووفق اسستطاعة». وذلك 
لازالة أحقد القاوبا ومنم غيفل النفوس وحفاظا على العلاقة الطيبة بين الطر فين 
واستمرارا للمودة الانسانية السابقة على الطلاق وفى ذاتا الوقت قانه لا.مشغة 
على الزوج ولا تحميل له بما لا يطيق فالعطاء يكون على قدر غناه وان كان فقيرا 
فعلى, قدن إستطاعته ٠‏ 


أما الآبة الثانية فقد عالجت الطلاق قبل الدخول مع وجود مهر معلوم المطلقة 
واوجبت فى هذه الحالة على المطلق ان يدفع نصف المعلوم وهذا هو حق المطلقة 
ولكن ليا ولوليها فى حالة صغر سنها ان تعفى وتترك هذا الفرض وتناز لها او 
تنازل وليها بكون تنازل القادر والعفو التسايج وقد اسححسن القرآن الكريم عنوها 
ووليها في هذه الحالة واعتبر هذا العفي من أسباب التقوى ») زره) ٠‏ 


زيف هذه الآراء التى تنادى بها بعض المتفرنجات ٠‏ 


| ولا يسعثى. احقاقا للحق وانصافا للعدل الا ان قير 2-000 جمل 
له م قريب آن دعيد 9 


( كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون إلا كذبا » ٠‏ 


وان هذه المطالب هى خروج على شريعة الله التى جعلت الطلاق حما للرجل 
لا بجوز سلبه منه ٠‏ هذا نضلا عن ان القول بهذا يؤدى كما سبق القول الى فضح 
ما أمر الله بسترة ولشضجع النفوس الخربة الضعيفة على أن“ ترهى الآخرين ::بعا 
اليس فيهم مما السىع الئْ سمعة العائلات .و بلجق العار, بالبنين والبننات وقد بحول 
هذا العار دون زواج هذا النسل ولا سنيها البناتا ٠‏ 


-. (لذه). البقرة 5 , 8/7 2 
(08) الجامع لاحكام القرآن القرطبى والمضحف المفسر للحمد فريك وجدى وفى هللال _القراآن ٠‏ 


ال بس الاب العامة - 
ا 


ا 3 


ان المشرع وقد خص الئيابة العسسامة برفع الدعوى الحنائية.-ومباشرتها 
واجاق لها استثتاته الاحكاع الصاكزة فيها من الحكمة الحرثية فى مواد الجنت 
عموما وفى المخالفات وفى حالة ما اذا طليثت .النيابآ الحجسكم بغير الغرامة 
وحكم ببواءة المتهم أو لم بحكم بما طلبته او فى حالة الخطأ فى تطبيق القسانون 
أو تأويله وعلىذلك فانالنيابةالعامة خصو ف ىالدعوى الجنائية وانكان قدنادى .رأى 
فى الفقه )١(‏ بنعت النيابة خصم فى الدعوى أصبح لا بتلاءممعالغايةالحديثةللدعرى 
الجنائية واستند فى ذلك الى اغتبارين (5) الاول انه بالنسبة الى تحديد المركز 
القانونى للمتهم بين الادانة والبراءة يجب أن تتصرف النيابة كحارس. للشبرعية 
لا-يهدف الى غير اقرار سبادة القانون وفى حلا الصدد لا تعمل فقط من أجل 
حماية الضمانات التى نظمها قانون الاجراءات الجنائية فهى اذن .لا. تنصرف كخصم 
والما تتصرف يوصفها حارسا للشرعية ؛ والاعثئيار الثانى ان تحديد الفاساية 
من الدعوى الجنائية بانها هى اصلاح المتهم الذى يثبت اذانته يؤكد انتفساء 
سفة الخصم عن النيابة العامة ويلثى عليها وظيفة اجتمافية ٠‏ 


وفى رآيئا ان النياية العامة هى خصم فى الدع وى الجنائية تتفق مع 
بقبة الخصوم فى بعض لخصائصهم وحقوقهم الا انها تختلاف علهم فى 
البعض الآخر ومنله : : 

أولا : ان النيابة العامة خصلم عادل تختص بمركز قانونى خاص اذ تمل 
المصالح العام و نسعي فى تحقيق موجبات القانون (؟) أى أن النيابة صم 
شكاى شر يف ليست لها مصلحة شخصية مرخ وراء الدعرى الجناثية فهى نؤدى 
واجبها ولا تعرف كسب الدعوى أو خسارتها ٠‏ 


: ثانيا : ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة ‏ وهى خصم عادل 

يفيل الصالح العام فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الاحكام وان لم يكن لها 
كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن.بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ()) 
ولا كانت المصلحة أساس الدعوى ولا. تقوم بغيرها فاذا هما إانتفت مصلصة 
النيابة العامة فى الطعن بصفتها سسطلطة انهام ولا لمصلحة المحكوم ممليه فان 


٠ 1١١ مجلة القضاة - العدد السادسن - سئة ١/!ا19 مثال د١ أحمد فتجى سرور ص‎ )١( 
٠ 58 أحمد فتحى سرور من‎ ٠ الوسيط فى قانون الاجراءات الجئائية  د‎ )5( 

(5) نقض جنائى رقم ١754‏ سئة 4٠‏ ق جلسة 1191/9/59 قاعدة ١؟‏ ض ١/ا١‏ * 

(5) .نقفن جنائي رقم 16١6‏ سئة 54 قضائية' جلسة ٠ هالإ٠١ - 199/١١/1١‏ 


كم العددآن الثالعكث والرابع السئة التاسعة والخستون 


طعنها يكونغير مقبول لانتفاء المصلحة (5) اذ يصنبحطمنا نظريا لحساب القانون مجحرط 
او بتعبير آخر لحساب الإاسساب دون المنطوق ولم تعرفب حسالة واحدة أباح فيها 
قانوننا المصرى مشل هذا الطعن (5) لذ! فانه اذا كانت محكمة الموضوعغ قد 
اخطات فى تطبيق القانون على الواقعة فلا محل لقبول طعن النيابة لتصحيحالخطأ 
أذا أمكن تبرير العقربة المحكوم بها بأى من التصين : المطيق خطلساً واليص 
المسحيح الذي كان ينبغي تطبيقه (لإ) وقسد قفنت امحكمة النقفي بأن نعى النيابة 
العامة على الحكم: بعدم تكرار الحكم بالمصادرة لسلاح واحدا موشسسوع جريمتين - 
في حق كل متهم لا يكون مقبولا لقيامه علي مضلحة ؛ نظرية عرقه (8) ١ ٠‏ 


ثاثا : ان لكل من النيابة العامة والمتهم سق في استئئناف الاحمكام الصادرة ؛ 
فى الدعوى الجنائية الجائز استشثئافها » وهو حق خاص لكل منهما ولاستعمال 
كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه المتهم ان يباشر حق النيابة 
فيه سواء كان ذلك عن طريق رفمعه أم عن طرريق الطعن على الحسكم الصادر 
بعدم حق النيابة فيه »2 وتقضى فى ذلك أنه إذا كان الطعن مرفوعا من المتهم 
وحده وواردا على ما قغى به الحكم المطمون فيه من عدم جواز استثناف 
النيابة فان الطعن لا يكون مقيولا ذلك انه ليس للمتهم أن يتذرع فى تحدثه عن 
سق النيابة فى الاستئئاف بدعوى استفادتنه منسه اذ أن استفادة المتهم من 
استئناف النيابة لا تكون الا حين بكون استثلئافها مقبولا وعندلذ ائ فى حسالة 
ها اذا كاناستشناف النيابة مقبولا..كون للمحكبةالاستثنافيةحر ب ةالتقدير التى'خو لتها 
له المسادة /ا١4‏ هن قانون الاجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلشيه أو. تعسد 
له سواء بد المتهم أي للصلحته (5) ٠‏ 


رابعا ؛ أن النيابة العامة مسواء انتصبت من نفسها أو قامث مقسسام 
غيرها من الخصوم لا صفة لها فى التحدث الا فى خصوص الدعوى الجثائيسسة 
فقط ؛ وقد فضت على هذا الاساس محكمة النقض بعدم قبول طعن النيسنابة 
العامة المنصب على الحكم الصادر في الدعرى المدنية وحدها )٠١(‏ » 


خامسا : أن النيابة العامة تختلف عن بقية الخصوم فى الدعوى الجنئائية 
فى أنه لا يجوز لها أن تعارض فى الحكم الغيابى ومرجع ذلك أن حضور 'النيابة 
العامة بجميع الجلسات ضرورى بما فيها جلسة النطق بالحكم )١١(‏ وعلى ذلك 


(0) نقضصش جنائى رقم ٠١‏ سلة 45 قضائية جاسية مك الا د كؤاركه؛ , 
لق جنالى رقم 301 سنة 55 قضائية جلسة 19/5/١4‏ 2 146١م‏ , 
نتصس جنائى ركم 544 سئة ؟4 قضائية جلسة 1915/5/5 ص #للم ٠‏ 
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9) المرجمع السابق ء 

(م) الحكم السابق ٠‏ 

(5) نقفى اجنائى رقم ٠١51/‏ ملنة 72 قضائيةجلسة 6١1/١١1/؟193‏ تاضدة ١٠اا‏ ص 548 ٠.‏ 
نقض اجنئائي رقم ٠١53‏ سئة ؟؟ انضائية جلسة 1555/17/4 

٠ نانض اجنائئ رقم 157 سنة 56 قضائية جلسة 91/وا//1935 قاعدة ,141 ص :ل‎ )٠١( 
نصت المادة رقم 539 من انون الاجرابات الجنائية طلى أن يجب أن يحشير أ أعساء‎ )١١( 
٠ النيابة العامة جلسات المماكم الجنائية وُهلى المكمة أن تسمم أقواله وتفصل فيه به‎ 


طبيعة العلا قة بين النيابة العاية #ابم 


فان بدء سريان ميعاد طعن النيابة بفالاستئناف فى سكم سواء كان حعضدوريا 
أم غيابيا يبدا من تاريخ اللطق به على خلاف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية 
قبل منئسة الطمن بالمعارضة فى ظرف ثلاثة يام من تاريخ اعلانه بالحبكم الغيابى 
بالاضافة الي ميعاد مساقه 2 


سادسا : .ان النيابة العامة تتفق مع بقية الخصوم الذين لهم الحق فى الطمن 
بالاستئناف عمل الحكم الغيابى » واذا استانفت النيابة الحم الغيابي وكان ميعاد 
0 لازال ممتدا أمام المحكو م عليسبه غيابيا فيدعين على المحكبة الاستئئافية 
أن قف الفصل فى استئناف النيابة حنى ينقضى هيماد المعمسارضة أو يتم 
الفسل فيها (؟١) ٠‏ 


سابعا : وان كان من المقرر أن بدء ميعاد طعن النيابة بالاستئئاف بيدا 
من تأريم النطق بالحكم الا أنه اذا كان قد فات الثيابة العامة استثناف |١‏ 
الغيابى فلها كسائر الخصوم فى الدعوى أن تستانف الحسكم الصادر فى 
المعارضة اذا ما رات وجها لذلك وسدا احتساب ميعساد الاستئناف من تاريخ 
صدور الحكم الصادر فى المعارضة اذ اله حكمسسنا قائما بذاته غاية الامر أن 
استثئنافها يكون مقصورا على هذا الحكم الاخير ولا بخول المحكمة الاستثنافية ان 
نتجاوز ما قفى به فى الحكم الغيابي الذى عارضي فيه المحكوم عليه 2 وأساس 
ذلك أن الطاعن لا يهار بطعنة فقد كان بامكان المحكوم عليه أن يرتضى 
الحكم الغياربى ولا ببعارض فيه فلا تطعنٍ النيابة فى الحم الصادر فى المعارضسة 
ولا تشسدد المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها غيابيا ‏ وبنساء على ذلك 
قفدت محكمة النقض بأنه اذا كان قد حكم على المتهم غيابيا بتاريخ ١919/5/١8‏ 
يتغريمه خمسون جنيها فى جريمة مغادرة 00 الجمهورية بغين اذن لخسساص 
فعارض المتهم فى ذلك الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ ٠/؟١/19109‏ بقبولها 
شكلا وتأنيد الحكم المعارض فيه والايقاف ا النيابة العامة هذا الحكم 
الاخير بتاريخج 19!/5/١/8‏ للخطا فى تطبيق القانون وقضدت محكمسة ثان 
درجة 3 بعهم قبول الاستثئناف « للتقرير به بعد الميعاد » استشنادا الى 
أن ميعاد الاستئناف ببدآ من ناريخ الحكم الفغيابي الصادر فى 4/4 3 
فان محكمة ثان درجة لكون قد ا فى تنطبيق القانون (؟١)‏ 1 


ثامئا : أن المشرع ته أمظ ثلنيابة العامة هيعادا خاصسسما فى استئئاف 
الاحكام الجنائية الجائز اسبتثنافها اذ أجاز للنائب العام أو المحامى العام فى 
دائرة اختصاصه أن يستانئف فى ميعاد ثلاثين دوما من وقت صدور الحكم , 
وقد قضت محكمة النقضش فى خصوص اليمساد الخاص أنه اذا كان الشسابت 
بأن الذى قرر بالاستئئاف هو وكيل الئيابة بغير توكيل من النائب العسام 
. أو “المجامى العسام المختص فان الاستئناف يكون قدا تم بعد المبعاد المقرر 
القانرن .٠ )١5(‏ : 


(؟١)‏ نقض اجنائيج رقم ”15 سنة ه4 قضائية جلسة 5؟/7/ه191 قاعدة 1155 صن ااه , 
(؟١)‏ نقض -جنائى رقم ؟16 اسنة 45 قضائية جلسة 1995/0/4 قاعدة و١٠‏ صن 508 ٠‏ 
(15) نتفى جنائي رقم 46؟ بنة ؟4 قضائية جلمية 1301/1١/7,‏ تأعدة 15]/هثء1 , ' 


قاأسها : الاصل أن سلطة الحكمة الاستئئافية عند نظر الدموى تتقيد 
بالواقعة المرفوعة ببها. الدعوى أمام محكمة أول درجة (15) فاذا كان الاستئتئاف 
مر فوعا من المتهم وحتده .فيكون للمحكمة الاستئنافية ان تغطى الو قائع التىيسيبق 
طرحها على القافى الابتدائى وصفها القانونى الصسحيح وانتغير فى تفصيلات التهمة 
وتبين عناصرها وتحددها ولو كان الوصف الصحيح مو الاشد ما دامت الواقعة 
ا مر فوعة. بهنا الدعرى لم تتغير ولبيس عليها فى ذلك الا مراعاة الضممانات التى 
نصت عليها المادة 9١8‏ من قانون الاجراءات الجنائية وبشرعمل أن لا بيترتب على 
ذلك اسساءة . بمركز المتهم. (>1) - أما. اذا كان الاستتئاف مرفوعا هن النيسنابة 
العامة فلا يصح القول بتقييده بأى قيد الا اذا نمن فى التقرير غلى انه عَنْ واقعة 
معينة دون أخرى من الوقائم محل المحاكبة 2 وهسذا الاستئئاف لا بتتخمصعص 
لسسبيه انما هو يئقل الدعوى برمتها الى محكمة الدرجة الثانية فتتصل بها 
الدعوى.اتصالا لا يخولها النظر فيه من جميع“جوانبه ‏ وهى مكلفة فى ذلك 
بان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها غير مقيدة: فنى ذلك 
بطلبات النيابة ٠ )١87(‏ ْ 

عاشرا ؛ ان النيابة العامة وهى 'خصم فى الدعوى تختلف فى ذلك عن المدعى 
بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية فى أن نطاق استئناف الملدعى بالحق 
المدنى قاصرا على الدعوى المدنية فقط )١8(‏ فى.حين أن نطاق استتئناف النيابة 
يكون قاصرا على الدعوى الجنائية فقط فلا صغة لها فى التحدث الا بخصوضها (19) 
اما المسثول عن الحقوق المدنية فهو ليس خصما للمتهم ‏ فاذا كان المتهم قد 
استائف الحكم دون المسثول عن الحقرق المدنية. فان المحكبة الاستئنافية تكون 
قد اتصلت باستئناف المتهم الذى لم بختصم الحاول عن الحقورق المدنية لانه 
ليس خصما له بل هو متضانن معه فى المسئولية ويكون قبول المسثول امسام 
المحكمة الاسئنافية وهى نصلسدر نض استئناف المتهم مجردٍ تدخسل الضسماهى 


)1١(‏ نقفس جنائى 5١٠١‏ سنة ه© ننضائية جلسة 4؟/ه/1930 تاعدة ٠١١‏ ص (١6١‏ ء 
نقض جنائى رقم ؟ سئة "٠‏ فضائية جلسة ؟/ه6/ه1930 كاعدة 4م ص ٠ 1١١‏ 
انئض جنائى رقم /081؟ سنة 77 قضائية جلسة 1979/7/1١‏ قاعدة كخ ص كده ١‏ 
نض اجنائى رقم ٠٠١8‏ سئة 9؟ قضائية جلسة 9/5/59ه9١1‏ تاعدة ١6!‏ صن [االااء 
نفض اجنائى رقم 549 سئة .56 قضائية جلسة 1541/5/5١‏ قاعدة 59 ص ١م41 ٠‏ 

(15) ناض اجنائى رقم ١0/47‏ اسئة 75 قضائية جلسة 1576/5/56 تاعدة /ا؟ عن ٠. 1١١4‏ 
نقض جنائى رقم 59/7 سئة 75 قضائية -جلسة ١٠؟/١١15134/1‏ قاعدة ١13‏ مص غكلا ٠‏ 
نفنض جئائى رتم ه5٠7‏ سنة 3١‏ قضائية جلسة 4١/ه/19”9‏ قاعدة ١م‏ ص 4١9‏ ء 
نقض جناقى رقم 1578 سنة ٠‏ قضائيةجلسة 1931/8/1 قاعدة 3١‏ ص 75:0 ٠‏ 

(1) نصت المادة 8+" من قانون الاجراءآث على ان للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوننى 
للفعل المسئد للمتهم , -ولها تعديل باضافةالغلروف ااشددة التى تثبت من التحقيق أو المرافعة 
فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بامرالاحالة أو بالتكليف بالحضسور ٠٠١‏ ' 
ولها أيضا اصلاح كل خطأ مادى وتدارككل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمسر الاحالة 
أو فى طلب التكليف بالحضور * 

(18) انقض جنائى ركم ١١84‏ سنة 55 قضائيةجلسنة 1991/5/7١‏ قاعدة لاا ضن ٠ ١59‏ 

(19) نقض جنائي رقم 51]! بنبثة 58 تقبنائية جقسة ؟١1957/5(1‏ قاعدة ١51‏ عن 1/7 * 


. طبيعة العلاقة بين النيابة العامة 14 
لا يسبؤعليه طبقا لنص المادة 154من قانونالاجراءاتالجنائية صفة الخصم (0/) . 
. وفى هذا الخصوص يجدر بنا الفاء الضوء على الادعاء المباشر وتحريكه 


ومن له حق مباشرته وعلاقة النيابة العامة . والمدعى 
الحق المدنى فيها ٠‏ 


بالحق المدني والمسئول عن 


-فالادعاء المباشر تتم اجراءانه بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمسام محكمة 
الجنح 'والمخالفات من قبل المدعى بالحقوق المدنية ويترنب على رفع الدعوى المدنية 
بطريق الإادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية أنْ تحرك الدعوى تبعا لها ويصبح 
٠حق‏ -مباشرتها من حقوق النيابة وحدها )5١(‏ »2 وغنى عن البيان ان سسلطة القضماء 
لا تتصدل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعى بالق المدنى الا اذا 
كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة قائونيا » كما انه 
من المتفق عليه انه اذا أقامت النيابة دعواهما قبل الدفع بعدم قبول الدعوى 
المدنية فانها تستقيم بذاتها وتسير فى طريقها مستقلة عن الدعوى المدلية (؟؟) ٠‏ 


ومؤدى ما نصت عليه المادة ؟؟؟ من قانون الاجراءات الحنائية ان حق 
توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة مقصور على النيابة العامة دون المدعى بالحقوق 
المدنية (؟؟) ٠‏ . 

والمشرع اذ أجاز فى المادة 50١‏ من قانون الاجراءات الجنائية رفع الدعوى 
المدنية فى الجلسة فان ذلك يكون فى حالة ما اذا كانت من الدعاوى الفرعية 
فقط أى مجرد الادعاء بالحقوق المذنية (8؟) واشتراط المادة الثالثة من قانون 
الاجراءات نقد يم الشذسكوى من المحنى عليه أو وكيله خلال مدة معينة هو فى 
حقيقته قيد وارد غيل حرية الئيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية لاعلى 
ما للمدعى بالحقوق المدنية هن حق اقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم اذ له أن 
يحركها أمام محكية الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة فى خلال الاشهر 
الثلاثة التى نص عليها القانون لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى (0؟) ٠‏ 


أما بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية فقد استحدث التسارع نص الادة 
1 من قانون الاجراءات الجنائية واباح به أن بتدخل المسثول عن الحقوق المدنية 


(0؟) نقض جنائى رقم 77١‏ سئة 55 قضائية جلسة 1915/11/١‏ قاعدة 149 ص :9م ٠‏ 

(١؟)‏ نفض اجنائى رقم 5٠١‏ سنة !ا؟ قضائية جلسة 1901/5/15 قاعدة 1١5‏ ص 1455 ٠‏ 

(؟؟) الحكم السابق ٠‏ 

(9؟) نض اجنائى ركم ١1*55‏ انسنة +؟ نقضائية جلسة 1950/1١/55‏ تاعدة 1/814 ص ٠1518‏ 

(1؟) نقض جنائي رقم ١1١*953‏ سئة ©٠‏ أنضائية جلسة 35/؟١1/+155‏ قاعدة 184 ص 515 ٠‏ 

المادة 50١‏ من قانون الاجراءات أن لحفه ضسررمن الجريمة ان يقدم نفسه مدعيا بحقوق مدنية 
أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى المدنية فى أى حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال 
باب المرافعة' طبفا للمادة ه1؟ ولا يقبل منذ ذلكآمام ااحكمة الاستذنائية ويجصل الادعاء مدنيا بالاعلان 
التهم على يد محفر إؤ.يطلب٠فى‏ الجلسة المنظورة فيها :الدعوى اذا كان المتهم: حاضرا والا وجب تاجيل 
. :الدعوى وتكليف: المدعى “اعلان المتهم .بطلبائه اليكة ٠‏ 
(0؟) المادة الثالثة منٍ قائون الاجراءات الحنائية ٠‏ 
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فى الدعوى الجنائية وبصرف النظر عما اذا كانت هناك دعوى مسسدنية قائمة 
بالتبعية لها أم لم تكن وذلك استثناء من القاعدة العامة التى مقتضاها جواز 
رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين ممن الحقوق المدنية بتعويض الضعرر الناشيء 
عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية (١؟)‏ 


حادى عشر : اذا استائف احد الخصسوم فى مدة العشرة أيام المق_ررة 
اللاستئناف امقد ميعاد الاستئئاف بالنسية الى من له حق الاستئناف هن خصومه 
خسة أيام من تاربيم انقضاء المعشرة أيام الملكورة /ا؟) فاذا استائفت التيابة امتد 
الميعاد بالنسبة الى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية واذا استانئف المتهم أمتتسيد 
الميعاد بالنسبة الى النيابة والمدعى المدئى » وتختلف الننيابة العامة عن قية الخصوم 
فى مدا الشأن قى أنه اذا استانلف المدعى المدنى 'امتيد المبعاد بالسسية 1 
المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة واذا أستانئف المسئول عن الحقوق 
المدنية امتد الميعاد بالنسبة الى المتهم والمدمخى بالحقوق المدنية دون النيابة العامة , 
وفى غنى عن البيان أن امتداد ميعاد الاستثناف بالسببة الى النياية لا بجرى الا على 
المبعاد العادى أما ميعاد الاستثئاف المقرر للنائب العام أو المحامى العام قلا بقبيزل 
الامتدان ٠‏ 


ثانى عنس : فيما عدا أحوال الخطا فى تطبيق القانون أو تأويله فانه اذ 
بحوز أن ستانف الحكم الصادر فى المخالفات اذا حكم عليه فى غير الغرامة 
والمصاريف فاثه لا يجوز للنيابة استثئاف الاحكام الصادرة من المخالفات الا اذا 
كانت قد طلسثك الحكم بغير الغوامة والمصاريف وعصسسكم سبراءة المتهم أو لم يكم 
بما طلبتهة (8؟) * 


(1؟) نقض اجنائى رقم ١5٠‏ سلة 0؟ قضائية جلسة ؟5/؟/5ه5١‏ قاعدة هلم سس 884؟ ». 

2590 نصت المادة 5١35‏ من قائون الاجراءات الجنائية على أنه اذا اسئائف أحد الخصوم فى مدة 
العشرة ايام المقررة ب امتد ميعاد الاستئئاف ان 1 له حق الإستثئناف من باغى اعضوم خمسة أيام من تاريخ 
انتهاء العشرة أيام المذكورة ٠‏ 

(58؟) الادة ؟٠8‏ من قائون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


الصلي إبامة الأعيان وكلارادول عِوْض 


١‏ | للسناذ الدككورغرعبرالحميد أبوزيي 


اانا اللا مالالا لخلا لاا مالالا 


0 

ا شك أن متملق الاباحسة عند الفقهاء و ما أذن فيد ٠‏ مسواء كان هاا 
الاذن صادرا من 0 أد من العباد ', . 

0 بالذكى اله اذا 55 بالرأى الغالب فى اضطلاح الفثهاء رفصواء , 
إن الاباحة تعنى الاذن , لكان متعلق الاباحسة بوجه عام هو كل فعل يصدر من 
المكلف من غير أن يكون محظورا شرعا » أما اذا جريئا على ما هو الفالب فى 
اصطلاح الاصوليين » لكان متعلق الأباحة هو كل فعمل يصدر من المكملف من غير 
أن يكون مطلوبا فعله أي تركه ٠‏ 


فالاباحة عند الفتهساء اذن تكون مرادفة .للاذن )١(‏ » ستوام:اكسان هذا 
الاذن فاذا صادرا من الشارع أو من الأثراة 0 


فاذا كان هذا الاذن صادرا. من الشارع 4 فائه يكون فى الاستيلامه عسلى 
الماع و ا يا ته الله انه و على لحتل الساي على جا 
معتاد وليس فى حياز ة أحد مع امكان حيازته .*. كما يكون فى هجرد الانتفقام 
كالاذن فى الانتفاع بالمساجد 6 ٠١‏ 


واذا كان هدذ! الاذن صادزا'من الافراد' بعضهم مع بعضض ١‏ قان الاذن بالعين 
نفيك استهلاكا لرقبتها » مشل الشخص الذى ينشر النقود في الافراح ٠‏ واذا 
كان الاذن بمنفعة العين فقط كن بض مخضا ركوب سياريه ١‏ ذال بسنا 
النوع يتم استحقاقه. بمجرد الانتفاع به * 0 


ولا كان هموضوع 008 بدور: حول 'اباحة الآعيان دون مدفعتها ,2 لذلك 
سوف نتكلم عن اباحة الاعيان + سواء كانت همده الاباحة ب بالمعنى الفقهى سم 
صادرة من الشمارع أو من الافراد * مع تنيان الاثن المترتب على كل من الاباحتين 0 


وما كأنت الاباحة تقع فى مِسور متقتلفة من البر والمودة التى 'نحنثة عليها 
جميع الاديان + كما تحث على غيرها من مختلف صسور الشرعات الاخرى مثل 
الهبة والوصية بالاعيانا والصدقة واللقعلة » لذلك فأن الأباحة 5 تشسبه تسق السور 


' 10 للجرجاتى * للتتزينات + 2 اولى + من * + 
' الاستاذ أحمد آبرآغيم ” مجلة القاتوق. والافقصاد ,“ع ١‏ , ألسنة ‏ , ص 58 + 
الاستاذ على الخفيت ” احكام الماماتك , 35 اصن 488 + 

الاستاة على الخقيف ؟ مجلة الفاذون والاقتصاه ٠‏ اانا هئ 377 


0 
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من تلك الناحية ء اذ يكون فى كل واحد منها أحد الاعيان دون عوض دليوى ؛ 
وتكون هناك بالتالى صلة بين اباحة همده الاعيان وتمليكها دون مموضص ٠-٠‏ وعدا 
هو موضوع البحث الذى نحن بصدده ٠‏ 


وسوف 'نقسم هذا البحث على الوجه الآتى : 
الفصل الأول 
متعلق الاباحة وآئثرها : 
المببحث الاول : الأذون فيه من الشارع . 
المطلب الاول ؛ ما اباح الشارع استهلاكه وتملكه ٠‏ 
المطلب الثانى : الاثر المترتئب على اباحة الاعيان من الشارع ٠‏ 
المبحث الثائى : الأذون فيه من العياد ٠‏ 
المطلب الاول : المقصود من" اذن العياد *٠‏ 
المطلب الثانى : اذن العباد باستهلاك الشىء المباح ٠‏ 
الطلب الثالث : الاثر المترتت على اباحة الاعيان من الافراد ٠‏ 


الفصل الثانى 
العمييز بين اباحة الاعيان وتمليكها دون عوض *. 
المبحث الاول : أوجه الشبه بين اباحة الأعيان وتمليكها دون عرض ٠‏ 
المبحث الثانى : أوجه الخلاف بين اباحة .الاعيان وتنمليكها دون عوضص م 
الفصل الاؤل 
متعلق الاباحة واثرها 


هذا الاذن مصدره التسسارع أو الإفراد » ويتمثل فى كل ما اباج الشسسادع 
استهلاكه ٠‏ 1 ' 


ومعنى ذلك أن يصدر نصا شرمميا » يدل على اذن الشسسارع فى استهلاك 
العين من غير توقف على اذن العبدِ ورضاه ء أ يدل.على ذلك مصيدر: من. مسادر 
التشريم الاخرى مثل القؤاعد العامة التبى تتصل بمصالح العباد , كالميدا القالئسل , 
أن الاصل في الاشياء الاباحة + فهذه تعثبر من قبيل اإذن الشمارم * .. ٠‏ 


الصلة بين أباحة الاعيآن وتملكها دون عوض . آن 


أما اذن العياد » فهو أن يرخص الافراد بعضهم البعض فيما هو مملوك 
له رقبة باستهلاكه ٠‏ على أن يكوت ذلك الاذن للتمليك يبدل أو بخير بسدك ٠‏ عل 
وحجه لا إيآباه الشارع » » كالاذن .داستهلاك العلعام 0 حتى يخرج دن ذا ١‏ الجيال 
ما اذا أباح شخص لآخر شيئا ميا تحرهه الشريعة الاسلامية ١ ٠‏ 


وجدير بالذكر أن كل من اذن الشارع واذن العباد ٠‏ يترتب عليه رفع 
الاثم والحرج من الشارع دون فرق بين الاذنين ٠‏ 


ولكن يكمن الفرق بين هذين الاذنين من ناحيّة التمليك والضمان » حيث أن 
اذن الشارع يقتضى التمليك : أما اذن العبد فلا يقتضهى هنذا التمليك 2 كمسا 
أن اذن الشارع لا يترتب عليه رفع الضمان ٠‏ وائما يمحو الا فحسب ء بيئما 
يكون اذن العباد بخلاف د » قاله' براقع الاثع والضبان . 


المبحث الاول 
الأذون فيه من الشادرع 
والمأذرن فيه من السارع اذنا 55 توعان ١‏ : 


الاول : هأذون فيه على سسبيل الاستهلاك وهو الال لمباح . 
الثانى* : مأذون فيه عل سبيل الاستعيال وهو المنافع .العامة ” «ان 


وسوف نقتصر على التصدى للنوع الاول أفحسب » لتغلقه بموضوع. بحثنا م 
المطلب الاول ا 
ما اباح الشارع استهلاكه وتملكه 
لا شيك أن المسال الذى أذن الشبار يم للمباد بتملكه, راستهلاكه غل الو+«سسسيه 
المقصود هنا ؛ يسمى بلمال المباح » ويشمل هذا المال. كل ما خلقه الله عر وجل 


بشة انتفاع العباد به على الوجبه المعئاد » ولبس فى حيازة أحد من الافراد 0 


وأن حيازته مستطاعة ٠‏ وقد بكرن هذا المسال حيزرانا أى نباتا أقى جمادا وما مشاكل 
ذلك ٠‏ 


وبلاحل أله رن 1 أى ا العباد أنْ يتملك هبمسدذا المبال 0 وذلكر 
من طريق الاستيلاء علمه , لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام 0 من سبق الى 
م لم يسبقه اليه هسلم فهو له » (5) . 2 


:دلا يغرب عن الببال ان ملكية الأموال المباحة تكون عن طريق الاستيلاء 
إلا أنها لإ تسثقر وتكون فى مأمن / من خطر اأزوال ألا اذا كان ا 
أستيلاء حفيقيا (9) ٠‏ وذلك بوضع اليد 'فعلا على المال المباح © أو كون:هذا 
ا 0 : 
95 1 : 

(5). فظربية. الاباحة , للدكتور. بسلام ميكون. ريص 105 وما ع 
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امال فى متناول بده ؛ لان المال المباح فى هذه الحالة ليس بمتعذر على الفرد » 
فهو فى متئاول يده ولا يحتاج الى نية مع الاستيلاء الحقيقى © لذلك تستقّر يه. 
ملكية الشبيء المباس .٠.‏ 1 


أما الاستيلاه الحكمى ‏ ومنه أن يستولى شخص على مال هبام بواسطة 
آله دون قصد ‏ فاله وان كان يترتب عليه ثبوت ملكية المال المباح » الا أن 
ثبوت هذه الملكية يكون غير مسثقر 2 ونكون هصده الملكية بالتالى معرفسه 
للزوال ٠‏ ولكن اذا ثم وضع اليد بعد ذلك على المال المباح أي كان الشسخص قريبا 
منه بحيث يكون هسذا المال فى متئاول بده ٠‏ فأن ملكيته تصيح مستقرة ذ5) ٠.‏ 


وى "عن «البيان © اله كن لتطراد الحرية قن الاشتيلة ع الا وال 
المباحة 2 ولايحد هن سلطانهم فى الأستيلاء عليها وتملكها الا القواد العامة التى 
يسنها ولى الامر لتنظيم الانتفاع بها (0) ٠‏ 


المطلب الثاني 
الاثر لتر تب على اباحة الاعيان هن الشارع ‏ 


أشرنا فيما :سبق الى أنه نترتب: مل إذن الشسسارع 1 الاثن والحرج وعدم 
المؤاخذة من الشارع فى الآخره ٠‏ ويد سك يكون الحرج والاثم من الاثار التى 
تترئب عل الاباحة عند الاصوليين والفتهاء معا ٠‏ 


وفئ قائون العقربات نظير هذ + اخيك ألا 550 أتى جرما فى حصال 
وحود سسب من أسباب الاباحة (8) .أو مالع من موالئع المسثولية 7) ٠‏ 


وذلك لانه هن الاصول المقررة فى الفقه الجناثى المبدأ القائل لا عوية ولا 
عقوبة ألا نص" ٠‏ وهذا المبدأ يتضمن أن باح في ذاتة يشمل المبام المنتصوضص 
على اباحته » ويشمل ها لم يرد به نص لت ا لا 
وما عداها فهو مباح , واآتيانه لا يُشكل جريمة ما ء 

ولكن قد تتوافر جريمة معيئة فى أمر هن الامور وينطيق عليها اأحد نصوص 
التحريم ؛ ورقم ذلك فان المشرع يعتبزه مباحا لارتكابه فى ظروف لا يصصيج معها 
تطبيق هذا الس (8)'.. 


(5) الفقه الاسلامى , ص ١5؟‏ وما بعدما » للدكثور سسلام مدكور ٠‏ 

(ه) راجم المواد 1٠‏ وما بعدها ون القإنون الدنى ٠‏ 

رت واسباب الاباحة هى تلك التى يكن من شائها رفع الصدة الجنائية عن الفيل فى الطروف 
التى وقم فيها ؛ فهى تعدم الركن الشرعى فى للجريمة » ٠‏ فتخرج :القسل من دائرة الإقمالر المعاقبا ليها 
آلى مجال ألاباحة + 

(9) دكتور السعيد مصطفى 'السعيد : الاحكام العامة فى -قانون العثوبات ط 4 ص 5 وما بعدما ٠‏ 

(4) دكتوز مخمود مخبود مصطفى شرح قانون العقوبات ب القشم العام 6 أكفا ص ء. 

دكتور مدمود نجينب حستى” : دروس" فى قأنون“العقوَبات ‏ القسم العام , سذة بأمف؟ ص 8م ١ ٠‏ 


الصلة بين إباحة الأعيان وتملكها دون عوشس 56 


وهذا يوضح أن الاباحة .عند رجال القانون تعنى رفع الخطر ؛ وهسذا يقابل 
عند الاصوليين كل من الواجب والمندوب () ٠‏ 


وبناء عليه » فان للاباحة عند رجال القانون معنيين ؛ اباحة أصلية رعى تلك 
فيها مباحا رغم توافر أركان الجريمة ٠‏ 

كما أن اذن الشبارع يفيد فى الاموال المباحة التملك ٠»‏ حيث أنها تملك بهذا 
الاذن ملكية مستقرة بالاستيلاء الحقيقى كما سبق البيان ٠‏ 

ولا مراء فى أن اذن الشارع بالاستيلاء لا بتصور أن يكون على مسبيل التتمليك 
تارة وعلى سبيل غير الثمليك تارة أخرى , كل هذا لا يتصبور فى اذن المشسارع 
بالاستهلاك ليه 5 

وانما يفيد اذنه فى هذا المجال تمليكا ٠٠‏ أما الافراد فانه بتصور ذلك 
بالنسية لهم ٠‏ ويظهر أثره فى رجومه عما أذن وانتهاء أجله وموت الآذن ٠‏ 

واذن الشارع لا يتوقف كما بينا على اذن العباد بل يبيج هسذا الاذن أخذ 
الال سسواء أذن الئاس أم لم يأذنوا » وان كان لا سقط حقهم فى الضشمان ٠‏ 

وهذا ما حدأ ببعض الفقهاء إلى القول بأن من ظفر ' بجنس حقه من مهدين 
ساطل أخذه ولو كره اأدين »؛ فياخذه فى صورة غصب أو سرقة ؛ بل قالوا أن 


مين وجد ذات عيه الدى عند آش 4 وكان بماطله ؛ فان الشارع لسي له اخسيالة 
ولو فى الخفام طالما ظفر به استردادا لحقه ٠ )٠١(‏ 


المبحث الثاني 
المأذون فيه من العبساد 
المطلب الأول 
اللغصود من اذن العباد 
أشرنا سابقا الى أن اذن الأفراد يعنى فى هذا المقام أن يرخص بعض الافراد 
لبعضهم فيما هو مملوك له برقبة العين دون تملكها على وجه لا يباه الشارع ٠‏ 


' وجدير بالذكر أن هذا الترخيص برقبة العين يتحقق فى صور كثيرة » منها 
الاذن باستهلاك الطعام في الضنيافات » أو نثر الحلوى والنقود فى الناساب » وكذلك 
الماء. المملوك لأحد الأفراد والموضؤع محرزا فى بعض الأوانى على قارعة الطرق + 


(1) دكئور محمد سلام مدكور : نظرية الاباحة ؛ من 15١‏ وما بعدها ٠‏ 
)0٠١(‏ فكتور محمد سلام مدكور ؛ اللدخل فى الفقه الاسلامى ص 789 ٠‏ 7 


ا العددأن, الثالك والرابع ب السنة اللتاسعة والْخْمسون 


فهده الصور تعتس من .قيل أذن العباد باستهلاك الرقية , 0 لآن فيه ..تسليطا 
على ذات العين 5 ولا بختص بها الفقير دون الغْنىي وذلك فى الاباجة المطلقة من 
القيود » أما اذا كانت الاباحة مقيدة 0 فانها 'تكون قاصرة على ما قيدها بها 


٠ )0١( المبيح.‎ 


ولا يقتصر اذن العباد على ما يكون فيه :تسليطا على العين فيحسبب 2 .بل يشبمل 
أيضا ما بكون فيه تسليطا على التائم » كأن بأذن شخص لآخر بيركوب سيارته أو 
استعمال الآلات المختلفة فى شئون الافراد المتعددة. ؛ كأن يضع بيض يذ آلات 
انزراعة فى مكان معين ويبيح للناس أو نف محدود متهم .الا نتتفارع بها ٠‏ 


' وسستوى , فى الاذن بالملفعة أن يكون الاذن مالكا لرقبة العين التى أذن فيها 
أو مالكا لمنفعتها فحشب و ٌ ١‏ 


وفى تحقيق المراد من اذن العباد يوجد قيدان الأول : أن يكون الترخيص لا على 
. وجه التمليك , لأن الاباحة .إلتى يكون مصدرها اذن العياد لا تفيد التمليك ٠‏ 


الثانى : أن يكون ذلك الترخيص على وجه لا يأباه الشارع ؛ كان يأذن شخص 
٠‏ لخ مسلم بأاكل الحم الخنزير على مائدته 2 سواء كان الآأذن يعتقدٍ اباحة ما أذن 
باباحته»ه أولا يعتقد » فان ذلك لا يفيك الاباحة 0 لإنه يكيبون على .وجه إيأباه 
الشارع (؟١) ٠‏ 

وبذلك يتبين أن اذن- العباد لا أثر"له”الا ذا وجذ مقزونا باذن الشارع ؛ فاذن 
'العيذ باباحة العين "يكؤن دائما متوقفا على موافقته لشزع' الله “سبحانه وتعالى- وعل 
الوجه النتى يرضاه » ؤاذا ؤجد اذن العبد هنفردا دون ارتباطه باذن التنارع > فاخه 
لا بحقق الاباحة الشرعية التى نحن بصدذ' الكلام غتها * 


وبناء عليه ء فانه طبقا لقواعد السريعة الاسلامية , فان أى مالك لا يأخسد 
صفة الاباحة الشرعية ء الا اذا كان 'اذن صاحب العين موافقا لاذن الشارع » وذلك 
. لأن مالك العين ليس من حقه. إن يببحه على .وجه .يأباه الشارع ولا يتفق مع أحكام 
الشريعة الغراء » 
المطلب الشالى 
اذن العباد' باستهلاك” العين 
لا شك أن ادن العباد باستهلاك رقبة. العين تقو عيارة دع كك ,بعضهم 


لعفن فى ينال الى او الغا صف ايا 1 أن مسي اليك و الخباد إن 
الاباحة التى يكون مصدرها اذن :العباد لذ القعك. تمليكا + ١‏ 


وأهم ما يتمثل فيه اذن العياد باستهلاك الأعياث ' 2 هوام ل افيا فى شأن 


, ٠ 54١ الغتاوى اليئدية ج ه ص‎ )0١( 
* 718 دكتور سلام مدكور ؛ نظرية الاباحة , ص‎ )19( 


الصلة بين اباحة الأعيان وتملكها دون عوض 4 


الولائم 195) وقد الجمع الفقهاء عل حئمية الاجابة الى الوليمة : الا اذا كانت فيها 
صية وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسسلام « أذا دعى أحدكم الى وليمة 
فليانها ») *» 


والدعاء الى الوليمة يكون بمثابة اذن فى الدخول اليها والأقل منها » تأسيسا 
على قول النبى عليه الصلاة'والسلام « اذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فذلك 
اذن له ) .٠‏ 1 


ولكن اذا دعى انسان الى وليمة كانت فيها معصية , ففى هذه الحالة , إن كان 
فى مكنته انكار هذه المعصية والعمل على ازالتها فعليه بالحضور الى هذه الوليمة ) 
لان حضوره اليها ,يحقق فرضين ٠‏ الأول ٠‏ تلبية الدعوى الى هذه الوليمة عمسلا 
بالحديث السابق ء والثانى ٠‏ اتكار المعصية التى تضمنتها هذه الوليمة والعمل 
على ازالتها *. ١‏ : 1 


إها اذا رأى المدعو الى هذه الوليمة عدم استطاعته ازالة ما شابها من مسصية * 
فيجب عليه عدم تلبية الدعوى والحضور اليها لما فيها من الشبهة )١5(‏ حيث أنه 
الا ينبغى للناس ان يآ للوا من اطعمة الظلمة لتقبيح الآمر عليهم وزجرهم عما يرتكبون من 
الاثام ؛ وحتى لا نجاب دعوة الفسسق المجاهر بالفسق يملع انه غير راض بفسقه » 
وكذلك عدم دعوة من كان غالب ماله من حرام يخ 


واذا دعى شخص الى وليمة وكان صائما 2 فيجب عليه ثلبية هذه الدعسوةٌ 
والحضور الى تدك الوليمة » بيد أنه لا يجب عليه الاكل منها اذا كان صومه فرضا ٠‏ 
وطبيعى أنه اذا حل ميعاد الافطار وقت اعداد هذه الوليمة و نقديم الطعام فعلييسيه 
ببالاكل ء أما اذا كان الصيام تطوعا فانه يستجب للمدعو الاكل ٠ )1١6(‏ 


وقد ذكر الخطيب فى شرحه (11) « ان الوليمة مستحبة عند الشافعية » وصرح 
صاحب منهاج الطالبين )١1(‏ يانها سنة »© وقال القليوبى أنها سنة مؤكده عندهم 
لثبوتها عن النبي “عليه السلام قولا وفعلا » وقال انها واجية ٠‏ 
دوقيل عن ثلبية الدعوة الى الوليمة ٠‏ انها فرض غين » وقيل فرض عفايه , 
وقيل انها سنة ٠‏ ونحن مع الرأى القائل بانها سنة لحديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام سالف الذكي ٠‏ 


ويجب على المدعو الى الوليمة أن يأكل مما قدم له ؛ دون تلفظ من المضيف , 


1 


, 98* داه سلام ميكور : نظرية الاباحة » ص‎ )١9 

(5!) دوى أن الرسول صلى الله عليه وسسلم قال « من اتقى الشبهات نقد استبرا لدينه وعرضه 
وهن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ٠»‏ : 1 

(15) المغنى ج لا ص ؟" وما بعدها , مغني المحتاج شرح المنهاج , للخطيب م 

(03) الجزء الثالث ص 886 م 

)١١(‏ جزء ؟ صي 5954 اماه مدكور 1 نظرية الاباحة , صي *؟؟ وما بعدما .ن 


باذ العددان الثالث والرابع ل السنة التاسعة والخمسون 


اكتفاء بقرينة التقديم » وذلك لأن الإياحة لا تتوقف على لفظ »6 وانما نستشيل من 
الدلائل والقرائن )١8(‏ * 


وقيل أن وليمة العرس تعتبر سنة وفيها مثوبة كبيرة » ويجب على المدعو أن 
يلبى الدعرة اليها » والا فهو مخير ٠‏ وينبغى على صاحب هذه الوليمة أن يدعو 
الأقرباء والجيران والأصدقاء وعلى هؤلاء تلبية الدعوة » وان لم يفعلوا ذلك فقضد 
أثموا حاله ما اذا لم يكن فيها معصية ولا يدعه ولا بأس أن تكون الدعوة بعد العرس 
بيوم أد يوميل٠‏ 


المطلب الثالث 
الآثر المترتب على اباحة الأعيان هن الافراد 


ان اذن الأفراد باستهلاك العين لا يفيد تملكها 2 بخلاف اذن الشارع الذى 
يدل على التمليك فى غعذا المجال ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى البنسدية (19) اله اذا كان الرجل على مائدة فنئاول غيره”' 
من طعام المائدة » أن علم أن صساحبها لا يرضى به ولا بحل اه ذلك » وأن اشتبه 
غليه لا يناول ولا يععلى سائلا » وفى الفتاوى كذلك ورد أنه لا يجوز لمن على المالدة 
أن يعطى أانسانا دخل لحاجة ٠‏ 


وقد ورد فى الفتاوى الهندية كذلك (١؟)‏ أنه لو دخل رجلى الحمام ودفسع 
الاجرة الى صاحيه لم اغثر ف من الاناع دفعه اليه صاحب الحمام: فان المام المغثر قب 
وفيها أيضا عن ابن سماعة عن أبى يوسف فى شاه ميته نبذها أهلها فاخذ رجل 
صوفها وجلدها ودبغه فذلك له » فان جاء صاحبها بعد ذلك اخذ الجلد ورد ما زاد 
الصياغ فيه (١؟) ٠‏ ش 


وهذه الأحكام التى طالعتنا بها الفتاوى الهندية تدل دلالة واضحة عنى أن 
اباحة الأعيان التى يكون مصدرها الأفراد , لا تفيد التمليك وانما قد تكون طريقا 
اليه فالشيف لا يتصرف فى المأذون فيه الا بالاكل لأنه المأذون فيه دون ما عداه ولانه 
ليس له اطعام غيره ولا يملك الطعام قبل الوضع فى الفم أو الازدراد (؟؟) ٠‏ وقد 
قال السر خسى أن المباح له الطعام لا بملكه وائما يتناوله على ملك المبيح (9؟) ٠‏ 


وهناك أحكام قد شتشف منها بأن اباحة الأغعيان النى يكون مصدرها اذن 


(18) الاشتاع جزء أ ص عم , 

(15) النتاوى الهندية جزء ه ص 44؟ . 

٠+ النتاوى الهندية جره 5 ص 4.؟‎ )٠0( 
, للفتاوق الهئدية جزء ه ص مع" , :م‎ )؟١(‎ 
, 56 (؟؟) ثهاية المحتاج: + جزء سادس ص‎ 
٠, للسرخمس‎ 11١ اص‎ 1١ (؟؟) المبسوط اجزء‎ 


السلة بين اباحة الأعيان ونملكها دون عوض 1 


شيئًا منها فهو له : “الكل مق 021 كيلا عن عله الذراقم ابصيع بالك الها نولا يبحق 
لغيره أن يأخذها منه أو ينازعه فيها ٠‏ 


وفى الحقيقة أن التمليك فى هذه الحالات السابقة لم يكن مصدره الاباحة 
المتمثلة فى اذن المالك بأخذ هذه الدراهم : ولكن مصدر التمليك هو ذلك القيسد 
الذى أضيف الى الاباحة » وهو قول المالك من اخذ شيئًا فهو له ٠‏ 

شل ل علدلا كلم انط نع نتم نينا والاتفات تا الو خا 
شخص اذنت للنا سجميعا فى ثمار نخلى ومنآخذ منهشيمًا فهوله » فبلغالنا سذلك» 
فمن أخذ ششيثا من هذه الثمار صار مالكها ٠‏ وكذلك ما جاء فى الفتارى الهندية , 


من آن رحلا ثغق جماره ا ل ا 


ولكن من المشاهد أن ملكية الاعيان فى الحالات المتقدمة » لم يكن مصدرها 
الهبة كما قال البعض »© ولم تأت هذه الملكية كنتيجة للاباحة التى بكون القسهند 
منها الاذن » الأمر الذى يؤكد أن تصرف الدع له يكون قاصرا على ا من 
العين دون تمليكها ٠‏ 


ولكن الذى يبرى التملياك فى تلك الحالاتك ٠‏ هو معيق وضع اليد على أعيان 
لا مالك لها ؛ عملا بقواعد الاباحة العامة وذلك لان الشخص الذى زهد فى ماله , 
بعد فوات الانتفاع به ورغب فى التخلعن منه بالقائه فى الطربق العام » كل ذلك 
بقطلع تبعيته لهذا المال وانتفاء علاقته به »© وذلك. يختلف عن الاباحة الخاصة التى 
نحن بصدد الحدديث عنها (1؟) ٠‏ 


وتلستطييع القول بأن الحكم فى مثل هذه المسائل يختلف حسب ما يستفاد 
من اذن المالك وأنما الذى بعين على تحقيق المراد » هو الاعتماد على القرائن والسياقات») 
فقد يسلك بالعين مسلك الهية فاذا بالسياق بحولها الى همعنى الاباحة ,2 كما لدو 
أعلى شخص لآخر كفنا لأبيه فكفنه فى غيره ؛ فيكون عليه رده الى صاحبه ان كان 
هل! الأخير لم مقصيد التبرع على الوارث وعلم قصده ذفان لم يكن ذلك كان ذلك 
الكفن هبة للوارث ولا يلزم رده بالتالى (0؟) ٠‏ 


ولقد اختلفت الآراء حول الآثر المترتب على اباحة الاعيان من الأفراد » فهناك 
رأى يقول ان مسألة الاباحة خلافية عند الأحناف.» وان جمهورهم “يعتبر الاباحة . 
طريقا للتمليك مطلقا على هعنى أن المباح يتملك بالاذن والتناول (55) ٠‏ . 


و شفق المذهب الشافعى مع ما اتجه اليه. الأحناف من أن مجرد الاباحة لا تفيد 
تمليكا وانما هحى ظريقا اليه فيقول القليوبى « وان الملك فى الضيافة يترتب عليها 


(4؟) المحلى جزء م , ص ؟©؟ لابن حزم ٠‏ 

(0؟) البيجرمى على شرح أبى شجاع جزء * صن 5/17 ٠‏ 

(1؟) الاستاد على الخنيف : احكام المعاملات , ظ؟ ه40 ٠‏ 
الاسداذ على الخنيف : مجلة القانون والاقتصاد ٠‏ السنة .٠ ٠١‏ 


1 المددان الثالث والرابع ‏ السئة التاسعة والخمسونُ 


بالوضع فى الفم أو بالازدراد على الأصح » (1؟) ٠‏ وجاء فى حاشية البيجرمى « وان 
الملك يحصل بالوضع فى الفم ويتم بالازدرادت » (58؟) ٠‏ 


ررأى الدكتور محم سسلام مدكور أن الاياحة فى ذانها لا نفيد تمليكا واتما 
قد تكون طريقا اليه » اذ باستيفاء ما اذن فيه يتملك ما استوفاه ؛ فالضيف يتملك 
الطعام بوضعه فى فيه ٠‏ واستند سيادته فى تأبيد رأيه الى ما صرح به السرخسى 
من أن المباح له الطعام لا يملكه وانما يتناوله على ملك المبيح له وهو الرأى الدى 
سيق ان أنشهينا اليه (5؟) ؟ 


الفصل الثانى 

الفرق بين اباحة الاعيان وتمليكها بدون عوض 
البحث الأول 
أوجسه 'الشيه 


تقع الاباحة فى صور وأنماط متعددة من البر والصلة والمودة التى جثت عليها 
ودعت اليها الأديان السماوية ٠‏ 


لذلك فان الاباحة تعتبن حقيقة من الحقائق الشرعية التى تحدث فى الحياة 
العملية وتجرى بين الناس كثيرا فى علاقاتهم ومعاملاتهم ٠‏ ْ 


وكيفما حثت الأديان السماوية غلل الاباحة ؛ فائها حثت كذلك على صور غيرها 
من صور التبرعات الاخرى مثل الهبة والوصية بالاعيان والصدقة واللقطة ٠‏ 


.ولا شك أن الاباحة تشبه صور التبرعات المشار اليها » فى أنه فى كل واحدة 
منها أخد الأعيان من غير دليوى »© وانما كان ذلك على سبيل التبرع © كما وان 
: الاباحة تشبه الهبة فى انه يجوز الرجوع فيها قبل القيض وذلك عند غير المالكية ٠‏ 


البحث الثالى 
أوجه الخلاف 


نظرا لآنه يوجد بين الاباحة وبين كل واحدة من هذه الأشياه السابق الاشارة 
اليها.فروقا تميرها عن غيرها ؛ لذلك فاننا سوف نتكلم على سبيل الابجاز عن صور 


50) جزء 7 ص 1١٠١‏ 0. 

(8؟) حاشية الييجرمى جزم ا ص 5159 3 : 

5 المبسوط جره 0١‏ ص 14١‏ للسكسى # 00 
مكتور سلام مدكور , نظرية الاباعة , مي 316١‏ :ز 


الصلة بين اباحة الأعيان وتملكها دون عوض ٠١1‏ 


التمرعات التى أشرنا اليها » حتى نستطيع أن نتبين أوجه الخلاف بين كل واحدة منها 
وبين الاباحة وذلك غلى الوجه الآتى : - 


ال الهبة 


جاء فى القرآن الكريم قول الله عز وجل « قال رب هب لى من لدنك ذرية 
طبية انك سميع الدعاء » ٠٠‏ ( سورة آل مر ان الآبة م ٠.)‏ 


وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء كان بمال أو بغيره ٠‏ 
والهبة فى الشرع عقد موضوعه تمليك الانسان مال لغيره فى الحياة بلا عوض , 
فاذا أباح الأنسان مال لغيره لينتفع به دون أن يملكه كان اعارة » واذا لم يكنالتمليك 
فى الحياة بل كان مضافا الى ما بعد الموت كان ذلك وصية ٠‏ 


نمام العقد ولا تنفذ نصر فاث الواهب. الا باجازة الموهوب له * 


ونصت المادة 585 من القانون المدئى على أنه ؛ 
١‏ . الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال.له دون عوض ٠*٠‏ 


؟ ‏ ويجوز للواهب + دون أن يتجرد عن ئية التبرغ » أن يفرض على 
الموهوب له القيام بالتزام معين وتنص المادة ١/541‏ مدنئ على اله « لا تتم الهية 
ألا اذا قبلها الموهوب له أو ثائيه » 0 


وبدلك تبين أن الهسة تعتبر عقدا لابد منئه من ايجاب وقبول متطابقين لذلك 
فان الهبة لا تنعقد بارادة الواهب المنفردة » بل لابد فيها من قبول الطرف الآخر لها 
وأن يكون هذا القبول مطابقا للايجاب (0*) ٠‏ ش 


تقول المذكرة الابضاحية للمشروع التمهيدئ « لا بد من قبول اأوهوب له 
للهبة 7 ,بالسكوت ولكن القبول عل أية صورة كانت ضرورى ) 0 الفية + عقد 
. لأابد فيه من اقتران أرادئين (1) ”* 


ويجب أن تكون ئية الهبة واضحة فى ا ايجاب الواهب ,2 حيث أن نية الي 
لا تنفترض (99) ٠‏ 


والمسبه الى حدا بالمشرع الى أن بجملالقبول رتنا فى عقد الهسة ؛ أن هناه 
شبهة فى أن نتم ألهبة بايجاب الواهب وحده 'فهنو المسرع بماله # أما قبول 
الموهوب له * فدق لا تكون هناك 'ضرورة اليه © اذا الهبة نافعة لة تقعا محضا '*- 


(؟) دكثون مخمد كامل مرسى ؟ العاقؤد المسماة جذه 5.ققرة 15 0 

محكم؟ الاستثئاف الاملية 5# كوفمبرسئة 1416 مجلة الحقوق اص 5 . 
(١؟)‏ مجموعة الاعمال التدقيرية جزء 5 ص 745 ٠‏ 
50 محكمة 0 8 ابريل سئة 34 مجموعة. أحمد عم جزء 8 رقم ا من لوكاء 


6 العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والخميسون 


والسبب فى جعل الهبة عقدا 2 واشتراط قبول الموهوب له 2 يرجع الى أن 
الهبة وان كانت تبرعا ؛ آلا انها نتقل كاهل الموهوب له بالجميل , وتفرض عليه 
واجبات أدبية نحو الواهب , وقد يؤثر الموهوب له رفض الهبة . كما اذا أوجس 
خبفة من أن تصرنات الواهب من وراء هذه الهبة لا بحمد عقباها ٠‏ 


ودعت من الاحناف آن ان الاحات عاك #واى الول لبن برك والبية 
استحسانا وانيا همو لازم لثبوت حكمها لا لوجودمهها فى ذاتها 2 وحكمها هو تقل 
الملاك الى الموهوب له ؛ والقياس أن بكون القبول ركنا فى الهبة »؛ أى فى وحودها 
لا فى ثبوت حكيها فحسب ٠*٠‏ 


فالهبة يتحقق وجودها بمجرد الايجاب عند الاحناف . وقبول الموهوب لسه 
عندهم شرط لثبوت الملك أما عند زفر فلا بد لوجود الهبة من توافر ايجاب وقبول 
متطابقين (99) ٠‏ 


وعند الامام مالك نتم الهبة بانجاب الواهب » وستليع اأرعوب لدان تحبر 
الواعب على تسليم العين الموهوبة فتنقل اليه بالقبيضص »2 ولو قم قبض الموهوب له بغير 
اذن الواهب صح وانتقل الملك اليه * 


أما الشافعية والحنابلة فلا تصح الهبة عتادككم الا بايجاب وقبول ,» وقالت 
الحنابلة تصح الهبة بالمعاطاة التى تدل عليها : فقد كان النبى عليه الصلاة والسلام 
يهدى ويهدى اليه » وكذلك كان اداه يفعلون ولم. ينقل عنهم الهم. كانوايشترعلون 
أيجابا وقبولا » 


وقد أخدذ قانون الاحوال الشخصية برأى زكر 2 حيث نصت المادة ٠ه‏ عل 
انه « لصح الهبة بايحاب من الوا وقبول هن “لويم له 2 والقيض يقوم مقأم 
القبول » (55) ٠"‏ 


وبلاحفلك أن القانون المدنى الفِر نسى ( مادة كول 4 . استازم 5 ون 
بول ا موهوب له صر بحا 0 


أما القانون المصرى » فلم يتشنمن أن يكون القبول صريحا , » لذا ثاله بحو زأن 
كون ضممئيا » كما اذا قبض أأوهوب له الشىء الموهوب 6.بل أن محرد سلكوت 
الموهوب له بعد علمه بالابحاب »6 أذا تمخغنت الهبة ملففته بعشبر قبولاطليقاالمادة ,م5 
من القانون المدئى , أها اذا كانت الهبة بعوض أو فرض فيها الواهب على الموهوب 
التزاما معينا ٠‏ فان السكوت هنا لا يعتبر قبولا الا اذا كانت الظروف تدل على أن 
الواهب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول و1 مير فض الموهوب له الهبة فى وقتمئاسب 
تطبيةا لنص المادة 14 من القانون المدلى (ه”) ٠٠‏ 


0 البدائع جزء “ا ص ٠» 1١١6‏ 

(5*) أحمد أبراعيم ١‏ مجلة القاذون والاقتصباد ء السئة الاولى ص .” وما بعدها ٠‏ 

(0؟) محكمة استئئاف مصر "١‏ توتمبر سئة 19958 مجلة المحاماة (/) ركم “الا هس اكه ٠‏ 
محكمة استئناق مصر ا ة مارس سبئة مجلة المحاماة (4) ركم 517 ء٠‏ 
محكمة النقش ١‏ مارس سقّة !154 فجموعة أحيد عمن جزء (5) رقم 105 عن أو ٠‏ 


العملة بين اباحة الأعيان وتملكها دون عوض 0 


تصرف الواهب فى مال مملوك له : 


ونتمين الهبة من بين سائر عقود التبرع » أن الواهب يتصرف فى ماله » حيث 
ياتزم باعطاء شىء ٠‏ أما العقود الأخرى فالتبرع يلتزم نعمل أو بالامتتاع عن عمل ٠‏ 


وثقول المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى «ه يعرف المشروع الهبة تعريفا 
بميزها عن غيرها من أعمال التبرعات فهى تشترك مع سائر التبرعات ‏ كعةودعارية 
الاستعمال والوديعة دون مقابل ‏ وفى انها تجعل الموهوب لهيثئرىدونعوغن - وفى 
انها تقترن بنية التبرع © ولكنها تنفرد بخاصية هى أنها من أعمال التصرف ؛ فااواهب 
بلتزم بنقل ملكية دون مقبل ٠‏ ويترتب على ذلك أن الالتزام بغمل أو بالامتناع عن 
عمل ؛ كما فى عارية الاستعمال والوديعة : لا يبكون هبة وان كان تبرعا (5) ٠‏ 


فالواهب اذن يتصرف في مال مملوكة له دون عوض ؛ أى أنه ينقل حق عينى 
الى الموهوب له » فيئقل الواهب للموهوب له ملكية عقار أو منقول ؛ وليس من 
الفرورى أن يكون الحق الموهوب هو حق الملكية فى العقار أو المتقول بل يجوز 
أن يكون حق انتفاع أو <ق استعمال أو حق سكنى أو حق ارتنفاق وقد يلتزم 
الواهب للموهوب له بحق شخص هو اعطاء شىء فيجوز أن تتحفق الهبة لا عن 
طريق الالتزام بنقل حق عينى بل بطريق الالترام بحق شخعى كان بلتزم الواهب 
للموهوب له بمبلغ من النقود (97) *. 


يجب الا يقابل التزام الواهب أى عوض ؛ وهذا ما نصت عليه المادة 4؟) من 
القانون المدنى فالهبة افنتقار من جانب الواهب واثراء من جالب الموهوب له , ولكنه 
لبس اثراء بلا سسسب طبقا لنص المادة 1١195‏ هد نى فلا يستطيع الواهب أن امساترد 
الهبة الا فى الآحوال التى يجوز الرجوع فيها اذ الاثراء هنا سببه عقد الهبة (8؟) * 


ولا .يتنافى مع كون الهبة بدون عوضص أن 'نكون من الهبات المتبادلة » حيث 
يهب شخص آلحسر شيئا ثم يهب الموهوب له شيئا للواضب , فتكون الهبتان 
متبادلتين » وتكون كل منهما دون عوض » لأنٍ كل من الهبتين ليس عوفما. عن 
الهبة الأخرى ٠‏ بل كل واهب قد وهب بنية التبرع غير مستند الى الهبة الأخرى 
كعوض عن هبثه (89؟) ٠‏ 


هذا وبدوز ان يفرض الواهب على اموهوب له التزاما لمصلحة اأوهوب له نفس»ه 
كأن يهب له مبلغا من المال + ويلزم انفاقه فى القيام بمشروع معين يستفيك مه 
أو لحري ل مدل لطر و1 رار ريام من أن يكون العقد هبة 
طبقًا لنصس المادة 5 مدلى ٠‏ 


إنسة مجموعة” الاعمال التحضيرية الجزء الرابع ص 55؟ <٠‏ 

زفخففق دكدور عبد الرازق السنهورى ٠‏ الوسيط فى شرح القانون المدنى. » المجلد الثائى ص ٠١‏ » 
يدف دكتور محمود جمال الدين زكى 0 : إلعقود المسماة : سبنة ما رص 58 ٠‏ 

(5؟) محكمة الصف 55 يناير مننة 1995 مجلة المحاماة رقم /ا؟ ص ٠ 5١‏ 


٠5‏ العددان الثالث والرابع الستثة التاسعة والخمسون 


* - لية التبرع : 

يجب لتحقيق الهبة توافن عنصرها المعنوى وهو لية التبرع فقد يتصرف 
الواهب فى مال له دون عوض ولا يكون عنده نية التبرع كأن يوفى بالتزام طبيعى 
فهو لا يتبرع وائما يوفى ديئا وأن كان فير مكره على الوفاء به © فيغدو تصرفه 
وفاء لا هبة ولا يستطيع الرجوع فيه حتى فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى 
إلهبة طبقا لنص المادة ٠٠م‏ وما بعدها .٠ )1١(‏ 


وقد يعطى الشخص ملا ولكنه لا يقصد به التبرع المحض .2 بل يقصد 
حلب منفعة ؛ ففىهذه الحالة تنتفى لية التبرع » ولابعشر التصرف من قبيل الهبة؛ 
فاذ! أعطى شخصا أرضا لوزارة الأوقاف لكى تبئى ‏ عليها مسجدا مشثرطا أن يدفن 
فى هذا السجد فان نية التبرع تكون منتفية لديه لأن المتبرع قصد من وراء هذا 
التبرع جلب منفعة أدبية فلا يكون تصرفه من قبيل الهبة ٠‏ 


فيجب. اذن أن تكون لية التبرع لدى الواهب واضحة دون أن يكون هدفه 
من المرعه وفاع بالتزام طبيعي أو يهدف الى المكافأة غلى صشييح أو جحلب منفعة مادية 
أو أدبية ٠ )41١(‏ 


حكم الهبة فى الشريعة الاسلامية والقانون المدنى : 


تفلم الغاثون المدئى الهبة تنظيما كاملا فى المواد من 581 الى 505 ) وقد 
بصفة خاصة من الفقه الاسلامى أن الهبة لا تنتصل بالميراث كما هى متصلة 
به فى القاثون الفرنسى ٠‏ ظ 


' فقى الشريعة الاسلامية التى نهج نهجها القانون المانى - لا تتنصل الهبة 
بالميراث الا اذا كالت ضصادرة فى هرض الموت ٠‏ ففى هنذه الحالة الاخيرة يكون 
للهبة حكم الوصية ولا تجوز الا فى حدود الثلث ولا يقتصر محمذا الحكم 
على عقد الهبة » بل بشمل كل تصرف يصدر فى مرض الموت على سسبيلا 
السرع : فيكون له حسكم الوصية فاذا صدرت الهبة فى صحة أأواهب لم 
يكن لها حكم الوصية ولم تتعلق بالميراث » بل يجوز للشخص أن يهب جميع 
أمواله ولو لوارث ولا يتقيد باحكام الوصية ٠‏ 1 


حيث أن الشريعة الاسلامية قد اعتمدث فى النحد من الاسرافَ في الهبة 
على الطبيعة البشرية » اذ لا تنطيب نقسن الأنسبان عن التجرد عن ماله فى الحالا 


(10) الاستاذ السيد سابق , ققه السئة الجزء ١5‏ ص ١07”‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ب 5 - #لالا‎ ١5١4 محكمة النقض الفرئسية ه أغسطس سئة 1914 جازيت دى باليه سئة‎ )5١( 
٠ 56 قبراير سئة /ا+15 مجلة الحتوق ؟١7 ص‎ ١7 استئناف وطني‎ 
٠ يثاير سئة 591:5 مجلة الحثوق 74 ص *5؟‎ ١١ استئئاف وطئى‎ 
٠ ص 50م‎ 5١١ كبراير سسئة 1914 مجلة المحاماة 4 رقم‎ ١7 محكمة مصر‎ 


ْ الصلة بين اباحة الأعيان وتملكها دون عوضشل م1 


الا بقدر ‏ أما الوصية فلا تنفذ الا بعد اللوت قلا يبالى الاشسان أن يخرع 
عن كل ماالهما دام ذلك لا ينقل الا بعد موته ) فوجب الحد من الاسراف فى 
الوصية وذلك لحماية الورثة (؟5) ٠‏ 


ب - الوصية بالاعيان 


الوصية هى. تصرف مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع فهى تعتبر 
عقدا لابد فيه هن ايجاب صادرا من الموصى ٠‏ ولا يلزم 'توافر قبول الموصى لله 
لهسذه الوصية ؛ بل الها نتعقد بارادة الموصى المنفرده ٠‏ فركتها الابجاب من 
الموصى » والايجاب يكون بكل'لفظ يصدر منه متى كان دالا على التمليك المشاف 
الى ما بعد الموث بغير عوض » وتنعقد, كذلك بالاشارة مثى كان المومى عاحزا 
عن النطق 0 كما يصح عقدها: بالكتابة ٠‏ ومتى كانت الوصية غير معيئة فا 
كانت للمساحد , فانها لا تحتاج الى قبول بل 'نتم بالايحاب وحده لانها تكون 
فى هذه صدقة , أما اذا كانت لعين فانها تفتقر الى قبول الموصى له بعد الموبي 
او قبول. وليه مند البعض ‏ فان قبلها تنمت وان ردها بعد بطلت وبقيت على 
ذمة ورثة الوصى © : 


وهمذا ما يميز الهبة عن الوصية , اذ أن هسله الالخيرة تنعقد بارادة الموض 
المنفردة » وبجوز له أن يرجم فى وصبته ما دام عل قيد الحباة . حيث أن 
الوصية لا تنتح اثارها الا عند هوت الموصى * فالموصى يلتزم باعطلاء شىء عل 
ألا ينتقل هذا الشىه من ذمة الموصى الا عند موانه ٠‏ ورضاء الموصى له بالوصية 
بعد موت اللموصى » لا يعثير شولا لايجحاب صادرا من الموصى بل يكون هذا 
الرضاء 2 بمثابة ثثبيت لح<ق الموصى له فى الشىء الموصى به » حتى لا يكسب 
حقنا بغير رقناه , ودلبل ذلك أن الموصى له يكسب العين المومى بها لا من 
وقت قبوله للوصية * بل يكسبها من وقت موت الموصى ٠‏ فلو كانت الوصية 
عقدا يتم بقبول الموصى له كما هو الشان. فى الهبة ب لكسب الموصى له 
ملكية العين: الموصى بهم] من وقت قبوله لا من وقت موت الموصى ٠‏ 


فالوصية تختلف اذن عن الهسة ٠‏ فى أن الموصى يجوز ان يرجع فيها ما دام 
حيا» وفى أن أثرها يتراخى بالضرورة الى موت الموصى > 


لذلك فلا يجورٌ 'فى القانون المدئى ان يعقد آأوهبه هبة ثامة ويرجىء ثقلا 
ملكمة المال الموهوب الى ما بعد موثه , ولا يستطيع أن يفعل ذلك الا عن طريق 
الوصية وبارادة الموصى المنفردة التى يجوز له الرجوع فيها 49) ٠‏ 


اما اذا وهب شخص آآخر مالا عل الأ يثبث الموهوب له ملك فى الموهوب 
الا بعد موت الواهب * 'فان .هله الهبة تكون باطلة كذلكا * ولكن بصبسعح 


سسسب سرب سس وسو سور 
(55) راجع الاكرة الايقبباحية للمقروع الشمهيدى ٠‏ مجموعة الاعمال النحضيرية الجزم الرأبع. ص ١4١‏ 
9؟) المذكرة الابضاحية المشروع التمهبدى » مجبوعة الاعمال اللحضيرية جزهء ؛ ض 714 * 


1 العددان الثالث والرابع ب السنة التاسعة والخمسبوني 


أن تتحول الى وصية صحيحة وحينئذ يجوز الرجوع فيها طالما كان الموصى جيا ) 
ولا ننفذ الا فى ثلث التركة ()؟) ٠‏ 


حيث أنه من خصائص الوصية الها لا تجوز بغير اجازة الورثة الا فى حدود 
ثلث التركة ٠.‏ أما الهسة فشحوز ف كسدل “المال : ولكن على أن تحصرد المو هب 
عن ماله حال حيانه 0 


' وتجوز الوصية بالثلث (5:) ولا نجوز بأكثر منه أن كان للموصى ورثة , 
' فان أوحبى بالزيادة على الثلث ©» قان وصيته لا تنفذ الا باذن الورثة 4 ويشترط 
لنفاذها شرطان ٠‏ 1 1 


الشرط الاول : ان تكون بعد موث الموصى . لانه قبل مونه لم يئبت للمجيز 


الشرط الثانى : ان يكون المجيزن وقت الاجازة كامل الاهلية / أما اذا لسم 
بكن للموصى ورثة ) فليس له ان بزيد على: الثلث أيضما » وهذا عند جمهور العلماء ٠‏ 


وذهب الاحئاف وأحمد فى رواية وهو قول على وابن مسعود الى جواز 
الزيادة على الثلث ٠‏ 


| ونحن .نتفق مع مذا الرأى وذلك لان الموضى لا يترك فى همذه الحال 
من بخشى عليه الفقر والحاجة » ولان الوصية جاءت فى الآبة مطلقة » حيث أن 
السنة قيدتها بمن له وارث »2 فيبقى هن لا وأرث له على اطلاقه ٠‏ 


وقد اختلف الفقهاء فى المقصود بالثلث 2 هنل الثلث حال الوصية أوؤا عند 
الموث ٠‏ فذهب مالك والنخعى وعمر بن عبد العزيز الى أن الثلث المعثبر هطو 
ثلث التركة عند الوصية , وذعب أبو حنيفة وأحيد والاصح هن قول الشافعية 
الى اعتبار الثلث حسيال الموت ٠»‏ وهو قول على وبعض التابعين (55) ٠‏ 


ويجوز أن نسثئر الهبة وصية. ؛ فيعمد الموصى الى أفراغ وصيته فى شكل 
هية ؛ ويشترط عادة استبقاء المنفعة وعدم تصرف الموهوب له فى العين 
الموهوبة » فاذا استشف القاضى من ظروف التعاقد أن التضرف الحقيقى وهو 
وصية مستقرزة فى عقّد الهبة ».طبق عليها الاحكام ألخاصة بالوصية ؛ ومن ثم 
فلإ تنفذ بغير اجأزة الورثة الا فى حدود الثلث (/ا8) ٠‏ 


. (4؛) دكتور اكثم الخولى : العقود المدئية سئة !ه9١1‏ نقرة 4ه اء 
دكتور عبد |أنعم البدراوى. : النظرية العامة للالتزامات فى القانون المدنى جزء اول سنة لاا 
ض لانم ٠.‏ 3 ْ 
. له؛) ذعب جمهور النتهاء الى أن الثلث يحسب من جميع المال الذى تركه الموصى ؛ وثال الامامم مالك 
بحسب الثلث مما علمه الموصى دون نما خفى عليه أو تجدد له ولم يعلم بهاء 
(51) الاستاذ السيد سابق , فقه السنة الجزء الرابع عشير . صن 5١6‏ وما بحوها ٠‏ 
(1؟) محكفة النقض ١؟‏ يونيه سنة 19574 مجموعة أحمد عمر الجزء الاول رقم 7٠١‏ ص 805 , ' 


الصلة بين اباحة الاعيان وتملكها دون عوض ا 


ان الصدقة تفيد التمليك » وانها أن تمت فانه لا يجوز الرجوع فيها ء وان 
الهدف منها يكون لدفع الفقر والحاجة أو بئية الثواب والتقرب الى الله , وحمى فى 
ذلك تختلف عن الاباحة التى يجوز الرجوع فيها (م؛؟) وتصسح للغئى والفقير » 
وقد تكون بقصك الثواب وبغير قصد ٠‏ 


وبلاحفل أن الصدقة تجوز للفقير بقدر ما تدعو اليه الحاجة »© لذلك جاء 
ى الفتاوى عن الجامع الصغير أنه و يكره أن يأكل الرجسل م مال الفقير الذى 
أعذه من الصدقة الا اذا ملكه بطريق آخر » ٠‏ 


ويترتب على أن الصدقة لا تجوز للفقير الا بقدر حاجته » ان النبى عليه 
الصلاة والسملام لم يمدعلها لشخص ألا عند الحاجة بقدر مأ يدفعها , وروى عنه 
انه قال « لا نحل الصدقة لغنى ولا لدى مرة سوى » (55) ٠‏ 


وروى .أن الرسول عليه الصلاة. والسلام اتأه رجلان وهو 5 الصدقة فسألاه 
فر فبع فيهما النظر. وخفضه فرآهما جلدين فقال ان شثتما أعطيتكما ولاحفل فيها 
لغنى ولا لقوى مكتسب » ٠‏ 


والصدقة اذا نقلت من يد الفقير الى شخصن آخر باذن من هذا الفق. , 
فانها لا نعتثير بذلك صدقة ولا تأخذ حكمها )6 » وصارت حلالا لمن أهديت 
اليه أو من تملكها باذن من الفقير * 


ويؤكد ذلك ماارواه مسملم عن أم الؤمنين عائشة رفى الله علمسا ١‏ أن 
الناس كانوا يتصدقون عل « ربرة » وتمهدى لنا ,» فذكرت ذلك للنبى . عليه 
السلام ؛ فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه ») (أه) ٠‏ 


واذا كان الشخص عنده سعة من المال وعدم الاجتيام ٠‏ فيكون التورع 
أفشضل له من أن يبأخذ من هذه الصصيدقات : وذلك لإن التورع من بأب نرك 
الشبهات على الاقل لان الصدقة لم يجعلها النبى عليه الصلاة والسلام لفرد آلا بقدر 
ما تدعو حاجته وبقدر ما يدفعها 59) * . 


حفس وي وسجيعة بلحس ع سسجت 


0 المحلى ؛ الجزه 8 . ص ١59‏ , لأبن حزم . 

(45) الجامع لاحكام القركن , جزء 8 ص ١75‏ للقرطبى ٠‏ 

(50) روى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على جويرة نسالها ظعاما ٠‏ فقالت ما عندئا طعام 
الاعظم شساة اعطيقه 'مولاقى من" الصدقة , فقالقربيه ؛ فقد بلغت محلها ٠‏ وتجن ذرى ان فى ايراد قوله 
صلى الله عليه وسلم « فد بلغت محلها » ما يشمزبالمْرّورة بان الصدقة اذا خرجت من يد الفقير صاحب . 
الدق فيها الى غيزه باذنه » لم تكن صدأنه ولا تأخذ حكمها ٠‏ 

(01) صحيح مسلم الجزء الثامن ص ٠ 1١85‏ , 

(؟0) الفتاوي الهندية الجزء الخامس ص 549 


م1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والخسون 
د اللقطة 


وهى كل مال معصوم معرض للشضبياع لا عرف ماألكه : وأغذها مستحب 
وقيل يحب ويل ان كانت فى موضع تابن علبها اللتقط: اذا تركها إاستحب له الاخل 
فان كانت فى موضمع لا يأمن عليها فيه اذا تركها وجب عليه التقاطها , واذا علم من 


ويجب على ملتقطها أن يبين علاماتها التى تميزعا عن غيرها 2 ويحفظها كما 
يحفظ ماله » وثبقى وديعة عنده لا يضمنها أذا ملكت الا بالتعدى . م ينشر 
نبأها في مجثمم الئاس بثل وسيلة ٠‏ قاذا اع صاحيها وعرف علاماتهسسا 
والامارات التى تميزها حل للملتقط أن يدقعها الينه وان لم بقم البينة ٠.‏ 


وان لم يجىء عرضيعها الملتقط مدة سسسنة ؛ فان لم يظهر بعد سسئة حسل 
له آن يتصدق بها أو الانتفاع بها ولا يضمن لما رواه البخارى والترمزى عن 
سويد بن غفلة قال ؛: لقيت أوس بن كعب فقال : وجدتث صرة فيهس! مائة دينار 
فأنيت النبى صلى الله عليه وسلم: فقال : عرفها هؤلاء فعرفتها فلم أجد * 
لم أنيته ثلاث فقال : احفل وعاءها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها * 


وطبقا للمذعب الحنفى » يكون هناك شبه بين اللقطة والمسال المباح 
حيثك يتملك الملتقط اللقطة عندهم بالالتقاط أذ! كانت شيقًا هيئا فى القيمة , 
ناذا ظهر صساحبها بعد ذلك فهى له » وان بظهر فانه لا يستحق شيا اذا قام 
الملتقط باسعيلاكها *“ ٠.‏ 


أما اذا كانت هله اللقطة ذات قيمة ٠‏ فان الملتقط لا يمتلكها حتى بعسد 
أن يعرضها » فتكون من حق صاحبها طلما كانت قائبة , وان مدنت ان حقه 
ينصسب على ضمائها * 


وظهر القفرق واضحا بين اللقظة والاباحة عند الأحئاف ‏ حيك انلها 
لا تملك عندهم وائما تكون على ملك صاحبها (08) ٠‏ 


ما الاباضنية “ فانهم يجعلون هناك شمسبها'بين الال المياسم واللقطة © حيث 
أنهم برون أن الملئقط يكون من حقسه أن ينفق اللقطة عل الفقراء أو ياخذها 
كلها أو بعضها بحسب ما تدعو الحاجة الى ذلك بعد تعريفها سنة أو قدر ما يظن 
وجود صاحبها ٠‏ ومنهم من لا يشترط قيد الفقر والحاجة لذلك يجود للغنى 
أن يأخدذ ما التقطه (84) ٠‏ 


وتئص المادة #بالم من القانون المدثى على أن « الخق فى صيد البحر والبر 
واللقعلة والاشياء الاثرية ننظمه لوائح خاصة ٠‏ 


05) دكتور سلام مدكور : نظرية الاباحة ص / , إن , ١‏ 
(05) شرح الئيل فى الفقه الاياضى ؛ الجزء السادس » ص ٠٠١‏ , 31اء 


الصلة بين أباحة الأعيان وتملكها دون فوض امل 


وقد نظم دكريتو ١8‏ مايو سئة ١894‏ موضوع هله اللقطة » حيث نصت 
|المادة الاولى منه على أن كل هن يعتبر على شىء او حيوان ضائع ولم بتيسر له 
للشرطة فى المدن أو الى العمدة فى القرى ٠‏ 

فاذا كان حبس الشىع أو الحيوان مصحوبا بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام 
الدعوى الجنائية المقررة لمشل همذه الحالة » ولا يبقى هناك وجه للمحاكمة على 
المخالفة ٠‏ ش 

واذا لم يطلب المالك الثغىء الضائع فى ظرف سسسنة أو الحيوان المفقود فى 
مدة عششرة أيام + فيباع الشىء أو الحيوان يمعرفة الادارة بالمزاد العلنى ٠‏ 

ش ونضمن الدكريتو المثشمار اليه انه اذا قام الشخص بتسليم الثىء أو الحيوان 
الضائع يكون له الحق فى مكافأة قدرها عشر القيمة »؛ وفى حالة استرداد المالك 
للشىء الضائع يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة بحسب تقدير الادارة ٠‏ 

ويبقى ثمن الشىء أو الحيوان المباع محفوظا على ذمة امالك مذة ثلاث 
سنوات وفى حالة الطلب يلزم تسليمه اليه بعد خصم مصاريف الحفظ والبيع 
وقيمة اللكافاة الدفوعة لمن عثر على الثىء أو الجيوان ٠‏ : 


2 
القاضى حما هو من اتسع صسدره لماضاقتث به صدور 
| نا 


نيف 


و وه ا غم.!ف 
بي همه + ك ىب ل 

المعاملة الضرييبّة لشركات الأشخاص 
9 للأستاذ طلعث محمد سلب 
١‏ اللحانى بانتقكض 

عندما صدر قانون الضرائب المصرى رقم 15. لسئة 11954 'بفرض ضريبة على 
:ابرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصسناعية وعلى كسب 
العمل بتاريخ 1555/1/59.. | 

نصت المادة 1١‏ منه على ما يأتى : 


« يعفى من الضريبة الافسراد والشركات فى شركات: التضسامن والشيركاء 
المتضامنون فى شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافى ربحهم السنوى مائة رجنيه 
بمصرى مهما يكن نوع التجارة أو الصسسناعة التى يباشرونها وذلك اذا كانوا غير 
متروجين واء 


فاذا كانوا من المتروجين ولا يعولون أولادا يكون حد الاعفاء لهم 1١١‏ مجنيه 
مائة وعشرون جنيها واذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولدا أو اولادا مهما يكن 
عدد هم فيكون حد الأعفاء لهم ١‏ اجنيها ٠‏ واذا كانوا من المتروجين ويعولون وللا 
أو أولادا مهما يكن عددهم فيكون حد الأعفامء |16٠١‏ جنيها ٠‏ 


فاذا ,كان صافى الربح السنوى بيتجاوز حد الاعفاءات المختلفة السسالفة 
الذكر دون ان يزيد على ضعفيها فلا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على ذلك 
“حسمب الاحوال » .2 


وقد تثاول المشرع الضرائبى بعد ذلك النص السابق بعدة تعديلات:المت به' 
الشركات ألتى ‏ ذكرها النص كما اضيفت له فقرة هامة بالقائون رقم /ا/ا لمسسئة 
65 الصادر فى 1114/8/18 جعلت الاعفام بالدسبة للشركاء المتضامئين فى 
شركات التضامن وشركات التوصسسية والشركاء فى شركات الواقع قاصرا على 
الشركاء البسسالغين أو القنصى المأذون لهم فى الاتجار أو الذين اذن لنائبهم فى 
الاستمرار فى التجارة ٠‏ : ش 


الا أن اهم تعديل فى نظرنا لناول نص المادة السابقة هو اضافة فقرة جديدة 
اليها بموجب القالون رقم م7 لسرئة 315 الصادر فى 1509/8/16 ويعمل يه 
من تاريخ نشره فى 11//4/978| نصها كالاتى ( م 6١‏ فقرة اخيرة) ٠‏ 


١ 03‏ وفى تطبيق أنحكام هذه المادة تمثبر فى حكم المعول الفرذ الشركات التى 
تقوم ببن الأصول والفروع القصر او بين الانواج أو بين بعضهم البعض "* وتربك 
الشربسة فى هذه الحالة بأسم الأصل أو الزوج حسنبا الاحوال دون أن دخل ذلك 
بحق الغير الشريك فى التمتع بالأعفام بالنسبة لخصته فى الأرباح ٠‏ 
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وتعتبر اموال الشركة واموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الشرائب 
اللستحقة ويجوز فى بجميع الاحوال لساحب الشأن اثبات جدية الشركة » ٠‏ 


ولكى نفهم الحكمة التى.حدت بالمشرع لاضافة هذه الفثرة الأخيرة لنص 
المادة ١؟‏ سالفة الذكر يلزم ان نعود قليلا الى الوراء فى السنوات الأولى عقب انشاء 
مصلحة الغرائب للقيام على تنفيذ القالون رقم ١6‏ لسنة 1494 على كافة المشتغليه 
على أرضها بالأعمال التجارية والصناعية من مصربين وأجانب بعد ان تحررت مسر . 
من ربفة الامتيازات الأجنبية ٠‏ اذ كانت المصلحة لا تميل فى منشوراتها الأولى التى 
كانت تصدرها لأموزيها منفذى هذا القانون الى مد الاعفاءات التى نصت عليها 
المادة ١؟‏ من القانون لتشمل الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية 
الغير مستو فية للشرائعل القانونية الئى ينص عليها قانون التجارة من تسسجيز 
واعلان ونشر * 


3 عادت المصلحة المذكورة واصدرت ملشسسورا هاما يتاريخ /ث/ة|. 
خلصت: فى مض مونه الى انه لا مبرر من التخوف: من اعتماد ربط الشرببة على؛ 
جميع الشركاء فى شركات التضامن الصس حيحة والبساطلة والشركات 
الفعلية على حد سواء طالما يثبت بالدليل القاطع لمصلحة 
الغرائب ان هذا الشريك يكون مشستركا: فى الاستغلال وبالتالى بكون من حفه ربط 
الضريبة بأسمه عن جزء من ارباح المنشأة يعادل نصيبه فيها وتمطى له جميع حقو قه 
القانونية من اعفاء ومناقشة ومحاسبة ومنازعة ذلك لأن شارم الضر انب يعامل 
الشركاء المتضاملين فى شركات التفسسسامن والتوصية معاملة الافراد ولا بعت 
بالشخصية المعنوبة للشركة بخلاف شركات الأموال ٠‏ فهو لا يعترف بشركة التضامن 
ولو كانت صحيحة كشخصية معنوية بل يعامل الشركاء فيها كمجنوعة اثراك فمن 
باب أولى بكون الشركاء فى الشركات التى لم تستوف الشرائط” التى نض عليها 
قانون التجارة هم مجموعة افراذ وكذلك الحال بالنسبة للورئة الذين سثمروك. 
فى استغلال نشاط أنورثهم ٠‏ وأنه لا مبرر للقول بوجود خطر يحيق بخزانة الدولة » 
من ربعك الضريبة على جميع الشركاء فى شركات التضامن الصحِيّحة والبأطلة عْلى 
حد سوام »؛ فقد يبحمل ذلك الكثشيربن على الادعاء بوحجود شر كات صورية لتوزيام 
الأدباح على عدة اشخاص وهربهم بالتالئ من الضريبة أو قدر مثها غير قُليل ذلك 
لأن هذا ألدفاع غير سليم ( كما يمفى.المنشور ) للأسباب الآئية » " 

١‏ س أن فرض الوقاية أو الحماية لا يسوغ وضسيع (واعد :غير صحيحة او 
مناقضة لروح التشريع أو خحكمته ٠‏ 1 | 


؟ ع يمكن قيام ,شركات. تضامن .مستوفاة لجميع الشرائط القانونية وني 


3 * ل الاعترافف بجسيع الشركامٍ حتى فى الشركات الباطلة شكلا لا يحول دوّنة 
حق الصلحة فى اعتبار المنشأة معلومة لشخص واحد اذا قانت لديها آدلة"أو -قرائى* 
على صوربة الشركة ٠‏ : 
110000000 
شالف الذكر في سسئة :11678 لم يكن امامها. من .سبيل. للطفن .فن تكوين العا 
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الحدية التى تتم بين متتعاقدين سنواء من الأفراب أو يمتون بصلة القسسرابة 
بمضهم لبعض ويقصدون تماما الى الفرض المباشر من العقد وهو تأسيس “ش ركة 
نجارية الا انهم يهدفون فى نفس الوقت الى فرض آخر هو تفتيت الربح المحقق 
من الاستغلال بيئهم وما يترتب عليه من الهبوط بالربح الئ شريحة ذات ضريبة أقل 
بالاضافة الى فرصة افلات الممول مدين المصلحة من التنفيذ على منشاته محل 
التصرف اذا ما كان حق الدائن ( مصلحة الضرائب ) سابقا على هذا التصرفا فى 
نقول لم يكن امام مصلحة الضرائب فى هذه الاحوال الا الطعن فى مثل هذه الشركات . 
بالدعرى البولصية.أو دمعوى عدم نفاذد تصرف المدين فى حق الدائي أذا عمد المدين 
الى الغش وتصرف فى ماله أضرارا بحق الدائن ( م/ل؟ا؟ مدنئ ) ٠‏ 


وقد تبين من الواقع العملى الصعاب التى: تتنعرض لها مصلحة الضرائب من 
اقامة مثل هذه الدعاوى فهى عسيرة الاثبات ومرهونة بمدة نقادم قصيرة ( ثلاث 
سنوات ) ولذلك عمد الشارع الضرائبى الى نقل عب الاثبات باصداره المانون رقم 
م/ لسئة 1, سالف الذكر ‏ على عاتق المدين وليس على عاتق الدائن وفتا 
للنصوص التى تنظم _دعورى عدم نفاذ التصرف. فئ القانون المدنيى _ ْ 


وافترض'المشرع قريئة قانلونية لصالح مصلحة الضرائبٍ واعتيرها من الفير 

ايتدام .حيال الشركات التي تكونها الممواون مع احد من فروعهم القصر أو أآحد من 

أزواجهم: ٠‏ ومن ثم لا يعتد بها حتى يقوم صاحببع الشآن ويحصل 'على حكع من 
القضاء يثبت جدية الشيركة ع 1 ْ 


ولكن ثار الجدل بمجرد صدور القانون رقي 1/8 لسنة 141/1. واضافته للمادة 
؟. الفعره الاحيره سالعه الدئر ٠,‏ كما تضاربت درارات لجان طعون الضرانب واحكام 
المحاكم حول الائر الرجعى لهدا النص انجديد ٠‏ وهل يطبق على التبر نات العادمه وقت 
ضدورة ونشيرة اماعنى الثير لات النيي تقوم فقط يعد بشيره وننوافر فيها الاإوصاف 
التيع عينها الشارع 3 


اذ جاه النص المضاف فين الاصل كالآتي : 


« وفى تطبيق احكام هله المادة تعثبر فى حكم الممول الفرد الشيركات. التى 
تقوم بين الاصول والفروع القصر أو بين الازواج او بين بعضهم البعض *٠٠‏ 4 ىك 
فما العمل باللسيه للشركات العانمة والتى ينطيق: عليها الوصف الذدى أورده 
النص الجديد ويكون قد سيق اعتمادها أو الاعتداد بها من جانب مصلحة الضراتب 1 
ان حكمة التشريع كما وضحت من معاملة مصلحة الضرائب لمثل هذه الشركات فيما 
مضي كانت تعضى بالاعتداد بها طالما لم تتخك من جانيها اى اجراء 'للطعن فيها أفي 
تحصل على حكم بعدم الاعتدادم ٠‏ ولكن ما بهذا تعول الأن مصلحه الضراتب اذ الها 
تلفنت الأضافة الجديدة للنص وفسرتها على هواها وبما يريحها من عنت .رفع دعوى 
يعدم نعاذ التصرف زاعمة ان « الشركات التى تعوم » الوارده فى اللصن الجديد تعئى 
« الشركات القائمة » فعلا وقته اصداره اى انها تزيد الاخذ يالائي الرجعى للنص 
المضاف دون ما تخصيص أو اشارة صربحة لذلك م 


والواقع ان النص الجديد فى رانئا :ولو أنه يتفقَ مع اللبسدا العام الدع 
#كامشا عنه فيها سرقي.من انم جميع اموال المدين ضامنه للوفام بكانة التزامايم » إلا 


المعاملة الضيريبية لشركات الأشخاص 1 


اله قد أنشأ حالة .جديدة بافتراض هله القرينة القانونية لصالح مصلحة الضرائبٍ 
حيال الشركات التى ينطيق عليها الوصف الذى أورده * فهى اذن لم بأتا مفسرا 
للتشر بع الضرائبى القائم حتى يمكن الأخل بالأثر الرجعى له ٠‏ بل هو افترض ابتداء 
منذ العمل به عدم نفاذ التصرف فى حق الدائن ( مصلحة الضرائب ) ودون ما حاجة 
لرفع دعوى لهذا الفرض طبقا لنصوص القانون المدنى ٠‏ فرغم وحدة الهدف الا ان 
هناك فارق كبير فى وسيلة الاثبات وفى من هو مكلف يها ٠‏ فمع هذا الاثر الجديد 
الذى استخدمه النص المذكور لا يمكن القول بالاثر الرجعى له بالنسسبة للشركات 
التى تكونت قبل العمل به * ظ 


ويسائدنا فى هذا النظر ان المشرع الضرائبى قد حسم هذا الخلاف نهائيا 
بالقانون الذى اصدره اخيرا برقم 155 لسئة 19178 بشأن تحقيق العدالة الضريبية 
اذ معدل من نص المادة 4١‏ سالفة الذكر بحيث اصبحت كلانى : . 


( وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة 
أو التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ٠‏ 
وتربط الضريبة فى هذه الحالة ياسم الاصل أو الزوج ٠0.٠0‏ الخ ) . ' 


وهذا الئنص الأخير للمادة ١؟‏ منعدله سرى اعتبارا من أول باس سنة اناقل 
طبقا لنص المادة ”ه من القانون رقم 8؛ لسئة 1108 نفسه ٠‏ فمثل هذه الشركيات 
التى تكلم عنها النص السابق سواء كانت قائمة قبل أول بناير سئة 1418 أو نكونلت 
بعد هذا التاريخ تعتبر من وجهة نظر المشرع الضريبى وبالتالى مصلحة الغرائب فى 
حكم الممول الفرد اعتبارا من أول ينايبر لا قبل ذلك كصريح نض المادة م 
سالفة الذكر ٠‏ وأن كان هذا لا بمنع صاحبه الشان من اثبات جدية الشركة بأى 
طريق قانونى أو قضائى يراه ٠‏ 

فكون المشرع يعدل أآخيرا من عبارة النص المستحدث بالمادة 1١‏ ويذكر صراحة 
« الشركات القائمة او التى تقوم » يدل دلالة قاطعة على ان مثل .هذه الشركات التى 
تكلم عنها وشملها تعديل نص المادة 14١‏ فن صيفغته الاولى التى وردت بالقأنون رقم 
لسنة 151/9 لم يكن من المستطاع اعمال هذا النص فى صنيغته الأولى الا ما يقوم 
مئها بعد تاريخ نشر هذا القانون الآخير أى من 1979/8/57 أما مثل هذه 
الشركات والتى كانت قائمة ومعتمدة فعلا من مصلحة الضرائب قبل 1919/8/18 
فتظل معتمدة من جانب المصلحة المذكورة وتعامل نفس المعاملة حتى 91//؟117/1//1 
تمر بح نص المادة ١؟‏ فى صيفتها الأخيرة التى وردث' بالعانون رقم 5 لسئة لث/اة!إ 
بالنسبة « للششركات القائمة أو التى تقوم » وتطبيقا لنص المادة 5ه من نفس الانون 
. والتى حددت بدء تاريخ سريان هذا النص: الجديد ٠٠‏ ش 


تطو رتشريعات التأمينات الاجتاعية 


#لسسسسدامة : 

ترجع بداية الاخذ بنظم التامين الاجتماعى وتطورها نتيحة لترايد النشيامل 
الصناعى والتجارى ومخاطر الآل4 والتجمع العمالى فى المصائع وما نش عن ذلك 
من مخاطر للعمال ولذلك فهى ليست تشربعات تطبيقية لقواعد ثابتة بل هى فى 
الاغلب تشريعات انشائية نبدع الحلول المناسبة لكل مشكلة اجتماعية ومحاولة ايجاد 
حل لها والهدف من ذلك هو من أجل اسعاد البشر جميعا حيث تلتزم الدولة 
بكفالة كل فرد من رعاياها فى حالة عدم القدرة على القيام بالعمل سواء كان عدم 
القدرة مؤقتا أو مستديما وحالات فقد القدرة على القيام بالعمل من أجل الحصول 
على لقمة الغيش فى نظام التأميئات الاجتماعية هى صادة حالات ( المرض والاصابات 
والبطالة والمجز المستديم والشيخوخة ووفاة العائل ) ومن أجل ذلك فان هذه 
التشريعات متطورة تساير التغيير الاجتماعى فى أى بلد متطور سواء كان اشتراكيا 
أو رأسماليا وذلك بعد التطور الحضارى وزادث نتيجة ذلك المخاطر على العمال 
وبذلك تعلورت التأمينات الاجتماعية تطورا واسع النطاق لتغطى جميع انسواع 
الاجتماعية فى بادىء الآمر تقوم على : 


!| نظرية الضمان الاجتماعى ٠‏ 
؟ ل نظرية المخاطر فى العمل ٠‏ 
أولا ؛ نظرية الضمان الاجتماعى : 


وهذه النظاربة تضمن المخاطر الاجتماعية للعمال مثل المرش والعجز الطبيعى 
عن أداء.أى عمل والوفاة وبلوغ سن الشميخوخة التى يصبح بعدها العامل غير قادر 
على الاسثمرار فى العمل وهذه النظربة تعالج انوا عمحددةهن التأميذاتهى التأمين ضد 
املرض والعجزن العلبيعى والوفاه أثناه العمل والتأمين ضد الشسيشوخة وبذاك تكون 
هده النغلرية قاصره ومتحدودهة النطاق ولا تغطى ألا انواع محدوذه من التأمينات 0 


ثانيا : نظرية اكخاطر فى العمل : 


وهذه النظرية ينطوى تحتها حوادث العمل وما فى حكمها وامراض المهنة 
والبطالة ويلاحظ أن العامل فى النغلم الرأسمالية كان يعتمد على مدخخراته الشخصية 
لسسيببا الأعبام العائلية وقبل أن توجد وفى هله الحالة يلجأ العامل الى طلب 
المساعدة وبنتهى ذلك به وباسرته الى التشرد لعدبم وجود أى ضمان له ولأسرته 


| نطؤر 'نشريعأث التأميئات الاختمامية ‏ . 1 


كدما تحدث له كارئثه من كوارث الدذهر وكان واحب الشرع فى الدولة الراسمالية 
التى تحولت الى الصناعة ان يتدخل جفاظا على كيان المجتمع ولمواجهة موجة التزمر 
الذى بدأت بوادره تظهر بين العمال لعلاج الحالة بألزام اصحاب الأعمال بضمان 
مخاطر العمل ثم .تدرج الى أن أصبح اجباريا لدى شركات التأمين لضمان حصول 
العمال على حقو قهم بعيدا عن مماطلة أصحاب الاعمال وتهربهم أو افلاسهم واخيرا 
انتقل عبء ادارة هذا النظام الى هيئات حكومية وحل نظام التأمين محل الاعانات * 
5 .هد ب #4 00" 3 3 5 
وقد خبطت التشريعات العمالية وتشريمات التأميئات خطوات واسعة بغرض 
التوسع فى الضمان الاجتماعى وحماية حياة وصحة العمال من مخاطر الآله ونشاث 
المسثولية المفترضة على أرباب الأعمال نتيجة ما يصيب العمال من تضرر وتطورث 
قوانين التأمينات الاجتماعية فى دول العالم المتحدين حتى أصبحت تغطى كل أنواع 
التأمينات * 


ويرجع بداية الاخذ بنظم التامين الاجتداعى فى جمهورية مصر العربية فيما 
يتعلق بغير العاملين فى الحكومة الى أول أبريل 1107 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 
رقم كلام لسنة 6 الذى انشثت بمو جبه لاورل مرة مؤؤسسة التأمين والأدخار 
للعمال غير أنه يمكن القول بأنه الفكرة الأولية لتأمين الشيخوخة والعجزر والوناة 
ند قامت على اساس فكرة مكافأة نهاية الخدمة باعتبار ان القصد من هذه المكاناة 
كان هو مساعد العامل على الاحتفاظ بمقومات معيششته فى الفترة التى تلت انتلاعه 
عن العمل بسبب انتهاء العقد وحتى حصوله.على عمل جديد ٠٠‏ وقد تم تنفيل هذا 
القانون على جميع العاملين الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقي 11 1619| 
بشأن عقد العمل الفردى ٠٠.‏ ويضمن مخاطر الوفاة أو العجز الكلى الطبيعى أو 
مكافأة نهاية الخدمة والتأمين هنا يعتمد اساسا على نظرية الضمان الااجتيامى فت 
ثم صدر القانون رفم 1555/45 لكى يحق ميزات أكبر وحل محل القانون رقم 
105 وعهمد بادارته الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التى حلت محل 
مو سسة التأمين والادخاز للعمال والنى حولت الى الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية بالقانون رقم 1959/54 +501 ' وا 

ثم صدر القانون رقم ١55‏ لسشنة ١95١‏ وأخذ بمبدأ ااعاشات بدلا من 
النعويض واخذ المشرع المصرى أبمانا من الحكومة بالطبقة العاملة بتطور مع احدث 
الأنيظمة التأمينية.فى العالم المعاصر فأصسدر القانون رقم 1155/69 الذى نظلم 
التأمينات الاجتماعية لنظريتى الضمان. الاجتماعى والمخاطر التى يتعرض ١لها‏ العامل 
وما اكثرها_.وادخل أنواع اخرى من التأمينات هى : . 


ست تأمين اصابات العمل ٠‏ 


تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ٠‏ 
ست التأمين ضد البطالة 00 


التأمين السحى .0 


وبعب ذلك 


علدا حمسا جسا حسمي 
0 


توالت القراراشا بقوانين فى «مجال .تومنيع واضافة' مزايا جديدة 
للعبال منها قرار رئيس جمهورية مصر العزبية بالقانون رقم60+/199/1 يشان 
تعديل بعس أحكام قوانين المعاشات المدنية ٠:‏ ولو القيننا نظرة على الأوضنساع 
التأمينية والمعاشية للعاملين بالدولة فى ذلك الوقته 'لوجذنا أن الغالبية العظمى من. 
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العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة يطبق عليه القانون رقي 6٠.‏ 
لسنة 1159 وذلك بجانب عدد ليس بالقليل يطبق عليهم قانونامعاضاشر قم /ا1111/15, 
إما العاملون فى القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاونى ينطيق عليهم قانون 
التامينات الاجتماعية رقم 1131/59 واتجه المتبرع التامينى فى مص الى الاتجاه نحو 
توحيد نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية :.+٠‏ فصدر القرار الجبهورى رقم 
1517019 يشان تعديل بعض احكام القانون رقي 1135/17. باصدار قانون 
التامينات الاجتمامية والقرار رقم 1991/16 بقواعد جميع المستحقين عن المنتفع 
أو صاحب المعاشس من الدخل والمعاشس أو بين معاشين والقرار الجمهورى رقع 
1/4 , بانشاء هينة عامة باسع بنك ناصى الاجتماعى ويعد ذلك صدر القانون 
رقم 1115/56 بتعديل بعض أحكام قوانين المعاشاث المدنية والعسكرية والتأمينات 
الاجتماعية ويفهم من ذلك أن المشيرع المصرى أقام بثورة تشريعية فى مجال 
التامينات الاجتماعية كان من نواتها القانون رقع 1508/515. بصفة ,خاصة حيث 
كان نواة طيبة لآقامة نظم كاملة وصرح شامخ للتامينات الاجتماعية فى معر تباعى 
يه ارقى النمعوب تطورا فى هذا المجسال * 


وكان الهدف من ذلك أن تطنئن الطيقة العاملة على حاضرها ومستتقيلها وعلى 
أن يكون لكل شخص فى الدولة معاشس ...د طيقا لأحدث الانظمة التأمينية + 


وطبقا لهذا التطور صدر قانون التامين الاجتماعى الموحد رقع كلار/رة/ا15. 
والمعدل بأحكام القانون 141/17/10, ...٠.‏ وقاثون ينظام التأمين الاجتماعى لفئات القوئ 
العاملة التى لم تشسملها ,قوانين المعاشات بالتأمين الاجتمامى ٠٠‏ وبذليك شسيرى 
التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين فى جمهورية معي العربية .فضإ عن 
أصحاب الاعمال يما .فيهم العمال الزراعيين المقتين وكان انتفاع عمال الرراعة 
بالئأمين الاجتماعى مطلبا أساسيا وملحا مئذ سئوات. عديدة أيمانا بأن هؤّلاء العمال 
الذين يصل عددهم الى حوالى ثلاثة مليون مواطن هم اكثر .فئات' الشنعيع الكادحة 
حاجة الى الرعاية التأميئية..ك فهم كثره من الشنسيع ورثوا .الذل والهوان ارثا ذدك 
من أثار الاقطاع البيفيض وليس لهي أى رعاية تأميئية وكانته دائما تقف طبيعة عمل 
هذه الفئة غير الستقرة حجن عثزة فى سبيل انتفامهم بالتامينات الاإجتمامية :* 


سم وعنئدما آخذنتا الدولة باساليب التأمين الاجتماعى ,كوستيلة .فعالة لتحقيق 
العدالة الاجتماعية فقد اتجهت الدولة الى تطبيق أحكام قانون التأمينات: الإجتماعية 
تدريجيا على مختلف طوائف العاملين فى القطاعات: المختلفة وقد عند فى آخر مايق 
515 : بعد حوالى الثسمهرين من انشماء أول وزارة للتامينات فى معي بالقسران 
الجمبورى دقعم 11977/1/416, بالمرايا التأميئية فى تأمين اصاباتتا العمل وتامين 
السيخوخة والعجن والوفاة رغم استئناء عمال الزراعة البحته من التامينات طيقا 
لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1115: ولم: يمض الو قتطويلا حنىتو صنل قانون التأمينات 
الاجتماعية فى مصبر الى حل المشكلة وهى التامين على عمال الزراعة المؤقتين بالرغم 
من أله لم يتم التوصل الى وضسع يثسأن تنظيم عمالتهم, لدى اصنحاب الاعمال| 
المختلفة ؛ وقد نبع هذا الحل فى الحقيقة من الرغية الاكيدة .فى تاأمين كافة أفرانا 
الشبعب 6 ولهذا صدن القانون 1:15 لسبنة ه141 ينظام التامين الاجتماعى. لفليسات 
القوى العاملة التى لم تشملها قوائين المماشاتا والتامين الاجتماعى وقد يجام ينص المادة 
الاولي من هاما القانون « تسيرى احكام هذا القانرن على فئات التويئ] العملة التي 


تطور تشبر بعات التأميئات الاجتماعية يذه 


لا تخضع لاحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي :: وسمتشئي من ذلك ذى 
ا امن الحرة الذين لظم مهنتهم قوانين 'خاصة © ٠‏ 


وبذلك امندت مظلة النامينات الاجتماعية لتشمل العاملين الؤقنين فى الزراعة 
سواء فى الحقول والحدائق والبساتين او فى مشروعات تريبة الماشية أوافحيوانات 
الصغيرة او الدواجنئ اد فى اراضى الاستصلاح والاسترراع ولقد امكن حتى الآن 
نسجيل مليونان وربع المليون من الملتفعين لهذا النظام ومن المنوقع ان برنفع هسنا 
العدد الى أكثر من آربعة مليون فى عام 191/9 ٠+‏ وخصوصا أن شهر ديسهير من 
كل عام أصبح شهرا للتاميئات * 


وقد نظنمن قانون التامين الاجتماعى الموحد رقم 1405/94 المعدل بالقانون 
رقم اتا ف العديد من المزايا الجديدة للمؤمن عليهم واسرهم وقد حقق هذا 
القالون مزايا عديدة للمرأة من جمع بين المعاشات: و جميع بين الأجور سمت 
وزيادة نسب المعاشات للمرأة فى حالة وفاة زوجها أو أبنها ٠‏ 


وفى 'تصورئ أن اصدآر 'قانون واحد بسرئ على العاملين 'قى الحكومة والقطاع 
العام والخاص هو خطوة كبيرة ووفية لم نتحقق الا فى قليل من الدول التى سبقتنا 
فى هذا المجال مثل يوغسلافيا وتشوكسلفاكيا والمجر والنمسا وهذا القالون لن 
بكون نهابة الطاف أو الحلقة الاخيرة فى التأميئات الاجتماعية التى لا تقف نجامدة 
أماما لتطور الاجتماعى والاقتصادى والسيانى رقم أن قوانين التامين الاجتماعى 
أصبحت كاملة الحلقات: فئ جمهورية مصر العربية حياثة يثصمل نظلسام التأبين 
الاجتماعى التأمينات التالية : 


!1 ل التأمين 'ضد التحيتقو'خة والعحن والوافاة 2 
؟ ‏ التأمين 'ضضد أصابات العملا ” 


٠ التامين ضد المرض‎  "“ 

؟ ل التأمين 'ضد البطالة * 

ه ب وتأمين الرعابة الاجتماعية لاصنحاب المماشاتا وهله الثاميئاثه تعحيعا 
يستفيد منها جميع العاملين بالدولة قطاع 'خاص وعام والمتدزجين والممالة مير 
المنتظمة وكذلك اصحاب الأعمال وهذه جميعا 'تشريعاتة انشنائية متظوزة لا تقفء 
عند حد وسوف بطالعنا المستقبل القريب بقوانين جدبدة التابينات كنبع من للروف 
الحياة المتطورة المتغيرة وما ادل على ذلك صدون: قرار وذير التأميئاتة راثم 15 
لسنئة .191/97 بشأن تحديد امشتغلين دآخل المنازل الخاصة اللين لا تسرئ هليه 
أحكام قانون التأمين الاجتمامى ٠٠‏ وقرن قى المادة الاولى « لا تسرئ أحكام 'قالون 
النأمين الاجتماعى المشنار اليه على المشتغلين بالاعمال المتعلقة ببخدمة المنازل الخاصة 
الذين بتوافر فى شأنهم الشرطان الآتيان : 


ل آن يكون محل مراولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاس 8 


؟ سآن يكون العمل' الى بمارسنة بدويا لقضاء حاجات شخصيية النخدوم 
أو ذوبة وكذلك 'قرار وذير التأميناثرقم '975؟ لسئة/11/7 في شأن شروط وقواعلا. 


114 العددان الثالث والرابع ‏ السئة التاسعة والخمسون 


اعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل اصابة عمل متى كانت سن 


ان كون الاحهاد أو الارهاق ناتجا عن بذل مجهود اضافى يفوق المجهود 
العادى وطاقة امن عليه واقتداره سواء بذل لهذا المجهود فى وقت العمل الاصلى 


أو فى غيرة 4 


؟ ‏ أن بكون المجهود الاضافى نائجا عن تكليف .اأؤمن عليه بانجاز عمل معين 
فى وقت محدد بقل عن الوقت اللازم عادة لانجاز هذا العمل أو تكليفه بانجاز عمل 
معين فى وقت مجدد بالاضافة الى عمله الأصلى ٠‏ 
اه 


+ أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن هناك ارتباط مباشر بين حالة 
الاجهاد أو الارهاق من العمل والحالة الأمرضية ٠‏ 


أن تكون الحالة الناتجة من الاجهاد او الارهاق ذات مظاهر مرضية 
حادة ٠‏ 


هء أن ينتج عن الأرهاق او الاجهاد. فى العمل اصابة المؤمن عليه باحذ 
الأميراش الثالية 8 ١‏ 


1 نزيف المخ أو السداد شرآيين المخ متى لبت ذلك بوجود علامات اكلينكية 
وام ضحة ٠‏ . 


ب الانسداد بالشرابين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصغة قاطعة ب وتتولى 
الجهة الملختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبعًا الى أن شفى أو شت 
عحزه أو تع وفاته ٠‏ . 


. واتدعيما لتفلور قو انين التأميئات الاحتماعية فى مصى ومسايرثها لاحدث 
الانظمة التأمينية أمتدت مظلة التأمينات لتغطى العاملين المصريين بالخارجح وحتى 
بكثمل النظام التأمينى والعم الاستفادة جميع المصربين صسار القانون رقم ٠ه‏ 
لسئة 1598٠‏ بأصدار قائون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج ولص 
فى مادته الأولى ١‏ يكون للعاملين المصربين فى الخارج من غير الخاضعين لاحسكام 
القانون 1576/10/4 » القانون 1575/1٠١8‏ للتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال 
ومن-فى حكمهم ٠٠‏ حق طلب الانتفاع باحكام القانون المرافق طالما توفرنتة فى شألهم 
. الشروط التى بحددها وهذا القانونيعتبر ثورة أخرى فى نطور التشريعات التأميئية 
في جمهورية ممر العربية وتطالعنا الصحف فى هله الآوئة بآن الدولة متجيئة الى 
اصدار قإنون بمعاش يسمى معاش الشعب وان كان هذا القانون المتوقع اصداره 
لم بفصيح بعد عن الهدف منه ٠+‏ الا أن الهدف منه هو اتساع نطاق المرابا التاميئية 
لكى تحقق اكبر هدف منها وقد تغطى فى القانون الذى سوف يصدر انشاء الله جميع 
أفراذ الشعب ومنهم الزيجات ربات البيوت الذين ليس لهم عمل الا ادارة المنزل 
ورعاية الاطفال وأاخدمة أزواجهن ويكون القانون قد' حقق بذلك هدفا ساميا 'لربة” 
البيت التى تقوم بأكبر 'خدمة عامة وهى تربية الأولاد ورعايتهم صلحيا لخلق جيل 


تطور تشر بعات التأميئات الاجتماعية 01 


قوى ثقف متحمل مسسثولياته ٠٠‏ وتكون استفسادتهم من التأميئات الاحتماعية قد 
حققت هدفا كبيرا فى دخل الاسرة ورفع مستواها الاجتماعى ٠»‏ 


اغفلها فانون التأمين الاجتماعى رقم 09/ه/ا19 أو القانون ٠١8‏ للسسنة 15195 
او القانون رقم ؟١١‏ لسنئة 1١99/5‏ لتكون الاستفادة من قوانين التأمينات الاجتماعية 
شاملة وحتى تغفطى المستحقين فى الدولة ٠‏ ْ 06 


الهدف من البحث ؛ 


لقد قصدنا من هذا البحث أن توجر التطور التشريعى لقوانين التاميدات 
الاجتماعية فى جمهورية مصر العربية ٠٠‏ ومدى مسايرتهالتطورات العصر فى اطار 
سهل لتعم الاستفادة من فهم ما تحمله هذه القوانين فى طياتها للمؤمن عليهم من 
شمانات حقيقية للمافى والحاضر والمستقبل عندما شملت التأمينات كل اازايا 
التى ذكرناها ومن أهم الاهداف التى حققتها وزارة التأمينات على مدى السئوات 
المحدودة التى لت الشائها اصدار قانون موحد للتأمين: الاجتماعى سرى أحكامه 
على جميع العاملين بالقطامات الختلفة سواء فى ذلك الجهساز الادارى للدولة أو 
وحدات القطاع العام أو القطاع الخاص وثلى استصدار التشربعات التأميئية التى 
غطت جميع أفراد الشعب القادرين على الكسب اعمالا لاحكام الدستور وتوجيبات 
السيد / رئيس الجمهورية وقد تمثْلت التشريماث فى القاثرن وقم ؟1110/11 » 
والقانون رقم 1118/5٠‏ بشان التأمين على العاملين المصريين فى 
الخارج 7 

وبشر فئى أن أقدم لرجال الثائون والباحثين فى مجال التامين الاجتمامى هذا 
البحث فى تطور تشريعات قوانين التأمينات الاجتماعية للوقوف على مدى انتشار 


هذه القوانين واستيعابها جميع العاملين بالدولة فى الداخل والخارج وتغطيتها لكل 
اازأنا التأمينية التى وردت فى أرقى التشريعات ٠‏ 


2 


عدل ساعة خيز من عبسادة ستين سنة 3 وجور ساعة فى 
حكم أشد وأعظم عند الله من معاصى ستين سنة * 
حديث شريف 


3 


الرفاع ْمْصْة الاغيّالات السياسية 


(قضبية ماه والنتراشثى) 


هذه الفضية ٠٠+‏ 
تشسكل القفسمسايا السبياسبية نبض 
الشعوب فى صراعها ضسه الاحثلال 
والاستعمار ٠٠‏ واذا كان الناريخ قد 
كتب فى صفحاته انتصار الشعوب فى 
كفاحهسسا » فان جانبا من هذا الكفاح 
يتحمله الحسافون »2 فتراهم يحماون 
سلاح القانون بشهرونه فى مواجهة اعداء 
الشيعوب 6 > 
وهذه الفضية التى بضمها هذا العدد 
والأعداد التالية » هى مفخرة لكفبساح 
المحامين فى مصر من اجسل الحسرية 
والاستقلال ال ذهى 1 قضسسية فصر 
الوطن ٠٠‏ ومصر اليفنفسة ٠٠١‏ ومصر 
الحرية ٠٠‏ ومصر العظيمة ٠١‏ 
والمتهمان فى هذه النضية وهبا الحياة 
لمصر قربانا » فوقفت معهما مصر متمثلة 
فى دفاع المحامين بدكئون صرح الباطل » 
ويعلنون برو فجر جديد ٠٠‏ 
توثى الدفاع فى هذه القغسية اربعة 
من شيوخ الحامين هم الاساتذة الاجلاء 
مصطفى النحصساس ونحيب الفمسرابلى 
ومكرم عبيد ومرقص حنا » وسوف ننشر 
عرافعانهم تباعا و؟+*و 
ولا يفوننا ان نش كر الزميل العزيز 
الأسناذ جلال فضل الله المشامى اذى 
اثرى الجلة بملف هذه القضية ٠‏ 


لحاس بابما المحاتى 


١ 


بدا الدفاع عن ماهر والتقراشى بمطالبة 
النيابة العمومية بتحديد أدلة الاثات المقدمة 
ضدهما ٠‏ فأثار ذلك المناقشسة الآئية بدلسنة 
اما نابر سنة 5؟5] : 


النحاس باشا ‏ نتهم النيابة العمومية ماس 
والنقراثى بالاشتراك فى احدى عشثرة تهمة 
معيئة فى قرار الاتهام ٠‏ ولم “بين فى هسذا 
القرار ولا فى قائمة شهود الاثبات الأدلة التى 
تستئد عليها فى اشتراكهما فى كل حادثة من 
هذه الحوادث ٠‏ وأوراق القضية تزيد على 
الستين مجلدا ٠‏ فهل تريد بذلك أن تفسسيمع 
المسألة فى هذا الخشضشم 5 اننا نريد من النيابة 
أن تحدد الأدلة التى نستند عليها ضدهما فى 
كل حادثة من الاحدى عشرة حادثة الملسوب 
اليهما الاشتراك فيها ٠‏ نريد مئها هذا البيان 
لآنه اذا تبيئنت هذه الأدلة وتحددت أامكئنا أن 
نناقشها وأن نثبت أنه محال أن يكون هناك 
دليل على اتهامهماومحالان السلمح ذمة القاضى 
با<لتهما على محل كمة الجنابات ٠‏ نريد ذلك 
لنبسط المسالة أمام حضرة القافى وامسام 
الجمهور ٠‏ وانى انتظر الاجابة عليها بدلا من أن 
نترافع على هذا الاإبهمسام فلضيع بين هذه 


المجلدات م 


النيابة العمومية ل الأذلة فى ورقة الاتهام ٠‏ 


:من روائع المرافعات 88 ' 171 


النحاس بأشا س ما هى هله الآدلة ؟ أرجى أن تبينها لنا النيابة لنسمرها 
بطريقة نيرة أمام حضرة القافى ٠‏ ما هى الأدلة على اتهصام ماهر والنقراشي 
بالاشتراك فى الحادثة الأولى وهى حادثة الشروع فى قتل بوسفب باشا وهبه 
يوم 1١‏ دسصبر سئة 115 ؟ وهكذا فى كل حادثة على حدتها 0 
النيابة العهومية س انهم عملوا جمعية لارنكاب الحوادث السنياسية ٠‏ 
النحاس باشا س ماهر والنقراشى متهمان بالاشتراك فى حوادث معيئة لا فى 
جمعية سياسية أجرامية ٠‏ ويجب أن يقوم الدليل على كل حادثة بخصضوصها ٠‏ 
البيابة س نفضل ترافع على هذا ٠‏ 
النحاس باشا ب ليست المسألة هرؤا ولا هى بالصغيرة ٠‏ 
لأ هزل * 
النيابة ب الأدلة موجودة فى قائمة الشهود * 
القاضى ب قاغى الاحالة قاضى اؤراق' فان كان عندك ملاحظاتة ابدها ٠‏ 
[النطاس باشا س ليس قاضى الأحالة آلة للائهام وانما وضنم فى نظام محاكم 
الجنايات الجديدة ليكون. ضمانا' للمتهمين يقوم مقام الدرحة الابتداثية فى النظام 
القديم ٠.‏ ونحن نفهم اننا نترافع امام هلاه الدرجة التى فيها الغنمان للمتهمين 
لننظر فيما اذا كانت الدلائل المقدمة ضدهم كافية ام لا 5 ّْ 
مرقص حنا باشا س. أطلب أن يثبت فى المحضى أن النيابة عجرنتا عن تقديم 
الدليل ٠‏ ش 
القافى - انتم تريدون ارغام النيابة على أن تقول قصنا عنها ؟ 
النحاس باشا س. ان ماهر والنقراشى ليسنا مقدمين للمحاكمة وحدهما بل 
ضمن سبعة متهمين ٠‏ فلهذا نريد أن تخصص النيابة الآدلة التى تستئد عليها 
فى اتهامهما فى كل حادثة من نلك الحوادث والا فتكون قد قصدتتا الأبهام ٠‏ 
النيابة س الأدلة مبينة فى قائمة الشهود ٠‏ 
الغرابلى باشا القانون يقضى باعلان المتهمين بقائمة الشهود وهى أتهمت 
ماهر والنقراثى بالاشثراك فى احدى عشرة لهمة '* ولا ندرى ما هى الادلة على 
كل تهنة من هله التهم ؟ ان ذلك يجب أن يكون مبينا بالقائئة ٠‏ اما أن يبقى 
المتهم ضائعا بين أقوال شهود لا يعرف الى أى تهمة نوجهه النيابة فيعناه حرمان 
امتهم من الدفاع ٠‏ ولا يمكننا الاكتفاء بقول النيابة أن الادلة مبينة بالقائية فان 
هذا الكلام كان يصح لو أن النيابة بينت فى كل نهمة الآدلة عليها ٠‏ أما وهى 
لم. تفعل ذلك فورقة الاتهام نائصة بل باطلة ٠‏ وعلى النيابة أن تمححح هذا البطلان 
والا فللمتهم أن يعتبر أله لم. يعلن بهذه التهم ٠‏ 
القافى سم أمسيكث القائمة ونئد أقوال كل شاهد وهمكذا للنهاية 8 
الليابة ب كل الأدلة مبيئة بالقائمة * عندكم أقوال شفيق منيمتور وبانى 
ما هو مدون بالقائمة ٠‏ 
. النحاس باشا ‏ اذن نترافع على ذلك * 


أن الأمر جد 


دفاع النحاس باشا 
(1) ( نظرة عامة ) 


01س وقصته حادثة الأساف عليه السعير لى ستاك باشا المشالوبة فى - 
كانت فيه الامة فى عز: سلطانها متيتعة بحقوقها الدستوب ملتفة جول حكودتها 


(1) حلسنة 1ع ينان سنة 1315 


؟ ١"‏ العددان الثالث والرابع السئة التاسعة والخمسون 


النبابية التى جاءت وليدة ارادنها فأخلصت لها فى العمل داخلا وخارجا بكل 
ما من شأنه المحافظة على الدستور وتركيز قواعده فى البلاد وصيانة سلطة الأمة 
المقررة فيه واحترام حقوقها المقدسة ٠‏ 
؟ ‏ ولقد كان من الطبيعى أن يفهم بالداهة أن الرؤؤوس التى فكرتك فى 
هذا الجرم الشنيع لم تكن رؤوس الذين يرغبون فى بقاء هذا السلطان للأمة ٠‏ 
بل رؤوس الذين بتمنون زواله ٠‏ وهذا ما قرره حضرة صاحب الدولة سعد باشا 
زغلول رئيس جكومة الشعب عئدما بلفة الخبر اذ قال وهو مملوء غما وحزنا ؛ 
ان هذا الجرم لم يكن موجها ضد الانجليز بل ضدى ٠‏ - 
“ا س ولكن الآمر الطبيعى ام يكن ليقف فى وجههم والمنطلق لم يكن ليتفق 
مع أغراضيهم : فقد جمعت المصلحة بين أاناقمين على حكم السعديين من الانجليز 
ومن المصربين ٠‏ فنفذو! أغراضهم ونقضضوا الدستور من اساسه وقضوا عسلى 
الحكم النيابى فى جميع مظاهره واسكبدوا بأمور البلاد ووجهوا جهودهم لحو 
أثبات الحرم على المنعدبين انتقاما منهم وتلويثا لسمعتهم ولذلك قبضوا فى 
بادىء الامر على بعض من رجالهم ومن بيلهم الاستاذ محمود فههى التقرانئ الذى 
كان وكيلا لوزارة الداخلية فى عهد الوزارة السعدية ٠‏ 
؛ ‏ على أن الله جلت قدرته أخلف ظنهم فلم ينالوا من السعديين اذ أظهر 
التحقيق فى جميع أدواره أن السعدبين أبر باع من هذا الجرم الفظيع فأخلى 
سبيلهم كما أخلى سبيل النقراشى بعد أن لبث فى السجن الانفرادى ثلأئة أشهر 
من غير ذنب جناه ٠‏ 
ه ‏ غير أن اضطهاد السعدبين لم يقف عند هذا الحد ٠‏ فقد كانت المعوامل 
الخفية توالى سعيها لاتهام الابرياء منهم حتى أمكن التأثير على شفيق منصور 
ليتهم الدكتور اأحمد ماهر الذى كان وزيرا للمعارف فى الوزارة السعدبة 
والاستاذ النقراثىالذى مسةالافراج عنه ٠‏ فقبض عليهما فى 5١‏ مابيو سنةه؟5١1‏ 
بناء على أقوال شفيق منصور الذى كان مقدما لمحكبة الجنايات مع المتهمين فى 
قخمية. السردار ٠‏ 
1ل وبالرقم من ظهور. براءتهما من الاشتراك فى حسادثة السردار وعدم 
اتهامهما فيها لبثا فى السجن الانفزادى ثمانية أشبهر من غير أن تونجه؛ اليهما 
. تهمة محددة وبدون أن يعلما شيئا عن التحقيقات التى كانت تجرى سرا وفى غير 
مواجهتهما ولم يسمح لهما ولا المحامين عنهما بالاطلاع على شىء منها + حتى 
فوجِمّنا بتقرير الاتهام الذى أعلن :اليهما فى لا يناير 1155 ٠‏ وهو يقضى باتهامهما 
مع اثلين آخرين بالاشتراك مع الفاعاين الاصليين فى احدى عثيرة تهمة سابقة 
مبينة به ارئكبت فى تواريخ مختلفة هن سنى 1511 و ١؟؟!|‏ رو؟9؟9| ٠‏ 
لا ب عحبئا لهذا التضرفف وازداد غجبئنا عندما اطلعنا فى الأوراق على 
قرار أصدره سعادة النائب العمومى فى اليوم ذاته قرر فيه صرف المظر نمن ائهام 
تسعة اشخاص آخرين اتهمهم ايضا شفيق منلصور بالاشتراك فى بعض هذه 
الحوادثت 0 وعلل سعادن» عدم السسير فى الاحراءات الحنسائية ضدهم يكون 
المحكوم عليهم فى تلك الدوادث أقرج عنهم فعلا فى سئة 1954 ضمن المجرمين 
السياسيين :ولانهم انقطعوا عن الاستمرار فى الاشتراك مع باقى افراد الجمعية 
في حوادث الاعتداء الاخرى ( حرف (ى) جزء ؟ ص ٠ )١"!‏ 
وكان 'واخب المساواة يقفى بأن بصر ف سعادته النظر أنضاء عن اتهسام 
جنيع التهمين فى هذه القضية بالاشتراك فيها ٠‏ لانه ان كان راى بحق أن العفو 
عمن حكم عليهم فى هذه الحوادث لا شفق معسسه مدا كمة شركالهم رمن 
جديد فيها فانه لاحق له فى التغريق بين من نسب اليهم الاشثر تراك فيسها 
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وبين بعضهم اذ أن كل تفريق فى ذلك يكون تمييزا بلا مميز ٠‏ 
وثوله ان الاستمرار فى الاشتراك مع باقى افراد الجمعية فى ارتكاب الحوادث 
هو المبرد قول تحكمى لا برتكز على أى أساس دن القانون ولا من العدالة ٠‏ 

. على أن هذا الاستمرار معدوم اذ أن جميع هذه الحوادث انتيهت فى 
؟؟ وفمير سئة 1959 أى قبل بدء عهد البرلمان الأول الذى جعل حدا لانقطاع 
بعضهم عن العمل فيها وآول عهد للبرلان الأول هو أواخر سنة 1599 . والحوادث . 
كلها المنسنوب الى جميع المتهمين فى هذه القضية الاشتراك فيها سابقة على تاريخ 
العفو الذى صدر فى سنة ؟6؟15 عن المجرمين السسياسيين بناء على اتفاق بين 
رئيسى الحكومتين المصرية والانجليزية فى ذلك الوقت ٠‏ وقد “تنفد العفو قعلا 
على المحكوم عليهم فيها ونفذته النيابة فى حق بعض الاشخاص بقرارها الملكورء 
فان كان لهذا العفو تأثير على الاتهام فى نظر النيابة فما هو الداعى لجعله قاصرا 
على بعش الاقتقاس دون البمشن الآخر ؟ 
لم بظهر فيه فاعلون ٠‏ والعفو لا برجع الا للقضايا التى تبين فيها متهمون * 

النحاس باشا س يشمل العفو من باب اولى الحوادث التى لم يظهر فيها 
فاعلون ٠‏ لآن الاتفاق الذى صدر بين رئيسى الحكومتين بالعفو وكان لسعد باشا 
الفخر فى الوصول اليه ألما قصد به توطيد صلات امودة بين الأمتئين وامسساسه 
دفن تلك 'الجرائم الماضية وعدم العودة اليها بأى حال 6أم5أطنك وقد تفل هذا 
العفو فعلا فى المحكوم عليهم واستردوا جمبسع حتقوقهم السياسية والوطنية 
وغيرها : وملهم من توظف فى الح كومة ومئهم من انتخب نائبا قى مجلس 
النواب ٠‏ فتعقب غيرهم بعد ذلك سواء بخصوص الجرائم التى أعفى عن المحكوم ' 
عليهم فيها أو بخصوص الجرائم التى لم يظهر فيا فاعلون فيه احياء لذكرى ذلك 
الماضى الذى أسدل الستار عليه ٠‏ وهذا لا يتفق مع الغرض الذى قصده رئيسا 
الحكومتين عند الاتفاق على هذا العقى الفعلى ٠‏ 

على أن من الجرائم المنسوب اتهمى اليوم الاشتراك فيها ما ظهر فيها 
الفاعلون وحكم عليهم ثم افرج عنهم بعد الاتفاق دوليا على هذا العفو ٠‏ كقضايا 
حؤادث الوزراء وقد ضرف سعادةالئائب الودي النظر عن اتهام بعض الاشخاص 
فيها ٠‏ فلماذا دتعقب الآخرين 5 

اننا لا نفهم لذلك حكمة الا أذا كان المقصود أن دتعقب ماهر والنقراشى فيتهما 
فيها بالباطل ليأكل الذئب الحمل على أى حال ٠‏ 

نقول ذلك لاظهار ميلغ تصرف النيابة معنا فى هذه القضية لا هروبا 
من اللموضوع ٠‏ فانئنا لم نجزع لهذا الاتهام بل تلقيناه بالبشر والسرور لآنه أخريجنا 
من الظلمات الى النور 'باخراجنا. من ظلماث التحقيق السرى الى ثور القفسساء 
العلنى ٠‏ وها نحن أولاء نتلفس الصعداء أمامكم ونعرض على حضراتكم ما جمعوهة 
ضدنا فى هذا الزمن الطويل من غير أن سسمحوا لنا بالاطلاع هليه حتى كنا نفئده 
فى حينه لتروا مبلغ قسوتهم معنا ومدى تحكمهم فينا ولنظهر للملا أن ما أرادوه 
بنا وما اليه حول اسمنا انما كان ظلما مقصودا واضطيهادا بينا'٠‏ 20 

5- خدوا تقر بر الاتهام وقائمة الشهود لم انظاروا نظرة عامية الى الأدلة 
المقدئة فى هده القائمة ضد ماهر والنقراشى نجدوها تلحجصر فيما بأثى ' ١‏ 

أولا س. أقوال شفيق منصور فى التقرير المقدم مئه للنيابة الغمومية وفى 
التحقيقات ٠‏ ( نمرة م من املاخظات المضافة على قائمة الشهود د 0 

5 ولائما ع مهاده ميخياء نحي الولباو 1 عن ١1‏ 0 
وثالثا ب شهادة على حنفى اجى ( ص 5 ) *_ 


0١‏ العددان الثالثا والرابع ‏ السنة التاسنعة والخّستون 


ورابعا س شهادة توحيد طاهر (.ص ه©) * 

ويضاف الى ذلك بالنسبة ماهر وحده دون النقراشى شهادة يعقوب صتبرئ 
انندى ص ) فهل: هذه الادلة فى ذاتها بقطع النظر عما تضمئنته الأوراق 
والتحقيقات مما بنقضها فى مجموعها وفى كل؛ حزئية من جرئياتها ‏ كما سنبيله 
بعد تنهض آدلة على الاتهام وتصلح لأن تعتبر دلائل كافية لاحالة المتهمين الى 
محكمة الجنابات فى الاحدئ عشرة نهمة المعيئة فى تقرير الانهام ؟ كلا ! ثم كلا ! 

فاولا ‏ اقوال شفيق منصور لا قيمة لها فى الاتهام 'قانونا ولا يمكن الأخلا 
بها ولذلك ذكرها سعادة الثائب. العيومى فى 'قائمة الشسهود تحت عنوان 
«ملاحظات» * مع أنها هى أساس الائهام وهى دون سواها التى جاء فيها ذكر 
لتفصبيل الحوادث المستوب: الى ماهر والنقراشى الاشتراك فيها * فالتقرير 
المقدم من شفيق منصور والذىئ ذكرت؛ فية لاول مرة هذه الحوادث تاريخه 
148 يونيه سنة 1956 ٠‏ فهو صادر مله بعد الحكم عليه بالاعدام وفى وقت كان 
لا يرال فيه نحت تأثير فى الحصول على أمر كريم بابدال عقوبة الأعدام بغيرها ٠‏ 
وكان لا بري ضيرا عليه أن يكيل الانهام للابرياء جزانا مادام يعتقد أن فى ذلك 
منجاة لرقبته من حبل المشئقة 'ذ . 

وكذلك الحال بالنسبة لاقواله فى التحقيقات ٠‏ فقد تصنت المادة م؟ من 
قانلون العقوباتت على أن كل' حك بعقوبة جنئاية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه 
من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة الا على متبيل الاستدلال © 'فما بالك بالمحكوم 
عليه بالاعدام وقد نفل فيه الحكم فعلا ! 

هذا فضلاً عن عدوله فى "١‏ يوليهسئة 0؟18: عن اتهام الستعديين وتبرئتهم 
من تهمة مقتل السردار كما جاء فى ششنهادة الصا سليم أفندى زكى والملازم أول 
أحمد انندى: طلعنت وانجرام بك حكمدار بوليس الاسكندرية ( ص م من قائمة 
الشهود ) م ش 

وفضلا عن اضطرابه فى اقواله كمسا ائبته سعادة النائب العمومى 'قَى 
ملاحظته ( فى محضره حرف (ن) جزء ؟ ص 115 ) حينكا جام افيه : 

« نلكر أن شفيق منصور كان يلح عليئا فى اعادة مناقشتهة فى قضسية 
السردار ولم يلكر لنا أسماء فى كلامه الشفوئ فأفهمناه بان القضنية حكم فيها 
وأن اضطراب أقواله لا بجعل محلا لاطالة المناقشة معه فى هذا الموض ب سوع 

بعد الحكم' نهائيا ٠‏ وقد أفهمناه بذلك فاكتفى © ١‏ 1 

فقد قغى بذلك سعادة النائبه العمومى ننسننة على قيمة اقوال شفيق 
منصور وحكمه هذا ينسنحبه بطبيعته على أقوال شقيق فى الحوادث الاخرى لانه 
لم يذكرها الا للوصول لتخفيف الحكيم عليه فى 'قضية السردان "> 

بل أن الحكومة نفسها لم تعتبر لاقواله قيمة ما بدليل انها اعدمتة قبل 
تقديم المتهمين الى الحاكمة فلم تستبقيه حتى تقدم أقوالة ضدهم على سسبيل' 
الاستدلال ١ 5 ٠‏ 

ولم يؤّخد باقوال شفيق بالسنبة لاشتخاص آخرين فلماذا تجعل 'قيمة 
لأقواله .ضد ماهر والنقراشى الا اذا كان الغرض اتهامهبا على آئ حال ٠‏ 

كل ذلك فضلا أيضا عما سنبيئه فيما بعدا من طرق التأثير المختلفة التى 
وقعت عليه لحملة على أتهام الابرياع ومن تناقضه المتكرر فى أقواله ومن تكذيب 
بجميع الاشخاص الذين ذكرهم © والماديات له فى كل ما ادعاه م 

وفتى انهدمت قيمة 1قوالأ شفيق منصور فقد أنهار الاتهام كله : 

ثانيا ب شهادة محمد نجيبم الهلياوئ على علاتها لا. تصللح أيضنا دليلا ضد 
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ماهر والنقراشى لاله لم يكن سوئ شاهد سماع عن شفيق منصور الذئ حكيم ' 
عليه بالاعدام وأعدم فملا ٠‏ 1 

ولانها لا تخرج عن كونها أقوالا صادرة من شفيق متصور فلا تصسسلح 
لتعزيزها ٠‏ والا كانت النتيجة أن أقؤال شفيق متصور تعززها أقوال 

ولان شهادته لا تعلق لها بأئة حادثة بالذات من الحوادث موضوع الاتهام ٠‏ 

هذا فضلا عن كونه من ضمن المحكوم عليهم الذين أفرجعنهم فىسنة 1115 
ضين المجرمين السياسنيين ٠‏ وكان يشتغل لحساب البوليس السرى ٠‏ 

وفضلا عما سيبيئه حضرات زملائى تفنيدا لشهادته ٠»‏ 

ثالثا ‏ شهادة على حدفى ناجى على علاتها ايضا لا تصلح دليلا ضد 
ماهر والنقراثى لانه لم يكن سوى شاهد سماع عن المرحوم والده ٠‏ وشسهادة 
السماع لا قيمة لها قانونا لان الاخل بها معناه اعطاء قيمة لاقوال يدعى بأنها 
صدرت فى غير مجلس القضاء من غير حلف يمين وبدون مناقشة مبدئية فيما 
يلقل عنه منها + وهذا مئاف لطبيعة الشهادة وألفاء لوظيفة القضاء أذ يكون 
الناقل عن غيره.هو القاضى فى صحة ما ينقله عله ٠‏ 0 

0 هذا فضلا عن كون على حنفى ناجى. هلا يشتغل: لحسناب البوليس السرى 

0 عن كون شهادته لا تنسحبب على أية حادثة بالذات من الحوادث موضوع 

ع | 

وفضلا عما سيبيئه حفرات زملائى تفنيدا لشهادته ٠‏ 

لذلك لالكون لاقوال علىحنفى ناجى قيمة كماانه لاقيمةلاقوالنجيبالهلباوى 
ولا يمكن لكلا القولين أن ينهض دليلا ضد المتهمين * 

حضرة القاضى س تؤخذ على سبيل الاستدلال 0.٠‏ 

النحاس ياشا س هذا جميل ٠‏ وانى أحمد الله على أن حضرة القافى متغفق 
معى على هذه النتيجة وهى أن كلهذه الاقوال لا تخد الا على مسي الاستدلال , 
انى مسرور لذلك. ٠‏ والواجب على قافى الاحالة أن لا يحيل متهما على محسكية 
الجنابات بمجرد أقوال تخد على سبيل الاستدلال ة ١‏ 

رابعا ‏ أما شهادة توحيد طاهر فانها تصاح لان تكون شهادة نفى لماه 
والنقراشى لالهاتدحصر. أولا . فى أن النقراشىتوسطلهلدى وكيل قسنم الحشرات 
بناء على خطاب توصية حضر اليسه به من حسنن كامل الثنيشنينى أفلدى ٠‏ 
وثاليا ى فى أن شفيق متصور كلم أحمد ماهر وزير المعارف وقتئذ بخصوص 
أدخال سيف الدين طاهر أخيه مجانا بالمدرسة الخديوية فقيل بها .٠‏ 

وهلذا وذاك قاطمان فى أن ماهر والنفراشى لم تكن لهما علاقفة بعائلة 
مصطفى حمدى ولم يساعدا أخويه الا بناء على توسط آآخرين لديهما ٠‏ 

الى هنا انتهتء الدلائل المشتركة المندمة ضد ماهر. والنقراشى ٠+‏ وفد تبين 
أن لا قيمة لها على الاطلاق ٠‏ ش 

فلننظر فى الدليل الخاض بماهر : ءْ 

وخامسا ‏ أما شهادة يعقوب صبرى افندى الخاصة بماهر دون النقراشى 
فانها على علاتها لا تنهض أيضا دليلاا ضد ماهر “: ّْ 

لانه من جهة كان متهما فى بعض هذه الحوادث وهو ممن شنملهم, ران 
سنعادة النائب العمومى القاغنى بصرف النظر عن اتهامهم فيها فكائما صرف النظن 
عن اتهامه ليكون شاهدا ضد ماس .٠‏ وكأننا آراد سعادة النائب العمومى بهذه 
الوسيلة. أن يدخل فى الاجراءات القضائية المصرية عملا بنظام شتاهد الملك المقرب 
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فى النفلم الانجليزية ٠‏ وهذا ليس بمسموح فى أنغلمتنا القضائية ٠‏ فلا بمكن أن 
ون لك قيية ما ' ' 
6 ومن جهة ثانية فان اعترافه لم يجىء الا بعد انكار تام + وبعد أن لبث 
فى السجن الانفرادى خمسسة عشر يوما وقع فى أثنائها عليه من التأثير ما وقع 
لحمله على اتهام ماهر وقد كان أنكر من قبل معرفته به ليكون هذا الاتهام ثمنا 
للافراج عنه +* وبعد أن أعطى اليه الضمان على ذلكِ كما هو مسستفاد من تقريره 
الذى كتبه فى السجن فى أول أكتوبر سنة 1176 وكما هو الواقع فعلا ٠‏ 
وقد سمعتم حضرتكم بالأمس من عبد الحليم بك البيلى انه عقب وصوله 
من الاستانة استدعاه يحيى باشا ابراهيم بصفته رئيسا له كوزير للخارحجية 
بإلئيابة وبصفته رئيسا الحكومة المصرية بالنيابة وقال له « انه بريد مئه أنيففضى 
اليه بأسرار الحوادث السياسية وهو يضمن له حريته التامة ومسستقبله ٠'‏ وفى 
حالة ها اذا لم يفض اليه بها فانه لا ينتظر أية حماية. لا منه ولا من آبة جهة 
اخرى ٠‏ وانه حضر بعد ذلك انجرام بك وكوين بويد نأعاد بحيى باشا عليه هذه 
العبارة على مسمع منهما ٠‏ قال عبد الحليم بك فأجبته فى الدفعتين بانه بخطىء 
بجدا اذا ظن أن لى علاقة بهذه المسائل ويؤلمنى ان أسمع منه هذا الكلام ولو انه 
مدفوع اليه بضغط الاشخاص الذين يريدون ذلك ٠‏ : 
. وقال : ثم اخذنى انجرام بك الى رسل باشا حكمدار البوليس فأعساد 
على سد «العبارة بشكل افهم منه أنها صادرة من دار المندوب السامى ٠. ٠‏ 
وقبيل خروج نشأت من:السراى استدعانى رسل باشا مرة أخترى 
وقال لى « أتعرف ان نشات باشا شلناه » فلقت لا ٠‏ فقال انه خرج وسنيكون فى 
وظيفة سفارة ولكنه لا يخرج الى الخارج ٠‏ وقال لى أن الناس يعتقدون أن 
لنشات باشا تأثيرا فى التحقيقاتا وقد آخرجناه ولابد آن يكون لديك على الاقل 
معلومات بالجرائم والمجرمين فقلت له ليس لى علاقة بالاجرام » ٠‏ 
وهذا يثبت اتحاد السلطات على التائير بطرق الومد والوعيد على 
الاشخاص ليوجهوا تهما الى الآخرين ويعدوهم بضمان حرياتهم ومستقبلهم اذا 
هع أجابوهم الى طلبهم ٠‏ والا فلا حماية لهم عندهم ولا عند فيرهم : والا فالقبض 
والسنجن وما يتبع ذلك ٠‏ 1 1 | 
هذا مثل لما وقع بالضبط ليعقوب صبرى ويزيد عليه أن التأثير بالوعد 
والوعيد قد حصل بعد القبضش عليه فعلا وبعد انكاره وايداعه السجن فأنتج الثمرة 
الطوية ا 
ومن جهة 'الثة فانه ليس بمعقول ولا قابل للتصور أنه مع كوله لم تسبق 
له معرفة بعبد الرحمن بك الرافعى ولا بالدكتور ماهر يقص ماهر أمامه بمجرد 
التعارف بين ثلاثتهم بمنزل الصوفانى بك حكاية وفاة الضابط مصعطلفى حمدى 
.بواسطة شظابا قنبلة عندما كان يتمرن على التاء قنابل جديدة بالجبل بحلوان 
هذا فضلا عن تناقضه مع شفيق منصور فى أقواله عمن حضر سماع هده القصة 
من ماهر ٠‏ فكلاهما تقرر أن الآخر لم نكن مو حودا 3 
وفضلا من كون شهادته لا تتعلق بأية حادثة بالذزات من الحوادث موضوع 
للها ش ش 
وفضلا عما سيبيئه زملائى تفئيدا لشهادته ٠ ٠‏ ' 
1 بت هذه النظرة العامة وحدها كافية لاظويسار فيمة الدلائل امقدمة من 
النيابة العمومية وانها لا تسوغ .الاحالة على محكمة الجنايات ٠‏ فاذا لم تكن النيابة 
استطاعت أن تحففل الدعوى لسبب ما فان قافى الاحالة له الحق بل عليه الواجب ' 


الذى تفغى به الذمة والقانون والعدالة أن بترر بأن لا وجه لاقامة الدعوى ضد 
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ماهر والنقراشى فانه انيا وجد فى نظام محاكي الجنابات ليكون ضسمانا للمتهمين 
فى عمله لا سلعلان لأحد علية فلا يجوز له أن يحيل متهما على محكمة الجنابيات 
الا اذا كانت الدلائل المقدمة كافية كما هو نص المادة ؟١‏ هن قاثون تشكيل محاكم 
الحنانات ٠‏ 


منافشة تقارير شفيق منصور 


١‏ انتقل يعد هذه النظرة العامة الى مناقشة تقارير شفيق منصور 
واقواله فى التحقيقات واأترك لحغراتزملائى الكلام عن بطلان الاجراءاتالتى حصلت 
فى القغسية من اولها الى آخرها والتى ببسبيها لبث المتهمان كبيرا المقام فى 
السحن الانغرادى يذوقان مرارته ونقاسيان آلامه .هذا الزمن' الطويل ٠‏ 

١‏ - اول كلام صدر من شفيق منصور ضد ماهر والنقراشى ورد فى 
تقريره الذى كتبه فى السسجن بتاربخ 179 ابريل سئة م؟١| ٠‏ 

نهل هذا الاتهام الذى صدر منه ضدههما فى هذا التاريخ كان طبيعيا أو أنه 
لم بصدر منه الا تحت تأثيرات خاصة ؟ 

1 هذا الاتهام منه لم يكن طبيعيا لانه لم يلكر عنهما شيئًا فى أقواله 
التى أبداها أمام سعادة النائب العمومى بعد القبض. عليه فى االمرة الثانية ٠‏ لا فى 
م مارس سنة 8؟ؤا عندما كان منكرا كل شىء ( حرف (ب) جزء ؟ ص |١٠٠١‏ 
و ا"ا١‏ وجرء (؟) ص ه”8 الى ؟! ) ٠‏ 

ولا فى 18 مارس سنة 1478 عند ما اعترف عن نفسه فى حادثة السردار 
وفى الحوادث السابقة ( ص 195-151 ٠)‏ 

ولا بعد ذلك فى 18 مارس سلة 1958| وفى "٠‏ مله مع أنه ذكر فى هلين 
المحضرين أسماء المشتركين معه فى الحوادث السابقة ( ص ١١٠؟‏ و"١؟) ٠‏ 

ولا فى ؟ ابريل كذلك رص 9١؟)*‏ 1 

ولا فى لا اتربل (( ص 18؟) ٠‏ 

كذلك لم يذكر شيئًا عنهما فى التقرير الذى قدمه لسعادة النائب العمومى 
بتاريخ ؟ ابريل سئة 1156 ( حرف (ل) ص ١‏ ) ولا فى التقرير غير الموُرخ(صها* 

فلو كان يعلم شيئًا ضد ماهر والنقراشى لكان قاله عنهما عند ما ذكر أسماء 
المشسستركين فى ال<وادث المذكورة ٠‏ ويكون اتهامهما فى التقرير الذى كتبه فى 
السجن فى "! ابربل انما بكون قد صدر مئه تحت تأثيرات خاصة نما هى هذه 
التأثيرات ؟ ١‏ 

5 لس ثبت من محضر جلسة المعارضة فى أهر حبسه المنعقدة فى ١١‏ ابريل 
سنة 8؟16 ( حرف إ(ن) مكرر ص "1 ).انه أخبر الحامى الذى حفر معه فى 
الجلسة حضرة الاستاذ امين عر العرب .حين اختلى به « انه تحت تأثيراك شديدة 
متوالية وانه اقترح عليه فى سجنه مرارا انهام أشخاص لا علاقة لهم به ذه 
القضية الى الآن ) ٠‏ : 0 ش 

فترر ذلك حضرة المحامى أمام القاضى وأثبته فى محشر الجلسة ٠‏ ثم أخبر 
بتفصيله سعادة النائب العمومى عقب التهاء الحلسة ٠‏ 0 0 
٠.‏ فلما سثل شفيق اعترف أمامالقافى بحص ول التأثير عليه بفْرض اتهام 
أشخاص آخربن ولكنه تحاشي . تعيين الاشخاص حشية ازدباد عوامل التأثيرعليه 
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طبها قياسا على ما تحمله فى ذلك من قبل ونبين هنا ما ظهر من التأثيرات والله 
ان ما خفى كان أعظم : 1ْ 
ب 9 0 ل أعام حضرة القفافى أثناء نظن اللمعارضة فى امن 
حبسه فى يوم السبت 15 مارس سئة 1958 « انه لا يئام الليل وانه يرى فى 
السجن حركات غير اعتيادية وانه علم فى يوم الخميس بانه سنيحصل جلد داخل 
السسحن بدون اعلانه وانه فى يوم الجمعة طلب مدير السنجن وتكلم معه بخصوص 
هذا الجلد فأحابه بأن هذا شىء بسيط ولا صحة له:.وان هذا وهم دأخبره بأنه رأى 
أشياء كثيرة وسمع بعض المساجين يتكلمون بخصوص ذلك فأجابه بأن هذا غير 
صتحيح ٠‏ وانه فى هذا اليوم أى يوم السبت أيقظوه مبكرا واحضروا له حكيما 
مجلس هسكرى ٠‏ وسمع من الجاويشية أن مدير السجن حضر مع وكيل النيابة 
وسمع الشهود وائنه صدر الحكم ضده بالجلد وبالاشفال الشافقة خمس سنين © ٠‏ 
حصلت هذه التاثيرات' عليه فاضطربت اعصابه حتى ظن من نفى مدير 
السحن لهذه الاهمال أمامه أنه أصيب بنوع من التخريف ٠‏ 

1 م وثبت من الكشف الطبى المتوقع عليه بالسجن فى 15 مارش سنة 
١ 8‏ انه لم ينم ثلاثة ايام كما قالوا فى السجن ولكنه يدعى أنه نام قليلا أو لم 
ينم أبدا مدة أسبوعوانه وجد فى جسنمه من علامات العنف خدشان على الرسْغْ 
الأسبي »4 :. 00 


( حرف (عم) مكرر ص |.) 000 

وهذا بدل على أنه عدا التخويف والتهديد كان يبتعمل معه العنت أيضا .. 

ا ل وفى 8؟ مارس سنة 1118 قرر شفيق منصور أمام النائبه العمومى 
« أنه يعدم الليلة بواسطة ضربه على رأسه » ( حرف (ب) جرء ؟ ص ١55‏ ) 

وقرر أمام حضرة القاغى الذى نظر فى الممارضة فى أمر حيسنه فى هذا 
| اليوم « باله يسمع فى السجن بانه س يعدم بطريقة الربط على عمود والقام 
الاحجار عليه وانه سسسممع ذلك من جاو يس السجني والكونستبلات وآنهم دائما 
يتكلبون فى هصبله المسألة وانه عند سماعه هذه الاقوال بحصل تاأثير على 
أعصابه 6 ( حرف (ن) مكرر ص 1٠١‏ ) . 

4 - وقرر أمام سعادة النائبه العمومى فى 7 ابريل سنئة 6؟15. « ان 
كل ما قرره فيما يختص بمله القضية اخيرا غير صحيح لانه كان تحت تأثير 
الخوف والفرع والتهديد بالوت من الكونسستبلات والجاويشية الوجودين 
بالسجن )© . 0 ا : 

( حرف (سم جزم ٠‏ ص 518 ) 

5 - وقرر قى .1١‏ ابريل امام حضرة القافى الذى نظر فى الممارضة فى 
أمي حبسنه « ان كل ما صسدر منه لم يحصل بمحض ارادته وائما كان من ثاثين 
رجال البوليس الذين كانوا يلازمونه من الساعة م صباحا للساعة 8 مسعاء فيكان 

.فى حالة عصبية شديدة وكان ما يقال له يقال يانه موضل للئجاة ولكن ليس موصلا 
لتنجاة 8 ( حرف (ن) مكرر ص 17,) 

5 سم قا ما ظهن, من التاثيرات المختلفة التى توقعتة عليه فى. المججن 
قبل يوم ؟1. ابريل سئة 115,, الدى كتب فيه تقريره عن الحوادث السنابقة :ضد 
ماهر والنقراشى ولم يكن قد مضى يومان على ما أخبر, به محاميه عن هذه التأليرات 
إعطسة المعارضة فى ابريل سنة 1115 مما يدل على أن همسله التأثيرات أقد 
التيت نعلا اثر ها المطلوس ‏ 0 , . : 


من روائع المرا فعات ياك ]1 


إ؟ ‏ وبدل على ذلك ايضا انه ببجرد أن حضر أمام سعادة الثائب العمومى 
فى اليوم التالى وهو يوم ١5‏ ابريل كتب أمام سعادته تقريرا هذا نصه : 

« أقرر بان كل ما ورد فيما قدمته لسسسعادة النائب نحت علوان « تقرير 
مقدم منى » لا صحة له بالمرة واننى كتبته فقط للدفاع عن نفسى او كوسسيلة 
توصلئى الى الخلاص من موقف صعب زججت بلنفسى فيه ٠‏ والى أقرر صراحة 
بان هؤلاء الاشخاص بالاخص الآخرين لم أخبر هم عن شىء من هذه الحوادث ولا 
ذكرت شيئًا عنها لا بعدها ولا قبلها واننى أنا شخصيا المسئول عن ذلك ٠‏ وانا 
الذى كنت أعلمه فقط لا غيرى وأما الاشارة الواردة فى الدوسيه عن قول بعضهم 
استشير فيرى فليس هناك من غير مطلقا وائما كنت استشبير نفسى 

وانى أشهد الله على ذلك وهذا اقرار واعتراف منى بذلك » ٠‏ 

وأشر عليه سعادة النائب العمومى بالاشارة الآتية : 

( تقدم من شفيق منصور اليوم حيث كتبه أمامنا » 

ا ا 

وهذا بدل على انه انتهز فرصة وحوده امام النائب العمومى فى هذا اليوم 
بعيدا عن المؤثرات التى تحيطه في السجن فكتب أمامه هذا التقرير اظهارا 

؟؟ ل وقد اقتنع بذلك سعادة النائب العموميى حيث أنه لم بعر تقرير 
(٠‏ ابريل أى التفات ولم يعمل عنه تحقيقا ما ٠‏ وحرر فى 5١!‏ ابريل سلة م5١١1‏ 
تقرير الاتهام فى قضية السردار وقدم المتهمين فيها الى قاضى الاحالة ٠‏ 

*+؟ ‏ على ان هذه النتيجة لم تكن لتروق الذين كانوا يعملون على ايقاع 
ماهر والنقراشثى فعمدوا الى التأثير على شفيق منصور من طريق آخر بعد أن 
أحيلت القضية الى محكمة الجنايات + وفعلا انتج التأثير الجديد مفعوله فأدى 
الى الاقوال الثى آبداها شفيق منصور امام سعادة الثائب العمومى فى تحقيق 
١‏ مابو سنة ١916‏ وقبض بسببها على ماهر والنقرائى 

فما هى هذه الوئرات ؟ 


1 - لقند آن لنا أن نذكر عمل الحكومة على التخصيص فى هذا الشأن : 
كان النقراشى مقبوضا عليه فى حادثة السردار كما سيق ايضساحه وكان 
لايد من أبحاد أدلة ضده والادلة معدومة + وكان محمد تحيب الهلباوى شتغل 
لحساب البوليس السرى مع سليم أفندى زكى رئيس المكتب السياسى ابتداعءن 
؟ اكتوبر سئة 264 لمغرفة مرتكبى الجرائم السياسية كما هو مبين فى شهادة سليم 
أفندى زكى ( حرف (ج) جزم 1ن 75 ) 
فلما وقعمته حادئة السردار أخبره ببها مجان افندى زكى فى يوم وقوعها 
فأخذ يشتغل فى اكتشاف مرلكبيها بالاتصال مع البوليس الى أن: قبض على 
الفاملين الحقيقيين ٠٠‏ فقدم تقريرا بذلك فى ؟ فبراير سنة 1110 لم يرد فيه أنى 
ذكر لاهر والنقراشى ( حرف (ف) مكرر ) ٠‏ وكان بناء على اكتشافه يأمل فى نيل 
. الكافأة البالغ قدرها عشرة آلاف جنيه السابق الاعلان عنها أن يدل الحكومة على 
مرتكبى حادثة السردار ٠‏ 1 

. ولكن فى اليوم التالى وهو يوم ه فبراير سئة م199 أفهمه معالى السام 
باشا. صدقى وزير الداخلية اذ ذاك انه يعلق العفو التام عنه مع ملحه شد 
الكافاة على أن بوضح جميع ما يعلمه بخصوص الجرائم السياسية التى ارنكبت 
فى القطر المصرى وبالاخص حادثة السردار ٠‏ بخطاب هذا نصه : 


0 العددان الثالث والرابع ب السنة التاسعة والخمسون 


زثاضة مصلن الرووم 

خثم مكتب وزير الداخلية 

حضرة محمد افتدى نجيب الهلباوى 

أمرئى صاحب الجلالة الملك بان أمنحك عفوا تأما وذلك بأن 

أولا م لا تقام عليك الدعوى فى جريمتك الخاصة بالقائك قنبلة على حضرة 
صاحب العظمة المرحوم السلطان حسين فى سنة 5186| 

ثانيا س تمنح عفوا من حضرة صاحب الجلالة. الملك عن الجريمة وا 
السابق وذلك اذا أوضحت جليا جميع ما نعلمه بخصوص الجرائم السياسية التى 
ارتكبت فى القطر المصرى وبالاخص حادثة اغتيال السردار وتاكدت الحكومة من 
اخلاصكم فى اللمعلومات التى أعطيتموها وعلاوة على هذا العفو فانك تمنح العشرة 
كلاف جنيه المكافأة بالشروط الواردة بالاعلان ٠‏ 

وزسر الداخلية 
تحريرا فى ه فبراير سنة هم؟19 الامضاء 


( حرف (ع) مكررا'ص 5 ) 

. ونلاحظ هنا ان الدعوى الخاصة بالقاء القنبلة فى سنة 1915 كانت أقيمت 
عليه وحكم عليه فيها ونفذ عليه الحكم من وقتها الى ان عفى عنه فى ١١‏ فبراير 
سنة 5 ضين المجرمين السياسيين ٠‏ فلا يمكن أن تقام عليه من أجل. صيذه 
الحادثة الدعوى من جديد ٠‏ انما كان المقصود تجسيم الامر امامه من جهة ومنع 
العشرة آلاف جنيه عنه من جهة أخرى حتى يخضع لما يريده منه البوليس من 
اتهام من بريد أبجاد: الادلة ضدهم ٠‏ 

ولذلك قدم تقريرا آخر فى ه فبراير سئة 1110 قال فيه انه علم من شفيق 
منصور بان جميع الحوادث كانت بتدبيراته وقد صرف عليها كل ابراده وعلم منه 
أن النقراشى كان شريكا له فى كل أعماله تقريبا وكذا أحمد افندى ماهر والشيشينى 
الخ ٠‏ وهذا هو بيت القصيد + ان كان علم ذلك من شفيق منصور حقيقة فكيف 
لم يذكره فى تشريره الذى قدمه عن الحادثة فى اليوم السابق ١!‏ 

وكيف لم يتوجه بنظره اليه ولم يوجه اليه نظر سليم افندى زكى الذى كان 
يشتغل معه من ؟ اكتوبر سنة 1115 لمعرفة مرتكبى الجرائم السياسية !! 

حقق النائب الممومى فى هذين التقريرين ابتداء من ١١‏ فبراير سنة |١١18‏ 

لغاية ١؟‏ منه ( حرف (ج) جزءا وجزء ؟ لغاية ص 8١‏ ) وكانت النتيجةأنافرج 
النقرائى فى ١7‏ فبراير سنة م116 . 

2 فلما جاءت اعترافات شفيق منصور فى التحقيق فى يومى م١‏ واه» 
مارشس سنة ه1916 صربحة فيما ينقى التهمة عن السعديين وانه يعتقد انها ديرت 
بواسطة أشخاص يكرهون سعد باشا وتوصلوا لمحمود اسماهيل ( حرف (ب) 
جرء ؟ ص 155 ) وانه أخبر أولاد عنابت أنه يجوز أن تكون هناك بد آخرىي تعمل 
تحضهم على اركاب الجريمة وانه لا يستبعد أن يكون محمود اسماعيل تحث: 
تأثير أشخاص آخربن لانه متحمس لهذه الحادثة ((| ص 151 ) وأنه ذات يوم بعد 
ارتكاب الحادثة كان متهيجا ضد محمود اسماعيل بسيبها وانه اليد الفعالة فيها 
واخبره أنه لا بد أن يكون شسخص كبير تأثير عليه حتى ارتكبت هذه الحادثئة ضد 
سعد باشا لانه يود عدم بقاء سعد باشا فى الحكم ( ص ٠٠١‏ و 1١؟)‏ 

ولا فشل السعى فى تدبير الاتهام الوارد فى تقرير *1 ابريل 6؟15 على 
ما سبق بيانه ٠‏ هَ 


من روائع المرافعات .٠٠‏ ا 


ولا نظرت القضية أمام قاضى الاحالة فى 5 مايو سنة 1116 واحال المتهمين 

إلى محكمة الحنايات وتسلم المحامون سخا من أوراق التحقيق ونشر بعض 
الصحف بعض. هذه الاعترافات احدثت تأثيرا كبيرا فى الافكار ٠‏ 

ولما كان صدقى باشا يعمل ضاها السعدبين ويتوعدهم بالويل والثبور 
وعظائم الأمور فى أحاديثه وفى خطبه وفى اجتماعاتهة صدر الامر للصحف بالكف 
عن نشر أوراق التحقيق وصدر بلاغ رسمى بتكذيب ما قيل من وجود أى علاقة 
بين محمود اسماعيل وبين نشأت باشا ٠‏ واتجه صدقى باشا ومن معه الى المحامين 
من شفيق منصور للتأثير عليه بواسطتهم بطريق وعده بتخفيف العقاب عنه اذا 
ما اتبع نصيحتهم ٠‏ وهذا ما_كان يثمناه شفيق منصور لاطالة حياته ٠‏ 

فقد شهد سليم افندى زكى أمام النائب العمومى فى ؟؟ نو فمبر سئة 1118 
بأن شفيق قال له بعد الحكم عليه أن المحامين عنه قابله اثنان منهم أولا واخبراه 
بأن بعترف بكل الحقيقة وما يعلم عن السسعدبين والا بذكر أس.نا. الآخرين وأن 
الثالث قابله مرة أخرى ٠‏ وقال له أن نشأت باشا سيساعدك انا اعثرفت بكل 
شىء على السعديين * . ش 

( حرف (ن) جؤء ؟ ص 1١8‏ ) 

ومفهوم ان عبارة « ما بعلم عن السسعديين ») معئاها أن يتهم السعدبين ٠‏ 

وقرر وهيبه بك دوس فى يوم ١١‏ ديسمبر سنة 1450 انه قابل شفيق 
اثناء نظر القضية أمام قاضى الاحالة فطلب منه شفيق أن يسعى له لدى النائب 
العبومى ليحصل مئه على وعد بالسعى لدى الجهات المختصة لاستبدال مقوبة 
الاعدام اذا أعطى معلومات صريحة بشأن كل قضايا الاغتيال وان يعترف اعترافا 
صريحا * فذهب الى النائب العمومى وسأله فى ذلك فرفض ٠‏ ولا رأى أن مركز 
شفيق لا يمكن أن بتحسسن باى اعتراف بأتيه وكانت مأمورية الدفاع لا يدخل فيها 
تحقيق ضد أشخاص آخرين عدل عن زيبارتنه فى السمجن ( حرف (ن) جرء ١‏ 
ص ١7#”‏ ) 

وقرد هلباوى بك فى ١0‏ ديسمبر سنة 1110 أن شفيق كان قلقا وغير 
مستقر على راى خصوصا بعد ان بلغ النائب العمومى بعد تقرير ابريل سئة 1118 
بانه برغب سحبه فنصحه هو بأن يقرر الحقيقة فيما يخصه ويخص الآخرين اذا 
كان لديه ما يقرب الى الظن صحة الوقائع المسندة اليهم ٠‏ أما الذى لا يجد من 
نفسه قدرة على تقديم ما يويد أقواله ولى بطريق الشبهة فليس ذلك من مصلحته ٠‏ 

( حرف (ن) جزء # ص 1١55‏ ) 

ونلاحظ على ذلك أن كل من قال عنهم شفيق منصور فى تقرير ؟1 ابريل 
سنة ١495‏ مركرهم فى الاتهام سواء لانه .لم يكن له عليهم آدلة ما ٠‏ 

وقرر عبد الملك بك حمزة فى 15 ديسمبر سنة 1110 أنه بعد أن اختلى 
هو ووهيب بك: دوس بشفيق منصور أمام قاضى الاحالة استدعاه صدقى باشا 
وزير الداخلية اذ ذاك وسآله عما أفضى اليه به شفيق فأخبره به مما لم يخرج 
عما هو مدون بتقرير ابريل سنة 1110 نطلب منه أن ينصح لشفيق بابلا ذلك 
الى النائب العمومي لانها كان عدل عن ذلك فقابل شفيق مرارا ٠‏ وسأله شفيق عن 
رأيه فى طريق الدفاع الذى سلكه فتردد فى اعطاء الرأى لانه كان بخثى أن يتوم 
شفيق الابرباء خصوصا بعد أن ترحجم لدبه أن افضاءه بالاسزار التى يعطمها .من 
شاأنه أن بمنع عنه عقوبة الاعدام ٠‏ وآخيرا نصحه بالامتراف ٠٠‏ فطلب منه شفيق 
ان يكون واسطة فى التاكد من أن هذا الاعتراف سيئجيه فاخبره بأن هلباوئ بك 
أخذ وعدا بذلك وأنه سستطيع الاعتماد على وعده لانه لا يمكن أن يخدعه ٠‏ 


0 العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والخمسون 


قال ؛ وكان شفيق كثير التردد فى اعترافاته حتى فى المجلس الواحد وكان بخيل 
لى فى بعض الاحيان أنه غير واثق من هذه الوعود ٠‏ 

وقرن أبضا أن شفيق سأله عن مدى اعترافاته فكان بحيبه' بانه يعترف عن 
الاشخاص الذين اشتركوا فى جريمة السردار وتدبيرها وفى قضايا القتل 
السابقة لآن الوعند الذى أعطى له لا سبيل لتحقيقه الا بهذا ٠‏ 

( حرف (ن) جرء " ص ١568‏ 5569| و1597 ) 

ومن هنا ظهر السر 'فى أن هلباوى بك الذى كان امتنع عن قيول 'الدفام 
عن شفيق منصور أمام قاضى الاحالة قبل بعد ذلك أن بدافع عنه أمام محكمة 
الجنايات وقابله فى السجن فى. يوم ٠٠‏ مايو ثم خرج من عنده الى وزارة الداخلية 
نقابل اسماعيل صدقى باشا ثم طلب شفيق منصور مقابلة النائب العمومى فحضر 
أمامه فى اليوم التالى وهو يوم ١؟‏ مابو سنة 1150 ومعه هلباوى بك وطلب أن 
نسمع أقواله بحضوره فسمح سعادة الثائب العمومى له بذلك وهى المرة الوحيدة 
فى تاريخ هذه القضابا السياسية التى سمح فيها للمحامى بالحضور مع المتهم 
أمام الحقق ٠‏ ولم يكن موقف شفيق فى هذا التحقيق موقف المدافع عن نفسه 
بل موقف من يتهم غيره ! ويلح فى الاتهام ويلكر وقائع بدلل بها على هذا الاتهام 
على نحو ما جاء فى نصيحة هلباوى بك له ولذلك اشسسترط 0 
النائب العمومى ليكون شهيدا على ما يقوله ليحقق الوعد الذى وعد به ريت 
عبد الملك يك حمزة ٠‏ 

وقرر الاستاذ أحمد رشدى المحامى الذى تولى الدفاع عن محمود اسماعيل 
فى قضية السردار أنه بعد يوم !١؟‏ مابو سئة م؟15 وقبل جلسة المحاكمة قال له 
نشأت باشا بمئاسبة الشبه التى كانت ضده فى القضية ان شفيق منصور رجع 
عن قوله وبخيل لى أنه قال كلمة ١‏ امبارح » وكان في ذلك الوقتء وعند ذكر هذه 
العبارة ظاهرة عليه علامة الاطمئنان + 

أى يكون هذا الحديث بناء على ذلك قد دار بينهما فى يوم ؟؟ مابو سنة 
6 بعد أن أبدى شفيق للنائبه العمومى فى ١؟‏ مابو أقو آله المتفق عليها بحضور 
هلباوى بك ٠‏ 

اليس هذا كافيا لاظهار خبايا هذه الؤُثرات الفاضحة ؟ وهل يكون لاقوال 
شفيق منصوو التى تصدو منه تحت هذه المؤؤئرات أبة قيمة فى اتهام الاخرينٍ ا 
انا ثريا بالغضاء النزيه العادل أن ينساق وداء الأغراض )١(‏ * 


(1) ملحوظة : ٠‏ 
نلخص هنا ما جاء فى دفاع الاستاذ احمد لطفى بك المجسامى عن الاستاذ 
الشيشينى بجلسة 8 فبراير سئة 1111 فئ' بيان الاسسباب التى آذثا بشتفيق 
منصور الى أن بقرر أقوال جديدة فى تحقيق ١؟‏ مابو سنة م195 لا لما من 

الفائدة فى هذا البيان : ' 

2 فى شنهن هايو سنة م1579 كانت الحالة السياسية 7 حكومة سلسعدك قد 
خرجت من الحكم وان الانتخابات قد انتجت أغلبية سضعدية ٠‏ وأن الذين كانوا فى 
الحكم حلوا وقتئذ مجلس النواب ٠‏ وان افكارهم كانت متجهة على الدوام الى ان 
سعد ومن معه حجر عثرة فى سبيل الاحزاب الاخرى ٠‏ ( أقرر. ذلك وآنا ادافع 

عن الشيشينى فقطٍ حيث لا يستطيع محامو السعديين أن يقرروه ) وكانت جميع 
الأفكار متجهة الى اتهام سعد والسعديين لانهم قفون حجرأ فى سبيل الحكم 
ويعطلون مصالح البلاد * ومن كره مخلو قا تخيله قادرا على أن يتصل ا لمتمييع -- 


من روائع المرافعات 0 اا 


تسألون حضراتكم لاذا يتهم شفيق منصور ماهر والنقراشى ؟ بل 
قواوا لماذا هم بتهمون ماهر والنةقراشى ويعملون على اتهامهما ؟ والرد على ذلكآن 


- المسائلحتى الاجرامية منها ٠‏ كانتالفكرة اذن متجهة الىاتهام السعدبين ٠‏ 
وكان بساعد على ذلك ان كان هذا شعور الانجليز أيضا ٠‏ 
وقد نشرت جريدة السياسة بعدد 18 نوفمبر سئة 1115 تلغرافا من لندن 
تاريخ 17؟ توقمبر بما نشرنه جريدة « الايفنئج سنتاندرد موّيدا لهذه الفكرة ٠‏ 
ونشرت السياسة أيضا بعدد ؟1 دسسمير سئة 11515 تلغرأافا من لندن فى 
١‏ دسسسر بما نشرته جريدة الدبلى ميل من أنه ينبغى القاء القفبض على زغلول 
باشا وزعماء السعديين وأآن بحيسوا لمدة عشرة أيام فان لم بظهر الفاعاون بعدمون 
رميا بالرصاص » ٠‏ 
« كانت هذه هى الحالة النفسية عند الانحليز ٠‏ وكانت الوزارة فى ذلك 
الوقت نسعى لما يسمونه حسن العلاقات بين مصر وانجلثرا ٠‏ وبما أن سبب توتر 
هذه العلاقات هو ما أفسده سعد وحزبه وما حدث لمسألة السردار فيجحب 
. لاصلاح ذلك ارضاء شهوة الانجليز بتقديم كل من يمكن من السعدبين ضحية 
وجمع آدلة عليهم حتى بمكن نحقيق الاعتقاد الانجليزى فى السعديين والتقدم 
الى الانجليز بذلك ٠‏ بقبض على ماهر والنقراشى وغيرهما ٠‏ هل لشبهة قامت 
ضدهم ؟ كلا ! وانما بالقبض عليهم يفهم الجمهور أن السعدبين قد الكمسرت 
شوكتهم ٠‏ فينفتح الباب أمام نجيب الهلباوى ومن معه ليقرروا ما يشاءعون ٠‏ 
وقد أرسل مكاتب الديلى تلغراف فى 18 يناير سنة 1110 تلغرافا يتضمن 
أن الانجليز بريدون الرؤوس الكبيرة ولا بكتفون برؤؤوس شفيق منصور ومحمود 
اسماعيل ٠‏ ونشر هذا التلغراف قبل التاريخ الموضوع على تقرير الهلباوى بأربعة 
أيام أو خمسة ٠‏ | 
كل هذه الامور بتكون منها أن وجهة الحكومة الانجليزية كانت القبض على 
الزعماء الكبار ٠‏ ووجهة الحكومة المصربة كذلك ٠‏ وكان صدقى باشا على: رأيهم ٠‏ 
فيأتى البطل الكبير نجيب الهلباوى ويتهم * 
حنقشه قضية السردار وثبعت التهمة على المتهمين وقدموا لقاضى الاحالة ٠‏ 
ولكون. شفيق منصور تابعا للوفد قالوا لا بد أن يكون للسعديين بد فى الجريمة ٠‏ 
واكن يعوزهم الدليل ٠‏ وكان شفيق برهب اموت ٠‏ فتهيأت الظروف ٠‏ واعتقد 
المحامون الذين. قاباوه فوجدوه برتجف ويريد الخلاص باى ثمن ان الواجب القاذ 
حباته بكل الامور ٠‏ وكان صدقى باشا يهتم كل الاهتمام بكشف الحقيقة لاجل 
الثفاهم مع الانجليز ٠‏ فوعدوه بابدال عقوبة الاعدام اذا قرر الحقيقة على أشخاص 
آخرين ٠‏ ولم يكتفوا بوعد بسيط من صدقى باشا بل أيلغوه هذا الوعد عن لسان 
اللورد اللنبى أيضا ٠‏ 
فالانجليز والحكام المصريون كانوا متشيثين باتهام السعديين ٠‏ 
يضاف اليهم عامل آخر وهو أن شفيق قال فى بدء التحقيقات أن محمود 
أسماعيل هو الذى دبر الحادثة وانها “وقعت انتقاما من السعديين ٠‏ فكان هناك 
اشخاص آخرون براد اتهامهم: وكان يهمهم أن يسقط الستعديون ٠‏ 
كل هذه العوامل كان همها اثهام السعديين ٠‏ فكان من أثر ذلك أقوال شفيق 
منصور التى قررها فى !ا؟ مابو أمام سعادة الثائب العمومى بحضور محاميهة 
هلباوى بك ٠‏ : 
( حرف (ق) مكرر جرزء ه ص ؟0؟ - !1561 ) 


00 العددان الثالث والرابع ب السئة التاسعة والخمسون 


الحوادث المراد اتهامهما فيها واقعة فى سنة ١9119‏ وسنة ١55١‏ وسنة 1155 
وقد قال ماهر بحق فى أول استجواب له فى ؟؟ مايو سنة 11516 عقب القبض 
عليه كما قال لحضرتكم بالامس انه لم يكن أمامهم من السسعدبين الظاهرين فى 
هذه المدة الا ماهر والنقراشى ٠‏ 

والواقع انه فى سنة 1914 وسنة 195١‏ كان أعضاء الوفد المصرى برباسة 
سعد باشا زغلول فى اوربا ٠‏ وفى سنئة ؟؟11 كان أعضاء الوفد بعضهم منفيين فى 
عدن وفى سيشل وبمضهم مسحونين بحكم المحكمة العسكرية وبعضهم معتقلين 
فى قصر الئيل ١ . ٠‏ 

فلهذا لم يجدوا أمامهم من السعدبين الظاهرين الذين لهم معرفة بشفيق 
منصور من يصلح لاتهامه سوى ماهر والئقراشى بالنسبة للمركزين اللذين كانا 
بشغلانهما فى الوزارة السعدية قعملوا على اتهامهما بالباطل واستمملواالوسائل 
السابق بيانها للوصول الى غابتهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد قبض على ماهر والنقرائى فى ذلك اليوم وحققت الوقائع 
التى نسسبها اليهما شفيق منصور فى أقواله المذكوره فظهر كذبها جميعها فيما 
بختص بهما كما سنبينه بعد ٠‏ ولم بثبت عليهما اشتراك فى حادثة السردار فلم 
بتهما فيها ٠‏ ونظرت القضية أمام محكمة الجنايات فى 51 مايو والايام التالية له 
لوحك انيها الاعدام + 

0 سب بقى ماهر والنقراشى فى السجن وقيل أنهما باقيان فيه على ذمة 
حوادث الافتيال الاخرى ٠‏ ومع عدم وجود أى دليل عليهما يسوغ بقاءهما فى 
السجن بقيا فيه حتى تجمع القوى التى كانت تشتغل ضدهما دلائل عليهما ٠‏ وكان 
شفيق لا يزال عالقا بالحياة وكان باب الامل فى تخفيف العقاب عنه من طريق 
الامر الكريم لا يزال مفتوخا أمامه فحصل استغلال هذا الظرف ووقع التأثير عليه 
فى السجن لتقديم تقرير مطول فى تفصيل حوادث الافتيال فكتب تقريره الرقيم 
8 يونيه سنئة 1150 وأردفه بملحقين فى 19 و ٠١‏ منه حمل فيها جميعها على 
ماهى والنقراشى على الخصوص وأرسل هذا التقرير الى 'سعادة النائبالعمومى 
بخطاب من حكمدار بوليس مصر فى ٠١‏ يوليه سنة 1758| ٠‏ 

والظروف التى تحيط بهذا التقرير ادخل فى باب الغرابة ٠‏ 

4 فقد قرر سليم افندى زكى أنه كان يتردد على شفيق منصور فى 
السجن أثناء ما كان يكتب تقريره الأخير عن الجمعيات السياسية فى ٠١‏ يونيه 
سسئة 11508 للوقوف منئه على معلومات تفيد التحقفيق ( حرف (ن) جرء ؟" 
ص م 16 ٠)‏ ْ 

وقرر محمد نجيب الهلباوى الذى كان يشتغفل لحساب البوليس السرى أنه 
أطلع على تقردر شفيق منصور الخاص باعترافائه الاخيرة ١‏ حرف (ن) حزعء 
١‏ ص "5 ٠)‏ 

وقرر عبد الحميد عنايت أمام النائب العمومى فى تحقيق /!؟ يوليه سنة 
8 ما باتى : « لا كنا فى المحكمة فى قفص الاتهام قال لى شعيق بانه سيقدم 
تقريرا واطلب منك أن توافقنى على كل ماعسيذكر به لانه من مصلحثنا ٠‏ فقلت له 
طيبه ٠‏ ولكن كان فى ليتى أنى لا أوافقه الا على ما أعرفه فقط » ( حرف (ى) 
جزء ١‏ ص !ا" ) 

ومن المدهش أن هل التقرير الذى كتب فى ١8‏ بونيه سنة م99١‏ ولم 
برسل للنائب العمومى الا فى ٠١‏ بوثيه كما سبق بيانه بطلع عليه حضرة سيدبك 
مصطفى وكيل النيابة ويثبت فى محضر حرره فى ١2‏ يونيه سنة 1916 انه اطلع 


من روائع المرافعات ٠٠١‏ ييل 


عليه بل وينقل منه حرفيا الجرء الخاص بحادثة قتل المرحومين حسن باشا 
عبد الرازق واسماعيل بك زهدى ( حرف (ز) ص )١‏ ) فكيف اطلع حضرته على 
هذا التقرير قبل وحوده وقبل وصوله الى سعادة الثائب العمومى ١‏ 

القاضى س. ربما بكون التاريخ غلطا 

النحاس ناشا سء فكرت فى ذلك لان الامر أدعشنى كل الدهشية واستئكرت 
وقوعه ٠‏ فاردت التثبت'من صحة التاريخ فوجدته مكتوبا فى المحضر بالعربى 
وبالافرنئجى  ١10‏ بونيه سنة 1115 الموافق ؟؟ ذى القعدة سنة 1149 7 ورجعت 
الى النتيجة فوجدت التاريخ العربى مطابقا التاريخ الافرنجى ٠‏ 

كذلك ذكر حشرة ستيد بك مصطفى هذا التقرير بجلسة الممارضة التى 
المقدث فى 18 يونيه سئة 1190 ( حرف (ك) مكرر جرء | ص 6؟ ) 

حضرة القاضى ‏ الا يكون هناك تقريران ؟ 

النحاس باشا . كلا ! أن الذي ورد ذكره هو تقرير واحد وهمىو تقرر 
4 يونيه سنئة 1176 الذى لم يرسل الى سعادة النائب العمومى الا فى ٠١‏ يونيه 


سئة 11156 
الئيابة ( حضرة سيد بك مصطفى ) - أنا لا أعرف شيئًا بخصوص همذا 
التقرير 


النحاس باشا ب اذن علام يدل ذلك ؟ لا استرسل فى التعليق ٠‏ فالامر 
بسر نفسه ! وانما اقتصر على ذكسر الدلالة التى لا.تقبل جدلا وهى أن شفيق 
منصور انما كان آله فى أبدى فيره يكتب ما يملى عليه بعد أن يرتبوه فيما بينهم 
ويقروا عليه ٠‏ ْ 

4 ل فلما بئس من تحقيق ما وعد به أفاض فى يوم |" يوليه سنة 1١156‏ 
بما عنده فكان وهو فى سجنه بنادى محمود اسماعيل وبدعوه ليعترف ويقول 
الحق وهو أن سعد والسسعدبين أبريامء من قتل السردار وان نشأت باشا وغيره 
هم الذين دبروها لمصلحة شخصية الخ الخ وطلب فى النهاية ضسابطا انجليزيا 
ليعتر ف له ويكشف السر فحرر سليم افندى زكى واحمد افندى طلعت وانجرام 
بك محضرا بذلك ( حرف (س) ص ؟ ) ١‏ 

ودخل اليه الضابط الانجليزى المستر نوبل وكيل المفتش بالبوليس واخدذ 
أقواله وحرر بها تقريرا فى التاريخ نفسه وهى تبرىء السعدبين من حادئثة 
'السردار وانهم ليسوا مسئولين عنها بل نشات باشا وغيره الذين دبروها لاسقاط 
سعد والبراان وكان المنفذ لاغراضهم محمود اسماعيل لانه يظن أن نشأت باشا 
سيسعى لدى الملك ليفرج عئه بعد أن بمغضى سنتين أو ثلاثئة بالسجن يخرج ويتقلد 
الوظيفة التى أعدها له نشأت باضا الخ ٠‏ 

(حرف (س) ص 5) 

٠٠‏ ب ومن الغريب أن هذا المحضر وهصذا التقرس لم يقدما الى الثائب 
العمومى الا بعد نحو أربعة أشهر من تاريخ تحربرهما وبعد اعدام شفيق منصور 
فقد أرسل سعادة الحكمدار المحشر الى سعادة التائب العمومى بخطاب مور فى 
لوفمبر سسنة م149 وفى أثناء اطلاعه عليه عرض عليه الممستر هيوز تقرير 
الضابط الانجليرى المستر نويل المحزر فى !"# يوليه سئة 1116 بالاقوال التى 
أفْضى بها اليه شفيق منصور فى اليوم ذاته !!!! 

( حرف (ن) جزء "؟ ص ١١"‏ و 5١١ا)‏ 

١‏ ومع هذا يقولون أن ماهر والنقراشى اعضاء فى جمعية الاغتيال وأنا 
أفول بعد هذا للنيابة انه لم يكن ماهر والنقراشى أى اتصال بجمعية الافتيال وائما 
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هناك جماعة متآمرون على اتهام ماهر والنقراشى بالباطل ولا ينقذهما من تدبيرهم 
الا عدل القضاء ! 
؟ ‏ وهنا ألفت نظر حضرة القاضى الى ما قرره سليم افندى زكى أمام 
سعادة النائب العمومى فى تحقيق ؟؟ لوفمبر سنة 1956 اذ قال : 
« واتذكر أن شفيق أخبرنى بأنه كلما كان بريد أن يعترف لسعادتكم عن ٠٠‏ 
( اثنين ذكر اسميهما وهما غير ماهر والنقراشى ) ما كنثم تريدون سلماع 
أقواله » 
( حرف (ن) جزء ؟ ص ١١6‏ ) 
وقد علق سعادته على ذلك بالملحوظة التى سبق ذكرها وهى : 
« تذكر أن شفيق منصور كان يلم عليدا فى اعادة مناقشته فى قضية [ااسردار 
ولم بذكر لنا أسماء فى كلامه الشسفوى -فأفهمئاه أن القضية حكم فيها وان 
اضطراب أقواله لا يجعل محلا لاطالة المناقشة معه فى هذا الموضوع بعد الحكم 
نهائيا وقد أفهمئاه بذلك فاكتفى » ٠‏ 
( حرف (ن) جرء ؟" ص 155 ) 
وهذا بدل على أقل تقدير على أن الثائب العمومى لم يكن ليعول على "اقوال 
شفيق منصور لاضطرابه فيها ٠‏ ولذلك لم برد أن. لسمع أقواله ٠‏ 
وهذا رأى الحكومة ذائها فانها أعدمته ولم تستبقه لتقدم أقواله على سبيل 
الاستدلال ضد المتهمين * 
وقد طالعت بجريدة السياسة بالعدد ١5‏ الصادر بتاريخ اليوم « ١‏ بثاير 
سنة 1995 » بيانا من اسماعيل صدقى باشا حاء فيه : 
ان شفيق منصور كان كثير التردد في أقواله بعترف حينا بأموريتقضها 
فيما بمد ٠‏ ولما آنس المداقعون عنه انه شديد الفزع للاعدام رأوا آن يعرضوا أمره 
علينا لاحتمال النظر فى معاملته ببعض الشفقة خصوصا وانه أبدى الرغبة فى 
الافضاء بأقوال جديدة ٠‏ فابلغت اذ ذاك شفيق منصور انه اذا قرر الحقيقة كلها 
وقام البرهان على صحة قوله وترتنب على اقامة البرهان ادانة من يرشد عنهم 
من المجرمين والحكم عليهم فاذ ذاك بلنمس له عفو يبخفف عفوبة الاعدام ٠‏ ولم 
بعرح اذ ذاك شفيق باكثر مما قاله من قبل + ولم بقم عليه دليل ٠‏ فكانت النتيجة 
تنفيذ حكم الأعدام )») ٠‏ 
اذن تعترف الحكومة بلسان من كان وزير داخليتها حين ذاك : 
أولا - بأن شغيق كان كثير التردد فى أقواله 
وثانهيا . بانه كان شديد الفزع للاعدام 
وثالثا ب بأن الحكومة أبلغته بان تلتمس له العفو بتخفيف عقوبة الاعدام اذا 
قام البرهان على صحة قوله وترتب: على اقامة البرهان ادانة من يرشك علهم من 
المجزمين والحكم عليهم 
ورابعا ب باله ام يصرح باكتراسبا كاله من قبل ولم شواظيه دليل فكانت 
النتيجة تنفيذ حكم الاعدام ٠ )١(‏ 


فكيف يسو للنائب العمومى أن يستند على أقواله بعد ذلك ؟ 

)١(‏ ملحوظة : وقد كشف حضرة احمد بك لطفى المحامى عن حسن كامل 
الشيشينى بجلسة 8 فبراير سرا جديدا.فى هذا الخصوص حيثا قال : 

« ماذا حصل بعد ذلك ؟ ( أى بعد وعد معالى اسماعيل صدقى باشا ) ٠‏ 

حصل أن حضرات الزملاء الاشرا فالاجلاء ما أرادوا مطلقاأاو ماأرادبعضهم - 


من روائع المرافعات ٠٠٠‏ /1 


ويدل ذلك ايضا على أنه اذا كان شفيق منصور قد كذب على سليم افندى 
زكى فيما يختص بذكر الاسماء فيكون ذلك دليلا قاطعا على كذب شفيق منصور 
حتى فى أقواله التى بقررها على النائب العمومى ذاته ٠‏ فما كان بصح لسعادته 
أن ستئد على شىء من أقواله ٠.‏ 

أما اذا كان سليم افندى زكى هو الذى كذب فى النقل عن شفيق منصور 
فيما بختص بذكر الأسماء فيكون ذلك مؤّيدا لا قلناه عن شهادة نجيب الهلبارى 
وعلى حنفى ناجى من عدم صحة الاخد بشهادة شهود السماع ٠‏ 

وعلى أى حال فان امتناع سعادة النادٌ بالعمومى عن اعادة .مناقشة شفيق 
منصور فى قضية السردار مع الحاجة فى ذلك كما هو واضح مما هو مدون فى 
ملاحظة سعادته الآنفة الذكر ومما هو مشت فى محغر تحقيق سعادته معه عما 
جاء فى تنقرير 18 بونيه سنة 1156 ( حرف (ى) جزء ١‏ ص ٠)5[‏ صللا 
١‏ لامتناع مع الاستناد على أقواله قد أضر ١‏ بحقوق الدفاع ٠‏ لأن شفيق متصور قد 
عدلفىتقريره المذكور عن أقواله السابقة التى كان قررها عن ماهر والنقراشى فيما 
يختص بحادثة السردار ٠‏ وكان التحقيق معه فى ذلك ضروريا لمعرفة العوامل 
التى دفعته الى التناقض فى أقواله حتى تنكشف الحقيقة من خلال مناقشته 
وهذه احدى نتائج التحقيق السرى السيئة ٠‏ ومع كل هذا يستند سعادته فى 
ملاحظانه المضافة الى قائمة الشهود على أقوال شفيق منصور الاولى عن ماهر 
والنقراشى فى هذا الخصوص حتى بعد عدوله عنها ( ص 16 ) ٠ )١(‏ 

#م ‏ بيئا الى الآن العوامل المختلفة التى استعملت للتاثير على شفيق 
منصور فلئنتقل الى بيان حالته النفسية ونكتفى فى ذلك بااوصف الذى وصفه 
هو لنفسه فى يوم ١؟‏ مايو بحضور محاميه حضرة هلباوى بك امام سعادة النائب 
العمومى أذ قال : « فيما بخئص بحادثة السردار فاننى لا أرى ما يمنعنى أذن من 
أن اعيد اعترافى وان أذكر فى الوقت نفسه بكل نفس ثابتة الآن ولم تكن هذه 
النفس قبل الآن تقسدر على أن تبوح بثىة ولقد كان ذلك هو السبب فى أن 
التحفيقات الاولى ظهرت شكل مدهش ما بين انكار واعتراف واأتكار لانلى كنت 
بين عوامل غريبة لانه كلما اراد الله سبحانه وتعالى أن يسيرنى فى طريق الخير 
وان بجعلنى أثمم اعترافى صحيحا يغلب على الطبع القديم وهو التفكير الذى 
كان عندى وهو استحسان هذه الاعمال وعدم التوصل الى شىء منها فائك ثم 
تعود بد الله تعمل فى فاعترف ثم أعود الى الانكار بعد ذلك وان هذه الحالة 
النفسية انتهث الآن الخ ١ ٠‏ وانى أذكر هنا التفصيلات الخاصة بالاعتراف من 
أوله الى آخره أى الوقائع » ٠‏ 
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ب ١‏ أن بكتفى بوعد بسيطمن معالى صد قى باشابلاعتبروا أنالشأن كلالشأن فى هذه 
الحادثة ائما هو لاولياه الدم وطلبوا أن بأخذوا هذا الوعد من راش اكبر ٠‏ ولة 
تحقق ذلك فان الوعد الذى أسداه زميلنا الكبير هلباوى بك الى شفيق ملصور 
انما أسداه اليه عن لسان اللورد اللنبى ٠‏ وهلا الوغد كان له تأثير كبير على 
شفيق ملصور © ٠‏ 1 

( حرف (ق) مكرر جزء ه ص 556 ) 

وهذا قاطم فى الدلالة على أن الحكومة البريطانية ذاتها لم 7 00 
شفيق منصور ٠‏ والا لما كانت سمحت بعدم الو فاء بوعدها ونا خضرت فى التو سط 
فى عدم تنفيذ حكم الاعدام عليه وابداله بعقوبة آخرى ٠‏ : 

1551 جلسة أول فبراير سنة‎ )١( 
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« حرف (ط) ص ؟ ود”# 6 

وما نيت نفسه الا الوعد الذى تلقاه بالتخفيف عنه اذا ما اتهم ماهر والنقراشى 
فهو بدعى أنه يتهمهما بنفس هادئة ولكن هذا الهدوء لم يكس لذكرالحقيل ليستحق 
الوعد الذى وعد به وهو الذى بعترف على نفسه بانه لا يرى غضاضة فى أن بتهم 
غيره بالباطل ٠‏ فقّد قال فى هذا التحقيق ذاته أنه أثار الشسبهة ضد عبد الحليم 
البيلى وعبد الرحمن البيلى فى كلامه الاول بسبب الاختلاف الحزبى ( حرف (ط) 
ص ١5‏ ) فما بالك به اذا كان المقصود نحاة حياته ! 

وقال لسليم افندى زكى عندما كان يكتب تقريره الاخير عن الجمعيات 
السياسية فى ٠١‏ بونيو سئة م55١‏ « انى آخاف أن اكتب الآن الحقيقة بعد أن 
قلت قبلا أشياء ليست بالحقيقة » ٠‏ ( حرف (ن) جرء ؟ ص ٠ )١١5‏ 

ذلك هو الذى كان يقرر أمام النائب العمومى فى ١؟‏ مابو سنة 19580 بحضور 
حضرة هلباوى بك انه بقرر ما بقرره بنفس هادئة على اعتبار انه بقرر الوقائع 
صحيحة !! 

الواقع انه ما كان بشغله الا شىء واحد هو فداء حياته ٠‏ وانه يستهين بكل 
شىء فى هذا السبيل ٠‏ ولذلك رجا وهيب بك دوس عند ما اختلى به بجللسة 
الجنايات بناء على أمر رئيس الجلسة أن يتم دفاعه بطلبه التخفيف عنه لانه كان 
مسيرا من ماهر والنقرائى أى منفذا لاوامر آخرين ٠‏ وكان رأى وهيب بك أن مثل 
هذا البيان من شفيق شخصيا للمحكمة سيكون حتما مضطربا فقبل أن ينقل عنه 
هذه الفكرة واشترط عليه أن بكتفى بما يقوله وهيب بك ولا يتكلم مو ( شهادة 
وهيب بك حرف (ن) جرء 7 ص ٠ ) ١/5‏ 

وثابت أن شفيق عدل عن ذلك سو فى تقرير 14 يونيه سنة 1156 
( حرف (ل) ص 8؟ و 5؟ )او فى أقوأله فى "١‏ يوليه سنة 0؟5١‏ ( حرف (س) 
ص ؟ و59") ١‏ 

6 ل وفى هذا القدر كفاية ٠‏ ونتيجته الحتمية عدم امكان التعويل على 
اقوال شفيق منصور التى أبداها سواء فى تقاريره أو فى التحقيقات: وننتقل بعد 
هذا البيان الى تفئيد الوقائع التى ذكرها فى هله الأقوال ٠‏ 


نفنيى الوقائع الواردة 
فى اقوال شفيق منصور عن ماهر والتقرانثى 


الواقعة الأولى 
دعوى اشتراك ماهر والنقراثى فى الجمعية السرية 


سأقتصر هنا على ما بأتى وأترك التفصيل لحضرات زملاثئى 

ه"' أولا ب نناقض شفيق فى أقواله عن هذه الجمعية تناقضا بينا : 

فغى لقريره الرقيم ؟١‏ ابربل سنة 6؟19 ذكر أنه لما عاد من مالطه سنة 1915 
. فى اكتوبر تقريبا وجد جماعة يعملون على انقاذ الوطن فضموه اليهم وهم عبد اللطيف 
بك الصو فانى وعبد الرحمن بك الرافمى واحمد ماهر ومصطفى افندى حمدى ٠‏ 

وكان أول هم لهم العمل على الشخلص من الوزراعء الذين تعملون ضد مصلحة 
البلاد ١ ٠‏ 
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ولما تمت هذه الحالة وصل الى علم الجماعة أن هناك أشخاصا يشتغفلون فى 
القضاء على الافراد الانجليز فكلف من الجماعة بالاتصال بهم لمعر فته بأولاد عنايت 
الذرن كانوا من ضمئهم واتصل بهم فعلا وقد انضم بعد ذلك للجماعة التقراشى ولكنه 
كان على بعد وصلته به وبماهر ٠‏ وكان عبد الحليم البيلى من المتصلين به 
شخصيا ٠*٠‏ 

وان أمثال الصو فانى والرافعى انقطعوا تنقرببا عن العمل ابتداء من أول عهد 
البرلان الاول وان مصطفى حمدى قثل عندما كان يجرب قتبلة من القنابل الاولى 
التى كانت تعمل فى مصر ( حرف (ل)'ص " و 5 ) 

ثم عدل عن هذه الاقوال جميعها فى ١15‏ ابريل سنة 1115 كما تقدم بيانه 

( حرف (ل) ص ؟ ) 

وفى ١؟‏ مابو سئة 0؟5١ا‏ فرر أن اللجحنة الرئيسية الآن مؤلفة منه ومن ماهر 
والنقراشى وأما قبلها فكانت مؤلفة من أشخاص آخرين وانقطعوا عن الاستمرار 
فى العمل ٠‏ 

(حرف (ط) ص ٠ ) ٠١‏ 

وقرر ان حسن كامل الشيشيئى لم يكن عضوا فى الجمعية لا عضوا اصليا 
ولاعضوا استشاريا ٠‏ فلما أحرجه النائب العمومى بقوله له هل يعقل أن تتكلم مع 
ماهر فى موضوع خطير كهذا ( يريد موضوع اغتيال السردار ) أمام شخص اجنبى 
علكم قال ان الحقيقة انه كان عضوا أستشاريا ٠‏ 

( حرف (ط) ص )١١‏ 

وفى تقرير ع/1 يونيه سئة ه16 قرر انه لما عاد من مالطه فى أواخر سسئة 
4 أى حوالى شهر نو فمبر وجد الجماعة مكونة من عبد اللطيف بك الصوفائى 
ومصطفى افندى حمدى واحمد ماهر والنقراشثى ومحمد بك شراره وعيد الرحمن 
الرافعى ٠‏ وان. هذه الجماعة كانت مكونة من قبل فائضم اليها ٠‏ 

وكان هناك اعضاء استشاريون أمثال الشيشينى ٠‏ وكان المسيلى له صلة بى 
عن بعد 

( حرف (ل) ص )١6‏ 

وان عبد اللطيف بك الصوفائى وعبد الرحمن بك الرافمي انقطعا' عن العمل 
من يوم الانتهاء من الاعتداء على الوزراء ٠‏ وكذلك محمد بك شراره هن يوم سفره 
الى مقره وظيفته فى الخارج ٠‏ 

( حرف (ل) ص ؟١‏ ) 

والتناقهى فى أقواله “ظاهر فى الاشخاص اذ أضاف فيما بعد النقرائثى 
وشراره على الاعضاء الذين كان أدعى أولا انهم هم الذين وجدهم مكونين للجمعية 
قبل الانضمام اليهم مع أنه لم بذكر شراره اولا وقرر أن النقراشى لم بنضم الى 
الجماعة الا بعد الانتهاء من حوادث الوزراء وبعد أن اتصل هو بجمعية الاعتداء على 
الافراد الانجليز ٠‏ 

وهنا دليل مادى بكذبه فى دعوآه أن النقرائى كان موجودا بالجمعية: عند 
ما حضر هو من مالطه فى أواخر سنة 1519 فى اكتوبر. تقريبا أو حوالى شسهر 
وفمبر على قوليه ٠‏ ذلك أن النقراشئى كان فى ذلك المهد فى السويس ناظرا 
لدرستها الاميرية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1119 لغاية ٠١‏ ديسمبر سنة 1111 
ولم بغادرها فى هذه المدة مطلقا لا بالاجازة ولا غيرها ٠‏ 

(راجع بيان وزارة المعارف العمومية نمرة ١‏ حافظة ) الثابت فيه ان النقراثى 

كان ناظرًا لمدرسة السورس من اول سبثتمبر سنة 11191 (أى قبل وصسول 
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شفيق منصور من مالطه ) لغابة ٠١‏ ديسمير سسئة 111 تم نقل الى اسيوط مديرا 
للتعليم بمجلس المدبرية من ١١‏ ديسهبر سنة 1111 لغابة ٠١‏ يوليه سنة ١؟5! ٠‏ 

وانه فى هاتين المدنين لم بأخل اجازة الا ثلاثة أيام من || دسمير سئة ١515‏ 
وهى المدة الضرورية للإنتقال من السويس الى اسيوط ٠‏ 

القاضى س من الجائز انه بجىء فى اجازات فير رسمية ٠‏ 

النحاس باشا س انه كان ناظرا لمدرسة السويس وسستحميل على الناظر ان 
بتغيب عن المدرسة من غير أن يثبت ذلك فى الجدول الخاص بالحضور والغياب ٠‏ 

احمد بك لطفى هس ان النقراثى نقل الى السويس فى سنة 1111 وهى سنة 
اشتداد الحركة الوطئية ٠‏ والوزارة التى تولث الامر عقب ذلك عملت على ابعاد 
جميع الموظفين الذين كان لهم اتصال بالحركة الوطنية ٠‏ فأبعدت النقراشى الى 
السويس ثم الى اسيوط ٠‏ والمعروف ان الوزارة كانت على الدوام ثراقب حركات 
الموظفين الملدكورين فلا تمطيهم اجازات وكانوا نحث المراقبة الفعلية ٠‏ 

النحاس باشنا ب وكائت الوزارة فى ذلك الوقت نحت تأثير السلطة العسسكرية ٠‏ 
فكان القصد ابعاد النقراشى وأمثاله من القاهرة ٠‏ والواقع ان النقراشى كان منفيا 
عن مصر فما كان يستطيع أن بحضر فى اجازة غير رسمية ولا بمكن الاعتماد على 
غير ما جاء بالبيان الرسمى الصادر من وزاوة المعارف ٠‏ 

ان هذا الدليل المادى لا بيصح الاستهتار به فهو بهدم أقوال شفيق منصور ٠‏ 

ومتى ثبت كذبه فى بعض دعواه بهذا الدليل المادى سقطت دعواه كلها هذا 
فضلا عن ان الباقين على قيد الحياة من الاشخاص الذين ذكرهم قد كذبوه جميعا 
من غير استثناء ٠‏ 

( حرف (ى) جزء ؟ ص 906 ٠٠١‏ فيما يختص بعبد الرحمن بك الرافعى ) 

و( حرف (ى) جزء ١‏ ص 51 56 فيما يختص بمحمد بك شرارة ) ٠‏ 

ل ثانيا س استش هد شفيق فى تحقيق 15 يوليه سنة 1978 على ان 
الجمعية مكونة من الاعضاء الذين ذكرهم بكل من محمود اسماعيل وعبد الحميد 
عنايت وعبد الفتاح عنايت ومحمد شمس الدين وعريان يوسف سعد ٠‏ 

( حرف (ى) جرء ا ص 18 ) 

فكذبوه جميعا اذ كذبه الاربعة الاولون فى التحقيق الذى عمل فى 0؟ بونيه 
سنة ١575‏ وقال له عبد الحميد عنابت فى آثنام مواجهته به : 

« أنا قلت عنك لانك كنت معنا واذا كنت أعرف شخصا آخر كنت قلت هنه » 

( حرف (ى) جرء ا اص ١ك‏ وه؟ ولا؟ وخ؟و0؟*) 

وكذلك. أعاد عبد الفتاح عنابيت تكذيب شفيق منصور فى ذلك فى تحقيق 
١‏ أغسطس سنة م199 ٠‏ 

( حرف (ك) ص ؟١؟‏ ) 

وكذبه عريان بوسف سعد فى التحقيق الذى عمل معه فى 51 دبسمبر سئة 
وكؤا ٠‏ 

( حرف (ى) جرم ؟ ص ؟!59) ٠‏ 

وهنا أستسمح حضرة القافضى فى أن أصحح واقعة جاءوت فى سؤال وجهه 
حضرته لاحمد ماهر فى جلسة اول من أمس ان احمد أسماعيل ووالدته بقولان 
انه كانت لحمود أسماعيل معرفة به 0 وهذا لا بطابق الواقع فان احمد اسماعيل 
قرر آنه لا يعرف أن أخاه يعرف. احمد ماهر ( حرف إن) جرم * ص /الا ) ٠‏ 

ووالدنه زدئب بدت بكرى حماد لم تذكر اأحمد ماهر من الذين قالت عنهم 
انهم كانوا بترددون علي ولدها محمود ( الجرء المذكور ص 81 ب 90) 3 
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وتفسن امحمود اسماعيل قوز أنة لا يعرف اند ماهر 

(حرف (ى) جرء ١‏ ص لا؟ ) 

القاضى ب ألم نقل والدة محمود اسماعيل ان ولدها كان يقيم ولائم بحضرها 
حسن الشيشينى واحمد ماهر وغيرهما ؟ 

النحاس باشا ب كلا ! هذا غير صحيح وليس فى أوراقفء التحقيق ثىء من 
هذا ٠‏ وهصذه هي احاباتها في التحقيق : 

سش ‏ «هل كان يتردد على ابنك محمود احد من معارقه فى المازل ؟ 

جن ‏ اللى كان بتردد عليه كثير ويبيت معه فى بعض الليالى فى البيت 
عبد الرحمن البيلى وواحد اسسمه جبريل جاء بات علدنا خمسة عثر يوما 
باستمرار » * 

(حرف (ن) جرء ؟ ص 88 ) 

« س ‏ هل كان بيتردد عليه أحد خلاف عبد الرحمن البيلى ؟ 

جح كان بعزم أخوانه وكانوا بجوا له وأثئا طبعا ما شوفهمشى » 

)9١ رص‎ 

القاضى ‏ يمكن لها أقوال آخرى 

النحاس باشا ب كلا ! 

مرقص باشا حنا ‏ النيابة موجودة وهى تقول لنا ان' كان اوالدة محمود 
. اسماعيل استجواب آخر ام لا ٠»‏ 

النحاس باشاس ان هله المسألة هامة بيجب تحقيقها ولا نود مطلقًا أن ببقئ 
فى ذهن حضرة القافضى آثر لمثل هذه المسائل الثتى لا وجود لها فى التحقيقات 

وبما ان التحقيقات طويلة جدا فانى انتظر فى دفاعى حتى 'تلبحث عنها المحكمة 
او النيابة ٠‏ 

القاضى ‏ نتركها من ذهئنا مؤقتا وانا متنازل عنها الآن ٠‏ 

النحاس باشا ب هذا موضعها فأرجو تحقيقها 

هنا ضر احضرة مضطلن” بك دفن وكين الكبابة :وقال :أن احمك اسعاميل 
هو الذى ذكر الاشخاص الذين كانوا بترددون على العزائم التى كان يقيمها محمود 
اسماعيل ' فتراجع 
النحاس باشا ‏ ب تلا اقوال احمد اسماعيل فى صحيفتى /الا و١٠١6‏ وليس 
فيها ذكر لاحمد ماهر 1 

'( حرف (ن) جرء ؟ ) ٠‏ 

مصطفى بك حتفى ب لاحمد اسماعيل أقوال آخرى. 

القاضى ب نتركها الآن وأنا آقر بألى مخطىء 

النحاس باشا ب أرجو من حشراتكم أن تعتبروا أن ما أطلبه لم بكن فيه احراج 
لكم وما قصدت احراحكم مطلقًا ٠‏ وكل ما أقصده هو أن تقفوا على الحقيقة كما 
هى ٠‏ اذ ليسس من شأنى أن أترككم تفهمون الو قائع على فير صحتها ٠‏ فان مهمتى 
كمحام هى مساعدة القضاء على كشف الحقيقة ليس الا ٠‏ 

العامق جاح مشي لاتحي بها وجول الامو لضيو 

مصطفى بك حثفى ( بعد البحث ) ب لم بأت فى أقوال أحمد اسماميل ذكر 
لاحمد ماهر 

القافى ل لقد .نرعتها' من ذهنى نهائيا 

النحاس باشا ب الحمذ' لله علئ ذلك ٠‏ 
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وانتقل اذن لنقطة أخرى وهى بيان الاسباب التى سهلت على شفيق منصور 
اتهام ماهر والنقراثى ٠‏ 

هذه الأسباب هى : 

آولا س حسده لهما لتربعهما 27007 عالية فى الدولة 

وهذا ما قرره نجيب الهلباوى ( حرف (ع) جرء ١‏ ص 5١‏ ) 

وقرر فى حرف (ن) جزء ١‏ ص 47 ٠‏ أن شفيق كان يطعن على الاشسخاص 
الممتفين حول سعد باشا بانهم ذوو مآرب شخصية وياخذون الوظائف لهم ولأقاربهم ٠‏ 
واله انتفد تعيين ماهر وزيرا والنقرالئى وكيل وزارة 

وثانيا ب معارضة ماهر له فى تعيينه فى مكتب مجلس الئواب او فى بعض 
لجانه واعترافه بذلك ( حرف (ط) ص 55 ) 

وثالثا - اعتقاده بأن مسكوليته فى حادثة السرداى ترتفع بقوله انه أخبر يها 
ماهر الذى كان وزيرا مختصا ٠‏ والنقراشى الذى كان وكيل وزارة الداخلية ومختصا 
أبضا ٠‏ ( شهادة وهيب بك دوس ( حرف (ن) جزء ؟ ص ١18‏ ) 

وبناء على ما تقدم لا يكون لدعوى اشتراك ماهر والنقراشى فى جمعية سرية 
نصيب من الصحة ٠‏ 


الواقمة الثانية 


دعوى وحود احمد ماهر مع الضابط مصطفى حمدى 
بجبل حلوان عند ما كان يتمرن على القاء القنابل فمات من شظية قنبلة 
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م ب هذه التهمة مكذوبة : 

أولا- لان شفيق منصور لم يذكر شيثًا عن اتهام ماهر فى هذه الحادثة فى 
تقرير ١!‏ ابريل سئة 5؟11 مع انه اتهمه بوحوده فى الجمعية السرية ٠‏ ومع كونه 
ذكر هذه الحادثة فى هذا التقرير اذ جاء فيه : 

« وأما مصطفى حمدى فقد قتل عند ما كان بجرب قنبلة من القئابل الأولى 
التى كانته تعمل فى مصر وحربها هو ليعرف قوتها فأصيب بها وقد كان يشتفل 
بعملها وملوها واستخرج التركيب من كتاب عنده » ٠‏ 

( حرف لان ) 

فلو كان ماهر مث مش كنل لفل ةا كا عر سهان لوة و اه 
عضو فى الجمعية السرية ٠‏ 

ثانيا ‏ لانه لم نسب هله الحادثة الى ماهر الا فى تحقيق ١؟‏ مابو سنة 
0 تنفيذا للخطةالتى رسبمتفى التأثير عليدلاتهام ماهر والنقراثىعلىماسبق 
بيانه ٠‏ وكان مطلوبا مئه أن يؤيد انهامهما بوقائع حتى يستحةالوعداللىوعديه* 
على نحو ما سبق بيانه ٠‏ وقد كان فى ذلك الوقت قد اطلع على جميع التحقيقات 
التى حصلت فى الدعوى بعد احالة القضية على محكمة الجنابات وعلم بما قيل 
فيها من تفاصيل هله الحادثة ٠‏ فكان من السهل عليه بعد ذلك أن بتهم فيها ماهر ٠‏ 
فقد ورد فى التحقيقات أن الذى اخبر لاول مرة بوجود جئة مصطفى' حمدى .يجبل ' 
حلوان هو عبد الحميد عنايت لنجيب هلباوى عند ما ارآد أن يعرف منه مكان الجثة 
اذ كان لا يعرفه من قبل ٠٠٠‏ فقال له « انى أريد أن اذهب لزبارة قبر مصظفى 
حمدى يوم الجمعة بدعوى أنى أريد الصلاة فى الامام فقال لى انه موجود بحلوان 
لا بالامام ٠‏ فقلت له لقد وجب عليئا زيارته فرضى بذلك ٠‏ وفى ثانى يوم ذهبئا 
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الى حلوان الا اننا لم دتمكن من معرفة القبر وهو بالجهة الشرقية » وقرر ذلك 
نجيب الهلباوى فى تقريره الرقيم 6 فبراير سلمة م141 ( حرف (ف) مكرر 
ص 7 ) وقرر ذلك أيضا فى تحقيق ١1‏ فبراير سنة م145 ( حرف (يج) جزء | 
ص ؟5؟ ) 

وفال سليم افندى زكى فى التحقيق فى هذا اليوم أن عبد الحميد عنايت 
لا ذهب الى الجبل مع الهلباوى لمعرفة مكان الجثة لم يتمكن من معرفة هذا المكان 
واخبر نجيب الهلباوى بانه لم يكن هو شخصيا مع مصطفى حمدى بل كان معه 
عبد الخااق .عنايت وشخص آخر سيجتهد فى البحث عنه ومعرفة مكان القبر 
فنه ( الجزء المذكور ص 6" ) 

ولو كان بعلم أن الشخص الآخر هو احمد ماهر لا تأآخر عن اخباره به ٠‏ 

وقد عملت نشرة ادارية فى 15 ابريل سنئة 112١‏ عن غياب مصطفى حمدى 
عن منزله من عشرين يوما سابقة على تاريخ 156 يناير سنة 112١‏ ولم يعد ٠‏ 

وزيادة على ذلك فان هذه الحادئة نسبت الى شفيق منصور نفسه 

أرجو أن تشسعروا من هذه الوقائع بمثل ما نشعر به نحن 

فقد ورد ذكر هذه الحادثة بحضوره على لسان محاميه بجلسة اللمعارضة التى 
المقدت فى 58 فبراير سنة 5؟11 باعتبار انها منسوبة اليه حيث قال : « ويقال 
ابضا ان الاستاذ شفيق منصور يأخذ الناس. الى الجبل ليعلمهم اطلاق القئابل 
( حرف (ن) مكرر ص ؟ ) 

وسأله الثائب العمومى عن هذه الحادثة فى ماوس عن 6 ( حرف (ب) 
حرء ؟ ص 76! ) 

وهنا نرد على النيابة فيما ادعته من أن أقوال شفيق منصور فى ذلك تأيدت 
بالماديات وهو وجود الجثة بالجبل ٠‏ فان هذا الاكتشاف لم يحصل بناء على قول 
شفيق منصور بل. بناء على قول عبد الحميد عنابت لنجيب الهلباوى بان الجئة فى 
جبل حلوان وذهابه معه فعلا الى الجبل بحلوان لزيارة قبره فلم يعثر عليه ٠‏ 

ونالئا س لانه قرو فى تحقيق ١؟‏ مابو انه فى يوم قتل مصطفى حمدى حضر 
سليمان افندى حافظ من الاسكندرية وتصادف وجوده وقت ان كان احمد ماهر 
عائدا من حلوان وسمع بخبر انفجار القئبلة فى مصطفى حمدى ( حرف (ط| 
ص 5) 

فكذيه سسليمان افتدى حافظ فى ذلك وقرر أنه لا بعمسرف احمد ماهر 
(حرف (ط) ص "7؟ ٠)‏ 

ويلاحظ ان سليمان افندى حافظ محام وملتم الى الحرب الوظنى كما هو 
مدكور فى أقواله ٠‏ 

ويلاحظ أن شغيق بعد هذا التكلنيه قل امحافى: فق ريز اا يونيه سئة 
15 ان يذكر أسم سليمان افندى حافظ ضمن الذين ادمى انهم سيعوا همسله 
الحادثة من ماهر عند عودته من الجبل ( حرف (ل) ص ١17‏ ) 

ورابعا ب لانه ذكر فى نقرير 18 يونيه سئة 1176 انه فى اليوم الثائى ذهب 
لدفن الجئة كل من ماهر وعبد الرحمن بك الرافعى وشخص اسمه يعقوب افندى 
صرى أظنه موظفا فى احدى المدارس ( كأنه لا دعر فه من قبل مع انه قرر فى 
تحقيق 7" ا ل ا و 
' جمعية الاسكندرية التى هى فرع من جمعية التضامن') ٠‏ 

فكذيه عبد الرحمن بك الرافعى ( حرف (ى) جره ؟ ص )١١١‏ * 

وكذبه فى ذلك نفس يعقوب صبرى ( حرف (ن) جزء ١‏ ص ١١‏ ) 


وخامسا ل لانه أدعى أن ماهر أخبرهم انه عللما أصيب مصطفى حمدى 
أسعفه اولا بمنديله فلم بمنع الدم فمرق بطانة البالطو الذى كان بليسه وريط رأسه 
بها حرف (ط) ص 8 ) ٠‏ 

وقد أراد الله سبحانه وتعالى ان يظهر الحق باظهار ملابس مصطفى حمدى 
فى جبل حلوان ٠‏ فقد وجدت ملابسه كاملة من بدلة ٠‏ وملابس سفلى ثقيلة ٠‏ 
السترة وبطانة الطربوش الداخلية ٠‏ وهذه الآثار ضئيلة للشاية ولم يمكن الحصول 
طربوش ٠‏ وقطعة قماش صغيرة ٠‏ 

وقد ألبت الطبيب الشرعى فى تقريره بتاريخ 1١5‏ يوليه سنة 1458 ما ياتى : 

اولا ب ان كلا المنديلين بحرف متنى وانهما من صنع واحد 

ثانيا ب انه قد عثر على آثار دم باهتة على احدهما وعلى البطانة الداخلية لياقة 
السترة وبطاقة الطروش الداخلية ٠‏ وهذه الآثار ضيئلة .للغابة ولم يمكنالحصول 
على تفاعل بالفحص المصلى ولذلك لا يمكن القول عما اذا كان هذا الدم آدميا آم 


غير ذلك 
ثالما ب ان رجل البنطلون اليمنى مقطوعة وان جزءا من القماش منزوعا من 
شربحة 


رابعا ب ان قطعة القماش التى وجدت مقاسها ه “ا ؟ سنتيمتر وهى قماش 
اسود مضلع ٠‏ 

( حرف (ى) جرء ١‏ ص /90؟١‏ وم؟١)‏ 

وهذا بدل دلالة قاطعة : 

أولا - على أن المنديلين لشخص واحد ٠‏ وهما بطبيعة الحال لنفس الشخص ' 
الذى وجدا مع ملابسه لانه لا يعقل أن يكون الشخص الذدى يلبس بدلة لا يكون 
معهة مناديل وقد قررت والدة مصطفى حمدق بان ابنها له عادة أن تحمل مناديل 
بيضاء لها حرف متى ٠‏ 

( حرف (ى) جرء ١‏ ص 8#” ) ش 

وفرر أخوه توحيد طاهر أن أخاة يحمل مناديل ثيل أبيض وحرفها بعض 
الاحيان عربض وبعض الاحيان رفيع ٠‏ أى أنها ذات حرف مثنى ٠‏ 

( الجرء المذكور ص #96 ) 

'فيكون اذن المنديلان اللذان وجداهما منديلا مصطفى حمدى ولا يمكن أن 
يكون أحدهما لاحمد ماهر 

ثانها ب على أنه لا يوجد آثار دم غزير على أى المنديلين حتى بصم القول 
بأنه لم يمنع الدم عندما استعمل فى الاسعاف ٠‏ والمقرر طبيا أن آثار الدم تبقى 
عدة سنين فالاثر الضئيل الباهت الذى وجد باحد المنديلين والذى لم يمكن للطبيب 


وهى من فماش اسود مضاع فهى من الجزء القماش المنروع من بنطلون البدلة ٠‏ 
5 تكن نوا يلانة بالعلو: اعد مامن كما أدمن شغين وحن ب ع ريها هذا :بسانم 
لآن يربط بها راس مصطفى حمدى طبعا ٠‏ وليسن بها آثار دم 


ولم يضبط عند ماهر بالطو بطانته منزوعة منه ' 
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مط 


الواقعة الثالثة 


الادعاء بان ماهر والنقراشى اشتركا في اكتتاب بمبلغ مائتى جئيه لعسائلة 


8 - ادعى شفيق منصور فى تحقيق ١؟‏ مايو سنة 1116 انهم عملوا 
اكتتابا لعائلة مصطفى حمدى جمعوأ فيه ٠٠١‏ جنيه دفع كل واحد جرءا من هذا 
المبلغ فهو دفع حرءا واحمد ماهر دفع جزءأ ببلغ ستين. أو سبعين. جنيها على ما 
بتذكر ودفع النقراشى- جرءا بسيطا والشيشينى أيضا ٠‏ وان كل من ساعد فى 
هذا الاكتتاب ساعد بقصد اعانة عائلة فقيرة الا أحمد ماهر فانه دفع وهو يعلم بأن 
مصطفى حمدى قتل من الفجار قنبلة فيه وان سليمان افندى حافظ كلف بالسفر 
الى الفيوم لارسال المبلغ من بوسته الجهة المذكورة الى والدة مصطفى حمدى ٠‏ 
وانه شافر خصيصا على ما بتذكر ٠‏ 

( حرف (ط) ص6 و١‏ و5١)‏ 

وفى تقرير 18 يونيه 157 قرر أن الدذين دفموا المبلغ هم المجتمعون وهم 
ماهر وعبد اللطيف بك الصوفائى وعبد الرحمن بك الرافعى وانه انك من 
الشيشينى مبلفا على سبيل التبرع لعائلة مصطفى حمدى وكذلك النقراشثى وهو 
أى شفيق ٠‏ 

( حرف (ل) صم ) 

وردنا على ذلك : 

أولا س أن الأحياء من جميع هؤلاء كذيوه ٠‏ 

فكذبه الشيشينى ( حرف (ط) ص 11 ) وكلبه عبد الرحمن بك الرافعى 
« حرف (ى) جرم ؟ ص 15 ) وكذبه سليمان افتدى حافظ « حرف طا ا ص 52 
و5" » 

ثانيا م ان شفيق قرد ان حانفظة ارسال النقود من بوسئة الفيوم لوالدة 
مصطفى حمدى لا بد أن تكون كتبت. بخط سليمان اقندى حافظ 

(حرفاط ص ٠ )1١58‏ 
وقد جعلت الئيابة ذلك سببا لاطالة حبس المتهمين عدة أشهر لفحص خط 
الحافظة بمعرفة الخبير وحتى يقدم الخبير تقريره عمن كتبها وكانته تكرر ذكر 
هذا السبب فى جلسات اللمعارضة فى الحبس الى أن اعترفت بجلسنة ١6‏ اكتوبر 
سنة 19156 أمام أودة المشورة بان البحث فى الحوالة انتهى أى أن الخبير قدم 

تقريره بان الحافظة لم تكن بخط سليمان حافظ ولا أحمد ماهر 

« حرف ك مكرر جرء ؟ ص 18 » 3 

ثالثا ‏ ان ادعاء النيابة بان وجود الحوالة بارسال المبلغ من بوستة الفيوم الى 
والدة مصطفى حمدى يويد أقوال شفيق منصور ادعاء منقوض لان العثور على هذه 
الحوالة لم يجىء من طريق شفيق منصور بل من طريق اسرة مصطفى حمدى اذ 
ان ذكر ارسال هادا المبلغ من بوستة الفيوم ورد على لسسان توحيد طاهر: أخى 
مصطفى حمدى فى تحقيق ١7‏ فبرابر سئنة 1995 نقلا عن والدته فى اليوم السابق 
حيث قال ؛ وقد علمت من والدتى البارحة فقط بانه بعد اختفاء اخى وصلها حواب.. 
مسوكر وبه حوالة بمبلغ ٠٠١‏ جنيه والجواب بامضاء. واحد اسمه مصطفى علوان 
من الفيوم « حرف ج جرء ١‏ ص 78 » ش 

وكذلك ورد على لسان سيف الدين طاهر « ضص 559 » 


١‏ العددان الثالث والرابع ‏ السئة التاسعة والخمسون 


وكذلك قررته والدته فى 18 فبراير سئلة 5؟ؤا| 2 الجزء المذكور ص /ه «ن( 
عائلة مصطفى حمدى 2 الجزء المذكور ص ؟؟ («(غ 

وكذلك قرر ان شفيق منصور أخبره ان مصطفى حمدى كان يتمرن فى الجبل 
على القسساعم القنابل فائفجرت فياه قئيلة فقثلته وأراد .أن يلم الاعانة لأهله فلم 
يقبل أحد 

( ص 9؟ ) 

وهذا يكذب قول شفيق بانه عمل اكتنتاب لعائلة مصطفى حمدى بمبلغ ٠٠١‏ 
جنيه واشترك فيه ماهر والنقراثى 


وخامسا س. اتضمح من أقوال عائلة مصطفى حمدى ان اللمبلغ ورد الى والدته 
فى شهر ينابر سنة 1170 ٠‏ واتضح من الحافظتين اللتين أرسل بهما مبلغ المائتين 
جنيه من بوستة ألفيوم ٠‏ « لانه اتضح أنه أرسل بحافظتين كل حافظة بمائة جنيه 
وفحص الخبير خطهما » وأطلعنا عليهما مع تقرير الخبير فوحدنا ان تاريخهما. /ا١|‏ 
بناير سئة ٠ ١59٠١‏ وفى هذا التاريخ كان النقراشى بأسيوط ابتداء من 15 
ديسمبر سسنة ١919‏ مديرا للتعليع بمجلس مديرية أسيوط ويستمر بها بلا انقطاع 
الى ٠١‏ يونيه سئة 115١‏ كما هو نص الشهادة المعطاة من وزارة المعارف العمومية 
ومقدمة منه بالحافظة تحت نمرة | 

وهذا فاطع فى أن النقراشى كان باسيوط قبل وفاة الضابط مصطفى حمدى 
واستمر بها الى ما بعد ارسال مبلغ المائتى جنيه من بوسستة الفيوم الى والدة , 
مصطفى حمدى ببضعة شهور 

فماذا بكون الحال فى دعوى شغيق منصور ان النقراشى اكتتب فى هذا 
الملمم ؟ 
5 أنه لا شك مختلق ومؤثر عليه لهذا الاختلاق وهذا بهدم الواقعة برمتها 

ومثل ذلك فى الاخثتلاق ما ادعاه ضفيق فى تحقيق ؟5؟ بونيه سنة ١5956‏ 
مما لم يذكره قبلا وهو انه كان بحصل من ماهر والنقراشئ والشيشينى اشتراكات 
شهرية ؟ جنيه من كل منهم ويسلمها للشيشينى وهذا يدفعها ليوسف طاهر خال 
مصطفى حمدى وقد كذبه فى ذلك الشيشينى ويوسف طاهر وجميع أقارب 
مصطفى حمدى ٠‏ « حرف (ى) جزء ١‏ » 

وأشير هنا الى التأثيرات التى وقعت فى السمحن على بوسف طاهر لحمله 
على اتهام ماهر والنقراشى بالباطل فابت نفسه الكريمة أن بخضع لهذه الؤثرات ٠‏ 
وأثر الموت على أتهام الابرياء بالباطل فاضرب عن الاكل ليفارق هذه الحياة التصمسة 
ونقل من السحن الى المستشفى وبقى به احد عشر يوما ٠‏ وقد شاع هذا الامر 
فى حينه فابلفته لسعادة النائب العمومى الذى كان له الفضل فى انقاذ حياته بان 
أفرج عنه وأخلى سبيله ٠‏ 

وقد كان كلام الشيشينى فى التحقيق وامام حش رتكم عند سواله ععذلك 
مؤثر شف عن الخلق الكرم والصدق التام الذى لا بأتيه الكذب من أى طريق 

وربما. كانوا يقصدون من الشيشسينى أن يكون أيضا شاهد ملك ولكنه والحمد 
لله لم يقبل ان يكون هذا الرجل لان هذه هى اخلاقه فكان جزاؤه أن يوتى به الى 
قفص الاتهام لانه لم يقبل أن يكون كيعقوب صبرى شاهد ملك ٠‏ 0 

وأنا معتقد أن الآثر الذى يبحصل فىنفوس السامعين من هذا التفصنيل لابد أن 


تو ؟ووائع الزاتفاف: + 11 
يكون متفاة مع ما شعرت به أنا نفسى من أن الوقائع مختلقة ضد ماهر والنقراشي 
والشيشينى أيضا لان نفسه أبية فهو فى نظرهم يستحق أيضا الاعدام 


هذه هى حادثة مصطفى حمدى برمتها التى لا علاقة لها على الاطلاق بالحوادث 
المعينة المنسوب للمتهمين جميعا الا متا ساو تر دنا 


الواقمة الرابعة 
حوادث الاغتيال 


20 
اله كسا 


هذهالحوادث ذكر تفصيلها لاول مرة فى تقرير شفيق منصورالرقيم 
8 يونيه سنة 1170 بعد الحكم عليه بالاعدام ٠‏ 

اما قبل ذلك فلم بذكر تفصيلا لهذه الحوادث أصلا بل أنه قرر فى تقرير 
١١‏ ابريل ما ياتى : ١‏ للحقيقة ولقول الحق اقول لا أتذكر ولا يمكدنى أن أتذكر مع 
من كانت المناقشة الخاصة بكل حادثة من الحوادث ») ( حرف (ل) ص ©) ) » 

وسترون أنه بعد الحكم عليه بالأعدام تذكر ْ 

وفى تحفيق ١؟‏ مايو بعد ما أحيل على محكمة الجنابات قال شفيق « اما 
الحوادث السابقة الخاصة بالوزراء فكان بشتغل فيها فروع أخرى وقد مغى عليها 
زمن طويل: والببحث فيها لا يجدى لأن الاشسخا ص الذين اتهموا فيها لم يعترفوا وسبق 
الحكم عليهم ٠‏ وهؤلاء الاشخاص لو اعتر فوا يمكنهم أن يقيموا الدليل على الجمعيات 
بوجوه كثيرة » ٠‏ ( حرف (ط) ص ٠) ١6‏ 

وهذا وذاك يدل على عدم أمكانه أعطاء آي تفصيل عن هذه الحوادث وهو 
لم بعط هذا التفصيل الا بعد الحكم عليه بالاعدام فى تقرير 18 يونيه سنة 1516 * 

النيابة ‏ ( حضرة سيد بك مصطفى ) ب لقد تذكرت ما يتعلق بهذا التقرير 
وانا مستعد للاجابة عنه ٠‏ وهو أنه كان موحودا فى الئيابة فى ١5١‏ يونيه للاطلاع 
عليه ٠‏ وظاهر من المحضر ان التقرير كان بغير تاربخ ٠‏ ولذلك قلنا « اطلعئا على 
تقرير شفيق منصور الخاصن بأقواله بعد صدور الحكم عليه الخ » ٠‏ ثم' ردته النيابة 
لوضع التاريخ عليه ٠‏ وفى يوم 18 يونيه نظرت الممارضة ٠‏ والنيابة طلبت الافراج 
لآن شفيق قدم تقريرا ٠‏ ثم وضم التاريخ على التقرس وأعيد للنيابة ٠‏ 

الفرابلى باشا ى لكن التقرير وضعت عليه ثلاثئة تواريخ 18 و 19 و 5١‏ يونيه 
سنة 1516 ش 

النيابة ب لا 

النحاس باشا ب تناول التقرير من بد وكيل النيابة. واطلع عليه ثم قال ١‏ 

أرجو أن يثبيث حضرة القافى ان تاربخ التقرير وصلبه مكتثوبان بحبر واحد 
وبخط واحد مما بدل على ألهما كتبا فى وقت واحد ٠‏ لأنه مما لا شك فيه اله اذا 
كتبنا كتابة الآن ثم زدنا عليها بعد ايام عبارة. أخرى فلا بد أن يظهر هناك اختلاف 
فى لون الحبر هذا والتقرير مكون من 9 صحيفة تنتهى بامضاء شفيق منصور 
وموضوع عليها التاريخ ثم ورقة اخرى عليها نمرة بن وتنتهى أيضا بالتاريخ 
والاأمضام ٠‏ ., 

القافى ب ان التقرير مكون من سحيفة وعليها امضاء شفيق منصور فى 
6 وليه سئلة ه؟99ا ثم مضاف عليه ورقة أخرى عنوانها ( جمعية الدفاع الوطنى ) 
وعليها نفس التاريخ ٠‏ والتاريخ مكتوب بخط الورقة الآخيرة ٠‏ 


النحاس باشا ب هل فى الورقة الأخيرة شىء خاص بحادثة المرحومين حسن 
باشا عبد الرازق واسماعيل بك زهدى 

النيابة ‏ لا ٠‏ وهذه الحادثة مدونة فى صحيفتى ١١‏ و ١١5‏ 

احمد بك لطفى ‏ خطاب الحكمدار الذى أرسل به التقرير المذكور للنائب 
العمدومى مذكور فيه ان معه خطابا من الضابط المكلف بحراسة المسجون شفيق 
منصور ٠‏ فأبن هذا الخطاب ؟ 

النيابة ب الخطاب موجود وها هو 

النحاس باشا ‏ تلا النحاس باشا هذا الخطاب وهو محرر باللفة الانجليزية 
وتاريخه ٠‏ وليه سنة ه؟5١‏ وتلا خطاب الحكمدار وتاريخه للم يونيه ايبضا ٠‏ 
ثم قال : 

بتضح من ذلك ان التقرير المذكور لم يرسل لسعادة النائب العمومى الا في 
٠‏ بونيه سئة 1195 ٠‏ والنيابة تقول ان هذا التقرير كان ارسل اليها قبل ذلك 
بدون تاريخ فاطلعت عليه واثبته حضرة سيد بك مصطفى فى محضره فى 15 يوليه 
ثم رده ٠‏ وتفسير ذلك ان الثيابة اطلعت على هذا التقرير قبل أن يتم وضعه 0 
وآاظن أله لسن من الضلحة أن أافصل اكفن مى ذلك + 

وتعليل النيابة الدى ذكره حضرة السيد بك مصطفى اليوم غير صصحيح بدليل 
ان كتاب الحكمدار لسعادة النائب العمومى تاريخه "٠‏ بوليه سئة 18556 ومر فق 
به خطاب الضابط الانجليزى المكلف بحراسة شفيق الى الحكمدار وتاريخه ٠١‏ 
يونيه أيضا ٠‏ ومعنى ذلك أن هذا التقربر لم يخرج من بد شفيق رسميا الى بد 
ذلك الضابط الا فى ٠١‏ يونيه سنة 0؟11 فلم يرسل للنائب العمومى قبل ذلك 
بأيام والا لكان ظهر أمام حضرتكم خطاب من الضابط الانجليرى بارسال هصذا 
التقرير الى الحكمدار ثم خطاب منالحكمدار الى النائب العمومى قبليومه | يونيه 
سئة 1190 اللدى أثيت نيت فيه السيد بك فى محضره انه اطلع على هذا التقرير ٠‏ 

وهبب بك دوس - ان عبارة الخطاب الصادر من سعادة الحكمدار الى سعادة 
النائب العمومى صريحة فى أنه لأول مرة تحصل مخابرة بشأن هذا التقرير حيث 
بقول فيه : « ومعه تقرير من المسجون شفيق منصور مكون من ؟؟ صحيفة حيث 
طلب,؛ شفيق ارساله لسسعادنكم ) وهذه الدلالة بذاتها ظاهرة من خطاب سجان شفيق 
الى الحكمدار بما يقطع فى استحالة أن يكون التقرير أرسل قبل ذلك ثم أعيد 
لوضع التاريخ عليه ٠‏ 

النحاس باشا'س فلتفسر لنا النيابة ذلك 

النيابة ب فسروا انتم 

النحاس باشا . نريد أن أفسر ٠‏ اذن أفسر ٠‏ وتفسسيرى ان هله التقارير 
تطبخ بمعر فتكم جميعا ٠‏ أفسر أكثر من ذلك ٠‏ وهو أن هذه التقارير ترتب فى 
معمل مخصوص جزءا جرءا ٠‏ وهذا المعمل تطلع النيابة على ما حضرهة حجزءا حزها 
وأن النيابة فى يوم ١5‏ يونيه سئة 6؟11 قبل أن يتم ترتيب التقرير بجميع أجزائه 
كانت قد اطلعت على الجزء الخاص بحسادثة المرحومين حسن باشا عبد الرازق 
واسماعيل بك زهدى الذى اتنفق على أن لكتب باعتبار أله صادىر من شفيق 
ملصور ٠‏ ولذلك أجرت تحقيقا عن هذا الجرء من التقردر فى يوم ١‏ بوليه قبل 
أن حم وضع ميم الأجزاء الخاصة بهذا التقرير فى المعمل المخصوص ٠‏ وقبل 
أن تعطى الى شفيق منصور لينسخها ويوقع .عليها وقبل أن ترسل رسميا من 
الضابط الحارس الى الحكمدار ومنه الى النائب» العمومى 

اكتبوا هذا عنى وانشروه على اللا وقولوا : 


من روائع المرافعات ٠٠٠‏ 1 
انى أنهم 


انى أتهم علنا وفى مجلس القضاء الئيابة العمومية بالا _تراك مع رجال 
السلطات فى التدبير لاغتيال ماهر والنقراشى ٠‏ 

والدليل ثابت مادى لا يمكن للنيابة أن تخرج منه بأى حال من الاحوال ٠دليلى‏ 
الخطاب الرسمى الصادر من الحكمدار بارسال هذا التقرير ألى سغادة النائب 

العمومى بتاريخ ٠١‏ يوئيه سنة 1156 وئصه حرفيا : 

ٍ « حضرة صاحب السعادة النائب العمومى لدى المحاكم الاهلية 

نتشرف بأن نرسل لسعادتكم مع هذا الخطاب الوارد لئا من اللازم اول 
هيزرس المعين بسجن مصر للمحافظة على المحكوم عليهم فى قضية مقتل اللأسوف 
عليه السردار ومعه تقرير من المسجون شفيق منصور مكون من 97 صفحة حيث 
طلب ارساله لسعادتكم ٠‏ 

تحريرا فى 9٠‏ وليه سنة 9196| رسل حكمدار البوليس ' 

( أمضاء) 

والخطاب المرسل من الضابط هيزرس الذكور الى حكمدار بوليس القاهرة 
باللغة الانجليرية وترجمته ما يلى : 

« سسيدى 

فرصل مع هذا قير نكون من 11 امناحة صل بمعرئة الستييجون تليق 
منصور وطلب منى أن ترسل الى سعادة النائب الميومى . 

تحريرا فى "٠‏ يونيه سنة 1 الضابط 

ش ( امضاء ) هيزرس » 


وانه لا يوجد فى الاوراق أى خطاب صادر من الحكمدار الى سعادة الثنائب 
العمومى بارسال هذا التقرير قبل هذا التاريخ اليه أى قبل تاريخ ٠‏ وليه ٠‏ ولا 
حجواب من الضابط المكلف بحراسة شفيق منصور بارسال هذا التقرير من السسجن 
الى حكمدار العاصمة قبل هذا التاريخ أيضا أى تاريخ :؟ يونيه ٠‏ ولا خطاب من 
النيابة الى حكمدار العاصمة برد ذلك التقرير الى الحكمدار لوضع تاريخ عليه ' 
وان خطاب الحكمدار ذاأته المحرر فى ٠١‏ يونيه وخطاب الضابط المحدرر فى 
التاريخ خ المذكور صر يحان فى :أن هذا التقردر أرسل لأول مرة من الضابطك الحارس 
. الى ا ومن الحكمدار الى النائب. العمومى ٠‏ 

أريد أن أضيف عبارة بسيطة على ما قلئه ردا على حضرة وكيل الئنيابة بان 
هذا التقرير كان قد ورت الى الثيابة فوجدته شير مؤرخ فردانه لو ضع التاريح 
عليه ٠‏ أقول علاوة على ما قلته ان هذا التعليل غير معقول ٠‏ اذ أن اعطاء الاوراق 
تاريخا بكفى فيه أن بثبت عليه حضرة الئائب تاريخ وروذه اليه كما هو المتبع 
:فى جميع الاقوال وكما هو .المتبع فى هذه القضية أبضا فاله يوجد فى الارراق 
تقرير لشفيق منصور ذاته بدون تاريخ ٠‏ 

( حرف (ل) ص ه ) 
فما كان هناك حاحة تدعوا الى اعادة تقرير 18 بونيه لمجسرد وضع تاريخ 

عليه 5 والى هناك كفابة 0 

احمد بك لطفى ‏ الاحظ أن حجواب العسسكرى الانجليزى مكتثوب باللغة 
الانكليزية بالآلة الكاشة وليس معروفا أن فى السجن العمومى 1ل كاتبة افرنجية 
ولا كتبة يكتبون عليها والذى استثنتجه أن هذا الخطاب كتب مع خطاب الحكمدار 


ما العددان الثالث والرابيع نت السئة التاسعة والخمسون 


فى المحافظة فى وقت واحد ولم يسلم التفرير مباشرة من شفيق الى سجانه ٠‏ 
والمفروض أن التقرير بعد أن كتب فى جهة أخرى وتقدم للنيابة أو الى أولى الشأن 
أعيد الى المحافظة ليرسل الى النيابة بطريقة رسمية ٠‏ 

النحاس باشا م ارجو ان يؤشر حضرة القاضى على الخطابين ويثبت فى المحضر 
أنه أشر عليهما ٠‏ 

حضرة القافى ب أجابه الى طلبه ٠‏ 

التحاس باشا ب أعود بعد ذلك الى الكلام على حوادث الاغتيال حادثة حادثة 

قلنه لحضرتكم أن شفيق قرر فى تقريره انه لا بتذكر ولا يمكن أن بتذكر 
مع من كانت المناقشة الخاصة بكل حادثة من الحوادث وانه فى ١؟‏ مايو قرر ان 
هذه الحوادث مخى عليها زمن طويل والبحث فيها لا يحدى لان الاشخاص الذين 
اتهموا فيها لم يعترفوا وسبق الحكم عليهم ٠‏ وهؤّلاء الاشخاص لو اعترفوا يمكئهم 
ان يقيموا الدليل على الجمعيات بوجوه كثيرة ٠‏ ولكنه بعد ذلك وبعد الحكم عليه 
بالاعدام أمكنه ان بتذكر ٠‏ وأن نذكر تفصيل الحوادث حادئة حادثة ٠‏ وذكر ذلك 
فى تقرير 18 يونيه سئة 1156 نحت اشراف البوليس وغيره من السسلطات كما 


سبق بيانه » 
التحادثة الأولى 
حادثة يوسف باشا وهبه 
٠‏ ل ذكر شفيق لاول مرة تفاصيل هذه الحادثة فى'تقرير 1١48‏ يوليه سنة 


6 فذكر فيه ذلك الذى قرر من قبل أنه لا بمكنه أن بتذكر شسيمًا من 
التفاصيل ذكر متى وقعت الحادثة ٠‏ وأبن تقررث ٠‏ واسسماء الذين اشتركوا 
فى تقريرها ٠‏ ومن ندب لتنفيذها ٠‏ ومن ندب لتمرين المنفذ ٠‏ ومن سسلم 
القنايل اليه ٠‏ ش 

فقال انها وقعت فى ديسمبر سئة 1114 وانها تقررت فى منزل الصوفالى 
بك بحضور الصوفانى بك وعبد الرحمن الرافعى بك وماهر وشفيق ومصطفى 
حمدى وانه اخد رأى النقراشى بك على انفراد + وانتدب مصطفى حمدى لتمرين 
الشخص المنتدب للتنفيذ وهو عربان بوسف سعد الذدى أحضره مصطفى حمدى 
من فرع تابع أنى عبد الحى كيره الذى كان تابعا الى ماهر وذهب مصطفى جمدى 
معه للقيام بالتمرين ٠‏ وانه فى يوم الحادثئة سلمت اليه قنبلتان ومسدسان وبالطو 
أصفر على ما يتذكر ٠‏ 

ذكر هذه التفاصيل بعد الحكم عليه بالاعدام ٠‏ فهل لهذه الافوال نصيب من 
الصحة ؟ كلا ! فقد كذبه جميع الاحياء من الاشيخاص الذين ذكرهم فى كل ما أدعاه 
فكذبه الرافعى بك وماهر والنقراشى وكذبه عريان بوسف سعد فى تحقيق 1" 
ديسمبر سئة 1116 ( حرف (ى) جزء؟ ص ؟1) ٠‏ وقرر عربان بوسف.هذا أن 
القنبلة اشتراها من طليانى وان مصطفى حمدى لم يرافقه وانه لا بعرفه مطلقا وانه 
لم يذهب الى منزل الصوفانى مطلقا ولم بكن عضوا فى جمعية مربة لارتكاب 
الجرائم مطلقا ٠‏ 00 

وعريان هذا هو الذى حكم عليه فى هذه الحادثة ونفذ الحكم عليه وبقى فى 
السجن الى أن افرج عته مع المجرمين السياسيين فى سنة 996( ٠‏ 

هذه با حضرةالقاضى من الحوادشالتى قلت لحضراتكم عنها أن العفوشملها 


من روائع المرافعات ٠.٠0٠‏ أ]16 


ومع ذلك فرق فيها بين الاشخاص فصرف النظر عن اتهام بعضهم 0 فيها الآن 
الاشخاص المتهمون الاربعة ماهر والنقرائى والشيشينى والبيلى ٠‏ 

هذه الحادئة ارتكبت فى 15 دسسمير وأليكم دليل مادى ,كذب شفيق 
منصور فيما ادعاه 

فهمنا أن النقراشى كان لغابة ٠١‏ ديسمبر سنة 1911 فى السويس ناظرا 
للمدرسة الاميرية وانتدب مديرا للتعليم فى مجلس مديرية اسسيوط فى ١١‏ 
دلسمير سنة 1919 ولم بأخذ أجازة الا ثلائة أيام من: ١١‏ ديسمبر للسسغفر من 
السويس الى أسيوط فلم يكن مروره على مصر فى هذا الوقت كافيا لاخذ رأيه فى 
هذه الحادثة كما بدعى شفيق خصوصا وان شفيق هذا قرر فى ١١"‏ ابريل ان 
النقراشى لم يدخل الجمعية الا بعد ما تمت حوادث اغتيال الوزراء فلا يمكن أن 
يكون قد داخل الجمعية فى ذلك التاريخ  ١6‏ دسمبر ‏ أو قبل 180 دسمبر 
ولا أخذ رأيه فيها ٠‏ 

هذه هى الحادئة برمتها ولا دليل عليها الا الاقوال التى كتبها شفيق منصور ٠‏ 
وقد كذبه فيها جميع الاشخاص واماديات ٠‏ وهى لا تؤخد الا على سبيل الاستدلال ٠‏ 
وقد سلمتم ممنا'بذلك ٠‏ فلا بد من دليل يعززها ٠‏ ولا يوجب هذا الدليل ٠‏ وانى 
اتحدى الثيابة أن نذكر لى أى شىء يعزنز أقوال شفيق عن هذه الحادثة وانتظر 
منها الجواب ٠‏ 

انها لا ترد ! 

اذن النيابة تقر بسكوتها انه ليست لديها دلائل أخرى تعزز بها أقوال شفيق 
منصور ٠‏ فهل تاخلون با حضرة القافى على ضميركم- بان تحيلوا هؤلاء المتهمين 
فى هذه الحادثة الى محكمة الجئايات بناء على أقوال شفيق منصور ‏ تلك الحثة 
الهامدة ان صفحا عن كل ما بناقضها ٠‏ الى أريا بكم عن ان تقبلوا ذلك 

على انفسكم ٠‏ 

الحادثة الثانية 


حادثة سرى باشا 


١‏ الحادثة الثانية هى الخاصة باسماعيل سرى باشا وقعت فى 51 يتاير 
سنة ٠ 159١‏ وأقول فيها ما فلته فى سابقتها ٠‏ فقّد قال شفيق منصور فى 
. تقرير 148 بونيه الذى ظهر بعد حكم الاعدام أن هذه الحادثة تقررت فى منزل 
الصوفالى بحضور ماهر والصوفانى وشراره بك والرأافعى بك وشفيق منصور 
'وانتدب ماهر للعمل واختير احمد توفيق للتنفيل وهو من فرع كيرة وجرح فى 
ظهره من القنبلة ٠‏ 

وقد كذبه فراره والرافن ( خرف رق) جزم #اض موت 10 فينا بض 
بالرافعى و ( حرف (ى) جزء ١‏ ص57 الى 14 فيما يختص بشراره ) 

ودوسيه القفضية المذكورة كذبه كذلك . 

وهناك حادثة مادبة تكذبه 5-5 فقد كان النقراشى بك فى هذا التاريخ فى 
أسيوط مدير! للتعليم فى مجالس المديرية ابتداء من ١1‏ ديسمبر سئة 1115 الى 
"٠‏ بونيه سئة ١1٠١‏ . ولم يأخذ أجازة نطلقا وكان محالا عليه أن يحضر مصر بفير 
اجازة لأنه كان من الموظفين المبعدين عن مصر خصيصا لظهورهم فى الحسركة 
الوطئية ٠‏ هذا فصلا عما قاله عنه شفيق متصور فى "| ابريل من أنه لم يدخل 
الجمعية الا بعد أن نمت حوادث الوزراء فكيف مع ذلك بتهم فى هذه الحادثة .٠‏ 
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ان هذه الواقعة المادية نكذب شفيق فى كل ما ادعاه ولا يوجد فى القضية 
الا أقوال شفيق تلك الحثة الهامدة ٠‏ فهل نصدقه ونكذب الأحياء 7 فى شرع 
٠‏ من هذا ؟ 

وانى اتحدى النيابة أن تذكر لى دليلا بعرز هذه الاقوال ٠‏ 

النيابة سكتت ٠‏ 

لا جواب ٠‏ 

اذن تقر النيابة بسكوتها أن ليس لديها فى هذه الحادثة سوى أقوال شفيق 
منصور ٠‏ ولا يسمح ضمير القاضى بأن بحيل المتهمين الى محكية الجنايات بهسلدهة 
الاقوال ٠‏ ش 


الحادثة الثالئة ' 
حادثة شفيق باشا 


 )*‏ وقعت هذه الحادثة فى ؟؟ فبراير سئة 117١‏ ومن المدهش أن بأنى 
شفيق المضطرب فيذكر فى هذا التقرير نفسه الحادثة بأشخاصها ٠‏ فهل بهمذده 
الافوال التى تكذب نفسها بنفسها يسمح لكم ضميركم بأن تحيلوا المتهمين الى 
محكمة الحنابات ؟ لا أظن هذا أبدا ٠‏ 

ذكر شفيق منصور فى تقريره ٠‏ لا ٠‏ بل لقّد كان المعمل شغالا ٠‏ أقول لكم 
الحقيقة | أنهم وضعوا له هذا القول ليقوله ٠‏ فقال تقفررت الحادثة بالطصريقة 
السابق ذكرها وكان يوّخذ رأى النقراشى بواسطة ماهر وائتدب لها ماهر » يريد 
شفيق بهذا القول أن بخلص رقبته من الاعدام ليقدم ماهر والنقراشى ضحية ! ! 

وقد علمتم مما سبق من هذه السلطات المتكالبة على هذا الاتهام من الانجليز 
والمصريين ! ! بقول شفيق « ويغلب على ظنى أن عبد القادر شحانه اختير من الل 
الفروع التابعة للنقراشى » وقد قرر عبد القادر شحاته حرقيا اله أحضر القثيلة 
من شخص سمى فهمى ٠‏ وقد سثل خصيصا هل تعرف فهمى النقراشى ؟ فقال 
يتيسر لى مقابلته ٠‏ وفرر أنه لا يعرف ماهر أيضا ٠‏ 

( حرف (ى) جرء ؟ صحيفة 97 ) : 
تقدم بيانه فكان محالا أن شتركه فى هذه الحادثة كفيرها من حوادث الوزراء كما 

ليس: فى هذه الحادئة أيضا غير أقوال شفيق منصور واسائل النيابة عما 
أذا كان لدبها شىء آخر يعززها ٠‏ 

النيابة سكتت ٠‏ 

اذن لا بوجد غير أقوال شفيق منصور فهل يسمح ضميركم يا حشرة القافى 
أن تحيلوا المتهمين بمقتضاها الى محكمة الجنايات ٠‏ 


الحادثة الرابعة 
خادئة حسين باشا درويش 


؟) - ذكر شفيق منصور أيضا ألها تقررت فى شهر مابو سئة .157١‏ بالمازل 
المذكور أى بمئرل: الصو فانلى بحضور السابق ذكرهم عدا شراره بك الدى. انقطع 
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تقريبا من ذلك الوقت ٠‏ ونلاحظ أنه قرر قبل ذلك أن شراره انقطع من تاريخ 
تعييئه قنصلا فى ليون ثم الى باريس وذلك لم بحصل الا فى أواخر سلة 1159 

أن الحادئة حصلت فى سئة 11٠١‏ وهذا يدل على اضطرابه فى أقواله التى 
لا يصمح بأى حال الأخد بها ٠‏ والحقيقة أزنه لا ماهر ولا النقراشى ولا شرارة 
ولا الشيشينى لهم بد فى تلك الحوادث ٠‏ وانما هى التاأئيرات الاثيمة التى 
وضعت تلك الأقوال فى لسانه ٠‏ فقد كان يكتب له التقرير ويرسل اليه ليبيضه 
ويوقع عليه ٠‏ ْ 

وقد ورد فى هذا التقرير' أن أحمد توفيق التابع لعبد الحى كيره هو الذى 
قام بالحادثة وان ماهر سلمه القنابل عن طريق كيره ٠‏ ولم يذكر أى دليل على ذلك 
وقال ما بدل على الغرض الذى من اجله كتب هذا التقرير ما بأتى : 

« وبلاحظ أن جميع هؤلاء الاش خاص كانوا ستحضرون بواسطة ماهر 
والنقراشى لاتصالهما بهم ومعر فتهما لهم معرفة تامة » ٠‏ 

هذه هي « لازمته » التى تدل على .غرضه أو غرض المفرين له على ذلك »6 
غرضهم ابقاع ماهر والنقراشى على أى حال ٠‏ : 

مع أن النقراشى كان فى ذلك الوقت فى أسيوط أيضا كما سبق بيانه وكان 
ستحيل أن يشترك فى هله الحادثة بناء على ذلك وبناء على ما جاء فى تقرير 
شغيق منصور الرقيم 1 أبريل من انه لم ينضم الى الجمعية الا بعد أن تمت 
حوادث الوزرام ٠‏ 

اذن هذه الحادثة لا دليل عليها الا أقوال شفيق منصور فهل عند الليابة 
دليل آخر ؟٠‏ 

النيابة سكتتثت ٠‏ 

اذن ليس عندها أى شىء آخر خلاف أقوال شفيق ملصور ولا يسمح لكم 

ضمي ركم أن تحيلوا المتهمين على محكمة الجنايات بناء على هذه الأقوال ٠‏ 

انى تعبت وأرجو أن يسمح بتأجيل استمرار المرافعة للغد 

القاضى ‏ بمكنك أن تتم دفاعك الآن ١ ٠‏ 

النحاس باشا س لا استطيع فلا يزال لدى فى الدفاع شىء سستغرق بعضشس 
الوقت ايضا ٠‏ لقد كان التحقيق سريا فى النيابة أشبه بما كان يجرى فى محاكم 


أل؟ 7 4 مشر ليا 
وقد استمر أشهرا عديدة فهل لا سمح لنا بأن تأخذ يوما بل أباما لاظهار . 
خفاباه ١ ٠‏ 


الأقاضى ‏ ان لديئا أشغالا ٠‏ 

با حضرة القاضى انا نستخلص لك هذه الخلاصة الدقيقة من الاوراق حتى 
نجعل المسألة واضحة ليرة ونخرج بكم من ظلماتث هذا البحر المشطرب الذى أوجدت 
النيابة العمومية القضية فيه اذ يظهر أنها تريد أن يبقى الأمر مضطربا بدليل أنها 
عندما شرصته فى نسح أوراق القضية خالفت ما كنا متفقين معها عليه بأن تبدأ 
بنسخ الأاوراق الجديدة حتى نطلع عليها فى الوقت المناسب ثم تردفها بالقضايا 
القديمة ولكنها عكسثت الموضوع فكالت تنسح أولا القضابا القديمة ونؤخصر نسخ 
التحقيقات الجديدة ويظهر أن ذلك حصل ‏ كى لا بكون انا متسع من الوقت 
لاستخلاص الحقيقة من خلال هذه الاوراق الكثيرة ٠‏ ويبقى الامر فى الاضطراب 
فيسهل بذلك احالة المتهمين الى محكمة الجنابات ٠‏ ولكن واحبئا أن لساعد 
القضاء على تنوير المسألة وتبسيطها ٠‏ وقد أراد الله سيحائه وتعالى أن تصل الى 
ذلك فى الوقت القصير الذى كان أمامئا + ولأمل أن يقوم بانفسكم عندما تتبيدون 
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هذه الخلاصة الصحيحة ما قام بأنفسئا من جراع اتهام هؤلاء المتهمين بالباطل 
فتنقذوهم من أبدى المتآمرين عليهم فان الفضاء العادل المئزه من الأغراض البعيد 
عن التأثيرات هو ملحأنا وأملنا الوحيد ٠‏ 

فتغرر اسك _آر المرافعة لليوم التالى ٠‏ 


)١(‏ الحادثة الخامسة 
حادلة توفيق نسيم باشا 


5 وردت هذه الحادثة فى تقرير شفيق منصسور المعروف بتقرير 
8 يونيه سنة 1490 وذكرها فيه بتفاصيل غريبة فكتب تاريخها وقال انها وقعت 
فى ١5‏ مايو سنة 15١٠١‏ وان المعتدى فيها هو حسن ابراهيم مسعود ويصحيبه 
شخص آخر اسمه عبد العزيز على تابع للمسكين النقراشى ٠‏ هنا لابد لذكر ماهر 
أبضا لانه لازمة اللوازم ويكفى لاتهامه أن يقول انه هو الذدى قدم اليه 
عبد العزيز على ٠‏ 

ولكى نفهم يا حشسرة القاضى حالة هذا الشخص ونفسيته وما بقصده حراء 
لاتهام الابرياء تصور قليلا انه يقول ذلك فى السجن وهو محكوم عليه بالاعدام 
فى سئة ه142 أى بعد خمسش سئين من وقوع هله الحادثة فيذكرها وبذكر 
تاريخها واليوم الذى وقعت فيه ٠‏ 

وقرر أن المعتدى أخذ القئابل كالعادة ٠‏ 

هل صادقه أحد ممن قال عنهم ؟ كلا ٠‏ لم يصدقه أحد بل. كذبوه جميعا 
ولا داعى لآن أكرر ذكر المراجع لانها هى بذاتها التى ذكرتها بمئاسبة الحوادث 
السابقة ٠‏ : 

فقط لى ملاحظة أريد أن أبديها وهى أن الحادثة وقعث فى الوقت الذى كان 
فيه النقراشى مبعدأ عن العاصمة ومنتدبا مديرأ للتعليم فى أشيوط بقصد أبعاده 
عن القاهرة قصاصا له على اشتغالة بالحركة الوطنية وكان بطبيعته مراقبا لا يفدو 
ولا برومم الا باذن من السلطة السكرية وبقى فى اسيوط بغير أن يفارقها لحظة 
واحدة من ١6‏ ديسمبر سئة 1119 بالضبط الى ٠١‏ بونيه سنة 15٠١‏ كما هو 
ثابت من شهادة وزارة المعارف التى سأقدمها لحضرتكم : والنتيجة الحتمية اله 
يستحيل ماديا على النقراشى أن بكون شريكا فى هذه الحادثة وما سبقها باى 
صورة كانت ٠‏ ش 

هذا فضلا عن أن حادثة لُسسيم باشا هذه هى 'خاتمة حوادث الوزراء ألتى قال 
شفيق عنها فى تقرير ؟١‏ أبريل انه « بعد أن تمت هذه الحوادث وبعد أن الضمت 
ألى لجنة الاعتداء على الافزاد الانجليز انضم النقراشى الى الجمعية » أى انه الى 
ذلك الوقت لم يكن النقراشى فد انضم الى الجمعية ولم يكن له دخل فى هذه الحادثة 
وما سبقها بأى حال من الاحوال ٠‏ : 
اتلك الحوادث يا حضرة القافى هى التى سلمتم بانالعفوقد شملها فعلا والتى 
قرر سعادة الثنائب العمومى صرف النظر عن اتهام بعض الاشخاص فيها ولكله 
أصر بعد ذلك غلى اتهام البعض: الآخر لغرض فى نفس يعقوب ويقدمهم للمحاكمة 
بناء على أقوال شغيق ملصور ٠‏ 0 ”5 


٠955 جلسة ؟ فبراير سنة‎ )١( 
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هل عند النيابة دليل آخر بعرز أقوال شفيق فى هذه الحادثة بخصوصها ؟ 

أرى النيابة لا تحير حوابا ٠‏ اذن ليس عندها شىء بعرز هذه الاقوال فهل 
سمح ضمي ركم با قار القاضى أن تقدمو! هذين المتهمين الى محكمة الجثايات 
استنادا على أقوال * شفيق التى بينت لكم فسادها وما يهدمها من أساسها صواء 
من جهة تكذيب الاشخاص و الماديات لكل ما ادعاه ٠‏ لا بمكلى أز. أتصور ذلك ٠‏ 


الحادثة السادسة 


دعوى الاشتراك فى التآهر على اغتيال 
ثروت باشا 


ه؟ ‏ لاول مرة أيضا يذكر شفيق هذه الحادثة فى تقريره المشهور ويذكرها 
بتفصيل وهو الذى قال من قبل « انى لا أتذكر مع من كانت المناقشة فى كلل 
حادئة من الحوادث » ولكن الاتهام لم يشا أن يفلتماهر والنقراشى من هذه الحادثة 
أيضا فعاد شفيق منصور وذكر فى هذا التقرير أو كتب له فيه تاريخ حصولها 
وكيفية تقريرها وانها تقررت من الاشخاص السابق ذكرهم وهم : « الصوفانى 
وماهر والرا فعى وشفيق منصور »© ومما بدلكم على أن التقرير مكتوب له اله لا 
بذكر نفسه بكلمة « أنا » انما بقول « شفيق » ٠‏ وبذكر فى هقا التقرير انه أخذ 
راى النقراشى وان القائم بترتيب الؤامرة هو ماهر والتدب لتنفيذها ماهر وهذا 
اخئار عبد الحى كيره للغرض ذاته وأن كيره جمع الاأشخاص وهم : فرفل د ع 
كان معه واخذ السلاح والقئابل من عند ماهر 5 بواسطته ٠‏ 

فالغرض اتهام ماهر بالذات أو بالواسطة على كل حال اتعرفون حكابة الذئب 
والحمل هى تكرر أمامكم بذاتها ٠‏ 

وذكر أيضا فى هذا التقرير أن يوسف العبد كان متصلا بعبد الع كيره 
وباخيه عبد الرءعوف وان البوليس هاجم منزل على رحمى الذى كانت عنده القئابل 
وقبض على المتهمين ومنهم محمود حفئى وعلى رحمى وآخرين ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا التفصيل مأخوذ من تحقيقات قضية الأؤامرة أمام السلطة 
العسكرية بترثيبه وتوارسخه وأسماء الأشخاص المتهمين فيها ٠‏ فلا شلك اذن ان 
هذه التفصيلات مكتوبة له ومملاة عليه ٠‏ 

فهل ئثمة شبهة تحصو حول ماهر والثقرائى من جسسراء 
هذه الاقوال مع أن جميع الاسخاص الدين ذكر أسماءهم فى هذا التقرير كذبوه 
بلا استثناء ٠‏ وكذبه عبد الرحمن بك الرافعى ( حرف ى جزء ؟ ص 515) ٠‏ 

وفى نحقيقات الحادثة ( حرف ظ ) وهى آربعة أجزاء وقد تصفحتها بنفسى 

جميعا وثقوا أن ما أقرره أمامكم صحيح وائى أمين فى النقل واتحدى أى السان 
ان ينا قضنى فيما آقرر فى هله التحقيقات سثل فرغل وهو بطل الؤامرة والذى 
.بلغ البيوليس عنها ا لها قيمئها من الصدق٠‏ سثلع ن النقرائى فقال لا أعرفه 
(حرف (ظ) ص م»؟ ٠)‏ 

وشهادة جميع الشهود فى الحادثة لا ثثير شيئًا 0-0 والنقراشى وملهم 
من حكم عليهم عه التهمة فملا ٠‏ 

وقرر بوسف العيد وأخوه عبد الرعوف فى أثناء تحقيق مؤامرة, الاغتيال 
انفنا لا رفاك كيره الذع جاه على لسسان شفيق أنهما كانا على اتصسال بة 
(جزء " ص ”1# ٠)‏ 

بقى فى هذه الحادثة .أمران ذكرهما شفيق فى تقر ره المعمروف (صل!١؟)‏ : 
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الأمر الأول ان ماهر أخذ من مصطفى باشا النحاس عشرين جنيها فى 
سئة 1995 وبعض مبالغ أخرى فى مواعيد مختلفة ٠‏ 

الامر الثائى ‏ ذكر أن ماهر استلم من الوفد على ما يظن 60 ج على ذمة 
ارساله الى كيره ثم قال « ولكن هذا المبلغ لم يرسل على الأغلب اليه لأن كيره 
أرسل خطابا الى يوسف العبد بشكى فيه عدم وحود مال عنده وأن حسالته 
سيثة حدا ٠‏ » 

وذكر فى ا'لحقيق 14 بونيه ٠سئة‏ 1118 ان العشرين جنيها التى اخذها من 
النحاس داشا كانت بقصد تهريب عبد الحى كيرة من مصر ب وان ماهر أخك 
الخمسة والعشرين جنيها من الوقد لارسالها لكيره بعد هروبه حيث كسان فى 
روسيا وفى الانيا فىحاجة شديدة الى نقود وان شفيقعلم ذلكمنماهر ومن يوسف 
العبد كما علم من هذا الآخير انه وصل اليه خطاب من كيره يخبره فيه بانه لم 
بصله نقود للآن وقد فهم مى ذلك أن ماهر لم برسل المبلغ « حرف (ى) جرء ١‏ 
ص ٠ ») ١"‏ 

بقرل بعد .ذلك أن كيره اختفى عقب اكتشاف حادثة الؤامرة على الختيال 
ثروت باشا وأن محمد حافظ قبطان هربه من مصر الى الاسكندرية واخفاه بمنزل 
محمد فريد ثم سغره الى أوربا بواسطة شخص اسمه ( ملوخية ) واخذ معه 
العشرين جنيها التى ادعى أنه أخذها من « النحاس باشا » ( حرف (ى) ص 15 )* 

الى هنا عرفئا الوقائم وما ذكر فيها - فلنئأخذها واقعة واقعة ونرد عليها 
ونئقضها من أساسها : 

أولا س يقول اننى دفعت ١٠ج‏ لاهر فى سنة ١455‏ بقصد تهريب كيره ٠‏ 

والواقع اثنى كنت منفيا فى عدن وفى سيشل طول سئة ؟؟11 ولم اعد الى 
مصر ولا باجازة غير رسمية ٠‏ فقد قبض علينا فى يوم !؟ ديسمبر ١151‏ عقب 
ردنا على اللورد اللنبى بعدم الرضوخ لأمره الظالم والكف من الاشتغال بالسياسة 
الوطنية ‏ رحلنا الى السويس وبقينا فيها الى 9؟ ديسمبر سنة 1؟11 حيث ثقلنا 
الى عدن وبقينا هئاك معتقلين فى قلمة المديئة الى أن اخذ منا سعد باشا فى 
أول مارس سئة ؟؟19 ورافقه مكرم الى سيشل وفى ١6‏ مارس رحلئا نحن 
الباقين من عدن الى سيشل ولحقنا بالرئيس ومكرم فى 14 منه ولم تعد الى 
مصر آلا فى يوم 1؟ بونيه سنة *؟11 فانى لى اذن وأنا بالمنفى أن أقابلاحمدماهر 
وانقده عشرين حنيها لتهريب كيره الى أوربا !! أو آتى كى أن آرسل اليه هذا 
المبلغ وما كنا لنستطيع ونحن فى المنفى أننرسل شيئا وان نتلقى أمرا بغير واسطة 
السلطة العسكرية ٠‏ ' 

فالوائعة يا حشرة القاغى مادية لا لكذب شفيق منصور فحسب بل تهدم 
كل ما دبر له هدما ومع كل هذا يقدم المتهمون لحضرانكم :لاحالتهم الى محكمة 
الحناياث !! 

ثانيا ‏ ثم اسمعوا ما يقوله شفيق فى تحقيق ١؟‏ مابو سنة م؟15 
(حرف (ط ) ص ١8‏ ) « وأنا أقسم بكل يمين آن رجال الوفد آبرياء من هده 
الحادثة ( أى حادثة السردار ) ومن « الفلوس <٠ء‏ » أى ومن الفلوس على الاطلاق 
سواء عن حادثة السردار أو عن فير حادثة السردار ٠‏ ُ 

اذن أقسم هو بذائه وراجع نفسه وقرر الحق بنفقس هادئة كما يقول ثم 
يأتى بعد ذلك وبكتب له أن يتهم ماهر والنفراشى فى تقرير ١8‏ يونيه 'ثمنا لرقبته 
وقداء لحياته ٠»‏ : 

ثالثا ب وشهادة يوسف المبد صربحة فى تكذيبه حيث نفى مسألة تهريب كيره ' 


من روائع المرا فعات ال بأم١ا‏ 


( حرف (م) مكرر ص ١"‏ ) * 

وكذلك قبطان وملوخية سئلا فكذياه تكذييا باتا ( حرف (ى) جسزء ؟ 
عن 10 و1194 + 

وكذبه أيضا محمد فريد فى كل ما أدعاه ( حرف (ن) جزء 1 ص "؟ ) 

ماذا يبقى من هله التهمة وقد تبين لحضرتكم مبلغ فسادها ومدي تلفيقها 
حتى بتهم فيها هؤلاء الابرياء !؟ 

ليس فيها غير أقوال شفيق المنقوضة فهل عند النيابة ما يعرزهما ؟ الى 
اننظر الجواب ٠‏ 

النيابة لا تجيب ٠‏ 

اذن لا شىء بعززها فهل يستريح ضميركم لاحالة المدهمين على محكمة 
الجنايات بمقتفى هذه الأقوال ؟ 


الحادثة السابعة 
( وهى حادثة المسثر براون بوزارة العارف ) 


1 تأتى بعد ذلك حادثة براون التى ذكرها شفيق لاول مرة كذلك فى 
تفرير 18 يونيه المشثوم وذكرها بتفصيل دقيق فعين تاريخ وقوعها بالضبط وهو 
م فبرابر سلة انا ولا شك أن هذه التفاصيل قد استعيرتك من التحقيقات 
القديمة فى تلك الحادثة ٠‏ وكان لزوما عليه أن بتهم ماهر والتقرائى ليستحق 
الوعد بتخفيف الحكم عليه ٠‏ فقال : « عرضت عليئا هته الحادثة بواسطة 
محمود اسماعيل فاخبرث ماهر والنقراشى فلم يريا مانا من ارئكابها فافهمت 
محمود أسماعيل بذلك وهذا رسم الخطة لعبد الحميد وعبد الفتاح هعنايت وبعد 
دراستها معهما ذهب ابراهيم موسى ومحمد فهمى وعبد الحميد عئايت كما سمعت 
الى محل الحادثة وكان معهم بعض عمال آخرين لا أعرفهم » » 

مرقص باشا الى النحاس باشا بك لولم كن انك كن سيديل لانفيكه آنضا + 

النحاس باشا ‏ نعم كما يقول حضرة زميلى النقيب لو لم أكن فى سيشل 
لكنت الآن فى السحن ٠‏ ولكن النفى القذ والحمد لله حياتى ٠‏ وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم ٠‏ 

يقول شفيق في أقواله « كما سمعت » فهو شساهد سماع ويذكر كذلك 
« وفى هذه الحوادث جميعها يرجع الى أقوال عبد الحميد وعبد الفتاح عنايت 
وأشخاص الموجودين فى الحوادث لانى على يقين بان محمود اسماعيل كان يقوم 
دائما بالترئيب وحمل الاسلحة » ٠‏ 

هؤلاء جميعا كذبوه فيما يختص بماهر والنقراشى تكذيبا صريحا ومن بينهم 
من اعترف على نفسه وعلى غيره أى أن لاقوالهم قيمتها من الاعتبار ويلاحظ أن 
اك يعر سرع لم دي ود يي سل ربقو ير 
ذكروا تفصيلها ومن اشترك فيها قبل أن ترد على لسان شفيق فقد .تكلم عنها 
عبد الحميد عئابت» ف يق إل مازس و ٠‏ مارس سسئة 80؟5١‏ ( حرف (ب) 
جرء ؟ ص ١١"‏ و ١66‏ الى 119 ) وتكلم عنها غيره فى تحقيق ١8‏ مارس وفى 
تحفيق ١1١‏ مارس ( الجزء المذكور ص ١,78‏ الى 189 ) وكذبه كذلك محموداسمافيل 
وعبد الحميد وعبد الفتاح عنايت بعد الحكم عليهم ( حرف (ى) جرء ١‏ ص "١‏ 
الى 8؟ ) ٠‏ 


مها العددان الثالث والرابع ‏ السئة التاسعة والخمسون 

اقوال هؤلاء جميعا ليس فيها ذكر مطلقا لماهر والنقراشى ٠‏ بل أن شفيق 
ننه فى تحقيق :74 ماس إن 7٠‏ ماس ذكن اشمام الذين كانوا تشتعركون فى 
الحوادث السابقة ولم يذكر من بينهم اسم ماهر والنقراشى ( حرف (ب) جزء 8 
ص ٠8٠١١‏ الى ٠١”‏ ) * : 

فكيف يعول على أقوال شفيق منصور على تناقضها وانهيارها وبعد أن ثبين 
آخر تستئد عليه فى تقديم المتهمين الى محكمة الجنابيات ؟ 

أنها تواصل الصمت قلا شىء عندها تؤيد به أقوال شغفيق منصور ٠»‏ 

فهل مع ذلك يقدم هؤلاء الى محكمة الجنايات ؟!! 


الحادئة الثامنة 
حادثة البمبائى كيف 


حصلت هله الحادثة فى 6؟ مايو سئة 1651 وذكرت فى التقرير 
كما يأتى : 

« عرض على أولاد عنايت فكرة هذا الاعتداء بواسطة محمود أسماعيل واخذت 
راى ماهر والنقراثى فلم أجاد مالعا منهما ورسم أولاد عنايت الخطة ونفدوا 
الجريمة وكان معهم ابراهيم موسى ومحمد فهمى وعمال آخرون لا أعرفهم واخبرت 
عبد الحليم البيلى بعد الحادثة يذلك » كل هؤّلاء سواء منهم من أعترف على نفسه 
ومن أقر على غيره كذبوه تكذيبا بانا فيما بختص بماهر والنقراشى وكذلك شفيق 
أيضا ناقض نفسه حيث لم يذكر ماهر ولا النقراشى فى اعترافه عن نفسه فى 
الحوادث السابقة وفى أقراره على من اشترك معه فيها فى تحقيق 5و١"‏ مارس 


سلة و؟5]ا ٠‏ 
هل عند النيابة شىء آخر ؟ 
لا جواب 


اذن فليس لديها سوى كلام شفيق الذى يراد ارسال المتهمين به الى 
المشنقة ٠‏ ولكنا نلوذ بالله وبعدل القضاء ١ 1 ٠‏ 


الحادثة الناسعة 
حادثة المسائر ببجوت 


8 وقعته هذه الحادثة فى ١١‏ يوليو سنة ؟؟19 وجاءت فى تقرير شفيق 
كما يأتى : «:أخبرنى عبد الحميد عنايت عنها واخذت فيها رأى ماهر والتقرائى 
كالمعتاد فوافقا ولسست متذكرا من باشرها ٠‏ » 
سثل عبد الحميد عنابت فكذب شفيق وجميع أقواله قاطعة فى عدم اشتراك 
ماهر والئقراثى وشفنيق أيضا فى هله المرة ناقض أقواله السابقة التى قررها 
فى 8؟ و "١‏ مارس ولم نات فيها اشارة لماهر ولا للتقرائى ٠‏ ش 
ش هل للنيابة أن نعين لنا دليلا تعرز به أقوال شفيق فى هذه الحادثة ٠‏ 
لا جواب ٠‏ أذن ليس الا اقوال شفيق منصور ٠‏ ومحال على ذمة القاضى 
أن يحيلهم على محكمة الجنايات بناء على هذه الاقوال ٠‏ ش 


من روائع المرافعات ٠٠٠‏ و1 
الحادثة العاشرة 
حادثة المستر براون بالجيزة 


1 وقعت هله الحادثة فى ؟١‏ أغسطس سنة ؟؟19 ٠‏ 
وذكر شفيق فى تقريره علها أنه كان فيها محمود اسنماعيل وعبد الحميد 
وعبد الفتاح عنايت وابراهيم موسى ومحمود عثمان كما سمعت من عبد الحميد 
عنايك ٠‏ 
اذن فهو شإهد بالسماع فى هذه الدفعة ايضا ٠‏ 
وهنا نقطة جميلة أستميحكم فى ذكرها لانها بلا شك تهدم كل ها قرره 
شفيق جملة ونفصيلا حيث ذكر اللحوظة العامة الانية فى تقريره « ويتلاحظ 
على العموم أنى لا أعرف شيئًا عن هذه الجرائم جميعها الا ما يخبرنى به 
محمود اسماعيل أو عبد الحميد عئايت قبل حصوله أو عبد الفتاح قبل أو بعد 
تمام الحادثة » 
وسثل هؤلاء جميعا فكذبوه فيما يختص بعلاقة ماهر والنقراشى 
ولكن اللملحوظة السالفة لم تجده نفعا لان فداء حياته كان 7 
ماهر والنقراشى .لذلك اضاف اللحوظة الآنية : 
« وعلى كل حال فقد كنت آخذ رأى ماهر والنقراشى فى كل شىء او حادثة 
أعلم بها قبل وقوعها حتى اذا ما قررها اخبيرت محمود اسماعيل للقيام بها واذا 
أخبرت عن حادثة قاموا بها وأخبرنى محمود اسماعيل أو عبد الحميد بذلك 
أوصلت الخبر اليهم وكنت تحت أمرهم لا يمكئنى أن اتحرك أو ابدى رايا او فكرا 
من غير الأمر الذى يصدر الى مئهما ٠‏ 
هذا بيت القصيد لانه لابد من اتهام ماهر والنقراشى بالباطل لكى يستحق 
النجاة من الاعدام ألذى كان يفزع منه وينزعج لذكره كما جاء فى بيان صدقى باشا 
الذى تلوته فى الجلسة السابقة ٠‏ وهذا ما يؤخذ ايبضا من شهادة عبد الملك يك 
حمزه محامى شفيق منصور حيث قال : « وكان سؤال شفيق الى هوجها ينوع 
خاص عن تأثير اعترافاته هذه ( أى عن حوادث الاغتيال السابقة على حادثة. 
السردار ( فى نظر الانجليز وعن أهميتها لهم فكان جوابى أن اعتقادى أن كل 
اهتمام الانجليز الآن موجه الى الحوادث الاخيرة لانهم انفسهم توسطوا فى ١‏ 
عن المحكوم عليهم فى الجرائم السابقة واحس أنا من نفسى بآن الحالة بيئنا وبين 
الانجليز بعد تقرير 4؟ فبراير أصبحت شبه مهادنة كالتى تحصل بعد الحروب 
بين البلاد المتحارية وبعضها وانهم أسدلوا سثارا على كل الأشيام القديمة ولذلك 
كان رأى أن التوسع فى الكلام عن الجمعية السابقة التى كان فيها اسه 
عبد اللطيف بك عضوا لا بهم الانجلير ولا يفيد شيبًا فى التحقيق الجارى ٠‏ © 
( حرف (ن) جرء ا ص /إ"١ا‏ ) * 
اذن ظهر المخفى وبان أن شفيق منصور يريد أن يعمل ما يستطيع كئ ينقذ 
نفسه من الاعدام الذى أعد له ولذا تراه بيسأل عن مدى تأثير أعترافاته على الغير 
فى نظر الانجليز حتى يستحق الوعد الذى وعد به ٠‏ لانه يعرف أنه بواسطة 
الانجليز يمكنه آن يحصل عليه ٠‏ 
تآمل يا حضرة القاضئ ٠‏ نحت هله التأثيرات والعوامل ذكر شفيق ما ذكر 
له وكتب ما كثب له ولم يكن مختارا فيما يقول شفيق اللحكوم عليه بالاعدام يراد 
به أن يكون دليلا على غيره ٠‏ 
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هل عند النيابة شىء آخر تعزز به أقواله 1 ْ 

سكوت » اذن لا شىء غير أقوال شفيق ٠‏ تلك الجثة الهامدة التى نستحل 
اقتئناص أرواح الابرياء ويقدم بها المتهمون الى المجاكمة ؟ لا ! ان ذ ضمي ركم لا ستمح 
لكم بذلك ٠‏ 


الحادثة الحادية عثرة 
حادثة حسن باشا عبد الرازق واسماعيل بك زهدى 


٠ه‏ وقعت هذه الحادثة فى 15 ثى فمير سنة ؟؟١5١ا‏ وحاء عنها فى قكر در 
شفيق ما بأتى * 

« أذكر آن الذى اقترحها ماهر بقفصد التخلص من عدلى ورشدى لان عدلى 
كان قد سافر للمفاوضة ولم يفلح ثم ألفوا حزب الاحرار الدستوربين لمسساعدة 
الانجليز كما عرف علهم فى ذلك الوقت واشيع فتقرر هذا فى الاجتماع الذى 
حصل بيننا وبين ماهر والنقراشى وتحدد له اليوم المخصوص لاجتماع الحزب 
حتى يكون مثلا وحتى بمنع الاستمرار فى أعمال الحزب »© ٠‏ 


هذا ما كتب له ٠‏ لانه لم يكفهم أن يؤخذ هؤلاء الابرياء بل يريدون تلويث 
سمعتهم بين مواطنيهم ولكن ستظهر لكم اليد التى تعمل فى الظلام ويهمنى هنا 
لمناسبة هذا الكلام أن آقرر علنا أنه ليس فى حسابئا ولا فى اعمالنا أن نلجا الى 
الاجرام للاختلاف السياسى ٠‏ نحن نخاصم ولكنئا شرفاء فى الخصومة ٠‏ ونجادل 
الخصوم ولكن بالتى هى. أحسن ٠‏ وسئواصل الكفاح بطرق السلم لا بالافتيالٍ 
حتى نصل الى أمانيئا المنشودة باذن الله ١ ٠‏ 

كتب شفيق منصور بعد ما تقدم « فأخبرت محمود اسماعيل بالامر فذهب 
الى أولاد عئايت ف.رس الطريق ورسسم لهم الخطة وأخدذوا معهم محمد فهمى 
وابراهيم موسى كما علمت من بعد ذلك نأخطأوا واصابوا المرحومين حسن باشا 
عبد الرازق واسماعيل بك زهدى ٠‏ واخبرت عبد الحليم بالحادثة بعد 
وقوعها : » ٠‏ 

والواقع أن عبد الحليم البيلى سافر الى أوربا مع وفد لوزان فى ؟ نوفمبر 
سسنلة ١955‏ وبقى هنالك الى لا1١‏ مارس نسلنة 1998 ٠‏ أليس كذلك 
باعبد الحليع. بيك ؟ 

عبد الحليم بك: . نعم كذلك 

مع أن الحادثة ارلكبت فى 16 نوقمبر صئة 1159 ومع ذلك يتهم فيها 
عبد الحليم البيلى ٠‏ 1 ش 

وهنا قال لطفى بك : « علمنا بهذه الحادثة فى شهر توفمبر سنة 1999 أثناء 
0 مؤتمر لوزان حيث كنت فى أوربا وبصحبتى عبد الحليم البيلى فى وفد 

زان ٠‏ » ا 

النحاس باشا ب انى أذكر كل ما يفيد المتهمين جميعا لا فرق عندى بينهم 
لجرد الاختلاف الحزبى وليس من شأننا القاء العبء على عائق غيرنا وليس من 
طريقئا الاجرام ولا شرب الدماء قال شفيق فى ختام تقرير ( 18 يونيه ) © الى 
نسيت أن أذكر أننا فى حادثة عبد الرازق وزهدى اجتمعنا أنا وماهر والنقراثى 
والشيشينى بقهوة مصر الجديدة قبل الحادثئة ببضمة ايام ٠‏ » 
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جمييع من ذكرهم كذبوه فيما يختص بماهر والنقراشئى حتى الذين منهم 
اعثر فوا على أنفسهم وعلى غيرهم كما سترون ٠‏ 

ذكر آولا : أن الذى حضر الاجتماع هو ماهر واللقراثى ثم ثافيا وفى ذيل 
التقرير قال ان الشيشينى حضر الاجتماع أيضا وذكر ثالثا فى تقرير 11 يونيه 
أله حشره معهم آخرون ( ص 0" ) وهو كلام ينقض بعضه بعضا فقد. سمعتم من 
البيلى الآن أنه كان متغيبا عن القطر قبل وقوع الحادثة وبعد وقوعها ببضعة أشهر١‏ 
ومثل هذا وابلغ منه ما ادعاه على النقراشى حيث قال انه حضر الاجتنمساع 
بمصر الجديدة قبل الحادثة ببضعة أيام للاتفاق على ارتكابها ٠‏ ثم تلى ذلك 
الترتيب والتدبير والتئفيذ ٠‏ مع أن النقراشى كان فى ذلك الحين معتقلا فى 
قصر النيل ٠‏ اعتقلته السلطة العسكرية فى ١6‏ أغسطس سنئة 1411 وها هى 
الجريدة المنشور فيها خبر الاعتقال جريدة اللواء الصادرة فى ١5‏ اغسطس 
سنة ١999‏ ( تحت عنوان اعتقال موظف ) وأفرج عنه فى يسوم 10 لوقمبر 
سئة ١599‏ ونشر ذلك فى جريدة الاخبار الصادرة فى يوم "1 نوفمبر سلة 1111 
اى' يوم وقوع الحادثة ونشر الخبر تحت عنوان ( الافراج عن ثلاثة معتقلين وهم 
الاستاذ القاياتى والنقراشى بك وعبد الستار الباسل بك ) وتقدم لحضرتكم عددى 
الجر بدتين المذكورنين ( نمرة ؟ و" حافظة ) ٠‏ 

فكيف بتصور بعد ذلك أن التقراشى احجتميع بشفيق قبل الحادثة ببضسعة 
أيام فى مر الجديدة مع أنه كان معتقلا فى قصر النيل 0 

3 اتجه النحاس باشا الى الحناضرين وقال « اسمعوا دا رجال السنياسة 
يا رجال الادرار الدستوريين انهم يريدون أن يفرقوا بيننا وبينكم بالباطل ولكنهم 
لن يصلوا الى غرضهم فائنا كلنا مصريون وسئظل مصربين عاملين معا للوصول 
الى -.قوقنا ااقدسمة بالطرق السلمية لا بوسائل الاجمسرام وستدمل اآليها 
باذن الله ٠٠‏ » ا 

الآن تقدم النيابة المتهمين. لاحالتهم الى مح كمة الجنايات بناء على أقوال 
شفيق ؛ هذا كثيرا جدا من التلفيق على الابرياء *. ْ 

فهل عند النيابة شىء جديد تعزز به أقوال شفيق ؟ 

لاجواب ٠‏ اذن.ايس لديها دليل خلاف تلك الاقوال ٠‏ 

ان الرجل الذى تكذبه الماديات يجب أن لا يؤخل بأقواله ٠‏ 

بالامس أظهرنا فضيحة تقرير 18 يونيه فقال حضرة سيد بك مصطفى ‏ انه 
سبق أن اطلع على هذا التقرير قبل يوم م١‏ وليه وانه أجرى بشأنله تحقيقا فى 
6 يونيه ولكنه كان بغير تاريح فرده ليوضع عليه تاريخ ٠‏ 

وهذا غير صحيح ٠‏ فان سيد بك ائبت فى محضره أنه اطلع على تقرير عمله 
شفيق ونقل مئه ما بتعلق بحادثة حسن باشا عبد الرازق واسماعيل بك زهدى 
( حرف (ز) ص !4 ) فهل ذكر كل ما يتعلق بها وكل ما جاء فى التقرير عنها ؟ 
كلا ! بل ترك اشياء هامة كانت أول ما تلفت نظر المحقق ولكن كما قلنا لحضرتكم 
بالامس أن التقرير لم يكن كاملا فى بد سيد بك عند ما أثبث منه فى محضره فى 
يوم 1١5‏ يونيه القسم الخاص بحادثة عبد الرازق باشا وزهدى بك لاله لم يكن 
وصله الا جزء فقط حشره المعمل الذى تصنع فيه هذه التقارير ولذلك لم يكن كله 
نحمته نظ سيد بك يوم ١‏ بوليه والا لى كان كذلك واطلع عليه حقيقة لا فاته أن 
بلقل مئه ما جاء بصحيفة 89 خاصا بتعيين المكان الذى حصسل فيه الاجتماع 
المزعوم بمصر الجديدة لتقرير هذه الجريمة والاشخاص الذين اجتمعوا فيه ٠‏ 


1 العددان الثالث والرايع ‏ السنة التاسعة والخمسون 


وقد ورد بالصحيفة 6" من هذا التقرير ما نصه : « نسيت أن أذكر اننا فى 
حادثة المرحومين حسن باشا عبد الرازق واسماعيل بك زهدى احتمعت أنا وماهر 
والشيشينى والتقراشى بالقهوة التى بمصر الجديدة أمام اللوكاندة الكبرى قبل 
الحادثة ببضعة أيام ولما تم قرارنا على أن بحصسل الاعتداء على عدلى ورشدى 
بمناسسة تكوين الحزب الحديد وكان ذلك حوالى سنة 1155 على ما أتذكر ولكن 
لسوء الحظ بعد أن صدر القرار بذلك وأبلفت الى محمود اسماعيل ذلك ورئب 
كل ما يلزم للفائمين به اعتدوا على حياة المرحومين عبد الرازق باشا وزهدى بك 
فذهبا ضحية الخطأ »© ٠‏ : 

هذا التفسيل با حضرة القاضى الذى بمتاز عن سابقه بتعيين مكان الاجتماع 
وبدكر أشخاص لم ترد أسماؤهم فيما ذكره أولا فى صحيفتى 1١‏ و ٠١‏ لا ١١‏ و١|‏ 
كما ذكر سيد بك سهوا فى الجلسة السابقة له أهميته فى التحقيق بدليل أن 
سيد بك مصطفى فتح محضرا للتحقيق قى أقوال شغيق عن هذه الحادثة ٠‏ فلو 
كان هذا موجودا وقت اطلاع سيد بك على التقرير فى ١6‏ يونيه لما لردد فى ذكره ٠‏ 
ولكن الحقيقة أنه لم يكن قد وصل اليه ولا اطلع عليه وانما اكتفى باجراء التحقيق 
بخصوص الجزء الذى تم ترنيبه فى معمل التلفيقات ولم يذكر غيره لانه لم يكن 
تم طبخه بعد ٠‏ ش ش 

اكثر من ذلك دليل رسمى جديد دليل مادى آخر يثبت أن التقرير بكامل 
اجزائه لم كن قد وصل الثيابة بعد وائما كان يصلها تباما بعد تمام ترتييه 
وتلفيقه ٠‏ 

قال حضرة مسيد بك مصطفى بالامس أن هذا التقرير كان موجودا يوم ١8‏ 
يونيه بالمحكمة واطلع عليه حشرة القافى عند نظر الممارضة فى ذلك اليوم وهذا 
غير صحيح لآن التقرير لم يطلع عليه القاضى بل ولم يكن موجودا فى يد النيابة 
وانما ذكره سيد بك بما عنده من المعلومات الخاصة به ٠‏ جاء فى محضر جلسسة 
العارضة فى ١8‏ يونيه سنة م149 بالصحيفة ؟؟ « ان النيابة تطلب رفض المعارضة 
وان التحفيق مستمر ٠‏ وان شفيق قدم تقريرا ٠‏ وأن النيابة تجرى التحقيق فيه 
بصفة سربة ٠‏ وقال سعادة 'مصطفى باشا النحاس انه بيجب أن يطلع المحسامى 
عن المنهمين على هذا التقرير ليرى أن كان فيه ما يجيز حبس التهمين ثم قال 
وبجب على حضرة القاضى أن بأمر بالاطلاع على التقرير لنرى ما به والقول بغير 
ذلك حرمان لما للمتهمين.من الحق فى الدفاع عن انفسهم والمسالة الآن محصددة 
وهو وجود هذا التقرير * والديابة اى سيد بك مصطفى قالت ان التقرير النيابة 
لم تبتدىء فى تحقيقه ولا تود أن تحصل فيه مناقشسة الآن © ٠‏ 

وبعد المرافعة « قررت المحكمة قبول المعارضة شكلا وموض وها استمرار 
حبس المتهمين لبعد باكر حتى تطلع المحسكمة على الاوراق التى لم ينيسر للثيابة 
تقديمها الآن » ٠‏ وفى جلسة بعد باكر أى فى يوم السبت ٠١‏ يونيه سنئة م؟1| 
وهو اليوم الذى ورد فيه التقرير بخطاب الحكمدار وخطاب الضتابط الحارس قرو 
القاضى رنض المعارضة واستمران الحيس ٠‏ 

وهدا قاطع فى أن التقرير.لم يكن موجودا لدى النيابة فى.يوم المعارضة وهو 
8 يونيه وتفسير هذا أنه لغابة بوم 18 يونيه لم يكن قد انم 'تحضير التقربر فى 
معمله فلما قرر القاضى استمرار الحبس ليومين للاطلاع على التقرير اضطروا الى 
0 لاستمر باب التلفيق مفتوحا الى أن تدير أمور أخرى تضاف اليه ٠‏ 

هى تفسسيرى للحسادثة الشنيعة الثى اشمتركتث النبائة ة 

'والتستر علبيا ٠‏ يا 9 ى التصمر يابة فى عملها 
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وفى بدى الآن دليل مادى حديد على هذا التدبير فى غير السجن وهو 

الروكسى ٠‏ وقيل فى تبريره أنه سيوله قسوه كهربائية كبيرة تعسسوض 
المحاكم ٠‏ أما ودوقة السجن فهى الصفحة اثثالثة والثلائون وهى وحدها من نوع 
لغاية الصحيفةالثانيةوالثلائين لم تكن من الاوراق المستعملة فى السجن بلهنأوراق 
الورق الموجوت فى السجن ومن النوع الذى أعطى ماهر والنقرائى ليكتبا عليه 
ملاحظاتهما على أوراق التحقيق المعطاة لهما ٠‏ 


فالتقرير اذن كتنب فى احدى غرف النيابة وعلى اوراق المحاكم عدا الصحيفة 
الاخيرة منه ©» وبهذا التدبير يوْخد بالابرياء الى محكمة الحنابات !!! 


كلمة ختامية 


١ه‏ ب ونحن نحمد الله نتعالى ان مثلنا امامكم وظهرت الحقائق والكشف 
المستور من عمل الثيابة والسلطات فى هذه القضية ٠‏ 


هذه يا حضرة القاضى هى تدبيراتهم على اغثيال هذه الارواح الطاهرة الغالية 
وليس لنا ملحأ الا عدل القضاء النزيه الذى لا تدنسه اأمؤئرات ولا تدفعه الشهوات ٠‏ 
ونحن على بقين بأن ضميرك با حضرة القاضى وقد تحلت الحقيقة أمامك بما لا 
يدع مجالا لأى لبس فيها ٠‏ لن بسمح لك ضميرك الذى لا يطلع عليه الا الله العزيز 
المنتقم الجبار أن تحيلنا الى محكمة الجنايات لنكون وقودا لنار هذه الوّثرات 
واطلب الي الله جل وعلا أن يثبتك فى ايمانك وان يبعد عنك هذه الؤثرات 
الاليمة. وأدموه تعالى أن بمتعك بنعمة القناعة فتقضى بينك وبين الله د 
الذى ثرأه 0 
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يوم يفقد المواطنون ثقتهم فى العدالة ء تتعرض الدولة 6 كما 
يتعرض نظام الحكم ‏ لأشد الاخطار » وليس بخاق على أحصسد 
أن السلطة القضائية أهم الركائز الثلاث التى يقوم عليها النظام 

الديمقراطى ٠‏ 
ثانسان أوريول 
تبن جمهورية اقرنسا الامبق 


من ضمانات العدل بين الناس ..٠‏ 


لا يمكن أن تكون هناك عدالة بغير أمانة متشددة متزمتة , 
ومعنى ذلك - أو من معانيه ‏ أنه لا يمكن أن تقوم عدالة حيث 
لا توجد مواظبة » وهى نوع خاص من الاماثة ينبغى ممارسسته 
والتقمسك يه يوميا ههه ى, ٍ ١‏ 


فامانة القاضى ليست فئ أن يكون ممتنعا عن أن ترتقى اليه 
أية محاولة للتاثير أو الافساد فصب » بسل يتعين أن تكون فى 
دقة مراعاته للمواعيد : والمحافظة على وقت المحامين والجمهور , 
فلا يتركهم فى ساحات المعكمة يضيعون الوقت فى انتظاره ليفتح 
الحليسة ٠‏ 


يبيرو كالمندرى 
من كتابه قضاه ومحامون 


ساماد نه 


هى مهمنة الكنزاح.. و الشرف ..والحربة 


اللجمة السياسية بالنكابة 
الى وافق علييبا مجس الشتابة 


١ 4 74/ 2/61 بجلسة‎ 


هذه القرارات ٠٠٠+‏ 


انطلاقا من المحاماة » رسسالككه حق 
وعدل وحرية ٠.٠‏ 


وابمانا بحراسة الفيم الديمقراطية 
' لسليمة م2 وبالدفاع عن الحربات 00 


وتاكيدا لسيادة القانون ليصيح اعمق 
من مراكز الفوة » واقسوى من آرادة 
الافران ++. 


وعلى طريق الشرف والكفاح من أجل 
هذه القيم العظيمة وتلك القاصسد 
النبيلة ووه 


]) اجتمعت اللجنة السياسسية بلقاية 

| الحامين بتاريخ 1915/5/51 لتصوخ 
تصسوراتها مستلهمة ضمير الشعب 
ووجدانه ٠٠‏ وتتقدم بها لمجلس الئقاية» 
مؤكدة أن حربة الوطن من حرية المواطن» 
وأن حربة المواطن من حربة الوطن » وأن 
المحاماة سوف نظل ابدا رسسالة حق 
وعدل للفرد والجماعة .٠٠‏ 


ْ واد قام مجلس الثفابية بدراسة تلك 

| الفرارات بجلسته التى انعقدت فى 

61// ©» فوافق عليها » مؤكدا ان 

ثقابة اللحافين هى مثارة للحربة تثير 

, الطريق 0 و تلعن الظلام موه 

. عصمت الهوارى 
الحافي . 


تت 


انعقدت اللجئة السياسية برئإاسة 


الإستاذ / محمد عيد المحسامى وعضو مجلس 


ماهر محمد على عبد الحميد ابو الدذهب ب 


فهمى ناشك ب محمد علوان ‏ فواد ميد ب 
حامد الأزهرى ‏ احمد نبيل الهلالى ‏ الدكتور 


محمد حلمى مراد . الدكتور يحيى الجمل لف 
الدكتور عصمت سيف الدولة ‏ عبد العزيز 
محمد ب زكى مسراآد نب سشعقد حمساد م 
جمالالآهوانى_مكرم جرجس - عطيهسليمان - 
حسين الديب ‏ عبد السلام رجب ٠‏ 


ونظرت اللجنة فى المسائل المحالة اليها من 
مجلس النقابة بقراره الصادر بحلسة 
6 والتهمته اللجئة الى ما بلى : 


ان اللجنة السياسية بمد ان أستعرضت 
البيانات والقرارات الصادرة من مجلس الثقابة 
وفى مقدمتها القرارات الصادرة بتاريخ 
5 ترفع 'نوصيتها المجلس النقابة 
بضرورة التمسك بهذه القرارات وتاكيدها وترى 
الآتى * 

أولا : المطالية بأنهاء حالة الطوارىء تأسيسا 
على الاعتبارات الآقية : 


١‏ - سقوط ميرر اعلانها : ذلك ان القرار 
الجمهورى /ا1؟ لسنة /ا" باعلان حالة الطوارىم 
صريح فى أن اعلان حالة الطسوعارىء فى 
7/6 كان ( المحافظة على الأمن والدفاع 
عن البلاد ضد اخطار التهديد الخارجى ) ٠‏ 


والمادة الاولى من القانون 151 لسسنة به 


بشأن حالة الطوارىء تحدد على فببيل الحصر 


١‏ العددان الثالث والرايع السنئة التاسعة والخمسون 


او قيام حالة تهديد بو قوعها ) والمادة الاولى من اتفاقية السسلام التى تم تبادل 
واسرائيل فصلا عن ان اتفاقيتى الفصل بين القوات وانفاقية كامب دافيد الاولى 
تضمنت من التصوص 'ما يحول دون احتمال قيام أبة حالة تهدد بوقوع حرب 
جديدة بيئئا وبين اسرائيل * ش 


!ان عدم دستورية استمرارها : ذلك أن استمرار حالة الطوارىء منك 
اعلائها فى بوئيه !> بنطوى على تعطيل لحكم المادة (164) من الدستور الدائم التى 
تنص فى فقرتها الأخيرة على انه : ْ 


( وفى جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة ولا يجوز مدها 
الا بمواققة مجلس الشعب ) ٠‏ وفى حالة الطوارى رغم صراحة النص معلئه منذ 
706 بشكل مطلق من أى قيد زمنى ودون مساس مجلس الشعب من ممارسة 
حقه الدستورى فى تقدير مبررات استمراره ٠‏ 


“ا بيد السوابق التاربخية : ففى تاريخنا المعاصر 4 وفى ظل قيام حالة الحرب 
مع اسرائيل الاحكام العرفية وحالة الطوارىء اكثر من مرة قب لاحراء الانتخابات العامة 
والاستفتاء على الدستور لاتاحة الحرية الكاملة للناخبين ( انئتخابيات مجلس 
النواب 9٠‏ الاستفتاء على دستور 055 وانتشابات رئيس الجمهؤرية ) + ولا 
ينبغى أن ثجرى أول انتخابات لمجلس الشعب بعت انتهاء حالة الحرب مع اسرائيل 
فى ظل حالة الطوارىء ٠‏ 


ثانبيا : المطالبة بااغاء كافة التشريماتوالنصوص الاستثنائية والمقيدةللحريات 
العامة ٠‏ 


المعوقة لانشاء الاحزاب أو ممارستها لنشاطها للو صابة الادارية وبصفة خاصة 
قانون الأحزاب 6٠‏ لسنة 17 والقانون ؟ لسئة /الا والقانون 5*9 لسنة 8/ا بشأن 
حمابة الجهة الداخلية والسلام الاجتماعى ٠‏ 


رابعا : عدم جواز اصدار أى “تشربع بمسشس حق اللمواطنين فى الثر شسسيح 
والانتخاب فى غيبة مجلس الشعبه وضرورة وقف العمل بالتشريعات التى صدرت 
فى هذا الشآن بعد حل المجلس ٠‏ 


كافة اشكال الر قابة عليها ٠‏ 


سادسا : 'فتمح حوار حول قضية الديمقراطية فى مصروتعدي ل الدستور وحقوق 
الانسان فى مصر من خلال مجلة الحاماة والندوات والمحاضرات واللقاءات ولحان 


رقم /ا4 000 


هذه الملاحظات ٠٠١‏ 5 


في الرابع عشر من شسسهر ديسدمر 
عام 151/8 قام مجلس الئقابة بدراسة 
مشروع قانون تعديل القانون رقم 41 
لسئة 191/9 الصسادر بشاأن الادارات 
الثانونية 3-3 


وكان حرص المجلس كله أن يصدر 
اللشروع فى اطار من كفالة حةوق زملاثنا 
المحامين بالقطاع العام » وتاأكيد نلك 
الحفوق بتقنين بعد أن كانت متجمسرد 
أمانى ومطالب ٠‏ 


واسفرت تلك الدراسة عن تعديلات 
جوهربة للمشروع » نمثلت فى لله 
الملاحظات المنشورة على صفحات مسذا 
السنن ٠٠‏ 


وبادر السسيد الاسئاذ الثقبب احود 
الخواجة الى أرسال هذه اللاحظات الى 


السيد ثاتب رئيس مدانى الوزراء فى | 


الساددى من ديسوبر عام خلاة!ا » طائبا 
سرعة عرضها على مجلس الشمب لاصدار 


٠٠ القانون‎ 


أن سير ة الجهود النقابية فىانبرى 
التعديل النور لم ولن تنوقف ٠٠‏ فهى 


مسيرة نلطلق من العدل وتستظال بمظلة' 


الحق والحرية ٠٠‏ 
سكرتير التدرير 
ا عصوث الهوارى " 


٠ المحساهى‎ 


2:١ أنالادارايت‎ 


حول مشروع القانون بتعديل ده رقم 
/ا؟ لسنة ؟/اؤ1ا ٠‏ 


المادة الآولى : بقترح ان تكون ؛ 

تلفى المواد ؟ 2 ؟ ؛ لا! ؛) ٠+‏ 4 ؟؟ 
بالفصلين الاول والثانى من القانون رقم 17 
لسئة ١519/9‏ كما يلغى الفصل الثالث من 
القانون المذكور. ٠‏ 

لمادة الثانية : يقترح ان تعدل المواد 
أ -" دالال مه 1-5-؟-19اسه 
١؟ ‏ ؟؟ بالفصلين الاول والثائى من القانون 
رقم !6 لسئة "ا على النحو الاتى : 


المواد 401 * 8 كالمشروع 
المادة /ا : تشكل بوزارة العدل لجئة تسمى 
« اللجنة العليا للمحامين بالهيئات السيتانة 


ووجدات القطاع العام» ار فى جميع شنو 
الحامين على التحو التالى : 


وزيد العدل ٠ ٠‏ 0 ه 9+ * 
ذقيب المحامين أو وكيل ثقابة المحامين 
وكيل الجهان المركسسزى للتنمية الاذارية 


ركيسا 


وكيل. أول ززارة الخرانة المالية 
ثلاثة من مديرى الاإدارات العامة الثالونية 


1 يختارهم وزير العدل كل سنتين ' 


اثنان من اعضساء مجلس الثقابة ممثلى 
القطاع العام بختارهما المجلس كل سلتين 
اثنان من رؤساء مجالسى اداراتك الشركات 


:.وألهينات العامة بختارهما ليس : : الوزراء 5 


بناء على ترشيح وزير العدل بققن 


1 العددان الثالث والرابع ل السشة التاسعة والخمسون 


للتجديد بقرار من وزير المسدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة : ويكون الختياره 
من بين اقدم المديرين للادارة العامة القانونية ٠‏ 


ثم بقية النص كالمشروع 
المادة م : تخت اللجنة العليا ٠٠٠٠٠‏ كنص المشروع 


ثانيا : النظر فى تعيين وترقية وندب واعارة المحامين الخاضعين لهذا 
القانرن والسادر بها توصيات لجان شئون الادارات القانونية بالوزارات ٠»‏ 


نانثا : النظر فى التظلمات وطلبات الالفاء المتعلقة بشكون مديرى واعضساء 
الادارات القانونية وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى 
هذه المادة بقرارات مني ورس العدل وتصدر القرارات الخاصة بالتعيين والترقية 
والندب والاعارة من الوزراء الختصين ٠‏ ' 


المادة 8 نشسكل ادارة عامة للتفتيش الفنى على المحامين بالهيئات العامة 
ووحدات القطاع العام برأسها مدير عام بندب بقرار من وزير العدل من بين مديرى 
عموم الادارات العامة القاثونية دة سئتين قابلة للتجديد ٠‏ وتكون هفه الادارة 
تابعة للجئة العليا ٠‏ ويصدر بندب اعضائها قرار من وزير العدل لمدة سئتين قابلة 
للشجديد على الا تزئد نسسية الامضساء من غير الإادارات القانونية عن ربع أعفساء 
الادارة ٠‏ : ش 
اكادنان 2١‏ ؟! كالمشروع 

الملدة ١١‏ : تحدد الوظائف الفئية واشتراطاث شغلها والمرتبات والعلاوات 
والبدلات وفقا الجدول والملحق بهذا القانون ٠‏ وسرى فى شأن اعضاء الادارات 
القانونية الخاضعة لاحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمرتبات وكافة البدلات 
والمعاشات والاجازات الاحكام المقررة أو التى تقرر فى شأن أعضاء ادارة قضايا 
الحكومة كما تسرى ذات القسواعد التى تمسته فى شأن تطبيق جدول المرننات 
بالنسبة لأعضاء ادارة القضابا دون حاجة الى أى اجراء آخر وتحسب مدة 
الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة التى يقررها مجلس ثقابة المحامينطيا 
لاحكام قانون المحاماة من" المذد الاسترطة للتعيين فى الوظائف المثبار اليها ٠‏ 


ويستحق العضو الذى بلغ مرتبه نهابة مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة . 
المقررة للوظيفة الاعلى مباشرة ولو لم يرق بشرط الا يجاوز مرتبه نهابة مربوط 
الوظيفة الأعلى ؛ وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذا الوظيفة . 
ونعتبر الوظيفة الاعلى فى هذا الشأن بالنسبة لمديرى الاداراث العامة هى الوظيفة 
الاعلى مباشرة الواردة بحدول مرتبات ووظائف اعضاء ادارة قضايا الحكومة ٠‏ 


ولا يدرتب على تطبيق: جدول المرتبات على الخاضعين 'لاحكام القازون رقم 
178/51 الحرمان منالاحتفاظ بامزايا الافضل المقررة أو التى تقررفى الجهات 
التابعين لها ٠‏ ا 


رأى مجلس الثقابة ١/1‏ 


المادة ١#‏ ه: نشكل بقرار من الوزير المختئص لجنة شئون مديرى واعضساء 
الادارات القانونية الخاضعة لاحكام هذا القانون والتابعة للوزارة من خمسة الاعضاء 
الاقدم من مديرى الادارات القانونية بالجهات التابعة الوزارة ٠‏ ويصدر قرار من 
الوزير المختس بندب رئيسها من بين الاعضماء دة سلتين قايلة للتحديد ا 


وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات المبينة فى هذا القانون بما يأتى : 


١‏ التنسيق بين الادارات القانونية فى الهبئات والشركات التابعة للوزارة 
والاشراف العام عليها ٠‏ 

؟ ‏ متابعة تننفيذ قرارات اللجئة العليا فى الجهات التابعة للوزارة ٠‏ 

“ا ب النظر فى التعيينات والثترقيات والعملاوات والانتدابات والتئقلات 
والاعارات الخاصة باعضاء الادارات القانونية فى الجهات التابعة الوزارة ٠‏ 

اعداد المقترحات الخاصة بالامتمادات المالية للادارات القانونية فى 
مشروعات الموازنة العامة بالهيئات العامة ووحدات القطاع العام التابعة للوزارة ٠‏ 

ه ‏ النظر فى التظلمات من التنبيهات الكثابية المنصوص عليها فى المادة 
؟؟ من هذا القانون ٠‏ 

5 متابعة قيد أعضاء الادارات القانونية التابعة للوزارة فى مختلف جداول 
,درجات القيد بالنقابة ٠‏ 1 


وتبلعغ تو صيات اللجنة الى الوزبر المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها »6 
وبعيدها لالجنة لاعادة بحثها على ضوء هذه الاسباب ٠‏ 


وتعرض على اللجئة العليا جميع التوصيات_بما فيها تلك المعترض عليها من 
الوزير فى حالة اصرار اللجنة على رايها وأسباب الاعتراض م وكون قرار اللحلة 
العليا فى جميع التوصيات نهائيا ٠‏ ! 


ويصدر من الوزير المختص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والندب 
والاعارة بالنسسية للجهات التابعة للوزارة وبموافقة الوزيرين المخخصين فى حالة 
الندب أو النقل أو الاعار لادارة قانونية غير تابعة للوزارة ٠‏ 


. انادة :33-2 تشسكل لجلة التأديب من رئيس اللحنة العليا أو تائيه رئيسا 
وعضوية أمين عام اللجئة العليا ومستشار من محكمة استئئاف القاهرة ومن 
مجلس الدولة ومن ادارة قضابا الحكومة » واثنين من أقدم مديرى» . الادارات العامة 
القانونية ليان من مجلس النقابة بختازهما المجحالس أحدهما من ممثلى 
القطاع العام 


وتختئص هذه اللحنة بتأديب 0 وهار الادارات القانونية ٠‏ وتصدر 
قراراتها بالاغلبية اممثلقة ٠‏ 
المادة >" كيص المشروع غعدا الفنقرة الاخيرة فتعدل كالآانى : 


وثقام الدعوى التأديبية من وذير العدل بناء على طلب الوزير المخنص أوامين 
عام اللجئنة العليا ٠‏ 


1/1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة التاسعة والخمسون 


ولا يغدم الطلب ألا بناء على تحقيق جنائى أو تحفيق ادارى بثولاه أحد اعضاء 
التفتية الفنى مهمه م بقية النص كالمشروع 5 


المادة الثالثة : بالنسية للاعضاع الأو حودين عند سر بان العمل بهذا القانون 
تتم نسدوبة حالاتهم على الوظائف المدرجة بالحدول الملحق بهذا القائنون وطبقا 
للمدد والشروطل الآتية : 


ا لوظيفة مدير ادارة عامة قانولية َ القيد بالنقض ؟٠‏ سئوات وانقضاء عشر بن سنة على 
الاشتغال بالمحاماة أو العمل النظير ‏ أو القيد بالنقض وانقضاء م 
سنة على الاشتغال بالمحاماة أو العمل النظير ٠‏ 

لوظيفة مدير ادارة قانونية | ؛ القيد بالنقض وانقضاء سيمع عشر سنة على الاشتغال 
بالمحاماة أو العمل النظير 0 

لوظيفة مدير ادارة قانونية ب ؛ القيد بالاستثناف والقضاء خمس عشرة سنة على 
الاشتفال بالمحاماة أو الاشتغال بالعمل النظير * 

لوظيفة محام ممثاز ُ القيد أمام محاكم الاستئئاف لمدة اربع سئوات متوالية أو 
القبد بالاستئناف واتقضاء احدى عشرة سئة على الاشتغال بالمحاماة 
او العمل النظير ٠‏ 

الاشتغال بالمحاماة او العمل النظير ٠‏ 

لوظيفة محام ثانى : القيد أمام المحاكم الابتدائية ٠‏ 


لوظيفة محام ثالث : القيد بالجدول العام ٠‏ 


وتقوم بالتسويات لجان على مستوى الوزارة ويصدر بتشكيل كل منها قرار 
من الوزير الختص بعد موافقة اللجئة العليا واخد رأى مجلس النقابة والتسويات 
خلال ثلاث اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على الا بجاوز ذلك آخر مارس سلة 
؛ وبصدر بالتسوياتك بعد أعتمادها من اللجنة العليا قرارات 'من الوزارة 
المختصين ويجوز التظلم منها خلال شهر الى اللجنة العليا ويكون قرارها نهائيا ٠‏ 


امادة الرابعة ' : كنص الشروع ٠+‏ على آن تضاف فقرة « وفيما عدا مدير عام 
. الادارة العامة القانونية يجوز ان بيترتب على التسوبات نسدد فى الوظائف طيقا 
ما يؤدى اليه نطبيق قواعد التسموية على اعضاء الادارة » ٠‏ 


المادة الخامسة : كنض المثشتروع ٠٠‏ على ان تضاف فقرة ٠٠‏ 

2 وندريج سئويا فى ميزالية المنشأة فيها الادارات القانونية اللخاضعة لاحكام 
هذا القانون الاعتمادات المالية اللازمة أواجهة نفقات وآأعباء الوظائف الفنية وغيرها 
من اعمال الادارة اد موزعة على النجو الذى تغرره اللحنة ' العليا مع .الوزير 
المخختص )0 + 


آلادة السادسة والسابعة والثامية كنض الشروع . 


حءجاياتالقاهة 
بشأن محاكمة الوزراء 


الصادريجلسة 8! أبرييل 41/84| 


(( باسم الشعب )) 
محكمة جنابات القاهرة 


المشكلة علنا برئاسة الاستاذ ال / مين احمد عبد القصود ٍِ 


رئيس المحكمة وحضور السيدين الاستاذين / انطون اسطفان باسيلى © عويس 
حمسن ناصر ا المستشارين بمحكمة استثناف القاهرة ٠‏ 


وحضور السيدين الاستاذين / صهيب حافظ واحمد رفعت رئيس ثيابة 
الاموال العامة و حضور الاستاذ / حمال محيك فريد العسال ٠.٠.٠٠‏ «ا أمين صم 
المحكمة )» ٠‏ 5005 


« أصدرت الحكم الاتى' )) 


فى قضية النيابة العامة رقم 9ه؟؟ لسنة 199/8 الئزهة ( ورقم 188 سنة 
كلى ) ضد ١:‏ 


؟ ل محمد أحمد عمر بازرعه ٠‏ 

س عبد الحميد حسن على محمود ٠‏ 
؟ . أحمد وح احمد ٠‏ 

ه ب محمك عبد الله مرزبان ٠‏ 

حضر المتهمون 


بعد ثلاوة أمر الاحألة وؤسماع طلبات النيابة العائة ودفاع المتهمين والاطلاع 
. على الاوراق والمداولة قالونا ٠‏ 

ومن حيث ان الثيابة العامة اسندت الى اقبي بانهمى في فضون أعوام 
؟/ا6ا 4 161/9 4 151/14 بدائرة قسم النزهة ‏ محانظة القاهرة ٠‏ 


1 العددان الثالث والرابع ل اللسسيئة التاسعة والخمسون 


آولا : المتهمان الاول والثانى : . 

بصفتهما موظفين عموميين « الاول مستشار فئلى لوزس الطيران المدنى » 
57 « مدين عام التخطيط شركة مصر للطيران » اشرا عمدا بأموال ومصالح 
الجهة التى دعملان ويتصلان بها بحكم وظيفتهما ٠‏ بأن أعدا دراسة بشأن تدعيم 
اسطول شركة مصر للطيران بأريع طائرات طويلة المدى طران بوينج 7١7‏ عمدا فيها 
الى ادراج بيانات غير صحيحة بقصد الايهام على خلاف الحقيقة بحاجة الشركة 
الى هده الطائرات » والبا بيانات غير امينه عن حسابات التشغيل » وقد روا سعر 
الشراء الطائرات يزيد عن الاسعال العالمية الجارى التعامل. بها والمعلن عنها » مما 
ادى الى ابرام: الصفقة بالاسعار المغالى فيها وبشروط التمويل المجحفة مما حقق 
غررا جسيما باموال الشركة سالفة الذكر بلغت جملته حتى 1111/1١/5١‏ مبلغ 
امرة٠ةر)كر"١‏ دولار امريكى تمثل فروق العملة عما تم سداده من اقساط 
القرض والفوائد المستحقة » فضلا عن الاضرار المستقبله عن المدة الباقية من آجال 
السداد المقرر انتهاؤه فى 1985/٠١/5١‏ على النحو اللمبين بالتحقيقات ٠‏ 


ثانيا ١‏ المنهم الاول أابضا : 

بصفته الوظيفية سالفة الدكر اخذ عطية للاخلال بواجبات وظيفته © بان 
اخذ من منئدوبى الشركة البائعة للطائرات دفعات مالية جملتها ماثلة وخمسة وعشر بن 
الف دولار أمريكى على سبيل الرشوة مقايل اصداره الدراسة غير الصحيحة أانفة 
الذكر لقبول عرض الشركة البائعة » ومتابمة اجراءات ابرام الصفقة ٠‏ 


الثا : المتهمون من الثالث الى الآخير : 


بصفتهم موظفين عموميين ١‏ الاول رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران »© 
وثانيهم وزير الطيزان المدنى »© وثالئهم ائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية » ٠‏ تسسببوا بخطلهم الجسيم فى الحاق ضرر جسسيم بأموال 
ومصالح الجهات التى بعملون ويتصلون بها بحكم وظائفهم سالفة البيان » وكان 
ذلك ناشمًا عن اهمالهم الجسيم فى ادائها واخلالهم الجسيم بواجباتها ؛ بأن لم 
بعن الثالث بتمحيص الدراسة غير الصحيحة انفة الذكر بشان هذه الصفقة » 
وحجب الاجهزة المتخصصة بالشركة عن الاسهام :فيها » وأعرض عن اعتراضات 
الفنيين بشانها ؛ وسارع بالتوقيع على عقد الشراء فى 1911/8/56 وفعلا بحث , 
عروض تمويل اخرى بشروط افض ل » كما تعجل نوقيع.عقد التمويل قبل 
دراسته من الجهات المصر فية المعنية » والرابع اصع علمه بأن الأول ب محمد حلمى 
شمس كان على علاقة مشوبه ومصالح خاصمة بالشركة البائعة كلفه باعداد 
الدراسة المشار اليها تمهيدا لابرام الصفقة وبالانصال بهله الشركة © واجراء 
المباحئات معها بشأن التعاقد على شراء الطائرات © وأقر هذه الدراسة الممببة 
وقدمها للجيات المعنية للبت بشانها رغم خبرته ألفنية فى هذا المجال » 'ولم يحفل 
ببحث مدى ملاءمة اسعار شراء الطائرات ٠‏ والأخير زافق على عقد تمؤيل الصغقة 
بما تضمنه من شروط ربط العمله :المحددة اساسا للشروط بعملاث اخرى رغم 
تحذبرات الاقتصاديين من خطورته ؛ والفسرد بتعديل نتائج الاجتماع الذى تم 
برئاسته فى 1495/11/18 ناقشة امتراضنات البنوك على شروط عقّد القرض 
مما أدى الى اضعاف مركز الجائب المصرى فى استمرار التفاوضش بشأن هسه 


حكم بشأن محاكمة الوزراء 1 


الشروط ٠‏ وخرجوا فى ذلك على ما وضعه مستشار السيد رئيس الجمهورية 
اومدخ 1/4/15/اةا منشرائط فى هذا الشأن ٠‏ ولم يعنوا فى هذا السبيل ببحث 
امتراضات الششئون القانونية بالشركة المجنى عليها وادارة الفتوى بمجلس الدولة 
ورجال البنوك على شروط عقد القرض مما ادى الى الحاق اضرار جسيمة بأموال 
الشركة سالفة اللكر بلغت جملتها حتى ١5/١1//ا151‏ مبلغ الهرة1د1؟آار؟ا 
دولار أمريكى « ثلاثئة عشر مليونا ومائتين وسيعة وأربعين الفا وستمالة وتنسعة 
دورلارا أمريكيا وواحد وثمانون من مالة من الدولار » تمثل فروق العملة عما تم 
سداده من اقساط الفكرض والفوائد المستحقة ٠.‏ فضلا عن الاضرار المستقبله عن 
المدة الباقية من الاجل المفرر انتهاؤه فى 1484/٠١/٠١‏ وذلك على النحو المبين 
بالتحقيقات: . وطلبت عقابهم با مواد الواردة بأمر الاحالة ٠‏ 


تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها حيث دفع الحاضر 
مع المتهمين الرابع والخامس بجلسة 1! من يناير سنة 1115 بعدم اختصاص 
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا ملى أن المتهمين كانا وزيرين سابقين وان ما اسئند 
اليهما من جراثم وقعت فى اثناء تأدية اعمال وظيفتهما وبسببها بما يوحب اتباع 
احكام المادتين ١59‏ و 1!"١‏ من الدستور فى شانهما وقال الدفاع أن اجزاءات تحريك 
الدموى فى مر حلتى التحقيق والمحاكمة باطلة واستدل على ذلك بما ننض عليه 
المادة ١1٠‏ من الدستور من أن أنهاء خدمة الوزير لا تحول دون اقامة الدعموى 
عليه او الاستمراى فيها ‏ وهو ما اكدته ورسمت الطريق اليه المادة ٠١‏ من القانون 
الخاص بمحاكمة الوزراء وقال أن القائرن جعل مناط المحاكية والاختصاص 
هو صفة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وليس الوقت الى يجرى فيه التحقيق أو 
المحاكية وهو ما تؤكده النصوص التشريعية والسوابق الدستورية فى كل من 
مصر وقرنسا. وما ورد مؤيدا لها فى مراجع الفقه وانتهى.الى طلب الحكم ببطلان 
تحريك الذعوى فى مرحلتى التحقيق والمحساكمة وما ترلب على ذلك من عدم 
اختصساص مح كمة الجنابات ولاثيا بنظر الدهمسسوى بالنسبة للمتهمين 
الرابع واللخامس ٠‏ 

ردت النيابة العامةعلى هذا الدفع بأنه يتعين لاتباع الطريق الذى رسمه 
الدستور فى المادتين 1١64‏ و ١1١‏ أن بكون الشخص الذى ارتكب الفعل محل 
المساءلة وهو وزير لا يرال محتفظا بمنصبه كوزير عامل الى التاريخ الذى يوجه 
اليه فيه الاتهام وتبدأ فيه الاجراءات واستندت فى ذلك الى القرار الصادر فى 
طلب التفسير رقم 8/١‏ ق بتاريخ ١5‏ ابريل سنة 151/7 بشان المادة الأولى من 
قانون محاكمة الوزراء رقم 9/ا/مه حيث انتهته المحكية العليا الى ان نص هسذه 
المادة سرى فقط على الوزراء العاملين أثناء تولى متاصيهم كما سرى على الوزواء. 
السابقين متى بدأات اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم قبل نرك هذا الملصب بحيث 
تستمر الاجراءات بعد ذلك - واسددت رايها الى المادة ١٠١‏ من الدستور ‏ ورأت 
النيابة فى هذا التفسير امرا ملزما لجميع جبهات القضاء وففا لحكم المادة الرابعة 
من قانون المحكمة العليا رقم 59/8١‏ والمادة 9١‏ من قانون الاجراءات والرسوم 
امام المحكمة المليا رقم 151/55 ٠‏ 


الوزراء العاملين من أله بمتنع على النيابة العامة والافراد تحريك الدعوى الجئائية 
قبلهم عن الجرائم التى تفع ملهم أثناء تادية أعمال وظائقهم أو بها 3 وائما 
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ينعقد الحق فى تحسريك الدعوى والاحالة لرئيس الجمهورية ومجلس' الشعب 
وحدهما امام المحكمة المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون 08/11 ولكن 
الخلاف ثار بين الادعاء والدفاع عن بيان المقصود بالوزراء الذين تتولى المحكمة 
المشار اليها آنفا محاكمتهم : هل يسرى على الوزراء عامة ولو بعد انتهاء خدمتهم ب 
أم أن حكمها مقصور فحسب على الوزراء الذين يتولون مناصبهم فعلا دون من 
انتهت خدمتهم 0 1 

ومن حيث أنه باستقراع قرار التفسير رقع 8/١‏ قَ الصادر من المحكمة 
العليا فى 15 ابريل سئة 191/97 بستبين أن المحكمة فالت فى بيان ما أسندت به 
قرآرها أن الشارع يخول الوزراء حصانه خاصة:' تتمثل فى السلطة التى تملك 
احالتهم الى المحاكمة عن الجحرائم التى يرتكبونها ائناء تأدية 'عمال وظائفهم أو 
بسيبها وتتمثل فى الهيثة التى تتولى محاكمتهم عن هذه الجرائم ب وهذه 
الحصانة مقرره منصب الوزير لا لشخصه وقد ورد نص المادة |٠‏ من الدستور 
'قاطعا فى الدلالة على هذا اللعنى ‏ اذ تنص على أن « يقف من بتهم من الوزراء عن 
عمله الى أن بفصل فى أمره » وحلى أن الوقف عن العمل لا يكون الا بالنسبة الى من 
كون قائما وقت بدء اتخاذ الاجراءات قبله بعمله كوزير ‏ وأن حكمة هذا الوقف 
ظاهرة وهى رفع مظلدة أستغلال الوزير لمنصبه أو نفوذه في التاثير على اجراءات 
المحاكمة ٠٠٠٠‏ وأضاف القرازن الصادر من المحكمة العليًا ‏ أن المادة ١٠١‏ من 
الدستور عندما نصت على انتهاء خدمة الوزير لا بسحول دون اقامة الدعهموىي , 
عليه او الاستمرار فيها قد افترضت البدء فى اتنخاذ الاجراءات ضد الوزير وهو 
قائم بعمله ‏ وانتهت المحكمة العليا الى قرارها السالف البيان ٠‏ 


واضافت.النيابة العامة الى ذلك ما جاء فى مذكرتها المؤرخة ؟١‏ فبراير سنة 
من أنه اذا تراخت اجراءات التحقيق الى ما بعد سقوط الصفة عن الوزير 
المقدم للمساءلة ب فان الاصل العام لعحسييا ألمادة 1 من الدسةور القائم واحب 
الاتباع باعتبار كل المواطنين سواء لدى القانون ومن ثم بكون كل ما أجرى من 
تحقيق واحالة: متغق مع صحييح العانون ما دامت الاجراءات قد تراخحت الى ما بعد 
سقوط الصفة الوزاوبة عن المتهمين الرابع والخامسس ويتعين الالتفات عن الدفع 
المبدى من الدفاع ‏ وقالت النيابة العامة ى ان المحكمة العليا حسب'ما هو ثابت 
من مدونات قرارها بالتفسير انما انصرفت الى تفسير. نص فى قانون محاكمة 
الوززاء وهو القانون الذى ترك له الدستور ل تحديد احوال انطباق احكامه ب 
دون تدخل من الدستور فى هذا التحديد ب وقد كشفت المناقشات الواردة بشأن 
المادة 0 من ستول سئة ؟15.وهى المادة المقايلة للمادة اا من الدستور القائم 
عن نرك الدستور أمر تحديد الجية المختصة بمحاكمة الوزوامعهما بقع ملهم أثناء 
'تأدية اعمال وظائفهم أو بسبيها فى حالة خروجهم من الوزارة وقبل اتخاذ اى 
أخراء ضدهم. للقانون المنظم احاكمة الوزراء ‏ ومن ثم بكون تفسير مثل هسذا 
القانون تفسيرا لنص قانونى مما يدخل فى ولابة المحكمة العليا وهو بهذه الثابة 
ملزم لجميع جهات القضاء ورتبت على ذلك طلبها بر فض الدفع 0-6 

ومن حيث ان كلا من الطر فين قدم مذكرة شارحة لوجهة نظرة لجلسة النطق 
: بالحكم فئ الدفع التى كان محددا لها يوم 6؟ من مارس 1999 ارفقت بملف 
التعمبوى ١ ,. <٠‏ 1 000 


ومن حيث أنه بطالع هذه المحكمة ان القرار التفسيرى رقم 6/١‏ ف الصادر 


حكم بشآن محاكمة الوزراء الا 


من المحكمة العليا فى بيان مدلول القانون رقم 58/195 وما اشتمله من أحكام 
استندت فيه المحكمة تفسيرها الى المادتين و !1١‏ من الدستور ب حيث قالت 
ان المادة 1١"٠‏ من الدستور عندما نصت على أن انتهاء خدمة الوزير لا يحول دون 
اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها ب انما يفترض البدء فى اتخاذ الاجراءات 
ضد الوزير وهو قائم بعمله ب وانتهت من ذلك الى القول بان الوزراء' العاملين 
فتط هم الدين تسرى عليهم ضمانات. القانون.8/14ه اثناء تولى مناصيهم ‏ كما 
تسرى على الوزراء السابقين متى بدات أجراءات اتهامهم ومحاكمتهم قبل ترك هذا 
المنصب. بحيث تستمر هذه الاحراءات بعد ذلك تطبيقا لنص المادة 1١1٠‏ من 
الدستور ‏ أما بالنسية لامادة "١‏ من القانون 8/1/1ه والتى جرى نصها يانه : 
« اذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتمهت وجب سماع اقواله امام 
مجلس الامةو لجنةا لتحقيقاذ طلبذلك بعدتقديم الاقتراح-و قبل صدور قرار الاتهام 6 
فقد اطرحتها المحكمة العليا قائلة ان هذا النص يعالج وضع الوزير الذى انتبت 
خدمته قبل البدء فى اتخاذ الاجراءات ضلدده وهو الاقتراح “بالاتهام 6 فيوجب ش 
سماع اقوال هذا الؤزير امام مجلس الامة ‏ ان طلب سماع اقواله فى الفترة بين 
تقديم الاقتراح بالاتهام وصدور قرار الاتهام ب وهذا النص ‏ يتعارض مع نص 
المادتين. و :11 من الدستور اللتين تفترضان البدء فى اتخاذ اجراءات 
الاتهام ضد الوزير وهو قائم فعلا بأعباء وظيفته ‏ ومن ثم يتعين الالئفات عن المادة 
2٠‏ من القانون ردقم 8/175 المشار اليه والامتداد بنصوص الدستور المتقدم ذكرها ٠‏ 


ومن حيث أن هذا الذى انتهت اليه المحكمة المليا فى قرارها هو فى حنيقة 
قفضاء بعدم الدسةورية بالنسية انص المادة العشرين من قانون محاكمة الوزراء ركم 
21/1 ايا كانت العبارات التى صيفتث به ٠‏ 7 : 


ومن حيث انه باستقراء قانون المحكمة العليا رقم 54/41 يستبين ان المحكمة 
لا تختص بالقصل فى دستورية القوانين الا عن طريق الدفع 7016 نوم 
اذ نصت. المادة الرابعة على ان تختص المحكمة العليًا بما ياتى : 


' ل الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا ما دنع بمدم دستورية‎ ١ 
قانون أمام اجدى المحاكم  وتحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم‎ 
٠ الرفع؛ الدعوي بذلك أمام المحكمة العليا  ويوقفا الفصل فى الدعوى الاصلية حتى‎ 
تفصل المحكمة العليا فى الدفع  فاذا لم .ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدقع‎ 
٠ كآن لم يكن‎ 
فالمحكمة العليا فى مجال الر نابة على دسعورية القرانين 6116831416مناة هآ‎ 
م0 ليس لها حق التصدى فان هى فعلت ذلك وقضته من‎ 8 
تلقاء نفسها بعدم الدستورية عن طربق التصدى فان قرارها بعثبر منعدما لانها‎ 
تكون قد تنجاوزت سلطاتها المخولة لها بالقالون  ذلك انه يستبين من الطلب المقدم‎ 
من وزير المدل بالكتاب المؤرخ ؟ فبراير سنة 161787 الى رئيس المحكمة العليا اله‎ 
جاء .خاصا بتفسير المادة الاولى من قانون محاكمة الوزراء تطبيقا لسلطة المحكمة‎ 
المخولة لها بموجب الفقرة الثاتبة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم‎ 
ولم بتضمن الطلب ما يجاوز ذلك مما ذهبت اليه المحكمة العليا من قضاء‎ 41١ 
بعدم الدستورية ب ومثل هلا القرار ليس مقبولا فى المفهوم القانونى للرقابة‎ 
القضائية على دستورية القوانين فى نطاق القواعد المقررة بالمادة الرابعة فقرة اولى‎ 
ْ1 لاسباب اهمها : 7 ل‎ 51/8١ من القانون‎ 
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١‏ أنه ليس فى القانثون 0-7 مدرد أوزدر المسدل فى طلب اأرقسانبة 
لمر ادن الحكدة العليا إلا أن يدون ذلك من طريق الدفع ايم قائمة أمام 
المحاكم وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة الرابعة ب وهو ما لم يحصل ٠‏ 

؟ ' أن وزير العدل لم يطلب الى المحكمة العليا التصدى للقضاء عنام 
دستورية المادة عشر بن من قانون محاكمة الوزراء ٠‏ 

ل اله ليس من.<ق !احكمة العليا فى نطاق التفويض التشريعى الصادر 
لها ان تتصدى الفصل في الدستورية بطريق مبا 7 


٠ديان‏ ذلك أن المشرع لم يعطا لصاحب الشأن الحق فى اتخاذ طريق الهجوم 
المباثر ى القانون ب ولكنه بنتطر حثكى بداب ى عليه فى .خصومة قائمة فى القضاء 
وحيلئذ ينازم فى صحة هذا التطبيق عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون الذلى 
براد تطبيقه على ال زاع المعروض فتوقف الدعوى وبر فع صاحب المصلحة ادر 
دئمه الى الحكمة العليا لتفصل فى الدفع فقط لس ومن مقتضى هذه الطريقة فى 
الرقابة القضائية ان يكون حكم المحكمة ذو حجية نسبية قاصرة على النزاع القائم 
وهو ما يؤدى الى بقاء القانون نافذا فى الحالات الفردية الاخرى التى لا تلسحب 
' عليها حجية الحكم .. وهله الطريقة التى لجا اليها المشرع فى :تنظيم اختصاص 
المحكمة العليا. فى القانون 54/4١‏ تتفق مع مبدا الفصل بين السلطات اذ لا يتدخل 
بها القاضى فى عمل السلطة التشريعية لان الاصل فى عمل القاضى ان يقوم بمهمة 
محددة لا بتعداها وضى تنفيذ القانون عن طريق تطبيقه على الاقضية والمنازعات 
التى تعرض أمامه فاذا تجاوز ذلك وأصبحت احكامه تقسسرر. مبادىء ذات 
أسباب وحجج قانوئية عامة يمكن الالزام بها فى غير حالات الاحكام التى صدرت 
فيها لتطبق على مثيلاتها من الحالات ‏ فان مهمته يذلك تتجاوز تطبيق القائون 
فى حالات فردية خاصة لتصبح تشريعا يتضمن وضع قواء. قانونية ملزمة بما 
يخرجه غن طبيعته ويقحم عمله على اعمال السلطة التشربس.ة بما يتعارض مع . 
مبدأ الفصل بين السلطات ب وبهذا النظر .القانوني التزم الدرع فى تنظيم 'الر قابة 
القضائية على دستورية القوانين عندما اصدر أشانون 54/481 جعل ححبة القرارات 
السبية قاصرة على اطرافها ' والترام. طريق الدفع. وسنيلة. للوقابة .الد ستوربة على 
القانون ش( 


كل ذلك ب كان منطقيا الا بلجا وزير العدل 'الئ استعداء المحكمة الملا على 
نص المادة ١؟‏ من المانون رقم 08/94 استعداء الجر بد نانف وائنا قصد بطلبه تقتير 
المادة الأولى من القانون فانتهت المحكمة الغليا الى القضاء بعلح دستورربة المادة 
العشرين ‏ استناذا الى دمن لفسيرى من المادة ل من الفستوم ٠.‏ 


لا كمان ذلك فان هذا الذى ذهبت اليه المحكمة العليا قد صدر عار اننا 
ترخصت به قانونا فى .نطاق التفويض الصادر الها من السلطة التشريعية ومن ثم ' 
فهو مفرغ من المشروعية منعدم الأثر 'وترتيبا على ذذ.ك فان لمادة ٠١‏ من القائون 1 
امه 0 زالت قائمة صحيحة * تزتب آثارها: اي . في. محال هذه الدعرى 0 


ولما كان ارتباط هذه الممكمة بالقرار التفشير ى الصادر من, اللعمة المنيًا فئ 
بشسأن المنادة الأولى من الثائرن . امه لا يكور.”لا فى -حدود 


حكم بشأن محاكمة الوزراء 1/4 


الصلاحيات المخولة لامحكمة بدوجب ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 5/41" 
وهذه !إصلاحيات على نحو ما هر واضم من الفقرة الثانية لا بغسسفى على ولابة 
المحكمة أى الزام شوولى ومطلق الآثر فى جميع الانرعة اممروضة على كافة حهات 
القضاء الا اذا كان التفسير الصادر من المحكمة تفسيرا لنصوص تشم بعية وليس 
تفسيرا لنصوص الدسةور ذاثها ٠‏ 


. والنصوص التشر بعية هى الثقوانين التى بتشرح مشروعاتها أعشاء مجلس 
الشعب أو رئيس الجوعهورية ونثمرها محاس الشعب وتصدر وننًا لا ينص عليه 
الدستور ‏ خلافا للدستور الذى هو مر من خلق السلدلة التأسيسية ل 
الدسةتور ‏ وقصد بهذا التديرج أأورهمئن جماية مشدذون ال فيز وتأكيد . مميادته 
.بابعاده عن يد المشرع العادىوكذلكبقيةسلطات!لدولة ب واصبحمنالمسام ان كل 
مسسألة يعالجها الدستور تستبعد من هله السميادة باعتبار أنه هو القانون الأعلى 
'الذى بحدد الفكرة الرسنمية للقانون . وهى"الفكرة التى تنسيطر على كل نشساط 
للهيئات الحاكمة فى الدولة 9 

ولالك كانت جميع سلطات الدولة العاملة فى مباشر لاختصاصها لا تباشر 
حقًا ذاتيا - وانما تياشر وظيفة دستورية حددتها لها السللة التأسيسية وشيك 


شروطها وحدودها ومداها ٠‏ 


ومري ثم اله فى ظل, وحود افعو لا بحها ل . قائو ما السلطات ااحاكية بها 
.فى ذلك السلطة التشريعية ان تتناول بالتفسير اللزم المسائل التى. يشتملء: عليها 
الدسةور ايا كانموضوعها ‏ لان التفسين الما برد على نص دشتو رى ملز مبةاسيعقهف 
: وما التفسيّر الا اعادة لصياغة هذا النص وبذاك بنسحب الاازام على. 'المسافة 
الجحديدة اأسرة آاى ان النتيجة الطلبيعنة لهذا اأنفح تنتهى الى وضم قواعد 
دستورية جديدة وملرمة وهو ما لا بجوز لاى سسلطة لا فيه .من اعتداء عاى حق 
الهيئة التأسيسية التى وكل 'اليها الدسْتور :هذه المهمة واوجب موافقتها على أى 
تعديل فم نطاق القواعد والإجراءات المقررة بالمادة م1 م الدستور م فان مارسث | 
أي سلطة او همئة بعت ذلك <قا من حتاق الهيئة التأسسسية بوضلم قوامد. 
دستوربة جديدة وملزمة - فالها. بذلك تكون قد نوعدت .نطاق التفءيذن الصادز لها , 

من. الدستور 'وعدلت بهذه الممارسة في شروط تفويضها : :وهو ما لا تملكه قانونا 538 

1 وبدلك إتفقد سندها الشرعى .الذى. يحمى عرفا من ان يكون متعدما : 


لذلك لا يشبقى, الت م 0 سير المجكنة العليا للماذة 3 من 
الدستون ‏ هو .تفسير ملزم ب لآن ذلك التفسير نتلوى على وضم قاعدة 8..دستوزية 
| :ا حديدةن ومن ثم 1 يكن التفسير الذى :اشستمله القرار رقم 8/١‏ اى: آثر على 
ا المرائز القانونية فى 00 الدعوى. لان هذا التتمسيرٍ هو اجهاد من الحكية العليا 
...في شير اختصاءمها ولا ترم به .اي جبهة. قضائية. إخري : 


“ا كان .ذلك فائة : 'نتعين الفهئل فى الذقع امد َّ 5 الى 2 72 "تالون 
2 500 وه القالون "لدي 1 3 له 0 آم #حسنننيد الجهة ااختمة 
نمحاكية الوزراء عواآ بقع مبنهم اثعاء' تأكية اعمال وظائغهم أو شيك آاء آذ اتصات 
0 المادة” ال من اللاستور” ل” ان مجاكمة' “الؤزراء 0 الحاكمة . وضماناتها 


اوالمقاب على الوجه امبين بالقانون ٠‏ 


العددان الثالث والرابع ‏ السسئة التاسعة والخمسون ' 


وتنفيذا لهذ! التفويض أصدر المشرع القانون 8/9767ه ونص فى الادة الثائية 

من موادالاصدار على أن يلغى كل نص مخالف لاحكام القانون المرافق ثم ثرد 
فى مادته الأولى أن الجهة التى نتولى محاكمة الوزراء هى : « محكمة عليا تشكل 
من اثنى مشر عضوا ستة ملهم من أعضاء مجلس الأمة بختارون يبطريق القرعة 
وستة من مسنتشارى سحكمة النقفض ‏ ويختار بذات الطلريقة عدد مساق من أعضاء 
ملسن اا32 والستفارين نضنة احعياظية :> وررانن المدكية الل الستعسارين 
فى الدرحة والاقدمية » ٠‏ 1 1 


ونصت الادة الثالئة على تنظيم جهة الادماء فقررت « أن يقوم بوظيفة الادعاء 
أمام المدكمة ثلاثة من أعضاء محلسى الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية 
الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الأتهام ونجوئ أن بعاوته 
واحد أو اكثر من وجال النيابة العامة يديه 'النائب العام بناء على طلب مجلس 
الأمة عم وفى حالة صدور قرار الاحالة من رئيس | الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء 
امام الاحكمة النائب العام او من يقوم مقامه ويعاونه من برى الاستعانة به من رجال 
النيابة العامة ») ٠‏ 
ثم انتظم ١لباب‏ الثالث اجراءات الاتهام والمحاكية فنصت المادة الثامنة على 9 
١,‏ بقوم 0 الآمة بمسجرد تقديم اقتراح باتهام الوزئر بتشكيل لحجنة التحقيق من 
خمسة من اعضاله يختار. اربعة منهم بطريق الاقتراع السرى فى جلسة علدية - 
وبرشح :رئيس المجلس عضوين من رجال القانون فى المجلس لاختيار احدهما 
بالطريقة ذاتها عضوا فى هله اللجنة وتتولى لجنة ا'تحقيق دراسة موضسوع 
الاقتراح ‏ والتخقيق فيه » ٠‏ , . 
8 انتظمت المادتان 5 و ٠١‏ كيفية صدور قراد الانهام الأدى أوجب الثقانون. 
على رئيس .مدلس الأمة ارساله الى رئيس مجلس الفنضاء الأعلى لاختيار المستشارين 
لعضوية المحكمة التى تتو لى محاكمة الوزير, أما اذا كان قرار الاحالة صادرا 
من رئيس الجمهوربة فابه. برسله الى رئيس مجلس القضاء الاعلى وبرسل صورة 
اي ا ا فى الوقت 8 0 افكناء ل المليا التى بحتم 


الاتهام أو الاحالة حسب ب الاحوال.٠‏ 


وفى خضواض من انتهت خلامته من الوزراع نصلتء المادة عشر بن منن- القانون 
على انه “آذآ قدم اقتراح باتهام وزير كانت خدمته قد انتهت - وجب سسماع 
أقواله امام مجلس الامة . 'ولحلة التحقيق ايت ولك بع د تقديم الانتراح وقبل 
0 قرار. الاتهام ©« 


ومفاد ذلك أن القانون الذى وكل اليه الدستوز مر تحديف: الجهة المخحصة 
بمحاكية الوزراء قد جدد .على سبيل الحصر والالرام الحبة التى تتولق التحقيق' . 
والسبلطة التى. نتولي. تقرير الاتهام والآمر. بالاخالة. ‏ وقد ,تناول القانون. فى نصوصه 
ع كان "قائها بالممل: ائباء تقديم ١اقتراجح‏ باتهانه ومن كانت” اخدبته قد انتهت عله 00 
اتقديم الانتراح بالاتهام ناوجب يك :د فاع .امام مجلن الامة أولجئة التحقبق ' 
قبل :صدور قران الاتهام ٠‏ 

فاذا كانت المادة الثانية مر تاتون الاصدار : قد نصمه بجلى ان :بلقي كل نض 


حت اام هذا القانون ب فان الالرام باتباع قواعده عند أتهام أحد الوزراء بكون 
واجب اخترام ا فى ذلك من كان وزيرا عاملا أو كان وزيرا سابقا مع كان 
الاتهام متعلقا بجريمة وقعت منه اثناء تأدية اعمال وظيفته أو ديا ا 


وحين يكون هذا هو شأن القانون فى وحجوب احترام قواعده ولوازمه فان 
الاحترام والالترام يكون أوجب بالنسبة للدستور الذى هو القانون الأعلى والدى 
جرى نص المادة ١0614‏ منه بتنظيم سلطة احالة الوزير الى المحاكمة ‏ اذ جرى النص 
بآن : « لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عمأ بقع 
مئه من جرائم أثناء تادية اعماله ووظيفته أو يسببها' ‏ ويكون قرار مجلس الشعب 
باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل ‏ ولا يضدر قرار 
الاتهام زلا بأغلبية ثلثى أمعضاء المجلس » ٠‏ 


فالذى يملك سلطة الاتهام هو مجلس الشعب وحده دون غيره باغلبية ثلثي 
الاعضاء والذى يملك حق الاحالة الى المحاكبة هو رئيس الجمهورية ومجلس 
الشعب على التفصيل الوارد فى القانون ٠‏ 

لا كان ذلك ٠١٠‏ فان الخلاف المطروح' فى هذه الدعوى فى شأن من يتهم 
من الوزراء الذين انتهت خدمتهم ب يكون فد تكافلت له عتناصر الراى م أذ ان. نس 
ألماده العشرين من المانون 08/17/46 وافسسيح الدلالة بلا شبهه فى ان الاجراءات 
المنسيوض نليها فى الباب المالث من العانون يلنسحببه على الورراع الدين التهت 
حا مدوم منى نالسةه ادشهال مو صوم السايرله فب أرللكيمة انساع نو نيهم الورار” الي 
يسبيها ل اي إن الاختصاص بيتحدد بتوافر الصعه وفت ارتحاب اللجريمه لا ودت 
تحريث الدعوي سواء فى مرحله التحعيق او المحاكمة ب وقد جام نص المسادة 
المبر ين من فانون محانمه الوزراع متسهعا مبع نص المادة 1٠‏ من الدستور س اذ 
بحري نص هده الاده الاخيره يانه 50.٠  :‏ لا بحول انتهاء حدمه الورير دون 
أقامه الدعوى عليه أو الاستمرار فيها ) أ 


وما كانت هذه المادة لا تشير فى متنها الا الى الدعوى التى صدر في 'شانها 
التفويض الدستورى للمشرع تنطيم محاكمة الوزيام . فان الدستور في عدا 
الخصوص لا يعرف الا نوها واحدا من الدعوي 'عند محاكمة الوزرام فئ نطاق 
القواعد الممرزة بالادة 1505| 'منه وهى الدموى التى ابتدات اجراءاتها + 


وعندما تقرر المادة 1١‏ من الدستور أن انتهاء خدمةالوزيرلا يحول دوناقامة 
أقيمت على الوزبر قبل انتهاء خدمته ثم استمرت فيها الاجراءات بعد تركه منصيه 
الوزاري . فلا يحول انتهاء خدمته دؤن اقامتها ‏ اذا لم تكن قد اقيمت عليه قبل 
اعتزال منصبه وهق ما تشين المادة ٠١‏ من القانون 8/104ه الى تنظيم اجراءاته ... 
وما كانت نصوص الدستون تسرى على جميع المسائل التى: ينسحب عليها 
حكمه فانه أدمى الى تبسين أسباب القهم لها ب واسلاس تطبيق قوامدها الآمرة 
#نمى المصاس التاريخية للنص في النطاق الذي توجهه الضرورة فى مجال: هسل*, ٠‏ 
وفى هذا الشأن يمكن الرجوغ إلى المنافشاك التى جرت' فى لجلة وضع 
فصقون سنة 1418 للكشف عي حقيقة مفهوم المادتين 194 فى 11١‏ من الدستوى 


اما العددان الثالث والرابع ب السنة التاسعة والخمسون 


القائم اذ حجرت مئاقشات بخصوص الادتين ( 15 و [7 ) القابلتان من دستور 
سنة 1119 فتساءل البعض عما عساه يكون الحال فى وزير خرج من الوزارة ثم 
لاحفل عليه مجلس الئواب امورا تستوجب محاكمته ب وهل يدخل هذا فى 
اختصاص المحاكم العادية ؟ ب واذا كان من اختصاص المجلس فلاى زمن ؟ ‏ وقد 
وافقت اللجنة على ان هذا التفصيل محله القانون الخاصبمحاكمةالوزراء_ومنهنا 
فانه لا خلاف على أن تحديد الجهة المختصة بمحاكمة الوزراء عما بيقع منهم آثناء 
تأدية اعمال وظائفهم أو بسيبها فى حالة خروجهم من الوزراة وقبل اتخاذ اى اجراء 
ضدهم انما برجع الى القانون المنظم لمحاكمة الوزرا» وهو على ما سلف بيانه قد 
قطع برأى فى شأن الوزراء الذين دوجه اليهم الانهام بعك التهسساء خدمتهم على 
التفصيل الوارد بالمادة عشرين من القانون ٠‏ * ش 


ولا ادل على صحة الاتجاد الذى اتخذه المشرع وسيلة للمحاكمة فى القانون 
مما جاء فى اعمال اللجنئة الاستشارية التشريعية لدستور سئة 691( 
هندما حددت لطاق المادة 57 التى انتظمت اختصاص مجلس الاحكام المخصوص 
الذى يتولى محاكمة الوزراء وهو المقابل للمحكمة. العليا التى انتظم تشكيلها القانون 
ل تطبيقا للمادة 17٠‏ من الدستور ‏ اذ انتهت اللجنة الدست:ورية الى 
.القول : « بأن مجلس الاحكام امخصوص »© الذى يختص وحده بمحاكمة الوزراء 
سسسيبقى وحده مختصا بمحاكمة الوزراء « عما وقع منهم من جراثم اثناء تو ليهم 
الوزارة 4 وهو ما يكشف عن حقيقة مفهوم انجاه الدستور من ان مجلس 
الاحكام الخصوص هو وحده الذى يبسط اختصاصه على محاكمة الوزراء الذين 
يوجه اليهم الاتهام بعد انتهاء خدمتهم عما بقع منهم اثناء تأدية أعمالهم أو بسببها ‏ 
وهو النهج الذى اخذ به المشرع فى القانون الحالى الخاص بمحاكمة الوزراء ٠‏ 


ولو قيل بقير ذلك لكان ام الضمانات التى نص عليها القانون 94/مه 
موكولا آلى السلطة وليس الى القانون لانه من المقبول فى القصور المنطقى آنه اذأ 
أربد اهدار الضمانات بالنسسبة لوزير قائم بالعمل ‏ فانه يعفى من منصبه ليقدم 
بعد .ذلك الى محاكمة عادية وتهدر جميع الضمانات التى. أحيط بها عمله اثناء توليه ٠‏ 
الوزارة وهى نتيحة بئزه عنها المشرع م فضملا عن أن ما أورده الدستور من أحكام 
توضح أن الامر ليس مقصودا به حماية شخض الوزير ‏ انما يتعلق" بمص-_لحة 
دستورية اقتضت تخصيص أوضاع معينة لمساءلة .الوزراء جنائيا عن الجرائمالتى 
تشع منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسبيها ب بحيث تنأى بها عن مشيثة الافراد ولا 
يجري "فى: شألهاالاسقاط أو التنازل س وروعى تشكيل سلطات التحقيقوالهيئةالتى ' 
تتولى المحاكمة ضوابط خاصة تكفل للمحاكمة عناصر لها القدرة على ملاءمة الظروف. 
السئاسية مع المسئو لية الجئائية ‏ ذلك أن. الاساس فى المسئولية الجنائية للوزراء 
كان يمكن اصلا قى محاكمتهم على مخالفائهم السياسية كتعطيل الدسستور أو تأجيل ٠‏ 
ألبرلان أو حله اخلالا بالدستور ‏ وكل هذا لا يتصور الا بعد اعتزال الوزارة ٠‏ 


ومن هنا لم. يكن الانهام الذئ'يوجه الى الوزير بسببعمله وبمناسبته قاصرا 
على: من هو قائع بعمله فحسب بل انه فى الغالب الاعم لا توجه الانهام' ذات الحكوبة 
التى ينتمى اليها الوزير بل. أن الذى يوجه الاتهام حكومة لاحقه قد يدفعها!لخلاف 
الكزيين الى سوق أمضاء الوزارة السابقة الى قفص الاتهام لو ان أتهام الوزراع كان 


حكم بشأن محاكمة الوزراء ,م 


للوزراء عما بيقع منهم أثناء عملهم الوزارى أو سسببه حتى واو نركوا الخدمة ٠‏ 


كما اشتملت قواعد المساءلة على جرائم ذات طبيعة خاصة لم يرد بها نص 
قانون العقوبات كجريمة مخالفة الاحكام الاساءسبة التى بقوم عليها الدستور بالمادة 
الخامسة من قانون محاكمة الوزراء وجرائم سوء استعمال السلطة والاهمال ب 
وقد لا يكون الخطأ أو الاهمال الذى يحاكم من اجله الوزير واقعا منه شخصيا بل 
يكون واقعا من مرؤوسيه ولكنه أهمل مراقبتهم حتى مكنهم من الخطأ والشرر ب 
وهو ما يوؤكد ان قواعد المساءلة لها طبيعة خاصة متميرة عن تلك التى نتسسم بها 
الجرائم الجنائية العادية ‏ ومن ثم زؤىي أن تنسحب الضمانات على محاكمة الوزير 
حتى بعد تركه الخدمة متى. كانت متعلقة بعمله الوزارى ومتصلة الاسياب به 
تحقيقًا للمصلحة الدستورية التى من اجلها نظمت قواعد محاكمة ااوزراء ٠‏ 


ولعل الزحوع: الن المتائقنات ال يرث ثفن الهنة التشعوى يفنان الأضيل 
التاربخى للمادتين 168 و +11 من الدستور الحالى الثى بداها دستور سنة “191519 / 
فى شأن المادتين 51 و الا يفيد فى لأكيد المعنى المقصود بقانون محاكمة الوزراء 
من انه ينصرف الى الوزراء العاملين كما ينصرف ايضما الى الوزراء الذين: انتهيث 
خدمتهم بل انها الصورة الغالبة 'اذ قال عبد الحميد بدوى بك ابان المناقشة : 


( لجببا الاعتبار بما بيؤول اليه النظام الثيابى عندنا وما يتفرع عله من انشساء 
الاخزاب ب ومن الأمور الجائرة مع النظام الحربى أن الوزارة الجديدة تعمد الى 
التشهيبر سيئآت الوزارة السابقة وقد نرى من افضمل الوسائل لهذا محاكمة 
أفرادها ‏ فلو انه جرت المحاكمة بالطريق العادى وكان رفع الدعوى من شدّون. 
النيابة فان ذلك لا'بخلو من الخطر لأن لوزنر الحقانية سلطة عليها لا تنكر » فالاولى 
ابحاد بعض الرقابة والضوابط وذلك بأن يعطى المجلس 'النيابى على الأقل سلطة 
الاذن برفع الدعوى ٠‏ هذا اذا لم بغط مجلس الشيوخ حق المحاكمة »2٠١‏ وأضاف 
الى ذلك قولة « وفى هذه القاعدة ضمان للوزارة وصون للمصلحة العامة واسرار 
الدولة وأعمالها من البذل والتشهير نحت تأثير الخصومات الحزينة والعداوات 
التسخصية ) ١ 1 ٠‏ 0 ْ 


واضاف عبد العزيز فهمى بك ؛ 


« اذا اريد النص على كيفية هذه المحاكمة حثما وكان لا بد أن بتولاها علم ٠‏ 
بالسياسة وأريد عدم تدخل النعرة الحزبية وتقرير 'العذالة ‏ فليس يغفيب عن 
. الهيئة الموقرة ان الحزب الغالب فى مجلس إلثواب يقابله فى اكثر الاحيان .حزب 
غالب فى مجلس الشيوخ ‏ ويخثى تسلط الخصوم السياسيين ‏ وهذا المحظور 

يمكن تلافيه بأن يجعل لرؤساء القضاة المذرهين مثناركة فى هله المحاكمة بحيثْ 
يكون النصف منهم والنصف من أعضاء'مجلس الشيوح وتكون الرئاسة ارئيس 
محكمة النقض ل وهذا بعصم الوزير من تحكم الشهوات الحربية » ٠‏ ش 
وكل ذلك. كشف سداد 
ميحاكمة الوزراء السابقين 
علي الوزراع بعد ترك منا 


أنه درعا للمحاذير. التى تدفع الحكومات الحربية الى 
من خصومهم السياسيين ب فقد وؤى. بسط الضمان. 
صبهم متي كانيتك الجرائم متعلفة بأعمال وظائفهم مع مان 


6 العددان ألثالثك والرأبع ب السئة التاسعة والخُمسون 


عدم التسلط من فربق حزبى ضد آخر اثناء المحاكمات بكفالة عناصر قضائية مثميزة 
لتشارك فى هذه المحاكمات تأكيدا للتجرد والحيدة والعدالة ٠‏ 


ولم يكن غريبا على الدستور المصرى ان يتخد هذا المنهج فى محاكمة الوزراء 
لأنه فى ذلك سساير التطور الذى لحق بنظرية المسئولية الوزارية ب ففى أوائل 
عهود التطور لم نكن تلك النظرية معروفة ولا مفهومة وعلى سبيل المثال ب كك 
القضاة العاديون فى انجلترا هم الذين بحاكمون الوزراء ومستشارى املك عن 
الجرالم المتعلقة بوظائفهم س- ومع التطور انتقل حق الاتهام الى مجلس العموم 8 
ظ ا له الحسق في توجيه الاتهسام ( 259ظظط69ج0ة) ضصلد 
الوزراء ومستشارى الملك ‏ على أن: يكون لمجلس اللوردات حق محاكمتهم عن . 
الجرائم المتعلقة بوظالفهم والتى تعتبر جريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات ثم انتقل 
التطور منل القرن السابع عشر ولم يعد الأمر قاصرا على الجرائم العادية بل تحول 
الى نوع من المسدئولية السياسية (©11011لهم فتتااط قعص مدروع 0 ليشمل 
نضلا عن الاعمال السمادية المتتعلقة بأعمال الوظيفة ما يكون قد ارتكبه من اخطاء 
فإحشة او أعمال ضارة بمصلحة البلاد ولم يستعمل البردان الانكليزي سلاح 
الانهام والمحاكمه الجنائيهة للوزراء الا مرتين الاولى فى قضية وارن هستنجر سلة 
848 والتانية والاخيرة ضد تورد ملعيل سله ٠ |86١6‏ 


اما فى فرنسا فقد اشتمل النظام الدستورى للجمهورية الفرنسية الثالثة 

اللي بدا عام 1876 على نص ينصى بانعناد مسن السسيوح يوصعه مححمة عليا 
لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة :العظمى او لمحاكمه الوزراء عما سند اليهم 
من الجنايات المخلة بآمن الدولة ثم جرت بعد ذلك فى وقت لاحق محاكمات 
'لوزيرين امام المحكمة العليا بفرنسا ب بعد نقرير الاتهام. من مجلس النواب الاولى 
في سنة 1518 عندما أتهم وزير الداخلية الفرسى ( مادفي إل /اسمعلتل) بتعغريض 
الداع الوطني الخطر ب والاحرى فى سئة 1571 عندما وجهت الى وزير الاشعال 
. العامه ( راوؤل بيريه 16 1ئا180) تهمة اسستغلال النعود و دادت محاكمة 

الوزير ( مالهي ) بناء على اتهام وجه اليه من مجلسن النواب بعد سعوط الحكومة 
النتى كان عضوا فيها وجرت محائمته أمام مجلس الشسيوخ بوصعه محكمة علياات 


ولا شك ان الاسترشاد بمثل هذه السوابق يفيد عموما فى تحديد مضمون 
النصوص الدستورية الحانية وعلى وجه الخصوص 3 تر دنه انصوصس الذ سنوريه 
الفرنسيه من اثر على الفكر الدستورى المصرى * 
من كل دلث ما يخشينف عن حعيعه المعهو م لسئولية الوزير في النظام الدستورى ْ 
الحديث ‏ فانها لم تعد مسئوليه جنانيه مجردهة ب وانما يخالصضها ابواع احرىي 
من المسئوليات السياسسنية والامتصاديه نابت هى الدافع ادى تنطيم محادمه انوزياء 
فن اعمالهم الخاصة بوظائفهم ب وانه وان ثانت المبدىع: ألد ستورية في النطام' 
البوداني. المعاصر فى شان محا كمةا لوزراءوثيفة الصلة فى نشاتهابالعايون الجنائى الا 
أنه اضيف الى اختصاص المجالسن التى تتولى ضحاكمة الوزراء جرائم طبيعة خاصة 
لم تكن معروفة فى قانون العقوبات كالجرائم الخاصة بمحالفة الاحكام الاساسية 
التى يقوم عليها الدستور والجرائم الاقتصادية التى بيترتب عليها ضياع حق من . 
حسفوق الدولة ‏ مما اضفى على تلك المجالس ذلك الطابع الذى يميزها عن القضاء 
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الجنائى التخصص ‏ وحعل الهدف من المحاكمة هو عمل الوزير من خلال شخصه ب 
ومن هذا حاءت الضمانات والحصانئة لتحيط بالعمل فتحدد قواعد الاختصاص 
طبقًا للصفة فى اليوم الذى باشر فيه الورس العمل الذى بحاكم من احله ٠‏ 


وتاكيدا لهذا المعنىلم ببس طالدستورحمايته علىكل تصرفاتالوزيرواعماله بل 
قصرها على "العمل الذى يقوم به اثناء :وليه منصبه الوزارى وبمت لهذا المنصب 
بصلة السببية ‏ واستبعد من مجال الحصانة التصرفات العادية التى تصدر هن 
الوزير خارج النطاق الذى رسمته المادة 155 من الدستور 1 فيجرى فى شسأن 
اعماله الخاصة ما يجرى بالئسية لسائر الافراد من اجراءات وفقا لنص المادة 1٠‏ 
من الدستور فالوزير بحاكم امام الحاكم العادية عن جريمة ارئكها قبل توليه 
الوزارة ولو كان وقت رفع الدعوى وزيرا ‏ كما تكون النيابة العامة هى المختصة 
بتقرير الانهام اذا ما ارتكب ااوزير اثناء قوليه الوزارة حر بمة عادية لا علاقة لها 
يعمل وظيفته وعندئك تتولى محاكم القانون العادية محاكمته وبحوز للمضروب رفع 
الدعرى المباشرة فى هذه الحالة اذا كانت الجريمة تدخل فى عداد الحنح ‏ فالوزراء 
بهذه المثابة مسمّه لون كسائر الاقراد عن اعمالهم الخاصة ‏ اما الجرائم المتعلقة 
بوظائفهم والمرتبطة بها في خاضعة لحكم المادئين 9ه] و !1٠‏ من الدستور - لاله 
' فى نطاق المسثولية الوزراية لا قوم تلك المسثولية على اساس فردى فحستبه بل 
هى ايشا مسثولية تضامنية (ممنهةنامة 6ختلأطدقصمووع2) جاه 
ذيها عمل الوزير بالسياسة العامة للحكومة الأمر الدى قد بقضى علد التحقيق 
والمحاكمة احراء تقييم عام لدور الوسر فى نطاق عمل الحكومة وارثباطه بها ومدق 
مسئوليته الشخصية من خلال ذلك بما نخرج فواعد المساءلة عن الحيز المرسوم 
للمحاكمة الحئائية التخصصة الثتى تعتمد بطبيعتها على الدليل اليقينى الثابت 
الى بداخله أى عنصر من خاريجم الوقائم المعروضة فى الاوراق وهو هما يتأكد به 
أن الأصل: فى الضمانات هو المصلحة العامة قبل أن تكون امتبازا شخصيا للوزير) 
صونا لاسران الدولة واعمالها من أن تكون موضوعا للبدل والتشهير نحت تأثير أى 
نوع من الخصومات او العداوات الشخصية 0 : 
لذلك ‏ حرص الدستور على متابعة أعبال الوزير فى هذا النطاق فنص على 
ان انتهاء خدمة الوزير لا تحول دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها ب وو 
الى المشرع تننظيم اجراءاث محاكمة الوزرام وترتيب الضمانات والعقوبات بقانون 
بصدره فى «حدود التفويض 'الصادر له - وعند صدور القانون أخد المشرع بقاعدة 
2 الاختصاص مؤداها أن الاختصاص بتحدد ثبعا للصفة وقته ارتكاب. الجريمة 
لا وقت البدء فى تحريك الذعوى. ‏ وعلى ذلك نصت المادة 2١‏ من القانون ضمانا 
لآن برئد الامر برمته الى مجلس الشعبه ليتولى التحقيقوتقرير الاهام والاحالة الى 
المحكمة التى نص عليها القاثون ‏ ولم يكن المشرع فى ذلك مبتدعا لقافدة فرئدة ٠‏ 
بل انه اتجاه شر بعى درج عليه فى حالات مماثلة من ذلك ما تنصصضثك عليه الادة 
التاسسعة من القانون رقم 6 التى جرئ تصلها بأن : « يبقى العسكريون 
ا واللحقون بهم لخاضعين لاحكام هذا الثانون ) حثى واو خرجوا من الخدمة اذا كانت 
جرائمهم وقت وقومها ندخل فى اختصاصه »© » وكانت المادة السابعة قد لصنت 
على شريان انون الاحكام العسكرية على كافة الجرائم. الثى ترتكب من أو ضضد 
الالسخاص الخاضمين لأحكامه 0 وئعكث سسب تأدبتهم لاعمال وظائفهم ه ومن 
القوامد المثررة فى. الاختصاص الشنخصى ابضاماجرىعليهالعبل فى محاكم الاحداث بان 


الاختصاص يتحددلتلكالمحاكم تبعالسنالتهم و قتارتكابالجريمة لاو قت تحريكالدعوى 
الجنائية وما هو مقرر فى نطاق حكم المادة 10؟ من قانون الاجراءات الجنائية فان 
القذف فى د فى موظفعام بالنشر فى احدى الصحف أ وخوحة تحسب الأصلت 
بظل من اختصاص محكمة الجنايات وأو زالت الصفة الوظيفية ظيفية عن المحنى عليه 
قبل رفع الدعوى 0 
وام كن المشرع فى ذلك بعيدا عن رأى الفقه فقد ورد ااراى فى شان ذلك 
صراحة فى بعضن كتب الفقه المصرى والفرنسى على السواء ب فقرر أأر<وم زكى 
العرابى باشا .فى كتابه المبادىء الاساسسية للاجراءات الجنائية أن الدسةور وان 
جعل ١أوزراء‏ مبدثيا خاضمين لأحكام قانون العقويات الا أنه وضع لهم فى بعض.ن 
الاحوال احكاما خاصة لاتهامهم ومحاكمتهم عن الجرائم التى تقع منهم فى تادية 
وظائفهم - ويحاكم الوزراء بهذه الطريقة حتى ولو لم توجه لهم التهمة الا بعد تركهم 
الوزارة ( م الامن دستور سلة #؟9١1  )‏ أما الجرائثم التى تقع من الوزراء فى 
غير تأدية وظائفهم فترفع عنها الدعوى من النيابة العامة وفئ موسوعة التعليقات 
على قائون الاحراءات الجنئائية قال أحمد عثمان حمزاوى أن قواعد الاختصاص 
تتحدد المحلس المخصوص والمحاكم اللو تبعا لصفة أأتهم وقت ارئكان 
االجريمة لأاوقث رقع الدعوى تومن كم ابخاكم الوزير آنام الجلمن المشضيوضن 
رم 11 من دستور سئة *؟ؤ() واو لم تو جه اليه التهمة الا بعف ( ركه الوزارة متى 
اركب الحريقة وعو: فى الورارة ويجاك امام الخاتن العادية عن صتر يمةةاردكيها قبل 
وليه الوزارة ب ولو كان وقت رفع الدعوى وزيرا أما الفقه الفرنمسى ذقدتثاول 
هذه القاعد 5 فى بعض الكتب ومنها (دم1نو1واع16 0 6 اعصتستي 0 06 6ألة12) 
اذ قال ( دوندبيه دى فابر ) فى البند 1185 : ش ش 
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ومفاد ذلك آن الاختصاض يتحدد أحيانا ثبعا لصقة الشخص ممم 
(©26185028 وهو اختصاص بتئج عن امتياز 'تشربعى خاص طيقا لا. بنش 
غلية القاثون افطع أششخساص معيئين كالعسكر بين الذين يخضنعون المحاكم 
العسكرية ورئيس الجمهؤرية والوزراء الذين يحاكمون امام المحكمة العليا 'عنذما 
بو جه .اليهم الاتهام فى بعض! لحالات' 'وهذا النوعمنالاختصاصس الشسخحى بتتحددو فقا 
لصفة المثهم فى اليوم الذى قارف فيه الجربمة ب وفى شرح قانون الاجراءات 
الجنائية للدكتور محمود مصطفئ قال أن. الضمانات التئ اشتملتها المادئين "ام وعم ' 
من قاثون السلطة القضائية ( 56 و 56 من القانون /) تسرى احكامها بالنسبة 
8 للقافى أذا كان الفعل المنسوب اليه جنابة أو بخنحة ولا عت البتعقام عاذي او 
أقالته بعد ذلك من الاستفادة: من تلت الاحكام ... : 1 


:/ 


ش حكم بشأن محاكمة الوزواء بابلا 


وبمتابعة السوابق البرلانية يستبين الها تؤيد أن المقصود بالوزراء فى معتى 
رسم طريق خاص بمحاكمتهم هم الوزراء آثناء شغلهم أذ صس.سيهم وبعد اعتزالهم 
أبضا ‏ ومن ذلك ما حدث فى سئة 19645 عقب اقالة الوزارة فقد اسندت اليها 
حكومة لاحقة بعص التصرفات الماسة بتراهة الحنكم فقرر مجلس الوزراء فى 
8 1/؟ ةا تأليف لحنة تحقية ق وقد قامتث هذه االحنة بتقديم تقرس الى مجلس 
الوزداء الىاحالة الى مجلس الثواب_وجلسة ١5‏ ونيو سئةه)11 فررمجلسالئواب 
تشكيل لجنة تحقبق برلانية من خمسة عثر عضوا طبقا لاحادتين 7 أو 1٠١8‏ من 
دسثور سئة 11 والادة م4 من اللائحة الداكلية : ا 


وأنه وأن كانت هذلة' لجنة لم تباشر مله الإان هده التساينة الا مان 
الطريق الوحيد الذى رأى محل سى الئواب انه وسيلة لحاكمة اا اي 
١‏ مناضبهم. الوزاربة هو محايكي طبقا للاجراءات التن دن عليها الدسسةور 
( مضبطة مجلس النواب جلسة 16 يونيو سئة م166 ) ٠‏ 


ومن السوابق الحديثة فى ظل. دستور سسنة 11191 وقاثون محاكمة الوزراء 
القرض البالغ قدره ٠0‏ مليونا من الدولارات اذ قال تعقيبا على بيان نائب وزير 
الطيران المدنى : , ساطالب بتشكيلن لحنة لدراسة هذه الاسباب توطعة لتطبيق 
0 من الدستور التى تقضئ بمحاكمة الوزير المسئول عن ذلك اذا ما انتهت 

أى هذا الاتهام )اب واخثتم بياله بان قال ٠:‏ « ومن هنا فائنى أقترح تشكيل لحنة 
0 لبحث هذا الموضوع واذا ما راثا هذه اللحنة 'نطبيق المادة | من 00 
النثى تنحدد الاحراءاث الواجحب اشاعها: لمحاكمة الوزراء فعليها ان تطلب هذا من 
المجلس )1 ٠‏ 


وهذه المطالبة باتخاذ الاجر اعات المنصوص عليها قّ ى الدسةور فى شأن اأتهم 
الرابع ب فى وقت كان. فيه خارج الوزارة اذ أئه لم يكن وؤير! 'للطيران في ١1‏ 
فبراير سنة 6/ا!19ا ٠‏ 


وفى 58 من ديشمير سئة 191/6 أثار عضو مجلس الشيعب اليك محمود 
أبو وافيه موضوع محاكمة وذداء التخطيطة السابقين اذ قال : « أعمالا .لخسكم 
الماجة 4/ا؟ من اللائحة الداخلية - فقدتقدمتمعأكثرمنعشرة من الاعضاء الى'السيد 
دئيس الك بطلب كتابى مسيب تطلب فيه محاكمة وزراء التخطيط ااسنابقين 
جميعهع' سسسب تدهور الوضمع الاقتصادى 6٠٠٠+‏ فرك عليه العضو الدكتور 
محمود القاضى قائلا : « ان طلب محاكمة الوزراء إيجب أن يقدم من تخمسن اعضاء 
المجلس على الأقل ل من عشرةٌ ؛ أعضاء )4 ب وأو ضس رئيسن الجاسنة وحوب "التقرقة 
.بين المسكولية السنياسنية والمسثولية الحنائية "اذ اتنتهي المسنثولية الشنياشية مرك 
الوزير ملصيية بينما تبفى المسثولية الحئائية ولكن لا. بدورز تحر بكها , الاه 'بالطريق 
الذى رسمه الدستور أحاكية الوزراء واختتم الدكتور محمود القاضي المناقشة 
'بأن أوضح ان الواجه الوحيد إسناءلة وزير ترك الحكم: طبقا للقانون ‏ هو القواعد 
الثى نص عليها الدستونق.» حكمه فى ذلك حكم" الوزير القائم ويحيله للمحاكنة فى 
مله الحالة :رئيس الجميووية .أو مجلس ال بالاجراءات. التى نصن عليها 
الدستور وقال بيانا لذلك : ٠‏ « ده اما الوزيرٍ السابق فيحاكم بالقواغد التى نص 


هما العددان الثالث والرابع السنة التاسعة والخستون 


عليها الدستور والقانون ) حكمه فى ذلك حكم الوزير القائم_وأآضاف - اأنلالانضفى 
عليه أبة حمابة بل يتعلق الامر كله بضمانات حددها الثانون لان قرارات الوزراء 
قرارات سياسية تشترك فيها الحكومة كلها ثم قال أن المسئولية هنا تحكمها 
تواعد واجراءات محددة فسلا بل أن سس صلم الطلب من لخمس أعضسسساء 
المحلس ث, بعسسرض على المج ساس باجراءات أخاصة وباغلب خاصة 
ويحسكية ش سل حزه مئنها من المجلس وجسيرء من الحتسارج 
المحلس .ب آن الوجه الوحيد للمساءلة وذير 'لرك الحكم هو المحاكمة طبقا للقالون سا ” 
وبحيله لبهذه المحاكمة ‏ طبقا للدستور رئيس الجمهورية او المجلس بالاجراءات 
التى سيق ان اشرت اليها ‏ ولا كان ذلك كله غير قائم الآن . نائئي أرى أن من 
واجب السيد الدكتور رئيس الجلسة منع عرض هذا الموضوع » ٠‏ 


.هذه المناقشات البرئائية نفصح نماما عن ان الضمائات التى نتبع فى شنان . 
الوزراه القائمين بالعمل هى ذاتها التى تلسحب هلى اثهام الوزراء السنابقين فى 
الاحوال التثى نصث عليها المادة 1١05‏ من الدستور ولا نفرقة فى هذا الشأن بين وير 
قائم ووزير سابق للحكمة التى توخاها المشرع فى تنظيم القاثون الخاص بمحاكمة 
الوزراء والتى سبق الاشارة اليها فى معرض الاسباب ‏ والتى اوجبت الاأخسد 
بقامدة الاختصاص على النحو السالف البيان "' 


لذلك بات واضحا مما نصنت عليه المادثان ه١1‏ و ١14+‏ من -الدسنتور والمادة 
٠‏ من القانون 8/1/6 ان الاختصاص يتحدد وقت ارتكاب الفعل اأوّثم اذا توافرت 
للجانى الصفة التى توجبه له ضمانات قانونية معيئة فى ذلك التاريخ م ولا يؤثر 
على الاختصاص بعد ذلك © نراخى التحقيق أو الاحالة الى تاريخ لاحق بل يبقى 
الاختصاص مرتدا الى اليوم الذدى وقعت فيه الجريمة ٠‏ 


ولما كانت الحرائم المسئدة الى المتهمين الرابع والخاممى ترجع ال وقت كانا 
فيه بشغلان مناصب وزارية اذ كان الرابع وزيرا للطيران المدئى والخامس ثائبا 
لرئيس مجلس الوزراء للاقتصاد والتجارة الخارجية ب وكان ما لسبه اليهما قد 
قارفاه اثناء نادية اعمالهما وبسببها " 

. ولا كان تخصيص أوضاع معينة لمساءلة الوزراء ومحاكمتهم جئائيا يتملق 
بمصلحة دستورية اقتضت رسم طريق اجرائى معين فى الدستور والقفسالون 
لتحربك الذعوى ضساهم عما بقع ملهم فى تآدبة وظائفهم ب اذلك ‏ لا ينبغى 
التجاوز عن تلك الأجهن_راءات: الى غيرها . ومن ثم لم دكن جائرا لجهان المدعى 
الاشثراىى ولا كذلك للنيابة العامة ان نتولى التحقبق ممع الوزبرين المسابقين فيما 
نسب اليهما وبالتالى فائنه لا بجور للسلطة القضائية العادية ان تداخلهم فيما 
يرتكبوئه من جرائم اثناء تأدية وظائفهم وإستبها فن دار 5 اتختصاصها ب لان القواعد 
المنظمة لسلطات التحقيق والمحاكمة من النظام العام يها تجرى فى 6ه العا 
او التنازل حثى ولو كان التنازل من الوزير الذى تجرئ محاكمثه ٠‏ 


والقول بغير ذلك من شاته سلب مجلس الشعب حقة فى الراقابة على. أعمالا 
الوزارة وتفونت الغرض الذى: تواخاه الدستور من تقردر نظام خاصن لاثهام. الوزراء 
ومحاكمتهم ب وكن -النيابة. العابة عندما تصدت" للتحقيق مع ا كانيج على 


حكم بشأن محاكمة الوزراه . ل 


ما بدو متائرة بقرار المحكمة العليا وي 9 اتلك التعررمن: الالتراع يما اتعنمنة 
من رأئ *. 1 


ومما استوقف المحكمة اثناء نظر هذه الدمسوى ما احتوته مضابط مجلس 
الشعب من مناقشات جادة ومسخلصة اثيرث بخصو ص مو ضوع خسنالر مق سسسة 
مصر للطيران وصفقة طائرات ( البوينج ) وعقد القرض البالغ قدره 5١‏ مليونا من 
الدولازات ٠‏ اشار فيها عضو مجلس الشعب الذى تثاول الموضوع الى الظروف 
الحيطة بهذه 'المسائل وطالب المجلس بتشكيل لجئة خاصة لبحث اموضوع حتى 
أذا ما التهث الى وجواب تطبيق احكام المادة وها من الدستودر طلبنت من اللجلس . 
ذلك ب بل وقال ان ما اثير حول هذا الموضوع خطير جدا ويمس وزير الطيران 
والوزاية كلها ب وحمل الأعضاء مسئولية ذلك على نحو ما جاء فى بيانه الثابثت 
بمضبطه الجاسة الثالثة والثلائين في 11 فبراير سنة 00 ب ومع ذلك “فى 
والتحقيق 0 الدستورية المقررة مما أدى الى 0 
قانونية تنتهى الى وضع غير منتج لاى آثر قانوئئ وتبعا لذلك تظل المراكر. القانونية 
لنة والاتهانات معاقة - وكل ذلك لا .بد وآن لتمكس نقالجه لى النهاية على الصبالم 
العام والاقنصاد القومى وتتأثر. ان مصالح الدوئة والشسعب» معا ٠‏ 


ومهما يكن وجه الرآأى فى موضوع الاتهام وملابساته فان الامر يتعلق 'قبل' 
كل شىء باحترام الدستور والقانون لانها تشكل السياج الذى بحمى مصسالح 


الافواد وامن المجتمع : 
نا كان ذلك وكائت المادة 4؟ من القاثون :1/8/اه “قد نصنت على ان : 


'” ' « تختص اللمحكمة الْمْليا بمجرد احالة الوزير ليها بمحاكمة الفاعلين الاصليين 
والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق او التدخل ‏ كما تختص 
بنظر الجرالم المرتبطة بجريمته  »‏ لذلك فان ما يجرى فى شأن المتهمين الرابع 
التاس سسسب عذاك تل التفدين .الثائى والثالث ب وفى خضوص التهم الأول 
فان ذلك يشمل التهمة الاولى فقطك + أما التهمة الثانية الخاصة بالرشوة فهئ لا 
زيديا ابند إلى المتهمين باع وعاسي 01 فى طبيعة مسئوليات 
الوزير وعمله "ا 


وبالمناء على ما تقدم فائه لا منلدوحة هن القفضاء بعدم الاختصاص الولاثى على 
النحو المبين بهذا الحكم مع استمرار محاكمة المتهم الاول هما اسئد الية فى شأن 
نقاضيه رشوة مقابل اده المياك غير الصحيحة الوضحة فى أقرار الانهام 
والاحالة :5 


(:راجم القانون الاستورى للدكتون وحيد وآفنتة والدكتور وانثه ابرآهيم. 
'للبعة سئة  557/‏ والدستور ب موسوعة صادرة من مجلس التتيوخ ستنة :116٠‏ 
القانون الدستورئ للدكتور طعيمه الجرف ب مبادىء القائون الدستورى للدكتون 
سنيد ' صنبرى طبعة :1565 ص 085 مبادىالقانونالدشتورىالمصرىوالقارن لوانت 
ابراهيم ومصطفي الصادق سبنة 1990 المبسادىء الاساسية للاجراءاتتة. الجدائية 


201 العددان الثالث والرابع ‏ السئة التاسعة والخمسون 
لعلى زكى العرابى باشا طبغة سنة 148١‏ ص 0 وما بعدها . موسوعة الاجراءات 
الحنائية لاحمد عثمان حمزاوى طبعة سئنة 419 ص ان وهامش ص 01 القانون 
الدستورى الدكتور عثمان خليل عثمان أ اعنصم 015 عل غالهما1 
حمأكوأقاع16 ع8 ( دونديبه دى فابر ) القانون الدستورى الفرنسى 26117 
20125111101161 ,لط مشضشطة الحا لة الثالشئة وآالةه لاثين 
فى 15 فبراير / ه17 والجلسة السادسة عشرة فى 15/58/ه/! ٠٠‏ الاجراءات 


الجنائية للد كوي مجو ةمضطان لبه 01 انه عا عت له المستشيار 
عبد القادر جادو؟ ْ 


فلهذه الاسباب 
وبعد الاطلاع على اأواد سالفة الذكر : 
حكمت المحكمة حضوريا : 


اولا : بعدم اختصإصها ولائيا بنظر الدعسوى بالنسسبة للتهمين من. الثانى, 
للاخير ٠‏ : 1 


فانيا : بالنسبية للمتهم الأول : 
١‏ ب العدم اختصاصها ولاليا بنظر التهمة الاولى الى اشتملها أامر الاحالة 3 


؟ ب تحديد جلسة )؟ ابريل سئة 1115 اللمراافعة فى الاتهام الثاني الموجه 
اليه فى أمر الاتعالة الخاص بتهمة الرشضسوة 0 


صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين بن الموافق ١5‏ ابريل سنة 5لاةا ٠‏ 


إفورس الأبحاث 


محعنةا الفمتيية 1 
الأستاذ عصوت الهؤارى سكرتير التحربر وعضو المجلس 


احكام الشربعة الاسلامية | ا 

1 للأستاذ ابراهيم نور الدين المحامى بالنقض 
الدولة ٠٠‏ عن أبن نموم ش 
للأستاذ بدرث نوال محمد بدير 


قانون الأحوال الشخصية بين البقاء والألغاء 

الانتدانية . 
طبيعة العلاقة بسن النيابة العامة وبين الخصوم فى الدعوى الحنائية 

الأستاذ مثير محمد عبد الفهيم القافى 

بمحكمة أسيوط 

العدلة بين اباحة الأعيان وتملكها دون عوض . ْ 

للأستاذ الدكتور محمد عند الحميد أبوزيد 

للأستاذ طلغت مخمد سليم المحسسامى 


نطور تشربعات النامينات الاجتماعية 
للأستاذ السعيد ابراهيم قصة المحامى 


الدفاع فى قضية الاغنيالات السياسية 
0 الجزء الأرل مرافئمة الاستاذ الخليل' 
مصسطفى النحاس باشا المحامى 
وثائق النساريخ 1 
قرارات اللدئة السياسية بالثقابة 
التى وافق عليها مجلس النقابة بجلسة . 


1 
داى مجلس الثقاية 0 ٠‏ 
فى مشيروع القانون بتعديل القانون رقم 7؟ 
لسمئة 151/9 


شان مبحاكمة الوزراء 


لوالا 


1 
1١ 


مم 


1١ 


كا 


فذدلا 


3155 


روا 


فهرس الأحكام 


الحكم الصفحة 

١91/9 . نوفمبر‎ 180 
م1800 توفمبر “لاوا‎ 
م 80 8 تثوفمبر  “لاوا‎ 
١99*  ربمفوث‎ ١90 ٠١ 4 
١9“  ربمفون‎ 6 01١ و‎ 
١4ا/ا“# نوثمير‎ "6١ ١4 1 


قضاء النقض الجنائى 


1- ليل : محكمة موضوع ,» سلطتها ٠‏ 


ب س عرض ؛ دفسع ببطلائه ٠‏ * نقض ؛ طعن » سيب ٠‏ 
ج / نقض : طعن + سبب ٠ ٠‏ 

د محكمة ؛: تحقيق » طلب اجراقه ٠‏ 

ه رؤية : دفع بتعذرها » محكمة موضوع ٠‏ 

ول اغتصاب : انثى ٠‏ دفاع », اخلال بحقه ٠‏ 


از جكم : تسبيب » عيب ٠‏ 


ح - دعوى : تقدير ادلتها » محكمة موضوع ٠‏ 
ط. محمكة موضوع : شاهد نفى ٠‏ اعراض عن أقواله ٠‏ 


عاهة ؛ ضرب 2 عقوبات م 0 


أ - سدق اصرار ': دليل ؛ محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 
ب د نقض : طعن » سبب ٠‏ 

ج م أسباب .اباحة : دفاع شرعى ؛ تقديره * 

دل نقض : طعن » سبب حكم » كتسبيب » عيب ٠‏ 

هن دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 


!| ب استثئاف : ميعياد ٠‏ إخراءات م 05 ٠.‏ 


اباب نقض : طعن » شرط قدوله » معارضه ٠‏ 


٠ ب قبض ؛ تلبس ؛ مأموز ضبط قضائى ؛ أمليته‎ !١ 
001 مأمور ضبط » اجراءات م‎ ١2 2 ب د مراقية : قيض‎ 


مرسوم ق 8 لسنة 1556 ٠‏ 


ةج تفنديشس , : مأدور ضبط ٠‏ سجن ٠‏ اجراءات م 57 ٠‏ 
أدبا حكم : ُسديب » عيب ٠ءق‏ 5/ لسنة عرسم 


. فق 98 اسنة 19145 ءق ١!/‏ لسنة 1505 ٠‏ 


ه ب ارتماط : دأيل » محكمة مؤزضوع » » سلطتها ٠‏ نقض ,» ٠‏ 


طءن , سبب عقوبات م ؟؟ ٠‏ مدر ٠‏ 


وق تسامه : محكمة موضوع ؛ دلي-ل » تقديره ٠‏ 


ا ا : أخلال بحقه ٠‏ هوائسع :ممثماب * محسدر :* 


ال م 28 عق لسكة 1431 ٠‏ : 


15 


2. 


نذا 


رف 


5 


5 


1١ا/‎ 


٠.‏ ذوفميبر 

و" دُوفمبر 
6 ذوفمير | 

8 ذوفمبر 

' 15 ديسمبر 
١‏ ديسمدر 


مارس 


نوفمبر . 


تفدننا 


لفك 


١1/1 


1١ ا‎ 


لكل 


ش كد 


١ 


. 518 


/ا/لآى ل 


اا 


أ- تهريب جمركى : تَنْغْ 2 ق ؟5 لسبنة ١9154‏ م ؟ 


ب -. مصادرة : تبغ 9 
ج - نفض : طعن لثانى مرة ق /اه لسنة 9ه50١ ٠‏ 


نقض : طعن , سبب ٠‏ ق لاه لسنة ١198659‏ م 5؟ ٠‏ محام ٠‏ 


نقض : طعن + سبب ٠‏ محكمة استئنافية » حفاع » اخلال 
بحقنه ٠‏ حم » تسبيب ؛ عيب ٠‏ محاكمة » اجراء » تحقيق ٠‏ 
اثبات » خبسرة 


أ - دعوى مدنية : دعوى جنائية ٠‏ نقض ؛ طعن » تعويض » 
حكم . اجراءات م اخنا 2 11 ف 

دب ل أشستراك» : ائيات » اتفساق. ٠‏ 

د - محكمة موضوع : سلطتها » تعويض ٠‏ 


من القضاء المستاعجل 


ات أرض مقسمة ٠.‏ تسران 5 0 رك 0 حظر . 
ب - صحة تعاقد ٠‏ ملكية ٠‏ + حيكم جهانستى 
م ٠١‏ ااه سثئة ٠ 195٠‏ 


أ- هحرر مزور * الاحتجاج به ٠‏ وسيلة الاحتجاج » 
ب ل دعوى تلزوير أصلية ٠‏ قبولها ٠‏ 


أسم تصرفات ٠‏ حقوق عيئية ٠‏ شهرها ٠‏ حجيتها 3 
ب م بينع ٠‏ عدم تسجيله ٠‏ 
+ هس وارث ٠‏ نقل ملكية ٠‏ 


0 م شركة قطاع عام ٠‏ ممثلها القادونى ٠‏ 
باه شأميم 0 تعريفه 0 

ج ‏ حراسة ٠‏ رفعها ٠‏ تعويض ٠‏ ملكية ٠‏ 
د - تنصفية الحراسة ٠‏ اكارها ٠‏ 


أ - ارثفاق ٠‏ حق التطرق ٠‏ اكشاك بالشوارع ٠‏ 
ب - أكشساك ٠‏ اقامتها ٠‏ الغرضن ملها ٠‏ 
ج - ملكية ٠٠‏ حق ذاتى ٠‏ حق اجتماعى ٠‏ 


رقم رقم التاريخ 


الحكم الصفحة ' 


ب لا" 5١‏ ديسمير 


٠٠١ "2 ١‏ أكتوبر 


0 ؟"ط0 ١١‏ نوكمبر 


0 ؟# ١١1‏ ذوفمبر 


1 0ه 76١‏ نوغمبر 


١5 


١53 


151/5 


1١14 


١5/4 


8/ا5ا ' 


ا 0 


فهرس الاحكام 


آٌ ب أسديلاء ٠‏ اجراءات ٠‏ عدم مراعاتهسا 5 عويش 
اختصاص 0 


ب:- غصب ٠‏ ملكية ٠‏ 


أ - فوائد قائوذية ٠‏ تأثيم ٠‏ مخالفة الدين الاسلامى ٠‏ 
ب - قوائين ٠‏ تدريها ٠‏ قانون أدنى ٠‏ دستور ٠‏ 


أس شسفعه ٠‏ كامل الثمن * ايداعه ٠‏ جزاء ٠‏ 
ب العلم بحقيقة الثمن ٠‏ صورية ٠‏ وجوب الايداع » 


قضاء المحاكم الاخرى 


٠ بأدائه‎ 


ب ب ايداع ٠‏ براءة ذمة ٠‏ استشكال * 


أ هس منازعات ايجار الأراضى الزراعية ٠‏ اختصاص ٠‏ 
ب س منازعات مستعطة ٠‏ اختصاص نوعى * 


أى مؤجر ٠‏ تسليم العين ' 

فب م قاضى الأمور المستعجلة اختصاص 9 تُسليم العين 0 
شروطه » ا 

ج - قائون ايجار الاماكن ٠‏ التزام المؤجر ٠‏ أعمال ناقصه ٠‏ 


س أصر على تريضة ٠‏ نظلم ٠‏ اقامته من الغير ٠‏ الاعتراضش 
على 1 ذواء 


ب ل أمسر على عريضة ٠‏ سقوطه ٠‏ تجديده ٠‏ 


> #* ووس # #ى 
را,الطباع ءارس 
1 كبس ارس - الى شايع :بتر حح 
حالم ١‏ ؟.- سان افأككقق 


. انها 3 


دية تصسدرها نصابة المخسامين 


ببس الله الرجمن اجيم 
َاِدا نكا ,ا 2 ف هبيه أَمَرْيا نا مَسْرَونَا فيا افيه 


م ب 


فح علبيبا الكولكب دم َسِرْنَاهَا بتَدمِسينا . 
صكقالهالعهيم 


مأ 


مجسزة قاسوامية تصسلةزفا نشابة المحسامين 


سسأ لله | لرجمن الرجم 
عدم ست كيه ب هل 2 506 ان 2 70 م1 ع 
وَاذًا رونا أن سْهلِكٌ قَرييَةٌ أُمَرْينًا مُسْرَونَا فُسْسَعنُوا فِيهًا 


- 
٠. 


2 200 3 ا لل الم 1 
صد ق الله العظسيم. 


0 5 5 ّْ 2 ّْ 5 ْ 0 5 ١ 
2 0 2 | المسددان السنة التاسعة والخمسو نْ‎ 


الخامس وو السادس 


: ٠١ تكزاالعرد‎ 


وز انجس تاكس تق جص سس اسه ج9917 


بصدر هذا العدد وقد قام فى معر مجلس شعب جديد ٠٠‏ يبحمل أمسانة 
التشريع مسئوالية ٠٠٠‏ فيصوغ الجتمع نشريعا ٠٠‏ ويواجه سسلطات التنفييذ 
رقائة ٠٠‏ ليسنقيم الحكم مسارا ٠٠‏ وبدعم سلطان القانون سبادة ٠+‏ فيصون 
للد عب حفوقه ٠‏ 


والحديث عن المجلس التشربعى ٠٠‏ يدفعنا الى الحديث عن القانون. ٠‏ 
نعم القانون +٠٠‏ وما أدراك ما القانون ؟ ٠‏ 


قانون بميل عن الهوى »2 ولا يميل مع الهوى ٠١‏ فان مال وانحرف فقت 
تجرد من شرعبانه أوهوق ٠٠‏ قانون يابى نخبزا: ». زاقفضا المحاباه :+ ٠‏ الغدل .غايته 
والحق: منتهاه ٠٠‏ لا يفلت من سطوته ذو مال أو ذو جاه ٠:‏ ولا يقصر حنكيه 
على الفراة والخفاه ٠“‏ ؤانما قأنون يخضع له الجميع رغايا' كانوا'أو رعاه + 


القانون ٠٠٠‏ وما ادراك ما القانون ؟ 2 
من نانوت «و فيه مقيم ٠+‏ ولنبعث به الى حق بجف بجلاله ٠١‏ والى عدل' ينعم 
الشعبة بظلاله ٠‏ فيضحى لمعي القلب. والضمين 3 وللمواطن: السند والظمير 55 
لضعيفه ‏ نحت مظلته ب 'قوى ياخل خنه ٠6‏ والإسسوق ل تحث سطوته ب 
ضعيف حتى يؤخل الحق مله ١١ ٠ | .٠١‏ ظ 


3 إلقانوث 5٠‏ وما اذرالك ما القانون 4 : 00 
تقانون يزرع فى النفوس فضسيلة واخستلاقاة +: :ولا نفرس فيهازغوجا 
ولا نفاقا ٠..فيضحى‏ للخير عونا ومصدافا ٠٠.‏ وهو لن يكون كذلك الا اذ؟.علت 
سيادته فلا تعلوها ابة سيادة ٠+‏ فتفحنىلننهه كل الهامات ٠٠‏ وتعنو له اإتتسل 
الجباه”٠ ٠‏ فيمتد. سلطانه الى كل شسخص ولو اعتصم .بعرش سليمان«.. .” 


| لقد علمنا التاريخ ان الكرامة والاباء » والتصر والشموخ » والعدل 
وألحق » والعزة والجد » كل اولئك قانون عادل يسود حكمه كل الئاس ٠‏ 


وعلمنا كذقك أن افدح صور -الظلم تقئين الظلم ٠٠‏ فما القوانين اللاالة 
ألا سثارا هشا بسدتئر من ورائه الضعفاء ٠+‏ فالقانون لا يصبر عدلا اذا قان ظلياً 
آق آحل استثناء * 


وعلمنا التاريخ ايضا أن القائون والظلم لا يجتمعان الا الى فرقة +٠‏ فما 
القانون الا ارادة مجتمع تحكم ولا تنحكم ٠٠‏ وما الظلم الا نار يكتوى بها من ظلم 
لا من ظلم ٠٠‏ فكان نقنينه قيدا لابد أن بلكيسر ٠٠‏ ويومثذ يفول الظسالم أبن 
المقى +, 0 3020 20 
يوثيه عام لاا عصمت امواري. 
اللضانىي 


سس 
ظ “يكت ى نيب المصامين أن يكون اميا منشبعًا. 
ا محاماة قكرة ٠‏ معتر ا مخصاماة مشت ٠‏ مقد را لاصوامأة 
مسئولي ٠‏ حفيفلً با هاما ةكرام ٠‏ أمينًا على ا مصاماة 
بره ء مسقل با ماما عقيرة ٠‏ طالبًا با هاما ةمال 
ذا ضما بامجاماة مظارة ه مطعبا لامحاماة مصاحة» 
ذلك سان النقيب » وه رارض اسان اماي | 
لابين أن الزوك نِسعري الئاق ْ 


ٍْ 'وهودء ورشرئه : 
3 الزعيع العا عه د 


فضاء النق ضالجناف 


1| (0 


١ 

0 نوفمير 1918/9 

-١‏ دعارة : مراقبة تليفوئية » اذن سابق لوقوع 

1 ٠ الجريية‎ 

ب مراقبة تليفونية : اذن > تحقيق > اجراء ٠»‏ 

اجراءات م 7٠5‏ نقض » سبب ١‏ فى ل لسئة 19109 و ٠١‏ 
لسنة ٠ 195١‏ ' ش 

ج - نفض ؛: طعن : سبب ٠‏ 

هد- نفض : طعن » سين ء ل3 


٠ 1551 لسنة‎ ٠١ ق٠‎ 


ه ل دفاع : اخلال بجفه:4 حم ., لتسبيب:8 عيبةء 
محكمة تكوين عقيدتها ٠‏ ا ش 
: ا 0 
و دفاع : سي الع 0 ٍ. 9 سس 


اجراءات م 5٠١‏ * 
زا تفتيش ؛ أذن 2 دفع مبطلان ٠‏ 
ح - هامور الضبط ؛ تفتيش + اختصاص مكاثى ٠‏ 
ط- اثبات : اعتراف , اجراءات م ؟؟ ٠‏ 
ى - اعتراف : اكراه 


المساديء الثانونية : 

١‏ الما كانت مدونات الحكم المطءون فيه 
قد ابانت فى غير لس أن حجريوة تسهيل 
الدعارة النى دان الطاعئة الاولى بها كانت قد 
وقعءعت <ين أصدر القافى الاذن باأراقية - وهو 
ما أقرته محسكمة اأوضوع » ومن ثم يكون 
النعى على الحصمكم بخطئه فى الرد على الدفع 
ببطلان الاذن بمراقبة تليفون الطاعئة الاولى 
لصدوره عن جربمة مستقبلة فى غير محله ٠‏ 


؟. ل أذا كان الحكم قد ابان آن القافضى قد 
اصدي الاذن بوراقبة تليفون الطاعئة بعد ان 


أثبت أطلاعه على التدربات الثى آوردها الضابط 


في فحضره وأفقصح عن اطومئنائه الي . كفاينتها 


٠ إتسييب” ف عيب‎ ١ 
7 


ا 7االمهققققك 


فانه ,ذلك يكون قد انخذ من تلك التحريات 
أسيابا لاذنه باكراقبة وفى هذا ما يكفى لاعتبار 
اذنه مسييا ٠‏ 


التدريض أو ا التسي 1 أو الاستفلال 
اقتراف الفحشاء بالفعل ٠‏ 


؟ - لا بلزم أن تكون الادلة التى اعتتمد عليها 
الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويبقطع فى كل 
جلي من جزرئيات البطؤئ آن الادلة في أكواد 
الجتاثية امتسائدة. :كفل ,نفضها بعضا ومنها 


مجتمعة تنكون عفيدة القاضي فلا ينظسر الى 


:دليل. فجي نا لمجلا اغلن جدة دون باقى الادلة 
بل يكفى أن تكون الادلة فى مجموعها كوحدة 


مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى 
اكتمال افتناع المحكمة واطوئثئانها الى ما انتهت 
اليسه ٠‏ 

هت أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة انهم فى 
مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها 
والرد على ذلك » ما دام الرد بستفاد ضمنا من 
القضاء بالادانة اسسستنادا الى آدلة الثبوت 
السائفة التى أوردها الحكم ٠‏ 


- فان ما يثار بشان ندب الثيابة العامة 
للضابط خاصا بتنفيذ اذن القاضى الجسزرئى 


بمراقبة تليفون. الطاعئة وتفريغ .التسجيلات 


الخاضة بالحادنات التليفونية يكون فى غير 


٠+ محله‎ 


ذلا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل ش 
السستهد من النفئيش سسب عدم مراعاة 


0 الأوضاع القانونية المقررة الا ممن شرعتك هذ 
الأوضاع لحمابتهم 22٠‏ * 


قضيام محكمة ‏ النقض الجنائى ‏ . 02 


الم - اذا كان ما اجبراه مامور الضبط 
التضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج 
دائرة اختصاصه الكانى أنها كان فى صسدد 
الدعوى ذاتها التى بدا تحقيقها على اساس وقوع 
واقعتها فى اختصاصه وصسو ما أقرته عليه 
محكوة اموضوع ب فان اختصاصه يمند الى 
جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا 


وبجعل له الحق عند الفرورة فى مباشرة كل. 
م بخوله له القانون من اجراءات مسسواء فى 


حق التهم أو فى 
بالجريمة ٠‏ 
ا فيه قد اطرح 
الدفع سبطلان الاستحواب فى قوله : ١‏ فانه 
ما كان الثابت أن الرائف الماذون له بالضبط 


فى حق غيزه ه من ن المتصسسسالين 


والتفبيشس بعد أن أجرى ضسط اللنهمات على. 


النحو الثابث بمحضره سالهن عن التهمة الوجهة 
اليهن وألئى اسفر عنها الفسط » وكان امور 
الضبط القضائى أن سبال المتهم عن التهمة 
المسلدة اليه وكان الثابت فى محضر ضبط 
الواقعة أنه اثر الضيط سال المتهماث عما هو 
منسوب اليون 
المنهمة الأولى التى انكرت ما نسب اليها فألبت 
ذلك الاعتراف فى محضره فلا تثرتب عليه » 
ولا بطلان فى سؤاله اامتهمات عن. التهمة السئدة 
اليون أو فى أثبات ذلك الاعتراف الذى آدلين 
به أمامه « فان ما اورده الحصصسكم صحيح فى 
القالون ولا تثربب على المحكمة أن هي عولت 
على تلك الامتراقات فى د ما دامثك قد 
اطمانت اليها * 


5 الاعتراف فى المسائل اللجنائية من ' 


المناصر الثى تملك محكمة الموضوع كامل الحربة 
فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثياثت ولها دون 
غيرهزا البحث فى صحة ما بدعبه المنهم من أن 
الاعتتراف العزد اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة 
أذ الاكر اه ومنى تجلاقث أن الاعنتراف٠‏ سايم مها 
بشموبه واطمانت اليه كان لها أن ناخد به بما لا 


موقب فانه لا بشكل دفعا سطلان الاعثر اف ولا . 


يعدقر بزالاكر ادالمسطل له لا معئيوحكما ما دام 


سلطان الضابط لم يستطل الى التهم بالاذى 


ماديا كان أو معنويا 8 


فاعثرفن بممارسة الدمارة عدا . 


١‏ الا يقبل النعى على محكمة اموضوع 
قعودها عن القيام. باجراء 0 يطلب منها ٠‏ 


؟ا سس . القدرا ار الذى تصدره الحكمة في ال 
تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون 
قرارا تحضيربا لا' تنوك عله ' حفوق للخصوم, 
تؤوجب حثما العمل .على تنفدذه عو و 
0 9 ايام 

5 ا المواجهة ا تود من 
اجراءات ‏ التحفبق ااحظور على مأمور. .الضبط 
اتخاذها » ومن ثم فان: : ما. نثيره الطاعنة بشأن. 
بطلان محفر الضيط أخلوه من مواجهتها سقية 
المنهمات هصو. دفع: ظاهر البطلان 4 0 0 
ال محكمة ارد عليه. ٠‏ 0 

15 سم الذاكان. الثابتمنحكم مبحمكة اول درجة 
أنه أشار الى .مواد الاتهام التى. طلبت النيابة 
العامة . نطبيقها وخلص الى. معاقية الطاعنات 7 
طبقا لها وقد اعتق الجكم المطعون فيه اباب ' 
الحكم المسننانف » فان فى ذلك ما يكفى البيان 
مواد 50 النى عاقبون عسات : 


7 


1 - الا شاشر ا اله 
دالا بنفسه ا المراد آثباتها بل يكفى 
أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج . 
مما نكشف للمحسكمة من الظروف والقرائن 
وترقيب الننائج على المقدمات .ه 6 ” 

5] للا مصاحة للطاعنة من النعى على 
الحكم قصوره أو فساد اسثدلاله باللسية لواقعة 
تسهيل الدعارة طائا أنه دائها عن تهمني تسهيل 
الدعارة ‏ والاعنياد على ممارستها واؤقع عليهاً 
عقوبة واحدة عن التهمنين مها تندخل فى حدؤد 
العقوبة. اللقررة لنهمة الاعننياد على الدعارة 0 

- لا تثربب على الحكمة إن هى عولت 
فى اثباث ركن الاعدياد فى جريمة الاعشباد. على 
ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة ' 
التلسسهعة .من القانون. ٠١‏ سنة 1951 ب على 
شهادة الشيهود » طائتا أن القاثون لا. يستلزم 
لثبوتة طربقة معيئة من. طرق الأثباطة. 6 


4 - الاعثراف فى المسائل الجنائية من 
عناصر الاستدلال التى تملك محكمة ا)أوضوع 
كامل الحصرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى 
الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب 
سائفة ولها سطلطة مطاقة فى الاخد باعش أففب 
النهم فى أى دور من ادوار التحقيق وان عدل 
عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صيحنه ومطايقته 
ع الا ا 0 8 


2-١4‏ اذا كانت الطاعئة لم تطلب من محكمة 
ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكوة أن 
هى عولت على .اقواله ااشغوية فى التحقيقات 
دون سماعه مادامت أقواله كانت مطروحة على 
بساط السحث فى <لسة المحاكمة ولا بغير من 
ذلك أن تكون محكمة أول درحة هى النى قررت 
من تلقاء نفسها الناجيل لاعلان ذلك الشاهد ثم 
عدلت عن قرارها » ذلك لان القرار الذى تصدره 
المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الادلة 
لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تنواد عنه 
حقوق للخصوم يوجب حتما العمل على تنفيذه 
صونا لهذه الحقوق ٠‏ 


٠‏ ل استتفر قضاء النفض على أن شرط 
قبول وجه الطعن أن بكون واضحا محددا ٠‏ 


المحسكية : 

من حيينث أن الطاعنات الثائفة والرابسة 
والخامسة والستادسة والثامئنة والتاسعة وآن/ 
كن قد قسررن بالطعن فى الميعاد الا انهن لم 
بقدمن أسبابا لطعنهن ومن لم كون الطعن المقدم 


من كل منهن غير مقبول شكلا لما هو مقرز من ' 


أن التقرير بالطعن بالئقض هو مناط اتصال 
المحكمة به وأن تقديم الآسباب التى بنى عليها 
الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط 
لقبوله ‏ وان التقرير بالنقض وتقديم اسبابه 
بكرنان معا وحدة اجرائية لأ يقوؤم فيها احداهما 
مقام الآخر ولا بغنى عنه ٠‏ 


وحيث» أن الطعن المقدم من كل من الطاعنات 
الأولى وألثانية والسابعة والعاشرة قد استو فى 
الشكل المقرد له فى ألقانون 0 


حيث أله يبين من مطالعة الحكم المطمون فيه 


أله عرض للد فع سطلان الاذن بمراشضة تليفون 
الطاعئة الأولى لصدوره عن حريمة مستقبلة 
واطرحه فى قوله « ان الثابت من تحبريات 
ضابط الآداب محرر المحضر والتى تطمئن المحكمة 
اليها اطمئنانا كاملا أن المتهمة' الأولى ( الطامئة 
الأولى ) وقت صدور الاذن قد ارتكبث وتر تكب 
جرائم عاقب عليها القانون عن طريق تليفونها 
مركب سكنها ) هي تسهيلها دعارة النسوة » ٠‏ 


لما كان ذلك »© وكان الحكم الابتدائى اأؤيد 
لأسيابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت 
فى مدوناته ب وهصطو سبيل بياله لواقعة 


الدعموى أن التحريات السرية اكدث لدى ' 


الرائد ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ أن الطاعنة الأولى تعمل 
على تسهيل دعارة النسوة الساقطات نظير أجر 
مستعملة فى ذلك تليفون مسكنها » واذ عرض 
محضر بذلك على النيابة العامة احالته بدورهاً 
الى القافى الجزثئى الذى أذن ب بعد أطلاعه على 
المادة .م من قانون الاجراءات الحنائية المعدلة 
بالقانون لاا لسلة 1919/5 واطمئئانه الى 
التحريات السالف بيانها ب يوضع تليفون تلك 
الطاعنة تحت ااراقبة لمدة ثلاثين يوما لضبط 
ما بقع مخالفا للقازون ٠١‏ لسنة 1451 »© وقد 
ندبت النيابة الضابط المذكور لتنفيذ هذا الاذن » 
وكانت جريمة تسهيل الدعارة نتوافر بقيام 
الجانى بفعل أو أفعال بهداف من ورآئها الى أن 
بيسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق 
هذا القصد أو قيام الجالى بالتدابير اللازمة 
لمارسة البقام وتهيئة الغرصة له ») أو تقديم 
المساعدة المادية أو المعدوية الى شخص ما لتمكينه 
من ممارسة البغاء أبا كانت طريقة أو مقدار هذه 


المساعدة ؛ وكانت مدونات الحكم: المطمون فيه ' 


قد ابانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة 
الى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعنته حين 
أصدر القاضئ الاذن بامراقبئة ب وهو ما أقزته 
عليه محكمة الموضوع ؛ ومن ثم يكون التعى غلى 
الحكم' فى هذا الصدد فى قير محله ٠.‏ 


أما ما أثبر بشأنبطلان الاذن بالمراقبة لصدوره 
من القاضى دون أن يكون مسيبا فمردود نما 
أبان عنه الحكم من أن: ألقاضى قد اصدر الاذن 
إلذكور بعد أن أثبت اطلامه فلى التحريات التى 
أوردها الرائيد لواو واواو في ' محضره وآأفصح 


كه 
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عن اطمئنائه الى كفابتها » وبذلك يكون قد 
اتخذل من تلك التحريات أسبابا لاذله بامراقة 
وفى هذا ما بكفى لاعثبار آذلهة مسببيا جسيما 
تطلمه المشرع بما نص عليه فى المادة ؟؟ من 


قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون ام. 


لسة ؟/ا9ا ويكون ما أثير فى هذا الشأن فى 
غير محله ٠‏ 1 


لا كان ذلك »6 وكان ااقالون ٠١‏ لسكئة 
كوا اذ نص فى الفقرة الأولى من الادهُ الأولى 
على عقاب كل من حرض شخصا ذكرا كان أو 
أنثى على ارتكاب الفحور أو الدعارة أو ساعده 
على ذلك أو شهله له وكذلك كل من اسشخدمه 
أو استدرحه أو أغوأه بقصد ارثكاب الفجور 
أو الدعارة 0 وئنص فى الفقر ةّ الثانية من المادة 
السادسة على عقاب كل من استفل بأبة وسيلة 
بعاء شخص أو فجوره * م نص فى المادة 
السابعة على العقاب على الشروع في الجراثم 
الببنة فى الراد السيايقة: الثررة لتجريمة فى 
حالة قيامها ) لم شترط لاعئكاب علي الجر يض 
أو المساعدة أو النسهيل أو الاستغلال اقتراف 
الفحشاء بالفءعل ؛ وكانت الطاعئتان الأولى 
والعاشرة لا تنازعان فى صحة ما حصله الحكم 
من أقوال شهود الاثبات 4 وكان الستقاد مما 
أورده الحكم أن الطاعئة العاشرة وكذا المتهمات 
من الثانية الى العاسعة قد حضرن الى الاماكن 
الثى ضبطن بها بقصد ارتكاب الفحشاء مع 
الرجال. وأن الطاعئة الآولى قد سهلت له ذاك 
بأن بعثت بهن الى نلك الأماكن بناء على اتفاق 
سابق ببئها وبين المنيمين فيها نظير جر تنقاضاه 
منهم ؛ ومن لم يكون ما أثير فى هذا الخصوص 
ل ل مل" 


أما ما تقول به الطاعنة الأولى من أن 


المحادثات التليفونية المسحلة لا تفيد ارثكابها , 


.لجريمة تنسهيل الدعارة » فمردود بها هو مةّرر 
من أنه لا يلرم أن تكون الأدلة التتى اعتمد عليها 
الحكم بحياثا بنبىه كل دليل منها ويقطع فىكل 
حزئية من حرئيات الدعوى » اذ الادلةفىالواد 
الجنائية متساندة بكمل بعضها يعضسا. ومئها 
مجتمعة نتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل 
بعيله اناقشته على حدة دون باقى الادلة بل 


كفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية . 


الى ما 'نصده الحكم منها ومنتجة فى اكثمال 
اقتناع المحكمة واطمشنانها الى ما انتهمت أليه كما 
هو واقع تحال فى الدعوى المطروحة 0 


أما ما ثثعاه الطاعنتان الأواى والعاشرة من 
الدتفات الحكم عن الرد على دفاعهما فى خصوص 
احترافهما الغفن فمردود بما هو مقرر مر أن 
المحكمة لا تلترم بمتابعة المنهم ش مناحى دفاعه 
الموضوعى وفى كل شبهة بثيرها ؛ والرد على 
ذلك 4 ما دام الرد ستفاد ضينا من. الفضسام 
بالادانة استنادا الى آدلة الثبوث السائغة التى 


أوردها الحكم ٠‏ 


أما ما يثار بشسان ندب الثيابة السامة 
للرائد ٠٠-٠٠٠٠‏ خاصا بتنفيذ اذن القافى 
الجرئى بمرافية تليفون الطامئة الأولى وتفربغ 
التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفولية » 
فمردود بما جرى به نص المادة ٠٠١‏ من قالون 
الإجراءات الجنائية من أن 0 لكل من أمضساء 
النيابة العامة فى حالة احراء التحقيق بنفسبه 
أن يكلف أى مأمور من عأمورى الضبط القضائى 
ببعض الأعمال التى من خصائصه )"' وهو نص 
عام مطلق يسرى على كافة احراءات التحقيق 
وليس فى القانون ما بخصصه أو بقيده ٠‏ 


٠‏ أما ما قيل بشأن بطلان الاذن الصادر من 
وكيل أول ثيابة. الجيزة الكلية بنفتيش. الشقة 
فقد أصابالحكم صحيح الفائون حين أطر حه 1 
تأسيسا على أن « أى من المتهماث المطروح أمرهن! 
على الحكمة لا صغة لها فى ابداء ه الدقع ذلك 
أن المسثقر عليه فى قضضساء محكمة الئقفض أنه 
لا بجوز الطعن بالبطلان فى الدليل: المستمد من . 
التفئيش لسسيب مراعاة الأو منساع القانونيةٌ' 
المقكررة ألا همن ' شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم 

ومن لم فلا صفة لثتى من المتهمات" فى الدفع 
ببطلان. تفتيش أى من المنازل الثلاث 'التى' حخرى' 

الفسبط فيهأاما دام الثابت أن أيا بأ من لله المنازل' 
غير مملوكة لا مفهمة ولم لكن أى متهمة حائزة 
لأى من تلك امنازل » " وكذلك الشأن قينا 
انتهى اليهمن' اطراح الدفع. ببطلان التفتيش 
الذى كام به الرائد »5:125٠‏ بدائرة كسم | 
الجيز ةلانحسار اختصاصه المكالى من المكان الذدىئ 
به ه التقتيشن ذلك بأن اها اجراهة مأمور الفبلك 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السئة التاسعة والخمسون 


القضائى فى الدعرى من وقائع ضبط خارج 
دائرة ' اختصناصه المكالى انما كان فى صاد 
الدعوى ذاتها التى بدا تحقيقها على اسساس 
وقوع واقعتها فى الختصاصه ‏ ب وهو ما أقرته 
متكمة الرقوع وين فر يلد اختصياصة ايع 
جفيع من« اشتراكوا فيها أو انضلوا بها :اينما 
كانوا ٠‏ ويجعل له الحق عد الضرورة فى 
مباشرة كل ما يخوله 'له القانون من اجراءات 
سؤاء فى حق المتهم. أو فئ حق غيره من الملتصلين 
باللجريمة: . الآمر الذى وعاه الحكم المطعون قبه 
وبرن ترثيبا عليه رقض الدفع المذكور ٠‏ 


لما كان ذلك »4 وكان لأمور الشسبط القضمائي 
عملا بالمادة ؟9؟ من قائنون الاجراءات الحنائية 
أن نسال.المتهم عن التهمة المسئدة اليه دون أن 
السستو جبه نفصيلا »؛ وكان الاسشدواب المحظور 
هو ألذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى 
تساق عليه ذليلا ليقول كلمته فيهيا 
تسليما بها أو دحضا لها » وكان الحكم قد 
اطرح 'الدفع سطلان الاستجواب فى قوله 
« فائه لما كان الثابت أن الرائد ٠٠٠٠٠٠‏ اللمأذون 
له بالضنبط والتفئيش بعد أن أجسرى ضبط 
المتهمات على الندق الثايت لمحضرة سألون عن 
التهمة الموجهة اليهن والتى أسفر عنها الغبيط 
وكان للأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 9؟ من 
كانون”' الاجراءات الحنانية أن بسأل امتهم عن 


التهئة المسندة اليه 64 وكان الثابت فى محضر' 


ضبط الواقعة أنه آثر الفنبط سأل المتبمات عما 
هو متسوب اليهن فاعتر ذن بممارستهن الدعارة 
عدا المنهمة الاولى ألثى الكرث ما نسب اليها 
فأثبت ذلك الإمتراف فى محضرة فلا تثريب 

عليه ) ولا بطلان فى سؤاله المتهمات عن التهمة 
المسئذة الينهن أو فى اثبات ذلك الاعتراف اللذى 
أدلين “يك ا 1 ٠‏ وما أورذة الحكم اصحيح فى 
القانون ولا ثثربب على المحكمة أن هى عوؤلت 
على تلك" رت فى حكمها ما دامثاطمأالت 
آليها 6٠‏ همذا وقد عرض للدفع' ببطلان 
الاعترا ناث المنسوبة أن أعثر .دن من الطاء الأ 
وفلده فى منطق” سائع وخلص الى الاطمئنان 
الى تلك الاغترافاثا . لطابقدها وتمثيلهاللحقيقة 
ولصدوزها دون أكراه أو 'تهد دل مادق أو متو ى 
وام تحاوز المحكمة” قدرها فيما انتهمت اليه 5 
فال لان الاعتراف: فى المستسائل الجنائية من 


العتاصر التى تملك محكمةال مو ضوعكاملالحرية 
فى تقدير صحتها وقيمتها فى الائبات ولها دون 
الاغتراف المعزو اليه قد انترع مئه بطسريق 
الحيلة أو الاكراه ومتى تحققّت .أن الاعتراف 
سنليم ممأ يشوبه واطمانت اليه كان لها إن تأاخذ 
به بما لا معقب عليها ٠‏ 


أما مجرد ألقول بأن الامتراف موحى به من 
الضابط فانه لا شكل دفعا ببطلان الاعتراف ولا 
انعد ذرين الاكراة الممطل له لا معئى ولا حكما 
ما دام سلطان الضابط لم يستطل الى المتهم 
بالأذى ماديا كان أو معئثويا ومن ثم فاذا كان 
الحكم قد نفى أن الطاعئة الثانية قد ادعت فى 
تحقيق النيابة بأن اعترافها كان وليد اكراه وقع 
عليها » فائيه لا يكون قد خالف الثانت فى 
الاوراق » وبالتالى فان النعى عليه فى هذا 
الخصوص لا يكون مقبولا ٠‏ 


للا كان ذلك؛وكان الثابت من مطالعة محاضر 
حلسات المحاكمة' بدرحتيها اله لم يطلب من 
مبحكمة الموضوع ندب [حى المهندسين المختصين 
القيام بتفريغ التسجيلات المضبوطة فلا بقبل 
النعى عليها قعودها عن القيام باجراء لم يطلب 
مئها )ولا لعير من ذلك أن لكون متحكمة أول 
دراحة 'هى التى قررتتة من. تلقاء نفسها التاجيل 
لاثمام: هذ١ا‏ الاجراء ثم عدلت عن قرازها » ذلك 
لان القرار اللى تصدره المحكمة. فى محال تجهيز 
الدعورى وجمفع الادلة :لا يعدو أن يكون قرارا 


' تحضيريا لا نتولد عنه .حقوق الخصوم تو حب 


حثتما العمل على تنفيذه صوئا ياه الحقوق”' ( 


أما ما تثيرة الطاعنة الأو كَّ ان بطلان محشم" 
الضبط. كسار من مواحهتها برقية المتهمات 
قمردود بأن الواجهة كالاس_تحراب تعد من 
اعجراءاتك التحقيق المحظور على مأمور الضيط 
أتخاذها ولا يعيب الحكم خطئوه ب نوق ضكة 
ما قالت به الطاعنة ,المذكورة ب بأعتباره. انمي 
موحها اللي التحقيق الذى أجزته النيانة العامة 
اذ أن الدفع او توحنه الى .محضر الضبط. لكان 
ظاهر البطلان موأ ل تلتزم الاحكمة ‏ باارد عليه. ٠‏ 
والثابت من حكم محكمة أول درحة آنه أشار 
الى مواد الاتهسام التى ظلنت النيابة العامة 
تطبيقها وتخلص الي معاقبة ب الظافناتة طبقا لها غ 
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وقد اعتئق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم 
المستانف وفى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون 
التى ‏ عاقبهن. بمقتضاها ومن ثم يكون الذءعى 
عليه فى هدا الخصوص فى غير محله * 


لما كان ذلك »4 وكان لا 
أن مكون صريحا دالا 0 الواقعة المراد 
الثانها بل يكفى أن يكون التتخلا من ثبوتها عن 


اروب والقرائن وترنيب النتائيج 7 اللقدمات 
فلا جئاح على المحكمة أن هى استخلضت أن 
الشضاعنة العاشرة قد سهلت دعارة اأتهمين 
السادسة والسابعة بأن قدمتهما الى ١«خالتها‏ 
الطاعئة الأولى واصطحبتهما الى المتزل الذى 
ضبطتا به بقصد البغاء استئادا الى قوالهاتين 
التهمتين من أنهما كانتا على معرفة سابقة بالطاعنة 


العاشرة قبل أن تتعر فا على 'خالتها اللباعنة . 


الأولى 4 وأن الطاعنة العاشرة هى التى عرضنت 
عليهما ودعثهما الى الحضور معها الى المكان 
الذى "ضبطن به يوم الحادث بعد أن أفصحت 
لها المتهمة السابعة عما تعانيه من ضيق ؛ والى 
ما قررنه المتهمة السادسة صراحة من أن 
الطاعئة العاشرة صلتها بالطاعنة الاولى - تعمل" 
على تسهيل دعارتها ») وفضلا عن ذلك قائه 
لا مصلدة للطاعنة العاشرة من الثعى على الحكم 
قصوره أو فساد استدلاله بالنسية اواتقعة 
“تسبهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمثى ننسهيل 
. الدعارة والاعتياد على ممارستها وأوقع عليها 
عقوبة واحدة عن التهمتين مما تداخل فى حدود 
العقوبة المقررة لتهمة الاءتياد على الدعارة .٠‏ 
ا كان ذلك » وكان يبين من الحكم المطءون 
فيه آنه تقل ما أثبته الرائد ٠٠٠0٠٠٠‏ بمحشر 
ضسبط الواقعة من أن الشناهد ٠٠0٠0٠٠‏ قرر له 
شقوبا بأنه قد طلب من الطاعتة الأولى أن تبعك 
اليه. وبعنض أصدقائه نبعض النسوة لارتكاب 
الفحشاء ؛ وانها فى يوم الضبط ارسلت اليه 
النسوة اللاي 'ضبطن بمسكنه ومن بيثهون المتهمة 
السابعة . وذلك نظبر جر تتقاضماه كل مئون " 
ثم حصل الحكم أقوال هذه . الاخيرة فى محفر 
الضبط بما محمله أن الطامتة الأوأى هي التى 
طلبت اليها التوجه الى المسكن الذئ بيطت 
به لارتكاب القحششناء 2 القاطنين ١‏ نه 0 محيق 


شترط فى الدليل 


أن قدمتها من قبل قرابة خمس مرات لرجال 
آخرين ارئكبت معهم الفحشاء نظير نسبة 
معينة من المبلغ الذى تتقاضاه هى من عؤلاء ‏ 6 
وهذا الذى أثبته الحصكم تنتوائر به فى حق 
الطاعنة السابمة عناصر -جريمة الاعتياد 07 
ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 
التاسعة من القانون ٠١‏ لسسئة 1551 ولا تثردب 
على المح كمة أن هى عوات فى اثبات ركن 
الاعتياد على شهادة الشهود طلالما أن القانون 
لا يستلزم لثبوته طريقة معيئة من طرق 
الاثبات ٠‏ لما كان ما تقدم » وكان الاعتراف فى 
تملك محكمة الموضوع كامل الحربة فى تقدير 
صحتها وقيمتها فى الاثبات بغقيرمعقبمادامت 
تقيمه على أسباب سائفة ولها سلطة مطلقة فى 
الاخند باعتراف المتهم. فى اى ذور من أدوان 
التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى 
صحته ومطابقته للحق والواقع وكانلت المحكمة 
قد خلصت فى اسنندلال سَائْمْ الى سلامة 
الدليل المستمد من اعثراف الطاعنة الثانية فى 
مراحل التنحقيق المختلفة فى شأن اعتيادها على 
ممارسة الدعارة © فائه لا بحوز محادلتها فى 
تقديرها * 

أما بالنسبة لما تثيره هذه الطاعنة فى شأن 
بطلان التحقيق الابتدائى لاتعدام المواجهة 
فالثابت ان الحكم قد عرض للرد على كعذا 
الدفع واطرحه ب بحق ل فى قوله: « أن.الثابت 
فى التحقيق الذى أحرته النيابة العامة أن السيك 
الأستاذ وكيل الذياية اللحقق واجه المتهممات كلا 
على حدة بما هو مسئد أليها وبما أسفرت عنه 
التحريات واللس حيلات الصوتية وواقعة 
الشيطوما اليتة محري محف ر صب طالواقمةنها 
هو ثابت فى محضره وناقش كلا منهن فى ذلك 
وواجه كل متهمة بأخرى فيما قررته كل منهن 
وما اختلفت فيه أى منهن عن الآاخرى. وقد تم 


ذلك كله فى حضور محامين حضروا معهن..» 


الأمر الذى تكون معه الاحراءات الصحيحة 


الملصوص عليها فى القانون قد تمت على النحدو 


الذى رسسمة القانون 06 واذ كانت الطاعنة 
الثانية لا تنازع فيما أكبتة الحكم من ذلك » فإن 
منعاها فى هذا الشأن بكون فى غير مخله ٠‏ 

هذا فضلاعن أن الطامنة اللدكورة لم تطلب من 


15 العددان الخاميس والسادس السئة التاسعة والخمسون 


محكمة ثانى درحة سماع الشاهد ٠.....ه‏ 
ومن م فلا على المح._كمة ان هى عولت على 
أقواله الشفوبة فى التحقيقات دون سسماعه 
ما دامت أقواله كانت مطروحة على سساط 
' أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من 
تلقاء نفسسها التأحيل لاعلان الشاهد المشار اليه 
ثم عدات عن قرارها © ذلك لان القرار الذى 
تصدره المحكمة فى مجال تحهيز الدعوى و جمع 
الأدلة ب كما سيق البيان ب لا يعدو أن يكون 


قرار!ا لحضيريا لا اندو لد عنه حقوق للخصوم 1 


توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لمسلة 
الحقوق ٠»‏ 

لا كان ذلك ؛ وكان ما اثارته تلك الطاعنة من 
أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن الرد على 
بعض ما أبدته من أوجه الدقاع مردودا بأنها 
لم تبين فى أسسباب طعتها ماهية هذا الدفاع 
حتى بتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة 
وكونه منتجا فيها مما تاترم المحكمة بالتصدى 
له ايرادا وردا عليه » بل جاء قولها فى ذلك 
من سملا * وقد استقر قضاء هذه المحكمة على 
أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحا 
محددا ٠‏ لما كان كل ما تنقدم »2 فان الطعن 
برمته يكون على غير أساس وبتعين رفضه 
موضوعا د 

االطعن رقم 407 لسئة “5 ق برياسة وعضوية السادة 
المستشارين حين سعد سامح وئصر الدين حسن عزام ومحمود 
كامل عطيفضه وطه الضديق دناه ومصطفى الاسيوطى ٠‏ 
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3 نوفهمدر لاوا 


غرب أفضى ألى موت : سببه » .حكم , تسبيب ٠.‏ 


المبدا القانونى :2 
اذ كان الحكم الطعون فيه قد اثبت فى دق 
الطاعن أنه احدث. بالمجنى عليه عمدا افسابة 


العئق بآن طعنه بمطواه ودلل على توافر رابطة 
السيبية بين هذه الاصابة والوفاة بما استتخلصه 


من اقسوال الطبيب الممسالج فى التحقيقات 
وشهادة الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة بصد 
اطلاعه على اوراق علاج اجنى عليه بالمستشفى 
بها يجعل الطاعن مسئولا فى صحيح القانون 
عن جميع النتائج المحتمل حصولها «ن الاصابة 
ولو كانت عن طربق غسر مباشر كالتراخى فى 
العلاج أو الاهمال فيه ما لم بثبت أنه كان متعمدا 
لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن » 
ولا سنك له هن الأوراق » ومن ثم فان النعي 
على الحسكم, فى هذا الصنيد يضحي ولا 
5 


الملحسكمة : 


حيث أن الحسكم المطعون فيه بعد أن بين 
واتعة الدموى بما تنتوافر به كافة المناصر 
القانونية لجريمة الغرب المففى الى اموت التى 
دان الطامن بها وأورد على شوثها فى حقه آدلة 
مستمدة من أثوال كل من المجنى عليه وباقى 
شهود الاثيات وأقوال الدكتور ٠ءمهء.ء‏ الطبيب 
المعالج التى حصلها بما مؤداه أن المجئى عليه 
ادخل المستشفى فى يوم 6؟ من مايو 11594 
مصابا فقام بفحصه وتبين له أن بسه 
جرحا قطعيا نافذا بالرقبة وصرح له بالخروج 
فى اليوم التالى بعد العلاج »© الا أنه عاد ثانية 
بعد سيتة أيام حيت ثبت من الفحص الطبى أن 
أصابة اارقبة نفذدت ألى المرىء وأحدئت نتيحة: 
لذلك انكماشا فى الرئة اليمنى وظل المجنى عليه 
يعالج بالمستشفى الى أن توفى بتاريخ 5 من 
ونيو 5569| نتيحة أضصابة الرقبة ولف اأذها 
للمرىء ©» ومن التقرير الطبى الابئدائى والتقرير 
الطبى الشرعى » وهى أدلة سائفة. من شأئها أن 
تودى الى ما رائسه عليها 2 وعرض لما أثاره الدفاع 
عن الطاعن من أن وفاة المجنى عليه لم تحدث 
نتيجة الاصابة وائما تقيجة سوه التشخيص 
والعلاج ورد عليه فى قوله « ٠٠‏ أن الطبيب 
المعالج قطع فى اقواله بأن الوفاة حدنت نتيجة 
اصابة الرقبة » وأبده فى ذلك الطبيب الشرعى 


فى أقواله التى قطع فيها بعد اطلاعه على أوراق' 


العلاج أن وفاة المجنى عليه نتيجة ١صسابة‏ 
الرقبة وان ما انخد بشأن علاجه هو كل ما يمكن 
من علاج حسب الأضول الفنية السليمة »6 ٠‏ 


| وما أورده الحكي. من: ذلك له معيثه الصبحيح 


قضاء محكية النقض الجنائى 1 


من الأورافق ويتفق وما شهد به الطبيب الشرعى 
بجلسة المحاكمة ٠.‏ 


لما كان ذلك ©» وكان من المقسسررد أن علاقة 
السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا 
بالفمل الذى اقترفه الجانى وترتبط به من 
الناحية المعنوية بما بجبه عليه أن يتوقعه من 
النتائج المألوفة اذا ما أتاه عمدا » وهله العلاقة 
مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضسوع 
بتقديرها » ومتى فصل فيها اثباتا أو نفيا فلا 
رقابة مالحسكية النقض عليه ما دام قد أقام 
قضاءه فى ذلك على اسباب تؤذى الى ما انتهى 


اليه ٠‏ واذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ' 


فى حق الطاعن انه أحدث بالمجنى عليه عمدا 
اصابة العنق بأن طعنه بمطواه ودلل على توافر 
رابطة السسسبية بين هذه الاصابة والوفاة بما 
استخلصه من أقوال الطبيب اللمعالج فى 
التحقيقات وشهادة الطبيب الشرعى بجلسة 
المجاكمة بعد اطلاهه على أوراقٌ علاج المجنى 
عليه بالمستشفى بما يجعل الطاعن مسئولا فى 


سس بياج القانون عن جميع النعائج المحتمل ٠‏ 


حصولها من الاصابة ولو كانت عن طريق غير 
مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه ما لم 
بشبت أنه كان متعمد! لتحسيم المسثولية وهر 
ما لم بقل به الطاعن ولا سيك له من الأوراق 4 


ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد . 


يضحى ولا محل له ٠‏ 


لما كان ما سدم ؛ وكان باقى ما بثيره 
الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون مجادلة فى 
موضوع الدعوى وادلة الثبوث فيها مما بنأى 
عن رقابة محجكمة النقض »© فان الطعن برمته 
بكون على شر أسساس متعيشا ر فضشيسسه 
مو ضيب وعا , 


الطعن /9١‏ لسسئة *4 برياسة وعضوية السادة 
المستفسارين سعد الدين عطيه وحسن أبو الفتسوح الشربينى 
وابراهيم الديوائى ومبد الحميد الشربينى وحسن علسى 
المغرسى 4 . ١‏ 


إن 


5 نوفمير 191/9 


دفاع : أخلال بحفه » نقض »2 طعن 2 سسيب , 
خطات فى تطبيق قائون ٠‏ تبديد ؛ وحاماة + معار ضة ٠‏ 
أجراءات مِ 2 


المبدا القانونى : 


لا كان الحكم الاستنثئافى الغيابى المعارض 
فيه قد ايد الحسكم الابتدائى الاقفى بحس 
الطاعن مع ايقاف تنفيدذ العقوبة » وكان الطاعن 
قد اناب عنه وكيلا حفر بالجلسة » فان المحكمة 
اذ قذرت يعد ذلك باعتبار المعارضة كآن لم نكن 
على أساس أن المعارض قد تخلف عن العضو )5 
تكون قد اخطات فى تطبيق القانون +٠‏ 


١ املحمسكية‎ 


معيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى على 
الطاعن بوصف أنه بدد كمية القطن المملوكة له 
والمحدوز عليها اداربا لصالح بلدبة الاسكندرية 
نقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالجيس 
لدة ثلائة شهور وأمرت بوقف تننفيذ العقوية 
مدة ثلاث سنوات ؛: فاستانف الطاعن هذا الحكم 
وقضبت ألمح_كمة الاستثنافية غيابيا بشبول٠‏ 
الاستئناف شكلا وفى الموضوؤاع. برفضه وتأييد 
لحصكم المستانف ٠‏ فعارض © و:قفى باعثبار ٠‏ 
معارضته كأن لم تكن ٠‏ ويبين من الرجوع إلى 
محضر جلسبة المحاكمة الاستثنانية أنه عند نظر 
المعارضة المقدمة من الطاعن فى الجلسة الأولى ' 
المحددة لها وهى حلسسة: 8١‏ من. مايو-؟/191: لم 
يحضر الطاعن بنفسه واثما حشر عنه محنام 
بتوكيل وطلب. التأجيل لفسسم قضية فقضت 
المحكمة باعتبار المعارضة كأن. لم تكن ٠‏ 


وما كان الحكم الاستثنافى الفينابى المعارض . 
فيه قد أيد الحكم الابتدائى القافى “حيس 
الطاعن مع ايقاف تنفيذ المقوبة٠وكانتالمادة/ا؟؟‏ : 
من . قانون, الاحراءات الجنائية الها وجب على ٠‏ 
المهتم بفعل جنحة الحض سور بنفسه اذا 
ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبن واجازت:: 


اكول العددان الخاسس والسادس ب السئة ألناسعة والخيسون 


له .فى الاحوال الالخرى أن يرسل وكيلا عنه 
وكان الطاعن قد اناب عنه وكيلا حضر بالجلسة ») 
فان المحكمة اذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن على أساس أن المعارض قد تخلف 

عن الحضص سور تكون قد أخطأت فى تطبيق 
الثاثون يما سسا لحسبه نقضه والاحالة ©» وذلك 
من خير احاسة. بحت الوه الآخر من العلمن .+ 


الطمن 97/ا لسئة *5 ق مالهيثة السابقة ٠‏ 


0 
نوفمير 191/1 


ان أمر حفظ : امسر بالاوجسه , تحقيق بمعرفة 
النيابة العامة ٠.‏ 

ب - غرفة مشورة ؛ امر بالاوجه » تسبيبه ؛ مستشار 
أحالة » قراره ' تسبيبه نئفن طعن 2 سبب اجراءات 
يم كدر و ككل و لاثل و ككا و ؤم و١٠"‏ و15" 
الال دثالء 


أت أذا كانت الثيابة قد قامت باختراء 
فن 'اجمسراءات التحقيق : عن أآيا ما كان سببا 


أخراله ث فالامر الصادر منها يكون قبسوان 


بالا وجه لاقامة الدعوى + 


؟ ب ا غانك غرفة الشورةك فى الدعوى 
المطروحة عد قد ايدك فى نطاق سلطتهسا 
التقديربة الآفر امطعون فيه ولم_تأمر بالغائه لما 
آزنانة من عدمكفاية الأدلة على المطعونضدهاء 
وان الأمر المطعون فيه الؤيد والمكمل الأمر 


الضادر من النيابة العامة قد احاط بالدعوى ' 


ومحص آدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة 
وخلص فى تقدير سائغ له سنده من الاوراق 
الى آن عناصر الانهام بحيطها الشك والرمة 
وليست كافية لا<الةاللطعون ضدها للمحاكمة» 
فان ها يثبره الطاعن يحل الى جدل مؤضوعى 
فى ' نقدبر الدليل مما لا يقبل اثارته لمدى 


المحكمة : 

حيثانه وان كانت النياية العامة قسد 
أمرت بقيد الأوراق يدفتر الشكاوى الادارية 
وحفظلها الا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته 
آمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى لأنه صدر 
بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على شكوى 
تقدم بها .الطامن اليها 0 اذ العبرة فى تحديد 
طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوىي هى بحقيقة 
الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف 
الذى بق ضاب به فاذ! كالتك النياية قد قامت 
باجراء من اجراءات التحقيق أيا ها يبان 


. سيب اجراله ب فالأمر الصادر منها يكون قرارا 


بألاوحه لاقامية الدعوى * 


لما كان ذلك ©» وكسسان البين من استقرام 
نصوص الواد ١١5‏ م 55ل و131م115ادة5'3, 
و ء١|؟‏ دو5ا؟. سن قانون الاحراءات الجنائية 
في - شأن اصدانر قافضى التحقيق أو النييسابة 


١‏ الجدائية والطمن فى هذا الأمر أهام مسب ساني 


الاجالة فى مواد الجناباث دأمسام محكمة اللجنج 
المستانفة منعقدة فى غرفة المشووة فى مواد 
الجغج والمخالفات والفصسسل فيه ومقاولتها . 
بالمادنين 178. و 1971 من ذات القانو نالو أردتين 
فى الفصل الخاص بمستشان الاحالة يبين أن 


القانون وأن استلزم أن يشتمل الأمنى الضصادن 


بأن 0 وجه لاقامة الدعرى الجنائية سقأغ من 
قافى التحقيق أو الثيابة العائة أو من مستشنار 
الاحالة بداءة علئ' الأسباب التى بنى عليها فنانه 


“لم ' يتطلب ذلك عند اضندان مسنتشان الاحضالة 


أو محكمة الجنج المستائفة ماتحقدة فى غرفسة 
المشورة 3 حسب الأحواك 5-3 الأمى بتأبيسسه 
أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لآ وجه. 
لاقاسة الدعوى اللجنائية فى الطمن المى فوعاليها 
عنه » بما مفاده أنه اذا أوود مسستشار الاحالة 
أي.غرفة المشمورة أسبابا للآمى الصادن منه فى ٠‏ 
هذا..الصدد فانها تعد.أسمابا .مكملة للاسباب 


.التى بنى عليها الامر المطعون فيه أمام إيهما ؛ 


وعلى ذلك فانه اذا كان الأمر المطعون فيه ٠قد‏ 


أويد أسبايا فى قوله 0 من حيث أنه تبين لدى 


الاطلاع على الأوراق أنه ثية دليل لم لفقت 
مؤيدا. للتظلم المائل فى قران الحفظ الصساتبي 


فضاء محكمة الظض الجثالى 0 2 ها 


شاريخ لم من مايق 1115 من نيابة عابدين 
الجزثية ذلك أن أقوال الشهود ومنهم الطباخ ٠٠‏ 
تشير الى عدم ملاحظته نقصا فى موحودات 
المسكن عند عودته من اجازتة بالاضافة الى أن 
المنظلم ضدها لم تقر بالتوقيع المبسوب. البها 

على البوليصة فضلا عن أن 00 النقابة ٠٠‏ 
أحسبما قرر .يأنه أوصل المتظلم .ضدها ‏ ملفين 
:فقن أضاف بأنه لا يعرف ما بداخلهما كما قرر 
عامل محل. تبريرى بأقوال لا تيفق مع أقوال 
صاحب, المحل فاذا أضيف الى ذلك .حميمه انه 
قد مضت مده طويلة بين .تاربخ عودة المتظلم 
وابشافه ما بدعيه وتاريخ تقديم الشسسكوى 
وهو. ما يجعلالشكوى مكتنفة بالفموضوالشك 
ومن ثم يكون القرار الصادر بحفظها قد جاء 
سديدا. وفي 'محل.ه. متعينا تأبيده مع. الزام 
المنظلم .بالمصاريف ») ٠‏ فان هذه الأسباب تعد 
مكملة للأسباب التى اسفن عليها اسمن 
السادر من النيابة .العامة. ١ ٠‏ 4 


ل ا ذلك ؛ وكان. الأمر الصادر من النيابة 
العامة قد بين وقائع الدعوى تفضيلا ‏ وعرض 
ا قام فيها من اتهام أو شبهات فى حق 
المطعون ضدها ‏ زوخة الطتاعن فى الوقق 
الذى خدده : لحصول: الواقعة موضوعالشكوى 
المقدمة منهومطلقته.وقت تقديمه لتلك الشكوى 


ألننى اتهمها فيها بانتهاوها فرصه ثفيبة خافج . 


اابلاد وسر قتهالمعض منقولاث مسكن الزوجية 
ومكتجيه: بالقاهرة والاسكندرية »؛ ونخلص الأمن 
الى أن الأدلة فى الواقعة التى تقوم على أقوالك 
الطامن وشهودة « وبوليصة الشحن ااه وهى 
ألئى أششان اليها الطامن فى أوجه طعنه نه نحل 
فك وقّير مقشعة فيدمنا تست الى المطعون ضدها 
أطسدو ا" الى تغاقضن الشهود فئ أقوالهم والى 
فى ادة 'طويلة جاوزت السنة من الى قكالذدى 
بلقي الطامن أنه اكتشيكت فيه السرقة وتاريخ 
لقددمة لشكو اه وأما « بوليصة الشحن ») ققد 
ورد عنمسا5أالمسا عني شمحن 'مغضدتين. .من 
0 الى مسكن الرواحية والهما سامتا 

فيه وأآن الراسل فيها هو الطامن #والت قيضم 
بالاسس لام" منسوب الى المطعون ضدهسا 
بصفتها زوجة الطاعن دون اسمها وقك نفث 
الطمؤن ضندها التوقيع عليها وقررث انهنبا 


تو قبع عادة باسمها الشخمى وان الطساعن 
كثيرا ما كسان سبتبدل منقولات مكتسسه . 
بالاسكندرية بمنقولات اخغسرى من مسكنه أو 
مكتبه بالقاهرة. وبالمكسي, وأدجعت ما أسئدهة 
بلاحند ا .نقص في موجودات ع الروجية 

وانه لع بشاهد المطعون ضدها تقوم بثقل الى 
من منقولات ذلك المسكن سواء قبل أو حين 


تركها له دون هودة آثر وقوع نزاع بينها وبين 
الطاعن ٠‏ 3 


لا كان ذلك © وكان من المتعين ألا تناقش 
الأسباب الى ' بنى عليها الامر الصسسنادر من 
النيابة العامة والامر .المؤيد له في كل جزئيسة 
من. جز ثياتها على حده وانما تؤخد كوحسدة 
لتبين ما اذا :كانت تلك: الاسباب منتئجة فيمسا 
اننهى . اليه الآمر ومؤدية الى ما رتب عليهنا » 
وكان موّدى الطعن فى الأمر الصادر من التيابة 
العامة بأن لا وجه لاقامة الدعرى أمام اغر قائدة 
المشورة اما تأبيدها له اقتناعا متهنا يسلائته 
واما أن تأمر بالفائه اذا رأت أن الادلة التائنة 
على المتهم كانية وتسمج بتقديمه الى- المحكائة 
مع. ر جحان الحكع بادانقه 0 قر فسسة 
المشورة:. فى الدعوئى المطروحة'س قد أبدشانه . 


. فى نطاقف سلطتها التقديرية له الأمى المطعون 
. فيه ولم تأمس بالغائه لما اونأته من عدم .كفاية . 
الادلة على المطعون-ضدها ؛ وكان: الأهر المطمون 


فيه اليد والمكمل لأسن الضادن' من التجحاية 
العانتة قد أحاطدبالدقوى ‏ وفيحخن اذلثها ووازن 


بينها عن بعر وبصيرة وخلصن ف شدي ' 


سائع نه مه له معئدة من الأوواق اله الى" أن" غشا ضر 
الاتهام بتحيطها الشك والريصة و ليسيت» كافية 
لاحالة المطعوقئ ضدها للمحاكمة 4 فان تنا طون ه 
الطاعن.. فى" وجهنى طعنه يتتحان" افق ممتوشه 


الى .جدلى موضوعن:. فى 'تقدير 'الدليل مسا 


لا بقبل اثارته. لدى همحسبكمة التق" 


؟ دون 


...الطعن .على 00 “متعينا |ادقضة ١‏ قوع 0 


3 * الطمن انم لسنة. 4 فق جالبيئة السابقة‎ ٠ 
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| ب حكم : آسناد , خطا ١‏ قابل تكوبين ٠‏ عقيدته » 

ب - حكم : تسبيب , عيب ٠‏ محكمة / عقيدتها » 

جه نذقض : طعن » سبب ٠‏ دليل محكمة موضوع » 
سلطتها ٠‏ اثبات » شهود + 

دس دفاع : أخلال بحقه ٠‏ تهمة ؛ دفع بتلفيقها ٠‏ 

ها حكم ؛ دقع رد » 

و- رشوة : عرضها ٠‏ 


المادىء القانونية : 

١‏ ب الأصل: أن الغخطا فى الاسئاد لا يعيب 
الحكم الا اذا نناول من الادلة ما يؤثر ف ىعايدة 
المحكمة » ومن ثم فانه لا يئال من سسسلامة 
الحكم أن يكون قد نفل عن الضابط ٠‏ أن الميابة 
العامة كانت قد قررت عرض الأشياءامضيوطة 
لدى الطاعن فى الجنحة على الجنى عليه فى 
حين أن الثابتك من آوراق فلك اللصمساحة ب 
برض صحة: دعوى الطامن ب أن النياية العامة 


قررت عرض الضبوطات على مندوب المصنع ' 


الذي قرر الطباعن أنه اشتراهصا ممنه وان 
الفنابط هو الذى قرر - بعد اتلفيذ أمسسسسر 
النيابة ب استدعساء المجئى عليسه لعرض 
الفسيوطات عليه » اذ. يسنوى في هذا المقام 
أن بتخذ الضابط هذا القرار تاقائيا أو تنفيذا 
لأمر الميابة » ومن ثم يكون النعى على الحكم 
فى هذا الصدد غير قويم ٠‏ 


؟ سس ا “كان الثابت من أوراق التجلحة ٠.‏ 
أن وكيل” الفيمابة بعد أن قد امر بايسداع 


ها ضبط لدى الطاعن مخزن قسم الشرطةعاى 7 


ذمة القفسسية. وأن على من يدعى ملكيتها 
الالتجاء الى غرفة المشورة للفصل فى الملكبة 
آلا انه عاد بعد ضبط واقعة عرض الرثساسوة 
واشر بالعدول عن ذلك وتسليم تل كالمسيوطات 
المجنى عليه فى جربمة السرقة » فلا تثريب 
على الحكم آذا هو لم يعرض لهذا الأمر اذ أن 
مفاد سكوته عن التحسدث عن دلالة أي من 


الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض 


القرارين آنه لم يكن لهما أثر فى تكوبن عقيدة 
المحكمة ائباتا أو نفيا * 


؟ سلما كان البين من المفسردات اأضوومة 
أن ما أورده الحكم مستمدا من اقوال مفتش 
المباحث ومما آثبته وكيل النيابة الذى قسام 
بضيط الواقعة بمحغره له سنده الصحيحمن 
الأوراف ولمبكن فيماحصله الحكممنها مابخرج 
بها عن موداها » أذ انه يؤخذ منها أن حديث 
ضابط المباحث الى الطاعن قبل ضبط الواقعة 
كان بصوت مرتفعحنى يكون مسودوعا من وكيل 
النيابة ومفتش المسمساحث اللذين كانا يقفان 
وفتئذ فى مكسان يسمح لهما برؤية وسماع 
م يقع بين الضابط والطاعن وان الأخير كان 
بيجيب على حديث الضسابط واستتفساراته 
بصوت خافت غير مسووع بردفه بايماءات من 
راسه ندل عليه » فاذا جاء الحكم وأورد فى 
هذا الصدد أن حديثًا تبادله الضابط والطاعن 
دل على حصول الاتفاق على الرشوة فانسسه 


لا يكون قد خسرج عن مدلول شهادة مفتش 


المباحث وما اثبته وكيل النياية فى محفره ٠‏ 


؟ س لما كانت المحكمة لم تعئد بما فساله 
الطاعن من أن ضابط المباحث قد لفق الاتهام 
ضده يسبب الشكاوى النى 'ثان قد تقدم بها 
فى حفه 6! اطمانت اليه من ظروف الواقعسة 
وعناصر الاتهام فيها الى أن هذا الدفاع غير 
مقبول فلا بكون هناك محل ا ياخذه الطاعن 
على الحكم من عدم اطسلاع المدكمة على تلك 
الشكاوى ٠‏ 


© - ا كان الثابت من الفردات آنه مرفق 
بها تقرس طبى شرعى عن فتيجة الكشيف على 
أذنى الطاعن يغيد أن الصيوان وقئاة السمع 
وفشاء الطيلة طبيعية فى الحوتين وانه سيمع 
الكلام ولس كما يدعى من أنه لا يسمعشيئا 
مطلقا » فانه لا تغربب على الحكم المطعون فيه 
اذا هو النفت عن الر, د على دفاع الطاعن القائم 
على عسجزه عن سماع حديث الضابط. البسسه 
وما تقدم به من مسئئدات تأبيدا له ٠‏ 


1 س لا يشترط القانون لتحفيق جربمبة 


قضاء محكمة النقض الجنائى ه13 


الرشوة على الموظف العمومى بالقول الصريسح 
بل يكفى ان يكون قد قام يقعل الاعطسسياء 
أو العرض دون ان يتحدث مع الموظف ما دام 
قصده من هذا الاعطاء او العرض - وهو شراء 
ذمة الموظف اب واضحا من ملابسات الدعوى 
وقرائن الأحوال فيها » ومن نم فانه لا جدوى 
للطاعن فيما يثيره فى شأن التفاتا الحسكم 
عن الرد على دفاعه القائم على عجزه عن سماع 
حديث الضابطاليه وما تقدح به من مستندات 
تابيدا له ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى فى قوله « أن المتهم ( الطاعن ) قدم 
فى بومى 115 و ٠١‏ من أبريل 955! بدائرة 
قسم كرموز محافظة الاسكندرية مبلغ مائتى 
جنيه الى الملازم أول 3 ضايط مباحث قسع 
كرموز على سبل الرشوة مقابل اتغاذ 
اجراءات مؤدية الى اثنيات ثراءته من تهمة 


اخناء أشيام مسروقة أسندت اليه ف ىالجنحة , 


ا سنة 1156 كرمون التى قام الفسابطه 
. الذكور بضبط واقعتها » ولكن الأخير لم يقبل 
الرشوة ا » © انم أورد الحكم الأدلة .على 
بوث الواقسهصة عسلىن هذه الصورة 


فى حق الطاعن ©» وهى أادلة سائلفغة من شأنها 


أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ٠.‏ 


لا كان ذلك »© وكان الأاصل أن الخطأ فى 
الإسناد لا العيمنا الحكم ألا اذا تشاول مني الأدلة 
ما يؤر فى عفيدة المحكمة » فانه لا يئال من 
سلامة الحكم أن, يكون قد نقلى عن الغسابطك 
ان النيابة العامة كانت قد تورث سرض 
| الأشياع المضبوطة لدى الطامن فى الجدفحسة 
| “1/1 لسنة 1955 كرموئي على المجنى فلييسسمه 
: فى حين أن الغايت من أوداق تلك الجدحة تت 
. بغرض صحة دعوى الطاعن م أن النيابة العامة 
قررت عرض و على مندوب اللصنع 
الذي قرن الطاعن أنه اشقراها منهؤأن الشابطء 
هو الذى قر ب بعد الأدفيك أس البصيانة تن 
. استدفاء المجتى عليه لعرض. المضسبوطات هليه؛ 
٠‏ أن إستوى. فى هذا المقام. أن بتخد القضابط 
هذا القرار تلقائيا أو تشفيذا لامر النيابة 4 ودن 


م يكون النعى على الحكم فى هذا المتيدد 
غيل قويم ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان من المقرر ان المحكمة 
لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى 
حكمها الا عن الأدلنة ذات الآثر فى تكوين 
عقيدتها 6 وكان الثابت من أوراق الجنحة 
المشار اليها ان وكيل النيابة بعد أن كان قد 
امر بايداع ما ضبط لدى الطاعن مخزن قسع 
الشرطة على ذمة القضية ؛ وان على من يدعى 
ملكيتها الالتجاء الى غرفة المشورة للنصل 
فى الملكية ؛ الا أنه عاد بعد ضبط واقعة 
عرض الرشوة واشر بالعدول عن ذلك وتسليم 
تلك المضيوطات: للمضن عليه “قي. بعري + 
السرقة » فلا تثريب على الحكم اذا هو لم 
بعرض لهذا الأمر © اذ أن مفساد سكوته عن 
التحدث عن دلالة اى من القرارين أنه لم يكن 
لهما أثر فى تكوين عقيسدة المحكمة أثياتا 
أ نفيا ؛ ويكون منمى الطامن على الحسكيع 
فى هذا الشأن غير مقبول ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان من المقرد أن من حسق 
محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشساهدٍ 
وتفهم سياقهما وتستشف مراميها ما دامت 
فيما تحصله لا تحرف الثشسهادة عن موضعها 
وهى فى ذلك غير مقيدة بألا تأخذ الا بالاقوال 
الصربحة أو مدلولها الظاهر ؛ وكان البين من 
المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم مستمدا 

من أقوال مفتشس المباحث ) ومما أثبته وكيل 


النيابة الدى قام بضبط الواقعة ببحضره له 


مئدهالصحيح مني الأوراق ولم يكن قفبماحخصاه 
الحكم منها ما يخرج بها عن مؤّداها ؛ أل أله 
وخ منها أن حدبث ضصسابط المباحث إلى 
الطامن قبل ضبط الواقعة كان بصوت مرتفع 
حنى يكون سسموعا من وكيل النيابة ومفتش 
المبساحث النذين كانا يقفمان و قتشذ فى مكان 
يسمج لهما برؤية ومسماع ما يقّع بين الضابطكه 
والطاعن وأن الأشين كان بيجيب على عولديك 
الضابيط واستفساراته بمسزك خافيه عسل 
مسمووع ردقه بايماءات من رأسه تدل عليه 
فاذا -جاء الحكم وأوود فى هذا الصكدد أن 
حديثا تثبادله الضابط ذا لطاعن دل على حصول 
الانفاق على الرشوة فانه لا يكون قد خسوج 
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عن مدلول شهادة مفتش المباحث وما اثبته 
وكيل الئيابة فى محضره ؛ ومن ثم فان منعى 
الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون 
له محل ٠‏ 

لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض لدفاع الطاعن الذى يبرر فيه مقابلته 
للضابط بأنها كانت لرغبته فى أن يقوم الضابط 
بالتوسط لدى المجنى عليه فى قضية السرقة 
والخفاعء الأشياع المسروقة ويحمله على الصلح 
معه وأن المبلغ. المضبوط كان لهذا الغرضوليس 
رشوة وأن سبب ادعاء الضابط عليه كما سبق 
تقديمه شكاوى ضدهه للجهات المختصة © ثم 
أطرح الحكم هذا الدفاع فى قوله « وحيث أن 
المحكمة وقداطمانت الىآقوال شاهدى الواقعة 


المدعمة بما اثبته وكيل النيابة الذى تولى ٠.‏ 


واقعة الضبط والتفتيش فى محضره الود 
٠‏ من أبريل 1955 © وما تبين من الاطمسلاع 
على محضر الجنحة 1/٠‏ سئة 113151 كرمول 
واخذت بها فانها لا تعتد بعد ذلك يدفاع المتهم 
الذى ينقضه أنه لو صح زعمه عن الصسلح 
للجا الى المجنى عليس» ميائيرة للمفاوضة معه 
فى آمر التصالح بنفسه أو عن طريق وسيط 
من طرفه اذ ليس من مهام ضابط .القسم ان 
بتولى مفاوضات الصلح كما أن هذا الزعم من 
امتهم لا يستقيم بتانا مع ما جاء بد فاعه من أنه 
صبق أن قدم ضد الضابط نفسه شكاوى 
للجهات المعنية الأمر الذى تستخلص منلسه 
المحكمة بجسلاء أن ذلك الالكار وما أبداه من 
دفاع ليس الا متحرد محاولة منه لدرعء الاتهام 
والافلات من عقابه » .٠‏ . 

ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطامن 
باسباب سائفة وهى على بينة منه ومحيطةبه» 
وما دامتث لم نعتد بما قاله الطسسافن من أن 
ضابط الباحث قد لفق الاتهام ضده يسبب 
الشكاوى التى كان قد تقدم بها “فى تسسقة 
لا اطمانت اليه من ظروففه الواقعة وعنساصر 
الاتهام فيها الى أن هذا الدفاع فير مقبسسول 
فلا بكون هناك محل لا بأخذه الطاعن علىالحكم 
مني عدم اطلاع المحكية على تلك الشسكاوىق 4 
ذلك بأن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى 
إلا يستاهل بحسب الاصل ردا صريحا بل يكفى 
أن بكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي 
استفد اليها الحكم في الاتدانة ١ ٠‏ 


للا كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد 
على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة 
الصواب » وكان الثأبت من المفردات أنه مرفق 
بها تقرير طبى شرعى عن نتيجة الكشف على 
اذنى الطاعن ويفيد أن الصيوان وقنئاة السمع 
وغشاء الطبلة طبيعية فى الحهتين وآنه سمع 
الكلام وليس الأمر كما يدعى من أنه لا يسمع 
شينًا مطلقا »6 فانه لا تثريب على الحكم المطعون 
فيه اذا هو التفت عن الرد على. دفاع الطاعن 
انقائم على عجزه عن سماع حديث الضابطالية 
وما تقدم به من ممتعندات تأبيدا له هذا فخلا 
عن أنه بفرض صحة ما بثيره العلامن: فى 
هذا الشأن ‏ فانه لا جدوى له منه اذ أن 
جريمة عرض الرشوة تكون ‏ فى صورة 
الدعوى المطروحة متوافرة الأركان ذلك بأن 
القانون لا يشترط لتحقق جريمة الرشوة أن 
يكون صاحبم الحاحجة قد عرض الرشوة على 
الوظف العمومى بالقول الصريح بل يكفى أن 
يكون قد قام بفعل الاعطام أو العرض دون أن 
يتحدث ميسبع الموفلف مما دام قصده من هذا 
الاعطاء أو العرض ب وهو. شراع ذمة الموظف ب 
واضحا من ملايسات الدعوى وقرائن الأحوال 
فيها » وبكونالنمى على الحكم من هده الناحية 
فير سديد * لما كان ما نقدم فان العلعن يرمته 
يكون على غير أساس متعيئنا رفضه موضوعا' 


الطعن ؟١٠6‏ لسئة *5 ق مالهيئة السابقئة ٠‏ ' 


١ 
١١ دإيسوبى اا‎ 0 


شري لتمويض مؤلك ؛ العويضس ؛ تقفيدة : أفنابة 
فطبا ؛ نقس + طين » سبب + 00 
المبدا القانوتى. : 

ما كان الثابث هن التفازير: الطبية اموفالسة 
أن المدعن بالعسدق المذنى (المستانف) لا يزال 
تحت العلاج : أذهوا ما زددة المستائفما أسام 
هذه المحكمة بجلسة اليوم واضاف ان ذلك 
الضرن تتتجة نحو الضعؤذ الى. حسسد العاهة 


قا تمسفية” القكن: الان 15 


الستديمة. » فان الحكم المستانف اذ التغت عما 
طالب به المستائف من أن يكون التعويضش اسالغ 


قدره واحذ وخمسون حنيها تعويضا مؤقتا » . 


حنى يكون نؤاة للمظالبة بالتعويضات الكاملة ب 
بعت أستقرا ا حالته - أمام القضساء المدنى » 
وقفى بمبلغ خمسين حثيها حي 
يكون قد .اخطا. لعدم استقرار عنصر الغرر بما 

لا تسر معه تحديد مقبدار التعويض فى 
الدعوى لعدم تبين مؤدى ذلك الضرر حتى الآن 
مما يتعين معه تعديل ذلك الحكم والقفسساء 
بالزام المستائف عليهما متضامئين بان يدفعصا 
للمستانف مبلغ واحد وخمسين جليها عسلى 
سبيل. التعويض الؤقت .٠‏ 


٠ المحكمة‎ 


حيث أن وائعة الدعوى س مل ما بين 

من أوراقهسسا والتحقيقات التى تمت فيها ب 
ا فى أن المستانئف عليه الثالىي كان 
يقف س ليلة الحادث ب بسيارته النقل على 
الطريق الزراعى الممتد بين بنها وميت قمنر 
بغين اضاءة لمصابيحها 'الخلفية حيث قدميت 
السياوة ( الرميس © قيادة المستانف عليسيه 
الأول بسر عسة فاصطدمت بمؤخرة السيارة 
النقل ٠‏ وقد أدى الحادث الى وفاة أحسسيد 
وكاب السيارة الرميس واصابة آخرين ومنهم 
المستانف بالاهابات المبينة بالكشوف الطبية٠‏ 


وحينك ان الواقعة. على الصورة المتقدمة 
قد لبتت فئ حت المستانف عليهما من أقسوال 
الشهود و تقرير المهند من الفلى للسبارات ومما 
ات بالمقام ين الطبية ٠‏ فقك شيك ٠١‏ أححتيك 
وكاب السيارة فين أن قائنها المستانات 
علية الأول كان إتردها المسر نتساءكة تسلج حوالبى 
#مانين كيلو مشرا حين اصطدامت بالشيارةالتقلى 
لمصابيحها الخلفية ) وشههد ٠٠‏ (المسنتأتفت) ب 
التى كانت 7 تقفنا على جانى الطريق بغين أضادة 
وكأن ضمن ركاب تلك السيارة ب أن سرعتها 
وقات الحنادة بلفت خمسين كيلؤ مترا وأن 
قائدها كان يثبادل الاشارات الشؤئة فسمع 
السييازة القادمة في الاتئجاه المضاد ٠‏ وأورى 
.تقرير المهند من الفثى أن مصابيح السنياوة النقل 
الخلفية لم تكن صنبالحة للأستعمال لاحتواق 


شعلتها واثبت الكشف الطبى أن اامستأئف ٠‏ 
اصيب بسر عند عظمة الفخضك الأيمن 
و كسر أسفقل السساعد الأبسر وجروح رضية 
بالقم وات تخلخل بالأاسئان 5 


تشقان الدورض الحبائة ولك ميان 
المستائف عليهما بوصف أنهما تسببا بخطثهما 
فى وفاة ٠٠‏ واصابة آخُرين ومنهم المستأئف 
الدى ادعى مدنيا قبل المستائف عليهما بمبلغ 
واحد وخمسين جليها على سسبيل التعويض 
المؤقت وقضت محكمة أول درجة بحيس 
المستائف عليهما الأول سئة مع التسسعغل 
وألثانى ستة أشهسر مع الشيغل سس وأصميح 
هذا الحكم نهائيا ؛ وقى .خصوص الدعوى 
المانية فقد قضىالحكم المستانف بالزام المستأنف 
عليهما متضامنينبأنيد فعاللمستانف مبلغ خمسين ٠‏ 
'جنيها على ان يكون تعويضا نهائيا ٠‏ فلم يرئنض 
هذا القضاء وطعن عليه بالاستشناف الماثل .*. 


وحيث آنه لا كان عنصر الخطأ قد ثيت 
فى حق المستانف عليهما باقترافهما الجريمة 
المسئدة اليهما » والتى تسيب عنها الضرد 
للمستانف والمتمثل فى الاصايات التى لحقت 
به والمبيئة بالكشتوف الطبية فقد تقوافرت 
عناص المسئولية المدثية بها يبحسيق مها طلب 
التعويض المناسب ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من التقسسادسر 
الطبية المرفقة وامؤرخسمسة ١١/؛؟/ة”ذا‏ ) 
ؤإؤال؟ة؟ة| © 197١/8/١5‏ والمؤيدةبالشهادة 
المؤرخة 197١/6/5‏ أله أضيب بكسر . فىعدق 
عظمة الفخل الاآيمن وكسر بأسغل السمساعلة 
الأيسر وجروح دضية بالوقبة والشفة السفلن 


والركبة اليمنى وأنه لا بزال تحت العلاج ؛ 


وهو هنا ودده المستائف أمام هذه المحسدكمة 
بجلسة اليوم واضاف أن ذلك الضررى يتجه 
نحو الصعود الى حذ العاهة المستديمة » نأن 
الحكم المستائف اذ التفتغ عمما طالب به 
المستأنفت من أن يكون التعويضنى البالغ قندرة 
واحد وخمسين جليها تعويضا مؤقتا ؛ حت 
بكون نواة للغطالبة بالتعوبضات الكاملة ‏ بعد 
اسنتقران حالته ب انام القضاء المدتى ) وقفق 
بمبلغ خمسين جنيها تعؤيضا نهالها له © يكوف , 
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قد اخطأ لعدم استقرار عنصر القرر بها 
لا بتيسر معه تحديد مقدرر التعويضش فى 
الدعوى لعدم تبين مؤدى ذلك الغرر حتى 
الآن مما يتعين معه تعديل ذلك الحكم والقضاء 
بالزام المستأنف عليهما متضامئين بأن يدفعا 
للمستأنفمبلعٌ واحد وخمسين <ليها على سبيل! 
التعريض القت وااصاريف المدنية المناسبة 
عن الدرجتين ٠.‏ 

الطعن ؟7١‏ لسنة *5 ى برياسة وعصوية السسادة 


المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى ونصر الدين عمزام 
ومحود كامل عطليفه ومصطفى الاسيوطى ومحمد عادل مرزوق م/ 


7 
" ديسهبر ؟/1ؤا 


١س‏ دفساع : اخلال بحقه ٠‏ 

ب ل محكمة : ذفاع » رد + نفض »2 طعن » سيب ٠‏ 
ج - اشتراك : آثبات ٠‏ 

د.- اختلاس اموال أميرية : تهمة » وصفها, 


لعديله 2 محكمة موضوع 2 سملطتها فى تقدبره عقوبات , 


* مكرن‎ ١*8 
: المبادىء القانونية‎ 


١ |‏ سالا يقبل من الطاعن النعى على المحكمة 
بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك سسسسه 
أمامها ٠٠‏ 2 


؟ س لا تلنزمامحكمة بنعاذب الدفاعالموضوى 
والرد عليه واطمئنانها الى الادلة التى عولت 
عليها بدل على اطراحها لجميع الاعتباراتك النى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ٠‏ 


اس ليس على المحكمة أن تدلل .على حصول 
الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بادلة مادية 
محسوسة » بل يكفيها للقول بحصوله ان 
تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملاسساتها 
دأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوم 
الاعتقاد بوجوده ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان الثابت ان المحكمة لم نجر أ 
تعديل فى صدد وصف التهمة أو فى الواقعة 


. المرفوعة بها البعوى الجنائية بل كان التعديل 


الذى اجرى فى صدد مواد القانونفقط 2 مها 
يدخل فى نطاق سلطة محكمة اللوضوع دون 
حاجة الى لفت نظر الدفساع ب فان تعيبب 
الحكم بانه انطوى على اخلال بحق الدقاع 
لا يكون مقبولا ٠‏ 

المحكمة : 

من حيث أن الطاعن الشانى وان قتسيوق 


بالطعن فى الحكم فى الميعاد الا انه لم يقسدم 
اسيايا لطعنه ©» فيكون غير مقيولا شكلا ٠.‏ 


17 
وحيث ان الطعئين المقدمين هن الطاعنين 
الأول والثالث .قد استوفيا الشكل المقرر فى 
الغانون :ع 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعنة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القالونية 
لجريمة الاختلاس التى دان الطاعن بها )واقام 
عليها فى حقه أدلة سائغة :تؤدى الى ما رتبه 


الحكم عليها .. 


لما كان ذلك »4 وكان لا يبين من الاطلاع على 
محر بجلسة المحاكمة أن العلاعن دفع بأن 
تسليمه للأجولة المضبوطة كسان تحت تأثير 
التهديد بالقتل » فانه لا يقبل منه النعى على 
المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاعلم يتمسك 
به أسامها ٠‏ واذ كان الدفاع عن الطامن قد 
أورد فى مرافعته أن الملامن.اضطر الى أن 
برسي بصئدله في بلدة بي شقير لان الونت 
كان ظلاما وأن أفراد « المصابة ) قد «كبسرا 
عليه وأخدوا منه الأجولة» © فان هلدا الى 
جرى به لسان الدفاع لا يعدى أن يكون دفاما 
موضوعيا لا تاشرم المحكمة بتعقسه والرد عليه »؛ 
واطشنانها الى الآدلة الثتى عولت عليها معدل 
على اطراحها لجميع الاعتبازات التى ساقفسا 
الدفاع لحجملها علي عدم الأخذ بها ٠‏ ش 


لما كان ذلك 6 وكان البين من الاطلاع عنسلى 
المفردات المضمومة أن ما أثبته الجكم من وعخود 
اتفاق بين هذا الطاعن والطاعنين الثانىوالثالك 


قفيناد.مشغية العف العدائن 1" 


على افتراف الجريمة © ومن أنه اعتر ف بذلك 
إلاحال الشسبط له سننده من الأوراق 4 فان 
دعوى مخالفة الثايت بالاوراق لا تكون مقولة 


لا كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه 
قد استخلص_للأسسباب السائفة الت ىأوردهات 
من وقائع الدعوى أن الطاعن قد تمكن باتفاقه 

أاطاعنين الثانى والثالثك من اختلاس 9" 
حوالا من البذرة كانت قد سلمتث اليه لنقلها 
الى الاسكندرية © وأنه تقاضى لقاء ذلك مبلع 
؟ حليها من الطاعن الثانى » فان باقى ما بثيره 
الطاعن فى أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل 
الإروق .ان مسائل واثنية تملك معيكية 
لموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة 
النقضص ٠‏ لا كان ما تقدم © فان الطعن يكون 
قلغن أسانن سينا ار فشن مواشونا > 

وحيث أن مبنى الطعن الْقِدم من الطاعن 
بجر دمة الاشتراك مع الطاءن الأول فى حجريمة 
الثالث ؛ هو أن الحكم المطعون فيه اذدائه 
الاختلاس )© قد شابه قحبسسلور فى التسسيب 
واخلال بحق فى الدفاع وبطلان فى الاحراءات 
عن مخالفته الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأنسه لم 
بدال على توافر عناصر الاشتر 
سائغة ) واستئد فى قضاله الىى صدور 
اعتراف شفوى من الطامن لرجال الشرطة ») 
وهر ما لا أصسسل له فى الاوراق ٠‏ وعدلت 
المحكمة الوصف القانونى لالواقعة بتطبيقهيما 
الادة ؟١١‏ فقرة أولى هن قانون العقوبات بدلا 
من مادة الاتهام دونافت نظر الدفاع ٠‏ هذا الى 
أن الحكم لم برد على دفاع العلاعن العالم على 
أنه مربض ولا يقوى على الجرى © الامر الذى 
بتعارض وما قرزه رجال الشرطة من انه 


ا الهرب بما نشىء عن عدم صحة 


٠ أتوالهم‎ 


وحيث اله من المقرر اله ليس' على 
المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى 
ارتكاب الجريمة بأدلة مادبمة محسوسة بل 
بكفيها للقول بحصوله أن نستخلص ذلك من 
ظاروف ال لدعوى وملابستها 4؛ وأن كون في 
وثائع الدعوى نفسسها ما بسوغ الاعتساد 
بوجوذزه ٠‏ 


اك بأسباب. 


لما كان ذالك 4 وكان الحكم فى سرده اوقائع 
الدعوى وبيانه أؤُدى آادلة الثبوت فيها قد 
أورد أن الطاعن الأول ويعمل بحارا بشركة 
الثيل العام" للنقل ب قد رسا صئدله عللد 
بلدة دنى شقير ه وهناك استجساب (طلب 
الطاعن الشانى بتسليمه ؟5 حوالا من بذرة 
القطن التىبحملها الصندل لقاء مبلغ ؟)جنيهاء 
وأن الطاعن الثالث قد قام بتحميلها عسلى 
السيارة 5154 نقل السوسسن وانه تم ضيط 
السيارة وهى فى طريقها الى بلدة باقوروعليها 
الطاعن الثالث »؛ وأن أأرائد ٠٠‏ قد شهد بأن 
نحريائه السربة دلت عسلى أن اتقاقا ثم بين 
الطاعن الأول والطاعنين الثانى والثالث عتيجان 
اختلاس تلك الكمية » وقد اتفق الطلساعن 
الثالك “مغ سائقالبديارة: وحهاليها على تقل 


الكمية المختلسة من بلى شقير وأله أصطحبهم 


الى هناك حيث تم. تحميل الاحولة المضبوطة 
وأن الشاهد تمكن من ضبطها وهى فى طريقها 
الى باقور وعليها الطاعن الثالث الذى اعترف 
له قور ضبطه باتفاقه والطاعن الثانى مبسيع 
الطاعن الأول على إقتراف جريمة الاختلاس 
كما بين الحكم مضمون أثوال قائد السيارة 
وحماليها بما مؤداه أن الطاءن الثالث هوالذى 
انفق معهم على نقل الا<دولة المختلسة وأانه 
اص طحبهم الى مكانها حيث تم تحميلها ثم 
رافقهم فى السسيارة الى حيث ثم ضسبطها 
بالقرب من بلدة باقور »2 فان الحكم المطعون 
فيه اذ استخلص من تلك الوقائع أن الطاعن 
الثالث قد انفق مع الطامن الاول على ارتكاب 
الحريمة »© فانه بكون استخلاصا سائفا ومؤديا 
الى ما قصده الحكم منها وملنتجا فى اكتمال 
اقتناع المحكمة وأطمكنائها الى ما التهت اليه 
بما يضحى معه النعى على الحسم 5 
القصور غير سدبك 0 

لما كان ذلك 4 وكان البين من الاطسلاع على 
المفرداتة المضمومة أن ما أسنده الحكم الى 
الطاعن من صدور اعترا ف شفوى مئنه بالجريمة 
لرحال الضبط له أصله الثابت بالأوراق ؛ فان 
النعى عليه بمخالفة الثابت بالاوراق يكون فى 
غير محله 0# ْ 


لا كان ذلك »© وكان الثابت أن المحكمة لم 


نف العددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والخمسون 


تجر اى تمعتديل فى وصف التهمة أو فى 
الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجئائية »؛ بل كان 
التعديل الذى أجرى فى صدد مواد القانون 
فقط بتطبيق النص القاثونى الصحيح المنلطبق 
على واقعمة الدعوى ‏ وهو مما بدذل فى نطاقٍ 
سلطة محكمة الموضوع "دون حاحة الى لفت 
نظر الدفاع ‏ فان تعييب الحكم بأنه انطوى 
على اخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا ٠‏ 


لا كان ذلك 4 وكان باقى مأ بثيره الطاعن 
لا بعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموؤضوعية 
و تكفى للرد عليها أنها بينت أدلة الشبوت التى 
عولت عليها في قضضائها بالادائة ٠‏ لما كسان 
ما تقدم » فان الطعن برمثه يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ؟54 لسئة ؟5 ق مالهيئة السابتة ٠‏ 


/1 


" ديسهدر ؟/اوا 


حجل : دفم باعتباره كان سم يكن ٠‏ نقض »2 طعن ء 
سبب » خطا فى تطبيق قانون » حكم » تسببب > عيب ٠‏ 
مرافعات م و/ا؟ ٠‏ : 


المبدا القانونى : 


أن ما قروته المحكمة في ردها على الدقع ب 
الذى يتجه الى نفى عنصر آساسى من عناصر 
الجريمة من قواها : « ان توقيع الحجز 
يقنفى ا«حترامه فانونا بظل مننجا لآثاره واو 
كان مشوبا بالبطلان ما دام لم بثبت صدور حكم 
ببطلانه من جهة الاختصاص ٠‏ اذ أن مخالفة 
الاجراءات المقفررة للحجز أو ليع ام<جوزات 
لا نبيح اخثلاس المحجوزات » + يكون هذا 
قد ادقعها فى خطا فى تطبيق القانون حال 
بيئها وبين أن تحلاق بنفسها عيمدي سلامة 


ما آثاره الطاعن لدبها من الدفع باعتبار الحجز 
كأن لم يكن لفوات اللدة المنصوص عليها فبات 
حكوها معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الحكمة : 

حيث انه سين من الاطلاع. على محاضر 
حلسات محكمة اول درجة آن المدافع عن الطاعن 
دفم باعتبار الحجز كأن لم يكن اعمالا لحكم . 
الادة م/ا؟ من قانون المرافعات تأسيسنا على أن 
الحجز توقع خلال عام 115" ولم يتم البيع 
خلال المدة المنصوص عليها فى المادة م/ا؟ سالفة 
الذكر التالية لحصوله ) وئمسك به أيضا بجلسة 
المحاكمة الاستئنافية 5 


لما كان ذلك 4 وكان الحكم اللمطعون فيه قد 
عرض لهذا الدفع ورد عليه فى قوله « وحيث 
ان 'نوقيع الحجز بيقتضى احترامه قانونا ويظل 
منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم 
يثبتصدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص* 
اذ ان مسخالفة الاجراءات .المقررة للحجزر أو لبيع 
الحجوزات لا تنبيح اختلاس المحجوزات » ٠‏ 
وهذا الذى أورده الحكم لا يسوغ به الرد على 
دفاع الطاعن لخروحه عن ثتطاقه ؛ ذلك بأنه 
وقد جرى نص الادة 71/0 من قانون المرافعات 
على أن الحجز بعتن كأن لم يكن اذا لم يتم 
البيع خلال ثلاثئة أشهر من تاريخ توقيعه الا 
اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو 
بحكم المحكمة أو بمقتضخى. القانون » فقد دل على 
أنه اذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة ‏ دون 
وقف مبرر ‏ يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص 
القانون دون حاجة الى صدور حكم به » فيزول 
الحجز وتزول الآثار التى ترئبت على قيامه ٠‏ 

لما كان هذا الجزاء مقررا لمصلحة المدين ؛ 
فان عليه أن بتمسك به والا سقط حقه فيه 
كما سقط هذا الحق بالتنازل عن الحزاء 
صراحة أو ضمئنا ٠‏ ومن لم تعد (فترق الدفع 
باعتبار الحجز كأن لم يكن: لعدم. اجراء البيع 
خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة 
الذكر من تاريخ نو قيعه عن الدفع بوجوه البطلان 
الثى نشوب الححز لمخالفة الاجراءات المثررة. له 
أو لبيع المحجوزات التى لا مشاحة في أنها.!. 


3 50 أء 8 1 4 2 ألنقه الجن 21 0 


تمس الاحترام الواحب لالححزر ما دام' لم نض 
ببطلانه من جهة الاختصاص ع 


لما كان ذلك »4 فان ما قررته المحكمة في 


ردها على هذا الدفع ‏ الذى نتجه الى نفى 
عنصر أساسى من عناصر الجريمة ل يكون قد 
اوقعها فى خطا “فى تطبيق القانون حال بيئها 
وبين أن نتحقق بنفسها من مدى سلامة ما آثارم 
الطاعن لديها بشأنه »6 فبات حكمها معيبا بما 
يستوجب نقضه والاحالة دون حاحة الى بحث 
باقى أوجه الطعن الآخرى ش 


الطعن 535 لبسنة *4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


8 


:"' دبسيمسر 19و١1‏ 


) - غرب افضى الى موت : حكم » تسبيب ٠‏ نقض » 
طعن » سبب ٠‏ 
3 ب- سبق أصرار : دليل » محكمة موضوع » سئطتها ٠‏ 
ج - دعوى مدنية : دفع بعدم قبولها ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ الاصل أنه متى كان الحكم قد انصب 
على .اصسابة بعيئها نسب الى المتهم احداثها 
وأثبته التقربر الطبى الشرعى وجودها واطمانت 
المحكمة الى أن امهم هو محدثها فليس به من 
حاجة الى النعرض لاحصول اعتداءات أخرى 
لم تكن محل انهام ولم نرفع بشانها دعوى ٠‏ 


؟ ‏ اذ كان الحكم قد استدل على توافر 
سبق الاصرار فى <ق الطاعن من ثبوت وجود 
ضفيئة سابقة بين أسرته وآسرة المجنى عليه ومن 
اعداده الآلة اللستعملة فى الجريمة والاستعانة 
بنفر من عائلنه وقت الاعتداء » ذان ما أورده 


الحكم فى هذا الصدد بعد تدايلا سائفا يحمل. 


قفسساءه وبنأي به عن قالة. الأقصور فى 
البيان ٠‏ 


؟ - اذا كان البين من الاطلاع ءاي اأفردات 
أن محغر الصلح (أقدم فى الدعوى غير موقع 
عليه من المدعية بالعحفوق المدنية » وانما صدر 
من ممثلى افراد الأسرنين » فان الحكم أذ رفش 
الدفاع البدى من الطاءن فى شأن عدم قيول 
الذعوى المدنية ناسيسا على أن ذلك المحفر لم 
بصدر من الدعية ولا يعتبر حجة عليها يكون 

قد اصاب صحيح الفانون ٠‏ 
: 1-0 


ا)أصمكية : 


حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لحريمة الغرب المففى الى 'أوت التى دان 
الطاعن بها ؛ وأقام عليها فى حقه أدلة مسستمدة 
من أقوال الشهود واقوال المجنى عليه قبل 
وفاته » ومما ثبت من لقرير الصفة التشربحية ) 
وهى آدلة سائغة تؤدى الى ما رئبه الحسكم 
عليها ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان الأصل "أنه متى كان 
الحكم قد انصب على اصابة بعيئها نسب الى 
المنهم احداثها وأبت التقرير الطبى الشرعى 
وحودها واطمأنت المحكمة الى أن المتهم صوق 
تحنئها تلبس ند بن اعاحة الن. التعرض 
ترافع بشياأئها دعوى ؛ وكان اليين من المفردات 
المضمومةأن المحنى عليهوان قررفى التحقيقات 
قل وفاته أن آخر قل اعتدى عليه أيضما بالعصا 
الا أن أقواله جاءت صر بحة فى أن الطامن وحده 
هو الذى اعتدى عليه ( ببلطة ) على رأسه فأحدث 
به اصاباته » وبمثل هذا القول حجرى حديث 
شقيقته فى التحقيقات ٠‏ 

ولما كان الثابت من التقارير الطبية ان 
اصابات المحئى عليه عبارة عن حروح قطعية 
بفغروة اأرأاس حدثنت من آله صلبة ذاث حافة 


حاد ةثقيلة؛ وانآلو فاه اصابيةنشات من أصايته 


بالقبوة والجدارية اليسرى المصحوبة بكسر 
ملخسف بالعظام © ولم برد ذكر بثلاك التقارير 
عن وجود اصابات رضية بالمحنى عليه ©) فان 
الحكم أذ خلص الى أن الطاعن وحدهة هلوق 
محدث الاصابة التى نتحت عنها الوفاة بكون 


استخلاصه سليما ولا بقبل مجادلته فى ذلك 
لأنه من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل 
فى نطاقفق سلطة محكمة الأوضوع ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن البحث 
فى توافر قلرفا سيق الاصرار من اطلافات 
محكمة الموضوع تنستالتحه من ظروف الدعوى 
وعناصرها ما دام موحب تلك الظروف وهله 
العناصر لا يتنافر عمقلا مع هصذا الاستنتاج » 
وكان الحكم قد استدل على توافر ذلك الثالرف 
المشدد فى حق الطاعن من ثبوت و<ود ضغيئنة 
سسابقة بين أسرته وأسرة المحنلى عليه ومن اعداده 
الآلة المستعملة فى الحريمة والاستعانة بنفر من 
عاللته وقت الامتداء »؛ فان ما أورده الحجكم 
فى هذا الددد بعد تدليلا سائفا تحمل قخماءه 
وينأى به عن قالة القصور فى البيان ٠‏ 


لا كان ذلك » وكان بيين من الاطلاع على 
المفردات أن معدشر الصلح المقدم فى الدعوى 
غير موقع .عليه من المدهية بالسقوق: الدنية وانها 
صدر من ممثلى أفراد الأسر تين فان الحكم اذ 
رفذن الدفاع الممدى من الطاعن فى شأن عدم 
قبول الدعوى المدنية تأسيسسا على أن ذلك 
الححر لهن ابد دسو الع أولة لمر حي 
عليها نكون قد أصاب صحبييح القانون ٠‏ 


لما كان ذلك 4 وكان باقى ما بثيره الطاعن 
لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى مسسسائل 
واقعية ثملك محكمة أأو ضوع التقدير فيها 
بغير معقب ٠‏ لما كان ما تقهم 4 فان الطعن 
بكون على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 5ه/!ا لسنة "5 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 
١‏ 


؟ ديوسمبر 1١91/7‏ 


أ - دعوى : صورتها » مدكمة موضوع , سلطتها , 


حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ لقض 2 طعن 2 سبباء 
ب - دفاع : أخلال بحقه » شاهم ٠‏ محامى ٠‏ 
ج - بوحاكمة ٠‏ اجراء ؛ وكام ٠‏ 


المسادىء القانونية : 

١‏ سالا كان الحكم اأطعون فيه قد رد.على 
الدفاع بما مؤداه أن الفرق بين ثمن الكلاكسات 
فى بيروت وثمنها فى معر لا يتنئاسب البته 
مع اجر وكاليف سفر الطاءئين واقامتهم فى 
ديروت وآن الطاعن الأول تربطه صدلة نسب 
بالطاعن التاسمسع وبأنه يس منطبيعة عمل 
فساعد الجمرك احراء تحريات فضلا عن أله لم , 
برشك الى مصدره السرى »2 فان هذا الذى 
أورده الأحكم وبرر به اطراحه لدفاع الطاعنين 
ليس من شانه أن يؤدى عقلا ومنطقا الى ما رتب 
عليه ذلك انه بفرض صحته لا بقتضى بالفرورة 
ثروت علم الطاعئين بان ما يحملونه من امتعة 
لحسلاب شخص آخر ت<وى مخدرا لا بقطع وعلى 
وجه اليقين ب بقيام ذلك العلم ‏ وخاصة أنه 
لم يبين أو يورد سنده فى عدم تلاسب فرق 
من الاجهزة مع تكاليف الرحلة أو يضع فى 
اعتاره قيمة ما قالوا بحمله من بضائع آخرى - 
مع أن الاحكام الصادرة بالادانة يجب آلا تبنى 
على حبجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين 
مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجحب 
نقضكه ٠‏ : 

؟ س أذ كان الثابت آن مدافعا واحدا قد 
حفر الأول والناسع مع قيام هذا. التعارضفان 
ذلك مما يبطل احراءات الحاكمة ٠‏ 

* ع لا يرفع عوار حضور مدافع واحد عن 
مثهمين كان من الحتم فصل . دفاع كل منهما 
عن الآخر آن اللمحكوة قد فطنت آثناء 'الرافعة 
وبعد سماع الاشهود ‏ الى وجود ذلك التعارض 


. وندبتك مدافعا مسقلا ان الأؤل + 


الحصكمة : 


حيث انه وأن كان من حق محكمة اأوضوع 
أن« سجعسكلس :الراقنة من ادلكهاء وختاضرها 
المختلفة ألا أن ذلك مشروط أن يكون هذا 
الاستخلاص سنائفا وأن يكون دليلها 'فيما "ننوت 
اليه قائما' فى أوراق الدعوى 6 ومن دق محكمة 
النعض أن نرافقب ما اذا كان شأن الأسباب التى 
أوردتها أن ' تؤدىق الى النتيحة التي اخلففت 


قضاء محكمة النقض الحشائى و 


لا كان ذلك »؛ وكان دفاع هؤلاء الطاعئين 
قل تأسس على أن الطاعن التاسع قك أوفدهم 
الى يروت لاحضار بضضائع مقابل خمسة عشر 
جيئها لكل منهم وأنه كلفهم تحقيقا لهذا الغرض 
بمقايلة شخص.ن هناك فى أحد الفنادق والهعقب 
وصولهم سلح ذلك الشخص كلا منهم.ست علب 
كذتون بكل منها ( كلاكس ) وأربع علب اخرى 
بكل منها ( ترانس ) وملابس وقطيع قيار 
سيارات "© وأثهم كانوا يحولون أن: تلك الاجهرة 
تحؤى مخدرأ 4 واستداوا على صدفق د فاعهم 
بما قررهسئاعد مأمور الحمرك من أنالاخبارية 
التى ناقاها فى هذا الحادث تنفى عن الطاعنين 
علمهم بوحود الخدر داخل الأجهرة المغسبوطة 4 
وئان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع 


بما مؤداه أن الغفرفق بين ثمن الكلاكسات فى ' 


يروت وثمنها فى مصر لا يتناسب ,. البتة ممع 
أجر و تكاليف سسفر الطاعئين 9 اقامتهم فى 
بيروت ؛ وأن الطاعن الأول تربطه صلة نسب 


بالطامن التاسسع وبأنه ليس من طبيعة عمل, 


مساعد الجمرك أجراء نحريات فضلا عن أنه لم 
برشد الى مصدره السرى ؛ فان صذا الذى 
أورده الحكم وبرر به اطراحه لدفاع الطاعئين 
ليس من شأنه أن يؤدى عقلا ومنطقا الى مارب 
عليه ؛ ذلك أنه بفرض صحته لا يفتفئ بالضرورة 
لبوت علم الطاعئين بأن ما يحملونه من أمتعة 
الحساب شخص آخر تحوى. مخدرا ولا بقطع 
-وعلى وجهداليقين بقيامذلكالعلم ‏ وخاصة 
أنه لم سين أو بورد سلدة في عدم تناسب فرق 
ثمن الأجهرة مع تكاليف الرحلة أو ضع فى 
اعتباره قيمة ما قالوا بحمله من بضائع أخرى - 
مع أن الأحكام الصادرة بالادانة يحب ألا شنى 
الا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم 
واليقين مما دعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال 
وبوحب لقضه ٠‏ 
١ :‏ 
وحيث ان مما بئعأه الطاعن التاسع )٠٠(‏ 
على الحكم المطعون فيه أنه اذ داله بجريمة حلب 
المخدر ؛ قد شاب بطلان فى الإجراءات ذلك بأن 
محاميا واحدا حشر معه ومع الطاعن الأول من 
بدء أجراءات المحاكمة.مع تعارضش مصلحتهما في 


الدفاع : وام تفطن المحكمةالى قيام هذا 
النعارض الا بعد انتهاء الجانب الاكبر من تلك 
الاجراءات مما كان لازمة أن تعيدها من جديد 
حتى تتاح محاميه حرية مناقشة التلسيود 
والتعقيب على أقوالهم فى نطاق مصلحته 
الخاصة دون غيزها ٠‏ 


وحيث انه سين من الحكم المطعون فيه آنه 
غول فى آذاثة هذا 'الطاعورت دين مالعمدول 
عليه على أقوال الطاعن الأول © وكان مؤدى 
هذه الأقوال أن تجعل مقررها شاهد اثبات 
ضسسك الطاعن ( التاسع ) فان ذلك مما كان 
سستازرم حدما فصل دفاع كل منهما عن الآخن 
واقامة محام مسستقل لكل منهما لتعارض 
مصلحتهما وحتى تتوافر لكل منهما الحجرية 
الكاملة فى الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته 
الخاصة دون غيرها ٠‏ واذ كان الثابت أن مدافعا 
واحدا قد حفر للدفاع عن الطاعنين الأول 
والتاسع مع قيام هذا التعارض © فان ذلك 
مما ببطل اجراءات المحاكمة ٠‏ ولا برافع هذا 
العوار أن المحكمة قد فطدت ‏ أثناء المرافعة 
وبعد سماع الشهود ‏ الى وحود ذلك التعارض 
وندبت مدافما مسستقلا الطاعن الأول ©» ذلك بأن 
الفرض من ابجاب حضور مدافع عن كل متهم 
بجنابة لا يمكن تحقيقه على الوجه الاكمل الا 
اذا كان المدافع متتبعا اجراءات المحساكمة 
بالجلسة .من أولها الى اتغرها بها يكفل .له بعرية 
مناقشة الشنهود والتعقيب على أقوالهم فى 
حدود مصلحة مو كله الخاصة وهو ما لم تحفق 
فى خصوص هلذة الدعوى بما يعيب الحكم 
بالبطلان فى الاحراءاتا ٠‏ 


لا كان ما تقدم 6 فانه بتعين نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة بالسننة الى جميع الطاعنين 
دوت حاحة الى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة 


ملهم * . 


: الطعن /اهة لسئة *5 في بالهيئة السابقة ٠‏ 
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؟ ديسمير 1١51/9‏ 


| ثقل برى : وسبقته 2 لسبب بغير عمد فى 
احداث حادث ٠‏ جرائم مرتبطة » عقوبتها ٠‏ 
عقوبات م 159 و 44؟ وم ؟1؟ ٠‏ 


ب ارتباط : محكبة موضوع ؛ سلطتها فى تقديره ٠‏ 
نفض » طعن » سبب خطع فى تطبيق فانون ٠‏ عقوبات م ٠ 5١‏ 


ج- عربة نقل ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ ب كا كانت العقوبة امقررة لجريمة النسبب 
بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل 
النقلالبريةالتىدينالمطعونضدهبها هى الحبس 
فى حين أنالعقوبة المقررة لجريمة التسبب خطا 
فى أاصابة شخص هن ال<بس مدة لا تزيد عن 
سنة والغرامة التى لا تنتجاوز خمسين جنيها أو 
احدى هاتين العقوبتين » فانه كان يتعين على 
الحكمة الاستثنافية وقد ابدت الحكم الابتدائى 
واعنئت أسيابه وأاعملت فى <ق المطءون ضده 
نظرا الى ما ارتاته من قيام الارنسساط بين 
الجريمتين سسالفى الذكر ‏ العقوبة المقررة 
لأشدهما وهىااجربوة الأولى ٠‏ 


؟ ب الأصل أن تقدير قيام الارنباط بين 
الجرائم هو مما يدخل فى حدود السسلطة 
التقديرية لحكمة ١)وضوع‏ الا 'آنه متى كانت 
وقائع الدعوى كما اوردها الحكم لا نتفق قانونا 
مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط بيئهما فان 
ذلك يبكون من الأخطاء القانونية فى تكييفعلاقة 
الار تباط الثى تدددت عناصرها فى الحكم والئي 
نسئو جب تدخ ل محمكةالنقض لاذزالحكم القانون 
الصحيح عليها ٠.‏ 


؟ ‏ ]1 كانت تهوة ممارسة حرفة عربجى 
بدون رخصة وتهمة عدم فين الييانات المقررة 
عن عربات النقفل والصندوق بالمديرية أو اأحافظة 
لا ترتبطان بتهمتى التسسبب بغير عمد فى 
حصول حادث لاحدي وسسائل النقل لير ب 


والتسبيب خطا فى اصابة شخص المسندتين 
الى المطعون ضده لآن كل منهما لا تمثل ركن 
الخطا فيها ولم ننشا الجربمتان عن فعل واحد 
ولا ترنيط أى منهما بالاخرى ارتباطا لا يقيل 
النجزثة فان أعمال حكم المادة عقوبات 
فى خصوصهها لا يكون صحيحا فى القانون ٠‏ 
لا كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر واكتفى تفريم المطعون فده 
خمسة حليهادتعن الجرائم الأربع فانه يكون 
فد اخطا فى تطبيق القانون مما بوحب نفضه 
نقضا حزثيا وتصحبحه ( بنابيد الجتكدم 
المستائفا ) ٠‏ 
الحصكمة : 

حيث انه بين من الأوراق أن الئيابة العامة 
قدمت المطءون ضذه للمحاكمة لأنله : (ولا) 
سسب لبغير عمد فى حتصول حادث لاحدى 
وسائل النقل العامة البرية ( ترام المدينة ) 
عن ذلك اصابة عبدالله فقفيان مكاربوس ٠.‏ 
( ثانيا ) نسبب خطا فى اصسابة المجنى عليه 
سالف الذكر بالاصابة الموصوفة بالتقفرسر 
الطبى ٠‏ ( ثالئا ) مارس حر فة « عر بجي ) بدون 
رخصة ٠‏ ( رابعا) لم يقيد بالمدبرية أو المحافظة . 
البيانات المأررة عن عربات النقل والصندوق » 
وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين ١14‏ 
د 1/551 هن قانون العقوبات' وبلائحة عربات 
النقل » وقضت المحكمة الجزثية بحيسه شهرا 
مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية على 
أساس وجود أرثشباط بيئهما أعمالا للمادة , 
81 من قانون العقوبات وبتغريمه م؟ قرشا 
عن كل من التهمتين الثالثئة والرابعة » ولما 
استأائف المطعونضده حكوث المحكمة الاستئنافية 
بتعديل الحسكم المستائف والاكتفاء بتغريم 
اللمطعون ضده خمسة جنيهاتا عن التهم الأربع 


على أساس وجوه الارتباط بين التهم جميعا ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكانت العقوبة المقررة .للحريمة 
الأولى التى دين المطعون ضده بها طبقا للمادة 
من قانون. العقوبات هئ الحبس © فى حين 
أن العقوبة المقررة للحريمة الثانية طبقا للمادة 
1/15 من القانون المذكور هي الحسي مدة لإ 


قضاء محكمة النقض الجنائى ب" 


تزيد عن سنة والغرامة التى لا نتجاوز خمسين 
حنيها أو احدى هاتين العقوبتين ؛ قانه كان 
بتعين على المحسكمة الاستئنافية وقد ايدت 
الحكم الابتدالى واعتئقت أسيابه وأعملت فى 
حق المطعون ضده أحكم 'الفقرة ألثانية من المادة 
؟" من قانون العقوبات نظرا الى ما أرتأته من 
قيام الارتباط بين الجريمتين سالقى الذكر ب 
أن نحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة 
الأولى * 


للا كان ذلك » وكان مفاد تطبيق المادة ١/9١‏ 
سالفة الذكر أن تكون الجرائم المسئدة الى 
المتهم اشثة عن فعل واحد وأن تكون هذه 
الجرابى قد وقعت لغرض واحد وارتبطت 
ببعضها ارتباطا لا يقبل التجرئة » وكان قضاء 
هذه المحكمة قد جرى-على أنه وان كان الأصل 
أن 'نقدير قيام الارتناط بين الجرائم هو مما 
لدخل فى حدود الس _لطة التقديرية لمحكمة 
الملوضؤع الا أنه متئى كانت وقائع الدعوى كما 
أوردها الحكم: لا تتفق قالونا مع ما'انتهى اليه 
من قيام الارنساط بيئلها فان ذلك يكون من 
الثى تنحددت عناصرها فى الحسكم والتى 
تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم 


القانون الصحيح عليها ٠‏ 1 


لا كان. ذلك »© وكانت تهمة ممارسة حرفة 
(( عربحى » بدون رخصة وتهمة عدم قيد 
البياناتا المقررة عن عربات النقل والصندوق 
بالمديرية أو المحانفظة لا ترئيطان بالتهمتين 
الآخريين المسندتين الى المطعون ضده لأن كل 
منهما لا تمشثل ركن الخطأ فيها وَام تنشاً 
الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أى منهما 
بالأخرى ارتباطا لا بقبل التحرئة فان اعمآل 
حعيم المادة ؟9/؟ عقوبات فى خصوصههما لا 
يكون صنحيحا فى القاثون ٠‏ لا كان ما تقدم » 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
واكتفى بتغريم المطعون ضده لخمسة جنيهاثة 
عن الجرائم الأربع فانه بكون قد اخطأا فى 
تطبيق القسالون مما بوجب. نقضه نقضا 
جوئيا وتصحيحه بتابيد الحكم المسنتائف ٠‏ 


٠ *' :الطبن..934 لسنة 49 قم كالهيئة السابقة‎ ٠ 


١ 


'* دبسهدر 191/59 
اختصاص ؛ ولاثى ٠‏ دعوى جنائية 2 تحريكها ٠‏ 


نقنة ٠‏ نقض ١‏ طمن » سبب > خطا فى تطبيق قانون ٠‏ 
حكم » تسبيب + عيب ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ عقوبات 
م 9 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية م 840 ٠‏ 

المبدا القانونى : 

ا كان الحكم الابندائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظوار 
تحفق الحكمة من سبق اسستئفاد المدعية 
بالحقوق اادنية لاحراءات المحاكم الشرعية قبل 
اللجوءالىالمحكمة الجزئية بل انساق الى تقربر 
قانونى خاطىء » هو ان لها دواما الخيار بين 
قضاء الاحوال الشخصية والقضاء الجنائى » 
فانه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون 
مشوبا بالقصور ٠‏ 
الحكيمة : 2 

حيث انه ببين من مطالعة محافر جلسات 


الحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أن محامى 


األطاعن دفع بعدم اختصاص ا احكمة نوعيا بنظر 
الدعوى لاتعقاد الاختصاص لقضاء الاحوال 
الشخصية ؛ كما سين من مراجمة الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه 
بعد أن حصل هذا الدفع التهى الى رفضله 
استنادا الى أن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار 


:بين اللجوء الى أى من محكمتى الأحخبصوال 


الشخصية أو المحكمة الجنائية ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكانت الادة 98؟ من قانون 
العثوبات تنص على أن : « كل من صسدر 
عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة . 
لروجة أو ٠٠‏ وامتئع عن الدفع مع قدرته عليه 
مدة ثلاثئة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبفرامة لا 
تتحاوز مائة حجليهة مصرق أر باحدى هائين 
العقوبتين ٠٠‏ » وجرى نص امادة /1؟8 من لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية على أنه ؛ « اذا امتنع 
المحكوم عليه عن تنقيذ الحبكم الصادر فى 
النفقات أو ٠٠‏ يرفع ذلك الى المحكمة الجرئية 
التي أاصدرت الحكم أو التى بدائرتها محبسل 
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التنفيف ومتى ثبث لديها ان المحكوم عليه قادر 
على القيام بما حكم به وامرته ولم يمتثل حكمت 
بحبسه ولا بحجوز أن تزيد مدة الحبس على 
ثلاثين بوما ؛ اما اذا أدى المحكوم عليه ما حكم 
به أو أحشر كفيلا فانه بخلى سبيله ٠١‏ » ؛ وكان 
الشارع قد أصدر ‏ حسسما للخلاف الذى اثير 
حول نطاق تطبيق المادتين سالفتى الذكر ب 
المرسوم بقانون 59 لسئة 15519 ونص فى مادئه 
الأولى على أنه : « لا بحجوز فى الاحوال التى 
تطبق فيها المادة /61؟ من لانحة ترئيب المحاكم 
الشرعية السير فى الاجراءاتا المنصوص عليها 
فى المادة 48؟ من قانون العقوبات ما لم يكن 
الحكوم له بالنفقه أو ٠٠‏ قد استنفد الاجراءات 
المشار اليها فى الادة /19؟” المذكورة ») ٠‏ بما 
مفاده أن المشرع أقام شرطا جديدا على رفع 
الدعوى ااجنائية طبقًا لنص المادة ؟91؟ من قانون 
العقوبات » بالاضافة الى الشروط الواردة بها 
أصلا 6 بالسسة للخاضعين فى مسائل الثفقة 
لولاية المحاكم الشرعية ب مقتضضاه وجوب سبق 
التجاء الصادر له الحكم بالنفقة الى قضاءهذه 
9 المحاكم ( قخمساء الأدوال الشخصية ) واستئفاد 
الاجراءات المنصوص عليها فى امادة 7 من 
لائحة ترثتيبها ٠‏ . 
لما كان ذلك © وكان هذا الشرط متصلا بصحة 
تحريك الدعورى الجنائلية وسلامة اتصال الحكمة 
بها » فانه بتعين على المحكمة من 'تلقاء نفسها ب 
أن الدعوى مقبولة أمامها ولم 'تر قمع قبل الأوان ) 
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار 
تحقق الحكمة من سبق استافاد المدعية بالحقوق 
المدنية للاجراءات المشار اليها فى المادة اعم 
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء 
اليها » بل الساق الى تقرير قانونى خاطىء هو 
أن لها دواما الخيار بين قشاع الأحوال الشخصية 
والقضاء. الجنائى +٠‏ فانه فضلا عن خطثه فى 
تطبيق القانون يكون مشوبا بالقصسور الذى 
لعيبه بما يوجب تقضه والاحالة بغفير حاحة الى 
بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 
الطن */0/ا لسئة "4 ق برياسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين سعد سامع وسعد الدين عطيه وحسن 
ابو الفقسوح الشربيتي ‏ وابراعيم الديواتى وحسن المغربى , 


١١ 


1١51/9 دبيسهبر‎ © 


ال حكم : لب , فصل فيه +٠‏ جمرك ٠‏ رسسم 
انتاج » نقض » طعن » سبب ؛ مصلحة فى الطعن » محكية 


ب - حكم : تسبيب )2 عيب ٠‏ 


المادىء القانونية : 

١‏ كا كان قانون الاحراءاتالجنائيةقدخلا 
من ايراد حكم فحالة اغغال امحكمة الجنائيةالفصل 
فى بعض الطلات الخاصة بالدعسوى المدنية 
المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية » فان 
الطريق السوى امام الدعية بالحقوق المدئية أن 
ترجع لذات امحكمة النى نظرت الدغوى وأصدارت 
الحكم وان تطلب مئها الفصل فيما اغفلته » 
وطالا انها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن 
اختصاصها يكون لا زال باقيا بالنسية له ولا 
يمكن للمحكمة الاستثئافية ان نحكم فى أمر لم 
تستئفد محكمة اول درجة بعد ولايتها في 
الفصل فيه ٠‏ 


؟ لا محل الى بحثا ما تثيره الطاعنة ب 
مصلحة الجمارك ب من تعييب لما سنبب به 
الحكم قضاءه من اننفاء صفاها فى الأدعاء 
بالحق المدئى طانا أن الننيجة التى خلص اليها 
صحيحة وتنفق مع التطبيق القاثونى السليم ٠‏ 
المحكمة : 

حيث أنه بين من مطالعة الحكم الابتدائى أنه 
أغفل الفصل فى الدعوى المدئية التى أقامتها . 
مصلحة الجمارك قبل المطعون ضدهما مطالبة 
بالزامهما بأداه ملع ٠1‏ ج و ءاآثلام قيمة 
الرسوم التى لم نحصل على الكحول المنتج الذئا 
أخذت منه العيئة المخالفة للمواصفات مغنافا 
اليها ثلائة أمثالها وبدل المصادرة ؛ فضلا عن 
أن مدونات الحكم لم تتحدث عنها ٠‏ 


للا كان ذلك ؛ وكان من المكرر أن المحسكمة 
الجنائية لا ترجع الى قانون المرانماش المدنبة 


1 والتجاربةالا عند احالة صر بجحةعلي حكم من أحكامه 


فضاء محكمة النقض الجنانلى الل 


وردت فى قانون الاجراءات الجنائلية أو عند خلو 
هذا القانون من تعن على قاعدة من القواعد 
العامة الواردة فى قانون المرافعات ؛ وكانت 
المادة 68" من قانون المرافعات قد'لصت على 
أنه : اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات 
الموضوعية جاز لصاحب الششأن أن دكلف خصمه 
الحضضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه » ٠‏ 

للا كان ذلك © وكان قانون الاجراءات الحنائية 
قد خلا من ايراد حكم لحالة اغفال المحكمة 
الجنائية الفصل فى بعض الطلبات الخاصة 
بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدموى 
الجئائية ب كما هو الحال فى الدعوى 
الطروحة 55 فان الطريق السبوى أمام المدعية 
بالحقوق المدنية أن ترجع لذات المحكمة التى 
نفلرت الدعوى واصدرت الحكم وأن تطلب 
منها الفصل فيما أغفلته وليس لها أن تلجأ الى 
المحكمة الاستثنافية لتدارك هذا النقص »© ذلك 
بأن هذه المحكمة انما تعيد النظر نيما فصلت 
فيه محكمة أول درحة وطاا انها لم تفصل فى 
جرء من الدعوى فان اختصاصها بكون لازال 
باقيا بالنسبة له ولا يمكن لسحكمة الاستئافية 
أن تحكم فى أمر لم تستئد محكمة أول درجة 
بعد ولابتها فى الفصل فيه ٠‏ 

لما كان ما تقسدم »6 فان الحكم المطعون فيه 
بقضائه بعدم قبول استئئاف مصلحة الجمارك 


يكون قد أصاب صحيمح القانون بما يثعين معه 


ن فصن الطعن.. موضوعا 2 ولا محل من بعد الى 
بحث ما ثثيره الطاعنة من تعييب ا سبب به 


الحكم قضاءه من انتفاء صفتها فى الادماء بالحق. 


المدئى طالما أن النتيجة الثى خلص اليها 
صسبيحة وتتفق مع التطبيق القانوئى السليم ٠‏ 
الطعن *لاة لسنة 49 في بالهيقة السابئة ٠‏ 


1 


" فيسيوبن 7/ا15. 


اه هم : بيب ؛ اشعرزاناك م ذؤلا ٠‏ 


ا - هكم بالادائة :.بيان. الؤائضة- امستوجبة 
للعقوبة + 
0 هل نقض : طفن , سباب + لقعة وفاشع افائة , 
:بيائها ٠ ٠‏ عيلة اجنبية 4 


المبادىء القانونية : 


١‏ - يوجب الشارع ان بشتمل الحكم على 
الأسباب التى بنى عليها والا كان باطلا » والمراد 
بالتسبيب المعتبر تحربر الأسانيد والحجج المبنى 
هو عليها والمننجة هى له سواء من حيث الواقع 
أو من حيث القانون + ولكى بحقق الغفرض منه 
يجب أن يكون فى بيان حلى مفصل ٠‏ 


؟ ب أوجب القانون آن يشتمل كل حكم 
بالادائة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوية 
بيانا تنحفق به اركان الجريمة والظروف التى 
وقعت فيها والادلة الثى استخلصت منها الادالة 
حنى ينضح وحه استدلاله بها وسلامة الماخذ 
والا كان قاصرا ٠‏ 


؟ ب منى كان الحكم المطعون فيه لم يبين 
بوضوح وتفصيل مفردات البضائع النى نسب 
الى الطاعن نصديرها للخارج ولم يدئل ب يسند 
من اوراق الدعوى - على انه لم يسترد قيمتها 
فى المبعاد القانونى » كما أنه اغفل علية التحدث 
عن آدلة الثبوت فى. جريمة التعهد المقوم بعملة 
أجنبية » كما أنه جاء قاصرا فى بيان جريمة 
عدم عرض العملة الاجلبية للبيع على وزارة 
الاقتصاد فان الحكم يكون قد خلا من بيسان 
الواقعة الستوجب للعقوبة ٠‏ 


' الحسكمةك : 


حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى 
اللؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اقتصر فى 
بباله لواقعة الدعوى على قوله : 3 وحيث أن 
الوا قعة تخلص حسب الثابت بالأوراق من أن 
المنهم قام بتصدير كميانك' الأسمنث بمر جببه 
امشماراك التصندير المبيغة بالمحاضير ولم بستره 
بعل فيمثها ومطابقة اسثماراث ا لص عمد سس 
المذكورة ثبين أن المتهم هو الموقع عليها ومؤّدق 
ذلك أنه هو المصمندرن لكميات الأسمنك وؤلم 
بسهرد بعك قيمثها ٠٠‏ وبتعين معاقبته عملأ 
بم ان الاتهام القررة فى هدك! الخصوي ص ٠‏ وحيث 


' ان المتهم قرر فى تحقيقات الغيابة العامة الله 


وقغ على عقك شراء باخرتين لشركة الملاحة التى 
يعمل مديرا لها وأنة وقع على عقد شراء احدى 
الباخرتين فى مصر »© وكان ثمن البيع المتعاقد 


لمر العددان الخامس والسادس ب السئة التاسعة والخمسون 


عليه أديعين الف رجنيه استرلينى ومن ثم يكون 
قد أصدر تعهدا مقوما بعملة أجنبية على خلاف 
الشروط والأوضاع المفررة قانونا وعن غير 
طريق المصارف المرخص لها بذلك ويتعين عقابه 

عن التهمة الثالثة عشرة عملا بمواد الاتهام ٠.‏ 
احيث أن التدم وقد أسفر تفتيشةه عن أصبيد 
العملات الأحنيية المبيئة با محضر ؛ ومن ثم 
بكرن قد امتنع عن عرض هذه العملات للبيع 
على وزارة الاقتصاد بالسعر الرسمى » ومن 
ثم _يتعين عقابه عن الأتهام الرابع عشر عملا بمواد 
الاتهام ٠‏ 


.لما كان ذلك » وكان الشارع يوجبه فى المادة 
"٠‏ من قالون الاجراءات الجنائية أن بشتمل 
الحكم: على الأسباب التى بنى عليها والا كان 
باطلا »6 والمرادبالتسبيب المعتير تحر ب رالأساليد 
والحجج المبلى هو عليها والمنتجة هى. له سواء 
من حيث إلواقع أو من حيث القانون © ولكى 
يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى 
مفصل بحييثا يستطاع الوقوف على مسوغات 
ما. قغى. به » أما افراغ الحكم فى عبارة عامة 
معماة أو .وضعه فى صورة .مجملة مجهلة فلا 
يحقق الغرض, الذى .قصده اللمسسارع من 
إستيجابٍ تسسيمب الا حكام و لايمكن مسحكمة النئض 
منمراقبة صصحةتطبيقالقانون على الواقعة كما 
صان ١اثبانها‏ في الحكم هذا فضلاعنانالثانون قد 
وجب ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان 
الؤاقعة المسستوجبة للعقوبة بيبانا تتحقق به 
أركان الجريمة والظروفالتى وقعت فيها والادلة 
ألثى امتشخاصت منها الادانة محتى بتضح. وخه 
اسنتذلاله بها وسلانة المأخه والا كان قاضرا ه 
زكان الشكن'.الظعون فية لم ببين بو فسسوح 
وتنضيل مقرداث البضائع الثى نسب الى الطاعن 
تكضدنرها للخارج ولم بدال حد بسغدك من أزراق 
الدعوى على أنه لم يسترد قيمتها فى الميعاذ 
القائؤلى 6 كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة 
الشوت 'فى جربمة التعهد المقوم بحملة أجنبية 
فكتفيا بألقؤل بأن الطاعن وفع على عقد قرام 
بآخحرة بمبلغ “أزبعين آلف جنيه استرليئى دون 
8 نورك مضمؤن العقد الم كون ودون أن مفصمج 

ى أسبابه عن أن هذا التعهد قل ثم على خلاف 
لضا القانونية وسئدة فى ذلك حتى يبين 


وجه النعزلالة على ا تجهله © كما آنه جام قاصرا 
فى بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع 
على وزارة الاقتصاد ؛ فان الحكم يكون قد خلا 
من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا نتحتقق 
به إركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها 
ومضمون كل دليل من آأدلة الثبوت مما يصيه 
بالقصور وبعجن هذه المحكمة عن مراقية صحة 
تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما 
خاض فيه الطاعن فى باقى وجه طعئه من خطا 
فى تطبيق القانون وتأويله » ومن ثم يتعين 
قبول الطعن وتقفن اللحكم الطعون :فيه والاتحالة ٠‏ 


الطعن 98١‏ لسئنة “5 ق بالهيئة السسابقة ٠‏ 


ه٠١‏ 
ديسمبر 1/7وا 


شيك : بدون يصيد ٠‏ تزوير ٠‏ خبورة ٠‏ كم , 


-59 النحكم المطعون فيه قد عرض فا اثارة 
الطاعن ‏ من ان الشيك موضوع الدعوى قه 
حرر فى ناريخ سسابق على تاريخ استحفاقه 
المدون به حتى يبدو الشيبك كأنه آداة وفام مما 
دعا الطاعن الى انخاذ طريق الادعاء بالتروير 
وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادقأه هس 
وأطرحه ناسيسا على أن المحكمة لم نتبين من 
اطلاعها على ورقة الشيك الصادي من الطامن 
للمدعى بالحق المدنى ثمة ما يلم عن أنها تحمل 
تاربخا آخن اسغفل امضاء الطاعئ على ندو ما زعم 
واسعتدلت المحكمة من ذلك ومن ابداء الطاعن 
لادمائه بالتزوبر فى مرحلة متاخرة من مراحل 
المحاكمة على فساد ذلك الادعاو ٠‏ | 


الصكمة 1 , 


حيث أن الح_كم الانتدائى المؤيد لاسبايه 
والمكمل بالحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى 


إقغساء محكمة التقفن الجثالى ام 


بما نتوافر به كافة العناصر القانونية لجردمة 
اعطاء شيك بدون رصيد التى دان بها الطاعن 
واورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائفة من شانها 
ان تؤدى الى ما رتبه عليها ‏ مستمدة من أقوال 
المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) ومما تبين 
من الاطلاع على الشيك وافادة البنك المتضمئة 
عدم وجود رصيد يقابله لما كان ذلك ؛ وكان 
الحكم المطمون فيه قد عرض لا أثاره الطاعن 
شأن أدعاعء التروير لب الذى بردده بوحه 


الطعن - واطرحه تافمكا على أن المحكمة * 


لم تثبين من اظطلاعها على ورقة الشسيك الصادر 
من الطافن: ‏ للحدضى “تالتدق؟ لاز تمه ونا تنم 


عن ألها تحمل اريخا آخر أسشفل امضاء الطاعن : 


ابداء الطاعن لادعائه بالتروسر فى مرحلة متأخرة ' 


من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعام ) 


وكان ما أورده الحكم سائغا وكافيا فى الرد 
على دفاع الطاعى فى صورة الدعوى ولا معقب 
على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن 
الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى 
تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل 
السلطة فى تقدير القفوة التدليلية لعناصر 
الدعوى اللمطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك من 
أن محكمة الموضوع لا تلترم باجابة طلب ندب 
خبير فى الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحثت 
لديها: وما دامت المسسألة المطرودة ليست من 
المسائل الفنية البحتة التى لا تسبتطيع الحكمة 
بنفسها أن تشق طريقها لابدام رأى فيها ٠‏ 
لا كان ما تقهم »؛ فان الطعن يكون على غير 
أساس ويتعين رفضه ٠‏ 


الطعن 885 لسنة *4 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


مكارم الاخلاق ووه 


قال الحسن : 


مكارم الاخلاق. للمؤمن : قسوة فى لين » وحزم فى دين 


وايمان فى يقبن » وحرص 


0 000 في النفقنه ء « 


وبذل فى السغة » وقناعة فى الفاقه » واعطاء فى حق وبر فى 


استقامة . ووه 


؟" مايو 4و1 


| طائب + جامعة ٠‏ فصل ٠‏ وقف تنفيذ ٠‏ 
استعجال ٠‏ 

ب سس جهة أمن ٠‏ انهام ٠+‏ تحقيق ٠‏ منشورات ٠‏ 

ج - اتهام ٠‏ تحقيق ٠‏ مخالفة تاديبية ٠‏ دليل ٠‏ 

د - عميد كلية ٠‏ تقرير *. سلطاته » 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب يتوافشى ركن اوستتعضل فى طلب وقف 
ننفيذ قرآر فصل طالب الجامعة » اذ يحول 
قر ار الفصل دون دخول الطالب امتحانات 
آخر العام مما يضيع عليه سنة دراسية كاملة » 
وهو أمر قد يتعذن 'ندارك ننائجه ٠‏ 


؟ -س اذا لم ننضمن السوائم ..واردة من 
جهات الآمن أنهامات محددة © وانما بيانات 
باسماء الطلاب الذين ضبطوا على ذمة تحفيق 
الليابة فى طبع منشسورات » فان الانهامات 
الواردة فى هذه القوائم 0 تصلح أن تكون بمثاية 
اكخالفات التاديبية الثى يجوز أن بجازى هلها 
الطلية ٠‏ 


! م أن هنخرد أنهام بعض الطلبة فى جرائم 

او لم الى النيابة لسماغ أقوالهم أو 
الفيض عليهم ١‏ و حبسهم على ذم التحفيق فى 
فض الققسابا لا بعثبر بنأنه دليلأً على آن الطالب 
قف ارتكبا مخالفة تاديبية + 


1 أن التقارير المقدمة من غهداء الكلياث . 


تحمل دليل ضعفها »> وتنجعلها محل سنك 


كبير » لأنهم وهم القوامون على أمور الكليات 
الى يعملون فيها » وهم قمة الجهات الرئاسية 
يملكون تبعا لذلك سلطة الاحالة الى التحقيق 
بالنسبة الى المخالفات التى تفسع من الطلبة 
وساطة التصرف فيها » ومن ثم فان نخلفهم عن 
اتخاذ الاجراءات التى يوحبها القائون حيال 
الطلية المفصولين بثير' بذاته الشك ٠‏ 


الصكمة : 


من حيث ان عناصر هله المنازعة تخلص 
حسسما تبين من الاوراق من أنه ثمه قوائم وردت 
اريس حابي النيا من كل يمن اين التريية 
والتعليم ومن المساحث العامة نتضمن أسماعء 
بعض طلاب الذين اشتركو! سواء بالتحريض 
او بالفعل فى الاحداث الئى جرت بالجامعة 
وبمديئة امنيا وقد اشر رئيس الجامعة على 
القوائم الواردة من المباحث العامة بتاريخ 
4 بالتحقيق فيما نسب الى الطلبة 
والذين وردك اسمائهم بها وبااكشو ف المرا فقة 
من مخالفات منصم وص عليها فى اللائيحة 
التنفيذية لقانثون الجامعات ويطلب من السادة 


العمداء ومدير المدينة الجامعية بيان بجميح 


المخالفات التى ثكؤن قد ارتكبت: من طلاب فى 
كليالهم سوام جام ذكر هم في هذه الاوراقق او لم 
برد ذكرهم فيها ولعرض العيجة فورا ولدفيكلا 
امسله التاشيرة فعح محهم التحقيق فى 
17 وائبث فيها غدير لون القانولية 
أنه وجسة الى كلية الاذاب حيث فرض على 
فميدها القوائم المشار اليها فكئب تقريرا لى 
ةا أبدي فيسة اله لاحظ أن 
الظالبة ستفائج عندألؤهاب محمد السئة الثانية 
بقسو الطلبةوانةوجدهاصباج يوحم"8//5/ فلا15 


من قضشساء مجلس الدولة :5 


وقد حجمعت حولها حلقة كييرة من الطلية و كانت 
تتحدث عن خيانة القضية الفلسطينية وبيع 
القدس الاسسسلامية ثم توجه مدير الشئون 
القانونية بالقوائم الى كلية الهندسة حيث وكيلها 
الذى قدم بيانا فى 1175/6/18 على عشرة 
من . الطلاب دأبوا على تعليق مجلات الحائط 
بدون اذن الكلية وطلب التحقيق معهم وهم 
ا دك 0000 

والح ل الي وض الي الت وال 

والي عمي المي فاليا عل اواك عر عي 
0 كماقدم بيانا آخراباسماءطلابمن كليات 
مختلفة قاموا بالتحسريض على الامتناع عن 
الدراسة يوم الاثنين 191/9:/15/55 ومنع الطلاب 
من دخول المحاضرات والدعوة الي. متم رطلابى 
والنحدث فى المؤتمر وعاتفوا حول المدرج ومنع 
الطلبة من الدراسة بكلية التربية يوم السبت 
.8/5/1 ودعوتهم الى مؤتمر طلابى بكلية 
الاداب لم توحجه مدير الثبثون القانونية الى 
عميدكليةالعلوم واطلعه علىالقوائم وكتب تقريرل 
فى 197/51/18 عن ثلائة من الطسلاب هم 
ا 1 اا روه لل وا لو عد 
وابير ع عع للع امث, السام قري4 الهم ' 
دابوا على تعليق مجلات حائط يسم بعضها 
بالصور والاسلوب فير الوطنى كما انهم خلال 
أحداث يوم 1990/5/9/56 بالمئيا ونسلوم 
١‏ تكتانوا بحر ضونالطلاب علىالاضراب 
والامتناع عن دخول قاعات الدرس رغم 
محاولات المسئولين معهم لمنعهم من ذلك كما 
قدم شكوى ضد الطالبء محدى العاروق من 
الطالبين مجدى أمين جندى ومدحت فكرى 
اسرائيل لانه طلب مثهما مفادرة المقاعد 
المخصصة للطالبين وعر ض مدير الشمُون القانونية 

هذه التقارير على رئيس الجامعة وآشر عليها 
فى 1917/95/18 .بضمها الى اوراق التحقيق 
وبئاء على ذلك أرسل المحقق اشارة فى 
6 لتتبيه على الطلاب للحضسور 
الى الادارة القانونية يوم السيت 11/؟5/5/ا19 
وورد من كليات ما بقيد اخبار الطلية يذلك 
بر قياوانتقلالمحقق يوم 19793/6/151الىرئيسس 
النيابة العامة حيث حصسل منه على اذن 
بالتحقفيق الادارى مع الطلبة المحبوسين سواء 
بالبلدر او بالمستشفى وبدا التحقيق مع. الطلبة 


فى ذات اليوم وحتى 1911/1/51 وذلك على 
النحو المبين فى محضر التحعيق رقم 4/ا لسنه 
١ويلعىالمدعو‏ زعا قرارى المطعون فيهما 
صدورهما دون تحقيق او استجواب بالئسسية 
لاكترهم ومن حضر منهم التحقيق نسب أليه 
عملبلا دليل الا من ورقه كتبها ضباط المباحث 
:ومن الطبيعى ان تكون علاقتهم غير طبيعية 
باللدعيين وهم يمثلون الانحسادات الطلابية 
ومعروفون بحسن الخلق والاستقامة والتفوق 
ولذلك بكون القراران المطعون فيهما مستندين 
الى اسباب غير محدده ٠‏ وجاء فى رد الجامعه 
فى الدعوى رقم ١١15‏ لسنة لاف ان وقفبه 
التنفيذ يمس اصل الحق وهو قرار العقوبة 
الذى يتصل بالزمن والوقت وهو حرمان المدعيين 
من امتحاناث عام 1919/4/18 كمسا أن ركن 
الاستعداد فى طلب وقف التنفيذ لان كثيرا من 
الطلاب فاتهم حضور هله الامتحانات. نعلا 
ولا يتسنى اعادة الشىء لاصله عن طريق وقف 
القرارابن صادرين استنادا الى الفقرة الثانية 
التنفيذ وعلى الموضوع جام فى المدكرة ان 
من المادة ١١7‏ من اللائحة التنفيذية لقانون 
تنظيم الجامعة وان الادلة والقرائن قائمة على 
ان المدعين قاموا بتمطيل الدراسسة وتنظيم 
اأظاهرات داخل الجامعة وخارجها وقد اجريت 
معهم تحقيقات كتابية ومن لم يحضر منهم سقط 
حقه فى سماع اقواله لسبق اشخطاره بالحضور 
ولذلك يكون القراران المطعون فيهما قالمين على 


ومن حيث اله عن طلب وقف التنفيذ ققد 
.جرى قنعاء هذه المحكمة على انه بازم لاحابة 
هذا الطلب أن دتوافر به ركثنان أساسيان هما 
الاستعجال والجدية 0 


ومن حيث أن ركن. الاستعجال دتوافر فى 
طلب وقف التنفيذ القرارين المطعون'فيهما قى 
الدعوى الماثله لان قرارات الفصل تحول دون 


عليهم سئة دراسية كاملة وهو أمر قد يتعذر 


. تدارك نتسائحه ولا بغير من ذلك ان تكؤوؤن 


الامتحانات قد بدات فعلا فى بعض أأواد. لان 
فى أمكان المدعين أداء ما لم يفتهم منها التى 
لم بحن ميعادها اذا ما حكم لصالحهم كما أن 


. فوات امتحاناتهم فى بعض المواد لا بحول دون 
قييام الجامعة تنظيم امتحان خاص لهم فى 
عذه المواد اذا ما اتضحت عيوب هذبن القرارين 
التصادوين فى شأنهم كما لا يغير من: ذلئما ذكرته 
الحق لآن قيد عدم المساس باصل الحق لم 
برك فى قانون مجلس الدولة ولا لعذى حرمان 
محكمة القضاء الادارى من فحص الموضوع من 
حيث الظاهر توسلا الى القضاء فى: الاجراء 
الوقتى المطلوب منها وهو فحص تتحسس به 
ما يحتمل لاول نظره أن يكونهو وجه الصواب 
فى الطلب المعروض عليها ٠‏ 


ومن حيث انه عن ركن الجدية فالبادى من 
نلاهر الاوراق ودون مسناس بطلب الإلغاع الذى 
ببقى قائما لحين الفصل فيه ان المخالفات 
المنبسوبة للمدعين وقعت فى تواريخ سسابقة 
:على يوم 191/1/5/19 وادله الثبوت فيها ضد 
المدعين- تنحصر فى الاتهمانمات الواردة فى 
القواثم الواردة من جهات الامن وكذلك الصادرة 
من عمداء الكليات والتحقيقات التى اجرتها 
الادارة القانونية بالجامعة تحت رقم "11 2 49 
مكرر لسسئة 1146 اققتصرث على مواجهة كل من 
الطلبة المتهمين بما ورد فى شانه فى تقرير الامن 
أو تقر بر العميد المختصس ونسبت اليه المخالفات 
الواردة فى التقارير دون ان تنطرق الى موضوع 
الاتهام ذاته او تحاول اقامة او اثباث الدليل 
على فسسبة المخالفات الى المدعين كما أن المحقق 
فى التحقيق فى هذا النطاق وحده ولم بحاول 
نحقيق الوقائع التى اثارها بعض الطلبة عن 
الوقائع التى تناولها التحقيق مع أن مهمته 
ننتضيه سماع أقوال كل. متهم وتحقيق دفاعه. 


ومن حيث انه بالنسسية الى القوائم التى 
وردتا من جهات الامن فلم تتضمن اتهامات 
محددة وائما بيانا باسماء الطلاب الذين ضبطوا 
على ذمة .تحقيق النيابة فى طبع منشورات 
وبيانا باسماء طلاب امرث النيابة بضبطهم نتيجة 
لاعتراف بعض المتهمين عليهم وبيانا باسماء طلاب 
تررث النيابة القبض عليهم فى قضية الظاهرة 
المشار اليها لسؤالهم كما نضمنت كل القوائم 
دبانا .بأسماء. عشاصر الجامعات الاسلامية بجامعتى 
اأخيا وأسيوط الذين قاموابتوزيعبياناتوتعليق 


5؟آ المددان الخامس والسادس ب السئة التاسعة والخمستون 


مجلات حائط ولافتات مناهضه لنظام الحكم 
عن حوادث وقعت فى تواريخ سسابقة على 
تقديم تلك القوائم ٠‏ 


ومن حيث ان الانهسامات التى وردت فى 
العوائثم المشار اليها لا تصلح ان تكون يمثابة 
المخالفات التاديبية التى يجوز أن يجازى منها 
الطلبة الذين وردت اسماءهم فيها ذلك لانه 
لا اثبات نسسسبة الافعال المنسوية الى 
المدعيين أليهم الا بعد ان يقوم من تنتهى النبيابه 
العامة الى ثبوت التهمة فى حقه الى المحاكمة 
الجنائية وتحكم عليه المحكمة بالادانة بعد ان 
نتثبت من وقوع الجريمة بارتكابها طبقا للقوانين 
السارية ومن نسيتها الى المتهم المطروح امره 
عليها فاذا ما ثبت. هذا كله وحكم على الطالب 
بالادانة جسام دور السلطات التأديبية التى 
تترخص فى تقدير ما ثبت فى حق كل منٍ 
الطلبة المحكوم عليهم وفى امكان اعتياره يمثابة 
المخالفة التأديبية التى تسوغ لو قيع العجرام 
التأديبسى طيقا لاحكام قانون الجامعات ولائحته 
التنفيذية وحاصل ذلك كله أن ممتجرد اتهام 
بعض الطلبة فى جسسرائم او استدمائ نهم الى 
النياية لسسسماع أقوالهم أو القيض 0 او 
حبسهم على ذمة التحقيق فى بعض القضايا 
لا يعتبر بذاته دليلا على ان الطالب قد ارتكب 
مخالفة تأدبية كل ذلك مالم تثبت الجامعة 
بالأدلة السائفة قيام هذه الجريمة التأديبية 
وثسوانها فى حق الطالب فى هذه الحالة اجوز 
مجازانه بغير انتنظار المحاكمة الجنائية © الامر 
الذى لم يتحقق بالنسبة للواقعة المعروضة لان. 
الادارة القانونية ومن بعسسلها الجامعة فى 
استمارات الجزاء الخاصة .بكل من المدعيين 
أعتيرت مجرد ورود اسمائهم فى قوائم الامن 
دليلا على ثبوت دمع المخالفة التادسية 0 
وامكان ارام علها ٠‏ 


.ومن حيث انه بالنسبة الى ما جاه فى . 
التقارير المقدمة من عمداء الكليات والمشبار اليها 
فبماتقدم فانهابدورهاتحمل دليلٌ ضعفها وتجعلها 


محل شد كبر ر فلاتطمئن المحكمةالى ما وردبهامن 


بيانات عن المخالفات النئ" تضمنتها أو نسستها 
الى طلاب معيئين ٠:‏ هن بيئهم المدغون وآبة ذلكآان 
عبدار الكليات وو كلائهم. هم القوامؤن على امور 


من قضاء مجلس الدولة 00 


الكليات التى يعملون فيها وهم قمة الجهات 
الرئاسية فيها ويملكون تيغا لذلك سلطة الاحالة 
التحقيق بالنسبة الى المخالفات التى تقع من 
الطلبة وسلطة التصرف فيها. وتخلفهع عن اتخاذ 
الاجراءات التى يوحنيها القانونحيالالطلبةالذين 
وردت اسمائهم فى التقارير المقدمة منهم مئذ 
وقوعها يشير بذاته الشاك عن السبب فى هذا 
التفافى ويحمل على التساؤل عن سبب 
التخلف عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم 
قبل ان يطلب. الوزير المختص ذلك من رئيس 
الجامعة وقبل ان يطلب هذا الاخير من رئيس 


الادارة القانونية الرجوع الى العمداء لعرفة ما. 


وقع من الطلبة فى كلياتهم سواء من وردث 
فيها وبضاف الى ذلك كله أنالعمداء لم يذكروا 
فى تقاريرهم مصدر المعلومات التى ضمموهسا 
تقاريرهم وادلة ثبوت نسسستها الى الطلبة كما ان 
هؤلاء العمداء لم بسألوا فى التحقيقات ليفسروا 
ما خمض من مو قفهم وما اعتمدوا عليه من ادانه 
الطلبة الذين وردث أسممائهم فى التقارير 


التقارير لا يصلح ان يكون سببا 'صحيحا يحمل 
القرارين المطعون فيهما ٠‏ 3 


ومن حيث انه يشص من كل ما تقدم بحسب 


ظاهر الاوراق ان ركن الجدية متوافر فى طلب 
وقف التنفيذ القرارين المطعون فيهما بالاضافة 
إلى توافر ركن الاستعجال على النحو السابق 
ايضاحه وبتعين لذلك الحكم يوقف تلفيدذ هين 
القرارين مع الزام جامعة المنيا بالمصروفات ٠‏ 

ومن حئث أن المادة 5 مرافعات تحجيز 


للمحكمة أن تأمر بتنقيد الحكم بمسودتة ويقان 
اعلان: ٠‏ 


( مجلس الدولة ‏ دافرة مفازعسات الافراد والهيئات 


وعضوية الاستاذين عبد اللطيف أبو الخير ومحمود مجدي 
المستشارين ‏ الدعوى رقم 49؟١‏ لسئة *؟ ق ٠1)‏ 


العرية .٠0٠‏ 
العرية شيىء ينتزعه الرجل لانفسيه انتزاعا ٠‏ لانها لن تكون 


يوما شيئًا نستجديه ٠‏ 


جان جاك روسو 


مج ممم ممم و 


أبويل 8ل/اوا 


1 س دهوى ٠‏ وقف ٠‏ الفصل فى دهوى اخرى ٠‏ 
ب - جمعية تعاونية لبذاء مساكن » عضو ٠‏ تصرف 
ج - حظر ء الغاؤه ٠+‏ آثر ذلك ٠‏ ارادة المتعاقدين ٠‏ 

د- سلطان الارادة ٠‏ مانع ٠‏ قيد زمنى ٠‏ زواله ٠‏ 


المبادى القانونية : 


١‏ س أن تصن الادة 4؟١‏ مرافعات بأن تأمر 
المحكمة بوقف الدعوى كلما رآت تعليق حكمها 
فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى 
نتوقف عليها الحكم » مناده أن يكون الفصل 
فى المسألة اتلنى يتوقف عليها السسكم من 
اختصاص حهة قضسائئية اخرى »؛ وان يكون 
الوقف حتى يفصل نيائيا فى تلك المسالة ٠‏ 


؟ ن أن الحظر الوارد بامادة الناسمة فى 
الامر العسكرى رقم ؟ لسئة 191 بشسسان 
تصرف عضو الجمعبة التعاونية كبناء المساكن 
فى الأراضى المخصصة له بوصفه عضصواتعاونيا 
لغير اعضاء الجمعية التى يشترك فيها » واثنص 
على بطلان ذلك النصرف »© فان هذا البطلان لا 
برجع الى أن محل عقد الببع غير مشروع أو أن 
التعامل فيه بهمس النظام العام أو الآداب وانها 
مو قيد على حربة الفضو قصد به مصلحة 
خاصة ساقى الأعضاء ٠‏ 


" - ترتب على الفاء الامر المسكرى رقم ) 
لسنة 6/!ا15 زوال الخمئر سالف الذكر » مما 
ننمين معه وجحوب احترام آرادة المتعاقدين 
وانقاذ. ها اتفقا عليه ٠‏ 


1 ب أذا حال دون إحترام مسسدا سلطان 
الارادة مانع او قيد زمنى »2 فانه بترئب على 
زوال المانع عودة المتعاقدين الى الاصل العام ». 
ذهو احثرام ارادنهما ٠‏ 


ا 


الصكمة : 


ومن جيث ان نعى المستانف فى السبب الاول 
من اسباب الاستثناف على الحكم المسستائف 
بالبطلان ليدم ابراده لد فامه الدى ضمئه 
مذكرته من بطلان عقد البيع موضوع التداعى 
عملا بنص الامر العسكرى رقم 1991/56 ومن 
طلبة وقف الدعوى حتى يفصل فى شسسأن 
فسخ ذلك المقد فى الطعن بالنفض رقم هلا 
4يف وعدم رده على الدفاع المذكور هو نعى 
مردود اذ حسب المستانف إن ترد هذهاامحكمة 
على دفاعه سالف الذكر فير تفع القصور الذى 
شاب الحكم المستائف ومن ثم يتبين رنض هذا 
الطلب * 

ومن حيث ان طلب المستانف وقفا هذا . 
الاستثناف حتى الفصل فى الطعن بالنقضش رقم 
9ن عن الحكم الصادر برفشس دعوى 
فسخ عقد البيع موضوع التداعى طلب فى غير 
محله ذلك انه وان كان للمحكمة طيقًا لندن المادة 
65| من قانون.المرا فمات ان تامر بو قفب الدعوى 
كلما رات تعليق حكمها فى موض وعها على 
الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها ١‏ 
فان مفاد ذلك ان يكون الفصل فى اأسأله التى 
اخرى وان يكون الوقف حتى يفصل نهائيا 
رفض دموى الفسخ نهائيا بالحكم الاستئنافى 
رقم'5/5908وق لذا فلا يكون :هناك ثمه محل 
لوقفالدعوىبعد ذلك »© أما الطعنبالنقض فهو 
طريقة طعن غير عادى لا توقف الدعوى حتى 
الفصل فيه ومن ثم يتعين رفض هذا 
الطلب ٠‏ 


ومن حيث أن اللعى بأن عقد البيع موضوع 
التداعى أصبح باطلا بصدور أمر ناب الحاكم 
المسكرى رقم 199/16/64 المعمول به منك 
5خ والذى حظر فى مادته التاسعة 


تصرف عفتى الجمعية التعاوئية لبناء المساكن. 


اليم 


فى الأراضى المخصصة له بوصفه عضموا تعاوتيا 
لفير أعضاء الحمعية التى يشترك فيها ونصه 
على بطلان كل تصرف على خلاف ذلك © والذدى 
الم في الما..ة الرابعة عشر منه كل من بخالف 
حكم المادة السابقة وقفى بعقابه بالحبس أو 
بالغرامة أو بكليهما فهو لعى مردود ذلك أن 
الطلان المنصوص عليه فى المادة التاسسعة 
سالفة الذكر لا برحع الى ان محل عقد البيع 
مو ضوع التداعى غير مشروع أو أن التعامل 
فيه بمسنى النظام العام أو الاداب وانما لمخالفة 
الحظر الوارد بالمادة المذكورة وهصطمق لا يخرج 
عن كونه قيدا على حرية عضو الجمعية 
التعاوئية قصد به مصلحة خاصة بباقى 
اعضائها وبؤيد هذا انه لم يذكر نوع ذلك 
النطلان فيتهحهصاد اذن بالفاية التى ثغياها 
المشرع وهى” حماية مصلحة خاصة بامعضناء 
الجمعية التعاونية وقد زال ذلك القيد او 
الانع بصدوبي القانون رقم 1991/55 المعمول 
به منذ 1/1 اذ نص فى الادة 85م منه 
على الغاء الامر العسكرى سالف الذكر وبذلك 
زال الحظر الذى اورده الامر المذكور على حربة 
عضو الجمعية التعاونية فى التصرف فى الارض 
التن بملكها افير اعضاء الجمعية التى يشتره 
فنها: وتبعا ذلد وجب احترام ارادة المتعاقدين 
وانفاذ ما اننا عليه ذلك أن الاصل أ نتحترم 
أرادتهما طيقًا ليدأ سلطان الارادة والذىحال 
دون احترامهيا مالع او قيد زمئلى وصو 
ضندور الامر العسكرى اللكور فاذا ما زال المالع 
عاد المتعاقدان الى الاصل العام وهو احترام 


الى "حظرة الامر العسكرئ.هو التصرف الذئ 
ينقل الملكية بالتسسجيل والذئ يوم فقامة 
التحكم الثهائلى بصححة الثتعاقد ذلك ان دعوى 
صحة التعاقد .هئ دعموى استحقاق مالا بقصد 
بها" تنفيك التزاماتة البائع التى من شاأنها نثل 
ملكية الارض "المبيعه الى المستزى تنفيدا عيئيا 


والحصول على حكم يقومْ تسنجيلة مقام تسجيل” 


اامقد فى نقل الملكية زاذ كان ذلك وكان الامر 


العشكرئ الذق حظر التصرف على التحلة 


نالف البيان' قد الغى قبن صدور الحبكم 
النهائي نصحة فقد البيْع ماضوع التداعى الذى 
1 يرال ساريا لم يفسخ ولم بقفى ببطلانه وهو 
الذى” بقنوم مقام التصرقفا الناقل للملكية 


من قضناء المحاكم الأخري ٠‏ 9 


بالتسجيل. لذا فانه يكون قد صدر قبل 
التصرف اللمعنى فى ذلك الامر ٠‏ 

( محكمة استئئاف الفاهرة . الدائرة الثالثة رئاسة 
الاستاذ المستشار محمد قطب ابو العينين نائب رئيس 
المحكمة وعضوية الاستاذين المستشارين سليم عليسسوره 
المسلمى ومحمد كمال سسلام الاستثئناف رقم *5١‏ 
لسنة 5ق ) 


؟ 


5 أبربيل 1919 


| ب طلبات عارضة ٠‏ مناط قبولها ٠‏ حكمتها ٠‏ 

ب - الثرقية فى الفانون 41 /:4/ ٠‏ وجموع لا ينجزا ٠‏ 
مفاد ذلك ٠‏ ش ّْ 

+ - الترقية على أساس الكفاية ينابي ٠‏ ثرقية 
ايا اليا 


لبادىه القانونية : : 


1 نصثك ألادة ؟؟١‏ من قانون لمرافعاتة 
على "أن للمدعى أن يقدم من الطليات العارضة : 
)١(‏ ما يتضون تصسحبح الطب الأصلى أو تعديل 
موضوعة اواجهة ذلروف طرات أو «تبينت بعد 
رفع الدعوى » (0) ما تآذن المحكمة بتقديمة ب 
اعمال للنص المتقدم يجوز للمدعى التقدم بطلب 
احتباطى اقتضته ظروف الحال > أو بطلب». 
له صله بن طلب معروض فى الدعوى تجمل 
من الناسب ومن حسن سير العدالة جبعهما 
امام نفس الحكمة لنخكم فيهها معا مئما من 
صدور احكام لا توافق بيئها ٠‏ 

؟ اليس هناك تلازم: بين' صنون القانون 
رقم !4 لسئة 151/9 بشان الاداراتا النانونية 
بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وبين 


نفاذ اثره فى خصوص تطبيق اكادة 16 مله » 


ذلك ان تطبيق هسله ألادة موقوفا آثره على 
الاوائح والفرارات الننظيمية العامة المنصوص 
علبها فى المادة م من ذات القانون بقرارات من 
وزير العدل وعلى تقاربر الكفابة الخاصة التى 
تضعها ادارة التفتيش الفنئ المنصوص عليه فى: 


0 ش العددان الخامس” والشادتن.ت. السنة “التاسعة والخمسون 


المأدتين 3 ٠١‏ من ن القانون ٠‏ وما كأن ذلك وكان. 
قرار وزير العدل رقم ١4لا‏ لسئة /بأوا بلائحة. 


قواعبد نر قية مدبرى وأعضشاء الاداراتا القانونية 
قد صدر فى //؟/191!/8 وعمل به من - 
نشره فى 190/8/19/8: فان هذا يسلائيع 1 
كافة النصوص الخاصة بالترقية في القانون 
رقم لسنة 191/9 بوصف كولها الحمزيا لإ 
بتجرا مرجاة حنى ٠ 1918/9/١8‏ 


؟ م نفصك المادة الثامئة من القانون رقم 
1 لسنك الاؤا فى فثرتها الأولى على ان نكون 
الترقية الى وظائف المسستوى الأول والثانى 
بالاختبار على آاساس الكفاية » وقد حذفا من 
الادة 1 قديم ( القرار الجمهودى رقم 4:؟ 
لسبئة 1955 ) غيارة « فاذا نبسساوت هرتية 
الكفابة يرفى الأقدم فى الفئة اأرقى منها » 
وبذلك اصيحئه'الترقية بالاختيار على أساس 
الكفاية مطلثة من كل فيسد حثى الأقدمية ٠‏ 
ومقتفى ذلك أيضا هو اأثارنة بين الكفاءات 


ذاتها وترقية اكفاء الاكفاء ٠‏ وئيس ذلك ميجرد. 


رخصة لجهة العمل تعد استثئاه يخرج به عن 


الاصل باعتبار أن الترقية بالاقدمية © .بل أنه. 


تطبيق لاصل جديد سنه الشرع وهو أن نكون 
النرقية الى وظائف المستوى الاول والثانى ب 
والادارة العليا هنبا ب اولى ب بالاخثيار على 
أساسم الكفاية » وهذا التطبيق بحب أن يكون 
خاضعاً كرا إ القضاء ٠‏ : 


السكمة : 


١ 
وحيث أنه عن السبب الأول من اسسسباب‎ : 
الاستثناف' فقدا نصت المادة 4؟١ من 'قاثون‎ 
المرافعات على أن للمندعى أن يقدم من "الطليات‎ 
ما بيتضمن تصحيح الطلب‎ )١( العأرضة ؛‎ 
الاصلى أو تعديل مو ضوعه 'أواجهة اظروف‎ 
عر أت أو ثيلثت بعك و قبع الدعوى : (ة) ماتاذن‎ 


المحنكمة بتقديمة مما' يكون 'مرتبطا بالطلب "' 


اللاصلى » .وعلينة فاته اعمالا للنص اأتقدم بجؤز 
للمدعى التقدم بطلب احتياطي اقتضنته ظروف 
' الحال » أو بطلب له صلة بين طلب معروض فى 
الدعوى تجعل: من الملاسب ومن حسدن شير 
العدالة اي 8 نفس الحكية 0 فيهبا 


قا ذلك وكان الثاسب بالاوراق ان: الحاضر عن 
المستائف خذة طلب بجلسة 57 /رت/لا/151 من 
مدكنة الدرجة الازلى تعليل طلياتة وأجابتة 
المحكمة الى مظلبه هذا وأحجلت الدفوئق لجلسة 
ا ؛) وكان الثقبابت ايضنا. 
ان البنك المستائف كسان قد أصهر فى 
كينا بعد رفع الدعوى حركة ترقيات 
شملت ترقية بعض العاملين بالادارة العانونية 
الى وظائف الفئة الأولى وعليه فان. طلب. 
المستالفه ضده نأضافة طلب احتياطى باحقيته 
فى الترقية ضهن حركة الثرقيات المشار اليها 
هو طلب اقتضته ظروف الحال: » ومر تبط 
الطلب الاأصلى الأول المتدامئن به والخياص 
غة لإاحدى وظائف النئة الثانية ٠)‏ 
ا بجوز معه للمستائف ضده التقدم به فى 


5 صورة طلب عارض, على' نحو ما أوضحته ألادة. 


؛؟! من قائون المرافعنات سالفةالإشارة؛و قصر 
المستائف ضده طلياته فى مذكرته الختامية 
أمام محكمة أول درحنة على الطلب الأصلى 
الخاصض بالفئة الثانية في 111/1 والطلب 
الثانى الخاص بالفثة الأولى فى 117/ه//الا 
طلبه الأصلى الأول بالاخقبة لوظيفة مدير ادارة 
عامة بالفئة الاولى فى ه/191/1///15 غير ذى 
على تأثيز الطلب الثائى لان الصلةبين الطلبين 
ارتياطو ليست ثبعية والارتباط 'شىع والتسعية. 
شذئء مختلف »6: فضلا عن أنهبعدتعديل المستائف 
ضده لطلباته. فئ مذكرته الختامية أمام محكمة 
آول درجة أضبخت طلباته فى الدمعوى طلبين 
اصليين هما الطلب الخاص بالنئة الثالنية فى 
0١‏ والطلب ٠الخاص:‏ بالفئة الأولى فى' 


. /إاثره/1007؟1 اذ العبرة ' بالطلبات الختاتبار فئ' 


0 3 00 السابهة عليها ٠‏ 

وخيث “ آنه" غن السشب الانى .ب مم اتساب 
الاستئنافا فاله مرذود“.عليه بأن لا وتدال 
التحدى :بخكم , المادة ١4‏ 'من القالون زقم /[؟. 
لسمنة 751/8 بشأن. الادارات. القانونية” بالمّسسات: 
العامة والفبئانثا؛ العامة والوخدات التابعة لها' »' 
اذ ليس هناك .تلازم. .بين صدور تلا 'القانون' 
ودين نفاذ أثره0 فى خخصوص تطبيق المادة سالفة: 


الاشنارة منه.: ذلك أن تطبيق هذه المادقب قوفا 


أثره علي" صحدون: اللؤائح والقرارات” التنظطلمية' 
المانة:المنضو ضعليها فئ"المادة م من ذات" القالون 


من نُضاء المحاكم الأخرئ اخ 


0 فى المادتين ٠١446‏ 0 
وما دام 'نطبيق المادة ١1‏ متراخيا حنى صدور 
هذه القرارات التى لم الصدر وتلك التقارير 
التى لم تتم فانه لا بجو تطبيقها ولا أعمالها فى 
التحالة المعروضة »؛ كما لا حول تطبيق أثرها 
الامن تاريخ مباشرة اللجنة لعملها واختصاصها 
المنصوص عليه فى المادة م ؛ وأا كان ذلك وكان 
قرار وس العدل رقم املا لسنة ملاؤا بلائحة 
قواعد ترقية مديرى وأعضاء الادارات” القانونية 


قد صدر فى 1/؟/1310/8 وغسل به من تاريش: 


نشره فى 1978/9/8' فان هذا يستشبع اعثبار 
كافة النصوض الخاضة بالترقية فى القائون 
رقم /7ا؟ لسدئة نفك بوصف كولها محموما 
لا تجزأ مرجأة حتى 00/0 » ولان هذا 
الناريخ قد جاء ثاليا لصدذور حر كتى الثرقبة 
محل الطمن' » فان الحكم المسسنائف لا يكون قد 
خالف القآنون اذ 'لم تعمل احكام الثرفية الواردة 
فى: القالنون رقم /؟ لسمئة 191/9 ف صدد 
التررقيات المطعون عليها وبكون النعى عليه 
بهذا السبب على غير اساس ٠‏ ْ 


وحيث أنه عن السببا الثالث من أسباب 
الاستثناف' فانه مردود عليه بأن ‏ المادة الثامنئة 
من القانون وقم "١‏ السللنة 191/1 قد لصت فئ 
فقرتها الأولى على أن تكون الترقية الى .وظائف 
المستوى الأول والثائى بالاختيار علئ اناس 
الكفابة ) وقد حدف"'من المادة ٠١‏ قديم (القرار 


الخجمهورى رقم 98:9 السئة 1935 ) غنبارة ' 


١‏ فاذا. نساوث مرنية 'الكفاية يرقى الأقدم فى 
بالاخثيار' على أساس الكفابة مطلقة من كل قيد 
حثى الأقدمية ٠‏ ومقتفى ذلك" أيضما هو 
المقارتة بين الكفاءات ذاتها وتئرقية اكفا الاكفاء ) 


ولسن ذلك عجرف رخضة لحيدية :العمل تعد 


استثناء بخرج به عن الأصل باعتبار. أن التر قية 

بالأقدمية بل أله تطبيق الاضل جداتيكد شسسلله 
الجشرع وهو أن تكون الترقية الى: وظسائف 

١‏ المستوى الأول والثانى, : 0 والادارة العليسا من 
باب أولى - بالاخثيار على أساس الكفابة ) وهذا 
التطبيق: يجب أن بكون نخاضعا لأراقبةالقضاء ) 
والثابت من أبحاث الخبير: قى النراع الحصالى 


أن المستانق ضده قد حضسل فى السنثين 
الاخيرتين السابقتين. على سنة ه/إؤ1 التى 
يطلب الترقية ابتداء منها على. م1 درنجحسسبة 
ولا بزبيد عنه من المرقين » وأن لسه عديد من 
المؤلفات القانونية بعضها خاص بأعمال 
البنوك وقد قرظ رئيس مجلس ادارة: البنك 
المستأنف٠اثلين‏ منهما وهما الحخز تحت يبد 
البنوك والحجز الادارى علما وعملا؛ الإمرالذى: 
يستفاد منه أن هذه الإلفات عادث فائدثهاعلن. 
الكثيرين ومثهم البنك المستائفا ذاثه » كصسا 
اله اندب ولا شك أن ذلك بموافقة البشك 
المسثائف_لتصحيح أوراق' امتحانات الجامعة؛ 
وأئه عضو بلجئة شئون العاملين قينمله.) 
ويقوم' بوضم درجات الثقاريز الدورية لهم ؛ 
وحصل على غلذوة حدارة فى ا 6 كما 
أجتاز الدورة الندرسية لبرنامجالادارة الوسطى 
فىالفترة من 48/؟١8/1/ا9١‏ الى 1410/9/1١‏ 
بنجاح وخصل على .تقدير عام بدرجة. جيدجدا 
فى موضوع كفاءة تخطيط القوى العاملة ») فى 
نين أن زملائه المرقين والمقارن بهم لم بشنت أن 
لهم مؤلفات قانوئية ؛ او ائتدبوا مثل ما انتدب 
له المستانف ضده ؛ الأمر الذى بدل على أله 
رغم كفاءتهم فانه يفو قهم كفاءة: ٠‏ 


( محكمة استئئاف القاهرة . الدائرة العاشرة 
العمالية برئاسة الاستاذ الستشار فؤاد حافظ نائب رئيس 
المحكمة وعضوية الاستاذين الستشارين نؤاد ' شسحاته 
وحسن البسيوئى ‏ الاستئئاف.رقم 185 سئة 957 قضائية ٠)‏ 


توفمبر 191/4 . 
| - تامين ٠‏ اصابة عمل ٠‏ حقوق .٠‏ 1 
- تاميئات اجتماعية ٠‏ لجان فحص الثازعاتك .٠‏ 
اختصاصها ٠‏ 
ج - اصابة عمل ٠‏ فانون التامينات ٠‏ #إنون آخسس » 


مسئولية ٠‏ صاحب عيل » 
د ب تعويض ٠‏ يث تاميئات ٠‏ فعل ضار ٠ ٠‏ خطا + 


المبادىء القانونية : / 
1 - أن تلفيذ الهبئة المسسامة للتامينات 


40 العددأآن الكخامنس والسادشس السكة التاسعة والهمسون 


الادتماعية الازامانها الخاصضة ننأمين 'اصابات 
العمل لا بخل بما يكون للمؤمن له او ورثسه 
من حق قبل الشخص السكول ٠‏ 


؟ - ان لبان فض المنازعات المنصوص عنها 
بااادة /ا6١‏ من الثانون رقم 9/ا لسئة ه/اذا 


تختص فقط بملح التعوبيض فى حسالة وقوع 


الضرر فى النطاق ااتحدد الذى رسمه المشرع 
وفذةا لقانون انشائها » ولا يشمداه الى التعويض 
الستحق طبنا لأحكام القازون العام ٠‏ 1 


ب أنمجال تطبيق المادة 58 من القثانون 
رقم 4لا أسئة 191/0 بشاأن عدم جوائ التمسك 


ضد الهيئة العامة للتامينات الاجتماعيةاواصارة. 


العمل, باحكام أى قانون آخر » هو عند بحث 
مسشئولية رب العمل الذائية + 

بقتغى العامل آذ الستحقون علة حقهم 
ل 0 بشن من الويئة العامة 0 
الاجتماعية: مقمسابل الاشتراكات التى شار 
العامل ورب العمل فى دفعها » بيثما تقاف 
حنه فى التعؤيض قبل المسئول عن الفصسل 
الفار بسيب الخطا الذى ارتكبه ؛ وليس ثمة 
م يمئع من الجمخ ب بين الحقين +٠‏ 


.:  ةمكحملا‎ 


حيث آنه لا كانت الدموى على حال 
ما. سلف مطلبا ومو ضوعا. وسسا وكان نص الادة 
15 من القاثون 4/ا سنةم/190 القابل اص المادة 


'؟ من القالئون *" سئة 14954 المى الى 


باللقنون *1/ا سنة 199/0 'قد جرى على أن 
' 2 تلتزرم الجهة المختصة لجميع الحقوق المقررة 
وفقًا لأحكام هذا الباب التأمين ضد اصابات 


العمل حتى ولو كانت الاصابة تقتفى مسئولية ' 


شخص آخر خلاف صاحب» العمل دوب أخلال 
بما بكون للمؤمن عليه من حق قبل 0 
المسؤول » وأا كالت أحكام محكمة النفض قد 

استقرت حول هذا النص على أن ١‏ تنفيد هيئة 
الثأمي.نات الاحتماعية الدزاماتها الخاصة بتأمين- 


: اصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤين له . 


العامل أو ورثئفة ‏ من حق قبل الشخه 


المسئول » طمن جتائى رقم 19٠7‏ سنة )2 53. 


مجموعة المكتب الفنى لاحسكام النقض الجناثى 
س 6؟ حلسة #/5؟/هلا3أ ص 118511١97‏ 
ومن ثم فان دفع المدعى عليهم بعدم قبول 
الدعوى لرقعها بغير الطريق الذى رسمةالقانون 
كون على غير أساس سليم ذلك أن اللجسان 
المشار اليها فى المادة.لاه!ا ق 5لا سئة ملاؤا 
اللخئصة بفحص المنازعات الناشئة .عن تطبيق 
قائون التأمين الاجتماعى أئما.اختصاصها قاصر. 
على مئح التعويض فى حسالة وقوع الضرر فى 
النطاق المحدد الذى رسمه الشرع وفقا لقاثون 
الشاثها ولا شعداه الى التعويض المستحق طيمًا 
لاحكام القانون العام ولا بجوز التحوى فى هذه 
الحالة بئص المادة 4" من القانون 4لا سئة 
ه/اوا القابل لنص الادة ؟؟ من القالون 9 
سئة 1514 اللفى بالقائون سالف الذكر والتى 
لا تحيز للمصاب أو ااسشحقين هحته قيما بتعلق 
باصابات العمل أن يتمسك ضك الهيئة باحكام 
أى قالون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسية 
لصاحب العمل الا اذا كانت الإصانة قد نشدأت 
من خطا من جانبه ذلك ان مجال تطبيق هذه 
المادة هو علك بخنثا مسسثولية رب العمل 
الذائية ب نقض حنسائىي 1951970759 ش31 
ص 8؟1 - ولا كان ما تقدم وكان العامل أو 
المستحقين عنة ائما شتفي حقه فى المموش.ن 
من الهيئة العامة للنامينات الاجتماعية فى مقابلٌ 
الاشتراكات التى بشارك هو ورب العمل فى 
دئعها بينما يتقائ, حثة فى التعويض قبل" 
المسئول عن الفعل الشنار سسب الخطأ الى 
أرتكبه ومن ثم فليسىن ثمة ما بمثم من الجمع 
بين الحقين « الوسط فى شرح القاثون الدثى 
ى 1 الطدمة الثانية للمرح< وم الدكتثور 
عبد ال ازق “الستههرى ص 1158 ؟ 119٠‏ مه 

وحبث أن مثى: كان ما تقدم واعمالا له 
فان المدمئ علبهم بعدم قبول الدعوى يكون ملى 
96 أساس مثمين الر فقن وهر ما تقضى بة 


المحكمة: 


١‏ محمكمة أسيوط الابثدائية ‏ الدائرة الثالثة وئاسة 
الاسثاذ على طنطاوى رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين 
القاشيين مدير محمد عند القميم واحمد أعمر . القضية 
رقم 1657 لسنة لا/[19) ٠‏ ِ 


0 
٠‏ فبراير 9/ا19ا 
وارث ٠‏ ورقة عرفية + ائكار ٠‏ 
ب د جهالة ٠‏ بمين الس ع اي 
لجل بيع ٠‏ ثمن و ف 
لبان القانونية : ا 
١‏ ب أباح القانون للرارث الاكتفاء بنفئ عامه 
بأن الخ أو الامفمسساء إد الم 
أورثه دون ان يقف موقف الانكار اصرح 00 


1 صٍََ إذا نفى الو ارن ث عليه أن الامضاء التق 


على الورقة العرفية اللمحتج دا عليه ٠‏ لورلسسية.. 
وجلفا اليدين النصشوص عليها فى اكأأدة كامن 


قَانون ا ثبات 3 زالته دعن هذه الورقة مؤقنا 


لون فى الاثبات ؛ وثمين على التمسك بهسسا. 


أن يقيم الذليل على صحتها ٠‏ 


و ب من ملآ 2 قانو 1 أن الثون 8 كن من أركاث 
عقد | البيع » ولا يقوم. العقد بدونه »؛ ويتعين على 
الحكمة عندالتضاء بصحة ونفاة. عقد البيع إن 
بكون الدليل علي الوفاء به قائما لديها ٠‏ 


الحكمة : . , 


'حيث. أنه من الملزر قانونا أن: الثمن ركه 
من أركان*فقد البيغ ولا 'يقوم العقد بدوننة 
ويشمين علي الحكمة غند القضاء بصحة ونفاذ 
عقد البيع أن يكن الدليل على ألوفاء 'به' قائما 
لدبها'» وعلى ذلك قضت .محكمة الدئض انشننة 
متى عجر المشترى 'من “اثباتت وفائة للثمن. قالةة 
١‏ بنجؤز له أن بطلب 'اجبار' البائع على تلفيسك 


التزاناته التى- من شاأنها نقل . لللكية عن طريق. 


الدعرى المعزوفة بصنحة 'التغاقد أو ضنحة 'ونقاذ 
العقد لأنه من نجق البائع: أن يتحبش"التزامة 'هذا 
حتق :بقوم المشبرى لتنفية م خل من التزاماته 
( نفض: مدنى “جلسنة 100 سنة البلا قَ 
القإعدة 11١.‏ عن 7 - 


.وحينك أنه ما كان ذلك وكان المدعى “لم يوف 


كامل الثمن المستحق فى ذنته للبائع له المقال . 


م .إد البصوة: 


المين بالعقد العر فى فى المؤرخ ١؟5/ 1/٠١‏ فان 
اأحكمة تقضى بعدم قبول دعواه فى هذاالشسق 
من الدعرى والزامه مصاريفه عملا نص الادة - 
85 من قالون المرائمات ٠‏ 


وحيث أنه من المقرر قانونا وما جرى عليه 
قضاء محكمة النقض أن القانون أباح للوارث فى 
المادة ١>‏ من القانون رقم © سنئة 954 | المقايلة 
للمادة لذن من القانون المدني_ الاكتقاء بنفى 
عَلْمَه بأن” الخط أو الامضام أو الخم أو النصمة 
أورنه دزن أن يقفا موف الانكآر صراحة” فاذا: 

نفى الوارث علمه 'بآن: الامضناء الذى على |الورقة 

العر فية المحتج بها علية أورثه وحلف اليمين” 
المنتصوص عليها' فى الماذة سالفة” الذكر زالت 
عن ل مق قنتا قولها ني الائباتي تعين على 
باتباع ١‏ الاجزارات التسودن عتها فى المادة 0 
من قانون الاثباتا المقابلة للمادة 15 من فانون 
اأرانّعات ولا يتطلب' من'الؤارف لاسقاط حجية 
هذه الورقة سلولة طريق الطمن بالتزوير (تقضر: 
دلي ارقم 169 سنة وم جلسة 0 
وتقض مدنى جلسسنة 111/17/38 أضنة أوم؟ 
ص 1١58‏ ولفض مدلى ةا سئة 15 
ص ٠*٠) ١٠١85‏ 


. ورحيث أنه, عن .طلب المدعى بصحة ولفبِاذ ' 
عمسبدى لسع ودين ا 3 
دقع بالجهالة على. تو قبع اموراة علي قد البيع 
الإول. ولف إليمين .الملصوص عليها. في المادة 
؟!. من الثبانون رقم 55 .سئة 1558. 4. وكانت 
0 الدعرى ومستنداتها غير. كافية لتكوين 

مفيدة المحكبة فى .شأن.صبجة ذلك التوقيغ ومن 

ثم تأمن المجكبة باجالة الدعوى الى التحقيق عملا 
ننص..المادة من قإثون الاثبات حسيما بجرئ: 
( الهيئة السابقة ‏ القضية رقم ١0؟؟‏ لسبة ثثاهى3 
ميلسى كلى اسيوط) ...١‏ ., : ْ 
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] ب شهرائب ٠‏ وقف الدعوى ٠‏ حكمته ٠‏ 
اب - وقف ٠‏ تعجيل » شرائب ٠‏ 


البادىه القانونية : 

0 ب يقصد بالوقف القساثوتى الذى انشاة 
الذرع فى شان طون الضرائب *: منع تراكم, 
المنازعات القائمة بين الادارة والمولين ©» ولكن 

تثوافرللممولين روح الثقة والاطمئئانو يتفرغوا 
ع لله الأمرا الذى يدعم صرجاثبلاد الاقتصادى*: 


7 اق قن ون مدا رق 
القانوثي * وانما هو آعادة لتحديد وعاء الضريبة 
فيما خرج عزولاية مصلحة الغرائب لصيرورة 
ونطها تهائيا من جانبها وعدولا عن اخطاء والفكا 
قيها مصلحة الغرائب فى تحديد هذا الوعاء * 
والكلفٍ بتعجيل الدعوئ هو آلم الكتساب أن 


المدعى علياة الذى ع عن لجان أعادة النفظر. 


فلى النازعات القريبي + 
| الحكمة : 


حينثة انة من الللرر 'قانونا من استتراء 
لصوص القانون رقم مدية 0-3 والقانون 
رقم. 1٠‏ سئة 150 والقانون واقم 15 لسنة 
5 وقرار وكارة الالية رقم 4 سيم 
والمذكرة الابضاحية للقانون سنة 1182 
والملكرة الابضاحية للقانون رقم 16 لسنة؟5و! 
وترآر وذير ا لسرا دكم 1 أسسئة 
اع د أن 0 'قصد بالوقف ل 
الذئ انشاه منع تراكم المنازهانتة القائمة بين 


الادارة والممولين ولكى نتوا قر للممولين روحم . 


الثقة والأطمتنان ويتقرقوا لاعبالهم الأمر 
الذئ يدمم ضرح البلاد الاتتصادئى ؛ ودفعا 
الحرسم عن ادارة 'قضنابا الحكومة “فى الدفاع 
عن: قشنابا خناسرة » وهو ليس صلحا بالممئى 
القانونى والذى ينطوئ علية ترك من طرفى 


التراعوائما هو آعادة لتحديد وماء الضريبة فيما:. 


لخرج عن ولاي#مصلحة الشرائب لحبرورة ريطها 


تهائيا من جائيها باعلأنه. للممول وعدؤلاعن أخطاء 
وتّعت فيها المصلحة قى تحدديدك هذا الوعاء » 
اول الأمر ولتفادى الثمادى فى هذا الخطأ أمام 
اللحاكم دون مبرر والقانون رقم 5م لسدة؟ /اؤا 
مآ هو الا امتداد للقوائين السابقة ٠‏ ونجد أن 
المشرع. ق قد القّى العسعء فلى لجان اعادة النظر 
فى الادة الخامسة والسابعة والمادة القبالثة 
عشى من قرار وزير الخزائة باللائحة التنفيذية 
للقانون رقم ؟5] لسئة 1559 الخاص بالوقف 
القانوئى للصلح فى قضايا منسازعات الضرائب 
بالئيسة لاحجراءات اعادة النظر فى امنازعات 
الضرسية وأتمام الصلح فيها وأخطار المحكمة 
بائمام الصلح عدمه وعقد الصاحواثمامه وقال 
فى ألادة الخامسة من القانون رقم ؟إ! لسئة 
؟“لبالنه اذا والصلحتخطر به الحكمةاممروش 
آمامها النزاع ويثرتب على هذا الاخطار اعتبار 
الدعوى منتهية بحكم القانون ٠‏ ومن جماع 
ما نقدم تخلص المحكمة الى أن المدعى فى طعون 
0007 الى تواقف التصالح لا كون مكلفا 

تسجيل الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف 
رت '* بل المكلف بذلك قلم, الكتاب أوالمدعى 
عليه الذى ينوب عن لجان امادة النظر فى 
المنازمات الضردبية ومثى كان ذلك وطبقا لنص 
المادة 5 مرافعات لكن ذى مصلحة منالخصوم 
فى حالة عدم السنير 'فى الدعوى بفمصل' 
المدعى أو امثناعة أن يطلب» الحسكم سقوط 
الخصومة متى انقفنت سنئة من آخر اجرام 
صتحيح من أجراءات التقاضى ولد أجمع على 
ذلك الفقه والقضاء حيث يول الدكتسور 
أحمد ابو الونا فى كتابه نظرية الدفوع ظبعت 
سنة /1951 ص /51م ٠‏ والقواعد الاساسية فى 
التشريع أن التقسادم لا سرى فى حل من 
لا ستطيع أن بتنخد الأحراءات للمحانظة على 
حقه ٠‏ ولقد ذهب الفقه والقضاء فى فرئسا 
وفى مصر الى اعمال هذه القو اعد بالنسسية الى 
سقوط الخصومة على اعتبنار أن السقوط 
كالتقادم يتناول الحقوق .والواحبات التى 'كنشاً 
عن الخصومة ويؤدى الى زوالها بمقى المدة فمن 
الواجب أن 'يقف حكما وجود مائع بحول دون 
اتخاذ الأحراءات أخلالن الأجل المحدد *٠'‏ وككون 
الخصومة فى حمابة من السقوظ اذا قامت': 
استحالة مادية أو قانولية تمع من موالاتها ٠١‏ 


وأقد انضت محكمة الثتض لوالعدية من | 


من قضباء المحاكم الآخرى . 


احكامها ١31‏ كان المكلف بالتعجيل هو., قلمالكناب 


السبئة 17 ص ١6١5‏ حلسة 18 يونيو 1955. 


وقالتٍ !با .بان وقف الدعرى طبقا 
للقانون .م ثم . ".مسلة 1164 أو القانون رقم 
٠١‏ لسنة 1568 له أحكامه وشروطه وأوضساعه 
النخاصة والمتميرة المقزرة بالقانون ٠٠٠‏ :وقالت 
يسقوط الخصومة فى حالةٍ وقف الخصومة. 
أنفاقا طبقا :انص المسادة8؟1 مرافعات (؟91؟ 


مراقعات قديم) © وأنه لا وجه لتطبيق القانون٠‏ 


رقم 45 سئة 15614 على واقمة الدعوى متى 
كانت. لم تتبع: فى شائها الاجراءات:التى. نص فى 
هذا القانون: عليها. كما لا وحه لتطبيق اتقانون 


ركم 5 ٠‏ سئة 6ع اك هو لا لبق على ى, 
الدعاورى ألر رفوعة طدقا لاجكام القانون ركم 14٠‏ ؛ 


سئة. 15614 .٠‏ 
( الطعن رقم ؟م؟ سنة لمكم فى ع1 
الكتب الفئى السئة ه؟ ص ١٠؟١|‏ جلسسية 
17/1/1١‏ اأنتضص 1957/0/4 .مجموعة 
الكتبالسئة /ا1 ص ٠٠٠١‏ جلسة١1537/5/1.‏ 
السئنة 1١6‏ ص 5ء١ه‏ © 1911/1١/9[‏ السسئة 
“اص ١؟!‏ جلسة 1155/5/١١‏ الطعن رقم 
4" سنئة 8؟ ق المحاماة السئة 9؟ المدد م 
قاعدة ١*؟‏ ص.6؟ه ©2 21 ) + ومعئى ذلك أنه 


فى حالة الوئف القالئونى بالنسبة الضرائب . 


لا بو قع جراء السقوط أو عم السنير في الدعوى 
ليس بفعل المدعى أو امتناعه ٠‏ ومتى كسان 
ذلك فان المدعى لا بكون متسمعببا في تعطيل' 
الفصل .فى .الدعوى ولم يكن عام السين في 
الدعوى. بفعلة أو بامتناعه .بل ,انه. يكون .بفعل 


المدعىهليهالذى كلف لجاناعادة النقلر. .فى متازعات. 


الضرائب بكافة الاحراءات الخاصة بالدعوى أمام 


الحكيمة وهى عملت الخصيصا لصالح المطءون 5 


ضده وبكون الدعىعليه أو قلم الكتاب هو المكلف 
بتمجيل هذه الدعاوى وتكون بمنجحاة من 


السقوط ٠"‏ وبتعين لذلك .رغقدن. الوقع المبدى 2 


من المدغى' عليه لفقّده اجد شرطيه ٠‏ 


( محكمة ششممال التاهرة الابتداثية ‏ الدائرة ١‏ 
ضرائب رئاسة الاستاذ ابراهيم الفيل و الحكمة 
وعضوية الاستاذين القاضيين على عيد الرحمن زياد 
وعلى عبد العزيز - القضية ركم ١77‏ لسنة ١91/8‏ 
ضرائب ).2 


0. 


"ايوئية 1914 


اع قرك خصومه ٠‏ ابدائه ٠‏ نتازل ٠‏ 
. ب - حق عيلى ٠‏ شهرة ٠‏ نفسل اللكية ٠‏ 
ج - بيع ٠‏ نفل ملكية ٠‏ دعوى استحقاق * 


المبادىه القاثونية : 


ل يكون ترك الخصومة .باعلان من النارك 
لخصهه على ,بد محضر أو ببيسان صريح فى 
مذكرة موقعة من النارك أو من وكيله السصيع 
اطلاع خصسهه عليها أذ بابداته شخوبا فى 
الجلسة واثاته فى المحفر » ولا بمكن الاعتداد 
بالترك فى قلم. الكثاب ١ ٠‏ 1 


١‏ - ان النصرفات التى هن شانها اتشاء حق: 
من الحقوق العيئية العقارية الاصسالية يجب 
كديرها 6 وبثرقب سس مستبي ل 
الحقوق المشار أليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتفير 
ولا تزول بين ذوى الشان وكذلك بالنسبة الى 


٠ عيرم‎ 


؟ - البيع غير السجل لا ينقل ١الكيةبالنسبة‏ 
الى الغير حتى فيما بين المتماقدين » ومؤدى 
ذلك أن الاشترى لا يعسسبح مالكا للعقار البيع 
ما دام البيع ثم يسجل » ولا يستطيع كذلك ان 
يرفع على البائع دموى استتعقاق يطائب فيها 
بتثبيت ملكيته للعقار البيع * 


المحكمة : 
حيث أنه عملا بالمادة 1141 مرافمسات يكون 


بد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقمسة 
"من 'التارك أو من وكيله مع “اطلاع خصمة 


عليها أو بابدائه شفويا فى الجلسة والياته 
فى المحضر ٠‏ 


وحيث أن المدعى حضن بجلسة. 1910/8/1 
ولم يقرر بترك الخصومة ومن 'ثم فانه [ا يمكن 


الاغتداد بما ثبت بتقرير الخبير من تركه 


الخصومة لان ثانون مرا عات أأيديد لي 
ابداء الترك فى 5', ااكتاب وأودسح الحالات 
التى يكون يها تر :+ الخصومة ونيس من. بيبا 
التنازلامام الخبير كما وان باقى المدعى عليهم 
لا يعملون بهذا الترك ألذى تم خفيه ونى حضور 
المدعى أمام المحكمة بعد ذلك التقردر وعدماثياته 
للنزل يعتبر العدول عنه وحيث أن الدعوى 
جاهرة للحكم فيها » 


'وحييبث أنالدعى أقام -عواه بثبوت ملكيته 


للإرض موضوع النزاع تأسنيسا على تملئكهبا. 


بمفتذى عقد بسع ابتدائى مؤرح 115/١‏ 


من المدعى عليه الاخير وصدر حكم باثنات . 


صحه وتقاذ العقد فى القضية رقم 41 0 


مدلى اللي القاهرة بتاريخ خة ةن ولم ثم 


تسحيله بعد ٠‏ 


0000 طبقا للمادة التاسعة من قبائون. 


الشهر' العقارى رقم 5/115 جميع التصرفات 1 
الى .من شأنها انشساء حق من الدقوق العينية 


التقارية الأعليا لجسا اشير ويترانب عسلى 


ولا تنتفل ولا لتغير ولا تزول لا ب من ذوى ب 
الشن أن ولا بالنسسسة الى غيزهم ولا يكون 


الإلترامات الشسخصية بين ذوى. الشأن وستوى 
في: ذلك “العقد الابتدائى والحكم باثباتن صحة 
ونفاذ :العقد ما دام لم يسبجل ٠‏ 


وحيث أنه من المقرى قانونا أن البيع فير 
السجل لا ينقل اللكية بالنسبة الى الغير حتى 


فيما بين المتعاقدين ويترئب على ذلك أن 
المشترى لا بصبح مالكا للعقار ما دام البيع لي 
يسجل فلا ستطيع أن يرفع علئ البسائع 
دعوى استحقاق بطالب فيها بتشبيت ملكيكسه 
على العقار المبيع ويبقى البائع مالكا للعقسار 
ابيع وقد قضت محكمة النقض بأن حق ملكية 
العقار لا ننتقل فيما .بين المتعاقدين ولا بالنسبة 
الىالغير الا 'بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لشنترى 
لم يسسجل عقد "البيع الصادر له ومن'ثم لا يكون. 
لهذا الأشترى أن ينقل الملكية أن أشترى منسه 
لانما لا تؤول البيسمع الا بتسسجيل عقّده ذ. 
(.الستهورى الجرء التاسيع ص لام 4 بروس 
تقضن مدلى 0 بثاير 5 مجموعة احكسام' 
النقض .رقم ؟١‏ ص ”الا ب ونئقض مدنى بتاريخ 
6 نو نمبر ١99/1‏ مجموعة المكتب الفنئ السنة 
0 الطعن رقم 94٠‏ سئة 86 ق صن 198). 


ومثى كان ذلك وكان المدعى قد اقتصر فى 
دعواه ملى طلب تثبيت الملكية على العقند 
الابتدائى الذى ل به حكم ' نصحثه ولفتحادد” 
ولم سجل ولم سنتئد الى التملك ' بالتقسادم ' 
الطويل المكسب للملكية فأن الدعوي تكون: قد 
أقيمت 50 سند قانونى و دتعين تلذلك 0 
0 ليحقق الملكية :عملا بالأدة 4 من قالون 
الائبات والقضاء برفضها ٠‏ 


1 محكماة شنمال القاهرة الابتدائية 97 الدائرة 3 
رئاسة الاستاؤ- ابراههم القيل رئيس المحكمة ومضويسنة 
الاسكاذين عبد السميع طلعت وحسين عبدالله القاضييق -., 
القضية رقم 74 لسنة 161/0 ) ٠‏ 


أفضل المدقة أن تعين بجاهك من' 2 جأه له:٠.'.‏ 


حديث ويف 


ل 
5 مايو واوا 


لقابة الصدفيين - منازعات - اختصاص ٠‏ 
ب - مجلس النقاية ٠‏ جمعية عمومية . جدول اعمالها ٠.‏ 
جد سحب ثفة ٠‏ تكبيفه ٠‏ الاقثراح به ٠‏ 


مبادىء القانونية 0 


0 ب خلت نصوص الثانون رقم 1/ لسئة 
| من الثعن على اختصاص ايه «بملة أدانية 
أو قضائية خاصة بنشار المنازعات التنى تدون بين 
نقابة الصحفيين واعضائها »> أوببنهاديينالافراد 
أو الجهات الأخرى » ومن ثم يكون الاختصاص 
بنظر هذه المنازعات لحهة التضاء العادى وفرعه 
الستعجل باعثبازه صاحب الولاية العسسسامة 
والاختصاص الأصيل ٠.‏ 


؟ - الاقئراح الذى. يقدمه أى عضو بنقابة 
الصحفيين » ويرى عرضسة على الجمعيسسة 
العامة » بتعين تقديجه الى مجلس النقابة الذى 
برى فى نطاق ساطته التقديريه آدراجه أو عدم 
ادراجه فى جدول اعمال نلك الجمعية » ويس 


من حق العضو اقنسراح أو عرض الموضوعآت 
العاجلة أو غير , المادلة علي الجمعية العدومية 


عند انمقادها ٠‏ . 


؟لنان اقتراسحب الثقةمن 55 النقابة 
هو فى حفيقته ‏ طلب الانهاء مدة أعضاء المجلش 
قبل نهابتها المجددظ فى المادة +6 من فسانون 
إنقابة.الصحفيين » ومن" ثم فلا يعشير هذا الطلب 


اقتراحا من الافتراحاثا التى تختص اللجمعية 

العهومية شظره واصدان قرار فيه ٠‏ ا 
00 

الوراقدتجمل فى أن فين فى الاستئئاف 

رَثم 1 سنة 111/6 مستعجل القاهرة 78 

0 ١ ٠ الحكم‎ 

أولا ؛ بعرض الافتراح المقدم من أعض_سساء 


الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين: والمقذم الى 


فطين لكايه 5 لك ٠‏ عين الجدذية 
٠ 1‏ :0 


انيا ١‏ بتشكيل لمعيه موق م ١‏ السنادبة 
الأساتذة محمد نكى عيد القادر وحا فك مسحبدو د 
وأحسيان عبد القدوس تكون مبمتهبا “أدواج 
الافتراح وا عزنا الانخابات ضمن جدول أعيمالٍ 
الجمعية العمومية العادية ٠,‏ . 5 


وفى الحالتين الرام '“المذعى' عليّه يستافعه 
بالمصروفات لشاف 'وشمول الحكم باللفاذ 
على أن بكو نالتنفيذبالمسودة / ؤذلك على لد 
من القول بأنهم: فواجئوا ببيان مغلن من مجلس 
ثقابة ' الضحفيين بالدعوة” الى اتعقاد الجمئية 


'العمومية: العادية الصحفيين ىم ١‏ الجمعيلبة ' 
1 1 وخدوت اللهام الطروحة علي 


الجمعية العمومية 'الفنادية وليس من بينها 
ها' سيق "أن 'نقدم يه مائة وواخد عسوا مين 
الضحفيين افق اف" 'الجمعية باقتراح ادراج 


امو ضاوع طربح الثقية :تكامل أعضام المجلس علي 


الجمعية العفومية “العٌادية لمانا لنص السادة 


45 العددان الخامس والسادس 5 السئة التاسعة والخمسون 


”7 من القانون 045/ 1917١‏ بانقساء نثايه 
الصحفيين الذدى يتيحلكل عضو من الأعضاء 
طيقا لنص المادة ؟؟ من نفس القانون ان يتقدم 


الى مجلس الئقابة باقتراج وبعالب غرضه على ' 
الجمعية العمومية العاذية .أو .غير العبسادنق: 


بشرط أن © يتقدم بهدا الاقتتراح .الي. ميج لسر 
النقابة بتاريخ ل لذت 5 ل" "لخاد 
اللجمعية المحدد لها ؟/ ١919/4/9‏ » ولكن هذا 
الاقتراح لم يدرج ضمن حدول الأعمال وام 
برحثه , مجلس الثقابة أصلا 4 وجاءت الدعوى 
حا ننه خلافاً نص المادةٌ 01 من الثانون » ؤأنه 
لا كان أعضاء المجلس قد تجاهلوا هذا الاقتراح 
خوفا من آثاره ألتى تتمثل فى سحب الثقفة 
مله ٠‏ ولما كانت الجمعية ستنعقد يوم 
711 ولم تفلح الطرق الودية فى اقشاع 
أعض.اءالمجلس بأدراج الاقتراجمما يشكل خطرا 
. داهما ومخالفة لاحكام القازون وينشىء حالة 
مستمجلة اذ يتعين البت فى الاقتراجح قبل 
اتعقاد الجمعية ٠‏ , 


واذ كانت حيدة المجلس قد طدن عليها على 
هذا النحو ومن ثم فقد اقاوا دمواهم » 
وبااحلسة قدم المدعوني حاؤظة مستندات عاويت 
على تقرير مجلس تقابة الصحفيين المقدم الى 
الجمعيةالعمومية المآرر عقدها فى ؟5١1/؟19/1/9‏ 
ونسخة من القانون 1910/7/5 وصسورة من 
الاقتراح المقدم فى 1114/15/1١‏ والموقع من١١٠‏ 
عضوا نطلب منحبه الثقة ونسخة من البيسان 
التهائي باسماء المرشحين لدورة 19(/9ا ولسشنة 
من الدعوة الموجهمسة من المدعى عليه بصفته 
لحضور احتماع الجمعية العمومية ونسخئة 
من سجر بلا الاهرام ىم 1/1/1 »؛ وأخرى 
من جريدة الجمهورية يوم 59١/؟/9956|‏ ) 
وحضر محامى المدعى عليه ودفع بعدماختصاص 
'القضاء العادى بنظر الدعوى لان تراوات 1 النقاية 
الهنية تعتبر من القرارات الادارية التى بختص 
بها القضاء الادارى ودقع بعدم قبول ل 
لان قانون ثقابة الصحجفيين قد رسم طريقاللطين 
فى قرارات الجمعية, العمومية وأن طلب ادراج 
الاقتراح فىغير موضعه لان نص إلمادة 5“ غير 
ملرم للنقاية وأن زوال العضوية 1 ثم الا بانتهاء 
المدة يا للمادة 13 من ذات . القاتون 0 


وبجلسة 151/5/9/١‏ حكمه محكمة أول 
درجة بايقاف احتماع الجمعية العمومية العادية 
مجلس نقابية الصحفيين المحدد بجلسة باكر 
5 والزمت. المدعى: ملي بص فته 
. : المصار يب “التي رش ,بثابل | تئأب. امداماة » 
ام عاو ى أنه كان بتعين | أذ الاقتراح محل 


عير أذ" الوا لشفت | النظر. “عنما اود نشاف “'للبسمات 


فى جدول الاعمال فاذا جاء هذا. الجدول لوا 
من هذا الاقتراح : فانه إشعين عدم الاعتداد به 
وبالدءوة ألتى صدرت طيقا له لمخالفتها لنص 
المادة 4؟ من القانون رقم 6/ا/19!/0 © فغصلا 
عن أن المدعى عليه لم يقدم ما.تستظهر منسه 
المحكمة الاعلان فى الجزيدتين مها بتعين تمكين 
المدعون من ممارسة حقهم النصوص عليه 
بعررض أقتراحهم أهام 'تلك -الحمفية مما يقتضى 
وقفا اجتماع 'الجمعية 'المحدد 'له ناكن لكى يتم 
تحديد موعد جديد لها لنظر ست مخيل 
النراع ٠‏ 


وحيث أن المدعين لم يقبلوا هذا القضساء 
فطعنوا عليه بالاستئئاف ارقم 105 
بصحيقة أودعت كلم التتاب في ةا 
وطلبوا”* فى ختامها الحكم : 


أولا : بشقبول الاستئناف شكلا ٠"‏ 


اليا ؛ وفي الوفبوع يععديل اليه 
المستانف الداع الاقتراح المقدممنامستائفين 
وزملالهم لجل حجلس نسابة الصس كذفيين. فى 
0 ضمن جدول أعمال الجيعية 
العمومية العادية ,٠‏ 


ثالثا : الحكم بتشكيل لجنة لاجراء الدعرة 
الى عقلك الجمعية المادية والأشراف علئ جدول 
أعمالها المتضم. ناجراء الانتخاباث والزاءالمستائف 
ضده بالمصازيف والائعاب مني الدرحثين وشمول 
الحكم, (بالبعاد وأسسوا طعئهم على أاسنباب 
حاصلها : 

أولا : قصور الحم اللنتائف: “أن السميب 
بالنسية لطلباتهم اذ انهم يطلدوث ادراج الاقتراح 


الجمعية » وهذا من قبيل الاجراء.وليس فصلا 


فى أصل الحق وانه كان لزاما. على الممهكمة 
الحكم بادراج الاقتراح ضمن حدول. الأعمتاق 


من قضاء المحاكم الأخرف' م /ع؟ 


نفاذا ادص قانونى 1 خسر وذلك قبل انعقاد 
الجمعية بأسبوع ٠‏ 

اننا * "ان الحسكع الستالف لم ببين سيب 
رفضه لتشكيل “لجنة لاجراء الانتخابات كما لم 
بقض لهم بكامل طلباتهم وغسم اتفاقها مع 
القانون ٠‏ 1 


وحيث أن المدعى عليه بصفته لم يقيل هو 

الآخر هذا القضاء فطعن عليه بالاستكناف رقم 
؟#وسئة 191/95 بصحيفة أودمت قلم الكتاب فى 
وطلب فى ختامها الحسكم بقبول 
الاستثئناف شكلا وفى الموضوع بالفساء 
الحكم المستانف وبطسلائه والحبكم يعدم 
اختصاص القضاء المستعجل ولائيا ونوميا ينظ 


الدعورى ومام قبول الطلب الجديد المبدى ' 


بجلسة 1117/1/5/١‏ وبرقض الدعوى موضوها 
والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات والاتعاب 
والنعاذ وأسس طعنه على أسساب حاصلها : 


أولا ؛ أن قرارات النقابة هى فى حقيقتها 
قرارات ادارية لا يطعن عليها أمام الففنسساء 
العادى وتختص بالفصل فى المنازعةفيها أمام 
القضاء الاداري 6 وأن مجلس النقابة بوصفه 
شخصية مستقلة له.حق تحديد ما يطرح على 
الجمعية وما يدرج ضمن جدول أعمالها بموجب 
سلطة تقديرية له ٠‏ وأن عدم عرض أى اقتراح 
بعد قرار! أداريا سلبيا مني المجلس بر فضه 3-2 
ويكون الاختصاص بالفصل فى المنازعة حول 
هذا القرار لمجلس الدولة ‏ وبذلك يكون الحكم. 
المستانف قد أخطأ فى دفضه الدقع. بعسدم 
الاختصاص الولائى بنظن الدعوى ٠‏ 


ثانيا : أن القتضساء المستعجل غير مختص 
وعيا بنظر الدعوى مساس ذلك بأصل الحق 
وذلك لخلو الثانون رقم 1910/05 من نص 
ينعلق بسحب الثقة من مجلس التقابةأو التقيب 
وذلك على خلاف قوائين النقابات المهئية الاخرئ 
كقانون المحاماة وبذلك يكون الاقتراح- :بسحب 
الثقة لا يستند الى قإنون 4لان العضوية نحدذة 
بمدة زمنية. هئ أربع ' سئوات يرد.عليهاا لتجديد 
النصفى » ولا. يجوز الانتقاص من مدة العضوية) 
ولا يتوافر: السئد القانونى الذي البيتح للجمغية 


نقالن 


العموسية شحب الثقة عمن تم التش تابه 


وصان عضوآأ بالمجلس © وبذلاك. كون الحسكم 
المستأنف قد أهدرحق مجلس النقاية فى تحديد 
الموضوعات التى انرق عرضها على الجمعية 
العمومية ٠‏ 1 


ثالثا ‏ هدم قبول الطلب الجديد ا 
اجتماع الجمعية العمومية المحدد له جلسة 
نا لعدم اعلانه وعدم العقاد الخصومة 
بال سبة له ٠‏ 
. وبجلسة 1114/6/١‏ قررتالمحكمة ضم هذا 
الاستثناف الى الاستثناف رقم 114 
للارتباط وليصدر' فيهما حكم واحد ٠‏ 


ثم أدخل الصحفيون السيد/ابراهيم البعثى 
وكيل الثقابة خصما فى الدعورى ٠‏ 


وحيث حبر مخاميئ الصحفيين ا 0 
اللي ل ران لي لدي 
الصحفيين وصورة من قرارات مجلس نقسابة ' 
. الصحفيين بتاريخ 1917/5/5/1١‏ وأسخة العدد 
١‏ الأول من الحقيقة التى يصدرها. عبد الوهاب 
مرمى وصورة صححيفة الدعوى المرفوعمة من 
بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 
الى محكمة القضناء الادارى يطلب وقف تنفيذ 
القرامر السلبى بامتئاع مجلس النقابة عيعرض . 
اقتراح المستأئفين وصودة خطاب وكيل مجلس 
النقاية الى السيد /' جميل عارف ٠‏ 1 


١‏ وحيث حضر محامي المستائف بصفته بقييا 
للصحفيين وقدم مذاكرة صمع فيها على طلباته 
وضممئها أوجه دفاعه على الشحى الوايد. بها 3 
كما قدم صورة عرفية من الحكم الصسادر فى 
الدعوى. رقم 4 لسنة #م فق قضاء ادارى 
برنضه 'طلب الصضحفيين. وقف تنفيل, ب الفنسيران 
محل النفى وحشر محامي وكيل النقاية' المدخل 
وطلب إخراخه من الدعؤئ بلا مسارنف» 25 


وحيث أن الاستثنافين قد أقيما. فى المبعاد. 
أواستوفيا الشكل القرر فى الوم ومن 37 
“نهم مقيولان شكلا ٠‏ ا ا" 


لوحت أنه مشثى استدرة الوقائع علي النجو. 


م14 العددأآن الخايسس والسادس الستة التاسعة والخمسونث 


ولائيا بنظر الدعوىباغتبار أن المنازعةتدور <ول 
قراد ادارى سلبى هو امتتساع مجلس اذارة 
الثقاية عن أدراج اقتراح سحب الثقة اأقدم 
من بعض أعضاء النقابة » ولما كان الثابت من 
مطالعة نصوص القانون رقم 111١/1/6‏ خلوه من 
النص على اختصاص آى هيئة ادارية أو قضائية 
خاصة بنظر المنازعات التى تدور بين النقابة 
واعضائها أو بينها وين الاإنراد أو الجهات 
٠‏ الآخرى ؛ ومن ثم يكون الاختصاص بنظر هذه 
المنازعات لحهات القضاء العادى وفرع سه 
المستعجل, باعتيارهة صاحب الولابة العسامة 
والاختصاص الاصيل © وما لم يتفرم متهدبئص 
مانع له يظل من سلطانه © وقد استفر قضساء 
النقض على أن المنإزعات الخاصة بالتقايات من 


اختصاص القضاء المادى وان ما لم يسلب منه. 


باهعن بعود اليه سه وان دعوى النقابة دعسيرى 
:'مستقلة متميرة عن دعوى الاعضاء وتختلفيعتها 
في موضوعها وفى سببها وفى آثارهسا وفى 
.أشخاصسها “(نقض جلسسة 15/؟11/؟11171 
'متجموعة المكتب الفنى ‏ السئة *؟ ص ١98لا ٠ )١‏ 
ومرجع ذلك أن المنازعات التى تدور: بين الامعضاء 
والنقابة انما تلصبه أساسا خول الختلاف 
.الذى ينشيب حول تفسير وتطبيق تصسوص 
الامضاء وهذه النقاية ‏ وكان الخاللاف حول 
. تفسيير وتطبيق النصوص القانونية هي من 
اختصاص القضاء .العادى وشقه المستعجل - 
وهو ما تؤكده كذلك المواد من هلا الى ؟م/ هن 
الفسالنون 197١/96‏ التى تجعلل استئئاف 
فرارات هيئة التأديب الابتدائية امام هيئة 
"تأديب “استئنا فية تنكون من احدى دوائر 
أمحكمة امكيات ااي ومن 7 فاله ترتيما 
-الولالي أقذا عاد :0 غير آساس من السانون 
وتقضى الحقمة برفضه ' ١ ٠‏ 


وحيث أنه عن الموضوع ولما كان قا + بين 


الطر فين يدون حول مدى "حق الاعضاء فئ اذراج . 


اقتراح سحب الثقة من مجلس الثقابة والثقيب 
ضمن حجدول أعمال الجمعية العادية ومدى حةهم 
فى تشكيل لحنة لاجراء الدعوة آلئ عقد الجمعية 
العمادية الاشراف على جدول اعمالها المتضمن 
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. واذ كان ذلك وكان الثابت: من مطالعة نض 
المادة #5 من القانون رقم 1١91/٠/15‏ أن مجلس 
النقابية هو الى يقترح الموضوعات التى تدرج 
فى جدول الاعمال وانه يجوز لة أيضا أن يعرض 
على الجمعية العمومية العادية وغير العادية 
ما يرى عرضه عليها من الامور العاجلة التى 
نطرا بعد توحيه الدعوة الاآمر الذى يستثفاد مله 
أن اى اقتراح يقدمه أى عضو يرى عرضه على 
الخمسة العامة ينين ان قسيدية الى مجلس 
النقاية الذى يرى فى نطاف سلطته التقديرية 
ادراجه او عدم ادراجه وهو ما تشلسير اليه 
الفقرة الثانية من هذه المادة والتى نصت على 
اعطاء مجلس النقابة وحده حق عرض ما يرى 


هو بسليلته التقديرية عرضه على الجمعية من 
الإمور العاجلة التى نطرأ بعد توجيه الدعوة ومما 


يقطع فى سلامة هذا النظر ان المشرع لم ينص 
على حق الامضاء فى اقتراح وعرض الوضوعات 
العاجلة أو غير العاجلة على الجمعية العمومية 
عنبد انسقادها ولم ينص على حق الجمعية 
العمؤمية عقد اجتماعها أن ترحث الموضوعات 
التى ترى هى أو بعك أمضائها بحثها . وملى 
العكس فقّد نص القانون فى. المادة المذلكورة 
على انه لا يجوز للجمعية العمومية العادية 
وغير العادية ان تنظن فى غير الموض-سسوعات 
المدرجة . بمعرفة مجلس النقابة أو التى يرى” 


المجلس عرضها عليها بعد توجيه الدعوة ٠‏ 


' ومن ثم. فلا يكون من حق الاعضسسساء أو 
الجمعية المعومية ان تلزم مجلس التقابة 
بادراج اى اقتراح يرى هو عدم أدراجه ولا 
يجوزل للجمعية أو الامضاء نظر اى مو ضوع 


غير مدريج أو أى. مو سوم لم درى عن 
الثقابة عرضيه عليها .لنظره ٠‏ 


وا اذ كان ما تقدم .وكات اقترام ستحب الثعة 
من مجلس النقابة “هو فى 'حقيقته طلبا لانهاء 


:.هدة. اغضاء المحلسن : قبل نهابتها المحددة فى 


المادة *؟ من قانون النقابة وبغير: الطسريق 
المنصوص عليه فى .هذه المادة.وفى. المادة ١ه‏ 
من ذات القانون ومن ثم فلا يعتبر هنذا 
الطلب اقتراحا من الاقتراحاك التى تختضص 
الجمعية :.العموهية بنظزه واصدار قزار- فيه 
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لإنه ليس من قبيل الاقتراحات الثى تسعى 
الى تحقيق اهداف اائقابة المنصوص عليها فى 
المادة الثالثة من هذا القانون ٠.يضاف‏ الى ذلك 
أن طلب سحب الثقة من المجلس وبافتراض 4 
حوال اقتراحه او ادراجحه فى حدول الاعمال 
أو عرضته على الجمعية العمومية هو طلب لا 
يجوز الجمعية العمومية العادية وغير العادية 


ان تصدر قرارا بقبوله وا سحب الثقة من المجاسس 


وحله وانهاء مدته قبل نهايتها قانونا لخ روح 
حق اصدار هذا القرار عن ولايتها وسلطاتها 
لان حق حل المحجلس قد قصره القاثون على 
السيد رئيس الجمهورية بقرار ستصدره مده 
السيد وزير الارشاد القومى اعمالا لنص امدة 
6 من قانون انششماء النقابة وفى حالة خروج 
مجلس الثقابة عن الاهعداف المنصوص عليها فى 
المادة الثالئة أو الاختصاصات المنصوص علبها 
فى المادة السابعة والار.-ين أو فى حالة مخالفة 
الاحراءات المنصس-وص عليها فى المادة الثائية 
والثلاثين وانه فى حالة صدور قرار بدل محلسنى 
النقاية تؤلف لحنئة مؤقتة من رئيس محكمة 
استئئاف القاهرة عنما وعضوية السيد النائب 
العام والسيد وكيل وزارة الارشاد القومى 
وانئين من اعضساء الئنقابة بختارهما وذان 
الارشاد القومى وتقوم هله اللجئة بدصسسوة 
الجمعية العدومية خلال اسبوعين من تاربح 
الحل وفقا للاحراءات المنصوص عليها فى ألادة 
الثانية والثلاثين وذلك لانتخاب مجلس حديد 
ومن لم يكون طلب سحب الثقة بقصد تحقيق 
اثاره وحل مجسالس الثقابة طلب غير جائز 
اقتراحه للاعمضاء او للجمعية العمومية أو 
اجلس الئقابة وغير مقيول نظرة أو اصسكان 
قرار فيه لانه طلب بحل اللجلس وانهاء مدته 
بغير الطربق المرسوم فى القانون وفى غير 
الحالات المنصيوص عليها منه وكون رفض 
المجلس ادراج مثل هذا الاقتراح فى جدول 
الاعمال والالئفات عله هو اعمال لاحكام قالون 
انشاء النقابة وتطبيق لقواعده ٠‏ 


وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الحكم 
المستانئف قد خالف هذا النظار وأوحب ادراج 
قد جانب الصواب وتقفى المحكمة بالغائه 


وبر فش الدموى وتلتفت ١احكمة‏ عن دفاع 
المستائفين رافعى الدعوى وطلباتهم الابتدالية 
آمام هذه المحكمة لمخالفتها للقواعد القازونية 
المنقدمة ولقيامها على جدول غير مقبول <ون 
تفسير نصوص القانون رقم 1919/٠/95‏ و<ول 
حقوق أعضاء الثقابية وسلطاتهم فى الاقتراح 
وبحث الموضوعات الرامية الى تحقيق اهداف 


( محكا؛ جذوب القاهرة الابتدائية ‏ الدائرة الاولى 
مستائف ستعجل رئاسة الاستاذ نور إلدين الشحات 
رئيس للحكمة وعضوية الاستاذين مجدى حسين منتصر 
رئيس المحكمة وصلاح صالح القاضى ‏ فى الاستثنافين 
. 5ه لسنة 191/1 مستعدل مسئائف ب وقسد حضر 
عن نفابة الصحفيين الزميل الاستاذ عثمان ظاظا المحامى ) » 
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! ب جهاز امدعى الاشتراكى ٠‏ تكيدفه القانونى - 
قراراته ٠‏ 

ب - هيئة قضائية ٠‏ قراراتها ٠‏ رقابتها ٠‏ 

ج ‏ حراسة ٠‏ فرضها ٠‏ تابيد اكقرار بفرضشها ٠‏ 
الغاؤه ٠‏ الختصاص » 
0 ه- هحكمة عليا تفسير ٠‏ تنازع الختصاص ٠‏ 

ه ب قضاء مستعجل ٠‏ شروط اختصاصه ٠‏ 

و الدعى العام الاشتراكى ٠‏ فرض الحراسسة 

مبرراتها ٠‏ الدعوى مها + اجراءائها ١ ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب أن الوصف الصسحيجح والتكعيف 
القانونى السليم لجهان المدعى العام الاشتراتى 
انه هيئة قضائية » وليست سسلطة آذارية 
ننفيدذية » ومن ثم فان قرارات هذا الجهار هى 
قرارات قضائية ٠‏ 


؟ ب اذا انشسا اأشرع هيثات قضائية 
خاصة ومنحها اختصاصا قضائا فى مسائل 
معيئة » فان القرارات التى تصدر مذبا بمقتفى 
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نسلطتها القضائية ‏ . تكون قرارات قفسائية 
ليست قر ارات آدارية 005 


س حجسلد القانون ولاية المدعى العام 
الاشترائى فى مجرد فرض الحرااسسة على 
سبيل الاستثناء من قواعد فرض الحراسسة 
القضائية المنظمة بالقواعد العامة » 'ثما حدد 
الثانون الأى_ور الثى تجبيز للميدعى السام 
الاشتراكى له ذلك فى نطاق ضيق ولامور 
تتحددة .على سسبيل الحصر »© واناط المشرع 
بمحكمة الحراسة الفصل فى تاأيبيد قرار المدعى 
أشتراكى أو الفاؤه » ونرك أمر الفصل فى 
باقى المنازعات الخناضة باحكام الحراسة الى 
القواعد العامة . 


5 س آناط المشرع بالمحمكمة العلبا ولاية 
النصل فى الدستورية اذا دقع أمام المحاكم 
بنا » وتفسير النص الفانونى ١ذ1‏ اسستدعت 
تببعته واهميته » ضمانا (وحسدة النطبيق 0 
والفصل فى مسسائل 'تتازرع الاختصاص طيفقا 


لاعكام المواد !1 19.2 » 1١ © ٠١‏ من قانون. 


السلطة القضائية ٠.‏ 


م د 'متى“توافرت' 'فى اللمسازعة شرطا 
الاستعجال وعدم الساس باصل الحق » فان 
اكثنافى المسته جا يختضص اختصاصا نوعيا بنثار 


دذه المنازعة 6 ولو كان ترافع الدعوى الحق فى, 


الالتجاء الى وسسيلة آخرى نص عليها. اللشرع 
لنتحصول على حتوقه امام هبيئة اخرى 


5 ب أجان المشرع للمدعى العام الاشترائى 


رض الحراسة على اموال الشخص فى الحالات 
الى نص عليها القانون رقم 4" السلة 191/1 » 


وبنعين على المدعى الاشتراكى فى هذه الحالة . 


النديم البجوى الى المحكمة الختصة بفسرض 
الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من 
اأريخ' الام بفر ض الحراسة والا اعتبر كآن لم 
لبن 1 

لا م : 


الحسكمة : 
حيث أنه عن مو ضوع الاستثناف ل ولما 


كان المقرر فى القانون انه بتعين الرجوع الى 
نصوص ١‏ القانون المنظي للهيئبة مصندرة القرار 


والمبين لولايتها واختصاصصنها وذلك لتحسس 
رغبة الشارع من ممجموعة هذه النصوص ومن 
روح التشريع معرفة ما اذا كان يقصد انثياء 
هيئة قضائية تصدر قرارات قضائية أم يرمى 
الى خلق هيثة ادارية ذات اختصاص قضائى 
وذلك دوق التتيبد. فى الفخص بالميسبار 
الملوضوعى وحده او الوقوف عند حد اللمعيار 
الشكلى بل للأخذ بعناصرهما مما بالاضافة الى 
ما قد يشير اليه المشرع صراحة أو دلالة فى 
نصه أو فى روحه بما يعينه فى التعرف على 
هذه الرغية ©» وانه من القرائن على ان الهيئة 
هيئة قضائية تصدر قرارات قضائية ايراد 


الشارع لنصوص تشنير الىتشكيلتلك الهيئةين 


1 عناصر قضائية واخضاعها لضمانات وشكليات 


مقررة لصالح المتقاضين ما يتبع عادة امام 
المحاكم كاشتراط أعلان الخصوم للمثول أسام 
الهيئة وتمكينهم من توكيل محامين . وتسبيب 
القرارات التى تصدر منها والزامها بالبت فى 
النراع ما دام قد. رفع أليها وتخويلها سلطة 
التحقيق وسماع الشهود والاشسارة الى أن 
قراراتها تصدر نهائية ‏ والنص على أن قراراتها 
تنفذ كما تشفذ الاحكام الى غير ذلك من القرائن 
الممائلة ( قضاء الاسور المستعجلة لمحمد على 
راتب طاه ص 2590 الى ص ١7؟ ٠)‏ 


واذا كان ذلك وكان السين من مطالعة القانون 
5 أنه قد نص فى المادة الاولى منه 
على انه لا يجوز فرض الحراسة على امسوال 
الأشخاص الطبيعيين الا بحكم قضائى وفى 
الاحوال النصوص عليها فيه » ونص فى مادله 


. الخامسة على أن يثولى الادعاء فى قضضابا فر ذ 
١:‏ بتولى الادعاء فى قضنايا فرض 


الحراسة مدع عام بدرجة وزير © وبكون تعييئه 
واعفاءه بقرار من رئيس الجمهورية ونصث 
المادة السادسة على أن يتولى المدعى العام 


اجراءات التحفيق السابقة على تقديم الدعوى 


الى المحكمة المختصة بفرض الحراسة ويكون له 
فى سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقسررة 
لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائبة 
وله أن يستعين فى ذلك بعدد من المحامين 
العامين ورؤسساء النيابة العامة يندبون وفقا 
لقانون السسلطة القضائية وان للمدعى العسام: 
بصفته خاصة فى سبيل تنفيذ هذا القانون أن 
أبتخدذ الاجراءاتا الآئية : 


من الفضاء الممسستعجل أنه 


أولا ب الامر بالتحفظ على أى أوراق او 
جندات لها أهميتها فى الادعام ٠‏ 


ثانيا ب تكليف مامورى الضبط القضائى أو 
أى جهة أخرى بجميع الاستدلالات ٠‏ 


ثائثا ب ان يطلب من النياية العامة اجراء تنحقيق 
فى واقعة معينة تتعلق أو تتصل بالادعام »؛ أو 
فى الجرائم التى يتبين له وقوعها ‏ خلال 
اطلاعه على الاوراق وقد نصت المادة السابعة 
مله على أنه يبتجول للمدعى العام اذا تجمعت 
لدبه دلائل قوية بالنسبة لاحد الاشخاص على 
أنه أتى فعلا من الافعال المنصوص عليها فى 
المادنين ؟ »4 "# من هذا القانون أن يأمر بمشع 
التصرف فى أمواله او أدارتها ؛ وأتخاذ ما يراه 
من الاجراءات التدفلية فى هذا الشأن © وعلى 
المدعى العام تقديم الذعورى الى المحكمة المختصة 
بفرض الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين 
بوما من تارم الأمر امار اليه فى الفعرة الاولى 
والا اعتبر الادر كأن لم كن » ونصت المادة 
التاسمة على أن نكون احالة دعوق طلب فرض 
اللحزاسة الى المحكمة المختصة بقرار مكتوب 
ومسيب من المدعى العام الاشتراكى وبععب اعلان 
القرار للشخص المطلوب فرض الحراسة على 
أمواله ولغيره من ذوى الشأن مع ملخص للدلائل 
التى قامت ضده وذلك! قبل الجلسة المحددة 
لنظر الطلب بمدة لا :تفل عن ثلاثين يوما » 
ويباشر المدعى العام الدعمسوى أمام المحكمة )» 
ونصت المادة 1 من هذا القانون على أنه فيما 
عدا مانص عليه هذا القانون؛ تتبع الاجراءات 
والاحكام المتررة بقانون الاحراءات الجنائية 
وبقانون المرافعات المدنية والتجاربة وقالنسون 


الاثبات كل فى نطافالحالات التى يحكمهاونضت' 


المادة التاسعة عشر فى فقرتها الاخيرة على ان 
بختص القضاء العادى بالمنازعات الثى تنشاً 
سنبب الحراسة بين ذوى الشأن وبين الجهة 
المعهود اليها بها اذا رد المال الى ذوى الشأن » 
ونصت المادة الثائية والعشرين على ان الاحكام 
الصادرة من المحكمة المنصوص عليها فى المادة 
العاشرة من هذا القائون نهائية ولا تقبل الطعن 
بأى طريق من طرق الطعن »4 :ونصت المسادة 


الرابعة والعشرين على أنه لا ثدول اجراءات , 


فرض الحراسة بمقتضى احكام هذا القانون 


دون السير فى اجراءات الدعوى الجنائلية 
وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون © واذ 
كان ذلك وكانت المذكرة الابضاحية القانون رقم 
111/5 قد أشارت الى أن هدف هذا 
القانون هو أن يبكون فرض الحراسة وفقا 
وفقا للتشريع من سلطة محكمة قضائية خاصة 
تضم الى جانب القضاة المتخصصين الكلفين 
بتطبيق القانون ( حكم القانون ) عنصريين شعبيا 
على غرار نظام المحلفين وذلك تحقيقا للمشاركة 
الشعبية والرقابة فى نفس الوقت ١‏ وذلك 
بتشريع خاص يجمل فرض الحراسة محددا 
بضوابط القانون ولدواعى تقتضيها حمابة 
مكاسب الشعب الاشتراكية وسلامة أمضه 
الوطنى وأن يتم ذاتك وفق ضمانات تحمى الفرد 
فى اطار حمابتها للمجتميع وقيمه وانه من هذا 
المنطلق بأتى التشريع المفروض فى الفانون الحالى 
لننظيم فرض الحراساث وهو فى هذا الاطاد 
لا ينظلم الحراسة بصفة عامة ؛ لآن الحراسة 
منظمة فى الفانون المدئى ولها معناها وضوابطها 
نى القانون الخاص » والما مو ضوع هذا الفانون 
هو الحراسة التى كانت تفرض بقرار من 
السلطة التنفيذية وعلى أسياس من السلطات 
المخولة لها بمقتضى فانون الطوارىء والقوانين 
التى تتناول بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة 
لينتقل القانون بهذا النوع منالحراساتمنمجال 
السلطان الادارى ليضعه فى أمانة التشسساء 
داخل ضوابط قائونية تعطيه لصلاحية لكى 


: ينظم القانون مهام واختصاصات المدعى العام 


الاشتراكى ويحدد طبيعته باعتباره محسامى 
الشعب وقد أشارت المذكرة الابضاحية كذلك 
فيما أوردته عن المادة 9؟ الى أن طبيعة الحراسة 
أنها تدبير تحفظى أو وقائى وليست عتوبةنجب 
العقوبات الجنائية ‏ وان اجراءاتها لأ تؤثر بأى. 
حال من الاحوال على سير الدعوى الجئائية 
(المذكرة الأبضاحية اشر وعالقانون 1951/1/595)- 


وأذ كان ذلك وكالت نصوص القانون رقم 
5 وروح التشربع وأهدافه المشار اليها 
فى المذكرة الابضاحية للقانون ‏ تنشير صراحة 
نصا وروخا الى ان الوصف الصحيح والتكييف 
القانونى السليم لجهان المدعى العام الاشترائى 
أنه هيئة قضائية 6 وليسدت سلطة ادارية 


اه 


تنفيذية كالنظام السابق ومن نم تكون قرارات 
هذا الحهاز وأوامر المدعى العام الاشتراكى هى 
قرارات قضائية يمارسها المدعى العام ومعاونيه 
بوصف أنه يمارس وظيفة قضائية ‏ كوظيفة 
النيابة العامة فهو يباشر التحقيق ويامر 
بالتحف.ك وأانخاذ الاجراءات التحفظية ويأمر 
باحالة الشخص الى محكمة الحراسة © ويقوم 
بتنفيذ القرار او الحكم الصادر الى غير ذلك 
من التصرفات والأوامر والقفرارات المشابهة 
بالتصرفات التى تباشرها النياية العمومية 
بالئسية للدعوى العمومية ووظيفتها القضائية ) 
ولذلك تكون قرارات المدعى العام الاشتراكى هى 
قراراتك قضائية بصدرها داخل ض وابط 
قانونية نص عليها القانون رقم 1511/1/72 وفى 
مواعيد محدده فى هذا القانون وباجراءات 
شكلية وموضوعية وداخل: نطاق مرسوم 
وطبقا لاحكام واجراءات الخصومة القضائية 
النصوص عليها فى قائون المرافعات وقانون 
الاثئبات وقائثون الاجحراعءات الجنائية وذلك 
بو صقه مدع عام فى هذه الخصومة ومحسامى 
الشعبه فيها ‏ ورافعها واللملزم باثياتها طبقا 
للقانون ( قضاء الأمور المستعجلة ارانب طب ىن 
ص 659 ) ٠‏ : 


وحيث انه متى انتهت المحكمة الى ما تقدم 
ولما كان المقرو فى القانون أنه اذا أنشمأ المشرع 
هينات “ققائية خامنة ‏ ومننها اكتضاسا 
قضائيا فى مسسائل معيئة فان القرارات التى 
تصدى ملهأ بمقتضى لسلطتها القضائية تكون 
قراراتث قضائية ولسءت قرارات ادارية ومن 
ثم نخرج عن اختصاص جهة النضاء الادارى 
وتكون وقابة هذه القرارات والطعن. فيها من 
اختصاص جية القضاء العادى اذا نص المشرع 
على ذلك صراحة أو كان ذلك مفهوما من فحوى 
النصوص. أو من اعمال القواعد العامة أو اتضيح 
انها غير منطقية الصلة بحهةالتضاء العادى » 
وفى هذه الحالة نتبع فى شل أن المنازعات 
السنتمجلة المنصلةبمسائلداخلة فىاختصاص هذه 
الهيثات الخاصة ما الشبع فى صدر الإمسور 
المستعجلة المتصلة بمسائل تدخله فى اختصاص 
حهة القضاء العادى كما أن اشكالات التلفيذ 
'او قائية فى القرارات الصادرة من مثل هذه 


العددان الخامس والسادس السنة التاسعة والخمسون 


الهيئات القضائية الخاصة بتبع فيها أمام قاضنى 
التنفيذ ما بحجرى بصدد اشكالات التنفيد فى 
الاحكام الصادرة من حهة القضاعء المادى اذا 
وهذا أو ذاك ما لع بو جك نص درم القضاء 
اتضح انها غير منقطعة الصلة بتلك الجهة ) 
المستعجل او قضاء ااتنفيذ هذا الاختصاص 
أو ذاك وانه يرجع فى ذلك الى النصوص التى 
يعالج أمور هذه الهيئثة وهى تختلف باختللاف 
كل هيئة © فاذا اتضح ان المشرع لم بقصد ان 
بالقضاء العادى © بل رمى الى الابئاء على هذه 
الصلة فان القضاء المسستعجل يختص الشق 
الوقتى المستعجل من هذه المنازعات بما لا يوسن 
أصل الحق »© ما لمم بثبت أن المشرع قد أسند 
الى تلك الهيئة الخاصة ولابة نظر المنسازعات 
المستعجلة » وأنه قصد أايضا أن بحرم منها 
قاضى الامور المستمجلة واذ كان ذلك وكانت 
نصوص القالون رقم 19191/85. ومذكرته 
الإيضاحية قد أشارت صراحة على أن حجهاز 
المدعى العام الاشتراكى هيئة قضائية خاصة 
وثيقة الصلة بالقضاء العسادى فى احراءاته 
وقواعده العامة وفى تشكيل أاحكمة من قضاته 
وفى قراراته وفى كيفية تقديم. الدعوى الى 
المحكمة المختصة وفى كيفية اعلان الخعيوم بها ) 
وفى سلطات التحقيق ومعاونة النيابة العامة 
فيها وفى الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها 
فيه وفى احراء الخصومة بين المدعى العام 
الاشتراكى وبين الافراد » وفى ان القضاء العادى 
يختص بكافة امنازعات الخاصة بقراراته 
وقرارات الحراسة بعد اتتهاء الحراسة ورد المال 
الى صاحيه ٠‏ 


وحيث أن هذا القانون قد حدد ولاية امدعى 
العام الاشتراكى فى مجرد فرض الحراسة 
على سسيل الاستئناء من قواعد فرض الحراسة 
القضائية المنظمة بالقواعد العامة » وحدد الامور 
التى تجيز له ذلك فى نطاق ضيق ولأمور معحددة 
على سبيل الحصر لا يجوز له تجاوزها » واناط 
بمحكمة الحراسة الفصل فى تابيد قرار المدعى 
العام أو الغاؤه وثترك أمر الفصل فى باقى 
المنازعات. الخاصة بأحكام الحراسة الى القواءد 


العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى والى 


القضاء العادى للفصل فيها كما ترك امر الفصل 


من القكضساء المسستعجل : 11 


ف الحزائم الواودة يها الى التضحماء' الجناائ 
العادى مما يشير الى أن هذا القازرن قد ترك 
الى القضاء العسادى ولابة القصل فى كافة 
المنازعات المدنية والدنائية الخاصة بالدراسة 
قل فرضها » واثئناء فرضها ؛ وبعد انتهائها 
فيما عدا نص عليه فيه على سبيل الا متاناء 
الى لا حون التوسمع فية آق 'فى تفسيرة: )6 
ولو ماق الام ير ذلك تنص القانون سراندة علن 
حرمان القضاء العادى وثقه المستعجل من نظر 
هذه الامور ٠‏ 

ا 

ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء الستعجل 
بنظر المنازعة فى القرارات والاوامر التى تصدر 
من المدعى العام الاشتراكى أو من جهازه شأنه 
شأن القضاء العادى ذلك لاسس باغ الحماية 
العاحلة المطلوب منه ضند القرارات المخالفة 
للقانون أو التى لحقها السقوط عندءا تتوافر 
فيها الاستعجال والخطر ومخالفة القانون أو 
عندما تشكل اعتداء ماديا على الحرية الشخصية 
أو اللكبة الخاضة 4 أو غير :ذلك من الأمز 2 
ومن م يكون د فسيع ااجيعة المستائفة بعهدم 
اختصاص القشضماء المستعجل ولائيا بنظر الدءوى 
فد جاء على غير أساس من القانون وتقضى 
المحكمة بر فضه ٠‏ 


0 


ولا يؤثر فى سلامة هذا النظر ما آثارته 
الهيئة المستائفة من صدور قرار تفسيرق من 
الحكمة العليا فى ؟ مارس 8/!ا19 برقم ١6‏ 
لسنة اق والمقدم صورئله بالآوراق 

ان 

ولما كان الشابت. من مطالعة قالون ااحكمة 
العليا رقم 1959/81 أن المشرع أناطك بهذه 
المحكمة ولابة الفصل فى الدستورية اذا دفع 
أعام المحاكم بها وتفسير النص القانونى اذا 
استدعت طبيعته وأهميته ضمانا لوحدة 
الاطبيق والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص 
لبقا لاتحكام' المواد /ا1 ©) 19 ٠١:4‏ 4 [! من 
قانون السئلطة القضائية ٠:‏ 


ومن ثم بكون ما النهت آليه المحكمة العليا فى 
قرار التفسسسر رقم 5 لسمئة مقأ هو فى 
حفيقتم قضاء فى مسألة مرع. مسنسائل ‏ تنازع 
الاختصاص عليها في الفقرة الرابعة مني المادة 


الرابعة من قانون المحكمة العليا وايا كانت 
الأسباب او العباراتك التى صيغفت فيه ب أو 
النص محل التفسير ومن ثم بكون القراد 
ملعدما لا اثر له ويازم هذه المحكمة لصدوره فى 
مسيالة لم تكن محل نراع حول الاختصاص بين 
جهات القضضاء طبقا لأحكام المواد /ا1 4 ١5‏ © 
٠‏ 4 [؟ من قانون السسلطة القضائية » ولان 
هذه المحكمة او جهة القضاء المادى لم نكن 
طرفا فى . النزاع حول الاختصاص مع جهاز 
المدعى العام الاشتراكى فى الحالة التى صدن 
فيها القرار الذكور » ولان المحكمة العليا تكون 
قد نحاوزت بذلك سلطاتها المخولة لها بالقانون 
( يرأجع 0 مثل هذهالحالة حكي محكمة جنابات 
القاهرة أمن الدولة - الصادر بجلسة 
1174//1 - واذ كان ذلك فانه بافتراض 
أن القرار التفسيرى قد الصب على المادة 
العاشرة من القانون 1971/5 بامتبارها نصا 
قانونيا رغم أنه نص يتعلق بالاختصاص فان 
الثابته أن هذه المادة قد نصمت صراحة ودون 
حاجة الى اجتهاد أو تفسبير على أن محكية 
الحراسة ثتفصل فى دعاوى فرض الحراسة * 
الامر الذى يعني ببساطة ان ما لا يعتبر من 
دعاوى الحراسية لا 'تختص به هذه المحكمة ' 
ذات الاختصاص اللاستثنائى © واذ كانت 
قرارات المدعى العام الاشثر اكى هى قرارات 
الدعوى »؛ وتخضنع فى شكلها وموضوعها لأحكام 
وقواعد قانون المراففعانث المدنية وقانون 
الاجراءات الجنائية ونصوص الفالون ةد 
فيما نص عليه صراحة فيه ؛ وبالتالى فلا ينطبق 
على هذه القرارات' وصف الدعوى وأئما هى 
قرارات شسسيهة بقرارات النيابة العامة فى 
نشاطها الجنائى ؛ ولا تقدم الدعاوى وتعثبر. 
كذلك الا برفعها من المدعى, العام الاشنتراتى 
محامى الشعب اعمالا لحكم المادة التاسعة من 
القانون ستبالف الذكر وبالاجراءات المنصوص 


هليها فية وأخلال الميعاد الحدد فى المادة 


٠ المسنابعة‎ 


واذ كان ذلك وكانت الادة العاشرة ليست 
ذات طبيعة تخاصضصة أو آهمية معينة وكانثة 
متعلقة بالاختصاص بنظر دعوئ الحراسسة 
فقط »© ولم بثر بشأنها نراع بين جهاتة 'قضائبة 


إن العددان الخامس والسادس ‏ السئة التاسعة والخمسون 


حول الاختصاص ولم يصدر بشأنها احكاما 
تضمنت تفسسيرات متضارية تحتاج وحدة 
التطبيق القضائى الى وجوب تفسيرها ولاصلة 
لها بقوامد اختصاص المحاكم العادية أو الادارية 
او اتصاص جهاز المدعى الاشتراكى كهيئة 
قضائية خاصسة الامر الذى يكون معه قرار 


التفسير الذكور منعدما من هذه الناحية ولا يلزم 
غير أطرافه وبالنسبة للحالة التى عرضت أمام 
تلك المحكمة لما بؤدى اليه مثل هذا التفسير 
وفى الظروف التى طلب مئها وصقة الطالب ب 
الى تعديل قواعد الاختصاص الوظيفى وقواعد 
القانون بغير تشريع من أأم.اداة 1]+:صة سسن 
القوآنين وتشريعها »؛ والى تعديل قواعد الدستور 
المنظمة لوظيفة القضاء وطبيعة ولايته والى سلب 
اختصاص القضاء الجنائى والعادى المعتبرة من 
النظام ألغام وحمعلها من اختصاص هيلة ذات 
ااختصاص قضائى على سبيل الاستثناف وعلى 
لاف مراعة النصوس الهغيددة لاختصاص 
هذه الهيئة بما يجعل القرار التفسيرى يشكل 
أعتداع صارحًا علىولابة القضاء الاصبيل صاحب 
الولاية العامة » ويكون عملا ماديا ترفضه هذه 
المحكمة. ولا تعئد به بالاضافة الى ان ألمادة 
"١‏ من القانون 1919/1/5 قد نصت على أن 
تنشر فى الجزيدة الرس مهية قرارات تفسيز 
النمسسوص القائونية وكذلك منطوق الاحكام 
الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى 
دستورية القوانين » وتكون هله الاحكام ملرمة 
لجميع الجهات القضاء بما بشير الى أن الالزام 
اما بلحق بالاحكام دون قرارات التنفيذ ») وذلك 
لان اللقرر فى القانون أن الهيئات القضائية 
الخاصة التى تعتبر بمثابة محاكم انما بقتصر 
اختصاصها الوظيفى على ما 'تسسدلدة أليها 
النصوص المنشئة لها 4.اى ان اختصاصها كون 
معيذا بالتعيين نصا ؛ وما يخرج عن هذا الثءيين 
المنخصوص عليه يرجع فيه الى القضاء العادى 
وبالتالى ير جيع فى. شعه المستمحل الئن التقضاء 
المستمحل »© وذلك لان القضاء العادى هى 
الجهة القضائية صاحبة الولابة العامة أى أنها 
تختص بجميع المنازعات كأاصل عام الاما يخرج 
عن اختصاصها ) وسئد ألى حجهة اخرى غيرها 
بالنص بطريقة قشسير الى حرمانها مما سند الى 
تلك. الجهة الخاصة ؛ ولا نكون هذا الحرمان 


الا فى حدوده وفى لطاقه المرسوم باللص وما 
خرج عئهة بعود بالتالى الى القضاء العادى 
صاحب الولاية العامة ( قضاء الامور المسستعجلة 
ملحمد على رانب ط وص ١65؟‏ الى 561 ونقضه 
حلسة ١5/ه/ه/ا‏ ق لسنة 5؟ ص ٠) 1٠١98‏ 


وحيث أنه متى كان ما تقدم ‏ ولا كان المقرر 
في القالون أنه متى ثوافرت فى المنازعة شرطى 
الاستعجال وعدم المساس باصل الحق فان 
القافى المستعجل يختص أختصاصا نوعيا بنظر 
هذه المنازعة »ولو كان لرافع الدعوى الحق فى 
الالتجاء الى وسيلة امحسرى نص عليها المشرع 
للحصول على حقوقه امام هيئة أخرى © ويكون 
اختصاص القافى المستعجل فى هذه الحالة 
مستمدا من ولابته العامة المبيئه على المادة 
ه» مرائعات لا مننصوص التشريع التى تقرد 
الاختصاص اتلك الهيئة الاخرى ما دامت تلك 
النصوص لم تشر الى 'حرمان القضاء المستعجل 
من اختصاصه ؛) والقول بغير ذلك يعرض 
المصالح والحقوق لخطر الضياع سسب أحراءاث 
التقاضيى والقصل فى الدعاوى آمام تلك الهيئات 
المعنية كما يتنافي, مع القاعاءة المامة الثى تقرر 
اختصاص القضاء المستمجل فى جميع الأمور 
المستمجلة التى نخثى علبها من 'فوات ااوقت 
عند عدم المساس بال ضوع تلك القاعدة التى 
لا يمكن الخروج عليها الا اذا وجد نص قانونى 
بقغى بذلك (الرجع السسابق صفحة ٠١‏ و١١‏ 
و؟؟)* 


وحيث أنه ترتيبا على مأ تقددم وما كان 
القرار محلالثمى هو قرار قضائي وعمل, احرائي 
ومن ثم مختص القضاء العادئ وفرعه المستمجل 
بنظر المنازعات آلتى تنقور فى صادد هذا الثرار ) 
و دختصصر ذلك القهناء ؟استعحل بنظر الاجراءات 


١‏ لو قثبة الي تعول ك0 في الحدود المرسومة 


لاختصاصه الوقت, المستعحل فى شبيأن 
الاحراءات: القضائية والأعمال الأجرائية التى 
تتخذا أمام المحاكم ومع مراعاة الضوابط التى 
تقتضنبها القواعد العامةفى هل1؟ الخصب و ص 
ومراعاة النصورص الخاصبة النى ترد فى القاءن , 
الخاص واذ كان ذلكغو ان البادى من مطالعة 
القرار ارقم ؟ه سسئة إلأةا سئوده الواردة افيه 
أنه استند الى المذكرة المحررة 'قى القضية راقم 


من القضاء الممستعجل ' 26 
03 


م1 سئة 199/48 حصر تحقّيقات جهاز المدعى 
العام الاشمتراكى والتى خلصت الى أن احمد 
عد المجيد فؤاد وهشام عمر بهجت وفاطمة 
احمد جاهين قد تقدموا بشكوى الى الجهاز 
تضمئت أن المستائف عليه قد تعاقد معهم على 
78 وحدات سكنية بالعقار موض وع المزاع 
وتقاهى منهم البالغ المبينة بالتحقيقات باعتبارها 
الثمن الكامل للوحدات السكنية واتفق معهم 
على تسليم هذه الوحداث فى ميعاد محدد الا 
آنه رفض السمليم مدعيا ان العقود لم تصدر 


منه محاولا أرغامهم على دفع مزيد من امالغ 


تفوق تلك المتفق عليها فى العقود سند 
شرائهم »© ولانه خالف بذلك الحظر الوارد بنص 
المادة 1/! من القانون 191/1//149 4 الامر الذى 
بخول للمدعى العام الاشتراكى أضدار قراراته 
محل النعى » وكان البادئ من قائمة الدلائل 
لمر فقة بهذه التحقيقات ان مسنا ستب الى 
المستائف عليه هر مضضمون شهادة الشاكين 
وملاحظات المدعى العام الاشتراكى واقتناعه 
بأن المستانف عليه قد داب على سلوك طريق 
الطمن بالتزوير على العقود التى يصدرها بهدف 
اطالة أمد التقاضى ومتخذ! منها وسيلة ضاغطة 
علىالشترين للحصول على مبالغ غير المتفق 
ليها » واذ كان ذلك وكانت مبررات وأسائيد 
الثرارات' محل: النص “قد جاءث على هذا 
النحو ومن ثم تكون هله القراراتة قد صدرتا 
باطلة ومعدومة وعلى غير مقتضى القاثون وخارج 
الضوابط التى نص عليها القاثون رقم 1/96/اوا 
وحالاته الواردة حصرا وذلك لان القرارات 
الصادرة من الهيئات القضائية المشخصصة فى 


غير ما تختص به تكون هى والعدم سواء وتكون / 


وكألها قد صدرتثت من شخص ليسنت له ولاية 
قضائية ) وتكون للمحكمة المختصة أصسلا 
بنظر التراع ان تنظره وكأنه. لم بصدر فى 
شأنه أى قضاء سسابق ( نقض ةا 


السئة #؟ ص :"50 وابدالها فى التنقيذ ص م١‏ 


فضلا.عن سقوط هذه القرارات واعتسارها كأن , 


أؤلا س أن نص المادة الثانية من القائؤن 


55 قد أجان 'فراض الحراسة على آموال 


الشخص لدزء اخظره على المجتمع اذا 'قامئت' 


دلائل جدية على انه اتى أفعالا من شانها الاشرار 
بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح 
الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب 
الاشتراكية للفلاحين والعمال أو افساد الحياد 
السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية 
للخطر » ونصت الادة الثالئة على جواز وفرض 
الحراسة على أموال الشخص اذا قامت دلائل 
جدية على أن تضخم أمواله قد تم بالذات أو 


النيابية أو الشعبية أو النفوذ ٠‏ 


؟ ل استخدام الفش أو التواطؤ أو الرشوة 
فى 'نلفيذ عقود اللقالولات أو التوريدات أو 
الاشغفال العامة أو أى عقّد ادارى مع الحكومة 
أو الهيئات المشار اليها ٠‏ 


* ب تهريب المخدراتا أو الاتجار فيها *. 


؟ ‏ الأاتجان 'فى الممتوعاثة أو فى السحسوقا 
السوداع أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية 1 


ه - الاستيلاء بغير وحخنة حق على الاموال 
العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الاشخاص 


الاعتبارية 


فاذا كان الامر كذلك وكان البادئ أن النراع 
الذى صدر على أساسه القرار محل النعى هوء 
نزاع مدئى بين المستالئف علية وخصسومهة 
القضاء المدئى العادى 6 ولا درج ضمن 
الحالات الواردة فى المادئين الثانية والثالثة 


' سالفة الذكر وأالانصسصوص عليها حصرآا 6 ولا 


يؤدى الى الأضرار بأمن الدولة من الخارج أو 
الداخل 0( أوالى الأضرار بمكاسب الفلاحين أو 
العمال » فضلا عما أفصحت: عئة الأاحسكام 
الصادرة من القضاء المخئص بشوت تزوير العقوه 
جدية منازعتهم ٠‏ 0 


ثائيا آله بدافتراض صتحة مثارزعة لخصتوم 
الستائق علية وسلامة الادعاء بمتخالفة المسنعائق 
عليه لنص المادة آلا من القاثون اخفريان و« 
فان الأمسر بخصتو ص الحظر الوآرد بها بمتد 


5م العددان الخاميس والسادس يت السئة التاسعة والخمسون 


إلى القضساء الجذائى ومن حق المدعى العام 
الاشتراكى ابلاغ النياية بذلك ولا ي<وز له آن 
تسيلب اختصاص القخساء الحنائى أو الفصل 
فى هذه ١أخالفة‏ وعفاب المستائف عليه بحزاء 
لم ير ضه القانون سدص عتابى ولا يجاو ل 
الإاستناد الى هذه المخالفة لفغر ض الحراسة ٠.‏ 


ثالمًا ب أنه اذا كان اأقرر فى القانون وعملا 
بئص المادة السابعة من انقازرن رقم 1911/95 
المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد 
لا بحاوز ستين يوما من تاريخ الامر المشار اليه 
فى الغقرة الاولى والا اعتبر كأن لم كن - وكان 
بنص الادة التاسعة من ذات القانون أن احالة 
دعوى طلب فرض الحراسة الى المحكمة ااختصة 
تكون بقرار مكتوب ومسنسبه من الدعى العام 
وبحب. أعلان القرار للشخص المطلوب فرض 
الحراسة على أموالكه ولغيره من ذوى الشأن مع 
ملخص للدلائل التى قامت ضدهم وذلك قبل 
الجلسة المحددة امظر الطلب بمدة لا تقل عن 
ثلاثين يوما 000٠‏ 
: ش ش( . 
وتقا عان ذلك" وكانك الآوزاق: قد دلت مها 
نفيد تقد يم الدعوى الى اللحكمة المختصة خلال 
ستين يوما أو ما يعيد لخم لادك جلسة انظ 
الدعرى واعلان الخص-وم فيها خلال مدة لا تقل 
عن الثلاثين بوما من تاربخ الجلسة ومن ثم 
يكون الامر محسل النوى قد سقط وزال من 
الوؤحود ؤيعتبر كأن لم يكن ولا آثر له ؛ وذلك 
لان القاعدة العامة بالئسسية للعمل الاجرائى هى 
قانونية الشكل بمولى انها تحب كفقاعدة عامة 
أن نتم لا تبعا الوسيلة التى يختارها من شوم 
بها » بل تبعا للوسيلة التى بحددها القانون 
( المرافعات المدنية والتجارية للدكتور عبد المنعم 
الشرقاوى والدكتور فتحى والى ل /الاؤو1اااب 
الكتاب الثانى ص 5 ) ولان الشكلية فى العمل 
الاحرالى مقررة لصديفة العحل لا لاثاته ولأآن 
المشرع بحلد المواعيد الاحرائية للخصومة 
تحديدا حامدا لكونها ترمى الى وظيفة متعلقة 
بأداء الخصومة لهدفها ( المرجع السابق ص 
لاه ) © ولأنه اذآ لم بتخد العمل الاجرائى فى 
الميعاد فانه يثرتب على ذلك سقوط العمل الذى 


لم يتم فى الميعاد وزال أثره واعتبر آأن ام يكن 
ولا بعتد به ولا بنتج احراؤه بعد الميعاد أى 
اثر أو تنعقد به خصومة أو تقوم على أساسه 
دعوى فى حكم القانون لان الغاية تتحقق بعدم 
احترام الميعاد او الترتيب الزمنى © والحق 
سقط اذا لم ستعمل فى الميعاد » واذا تعلق 
ميعاد السقوط بالنظام العام او كان منبعانا شكليا 
تدين على الاحكمة أن تقذى بالسقوط من تلقاء 
نفسها ( المرجع ااسابق صن ٠ ) ٠٠١‏ ؛ وان 
تعمل الم 
الخصومة وما درد عليها من أوجه اليطلان 4 
وتلتفت المحكمة ازاء ما تقدم عن دفاع الهيئة 
المستانقة بأن سند القرار محل اللعى هدو 
الإضرار بالمصالح الاقته ادية والحظر الوارد فى 
الادة إلا من القالون رقم 1/649ل!5١‏ ؛ وأن 
المدعى الاشتراكى بتمتع سلطة تقديرية أو أنه 
بفرض ان القرار محل النعى قرارا آداريا فانه 
ليس معدوما وذلك لآن هذا الدفاع اذما يدوى 
جدلا موضوعيا حول امور قانونية وحول رأى 
المحكمة فيها ب وهو أمر غير مقبول ٠‏ 


واعد الأقررة فى كان اجراءات 


( الهيئة السابقة ‏ الاستئناف رقم 5١50‏ لسئة 
مستانف مستعجل :القاهرة ) 8 


و 


١518 دببسوير‎ "5 


ا- دعوى ٠‏ شروطها ٠‏ موضوعها + قبول ٠‏ 
'ب- دعوى ٠‏ وصلحة ٠‏ فائدة ٠‏ ' 
ج - مصلحة + سندها ٠‏ شروطها ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ - لاتقبل الدعوى الا اذا توافرت فيها 
شروط معيئة » فاذا ام تئوافر هذه الشروط » 
فان ااحكمة لا تبحنث موضوع اأدعوى ؛ ولا 
نصدر فيها حكما بالرفض أو الاجابة ؛ وانما 
تحكم بعدم قبولها ٠‏ ' ش 


؟ ب يقصد بالمصلحة فى رفع الدعوى 


من القضاء الممستعجل باه 


الفائدة العولة النى تدود على رافعها » ومؤدى 
ذلك تنزيه ساحات ا!قضاء هن الانشغال:عاوى 
لا فائدة عملية منها » ولم تنشسا العا م كثل 
هذه لتعاوى ٠‏ ش 


؟ ب يشترط فى المصلحة فى رفع الدعوى 
ان تكون قانونية بمعنى أن تستند الى <تى أو 
مركز قانونى » بحيث يكون الفسسمسرض من 
الدعوى حهماية هذا الحق أو المركز القانونى 
تتريره اذا وقع العدو أن عليه او تعويضما لحق 
به من ضرر بسبب ذلك » كها يشارط أيضا 
ان تكون المضلحة شعددمية 3 ماشرة م6٠‏ 


المحكوة : 

حيث. ان الادة الثالثة من قانون المرافعات 
تنقفى بأنه لا شل أى طلب أو دفعللا تكون 
لصاحبه فيه مصلحة بقرها القانون ٠‏ « ذلك 
أنه اذا كان لكل شخص أن بلجا الى القشسساء 
عارضا عليه مزاعمه فى صورة دعلوى فان 
الدموى لا تقبل آلا اذا نوفرت فيها شروط 
معيئة بمعنى أنه اذا لم تتوفر هذه الشروط فان 
المحكمة لا تسحث مو ضوع الدعوى ولا تصدر 
فيه حكما بالر فض د الاحابة وانما تحكم بعدم 
قبول 'الدعوى 6 


واهم هذه الشروط أن بكون لرافع الدعوى 
مصلحة فى رفعها ويقّصد بالمصلحة الفائدة 
العملية التى تعود عليه من الحكم .له بطابه نحيث 
ل تعود من رفع الدعوى فائدة على. رافعها لا 
تقبل دعواه ومعنى هله القاعدة تنزيه سباحات 
القضاء عن الانشفال. بدلعاوى لا فائدة عملية 
منها نمثل هذه الدعاوى غير : ملتجة وكدبه 
وما أانشلت نشمت المحاكم أثل هذه الدعاوى ويشترط 
فى هذه المصلحة أن تكون. قانونية بمعلى أن 
'تنستئد الى حق أو مركز. قانولى لحيث يكؤن 
الغرض من الدعورى حمابة هذا الحق أو المركز 
القانونى بتشريره اذا وقع العدوان' عليه 98 
تعويض ما لحيق به من فغرر سيب ذلك ٠‏ 
وبشترك أيضا أن تكون تلك المصلحة شخصية 
ومباشرة بمعنى أن بكون رافع الدعرى هنو 


صاحب الحق" او'المركن القانوثى ' محل التراع. 


أو نائيه بحيث تكون 'الغرض متوتننا حماية 


الحق او المركز القانونى لرافع الدعوى فلا تقبل 
الدووى من غير صاحب الحق او المركن القانونى 
المعتدى عليه مهما كان للغير من مصلحة فى 
حماية حق غيره * وهو ما بعبر عله بشرط 
الصفة فى بعض الاحيان ٠‏ ( راجع الو سيط 
فى شرح قانون المراقعاتا 387 والتجارية 
للدكتور رمرى سيف الطبعة السادسة ص 5؟| 
وما بعدها ( وهديا على ما تقدم وكان رايع 
الدعوى الممائلة لع ستئند الى حق أو مركز 
قانونى سوى الترامه بدفع ؟/ من أجرة مكتبه 
ومسكله لصالح صندوق النظانئة بمحانظة 
القاهرة ومروره هو وزملاءه من الشارع الجاور 
للسوق موضوع الدعوى » وهو مالا يكفى ب 
فى نظر هذه المحكمة ‏ لكى بكون له صفه أو 
مصلحة شخصية مباشرة فى رفع الدهعوى 
المائلة ومن ثم فان الدفسع الممدى من الهيئة 
المدعى.عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير 
ذى صفة يكون فى محله متعينا احابته ٠‏ , 
أ |. م ]1 51 * " بام 1 

( محكمة الامور المستعجلة هالقاهرة ‏ الداكئسرة 
الثامنة رئاسة الاستاذ حسنى عبد الواحد رئيس المحكمة ب 
القضية رقم 7/1 لسنة 191 ٠)‏ 


5 
؟ ينابر لاوا 
1 اشكال ٠‏ تثفيذ .٠‏ .حضور الطالب .٠‏ 

اب - حكم ٠‏ النفيذ + بدلات ٠‏ فثرة لاحقة ٠‏ 
المنادىء القانونية : 

١‏ دان نص الادة مه مرافعات هو عدم 
جواز توقيع الحجز فى حضور طالب التلفيذ » 
ولم ' نص نلك المادة على الءطلان كجز أء عن هذه 
المخالفة ٠‏ 


؟ ب القضاء لأحد العاملين بالبدل عن ' فار 0 
معينة وباحقيته فى ذلك الءدل بعد ذلك »6 مفاده 
اسنتحفاق المحكوم ' له للمبلغ اللحكؤم به فصلا 


.عن الفثرة اللاحقة علي صدور الحكم + 


مه العددان الخامس والسادس السنة التاسعة والخمسون 


الملحصكهمة : 


حيث أن المستشكل يؤسس اشكاله على 
ثلاث اسباب اولها )١(‏ عدم اعلانه بالصورة 
التنفيذية للحكم المستشكل فيه ٠‏ وكان البادى 
للمحكمة من مجرد النظر ان الحكم المستشكل 
قد اعلنت صوورته التنفيذية للمستشكل وتثثبه 
عليه بالسداد فى 010/111 اما السبب 
الثائى فهو تواجد المستشكل ضده ( طسالب 
' التنفيذ ) بمحل التنفيل واذ لم يقدم المستشكل 
ما بمكن أن تستظهر من المحكمة صحة ما بدعيه 
فى هذا الشأن بل أن محضر الاشكال والذى 
يجب التعويل عليه فى هذا الصدد قد خلا من 
ذكر وجود المستشكل ضنده مع المحضر اثناء 
شزوعه فى التنفيذ وهو امر محتم عليه اثباته 
لو حدث ولا بقدم فى ذلك أن يستحصل المحضر 
بعد ذلك على تو قيع المستشكل ضده على محفر 
الاشكال سننيما وان المحضر اثبت بمحشره انه 
اجراه فئ بوم /11/؟١197/8/1‏ الساعة 6ارا 
ظهرا وهو ما يقتفى وجود المستشكل ضده فى 
مقر البنك المستشكل بحكم عمله بل انه سيرا 
وراء مذكرة المستشكل من ان المحضر اجرى 
يوم الاحد لكا قى الساعة الواحدة 
وخمسنين دقيقة رغم أن ميعاد العمل الر سمى 
بنتهى فى الواحذة والنصف فانتهاء ميعاد 
العمل وأن كان بمنى بالترخيص للعاملين 
بالانصراف فيه او بعلده أنه لا يفرض عليه 
الانصراف” فى هذا الميعاد حتما ولا سسيما اذا 
كان هذا العامل محاميا ونقتضيه طبيعة عمله 
ان بتأخر أحيانا عن الانصراف فى المواعيد 


القررة فضلا عن أن المادة مهلا مرا فعات وان , 


طالب التنقيذ ورغم ان ثثمه حجزا لم يوقع وان , 


كل ما حدث هو محشر اشكال فى التثفيذ فان 
المحكمة تثؤة الى :أن تلك المادة لم تنص صراحة 
على البطلان كجزاء لهذه المخالفة ( القض ساء 


المستعجل للمستشبار- محمد عند اللطيف الطبعة ' 


الرابعة بئد ة التنفيل للدكتور فتحى والى 

بند 11/١‏ ) أما عن السنببء الثالث للاشكال وهو 
أن المستشكل غبده يبتغى التنفيذ ا لم يرد 
فى الحكم الجارى التنفنذ بمقتضاه ولا كان 
الحكي المستشكل فبه قد قفى للمستشكل ضده 
بمبلغ ١٠65ره١؟‏ عن الفترة من ١//9/اةا‏ 


حتى 81/١٠//9/ا19‏ أو باحقية فى البدل فيما 
بعد ذلك وكان من المنطقى ان ينبه المستشكل 
ضده على المستشكل سداد البلغ المحكوم به 
فضلا عن الفترة اللاحقة على صدور الحم 
وحتى التنفيذ ومن ثم فان التنفيذ يكون جاريا 
طيقا لما امر به الحكم وليس بما لم يرد فيه اذ 
القول بغير ذلك يقتضى ممن يصدر له حكم ممائل 
ان يرفع كل شهر دعوى باحقيته فيما سبق ان 
قضى له به » والمحكمة تنوه انه كان اولى 
بالمستشكل ان صنح ما.بيدعيه ‏ وهو بنك وله 
جهاز محاسبة ومراجعة ضخم ‏ ان يقيسوم 
بمراجعة مفردات الملغ الجارى التنفيذ به مع 
المستشكل:.ضده وهو يعمل لديه بدلا من ان 
بقيم مثل هذا الاشكال * ' 


( الهيثة السابقة - القضية رقم ؟١45‏ لسنة 8ا5١‏ 


هه 
١‏ ديسمير ١910/8‏ 


٠ اختصاص‎ ٠ منازعات.‎ ٠ آراضى زراعية‎ - ١ 
٠ اتفاق‎ ٠ نظام عام‎ ٠ ب - اختصاص ذوعى‎ 


المبادىء القانونية : 


١‏ هس انشا المشرع للقاضى الحزثى اختصاصا 
وعيا متميز؟ فى مئازعات ا'بجسار الارافى 
الزراعية آيا كانت قيمتها » ومن ثم فان هذا 
النوع من المنازعات المستعجلة بخسرج عن 
الاختصاص النوعى لناضى الأمور المستعطة * 


؟ ل ان الاختصاص . النوعى متعلق بالنظام 
العام فلا بجوز الاتفاق على مخائفته ٠‏ 


الحصكمة : 00 ١‏ 
حيك ان الوفائع توجر فى: أن المدعية قد , 
أقامت: هذه الدعوى بصحيفة آودعت قلم الكتاب 
فى 1978/8/1١‏ واعلنت للمدعى عليها فى 
1 بطلب الحكم. بصفة مستعجلة | 


من القتضساء اممسستعجل بذج 


بطردها من العين المبيئة بالصحديفة وتسليمها 
للمدعية من الزامها المصروفات والاتعاب على 
سند من القول أنه بموجب اقرار وتنازل مور 
اتنازلت المدعى عليها المدعية الالكة 
حيازتها رقم 865 بالجمعية الزراعية بناحية 
قلوانة مركز الباجور بمقدار 1١١‏ قيراط بحوض 
السيل مبيئة الحلدود رالعالم بالاقرار 
والصحيفة ٠‏ وبمطالبتها بالتسس ليم امتئعت 
فأقامت الدعوى الائلة لاتفاقهما فى الاقرار 
على جمع الاختصاص لمحكمة الامون المستعجلة 
بالقاهرة ٠‏ وقدمت تأبيدا لدع.ماها حافظة 
مسسستئدات طويت على )١(‏ الاقرادى بالتنازل 
المشار البه مورحم 1978/5/6 ٠‏ (؟) خخطاب 
بهذا الفبان مق حك لرئيس الجمعية اأرراعية 
بتلوانه ٠‏ (؟) ايصال اد.هلام نقديه من المدعى 
عليها الدمعية التعاونية الزراعية وايصال آخر 
مبلغ 55كر؟١٠‏ للغرائب العقارية بالمنوفية ٠‏ 

وحيث ان المدعى عليها لم تحضر لدف سسع 
البعوى بثمة دفع أو دفاع ٠‏ 1 

وحيث أن المحكمة قروات حجر أادعوى 5 
لجلسة اليوم وصرحنت بتقديم المذكراك قيما 


ضريته لذلك اجل فلم بتقدم اج كيد ات 
فى الميعاذ, ٠‏ 


وحينث 'نة إماكانت المادة 9 من القائرن ١1/7,‏ 
لسنة ؟ن1 المضافة بالقانون /!ا" لسئة ه/اوا 
قل نمت عي أن « تخقص المحكمة الجر ثيك 
أبا كانت 'قبئة الدموى بنظار المنازعات' المتعلقة 
'بالأر افى الرراعية وما في ينها من الاررافى 
الور الصح زناوية والقابلة لارراطة الواقعة في 

ا 
داثرة الختصاصها و المميئة فيما يلى : 

١‏ المنازعات الناشئة عن العلاقة الابجارية 

بين مستاحرا الإرض الزراعية ومالكها ٠‏ 


؟ ل المنازعاتؤ المتعلقة بالسنسلف الزراعية 
أو العيئنية فى خدمة 'الارافى المأجره ٠‏ 
وتر فع المنازعات الذكورة أمام المحكمة الحزرئية 


بغير رسوم ويقصسل فيها على وجه السرعة ' 


وبكون لها ولابة القضاء المستعجل وقافضى 
التنفيذ. في.المسائل التى تداخل فى اختصاصها 
. وبهعلطا! اللص انششا اأشرع' للقافى الجرثى 


الار' م ار ا ل رو فان 
هذا النوع من المنازعات المد.تعجلة دخرج عن 
الاختصياص «النوعى» لقاضفى الامور المستمحلة 
فى دائرة المديلة التى بها المحكمة الكلية ( لقافى 
- المستعجلة بالقفاهرة والاسكندرية أو 
صم المحا نظات المختلفة ) لان المشرع اسندها 
0 للقاضى الجحرئى امو ضوعى بصفغته افيد 
للامور المستعجلة (راجع قضاء الامور المستعحلة 


لراتب الطبعة السادسة ص 5٠١‏ 454 وعلى 


وجه الخصوص تبذه 15؟ بالهامش وفى نفس 
النص القضاء المستعجل للمستشانر محمد عبد 
اللطيف :الطبعة الرابعة نبذه ١٠؟‏ 7 5١6»‏ ) 
ومتى كانأما تقدم وكان البين أن الدعوى 
الماثلة تتعلق بتسليم أرض زراعية فى حيازة 
المدعى عليها بسسبب تأجيرها اورثها من المدعية 
وان نلك الارض كائنة بالباجور هنوفية ٠'‏ ومن 
ثم فان نظ هله الدعموى تخرج عن الختصاص 
هله المحكمة «نوعيا» ولا يقدح فى ذلك أن 
يشمل الاقرار موضوع الدموى اتفاق الطر فين 
على جعل الاختصاص لهمله الحكمة اذ أن 
الاختصساص النوعى متعلق بالنظام العام 0 
يجوز الاتفاق على مخالفته ٠‏ 


وحيث أنه عن المصضاريف فتلزم بها المجكمة 


المدعية وقد خسرت دعواها عملا بالمادة 181 
مرافعات ٠‏ 


( الهيئة السابقة ‏ القضية رقم 9ىلاه لسلة ٠/لوز) ٠‏ 
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؟ بشاير 5/أ5ا ا 
١‏ - عقد ايجار ٠‏ قانون خاص ٠‏ احكام عامة ٠‏ 
ب - عقد ايجار ٠‏ قائون مدئى ٠‏ القضاء تسليم ٠‏ 


<- انتياء نفد نيبا حصب * 


المبادىع اثقانو ني : 


١‏ اذا كان عقد الايجار غير خاضع فى 
تنظيمه لأحكام خاصة واردة فى قانون خاص » 


فانه يبخضع للأحكام الدامة الواردة فى الثانون 
امدنى فى شان عقد الابجار ٠‏ 


؟ - اذا كانت العقود الخامسعة الإحكاع 
العامة الو اردة فى القانون المدني معدددة 9 « 
فانها تنقفى بانقضاء امدة المنعصوص عليها في 
العقد » ويكون المستاجر ملزما بشسليم العين 
الؤجرة بوجرد انتهاء العقد ٠‏ 


؟' ب بمتجسيرل د انذهاء العقد تدسسيح بد 
المستاجر على الدين بلا سيب قانونى وفي <كم 
الغفصب ويحق لالؤجر عند الاستعجال رفع 
دعوى بالاخلاء امام الاثافى امستعجل ٠‏ 


ااحسكوة : 


حيث أله من اللقرر انه اذا كان عقد الابجار 
غير خاضع فى تننظيمه لاحكام. خاصة واىودة 
فى قانون أخاص فائه يخضع للاحكام العامة 
الواردة في القانون المدنى فى شأن عقد الابجار 
مشال ذلك أن بكون عقد الاإيجار منصبا على 
منقول او ارض فضاء أو على الاسم التجارى 
لمحل أو شهرتله ..5٠+‏ الح فان أمثال تلك 
المقود انما تخضع للاحكام العامة الواروة فى 
'القانون المدنى ؛ قاذا كان عقد الابحار محدد 
المدة قانه ينقفى بانقضاء المدة المنصوص عليها 
فق المتد. ويكون: المستاجر ملزنا بتسليم العين 
المؤحرة بمحرد التهاء العقد أذ بانقضائه تصبح 
يده على العين بلا نبب قانونى وفى حكم الفصب 
ويحق للمؤجر عند الاستعجال رفع دمبوى 
بالاخلاء امام القضاء المستعجل ولا شفى 


القافى ااستعجل بالطرد فى هذا الصدد ” 


وثانيا ب جدية القول بان عقد الابيحطار قد 
انقضى ولم بعد ثمة حق للمستاجر فى استيقاء 
العين الموّجرة 0 فى <وزنه ١‏ راجع قضاء الامور 
المستعجلة ارائب الطبعة السادسة بنده 556 ل 
5ه ) وهديا على ما تقدم وكان البادي من 
مطالعة عقد الايجار سثد الدموى انه قد اتلصب 
على مقومات المحل التجارى اكثر مما الصب 
على المكان المؤجر نفسه كما هو ظاهر من بنوده 
لا سيما بنده العاشر وان المدة التى تحدد أليها 
العقد قد انقكضتث. بقيام الموّ جر بالتئميه على 


المستأجر فى الوعد المتفق عليه بعدم رفبته فى 
التحديد طبقا للبند الثالث وان توافر 
الاستعجال فى الدعوى من الضرر الذى لحق 
بالمدعى نتيجة حرمانه من الانتفاع بالعين وبقاءها 
نحت بد من ليس له الحق فيها مما بتعين معه 
القضاء بطرد المدعى عليه فيها ٠‏ ْ 


وحديث أنه عن طلبه التسليم فهو أثر من 
أثار اعتبار العقد مفسوحًا عملا بالمادة 5٠‏ 
من القانون المدنى ليتعين القضاء به ٠‏ 


( الهيئة السابقة ‏ القضية رقم 561.ه لسنة 198/8 ) ٠‏ 


/ 


©٠‏ ينار لاوا 


ا ب اشكال ٠‏ حكم جناشى ٠‏ 
ب - محكمة جنائية ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ اختصاص ٠‏ 


حكم 3 
المدادىء القانونية : 


١‏ - المحكمة المسسمب_:5دجلة تختص بنظر 
الاشكال باعشاره متعلقا شق مدني دون الشق 
الجنانى » واذا صعح القسول بأن المحسكمة 
الجنائية تختص بنظر الدعوى المدنية بالتبعية 
للدعوى النوذائية » الا ان ذلك لا يفيد. بطربق 
الازوم اختصاص االمحكدة الجنائية الفه دل 
في الاشكالات: ااندلقة بهفيف الاحكام المدنية 
الصادرة من امحاكم الجنائية .٠‏ 


؟ دان الحكوة من اختص_اص املحكوة 
الجنائية بنظر الدعوى اامنية'هى التيسير على 
المنقاضين نظرا للشسوه الدعوين عن فعل 
واحد » فاذا ما أصدرت المحكوة الحنائية <ك ا 
فيهها فان الحكم الصادر فى الدعوى المدنية 
يصبح له كيان مسقل عن الحكم الجناثى ٠‏ 


5 الحصكمة : 


حي ان الس كال قد 10 أوضاعه 


القانونية واقيم قبل ثمام التنفيذ ومن ثم فهو 


"وسيك ان المكنة تمون فى انر الافعال 
المائل باعتبار انه متعلق بالشسق المدنى من 
الحكم المستشكل فى تلفيذه فقط دون شقه 
الجنائى لان الاول فقط هو الذى يدخل فى 
اختصاصها ٠‏ ذلك انه اذا صمح اللول بان 
المحكمة الجنائية تختص بنظر الدعرى المدئية 
بالتبعية للدعرى الجنائية الا ان ذلك لا بفيد 
رق الازوم اخشسشاص المحدمة الجذائية 
بالفصل في الاشكالات المتعلمة بتافيدك الاحكام 


المذنية الصادرة من المحاكم الحنائية لان الحكمة, 


من اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى 


المدنية هى التيسسير على المتقاضيين نظرا لنشموم 


الدعو بين عن فعل واحد اما أذا اصدرت 


المحكمة الجئائية حكما فيهما فان الحكم الصادر: 


فى الدعوى المدنية لصبح له كيان مستقل عن 
الحكم الجنائى لانه يقرر حقا حاليا بخضع 
لاحكام القانون المدنى من حيث سقوطه او 
بقائه » كما انه ينفذ على مال المحكرم عليه 
طبقا للاجراءات المأررة فى قانون امرافء'ت 
) الفضاء المستعجل للمسبةة شار محدمك عبد 
اللطيف الطبعة الرابعة ‏ لبذة 114١‏ وأتظر 
ابشا المراجع والاحكام المششار اليها فيه ) ٠‏ 


وحيث انه عن مو ضوع الاشكال واذذر اسه 
فى الصورة المعلنة عن أسم انصادر ضمسادهة 
الحكم » ولما كان ذلك الامر قد حسمته محكمة 


الصادر ضدهة الحكم هو السنيد ووو و ةق فون 


فى الصورة العلنة .للمستشكل ولدلك لم بخرؤ 
المستشكل على الطعن د'لتروس رغم أنه طلب 


لمدة آجال لذلك واحايته المحكمة الى طلية 


الامر الذى تستظهر منه الممجكفة 0 جدية 
الاشكال وتقفى 'لبعا لذلك بر فضه 


( الهيئة السابقة ‏ القضية رقم ١.05‏ لسنةٍ ١918‏ 
دعي ذَُ | ٠‏ 8 


م 
1 مابو سلة 151/4 


|- كادر خاص ٠‏ تعريفه ٠‏ 

ب - حكم خاص * حكم عام + مغايرة ؛ 

ج - نظام العامكين بالدولة ٠‏ 'قاعدة عامة ٠‏ طبيعتها 4 

داق !4 لسئة 1509 ٠‏ اداراث قانؤنية + ق 71 
لسئة ١ا5١ ٠‏ مغايرة ٠‏ 

ه ب كادر مالى ٠‏ ق /ا؟ لسئة 191/9 , تكبيفه ٠‏ فى 144: 
لسنة 191/8 ٠‏ سريائه ٠‏ 1 


المأدىع القانونية : 


- م الكادر المالى اأخاص هو 'الذى. قفاوم‎ ١ 
' أساسا على خاق معاملة مائية متديزة » سواء فى‎ 
الربطك الهالى لنوظيفة أو العلاوات المةرزة لها فى‎ 
تلك الاجدام الواردة: فى الثانون العام السذى-‎ 
٠ * يعشبر فى مثابة الشر بعة العامة لنظم الماماين‎ 


ويختلف عن ا :العام » لآن المناط 00 ذاسك" 
ليس اجتلاف الاتوانين » بل هو فى عد 
ومضوونها ٠‏ 


إن نقل المشرع قاعدة عامة فن تشريعات :. 
نظم وبع بالدولة الى قانون خاصض “ لا ينال 
من طبيهة هذه القاعدة العامة ٠‏ 0 


واكك 


؟ - أن هناك تواثلا كاملا بين ل مرتنات'' 
الادارات القازونية اآلدق بالقازون رقم 240 السله-- 
وا » بجدول ال 0 في نظام العسانن . 1 
| » وذلك فى. نطاق الوظائف الى د 
المادة 11 من الثانون رقم 7؟ لسسمئة */151 »6 ومفاد 
ذلك آن اللشرع لم يستهدف انشاءغ كادر مالى 


خاص لإعضماء الادارات القانونية ٠‏ 


ه ب أن الكادر اكالى اللحق بالقانون رقم 20 


٠‏ . السلة 151/5 الا يعتبر من عداد الكاذزات الخاصة 


وانما هو ترديد للاحكام انقروة فى سام 
العاملين : ولا يمنع ذلك من تطديق الاصضمل 
العام الوارد فى احكام قانون العاملين بال#طاع 


ك5 الممدنأن الخامس والسادس السسنة التاسعة والحمسون 


العام رقم 48 لسنة 191/4 وجدول اللمرتبسات 
الملحق به ٠‏ 


المحكمة : 


ومن حيث ان المحكمة باستعراض الوقا لسسع 
على النحو السالف البيان وكان مثار النراع فى 
الدعوى الحالية هل يعتبر القانون رقم /41 لسنة 
5989| بشان الادارات الفاثوئية للمؤسسات العامة 
والوحدات التابعة لها يمثل كادر ماليا خاصنا 
بالنسبة لهم يمنع من تطبيق أحكام قلوانين 
العاملين عليهم أم لا وفى سبيل بيان ذلك 
بشمعين التعريف بماهية الكادر المالى الخياص 
على خلق معاملة مالية هتميزة سوام فى أإربطك 
الى للوظيفة أو العلارات المقررة لها فى تلك؛ 
ا الواردة ني القانون العام اام عقر 
مفهوم الحكم الخاص هو أن بتغاير ويتعلق دن 
الحكم العام لان المناط فى ذلك ليش اختلاف 
القوانين بل هو فى أحكامها ومضمونها وبالتالى 
فان نقل المشمرع قاعدة عامة من ثشير بعس .الت" 
نعلم العاملين بالدولة الى قانون خاص فان ذلك 
1 ينال مني طبيعتها قاعدة عامة وس بيل يسان 
ذلك أنه بالاطلاع على حدول مرتبات اللحق 
بالقفانون /ا؟ لسنة 1917/7 والصادر أثناء سريان 
نقايةالصحفيين وآعضائهاءأو بينهاوبين الأفران 
احكام القانون 11 لسسنة 1911 ياصسسادر 


نظام العاملين بالقطاع العام وانه باقارنة بالجدول ' 


المرتبات فى كل القانونيين ان هناك ماللا 
كاملا من جدول مرتبات الادارات القانونية 


ونظيره فى نظام العاملين القطاع العام: وذلك ٠‏ 


فى نطاق الوظائف التى أوردتها المادة 1١‏ مسن 
القانون 61 لسئة 1918 ويشسير ذلك أن المشرع 


لم يستهدف أنشاء كادر مالي خاص لاعفساء 
الادارات أشانونية انما كان لما حدده القانون 
/!؟ لسسنة 1+9 من وظائف بالمادة 1١‏ منه 
بمسميات تختلدف كليه عن المسميات الواردة 
فى قانون العاملين بالنطاع العام قاراد المشرع 
أن تخنص كل وظيفة منها بالمسمى الذى أطليه 
عليها بربط مالى معابق لما تعادله هذه الوظليفة 
لتلك القانون ولم يكن الهددف بالتالى مغابيسرة 
بالفطاع العام 0 


ومن حيث إا كان ذلك ما نقدم فان الكسادر 
المالى الملحق بلئانون رقم ل/ا4 لمسنة وا 
لا يعثيمر من عداد المكادرات الخاصة واتنمسسا 
هو ترديك للاحخام المغرية في تخلام العا سين 
وبالتالى لا مام ذلك من تطبيق الاصل العسام 
الوارد هسى احكام قائون العاملين , 
ردقم لساك اذا وعدول المرتبات اللصق 
ومن تم امستيك أرلف.: دون وهم من الفانطي , بالتطاع 
العام من التعامياء نت التى ادخلها تانسلون /؟ 
لسنة .1498 على جدول مرتباث العاملين بانقطاع 
العام بالنسية لبداية ونهاية مربومل الفسسسات 
والسلاوات اأنررة وكافة المزايا المالية التى ادخلها 
القانون سالك ١لا‏ كر ولكمين ممه احعابة طلبوم فى 
أحقيتهم في تعديل ار تبات كل مديهم وفئا 
جدول المرتبات الملحق بالقانون 18 لسسسئة 
ثلاذا ٠‏ 


( محكمة جنئوب القاهرة الابتدائية - الدائرة ١5‏ 
رئاسة الاستاذ محمد خيرى البندى رئيس المحكما وغضوية 
الاستاذين عبد السميد فريد رئيس ااحكمة وعبد الله فهيم 
القاضى ل التضسية ١١١4‏ لسئة ١998‏ المتامة من الاسائذة 
الزملاه سمير عبد [انعم محمد عبد المنعم المحامى وآذين من 
رعضاء الادارة القائوذية بشركة المعادى للتفمية والتهير ) ٠‏ 


د 


عندما ينتهى القانون يبدا الطفيان ..٠‏ 


الفيلسوف لوك 


عدل عور ووه : 
جاء رجل ثرى الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
| عنه , وقال له : 1 
خادمى سرق ٠٠‏ اقطهوا يده ٠٠‏ 
قسأل عمرن الخادم : 
هل. سرقت ولماذا 0 
فمال الخادم : 
نعم .لانه لا يطعمنى ولا يعطينى أجرى '< 
فالتفت عمر الى الرجل الثرى وقال له":. 
لو سرقت هذا الغادم مرة أخرى لقطعت يدك أنت ٠٠٠‏ 


ْ ْ :. 1 و وكرلقارت 


للدكتوركما ل أبوالعين الى 


لاحظنا فى مقال سابق مدى ما أصاب فكرة الشرعية من غموض مكن للنظم 
القانونية المختلفة من استخدام عبارة الشرعية لبيان معان مختلفة » كما مكن فى 
ذات الوقت من استخدام العبارة ذانها تحت أسماء مختلفة لبيان معان واحدة )١(‏ » 
وعلينا الآن أن نحاول تحديد معنى الشرعية من خلال الفصسل بينها وبين أكثر 
العبارات خلطا معها في القانون الفرنسى وهى عمارة المشروعية لم6 


كذلك ولما كان مضمون فكرة الشرعية فى القانون الفرسى ليست معروفة 
فى فقه القارة بذات الاصطلاح »© لذلك يتعين علينا أن نفرق بين فكرة الشرعية 
والفكرة المعروفة فى الفقه الأنجلوسكسونى باسم « حكم القانون ‏ 189 2ه علناط 
حتى لا نختلط الفكرتان » + 


والحق أنه قد آن الأوان للسبحث عن مفهوم مقارن 2726م كأمعل 06 مامد 
لفكرة الشرعية أو علو القانون » وهسو ما أحسس به المجتمع الدولى فعسلا 
وتمت بشأنه محهودات دولية هدفت ألى نحديد هذا المفهوم من خلال ما نظمته من 
مواجهات علمية بين فقهاء القانون فى مختلف النظم القانوئية ٠‏ أما العبء الأكبر 
فى هذا المجهود الدولى فقد وقع على عاتق هيثة اليونسكو ( هيئثة الآمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ) من حيث أنها وكالة دولية متخصصة ) اذ أقرت نلك 
الهيئة فى عام ”ه19 خطة الربط والمواجهة العلمية بخصوص هذا اموضوع بين 
. النظم القانونية الغربية من ناحية والنظام القانونى لا للكتلة ادر من تاحية 
أخسرى (؟9) ٠‏ 


. وبكفى لاظهار أهمية هذا البحث أنه حين انعقد مؤتمر باريس ( فى الفترة 
من !1 حتى ١؟‏ فبراير 1101 ) لفقهاء القانون فى بلاد الكتلة الشرقية والكتلة 


 ةاماحملا‎ » وسائل التوازن الاجتماهى بين السلطة والحرية‎ ٠ واجع فى ذلك مقالنا السابق عن‎ )١( 
٠ ١١17/ ص‎ ) ١91/1/ المنئة السابعة والخمسون العددان. الاول والثائى ( يثاير / فبراير‎ 

(؟) تفص المادة الاولى من النظام الاساسى لهيثة اليونسكو على قيامها بالمساهمة فى الامن والسلام 
الدوليين وتحقيق التعاون بين الامم من خلال التربية والتعليم والثثافة وبغرض ثنمية' الاحترام العولى 
للعدالة وحكم القائون *187 0 ©1611 والحقوق والحريات الانسانية الاساسية 7 تأكدت لشسعوب 
العالم دون تفرقة فى الاصل أو الجئس أو اللغة أو الدين على أساس ميثاق لام المتحدة 


5 العددان الخامس والسادس 7 السلة التاسعة والخمسون 


الغربية واقترح فيه بحث: موضوع ١‏ القانون فى البلاد الغربية على المستوى 
المقارن ده 0غ26ع10قتوء 7635 عطة 12 206285000نا 85 1837 02 16ئا عط 
51 1176كوتتوططامه 2 ام بتفق فقهاء الكتلتين على اصطلاح واحد للفكرة 


محل البحث » بل ان فقهاء البلاد الغربية لم تنفق على اصطلاح واحد يجمع بينها 
ويكون مقابلا لا بقول به فقهاء البلاد الشرقية ٠‏ فلقد قال هو لاء الفقهاء أن مو ضوع 
البحث هو ما يعرف عندهم باصطلاح الشرعية الاشتراكية 7اتلهعة1 أقتلةاء0ع 
بينما كان المرادف الذى قدمه الفقهاء الانجلير لمو ضوع البحث هطو 


أصطلاح حكم القانون ‏ 5187م #لتنظ عطال (9) الذى فضل 
عليه الفقهاء الامريكيون بعض الاصطلاحات المسمتخدمة فى بلادهم مثل ١‏ الحكومة 
الخاضعة للقانون 063 جنتا شطع ممع 3017 « و » المساواة أمام 
القانرن ‏ «18 مط عتمقوط ركتلمرعء «و»ال 9 0116 


أما الفقهاء الألمان فقد قدموا اصطلاحا آخر هو « دولة القانون 26081856888 م2 
بينما قال .معظم الفقهاء الفرنسسيين الحاضرين للمؤتمر باصطلاح « مدأ الشرعية 
18 06 أمنتعساتتم 16 على الرغم من ان بعضهم 
) المستشار لاتورئير والاستاذ دراجو ) قد فضلوا اصطلاح 2 عاو قاعدة القانلون 

أأمتل ع0 ع1عغ: 18 ع0 ع مم6 دمناة 18 وعلى الرغم كذلك 
مما درجت عليه مؤلفات الفقيه الفرسى الكبير هوربو من القول باصطلاح « سيطرة 
احكام التشر بع 18101 06 طنه”ع17امة مدوع: 18 () ع ٠.‏ 


وأمام هذه الاصطلاحات الكثيرة » يكون علينا أن نبادر بايضاح الفوارق بينها 
وبين فكرة الشرعية الفرنسية ولنبدا اولا بالشرعية والمشروعية فى فرنسا ٠‏ 


الفصل الاول - اللمبوز بين الشرعية والشروعية : 


يعثترف فقه المارة على وحه العدوم والففه الفرنسى على وجه الخصوص ب 
حيث بكثر فى لغة القانون والسياسة استخدام كلمتى الشرعية والمشروعية ‏ بما 
قام من غموضص وخلط فى اسمس ةتخدام الكلمتين مما أدى الى عدم وضوح التفرقة 
٠ 0‏ ا 3 من أن لغه 000 هى الأصل صل المشمترك اللعلمتون الا أن بعض 


ولم يكن جهد التفرقة بين العبارتين بمقصور على هؤلاء الذين كانوا سببا 
فيما وقع لهما من خلط وغموض ( نعنى اسائذة القائون ) بل أن علماء التاريخ 
والاجتماع والسياسة قد أداوا بلنصيبهم الفكرى فى هذا الموضوع 3 


أما علماء التاريخ فقد قالوا برابطة قوية بين الشرعية والمشروعية من حيث 


0< (*) بالمعنى الذى حدده الفقيه الانجليزى الكبير دايسى 1210112 
7 .هم قعنط 02 مسستتتاء0 لاه 02 0 ع1 6 (ل .0) 150117لشط (4) 


.4 م .1959 ,12 ,هآ .125 .قصدمة ملتاطصةة0:15 غزمعط ع0 16اتعة"2 18 06 وعلقممة 

ممستطلعة1 كك غانلوع هآ :211115139715 88551913117 ل متتشكاتته (5) 
6 10531 قنتتعخصط تتاطنفقصة ]1 6 16و 11هجم عتطررهةماقطم 06 و5علقمصف“ ده 1156 
٠‏ ,29 م .196 518مط ”عنان أخنامم منطهةم1قط5 


التمييز بين الشرعية والمشروعية ..٠‏ 0 


هما دعامة كل ينام سياسى 8 ثم أشاروا للتدليل على ذلك بهدين المعيار بن اللذين 
استخدمهما فقه العصور الوسطى للحكم على السلطة : فلم تكن هذه السلطة 
في نظرهم عادلة 6 الا حين تقوم على أساس القانون وتنكون قابلة 
لاحترام القيود ٠‏ يضاف الى ذلك ما قال به الفقيه الايطالى بارتلوس. 8830101108 
من تفرقة بين صورتى الطفيان 1738232168 التى أطلق على أولها « عيب السند 

متاك 0626051 كال وعلى ثانيها 2 عيب المارسة 6216م اثلا 
وهو ما أوضحه سانت توماس الاكوينى بقوله عند تعريف الطافية بأنه ذلك 
« الذى يمارس سلطة لا أساس لها » وكذلك « الذى يمارس السلطة على وجه 
تعسفي) (1) 


وأما علماء الاجتماع وعلماء السياسة فقد ألكروا هذه الرابطة التى أقامها 
علماء التاريخ بين العسارتين ٠‏ وعلدهم أن مشكلة المشروعية تعتبر من المشصاكل 
الأإبديو لوجية أو من مشكلات الصيغ السياسية 6 6 تمزه 06 
كما عبر عنها الاستاذ بوسكا » أما صيع السلطة بالمشروعية ظملتأهقسلناع16 و[ 
010 013 ( نلك التى بتحدث عنها الأساتذة لازول وبارسون وليسبت 
وغيرهم ) فهى من مشكلات الواقع وليست من مشكلات الفانون باعتبار انها 
تتعلق فقط بالكشف عن الوسائل التى بتمكن بها حائزوا السلطة من حعاها دائمة 
ومقبولة ٠‏ ووفقا لهذا الرأى :تنعدم الروابط بين الشرعية والمشروعية /) ٠‏ 


ومع ذلك فعهد خسرج احد كيبيان الاجتماع وهسو الاسستاذ 
ماكس وير 78085 3688 عن اجماع زملائه فوحد بين الشرعية والمشرومية فى 
قوله بأن الشرعية هى الشكل السنائد للمشروعية فى المجتمعات الحديثة ٠‏ 


وازاء ما تقدم فقد لجا رجال القانون الى النظر فى المعنى اللغوى للعبارتين 
قبل النظر فى المعنى القانوئى الاصطلاحى لهما ٠‏ وفى ذلك رأى بعض الفقه الفرنسى 
ان العالم اللغوى الفرسى الشهير ليتريه لم يستطع فى معحمه أن يوضح بصورة 
مانعة للبس والغموض ماهية الشرعية والمشروعية بل انه بدلا من التمييز بين 
الكلمئتين شارك فى الخلط بيئهما (8) ٠‏ 


ويتضح ذلك حين النظر. فى معنى ١‏ مشروع وشرعى 8 5 عستااو غدل 
ثم معنى « مشروعية وشرعية 6 نه 16 لطاع ما 


أما كلمة المشروع عططان لعفا فلها فى هذا الممجم ثلاث معان ١‏ فهى 
تعنى ماله طبيعة التشريع ( وبقال فى هذا المعنى »© السلطة المشروعية والصلاحيات 
المشروهعة ) وهى تعنى كذلك ما بتوافر له.الشروط والصفات التى يتطلبها التشريع 
( ويقال فى هذا المعنى »؛ الزواج المشروع ) وهى نطلق اخيرا وبوحه عام كل ما يستند 
الى حق او عقل ويكون فى انتهاكه ظلم وخروج على العقلانية ٠‏ 


وأما كلمة الشرعى ‏ 26881 فهى تعنى فى هذا المعجم معئى واحدا صو 


كه ,وه غتتستع 16 كه تلمع فآ .5ه عطق3 288518111 13( الفكتشلة (0) 
1 529 


00 ْ 0 و متك ,جره (7) 
2 كك وه ”5 .5 يق“ .17 فانسفتهفا عه 11046 848715 :4101م (8) 


م العددان الخامس والسادس السسئة التاسعة والخمسون 


شرعى أو وسيلة شرعية ) ٠‏ 


هذا عن المشروع والشرعى ٠‏ 
أما عن المشروعية #انتطلاه6مآ | فيقول ليتريه فى معجمه السالف 
فى مشروعية زواجه ) » وهى تعنى كذلك حق الأمراء المشروعين ٠‏ 


أما الشرعية 6ط 9 فلها فى هذا المعجم ‏ كما سبق القول ب 
أخيرا ‏ وهذا هو المعئى المهجور ‏ الاستقامة (8) ٠‏ 


ولقد احس العلامة ليتريه بمدى الخلط الذى يحدث من جراء تعريفه لما هو 
مشروع وما هو شرعى بعد أن عرف الأول بأنه ماله طبيعة التشريع والثانى بأنه 
ما يكون منئصوصا عليه فى التشريع »© فارتأى أن يوضح المعيار ٠‏ 202226 18 
الذى يتفق معه الأمر فيكون شرعيا أو مشروعا ٠‏ يقول ليتريه فى ذلك « الشرعى 
هو ما اتفق مع التشريع أما المشروع فهو ما اتفق مع العدل » ٠‏ ومع ذلك كله فهو 
يشير الى ترادف 5720538 اللفظين فى هذا المثال وكأنه برادف التشريع 
والمدل ١ ٠‏ 


على أن هذا العالم اللغوى الكبير ينتهى بعد ذلك الى ايضاح الفرق بين 
الكلمتين فى قوله « أن العمل الذى بينتهك التشريع لا يكون شرعيا أبدا ولكنه قد 
يكون مشروما بسبب الظروف »© ٠ )٠١(‏ 


ويرى الاستاذ بول باستيد آأثنا لو دققنا النظر فئ هذه التعاريف للاحظنا 
ما تأتى بها الأمثلة التى قال بها العلامة ليتريه من صعوباتا تؤدى الى الخلمل ٠‏ 
فهو يضرب على المشرومية مثلا بما يقال عن مشروعية الرواج بينما مشروعية 
الزواج هى بذاتها شرعيئه » وهو يتحدث عن السلطة المشروعة والصسلاحيات 
المشروعة بمناسبة تعربفه للأمر المشروع ؛ ولولا ما أتى به ليتربه من أمثلة ب فيما 
بقل الاسعاد باسقيد ب لشجاوز تظاق القانون الوضعى الضم. الظن. باله يبد 
السدلطة الشرعية والصلاحيات الشرعية ٠ )١١(‏ 


انجه نقهاء القانون فى سحاولتهم التفرقة وابضاح الحدود بين الكلمتين الى التسليم 
بأنهما معا يخدمان التعبير عن علاقة بين عمل ( أو مركز معين ) ومعيار معين ٠‏ 
وعلى هذا الاعتبار فان النحث فى وحدة الشرعية والمقشرومية هو فى الواقع بحث 
عن ماهية القاعدة أو المعيار الذدى تقاس عليه: الأعمال والمراكز لبيان شرعيتها أو 


58 24158 ,ع15وع صو 28116ها 18 06 عقتقصطه216 : (8) 11111334 (9) 
.5 - 2700 م 
5 214 « كك .هه : (18) 11133آ (10) 
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مشر وعيثها مبع بيان مو قع هده القاعدة أو هذا المعيار من القواعد والمعابير الاخرى 
المحيطة بها (؟١) ٠‏ 


وعلى هذا الاساس فقد اختلف الفقه فى مشكلة وحدة الشرعية والمشروعية 
الى مذهبين أحدهما يرى وحدة الشرعية والمشروعية وهو ما يمكن تسميته بالاتجاه 
الوض ىى ٠‏ والآخر يرى التمييز بين الشرعية والمشروعية وهو ما يأخذ به 
القائلون بفكرة القانون الطبيعى ٠‏ 


المبحث الاول 
المذهب اموحد بين فكرتى الشرعية والمشروعية ( الاتجاه الوضعى 
ومذهب الأستاذ ماكئس ويبر ) 


ولقد استدل بعض الفقه الفرنسى من الأمثلة التى أوردها المالم اللغوى 
انعرنسى .يتريه فى شرحه لعبارتى الشرعية والمشروعية ما يمكن به أن يوحهد 
مفهومها ٠‏ من ذلك ما براه الاستاذ بول باستيد حين بعلق على ليتريه بقوله « ان 
العلامة بيتربه بقول فى معنى المشروعية أنها وصف لا هو مشروع ) ويشغرب اهذا 
المعنى مثاد هو ما يقال به من عبارة « لعد طعن فى مشروعية زواجه » بينما الوا قع 
ان مشروعبة الزواج هى شرعيته 6ل مد أقع”ه مم تسهمم حرم" مختصسلة خع16 3 
كذلك فائه شف سول فى معنى الأمسر المشروع آنه ماله طبيعة التشيريع ٠‏ 
وضرب لهذا المعنى مثاة بالسلطة المشروعية والص_لاحيات امشروعة وصسو 
ما ممح بالظان مه لولا ان ليثربهة يضمن أمثلته أفكارا 'نتجاوز القانون الو ضعي ب 
ان المفصود بحديثئه هو السلطة الشرعية والصلاحيات الشرعية (19) ٠‏ 


كذلك فقد استدل بعض | الفقه من نظرية عالم الاجتماع الالمانى الكبير ماكس 
وببر 778810115 104 فى الصور الثلاث للمشروعية ( وهى النظرية التى 
ترئبيط بفكرته عن صحة وفعالية النظام الاحتماعى والقانونى ) ما بو كد وحدة 
الشرعية والمشروعية »© اذ بنتهى الآمر فى نظرية ماكس ويبر الى أن الشرعية هى 
الشكل السائد للمشروعية فى المجتمعات الحديثة : قلقد بحث ماكس وبر عن 
أساس الخضوع الاجتماعى ( خضوع الانسان للانسنان ) وهى العلاقة المكونة عنده 
للدولة ؛ وانتهى الى القول بثلائة أسانيد مشروعية الخضوع ٠‏ أما السسند الأول 
فهو القائم عي سلطة المافى الخالد لتعقط اعطععاة "1 وهى سلطة 
اليها التاريخ ؛ وتلك هى المشرومية التقلندية التثى كانت ا نلطان: اسياد | 
الأرض فى الأزمنئة القديمة ٠‏ وأما السئد الثانى للخضوع فهو ما بلبثق عن الفضل 
الشخمى والذاتى لفرد قير عادى هو الزعيم الاسسطورى عمط 
وتتميز السلطة هنا باخللاص الرعايا لغرد معين بذاته ولقتهم فى شخصه وحذهة 
باعتباره شخصنا اسطوريا » وتلك هي المشروعية النى بظلق عليها ماكس ويبر وصف 
المشروعية الشاربزمائيكية تو اكه مطة زعم اه ٠‏ أما السئد الثالث 

14 5 ,0 241135 13 .ادم 75 م فخنوع :(©) تتفقاط8نا8 (12) 
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للمشروعية عند ماكس ويبر فهو الارتكاز الى سلطة ناتحة عن شرعية نظام قانرنى 
والاعتقاد فى فعاليته ‏ ©866قلام 18 06 ختاتتعا دع ,تلدع 16 2 لاأل1ع17 لاع 
لدع16 أتطهاة ستل 7811016 18 2ع ر باعتبار أن قواعدهمؤسسة عقليا ) وبعبارة 


اخرى هى الشروعية التى ترتكز على طاعة نظام قائم (؟1) ٠‏ 


يتضح مما سبق أن ماكسن ويبر بعرض ثلاث صور المشروعية ٠‏ تلك هى 
المشروعية التقليدية والمشروعية الشاريزمانيكية والمشروعية العقلية ٠‏ وفى هذه 
الصورة الثالئة التى تهمنا ( لأنها هى التى ترتكز على القانون ) يكون حائر الصورة 
مشروعا من خلال استناده على قواعد القانون وتكون سلطاته مشروعة نقط حين 
نتفق مع هذه القواعد٠‏ وهكذا فان الطاعة فى هذه الصورة لا تكونواجبة الشخصوانما 
للقواعد ٠‏ ومن هنا انتهى بعض الفقه بعد استعراضه لهذه الصورة المسسسماة 
بالمشروعية العقلية الى أن هذه الصورة من المشروعية العقلية تتفق وتتماثئل اذن 
مع الشرعية ٠» )١6(‏ 


كذلك يقول هذا الفقه أن العبارة السائدة فى النظام القانونى للقارة « التشريع 
هو التعبير عن الارادة العامة » هى مفتاح فهم فكرة الشرعية السسائدة فى القبارة 
وابضا فكرة المشروعية السائدة فى الديمو قراطيات المنيثقة عن الثورة الفرنسية ٠‏ 
ذلك أن السيادة الشعبية هي أساس مشروعية كل نظام قانونى ؛ وهر ما تعنى ان 
مشروعية كل قاعدة فى النظام القانونى تشتق من معيار شكلى بحت هو تطابقها 
مع ارادة صاحب السيادة معبرا عنها فى التشريع ( الذى هو أهم مصسادر 
القانون ) وهكذا تختلط الشرعية بالمشروعية فى فقه القارة ٠‏ 


وأخيرا فان من بين ما بدلل به هذا الفقه على وحدة اأشروعية والشرعية 
قول روسو « أن الدولة المشروعة هى المحكومة بالتشريع » )١11(‏ اذ أن تفسسير 
هذه العبارة من خلال التشريع تعبير الارادة العامة سينتهى حشما الى ا<ختلاط 
الشرعية بالمشروعية ٠ )١1(‏ 


والحق أن معظم هذه الآراء القائلة باختلاط المشروعية بالشرعية تبدو فى 

كعابات أصحاب المذهب الو ضعى » وذلك أمر طبيعى طاما ان الوضعية القالو نية 
عن نة تعاز ممعت تووم 16 لا تعترف بأى معيار أعاى من القانون 
٠‏ السائد زمانا ومكانا ٠‏ ففى ظل الوضعية ترد المشروعية كما 'نرد الشرعية الى 
معيار واحد هو القانون الوضعى »6 وبذلك تصيران فكرة واحدة فلا يكون هناك 
مجال لبحث مشروعية ااحكومات الشرعية على ما يقول الاستاذ موربس دوفرحيه 
وتمحصر المشكلة فى النظر الى الحكومات غير الشرعية ( حكومات الواقع مثلا (/1) ٠‏ 

.5 28115 .18 : 10 11م0ت .عدو كتادم ع1 اع تسوعدة عب , 0/4 772881813 (14) 
,102 م 

القستانيةا ‏ 5 16تلوع 16 00117 20 10د لف6182 (15) 
31 و0 م .كك .مره 

.1015 065 علوم 2881 651 ذنتن ختلاعه كوه ع مستااع 16 1824ءآ (16) 

2008 مأك .جره :118319785 2:17 (17) 

85 #ككتستكنوة1 ع0 هللكة1 خ 2 :إ11) .201190131 (18) 
م .1945 .2 .8.20 .خأو عل ستمع حدم مجع تامع 
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وقد يدق الأآمر عند البحث فى مشروعية حكومة غير شرعية ؛ اذ يقوم 
التساؤل عن المعيار الآخر ‏ غير القانون الوضعى المنتهك اصلا ‏ الذى تقاسن 
عليه المشروعية فى مثل هله الحالات ٠‏ ولكن الفقه قد انتهى فى ذلك الى ان 
الشروعية عند المذهب الوضمى لا تكون فى ارتكاز حكومة الواقع او فى تطابقها 
مع القانون الطبيعى واثما فى تطابقها مع قواعد القاثون الوضعى التى آقامتها 
هي )١5(‏ * 
اللبحث الثانى 


الذهب المميز بين فكرتى الشرعية والشروعية ( القانون 
الضيعى ومذهب الاستاذ نوبرتوبوبيو ) 


0 ولقد استند يعمل الفقه الى فكرة القانون الطبيعى ( الأسمى والأخلد عن 
القانون الوضعى ) للقول بالفصل بين فكرتى الشرعية وامشروعية ٠‏ وخلاصة هذا 
اللثار ان «القانون الطنعن اهو العان الى كوق خكنا. لوعف التاروفية ١‏ 
يتما الثانون الوضمن هر مكان الحكم بالشرعية-»« وهكذا يمكن تقرف الشرفية بانها 
الاتفاق مع القانون الوضعى وتم ريف المشروعية بأنها الاتفاق مع القانون 
الطبيعى ٠ )5١0(‏ 

ويشير هذا الفقه الى ان العلامة ليتريه قد انتبه الى الفرق بين الشرعية 
والشروعية حين "فرك يبنا هو شرع :وما هو مشروع يع تعمد ليترية أن ينول حين 
عرف الأمر الشرعى )2 الشرعى هو ما اتفق مع التشريع أما المشروع فهو ما اتفق 
مع العدل » »© كذلك فهو يقول فى عبارته الشهيرة « ان العمل الذى ينتهك 
ا لا بكرن مرعيا ابدا ولكنه يكون مشروعا بسبب الظروف » (1؟) ٠‏ ويتفق 
مع ذلك ما قال 'به الفيلسوف لالاند من ان الشرعية هى التوافق مع التشريعاث 
الوضعية اذ الشرعية كلمة اشتقت من التشريع كما اشتقت. كلمة السببية من 
السبب (؟؟) ٠‏ 

ومن موقف مذهب القانون الطبيعى حيث تنفصل مشكلة الشرعية عن 
المشروعية ؛ بمكن أن تأخذ السسلطة من حيث اتفاقها أو اختلافها مع الشرعية 
والمشروعية أربع صور : 

(! ) فقد تكون السلطة شرعية مشروعة ؛ وهى تكون كذلك حين تتفق مع 
القانون الوضعى والقانون الطبيعى * 

(ب) وقد تكون السلطة غير شرعية وغير :مشروعة ؛ وذلك حين تكون مخالفة 
للقانون الوضعى ومخالفة ايضا للقانون الطبيعى ٠‏ 

(ج) وقد تكون السلطة شرعية غير مشروعة © وذلك باتفاقها مع القانون 


الو ضعى وانتهاكها للقانون الطبيعي ٠‏ ( وتلك الصورة معروفة بالاسب_شبداد أو 
الطفيان #تقتصة ع 18 متامزوقع:زممه'1) 
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7و العددان الخامس والسادس الستة التاسعة والخمسون 


د) وآخيرا قد تكون السلطة مشروعة غير شرعية باتفاقها مع القانون الطبيعى 
وانتهاكها 'للقانون ااأوض عن ( وتلك هى حكومة الواقع حين تتفق مع القانون 
الطبيعى (9؟) ٠‏ 


ومما عن ف التترية اللعالفة روسائد ' تلك النظرة التى نظر بها المفيه 
الانطالى الكبير نوبرئو بوبيو 0 1021110 الى الشرعية 
والمشروعية ٠‏ فهو بقول بأن الشرعية والمشروعية كلاهما عبارتان توصفف يهما 
السلطة 0701 011 116 1ه حتنا وأنهما يستخدمان كمنرادفين 
فى معنى التطابق مع التشريعات السارية عتتاة عمطنامكطامه أوء يي حك 
وعناطة6 هنه1 ومع كل ذلك فانه يمكن التفرقة بيئهما من خلال المقابلة بين 
نظربة السلطة ( التى هى الموضوع الرئيسى للنظرية العامة للسياسة ) ونظسرية 
القاعدة ( التى هى الموضوع الرئيسى النظرية العامة للقانون ) (؟؟) ٠‏ 


يقول الاستاذ نوبرتوبوبيو أن الفقه قد استخدم عبارتى الشرعية والمشروعية 
كمترادفين فى. معنى التطابق مع التشريعات السارية ©» وهلا التطابق يعنى 
ما بأتى : 


(1) أن كون لفامل الفعل حق فعله عتننه2 13 06 02015 18 هج اع زناة 16 


(ب) أن يكون فاعل الفعل ‏ الذى له حق فعله ب قد فعله فى حدود ما هو 
مرسوم مسسقًا لاحداث هذا الفعل 
15 112011656 165 0825 25815 ع1 - عنتتعة 18 06 5ذمتنه ع1 8 11ان - تع زه ع1 


ومن هنا نتضح وسيلئان للنعى على تطابق القعل مع التشربعات القائمة : 
النعى على الفامل بعدم أحقيته فى أحداث القعل »© والئمى على الفافل بأنه رغم 
شوت حقه فى احداث الفعل فقد أحدثه دون احترام للقواعد التى تنتظم احداثه ٠‏ 


وبرى توبرثق بوبيو آنه لففك كروي قد خصص ب فى اللغفة الجاونة 3 
للو ضع الثالى وهو الام ياحداث التصرفا وفقا للاطار أو القواعد المسقة 
لاحدائه ٠‏ 


وهكذا بمكن القول بأن المشروعية هى وصف سكد الممارس للسسعاطة 

© 11 171311156ن 15 بينما الشرعية هى وصف ممارسة السلطة ذاتها 
5701 011 عع 1م عجره :1 0 230001 18 ولو اعتبرناهما: وسيلتين لتبرير السلطة 
لكانت المشروعية تبرير سند حيازة السلطة 1ه0115م 1ق حدتك 1 1861216( «اتامط 
والشرعية تبردر ممارستها ‏ 16620166 1163 كداز ممتامم ‏ (مم) . 
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خلاصة ما تقدم إن السلطة المشروعة هى السلطة التى بكون سند حيازتها 
صحيها بيلما السلطة الشرعية هى اللسبلطة التى تكون ممارستها على وجه صحيح 
701 1011 ,11518 1ق 61136 16 كلامل 20115031 نا أقع عمسأكلوة1 «تزمحتامم 1 
,15 أقة 162262616 0021 197017ا0م نا نأقع 16881 فالمشروعية هى التمتع بسند 


صحيح بينما الشرعية هى الممارسة على وجه صتحيح ٠‏ 


من هنا تصير المشروعية نظرة الى موقع حائز السلطة وتصير الشرعية نظرة 
الى موقف الخاضع للسلطة »© ولذلك قائئا نجد المحكوم بتمسك بالشرعية حين 
يتمسك الحساكم بالمشروعية فالمشروعية مصلحة الحسساكم بيئما الشرعية 
مصلحة المحكوم ٠‏ ومن هنا ايض ا بمكن القول بأن المشروعية هى أساس 
حق الحسائم فى الحكم وهى أساس واجب المح كوم فى الطاعة © بيئما. 
الشرعية هى واجب. الحساكم لدى المارسة وهى حق المحكوم فى ضمان صحة 
ممارسة السلطة حتى لا بصير مقلوما أو مكرها (1؟) 


والحق أن هذه التفرقة التى يقول بها الأستاذ لوبرتوبوبيو بين مشروعية 
حيازة السلطة وشرعية ممارستها ليست حديثة © اذ هى ترجع الى الاختلاف 
التقليدى بين صسورتين من صور الطفيان هما الطغيان بفقدان السلهد 
ناكأ 36ةطة 16ضهطز 18 والطفيان عند الممار سة 22لاتأاعتعمع 1000ن عتمصوعر 15 


واذا كان فقه القارة والفقه الفرنسى على وجه الخصسوص قفد اعترفا 
بالغموض والخلط فى استخدام كلمتى الشرعية والمشروعية فقد كان موقف الفقه 
والفضاء المربى على عكس ذلك ثماما' ٠‏ ونكاد لا نحد من ألفقه العربى من تله الى 
هذا الفموض والخلط سوى الاستاذ الدكتور عبد الحميد متولى حين لاحظ عدم 
توفيق الترجمة العربية للمبدا المعروف فى فرلسما باسم فكتلوع6 06 أمتعصكمم ١‏ 
اذ أطلق عليه بعض الفقه عبارة « مبدا المشروعية » بينما أطلق عليه البعض ال/خر 
عبارة « ميدأ سيادة القانون » والاصطلاحان فى رأى أستاذنا غير موفقين » 
فالاصطلاح الاول مشوب بعيب فى الترجمة العربية لان المشروعية. فى اللغة العربية 
هى الكلمة المقابلة للكلمة الفرنسية ‏ #لتصتازع16 . أما الاصطلاح 
الثالى ففيه ‏ كما برى أستاذنا ‏ اسسنتعمال لكلمة السيادة فى غير موضعها أى 
فى غير المعلى الذى عرفت به فى مختلف البلاد وعلى الاخص فى قرنسا التى تعد 
الموطن الاصلى للكلمة (/ا؟) ٠‏ 

(1) وهكذا تختلف النظريات المتعلقة بالسلطة بين التى ترى ضرورة الجمع بين مشروعية السلطة 
من حيث الحيازة وشرعيتها من حيث الممارسة لكى تصير السلطة عادلة ©1150 , وتلك التى تجيز 
نوائر صفة المشروعية دون صفة الشزعية أو العكس حتئ تصير السلطة مشروعة فقط أو شرعية فقط ٠‏ 
وهناك غير ما تقدم نظريات تكتفي بصقة واحدة لتحكم بتوافر الاخرى: تلقائيا : وبعضها يقول بتوافسر 
المشروعية طاما توافرث الشرعية ( نظرية ماكس. ويبر حيث الشرعية هى. الشكل السائد للمشروعية 
فى' المجتمعات الحديثة ) والاخر يقول بتوافر الشرعية طالما توافرت المشروعية ١‏ نظرية توماس هوبز عن 
السلطة المطلقة للدولة حيث, تكون السلطة شرعية مهما. كان اتساع دائرة ممارستها طالما كانت مشروعة ) ٠‏ 

1؟) الدكتور عبد الحميه متولى ٠‏ القانون الدستورى والانظمة السياسية ٠‏ المرجع السابق ص 16١‏ » 
١‏ ( هامش ) » وانظر ذات. الرأى فى مذكرثه عن المصطلحات المقترح تعديلها فى هيدان القانون العام 
وبوجه ,خاص فى القانون الادارى ٠‏ مجلة العلوم الادارية'٠.ع‏ ؟ ٠‏ عام 1936 ص 518 / ولقد آلر 
استائنا ان يترجم عبار 14881116 08 ١82126186‏ ب« مبدا علو أو سيطرة احكام القاثون » > 


1 /ا العددان اللخامس والسادس السئة التاسعة والخمسون 


اما باقى الفقه العربى فقد درج على الخلط بين كلمة ‏ 1681626 وكلمة 
لوعة 1 فضلا عن ترحمة الكلمة الأخيرة الى العربية ترجمة غير 
صحيحة ولم برأ الرواد الأول للقانون إلغام. من هذا الخطأ رغم حرصهم ١‏ على 
ترجمة الاصطلاحات الفرء نسسية ترجمة صحيحة 0 واذا كان بذكر للأستاذ المرحوم 


الدكتور السيد صبرى دقته فى ترجمة عبارة لم ع0 م «أعسعم 
الى الاصطلاح الذى ثقول به وهو « مبدا الشرعية » الا أنه يرجع عن ذلك فى احيا يان 
اخرى ويترحم كلمة عمسنازع6 1 التى تعنى فى اللغة العربية وصف الأمر 


المشروع © بترجمها بالامر الشرعى مع أنه يقصد بها الآمر المشروع (58) ٠‏ 


بل والعجيب فى ذلك أن استاذنا الدكتور عبد الحميد متولى ‏ - وهو الذى 
نبه الى الخلط ‏ وقع فى ذات الخلط بين العبارتين اذ ترجم كلمة ‏ 68طتنطذع؟[ 
بانها الأمور الشرعية بيئما سبق أن اوضح أنها تعنى الامور المشروعة (55) ٠‏ 


ولم سلم القضاء الادارى المصرى من هذا الخلط القاثم اين المشروعية 
والشرعية اذْ عبرت المحكمة الادارية العليا عن مضمون مبدا علو القانون تارة بأنه 
مبدا المشروعية وتارة اخرى بانه مبدا الشرعية ٠‏ 


ففى احد احكامها الهامة التى صدرت فى غامها الاول » قالت المحكمة 
الاداربة العليا « أن الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من 
محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادربة طبقا للمادة ٠6‏ من لقانون رقم ١16‏ 
لسنة مه95!ا فى شنأن مجلس الدولة ٠٠٠٠‏ بفتح الباب امام تلك المحكمة لتزن 
الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به 
حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه والمنصوص عليها فى المادة السسالفة الذكر © 
فتلفيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة ام انه لم تقم به ابة حالة من تلك الاحوال 
وكان صائبا فى قضائله فتسبقى عليه وثر فض الطعن ٠‏ ولا كانت تلك المادة اذ ناطت 
بر ئيس هيثة الل ضين وحدة ب سوأء من تلقاء نفسه ام بناء على طلب ذوى الشأن 
ان رأى هو وجها لذلك ب حق الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام 
الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية ؛ فقد اقامت ذلك على 
حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة كشصفت عنها المذكرة الابضاحية للقانون 
المشار اليه باقثبار أن رأى هيئة المفو ضين تتمثل فيه الحيدة لصالح القانزون وحده 
الذى بحب ان تكون كلمثته هى العليا »؛ فانه يتفرع على ذلك ان لهذه الهيثة ان 
تتقدم بطلبات واسباب جديدة غير تلك التى ابدتها فى عريضة الطعن ما دامت 
حت فهو عنده أقرب فى الدلالة على المعنى .المقصود به ء كما اائه يعد فى ذات الوقت ترجمة صادفة وانلم 
تكن حرفية الاصطلاح الذى يستعمله بعض رجال الفقه الفرنسى احيانا للتعبير عن ذلك اللمبدا فى قولهم 
03 18 ع0 عطعوة» 18 ٠‏ راجع د ٠‏ متولى ٠‏ ص ١5١‏ هامش ٠‏ 
(5؟) الدكتور السيد صبرى ٠‏ مبادىء القانون الكستورى ٠‏ الطبعة الرابعة. ٠‏ القاهرة ١1959‏ ص 216 
أمو2كقا. 
(59؟) ده متولى ٠‏ القائون المستورى والانظمة السياسية ٠‏ المرجع السابق ص ١59١‏ هامش ١‏ » 
وايضا ص 56١‏ ومع ذلك فلم يخل الفقه المصرى ممن يقول بتعريف صحيح للمبدا باعتثباره مبدا للشرعية 
لا للمشروعية ٠‏ راجم فى ذلك الدكتور مصطفى كامل ٠‏ مجلس الدولة ٠‏ القاهرة ١5605‏ ص 88 ء الدكتور محمد 
عصفور ٠‏ سيادة القانون القاهرة 1951 ص ١‏ وأيضا -الدكتور ثروت يدوى فى تدرج القراراث الاداريئة 
ومبدا الشرعية القاهرة ٠ 1935 / ١954‏ 


التمييز بين الشرعية والمشروعية ..0٠‏ كو 


ترى فى ذلك وجه المصلحة العامة بانزال حكم القانون على ألوحه الصحيح فى 
المنازعة الادارية » كما أن للمحكمة العليا ان تنرل حكم القانون على هذا الوجه غير 
مقيدة بطلبات الهيئة او الاسباب التى تبديها ما دام المرد هو الى ٠‏ مدا الشرعية » 
نزولا على ١‏ سيادة القانون » ٠ )"٠(‏ 


ثم تواتر بعد ذلك استعمال المحكمة الادارية العليا لاصطلاح « مبدأ الشرعية » 
كترجمة لما عرف فى فرنسا ب كنلةع 6 06 تهات ٠»‏ (1") وظطلل هذا 
التواتر لمدة سئوات الى أن غيرت المحكمة الادارية العليا من مسلكها الصحيح 
وانجهت الى استعمال الاصطلاح الخاطىء تر حمة وموضوعا فهدرت اصطلاح 
الشرعية واستخدمت بدلا عنه اصطلاح المشروعية ٠‏ تقول المحكمة الادارية الع 
ان الطمن امام المحكمة العليا بفتح الباب امامها لتزن الحكم بميزان القانون ثم تنزل 
حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين أو الاسباب 'نتى تبدبها » أذ 
المرد هو مبدأ المشروعية » (؟؟) © وتقول فى التعبير عن هذا المبدآ فى صورته 
اأوضوعية « متى كان تنظيم القانون للروابط الادارية بنظر فيه الى المصلحة 
العامة » فلا يجوز الاتفاق على ما يتعارض مع تلك المصلحة »© وان انشماء المراكر 
١‏ التنظيمية العامة أو تعديلها او الغاءها بحب ان بشم على بسسلئك القانون ووفما 
لإحكامه : وانه ليس لاتفاق الطرفين١ان‏ كان مخالفا للقانون اثر فى هذا الشسأن 
والا تعارض ذلك مع مبدا الشروعية الموضوعية الذى يقضى بان الانفاق التعاقدى 
لا بدوز ان يؤئر فى الأمركز التنظيمى » (!؟) ثم نواتر بعد ذلك استعمال المحكمة 
الادارية العليا : على عكس ما سلف لاصطلاح (١(‏ مبدا المشروعية )) (1) ٠‏ 


الفصل الثانى ‏ التمييز بين الشرعية وحكم القانون : 


وكما فق ع الشرعية والمشروعية وهما الغباردان ألخة اختلطبان في فرنسا ة 
اسطلا 0 حكم القائر نْ ها 2ه 0 عط 


(7) المحكمة الادارية العليا ٠‏ حكم بجلسة ١908/١١/9‏ فى ألقضية رقم 5١5‏ للسئة الاولى 
القضائية ٠+‏ مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا , السنة الاولى ٠‏ القاعدة 
رقم لاا ص 314 ٠‏ ش 

(1؟) الحكبة الادارية العليًا ٠‏ حكم بجلسة 1401/5/50 فى القضية رقم ١615‏ للسئة الثانية ٠‏ 
مجموعة المبادىء ٠‏ السئة الثانية ٠‏ القاعدة رقم ٠١١‏ ص 9/5 » وأيضا حكم المحكمة الادارية العليا بجلمسة 
1 فى القضية ركم 8ه للسئة الثائية ٠‏ مجموعة المبادىء ٠‏ السنة الخامسة القاعدة رقسم 
وأاص ١905‏ , 

(؟) المحكمة الادارية العليا ٠‏ حكم بجلسة 1407/9/11 فى القضية رقم 5١‏ للسنة الثائية ٠‏ 
مجموعة المبادىء ٠‏ السنة الاولى ٠‏ القاعدة رقم /اا ص ومه وأيضا الحكم الصادر بجلسة 7؟/ 1903/1١‏ 
فى القضية رقم *4؟ للسئة الثائية ٠‏ مجموعة المبادىء ٠‏ السنة الثانية ٠‏ القاعدة رقم ١‏ ص "؟ ٠‏ 

(55) المحكمة الادارية العليا ٠‏ حكم بجلسة 1108/1/18 فى القضية رقم ١5451‏ للسنة الثائية ٠‏ 
مجموعة اأبادىء ٠‏ السنة الثالثة ٠‏ القاعدة رقم 5" ص 45ه ٠‏ 

(55) المحكمة الادارية العليا ٠‏ حكم بجلسة 1909/4/١١‏ فى القضية رقم 15١7‏ للسنة الثانية ٠‏ 
القعدة رقم 5 ص :+48 ٠‏ راجع أيضا كم المكمة الادارية العليا بجلسة 1964/5/16 فى التفده 
رقم ١١4‏ للسنة الثالكة ٠مجموعة‏ المبادىء ٠‏ السنة الثالكة ٠‏ القاعدة رقم 45 ص 0١لا ٠‏ 


)| العددان الخامس والسادسى ‏ السئة التاسعة والخمسون 


وقبل أن نبحث فى ماهية « حكم القانون » بسح أن نلفت النظر الى الخلط 
الفائم فى اللغة الانجليزية بين عبارتى « حسكم القانون 1957 02 8116 1586 
و » قاعهصيدةالقسانون 1857 ذه ع1نام ل فاملحم ووم ان 
قاعدة القانون هى القاعدة العامة الملزمة التى تنتظم سلوك الحاكمين والمحكومين معا؛ 
امن حي فى مازمة لنشاوك المعكرمين. فين لازية الوجود فى ا اجتباع حت 
فهى غير لازمة الوجود فى الاجتماع اذ ان قبد الحاكمين بقاعدة القانون ليس 
ضرورة لقيام نظام للحكم ٠‏ معنى ما سلف ان الحاكمين بالقانون عه عزط متف ومع مناه 
لا بحتاجون بحكم اللزومالى حكم خاضع للقانون 1897 20ت متع دمع 16 زوم , 


وتظهر اهمية التفرقة السالفة فى ايضاح زيف ما يراه فقهاء الدول الآخذة 
بالحكم الكلى حين يقولون بأن انظمتهم الكلية تأخذ بحكم القالون ( باس تخدام 
التشابه القائم فى اللغة الانجليزية بين العبارتئين ) اكثر مما تأخك به الأنظمة 
الديمو قراطية لأن القانون عندهم ينتظم من مجالات الحياةٌ الاجتماعية ما هو اكثر 
اتسماعا فى مجاله عن الدول الديهوقراطية أذ كل شىء عندهم ثقريبا ب بحكمه 
القانون ؛ بينما لا يزال المجال الفردى فى الدول الديمو قراطية متمتعا بحرية لا 
بنتظمها القانون اكبر كثيرا من مثيلها فى الدول الكلية ٠‏ 


يبتضح مما تقدم ضرورة الإهتمام بتحد بد المعنى الاصطلاحى لعبارة حكم 
القانون ‏ #«18 02 016 186 وهو الأمر الذى نيه اليه الاستاذ جود هارت حين 
استخدم العبارة فى معنلى « القاعدة التى تقيد الحاكمين » « أى » الحكم 
الخاضع للقانون 87 فط نتعلحطتنا ماتاظ باعتباره هو الأساس الضرورى 
لقيام الحربة وليس فى معنى « الحكم بالقانون 189 ترط 1 وهو ما قد 
بتوافر بل وبكون دعامة للحكم الاستدادى ٠‏ 


وقد بكون ما نبه اليه الاستاذ جود هارت متفقا مع ما قاله الفقيه حيئنجز 

حين أوضح أن حكم القانون قد قصد به أولا وجود نظام عام له ععمعذقتعده 106 
0207 ع 1[طتام ( وهو بدلك معترف به عالميا كمبدا تقره سائر الدول 
ديمو قراطية كانت ام دكتاتورية ) ثم اتسع هذا المغفهوم سيادة الذهب الحر ليصير . 
ليس فقط قاعدة حم المحكومين بل ايضا قاعدة اتنعظم الحاكمين (5") ٠‏ 


على أن المفهوم التقليدى لحكم القانون فى الفقه الانجلوسكسونى انما يعتمك . 
على ما قال به الفقيه الانجليزى الكبير داسى 1210 فى مؤلفه 
( قانون الدستور ) الذى صار له سلطان تقليدى على الفكر الدستورى والقانونى 


: 909761618217 116تأ280 مق 87[ 0 ونا مط" :00010183631 ,نآ .عه (85) 
.4 م .1959 .19 .110 .125 عصدمة .لتاطصة ج01 غتمع2 ع0 6تلتاعة"8 18 06, مفلقصتة 

02 60 4 نمخاتئتأقطمه قط قصة هآ عط :7181377711705 و1 جرزق ' (36) 
.5 ,44 م.1952 . 


جع فى استعمال عبارة ه حكم القافون » كمرادف للنظام العام المصدر الاتئ 
10 ا ا عط 02 بجوكة" وزهع21 مه 1 :1م78 .5 .6 .لظ 
1 2 ,1965 :102003 


التمييز بين الشرعية والمشروعية 00.. با 


الانحليزى لم يفقده حتى الآن ٠‏ ولقد نظر العلامة دايسى الى حهم القانون من 
وجهات نظر ثلاث بحيث يمكن القول ان له عنده معان ثلاثة هى ((ا9) : 

) العلو المطلق للقانون العادى ( أو سيادة القانون العادى‎ ١ 
ين 01 0 01 81121821863 58 1اأمقطة بما بتنافى مع السلطة‎ 18377 
التحكمية ويستبعد فكرة الاستبداد او الامتيازات بل والسلطة التقديرية الواسعة‎ 
ولذلك فان الانجليزى‎ ٠ الحكومة « فالانجليز يحكمون بالقانون وبالقانون وحده‎ 
٠ يعاقب لانتهاكه القانون ولكنه لا يعاقب لاى سيب آخر‎ 


؟ ‏ المساواة أمام القانون 187 662026 180181147 تسباوى الخضوع القانون 
العادى الذى تطبقه المحاكم العادية بما يستبعد فكرة اعفاء أحد من واجب طاعة 
القانون أو من الاختصاص القضائى للمحاكم العادية ٠‏ فليس فى الملكة المتحدة 
ذلك القانون الإدارى أو القضاء الادارى السائد فى فرنسا لان الفكرة التى يستئد 
اليها هذا القانون (والقضاء) لا نتلاعم وتقاليد الشعب الانجليزى ٠‏ 


الدستور بمثابة نتيجة للقانون العادى وليس العكس (98) ٠‏ 


واذا كان هذا هو موقف الفقه الانجليرى من عبارة « حكم القانون » ٠‏ فقد 
كان هناك مفهوم آخر للعبارة حين عرضت للبحث على المستوى الدولى فى مؤتمر 
شيكافو عام 1101 الذى عقدته الجمعية الدولية للعلوم القانونية .1.8 .4 
بتكليف من اللجنة الدولية القارن 51.22.00 وكذلك فى موؤٌتمرى اثينا 
عام 06 وليودلهى عام |١569‏ السيسدين عقدنهما الجمعية الدولية لفقمساء 
القانون 61.200 | روس . 


غعط1 02 8#[ عطة 0 7و0جطة عط م1 «منء 1مجمة ,2108 ,97 به (37) 
,202 م 1965 <معصمآ 1060 .1102تاكتأقممء 


(8؟) راجم فى ثقد الفقيه الانجليزى جيننجز لمفهوم دايسى السالف مؤلفه السابق الاشارة اليه 
تحت عنوان ه القانون والدستور » الطبعة الرابعة ٠‏ لحن ؟190 ص ١.٠5؟‏ ا 

(55) لقد سبق القول بانه قد انعقد فى باريس عام مؤتمر لممثلى بلاد الشرن والغرب تم فيه 
الاتفاق على مناقشة موضوع « حكم القائون فى الغرب على المستوى المثارن » , ثم تلاه اجتماع اللجنة 
الدولية للقانون المقارن فى برشلونة عام ١107‏ أيضا حيث تقرر تكليف الجمعية الدولية للعلوم القائونية 
بتنظيم مؤتمر قانوفى بمدينة شيكاغو فى شهر سبتمبر من عام 15801 لدراسة هذا الموضوع « أحكم القانون 
فى الغرب » ٠‏ وتمهيدا لانعقاد مؤتمر شيكاغر انعقد بباريس فى : ؛» ه يناير ١1017‏ اجتماع تنظيمى تم 
فيه الاثفاق على اخثيار اربع خول غربية لتكون انظمتها القانونية محلا للدراسة : تلك هى الولايات المتحدة 
الامريكية والمملكة المتحدة ( من عائلة الشريعة العامة ) وفرنسا والمانيا ( من عائلة القانون المدنى أو نظام 
الئازة ) ٠‏ كم انعقد مؤتمر شيكافو فى الفترة من 9 حتى ١*‏ سبتمبر 1991 يمقر معهد القاون التابيم 
لجامعة شيكاغو وتراسه الاستاذ ملتون كائز 155814 31111011 ( مدير الدراسات القائوئية الدوليمة 
بمعهد القانون بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية ) وحضره 4ه فقيها ينتسبون الى ١١‏ دولة ٠‏ ثم 
نشم تقرير المؤتمر الذى آعده الاستاذ هامسون ( استاذ القائون المقارن بجامعة كمبريدج ماكر ا 
ومقرر الؤتمر ) حين ائعقد الؤتمر الثانى الذى نظمته الجمعية الدولية للعلوم القانونية 
فى مدينة وارسو في سبتمبر 1548 لبحث المشكلة فى مفهمومها الشرقى تحت عنئوان « مفهوم الشرعية 


بالاشتراكية ٠ / ٠.»‏ ْ 0ت 


1 


المبحث الأول ب مفهوم حكم الفانون فى مؤتمر شيكاغى زر جهود اللجمعية 
«ندولية للعلوم العانونية ) 


لد خرج الموتمرون فى مؤتمر شيكافو بمفهوم محدد لماهية حكم الانون 
فى الغرب لخصه الاستاذ جواويزر فى اربع نماط هى الآنية )1١(‏ © 

١‏ أن حكم القانون ماهد دن مساك عندد ‏ تعبير يحاول أن ببسط بعش 
المسائل الصعبة التى لا بتيسر التعبير عنها ٠‏ كذلك الخلط القالم بين فكرة حكم 
القانون وفكرة حقوف الانسان او كالنزول بفكرة حكم الغانون لتقف عند دائرة 
الصراع بين الفرد والدولة أو عند حد الحماية القضائية الفرد ٠‏ هكذا فان حكم 
القانون تعنى مجموعة مركبة من المفاهيم الشاملة للضمان القضائى للفرد ولوسائل 
حمابته من الدولة ومن غيره من الأفراد بالاستقلال عن القانون الوضعى السائد ٠‏ 


ب أن حكم القانون بجد أساسه فى حرية الفرد وتتمركز أهدافه فى حل 
التناقض بين الحرية الفردية والنظام العام » اذ لا يزال هدف حكم القانون هو 
من خلال الحمابة القانونية للفرد أى من خلال: وضعية شكلية بحتة » مان 
المفهوم المجرد للصالح العام يعارض هاده االوضعية ٠‏ وهنا قوم التوازن بواسطة 
مغهوم العدألة ( التى وان كان لها مضمؤن متغفير ) التى يسود لها معئى محدد 
فى مكان وزمان معين بما يكفى لاقامة التوازن بين هذه المفاهيم ٠‏ 


يج أن حكم القانون فى الغرب يفرق بين معنيين لعبارة حكم القالون : 
حكم القانون من حيث علو القانون على الحكومة 
إللةنتعمعع م801 لذ ها 01 81102622367 عغطة قة 1897 02 ع1ناظ عط 
وخكم القانون من حيث هو علو القانون فى المجدمع يوا جه عام 
7[لةع6معع إاع8001 11 1317 01 81102262307 عط 38 جكها 02 عاتاط فط 


فالمعنى الأول ( علو القانون على الحكومة ) بما يتضمنه من حماية الفرد ضد 
تعسف الحكومة هو المفهوم السسائد فى الدول الغربية لحكم القانون ٠‏ أما المعنى 
الثائى ( علو القانون فى المجتمع بوجه عام ) فهو يؤدى الى خلط حكم القسانون 
بنظم آخرى لا تعترف بحماية الفرد من عسف الحكومة ٠‏ 


وهنا بجدر التنبيه الى أهمية التفرقة بين حكم القانون فى ذاته وبين 


حد راجع فى شان مؤتمر شيكاغو ووثائقه المجلة السئوية لكلية الحفوق بجامعة استانبول ٠‏ س 8 ج 1 
عام 1955 ص 59؟ ١ ٠‏ 
.29 م .1889 ,12 .210 115 عطدمةا .الاطصةةة 3 كتممة ع0 6التعة"2 15 ع0 معتلقمسطق 
:4 .10 .6 701 .مها .ققصامه 02 .لاتتاه “تعصستثق ,15817 31111011 تققتتث .57 
قط .867 .تتتاتقطء060106 58385 168 328 56ذلوع16 06 مط 15 ,14101950117آا 
: ا .5 - 5 درج 1958 281515 .1 .وللا .ججصامء 
أت .05 .وعلقططكت .؟] بده إوقتاءقتة 01 5وعع101 :70101102 .ل له (40) 1 
فط ناه 13 “ 210185 10 جتوناع دل مس1 .178213 .© .5 .8 أمعددد 71-9 - 59 5 
ش 0 0 - 09711 وماك .زه ,1116101077 8م 


التمييز بين الشرعية والمشروعية ٠.0‏ / 


وسائل تحقيقه وتغاذة ققد يتجدق ذلك الهدف من خلال وسائل مختلفة وخصوصا 
القانون وأى من هذه الوسائل ٠‏ 


د أن حكم القانون فى الغرب اذ يوٌّكد على علو وسمو الجهاز التشريعى 
لا يصل الى حد اعتماد فكرة حكم القانون على القانون الوضعى وحده ٠‏ ذلك أن 
حكم القانون يتضمن شرعية شاملة ”822020201888118 أسبق واعلى من 
القانون الوضعى ٠‏ وحتى اذا كان التعبير عن حكم القانون قاما فى القانون 
الوضعى الا انه بتعين ملاحظة أن فكرة حكم القانون تتكون أساسا من قيم 79168 
وليس من موؤّسسات 01085ال لتاق 


المبحث الثانى ‏ مفهوم حكم القانون فى مؤتمرى اثيئا ونيودلهى ( <هود 
الجمعية الدو الية لفقهاء القانون » 


والى جانب الجهود الذى بذلتها الجمعية الدولية للعلوم القانونية .4.1-8.0 
( التابعة لليونسكو ) قامته جمعية أهلية تسمى « الجمعية الدولية لفقهاعء 
أل انون 5 01 02 أوقستمتطامه 8110281 ع1 (1؟) بتنظيم 
بعض التمرات الهملادفة الى بيان ماهية حسكم القازون فى مجتمع: جر 
7إأع 001 ع2:6 هق طن 1829 2ه علتتط عط فاجتمع فى أثيئا فى 
شهر يونيو 1165 أكثر من مائة وخمسين فقيها من رجال القانون التسسابعين 
لجنسيات مختلفة ( 8م؟ دولة ) بهدف بحث الحد الأونى للحمابة اللازمة فى تأكيد 
حكم القانون وحماية حقوق الانسان من عسف الحكومات »© ثم صدر عثهم ماعرف 
باعلان اثينا قمع طة غه نعم (18 بونيو مهؤ!ا ) بعد أن اكد 
فقهاء المؤتمر ما يأتى (49) 1 00 


1 الايمان بحكم القانون ل التق لداءلام بامتباره منيثقا عن 
الحقوق الفردية التى نمت وتطورت عبر التاريخ الطويل لصراع الانسان من أجل 
الحربة ( ومنها حرية القول والصحافة والعبادة والاجتماع وتكوين الجمعيات, 
فضلا عن الحق فى انتخابات حرة تضمن أن يتم تشريع القوانين بواسطة ممثلى 
الشعب الحقيقيين وان يكفل لهذه القوانين احتراما متساويا من الجميع ) ٠‏ 


الايمان بان المحافظة على اد العدالة ضرورة لقيام 8 دائم في 
كافة انحماء العالم ٠‏ 


)54١(‏ حملت هذه اللجنة فى . أصل نشائها 0 « لجنة النحص للفقهاء الاحرار » ويل انها كانت 
لنكون من رجال القانون الفارين من (انطقة السوفيتية فيتية مالمانيا وتعلن أن مهمتها عي تلجنيد رجال القانون 
في العالم الحر لتاييد سيادة القائون ٠‏ راجع فى ذلك مؤلف الاستاذ ا ٠‏ « سيادة 


القانون ٠‏ الصراع بين التانون والسلطة فى الشرق والغرب » القاهرة 1951 هامش ١‏ ص 
هده أومتصسحدمه 00281 قتع مة) 7 22866 3 مل 139 01 3 هط (42) 


.2م .1959 عم 11 01 82895 مه لقده م صعقصة عط حده 620215 2 (111155ز 


٠‏ العددان اللخامس والسادس السنة التاسعة والخمسون 


أما اعلان أثينا ‏ 46040148166585 فقد صدر فى أربعة مواد جمعت مجموعة 
البادىء التى انتهى اليها فقهاء المؤتمر وجاء بها الآتى : 


| ل وجوب خضوع الدولة للقانون ٠‏ 


ب ب وجوب احترام الحكومات لحقوق الافراد فى ظل حكم القانون مع 
ضرورة قيام الوسائل الحققة لكفالتها ٠‏ 


الى ل وحوب استرشاد القضاة بمبداآ حكم القانون وتنفيذه وحمايته 
بلا خوف أو مجاملة ه كما آن عليهم واجب مقاومة اى اعتداء على اسستقلالهم 
كقضاة سواء صدر الاعتداء من الحكومات أو الاحزاب السياسية ٠‏ 


د ل وحجوب محافظة المحامين ( وكافة رجال القانون ') على استقلال مهنتهم 
' مع تأكيدهم دائما على حقوق الأفراد فى ظل حكم القانون وعلى الاخص على حق 
كل منهم فى محاكمة عادلة ٠‏ 


ولقد أوصى مؤتمر أثينا بضرورة قيام الجمعية الدولية لفقهاء القانونبصياغة 
مجموعة من المبادىء يمكن تسسميتها ب « مبادىء العدالة فى ظل حكم القانون » 
ثم محاولة الحصول على اعتراف بها من خلال الاتفاقات الدولية والتقنين. الدولى » 
وهكذا مهد مؤتمر أثينا لاجتماع ليودلهى فى عام ١5855‏ (19) * 


واذا كان مؤتمر أثينا قد انتهى الى أن عبارة « حكم القانون 08185 16تاظ 
تعبر عن بعض المبادىء العامة اللصيقة باحترام الفرد ونبف الحكم التعسفى وانها 
لا تررتبط بنظام قانونى معين ولا شكل محدد من أشكال الحكم ولا بنظام اقتصادى 
أو تقليدى ثقافى بعينه »© واذا كان هذا المؤتمر قد أهثم بان تكون الدولة خاضعة 
القانون محترمة للفرد باسطة له وسائل حماية حقوقه الواجب وضعها موض-_ع 
التنفيذ »© الا أنه قد تحفظ رغم الاتفاق على وسيلة التعبير اليومى لحكم القانون 
بما .هو قائم من خلاف. حول بعض الاجراءات والمؤسسات ذات الصلة بصسكم 
القانون ٠‏ 

أما مؤتمر نيودلهى فى عام ١9569‏ فقد حاول تعريف حكم القانون فى ضوع 
التحربة الدستورية والقانونية الحديثة بحيث صار الاعلان الذى انتهى اليه هذا 
الأؤتمر ( وقراراته التى اصدرتها لجانه الاربع ) وثيقة هامة فى محاولات صيافة 
مفهوم حكم القانون وتحديد دوره (51) ٠‏ 


5 .أذ .02 .ه8016 ع2 و جد 1397 ذه علند5 عطل (43) 


(4) نظر مؤتمر نيودلهى الى حكم القائون باعتباره من المفاعيم التى تغطى وتشمل فروع عديدة 
من فروع القانون ؛ ولذلك فقد شمل البحث نطاق القائون الحستورى والادارى والجناثى والاجرائى ولقسد 
“كان الهدف الاساسسئ لمؤتمر نيودلهى هو صياغة العناصر الاساسية لفكرة حكم القانون فى شكل يمكن أن 
يكون محلا لقبؤل نظم قائونية مختلفة فى ظرؤفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى سبيل ذلك أعدت 
الجمعية الحولية لفقهاء القانون قائمة استفسازية عن مفهوم حكم القائون وتم توزيع هذه القائمة على 
الاوساط القانونية' الدؤلية » كم اعدت الجمعية في ضوء هذه الاجابات تقريرا حول حكم' القانون كان عو 
البحث الاساسى موضوع التعليق بين المؤتمرين فى ذيودلهى عام 1905 ٠‏ راجغ المرجع السابق ٠‏ ص 187 , 
٠4‏ 


اتويت الفرقة والتررقةييم ع زم 


ولقد تأكد فى هذا المؤتمر ‏ كما جاء فى البحث الاساسى الذى عرض على 
المؤتمرن قبل النقاشس ان حكم القانون ليس وصما لنظاع قانونى محدد كما أنه 
ليس بمفهوم قديم مهجور بل انه على عكس ذلك غير مرتبط بزسان معين © فهو 
برمز الى العدالة ولكن فى معنى بتجاوز معناها التشريعى البحت ٠‏ فلقد اكتسبت 
عبارة حكم .القانون بعد! جديدا حين ارست قواعد جديدة لعلاقة الفرد بالدولة ٠‏ 
وآمكن القول ممع سيادة المفهوم الديناميكى الذى أخذه حكم القانون في اعلان 
دلهى عام أله قد أصبح متضمنا فكرة حماية حقوق الانسان السياسية 
والمدنية فى مجتمع حر من ناحية مع شموله فى ذات الوقت فكرة قيام الدوالة 
بانشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية مما تحقق للفرد آماله المشروعة وتزيد من 
احترام كرامته الانسانية ٠‏ هكذا و منيع المضمون الاجتماعى لحكم القانون بما يعنى 
من ضرورة أرتباط القانون بالظرواف المتغيرة للو جود الانسانى ؛ وسسع من مفهوم 
حكم الثنانون واخرحه عن المجال الضيق للمبادىء الاستاتيكية وقربه من الحياة ٠‏ 
ولهذه الأسباب رآيئا الاستاذ لاليف لالاأنلضطآ بقول بان حكم القانون كما عبر 
اعنه مؤتس دلهي لم بعد سلاحا يحمى حقوق الانسان من خلال ايقاف التقسبيدم 
الاجتماعى بل هى آداة حية طبعت للائمة متطلباث العدالة فى " تقدم الانسان 
وسعيه الحثيث تجاه الحرية والسسعادة (0؟) ٠.‏ 


ولمسن اكش تعبييا هن وجهة النظر الغربية لفكرة حكم الثانون من التقرين 
الذى وضعته لجنةالصياغة فن مؤتمر نيودلهى حين قالت ١‏ ان مفهوم حكم الغانون 
آمو معقد ٠‏ ولذلك فان المرادف السائد لهذه المفكرة (:سحسيما شرعها دابسى لاول 
موة فى مؤلفه قانون الدستون ) قاد بنصر فانم محين تسشخدم المصطلحات القانونية 
المبادىم والنظم ذات الطبيعة الخاصة التى لا عرف فى انجلترا ٠‏ هكدذا تختلف 
دلالة العبارة فى إنجلتنا عن مراد فها المستخدم في الولابات المتحدة الامردكية و هنو 
الحكومة الخاضعة للقابون ») وكذلك تختلف عن التعبيزرين المعروفين فى فرونسا 
بميدا . الشرعية . و قاعدة القانون والتعبير السائد فى الدول الناطقة بالالمانية وهو 
دولة القانون : وبالاضافة للك فان كل المفاهيم الساللة تختلف بدوجة اكبر مج 
. الفكوة (إلشيوعية المعزوفة بالشرعية الاه شتراكية ٠‏ ومع أظر اللينة فى كل خلده 
المفاهيم فانها لم تأخذ بواحدة منها منها ولم تنلضم آلى .أى منها » ولكنها 'فهمت حكم 
القانون باعتمارهة تعميرا مفاسنا وصيفاٍ عملية لتالف بقوم بين متجموعة من ال مال 
العليا الاساسية هىي الأهداف لكل من منجشمع منظم وبين التجربة العملية المشحققة | 

دن النظم والاجراءات والتقاليد الثانونية بذ ان يمكن أن نعسر تلك المثلى العليا بها عن 

نفسنها ٠‏ وتعتقد الجمعية فى وحود اتفاق فعين عد وان كسان لا بوال. فى ذو 
البداية . بين الاوساط القانونية فى جزء كبين من العالم حون طبيعة واهمية 
حكم القافون فى معناه الذى سلف © ولذلك فانه من المفيد أن ينظر الى حمسمكم 
القانونى من زاويتين : مضمونه الموضوعى من خلال مفاهيم المجتمم الذى يأخل به 
0 0 من ل النظر المقارن الى يه النظم والاجراءات واطلنةاليد 
باد كثيرة فين اعطاء حقيقة عملية لهذا المفهوم ف الجتمع 0 : 


6 كك ا 5-5 8 صذ ج12 2 8116 ع 1 دم 31 1 العطقع ل 3 رفع 
11١‏ م نهنمو" 
11 2 0 ,02 .8001617 3 8 صذ منجة1 2ه 816 هط (46) 


مم العددان الخامس والسادس بع الدننة التاسعة والخمسون 


فاما عن حكي القانون من حيث هو قاعدة موضوعية فقد أكدت اللجنة بانه 
لا وجود لمفهوم شكلى عن حكم القانون يخلو تماما من اى مضمون موضوعى * لانه 
اذا استطاع اى مجتمع منظم ان يصل في خلال تطوره الى التسليم بقيمة الشبرعية 
فى ممتاها الضيق اى على انها تعنى خضوع جميع افراد المجتيع للقوانين التى 
نضعها السلطات العليا والاعتراف باهمية تنفيذهم لها بطريقة منتظامة وموحدة 
( وهو المعنى الدى تأخل به الدول الفسيوعية للشرعية الاشتراكية حين تقول بانها 
هى التنفيذ الصارم والمستمر للقوانين ولسائر التصرفات القانونية الاخسرى 
المؤدية الى قيام نظام قانونى راسخ فى الدولة ) فان ذلك يكشفا عن مظهر واحد 
لحكم القانون هو المظهر الدى يصدف على كل الدول التى ترفض الفوضويه كنظام 
للحكم ٠‏ ومن هنا فانه لا يجول للفقه أن يسلم بان دولة ما تعتبر .خاضعة أو آخذة 
بحكم القانون لمجرد توافر هذا الوصف وحده وائما لايد أن تدقق النظر فى أهداف 
ذلك المجتمع المنظم وفى المبادىء الاساسية التى توحى بمضوون القوانين فى هذا 
المجتمع ٠ولا‏ يعنى ذلكاغتصابالفقيه القانونى للهمة رجل الدين أو العيلسو ف أو عالم 
السياسة أو الاقتصاد وائما كل ما يعنيه هو أن يفهم القيم التى يعمل النظسام 
القانوني فى اطارها ٠‏ ومن هنا فمن الضيرورى عند بيان هذا المفهىوم الخامن لحكم 
القانون ان يقال بان هذه الفكرة ترتكز على القيع الاساسية لمجتمع حر مقصودا 
به ذلك المجتمع الدىيقيم اطارا متوافقا تجد فيه الروح الحرة لكل فرد من أعضائه 
كسامل تعبيرها.عن نفسها » فالمجشفغ البحر هو المجتمع الذى يعترف بالقيمة 
العلبا للشخص الانسانى وينهم النظم الاجتمامية ب واأخخصها الدولة ب على انها 
مسخرة لخدمة الفوه وليسستك سيدة له (([)) ٠‏ : 


وامأ غن الشكل الاحرائى لحكم النانون نقد انم للجنة أن اغتيصسسان 
النظم والاجراءات والتقاليد القانونية الثى أثبتثت خبرة رجال القانون اهميتها في 
اعطاغ اثن عملى لمجموعة المثلى والقيم اللاضصقة بحكم القانون لا يتوقف على مندخل 
فقالدى معين بل هو متو قف بالدرجة الاولى فيما ساد من شعون فى فعظم اليلاد ٠‏ 
نغبرودة مثل هذه النظم والاحسراءاث والتقالهد + هندلك لا ليصيح المبالغة 5-0 
تصوير أثن الناحية الاجرائية على تحقيق القيم الاسساسيية لحكع القانون اذ قنبند 
تكزن حقوق الافزاد فى حهاية الاساليب السياشية بذات القدن الذى تغممنة 
تها الوسائل القائونية (48) .4 ١‏ 


"ومن هنا فقد انتهث جهود الجدعية الدولية لنقهاء القتالون الى تلخيض 
تصؤرها لحكم القانون فى النقاط الآتية : 

ألمثل العليا الاساسية وبين الخبوة القانونية العملية التى اتفق مليها وجمساه 
القانون فى حزء كبير من العالم رغم أن هذا الانفاق لا يزال فى ههده ٠‏ 


0 بس ان حكم القانون بتعريقه السالف يرتكز على فكرتين : فكرة ان “تل 
السنلطات فى الدولة 'تلبع من القانون بصرف النظر عن مضنمونه .وهو الذى يتعين 
أن تمارس هذه السلطاتق على مقتضاه © وفكرة أن القانون فى ذانه يرثتكر علي 
هبدأ أسمى هي مبدأ احترام الشسخصية الانسانية ٠١‏ 
,3 - 192 مز مق .تزه بوأعلعو8 ع1 جه صا 1317 غ0 ملحت عطللا (47) 
184 جر مأك .جره (48) 


التمييز بين الشرعية والمشروعية 0..ء الى ش 


بج - ان حكم القاتون ل كما البتت اخبرة رجال القاثون فى بلاد كثيرة - 
يعتميد فى . تحقيق مثله العليا على بعضشس المبادىء والنشلم والاجراءات ومع ذلك 
فليسث هذه هى وحدها الثى تحمى المثل العليا السالفة ٠‏ كذلك فان الاهمية 
النسسبية لهذه المباديء والنظم والاجراءات بتغير من دولة الى اخرى ٠‏ 


د . أن حكم القاثون بالمعنى الوارد بتقرير اللجئة يمكن تعريفه انه «مجموعة 
المبادىء والنظم والاجراءات التى لا تتطابق دائما وآن تشابهت فى كثير من 
النقاط ‏ التى اظهرت خبرة وتقاليد فقهاء دول العالم المختلفة فى هيكلها السسيامى 
وخلفيتها الإقتصادية أنها ضرورة لحمابة الفرد من استبداد الحكومة ولتمكينه من 
التمتع بعر رامته الانسانية » (65) ٠‏ ش 


بيطت قر محف لصوا عمل حب قدا عار سس لحطف 


17 ,186 حدر تلك .زه وأعاعمة معط ع خلأ سحها 2ه علتحط عط (49) 


مك اماد ا بلتضجا ل اردع وارزولاه داللقاك 
للأستاذ أنورطلبة 
رئيس نيابة النقض. المدنى 


الامنداد فى ظل القانون ١9١‏ لسئة /1957 : ٠‏ 


لم يورد المشرع بالقانون رقم ١؟١‏ لسنة /1149 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم 
العلا قة بين الم جربن والمستاجرين » نلصا منظما لإمتداد الإبجار اروج المستأاجر 
وأولاده وأقارنه بعد وفاته أو بعد تركه العين © هما أدى بالمؤجر الى طلب اخلاء 
هؤلاء بمجرد وفاة المستأجر ,. 


ولاعتبارات السالية تتطلب بقاء المقيم مع المستاحر بالعين الؤجرة ورفضش 
طلب الاخلام ذهبت بعض الأاحكام القضائية الى تكنيف العلاقة الابحاوية مؤداه 
أن المستأجر عندما تعاقد باسمه مبع امؤجر ؛ فائما نعاقك كاصيل عن نفسه ولائبا 
من المقيبين معه وقنلته التعاقد من ددج وأولاد واقارب ©. بل ذهب التفسسام 
الى أكثر من ذلك »؛ للات الاعتبارات © فقرم أن من 0 يكن موحودا من هؤلاء عند 
التعاقد © فان المستاجلن عندما تعاقد مع المؤجر فقد ضمن عقده شرطا ضمميا 
بنضرف الى أنه نتعاقد كأصيل عن نفسه ولمصلحة من قد يشناركه بمد ذلك فى 
الاقامة بالعين قاصرا الامتداد فى هذه الحالة على الزوج «الاآولاد دون الآقارب ٠‏ 
واستنادا الى ذلك »© كان القضاء برفض دعاوى الاخلاء التى كان يقيمها المؤجرون 
على زوج أو أولاد أو أقارب المستأجر » وأخد فريق من الفقه بهذه الأحكام وجعل 
منها نظرية ظل يرددها فى ظل القانون رقم ١1١‏ لسئنة 1467 وتمسك بها حتى 
فى ظل التشريعات اللاحقة عليه »6 بينما ذهبنا الى ان الاستناد الى فكرة الغيابة 
أو الا شتراط إصلحة الغير عند ابرام عقد الايجار » وأن كان لها سجال فى ظل 
القانون سوقم ١١١‏ اخلوه من النص على ذلك © ولتمكين زوج المستاجر وأؤلادة 
وأقاربه هن الاقامة بالعين المؤجرة بعد وفاة الممستأجر ؛ الا أن المشرع لبها عندما 
اصدىن القانون رقم ؟ه لسنة ١555‏ ومن بعده القانون رقم 698 لسنة 191/979 فى 
شأن تأجير وبيع الاماكن وننظيم العلاقة بين المؤجر والمستأج. ٠‏ وكذلك ننذت 
منحكمة النقض فكرة الليابة والاشتراط لمصللحة الغينر عند تطمنيقها للقانؤن ركم 
١‏ لسمنة !116 عندما أقرث الاحكام التى ذهبت الى أنه اذا لم بعلن العاقف 
وقت ابرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائيا فان ائر” العقد لابضسساف الى الاضصيل 
دائنا أو مندينا الا اذا كان من المغفروض حتما أن من تعاقك معه النائب يعلم بو حوذ 
النيابة أو كان ستوى عنده أن تتعامل مع الأصيل أو النائب على نحى ما أوضحتة 
المادة ١6‏ من القانون المدتى © ولا كان المستأجر لم بعلن عند ابرامه غقد الانجار 
باسمة أنه يتعاقد نيابة عن المقيمين معه ) كما أنه لم نعلن عند سداده الاجرة أن 
هذا السداد يتم نيابة علهم وكانت الاويراقف خالية .مما بفيد أن الؤجر كسان فن 
المفروؤض حتثما أن بغلم 'يوجود هذه النيابة: :أو أنه كان" ستؤئ عنده أن بتعامل مع 
المستاجر أو غيره » فمن ثم لا يكون من شأن عقد الايجار أن ينشىء علاقة ابجارية. 
بين الؤجر ومن كان يقيم مع المستأجر «انظر نقض 19178/6/١‏ س 6؟ ص ٠291770‏ 


مدى امتداد الايجار ٠٠٠‏ 4 6 


وذهبت محكمة النقضش »© فى المنازعات الخاضعة للقازون رقم ١؟١‏ المتسسار 
اليه ٠‏ الئن أنه يشترط للانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإبحار بعد وفاة الجساون 
أن بيكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة أو غير هم * مقيوين 
عادة مع المستاجر عند وقاته » فان ثبت ثبت انقطاعهم عن ألعين المؤحجرة قبل الوفاة 
وان ترددهم عليها كان على سبيل الاستغنافة فليس لهم الانتفاع بهذا الامتداد ٠‏ 


وقد أسسيت ميحكمة النفض 4 امتداد الإيجار للمقيمين مع المستاحر ؛ على 
نص المادة الثانية من القانون رقم 11١‏ وى التى جعلت عقد الاإيجار ممتدا بحكم 
فاون بالنسبة مكار اذ نلحسك على انه لا جور الم وجرن أن يطلب اخلاء المكان 


(1)اذا لم يهم مساج بو قاء الاجرة ‏ 0 

(ب) التأحير من الباطن ٠‏ 1 

0 استعمال العين بطر بقة تنافى شروط الإيجار ٠‏ 
د ) أيلولة البناء 'للسقوط ٠‏ 


وسين أن محكمة النقض »© قد توسعث فى اتفسير لص المادة الثانية سالفة 
البيان » عندما جعلت الإمتداد القانونى لعقد الايجار لاسرى على المستاحر فحسصب 
وأنما سرى أيبشضا بالنسبة للمقيمين معبه رغم عدم انصراف النص اليهم 
« أنظر نقذى' /1؟/رهار لذ | س 5؟. ص ٠ » ١٠١91‏ 


. الامنداد فى ظل القانون ؟ه لسنة 1959 : 


كان للخلاف السسائد فى ظل القانون رقم ١؟|‏ لسينة !1964 حول كناد 
الابجار لأروج المستاحر وأولاده المقيمين معه اعتبار لدى المشرع عند اصداره 
القانون رقم ؟ه لسئة 1959 فقد نص فى المادة'١؟‏ منه على أنه « مع عدم الاخلال 
بحكم المادة الخامسة من هذا القانون .. التى تحظر احتتجاز أكثر من مسكن. ب 
لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأآجر أو تركه. العين اذا بقى فيها زوجه 
أو أولاده أو والداه الذين كالوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك » وفيما عدا 
هؤلاء من أقارب المستأحر ' حتى الدرحة الثالثة » شترط لاستمرار عقد الابجار 
اقأمتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستاجر أو مدة شغله 
المسكن أيهما أقل 6 وبلترم المؤجر بتحرير عقد إنجار لهم ؛ وفى يت الأحوال 
بلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد » ٠‏ 


ويفرق النص بين الستاجر وبين المقيمين معه الذين لهم الحق فى أن يمتد 
اليهم الابجار » ويوضح حالات هذا الامتداد وشروطه وذلك على نحو ما يلى : 


. امستاجر الأصلى : 
..وعنب. ابرام 'عقد الايجار ( يه / . عاك لاما الا من تعاقد مع. المحن: ». فان 
عاق الشخمهن باسمهة »؛:أنصرفب او العقد اليه .وحده 4 فيكون له فطالية . المخر 
بتنفيذ التزامه اللمترتب . على .العقد »© 'كما. . يكون للمؤّحر اأز زام المستادر المتعاقدب بعه 
بتنبفيذ ما. شرنب فى ذمنه من الترامات ولا كون المؤجر الرجوع بها على. المقيمين 
جع الستامر لانتفاء صفة هؤلاء في التعاقد ؛ أما أن أبرم شخدس أبجان .كأصيل 


83/ العددان الخاميس والسادس السئة التاسعة والخمسون 


عن نفسه ونائبا عن باقى المستاجرين » فان الايجار بنصرف اولا الى من أبرمله 
ثم الى من تعاقد نيابة عنهم أن كان له الحق فى تمثيلهم قانونا » كأن يكون وكيلا 
أو وليا أو وصيا ٠‏ وقد يبرم الشخص ايجارا كنائب عن المسنتاجر الاصلى »© كما 
اذا كان وكيلا أو وليا أو وصيا او حارسا قضائيا ؛ ففى هذه الحالات صرف 
الابجار الى الاصيل © فيكون هو المستاجر الاصلى ٠‏ 


ولا ننلصرف آثار عقد الأبجار » من حقوق والترامات ٠‏ الا فيما بين الجر 
والمستأحر الذى أبرم الابيحار أصالة عن نفسه ٠*٠‏ 


أما المقيم مع هذا المستاجر » سواء كان زوجا أو ولدا أو والدا او قرسا 
حتى الدرجة الثالئة » فلا بعد مستأجرا طاا أن لا صفة له فى العقد © ويظل 
بعيدا عن آثاره © ولا يصبح مستاحرا الا بتوافر آحد أمرين ؛ 


الآول : ' 
اذا توفى المستأجر الأصلى © فيثتحول حينمل المقيم الى مسستأجر © ومن 
وقت الوفاة فقط وليس من تاريخ الايجار * 


الثانى : 
اذا رك المستأجر العين الإجرة 4 لاى سبب اختيارى كالانتقال الى مسكن 
آخر ولو فى ذات البلد التى بها المسكن الأول » وليس فى ذلك مخالفة لنص المادة 
الخامسة التى تحظ على الشخص أن يحتجر فى البلد الواحد أكثر من مسكن © 
ذلك أنه بمجرد ترك المسكن الأول » ترول صفة المستاجر التارك بالنسبة لهذا 
المسكن »© فلا يعد مستأجرا له ومن ثم فاذا ما استاجر مسكنا جديدا فلا يكون قد 
خالف نص المادة الخامسة سالفة البيان أما أن ظل محتفظا بالمسكن الأول الذى يقيم 
معه فيه من سبق ذكرهم © ثم احتجز مسكنا آخر بدون مقتض ؛ فيسرى فى شأنه 
حكم هذه المادة وبحق ؛ وققا لها » لكل ذى مصلحة موؤجرا أو مستآجرا آخر لاحد 
المسكنين أو طالب» استشجار لاى منهما 6 أن يطلب اخلاء المستأجر من السيكن محل 
الطلب ومن ثم بتعين الحكم بهذا الاخلاء دون أن بكون للمستاجر الخيار فى 
اخلاء المسكن الآبخر ودون أن بكون للمقيمين معه الحق فى طلب رفضي الدعموى 
استنادا الى اقامتهم معه ) اذ لا صفة لهم فى التعاقد » ولا فى التقاضى اذا ما طلبوا 
٠‏ تدخلهم فى الدموى ؛ لانتفاء الصفة والمصلحة »؛ لاله لا يكفى لتوفر المصلحة © أن 
تكون للخصم مصلحة فعلية ؛ انما يجب أن تكون مصلحة بقرها القانون « انظر نقضشس 
مه ةا س.6؟ ص لاكلا١ا‏ »4 ٠‏ 


وتنحقق محكمة الموضوع مما اذا كان الترك سابقا على ايجار المسكن الثانى ) 
فلا تقضى بالاخلاء ) أم لاحقا عليه فتقضى به ٠‏ ش 


فان تحقق أى من الامرين » الوفاة أو الترك » تحول المقيم الى مستاجر وكان 
له مطالبة المؤجر بتجرير عقد ايجار له فان رفض المؤجر ذلك © كان للمسسستاحر 
استصدار حكم باثبات التعاقد اعتبارا من تاريخ الوفاة أو الترك وليس من “ناريخ 
التعاقد الأصلى »؛ كما بحوز له طلب ذلك من قاضى الأمور المستعجلة ان كان هناك 
وجه للاستعجال بتطلب تقديم العقد لجهة في وقت قريب للبت في أمر يتغلق 
بالمستاجر ٠‏ ش ش 


مدى امتداد الابجان ٠٠٠0‏ 3 


وفاة ااستاجر أو تركه العين وفقا لصربح نص المادة ١؟‏ سالفة البيان ؛ اما القسول 
باعتباره مستاحرا أصليا من وقت أبرام الابجار استئادا الى فكرة الثيابة فى التعاقد 
أو الاشتراط لمصلحة الغير فهو قول يخالف نص الادة ١؟‏ كما يخالف نص الفقرة 
الثانية من المادة 1١19‏ من القانون المدنى التى تنفى امتياز المؤحر بالنسية انقولات 
الزوحة اذا علم المؤجر بملكيتها لها مما يستفاد منه أن هذا النص © وهو نص عام 
لا بقيده الخاص الا بنص » لا يعتبر الزوجة مستأجرة أصلية والا كانت منقولاتها 
خاضعة دائما لامثياز الجر 4 ومثل الروجة ؛ باقى المقيمين اذا ما اخطروا أأؤجر 
بمنقولاتهم قبل دخولها العين المؤجرة © ولكن بمجرد امتداد الايجار للمقيمين قان 
منقولاتهم تخضع لامثياز الموّجر ولو كانت غير خاضعة له قبل الوفاة أو الترك ٠‏ 
الستاحر الأصلى فى قضاء النقض ٠‏ 

سبق لنا القول بما أوضتنحناه فيما تقدم » الا أن هذا الرأى رغم فداحة 
ما يترتب على مخالفته ظل'. بمناى عن العديد من أحكام القضاء وقرارات النيابة 
العامة » الثتى اخذث بالراى المخالف واعتبرت المقيم مستاحرا أصليا منذ ابرام 
الابجار استنادا الى فكرة النيابة فى التعاقد أو الاشتراط لصلحة الغير ٠‏ 


أولا : باستبعاد فكرئى الاشتراط لمصلحة الغير والئيابة فى التعاقد : 

فقضت : « أن النص فى المادة ؟15 من القانون المدنى على آنه لا بترئب العقد 
التزاما فى ذمة الغير ولكن بجوز ان يكسبه حقا » بدل على أن مبدأ نسبية آثر 
العقد ببقى على قوته الملزمة بالنسبة للاشخاص والموضوع مما يقتفى أن آثر العقد 
انما يقتصر على طر فيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها 
القانون » فلا ننصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه الا الى عاقديه ) 
غير انه يجوز الخروج على البدا السالف بارادة طرفيه فى شقه الابجابى وهو 
انشاء الحق دون شقه السلبى وهو تقرير الالتزاآم ؛ بمعنى أنه ليس اطر فى العقد 
أن برتبا باتفاقهما التزاما فى ذمة الغيئر » وأن كان لهما أن يشترطا حمًا لمصلحة ذلك 
الغير « نقضس 155/ 1957/8/9 طمن "9١‏ س 45 » ولا مسسان الشتخص لا يعثبر 
بالاستناد اليها شحميله بالالتزامات المثرتبة على الابجار ©» كما نبذت محكمة النقض 
فكرة النيابة فى التعاقد على نحو ما سوف نوضحه فيما بلى ٠‏ 

ثانيا : بعدم اعتبار المقيم مستاجرا أصليا.؟ : ٠‏ : 

. فضت بأنه :02م لمن كان لعقد. الابجسار طابع عائلى وجماعى لا تعاقد فيه 
المستآخر ليسكن: بمفردة » بل ليعيش معد أفراد أسرته ومن بتراءى له. أيواءهم » 
ولئن كانت التشربعات النخاصة بابجار . الاماكن استهدفت حماية.شاغلى المين 
المؤجرة من عصفه“ المؤجر وتمكينه والمقيمين معه من اقامة مسستقرة فى السكن ابان 
أزمة الإسكان » وجعلت عقود ابجار تلك الأماكن ممتدة تلقائيا ونحكم. القانون الى 
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غير مدة محددة طلما بقيت تلك التشربهات التى أملتها اعتبارات النظام العام » 
بحيث لا يجوز اخراج المقيمين اقامة' مستديمة ومع المستاجر بغفير ارادتهم الا 
بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سييل الحصر » الا أن ذلك 
لا ينفى نسبية اثر عقد الايجار من حيث الاشخاص »© فلا بلتزم بها غير عاقديه 
الاصليين اللذين بأتمران بقانون العقد » ومن خيث المضمون قلا يلزم العقد الا بما 
تضمئه من التزام طالما بقى المستأحر الاصلى على قيد الحياة يسكن العين ااؤحرة ؛ لم 
يبرحها الى مسكن آخر ولم بنسب اليه أنه تنازل عن حقه فى الابجار أو أجر من باطنه 
خلافا لما بفرضه عليه القانون بؤيد هذا النظر الذى لم برد به نص صريح فى القانون 
رقم 1١١‏ لسنة 115419 أن المشرع فى المادة ١؟‏ من القانون رقم ؟ه لسسلة 1955 ثم 
فى المادة 9؟ من القانون رقم 29 لسنة 7/إ19 عنى بتعيين المسستفيد من مزية. 
الامتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين » بما بشير الى أن المقيمين 
مع المستاجر الاصلى لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل الأؤجر خلال قترة مشاركتهم 
المستاجر الاصلى فى السكن » ويبقى هذا الاخير هو الطرف الاصيل والوحيد فى 
التعامل مع المؤجر ؛ ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعثبرون مستأجرين 
أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمئية انحرافا من المبادىء العامة فى نسبية اثر 
العقد حين يقوم بارادة النائب ونصرف آثره الى الاصيل لان هؤّلاء.ليسوا طبقا 
للقانون اطرافا فى عقد الابجار ولا تربطهم بالمؤجر أبة علاقة تعاقدية مباشرة أو 
غير مباشرةٌ سواع كانت أقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده © وائما تمتعهم بالاقامة 
فى العين قياما من المستأجر بالتتنزاماتا وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة 
المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوئى على أساس النيابة الضهنية © 
لما كان ذلك © وكان الواقع فى الدمهموى أن عقد إبجسار عيبن التراع أبرم فى 
5+ بين الطاعنة وبين ابنتها التى كانت زوجا للمطعون عليه آنذاك ؛ وان 
الؤجرة استصدرت حكما فى الدعوى رقم ؟6؟ لسنة 191١‏ مستعجل قبل 
ابنتها المستأجرة منها بطردها من العين امؤجرة لتخلفها عن سداد الاجرة ولتضمن 
عقد الايجار الشرط الصريع الفاسخ » وكان هذا الحكم قد نفل باخلاء المستاجرة 
وبروحها اأطعون عليه اد كان يقيم معها فئ 1911/5/11 4 فان ما خلص اليه 
الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما انه كان 
مقيما بها ومع المستاجرة الاصلية بسببه علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال 
الفئرة المطالب باجرتها وطالما بأنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج 
المستاجرة الاصلية منها » هى النتيجة التى تتفق والبطيس الضجح للقانون « تقض 
4 طعن 7٠١‏ لسسلة 6) قا 


ومن ثم لا يكون للموحر اخلاء المقيم الا تبعا لاخلاء المستاجر الأصلى ولايد 
الأسباب الواردة فى القاثون على سبيل الحصر » كما لا بجول للمؤجر الرجوع على 
0 بالالثزامات ا على العقد ©) اذ 0 ننشأ بينهما علا قة مباشرة ألا بوفاة 


“ولا 01100 على هذه الاقامة وصف التأجير من الباطن أو . التنازل عن 
الايجار؛ ويحق للمقيم في العين المؤّحرة طوال مدة العققد والانتفاع بال امد اد العانوني 
بع انتهائها دون أشتر تراط المستاجر الذى: أبرم باسم4ه في العين امؤجرة. 2 تقض 
6 طعن 706 اس ؟كق 6 م ' 


مدي امتداد الأبجار 3-5 6 


الامتداد فى ظل القانون رقم 45 لسنة /1ا19 : 


0 تنص لا 55 من القانون رقم 8 لسسنة //151 فى شأن تأجير وبيع الأماكن 
وسير الغلافة بين الاجر والمستأجر على أنه « مع عدم الاخلال بحكم المادة (م) من 
هذا القانون التى تحظر على المستأجر الاحتفاظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد 
دون مقايض لا. سنتهى عقد الابجار للمسكن بوفاة المستاجر أو تركه العين اذا بعى 
فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو 
الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة » 
يشترط لاستمرار عقد الابجار اقامتهم فى المسكن مدة سئة على الأقل سابقة 
على وقاة المستاجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل » ٠‏ ّْ 


شروط امتداد الابجار : 


أو ضح بادىء ذى بدء » الى خلاف جوهرى بين نص المادة 4؟ من القانون دتم 
8 لسسنة /ال91١‏ وبين المادة "١‏ من القانون رقم ؟ه لسئة 1959 نقد كانت المادة 
الاخيرة نشترطل لاسثمرار الابجار, بالنسية لاقارب المستاجر حثى الدرحة الثالئة 
اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر أو مدة شغله 
العين أبهما اقل فصارت المادة الأولى على ذات المنهج ولكنها اضافت الترك الى 
الوفاة فنصت على آنه يشترط لاستمرار عقد الايجار لهؤلاء الاقارب اقامتهم فى 
السكنمدةسنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجراو تركه العين أو مدة شفلهم 


للمسكن ايهما اقل ٠‏ 

ومفاد ذلك ؛ أن القانون رقم 5 أضاف حالة حديدة لم ينص.عليها القانون 
رقم ؟ه وهى حالة الثرك ومؤدى ذلك ان القريب حتى الدرحة الثالفئة لا يستطيع 
أن تمسك بامتداد الايجار له فى حالة 'نرك المستاجر العين المؤجرة فى ظل القاثون 
قم ؟ه كما لا يستطيع أن بتمسك ينص المادة 9؟ سالفة البيان حتى كان الترك 
قد تم فى ظل القانون رقم م حتى لو كان النزاع لم يفصل فيه فى ظل القانون 
الاخير ؛» ذلك لأن نصوص تشريعات الايجار هى نصوص استثنائية متعلقةبالنظام 
العام فنتسرى فور صدورها على كافة العقود القائمة وقت هذا السريان وكذلك 
على العقود التى نبرم فى ظلها وفقا للأثر المباشر لهذه التشريعات ومن ثم يخرج عن 
نطاقها التصرفات والوقائع التى تمت قبل صدورها كتلك تخضع للقانون الذى 
كان ساريا فى ذلك الوقت ١ ٠‏ 5 

وعئدما اراد المشرع أن يسساوى بين الاقارب حتى الدرجة الثالثة وبين الزوج ؛ 
والاولاد والوالدين فيما يتعلق باستمرار الابجار في حالتى الوفاة أو الترك © فقد 
نص على ذلك صراحة فى المادة 9؟ من القانون رقم 5.35 لسئة لالاةا سالفة 
ال تسكن * 


هذا هو الخلاف بين القانونين فى هله المسألة » ومن ثم فهما يتفقان فى 
الشروط الاخرى اللازمة لامتداد الابجار وذلك على النحوى التتالى * 


أولا :. الوفاة أو الترك : ا ل ا 0 : ؛: ْ 
لحب لامتداد .الانجار الى الزوج' والاؤلاد وال وألدين والاقارب ‏ حتىٍ الدرجة 
الثالئة أن شبيت وفاة. المستاجر أو تركه العين .الموّجرة ) والغيبة تأخذ حكم الترك 
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فيما يتعلق بثانون ابجار الاماكن متى قغى بها وحينئك بثبت الترك من تأريحهذا 
القضاء ؛ فان م فى ظل القانون رقم 15 لسسئة /ا/59!1ا امتد الابجار الاقارب من 
ذوى الدرحة الثالئة حتى واو كان بدء الغيبة تم فى ظل القانون رقم 05 لسسنة 
55 * 


والترك المعمول عليه هر الترك الارادى ؛ الذى يتم عن طواعية من المستاجر 4 
فلا بعد ثركا ؛ الحكم بطرده أو باخلائه من العين. المؤجرة » اذ فى هذه الحالةلا يحق 
أن بشاركه الإثامة التمسنك بامتداذ الابجار باللسبة له » بل يتعين اخلاء العين من 
المستأجر ومشاركيه فحق هؤلاء فى البقاء رهين ببقائه ٠‏ 


والتبادل لا يعد تركا على نحو ما أوضحناه فيما تعقدم ٠‏ 
نانيا : صفة الشارك ٠‏ 


لا شت الامتداد الا للروج والاولاد والوألدين والاقارب حتى الدرحة الثالئة » 
وجب أن نتوافر هذه الصفة وقت الوفاة أو الثرك » فان تخلفت » امتنئع الامتداد » 
وحيئكنذ بحق للمؤجر أن يطلب الإخلاء »© ولا يحول دون ذلك ©» أن كون المؤجر 
حرر عقدا جديدا للمشارك أو كان قد قيل الاجرة منه © اذ يعتبر ذلك غلط وقع, 
فيه الجر بجيز له طلب ابطال الايجار واخلاء العين 6 مالم بشبت الثفاء مسلا 
الغلطا ٠‏ 


فالزوجة بحق لها التمسك بالامتداد فى حالتى وفاة زوحها أو تركه العين » 
أما أن طلقها زوجها المستاحز © ثم توفاه الله أو ترك العين فليس لها التمسك 
بامتداد الابجار لها اذ أنها عند ألوفاة أو الترك لم تكن «زوحة) انما كانت «طليقة» 
وهذه لم ينصرف نص المادة 51 أليها فقد جاء قاصرا على «الزوحة» ٠‏ 


ولا يكون لنوع الطلاق تأثيز على امتداد الايجار للروحة الا فيما بتعلق بالايجار 
الذى يكون الروج قد أبرمه لراولة نشاط تحارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى »© 
اذ بمتد هذا الابيجار ااىورثة المستأجر بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 9؟ من 
القانون رقم. 5 لسسئة 191 ٠‏ ولا كان الطلاق الرجعى بيوجب الكوارث: بين 
الطليقين » ومن ثم فان الطليقة طلاقا رجعيا يمتد اليها الايجار المنصوص عليه 
بالفقرة المشار اليها اذا توفى زوجها ويكون الميراث هو سبب الامتداد فى هله 
الحالة » خلافا للحالة المنصص عليها بالفقرة الاولى من ذات المادة والمتملقة بالمسكن » 
اذ يمتد الايجار بموجبها بالوفاة أو الترك فلا يمتد بالميراث بل وفقًا للشروط التى 
اوضحناها فيما تقدم وليس من بينها أن بكون المثمارك وارثا » وبامناء على ذلك » 
فان المسكن لا بورث فلا بمثد الابجار المتعلق به الى الورثة للمستاحر الا أذا توافرت 
فيهم الشروطك اللازمة للذلك © أما الأبجار المنصو ص عليه بالفقرة الثانية سسالفة 
الذكر: قيمئد: الى ورثة المستأجر وسرئى فى شأنه كافة أحكام المواريث باعثبار 
العين المؤجرة نركة ٠‏ ش 


0 فان التقلت الطليقة الى مسكن.آخر ؛ وكانت حاضنة لمبغار المستاجر ) 
فان القطاع الصغار حن الاقامة بالعين الؤجرة يكون انقطاعا عارضا لارتباطهبالحضانة 
ومن ثم. اذا ما عادا الي والدهم © فتعود الإقابة وكانها لم تنقطع ويكون لهم الحق 


مدئ امتداد الابجار ع ]4 


فى أن بمتد الايجار اليهم اذا ما توفى والدهم أو ترك العين © فان كانوا وقت الترلة 
مازالوا ناقصى الاهلية » عينت لهم المحكمة وصنيا للمطالبة باستمرار الابجار بالنسبة 
لهم اذا ما نازعهم المؤجر وتخلى والدهم عنهم بشرط الا يكون الوالد قد تحابلبالترك 
على القانون ليتمكن من احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد ©» قحينثئذ يجوز 
لكل ذى مصلحة أن يطلب أخلاءه مما زاد عن مسكن واحد وقمًا لما أوضشحناه 
فيما تقدم * 0 ْ 


وكل طلاقٌ رجعى عدا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال 
او بحكم القاضى ©» ويثبت الطلاق' فى حياة الزوجين بكل طرق الاثبات »© أما بعد 
الوفاة فيقيد الاثبات بما جاء باللائحة ٠‏ 


ثالثا : وقت المشاركة . 


لثن كان نص كل من المادتين ١؟‏ من القانون رقم ؟ه لسنة 1555| و 11 من 
القانون رقم 44 لسئة 191 لم بشترطا صراحة المشاركة مند بدء الايجار ؛ الا أن 
عبارة كل منهما اتشنير الى وحوب: توافر الشاركة منذ ذلك الوقت بدل على ذلك "5 
اشتراط الاقامة ») حتى الوناة أو الترك : مما مفاده أن لفل «حتى» يوجب توافر 
الاقامة من قل أى من وقت بدء الابجار وبذلك بتوافر لعقد الابجار الطابع العائلى 
والجماعى ) وقضت ممحكمة النقش بأن المستائفة النى لا يصدق عليها وصف 
التأجير من الباطن أر التنازل عن الايجار تستلزم ' حصول امشاركة السكنية منك 
بدء الاجارة « نقض 151/41/60 طعن 04" س © 6ق » وينحصر الفرق بين الزوج 
والاولاد والوالدين وبين الاقارب حتى الدرحة الثالئة فى مدة المشاركة ؛ اذ لا شترط 
بالنسبة للفريقالاول انقضاء مدةمحددة قبلالوفاة أو الترك لامتداد الابجار اليهم» 
فأى ما كانت هذه المدة © فان الابجار بمتد اليهم أما بالننسية للفريق الثانى » فلا 
يمتد الايجار اليهم الا اذا انفضت على اقامتهم بالسكن مدة سئة على الاقل سابقة 
على وفاة المستاجر أوتركه المين أو شغلهم للسكن ابهما أقل بمعنى أن هده 
السنة لا تشترط الا فى حالتى الوفاة أو الترك اذا نانت أقل من مدة شغل المشارك 
المسكن »© آما ان كانت مدة الشغل أقل © فتكفى حيشل لامتداد الابجار ٠‏ 


أما عدم اشتراط الأقامة مئل بدعء الأيجار بالنسية للروج والأولاد والوالدين " 
. فيرجع الى تعويل هؤلاء على عفد الابجار عند المشاركة ؛ ولمحكمة الموضوع استخلاص 
هذا التعويل ٠‏ 

'وعلى هدى مأ تقدم 6 نقسم المشاركة السكنية الى ثلائة أنواع : 

(1) مشاركة سكنية عولت على عقد الابجار » وهى التى نتحقق منذ بدء الايجار 
وبموحبها يكتسب الشارك الحق فى الامتداد متى نوافرت الشروط الاخرى اللازمة 
لذلك وبحيثثل لا بجوز للمؤّجر أن يطلب أخلاءه من المسكن الا لأاحد الأسباب الواردة 


ويدخل فى هذه المشاركة »© اقامة الزوج والأولاد ويجب ان يستمر. هذا 
التعويل بالنسبة للأولاد فان استقل احدهم بسكن آخر » انثفي التعويل » فلا يمتد 
الابجار له ان عاد للاقامة ١ 20٠‏ 1 
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(ب) مشاركة سكنية لم تعول على عقد الابسحار © وهى التى تتحقق أثناء 
سريان الابيجار ولا يتحقق بها الامتداد 4 اذ تنتهى هذه المشساركة بانتهاء الايجار ؛ 
طلب تمكيئة منه ويستوى أن بكون المشارك فى هذه الحالة قربا أو صديقا تربطه 
بالمستاجر صداقة قوبة ٠‏ 


(ج) مشاركة سكنية بمقابل » وتعد ابجارا من الباطن تجيز للمؤجر طلب 
اخلاء المسكن أن لم يكن قد أذن كتابة بذلك او قبل الاجرة بدون تحفظ اذ يقوم ذلك 
مقام الاذن الكتابى الصريح باعتبار ان الكتابة وسيلة للاثبات بما يتوفر به اقرار 
امالك ٠‏ 


ولا دكفى لتحقق المشاركة السكنية التى تعول على عقد الابجار تواقرها مندذ 
بدء الابجار دل دتعين أن تستمر بدون انقطاع حتى. تاريخ الوفاة أو الترك © أما اذا 
انقطعت سبب أصبح به المشارك لا بعول على العقّد »؛ انتفث المشاركة التى تؤدى 
الى الامتداد.») ختى أو عاد المشارك الى المسكن مرة اخرى »© والتعويل على العقد 
هو من مسائل الواقع “الى ستقل بتقديرها قاضى المو ضوع متى كان استخلاصه 
سائفا ١ ٠‏ 

ولا .كلف المشس ارك اثبات تعويله على عقد الابجار 4 وانما عليه أن يثبت 
مشاركته المستاجر مند بدء الابجار حتى الوفاة أو الترك وحينئاء تقوم قريئة بسيطة 
على انه عول على العقد ولكن للمؤجر نفى هذه القريئة بأن يثبت أن المشاركلم يعول 
على هذا العقد بالرقم من أن مشاركته أستمرت ددع الاإيجار وحتى ألو فاة أو الترك 6 
كما اذا كان قد انتقل مع المستأجر انتظارا للانتهاء من اعداد مسسكن خاص به أو حتىي 
يشسلم مسكنا بدلا من مسكئه الذى ازالتنه حهة الإادارة أو استعداد الرحيل © فان 
ثبت المخر ذلك ؛ تعين الحكم بالاخلاء لانتفاء شروطك الامتداد ٠‏ 


رابعا : الا يوجد مسكن آخر للمشارك ؛ 


اشترطت المادة 5 من القانون رقم 591 لسنة 191/7 ومن قيلها المادةالخامسة 
من القانون رقم ؟ه لسنة 11955 ألا يوجد للمشارك مسكن آخر فى البلد الذى به 
المسكن الذى يشارك الاقامة فيه وتعتبر القاهرة الكبرى بلد واحد ونم القاهرة 
والجيرة وشبرا الخيمة ٠١‏ 


أسلبا ذلك منذ تارتخ- الو فاة أو الترك وليس من تاريخ عفد الإبجار 3 ما أن 
انتفت » فيظل المستاجر الذى أبرم العقد هو صاحب الصفة الاصيل فى الابجار ؛ 
ولا تنمض للمشارك صفة فى الابجار 5 


الابجار بموجب الحرفة أو المهلة : . 


ْ نصت الفقرة ألثانية من المادة ؟؟ من القانون رقم 649 لسسنة' لالا5ا على أنه 
« اذا كانت العين مؤجرة اروالة نشاط تجارى أو صنناعى أومهنى أؤ حرفى » فلا 
بنتهى العقد بو.فاة المستاجر أو تركه العين . وبستمر لصالح وزنتده وشركائه فى 
استعمال العين بحسب الإحوال » ٠‏ ش 


ملثى امتداد الابجار ٠٠٠‏ 0 


ومفاد ذلك » أن" العقد يستمر للورثة فى حالة وفاة المستأجر اما حالة الترك 
فتنصر ف الى الشركاء ولا بشت لأقرباء المستأجر الادعاء بحق عل ى العين المؤحرة 
فى حالة تركه لها اذ أن استمرار الالاإبجار يقتصر على الورثة وهؤلاء لا تلهض صفتهم 
الا بو فاة المستأجر ©» وحينئد بمتد اليهم حق مورثهم فان كان له شركاء فى العين ٠‏ 
دذل الورئة معهم بحق مورثهم ولا يلزم أن تكون الشركة قد استو فت شكلها 
القانونى »© أذ تكفى أن تكون من شركات الواقع 


وان كانت الفقرة سالفة الذكر لم برد نص ممائل لها فى القانون رقم 1ه 
لسنة 55 اللملغى الا أن حكمها كان معمولا به بمقتضى القوامد العامة ٠‏ 


ومتى ابند الايجار الى. الورئة » كان لهم الحسق فى استفلال العين » أما 
بأنفسهم ان كانت» لهم الدرابة الكافية بالمهنة أر الحرفة التى كانت أورثهم ( وأما 
بواسطة الغير دون أن لعكد ذلك ايجارأ من الباطن أو نشازلا عن الابجار طالما كان 
الاستغلال لحسابهم وبكون لهذا الغير أن يضع لافته على العين باسمه تدل عليه ولا 
بحول دونذلك الا الااتفاق ببنه وبين الورئة علىحرمانه من هذا الحق » فانلم يوجد 
هذ الانفاق فله ذلك ؛ مستوى بقاع لافته المستاجر الأصلى أو نزعها 2 فالمعمول عليه 
هو استغلال العين وليس اسم هذا المستاجر 2 وليس للمؤجر ان يتخذ من يسيع 
لافته الغير ونزع لافشه المورث قريشة على الغاول من الابجار أو على الايجار من 
الباطن ؛ اذ العبرة بااواقع وليس بالظاهر ؛ وقضت محكمة النقض فى ظل القإنون 
رقم ؟ه لسسئة 1979 سالف الذكربانه «ها كان الفرض من عقذ الايجار سحلالمنازعة 
هو ' الاستفلال! تجار ى »فانموتالمستاجر لا ينهيه وينتقل الحق فىالاجارة الى 
ورئة المستاجر من بعده « نقض 18/؟19175/11 س 0؟ ص 1914 كما أعملت ذات 
المبدا بالنسبة لعيادة الطبيب واعطت اورثته الحق فى استغلالها لحسابهم « نقض 
٠ /‏ طعن 65م س 7) قه ) * 


وكانت قد ساوث بين العيادة والمحل التجارى اذا اعتسرثها . جدكا الا أنها 
اوتجعت | اخيرا هن حكمها السابق وقضك بعدم سريان نص الفقرة الثانية من المادة 
من القاثون المدئى على عنادة الطبيب وخلصت الى امتبار بيغ العيادة كجدك 
تنازلا عن الابجان بجبر للمؤجر طلب الاخلام ٠‏ 


كان لم بشمكن الوزثة من ادارة العيناو اسففلالها لعدم رأ يهم بسر شمر راي 
هما قد بعر ضنهنم لتخسنارة أو مشو لية نجدائية فان ذلكيكون منسروأ نثى فى نه لضير و نرة 
الملجئة لبيع الماع أل المتجر الواحب توافرها وفنا لعن المادة يككه من 
القانوق المدنى ٠‏ 


الآثار المثر ئبة على الامتداد ؛ 

تترتب على الأمشذاذ آثار فيما بين المستاجر والشاراء من ناحية 0 وفيما / نين 
اأؤجر والمشارك من ناحية أخرى * 

ل ل من ركيت ام ل ا 
وباج والمشارك قبل أن يتحقق الامتداد لاا فذة 


وقد ذهيبنا فيما تقدم: الى أن المستاحر للمسكن الذى تعاقد مع 000 6 
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. هو وحده صاحب الصفة فى الايجار © فالعلاقة الابجارية لا تريط المؤجر بسواه ) 
ومن ثم فلا يرجع كل منهما الا على الآخر فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الناشئة 
عن العقد »© فان رجع المأؤجر على أحد المشارتين كالت دعواه غير مقبوله لر فعها 
على غير ذى صفة » وان رفعها على المستاجر لم يكن للمشارك التدخل فيها لانتفاء 
مصلحته القانونية اذ لا يكفى تحقق الصلحة الواقعية » وان صدىي ضد المستاجر 
حكم بالاخلاء لم يكن للمشارك الطعن فيه أو تقديم اشكال فى تنفيذه فمناط .ذلك 
الصفة والمصلحة .٠‏ 

وفيما بين المستاجر والمشارك » فالاول وحده هو المستأجر الأصلى © أها 
الثانى فليس له أدنى حق فى العين الموٌجرة طالما بقى فيها المستاجر © وللأخير أن 
إبنصر فب فيها بأى نصىر ف فى حدود القانون © فله أن بيادل عليها أو يؤجرها من 
الباطن أو يتنازل عن الابجان أو يستضيف من يشاء من أقارب أو أصدقاعء تربطهم 
به صلة قوبة © وله أن يغير من استعمالها أو يجرى تعديلا بها » كل ذلك دون أن 
يكون للمشارك الحق فى الاعتراض بل للمستاجر ان بطلب من المشارك ترك العين. 
.فقان رفضص 4 أقام المستاجن دعري يديك بتعين ألحكم فيها بطليه السنادط » وان قام 
المستاجر بمنج المشارك من دخول العين فذلك حقّه وفى هذه الحالة لا يبحجوز 
للقضضاء ولا للنيابة العامة تمكين المشايك من ذلك استنادا الى احكام الحيازة اذ أن 
خبازة المشارك كانت من قبيل التسسامح وتلك لا تكسب حقا الا بعد توافن شيروط 
إقتاناد الابجار ©) فان تمسك الماسانك بأن الابجان قد امتد اليه بترك المسستاجن 
العين » فليس للأخين حبق العودة البها ‏ تعين الرقوف على ذلك ؛ قبل ضدون حك 
من النضاء أو قرار من الغيابة العامة ) فان صح دفاع المثسارك فانه حينشك يكرن 
.قد اكتيستٍ ضفة المستاجر وتعين تمكبله من العين ومنع تعرضي المستاجر السايق 
له .فى الانتفاع بها ؛ أفا انه تبين عسسدم توافن شروط الامتداد » تعين نل فكن طلب 
المثتارك يتمكينه من العين اذ ينطوئ هنذا التمكين على تعرض للمستاجن يحب 
ذققه علته 3 


فان أمتذ الانجار : بوفاة المستاجر أذ تركة العيغ ؛ أضبح المشادك متتتأجوأ 
من الوقت الدى تحقق فبنه سب الامتداد وليس مخ تابيج عقد الايجار »© ويتر تنا 
على ذلك »؛ أن تنشا علاقة انجاررة عقدية فييما بيئه وبين المؤحن أساسها عقدالايجان . 
المبرم بين المؤجن والمستأجر الذى تو فى أو توك العين بكانفة شروطه الوارّدة نه © ولا 
يتجوز تعديلها الا باتفاق .خديد بين الموؤجر ومن امتد الايجار اليه » فتقوم علاقة 
هباشرة فنما بين الاخير دن » وبكون لكل منهما مطالية الآخن بكافة الحقوق والالتزامسات 
المترتبة على العقد » وأن رضيه من امثد ألبيه الابجار فى عقدك حد بد بأشسمه © تعين 
غلى المؤجر تحريره على آلا بتضمن شروطا تريد فى الترامات المستاجن الجديد 
التعاقله يقوم مقام العقد ؛ وأن تعدد المستفيدون من الامتداد كانوا متضامنين قبل . 
الموّجر فى التزاماتهم ٠‏ 200 ْ 


وما كائعته المشارمة السكنية الثى هولت على عثد الابجار لا بصدثق غليها وف 
الأإيجاى من العاطن قبل الامشداد 6 كما لا يصدق عليها وصف التنازلى عن الأبجاق 
لعك الأمتلواذ ومن ثم فان المستأجر التارك لا يضمن من أم”د اليه الايجان قبل الموج 
حملا بمفهوم المخالفة لنص المادة هذه من الثانون المدنى » ومن ثم فليس للمؤجن 
الرجوع غليه بما يكون قد نشأ من الترامات لاحقة على الترك » ولا تخضع منقولاث 


مذى امتداد الأيجار دده 58 


المستاجر التارك والتى نقلت الى عين اخرى لامتياز الأؤجر المنصوص عليه فى المادة 
157 من القانون المدنى » كما لا يجوز للأخير أن يوقع عليها حجزا استحقاقيا » 
فقد انتهت العلاقة الابجارية فيما بيئهما ٠‏ : 


خاتمة : 


نخلص من جماع ما نقدم »؛ الى أن لعقد الابيجار أثر نسسى لا يتعدى أطرافه 
كغيره من العقود »6 وأن من أبرمه مع المؤجر هو وحده المسنتاجر الاصلى ؛ أما من 
يشاركه فى المساكنة فلا بعد بمسنتأجرا الا بعد توافر شبروط امتداد الابجار اليه) 
وللمستاجر وحده © دون المشارك مطالبة المؤجر بتلفيذ التزاماته المترتبة على 
العقد » ولا يرجع المؤجر الا على من تنعاقد معه وأشرنا الى الآثار المترتية » مسوام 
.قبل تحقق الامتداد أو بعد تحققه ) وانتهيئنا الى ان احكام القضاء أو قرارات النيابة 
العامة © المتعلقفة بالمنازعة بين المستاجر والمشارك دجب أن تصدر ونعًا للمفهوم 
الجديد لامتداد الاإيجار للروج. والأولاد والوالدين والاقارب . 1 


الصلاح بالعدل لا بالشيف ٠٠١‏ 
تثب والى خراسان الى الخليفة غمر بن عبد العزيز يسثاذثه في 
استخدام العلف ضد اهلها قائلا :. 

انهم لا تصلغون الا بالسيف والسنوط ه 
فكتب اليه الغليفة زدا قضيرا وغازما قالى فية ؛ 
كذيت د بل نصلحهم الغلال والخق : قابسط ذلك فيهم 
واعلم أنْ الله لا يصلج غمل المفسدين + 


5006 [ 
أحكام الشرع | إاسلاية 
2 مدى الحاجة إلمبا ووجوب تطبيقها 
| للأستاذ على طنطاوى 
رسيس موكرة سيول الريبّرائية 


لمهيسد : 1 

أنزل القرآن الكريم على خاتم الانبياه والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم متضمنا نوعين من الاحكام النوع الاول منها هى أحكام العدادات وتشصمل 
الابمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والصلاة والزكاة ) والحج وتنظيم 
الإسرة من خطبه وزواج ونفقة وعدة وطلاق ونسب حضانة وميراثووصية وقد 
عباءث المنة قوليه كانت او فعلية أو تقريرية بقفصيلات ما اجمله القرآن الكريم 
سن قو اعد هذه الإحكام ومن ثم فهى ثاببة لا نتفيرل بتفيل الزمان أو المكان ٠‏ 


الفرد بغيره من الافراد وقد جاءث اسكام هذا الخوج بقواعد عامة مجمله ومبادىء 
كلية من غين تعرض لتفضيلات او جزئينات ذلك ان مصالح الئاس وعلاقائهم تتغير 
لشغين حا جياتهم وبتغين الزمان والمكان ولذلك اكتفت الشربعة الغراء بتحديد الاطان 
النتخارجى لهذه العلاقات وتركت التفصيلات والحزئيات لينظمها الافراد ٠‏ حستب 
زمنانهم ومكانهم شربطة أن لا تتعارض أو تخرج عن نطاق هذا الاطان المحدد ؛ 


لد وقد تضمنتا هذه التؤأعك الأخيرة تنظيم الفواحى الاجتماعية والاقنتصادية فى 
ألجتمغ الاشلامى كما شملت وفقا للتقسنيمات الحديثة للقوانين الوضعنة أحكام 
القانون الدولى العام والقاثون .الدولى الخاص والقانون الدستورى والقانون المالى 
والضريبى والقانون المدنى والقانون التجارى وقانون المرافعات وقاثون العمل وقانون 
الاجزراءات الجنائية وقانون العقوبات ١‏ 


وفهسلة النظلم والأحكام وأن كان قد عمى غن ادراكها بعض المسلمين الدين. 
بريدوق” الاصطباغ بالنظم الاجنبية فان مفكرئ' الغرب وعلماءه الذين يجرى هؤلام 
المتفر نجون ور'عهم لاهثين وقفوا مشيدين سسمو الشربعة مبهورين بعظمتهااذ يقول 
المسعتشرق دبورانت « أن محمدا صلى الله عليه وسلم كاري من أعظم عظماءالتاربخ 
أفقد أل على لنفسيه أن نر فع المسيتوى الروحى والأخلا فى و ع مث ومو ونجح نجاحا 
باهرا لم ندانه فيه أى مصلح آخ فى التاريخ كان وقل أن تجد انسانا غيره حقق 
كل ما كان يحلم به وقد وصل الى مهنا كان يبتغيه من طريق الدين » (1) ٠‏ 


ويقول المستشرق السويسرى بوهان اودفيل بروكهارت (؟) وآأن المجت مسيم 
الامسلامى الصحيح هو مبتتمع المخبسه والتعاطفت والصفاءفى ظلاله لابعرف شيئا 
)١(‏ قصة الحضارة ج ؟١‏ ص 19؟ ٠‏ 
(؟) أسلم عام 18١5‏ وتسمى باسم ابراحيم المهدى بن عبد الله * 


احكام الشريعة الاسلامية وقه به 


يسمى العوز أو التنافر الطبقى اذ يحظى الفقير والضعيف والعاجز بعطف الاغنياء 
والاقوياء والقادرين وبمعونتهم ألتى يبذاونها طواعية ومن غير ترفع ولا تعالى مما 
يقضى تماما على تلك الفوارق الاجتماعية والصراعات النفسية التى تعانيها 
المجتمعات الاوربية وتهدد روابط الئاس فيها بافدح الاخطار . 


ويقول امؤرخ ويلر « ان الديانة الحقه التي وجدتها تسير مع المدنية اينما 
سارت هى الديانة الاسلامية » ويقول « أن الاسلام ساد لانه كان خير نظام اجتماعى 
وسياسى استطاعت الإيام تقديمه ) ٠‏ 


ويقول العلامة شبرل عميد كلية الحقوق بفينا « ان محمدا صلى الله عليه 
وسلم ‏ الذى تفخر البشرية بانتسابه اليها استطاع أن يأنى قبل بضعة عشر قرنا 
بتشريع سنكون نحن الاوربيين اسهد ما نكون لو وصسلنا الى قمته بعد الفى 
عام » ("9) ٠‏ 


وقصارى القول ومحمله فى هذا المقام أن هذه النظم الاسلامية سياسيةكانت 
أو اجحتماعية أو اقتصادية أو قانونية لو طبقت أسسيها وممادثها ا مس ست شعمر 
المسلمون ولما كانوا مطمع كل تاهب أو موطىء كل غاصب ولا وحد بينهم جائع ولا 
عار ولا خائف ولا جاهل ولا عاطل يعيش عالة على فيره ٠‏ 


وجحدير بالذكر أن الاسلام ليس محرد شعائر وعمادات أو احكام بخير الانسان 
فى الخذ بها او تركها وانما هو دين بعث به النبى عليه افضل الصلاة والسلام 
لييحكم الناس فى سلوكهم ومعاملاتهم فى كل زمان ومكان ومن ثم فالاسلام دين 
ودولة شريعة ومقيدة خلافا للديائة السيحية التى اقتصرت على جانب العادااث 
دون المعامالات ومن لم فهى دين فتحسبه وليس أدل على ذلك من قول لبى الله 
عيسى عليه أفضل السلام « دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ٠‏ 


والمسلمون مأمورون بتطبيق احكام دينهم ولا خيار لهم فى ذلك فالله عر وجل 
يقول « فأحكم بينهم بما اتزرل الله » ويقول تبارك وثعالى ٠‏ « فان تنازعتم فىشىم 
فردوه ألى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون باللهواليوم الاخر ذلك خير وأ سن تأويلا» 
ويقول وهو أحكم الحاكمين « وان احكم بيئهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان نولوا نأعلم أنما يريد الله أن لصييهم 
ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الئاس لفاسقون افحكم الجاهلية ببغون ومن احسن. 
من الله حكما لقوم, بو قفون » (؟) ٠‏ 

ولا بفوتنا أن نشير فى هذا الأقام الى بعض الآراء التى نرى ان الشريعة 
الاسلامية لا تقبل التحزئه قلا بقام تشريعها دون توجيهها ولا تقام حدودها دون, 
عقيدتها واخلاقها ولا تقام شعائرها دون شرائعها ومعاملاتها لانها كالبئيان يشد 
بعيض بعضا **** وان اقامة الحدود وحدها لا .يمكن شرعا حتى تقام معها سائر 
أحكام الاسلام من عقّيده وثقافة وتربية وسلوك وشعابر وئساك ومعاملاث 
وقوانين » (م) ٠‏ 


9) الوعى الاسلامى السنة الثالثة عحد 17١‏ ص ؟5 ٠‏ 
(5) سورة المائدة أبة 5 اممء 
(6) رأى للمستشار الدكتور على جريشة بجريدة الاغرام يوم ٠؟/ه/‏ 191/5 ٠‏ 


مه العددان الخامس والسسادس ت المتنة التاسعة والخمسون 


كما ان هناك من يقول « لا يفكر احد فى ان بقيم الحدود فى مجتمع لا يقوم 
على العقيدة الاسلامية ولم بظفر بالتربية التى بأمر بها الدين فالحدود ليست الا 
لبنه من بناء أو خاتمة الكتاب فهى وحدها لا تحقق خيرا ولا ترد شرا ولا تردع 
آثما والدين يظنون أن اقامة حد السرقة هو وحده كفيل بتطهير المجتمع من جريمة 
السرقة ومرتكبها فهذا ظن لا أساس له فالتغليظ فى العقوبة لا بنهي الجريمة ولا 
بقضى عليها فقى اأخربات كل نظام سياسى يشتد القائمون فى مطاردة أعداء النظام 
وخصومه ويعلقون. اللشائق ويفبضون للشبهه ويعذبون للوهم فلا بزداد خصوم 
النظام الا ضراوة ولا يردادون الا كثرة » (6) ٠‏ 


وبادىء ذى بدء أسارع بالقول الى أنه لا شك ولا جدال فى أن الاسلام دين 
ودولة دين جامع مانع ٠٠‏ دين كامل متكامل يشد بعض بعضا وكمل بعضه البعض 
وقد نهانا الخالق عز وجل الأخذ ببعضه وترك البعض الاخر أو الايمان بجزء منه 
: والكفر بالجزء الاخر وفى ذلك يقول جل وعلا « أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » (/) فيجب وفقا لقول الله عز وجل 
نطبيق أحكام الاسلام فى كافة أنشطه حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والقانونية والرأى عندى بأن المجتمع الاسلامى موجود وقائم بالفعل وركيرته العقيدة 
الاسلامية وان كان الانحلال والفساد قد انتشر فيه وعم ومن ثم فان تعذر تطبيق 
كافة أحكام الشريعة فعلى الاقل يجب المسارعة فورا بتطبيق حدود الله كخطوة أولى 
تتبعها باقى الخطوات فالحدود كفيلة بتطهير هذا المجتمع من الفساد الذى غرق 
فيه بفعل القوانين الوضعية المستوردة التى تمتهن عقيدتنا ولا تحترم مشاعرنا ' 
فالعقوبات المقررة فى شريعة الله الاسلامية تحقق لهذا المجتمع الخير وترد عنه 
الشر وتروع ألائمين فيه فهى بداية الطريق الصحيح السليم القويم لتنقيه هذا 
المجتمع الاسلامى مما شابه من شوائب ذلك أن غابة هذه العقويات هى بناعء الإنسان 
المسلم حسن الخلق نقى الضمير مكتمل الصفات والفضائل والذى ينشر الفضل 
من حوله ويعلو بنفسه وبالاخرين من حوله الى درجة الكمال ٠‏ 


وقد يمترض معترض بأن التكافل الاجتماعى بمعناه الاسلامى غير موجود أو 
مطبق وقد يسرق السارق اضرارا أو لدفع مسغبه ومن ثم فلا بد من ازالة الفقر 
والحاجة قبل قطع بد السارق وان فى هذا الاعتراض من الدليل على الحق الذى 
أنادى به ما هو أضعاف ما فيدمن دليل على الباطل الذى يروجون له » وهم يدركون 
وجه مغالطتهم ولكنهم يخادعون المسلمين ذلك أنه فى حالة الاضطرار أو المجاعة 
فان حد السرقة لا يطبق عتدئذ لعدم توافر شروطه كما حدث فى عام الرمادة وقد 
اخطا البعض فظن ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رفى الله عنه عطل حد السرقة 
وحاشى لله أن يقوم خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعطيل حدود 
الله وهو الحريبص على ارضاء ربه وشدتنه فى الدين وخر صةه عليه لذ بخفى على أ حد 
فهو لم يطبق 'حد السرقة لان شروطه لم تكن متوافرة لان السازق كان بسرق 
وقتئذ اضطراراء ٠هذا‏ فضلا عن أن الفقرليسهو الدافع الوحيدالبرقة ففىالغالب 
الاعم هناكعوامل أخرىند فعاليها كالعادةوحبه الظهورواارغبة فىعيشهاكثرر فاهية 
وتنعما وهؤلاء الذين بحترفون النشل فى الشوارع والمواصلانتا وكبار الموظفين 
وأصحاب النفوذ والجاه الذين يختلسون -ملابين الجنيهات من مال الدولة اكبر 


(/) سورة البقرة مم ٠‏ 0 
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شاهد على ما اقول ٠‏ ثم هل يمكن أن يتصور عقلا ومنطقا أن مجتمعا من المجتمعات 
بخلو من الفقراء ؟ فهذه الولايات المتحدة الامريكية التى تطالعنا الصحف بأنها تغرق 
المحاصيل الزراعية فى البحار حفاظا منها على ارتفاع ثمنها تطالعنا ذات الصحف . 
أن بعض أحيائها وسكانها سيما السود منهم يعيشون حياة تعذب اللفوس وتمزق 
القلوب وتبعث اللوعة والاسى فى قلوب الذين يعرفون الرحمة واللين ٠٠‏ وحتا أنه 
يجب أن تعمل الدولة على أن لا يكون من رعاياها جائع ولا عار ولكن ليس معنى 
ذلك أن تعطل حدود الله حتى يتم القضاء على الفقر والبؤس عند الكثيرين ٠‏ 


وخلاصة القول أنه لكى نصل الى بر الامان سالمين لابد من العودة الى الحق 
من ذات الطريق الذى وصلنا منه الى الباطل ولن بثأتى ذلك الا بالمسارعة فى تطبيق 
حدود الله وقصاصه دون أدنى انتظار وذلك كخطوة أولى فى تطبيق الشريعة 
الاسلامية ان استحال أو تعذر تطبيقها فى الحال ودفعة واحدة ولا شك ان كافة 
المسلمين تهفواقلوبهم وتتطلع أفئدتهمالىاليوم الذين يرون فيهشريعتهمالفراء قد 
حلت فى بلادهم محل القوانينالمستوردة التى كثففت» لهم الايام عن قصورها وعدم 
ملاءمتها لأحكام دينهم وتعاليمه ولعادائهم وتقاليدهم » وغنى عن البيان أن المسلمين 
يعلمون أن لهم كتابا عليهم أنباعه وماضيا محيدا بحب أعادنه واسترداده ومستقبلا 
يحب ان بعدوا له العده على هدى كتاب الله وسئنة رسوله وصوتا يجب أن ستمع 
ويصغى اليه من كافة البشر ثم ان وظيفة كل قانون هى خدمة الجماعة التى يحكمها 
وسمك حاجاتها وصيانة أخلاق أفرادها ورعاية ''دابها وتقاليدها وحمابة دينها 
ومعتقدانها ومن هنا اختلفتة القوانين باختلاف الشعوب فالقانون لكى يمكنهتحقيق 
الغاية المنشودة منه لا بد وان يكون ابعا من اللروف الاجتماعية للمجتمع ومن 
عقائده ومشاعره وعاداته وتقاليده ٠٠٠‏ انه بجحب أنكون قطعة من ماضيهو حاضره 
والا كان وبالا عليه وعلى أخلاق افراده ومما يؤسف له أن هذا هو ما تعانى منه 
الدول الاسلامية التى تنحكمت فيها عقدة الاستيراد وهبطت بديئها الى المستوى 
الذى حجبا عنها حسيئاتة فلجات الى الدول المعادية لها واستعارت بعض 'نشير دعاتها 
فكان نتيجحة ذلك انحلالا أهل عليها خباره ولفحته وجهها ناره تقدمرها وأفسد 
عليها حاضرها ونفص عليها مستقبلها ٠‏ 


ولا بفوتنا أن نشير فى هذا المقام الى أن قانون العقوبات المصرى يتنائض 
تماما فى هذا الشأن مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء تناقضا يستعصى على 
الملاءعمة والتوفيق الامر الذى بحمل معه تناول الحدود والقصاص والتعذير بشىم 
من النفصيل بعد أن تبين ماهية الجريمة والعقوبة فى الشريعة الاسلامية ثم نعرض 
فى المامه عاجلة لبعض المبادىء القانونية العامة وهى سربان التشريع الجنائى الاسلامى 
من حيث الزمان والمكان وعلى الحكام مع بيان المسئُولية الجنائية فى الشريعة 
وأسسها وموائعها فضلا عن العقاد الخصومه فى حرام الجا.ود والشروع وعقورته 
فى الشريعة والقانون ٠‏ 


البحث الادل 
الجربمة والعقوية 


النجريمة : الحريمة شرعا هى اتيان فمل محظور أو ترك فعل مأمور به شرعا 
مع الزجر عليه بحد او قصاص او تعزير وقد عرفها الماوردى فى الاحكام السلطانية 


اا العددان الخامس والسسادس السئة التاسعة والخمسون 


بانها « محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير ) وهى فى القانون لا تختلف 
عن هذا التعريف فهى أتيان عمل بحرمه القائنون أو الامتناع عن عمل قغفى به 
القانون ٠‏ 


والعقوبة : عى الجراء المادى الذى فرضه الشارع ليوقع على من يرتكب فعلا 
نهى عنه أو ترك فعلا أمر به موانع قبل الفعل وزواجر بعده والعقوبات تؤدى الى 
درء الفاسد عن الجماعة ويقول عنها ابن نيمية (8) « العقوبات الشرعية انما شرعت 
رحمة من الله بعباده فهى صاأدره عن رحمه الخلق واراده الاحسان اليهم ولهمهذا 
ينبغى أن بعاقبه الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الاحسسان اليهم والرحمة بهم » ٠‏ 


والقوانين الوضعية الحديثئة تفسم الجرائم من حيث جسامتها الى جنايات 
وجنح ومخالفات وتختلف العقوبة شده ومقدارا باختلاف هذا التقسيم فقانون 
العقوبات المصرى بعاقب على الجنايات بعقوبات الاعدام او الاشغال الشناقة المؤبدة 
او الؤقتة أو السجن وبعاقب على الجنح بالحبس الذى تزيد مدته على أسبوع 
والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن حنيه واحد أما المخالفات فيعائب عليها 
بالحبس الذى لا تزيد اقصى مدته عن أسبوع او الغرامة التى لا نتجاوز الجنيه»(؟)٠‏ 


وقد قسم فقهاء الشريعة الجرائم من حيث جسامتها الى حرائم الحدود 
والقصاص والتعزير وقد بينت» الشربعة جراثم الحدود وحراء كل جردمة ملها أى 
عقوبتها المقررةلها وبقصدبالحدود فى هذا السياقالعقوبات المقدرةوالمنصو صعليها 
من الشارعوهى حق من حقوق الله تعالىاستوحيتها ا مصلحة العامةوهىد فعالفساد 
عن الئاس وتحقيق العدل بيئهم ولا يجوز الاعفاء منها أو التنازل عنها ولا الشفاعة 
فيها أو الزيادة فى مقدارها أو الانقاص فى عقوبتها وقد أجمع العلماء علىأنالتوبة 
لا تسقط الحد والحدود المتفق عليها عند جمهور الفقهاء هى 1١‏ .ب حد السركة 
؟- حد الزئا 9 حد الشرب ؟؛ ‏ حد القذف مه حد الحرابة 5 حد الردةء 


وقد اختلف الفقهاء حول ما اذا كان القصاص بدخل ضمن الحدود من عدمه 
وقد رأى جمهور الفقهاء انه ليس بحد من الحدود لان من حقوق العياد التى بحوز 
لاصحاب الشأن النزول عنها بعوض أو بغير عوض * 


اما جرائم التعزير فهى نشمل كل فعل محرم لم بحدد اللص عقوبة دنيوية له 
كالر شوة وشهادة الزور وااريا وغير ذلك من الحرالم وتقدير العقوبة فى هذه 
الجرائم متروك لتقد بر الحاكم أو من دليبه عئه من القضاه وكد التحااد له العقوبات 
سلقا ودترك له اختيار العقوبة الملاسسبة البعا لظروف الحانى وظطروف ارتكايه 
الجريمة وقد يجملها او بحصرها فى عقوبة معينة ٠‏ 


(8) الفتارى ص /الا ٠‏ 
(3) المواد من 4 ؟١‏ من انون العقوبات ٠‏ 


احكام الشربعة الاسلامية 0.. 0 
المبحث الثانى 


: سريان النشريعات الاسلامية من حيث الزمان‎ ١ 


من المقرر قانونا وققا للقوانين الوضعية الحديثة عدم رجعية القوانين بمعئ 
أن القانون لا سرى على الجرائم والوقائع السابقة على صّدوره الا اذا كان قيه 
فلو أن فعلا كان مباحا فى ظل قانون وحدد تشريع آخر هذا الفعل ورتب له 
عقوبة لم يسر هذا القانون على الماضى وتضحى الافعال التى وقعت فى ظل القانون 
السابق محكومة ذلك القانون الملغى وكذلك عندما يصدر قانونا جديدا بشسلدد 
عقوبات بعض الجرائم 'فان هذا القانون الجديد لا سرى الا على الافعال اللاحقة 
على تاريخ صدوره ونشره فى الجر ددة الر سمية ٠‏ 


واكن الامر يختلف اذا كان التشريع الجديد أصلح للمتهم كأن ببيح أفعالا 
هو واحب أله لتطبيق لأنه أصلح للمتهم 0 


ولا شك ان هذه القاعدة اها نظيرها فى التشريع الاسلامى ففى حرائم التعزير 
التى برى الحاكم فرضها اصلاحا لارعية اذا كان فى اطلاق المباح بالنسبة لها فسساد 
عام لا يصح أن سستمر كالمغلاة فى الاسعار فان المقوبات فى هذه الحالة بحب أن 
تتقرر وتعلنى قبل تنفيذها فان أرتكب أحد المخاافة بعد حظرها حق عايه العقاب٠‏ 


وفى ذلك يقول أبو يعلى الماوردى )١(‏ له أن بمنع الناس من مواقف ألربيب 
ومظان التهم وبقدم الانلكار ولا بعحل بالتأديب قبل الانذار وهذه القوانين لا رجعة 
للعقوبة فيها فلا توقع على الافعال السابقة على صدورها بل تطبق على الافعال 
اللاحقة لتاربخ صدورها وذلك كما حدث. مع عمر بن الخطاب رفى الله عنه حين 
نهى الرجال عن الطواف مع النساء ورأى يوما رجلا- يصلى مع النسمأء فضربه بالدرة 
فقال له الرجل والله ان كنته أحسنت فلقد ظلمتنى وان كنت اسآت فما علمتنى 
فقال له عمر أما شهدت عرمتى ألا بطوف الرجال مع اللساء فقال ما شهدت لك 
عزمه فألقىعمر اليهالدرهو قال لهاقتص قال لا أقتصى اليوم ؛ قال عمر فأعف عنى فقال 
الرجل لا اعفو عنك فافتر قا علىذلكثم لقيهمنالغد فتغيرلونعمر فقال الرجل يا أمير 
المؤمنين كأنى أرى ما كان منى قد أسرع فيك فقال عمر أجل قال الرجل -فأشهد 
الله انى قد عفوت عئك هذا بالنسبة لسريان الاحكام التعزيرية أما باانسبةلاحدود 
فهى الأخرى لا تورقع على الماضى اذ لا توقع على الافعال التى ارتكبها المسلم قبل 
اسلامه وذلك ثابت بصريح النص القرآنى اذ يقول الحق تبارك وتعالى « عفا الله 
عما سلف ») « وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا » ويقول « قل للذين كفروا أن 
بنثهوا بغفر لهم ما قد سلف )١(‏ قل أى شىء أكبر شهادة قل اللهشهيدبينىوبينكم 
واوحى الى هذا القرآن لالذركم به » وقوله « رسلا مبشرينومئذرين لثلا يكون 
للناس علىاللهحجة بعد الرسل وكان الله حكيما» (5) وقوله تباركوتعالى«وماكان 
الله مهلك القرى حتى يبعث رسولا بتلو عليهم آباتنا وما كنا مهلكى القرى الا 
واهلها ظالون ( 


٠ الانئفال 8؟‎ 5 +٠ (؟) المرجع السابق‎ ٠ الاحكام للستلطانية ص ؟؟ل/ا‎ )١( 
3007 ٠ الانعام‎ )5( 


ل العددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والخمسون 


وعلى سبيل المثال لا الحصر حرم الله الزئا ورفع الاثم على الربا السابق على 
نرول الآية فيقول جل وعلا «١‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون ألا كما يقوم الدى 
بتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع 


النان هم فيها خالدون ٠ )١(‏ 


كذلك الجمع بين الاختين فى عصمة واحدة قبل تحريمه ١‏ وان تجمعوا بين 
الأختين الا ما قد سلف » واستثنى أيضا فى نكاح زوجات الأب ما حدث من قبل 
نزول النصى « ولا تنكحو ما نكح اباؤكم من النساء آلا ما سلف انه كان فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا » 


وبين من كل ما تقدم الاشارة اليه من الابات الكريمة انها لم تحرم الا ما بقع 
بعد نزولها ٠‏ ومن الناحية العملية لم يقبت عقاب أحد على فعل وقع من قبل نزول 
النصوص العاقبة عليه وقد يقول قائل أنه صلى الله عليه وسلم عاقب الحناة بمقتضى 
أية الحرابه والتى نزلت بعد وقوع الحادثة التى تخلص فى أن بعض الاشسخاص من 
عرين وعكل قاموا الى المدينة وادعوا الاسلام ومرضوا فأمر لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم بقطيع من أبل الصدقة وراع »© وامرهم بالخروج خارج المديئة والشرب من 
وسملوا عيئيه واستاقوا الابل فبلغ ذلك النبى عليه افضل الصلاة والسلام فبعث 
فى أثرهم ثم سبل أعينهم وأمر بقطع أبديهم وتركهم حتى ماتوا وقيل أنه طبق عليهم 
نص الحرابه وعلى الرغم من اختلاف الاراء فى هذا الشأن فالبعض يقول ان النض 
لاحق على عقاب هؤلاء القوم فعن أبى الزئاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا قطع الذين سرقوا وسملاعيئهم بالئار فانزلالله قوله « انما نجزاء الذين بحاريون 
الله ورسوله وبسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أبديهم وأ رجلهم 
من خللاف أو ينفوا من الارض ) (؟) ٠‏ 


202 ويرى البعض أن كون النبى صلى الله عليه وسلم طبق الحكم قبل نزول الاية 
ليس معناه أن الحكم لم يشرع قبلها فان فعله عليه الصلاة والسلام شرع اذا أله 
«ما بنطق عن الهوى أنه هو الاوحى بوحى»2٠‏ ثم أن كثيرا من الرواةلم بعتبروا ان 
هذه الحادئة سبب نزول الابة لان ما حكم به كان قصاصا لا وقع منهم بالراعى بعد 

٠ السرقة‎ 


وهناك حالات فى التشريع الاسلامى 'طبق فيها النص.على وقائع صدرت قبل 
نروله كالظهار (؟) وسبب نزول آية أن امرأة توجهت الى النبى صلى الله عليه وسلم 
وشكت له بقولها طالت صحبتى مع زوجى ونفضت له بطلئى وظاهر منى فقال لها 
صلى الله عليه وسلم حرمته عليه فقالت الى الله أشكو فاقتى وكررت ما قالت ثلاث 
مرات فنزل بعد ذلك قوله تعالى « قد سممع الله قول التى تجادلك فى زوجحها 
وتشتكى الى الله والله يستمع تحاوركها ان الله سلمييع بصير الذين يظاهرون ملكم 
من نسسالهم ماهن أمهاتهم أن أمهاتهم الا اللائى ولدنهم وانهم ليقواون مفكرا من 


٠ المقرة هلالا‎ )١( 
. (؟) العدود فى الاسلام ص 585 للشيخ محمد بن محمد بن شيبويه‎ . 
٠ (؟) الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى للمرحوم الشيخ محمد أبو زهره‎ 


احكام الشريعة الاسلامية ٠.0‏ 0 


القول وزورا ان ألله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسالهم لم بعودون ا قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن بتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فالطعام ستين 
مسكيئا ذلك لتؤمئوا بالله ورسوله وئلك حدود الله وللكافرين عذاب أليع كمه 
الله عليه وسلم وقال با رسول الله أنه الرحل بجد الرجل صع أهله فان قتله 
قتلتموه وان تكلم ضربتموه وأن سكت سكت على غيظ فنزل قول الله عز وجل 
١‏ والذن يرمون أزواجهم ولم كن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله انه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين 
وبدر أثمها العقاب ان تشهد أربيع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخشامسة 
ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين (9) ٠‏ 

0 00 
وقد ع 35 الآبتين السابقتين على الوقائع السابقة على صدورها والتى 
كانت سيبا فى نزولها وذلك لانهما أص لح لمن طبقت بشأنها الآدائان فباالمسبة 
الثهار نجد أن المرآاة كانت تحرم بصفة مؤبدة على زوجها رغم شدة حاجتها له 
وعدم وحود عائل لها وكبر سنها فتخفف بنص الآبة الى الكفارة والأمر كذلك فى 
اللعان فمن يزمى زوحته بالزئا وليس معه أربعة شهود كان بعد كاذبا فحاء اللعان 
مخففا ذلك فحلف -الزوج ليبرىء نفسه من الكذب وتحلف الروحة اكبرىع الها 
من كهنمنة اانا | العنقة .ري : 


وغنى عن البيان أن الفكر القانونى الحديث استثنى من رجعية القوانين 
القانون الاصلح للمتهم 'ثما فى الحالتين سالفتى الذكر ويرى بعض فقهاء الشريعة 
أن اولى الامر النص على رجعية القانون بالنسية للناضى واذا كانت ثمة ضرورة 
ملجئه أوجبت ذلك فان الضرورات نبيح المحظورات غير انا لا نرى هذا الرأى 
مخالفته لآإيات القرآن التى سبق أن أوردناها فضلا عن أن أحدا من صحابة 
رسول الله لم يفعل مثل ذلك وأن الاصل فى الاشياء الاباحة والتخفيف « ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج » فاذا جاء المنع والتفليط بجب أن يسرى على الاقعال 
اللاحقة لصدوره ولا قياس فى ذلك على رجعة القانون الالح للمتهم لان فى 
ذلك بسر على الئاس ما لله عز وجل يقول ( يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
العسر ) ٠‏ 


؟ ب سربان التشريع الاسلامى من حيث المكان : 


من القواعد المستقرة فى العالم القانونى الملماصر قاعدة اقليمية القرانين 
الجنائية أى أن القانون الجنائى للدولة سرى على كافة الجراثم التى تفع داخل . 
حدودها السياسية كها شمل مياه الدولة ألاقليمية والقضاء الذى بعلو ١‏ قليم 
الدولة ٠‏ : 


و تعشبر السسفن والكاتزات جزءا من اقليم الدولة ما دامت لم تدخل ا قليم 
دولة أخرى ٠‏ 1 


0ك 


٠ ص 568 لاستاذنا المرحوم الشيخ محمد أجو زهره‎ ١ الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامىج‎ )١( 


٠١:‏ العددان الخامس والسادس 5 السئة التاسعة والخمسون 


كما أن من المستقر فىمعظم التشريعات الوضعية ومن بينها الششريع الجنائى 
المصرى أن تمتد هذه التشريءات الى الاقليم الاحجنبى فى أحوال استثنائية من 
بينها فى القانون المصرى من يرتكب وهو خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا 
فى جريمة من الجرائم المشرة بالحكومة من جهة الخارج أو الداخل وجرائم 
التزوير وتزييف العملة كما نص على أن كل مصرى ارتكب وهو فى الخارج فعلا 
بعشير حناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه اذا عاد الى مصر 
وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه ولا تقام الدعوى 
العمومية على مرتكب الجريمة فى الخاري الا من النيابة العامة ٠ )١(‏ 


ولقد <رى العرف الدولى على أنه لا مسخضيع لقضاء الدولة رؤساء الدول 
الاجنبية وزوجاتهم وآافراد عائلاتهم وحاشيتهم والمعتمدون السياسيون وزوحاتهم 
وآفراد عائلانهم الذين بعيشون معهم فى معيشة واحدة والقوات الحربية الأحندية 
اذا كان وجودها باقليم الدولة بتصربح منها وهو ما يسمى بالحصانة القضائية ٠‏ 


ونص أيضا الاتفاق الخاص بمنظمة الامم المتحدة للاغذبة والزراعة الصادر 
بالموافقة عليه القانون *8؟ سنة لاه على أن من بين اأمزايا والحصانات التى بتمتع 
بها موظذو المنظمة الثقافية الحصالئة القضائية هذا هو موقف القوانين الوضعية 
بالنسبة لسريانها من حيث المكان أما موقف الشريعة الاسلامية فى هذا المجال 
فان الفقهاء فرقواأ بين جرالم الحدود وحرائم التعزير ٠‏ 


#الشينتة تعزات: الشدود "قري نهو الفقهاد »ان "مقورنها "اقلق .على رمن 
فى اقليم الدولة الاسلامية وعلى كل سكأن الاقليم دون اأستثناء بين ملم أو ذمى 
أو مس.ثأمن أى أجلبى ما دامت الجريمة قد وقعته منه أثناء وحدوده على اقليم 
الدولة ذلك أن القصد من العقوية هو الرحر والتقويم و كبتح الشر ودرء الفسساد 
صونا للجماعة وحفاظا عليها فيتساوى أن تقع الجريمة من مسلم أو غير مسلم 
:ها أداحت .قد :وقست على آرضن الانملاء + 


وللامام أبو حنيفةا لنعسان رأى مخالف للجمهور اذ فرق بين الذمى والمستامن 
وقال بسربان كل العقوباتة على الذمى شانه شاأن المسلم لان له ما للمعلم وعليه 
ما عليه ولكن رخص للذمى شرب الخمر وأكل الخنزير ذلك أنه يرى أن تحريم 
الخمر انما هو تكليف اسلامى لا يخاطب غير المسلم المستظل بالاسلام وسئئه في 
ذلك مسلك الصحابة والتابعين فقّد سأل عمر بن عبد العزير رضى الله عنه اافقيه 
الحصن البهصرى عن سبب ترك النصارى باكلون الخنرير ويشربون الخمور ) 
وترك المجوس يتروجون بناتهم فرد عليه الحسن البصرى على هذا دفعوا الجزية 
وعل هذا أقرهم السلف انما انت متبع لا مبتدع ٠‏ 


أما الاجانئب فقد قال أبو حنيفة تطبق عليهم العقوبات التى تعتبر حقا 
للعبد ويكون حقه فيها غالب كالقلف مثلا أما العقوبات الثى تعثبر حفا خالصا 
لله كعقوبة الزنا أو بكون حق الله فيها فسالب لسرقة فالها لا 'نطبق عليهم لان 
أساسها الولاية ولا ؤلابة للمسلمين عليهم لان أقامتهم فى أرض الإسلام محدودة* 


ع 


٠ عقوبات‎ 5 : ١ المواد‎ )١( 


احكام الشريعة الاسلامية ٠.٠6‏ ل 


ولا جدال فى أن رأى جمهور الفقهاء ليس الا صسورة من صور اقليمبة 
القوانين السائدة فى العصر الحديث وهو الذى يتفق وسيادة الدولة على أقليمها 
وهو الذى يحقق أمن الجماعة ويصون نظامها من عبث العابثين ٠‏ 


هذا رأى الفقهاء بالنسية للحدود أما جراثم التعزير التى لا تكون عقو باتها 
مقدرة بنص. شرعى فاله ليس بلازم أن تكون موحدة على ديار الاسلام فيجوز 
اختلاف تقديرها من أقليم لآخر شريطة أن يكون الاختلاف فى نوع العقاب ومقداره 
وليس فى أصله هما دامت الجريمة مخالفة لامر دبئى واجب أو مقررة بنهى دينى 
كالربا أو الرشوة ٠‏ 


أما الحرالم التى تحرمها أو تأمر بها تصوص دينية لانها تؤدى الى الفساد 
كاحتكار السلع ففى هذه الحالة تكون التعزير واحبا فى الاقاليم الثى تحتاج اليه 
والتيى سعرت فيها الاسسعار منعا للاستغلال ولا يكون حردمة شُ الاقليم الذى 
لم يحدث فيه احتكار وبالتالى لم تسسعر فيه السلع ويلاحل أن اختلاف العقوية 
هنا يكون فى أصل العقاب ويطبق التعزير على من يرتكب الجريمة المماقب عليها 
فى هذا الاقليم دون سواه لان اعثبار هله الافعال حرالم نختلف كما سبق من 
اقليم 'آخر ومن وقت لآخر أيضا ٠ )١(‏ 

هذا موقف الشريعة بالئسة لعير المسلمين واكن ما حكمها بالنسسية الطوائف 
المستثئاة طيقا للاتفاقات الدولية وااتمتعة بالحصانة القضالية وهى الذئات التى 
سيق الاشارة اليها 15 يرى بءعض المقهاء المعاصربن أنه دوز لولى الامر استثناء 
هذه الطوائف من العقوبات التعزيرية لان تعزيرها من حق ولى الامر وان كان 
لحب عليه الاستيثاق من أن هؤلاء لا بفلتون من العقاب فى دولتهم وما دام قد 
تعهد بعهد فعليه أن يفى به « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسسمولا » أما العقوبات 
القصاص والحدود فيرى عدم <واز الخروج عليها لان فيها تعطيل لحدود الله 
فى أرض الاسلام وهذا لا يجوز وكل شرط أو معاهدة فى هذا الشسأن فهى باطلة 
لخالفتها كثاب الله بقول الرسول صلى الله هليه وسلم كل شرط ليس فى كتاب 
الله فهو باطل ولو كان ماثة شرط وقوله « المسلمون عند شر وطهم الا شرطا أجل 
حرام أو حرم حلالا )» ٠‏ 


هذا هو موقف الشريعةونطاق سريائهابالنسبة المقيمين فى ديار الاسلاموبقى 
أن نبين موقفها بالنسبة للمسلمين المقيمين خارج هذه الديار ٠‏ 


ولفقهاء الشربعة فى هذا الامر ثلائة آراء فجمهور الفقهاء قال بعموم ولابة 
دولة الاسلام على المسلمين فى داخل حدودها وخارجها فمن اركب فعلا محرما 
فى الشريعة وكان ذلك أثناء وجود فى بلد اجنبى لا يعاقب على هذا الفعل ولابعد 
جريمة فان العقوبة الاسلامية تطبق عليه .عند حضوره أو عند أمكان التنفيذ عليه 

١‏ اختلف الفقهاء فى تعريف دار الاسلام فقال البعض ان كانت الاحكام والنظم المطبقة فى الحولة 
اسلامية فان الديار تعتبر'اسلامية اما اذا كانت احكامها ونظمها غير اسلامية فالديار غير اسلامية ولو 
وصفت بأئها اسلامية ٠‏ أما الرأى الثانى فائه ينظر الى آمن المسلم وولايته فان كان آمنا فى الدار قالدار دار 
الاسلام ولو لم يكن غالبية سكائها من المسلمين ٠‏ 1 1 


وذلك لثبوت الولابة عليه كثبوتها على المسلم خسلافا للمستامن الذى لا ولاية 
للمسلمين عليه خلال اقامته فى غير دولتهم ٠‏ 


وححة جمهور الفقهاء فيما ذهبوا اليه من رأى أن العقوبة الاسلامية شرعءت 
لد فع الفساد ولا بصع أن كون المسلم أو المواطن الاسلاميى مفسدكأ فى اى مكان 
وبرى الامام أبو حنيفة ومحمد أنه لا حد ولا قصاص فى جردمة تفع خسارج 
الدبار الاإسلامية من مواطن الدولة الاسلامية مسلما كان أي ذميا ذلك أن عند 
ارتكابه الجريمة لم نكن الدولة الاسلامية تملك توقيع العقاب عليه وقد إستثنينا 
حالة القتل اذا كان المقتول معصوم الدم فقالا بحلول الدية محل القصصساص ذلك 
أنه لا بذهب دم مستلم هدرا واذا استحال تنفيذ القصاص عند وفوع الفعل فانه 
لا شت ولكن الدية تشت فى ماله وقد بكون له مال فى دار الاسلام فيمكن التنفيذ 
عليه فتكون الولابة الفعلية ثابتة بهذا المعنى ٠‏ 


اما الراأى الثالث فهو للفقيه الحنفى أبو بوسف الذى درى أن المستامن فى 
حدود الدولة الاسلامية بخضع لأحكام الشربعة كما أن الربا حرام على المسلم 
المقيم فى دار الحرب كما أنه حرام على الذمى الخاضع للرعابة الاسلامية لاه 
الربا محرم فى اليهودية والنصرانية اذ هو اكل لأموال الناس بالباطل ولكنه يرى 
الإ الدية ٠‏ 


»؟ - سربان النشريع الاسلامى الجنائى على الحاكم 


لا شك أن الحديث عن سريان العقوبات الاسلامية من حيث الزمان 0 
بقتضى استكمالا للبحث التعرض لنطاق سريانها على الحكام وغمنى عن البيب 
أنه لا فرق فى الاسلام بين الحاكم والمحكوم ولا خلاف بين الفقهاء فى أن رئيس 
الدولة الاسلامية اذا ارتكب. حرما استحق العقاب عليه ولكنهم اختلفوا بشسأن 
التنفيذ باللسسبة لأقامة الحد خلافا للقصساصض فى الأبدان والأموال لان الدمام 
والاموال حقوق للعباد والمطالبة والسفيذ فيها تكون من صاحب الحق وهو أمر 
ستمده من حكم الله وبعاونه القاضى على اظهار هذا الحق )١(‏ وذلك عكس الحد . 
الذى لا بمكن تنفيذه على رئيسس. الدولة لأنه هو الذى بنفذه ولا بمكن للمسلمين 
الاجتماع لاقامته كحق العيد اذ لا سبيل الى اجتماعهم وقد دقال أن البعض دغنى 
عن الكل ولكن :هذا القول مردود بأن ذلك يؤدى الى الفقوضى فى رأى الاحئاف 
اذ قد بتصور اعتداء شيخص على رئيس الدولة بححة ارثكابه حدا أو شيوع ذلك 
عله ٠‏ ولكن جمهور الفقهاء خالفوا الاحناف فى ذلك وقالوا. ان رئيس الدولة 
كغيره من الناس مسئول عن كافة حرائمه التى تصدر مله ولا فرق هنا بين .حد 
وسلم فى حجبحة الوداع (١‏ أبها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهنذا ظهرى فليستقد 
منه ومن كنت شتمث له عرضا فهذ! عرضى فليستقد منه ومن آخلت له مالا فِهذا 
مالى فليأخذ منه ولا بخشين الشحناء قالها ليست من شأئى الا أن أحبكم الى 
بن اخذ فتى كنا إن كان لدداو حلت فلقيت رربي ونا طبب النفين :16 5 


٠ 1١654 تاريخ ابن الاثير ج ؟ ص‎ )5( ٠ 16١١ فتح للقدير ج 5 ص‎ )١( 


احكام الشريعة الاسلامية ٠7 ٠٠٠‏ 


كما استندوا أيضا الى قوله صلى الله عليه وسلم « أيها الئاس انما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق منهم الشريف تركوه واذا سرق منهم الضعيفه 
أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها » ٠‏ 


وقال الحمهور انه اذا استحال التنفيذ على السلطان لبطشه فلا سقط عنه 
ذلك المحز الحد وانما بظل فى عنقه حتى يمكن التنفيذ عليه وهذه المساواة فى 
العقوبة بين الحاكم وغيره سبقت بها الشريعة الاسلامية غيرها من الشرائع 
والقوانين اذ أن القوانين الرضعة لم نعرف هذه المساواة الا بعد الثورة الفرنسمية 
وكان التفريق بين الاشخاص فى العقوبة والمحاكمة والتنفيذ أمرا عادياورغم تخلص 
القوالبن الوضعية من هذه الظاهرة الا أنها ما زالت تنص على امتيازات لبعض 
الاشخاص على البعض الآخر فالدول اللكية استثنت شخص الملك من الخضوم 
للقانون زعما منها أنه مصدر هذا القانون الذى يراد تطبيقه عليه ٠‏ 

ا 0 

وقد أباحتء القوانين الوضعية لاعضاء السلطة التشريعية القذف اثنساء 
مباشرة أعمالها واستثنت هذه القوانين أيضا الدبلوماسيين من الخضوع اقوانين 
الدولة التى يباشرون العمل الدباوماسى بها ٠‏ 


وشخص المجنى عليه كان موضع تقدير فى القوانين الوضعية وذلك بتغليظ 
المقوبة على الجانى اذا توافرت صغات معيئة فى المجنى عليه ومن آمثلة ذلك فى 
القانون المصرى تشديد العقوبة اذا لحقت الاهانة برئيس الجمهورية أو وقعت على 
محكمة أو أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة وكذلك فى حالة العيب 
فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية أو ممثل بها بسبب يتعلق بوظيفته أو كان 
الاعتداء عليه لدبا عمله ٠‏ 


وليس فى شريعة الاسلام شىء من هذه الامتيازات وانما الكل أمام أحكامها 
سواسية فلا فرق بين عظيم وحقير ولا بين وزير وخفير وانجا وي المساواة المطلقة 
التى لا عرف ميلا ولا محاباة 4 


البحث الثالثك 
المسئولية الجنائية فى الشريعة واثقانون 


تعريفها واركائها : بقصد بلمسئولية الجنائية تحمل الانسان نتائج فعله 
المحرم الصادر منه والقاصد لعانيه ونتانجه وهى تقوم على ركثئين أحدهما مادى 
وهو فعل الانسان وما يثرئب عليه من آثار ودكن معنوى هو القصد من ارتكاب 
الفعل مع العلم بتحربم الشارع له أو أبجابه أو تر كه وقد كون هذا ااقصد عاما 
وهو تعمد الجانى ائيان الفعل أؤ تعمد تركه مع علمه بحرمانيته أو تجريمه كجريمة 
الغرب التى بكفى فيها تعمد الفعل مع علمه بتجريمه ٠‏ 


وذ تون سي شاعنا وها لفك اقزر حا :إذ تدبجة معيقة انل تفلن 
لثو قبع عقوبة هذه الجرائم بالافعال المحرمة وائما بحب أن بتعمد الجانى اثبات 


م العددان الخامس والسادس - السنة التاسعة والخمسون 


الفعل المادى قاصدا نتيحجة معيئة منه كالقتل فان الجانى بتعمد بجانب القصد 
العام نية ازهاق الروح 0 


وهناك بعض الجرائم يكون الركن المعنوى فيها هو اهمال الجانى فقد بقع 
منه الفعل دون تعمده ٠‏ 


وقد فرق فقهاء الشربعة بين القصد الجنائى والباعث وفى جرائم الحدود 
والتصاص. لا تاليز للبافثت سواء بالنسبة لنوع. العثوبة أو متدارها فيستوئ. أن 
بكون الباعث شريفا أو وضيعا فيتساوى من بقتل انتقاما للثأر ومن يقتل لاى 
مهي آخر لان الثافى كن حثل هذه الجزال ‏ مقيد يعدويات ,جاده لا يستطيم 
تجاوزها * 


أما بالسبة للعقوبات التعزيربة قالشربعة تركته للقساضى حرية اختيار 
العقوبة وتقديرها ولا شك فى أنه فىالعقوبة التعزير به سيكون للباعث عل ىالجريمة 
شأنا فى اختيار العقوبة ومقدارها ٠‏ 


اسسها وشروطها : الفمل والارادة الحرة المختارة هما أساس المسئولية 
الجنائية وشرطاها كما أن الانسنان الحى هو وحده محل المسثولية الجنائية لانه 
وحده المميز المخثار فالحيوانات لا يمكن أن تكون محلا لهذه اأسسئولية لانها عديمة 
التمييز والاختيار وكذلك الميت لان الموت بعدم تمييزه واختياره ولان القاعدة فى 
الشريعة أن الموت بسقط التكاليف واشتراط التمييز والاختيار بستوجب أن 
بكون الالسان بالفا عاقلا غير مكره * 


فلا عتقاب على الأطفال الذين لم ببلفوا الحلم لقول الرسول صلى الله عليه 
وسام رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ وعن النسائم حتى يستيقظ وعن 
المجنون حتى بفيق ٠‏ 


ويقول عن وجل « واذا بلغ الاطفال منكم الحسلم فليستاذنوا كما استاذن 
الذزق خن قبلهم » فنص الابة يعفى الاطفال الذين ببلغوا الحلم مما يوججبه على 
الرحسال ٠‏ 


كما أن الجئون والعته مائعان من موانع المسثولية فى الشربعسة الاسلامية 
لانهما بعدمان سلامة الادراك وصحة التقدير وكما هو بين من نص الحد دثالثم ريك 
سابق الاشارة اليه أن المجنون شأنه شأن الصبى فى عدم تحمل المسئولية فلا 
يشام عليه الحد أذا سرق أو زئى أو قلف ٠‏ 


أما الجئابات التى توجبء الدية أو القصاص فائه لا يقتص منه وائما تجب 
عليه الدبةفيها ذلك أن حقوق العباد لاتقب لالسقوط خلافا لحقوقاللهسبحانهوتعالى 
فانها تقبل السقوط فى حالة العذر هذا فضلا عن أن حقوق االجنون المالية تثبت 
له وبالتالى فان ذمته المالية تكون أهلا لتحمل العقوبات المالية ٠.‏ 


احكام الشريعة الاسلامية 0.. 35 


وحكم الصغير مميزا أو غير مميز حكم المجلون فى العقويات التى تتر نب 
على أفعاله المحرمة التى تصدر منه وان كان بعض الفقهاء يرى تعزير الصبى المميز 
بالعقوبة المناسبة وهذا بعد من قبيل التهذيب والصيانة له وذلك خلافا للمجنون 
والصبى غير المميز اللذان لا يجوز تعزيرهما ٠‏ 


والتمييز يبدأ من السئة السابعة من عمر الصبى وينتهى بالبلوغ ومعظم 
الفقهاء حدد سسن البلوغ بخمسة عشر عاما وحددهة مالك وأبو حليفة بثمانية عشر 
سنة وحدده بعض أصحاب أبو حئيفة بتسعة عشر عاما ٠ )١(‏ 


والؤاة نائع أبفنا تحن خراتع سكول العفائية» فى الفارنة اس انيه 
والاكراه هو فعل بفعله الانسان بغيره فيعدم رضاه ويفسد اختياره وهو توعان 
اكراه تام يخثى فيه المكره تلف نفقسه وهو الذى يعدم الرضا ويفسد الاختييار 
واكراه ناقص وفيه لا بخشى المكره تلف نفسه كالحيس والضرب وهذا النوع يعدم 
الرضا ولا بفسد الاختيار وقد يكون الاكراه ماديا أى بقع بالفعل وقد بكون 
معئويا أى بالتهديد ويشترط فيه أن بكون الشخص الهدد فيه قادرا على تنفيد 
تهديده وأن يعتقد المكره أن المهدد سينفدك ما هدد به وأن يكون الفعل موضعالتهديد 
متلقا للجحسم أو جرء منه أو للمال أو بعضه وأساس امتناع المسئولية أو العقاب 
فى الاكراه قوله عر وجل « الا من أكره وقلبه مطمثن بالايمان ») وقوله صلى الله 
عليه وسلم « رفع عن أمتى الخطأ واللسيان وما أستكرهوا عليها ) وفيما مدا 
القتل والاعتداء المهلك فان الشريعة تبيح الافعال الح رعة فى حساة 
الاكراه كالسرقة والزنا والقدف والشرب لأن اذا ارتب المكسره الحريمة لينحو 
بنفسه من الهلاك فانه فى هذه الحالة بكون واقعا لأشد الضررين واذا كسسان 
الاكرأه لا لحيز القتل أو الاعتداء المهلك فانه بعد عذرا مخففا فلا يقتص من المكره 
وانما بعذر عند أبى حنيفة والراجح فى مذهبه الشافعى أن شبهه تدرأ القصاص 
ويكتفى فيه بالدية () ٠‏ 


والسكر مالع من موانع المسكولية في بعض الحالات وقد اختلف الفقهاء فى 
تعريف السكر فالجمهور يعتبر الشخص سكرانا اذا كان يغلب عليه الهذيان فلا 
بعلم ها يقول أما أبو حنيفة فقد اشترط فى السكران فقدان وعيه كاملا فسان 
كان فى حالة وعى ولو نسسبيا لا يعتبر سكرانا وقد اتفق الفقهاء على أنه اذا سكر 
الجانى, اضطرارا أو اكراها كأن شرب خمرا لشدة عطشه وعدم وجود ماء أو اذا 
سكر لآأمر مباح كأن أعطى بنلحا لاحراء عملية جراجية له فان أفعاله فى هاتين 
الحالتين فير معاقب عليها فلا حد يقام عليه ولا عقوبة توقع به ويعفى عنهبالنسبة 
'لحقوق الله تعالى ولا يقتص مئه أيضا فى حقوق العباد ولكن تترتب عليها المغارم 
المالية ولا خلاف بين. الفقهاء فى هذه الحالة ولكنهم اختلفوا فى حالة تلاول السكر 
باخثياره ولم تكن . هناك ضرورة ند فعه لثئاوله فالبعض قال أن بتحمل فى هذه 
الحالة تبعة حرمه شأله شأن غيره ولكن العقاب لا يوقع عليه الا بعد أن بفيق 
من سكره ذلك أنه لإا عذر له فى السكر كما أن الاثم لا' برر الاثم وقال البعض 
الآخر ان عقوبات الحدود والقصاص لا نقام عليه لآن فقده وعيه وقت ارتكاب 


٠ ١178 من الفقه ؟ الجنائى المقارن ص‎ )١( 
٠ ٠١؟ (؟) المرجع السابق ص‎ 


٠٠‏ العددان الخامس والسادس 0-2 السئة التاسعة والخمسون 


ولا توجد شبهة أاقوى من السكر وان كان البعض قال يجواز تعزيره فى هله 
الحالة مئعا للفساد وزجرا للجانى ِ لسسكير : 


ولا خلاف فيما سلف ذكره من معنى المسثولية وشروطها وموائعها بين 
الشريعة والقوانين الوضعية الحديثة ولكن نظرة القوانين الوضعية فى هذه الأمور 
حديثة وجاءت بعد قيام الثورة الفرنسية لانه الموث لم يكن يعفى من المسئولية 
فى القوانين الوضعية السايقة على الثورة الفرنسية اذ كانت جثث الموتى تعاقب 
بأعتبارها مسئولة جنائيا كما حدث فى فرنسا عندما صدر أمر ملكى ينظم العقوبة 
التى توقع على أنواع من المحجريمين بعد اعدامهم وبالذات المتهمين بالعيب فى 
الذات الملكية والمنتحر بن 5 


كما أن الحيوان والجماد كانا محلا للمسئثولية شأنهما شأن الانسان وقد 
أصدر الملك فرانسوا الأول قرارا سمح للحيوانات التى تقدم نلمحاكمةبالاستعانة 
بمحام بيدافع عنها )١(‏ وكان الانسان يسأل عن عمله مكرها أم غير مكره مميزا أم 
غيز مميز مدركا له أم غير مدركا لان الأهلية الجنائية لي تظهر فى فقه قانون 
العقوبات الا حديثا ولعل الرائد فى ذلك هو الفقيه الابطالى مانتسينى الذى يدعى 
أنه أول من بين فكرة الاهلية القانونية العقابية أما الشربمة الاسلامية فقّد عرفت 
أهلية العقوبة منذ زمن طويل فى نظرية تامة موحدة ام يصل اليها فقه القانون 
الحديث ويمكن القول بأن مانتسينى تلمس بعض أفكاره من الفقه الاسلامى وان لم 
يصل الى جذوره (١؟) ٠‏ 


وبين من كل ما تقدم أن الشريعة الاسلامية سبقت القوانين الوضعية فى 
هذا الشأن ولم تكن هذه المبادىء التى بتيه بها بعض فقهاء القانون الوضعى الاتبعا 
من فيض الشريعة الاسلامية الغراء وقبسا من نورها الوضاء ٠‏ 


من المنادىم ألاساسية فى الشربعة الاسلامية شخصية المسثولية الجنائية 
فل يسال شخص الا على ما ارئكبته بدأه ولا شأن له بفعل فيره خلافا لما كبان 
سائد!ا قبل الاسلام ولعدة فى الدول غير الاسلامية واستمر حتى الثورة 
الفرنسية ٠‏ 


ومبدأا شخصية المسئولية الجنائية ثابت من قوله تبارك وتعالى ١‏ ومن 
بعفل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » وقوله « ولا تكسب 
كل نفس الاعليهاولا تزر وازرة وزرأخرى» وقوله عز وجل « ومن يعمل سوما 
بجر به »#وقوله « وكل انسان الرمناه طائره فى عنقه » وقوله « ومن عمل صالحا 
فلنفسنه ومن .أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد «. ولقول الرسول صلى الله عليه 
'اوسلم « ولا يؤخذ الرجل بحجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» ٠‏ ْ 


”٠ ٠ ١9/5 الدكتور أحمد على الجدوب منبر الاسلام عدد يناير‎ )١( 
٠ إفذا الحكثور محمود مصطفى فى مقال نشم بالعدو الثالث فى السنئة الاولى من مجلة القضاة‎ 


احكام الشريعة الاسلامية ٠.٠‏ 11 


ولكن قد يتساءعل البعض أليس فى تحمل عائلة الجانى الدية معه استثناء 
من شخصية العقوبة ؟ 


والرد على ذلك أن الدبة تحب أصلا على الجانى وليسن على عائلته وأن اشراك 
قال صاحب الدر المختاى « أن التناصر أصل فى هذا الباب فمتى وجد وجدت 
العاقلة والا قلا وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية فى بيت المال فان عدم بيت 
المال أو لم يكن منتظما فالدية فى مال الجانى » ' 


ويرى بعض العلماء أن سبب تقرير السئة للدية على العائلة انما كان اقرارا 
لنظام عربى اقتضاه ما كان بين القبائل من التناصر والتعاون وليس تشريعا عاما 
ملزما فى جميع الأزمنة والأماكن دون نظر الى الإحوال والاعتبارات واستدلوا على 
هذا باله حينما انتقل التناصر من العشيرة والأسرة الى أهل الديوان )١(‏ جعل 
عمر بن الخطاب رضى ألله عنه الدية على اهل الديوان ولدلك فقد رأوا أن الدية 
“فى زمئئنا هذا لا تكون الا فى مال الجانى ذلك أن العشائر قد وهلت ورحمة 
التناصر قد رفعته وبيت امال قد أنهدم فوجب أن تكون فى مال الجانى (5) ٠‏ 


ا تم مه وود امار 
الجرائة يسبب تأديتهم وظيفتهم فجلى. من نطق :اوبات هذه الجرائم ؟ !7 


قال الفقهاء فى هذا الشأن أن الجانى هو الذى يعاقب على الفعل الذى صدر 
مله دون نظر الى عمله لصالح الشخص المعنوى وقالوا أن العقوبات تبنى على 
التميز وهو متقدم فى هذه الشخصيات وخلاصة القول. في هذا الشع أن أن 
التشر بع الاسلامى الذى عرف الشخصيات اللمعنوية كالوقف وبيت المال وجعلها 
اهلا لتملك الحقوق والتصرف فيها ولكن لم يجعلها اهلا للعقوبة () وذلك خلافا 
لما كان معروفا لدى العالم غير الاسلامى منئذ ايام الرومان وقد صدر سنة ٠117م‏ 
مر سوم فى فرنلسا بين الاجراءات التى تتبع فى محاكمة المدن وااقرى والمقاطعات 
جنائيا وبوضح العقوبات التى بحكم بها عليها كالغرامة وازالة المبانى والحرمان 
من الامتيازات واستقر على نفس "المبد! القانون الانحليرى حتى الآن حيث تعنى 
كلمة الشخص فيه الشخصين المعنوى والحقيقى ما لم ينص على غير ذلك وقد 
قضى فى انجلترا بالسئولية الجنائية على احدى شركات السكك الحديدية بتهمة 
اهمال توصيل كبارى بين العقاراتٍ التى : نختر قها خطوطها ملذ سئة 1861 وقخضى 
بمثل ذلك فى ولابية ماستشوستشى بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1865 م 
وحكمت محكمة استئناف نيويورك بادانة شركة بتهمة خيانة الآمانة فى سنة 
64م ()) ٠‏ 


٠ المقاتلين من الرجال البالغين:من قبيلة الجانى‎ )١( 

(؟) الاسلام عقيدة وشريعة ص ١171‏ + 155 للشيخ مجمود شلتوت * 
.() العدد الاول فى مجلة الشباب ص 55 مقال للمرحوم عبد القادر عوده * 
(5) مبادىء القسم من التشريع العقابى ص ٠05‏ للدكتور رؤوف عبيد ٠‏ 


وكما ملق البيان فان السكولية الجنائية افق الشريعية الاسلادية واعدة 
لا تتفير بتغير الافراد فيتساوى فيها الحاكم والمحكوم الغنى والفقير الرجل 
والمراة وذلك خلافا للقوانين الوضعية: التى كانك تفرق بين اأرأة والرجل فى 
العفاب ٠ )١(‏ 


كما أن الشريعة تعاقب على الافعال ولا تعاقب على ما يدور بخلجات 
النفوس طاللما أنها لم تتبلور فى عمل مادى أو امتناع عن عمل يعاقب عليه وذلك 
خلافا للقوانين الوضعية التى كانت تعاقب أيضا على هواجس النفس ويروى 
الفقفيه الفرنسى أرتولان أنه فى عهد الملك هنرى أصيب أحد أشياف الانجليز بحالة 
هذيان وراى فى حلم له انه يحاول افقيال الملك فلما خف من مرضه وقص عسلى 
صديق له سارع وأبلغ النائب العام الذى قدم بدوره الشريف الى المحاكمة بتهمة 
الشروع فى اغتيال الملك وحكم عليه بالاعدام ونفذ الحكم فيه (؟) ٠‏ 


الخصومة فى جرائم الحدود 


لا بارم قيامالخصومة فى جراثم الحدود التى تعتبر حقا مدن حقوق الله تعالى 
لان تو قيع هذه الحدود يكون حسسة لله عزن وجل ومن ثم فان انبات هذه الجراثم 
لا بتوقف على دعوى المجنى عليه بل بعتبر الشاهد فيها مدع وشهادته فيها تسمع 
وتقوم مقام الدعوى فلو أن. أربعة شهود رأوا جريمة زنا وشهدوا بها أمام القاضى 
واستوفت الشنهادة أركانها المقررة لها شرعا فان العقاب برقع فى هذه الحالة 
على الزانى دون نظر الى سبق قيام الدعوى من عدمه وكذلك تسمع الشهادة فى 
حد الشرب ٠‏ 


وفى ذلك يقول الكاسانى « لا خلاف فى أن الخصومة ليست لشرط فى حد 
الزتى أو الشرب لأنه حق لله تعالى والخصومة ليست بشرط فى الحدودالخالصة 
لله. تعالى لأنها تقام حسبة لله تعالى فلا يتوقف ظهورها على دعوى العبد 6 ٠+٠‏ 


ولكن الأمر يختلف تماما فى حد السرقة اذ يتعين فيها قيام الخصومة أولا 
حتثى لمع الشهود ذلك أن من بين أوكان جرديمة السرقة ملكية الال للغير 
ولا تتحقق هذه اللكية الا بالخصومة كما أنه لا يعلم ما اذ كان المال فى حرن وقت 
السرقة من عدمه مباحا أم غير: مباح وهذه شبهات تسقط الحدود والرسول صلى 
الله عليه وسلم بقول «ادرءوا الحدود بالشيهات» وهذه الشبهات لا يمكن التحق 
فيها الا بالدعوى واستووا بما بروى من أن عمر وابن سمرة بن ححصيبا بن عبد 
شمس توجه للنبى صلى الله عليه وسلم وقال سرقت جملا لبنى فلان قطهرنى 
فأرسل النبى عليه الصلاة والسلام الى هؤلاء الوم فقالوا انا افتقدنا جملا لنا 


9) المعنى جح ة ص 586 ٠‏ 


الشريعة الاسلامية ٠٠١‏ يرل 


وبهذا قال الشافعية والاحئناف واكثر الحنايلة ولكن الامام مالك وبعذن 
الحئابلة قالوا لا حاجة الى الدعوى من المسروق منه وذلك لعموم نص الآية 
,ا والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاعءا بما كسببا تكالة من الله )4 * 


وبرجع خلاف الفقهاء فى حد السرقة الى اختلا فهم فى طبيعة الحد فالبعشن 
قال بأنها حق خالص لله تعالى والبعض قال بأن للعبد حمًا فيها وبالنسبة لحد 
القدف فانه لا خلاف بين الفقهاء فى اشتراط الخصومة ولكن الخلاف بينهم هو 
حول استمرار المطالبة بتوقيع الحد حتى اقامته ٠‏ 


فد قال الففقهاع ومن بيلهم الامامان أحمد والشافعى أله لحب لذو قيع الحد . 
أن بطالب باقامته واستمرار هله المطالبة حتى توقيعه وقال غيرهم ومن بيهم 
' منه بعد قيام الدعوى اسقاط القذف أو ابراثه الملهم ٠‏ 


المبحث السادس 
الشروع وعقابه فى الشريعة والقوانين: الوضعية 


الشروع فى الجريمة: وفقا للتشربع الجنائى المصرى هو قيسام الجانى فى 
تنفيذ فعل سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادى للجريمة ومؤدى اليها حتما 
وبعبارة آخرى أن يكون الفعل الذى باشره الجانى الخطوة الأولى فى سبيل 
ارنكاب الجريمة وأن تكون بذات» مؤديا حالا وعن طريق مباشر الى ارتكابها ما دام 
قصد الحانى من هذا الفعل معلوما ونائبا وبحيث يصبح عدوله بعد ذلك باختياره 
عن مقارفة الجريمة ااقصودة بالذات أمرا غير محتمل )١(‏ وقد عاقب القالون . 
المصرى على الشروع فى الجئابات بالاشغال الشاقة الؤيدة أذا كانت عقوبة الحناية 
اللقترفة الاعدام وبالأإشفال الشافة الؤقتة اذا كانته عقوبتها الاشغال الشاقة 
المؤبدة وبالاشغال الشساقة ااوّبدة المقتة مدة لا تريد على نصف الحد الاقصى القرر 
قانونا أو السحن اذا كانته عقوبتها الاشغال الشاقة أأؤقتة وبالسجن مدة لا تزيد 
على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس أو غرامة لا تزيد على خمسسين 
جنيها مصريا اذا كانت عقوبة الجناية السجن هذا فى الشروع فى عبرائم الجنايات 
« المادة 6 عقوبات » أما الشروع فى الجنئح فنصت الادة /ا؟ عقربات على أن 
بعين قانونا الجئح المعاقب على الشروع فيها وعقوبة هذا الشروع ٠‏ 


وغلى عن السيان أن التحضير لارتكاب حريمة غير معاقب عليه قائونا كمن 
ري كو كد مويو ولا جريمةولا 
أما الخريئة الاسلامية 'فان التفكير فى أرتكاب السدوية وَالتهيع عليها 
لاعقاب علية ما دام لم يصدر من ,الجانى شييًا فى سبيل ما فكر فيه وصمم عليه 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « أن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به نفسها 
ا م تعمل أو تنتكلم 4 .بالنسية للتحضيزر والشروع فى. د الاسلامى فالامر 


)0 د القواعد القانونية لاحكام النقضي ج 7 ق 187 فى 0007 


13 1 العددان الخامس ؤالسادس السئة التاسعة والخمسون 


يختلف فى التحضير للجريمة عنه فى الشروع فيها فبالنسبة للتحضير قد تكون 
الأعمال التحضيرية جريمة فى حد ذانها كشراء الخمر لشربه فالشراء بعد اثما 
بعذر عليه مرتكبه وكالخوة بانثى لزنا بها فالخلوة جريمة يعذر قيها المرء للنهى 
عنهابالنص + ولكن قد تكون الاعمال التحضيرية به فى الأصل مباحة كمن يعد 
مخزنا ليحتكر فيه طعاما ففى مثلهذه الأمور انقسم رأىالفقهاء فالاحناف والشافعية 
لم يمتد الا بالاعمال التحضيرية فى مثل هذه الحالة ولي يجرموها ومن ثم فلا 
عقاب عليها عندهم ووجهة النظر هذه نتفق مع النظرة السائدة فى الفقه القانونى 
المعاصر وذلك خلافالما قال به المالكية والخستابلة الذين اعتبروا هذه الانمال' 
التحضيرية جرائم لم يرد اها تصن وائها عي ستخرمة ترك اثرها لولى الآمر لبقدير 
التعزير المناسب ٠.‏ 


وسبب هذا الاختلافبين الفقه المالكى والحنبلى كطرف والشافعيةوالاحشاف 
كطر ف آخر برجع الى اعتداد المالكية والحنابلة بالباعث ويمداه حراما فى هذه 
نلسية 4 


هذا عن التحضير للجربمة فى الشربعة الاسلامية أما عقوبة الشروع فهى 
تعرير به بئرك تقديرها لولى لامر اذا لم ينص فى مثلها على عقوبة مقدرة بالكتاب 
أو السئة كمن يضرب آخر بسكين قاصدا قتله فيتلف له عيئنا فعندئذ يطبق عليه 
القصاص لثوله عر وجل العين بالعين وهله عقوبة مقدره فضلا عن تعزيره بعقوبة 
أخرى غير مقدرة لقصده فى القتل .5 ” 


وبجب أن لا تبلغ عقوية التعزير فى الشروع مقدار الحد المعاقب بيه ماني 
الجريمة فى حالة اثمانها ذلك لما ورد فن الرسول سلى الله عليه وبسلم ( من بلغ 
الحد فى غير حد فقد بفى وظلم ) ٠‏ 


وفى' حالة الجريمة الجنائية وهى التى بتحقق فيها فعل الجانى وقصده 

دون تحقق ألغاية التى ينشدها كأن يمد شخص بده الى جيب آخر لسسرقته فلا 

يجد فيه شيئا كمن يضاجع امرأة معتقدا انها اجنبية عنه يرنى بها ثم يتبين: أنها 

زوجته وكمن يسرق من فيره مالا ثم. يتضح ان امال المستولى عليه مملوك له دون 

المجنى عليه ويرئ الفقيه ابن حرم أنه لا عقاب على الجانى فى هذا الشأن وان 

كان بعد آثما اذا يقول « ليس عليه اسم الزائى ومن قذفه حد 'حد القذدف ولكن 
عليه اثم الزانى وأن هذه النية لها أثرها فى العبادات فتفسدها (1) ٠‏ 


وفى حالة عدول الجائى. من ارتئكاب جربيمته بمحض اخثياره وارادنه وهصو 
ما سسمى فى الفقه القانوتى الحدريث بالعدول الاختيارى كمن بتوجه الى السان . 
لقتله ثم بعدل عن ارتكاب جرمه فانه فى هذه الحالة لا عقاب علي الجائى فى 
الشريعة ما دام فعله لم يكن جريمة مقدره العقوبة:أو يكون جريمة توجبه التعزيره 


أما اذا كان فعله بشكل جزبمة مقدرة العقوبة أو وجب تعرس كمن بشهر 
سلاحا على آخر بنقصد قتل” ثم “يعدل اختياريا عن اتمام حر دمته فان هذا الفعل 
بو قعه ظبقا للتشريع الاسلام الجنائى لعقوبة' تعزير به لأنه بفعله هذا أنشانه الغير 
الذى كان سيقتله ٠‏ 


() الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم ب 4 ص /ا١١ ٠‏ 


| اذ 0 
+ العادي يحكيه * سيو 


أ 1 ا 
. ا لا ا سي 0 ا ليلل 
أن النياية العامة وهى من فى الدموى الجنائية 3 0 


الحكم فى تلك الدعوى ؛ ما يبعث التسناؤل عن طبيعة العلاقة بين هذا الحكىم 
وذاك الخصم »© وبتعبير ثان بين سلطة الاتهام وسالللمة المحاكمة »2 وهل تعتبر: 
النيابة العامة شعبة من شعب السسلطة القضائية أم انها شعبة من شعب السلطة 
التنفيذية 2٠‏ . 7 


اننا فى مجال الرد على ذلك التسساؤل نقول أن محكمة النقّض فد حرث - فى 
أحكامها القديمة ‏ على أن الئنيابة العامة هى شعبة أصسيلة من شعب السلطة 
التنفيذية ») وأسست ذلك على أن النيابة العامة هى من النظم الهمة فى الذولة 
المصزية وقد أشار الدستور اليها فى كلامه والها بحسب القوانين التفصيلية 
المعمول بها شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعرى 
العمومية نيابة عن تلكالسلطة » وجعل لها وحدها حق التصرفت فيها تحت اشراف 
وزير العدل ومراقبته الاداربة فهى بحىسكم وظيفتها مستقلة استقلالا ناما عن 
القخسام وعدم لبعيتها له آبة تبعية ادارية فى أداء شمون وظيفتها ٠ )١(‏ 


لكن الراى فمىنظرنا هو أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائبة؟' 

١‏ س أما القول بانها تباشر الدعوى العمومية نيابسة عن السلطة التنفيدية 
عردود هليه بأن الدعوى الجنائية: ليست ملكا للنيابة العامة كما انها ليست ملكا 
للسعاطة التنفيذية بل هى من حق الهيثة الاجتماعية ولستت النبابة الا 
نائبة عنها وممثلة لها ٠‏ وهى ‏ بهذه الصسسفة ‏ تكون هى المختصة دون 
غيرها بتحربك الدعوى الجنائية ومياشرتها. وذلك باجراء تحقيق بنفسها 6 
أو.بمن تندبه لذلك من. مور الفسيط القض اي »؛ أو بأن تطلب ندب 
قاضى تحقيق ؛ أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجرئية المختصة احاكمته 
فى ضوع احفر الذى حرره مأمور الضبط © وبمتابعة سيرها حتى يصدي فيها 


حكم نهالى : 


؟ ‏ كما أنه لا يصلح سئدا على أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة 
التنفيذية القول بأن النيابة العامة تتصرف فى الدعوى العمومية .تحت اشراف 
وزير العدل ومراقبته الادارية اذ أن رئاسة وزير العدل لأعضاء النيابية العسابة 
هى رئاسة ادارية محضة ولا بيترتب عليها أى آثر قضائى © فالئائب العام وحده 2 
هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية »6 وبمتابعة 
سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى 4 وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتئى 


مسحي اوبوت سد ممست 


١ جلسة ا سنة ؟ ق مجموعة التواعد القانونية قاعدة رقم‎ ١444 نقض جنائى رقم‎ )١( 
+ ١1١816١ ص‎ 


1 العددان الخامس والسادس س السثئة التاسعة والخمسون 


التحقيق والاتهام ».وتنبسط على اقليم الجمهورية برمته » وعلى كافة ما بقع 
فيه من جرائم أيا كانت »© وله بهذا الوصف » وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن 
بباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل ب فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به 
على سبيل الانفراد ‏ الى غيره من رجال النيابة المنوط يهم قان معاونته أمسر 
مباشرتها بالنيابة عنه » وان يشرف على شئون النيابة العامة بماله من رئاسسة 
مباشرة قضائية وادارية على أعضائها الذين بكوئون معه فى الواقع حسيما واحدا 
لذ الققام بين اخلاياه (؟) ٠‏ 

ناا ِ 

0 كانت النيابة العامة ا تخضع لاشراف وزير العدل فى «مباشرة اعمال 
وظيفتها اشرائا برتب أى أثر قضائى فانها كذلك غير ملزمة بتدليمات الوزارات 
الاخرى بالتفافضى عن بعض المخالفات »© ولا تود ثر هذه التعليمات فى صحة رفسع 
الدعوى الجنائية (9) '٠‏ 


وقد استقرت أحكام محكمة النقض الحديثة على أن النيابة العامة شعية 
من شعب السلطة القضائية (؟) خول الشارع أعضاءها مو بين ما خول لهم سلطة 
التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية 6 وبين الاحكام الخاصة بالتحقيق بمعرقتها ' 
فى الباب الرابع مخ الكتاب الأول من قانون الاجراءات الحنائية ٠.‏ 
02 
"وان اق الثيانة العامة فصلا من فسن السلطة التضالية قان عابيية لكاقة 
بينهما تحكمها ضوابط معيئة والاصل فى ذلك هو الفصل بين سلطتى الاتهام 
والمحاكمة حرصضا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية 
الا انه أجير من باب الاستثناء للقضساء أن شيم الدعوى الحنائية فى حالئين بس 
ش الأولى هى حالة الاتصدى : وأجاز فيها المشرع لكلل من محكمة الجسنابات ' 
وللدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة 
الثانية س لدواع من المصلحة العليا والامتبارات قدرها المشرع لفسسه وهى 
بصدد الدعورى المعروضة عليها أن ته تعيم تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم 
أو عن وقائع أخرى غير المسئدة #“فيها اليهم لو جناية أو جلحة مرتبطة بالتهمة 
امعروضة عليها (ه) ٠‏ 
وجق التصدى هذا هو حق خوله الشارع للقضاء ‏ على ما سلف فللوحكمة. 
أن تستعمله متى رأت ذلك ولها ألا تستعمله (1) الا انه لا بيترتب على استعمال 
هذا الحق سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحفيق أو المستشار االندوب 
لتحقيقها من بين اعضاء الدائرة التى نصدثت لها ويكون بعدئد للجهة التى تجرى 


(؟) نئض جنائى رقم ١55‏ سئة ٠‏ ق جلسة 1530/1١١/١6‏ اش 0 قاعدة رقم ١553‏ ص هكم ٠‏ 

(؟) قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١55‏ لسئة 8؟ ق س 5 مجلسة 1908/5/18 بأن تعليمات ٠‏ 
وزارة التموين الى موظنيها بالتغاضى عن .بعض المخالفات ‏ بغرض حصولها ٠‏ لا تلزم النيابة العامة 
وعى الهيئة التى تقوم وحدها بمباشرة الدعوى الجئاقية فى الالخذ به ولا تؤثر فى صحة رفع الدعوى ال الجنائية٠‏ 

(5) فقفض جنائى رقم ١١0١‏ سئة *١‏ ق جلسة 1931/1/9 قاعدة لاص 8ه ٠‏ 

(0) فقض جنائى رقم خفن سئة الاق جلسة 1955/14/9 ٠‏ 

نقض جنائى رقم 178٠‏ سئة 3١‏ ق.جلسة 1971/4/9 قاعدة رقم لال ص 3,8 ,' ' 

نقض جنائى رقم ؟5١؟‏ سئة 4؟ ق جلسة ؟/1904/4 قاغدة رقم 5ه ص /ا0؟” ٠‏ 

(5) نقض جنائى رقم 445 سنة الاق جلسة 1931/1/15 قاعدة 184 ص 3١لا‏ + 


طبيعة العلاقة بين النبابة العامة والقضاء 1١1‏ 


التحقيق حرية التصرف فى الاوراق حسسبما يتراءى لها (/) فاذا راث النيابة 
العامة أو المستشار المندوب احالة الدعوى الى المحكمة فان الاحالة يجب أن 
تكرن ألى محكمة اخرى ولا بجوز أن يشترك فيها أحد المستشارين الذين قرروا 
اقامة الدعوى (4) ٠‏ 


والحالة الثانية هى جرائم الجلسات : 
فخروجا على مبدا الفصل بين سلطتى الاتهام والحاكمة نص المشرع فى 
المادة ١/1515‏ من قانون الاجراءات الجنائية على انه « اذا وقعت جنحة أو مخالفة 
فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم عليه 
. بعد سماع أقوال الثيابة العامة ودفاع المتهم » » ونصث المادة +6؟ من ذات القانون 
على أن الجرائم التى تقع فى الجلسنة ولم تقم. المحكمة الدعوى فيها حال العقادها 
بكون نظرها وفقا للقواعد العامة٠‏ 


وعلى ذلك فان الشارع قد جعل؛ حتؤةٍ المحكمة فى تحريك الدموى الجنائية 
مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلبة وقت العقادها » وبأن تبادر المحكمة 
باقامة الدعوى فى الحال فور اكتشافها » فاذا ترالخى اكتشافها الى ما بعد 
الحلسة فان نظرها الحبحة أو المخالفة يكون وفقا القوافة: الصادر به ولا تملك 
اللحكمة حق تحر يكها من تلقاء نفسها ٠‏ 

وحق المحكمة فى تحر بك :الدعوى الجنالية له وهق أمر استثنائى ب يشبقى 
عدم التوسع فى تفسسيره وقصره على أضيق نطاق 4 وقد قشنت ميحكمة 
النقفض فى هارا الخصوص بأن ما أورده الحصكم بأن محكمة. آأول 'درجة لم كذئبه 
الى ما أثبته المتهم بمحضر الجلسسة الا بعد انتهاء الجلسة ومغفادرة قاعتها الى غرفة 
المداولة ة والصراف السنيد وكيل النياية وكذا كاتب الجلسة ولمع تعلم نه الا فى 
غرفة المداولة وما أناه المتهم من تماسك بالسنيد القاضى انما كان ذل فى تفرفة 
المداولة لم تكن الجلسة متعقدة »© وكالت الجلسة بمعناها اكيم لا تكون ألا فى 
خلال الوقت المعين لنظر القضابا لو المسائل المعروضة عن هيئة المحكمة فى ل 
المعد خصيصا لهذا الغرض 4 وكأآن قضاء محكمة النقضي 'قدجرئ على أن أنتهاء 
العقاه الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو علد قفل باب المرافعة فيها » وأن 
المحكمة نصبح من الوقت الذى اعتبرنت المرافعة فيه منتهية ولا ولابة لها نفى 
الجرائم الثى وقعت أمامها فى الجلسة ولم نقم الدموئ مها حال المقادها ويكون 
نظرها وفقا للقواعد العامة على ما تقغى به المادة *1؟ من قائون الاجراءات: (5) ٠‏ 


كما قضت محكمة النقض - تأستيسا على حق المحكمة فى تحريك الدعوىت 
بأن للمحكمة بمقثئضى القانون أن ا ل الزود ] ى كل من 
ترى أنه لا بقول الصدق من الشهود وأن . تأمر بالقضية حعلبية وذلك علئن اعثبان 
أن شهادة الرور هى من جراثم الجلسات )1٠١(‏ م 
ش ال اد 5-00 
(1) نانش جنائى رقم 11/55 سفة ١؟‏ قى جلسة 1975/4/9 * 
(8) نض جنائى رقم سنة 91 ق جلسة 1975/5/9 قاعدة رقم لالا ص 5:5 ٠‏ 
(5) نض جنئائى رقم 7 سنة 94 ق جلسة 1970/88/9٠‏ قاعدة 18 ص 515 * 
)٠١ *‏ نققش جنائي رقم قم 014 سفة /الآق جلسنة ه/1301/11 قاعدة رقم لقال ص الام 5 


ومبدا الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة نتجلى مظاهره فى مجالالتكييف 
القانونى الذى تسسبغه النيابة العامة على الفعل المسدد الى المتهم لان هذا الوصففب 
ليس نهائيا بطبيعتة وليس من شأنه أن بمئع المحكمة ممه تعديله متى رأت أن 
ترد الواتعمة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانؤى 
السليم » وذلك بشرط ان تكون الواقعة المادية التى رفعت عنها الوصف القاثونى 
بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد ٠ )11١(‏ 


وفى مجال الاثبات فان القاضى غير ملزم بالتقيد بوجهة نظر النيابة العامة 
اذ أن العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى بافتناع المحكمة الى الدايل المقدم 
ليها فاذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيقه القانون على الوجه 
الصحيح الى بحث مأخد الدليل والنظر فى قبوله فى الاثبات أمامها وهى فى 
ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم انفسم فلا يصح النعى عليها بانها تجاوزت فى 
ذلك حدود سلطتها لأن واحبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول 
بأن هناك من الادلة ما بحرم عليها الخوض فيه » وقد قضت محكمة النقض فى 
ذلك بأنه لا كانته الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة من مجموع الأدلة 
التى أطرحت عليها هى أن الضيط والتفئيش قد حصلا على خلاف القالون » 
وانتهت من ذلك فى منطق سليم الى بطلان هذا الاحراء وما ثلاه من احراءات ») 
وخلصت الى تبرئة المتهم ‏ المطعون ضده »6 قلا يصيح اللعى عليها ب وهى 
بسبيل ممارسة حثها فى التقدير ‏ باتها قد تجاوزت سلطتها » ويكون ما تثيره 
النيابة العامة من ذلك الحكم المطعون فيه اذ تضى ببطلان الضخسط والتفتيش 
وببراءة المتهم المطعون ضده قد أخطأا فى تطبيق القانون تأسيسا على أن 
الاطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضى به المحكمة من تلقام نفسها نعى فى 
غير محله (؟١) ٠‏ 


وفى هذا المجال كذلك للمحكمة أن تجزىء الدليل فتأخلد به فى حق متهم 
دون الآخر لما هو مقرر لها من سلطة فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقفب 
عليها فيه (؟1) » والمحكمة لها هذا الحق فى تحرئة الدليل ولو كان متمائلا بالدسسبة 
لكلا المتهمين ٠ )١9‏ 


٠ ص 5ل‎ 1١17 قاعدة رقم‎ 1930/٠١/5 نض جنائى رقم 1*1 سنة هق جلسة‎ )١١( 
* 7١١ سئة 4؟ ق جلسة 0؟/1970/1 قاغدة رقم 15 ص‎ ١4177 نقض جنائى رفم‎ 
٠ 6 سفة 91 ق جلسة 1975/4/11 قاعدة رقم 10 ص‎ ١1/8١ نقض جنائى رقم‎ 
٠ 88+ نقض جنائى رقم ه41 سنة هق جلسة 1530/11/9 قاعدة رقم 165 ص‎ 
٠ 28316 نقض جنائى رقم 1187 سنة #4 ق جلسة 1935/5/16 قاعدة رقم 119 ص‎ 
+ 5075 نقض جنائى رقم 10/875 سنة 7؟ قى جلسة 1979/0/15 قاعدة رقم 8/ا ص‎ 
. ٠ 73١1 نئض جنائى رقم 1149 اسنة الاق جلسة 1957/9/0 قافدة ركم لاه ص‎ 
٠ 1١19 قاعدة رقم 9/8 ص‎ 1901/17/5٠ نقض جنائى رقم 16151 سنة 90؟ ق جلسة‎ 
٠ ص 1ه/‎ 5١5 سئة 71 ق جلسة 1905/0/51 قاعدة رقم‎ ١08 نقض جنائى رقم‎ ' 
٠ 859 ص‎ 11١ قاهدة رقم‎ ١١ نقض جنائى رقم 7587 سنة 55 ق جلسة 1975/15/98 السنة‎ )١5( 
٠ 14 نقص جنائى رقم 941 سنة 78 ق جلسة 1975/15/6 قاعدة رقم 18 ص‎ )19( 
٠ 48 تاعدة رقم /91؟ ص‎ 1908/95/٠ نانش جنائى رقم 17517 سقة 58 ق جلسية‎ )14( 


طسيعة العلاقة بين النيابة العامة والقضاء الل 


والمحكمة ‏ وهى غير ملزمة بالاخد بالدليل المقدم من الثيابة المامة ولها حدق 
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العئاصر المطروحة أمامها على بساطالبحث 
الصورة الصحيحة اواقعة الدعوى حسنيما يرُدى أليه اقتناعها وآن تطرم ما بخالفه 
من صور ما دام استخلاصها سائفا مسعتئدا الى آدلة مشولة فى العقل والملطق '' 
ولها أصل فى الأوراق 4 وهى فى ذلك ليسنت مطالبة بألا تأخدذ بالادلة المباشرة 
ل لها أن تستخلص صورة الواقعة "كما اوتسيت فى وجدانها لطربق الاستشاج 
والاستقرامء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم المقل والنطق 
دون تقييد هذا التصوير بدليل معين ٠ )١0(‏ 


وفى مجال تطبيق المحكمة للقانون لا يصيح الاعتداد بتعليمات الثائب العام 
إن أن هذه التعليمات لا ترقى الىمرتبة القانون أو تلغيه ©» وقد حرى قضاء محكمة 
النقض على ذلك (15) ©» وقضت بأن التعليم الصادر من السيد النائب العام 
بالكتاب الدورى رقم 59 لسنة 7م19 فى ١9‏ مارس سنة |١101‏ قاصر على 
3 تقديم قضايا الدع التى لتهم فيها اما اللسياحن والخابر لخالغتهم 
المحامية 6 وطلب 0 57 يكون منظورا من 2 القضابا أمام المحاكم الى اجل 
غير مسنمى © ولا يرقى س هذا التعليم الى مرتبة القانون أو بلفيه (19) ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان انطلاقا من مبد1 الفصل بين سلطتى الانهام والمحاكية 
ليس للمحكمة حق توجيه اللوم النيابة العامة أو تعيبب طريقة سيرها فى مباشرة 
الدعوى العمومية »؛ وعلى هذا الاساس قضت محكمة النقض بانه ليس لمحكمة 
الجئايات أن ترمى اليئا س فى حكمها بائها أسرفت فى الاتهام ؛ وانها اسرفت 
أبضا فى حشد التهم وكيلها للمتهدين جزافا (18) * 

وايضا فائه لا بجوز للمحكمة ان تئدب النيابة العامة لتحقيق قِضية متطورة 
امامها » وى هذه الحالة بجوز للنيابة العامة ان تمتلع غن تنفيذ هذا الانتداب » 
واذا نفذته كان التحقيق: باطلا (19) ٠‏ 


ومست 


٠37٠١ نض جذنائى رقم 1419,سلة 54 فى جلسة 1975/5/51 قاعدة رقم 115 ص‎ )1١( 
٠ ص أده‎ ١١١ قاعدة رقم‎ 1956/5/1١ نفض جنائى ركم سنة ه90 ق جلسة‎ 

نقض جناثئى رقم 5 سنة 578 ق جلنسة 1535/5/15 قاعدة رقم 7٠١‏ ص ٠ 3١65‏ 

نقئض جنائى رقم 9 سئة 98 ق جلسة 1934/1/5 ناعدة رقم ؟' ص ٠٠١‏ 

نقض جنئائى رقم 451 سنة ق جلسة 1975/15/9 قاعدة رقم 177 ص 414 ٠‏ 

نقضص جنائى رقم و سفة 91 ق جلسة 191/11/17 قاعدة رقم 11/8:ص 3575 * 

نائض جناثى رقم 44 سئة 38 قى جلسة 1؟19531/11/5 قاعدة رقم ١١ا‏ ص 8535 * 

(17) نقض جنائى رقم سنة ه" ق جلسة 1935/٠١/5‏ قاعدة رقم 115 ص 5017 ٠‏ 
(1) نانض جنائى رقم 974 شنة ١‏ ق جلسة 157/9 قاعدة رقم 96 ص 1١1‏ +7 
(14) نض جنائى رقم 1 سئة ؟ ق جلسة 1999/0/18 مجموعة التواعد قاعدة رقم ؟' ص ٠ 1١١18١‏ 
(19) نتض جذائي رقم 31/8 جلسة 1931//٠١/7‏ ص 351 ' : 

نقض جنائى جلسة 1931/0/1 ص 1ه ٠»‏ 1 00 


1٠‏ العددان الخامس والسادس السئة التاسعة والخومسون 


وقد ذهب راى فى الفقه الى ان ما جرى عليه العمل فى المحاكم على تكليف 
النيابة العامة بؤسم القضايا واعلان المتهمين والشهود تكون ب صحته قانونا ب 
أن بنصرف التكليف الى قلم الكتاب ب وهصم من موظفى النيابة لا الى النيبلة 
العامة » فأقلام الكتاب التابعة للنيابة تتلقى أوامرها عند تمثياها فى الجلسة من 
المحكمة ) وعليها أن تثفذ أوامرها (١5؟) ٠‏ 


هندما أراد آن بخول قافى التحقيق: حق تكليف اعغناء النيابة العامة للقيام بعفل 
أو أكثر من أعمال التحفيق رعدا استحواب امتهم نص على ذاك صراحة فى امادة 
+ من اقانوله الإجرائن + فان “عدم تبعية النبابة العامة فن. آذاء شثون:. وظيفتها 
يجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ٠‏ 


وعلى ذلك فائه بحسن تغيير ما حرى عليه العمل فى المحاكم حتى يكون 
متفقا مع صحيح القانون وذلك بان توجه المحكمة أوامرها وتكليفها الى موظفى 
القلم الجنائي لا الى النيابة العانة عند الحاحة الى ضع القضابا أو أاعلان الشهود 
أو المتهمين أو أى اجراء آخر ترى لزوما له. ٠»‏ 0-00 

وخلاصة القول أن مبدآ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة بحكم العلاقة 
بين القضاء والنيابة » ولا لعئى ذلك أن هناك فصل مطلق بيئها بل أن النياية العامة 
باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية مثلها مثل بقية الشعب تهدف الى 
تحقيق الصالح العام فقد أوجد بيهم المشرع أوجه تعاون واشراف ومجسال 
الحديث عنها بحث آخر ٠‏ 


٠ 75١ أصول الاجراءات الجنائية  الدكتور فتحى سرور ص‎ )٠( 


امك ارإعباعية والة اط امال 
وآناها ىن ليسي الاقضا رث والاجستماعي العام 


0 للستاذ سعد حماد ! 
| | المحاى بالنتض - 


مقدمة : 


اذا سلمئا بأنله بطرم لقيام نظام ديمقر اطى حقيقى ضرورة أن تكون السيادة 
فيه الشعب فأنه بتحتم بالتالى أقرار احقية هذا الشعب فى ممارسة هله 
السيادة » ولن يكون هذا ممكن بطبيعة الحال ما لم يث شتفل مواطئوا هذا الشعب 
بالسياسة والمسائل العامة باعتسار ذلك ركنا 5000 فى حياتهم حتى يتمكئوا 
من حكم أنفسهم بأنفسهم ولاتفسهم وما كان الاشتغال بالسياسة والمسائل العامة 
غير ممكن عملا بدون ضمانات فعلية وقانونية لحقوق الانسمان وحريته العامة » 
فانه بتضح لنا أهمية مبد1 كفالة حقوق الانسان فى شاء أى نظام ديمقراطى سواء 
كانت نلك الحقوق سياسية أم اقتصادية آم اجتماعية آم ثقافية ٠» )١(‏ 


وفى محال دراسة حقوق الالسان فى العالم العربى سنجد لحسن الحظ 
أن درجة الغموض واللبس بين القانونين باختلاف 'مذاهبهم الفكرية والسياسية . 
حول مضمون هذة الحقوق تشاءول بوما تعد نوم * فحقوق الانسان سوأ كنا 
العربى كجزء لا يتجزا من حضارة القرن العشرين ٠‏ هذه الدراسة لابد وان تقودنا 
الى دراسة القانون الو ضعى الذى بحكمها وبحددها و نضيع ضمانات ممارستها ٠‏ 


ولا كانت القوى العاملة فى الوطن العربى تمثل قطاعات رئيسية وحيوية 
ضهن قطاعات الشعب المختلفة فى كل بلد عربى فان حقو قهم الاجتماعية 
والدبمقراطية القانونية والواقعية وضمانات ممارستها لها أهميتها الخاصة بالئظر 
الى الآثار العميقة المترتبة على ممارستها فى مجال الثتئمية الاقتصادية والاجتمامية 
العامة حيث أن من المعروف أن البلدان العربية تقع ضمن بلدان العالم الثالث 


سنحاول فى هذا البحث الموجز دراسة هذه الحقوق وآثارها فى قضايا 
الثنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة من جالبين : : 


)١(‏ الديمقراطية ومفاهمها الختلئفة للحرية ولحقوق الائنسان « النقيب وجدى ملاحظ » بحث مقدم 
لؤتمر المحامين العرب فى بغداد سنة 191/5 ٠‏ 


وا العددان الخامس والسنادس السنة التاسعة والخمسون 


اولا ‏ جانب تظرى * 

يشمل اسس القانون الوصفى المنظم لهذه الحقوق وتحديد مفهوم تلك 
الحقوق والتطورات التى لحقته وخصائص المفهوم الحديد المعاصر لها ٠‏ وآثارها 
فى مجالات التلمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


ثانيا ‏ جانب تطبيقى : 

نشمل موضوع هذه الحقوق فى العالم العربى كما هى قائمة فى الوقت 
الحاضر وآثارها الواقعية فى التثمية الاقتصادية والاحتماعية . 

ثم نختم هله الدراسة بوجهة نظر الباحث فى تقدير التشربعاث العربية 
المنظمة لهذه الحقوق والاقتراحات التى قد ترشد اللمهتمين لمعالجة القتصور ذ 
والى ممارسة تلك الحقوق بما بحقق الأهداف المرجوة متها ٠‏ 


الجزء الأول 
الجقوق الاجتماعية والدبمفراطية للعمال 


لكى ثفهم جيدا قواعد القانون الوصغفى المتعلقة بحقوق الانسان لابد وآن 
تحدد ا التى تقوم عليها هذه القواعد ثم نوضح مفهوم حقوقف 
الالسان وما لحق به من تطلوير وتعميق وتكامل ستهدف أهدانا اقتصادية 
واجتماعية واضحة ٠٠»‏ وعندئلد سلستطيع سنهولة تحستيدك تلك الحقوق وفهم 
كثارها فى التنمية الاقتصادبة والاجتماعية ٠٠"‏ 


الفصل الأول 
أسس القانون الوضعى العاصر المنظم لحفوق الانسان 


احبر لصتن 5 قل يجان كير؟ 6ر ولكن اللتضوة بها فى .نذا 


المجال ' بعض الموامل التى اسهمت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فى 
تحدبد مقهوم القانون الو ضعى الحدريث المتعلق بحقو قوق ق الانسبان ستجد أن هذه 
العوامل مختلفة )١(‏ 


مئها مأ هو تاريشى تعلق دمو الحضارات والتقاءاتها ومنها ما هو دبنى 
شعاق بدور الاديان والقيم التى قامت عليها. ل ومثها مأ هو سياسى واقتصادى 
يتعلق يمدى تحرر الشتعوب. من قوى الاستيداد والاستغلال ٠‏ 


وملها ما هو فلسفى بتعلق بمدى التشار فكر فلسفى. معين أو عدم انتشاره . 


)١(‏ « نظرية الحريات العامة » الاستاذ إولينييه دوبيرو - كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتولوز ب 
محاضرات دة بقسم الدراسات العليا كلية الحقوق بجامعة التاعرة سنة 195 3 


الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للعمال 01 


مختلف تلك العوامل التى قام عليها القانون الوضعى فى مصر والبلاد العربية 
بصددد حقوق الانسان طريقة قياسية ومقارنة وتغصياية ‏ الا اننا تلاح مم ' 
الكثير بن أن حتصسيع هده الءوامل مر نبطة ببعضها ارتباطا وثيمًا وأنه من الصعب 
عرل أحدها من باقى العوامل ٠‏ 


على آبة حال اذا ما استعرضنا أهم ما كتبه القائونيون المعاصرون عن تلك 
العوامل ‏ ثأننا ستجد أنهم يثفتون تقرزيبا عسلى الأهمية الرئيسية لصدور 
وثيكة أعلان -عقوق الإنسان والوطني بفضل الثورة الفرئسية سنة 1/486 هذه 
الوثيقة الهامة التى تعتبر اماما حقيقيا ورئيسيا من أسسس القاثون الوضعى 
المتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان لا فى فرنسا وحدها بل وباللسبة أكثير 
من الدول التى تأثئرت مباشرة أو بطريق غير مباشر بالنظام القانونى الفرنسى ومنها 
مصر والكويت وسوريا ولبئان والجزاثر وليبيا وتونس وفيرها * 


أهمية' ثانية للوثيقة ٠*٠‏ هى ألها تعتبر بحق بدابة التطور الكامل الذى لحق 
مقهوم حقوق الاممتمسسنان 62 ونقطة هامة للدراسة المقارنة والتكميلية لهذا 


ما هو مفهوم حقوق الانسان كما عكسته 50 الوثيقة 
الحسرية ٠‏ 
والمساواة 3 


٠ حقوق الألنسان عموما فى زا المجتمع والسلطة‎ ١ 
٠ حقوق الانسان عموما فى مواجهة القانون‎ 


هذه هى المواضيع الرئيسية لوثيقة اعلان 185 ب فالحسرية ٠٠‏ كانت 
الملوضسوع الرئنسى الاول هلد كتاب الاعلان فتؤكد المادة الاولى منه على 
أن 2 الناس بولدون وبعيشنون أحرارا ومتساوون فى الحقوق ) * 

ونعراف المادة ؟ من الاعلان « الحربة » كما بلى : 

( الحرية هى القدرة على القيام بكل مالا يضر بالآخرين 


مقتاناك أن قم ااتتطمم ' أنتنو مه نام 2 هتامم 8 ا 6 1 


1) وبعد. هذا التعريف الشامل لجا الاعلان مراحة الى .ذكر بعض الحريات 
الخاصة مثل : 


حربة الامن بن حرية لزأ ب خريةا 


3 كما تمن ب وفى مكان 'ممتاز: ‏ على حبق اللكية ووصفه بأنة حق محصن 
ِ مادة ْ/ )او 6جعوهة 5ع ١516هاماعصة‏ تتومعط : 


آما المسباواة : فتبدو كثنيجة لنظرية الحقوقا الطبيعية ذاتها ٠‏ 


0 د شرح القانون المستورئ - الجزء الثالش ص 014 .٠‏ 


01 العددان الخامس والسادس الستة التاسعة والخمسون 


فالتاكيد بأن الناس « متساوون فى الحقوق » بستبعد أولا التفرقة الناتحةة: 
عن المولد سواء فيما يتعلق بالتمييز الاجتماعى أو فيما يتعلق بحق العامل فى 
الوظائف العامة ٠‏ وبحترم القانون هذه المساواة الطبيعية ٠‏ فالجميع سواء امام 
القانون وبالنسبة للغرائب فانه يلزم بتوزيع عبئها على جميع المواطنين ٠‏ 


ويفهم كتاب الاعلان جيدا أن تلظيم السلطة بجحب أن بكون فى خدمة حقوق 
الانسان٠‏ أما بالنسبة للمجتمعفلم يستهدف الامعلان أىهدف خاصربه فالمجتمععندهم 
بنبع من الفرد ٠‏ كما اكد الاعلان على مبدا الفصل بين السلطات ولكن كتساب 
الاعلان لم يذكر خطورة القانون على حقوق الانسان الا بصعوبة ‏ وبعد أن وقعت 
حتوق الانسان تحت رحمة خداع فكرة أن القانون تعبير عن الارادة المسسسامة 
( مادة / 5 ) (١)التى‏ أضت الى طفيان السسلطة باعتبار فكرة الارادة العامة 
من المفاهيم المجردة المرئة القابلة لاساءة الاستخدام ٠‏ 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


القرن الثامن عشر أو التاسيع عشر إن 


من الصعب أن نجد من يسلم بذلك كما يقول الآستاذ اوليفييه ()) ٠٠‏ فقد 
لحق مفهوم هله الحقوق كثير من التطوير والتعميق والتكامل ٠‏ كيف حدث هذا ؟ 


للأجابة على هذا السؤال فاننا سوف نتفق مع الأستاذ أوليفييه على التمييزن 
بين مرحلتين تارخيتين رئيسيتين من مراحل التطور ٠‏ 

١986 ل المرحلة التحريرية  وتبدآا من بدابة الثورة الفرنسية سئة‎ ١ 
. 1516 وتمند ألى بداية الحرب العالمية الاولى سنة‎ 

؟ - المرحلة الاحتماعية ب وتبدأ من سنة 1١514‏ حتى الآن ٠٠‏ 


أولا ب المرحلة التحربرية 
رم صدور العديد من الاعلانات الثورية عن حقوق الانسان فى فرنسا وغيرها 
من البلدان الأوربية من 1/84 1116 فأله من املاحظ أن سمة هذه الاعلانات 
العامة جميعها فى تلك المرحلة ظلت هى السمة الفردية التحررية ٠‏ 


١‏ ففى فرلسيا مثلا وحتى .بعد . قيام ثورة 111/8 ورغم التطور الهام فى التكوين 
الاقتضادى والاجتماعى الذى أدى. الى تغيير تدربجى فى مفهوم الشنعب الفرنسى 
لوقه وتحرياته بعد زوال الرخاء الاقتصادى الذى صاحب قيام التصئيع ©» 
وقيام الازمة الاقتصادية الطاحنة سئة 18117 التى زعزعت صرح الصفاعة وأبرزت 
خطورة المشاكل الاجتماعية حيك عرقت جماهير العمال عندئل الفقر المدقع 


بي متسس 


. بحث تأثير كتابات روسو‎ )١( 
٠.» (؟) نظرية الحريات العامة « المرجع السابق‎ 


ارق الاجتماعية والديخراطية لمجال 1 


03 الانسان لتشمل أهدافا اقتصادية كبام الامر ا دفع الاددس-ة 
الاشتراكية ب وعلى الاخص فورنيه ب ولويس بلان ل وفيكتور كونسيديران !ل الى 
المطالبة بحق جديد هو حق حق العمل ٠٠‏ رغم ذلك كله ٠٠‏ نأن نطور احداث الثورة 
بعد ذلك أجهض هذه المحاولة الجدية ٠‏ 


ونفس الثنىء تقريبا حدث. بالنسبة للدسائين الاوربية الاخرى ٠٠‏ تأكيد 
على 'حرية الفرد فى مواجهة السلطة السياسية وأففال الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ٠٠|‏ وسيادة للمفهوم السلبى للحريات والتقديس لحق الملكية ٠‏ 


ثانيا ب المرحلة الاجتماعية 


بعد الحرب العالمية الاولى ص-درت عدة اعلانات حقوق ودساتئير من نوع 
جديد ٠‏ نوع يختلف من قربه» أو لعيد عن الاعلانات والدساتير السابقة ذات 
الطاء بع الفردى التحررى »© اعلانات ودساتير تتسم الى جد ٠‏ كبير أو صغير بالطايع 
لاجتماعى ٠‏ 


واول هذه الاعلانات بلا شك هو الاعلان السوفيتى لحقوق الشعب العامل 
والمستغل والذى صدر فى 1118/1/5 .بعد نجاح ثورة اكتوبر العظمى !1511| * 


ومن جهة آخرى صدرت فى السئوات التالية عدة دسائير جديدة فى 
بلدان غير اشتراكية لكنها تضمنت احكاما نشابه فى اساسها النظرة الجديدة 
للحقوق والحريات وأهم هذه الدساتين ٠‏ : ْ 

9 الدستور الفلندى الصادر فى /اارلا/ت ك1‎  |١ 

؟ ل الدستور الالمانى . دستكور فيمر وتاكنا نينا الصادر فى 
١ل/غمم/‏ 6اذا ٠‏ 1 

9 ب الدستور البواوئى واليوجسلافى فى 1111 © 

1 الدستور الرومانئ فى ١51159‏ * 

ه ‏ الدستور الثتركى فى. ؟5؟5! * 

5 - الدسثور اليوئائى فى /ا؟15ا ٠‏ 

لات الدستون الاسبانى فى 1573١‏ * 2 


كما ظهرت الفاشية فى ابطاليا والمانية .واليابان 0 لها انظرتها | الخاصة 
المعادية لحقوق الانسان وحرياته العامة ٠‏ 


ثم قامثت الحربه العالمية الثانية 11 | . وأننيت ستة م؟ؤوا وصدر يعد 
ذلك عدة دساتير أخرى: لدول اتجهبت نحو الاشتراكية : ودول غيز اش شنتراكية - 
كما ظهرت دسائير دول العالم الثالث المتحررة 0 الم 4 ١‏ 


20 1 
7 , 


م 2< بعش الوثائق الدولية الهامة النطفة بحقوق الانسان علي راجيا 


0 


ميئاق حقرق الانسان الصادر من الجمعية العامة للأمم التحدة فى ٠١‏ ديسمبر 
4 وما اقرته الجمعية المذكورة بعد ذلك من اتفاقيات لحماية خقوق الانسان 
سنة 1955 الامر الذى اسفر عن : 
(1) الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية + 
(ب) الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسسياسية ٠‏ 
(رج) بروتوكول اختيارى ملحق بالاتفاقية الثانية ويتعلق بالشكاوى المرفوعة 
من الافراد ٠‏ وقد تم تصديق ها دولة على هذه الاتفاقيات عام 19975 وبذلك 
اصبحته الاتفاقيات نافذة ويترتب عليها اترامات دولية تضمن تلك الحقوقف ٠‏ 
واخيرا صدرت الوثيقة الختامية أؤتمر الامن والتعاون فى اوربا المواقعة فى 


هلستكى سئة و/اة ١!‏ وتتضمن اتفاقا اكثر شحولا وعمقًا وتحديدا لحقوق 
الانسان اللعاصر ٠‏ 


د جه 26 


من صسدذا العرض الريع تبدو لنا معالم تطور هام لحق مفهوم حقوق 
الالسان الذى هر فه رجل القرن التاسع عشر 


ها هر هسذا المفهوم الجديد ؟ 1 
الفصل الثالث 
المفهوم التجديد لحقوق الانسان 


لبدو لنا خصائص هذا المفهوم الجدبد فى تحول تك الحقوق من حيقوق ٠‏ 
مطلقة الى حقوق نسبية وفى تحولها من حئوق لا بختص بها الا الافراد الى حقوق 
بختص بها الافراد والحمامات ٠٠‏ أى تنحوات من الحقوق الفردية الى الحقوق 
الجتمايية وأخيرا سان الشتحول فى هذه العنوف من السلبية الى الابجابية: كما 


خصائص المفهوم الجديد لحفوق الالسان ٠‏ 
أولا 1 التحول من الحقوال اكطلقة الى الحقوق السلبية : 

فى بداية التطور سنة 1١/89‏ ظهرت حدوق الانننان كما لو كانت. مطلقة 
ترتكر على تاعدة أن الطبيعة الإنسانية خالدة وعالية وسسابفة على وج سود 


المجتمع ٠‏ 
ثم تزايد تأثير المدارس الفلسفية الممختلفة ا او فشن فاه النظرة من 
وضعيين أن ما ركسيين أو وحوديين . 4م الخ الآأمر الذى خفف ١‏ بالتسيج 2 
حد كبير من صفة الاطلاق فى هذه الحقوق : | 


وبالرفم من ذلك فأن المقاهيم النسبية لحقوقا الانسان لم “تنرع أحتى الآن 


الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للعمال يد 


تماما صغة الاطلاق من المفهوم الاضلى لحقوق الانسان فمازال تمسك الشعب 
الفرنى شديدا بميادىء اعلان 1941 ونلاحظ ذلك فى مقدمة دستور 1165 
ودستور برهأ[ ب كما وأن الاعلان المامى لحقوق الانسان الصادر سئة 196/8 
ارتبط مباشرة 0 العالمية الي كي الانسان 00 فى ١‏ الحيسسياة 
من ايه ٠‏ ومن ناحية 0 فان صفة الاطلاق فى ا الانسان كانت تعنى 
أنه ليس لها حدودا الا حقوق متساوية مع حقوق الآخرين ٠٠‏ وطبقا لمذا 
ا معنى فان كل اسان بمتلك حقوقه من طبيعته كأنسنان وله سلطة استخدامها 
دون أن بعطى عن هذا الاستخدام حسنيا لاحد »© ولكن مع زيادة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى اصيح ارتباط هذة الحقوق بالحياة الاجتماعية امرا لا مفر مله ٠‏ 


ويتزايد تدريجيا بحيث أصبحت هناك ضرورة لايجاد حدود اخرى لهسذه 
الحقوق فقد ظهر أن الانسان يمكنه أن يستخدم حقو قه للصسالح كما يمكله 
استخدامها للاضرار بالمجتمع ©» كما تأكد أن بعض هله الحترق يب ٠‏ ان تضيق 
حدودها أقل أو أكثر لتحقيق هدف اجتماعى ٠‏ 


مثال على' ذلك حقالمكية ٠‏ فقد ظهر فى البداية'مفهوم هادا الحق لى 
املان سنة 19/85 سفهوما مطلقا الى أبعد الحدود ٠٠.والتقديس‏ ولكننا تلاحظ' 
اليوم أن أكثشر الدساتين .الغربية تنظر الى هصذا الحق بمفهوم ممختلف غير من 1 
طبيعتها كحق مطلق وجعل لها صفة الوظيفة الاجتماعية ٠‏ لطبا المادة )من 
القانون الاساسى الالمانى نجد أن « اللكية ملرمة واستعمالها لحب أن بسساهم فى 
الرفاهية الاجتماعية » وطبقا للدستور الايطالى نجد أنه ينص على «. يحدد 
القانون حدود اللكية لكى بضمن وظيفتها الاجتماعية » وفى لهاية المطاف نجه 
أن الماركسية ٠‏ تحرم ملكية وسائل الانتاج وتنعضد اللكية الخاصة المشروعة فى : 
بعض الاموال الاستهلاكية ٠‏ 


اباد اتلس الول الفردية الى الحفوق ا 
للآفراد 0 5 فى كد الفردية ٠‏ م 6 مماوساعها والتمتع بها بصورة 


“٠ ذانية‎ 


ون اقلق الجاغتر ا سبد عن القبحي ان نطلل الل لكان كرد مجر يل 
بامتباره منتميا إلى بعضص المجموعاتك أو المنظمات ٠‏ وتلاحل ذلك مني زوايا. 


متعددة : : 0-5 


5 ا‎ 
-.- ١ 


. عه ثغير لفل «فرد» فى الاملانات الحديثة وحل محله لفك «شخص»‎ ١ 
وهذا فى حل ذانه يعبر عن الاسنتماله التى لتلمسها 5 0 فى الأنسسان‎ 
00 ٠ المنعزل عن المجموعات الاحتماعية‎ 


ا المجموعات الاجتماعية كانت مسشعدة تقرببا علد فيد ونا اعلان. ' 
4 )2 ولككئنا فى الوقت الحاضر نجد أن الاملان العالمى لحقوق الالسسان 


ينص على أن الاسرة هى الوحدة الطبيعية الاساسية للمجتمع ولها الحق فى الثم 

بحماية المجتمع والدولة كما تذكر بعض الدساتير الحديثة مجموعات اخرى 
اجتماعية ونعترف لها ببعض الحقوق كالاقليات مثلا ‏ كما تسمح هذه الدساتير 
للافراد بأنشاء مجمومات ومنظمات واحزاب سياسية وتعترف لها بحقوق خاصة 
بها ٠‏ ولكن مازالت النظرة الى هذه المجموعات باعتبارها تسنتهدف خدمة الانسان 
أولا واخيرا هى السائدة: باعتبار الانسان الفرد الجدير بكل حماية هو الهدف 


الاساسى للمجتمع ٠‏ 


؟ ل نلاحظ أن بعض الحقوق يمكن ممارستها بأنفراد » وبعضها لا. بنحقق 
له ذلك الا عن طريق الجماعة المعينة او الانتماء اليها ٠‏ 


وعند ظهور اعلان .سنة 11/86 كان الاهتمام اساسا بالحقوق الاولى ٠‏ فى 
حين أن الاهتمام ركان ضئيلا بالحقوق الثانية ٠‏ ثم حدث التغيير تدريجيا - 
وأاأصسبحت حقوق الاجتماع والتظاهر ولكوين الجماعات والتنظيمات والنقابات 
:والاخزاب السبياسية -حتوقا اسنامبية بعترف بها فى افلب الاسائين الددمتراطلية 
الحدشة ٠‏ ش 


ناقثا ‏ التحول من الحقوق السلبية الى الحقوق الابجابية : 


كانت حقوق الانسان وفقا لمفهومها السائد سئة ١986‏ تسم بالسلبية بمعنى 
انها لم تكن تعطى الانسسان دينا طالب به المجتمع أو تلتزم به الدولة ٠‏ فقد كانت 
مهمة الدولة قاصرة على الحراسة ٠٠‏ حراسة الافراد والامتناع عن أى عمل يمس 
استقلالهم الفردى ب وتنلحصر وظيفتها فى حماية الانسان الداخلى والخارجى 
وجباية الضرائب وصيانة القانون وتطبيقه فى هذه الحدود الضيقة ٠‏ 


الدولة فى فرنسا فى مسختلف الشئون الاقتصادية والاجتماعية حك طربقه علد 
ممارسة .تلك الحقوق ٠٠‏ ولضع على الدولة عددا من الالترامات والواحجبات لا فى 
فرنسا فحسب بل وفى عدد من البلدان الاخرى 6 فكثرت الخدمات العامة التى ' 
تؤديها المرافئق العامة التى تنشتها الدولة لسد احتياجاث الافراد العامة ٠‏ 


وهكذا بدات تنتشر الفكرة السائدة اليوم « فكرة أن المحكومين لهم حقوق 
قبل الدولة مثل الحق فى التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من حاجات' لا بدكن 
ان توفرها لهم فكرة الحقوق السلبية ٠‏ | ا 


وفى عشسية حراب 1١114‏ وجد هذا التطور تعبيرا فقهيا وقضائيا فى' كتاب 
ددجى بعنوان ( التحويلات فى القانون العام ) وبعد الحرب العالمية الثانية امتدث 
هده الحقوق الوظيفية الجديدة التى سميث ١‏ بحفوق الاقتضاء فى كثير.من 
المجالات المادية والثقافية ؛ وتأكدنتا فكرة أن لكل مواطن الحق فى أن بقتضى من 
الدولة جميع احتياحاته الاساسية التى سنتلزمها تطوره كالحماية الصبحية والامن 
الاجتهاعى والرفاهية والعمل والتعليمع والثقافة ا لان الخ مما ايارم أعادة ‏ 
تنظيم المجتمع خاصة نظمه الاقتصادية والأجتماعية .' ش . 


الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للعمال أل 


كاذا حدث هذا التطوير ؟ 

حدث هذا التطوير نتيجة لضغوط المذاهب الاشتراكية بعد ان ثما المجتمع 
الرأسمالى وظهرت متناقضاته الاساسية ومضاعفاتها وازماتها التى انعكست على 
مجاميع كبيرة من الشعب. فى صورة مرض وبطالة وجوع وفقر مدقع ٠0١‏ الامر 
الذى استلزرم تدخل الدولة كى تنحد من هذه الآثار السلبية للرأسمالية ولمت 
رد ممارسة الافراد لحقوقهم الديمقراطية والنقابية 0 


وعلى ذلك يمكننا استخلاص ننيجة هامة : 

وهى أنه مالم نتوافر الحقوق الديمقراطية والسياسية والنقابية وغيرها من 
حقوق عامة فأنه منالصعب الوصول الى حقوق اجتماعية واقتصادية ٠٠‏ أو 
حمايتها بصورة فعالة ‏ هذا من جهة »؛ ومن جهة أخرى نأن التفاوت الملموس فى 
دخول الافراد كان له أثز فى جمل حقوق الانسان التقليدية محرد حفوق شكلية » 
لا يمكنه الانتفاع بها بصورة كافية ما دام لا يملك الوسائل المادنة الشرورية ٠‏ 


وعلى ذلك فقد كان من اللازم ان تستكمل الحقوق التقليدية «السلبية» 
بحقوق ايجابية تستهدف تحسين شروط معيشية الانسان المادية وتمكله من ممارسة 
حقوقه السياسية والديمقراطية ٠‏ 1 

أن” تسم مسد ء 
وعلى ذلك يمكننا استخلاص نتيجة هامة ثانية 9 

وهى أن حقوق الاقتضاء بيجب أن تضمن للانسان الحد الادنى من الوسائل 
لمادية بحيث يستطيع التمتع فعليا بحقوقه التقليدية والديمتراطية ٠‏ 


الى ان تفرض على الدولة أكثر من مجرد الاقتناع ٠٠‏ فحرية العمل تفسر من جانب 
الرأى العام على أنها تفرض حق اقتضاء على الدولة بأزمها أن توفر المتهمين 
الامكانيات المالية التى لاغنى عنها لممارسة هذا الحق ممارسة فعلية وذلك بوضع 
ونقائى مطرد بس مح بتحقيق عمالة كاملة فى ظل شروط تؤمن للفرد حرياته 
السياسية ف 


والخلاصة : أنه بلرم الامتراف بهذا التطور الهام وبالصلة الوثيقة بين. 
الحقوق السلبية وبين الحقوق الابجابية ؛ وبالاستمرار المتطور الذي أدى الى 
تشردر أن الحقوق الايجابية ضرورية لتكملة الحقوق السلبية والديمقراطية التقليدية 
الحلول محلها أو الافتئات عليها كما ذهبت بعنضن التطبيتات ٠‏ 


الفصل الرابع . 1 
الحقوق الاجتماعية والديمقراطية اللعمال 
١‏ المعترف ‏ بها دولينسا 
بتاريخ ٠١‏ ديسمير 10 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة شيسيه 
؟جماع )1 على وليقة ذات أهمية كبرق للانسان المعامان ٠‏ وؤهى وثيقة أعسلان. 


(1) كانت نتيجة النصويث 48 دولة موافقة ؛ 4 دول ممتنمة ث3 ممتنعة عن التصويت ٠‏ 


اا العددان الخامس والسادس السئة التاسعة والخمسون 


حقوق الانسان ٠‏ وقد تضمنت هذه الوثيقة "٠‏ مادة مسسقّتها مقدمة تعلق فيها 
الجمعية العامة للامم' المتحدة أن الاعلان « يقارب المثل الاعلى المشسترك الذى ترنوا 
اليه جميع الشعوب وجميع الامم (آ) * 


وقد أصنعت هذه الوثيقة حقوق الانسان فى اربعة مجموعات : 


الجموعة الاولى س تنتعلق بالحقوق الشخصية الافراد ٠‏ 
المجموعة الثانية س تتعلق بعلاقات الاقراد بالجماعات ٠‏ 
المجموعة الثااثة. ب تتعلق بالحربات السياسية ٠‏ 

اللجموعة الرابعة ‏ تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 


ويهمنا فى هذا البحث الموحز المجموعتين الثالثة والرابعة , 


أولا ب الحفوق الديمقراطية للعمال : 

وردت الحقوق الديمقراطية (السياسية)» للادسمان كما سيق ذكره فى الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان الصادر سنة ١958‏ وأكدتها الاتفاقية الدولية. بشأن ١‏ 
عدوت المدنية والسياسية النافذة من أوائل عام 5/اؤا ٠‏ 

والعيال وطيينة لكان :وريد وضعهم كقطاع رثيسى من سكان كل بلد 
عضوا بالامم المتحدة ومنضم للاتفاقية الدولية سالفة الذكر يشاركون ياقى 
مواطنيهم فى هذه الحقوق التى تتمثل فى : 


أ الحرية الفكربة والضمير والديانة : 


فضلت المادة 1١4.‏ من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية 
مكونات هذا الحق. » وأله يشمل الحرية فى الانتماء الى أحم د الاديان أو العفائد 
باختبار الفرد وحريته فى أن يعبر مئفردا أو مع آخرين بشكل عللى أو غير علنى 
عن ديانته أو عقيدتنه عن طريبق الغياضة أو المارسة أو التعليع ؛ وحرمت الفقرة 
الثانية أى اكراه من شأنه أن بعطل هذه الحرية ٠‏ كما اقرت هذه المادة احترام 
حرية الآباء والامهات والاوصياء القانونيين في تأمين التعليم الدينى والاخلاقى 
لاطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة + 


اما القيود التى . سمدت بها الاتفاقية على هذه الحربة فتقتصر على القيود 
التى ينص عليها .القانون وتستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصبحة 
العامة أو الاخلاق :أو حقوق الآخرين وحرياتهم 'السياسية ٠‏ 


' 000 
امنا شري ١‏ الواى والتعبير : 
نت عليه 0 0 من الاتفاقية سالفة لدي 7 ريك بسن هذه الحرية 

بغض النظر عن الحدود آما شفاهة 5 أو كتابة آو طباعة 7 بأى وسيّلة ٠‏ 
)١(‏ أصيبح القانون الدولى لحقوق الانسان ناف بعد مضى ثلاثين عاما على توقيع الاعسلان 
اعتبارا من 1975/1/5 وهو التاريخ الذى بلغ فيه عد الدول المصدئة على الاثفاقيات الخاصة بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدئية والسياسية والبروتوكول الاختبارى المرفق بها ه* دولة 1 


الحقوق الاجتماعية والدبمقراطية للعمال قلق 


وتخضع هذه الحقوق للقيود الضرورية والقانونية المعتادة فى أى مجتمع 
ديمةراطى وااتى ال ماس فى صذيع الأعتداء على دوق أو سدهة الآخرين أو الامن 
الوطنى أو النظام العام او الصحة العامة أو الاخلاق . 
؟ ه الحق فى التنجمع الساوى : 

نصت على ذلك المادة ١؟‏ مني الاتفاقية المذكورة درمت و ضيع القيرد على 
ممارسةٍ هذا الدحق الا فى حدود القيود المعتادة فى أى مجتمع ددوقراطى 3 


ويتفرع عن هذا الحق - حرية المشاركة مع الاخرين فى تشسسكيل الئثابات 
والجماعات المختلفة او الانضمام اليها ‏ مادة / ؟) ٠‏ ااا 


وتؤيد هذا الحق المادة / ٠١‏ والمادة / ؟ من الاتفاقية المذكؤرة فتقول : 

) 'ان لكل مواطن الحق والفرصة دون أى تمييزن مع ورد في البادة | 3 
) لسسب العخصر أو اللون أو الجدشس أو االفة أو الديانة أو الراىي السسيابسى او غيرهة 
أو الإصل القومى او الاجتماعى أو االكية أو صفة الولادة أو غيرها / ٠.‏ 


ودون فيود غير معقولة فى : 

(1) أن بشسسانك فى سير الحياة. العامة اما مباشرة أو عن طريق' ممثلين 
مختارين بحرية ٠‏ : 

اب أن منشخسه ونتخب فى انتخابات دورية اكه وعامة وعلى أساسمن 
المساواة على أن نتم الانتخابات بطريق الاقتراع السرى وان 'نشمن التعبير الحسر 
عن ارادة الناخبين ٠‏ ' 

(ج) ان بكون له الحق فى الحصول على الخدمة العامة. فى السلاد على 
أمسسس عامة مني المساواة 0 


هذه هى خلاصة الحقوق. الدبمقراطية التى اقر بها المجتمع الدولي. للانسان . 
وللعمال فى اى بلد من البلدان ومما لا شبك فيه أن باق المواد النىٍ 'نشملتها 
الانفافية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 0 كالت حقوقا شخصية أو 1 
فيرها ثكمل الحقوق الايشراطة وتضمن ا 


ثانيا ب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال : 

ودردتث الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للانسان كما مسق ) ذكره فى 'الاملان 
العاللمى لحقوق الانسسان الصادر فى م155 وأكدتها الانفاقية الدولية بشأن الحقوق 
الائتصادية والاجتماعية والثقافية النافلة من أوائل عام 191/6 ٠‏ والعمال بطبيعة 
العسال 0 0 أوغبدم 8 رئيسى من كان كل 8 عفنتو بالامم المتحدة: 


اولا - حق العمل : 
نصت المادة السادسة 3 م الثالث ب من الانفا قية المكورة على حق كل 


دا العددان الخامس والسادس السئة التاسعة والخمسون 


فرد فى أن تكون امامه فرصة كسب معيشه عن طريق العمل الذى يختاره أو 
يقبله بحرية نتقول ؛ 


« تقر الدول الاطراف فى الاتفاقية الحالية بالحق فى العمل الذى يتضمن 
حق كل فرد فى أن تكون امامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذى 
بختاره أو يقبله بحرية ٠‏ وتتخذ هذه الدول الخطوات المناسية لتأمين هصسسذا 
الحصق » .٠‏ 


ويفهم من هذا النص أن هناك التزأما قانوليا على عاتق كل دولة : تعتير طر فا 
فى هذه الاتفاقية بضمان حرية العمل ومنع السخرة ل" وبطبيعة 
الحال لا يقف التزام الدولة عند حدود الموقف السلبى التقليدى فتترك الافراد 
وشانهم حتى يجد كل منهم فرصة العمل المناسبة له بل عليها التزام بان تتخذ 
مواقف وخطوات ابجابية مناسبة لتأمين ضمان هذا الحق وقد ضمنت الفقرة 
الثانية من الماده 5 المذكورة هذه الخطوات فى وضع برامج وسياسات ووسائل 
للارشاد والتدريب الفنى والمهنى من اجل تحقيق نمو اقتصادى واجتماعى وثقافى 
مضطرد وعمالة كاملة ومنتجة فى ظل شروط تؤمن للفرد حريته السياسية ٠‏ 


ومن هذا النص الدقيق لتضمسح لنا الملاحظات الهامة الاتية : 


: ارتباط حق العمل بقضايا النلمية الاقتصادية والاجتماعية‎ )١( 

فمن الواضح أن كتاب هذه الاتفاقية قد فطئوا الى اهمية هذا الارتباط » 
آذ بدون خطعل علمية وواقعية للتلمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلن يمكن 
توسيع النشاطاتا الاقتصادية والتكاملات الاجتماعية ٠٠‏ الامر الذى سسيعرقل 
الاستفادة من الكفاءات الحيوية والانسانية الاتنصادية والتكنولوجية فى البلد 
العين ل وبالتالى ان تتاح فرصة العمل المناسبة والكافية للقوى العاملة فى هذل 
البلد ٠١‏ وتكون الدولة المقصرة فى وضع هذه الخطط وتنفيذها قد اخلث 
بالترامها وفقا للانفافية : 


(ب) ارتباط حق العامل بالحقوق السياسية والديمقراطية : 

تنبه كتاب الاتنفاقية أيضا الى أهمية هذا الارئياط اذا أثبتت التجاربالمريرة 
استحالة القصل د بين الحقوق السياسية وبين الحقوق الاقتصادية والاحتماعية ٠٠‏ 
نكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن أن بحل أحدهما محل الأخرى ٠‏ 


: والواتع تثور حول هله النقطة ثلاث آرام : 


الرأى الأول : يشلب الاق السياسية والديمقراطية على الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية. +٠‏ وهذا الراى بمثل الدراسة التقليدية التدررية التى أو شكمته على 
الاندثار بعد التفيزات العميقة فى بنيان المجتمعات الصباعية والرأسمالية وأنصار 
المدرسة الاجتماعية والاشتراكية منلذد سئة ؟١وأ ٠.‏ 


الراى الثانى : بغلب الحقوق الانتصادية والاجتمامية على الحقسوْق 
السياسية والديمقراطية ٠.٠‏ وهذا الرأى ايضا محل التقاد متزايد نظرا لما ينجم 


الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للعمال 1 


عنه من اخلال بالاسس الديمقراطية )١(‏ القانونية الامر الذى يؤدى ان عاحجلا 
أو آحلا الى سيادة البيرو قراطية وطفيان السلطة التنفيذية وهذا يؤدى بدوره 
الى الانعزال التدريجى عن الجماهير بل وقد يؤدى الى التهاكات ضد الحريات 
الشبخصية والسياسية ٠٠‏ الامر الذى يعرقل بلا مبرر عملية تطوير المجتمع بل 
وربما يؤدى الى ضياع الهدف الانسانى النهائى من عملية التطوير ٠*‏ وهو وجود 
مجتمع راقى متكامل ماديا ومعنويا ويسعى لرفاهية ابناثه بأعلى كفاية ممكنة وبأقل 
قدر من التوتر * 


الراى الثالث : يوازن الرابين السنابقين ويتحاثئى أخطاء كل متهيا وبتمساق 
بكلا الحانبين السياسى الدبمقراطى ٠٠‏ والاجتماعى الاقتصادى فى توازن مقبول 
لا يسمح بطفيان جائب على الآخُر وسسنتهدف اولا واخيرا سيادة الالنسان 
ورفاهية المجتمع فالحرية من وجهة نظر هذا الرأى لها وجهان ‏ وج اقتصادئب 
ووجه دبمقراطى انهما كما سدق وقلنا وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل 

والملاحظ أن الراى الثالث يلقى التأبيد الواسع عالميا ٠٠‏ وسارت على منهيجه 
الى حد ما الاتفاقيتان الدوليئان سالفتا الذكر ٠‏ وهذا يفسر ما ورد فى لهابة 
المادة / * من الاتفاقية الاقتصادية المقررة للحق فى العمل عندما اضافت : 

« فى ظل شروطه أمن للفرد حر بته السنياسية »6 فى 


انيا ‏ الحق فى شروط عمل صالحة وعادلة : 

الترمت الدول أطراف الاتفاقية بحق | كل فرد فى المجتمع فى شروط عمل 
صالحة وعادلة “ وحددت ألادة السابعة منها الحدود الدنيا لذلك فيما بلى : 

( ! ) مكافات توفر للعامل كنحد أدلى أحجورا عادلة ومتساوية عن الاعمال 
التساوية القيمة ودون تمييز من أى نوع د كل لسار ورك سل 1 لذن 
الاك العي يميتع بها الخال 55 

(ب) ظروف عمل مأمولة وصحية * 00 

(ج) فرص متساوية لكل فرد بالنسنبة لترقيته فى عمله الى مسستوى 
أعلى منئاسب دون خضوع فى ذلك لأى اعتباراتة سوى اعتبارات الثرقية والكفاءة ٠‏ 

( د) اوقات فراغ وراحة وتحديد لساعاث العمل والاجازات بانواعها المدفوعة 
الاجر وبديهى أن هذه الحقوق تكفل قيام العمال بدورهم الانتاجى 'فى ظرواف 
ملائمة وهذا له تأثيراته الابجابية بلا شك فى عملية التنمية الاتتصاسادية 
والاجتماعية 5 1 


ثالئا ل الحق الثقابى : 
الترمت الدول اطراف الانفاقية بأن تكفل. للعمال حقهم فى تشكيل النقاباتة 
والانضمام لبها فى جدود يدها الأ شوم ويتضمن هذا الحق ٠‏ : 


)١(‏ « أعمدة الديمتراطية » مقال للباحك بمجلة المحاماة العدد الاول والثائى - السّنئة التاسسبعة 
والخمسين ‏ يناير / فبراير 1515 3 


1 ) حق النقانات فى تشكيل انتحادات وطنية ملها او تعاهديات ومنفاءات 


(ب) حق النقايات فى العمل بحربة ودون أن تخضصمع لادة ديود مسوى 
ما ننس عليه فى العانون وكون ضروريا لصالح الامن أو النثلام أو من أجل حواية 
الآخرين وحرياتهم فى مجتمع دبمقراطى ٠‏ 

(ح) الحق في الاضراب على أن بمارس طبقا لأوانين املد ااختص ٠‏ 


والهق التقادى المكفثول وذما لهذه الاتفاقية لا مخضع كما رأينا الا القيود 
الفادية الث يفرضها اى. يجتمع درمتراطن كالتيوذ الت تملع ممارسة هذا 
الحق بواسطة اعضاء أاقورات المسلحة أو الشرطة ومن ادل حمابة النفلام العام 
وحقوق وحربات الآخردن تت وحمابة الحق التقابى بلا شك تعزل سيل حمابة 
. المصااح الاقتصادية والاحتماعية العمل فى مواجهة اصحاب الاعمال ٠٠‏ فيتحقق 
بذلك نوع من التوازن بين الفر دقين 66. الامر الذى بد قنع بعجلة النمو الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ 

نا يخ فنك 

والخلاصة : أن ممارسة العمال لحمو قهم الدبمقراطية والاقتصادية 

والاجتماعية لها تأثيراتها الابجابية فى عملية التئمية الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ 


ويأتى هذا التأثير كنتيجة للمشاركة فى العمل السياسى ورسم سياسة 
البلاد وخططها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة +٠‏ 


كما بأتى كنتيحة لتمسيك العمال بحقو قهم الاقه قتصادية والاجتماعية ولوس بعهو 
وتعميقها ٠‏ وهذا سنيؤّدى بدوره الى ان المامل المادى, ستكون لديه الغرصنة 
المناسبة” لاختبار أنسب الاعمال التى بريدها ويستطيع عن طريق ذلك الابداع 
فيه وتأديته على أحسن أوجه الآامر الذى لعود بالفائدة المرحدة على “خملط التنحية 
كما وأن هذا العامل ستكون لديه الفرص الكافية لتنمية قدراته وثقافته ومهارته ٠‏ 
الامر الذى سسيكفل زبادة كفايته الانتاحية ويؤثر بالتالى تأثيرا اجحسابيا فى 
قضائا التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


الجسزء الثانى 
الحقوق الاجتماعية والديهقراطية لأعمال العرب 
وآثارها فى الانمية الاقتصادية والاحتماعية 


والآن تنتقل من الجانب النظرى العام 3 الجائب' التطبيقى المحدد على 
ا العالم العربى ٠‏ 


مم الملاحظ أن 1 الدول العربية تشارك اليوم من قر دب أو بعيد بلدان 
العالم المعاصر فى الأهتمام بالعمل' ٠‏ وقد ثم هذا بطبيعة الحال تحت تأثير 
دوافع متعددة منها الضغوط المذهبية الاشترائية ونضالٌ الطبقالتة العاملة العربية 
ضد الاستغلال :: وحاجة المجتمعاث العربية الى دمم. بئيانها الاقتصادى والتكنولوجي 
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والاجتماعى لآن هذه المجتمعات تعتبر من بلدان العالم الثالث التى تشكو من 


التأخر الإقتصادى والاحتماعى ٠‏ وهى لذلك لايد وأن تعمد على العمال لتحقيق 
أهدافها الاقتصادية والاجتماعية سالفة الذكر ٠‏ 


ونذلك اصدرت معظم الدول العربية العديد من التشريعات العومالية ألتى 
تغاوتت فى مدى ما أقرته للعمال فيها من حقوق ٠‏ كما يتضح فيما بلى : 


الفصل الاول 
نظرة الى تشريعات العمل العربية 


ات فن جمهورية مصر العربية صدرت تشير بعات العمل ريا منك الاروعينيات 
وسرى نها حاليا التشردعات العمالية الآنية : 

(1) القاثون رقم 1١‏ لسئة 1965 بأصدار قالون العمل اإأوحد ويسرى على 
علاقات العمل فن ل حامر ١‏ ْ 
وسرى هذا ا على العاملين بالقطاع العام 0 ٠‏ 


(ج) القانون رقم 9/4 لسئة 191/0 باصدار قانون التأمين الاجتماعى ٠‏ 


كما الو جه 0 أخرى 8 القوانين والقراراتا الجمهورية أو الوزارية الم 
51/١‏ فى الواد 1 و7١‏ » 7 4 "؟ وغيرها 0 تقرير اعظم الجقوق الاقتصادية 
والاجتياتة والديمقراطية للعمال المصربين مثل : 


الحق فى 00 ا حرية ا وحرية الرأى والتعبين 5-5 والحق فى 
التجمع السلمى والمشاركة فى اليل السياسى 0 


.؟ نس وفى'جمهورية الجزائر الديمقراطية الشنعبية ( وفى حدود المعلوماتٌ 
المنشورة فى دوربات وكتبه العمل العربى بالقاهرة ) صدرت تشريغات العمل بها 
بعد انتصار الثورة الجزائرنة وتسرى بها حاليا التشريفات العمالية الائية ؛: 

(1) الامر رقم ١لا‏ ب 6ل الصادر في 141/1/11/15 والمتعلق بالتسسسيير 
الاششراكى للمؤسسات »2 1 
:(ب) الامر رقم ١/ا ‏ هلا لسئة 71 المتعلق بملاقات العمل فى القبطاع 
الخاص 1 : 5 

' (ج) قانون العمل "٠ ١/6‏ لسنة 1416 المنظم لاوقات العمل والاجازات: ٠‏ 
( د ) القاثون هلا 0(" لسنة الخاص بالشروظل العامة لعلاقات. العمل 
هن المرسوم رقم هلا 6م لسنئة و . ويتعلق جياه الوق التقابيةة 


ان الجمهورية الجزائرية العربية الديمقراطية الشعبية تقر للعمال بها حقوقهم 
المعثتر ف بها دوليا كحق العمل الاختيارى_والمشاركة فى ادارة المؤسسات_والحق 
فى شروط عمل صالحة والحق الئقابى والحق فى الامن الاجتماعى كما ضَمن, 
الدستور تقرير حرية الفكر والرأى والعمل السياسى وغيره من تايا 


ا واف جمهورية ة العراق العربية يسرى القانون رقم ٠61‏ لسبئة ٠١‏ الذى 
ينظم علااقة العمل فى العراقٌ وكل تضمن مبادىء هامة تضمن بموحسها الدولة حق 
العمل للمواطئين كما تؤكد أن التضامن الاجتماعى اساس علاقات العمل وتمئع 
الاستغلال وتقر بحرية العمل النقابى وتضع لاول مرة 5 مبدآ جديدا بدعم وحدة 
الطبقة العاملة العربية وهو ما نصت عليه من جق لاى مواطن عربى يبحمل جنسية 
دولة عربية فى العمل بالعراق والاستفادة من قانون العمل العراقى اسوة 
بالعراقيين ( مادة/م ) كما نصت المادة / 7اعلىالحق فى الاضراب وحدوده وآقرت: 
ونفلمت المواد / 1915 وما بعدها بالحقوق النقابية ٠‏ 


03 ينا نا 
كما صدرت تثشريعات عمل اخرى فى سوريا )١(‏ ولبنان والملكة العربية 
السعودية (؟) والصومال (؟) وهوريتانيا (4)) والكويت (ه) وغيرها تتفاونثتا فى 
'مدىما أقرته من حقوق للعمال فيهاسواء كانت هذه الحقوق سياسية أماقتصادية 
واجتماعية ولا لشتسع هذا المجال لدراسة هذه التشربعات دراسنة قياسية مقارنة ٠‏ 


الفصل الثانى 
رغم هذا التطور المظيم, فى مجال تشريع العمل فى البلدان العربية » ورم 
تقرير اكثر الحكومات العربية لاحقية العمال بها فى ممارسة معظم حقوةهم 
الل 0 واحينا الدينشرا علي دوحات 4و سوام من ناحية 
لرل أن هذه الحقوق حقيقة وافمة أو أنها تمارس 0 


على الحق فى الاضراب وحدوده وآاقرث بالعراقيين (مادة/ه ) كما نصت المادة /؟ 
محتماماتهم العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للاسباب الانية ّ 


اولا ب وجود الفصام بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال وبين 
حقو قهم الديمئراطية والسيياسية سنواعء من احية التشر بع أم من ناحية الواقع 
العملى > فرقم اقرار أكثر التشريعات العربية بكل وضوح حقوق العمال الألوفة 
مثل الحق فى العمل. والحق فى الاجر المتساوى ‏ والحق الئقابى والحق فى 
الزاحة ‏ والجق فى الامان الاجتماعى الخ الأ أنه حتى هذه الدول ما زالت 


)١(‏ القائون 5١‏ لسبئة 5ه العبادر فى مسر كان يسرى على سوريا ونتئذ أيام ان كانت الوحدة 
بينهما قائمة ٠+‏ 

' (؟) المرسوم اللكي رئم م/1١٠‏ فى 1785/9/3 عجرية ٠‏ 

(©) 'للقانون رقم 79 لسنة ولاه 1 

(5) القانون رقم :1*5 لبسئة /15101ا ٠‏ 

(ه) القانون رقم 1١‏ لسنة ا5ا ٠‏ 


الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للعمل' ينذا 


تضن علىالعمال ٠‏ بصدد حقوقهم السياسيةوالديمقراطية المعترف بها فى العالم 
المعامر والتى تتمثل فى حرية الفكصر والضمير والراى والتعبير. والاجتماع 
والمشاركة فى العيل السايسى مشساركة قائمة على العحريات السياسية 
والترشيح والانتخاب لاجهزة الحكم التشريمية وتكوين .الاحراب السياسية ٠‏ 

9 يداي 

صحيح أن هناك التشريعات العربية ما ترخر نصوضها بهذه الحقوق 
ولكنها فى الواقع العملى ‏ وبسبببه هيمنة السلطات التنفيذية فيها على باقى 
السلطات ٠‏ أو بسبب وضع القيود والتشربعات الاستثئائية على معظم الحموق 
الديمقراطية بقيود غير معتادة فى أى مجتمع ديمقراطى ‏ ليس لها آبة فاعلية 
او قيمة )١(‏ * 


ثانيا س وضع القيود على الحقوق النقابية بما يفقد الحركة العمالية 
استغلاليتها على سلطات الدولة: الامر الذى يدفع الحركة النقابية الموجودة فى 
بعض البلدان العربية الى الخضوع التام لا للوصابة الادارية قحسنتب بل وحجب 

. العناصر النقابية الصادقة عن التضدى لاعتداءات' اصنحاب الأصمال على الحانوق 
العمالية الامر الذئ يؤدئ الى التفريط فى حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية * 


ثالثا . وضع القيود القانونية والعملية على الحق فى الاضراب (؟) ه. 
العمل باعتبار السلاح العملى الوحيد الى ستظيع العمال نه مواجهة الحصسكة 
وتعسف [صتحاب الاعمالٌ واعتدائهم على الحقوق الاقتصادية والاجتمامية_الأمر 


الذى يشل الى حد كبير فاعلية هذه الحقوقا اما يوش سلبيا على عملية التئمية. 


الاتتصادية والاجتماعية خاصة فى البلدان العربية التى تتائر بسياسات الإنفتام 
على السوق الراسمالى الغربى الى بتولى تصدير الازمات والتضخم والامراى 
الاتتصادية الخرى الى نلك البلدان ويكون العمال هم أول من يتاثر ماديا بذلك ٠‏ 


رابعا ‏ الاخلال بسياسات التتخطيظل العلمى الشامل أو أهمالها وعدم الاخدل 
بها فى كثير مع الدول العربية َ الأمر الذى : يلل عم فرص العمالة وتحدد أمال 
العمال 'فى مستتقبل افضل وبحرمهم بالتالي من تعميق ودعم حتّو قهم الاقتصاددة 
والاجتماعية (؟) + 


)١(‏ « اعمدة الديمقرآطية » مقال للباحك بمجلة المحاماة العددان الاول والثافى. للمنئة وه 

(9) رآيكا كيف أن التشريعات العربية الثى أقرك بالحق فى الاقرآب أتفرض بنود على ممارسته: 
أكثر من القيود المعتادة قى أى بلد ديمتراطى يرلجع تشريعات العمل فى مصر وسوريا والعراق والجزائر ٠٠٠‏ الثع. 

() تعارض هذه الاتجاعات مع النقرة الثائية من المادة 3 من الاثقاقية. الدولية جشان الحقوي الإلتصبادية 
والاجتماعية والثقافية :: 1 
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ان الحقوق الاجتماعية والافتصادية والديمقراطية للعمال العرب مازالت:٠‏ 
قاصرة وتتسم بعدم التكامل ويقيد ممارستها امكثير من الاوضاع الشلسساذة 
والتشريعات الاستثنائية ‏ وينعكس هذا الوضع على قضايا التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية العامة فى البلدان العربية اتعكاشسا سلبيا ٠‏ 


الامر الذى سسمتلزم ضرورة نغيير هكه الاوضاع واعادة النظر فى تاك 
التشريعات وتطويرها بما يكفل لكل عامل عربى ممارسة حريائه السياسية وحقوقه 
الديمقراطية والاجتماعية والنقابية وفقا لا تحدده الموائيق الدولية رحا ونصا 
خاصة اتفاقيتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدئية 
والسياسية كحد ادنى وما يؤدى اليه ذلك مر ر ع كل وصابية ادذارية عن العمل 
السيادسى والنقابى للعمال الامر الذى سنيسمح بلا شك بزيادة وزنهم وتاثيرائهم 
الايجابية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة ٠‏ 


د عد د عد 


من صفات القائد .٠٠‏ 


قال القائد العباسى طاهر ابن الحسين : 
ينبغى للقائد آلا يقدم على ثلاث : الظلم ومنه ينتظر العدل , 


للأستاذ محمد الجابرق 
الام يعار نرب الفاف اراح 


بهتم قانون الاحراءات الجنائية بنوع خاص من الدعاوى المدنية ؛») وهى 
الدعوى المستندة الى حردمة » وبقصد بها تمويض الضرر النائج عن هذه الحريمة ) 
وبحوز اقامتها أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية ؛ كما بحول 
رفعها الى المحكمة المدنية »6 أما دعوى التعويض عن فعل ضار لا بعد حريمة فلا 
ترفع الا للمحكمة المدنية ٠‏ 


ولا تجرى التشريعات على وتيرة واحدة فيما يتعلق بتخويل المحاكم الجائبة 
النظر فى الدعوى اللمدنية الناشئة عن الجريية ٠‏ فالتشريعاتا الانجليزية والحرمانية 
لااتجير إن اغرخدية الجريعة ان يقي لفيه: حسما :آناء المدكمة الحائية + ولهلم 
التشريعات مراباها أذ تخفف العبيم عن المحاكم الحنائية والمئهم ٠ ٠‏ وبعكس ذلك 
فان التشريعات اللاتيئية أجازث أن لحقه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض 
الضرر أمام المحكية ذات الولاية الأصلية وهى المحكمة المدنية أو أمام المحكمة 
وقد نصث المادة اما أجراءات على أنه : ( أن لحقه ضرر من الجردمة أن يقيم 
نفسه مدميا بحقوق مدئية أمام الحكمة المنظورة: امامها الدعوى الجذائية فى اية ' 
حالة كانت. عليها الدعورى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة 5 للمسادة 
ه/ا؟ ؛ ولا يقل مله ذلك أمام الحكمة الاستئنافية ) * 


اج 


ونين حق الادعاء الماشر التساؤل ل هذا الحق ؟ هل هو المحلى ' 
عليه الذى وئعت الجريمة اعتداء على حقه الذى بحميه القانون 0 آم هو المشرور 
من الجريمة ؟ ١ ٠‏ 


فالمجنى عليه هو على حد تعبير: محكمة النقض ‏ من بقع عليه الفعل أو يتناوله 
الترك الثم قانونا ») أى أن يكون هذا الشخص ننفسنه محلا للحماية القانونية التى 
بهدف اليها الشارع ٠‏ الا أن حق المضرور قد ينتقل الى الغيز بشسأن الحقوق: 
والدعاوى المختلفة » فله. أن بحو لها الى آخر » كما أن لخلفه العام ايضا وهم وزثة 
الداثئون وااورثة أن بمثلوه فيها » وعلى ذلك لصح أن يشتقل حق اأضرود في اثامة 
الدعوى المدنية الى المحول أليه © والى داثنيه وورثته ٠‏ 


وعلى ضوء ذلك نجد المادة ١/18‏ من قانون الاجراءات الجنائية ننص على 


أن : « تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات. بناء على ٠٠‏ أو بناء على تكليف 
هم مباشرة بالحضور من قبل أحسد أعضاء النيابة العامة أو المدعى بالحقوقا 
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المدنية ) » ودلتميز نظام الأدعاع المباشر » سواء باشره المفرور من الجر يمةأوالميابة 
العامة بتشطى مرحلة التحقيق الابتدائى ©» ولذلك بقصره المشرع على الجنغسح 
والمخالفات دون الجنابات حيث بكون التحقيق الابتدائى فيها الزاميا بالنظر الى 
جسامتها» كمابتميز الادماءالمباشرمنالمشرور عن الادعاء الذى تملكهالنيابة العامة ©» 
فسيئما يكون موضوع الاخير الدعوى الجئائية © فاننا نجد موضوع ادعاء المضرور 
هو الدعوى المدنية التى قستتبع تلقائيا وبقوة القانون تحريك الدعوى الجنائية 
المستئدة الى نفس الجريمة © وذلك كنتيجة منطقية لاستحالة نظر القضاء الجثائى 
فى الدعوى الجنائية الا تبعا لدعوى جنائية ٠‏ 


وبذهب أغلب التشربعات والقضاغ المصرى الى قصر الادعاء المباشر على 
الققصض الى اضانه فون مخض ماخر من الحرتية اهل حد قبي متكدة 
النقض ‏ فاذا تحقق شروط الشرر الشخصى الباشر © فانه يستوى بعد ذلك 
أن يكون الشرور هو المجنى عليه أم غيره » اذ ليس فى القانون ‏ على حد تعبير 
محكمة النقض ‏ ما بيمنع أن يكون المغرور من الجريمة أى شخص ولو كان غير 
المحتن عليه © ماءداع د لبت قيام هذا الفرل © ؤكان ناجما عن الحربنة .شاخرة ٠‏ 
ولذلك اضطردت احكام محكمة النقض على قبول الادعاء المباشر من المجنى عليم 
سؤاء أكان شخصا طبيعيا كما هو الغالب أو شلخصا معنويا كشركة تجاربة أو 
جمعية خيرية أو مجلس محافظلة ووأو وى الخ ٠‏ 


٠‏ اوقلاتميع شرع المرىالنم النظرق :الذكةدسن ءاوه بقع الدموق: ان 
المحكمة مباشرة اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام أو رجال الضبطف لجريمة 
وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى 
المادة ؟؟١‏ من قائون العقوبات ( المادة ؟ 9/55 ثانيا من قائون الاجراءات الجنائية 
المعدلة بالقانون رقم !؟ لسنة 191/1 الصادر فى 9؟ سبتمبر سنة 199/9 ) ٠‏ وقد 

' أحتاط المشرع لاحتمال اساءة استعمال الحق فى رفع الدعوى مباشرة ضد 

موظف عام لجرد حمله على الحضور أمام المحكمة ») فأاجاز فى هذه الحالة 
للمتهم أستثناء مني حكم المادم /1؟؟ من قانون الاجراءات الحئائية التى توجب على 
المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحشر بنفسه ب أن يئيب عنه وكيلا فى 
ابداء دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأدر بحضووه شتخصيا 
١‏ الادة لول أ ج)ء ! 


ويترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر امام المحكمة الجئائية 
تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها ٠‏ وتفسير ذلك ان الدعوى المدنية لا سنتقيم 
امام القضاء الجنائى الا تبعا لدعوى جنائية ‏ على حد تعبير محكنة النقض © 
ولذلك قيل بان الدعوى المدنية تحرك الدعوى الجنائية ثم تعود فتتبعها ٠‏ ويعتبر 
.هذا الآثر لرفع الدعوى المباشرة أثرا خطيرا اذ يفنع المدعى المدنى على قدم المساواة 
. مع النبابة العامة » اذ سنتطيع بادمائه المباشر أن بحرك الدعوئ الجنائية_التى 
تختص النيابة العامة أصلا بتحريكها # ولؤ كان ذلك 'خلافا لرقّبتها » كما لو كانت 
تعتقد أن الدعوى لا تستئد الى أساس سليم. من القانون أو انها لتفاهتها قير جديرة 
بعرضها على القضاء ٠.‏ 
. وقد لوحظ فى السئوانتا الأخيرة زبادة مطردة فى عدد قضايا الجئح المباشرة 
ال ان فع من المدعيين بالحقوق المانية سواء امام محاكم الجنايات أو أمام الجنح' » 
وذلك بسبب. اساءة المدعى بالحقوق المدئية استعمال الحق الى اتاحه له المشرع 


الادماء المباثبر ٠٠‏ بين الابقاء والالغاء 1 


لتحريك الدعرى الجنائية 4 برفع الدعوى المباشرة أمام القضاءم الجنائى ٠‏ فقد 
إتخذ هذا الحق كوسيلة لتحقيق اهداف عديدة كثيرا ما تبعد عن الغاية التى 
قصدها الشرع من تقرير هذا الحق » كما لو استخدم للافادة من الاجراءات السربعة 
التى : تتميز بها الاجراءات الحئائية 04 أو للافادة من سهولة الاساليب المتاحة لجمع 
الادلة الى سعد الها التعويض أو من أجل تأخين الحكم فى دعوى مدنية مرفوعة 
, امام القضاء المدنى وذلك عبر قاعدة الجنائى يوقف المدنى ؛ كذلك قد يتعمد المدعى 
بالحقوق المدنية ب عن طريق ادعائه المباشر ‏ الاساءة الى سمعة المتهم البرىم ' 
والاضرار به » والتشهير به آلاما نفسية قد ببعد مداها © وقد بكون لها اتعكاسا 
على وضعه الاحتماعى والصحى * 


ومن هذا المنطلق نقول بان مجرد الادعام بحدوث الضرر لا يمكن ان يكون 
كافيا لقبول الدعوى المباشرة وبالتالى تحريك الدعوى الجنائية » لأن اطلاق الادعام 
بهذه الصورة شيح السبيل الى اساءه استعماله والى اتخساذه وسيلة لاثسباع 
الأهواء والنزعات الش خصية »؛ وكثيرا ما بكون المدعي بالحقوق المدنية مدفوعا 
بعوامل شخصية تدفعه الى الانتقام من خصمه بايقافه موقف الاتهام أمام المحكمة) 
مما سسبب للمدعى عليه (المتهم) أضرارا قد لا بميحو ثرهاأى تعو يضمهماكان قدره) 
وخير دليل على ذلك ان الغالبية العظمى من الدعاوى اللمباشرة قد ثبت للقضاء 
كيديتها او فى اقل القليل ‏ التسرع فى اقامتها فقضى فيها بالبراءة ٠‏ 


وعلى ضوء ما تقدم جميعه نرى أن التعديل المنشود هو الغاء نظام الادعاء 
المباشر نفسه ‏ اذ ان قبول هذه الدعوى يتعارض مع اهداف السياسة الجنائية 
حسن السياسة أن بكون لسلطة الاتهام ان تأمر بحفظ الكثير عن الدعاوى حين 
لا تجد مصلحة فى رفعها » ولا يصح ان يكون للمجنى عليه عندئذ دورا يعوق ذلك 
اذ ان رأى المدعى بالحقوق المدنية وحده ليس 'فيه الضمان الكافي لصحة الاتهام » 
هذا فضلا عن ان حق المضرور فى تحريك الدعوى الجنائية هو استثناء من الاصل 
العام الذى يجب عدمالتوسعفيه فان لم يتيسر هذا الالغاء لتلك الدعوى »ففى 
هذهالحالة فانهيمكن فرض بعض الجزاعات 'التشريعية فى سبيلمكافحة اساءة 
اسسنتعمال حق الاذعاء المباشر حاصل اولها الزام المدعى بالحقوق المدنية بابداع كفالة 
كشرط. لقبول ادعائه امام القضاء ا ( نص المادة ؟1/ه من مشروع قانون 
ات الجنائية لسنة ؟كةا 4 وحاصل ثانيها تقردر عقوبة الفرافة بو قعها 
القافى من تلقاء نفسسه أو بناء 1 طلب الثيابة العامة او المنهم اذا ثبين اساءة 
المدعى بالحقوق المدئية فى استعمال حق الادماء المباشر ؛ ولامراء فى أن التعديل 
المنشود سوف بحد من اسراف المدعيين بالحقوق المدانية فى رفع الدعوى مباشرة 

امام المحكية الجنائية ضد خصومهم محرد الكيد لهم والئيل من 'كرامتهم +١‏ 


5 
القضا بالعق 
من حتي نين النين اتحساكها اليه وارتضياه » فلم بق بينهها بالحسق| , 


فعلبه لعنئة الله ٠‏ 
. حديث شريف 


مرافىة الأستاذ الكبير مكرم عبيد' باشا" ال محانى 


جلسة الاربعاء ؟ فبراير سنة 1514 


أرحو حضرة القاضى ان بعذرنا أذا ما طمعنا فى الكثير من وقته وسعة صدره ©» 
فهدا الكثير انما هو قليل بازامء ما نطمع فيه من عدله وسحسانع تقديره 6 ولقسد 
شام الله ان يلوك فجعل حياة المتهمين وديعة بين يديك © وان بشر فك فصور 
العدل كلمة تخرج من بين شفتيك »2 فاقض يما أنمته قاض فانا لقضائك مطمئئون ٠‏ 


الجراتم : النبياسية 
كين أن القفدية- لضيت: تفدية ‏ التويئ: تق نل سن عرد واسينيا العانة 
فضية خطيرة فى ذانها وفى نتائجا ؛ وليس ذلك لانها قضية حرب من الأحزاب. » 
فان شفيق منصور كان سخيا فى توزيع التهم على احزاب مختلنة ا أوق بالاحرى 
على افراد بنتسبون الى احزاب مختلفة ٠٠٠١‏ ولكن القضية قضية الوطن المصرى 
والنهضة المصرية م وحهثها السياسية ؛ وقضية الحرية الشخصية أو مأبساتها » 
من وجهتها الجنائية ٠.‏ ' 


فمن الوجهة السياسية تلحصر القضية فى نقطة واحدة ؛: وهى «لى حدث, 
محفيقة أن عددا من كرام المصربين الذين اشتركوا فى الدهضة المصرية ووهبوها 
أقصى ما فى نفوسهم من شير ومن جهد » قد اشثركوا فى جرائم القثل المتياسى » 
فكانوا فى لواقم قتلة سفاكين لدماع الابرباع من الانحليز وغير الاتحليزر 5 6أمءو 

ْ أقول كلا وأنادى بملء فمى كلا 4و4 

ويكفى للتدليل على براءتهم ان أذول انهم وطئيون ومخلصون فى وطنيتهم ) 
لآن الوطنية وهى الفضيلة القصوى لا تتفق مع القتل وهو الرذيلة السنفلى ؛ ولانه 
من المحال أن يكون ألشر سبيلا الى الخير كما انه ام يقل. أحد أن. الخير طريق 
الي الشر » ولانه ما من حق مهما سنما يتعارض مع الحق الاسنى. وهو حق الحياة 
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قاذ[ استلكرث الوطنية المصرية جراثم القتل فليس ذلك لانها ضارة بنا أو 
ل اا و او اب ا ماي 
حياة الغير وحر بتهم وكل ما نطلبه هو أن نميش نحت الشمس أحرارا ”") ولانها 
ظلم بين وما نحن الا طلاب عدل ©؛ وحرام الف :حرام أن نضيف: الى مظالم الغير 
ا ا ل ل ل ا نين ل ضاي 
ضعف وسخافة ٠*٠‏ 3 


أن اليد التى مددناها ولا زلئنا نمدها الى الانجليز والاجان ب يدشريفةطاهرة ) 


قضية الاستثناءات 


اما من الوحهة الحنائية 6 آسف أجد الاسف لاننى -. ,كمصرى أرانى 
مضطرا للطعن على تصرفات هيرثين هيئئين محترمتين من نظامنا المصرى الاوهما النياية 
والبوليس »© ويزيد أسفى لانى كرجل من رجال القانون أرى من واجبى أن أقرر 
ان كثيرا من نصرفات النيابة فى هذه القضية كانت مخالعة تمام المخالفة لقاتون 
فى له وروحه © والواقع ان هذه القضية هى قضية الاستثناءات »؛ ولا ف أن 
هناك قضية كان الاستثناء فيها قاعدة ملل هذه القضية التعسة ٠‏ 

: إْ 

قالامتن ف ىالتحقيقمثلا أن 0 0 مع ل 2 5 هنا التجتيق نور 
حوله » وأن يستجوب امتهم عند القبض عليه أمأ هنا فالمتهم ببقى أسابيع بل 
وشهورا عديدة دون أن يستجوب الا مرة او مرثين ٠‏ والأصل أن يكون التحقيق 
علنيا أما هنا فهو سرى © وان بحضشر المحامى ممع المتهم ' فى التحقيق ليدا فع علسةر ا 
أما هنا فالمرة الوحيدة التى سمحت» فيها النياية لحام بأن 'محضر التحقيق ضع 
المنهم كانت عندما أراد المنهم أن يتهم الغير لا أن يد فع التهمة عن نفسه ؛ والاصل 
أن تكون الشهادة شفهية أما هنا فكتابية 4 وأن بكون الدليل هو الاصسل 
والاستدلال هو الاستثناء أنا هئا فالعكسن" هو الواقع »؛ والاصل ان نكون الشاهد 
حرأ راشدا اما هئا فالشاهد الأساسى سحين محكوم علية: بالاعدام » وان نون 
الشاهد على الأفل حيا يتكلم ويسمعه الناس أما ل فالشاهد الأساسى ميت لا 
لستمع شهادته والشهود الآخرون سماعيون عن شاهد لا دمكن سماعةه [ ءء.ءه. 
( تراجع المواد ؟م و 186 و ه؟١‏ جنابات و 0؟ عقوبات ) ٠‏ ش 


الاصل يا حضرة القاضى ان لا بحبشس لمهم حبسا احتياطيا حتى بقسوم 
عليه الدليل أما هنا فالمتهمون حبسو! أشهرا عسى أن بقوم عليهم,. دليل إعيء 
الاصل ان لا سحن أنسان سجنا اتفراديا لمدة اكثر من أسبوم بشرط أن تكون 
مسحكوما عليه فى جريمة. أولا وارئكب ما يخالف لواح السحن ثايبا »2 أما هنا فقد 

حبس المتهودون حبسا الفراديا بدل الاسبوع أالواحد أربعين اسبوعا نا دلم 
بحت لون اع ل 

غير أن ما تقدم ليس الا نموذجا من أتصر فات الثنانة بالمتومية قبل 562 
الدعوى ؛ أما تصر فها بعد ل فمع الدعوى فهو أدعى الى الدطشة والاسف ؛ لآنه 
اذا احثملث الاستثناءات والاعنداءات 'على. القانون قبل رفع الدعوى فلا يمكن لْن . 
ان إمنارولمها 6 ولم يسيع ابحد إن تم قل خطير اولع بعتل هله الله 
أو القراثن والشبه ٠‏ 


والى حقيقة أحسد النيابة على حسن ظنها فى الاشيام ٠٠٠‏ ولا أظن انه 
بوجد كثيرون من رجال القانون ينظرون الى هذه التهمة بالمنظار الذى تنظر به 
النيابه » ولعل اسسبب فى ذلك ان النيابة تنظر بعين البوليس لا بعينها » وهذا 
سا يوسب له دن البوليس شىء والنيابة شىء آخر ؛ فالبوليس آداة اتهامومأموريته 
دن يحدسف عن الجرام يل وفى بعض الاحيان تبلغ به الحماسة الى حد أن يكتشف 
الحريمة اذا لم يكشفها ويوجدها اذا لم يحدها ٠٠‏ أما النيابة # خصوصا النيابة 
فى مصر فواجيها القانونئ هو أن تجمع بين وظيفة الانهام والتحقيق »> فهى 'نتهم 
مع البوليس وتحقق ضده » لان كل تحقيق مبدأه وقاعدته ان المتهم برىء اذا لم 

هل كانت النياية تنوى رفع الدعوى ؟ 


عير أن النياية اتهمت المتهمين وقدمتهم لقاضى الاحالة مع أن مركز القضية 
'الهوم احسن مله فى أي زمن مفى »© ومع أن فى بدنا الدليل الذى لا ينض على أن 
النيايه لم لان نلوى تفديم العضية الى قاضى الاحالة بل كانت تنوى الافرايج عن 
المتهمين وحفط التهية ضدهم ٠‏ 

وا لسارو جا على ا اعون رود وز لاك وجي * 

راولا) أعدام فق متضيوق ٠‏ 

. إ(لثانييا) شهادة اسماعيل باشا صدقى ٠‏ 

(ثالما) الافراج عن الاستاذ الشسيشيئى وعدم القفيض علية ٠‏ 

١‏ أما اعدام شفيق منصور فهو قاطع فى أن النيابة لم تكن تعطى لاقواله 
أى قيمة ٠‏ نعم أن شفيقا كان محكوما عليه بالاعدام واقواله تؤّخذ على سسبيل 
الاستدلال على أى حال »© ولكن النيابة نعلم جيدا ان كل شاهد يجب أن يسمع 
بحضور المتهم أمام المحكمة وللمتهم الحق فى استجوابه واستيضاحه كما صق 
منصوص عليه فى المادة ؟؟١‏ و ه؟١‏ جنايات »؛ فلو ان النيابة كانت تنوى و قتئل 


رقع الدعوى على ماهر والنقراشئى لما اعدمت شفيق منصور وعرضت لفسلسها, 


؟ ‏ غير أن هناك ما هو أشد وأقطع فى الدلالة على صحة ما نقول ) فقد 
نشير سعادة اسماعيل باشا صدقى وزير الداخلية سابقا بيانا هاما فى جريدة 
السياسةقال فيه (اأنشفيقمنصوركانكثير التردد فى أقواله يعترف بجينا بأمور 
شقضها فيما بعد وكان شديد القزع للاقدام فأبلفت شفيق منصور أنه اذا قرر 
الحقيقة كلها وقام البرهان على صحة قوله ونرنب على اقامة البرهان ادانة من 
نرشد أعنهم. من المجرمين والحكم عليهم- ناك :5ك لهي لها موسي لعلف د 
الأعدام » ولم ل ل ل ل ل 
تكانت النعيجة تثفيلا حكع الأعدام ) , 


وبلاحظ قوله هنا ١‏ أنه.لم يقم عليه دليل » فهذا التقدير ليس طبعا من 
عنديات الجكومة. بل جاء بناء على رأى النيابة القائمة بالتحقيق © وبلاحظ أن شفيفا 


أعدم فى شهر أغسطس مبنة 1110 أى انه الى ذلك التاريخ لم قم دليل على صخة 
أقواله فى كرا قله المختلفة ٠‏ 
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ومن امهم أن يلاحظ أيضا أن أقوال نجيب الهلباوى الواردة فى تقر بره 
اللأدح فى م فبراير وشهادة على حنفى ناجى بتاريخ 1١/‏ مارس ( وهما الشسهادتان 
الاساسيتان فى تفرس الاتهام ( لم تعرهما النيابة أو الحكومة ادنى أهمية ولم 
تعتبر ها دليلا على أقوال شفيق بدليل أنها أعدمته بعد أن ابدى الشاهدان أقوالهما 
بمدة طويلة تلت حكم الاعدام وبقى فتيها ماهر والنقراشى معتقلين ولم يستجدفيها 
أى دليل اللهم الا شهادة يعقوبءصبرى بالنسبةلاحمدماهروهىشهادة لا قيمة لها 
قانونا وموضوعا كما سنبين بعد ؛ أما النقراشى فلم يستجد أى دليل بالنسسمية 
له بعد اعدام شفيق ٠‏ 


والواقع أن اانيابة ‏ كما هو ثابيته من محاغتر معارضة ماهر والتقرائى ب 
. لم تعتمد على تلك الاقوال بل كانت تنتظر أن يقوم على المتهمين دليل مادى ) أما 
من طريق حادثة مصطفى حمدى ؛ أو انتظارا لاشخاص قادمين من أوربا ؛ أو لاثبات 
علاقة بين المتهمين واشخاص قبض عليهم حديثا ٠‏ هذه هى الاسباب التى كانت 
تعلل بها النيابة معارضتها للافراج عن المتهمين © ولكنه .لم بثبت أى شىء مماكانت 
النيابة تنتظره © فلذلك قلنا أن مركز القضية الآن أحسن منه فى أى زمن مضى 
ولاندرى لماذا قدمت» النيابة المتهمين للمحاكمة مع أن مركزهم الآن ب بعد ان صفى . 
قد أصنبح أبعد عن الشنيهات مما كان فى وقت اعدام شفيق متصور عندما كان 
الثائب العمومى والحكومة معه بريان أنه وان لم يقم أى دليل على ما قاله شفيق 
فقد بأتى الدليل المادى.من يد القدر ٠.0٠01‏ 


ثالثا ب الافراج عن الاستناذ الشيشينى : قبضت الثيابة على الامسستاذ 
الشيشيئى بعد اعتراف شفيق فى ١١‏ مابو وقوله ان الشيشيئى كان عضوا 
. استشاريا ولكنه لم يوافق على جريمة الستردار ٠‏ ولم نر النيابة لهذه الاقوال 
قيمة فأفرحت عنه وبقى مفرجا عنه الى الآن لان كل ما قيل ضده صندر من شفيق 
منصور الذى لم تعر الثيابة أقواله ادنى اهمية » ثم ان مركز الاستاذ الشيشينى 
هو الآن احسن منه فيما مغى لأنه بقمم, ضده أى دليل مادى »© فما الذى دما 
الى رفع الدعوى عليه وظلب القبض عليه من خديد مع أن الئيابة لم 'ثر مسوغا 
للقبض عليه شهورا هذا عددها ؟ ٠.0.٠‏ 5 


اليس هذا الدليل :( ماقا الى. الدليلين السابقين )صرحا افى. أن. النيانة 
لم تكن النووى رفع الدعوى ولكنها اضطرت الى ذلك اضطرارا لاسباب لا يعلمها الا 
ا ا فقدوا ضمالة جدية بينما هى ام تربح 
ل ا 5 
شيا - ظ 


ير أنئا اذا فقدنا ضمانة واحدة فى الثيابة .فلنا فى القضاء كل الضمانات 


اسستدلال ولا ديل 


. قال حضرة القافى فى جلسة الامس أن أقوال شفيق ملصور يمسكن أن‎ ١ 

تؤخذ على سبيل الاستدلال اذ1 تعززت بادلة. اخرى ) غمير. أثئ أضيف الى قول 
حضرة 5 القافضى انه من المحال ان تؤبد 'اقوال شفيق بادلة بقبلها القانون » واكرر أن 
هناك استحالة قانونية لآن. جميع الادلة التى 'سمتند عليها الثيابة لا يصح قانونا 
أن تعتبر أدلة وذلك لانها هى أيضا لا يمكن أن تؤخذ الا على. سبيل الاستدلال » 
:ومن ثم فلا يجوز .لقاضى الالحالة آن بحيل هذه الفضية على محكمة الجئايات لان 


الادة ؟1! من قانون تشكيل محاكم الجنابات تحتم عليه أن لا يحيل القضية الا 
اذا كانت الدلائل كافية » ومعئى ذلك انها يجب ان تكون كافية قانونا وموضوعا » 

فاذا كانت الشبه أو الدلائل لا تصلح لان تكون ١‏ ادلة »© بالمعئى القانونى لانها لن 

تؤخذ الا على مثبيل الاستدلال فلا يمكن أن تعتبر هذه الدلائل «كافية» من الوجهة 

١ . ٠ القانونية‎ 

قصارى القول انه اذا كانت جميع الدلائل التى فى القضية لا يمكن أن 

تؤّخد الا على سبيل الاستدلال فهى لن تصلح ‏ كادلة قائوئية ولا يصح احالة 
القضية بمقتضاها ؛ لان الاحالة تكون عبثا أذ أن محكمة الجئايات أو أى محكمة 

أخرى لا يمكنها أن تحكم بناء على ششهادات استدلالية فقط »© وهذا بديهى ومسلم 

به من جميع الشراح ونكفى أن نستشهد هنا بحكم محكمة حنادات مصر الصادر 

فى ؟ مارس سنة 1406 ( الاستقلال السئة الرابعة ص ؟5؟ ) فقد جساء فيه, 
ما يأتى : ١‏ 


(١‏ لا بصح فى الادانة الارتكان على شهادة شهود دونت فى محاضر التحقيق 
بل بجب سماع شهادتهم ومناقشتهم أمام المحكمة فاذا كانوا أجانئب ولم يحضروا 
بعد أن اتنخذت الاجراءات الادارية لاخطارهم ولم كن فى الدعوى دليل آخسر 
كفى للادالة وجبت تبرئة المتهم » ثم جاء فى حكم مح كمة النقض الفرنسية 
الصادر فى 58 اكتوبر سنة 1811 « أن الشهادة التى تتلى من المحاضر لا يمكن أن 
تعثبر الا بصفة معلومات على سبيل الاستدلال وعند عدم وجود دليل اأخسر 
لا تكفى أن تكون بمغردها أساسا للحكم » براجع لبواتفان مادة ١6‏ فقرة ؟١١‏ 
وعلى بك زكى العرابى تحقيق الجئايات جرء ثان صفحة م0 ٠‏ 
ولا تراع فى أن جميع الدلائل المقدمة من النيابة فى قضيتئا هذه كلها 
استدلالية ولا بوجد دليل واحد فى الدعوى يعزز ذلك الاستدلال فأقوال شفيق 
منصور هى باعتراف الجميع مجرد معلوماتة لا يمكن أن نوخد الا على . شسبيل 
الاستدلال؛والواقع انه. قد اجتمعت فيها جميع العيوب القانونية فهى أقوالصادرة 
من محكوم عليه بالاعدام ( المادة م؟ عقوبات ) وفى تحقيقات كتثابية وسرية »© بينما 
الادة ١*6‏ جنايات تختم سماع الشهود بحضور المتهم لانلها تخوله حق 
استجوابهم والمادة ؟م ننص صراحة على أن شهادة الشهود بغير حضور المتهم 
تسمع على سبيل الاستدلال * : | 

ونجيب الهلباوى يقول أنه ناقل عن شفيق »© والشهود السسمافيون لا تسمع 
أقوالهم الا كمجرد معلومات تعطى على سبيل الاستدلال »© وفىانجلتزالايصحستماع 
مثل هؤلاء الشهود بلمرة بل ولا يصح نوجيه آسئلة سماعية الى الشنهود » والحكمة 
في ذلك ظاهرة فالشاهد قد يكون سمع خطأ أو فهم خطأ أو نسى ما سمع أو لم 
يسمع بالمرة وادعى السماع كذبا » وكل هذا مفترض وجائر فى شهادة نجيب 
الهلباوى بغض النظر عن مو ضوع الشهادة 9 

وكذلك شهادةعلى حنفى ناجى فهى سماعية ولا. قيمة لها قانئوئا الا على 
سبيل الاستدلال ٠‏ 1 1 5 

بفيت شل هادة يعقوب صسبيرى. بالنسبة لاحمد ماهر وهله أيضا 
لا يمكن أن تعتبر دليلا قانونيا بل هى أقل قيمة من الشهادة السمامية » لانيعقوب 
صبرى لا بدعى أنه عرف أو سمع أن أحمد ماهر عضو فى الجمعية بل يظن أو 
إستنتج ذلك فقط من حادثة مصطفى حمدى © فشهادته اذن استئتاجية بحضة 
ولا بمكن أن تؤخذ كدليل بل ولا على سبيل الاستدلال ٠‏ 
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والرواية التى يرويها عن حادثة مصطفى حمدى اذا فرضئا صحتها ( وهى 
فى الواقع ليسيته صحيحة ) فلا يمكن أن يستنتج منها أن أحمد ماهر كان عضوا 
فى جمعية اجرامية أو أن مصطفى حمدى نفسه كان كذاك وأذ! فرضنا ذلك 
جدلا فليس هناك ما يثبت ب ويعقوب صبرى نفسه لا بدعى ب أن أحمد ماهر 
بقى فى هذه الجمعية وأنه اشح شترك فى الاعتدام على الوزراء المصربين ؛ وآأله أستمر 
إيضا الى النهاية واشترك فئ قتل الانجليز » وليس من الممقول أن كل ذلك يشبته 
مجرد استنتاج يعقوب ضبرى أن أحمد ماهر كان عضوا فى سسنة 185وا كما 
بسدئتج ذلك أيضا عن عبد الرحمن بك الرافعى وسليمان أفندى حافظ ! 


اذن ليس فى القضية الا دلائل سماعية أو استنتاحية فضلا عن أقهوال 
شفيق منصور » وكل هذه الدلائل لا تزيد على معلومات بسبيطة تؤخل على سبيل 
الاستدلال وليس هناك دليل واحد بؤيدها وبما أن قاضى الاحمالة لا كله أن بحيل 
القضية الا اذا كانت الدلائل كافية قانونا وموضوعا وهنا الدلائل غير كافية قانونا 
وستبقى كذلك الى ما شاء الله لانها سماعية عن شخص توفئ الى رحمة الله » فلا 
يصح اذن احالة القضية لآن الادلة غير كافية من الوجهة القانونية كما ثبت أنها 
غير كافية بل لا اساس لها مطلقا من الوجهة الموضوعية ٠‏ 


مه الساعة ١‏ والدقيقة بعد الظهر فر فعث الجلسية وتقرر 


000 0 الخميس .؟ فبراير اسئة 1910 


هل هناك لجنة رئيسية وفروع 


عجرت النيابة عن أن ثقيم الدليل على كل جادثة من الحوادث النسوبة الى 
المتهمين » فلم تر بدا من “أن تختبىء وراء تفردر شفيق منصور وقالت ان الدليل 
على التهمين هو دليل عام أى أنهم أعضاء معه فى جمعية سربة رئيسية واتفقوا 
معه على كل حادثة من الحوادث © غير أن هذا الدليل لا أساس له من الصحة 
كما سائنبت ذلك فى البحث الثالى »؛ فاذا انهار هذا الدليل وهو كل النهقة 
الفارك: التغنية مه ٠‏ 


تكلم شفيق منصور طوبلا عن نظامالجمعيات مند ابام الوردائى (1) © وتو منيع 


01 نظام الجمعية ارد شيل الو لب لبن فى تقرير ٠١‏ يونية ص ١15‏ حرف ل ٠‏ 

فقال : ( كانت الجمعيبة مركبة من الهيئة أو اللجنة العاملة السابق ذكرها وكان لهذه البيئة 
فروع وبعض أمسول رئيسية اعنى ان لكل إن يتصل بشخص واحد فيكون فرها لله ولكل شخص كفرع 
أن بكون اثذين والاكئين يتصلا بشخص وهذا ال 0 بائنين وهكذا بذلك التدريج “وقد يصح 
ان يتصلالانئسان فى الفرع مبشخص واحد فقط ويشترط السرية المتناهية في معرفة الاصسول - الى 
ان قال وكل واحسد'من الاعضساء 0 النحى كما أن القانون يقضمى 
بان العضو الذى فى اللجنة العاملة ان يتصل بشخص آخسر كرئيس له بصفة استتثسارية ولكن 
بشرط أن لا بعرفه احد من الاعضاء ٠»‏ وقد كانت الاوامرتصدر من هذه الهيكة العاملة بد أن يستشير 
الشخص من يشاء ‏ مع العلم ان يجب ان لا يذكر العشسو اسم الشخص المتصل به الى احد 
من 'اللجنة العاملة ٠‏ كما أنه قم يصح أن يذكر اسمه الى أى واحد يصطنية مثهم حتى اذا ما لحقه 


هو اذى أو قد حياته أمكن أن يدل عليه ويتعرفه فيستمر الاتصال ) ٠‏ 
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فى ذلك بشكل أقرب الى الروايات منه الى الحقيقة ولا كان لابد له أن يكتب 
تقريرا مطولا عن نظم الجمعيات السرية وتاريخها فى مصر طمعا فى الخلاص من 
جهة وتحقيقا لرغائب البوليس من جهةآخرى ( لانه من شهادة الصاغ سليم آفندى 
زكى أنه اتصل بشدفيق وحادثه فى موضوع تقرير ١؟‏ يونيه الذى كان شفيق قالما 
بكتابته فى السسحن وقتللذ »© كما اعترف شفيق أن البوليس كثيرا ما كان بلازمه 
من الساعة الثامنة صباحا الى التاسعة مساء ‏ وسيأتى الكلام عن ذلك طويلا فى 
بحثنا عن أسباب الاعترافات "وظرو فها ) نقول انه لما كان على شغفيق أن يعترف 
وأن يتهم عسى أن ينجو بنفسه باته ام فغيره © فقد أطلق العنان 
لخياله واكاذيبه فكون الجمعية تلو الجمعية والفرع تلو الفرع واتهم ثم برىء » 
ثم برىء ثم اتهم © ولم يكن للاتهام أو للتبرئة الا معنى واحدا وحكمة واحذة وهى 
تخليص نفسه من الاعدام . 


والواقع اله اذا فرضنا صحة أقواله عن نظام الجمعيات القديمة مند أيام 
الوردانى فالظاهر من نفس أقواله أن هذا النظام تفكك مع الزمن »© والثابت من 
بعض الاقوال التى جاءت على لسانه عفوا ب حتى فى التقارير التى يتهم فيها 
الغيئر - ومن أقوال المتهمين:٠‏ فى قضية السردار ومن شهادة الشهود والمتهمدين 
فى القضايا السابقة بل ومن بعض أقوال رجال البوليس السرى أن الجمعيةٍ التى 
اغتالت المأسوف عليه السردار التى قامثت بحوادث الاغتيال الأخرى »© وانه لم يكن 
هناك لجنة رئيسية وفروع باللمعتى وبالنظام الذى أشار اليه شفيق فى تقرير 
٠‏ بونيه » وانه أى شفيق كان الكل فى الكل فى جميع حوادث الافتيال كما 
جاء فى أقوال بعض الشهود ٠‏ ا 


والأدلة على ذلك عديدة » بعضها نانج من شهادة الشهود فى قضيةالسرداني 
وفى الحوادث القديمة وبعضها من اعترافات شفيق نفسه ومن الأاقوال التى جاءت 
.على لسانه عفوا فى الوقت الذدى كان فيه يتهم الغير ويدعى أن هناك لجنة رئيسية 
خفية مكونة من ماهر والثقراشى وغيرهما » واليك تفصيل تلك الادلة : 


الدقيل الأول 

ا | ظروف قضية السردار : نبت فى تلك القضية أن جميع المتهمين كانوا 
ابعر فون بعضهم البعض وكانوا بجتمعون معا ويتزراورون اللهم الا واحدا أو اثنين 
من العمال. الذين كان يتصل بهم ابراهيم مومى وكانو! مع ذلك معروفين لشفيق : 
ولبعض الاعضاء ) فلما اعترف عبد الفتتاح عنايت فى مبدأ الامر اعترف على نفسه 
وعلى أخيه وعلى شفيق منصور ومحمود اسماعيل ومحمود راشد وكذلك مسلى 
أبراهيم مو سى, وراغب حسدن ( من العمال ( ثم قال « وكان أخى. عبد الحميد هو 
الرسول بين الجمعية التى براسها شفيق وبين أفراد الجمامة من العمال ٠‏ ثم 
قال أنه عرف بعض العمال بواسطة شفيق نفسه ( يراجع اعتراف عبدُ الفتاح 
. عنابت صفحة *١“ب ١ ٠.)‏ ا 0 


وقال عن الحوادث الفوديسة الانجئيزية ٠‏ وقد كان يقوم بهذه الحوادث بقية الهيئة الماملة 
ما عدا الصوفائى بك والرائعى بك اللذان انقطمسا عن العمل ٠,‏ وكلفك من الهيئة االاتصال بالجماعة” 
التى توم بالاعتداء على الانجليئز( أولاد عنايت وبعض العمالٍ ) ؤكلفت محمود اسماعيل بالاتصال ٠:‏ 
بهم وعمل اللازم - فحلفهم إليمين الخ ) . 0 ش 
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يستنتج من ذلك انه لم يكن هناك نظام مثل الذى يدعيه شفيق فى تقريره 
والذى يقضى بأن يكون لكل عضو فى اللجنة الرئيسية فرع أو عضو آخر متصل 
به ولهذا الفرع فرع آخر يعرفه ولا بعرف الأصل وهكذا ألى آخر ما جاء فى 
تقريره » بل الثابت هنا على الضد من ذلك ان شفيق منصور ومحمود اسماعيل 
وعبد الفتاح وعبد الحميد ومحمود راشد بعر فون بعضهم وعم جماعة أصد قساء 
كانوا يجتمعون:.تارة فى مكتب شفيق منصور وتارة فى منزل أولاد عنئايت 
وتباحثوا فى قضية السردار معا وتثاقثموا فيها مرارا فهم هم الجمعية المدبرة ء 
وكان الرسول بين الجمعية والعمال عبد الحميد عنايت كما جاء فى أقوال 
عبد الفتاح » بل ثابت أن شفيق منصور الدى يقول عنه عبد القتاح انه رئيس 
الجمعية كان يعرف العمال أبشا المنضمين الى الجمعية الذى عرف عبد الحميد 
بابراهيم موسى وقال له. أن يثق به ٠‏ 


بعر فهم شفيق وكلهم أو حلهم يعر فون بعضهم البعض »© وأحستن ما وصفت به 
هذه الجمعية قول محمد فهمى على ص 56ه. حرف د ( احنا شلة مع يعضفن ) ب 
فأن هذا من النظام المعقد الخفى الذى شير اليه شفيق فى تقريره ؟ ٠‏ 
الدليل الثاني 

؟ شهادة عبد الحميد عنايت : 

( وقيمة هذه الشهادة وشهادة عبد الفتاح عنايت- ومحمود اسماعيل أن 
شفيق قال عنهم انهم يعرفون علاقة ماهر والنقراشى بالجمعية وبشفيق ) ' 

س هلا تعرف أن هناك لجنة رئيسية شفيق أحد أعضائها ؟ 


ج ‏ أثا ما كنت أعرف أن هناك لجئة رئيسية الا من التحقيق وكل ما كنت 
أعر فه أن ١‏ للجئة هى هى وأن ث شفيق رئيسها ثم قال اله لا يعرف ماهر والنقرائىب 
تراجع صفحة ا" حرفا ب ” 


وأبلغ من ذلك واقطع فى الدلالة ما قاله فى ص الم حرف س ! ( أريه 
ان أقرر اننا لما كنا فى المحكمة فى قفص الاتهام قال لى شفيق بأنه سيقدم تقريرا 
وأطلب منك أن :وافقنى على كل ما سيذكر به لاله من مصلحتنا_ فقلت له.طيب 
ولكن كان فئ نيتى أن لا أوافقه الا على ما أعرفه فقط ‏ وهو يدعى اخيرا فى 
حادثة السردار بانه لم بكن موافقا علىالحادئة مع أنه كان موافقا عليها تماما 
خصوصا فى الاجتماع الذى حصل بمنزلنا وقال لنا اجدعنوا بقى وخلصوا لنا 
الشفلة دى ولم بقل انتظروا كا استشبر الغير وما سموناهئى منه فى أى حادثةف 
| أما قوله بائى اعرف ما بعرفه عن أعضاء الجمعية فقد ذكرت أسماء الأشسخاص 
الذين أعر فهم وهم أعضاع الجمعية أما الاسماع الذين ذكرهم بأنهم أعمشضساء 
الجمعية فلا اعرف آنهم اعضاء كما لا اعرف عن هؤلاء الاشخاص شيثًا وجميع 
الحوادث النن حصلت وقعت من أعضاء جمعيثنا ) .٠‏ ش : 


فهل هئاك أبلغ من هذا التكذيب الصريح لأقوال شفيق الذى ادعى أن ماهر 
أو النقرائى كانا أعضاء معه فى لجنة رئيسية وأن عبدالحميد يعرف ذلك ؟ 0 
ويلا حف.ك أن هذا التكذيب جاء من شخص محكوم عليه بالاعدام وكأن له تسل 
.الصلحة أن بعترف على غيره عسى أن بنجو من الموث »© ولكنه قال فى كل صراحة 
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أن جميعتهم هى التى ارتكبت جميع الحوادث وأن شفيق لم يفل لهم فى اى 
حادثة هن الحوادث أنه سيتشير الغير ؛ وأن اعضاء الجمعية هم الذين ذكرهم 
هو دون سواهم ولا بعرف ماهر أو النقراشى 


وبمواجهة شفيق لعبد الحميد قال عبد الحميد ( أنا قلت عنك لانك كنت 
موجود معنا واذا كنت أعرفهء شخصا آخر كان معنا كنت قلت هنه ) 0 


وبلاحظ أيضا أن عبد الحميد عنايت صديق صدوق لشفيق حتى انه لما 
اعتر فه عبد الفتاح عناسته على شفيق واضطر عبد الحميد لذلك أن يقرر الحقيقة 
بكى بكاءا مرا أمام النائب العمومى كما جاء فى ص 9 حرف ب اذ قال ( وأنا فى 
الحقيفة الور كيو عات لاق عاشرته كثيرا ومن الصعب على تفسى 
أن آقول عليه ثم بكى ٠‏ 

0 الشخص الذى يعترف على صديقه شفيق وهو سكى 
بحجم عن الاعتراف ضد ماهر أو النقراشى اللذين لا بعرفهما ولا صلة له بهمسا 
اذا كان كما بقول شفيق بعلم حقيقة انهما فى الجمعية » نظن أن هذا لا شله 
عقل ٠‏ : 


؟ ل شهادة عبف الفتاح عنابت ؛: 


لم يقتصير الامر حلى عبد الحميد فان عبد الفتاح عنابت الذى كان أول 
المعترفين فى قضية السردار ‏ والذى اعئرف على آخيه نفسه لم بتهم ماهر أو 
النقراشى لانه لا بريد أن- بتهم الناس زورا وظلما ©») وقد سأله سعادة النائب 
العمومى. فى ( ص ه"؟ حرف ى ) ٠‏ 


س ‏ شفيق منصور قرر أخيرا انه عضى فى اجنة رئيسية انتم تعرفون 
أعضاءهصا 

ج سالا أعرف ذلك م ا ذلك ملحوظة المحقق « ذكرنا له أسماء الاشخاص 
لدان م شفيق في ا وأقواله 0 الا ال الرلسية ففيسال 


ثم اعساد وال 


سس هلا زلت مصرا باك لا تعرف شيا عما قروه شفيق فيما يختص 
بأعضاء الجمعية الرئيسية وذكرنا له الاسماء مرة أخرى ٠‏ 


ج - انا لا يمكثى أن انهم شخصا بدون أن اعرف حقيقته 


شفيق وكانا مطلعين على جميع أسرار الجمعية فكانا يعلمان بمسألة مصطفى حمدى 
ووفانه فى حلوان. وغير ذلك من شؤون الجمعية فلو أن ماهر والتقراشى كا 
عضوين فى الجمعية لعرف أولاد عئابت ذلك تمام المعرفة لآن شفيق نفسه يقول 
أن أولاد عنايت ومحمود اسماعيل يعزفون أعضاء اللجئة الرئيسية وعلاقة شفيق 
بهم ولكن عند سؤال أولاد عنايت عن ذلك: قرروا صراحة انهم لا. يعرفون مامسر 
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والنقراشى كأعضاء ولا يمكنهم أن يتهموا ابرياء ولا بعرفون غير شفيق رئيسا 
للجمعية والجمعية هى هى التى اعترفوا عنها الى آخسر ما جاء فى أقوالهم 
التى أشرنا اليها سابقا ٠‏ والمهم هنا أنه لو كان ماهر واللقراشى حفقيقة عضوين 
فى الجمعية لما أحجم عن ذكر ذلك عبد الحميد عنابت الذى اعترف على صدبقه 
شفيق وهو يبكى ولا عبد الفتاح عنابثت الذى أعترف على أخيه شقيقه !1 ٠.06‏ 
خصوصا وان. ماهر والئقراشى لا تربطهما بأولاد عنايت أى صلة ص داقة أو 
تعر فيه : 


ولقد وصف عبد الفتاح كيف تكونت جمعيتهم فى تقرير خاص قدمسه 
الى النيابة بعد الحكم عليه بالاعدام ٠وهذمقدمتهبالنص(هذه‏ العصابة قامتباعمالها 
ننظام غريب واستمرت ثلاث أعوام متوالية قائمة باعمال القتل السياسى » لما 
حضر الدكتور شفيق منصور من مالطة تعرف بنا وأخذ بتردد على منزلنا وآخيرا ' 
ترذدت على مكتبه فعرفنى يصديق له يدعى محمود اسماعيل ثم عرفتى بعد ذلك 
بابراهيم موسى وكنا عادة نتكلم فى حوادث القتل حتى عرض على أخيرا محمود 
اسماعيل أن أكون واسطة أنا وأخى بيهم ودين ابراهيم موسى والعمال واخنكدك 
متحمود اسماعيل لورد لنا السلاح 2 ونعر فنا بعد ذلك بمحمود راشكد ومحمد فهمى 
النجار وابخذت العصابة تقوم بأممالها ) ب يراجع تقريره بتازيخ ؟١‏ أغسطس 
سنة 0؟9| حرف ك ١ 202 ٠‏ 


وقد ناقش سعادةالثائب العمومى عبدالفتاح عنايت فى كيفية تكوين الجمعية 
فساله فى' ص #4 حرف ى ٠‏ 


سن اله شفيق منصور شول بأنه لما عسناد من مالطة . وانضم الى اللحنة 
الرئيسية التى كانت مكوئة فى ذلك الوقت عملم بانكم كنتم ترتكبون حوادث 
الاعتداءات الفردية ضد الانجليز ولذلك كلف بالانضمام لكم ٠‏ 


ج - هذا غير صحيح بالمرة وهو الذى جرنا لارتكاب الجرائم ' 
| الدليل الرابع 


ع شهادة محمود اسماعيل : ادمى شفيق أن محمود اسماميل يعرف 
تكو بن اللجنة الرئيسية وأعض اءها » ولا سكل محمود أسماعيل كان المنتظفر 
طبعا أن ينكر أى علاقة له بالجمعية وفعلا انكر وماث مصرا على الكاره » ولكن 
الهم أنه انكر معرفة ماهر والنقراشى بالمرة بيئما هو اعترف بمعرفئه لبعض 
الأعضاء الآخرين الذين ذكرهم شفيق ضمن اللجنةٍ الرئيسية »© فلو كان محمود 
اسماعيل يمر فهما حنًا ويعرف أنهما عضوان فى الجمعية كما يقول شفيق أفما 
كان يعثرف على الأقل بمعر فتهما كما اعترفف بمعر فته غغيرهم ممن اتهمهم 
شفيق ؟ 2006 ' 


ومع ذلك فهو قال آله لا يعرف ماهس وانه ا يشوف النقراشى من بعيد 
بعرف أنه هو البقراشى وبمواجهة محمود انسماميل بشفيق مفصور قال لبه 
محمود اسماعيل آنا حكم على بالأعدام ومفيش محل اذا كان حصل شىء كنت أقوله 
واذا كنت عاوز تخلص نفسك ما بكونش بالشىء ده) ب براجع ص 58 حرف رى 
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ه ‏ اقوال شفيق منصور نفسه : 

نعم ان شفيق منصور هو الذى قال بوجود اللجنة الرئيسية وان ماهر 
والنقرائى عضوان فيهاولكن شفيق منصور لايكون شفيق منصور اذا لم يتناقض؛ 
وقد أراد الله أن بيتناقضوان تلمح الحقيقة خلال تناقضه هذا » وها نحن نورد 
بعض أقواله التى تكذب دمواه : 


(1) الإعتراف الآول : لما اعترف شفيق منصور لاول مرة باشتراكه فى 
جريمة السردار ( وكان ذلك فى 8؟ مارس سنة 195 ) كان من المعقول أن يعترف 
على شركائه نى الحوادث القديمة بعد أن اعترف على نفسه » وليس أعسز على 
الالسان من نفسه © وفعلا اعترف شفيق متصور بأسماء شركائه ولم بذكر شيئثاما 
عن ماهر والثقراشى فقال بالحرف الواحد فى ص 116 حرف ب 


( أما عن الحوادث السابقة فكان بشترك فيها أولاد عنايت عبد الحميد 
وعيد الفتاح ومحمود راشد وعد العزدر على وابراهيم مو سى ومحمد فهمى الذى 
كان يبشترك معهم في بعضص الاحيان وكان محمود أسماعيل هو الذى ساعد هو 
على ارتكاب 6 بالآراء وكانوا دخبرونى عن بعض الحوادث والافراد الذين 
اشتركوآأ فيها لي نا ٠‏ 


(ب) اعثراف 5 ابربل سئة 5؟19 : قبل ذلك الاعتراف بيوم واحد أى 

3 *؟ ١‏ أبريل قدم شفيق منصور تقريرا الى البولبس ومله الى النيابة بقول فيه 

أن المرحوم عبد اللطيف الصوفائى يك واحمد بك ماهر وعبد الرحمن الرافعى بك 

ومصطفى أفندى حمدى وشفيق ملصور كانوا أعضاء اللجنة الرئيسية فى سنة 

واستمروا فى اعمالهم ضد الوزراء المصريين وبعدئل انضم اليهم النقراشى 

بك وكان عبد الحميد البيلى بك على اتصال بشفيق مباشرة وان بعض الاعضاء 

مثل المرحوم الصو فانى بك والرافمى بك اتقطموا عن العمل بعدئذ الى آخر ما حاء 
بيدا التقرير . 


ففى يوم ١6‏ أبريل دعاه سعادة النائب العمومى ليحقق معهفى ذلك التقرير) 
ولكن بعد .التهام التحقيق طلبء شفيق منصور الى المحقق أن يثبت ( آن التقرير 

الذى قدمه بالامس بتاريخ ١‏ ابريل سئة 1996 لا صحة له بامرة وانه كتبسه 
للدفاع عن نفسبه وللخلاص من موقف صعب وأنه شخصيا المسئول عن جميسمم 
الحوادث ولم بستشر أحدا من الاشخاص الذين ذكرهم ولم يذكر لهم اشيئا عنها 
لا قبلها ولا بعدها ب وخنتم تقريره بقوته وما نت استشير الا نفسي واشهد الله 
على ذلك وهذا قرار واعثراف منى بذلك ٠‏ 


وقيمة هذا التقزير الكبزى قأئثمة فى أنه هو التقرير الوحيد الذى,لم يكن 
للبوليس فرصة للتدخل فيه او التاثير عليه بل قدمه شَفيق للنائب العمومى 
مباشرة من نلقاء نفس4 وفى أثناء النحقيق » وقد كانت هي اارة الاولى التى احترآ 
فيها على انهام الأبر داء زودا وظلما فلم بحتمل تبكيت الضمير ولذلك كذب تفنيه 
حالا على آئر انتهاء التحقيق فى أقواله الأولى وكان هذا الوازع النفسانى أكبر 
دليل علق كذبه أؤلا وصدقه أخيرا ٠‏ 


ثم يلاحظ وهذا من الاهمية بمكان ‏ أن شفيق متصور لا عدل عن اتهام 
فيره لم سرىء نفسه © بل أصر على اعترافه بالنسبة لنفسه فقال اله هو وحده 


من روائع المرفعات ٠.٠٠‏ ش أ 


المسئول هن جميع الحوادث 57 الآخرين أبرباء منها نها ؛ فلم يكن له اذن أى مصاحة 
فى الكار النبمة يمة بالنسية لغيره بل بالعكس فقد نتج عن ذلك أن المسئولية كلها 
الحصرت فيه »2 منما بدل على انه فى اقراره لم بتوخ الا الحقيقة وانه قال الحق 
دون أن لحكسب حسابا لنفسة مصغيا الى صوت ضميره الذى أجفل ب وكانلت 
: هذه سقطفة الاولن ب من اتهام الابرياء ٠٠٠‏ 


(ح) الفروع الاي ان كل مضو لى اللغيتة رسيي فرع )ولا 
ثبتت جريمة السردار عليه وعلى شركائه لم بر مناصا من الاعتراف بأن ( فرعسه . 
هو الذى كان بشتفل فى حوادث الاغتيال » أما الحودث السابقة الخاصة 
بالوزراء فكان يشتغل فيها فروع أخرى وقد مضى عليها زمن طويل والبحث 
فيها لا يجدى ! ٠٠‏ فلما سئل عن فروع ماهر والنقراشى قال أنه لا يعرف لجسنة 
ماهر الغرعية ولا لجلة النقرائئى  )‏ نراجع اعثر اغالة فى [؟ مابو حرف اط 


والواقع ان شفيق لم يكن يعرف لجان ماهر والنقراشى لانه ام يكن لهمسا 
لجان ولم بشتركا مطلقا فى حوادث الاغتيال » فلذلك قرر فى اعترافاته فى 8١‏ 
بالوزراء قد مشى عليها رمن طويل والبحث فيها لا بجدى ٠.0.‏ ولم تكن هذه هى 
المرة الاولى التى “قال فيها مثل هذا القول فانه فى 'تقفريره السابق (.تقسرير 
أبريل ) قال ( الى اقرر للحفيقة ولقول الحق انى لا اذكر ولا يمكنى أن الأكسر 
مع من كانت المناقشة الخاصة بكل حادثة من الحوادث تراجع صفحة ؟ حرف ل 
غير أن ذلك لم يكن ليرضى البوليس ؛ اذ انهم أرادوا شهودا أو تفاصيل 
دقيقة ضد ماهر والنقراثى » فأجهد شفيق المسكين خياله » وكتب بعد الحكم 
عليه بالاعدام تقريرا مطولابتاريخ ٠١‏ يونيه » ذكر فيه أسماء عدد من الطابةوفيرهم 
الذين كانوا متهمين أو ذكرت أسماؤهم فى قضايا الاعتداء على الوزراء »؛ وخص 
بعضهم بماهر والبعض الآخر بالنقراشى ٠٠٠‏ » ناسيا انه قال فيما سبق الله 
لا بذكر ولا يمكنه أن.يذكر تفصيل كل خادثة واه لا يعرف لاهسر والنقراثى 
فروعا ) ولكن للضرورة أحكام ٠‏ ولابد من ذكر تفاصيل وأسماء والا فميعاد التمقيد 
قد اقثرب ؛ غير ان سوءع “حظ شفيق قضى أن جميع الذين استشهد بهم كذيوة | 
فأصبحت لجان ماهر والنقراشى مجرد حبر على ورق ٠٠٠1‏ وقد كذبه فعلا كل من 
هبد الرحمن بك فهمى ص ١١‏ بى ومحمد افلنديى شمن الدين ص 4م 
وعبد الرحمن بك الرافعى © وعربان أفئدى يوسف ؟5 4 وعبد القادن أفلدى 
شحاتئه والكيح عبد ربك مفتاح وفيرهم ») 
( د) الاستشارة والتئفيذ  :‏ ليس أكثر دلالة على كدب شفيق فى دعوام 
أن ماهر والنقراشى أعضاء معه فى لجنة رئيسية مما جاء فى أقواله المتناقضة 
عن كيفيةاستشارة هؤّلاء الاعضداء فى جرالم الاغتيال.خصوصا فى جريمةالسردار٠‏ 


فقد ادعى شفيق فى أعثرا فات 5" مابو انه استشار أحمد بك ماهرا فى 
جريمة السردار فوافق قْ عليها » أما النقراشي ؛ بك والاستاذ حسدين كامل الشيشينى 
فلم يوافقوا واعدرضوا بشدة فسأله سعادة النائب العمومى السبوّإل ايمذى بتبادر 
الى الذهن ميباثشرة وهو ) هل أخبرت النقراثى بأن جباهر موافق فأجاب لم 
أخبره ! ٠٠٠‏ ) تراجع صفحة ؟١‏ حرف ط * 7 

وآن لنا ان نتسائل هنا فل هن الول أن حينة عرانة يقوم آفرادها . 
بأعمال خطيرة 'قد تعرضهم الى الموت السربع ترتكب جسنريمة خطيرة كجربمة 
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السردار دون أن يتفق الاعضاء الرئيسيون فيما بيئهم أو دون أن يجتمعوا على 
الاقل ليتشاورا ؛ أو دون أن يعرف على الاقل القليل ‏ كل عضو رأى زميله ! 
:هذا بيئما اللحنة الفرعية تنجتمع ونتبادل الرأى بدل المرة مرات ٠‏ 
عسوي ا 3 

غير أن الأدهى من ذلك ان شفيق منصور بعد الحكم عليه فى قضية السردار . 
لم بر له مصلحة فى اتهام ماهر فى قضية السردار ©؛ اذ الحكم صدر ولا مرد له) 
فعاد الى ذكر الحقيقة فى تقريره الذى قدمه فى *؟ يوليه ( أى بعد الحكم ) وبرا 
ماهرا والنقراشى والشيشنى من الموافقة على قضية السردار ٠‏ 


فاذا سلمنا جدلا انه استشارهموانهم لم يوافقوا فكيف نقذات الجريمة ؟ 
كيف تجترىء لجنئة فرعية على ارتكاب جريمة لم يوافق عليها أعضاء اللحنة 
الرئيسية جميعهم اللهم الا شفيق الدى يدعى مع ذلك انه كان مترددا ٠٠٠‏ فهل 
سمع أحد بلجنة رئيسية مثل هذه ؟ ٠١‏ كلا فان مثل هذه اللجنة لا يمكن أنتوجد 
الا فى مخ مشتبل كمي ذلك المسكين شفيق ٠‏ 


وقد بكون من المفيد هنا أن نستشهد بأقوال شفيق نفسه عن سلطة اللجنة 
الرئيسية وأوامرها فقك قال فى ص ٠١‏ حرف 3 ( وفى هذا النظام لحب أن 
اخضع كل الاوامر التى نصدر من اللجنة الرئيسية وانى اكون كوسيطا فقط 
انقل الاخبار من تحت ألى فوق ومن فوق الى نحث ولا أعطى فيها رايا ياتا بل 
لابد .من القرار ) وقال فى تنقرير ٠١‏ يولية ( وعلى كل حال أخذ رأى احمد ماهر 
والنقراثى فى كل ثشىء وكنت نحت آمرهم لا بمكنى أن آنحسرك أو ابدى رايا 
أو فكرا من غير الأمر الذى بصدر لى هئهما ) فأبن هذا من تلك اللجنة الوهمية 
التى كونها شفيق من ماهر والنقراشى وغيرهما والتى ارنكبت جريمة السردار 
بالرغم منها وبدون موافقتها ؟ هل وجود مثل هذه اللجنة بقبله عقل ؟ 001..: 


( ه ) النقود : فى كلام شفيق عن كيفية جمع النقود ادلة لا نرد على أن 
ماهر والنقراشى لم يكونا أعضاء فى الجمعية وانه هو كان الكل فى الكل » فقد 
شهد محمد أفئدى نجيبه الهلباوى ( وهو من البوليس السرى ومن شهود الاثباث 
ضد ماهر والنقراشى ) اله سمع من شفيق نفسه أقوالا لا يمكن أن تفسر الا بأن 
شفيقا هو الكل فى الكل فى الجمعية ؛ قال نجيب الهلباوى فى ص ؟؟ حرف ج 
« الخبرنى شفيق أن كل الحوادث كانت بتدبيراته واله صرف عليها كل ابراده » 
ثم سئل « هن نظن ان شفيق منصور بقوم بالصرف على هذه الحوادث من جيبيسه 
الخاص » فاجاب 7 هو اخبرنى بأنه لم ياد الا الف ومائتين جنيه على جملة دفعات 
من عبد الرحمن بك فهمى والباقى يصرفه من جيبه الخاص ٠١‏ ومن ضمن 
المصاريف التى يقوم بها من جيبه الخاص اعانة عائلة مصطفى حمدى وانه اراد 
أن يلم اعائة لاهل مصطفى جمدى فلم بقبل احد »© )١(‏ 9 


)١(‏ وجاه فى مرافعة النائب العمومى فى قضيةالسردار ص ٠١١‏ ( ميئما كان شفيق راكبا سيارة 
مع بعض البوليس للرياضة حسب: أمر الطبيب هى4؟ مارس فاه بالتصريحات اتية ( أنا كنت ارتكبت 
هذه الحوادث لخدمة يلدنا وآنا لست بخائن كما يقولعنى الئاس ولم الحذ تشودا من احدا وأنفق على 
هذه الحوادث من دخل مكتبى البالسخ ٠١‏ جنيها شيريا ) . 
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نظن أن هذه الشهادة قاطعة فى أنه لم تكن هناك لجنة رئيسية للصرف على 
الجمعية خصوصا قول شفيق أن كل الحوادث كانت بتدبيراته وأنه صرف عليها 
كل ابراده 6 ثم ويلاحظ أن نجيب افندى الهلباوى أدى هملك الشهادة فى 
ه] فبراير سنة 0؟4١‏ أى بعد القبض على شفيق بزمن وجيز وقبل اعترافاته 

ك0 

ثم اعترف شفيق بعد ذلك وادعى دعاوى باطلة من حيث النقود وغيره ا 
ولكئه أبد شهادة الهلباوى من حيث لا بدرى » قال شفيق فى اعترافه بتاريخ ١؟‏ 
مابو صفحة لم حرف ل ما بأتى « ومرة عملئنا اكتتاب لعائلة مصطفى حمدى حيث 
دفع كل مئا جزعا وجمعئما لها .مبلغع ٠‏ ٠؟‏ جنليه أنا دفعت جزء من المبلغ وماهر 
دفع جزء ٠١‏ أو ٠+‏ جنيه على ما أتذكر والنقرائى دفع جرء سشبط والشيشينى 
أيضا دفع »© وكل من ساعد فى هذا الاكئتاب ساعد بقصد اعسالنة عائلة فقيرة 
الا أحيد ماهن قائة د لع وهو يلع يان حصسطفئ» حناى :لل ولو ابؤكان اقنيلة. فيه 
لان الحادثة حتصلت. بحضوره » 


وعئدنا أن في هذا القول الذى جاء على لسان شفيقؤعفوا دليلاعلىانهلم يكن 
هناك لحنة رئيسية كما بدعى ) فهو أراد أن بتهم ماهر فى مسيألة مصطفى حمدى 
واتهمه فعلا » ولكنه فى كلامه عن النقراشى والشيشينى فلتت منه عبارة دلت 
على كذب أقواله برمتها ؛ أذ ليس من المعقول أن بكون النقرائي والشيشينى من 
أعضاء اللحنة الرئيسية وبدفعان ما دفماه باعتباره اعانة لعائلة فقيرة » ولا بعلمان 
الاعضاء مثل عبد الحميد عنابت وعبد الفتاح فضلا عن محمود اسماعيل وشفيق » 
فلو ان النقراثى والشيشيئى كانا حقيقة من أعضياء الحمعية لعرقا الأمر قلبال 
كل السان بصفتها عضوين فى اللجنة الرئيسية»؛و قصارىالقولانشفيق منصور 
دل على كدبه بلسانه » وهدم التهمة لا بالنسنبة للنقراشى والشيشينى فقطا بل 
بالنسبة لماهر أيضا ا معهما فى لجنة واحدة وفى درجة واحدة ٠‏ 

١‏ و ) أعضاء اللجنة الرئيسية : أما ما قاله شفيق منصور فى أعترافاته 
اووس بو ار وام بلسو كون من 
المستحيل تنتبعه فى أكاذيبه التى لا تستقر على حال من القلق »؛) وكانت مرآة . 
ضافية لنفسه الشبطربة المنرعجة ٠‏ 


ففى اعترافه الاول فى 8؟ مارس. عندما اعترف على نفسه لاول مرة فى 
جريمة السردار قرر الحقيقة أيضا بالنسية للحوادث القديمة فلم بذكر ان هناك 
لجنة رئيسية ( ولو أن هناك شيئًا من ذلك ا احجم عن الاعثراف على شره بعد 
أن اعترف على نفسه ) بل ذكر الحقيقة كلها بأن قال أن الحوادث السابقة كان 
.تدبيرها محمود اسماميل بالاشتر شراك مع أولاد عئابت ومحمود راأشد وابرأهيم 
مومسى ومحمد قهمى ٠‏ 


غير أن نفسيته كانت قد بدات تنحط شيا فشيئًا ونكالبت عليه 
عوامل الضعف مع خهة والضغط والتعذب من جهة أخرى حتقى أصنيب بالآرق 
. ؤبنوع من نخريف وكان يمزق هدومه ويبكى ويتوهم أنهم سيعدموتة بضريه على 
بواسه او بريطه فن عامود وير جم بالحجارة الى آخر ما ستئبيئه فى حيله ) وقد 
نتج عن ذلك انه كان كناكقن بين اعتراف واعثراف وبين تقرير وآخر بل كثيرا 
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ها كان ينسى ما كتبه فى تقريره رعندما يسأل فيه فيقرر فى استجوابه ما يخالف 
اعترافه وهكذا 0 


ولذلك بعد ان قرر فى 6 ماوس أسماء شركائه الحقيقيين طلب فى ؟ابريل 
أن يقابل سعادة النائب العمومى خضيصا فلما قابله الساعة 00 : ب مسباء قال 
انه لا برال يتردة فى ذكر الاسماء » ثم فى ١!/‏ أبريل أظهر لعبته على الكشوف 
فقال ( قررت هذا القول لانى لم أجد نتيجة نعود على من ذكر اسماء الذين 
اشتركوا معى فى الحوادث السابقة ) ثم فى ١١‏ أبريل أمام قاضى المعارضة ان 
البوليس كان سسنعى للتآثير عليه ويلازمه من الساعة م صباحا الى التاسعة مساء 
.. وقرر المحامئ عنه انه علم من شفيق انه قد إقترح عليه فى سجنه مرارا اتهام 
أشخاص لا علاقة لهم بهذه القضية 0 


وأخيرا بعد ترد ومساومة قدم تقريره فى ؟1 أبريل متهما فيه عبداللطيف 
بك الصوفائى ومبد الرحمن بك الراقعى وأحمد بك ماهر ومصطفى افتدى حمدى 
بأنهم كونوا فيما بيهم جمعية نشرية غرضهالاول الاعتداد على الوزراء المصريين ٠‏ 
الذين بعيلون ضد بلادهم » واله لا عاد من مالطة فى أواخر سئة ١91١95‏ انضم 
اليهم ؛ وبعد الشهاء عراف أغتيال الوزراء أو حر فيا ) ولا تمت هذه الحال ) 
كلف شفيق بالاتصال بهيئة أخرى مكوئة من اولاد” عنابت والحاج أحميد وبعضص 
العمال ( وقد كذيه أولاد عنايث وقالوا انه هو الذى جرهم ل ى الاجرام ولا بعر فون 
غيره وئيسها اجمعيتهم. كما ذكرنا سابقا ) ٠‏ 


يشترك فى ا لانتداء على الوزراء المصربين 0 0 ضد 0 


وبقول شفيق ان التفراشثى انضم للجحماعة ولكثه كان على بعد وصلته ينسه 
وبماهر ؛ وكذلك عبد الحليم البيلى فقد كانت صلته بشفيق شخصيا 5 


واستمرت الجمعية تعمل الى ان كم الصو فانى بك وعد الر حون بلك 
' الرا فعى ابتداء من أول عهد البرللان الأول ٠‏ . 


520 السابقة نقال من حوادث الوزراء انه ( كان ذ ى كل شهر 
تقر يبا ثمر حادئة بالاعتداء على وزس بعك البحث عن الاشخاص الذين در ترون 
هذا العمل ) ومعلى ذلك أنه لم كن هناك فروع منظمة بل كسانوا سحكون عن 
0 فى كل 'حادثة من الحوادث .. 


انا حوادث اغتيال الانجليز » فهى التى كانت ترتكب امي أفراد مرو فيخ 
. وهى الخجمعية المكونة من ممحمؤد أسماعيل وأولاد عئابت والعمال والتى يعولل 
يا بها (وقد كذبه فى مسألة الاتصال 0 وعد اليد 
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من روائع المرفعات ٠٠٠‏ بنج ؟ 


ومن ارتكبها وحرض عليها فقال فى تقريره ( وللحقيقة وللقول الحق لا اتذكسر 
ولا بمكنى ان أتذكر مع من كانت المناقشة الخاصة بكل حادثة من الحوادث ) ٠‏ 


هذا ما جاء فى تعر در 17 أبريل عن تكوين الجمعية وملخصة أن هناك 
جبعية رئيسية مكونة منذ سئة 15119 للاعتداء على الوزراء المصربين وان هذه 
الجمعية اتصلت بواسطة شفيق بهيئة أخرى من طلبة وعمال كانت تعتدى على 
الانجلير فقط ٠‏ 


واكن. كل هذا البنيان الهار: بامتراف: شفيق فى البوع. الثال (111 ابريل] 
أمإم سعادة النائب العمومى عندما كان يحقق معه فى تقرير الامس »؛ فأله قال 
ان ذلك التقرير لا صحة له بالمرة وان الاشخاص الذين اتهمهم أبرباء ول ستشرهم 
فى شىء بل هو وحده المسثول عن جميع الحوادث الى آخر ما جاء فى ذلك 
التقرير مما فصلئاه قبل الان ٠‏ وفى 1١‏ مايو صرح له أن بدى أقواله 000 
الهلباوى بك »© وهى الرة الاولى والاخيرة التى صرح فيها لمتهم بحضور محدسام 
معه فى التحقيق والحكمة من هذا الاستثناء ظهرت صراحة من شهادة الاستاذ 
عبد املك حمزة من أنه أخبر شفيق :ان الهلباوى بك حص سل على وعد وانسه 
لا بخدعه » ومن بيان اسسماعيل صدقى باشا فى السياسة الذى قرر فيه حقيفة 
ذلك الوعد واسسابه 4 وبناء على ذلك اعترف شفيق اعترافه المذكور بتارب اخ 
١؟‏ مابو ٠‏ والمحور الذى يدور عليه الاعثراف هو .اتهام السعدبين وتبرئة 7 
السعديين »؛ فاللجنة الرئيسية أصبحت مكونة الآن منه ومن ماهر والنقراشى فقطك 
والشيشيئي كعضو استشارى 6 اما عبد الحليم البيلى وعبد الرحمن البيلى فلم 
شتركا فيها © وعبد اللطيف الصصوفائى وعبد الرحمن الرانعى فقد القطعا عن 
العمل بعد حوادث الوزراء القدرمة لا من عهد البرلمان الاول * 


وبما ان محكمة الجنابات لم تكن قد نظرت فى قضية السردار بعد فكان 
المهم أن تلقى مسسئوليتها على السعدبين وأن يكون اشفيق الدور الثائى فيها حت 
بخفف مسئوليته » فلذلك اتهم ماهر بأنه هو الذى ١قترح‏ الافتداء على السردار 
بدلا من وكيل حكومة السودان واقترح تأجيل الاعتداء لحين العقاد البرلمان 
للاحتماء وراء الحصانة البرلانية » وعلم أيضا باليوم الذى حددت له الحادثة » 
ولا ارنكيت الحادثئة وكان شفيق معه في الوزارة سأله أحمد ماهر اذا كسان 
السرداد قد أصيب ؛ بأذى فلما علم بك نجا 0 خسارة 2 38 كت ياك 
الحادثة ضحك ! ٠٠‏ وهكذا الى آخر تلك التفاصيل الشيطانية التي ندل تمان + 
صحك ب على أن ماهر شسيطان رجيم متعطش الى دماء الناس. واله' مسجرم بطبعه 
لا قلب له ولا' ضمير © وتندل اذا لم تصح على أن شسفيق كذاب بطبعه لاقلب 
| له ولا ضنمير ؛ انما له خيال سخى فى الكذب » ولست فى حاجة الى التدليل 
على كذب هذه التفاصيل فقّد كفانا شفيق نفسه مؤونة هذا التدليل باعترائمه فى 
*" بونيه الذى كذب فيه تلك التفاصيل برمتها وقرر أن أحمد داكن م يوا فق على 
خربية السزدان:ولم يكن غالا بحدوثها ما وقمتت ٠٠‏ 2 


. وقد علق مان النائب العومى على هذه المتناقضات بلاشواظلة من عسدة: 
قال فيها أن شفيق انهم ماهر والنقرائئ' 'وآخرين فى 1 أبربل وبرأهما خصبصا” 
فى ؟١‏ أبريل ونسبه الحوادث لنفسه © وهله اللملحوظة القصئئرة تغئى: عن صمل 


01 العددان الخامس والسادس ‏ السنة التاسعة والخمسون 


تعليق ! ٠٠‏ ( تراجع اعترافات ١‏ مايو حرف ط ) ٠‏ وابلع مثها ملحوظة الثائب 
العمومى الواردة فى صفحة 1١١5‏ حرف ن ( نذكر أن شفيق منصور كان بلح علينا 
فى اعادة مناقشته فى قضية السردار فأفهمئاه ان اضطراب آقواله لا يجمل 
محلا لاطالة المناقشة معه فى هذا الموضوع بعد الحكم نهائيا ٠٠٠‏ ) 


أما تقريبر ٠‏ بونيه (اللى قدمه بعد الحكم عليه فى قضية السردار ).فقد 
ذكر فيه شفيق انه لما عاد من مالطة سسنة 1111 وجد الجمامة مكونة من 
الصوفانى بك ومصطفى حمدى أفندى وأحمد بك ماهر وعبدالرحمنبك الرافعى ' 
وأشاف البهة ميد بك قرازة ونحتود فهبئ النقرافى بك © ( مع انه ذكتير ٠‏ 
فى تقرير 1 ابريل ان النقراشى انضم الى الجمعية بعد أن انتهت حوادث اغنيال 
الوزر'ء  )‏ ثم قال ان الصوفائى بك والرافعن بك انقطعا بعد حوادث الاعتداءعلى ٠‏ 
إلوزراء وليس فى عهد البرلمان الاول كما ذكر فى تقرير سابق »© وكذلك انقطع 
شراره بك من عهد نعيينه قنصلا ٠‏ 


وقال فى تقريره ان حسن بك كامل الشيشينى لم يكن عضوا وأنه استشاره 
فقط مرة واحدة فى حادثة السردار فلم يوافق عليها ‏ وكنه عدل عن ذلك فى 
اليوم ألتالى أمام النائب: العمومى اذ قيال اله لا يوجد فى الجمعية أعضصساء 
استشاريون وان الشيشينى عضو فى الجمعية » وقال عن عبد الحليم بك ٠١‏ البيلى 
أنه متصل به عن بعد وآأنه فى بعض الاحيان يخبره عن ال<وادث بعد حصولها 
ولكنه لا يهتم بها ولا يساعد فيها ماديا أو ادبيا . 


ثم ذكر اسماء اشخاص عديدين من طلبة وغيرهم قال انهم فروع ماهر 
والنقراشى والصوفانى ووصف كيفية ارتكاب كل حادثة وتفاصيلها ( مع أنه قال 
فى اعترافاته السابقة انه لا يعرف فروع ماهر والنقراشى وانه لا يذكر ولا يمكته 
9 بذكر المناقشة الخاصة بكل حادثة من االحوادث ) وقد كذبه مع ذلك جميع 
من أ تشهد بهم ٠‏ 0 1 


وفى !ا" يوليه قدم شفيق آخر تقرير له ١‏ ولق أنه اي فى "اله لاعن 
هذا التقرير آخر تقاريره ٠٠٠‏ ) برآ فيه سعد باشا والسعديين مني جر يمةالسردار 
تبرثة نامة وألقى مسؤليتها على خصوم سعد © ثم قال ( أن البيلى كان الواسطة 
بين نشأت ومحمود اسماميل وكان فى جمعية ماهر والنقراشئى الاولى )4ولا نفهم 
معني لهذهالصيغة الجديدة «جمعية ماهر والنقراثى الاولى» اللهم ألا أن جمعيتهما 
المزعومة لم تكن على أى صلة بجمعية شفيق ومحمود أسماميل » وأنه بشير الى : 
الجمعية التى قال انه وحدها مؤلغة حين عودته من مالطة وان غرضها كسان 1 
الاعتداء على الوزراء المصرنين »© فاذا كان الامر كذلك فمثل ماهر' والنقرائى مثل ' 
'المرحوم الصو فائى بك 0 الرحمن الاكم بيك وشرارة بك وكان من الواجب أن 
لا ترفيع الدعوى عليهما ٠‏ 


هذا اذا سلمنا جدلا بصحة أقواله » ولكن من يتتبع جميع اقواله بما فيها 

من اعتراف وانكار .وتبرلة واتهام لا بمكله أن يشلك فى أن كل ما قاله هن وجود. 
لجنة 'رئيسية قديمة أو جديدة ان هو الا كذب يتلوه كذب للخلاص من الاعدام 
الذى كان المسكين فزعا له كما جاء فى بيان اسماعيل باشا صدقى ( يراجع 
حدول اعترافات شفيق: المرفق بهذا ) 0 ١‏ 
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اقوال التهمين فى القضايا القديمة 


نت لدينا من أقوال شفيق منصور نفسه فضلا عن أقوال السهمين فى 
قية السزدان انه ليسن هنا لجنة رئيسيةكها ادعى شفيق © وستنتقل الى 
دليلنا السنادس على عدم وجود اللجنة وهو أقوال المتهمين فى الفضايا القديمة 
مثل محمد أفندى شمس الدين ونجيب افندى الهلباوى ويعقوب اقندى صبرى 
وغيرهم » والكل مجمعون على أن شفيق منصور كان الروح العاملة والكل فى 
الكل : (( ص ؟ حرف ن ) 


" س شهادة محمد أفندى شمس الدين 


من هو محمد افلدى شمسسن الدين لا هو الذى حكم عليه مع نجيب افندى 
الهلباوي فى قضية الاعتداء على المرحوم السلطان حسين وشمله العفو اال 
صدر نحت وؤارة: الشعب ولشهادله كيمة عظيمة لانة تسيب قفي وضدله 
وكثيرا ما كان بزوره فى مكتيه فضلا عن ان شفيفا كان ممن اثستركوا لسسع 
شمس الدين أفندى فى حادثة المرحوم السلطان حسين كما شهد بذلك شمس 
الدين أفندى فهو أذن من أكثر الناس اتصالا بشفيق ولشهادته . الواضح فيها 
الصدق والصراحة .. معنى لا يمكن أن يفوت حضرة القاضى العادل وهذًا نض 
شهادته كما وردتث بالحرف الواحد ؛: 

ب ألم يخبرك شفيق فى يوم ما للعلاقة التى بينكما عن شىء من أعماله 
مده وجودك فى السجن وعن الاشخاص الذي اشتركوا معه فى عمل من الاعمال٠‏ 
وانه ما عاد من مالطة ابتدات الحركة تحيا من حجدرد ( وهذا صحيح ! )والحمدلله 
قد وصلنا لشىء طيب »© ولاحظت انه كان بحقد جدا على الدكنور ماهر 2 
وسعد باشا لان سعد باشا قدم عليه ماهر والنقراثى مع انه خدم البئد اكثر منهما ا 
ويشعر فى نفسه أنه أكفا ملهما فضلا عن أن سعد باشا ما كان قابلا أن يكون 
عضوا بمجلس النواب عنباب الشعرية لانه كان أصلا فى الحزب الوطنى ولولا 
شفيق منصور اخد التلكية بالاجماع تقريبا لما قبل الوفد ترشيحه لان الوفد 
أصبح أمام أمر واقع واذكر انه قرر لى ذلك بخضور نجيب الهلباوى ٠‏ 


س ب هل الشبزكما بأن ماهرا والنقراشى عملا شيئًا مثل ما عمله ٠‏ 


جب هو لم يخبرنا بئىء وففط كان بسخر من عملهما لانه كان قاصرا على 
اضراب موظفين او طلبة آو شىء من اذلك + 7 


نم سثل سن النعراشى: وامياله السياسية فاجق ( كل ما أعرفه من شفيق | 
. انه بباع مظاهرات واضراب وكذلك احمد .ماهر ) ٠‏ 


د شهادة نجيب افئدى الهلباوى '( ص 27 م ) ١:‏ ب أبد نجيب الهلباوى 
شهادة شمس الدين أفندى كل التأبيد ٠‏ ولهذا التأبيد معناه » فان نجيب افلدى 
الهلباوى ملتحق بالبوليس السرى وقام تقريرا خاصسا بالحوادث. القديمة 
سنناقشه بالتفصيل انما ندا هنا بذكر ما قاله عندما سل عن أقوال: شمسسالدين 
أافندى ) فقد جاء فى ص 7) من الذوسيه المذكور ما بأتي : ' 2 


س ل ألم تسمع شفيق يوما من الأيام ينتقد تنصرفات حكومة سعد 

ج-- أتذكر انه انتقد تعيين ماهر وزس والنقراشثى وكيل وزارة مع أنشك 
هو الذى قام بجميع الاعمال أكثر من أى شخص وأنهم غشوا سعد باشا وافهموه 
انهم هم الذين قاموا بكل شىء عشان يأخذوا اأمراكز دى وأتدذكر ان هذا الكلام 
حصل بوم كنت انا وهو وشمس الدين 


وفى هذا تأبيد صريح لأقوال شمس الدين 


يم شهادة يعقوب صبرى لم ليس هناك وصف بدل على الدور الرئيسى 
الذى لعبه شفيق فى جرائع القت لاحسنمن الوصف الذىجاءعلى لسانيعقوب صبرى 
نفسه ٠‏ فقد قال فى تقريره ص ١١‏ س ما يآتى : 


( لق لم بكن شفيق منصور موجودا على قيد الحياة بعد حادثة الورداني لا 
حصل ما حصل من الحوادث المريعة ولما قتل ولا شنق أحدفانهكانساعد الشيطان 
الأبمن وكان همه الوحيد أن تقع الحوادث ليفخر بها وكان له تأثير عجيب على 
النفوس ٠‏ 


قلت بعد ذلك للاسكندرية فلم أليث قلبلا حتى حضر شفيق منصور 
كالشيطان أالرجيم لتنظيم أعفال الجمعية 6 ثم 'سافر حبق مذد عر الى أوربا 
فنام العمل فى مصر ونام فى الاسكئدرية ٠‏ 


تو ططيع مدة طؤيلة على ذلك عن قن سكيع السو قن اوريا ذ فتجسادد 
عهد الاعمال السرية ثانية واشتر ترك شفق شفيق فى حادثة السلطان حسين سئة ١91له٠‏ 


 ةريثكلا وفى منتصف شهر توفمبر سنة 1511 نقلت لاسنا وكانت أعمالى‎ ٠ 
بالمدرسة لا تمكلى مني مقايلة أحد وبعد ذلك قامت حولىئ حركة من مصر قام بها‎ 
شفيق متصور ومصطفى حمدى بدعوى أنى أرجع اللأضمغال معهما فى الاعمال‎ 
السرية مرة ثانية فاعتدرك م شهد فى التحفيق أن 3 ميو كان الكل‎ 
! فى الكل ©» وهكذا شهد شاهد من اهلها‎ 


شقيت لى. كلمة عن 5007 صيرى كشاهد اثبات أن النياية أعدمت شفيقا 
وكانت قد أخذزت أقواله وأقوال غيره من الششهود قبل اعدامةه : قلم إستحد شىع 
بعد أعدامه ال شهادة يعقوب صبرى بالسسبة الى ماهر وحده ولكن هذه الشهادة! 
هى شهادة استنتاجية محضة فقد كال انه لا بعلم أن ماهرأ عضو فى الحمعية 
ولكنه استنتج من رفع التكليف بين ماهر والرافعى انهما عضوان بهما » 

وقد سأل النائءب العام يعقوب صبريى أسئلة بريئة فقال له # هل تعرف' 
دو لكا لع لت بجلس معى فى القهوة وسأله هل تعرف نجيبه الهلباوى 
و فهمى النقرائى ؟ فقال أنى أعر فهم وزاد أله يعرف أولاد. عنابت» من الصغر ولما 
. سبل عن ماهر لفى معر فته ماهر ورؤيته له فما هى المصاحة له فى ذلك بعد أن 
يعترف بمعرفة شفيق والنقراشى وأولاد عئايت ثم نكر معر فته لماه ؟ لا أعرف 
من ذلك الا الالكار السمرىء ولكنه لا أتهم و سجن رغم على ما قاله بخصوس ماهر * 
وطات و ادري هامة فان صبرى قبض عليه فى 1١1‏ سبتمبر واعتر ف فى أول , 
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اكتوبر ولكن ماهر لم يسسمتجوب فى هذا الاعتراف الا فى 8؟ ديسمير فلماذا لم 
يحقفق معة فى 1١5‏ اكتوبر 5 الى باعتبارى محاميا وقانونيا أقول أن التفسسير 
الوحيد لدلك هو أن النيابة لم تكن تسل قيمة لاقوال يعقوب يرق فلذلك لم 


النحاس”باشا ‏ استسمح حضرة الزميل فى أن اضيف الى ما قاله حضرته 
اننا قدمنا طلبا الى السيد مصطفى بك فى جلسة اكتوير سنة 1111 عندما قرر 
أمام غرفة المشورة ان احد المقفبوض عليهم قرر اقوالا مهمة ضد احمد والنثراثى 
فساآلناه من هو هذا ؟ فلم يشا أن يذكره' لنا ولكنا اغتصبناه منه اغتصابا وكان , 
بتعمد دائما سرية التحقيق واكن غرفة المشورة رأت معئا أن ثعرفف ماهى تلك 
الاقوال التى يطلب بها استمرار الحبس فاستخرجنا منه أن الشخص الذى قرر 
هذه الاقوال هو يعقوب صبرى فقدمتا أنا وزملائى الى سعادة الثائب العمومى 
طلبا فى ضرورة استجواب ماهر فى أقواله فلم يفعل سعادة النائب ٠‏ وكانت 
النتيجة انه لم يسآل ماهر فى هذه الاقوال التى قالها يعقوب وتقرر استمرار 
الحيس لهذا السبب أيضا ولم يسأل الا فى ١8‏ ديسمبر أى بعد أن قر الراى 
ذعلى احالتهما على محكمة الجنابيات ٠‏ 


' مكرم بك ومعنى هذا يا حضرة القاضى ان النيابة آم تهمل استجواب 
ماهر بك بل تعمدت ذلك تعمدا ‏ وأضيف أن الواقعة التى أدعاها يعقوب صبرى 
غير معقولة وانى أاستدل: على ذلك من أقواله نفسه فهو ددعى أن ماهر كان مع 
حمدى فى الجبل والامر واحد من الئين فاما أن ماهر' كان هئاك ليعلم أو ليتعلم 
أنضا أن ماهر كان يتعلم لأنه طبقا لأقفوال شفيق من الرؤساء وليس من المنفذين ٠‏ 


القاغى ‏ أو لعله كان يتفرج . 


وليم بك هذا حسن فقانه اذا كان يعفرج فلا كون عضوا فى الجمعية غير . 
ألى أريد أن أدلل على أن يعقوب هو الذى ذهب مع حمدى بنئفسه ه والآدلة على 
ذلك لشحصر فيما بأتى ؛ 


أولا أن بيعقوب صبرى اعترف اله كسان بذهبه مع مدمود عنايت الى, 


( هليوبوليس ) للمران على اطلاق الرصاص ٠‏ ش : 
نانيا ب أن شفيق نفسه قال ان سبب حض سور يعقوب الى مصر كان 


لاستحضار قنابل وتجربة القئابل الجديدة التى كانت تعملها لجنة مصر ٠‏ 


ثالئا ‏ أن عبد الحميد عنايت قال ان الذى رافق مصطفى حمدى هو أخوه 
عبد الخالق عنابت وشخص آخر لا يذكر اسمه وسيبحث عنه وهذا الشخص 
لا يمكن أن يكون احمد ماهر طبعا لانه معروف ولا يبحث عنه بل. هو يعقوب صبرى 
نفسيةه الذى سبق أن رافق عنالت» الكبير فى التمرن على أطلاق "الررصاص والدى 
شول شفيق أنه ان ! ى :فصر لاستجضار الع وتجربثها ٠‏ 


رابعا ‏ أن رم باعترافه مليف مندوق المصطفى حمدى فمن ذلك تريى 
يا حضرة القاضى أن الشبكة التى أراد يعقوب أن بنصبها لغيره وقع هو فيها ٠‏ 


اا العددان الخامسس والسادس السنة التاسعة والخمسون 
كيفية التدليل 
عير أن أغرب ما فى هذه القضية هو طريقة التدليل فيها ٠‏ وكلمة التدليل 
انما هى عبارة'ملطفة لا اعنيه وهو التلفيق : وقد كان يطلب الى شفيق أن يقيم 
لا بكفيه أن يدعى بل يجب أن يثبت ما بدعيه ٠‏ وهذا ظاهر من بيان اسماعيل 
باشا صدتى الذى أبلغه انه لن يحصل على العفو أو التخفيف « الا اذا قرر 
الاشخاص الذين بمكنه أن يقيم الدليل عليهم كما هو وأراد فى شهادته ٠‏ 


فما الذى يعمله شفيق المسكين لافامة الدليل والبرهان ؟ الامر بسيط فقد 
سبق أن قللته ان شفيق كان محنونا أو ممثلا للجنون وهو فى كلتا الحسالتين 
لا بعتمد على أقواله ٠‏ انما كان شفيق هاقلا جدا فيما يختص بحياته هر لانغريزة 
القاء كانت تملى عليه ان يسعى الى خلق الدليل اذا لم يجده وطللما أنهم يطلبون 
اليه أن يذكر وقائع مادية فهو يعرف ولا ينبئك مثل خبير ‏ كثيرا من أسرار 
الجمعية التى هو رئيسها : فما عليه للا أن ينسب البعض منها الى ماهر » 
والبعض الآخر الى النقراشى ؛ كل بحسب نصيبه فاذا لم تتحقق بالنسبة لماهر 
او للنقراشى فيكون قد قام بشىء مما طلب منه على الأقل ٠‏ واعل ذلك يكون 
شفيعا له عند ذوى الشفاعة ! ٠ ٠‏ 


وقد سار شفيق على هذا السبيل ‏ ولا سبيل له غيره ولكن الغريب أن 
تسير معه الثيابة أيضا فى هلا الطريق بعد أن ثبت أن كل واقعة ذكيرها 
شفيق لم تثبت بالنسبة ماهر أو للنقراشى ٠‏ فهل تريد النيابة منا أن نمتقد 
الها هى أيضا ‏ سارت على هذا السبيل لاأنه لا سبيل لها غيره ؟ ٠.٠‏ 


النيابة : 


(1) مسالة اللحصاتة البركانية : سال النائب العام شفيق هل عندك دليل 
أو قرينة توؤبد اشستراك احمد ماهر معك فى حادثة السردار فأجاب أنا أطلب 
سؤال اولاد عنايت : هل فلت لهم ينتظروا حتى بيفشتلح البركان للاستفادة من 
الحصائة ام لا ! ٠٠‏ ولكن شفيق نسى ان المهم هو هل ماهر الذى اشار بذلك 
ام لا ٠‏ أما أنه قال لاولاد عنايت أو لم بقل فلا قيمة لذلك مطلقا اذ انه لم يقل 
واحد من أولاد عنايت الهم سمعوا شيئًا من ذلك نقلا عن ماهر أو عن غيره ٠‏ 


وبهذه المناسبة بسوءنى جدا أن أتهم النيابة بخطا فاضح ولا أريد ان اقول 
خطا متصودا .٠.١‏ ش ْ 


ققدجاء فى تقريرالاتهام أن احمد ماهر اشار'فى حادثة الاعتداء علىالسردار 
بتاجيل التنفيذ الى اتعقاذ البرلان » مع أن شفيق منصور نفسه قال فى آلخبر 
تقربر له أى تقرير ١8‏ -بوليه أن أحمد ماهر قال « له أن الواجب أن لمشعهم 
ما استطعت وان ثقول للاولاد: بالانتظار الى اتعقاد البرلمان للاحتماء بالحصانة 
البرمانية ويكون ذلك طريقة للتسويف وتخدير أعصابهم وربما افادت » 
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هذه الدعوى كلها كاذبة طبعا : ولكن النيابة » لم يكفها أن تتهمنا باقوال 
شفيق » على ما فيها من كذب بل حذدفت من. أقواله ما يفيدنا واثبتت ما يضرنا » 
فذكرت فى تقرير الاتهام أن ماهر طلب تأجيل الحادثة الى انعقاد البرلمان ولم تذكر 
الجزء الاخير من الجملة 4 وهو أن ذلك طريقة للتسويف ولتخدبر أعصاب أولاد 
عنايت عسى أن يمتنعوا من ارتكاب الجسسربمة » فكان: مثلها: فى ذلك مثل من 
استشهيد بالآية القرآنية الكريمة فقال لاتقربوا الصلاة ولم. شف وأنتم سكارى»٠‏ 


ثم تكلم الاستاذ عن -حادثة مصطفى حمدى واله لم شبت فيها شىع باللسية 
ا 


0) كشف ابراصيم "موسى ؟ من ضمن الادلة التى كترم ضد النقرائى 
مسألة كشف ابراهيم مو سى وهى تمثل كل التمثيل طر قة التذليل التى اتبعت » 
فان شفيق ذكر مسألة كشف العمال الذدى حاء فيه اأدسم ابرأهيم مودى وقدمته 
مصلحة الامن العام الى النقراشى بك ليتخذ جراءات ضد العمال المهيحين و'ال 
شفيق. آن: التقراعى اطلمه. على عند! الكقيف فلما اخيره بان براقم مردى ه 
ضمن أعضاءالجمعية شطب النقرائى بك 00 ٠‏ وهذا الكشف صحيج وقد 


بامتباره مسستشارا ا الما نقص 0 3 أعنى أن 4 ابراهيم مودق 
لم يكن مشطويا !1 * 


بحكى با حضرة القاضى أن ملكا من ملوك الآروام زار مدينة من مدائن ملكه 
فلم تحبه القلعة باطلاق المدافع فاستحضر قائد القلمة وسأله قافنا ما الذي 
أتعنيه بعدم تحيتى. فأآنتك موجود والجيش موجود والقلعة موجودة والمدا فع أيضا 
فلماذا لم نطاقها لتحيتى ؟ فأجاب القائد أن لذلك عدة أسباب أولا انه ليس هناك 
بارود !! فقال له املك بكفتى هذا السبب فهو يغلى عن بقية الاسباب !! وكذاك 
كل شىء فى حالتنا موجود من كشف وأسمام وغير ذلك انما بنقصنا ) البارود ( 
وأعنى الدليل ضد الاقرائى وهو شطب الاسم ! : 


5 سم تفربر خاص بالنقراشى : واستشهد الا«سمتاذ مكرم . بالتهمة التى أتهم 
بها النقرائى وهى تضليل التحقيق فقال. ان هذه التهمة نسبتث اليه عند ما قيذؤن 
عليه فى المرة الاولى فلم دشت» شىء ضده ومع ذلك ذكرت هذه المسألة فى ااتحقيق 
فى هذه القضية أيضا الى حد ان شفيق منصور كتب تقريرا خاصا وهو ملحق 
بتقرير 18 بوليه ليتهم النقراشى فيه بهذه التهمة فكان هذا التقرير عبارة من ورقة 
أتهام ضد البقراشى اذ ذكر فيه ما ادعاه عليه من اشتراكه فى قضابا القتدل وذكر 
فى آخر التقرير من باب الاحتياط أن النقرائى تستر عليه فى التحقيق وآخبره 
ان السنتر كين يويد يفيتية فيه (أى أن شنيق ) ولبى ففيق آنه ثال في تحقيق, 
١؟‏ مايو أمام النسائب العسام ان النقراشى نفسه لثم بخيره شىء من هذا 
أفليس هذا دليلا على أن الانقارير كانت تصطنع اصطناعا وتفلى على شفيق املاء؟! 
حتى انه كتب ملحقا بهذه النقطة »؛ وضف الى ذلك أن سليمٍ زكى افتدى بخبرنا 
بأنه كان بزود شفيقٌ فى السجن أثنام كتابة هذا : التقرير وشفيق نفسه يؤكلد 
ان البوليس ما كان يثركه من الساعة الثامئة صياحا الى الساعة التاسعة مسام!* 
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ان السبب يا حشرة القاضى فى اتهام النقرائى بهذا الامر ان التقراثى 
التتكن الل :اله حوظلف ممكعقل في بلدة مستقلة ونس الى وظيفته نظرة جدية 
فاصطدم ٠٠ ٠‏ وكذلك سعد باشا فقد قال أحد كيار الانجليز انه نظر الى استقلال 
مصر كأنه أمر حدى ٠‏ 
اع 561 ععطق لطعم 1206 نامع 0 قطعة2 لدملطهعو2 
ولهذا لدم سشعك باشا أيضا وسقطت وزارة الشعب ٠‏ 


والواقع'اثنا لاانقهم من اين انث تهبة التضليل ف التحقيق اضف التقرادق 
نفسه فقد جاء فى ( صفحة ١ع‏ حرفا ط ) ما يأتى : 


سنال النائب العام النقراثى للا وقعت حادثة السردان من هم الاشخاص 
الذين اشتبهت فيهم من أول الأمر فأحاب لما رجعت من دار الملدوب السامى الى 
مكان الحادثة سمعت دولة سعك باشا سال رسل باشا عمن لشثبه فيهم فأجاب 
رسل باشا بأنه مبدئيا يشتبه فى جمعية اللواء الابيشض ٠‏ فرايت أن هذا فرضى 
جالز وخر التجتيق على ذلك 6 - 


ثم ان نجيب الهلباوى نفسه قال فى مقدمة تقريره الخاص بتَضية السردار 
أنه 'اشتبه فى جمعية أللواء الأبيض ومما بدل على التلفيق ضد النقراشى فى هذا 
الامر ما جاء فى شهادة عبد الحميد عنايبت ( صفحة الا حرف س ) فقد “قال 
( ان ما قاله شفيق لا كنا فى سجن مصر بالامتقال الأول بأن النقراشى سيفيدنا 
بمركزه فهو لم بقل لنا ذلك وده كلام جايبه من عقله والنقراشى كان سجن قبلنا 
هو وعبد الرحمن فهعى ووليم مكرم ) فهل بعد هذا تلفيق وخبل فى التلفيق ؟ 
اوت 1 
أخيرا ألفت القاضى الى ملاحظة عامة فى هذا الموضوع وهى الى 0 أن 
يبشع بدلا من أسنماء ماهر والنقرائى والشيشينى والبيلى أسماء زيد وعمر وخالد 
2 و ل لف بخصوصض ماهر واخوائهة على زبد 
واخوانله 1 ..٠.‏ 


أظن انه ينطبق تمام الانطياق اذ لا بوجد دليل خاص بماهر أكثر مما يوجد 
دليل خاص بزيد أو عمر أو بكر ٠‏ وهذا فاصل فى انه اذا صيم أن بحال ماهر 
واخوانه على محكمة!| لجنابات فيصح أن بحال كل زيد وكل عمرو وكل بكر ٠‏ وأحسن 
ما قيل فى هذا الموضوع هو ما قاله أحمد ماهر نفسه ( وهو أن شفيق منصرر 
ا الجرائم وهو بحكى عنها بتفصيلاتها ٠‏ واما قوله بالنسية لى فهو 
ب ٠.)‏ 


جلسة السسك 5 فزاير 


ذكرت فى مرافمتى فى الجلسة السابقة. الآدلد ة ألتى اسن خلصتها من 
التحفيق بجميع أجراثه عن اللحنة الرئيسية 4 وآاثبت أو أحب ان اعتقد الى 
أثبيت» - ثبت أنه ليس هناك لجنة رئيسية مكونة من شفيق وماهر والنقرائى وغيرهم 335 
ل اللجئة كل االجنة هى .الثئى 'قاممته بارئكاب جريمة السودان برياسة شفيق 
منصور وقد استندت فى ذلك على الأدلة التى سردئها وهى ٠.‏ 


من رواثع المرفعات ...٠‏ 156 


ادعاه شفيق منصور فان أعضاء الجمعية كانوا بعر فون بعضهم البعضشن وذكرهم 
عبد الفتاح عنايت. باسمائهم فى اعترافه عند القبضش عليه وكائرا يتزاورون 
ويجتمعون فى مكتب شفيق منصور أو فى بيوتهم لتدبير جرائم الاغتيال وكانوا 
فى الواقع أصدقام تربطهم ببعضهم صلة خاصة أو كما قال محمد فهدى على 
احنا, شلة أصدقاء وبلاحظ هنا أن جميع الاعضاء كانوا بعر فون شفيق منصور 
وبعر فون بعضهم حتى العمال منهم بدليل أن عبد الفتاح عنايت وشفيق منصور 
وغيرهما ذكروا أسماء ابرأهيم موسىوراغب حسين ٠‏ * 


فأبن ذلك من النظام الذى ادعاه شفيق عن الأصول والفروع الخ 00 


ثانيا ‏ شهادة التهمين فى قضية السردار والمهم أن نلاحظ هنا أن ضفيق 
قال علهم أى عن محمود أسماعيل وأولاد عنابت اثهم يعرفون وحود اللحجصسنئة 
ش الرئيسية وعلاقة ماهر والنقراشى بها +٠‏ فلما سثلو انكروا ذلك بتانا وقال أولاد 
عنئايت أن الجمعية هى هى التى ذكروا أسماع أعنضائها ورئيسها شفيق منصور ٠‏ : 
وانه لم يستشر أحدا ولم يقل لهم انه سيستشير أحدا فلا معنى لانهام الابرياء ٠‏ 
واشهادنهم معنى خاص فانه من غير المعقول ازعبد الفتاح عنايت الى 
اعترف على نفسه وعلى شقيقه وكذلك عبد الحميد عنايت الذى اعتر فب على 
شفيق وهو يبكى ‏ غير معقول انهما لا يعترفان على ماهر والتقراشى اللذين 
لا برتبطان بهما بأى عاطفة أو مصلحة بل بالعكس فقد كان لهما كل المصاحة فى 
الاعتراف على ماهر والنقراشئى حتى بنجوا من الاعدام 0 
وكذلك محمود اسماعيل فأئه وان أنكر التهمة أصلا فقد ألكر فيما دختص 
بماهر والنقزائى حتى مجرد معرقته بهما مع انه اعترف بمعرفة غفيزهمسا من 
المتهمين ولا ووحه بشفيق قال له تلك الكلمة المؤثرة ( اذا كنت عايزر تخلض تفسك 
أما يكونش بالشىء ده ) 0 + : 


الا اعترافات شفيق منصور : وقد بيئا أن لشفيق منصور امترافات 
.كثيرة كان بكذبها هو بنفسه. فيكفى غيره مؤوئة تكذببه * وقلنا ان المعروف 
والمعقول أن أقرب الاعترانفات الى الصدق هو الامتراف الأول كما أن أهم 
التكذيبات هو التكذيب الاول » وثابت من التحقيق ان اول اعتراف لشفيق لم بتهم 
فيه ماهرا ولا اللقراشى بل اعترف على نفسه وعلى محمود اسماعيل وبجماعته 
بأنهم دبروا الحوادث السابقة ٠‏ ثم فئ 1١‏ أبريل اتهم ماهر والنقراشى: وغيرهما 
بتقرير قدمه ولكنئه كذب نفسه حالا. فى التحقيق وقرر أن جميع من ذكرهم أبرياء 
وأله هو وحده المسنئول عن الحوادث السابقة وأشهد الله على ذلك وقيبة هذا 
الاعتراف انه جاء مباشرة أمام النائب العام بئاء على وازع نفسالى من شفيق 
دون أن يكون للبوليس دخل: فيه ٠‏ 2 . 0 يق 32 


اذن فالامتراف الاول والتكذيب الاول يثبتان ان لا وجود الجنته الرئيسية 
المزعومة ١ ٠‏ 
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ثم استخلصنا من أقوال شفيق منصور فيما بختص بجمع الثقود ومن قوله 

نهد جمع أعانة من النقراشى والشيشيئى لعائلة مصطفى حمدى بعد أن أوهمهماائها 

وه 1 ع و و 0 بة » وكذلك قول>ه 

عن الاسنشارة والدئفيد اذ انه يزعم انه استشار أعضاء تلك اللحنة فلم بواقدوا 

على جريمةالسردار ومع ذلك نفذت الجريمة بالرغم منهم ١‏ الى آخر ما استخاصناه 

من الاقوال التى نجاءث عفوا على لسانه وكانت تكذبه فى افتراءاته © لان المظلومين 
ربا بحميهم وللظالمين شيطانا يغريهم ! 


رابعا 5 أقوال المتهمين فى القضايا السسابفة : وقد بينا من شهادة محمد 
افندى شمس الدين وغيره أن شفيق كان « الكل فى الكل وسساعد الشيطان 
بيلما هو م أى شفيق منصور أكفا منهما وخدم البلد أكثر منهما ومع ذلك عارض 
الؤقد فى ترجيحه اجلمن الثوات 1 ٠ه‏ 


وقد استشهد شمس الدين أفندى بنجيب الهلباوى نفسه على جميع هذه 
الأقوال قأبده كل التأبيد فى محموعها ٠‏ 


( شهادة نجيب الهلباوى ) 


' بقى على أن أبحث فى شهادة الهلبارى بصفته شاهد بات ضد ماهسر 
والنقراشئى وقد ذكرنا ان شهادته سماعية لا قيمة لها قانونا ٠‏ ولكنى أريدآنائبت 
أضا انها باطلة وملفقة موضوعا ‏ واليك الدايل : 


بقول نجيب الهلباوى فى تفريره فى 0 فبراير اله 4 من :شفيق .ان 
النقراشى وماهر والشيشسيئى كانوا شركاء فى حوادث الاغثيال ٠‏ فها هو ناريخ 
هذا العلم ؟ - ظاهر من نفس أقواله ان تاريخ علمه المرعوم ابر جع الى أوائل سنة 
بمد الافراج نه الجرمين السياسيين وقد جام في وويسية (اعسرك 
'ن صفحة 6١‏ )مها 7 


س ‏ ب هل وقفت على الجراثلم السدياسية التى أرتكبت اثناء ومعصودة 
بالسحن بعد الأفراج عنك ؟ 

.ل خرجت من الستين كان مكتب شفيق محل اجتمامنا كانا ٠‏ حيث 
سمعت عن شفيق متصور بأ جميع الحوادث التى ارئكبت كانت له بد فيها وكان 
معه بعض 0 مثل النقراثى وماهر والشيشمينى وأولاد عنايت وبعض 
العمال ) ٠‏ : 

بنئج من ذلك انه سميع تلك الاقوال أارعومة بعد خروحه من السجن بر 
وحيز ١‏ : . بر ا : 0 

ثم جاء فى ( حرف ج صفحة 1 ) ما باتى ( سأله المحقق قلت فى التقرير 
القدم منك بأنه تبادر الى ذهنك بأن شفيي متصور' شك فى الخلاصك فما الالى 
دعاك الى هذا الظطن ٠‏ : ٍ 


عن بووائع الوفعاتة + / 


ج ‏ لا قال لى روح البلد لانه سيحصل فى هذه الليلة ثورة واظن انها كانت 
فى تيفبة سقوط وزارة سعد باشا فأنا نبهت سليم أفندى زكى بهذا الخبر 
ولكن فى ثانىيوم لم يحصل شىء وعلمتمن شمس الدينان شفيقكلفهبانالاحسن 
أن أروح البلد فظئنت انه يشك فى الخلاصى وكان سألنى مرتين عن الفلوس االى 
باصر فها فى مصر فقلت له بتجينى من البلد فظهر على وجهه الشك ) ٠‏ 
يستخلص مما تقدم انه قبل حادثة السردار مبائرة كان شفيق يشك فى 
الهلباوى ولا بثق به فاذا كان الهلباوى قد علم شيا كما بدعى فيكون ذلك 
قبل حادثة السردار بكثير اى عندخروجه من السحجن: كما قال فى استجوايه ' 
السابق ٠‏ 


اما وقد عرفنا التاريخ الذى يزعم الهلباوى انه علم فيه من شفيق ما علم 
فمن السهل أن نثبت ان شهادة الهلباوى بأكملها فى هذا الصدد غير <قيقية ٠‏ 
ماهر والنقراشى وفى دنا الدليل الذى لا بنقض على صحة ما تقول ٠‏ وهذا.من 
فضل. الله الذى أراد أن بفضح تلفيقات هذه القضية بش كل مادى محسوس 
وهاك الإدلة على التلفيق : 


)١( 1‏ آولها اوهمها أن نحيب الهلباوى قال فى صحيفة 1 حرف ن ما يأتى : 
( الى كنتء اتردد على أولاد البيلى لالتحق بجريدة الاتحاد وما كلت أقصد ذلك 
| جديا وانما للوقوف على حركتهم ٠‏ فساله المحقق ٠‏ هل كان هندك شك فى 
عبد الحليم البيلى وعبد الرحمن أخيه حتى كنت تتردد على مكتبهم وتقف صلى 
حر كتهم ٠‏ 5 0 

ج - نعم لانى علدت من شفيق أن لهما بدا فى بعض الحوادث 

حقا ان هذا لمجيب ! ٠٠٠‏ اذ كيف يكون قد ءلم. من 'شفيق أن للبيلى 
واخاه بدا فى بنعض الحوادث وام يذكر عنهما شيئًا مطلقا فى تقريره الذى قدمه 
فى ه فبراير ؟ وأكثر من هذا انه سثل مرة عن عبد الحليم وعبد الرحمن البيلى 
فبرأهما من الاشتراك ٠‏ فما الذى حلث وما الذى استحد حتى دشيحسل: 
عبد الحليم وعبد الرحمن البيلى ضهن المثسوهين عند البوليس فأوحى الى 
الهلباوى ان بقول انه سمع من شفيق عنهما ما أدعى سمعه عن غيرهما ؟ 5 


التفسير بسيط جدا وما عليئا الا أن نقرب التواربخ حتى لفهم ! ٠٠0٠‏ 
وااواقع أن الهلباوى شهد هذه الشهادة ضد (أولاد البيلى) فى رلا اكتور 
سئة هم؟ؤ| وتاريخ القبض على عبد الحسليم بك البيلى والاستاذ عيك الرحمن 
٠‏ السيلى كان فى ٠١‏ توفهبر أى أن 'الهلباوى شهد ضدهما قبل أن يقبض عليهما 
بالنى عشر نوما تقريبا أو بعبارة الخري ان الشسسكة بدداأت أن تذصب حولهدا 
بواسطة البوليس فى ذلك التاريخ وعتدئف بدأ الهجوم بواسطة الهلياوى كما كان 
الحال نع ماهر والتقرافى !"++ ٠‏ 


اليس ذلك صريحا فى التلفيق ٠٠‏ وان الهلباوى كان يستعمل للشهادة على 
الغير عندما تحوم الشبهة حولهم.من البوليس حتى اذ١‏ ما قبض عليهم قبل أن 
هناك شاهدا ضدهم © وانه قد آدي شهادته من قبل ٠٠!‏ : 
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ثانيا ‏ والاغرب مما تقدم هو تبادل الاطلاع على التقفسارير بين الهلباوى ' 
وشفيق منصور فقد جاه فى صفحة ؟؛) حرف ن ما يأتى : 


س - هل وقفت على معلومات جديدة تفيد التحقيق ٠‏ 


ج ‏ لا ولكنى اطلعت على نقرير شفيق منصور_ الخاص باعترافاته الاخيرة 
فالفت نظرى ما ذكره عن الشيشينى ) ٠‏ ثم ذكر تفاصيل نحو صفحتين عن 
الشيشينى فسأله المحقق « لاذا لم تقرر فى استجوابك الأول ما قررته الآن عن 
الشيشيئى فأجاب أنى '"ذكرت باختصار ما أعسالم عن الشيشينى فى تقريبرى 
وابقيت التفصيل لا أسأل ولكن لم أسأل ٠٠٠‏ ) والحقيقة انه لم بقل شيئا لانه 
لم يكن قد اطلع على تقرير شفيق منلصور بعد ؟ ٠٠6٠‏ 


ولا نظن يأ حضرة القافى أن نجيب الهلباوى وحده كان بطلع على تقرير 
شفيق منصور ») كلا فواجب التبادل كان بقضى ان شفيق منصور يطلع أيضا 
على تقارير نجيب الهلباوى ! ٠٠٠‏ ولسث مازحا بلهى الحقيقة الراهنة واليك 
الدليل : ١‏ 

قدم شفيق منصور تقرير 18 يونيه المشهور وقد ألبت لحضرتكم زميلى 
مصطفى باشا النحاس ان التاريخ الحقيقى للتقرير هو ١5‏ يونيه الى آخر ما اتضح 
من نصرفات النيابة والبوليس فى هذا التقرير ٠‏ غير أن .هناك ماهو ادهى 
فانه قد اضيف الى التقزبر ملحقان احدهما بتاريخ 15 يونيه والآخسر بتاريخ 
"٠‏ بوتبه 0 


نا 'ملحق 15 وليه نهو اللي أقرت :انه شابقا + وقلت انه اونضن ١‏ الن 
شفيق بكتابته ضد النقراشى وفى الواقع فهو عبارة عن ورقة اتهام النقراشى ‏ 
ذكر فيه أولا ما نسب الى النقراشى من الاشتراك فى جرائم القتل » ويظهر ان 
البوليس خشى.ان تهمة القتل لا تثبث على الثقراشى فاوعز الى شفيق ان يتهمه 
فى ذلك التقرير بتهمة آخرى وهى التضليل فى التحقيق من بابذ الاحتيناط 
لكى « كما بقول المحامون » ! ٠٠٠‏ هذا هو الملحق الاول * 


واما الملحق الثانى .وهو الذى بهمنا هنا فتاريخه ٠١‏ بوئيه والممصدود منه 
تأبسد شهادة الهلبارىي بواسطة شفيق 9 


واذا كان هناك شك فى تصرفات البوليس فالملحق إلثانى لاعترافات شفيق. 
. دزيله نماما ٠‏ فهو الدليل الذى لا يرد على أن“ تقارير شفيق. كانته تطبخ فيما بين 
البوليس وشفيق ٠‏ فالملحق المذكور.خاص بتفاصيل عن إقضية السردار التى صدر 
الحكم فيها وهله التفاصيل لا قيمة لها فهى لخاصسة بطريقة القبض على 
محمود أسماعيل وعليه هو ومسألة هربه اولاد عنايت وهى مسائل فصل فيها 
ولم يأتا شفيق بشىء جديد فيها حتى يكتبه فى ملحق اضافى ٠‏ انما الجديد هو 
انه اراد البوليس ان. يؤيد صدق نجيب الهاباوى فى روايته وابحاثه ٠‏ قبعد أن 
ذكر شفيق فى ذلك التقرير هسنألة هرب أولاد عنايت وانه نصحهم بعدم الهرب' 
قال بدون مناسبة ( وانئذكر بأنئا ليلة عند خروجنا من منزل الشيشيئى وكنت 
أسأل محمود عن من قبض عليهم فقال الصيد كل الصيد.فى جوف الفرا ) وهذه 
العبارة وردت حر فيا فى تغرير نجيب الهلباوى ولكن شفيق لم بعرف كيف بحسن 
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السبك ففضح نفسه اذ قال مباشرة بعد ذلك ) وأما فيما بتعاق بالهلساوى د 
ثماما بانه عندما حضم من بلده كان لا يملك نقودا كثيرة ) 3 


فما ألطف هذا الاتفاق الذى جعل شفيق بذكر عبارة تافهة جاءت فى تقرير 
. الهلباوى بالحرف الواحد ثم بعدها مباشرة بتكلم عن الهلباوى وحالته المالية ؟ 
أليس هذا دليلا لا ينقض على أن شفيق اطلع “على تقرير الهلباوى وطلب اليه 
ان يطلب تقريرا اضافيا لتأبيده » ولكن الله اراد أن يكشف الامر فجمله بتكلم 
عن الهلباوى مناشرة بعد أن ع العبارة من تقريره وادعاها لنفسه كن فشفيق 
ينقل عن الهلباوى وتجيب الهلباوى ينقل عن شفيق والمتهمون بضيعون بين 
الاين ٠.٠.2!‏ 
03 00 


( ثالثا ) بقى أن تعر فب ما سمعه فعلا الهلباوى من شفيق عن كل من المتهمين 
ول لبس حفينا ل لاد 1 


)١(‏ عن النتفراشى قال الهلباوى فى حرف ج صفحة ١١‏ ( عرفث من تكفيق 
منصور فى أثناء حديث بأن النقراثى ومن على شاكلته أوهموا سعد باشا بأنلهم 
هم الذين قاموا بالحركة فى البلد واستغلوا هذا الظرف وآخذوا وظائف عالية 
8 بأخذ شيئا من هذه الوظائف ممع أنهم 1 يعملوا ربع ما عملسه 

فى الحوادث الجنائية ) 


غير ان لهذا الحُديث صيغة أخرى بلسان الهلباوى » نقد كرر هذا الحديث 
نفسة ولم كن فيه شىء عن « الحوادث الجنائية ») ؛: فقد جساء فى صفحة 7) 
حرفا ن : : 


س ‏ الم تسمع شفيق يوما من الايام بنتقد تصرفات حكومة سعد باشا ٠‏ 


ب اتذكر انه انتقد تعيين ماهر وديرا والثقراشى وكيل وزازهة مع أنه هو 
1 الذى قام بجميبع الاعمال اكثر من اى شخص ورالتهم غشوا سهد داشا وأفهموه 
أنهم هم الذين قاموا بكل شىع + عشان بأخذدوا المراكز دى واتذكر أن هذا الكلام 
حصل ىم كلت أنا وهو وشس الدين ) * 


اذن ما سمعهالهلباوى من. شفيق عنماهر والنقراشئ: لم. يكن فيهتعيين للحوادث 
الجنائية بالذات بل مجرد أقوإل عامة مثل قوله انهم اوهموا سعد باشا انهم هم 
الذين « قاموا بكل شىء » بيلما هو الذى « قام بجميع الأعمال » فلا ذكر مطلقا 
لاعمال جنائية انما هذه العبارة من عندبات الهلباوى قالها: فى. استحوابه الأول 
ليجعل لشهادته قيمة ويبرز وظيفته كبوليس سرى ٠٠.‏ غير أنه فى أستحوابه 
الثانى نسى ‏ وجل من لا بنسى ٠٠١‏ أن يقول شيئًا ما عن الحوادث الجنائية فذكر 
الحةيتة ٠‏ وهذه الشهادة الأخيرة البريثة تؤيدها شهادة محمد افقلدى شمن 
اندين الذى قال (. كان شفيق بحقد جدا على ماهر. واللقراشى وسعد باشنا لأن سعد 
٠‏ ناما قدام علبيه ماهر والنقراشى. مع أنه خدم. اليلد اكثر منهما وبشعر أنه كفا منهما 
0 شفيق' لخر من :عملهما انه كان عا على اضراب مو ظفين وطلبة أو شىم 

ن ذلك ) ؛ وهذه بلا ريب الصيغة الحقيقية لحديث شفيق الذئ, بنمعاة سما الإثنان 
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(؟ا أقواله عن ماهر ٠‏ 


سئل الهلباوى أيضا فى تحقيق ١1‏ فبراير سؤالا عاما عما يعلمه عن ماهر 
فلم يقل أنه سمع من شنفيق شيئًا واليك كل ما قاله ٠‏ 


علمت منعبد اأحميد العبد آنه كان يشتفل فى الحركة السياسية السريل' 
واكن لا اعرف عنه شيا أذا فهو لا يعرف شيئًا خاصا عن ماهر سوى ما يدعى سماعه 


النتيجة ‏ هذا هو مقدار معلومات الهلباوى التى يقول انه نقلها عن شفيق 
فأقواله بخصوص النقراشى ؛ ليس فيها اجرام مطلقا كما ظهر من مقارنة اقراله 
واقوال شمسى الدين ٠‏ وما ذكره عن ماهر ليس منقولا عن شفيق .ب بل عن 
عمك الحميد العنديخصو ص الحركة السبياسية السرية٠وهذه‏ عبارة واسعة قد نشمل 
المنشورات والمظاهزات الخ » ومع ذلك فحتى هذه الاقوال التى لا قيمة لها لم 
بؤيدها الاستاذ عبد الحميد العبد الذى ادعى الهلباوى سماعها منه » فما الذى 
يبقى بعد ذلك من هذه الشهادة السماعية:؟ لا شىء ٠.6‏ ش 


(9؟) أقوأله عن الشيشينى 
فال الهلباوى فى تقرير 56 فبراير سئة 1916 ( س 15 ) ما بأتى ؛ 


( لنت أتردد على منرل حسن افندى الشيشينى بعد أن عرفنى شفيق به 
وبعد أن حضرت من بلدتى لاشتغل فى البحث عن الجرائم السياسية ‏ وكسان 
محمود اسساعيل بتردد هناك وكنت احتك به لأجل أن أعرف منه شيئًا عن 
عصايشه فلذلك كنت أذهب لنزل الشيشينى افندى. ٠٠0٠‏ ثم قال ١ ٠‏ 
كان أسمرنا فى بادىء الأمر لا بخرج عن حد النكث والضحك حتى اذا كان . 
قتل السردار حولت وجهتى.الى محمود اسماعيل فكنت اذهب للزل الشسيشسيئى 


حيث أعر ف أنه هناك ( 5 


يرى من ذلك أنه ليش هناك ما. يشير الى انه كان يشك فى الشيشبينى مع 
أنه قال فى تقريره أنه عضو فى الجمعية مع شفيق فاذا سلمنا انه علم يذلك عند 
خروجه من السسجن فى فبراير 14511 وهو لم ننضم للبوليس الا فى أكتوبر 
سنة 1110 فكأنه فى اكتوبر سئة 5؟ لم يكن لديه أى شك. فى الشيشينى نفسه 
بل لم يشبك فيه الئ ما بعد حصول حادثة السردار كما هو ظاهر من تقريره فى 
حادثة السردار '. 


. فاذا كان لم بسك فى الشيشينى عند حادثة السردار بل كل شكوكه اتجهت 
لحمود اسماعيل وأولاد عنايت وشفيق منصور فكيف نصدق. تقريره فى 0 فبراير 
أنه سسمع من شفيق هن قبل حادثة السردار طيعاا دل ان الشيشينى عضو وعشنو 
رئيسى فى الجمعية"! .. 


من روائع المرفعات ٠.٠‏ َل 


(؟) آقواله « عن أولاد البيلى » 


البيلى بك واخيه فانه ادعى أنه سمع من شفيق انهما عضوان فى الجمعية ومع ذاك 
لم يذكر شيئًا مطلقا عنهما لا فى تقرير © فبراير ولا فى التحقيق الذى تلاه بل 
أن يقيض عليهما فجاء الهلباوى قبل القبض عليهما بايام قليلة وادمى فى التحقيق 
نه مهم من حنفيق :انهها غجا 2 ابغنا ‏ مضران: فى الممعية ! 

النقيجة : ثبته من تحليل أقوال الهلباوى عن كل من المتهمين انه اتهمهم لآن 
البواي.س أراد أن يتهمهم لا لآنيه سمع شيا من شفقيق علهم ٠‏ 1 


( رابعا ) الدليل الرابع على أن الهلباوى لم ممع شيئا من شفيق عن اولئك 
المتهمين انه لم يقبض على ماهر أو الشيشينى أو, البيلى فى حادثة السردار عندما 
كان يقبض على كل انسان لأقل شبهة أو بدون شبهة ! ٠٠٠‏ نعم انه قبض على 
التثراقى ون تبي الشيفن:علية كان سياسيا كاهو :لاه شن اقوال العزائد 
الالجليزية ومن مجرى التحقيق الأول فى قضية السردار © فقد كانت بعض 
الدوائر الانجليزية تتهم الوفد وظن أن النقراشى ‏ اذا بقى فى وكالة الداخلية ‏ 
قد بضال التحقيق فقبض عليه كما قبضن على غيره من الو فديين '» 


اما ماهر والشيشينى والبيلى ب فلو ان الهلباوى سمع حقيقة من شفيق 
أنهم أعضاء فى لجمعية وأخبر سليم أفندى زكى كما 'احاء فى شهادة سليم 
افندى زكى فى /ا١‏ فبراير لوق أن الهلباوى والبوليس بعر فان الجمعية وأعضاءها 
الرئيسيين قبل وقوع حادثة السردار فكيف لم يقبضوا على أولئك الذين يرعمون 
أنهم أعضاء رئيسيون بيئما كانوا شضون يمينا وشمالا على من تتحوم حو له 
أقل شبهة ! ٠٠‏ اليس ذلك دليلا على, انهم لم يكونوا يعرفون شيا من هذا القبيل 
وان شهادة الهلباوى السماعية لم سسمعها أحد من قبل ولا الهلباوى نفسه 1 ٠ه‏ 


حالة شفيق النفسية 


بقيت لى كلمة موجزة عن حسالة شفيق النفسية 6 .أن البحث فى الحالة 
النفسية لاى انسان لإا شحفقق باكمل معاليه الا اذا شمل أابحث كل حدركناته 
وسكناته » وأول ما يلزم لذلك أن يكون الشسخص حيا بتحرك وسكن , ٠‏ أما فى 
هذه القضية فقد قفى علينا أن نبحث الحالات النفسية كمسا لبحث كل شىعء 
آخر ‏ على الورق ٠‏ والاوراق صامتة لا نتكلم إلا باللغة الى بريدها من حررهاء 


قلت فى بدء مرافعتى أن الئيابة قد اعتدت على كل قاهدة عامة من قواعد 
التحقيق, والاجراءات القضائية 4 فافقدت المتهمين الضمانات التى كفلها لهم 
القائون فى علانية التحقيق وشفهيتها واجراءات القبض والحبس والاستجواب ‏ 
الخ )؛ وقد بظهر قريبا لاول وهلة ان اقول أن أهم الضمانات: التى فقدناها هى 
شفيق منصور لفسه ؛ ولكئها الحقيقة التى لا تراع فيها »4 فشفيق ملصلور | 
اللدرم قد أعدم جزاء وفاقا على احرامه ©» أما شفيق متصور الشاهل, .هلو أن 
النيابة كانت تريد أن تسسئئد الى شهادته فقد كان من الؤاجب عليها ومن حق 
المتهم أن تستحضره أمام المحكمة.لاستجوابه ومراجعة أقواله من جهة وفحص 


خالا العددان الخامس والسادس السلة التاسعة والخمسون 


حالته النفسية والعقلية وما يبدبه من قول أو اشارة أو ما بلويح على أسارير 
وجهد . من جهة أخرى ٠‏ 

وانى واثق انه او تسنى لاى محكمة أن ترى شفيق وحالة الخيل أو الحذون 
التى كان فيها لما اقامت لاقواله أى وزن ؛ ولسست فى ذلك مستنتها بل مقررا 
لحقيقة واقعة . فان شعادة النائب العمومى نفسه لاحظ فى دوسيه القضسية 
ان اضطراب شفيق لم يكن ليجعله أهلا لان سدمع فيما كان يريد ابداءه عن قضية 
السردار بعد الحكم فيها » وشهد الاس تاذ وهيب بك دوس فى التحقيق 
( حرف ن ص ه!!١‏ )ان شفيقا طلب اليه فى محكمة الجنايات ان يقول اله 
كان مسيرا من ماهر والئقراشى فقبل ذلك منه بشرط أن بكتفى بما يقوله عله 
وهب بك وقول الاستاذ وهيب ( وقد اشترطت .ذك لانه كان رأدى أن مثل هذا 
الميان من شقيق شخصيا أمام المحكمة سيكون حثما مضطربا ) ٠‏ 


وقد حرمتنا النيابة من الاستفادة من هذا الاضطراب أمام القضضاء ٠‏ فلم 
سق الا ان نرجع الى الاوراق الميتة للبحث عن نفسية ميت ! ولهذا البحث أهميته 
مهما قدرناها » فان تلك الاوراق الميتة ناطقة ببطلان اعترافات أو افتراآتت شفيق 
ملنصور ‏ لا لأن الكذلب ظاهر فيها فقط بل لان حالته القرسة الى الحنون تجعل 
كل أقاويله باطلة حتما. ؛ ولا بصح لقاضى الاحالة أن يستند اليها ولو على سبيل 
الإستدلال ٠.‏ 


غير أن البحث فى نفسية شفيق والتعمق فى هذا البحث قد يحتم عصسلى 
الباحث أن يفعل كما فعل ذانتى ‏ أى أن ينزل الى الححيم ٠٠٠‏ فقّد كان شفيق 
فى ححيم من نفسه ومن سحنئه » واذا كانت الحكومة 'ظن انها قد عاقبته بأعدامه 
.فهى مخطكة ؛ فقد مات المسكين مرات عدبدة قبل أن يموت موته الآخير ! 


اما العوامل. التى دفعته شفيقًا الى اتهام غيره من الأبرياء فيعضها خارحبة 
وبعضمها داخلية نفسائية ؛ اما العوامل الخارجية فهى التعذبب والوعد والوعيد: 


والمعوامل الداخلية أو النفسانية هى الخوف من الموت والحقد والهستريا 
العصبية القرسة الى الجئون وهذه العوامل جميعها يحمعها ثلاث حقالق مادية : 
السجن والبوليسن وشبح المشنقة ٠‏ 


أما عن العوامل الخارجية ( أى التعذيب والوعد ٠‏ والوعيد ) فلا نظن ان 
هناك قضية فى العصور الحديثة اجتمعت فيها عوامل التعذيب مثلما اجتمعت 
على :شفيق متصور ٠‏ : 


السجن الانفرادى .فى مقدمة وسائل التعديبه التى استغفملت مع شفيق 
وغيره من المتهمين السجن الانفرادى وقد بينت اله لا: يجوز حبس المجرمين المحكوم ‏ 
عليهم حبسا الفراديا أكثر من. أسبوع واحد .؛ أما هنا فالمتهمون بحبسسنون شهورا 
عدبدة فى زنرانة مظلمة ضيقة ويخرجون منها الى فناء السحن لمدة لا تريد عن ' 
مغلق عليه على الدوام ثم مالساهة الرابعة بعد الظهر بحل الظلام فلا يرى السجين 


من روائع المر فعات ٠٠٠‏ 1 


نورا إلا فى صباح اليوم التالى وهكد! دواليك شهورا عديدة يقضيها السربحين فى 
ذل القير الحى © الى أن يخرج من سجنه أو بخرج من عقله ٠٠٠‏ فهل من عجب 
اذا حجن شفيؤ 4 و 


وقد شكا شفيق شكوى مرة فى معارضاته من أن الئثيابة بخلاف توحيه 
التهمة اليه لم تحقق معه مطلقا من يوم القبض عليه أى من 18 يناير الى ه مارس 
واضاف الى ذلك ما يأتى فى محضر معارضة 18 فبراير « السجن بعاملنا معاملة 
سيثئة حيث نحبس حبسا انفراديا فى زنرانة مترين فى متر ونصف وفى الثهار 
لا بمكنئى أن أخرج من الزنزانة وبالليل كل ربع سامة يخبطوا على الباب ويفتحوا 
الكهرباء ليرونى ولا يسمح لنا بحلق الذقن وقد شكيت من ذلك كما انه لا سمح 
لى بقص اظافرى كما ولا يمكنى أن أقرأ فى كتاب وليس من مصلحة التحقيق أن 
بعذب امتهم 0 * 


وقد ذكرت الحرائد فعلا أن شفيقًا فى حلسات اللمعارضة كان فى حسالة 
برئى لها وشكله أقرب الى المتوحشين منه الى المتحضرين ٠‏ 


فيها ففى ‏ أبريل قال ( كنت تحت تأثير الخوفب والفرع والتهديد بالموت من 
الكونستبلات والجاويشية الموجودين بالسجن ) ثم قال فى 1١١‏ أبريل ( كل ما صدر 


بن له يحضتل “حكن ارادتن :والمنا أكاندنئ كالين زتحال «البوليين. الدين 
كانوا بلازموننئ من الساعة َم صباحا للساعة 9 مساء. فكلت فى حالةومصسمسية 
شديدة ) 1 


ثم اسمعوا بعض ما حل به : قال فى محشر 16 مارس ما يأتى ( ثم يسوم 
الحممة شفت حركات غير اعتيادية فففى لوم الخميس علمت بأنه سيحصل حلد 
داخل السجن بدون املانى ٠‏ وفى صباح اليوم تومونى بدرى فى الممسباح. 
وحابوا واحد حكيم وآخر جونىمن الرنزانة الساعة خهسة وحلقوا ذقنى 
وقالوا لى فيه اليوم مجلس عسكرى وسمعت أن مدير السجون مع حضرة وكيل 
حلد وفيه أشغال شاقة خمس سنوات ) ٠‏ 


لم قرر فى يوم 8 مارس ( بأله سمع فى السجن بأنه سيعدم بطريقة 
الربط على عمود والقاء الاحجار عليه وانهم اخذوا كل ملابسه من السسجن ) ٠‏ 


فما راى حضرة القاضى فى اعترافف يصدر على آثر ذلك التتعذيب ٠.‏ 


أما عن الوعد فقد وعد شفيق بتخفيف العقوبة اذا اعترف على شركائه وثنبت 
ان اسماعيل صدقى باشا والهلباوى بك وعبد األك حمرة بك ابلغوه هذا الوعد ٠‏ 
ولقد كان“ الوعد أقسى عليه من الوعيد فكان أثره عليه أقسى من الحمى على الجسم 
ولدنك كان 'بندفع اندفاع المحموم ويهدى عليانله فى أتهام الأبرياء بدون حاب 
او ضسمير وكلما عاد الى صوابه عاوده شبح المشدئقة الخيف ٠٠١‏ وهكذا كسان 
الوعد.مصديى عذاب: لهذا المسكين » حتى أنه حرم من راحة اليأس واليأس احدى 


الراحتين ! 1 


1 العددان الخامس والسادس السرئة التاسعة والخمسون 


وأما العوامل الداخلية ذقد كان خوف الموت من أشد العوامل النفسسية انتى 
كانت تدفعة. الى اتهام الغير : ولسنا فى حاجة الى الدليل الخارجى لاثبات ان 
شفيقا كان ( فرعا للاعدام ») فقد كان لا سستحى أن يساوم على حياته برؤؤوس 
هؤلاء المتهمين وقال امام النائئب العمومى فى 7 أبريل (انى قررت هذا القلول 
لانى لم أجد ننبجة تعود على من ذكر أسماء الاشخاص الذين اشتركوا معى فى 
الحوادث السابقة ) ٠‏ 


وفى تقرير آخر بدون تاريخ بكشف الستار صراحة عن غرضه وهو المحاففلة 


بدل عا ىذلك قوله لسليم أفندى زكى فى ٠١‏ يونيو « الى آخاف أن أكتب 
الآن الحقيقة بعد أن قلت أشياء ليست بالحقيقة » فاجابه سليم افندى ما دمت 
ستقول الحق قلا تخثى آمرا فقال شفيق ومن سيساعدئى اذن 1 ٠٠١‏ 

المسألة مسألة مساومة لا مجرد اتهام أو تبرئة ولا أدل على شفف المسكين 
بالحياة من قوله بعد الحكم عليه فى تقرير 18 يونيو ( وحكم على نجيب الهلباوى 
و شمس الدين بالاعدام ثم استبدل الحكم عليهما بالاشفال الشاقة وآافرج عنهما 
أخيرا وهما الآن بتمتعان بالحرية والمعيشة العائلية والتحياة بعد ان حرما منها 
عشر سئوات ) * 


أما كن الحقد الذى كان بملاً نفسبه فكان خاصا بماهر والنقراشى اللذين 
عينا فى مناصب عالية وهم ( من بتوع المظاهرات والاضراب ) وهو أكفأً مثهما وكما 
عاد فى قوآله السايقة. + 


وهناك حقد عام على البلد التى وصمته بالخيانة : فاتهم اثنين من كبار 


وآما عن خبله وجنونه فيكفى أن نشير الى ما جاء فى تقرير السجن من 
انه « كان متهيجا ويمزق هدومه وبنتحب »© كما جاء فى تقرير الطبيب الشرعى 
ان حالته العصبية لا تسمح باستجوابه : فهل يقال بعد ذلك أن عاقلا اعترف ؟ 
نعم أنه كان يكتب بكل ما أوتيى من خحبث المجانين. ٠‏ ولكن أحسسن ما قيل فى ذلك 
هو قول أناتول فرنس ( أن آخوف ما نخافه من المجنون هو عقله ) فان فترة 
الصحو كانته تملى على شفيق اعترافاته الصحيحة فكان حجئنونه بهدمها واحدا 
فواحدا ومع ذلك يظهر للئاس كآنه يعقل ما يقول وما يكتب ٠‏ 


من روائع المرافعات ٠.٠٠‏ خ/ا١‏ 


لكل انسان أن يرى أن الضعف البشرى قد. يودى بالانسان الى هذا الدرك الأسفل. 
ولكن شفيق قد أذنب كثيرا وتعذب كثيرا وأصبح أمره بين بدى الله وحده 


أما هؤلاء المتهمون الابرياء فقد تعذبوا كثيرا ولم يذنبوا كثيرا ولا 'قليلا ٠‏ 
واقد وضع الله ادم وشقاءهم. فى كفة الميزان الذدى بين حنبيك : فاذا خلوت 
الى نفسك يا حضرة اخاضي ؛ فاذكر ما عاناه ويعانيه 00 المتهمون : واحمد الله 
انك قاض ؛ وان العدل من حقك بل ومن واحبك ؛ اذكر ما دمانيه هؤلاء المتهدون 
من ظلم وظلام وما هم الآن من ثبات ورباطة جأاش ٠‏ واذا رايتهم رجالا 
لا يبكون ولا يستبكون فارحم شجاعتهم ؛ قهى شجاعة الصابرين والصبر أحسر 
من البكاء ؛ وأذكر آلامهم فهى فى طيات الخفاء »؛ والجبان يجزع دون أن بتألم 
بيلما الشجاع يتألم ولا يجزع. »؛ وما ذلك الا لآن الألم متغلغل فى نفسه ٠‏ لا تربطه 
دمعة ؛ ولا تسليه أنة ٠‏ 


ان احالة هؤلاء المتهمين الابرياء ليست مسألة شكلية دل ستتخد قرينة 
تن ل شي ل تلن ل ا قطنا 


انك وحدك القادر على منع هذه المظالم 2 واعلم اله ليبس أظلم ممن بقدر 
على منع الظلم ولا بمنعه 4 فهو شريك فى الظلم مع غيره وظالم لنفسه © فقل 
كلمتك فائنا لعدلك مرتقيون ٠‏ 


: قال عبد الله بن جعضر‎ ٠ 
عودنى أن‎ ٠٠ ان الله عودنى عادة . وعودت عباده عادة‎ « 
فاخشى اذا تر‎ ٠٠ يعطينى , وعودت عباده أن أعطيهم‎ 
,» عن عباده ء أن يقطع عادته عنى‎ 


مال الدولة ٠.٠٠‏ 


قال أميرالمؤّمنين عمر بن الخطاب رضىاللهعنه : 
ما أحد أحق بمال الدولة من أحد ء, وما أنا أاحق 
به من أحد .» والله ما من أحد .من الناس الا وله 
فى هذا ا مال نصيب. ء. فالرجل وبلاؤه » والرجل 
وحاجته +٠٠‏ ووالله لثن امتد بى العمر 'ليجدن 
الراعى بجبل صنعاء حظه من المال وهو فى 
مكانه بر عى الغنم © »© * 


أ أي 5 0 
+ ل 2 ١‏ . 0 
شان الاناات_ا وم اس | أ 
٠‏ 5 
ا ا : 
: ف ليها 
عن 5 آخرة شيرلا : ث بأ ل « . 


فيد سر ممم اليك لقص ريدسسة ميو مصيووبجم 


ال أجرتٍ بتارثة ا يوبنة 9194] 


لمي شاه 


هذا الحكم ٠.٠‏ 
صدر هذا الحكم بعد الانتهاء فعلا من طباعة المجلة وتهيثلتها 
للتوزيع » ألا أنه بسبب ما ييحفلى به الحسسكم من أهمية بالغلة 
وخطيرة » وها ارساه قضاؤه من مبادىء وقواعد » وما برتبه من 
آثار ودلالات » فد حرصئا على نشره فى هذا العدد ٠٠+‏ ا 


ولا ترجع اهمية هصسذا!ا الحكم الى آنه يتصسسل يجق شخصى 
للطاعن > وانما مرد هذه الأهمية فى اتصال الحكم وتعلقه بحق 


الشعب فى اختياى ممثليه ونوابه » وهو حق تتضامل معه كافة 
الحقوق قاطبة 00 


دانطلاقا. من فضصساء هذا الحكم » فاننا ندعو جميع الزملاء 
واساتذة القانون بكليات الحقوق للاسهام بآرائهم فى هذا الموضوع 
الذدى وقف الننضباء بشانه شامخا وعظيما » مبتفيا مرضاة وجحه 
الله العلى القدير » ومستهدفا صالح مصرنا الخالدة وخيرها » 
يقولها كلمة حق هى خير البجهاد وافضله +.. 


0 


باس الشعب 
مجلس الدولة 
محكمة القفساء الادارى 


دائرة منازعات الافراد والهيئات 


بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق 19105/5/55 


برياسة السيد الاستاذ المستشار : يوسف ابراهيم الشنارى 
نائب رئيس المجلس 


وعضوية السسيدين الاسستاذين : نممبد اللطيف أحمد أبو الخير » 
محمود مجدى أبو النعاس الممبتشارين 


وحضور السيد الاسئاذ المستشار : على محمد حسن مفوض الدولة 


والسيد / عبد العزيز السيد عامر اع الس 


اصدرت الحكم الآثى 
فى الدعوى وقم 15 لسئة © قضائية 
القامة من 
على ابراهيم عل سلامة 
فسسمساهء 
الدائرة © جيزة ومقرتما شبرامنت 


9" ب وزرس الداخلية 


( الوقائع ) . 


أقام المدعى هذه الدعورى بصحيفتها دعي قلم كتاب اللحكمسة فى 
01 طالبا فى ختامها الحكن آولا ب وبصفة نسستعجلة بوايف تنفيك 


: القرار الصادر دم والتكلادا بالغاء الإنتخانات لعمضسوبة ئة مجلس الشعت 


بالدائرة الخامسة ومقرها شبرامنت جيزة ٠‏ ثانيا ”ب وفى الموض وع بالغساء 
صذا القرار وما يترتب ملى ذلك من آثار مع الزام الحكومة بالمصروفات ٠‏ 1 


وقال الملدعى ٠‏ شارحا لدعواه أنه تحدد يوم لفن لاعادة 
الانتخابات بالداثرة المشار اليها بيئنه وبين السيد / حسانين سلام ٠‏ وانمت 
عملية الانئخاب وجرى فرز الاصوات بمقر اللجنة العامة وأسفر الفرنز عن 
حصوله ( أى المدعى ) على #امره!١‏ صونا بينما حصل مثافسه على 35786 صوتا 
واذ دل الفارق بيئهما بهذه الصورة الواضحة بالنسسبة لماثم فرزه من 
الصتاديق وعددها 59 صندوقا وبقى نسعة مشر صندوقا لا تفطى اص راتها 
هذا الفارق الذى أسفر عنه الفرز » بدا لرئيس اللجنئة العامة ان يلغى الانتخاب 
مسساء يوم لشن . 


واضاف المدغى ان القانون لا يعرف السساء الانتخاب ألا فى صورة ان 
تخطف الصناديق مقلا أو يقوم حدث من شالنه أن يجعل العملية غير ممكنه 
التنفيذ ؛ أما فيما عدا مثل هذه الصور ذلا بجيز القائون ححب النتيحة 
واعلان الفائر فى الانتخاب بعد اتمام الفرز الذى يستطيع رئيس اللجئنة اجراءة 
بمختلف الوسائل المناحة ٠‏ كما أن القصد من اجراء الانتخاب هو تعرف المشيئة 
الحرة للناخبين والنزول عللى مقتضاها بصرف النظر عن أى اعتبار آخر + وفى 
ضوء ذلك يكون القرار الصادر بالغاء الانئخاب واستهداف حرمان المسلدعى هن 
حقوقه المشروعة قرارا معدوما توفرت له شرائط استعجال نظره من الجدية وتعذر 
تدارك النتائج الناجمة عنه ٠‏ 

وتحدد لش طلب وقف التنفيذ جلسة 1999/5/19 وفيها قررت المحكمة 
التاجيل لجلسة *؟/19195/37 لتقدم الحكومة ردها على الدعوى ٠‏ وفى تلك 
الجلسة ابدى الحاضر عن الحكومة ان جهة الادارة لم توافيه بالأوراق ودفع بعدم 
اختصاض اللحكبة بنظر الدعوى تأسنيسا على أن ما تثيره من نزاع بدخل فى اختصاص 
مجلس الشعب عملا باحكام المادة ٠١‏ من القانون رقم 58 لسنة 1510/5 بشأن 
مجلس الشغب التى خولت المجلس الفصل فى الطعون المتعلقة بابطسال الانتخاب 
وهو اختصاص آخر مستقل عن اختصاص المجلس بالفصل فى صحة عضوية 
أعفائه طبقا للمادة 1 من الدستور ٠»‏ وقدم المدعى حافظة مستندات طوبت على 
بعض اجزاء من عددى جر يدنى أخبار اليوم والاهرام الصادرين يوم 19175/5/15 
لسيب المهائرات بي ا مر شحين وئسخة من عدد جر بدة الشعب الصادر يوم 
8 ا كما قدم صورة الشكوى المقدمة منه يوم 1915/5/١8‏ الى 
رئيس اللجنئة العامة طالبا اعادة النظر فى قرار. الغا الانتخاب وعليها تأشيرة 
رئيس اللجنة باسثلام الاصل فى الساعة الرابعة من مساء ذات اليوم وكذا مذكرة 
بدناعه قال فيها ان دعواه تبعد عن الطعن .فى صحة عضوية مجلس الشعب المنوط 
الاختصاص به للسلطة التشريعية وحدمما وائما بنصب الطعن فيهنا عل قرار 
ادارى مس تختض محكية القضاء ٠‏ الأدارى بالنظر فى طلب الغائه * وفى الموضوع 
اختصاصات 0 الجئة العامة ووزير الداخلية طبقا اللقارون رقم “ا لسنة 
بتنظيم مباشرة الحقوق السنياسنية تتمثل فى اعملان نقيجة الانتخاب 
وليس فى الغائه دون أن بخول الشرع لأية خبة كانت سلطة اصدار 'قرآن بالألفاء 


كما آن هذا القرار من ناحية أخرى يفتقد ركن السبب لانه حتى هع افتراض أن 
القانئون يبيح لجهة الادارة مكنة الغاء الانتخابات فان مشل هذا القرار لابد 
أن يكون مبنيا على أسباب تبرره ٠‏ والسبب ااوحيد المنصور لالغاء الانتخابات 
بعد ادلاء كافة الناخبين بأصواتهم هو قيام حالة ضرورة يستحيل معهسا فرز 
الاصوات كسرقة الصناديق أو احتراقها » ولم يتحقق شىء من ذلك فى الحالة 
المعروضة ٠‏ وحتى لو قامت مهاثرات بين المرشحين داخل قاعة الفرز فان من 
دق رئيس اللجنة أن يأمرهم بمغادرتها وان يستعين برجال الشرطة اذا لزم 
الامر ٠‏ وأضاف المدعى أن الثابت هن ظروف الواقع ومن الشكوى المقدمة مه 
لرئيس اللجنة العامة 'آنفة الذكر أن عملية الفرز قد استمرت حتى الساعة 
الثالئة والربع من مسساء اليوم التالى لاجراء عملية الانتخاب وانه ثم فرز ثلاثة 
ونسعين صئدوقا أسفرث نتيجتها عن حصوله على 5٠١"‏ صوتا زيادة على ما حصل 
عليه منافسه ؛ وأن مجموع البطاقات الموجودة بالصناديق التى لم يتم فرزها لانزيد 
على لف صوث ٠‏ وبافتراض حصول منافسه عليها جميعها فان ذلك لم يكن يغير 
من فوزه ‏ - أى المدعى فى الانتخابات ٠‏ ومن هنا كان من الممكن لو صصح قيام 
ضرورة نحول دون استمرار عملية الفرز 2 وهى ضرورة ثقدر بقدرها , اخراج 
المرشحين المتهائرين من اللجنة واستكمال الفرز أو معرفة ما تبقى من أصوات 
لم تفرز ومقارنتها بالاصوات التى حصل الدعى زيادة على منافسه » فان تبين 
ان ها حصل عليه بالزيادة يربو على ما تبقى من أصوات لم تفرز أعلن رئيس 
اللجئة فوزه ‏ وانتهى المدعى فى ضوء ذلك الى طلب الحكم له بطلبائه الواردة فى 
صحيفة الدعوى مع تنفيذ الحكم بمسودته وفى غير المواعيد المعتادة ٠‏ 


وبالجلسة المشسار اليها قررت المحكمة تأجيل نظر -الطلب للساعة الحادية 
عشرة من سباح اليوم لتقدم الحكومة الاوراق المتعلقة بالدعوى ومن بينها القرار 
المطعون فيه ورخصت للطرفين بتقديم مذكرات ومستندات الى ما قبل الجلسة ٠‏ 
وفى هذه الجلسة قدم الحاضر عن الحكومة أصسل القرار المطعون فيه وصورة 
شمسية منه واعاد الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى كما دقع بعدم 
قبولها بمقولة ان قرار رئيس اللجنة بالغاء الانتخاب ليس قرارا نهائيا وائما يتعين 
اعتماده من وزير .الداخلية وهذًا القرار الاخير الذى يصدر من الوزير هو الذى 
يجب أن ينصب عليه الطعن وفى الموضوع طلب الحكم برفض الدعنوى لان القرار 
قام على أسبابه حسبما يكشف عن ذلك البرقيات المرسلة من المدغى ومنافنسسه 
والتى قدم صورة منها (وهى برقية مرسلة من المدعى) وعقبالمدعى على دفاع الحكومة 
فطلب رفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها كما قدم 
مذكرة بدفاعةه . وعقب ذلك فررت المحكية اصدار الحكم فى نهاية الجلسة, 
رفيها صذر وأودعت مسودئه المشثتملة على أسيابة عند النطق ا" 


1 4 #0 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة ٠‏ 


من حيث أن الدعى نطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بالغاء 
انفخابات الاعادة فى الدائرة رقم ه ومقرها مركن شبرامنت -بمحافظة الجيزة ٠‏ 


ومن حيث أنه عن الدفع الذى ابداه الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى فان المادة *95 من الدستور تنص على أن يختص مجلس 
الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه كما تنص المادة ٠١‏ من قانون مجلس 
الشعب رقم 8" لسنة 1317 على أنه « يجب أن يقدم الطعن بابطال الانتخاب 
طبقا للمادة 95 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خسبلالالخمسةعشر يوما 
التالية لاغلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التى بنى عليها ومصدقا 
على توقيع الطالب عليه » ٠‏ ويستفاد من استقراء هذين النصين أمران ؛ 


أولهما ‏ أن الطعن بابطال الانتخاب المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من 
قانون مجلس الشعب هو بعيئه الطعن فى صحة العضوية المنصوص عليه فى 
المادة "!1 من الدستور وأن المشرع فى قانون مجلس الشعب لم يقصد أآمرا 
آخر يختلف عما قصصسهه المشرع الدستورى وآية ذلك ما قررته المادة ٠١٠‏ 
المذكورة فى صدرها من أنه « يجب أن يقهم الطعن بابطال الانتخاب طبقا 
للمادة 3 من الدستور وان المشرع فى قالون مجلس الشنعب لم بقصد أمرا 
فى قانون مجلس الشعب انما قصد .به مجرد بيان الاجراءات التى تتبع فى تقديم 
الطعن فى صحة العضوية 2 وهو طعن يشتمل بحكم اللزوم على طلب بابطال 
الانتخاب دون أن يكون الهدف من هصذا الحكم تقرير اختصاص آخر للمجلس 


أيا كانت هذه النتيجة » أى أن اختصاص مجلس الشعب يأنى فى مرحلة لا حقة 
للانتهاء من عملية الانتئخاب واعلان نتيجتهاسواء بفوز أحد المرسحين أو باعادة 
الانتخاب لعدم حصول أى هن المرشحين على الاغلبية القانونية » ومن هنا كان 
نص المادة ٠١‏ آنفة الذكر على أن بقدم الطعن بابطال الانتئخاب « خلال الخميسة 
عشر يوما الثالية لاعلان نئيجة الانتخاب » ٠»‏ 


ومن حيث أنه متى كان ما 'تقدم » وكان البادى فى النزاع الماثل ان نتيحة 
الانتخاب لم تعلن أصلا وانما صدر القرار المطعون فيه بالغاء الانتخاب قبل 
الانتهاء من عملية فرز الاصوات جميعها » فمن ثم يخرج الفصل فى هذ النزاع 
عن اختصاص مجلس الشعب وتكون هده المحكمة هى المخئصة بنظر الدعوى 
باعتبارتها طعئا على قرار توافرت له كافة عناصر ومقومات القرار الادارى على نحو 
ما سياتى بيانه ٠‏ 


ومن حيث أنه بالبئاء على ذلك يكون الدقع المبدى بعدم اختصاص المحكمة 
بن الدعوى غير قائم على أمساس سليم من القانون جديرا بالرفض ٠‏ 


ومن حيث آله ممن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم ثهائية القرار المطعون فيه 
فانه يتضح من استةراء نصوص القائون رقم */ا لسنة ١985‏ بتنظيم همباشرة 
الحقوق السياسية أله لم يتطلب لئفا مثلّ هذا القرآر اعتماد آبنة سلطة 
أخرى ومن ثم يكون نافذا بذاثه ومرنبا لإثاره ممآ بجعله نهائيا بالمعنى “المقصود فى 
ذغوى الالغاء ٠‏ أما ما نصت عليه المادة لان من هصذل القانون من أن تعلن 
النتيجة العامة للانئخاب بقرآر بصدر من وزيسر الداخلية فان حكمهنا مقصور مهل 


إعلان النقيجة وهو أمر يخرج عن نطاق النزاع الماثل ٠‏ وبالتالى يكون الدفسع 
لمشار اليه فى غير محله متعين الرفض ٠‏ 


ومن حيث أنه بالنسية الى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان من اليم 
أن طلب وقف تنفيك القرار الادارى بلبغى أن يقوم على ركنين أولهما جدية الاسباب 
بأن يكون * قائما لحتسب الظاهر على أسياب يرجم معها الغساء القرار عند الفصل 
فيه موضوعا وثانيهما ‏ ركن الاستعجال أن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ 
القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه ٠‏ 

اع يلياد 

ومن حيث أن البادى من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيدذ 
وى ضوء النظرة العاجلة التى تكفى للفصل فى هذا الطلب ان عملية التصويت 
بالدائرة المشار اليها قد نمت فى الموعد المحدث لها وصو يوم لله لفل وان 
الصناديق التى تضم بطاقات ابداء الرأى ١صبحت‏ فى حوزة لجنة الفرز وبدىء 
بالفعل فى فرز الاصوات وقبل الانتهاء من عملية الفرز صدر القرار المطعون 
فبه فى الساعة الثالثة والربع من مساء يوم 191/49/3/١١‏ بالغاء الانتخاب 
وقد مدن هنذا القران فريم نصسة من رئيس اللنهية العامة للانشهابات 
بالدائرة المدكورة وصسدر بعبارة « نحن ماهر محوود القاضى رئيس اللجحلة 
العامة ٠٠٠‏ » وتضمن أن سبب اصداره هو ما تخلل عملية فرز أصوات التاخيين 
من مهائرات بين المرشحين واثارتهما الاعتراضات حول سلامة الانتخابات وتقديمها 
الشكاوى عن زيادة عدد البطاقات ببعض الصتاديق عن جملة عدد التاخبين ٠٠‏ 
وانه « نظرا لعدم أمكاننا الاستمرار فى مباشرة رئاسة اللحنة والصعوبة الجحسيمة 
التى لا قيناها فى استكمال المهمة بسبب لك المهاترات وما يثار من اعتراضات 
انتخاب الاعادة بالدائرة » ٠٠٠‏ 

ومن حيث أن القانون رقم "لا لسيئة 1907 آنف الذكر بعد أن تناولت 
لصوصة سان الاحكام المنظمة لعملية الانتخاب نص فى المادة 85؟ منه على أن 
« بعلن رئيس اللجئة ختام عملية الانتخاب أو الاستفتاء متى حان الوقت المعين 
لذلك ويجبالختم على صناديقأوراق الانتخابأو الاستفتاء لفرزها فى الخمسةالايام 
التالية ليوم الانتخاب أو الاستفتاء على الاكثر بواسطة لجنة الفرز التى تتكون 
برئاسة رئيس الاجئة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ٠٠٠‏ » ونص فى 
المادة ه؟ على أن « تنفصل لجنة الفرذز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الالتخاب 
أو الاستفتاء » وفى صحة أبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه وتكون مداولات اللجنة 
سرية ٠‏ ويحوز للرئيس أن يأمر باخلاء القاعة أثناء المداولة على أنه يجوز دائما 
لاعضاء لجان الانئخاب حضور مداولات اللجلة دون أن يكون لهم صنوت معدود 
وتصسدر القرارات بالاغلبية المطلقة 2 وفى حالة ثساوى الاصوات يرجح رأى 
الجانب الذى منه الرئيس ٠‏ وئدون القرارات فى محضر اللجنئة وتكون مسسسة 
ويتلرها الرئيس علنا » كما نص فئ المادة 76 على أن « يعلن رئيس اللجحنة 
نئيحة الالخاب 0م ومفاد هذه النصوص أن المشرع لك اط بلجنة الفرز 
الاختصاص بالفصل فى جميع المسنائل المتعلقة بعملية الانئخاب وف أصحة أل 
بطلا اعداء كل اخب لرأيه '* وعلى ذلك بقتصر دور اللجنة في اتمام عملية الفرن » 


وليس لهاأن تمتنع عن ذلك الا اذا استحال عليها فعلا المضى فى مهمتها بقوةٌ قَاهرم 
كحربق او ففد » وحتى فى مثل هله الحالة لا يكون للجنه الا اثيات وجطه 
تلك القوة وما نرئب عليها من آثر يتمئل فى عدم اتمام عملية الفرز واعبلان 
ذلك . اما فى الاحوال العادبه فلا يكون امام اللجنة الا الامسستمران فى مباشيرة 
عملها مستعينه بالوسائل المتاحة لهسا ومن بينها الاستعانة بالشرطة لفض أى 
اضطراب فى الامن أو بالغساء ها يثبيت بطلانه لديها من بطاقات التصويت 2 وفى 
جميم هده الحالات يجب أن يتخذ القرار من اللجنة مجتمعة وليس من رئيسها 
وحده وذلك طيبقا للاوضاع المنصوص عليها فى وضوح وصراحه فى الادة هلا 
المذكررة ٠‏ 


ومن حيث أن الماثل فى عناصر الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر من 
رئيس اللجنة وليس من اللجنة مجتمعة كما قضى بالغاء عملية الانتخاب فى غير 
الحالات التىيجوزفيها ذلك على النحو السالف بيانه ٠‏ ذلك أن الاسياب التى استند 
اليها لا تنهض مبررا صحيحا لالغساء الانتخاب اذ كان فى الامكان الاستمرار فى 
عملية الفرز واعلان النتيجة باستعمال الوسائل المشسار ليها فيما تقدم ٠‏ 


ومن حيث أله بالبناء عل ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قلدصدر من 
فير مختص ولغير سبب صحيح فى الواقع أو القانون يبرر اصداره ومن ثم 
ينض رحن الجدية متوافزا فى طلب :وقف تتفيئة:* ولا جسستدال فى تواشر ركن 
الاستعجال لاقتراب الموعد المحدد لاعادة الانتخابات الملغاة وتحقق نتائج يتعذر 
تداركها من الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار الامر الذى يتعين معه الحكم بوقف 
تنفيذه والزام الحكومة بالمصروفات عملا باحكام المادة ١85‏ من قانون المرافعات٠‏ 


ومن حيث انه لمسسا كانت المادة 585 من القانون المذكور تنص على أنه يجوز 
للمحكمة فى المواد المستعجلة أى فى الاحوال التى يكون التأخير فيها ضارا أن 
'تأمى بتنفيك الحكم بموجب مسودله إبغير اعلانة فمن ثم تأمى المحكيية 2 بشنفيك 
هسذا الحكم بمسودثه بغير اعلان * 


فلهذه الاسسباب 
حكمت المحكمة برفض الدفع بعمدم اختصاصها بنظر الدغوى وباختصاصها 


وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى ويقبولها ؛ وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيسه 
والرمت الحكومة بالمصروفات وآأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان » 


نلمشالاجدديرة ... 


ايسا الرسيسل المرير 


غلى طسق انق والعستدل والتر شمن 
ا 1 
رهلى طسق النشس ال رفاعكًا عن الحم" .. 
مشطل سلب الحم ل | فليا .٠ه‏ 0 
امسلا )سنت ف رماسيك اق رمسسسسالة 


علمة مده /إررباةا 


ف ؛ مطيل خائظ خائع 7 

نتتاع محمد ورحميا ححسشالك ١‏ 
يسربة ابو العلا عبد اللحمهد 

عبد اللحفيظ احمك تضشطفن خثمان 
فتحتمات التشسيدذ إن سات التجمل 
فابيق فجمى واضتح الزاورى.. 


وجب منالم عبد الحميك شالج 
قربا سفمك الله أبواهيم 

جوده أمساعيك امتعاعهل غرب 
سهير شوفى دوبيل غطاس 


عجدوك: عام صغم الاستطنا نت 
اجدول هعنام 
حول عام 
قؤل انتلاائى 
قتوك انتنائن 
قبوك ابتخاق 
جدوك قام 
يدول خام 
جدول غخام 
دول عننام 
دول عسام 
جدول غام. 
دول قسام 


جلسة 200 1 


اجلال محمد غبد العليم 

د ٠‏ رفعت السيد المحجوب 

زكريا حسن خليل حسن 

رشدى ر بسع محبيد الشر قاوى 

رشدى عبد المعلى محموذ رحيم جويد 
سمير عبد العزيز أحمد متصور . 


حجدول عام 
اعادة للمشتغلين سم استئناف 
قبول ابتدائي, 
جدول عام 
جدول عمام 
جدول عام 
جدول عام 


زمالة جد بدة وووة 


سالح قاسم قضيب وأنم 

صعوت اللنتى امكندان ترلسيين 
صلاح بكر توفيق ابو زيد ْ 

عادل محمد ابراهيع الشيريف 

عاطف عيسى غالى روفائيل 

عبد الرحمن محمد خليل 

عرزت محمد أحمد أبو قونه 

يحبد محمك عمر أبو العام 

فاطية صديق السيبه 

فايز بحيد مصطفىي أبو شلبايه 

مدر ى عبك الرازق مثو ليم 

يحبا السياء محيك ذواج 

ميديك شيني سحمود عابد عبد الله 
نتتحيك مفعييك يمحموق حضوي 

محمك فتحى رضوان الفقى 

متحيد طه عيد أأنحفيظ عبد الله عليوة 
تحمد كمال نون الديين ١‏ 
اتحيل نجيب عبد الفتاج عثمان حسننع 
اتططان أحمد خناففك عبد الو حمر 

5 فؤٌاد موسي عليان 0 
- 1 الشكور عبد العليم اسناعيل الْقَاغخ 

2 بشرى يونس الطماوىئ 3 
د ١‏ 

ابر أهيم محمد سن عار 200 

أحمد عبد اللطيف اسلا 

اريس اتزاهين ‏ بتتامين د 

بكري محمد كامل سعيك 59 

زيلب حسين جامد سغودق 

سامى عبد الرحين المسيله 

0 الدين أحمد عبد الله. سيف الد 
به حاففل ابراهيع العرب ١‏ 3 
ادل محمد السسيك لطفى 

#اسمين سيف الدين الغيائى 

00 محعود اسماعيل سليمان 

- دى الصادق ابراههم .. 0 

ل سس 

بد الخالق فتحى سليمان ١‏ 


جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عسعام 
جدول عام 
إجدول عسام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عسام 
دون عسام 
ججدول قام 
جد وك عسام 
جدون ضام 


جدول عام ' 


جدول هام 
لول قام 
دول هام 
جدول خمام 
دول عام 
جدول عام 
جدوك عام 
جدول عحام 
دوق عصام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
حجدول عام 
جدول عام 
حجدول هام 


جدول عام' 


جدول عام 


جدول هام 


جدول عام 
حدول ام 


جدول عام مع الاستثناف 


ذلا 
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سهير محمد ابراأهيم درويش 

أحمدك عبد الحارس محمود محمد 
عمر عبد العزيز على على يبوسف 

عبد الرحمن على محمد رشوان 
دوي عيد الباسط سعيك دباب 

مله حانل أمين الكمار 

مدحت محمد أحمد مالم . 

محمك بحيى مصطفى أبراهيم بيومى 
صبرى على ابراهيم سالع 

محمود محمد على الكعباوى 

خيرى أحيد على تعلب 

محمك محمد أحمد ابر أصيم 

موسى عباس موسى خليفه 

محمد عبد الرحمن عباس. عابدين 
محمك على ميحمد المتعاري 

أحمد مخثار عبد اللطيف تعيد الوهاب 
محمد توفيق عطيه حسنلي 

احدد ع و متخداد_ عادني 
م محمد احدد شعيبٍ 
فاطمة عامر ابراهيم سالم 

محمد عبد ألفنى مستحمدك عبد الله 
حمدى حسين أبراهيم الغول 

خيريه أحمد محمد خيرت 

أحجهد راشد راشد 1 

أحهد مر نى اسماعيل مر سى اللبودى 
أبهاب عكاشة على موافى . 

جمال الدين مصطغي ياسيين خلف الله 
أحيد سيك رحب مبحمك . ٍ 

جوده ابراهيم محمد ابرافهم 

حسين موسى حسين مويئ 

سيد فؤأذ السيد مححبحوب. . 

عبد الرحمن محمود لطفى: عبد الرخمن 
عبد الرحيم كامل عبد الرحيع 

فبك ألله على السيد محمد 

قفاف محمد أحمد عاص .: 

فياد عطيه عوض سالم . 

فائرة سحمد أحمد عبد المالك. 


جدول عام 
جدول عام: 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام : 
جدول عام., 
جدول عام 
جدول عسام.. 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عسام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول سام 
جدول عسام ' 


:جدول عام 


دول عام ' 
جدول عام . 
جدول هام.' 
جدول هام.: 


جدول هام 


جدول هنام 
جذول عام 


أخبار نقابية + ©« 


يحيد أحمد محمك ربيع 

بحمد السعيد محمد عطا الله 
محمد خالد مجلى حسين . 
مصطفى كامل سليمان ابراهيم 
محيك سعيك جمعة عبذة رجب 
اديه زكي. مصطفى عابدين 

اديه عبد المرير أحمد رحمون . . 
تبيلة ابراهيم حسان ديمترى .ابراهيم 
محمد فرح محمود حرب ١‏ 
محيد أحمد ابرأهيم شلبى 

عبد السلام السيد محمد سليم 
حمبدى عبد العزيز سيد خليل 
محمد ابراهيم خليفه عطاى 

فؤاد أحمد على الكرانى 

ممدوح موريس رياض 

مرفت. سيد أحمد بحيرى 

محمد باشا محيد عراقى 

على هاشم عبد التواب الانصارى 
على محمد محمد فوذه 

عصام أحمد محمد أحمد 

عبيد مرقى أبو عجيلة عوض 
بهاء الدين محمد ثيسنير حمدى 
أشرف الور على 'قوده 

على أحمد عبد التعيم أحمد 
السيد محمد رجب مرجان 

فؤاد مصطفى محمد استماعيل 
حسنن محمد نصر الدين محمود 
حنا نسنيم حنا برسوم 

عبد الكرنم أحمد محمد غنيم 
محبد عطيه محمد سليمان 
اراهيم رمضان على حمتن 

كمال محمد الصاوى الشبيعى 
حسمن محمود ابراهيم حلال 
اقيال هائم على محمد كير 
محمد فريد عبف الرحيم 

رف عبد الماجد 'خليفه 

بهاء الدب ثابت عبد العال محمد 
فريد راب توافيق 


جدول عام 
جدول عام . 
جدول غام 
جدول عام 
جدول عام 
جدول.هعام 
جدول عام 
جدول عام 


. جدول عام 


جدول عام 
جدول عام' 


جدول عام 


جدول عام 
جدول هام . 
جدول عام. 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى . 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى .. 


قبول ابتدائى ٠‏ 


قبول. ابتدائى.... 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول استئئاف 


اعادة وقبول التظلم 


قبول استثئاف 


أعادة مع الاستئناف 


قبول استئئاف 
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حسين ابراهيم عبد الرحعن قبول استثناف 
محمد عبد الخالق عر فه اعادة مع الاستتئئاف 
ستهير محمد عبد الحم نصر الدين قبول استئئاف 
اسماعيل محمد أحمد بشير قبول استثئناف 
محمود حلمى حافظ محمد شوثئة قبول ايتداثى 
محمود محيد حسن شديد ا قبول استئناف 
محمد مثير عطية عبد العال دكرورى قبول استئناف 
أحيد عبد الرحمن عبد التواب هجرس قبول ابتدائى 
عبد الحكيم أحمد شافعي التفافي ‏ قبول ابتداثى 
محمد رقعت محمود كليفه قبول ابتدائى 
محمد كامل عبد الهادى على عبد 'الحميد قبول ابتداثى 
سعيد محبد محمد سيد أحمد 1 قبول ابتدائى 
مر فوزى محمد مضضطفى. قبول ابتدائى 
راقه هائم محمد حامد صقر قبول ابتدائى 
مختار بوسف عفيفىي ١‏ قبول استكئاف. 
عغاف عبد السميع درويش ٠‏ قبول استثناف 
أحيد حافل حلمى قبول ابتداثى 
عزت محمود محمد زايد قبول .ابتدائئ 
نحبود محبد عوض عزام' جدول عام 


أحمد زكربا السيد محمود الخملاوي قبول ابتدائي ' 


/ 
7 


// 
1/1 
1/1 


ا 


0 
ا 


تقديم للسيد الاستاذ / عصمت الهوارى المحامى سكرنير الأتحربر 
وعضو مجلس الثقابة 

التمييز بين الشرعية والمشروعيية وحكم القانون 
للدكتور كما ابو العيد المحامى 

مدى امنداد الابجار اللزوج والاولاد والأقارب 
للاستاذ أنور طلبة رئيس نيابة النقض المدنى 

احكام الشربعة الاسلامية ومدى العماجة اليا وشو تطبيقها 
للأستاذ على للطاويٍ ائيس امب أسيز الابتدائية " : 


طبيعة للطة بن لني افلة افير 


0 


الحقوق الاجتماعية لبذ اطية ل وآثارها فى النلمية 
الاقتصادية والاجتماعية العامة 


للأستاد سعد حماد المحامى بالنقض 
الادعاء المناشر ٠٠‏ يبن الابقاء والاثفاء 


للأستاذ محمد الجابرى العال بمحكمة جئوب 
القاهرة الابتدائية 


من روائع الرافمسات 
الدفاع فى قضية الاغنيالاث السياسية ٠٠١‏ قضية ماهر والئقرائى 
مرافعة الأستاذ الكبير مكرم عبيد «باشاأ» المحامى 


أخبار قاسم 


يلمنا 


1م 


51 


1١1ه‎ 


١١ 
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رقمر رقم : 1 1 
الحكم الصندة المساريا 
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و- دفاع : اخلال بحقه » نفض » طعن » سدبب أجراءات‎ 
* 5٠١م‎ 
* بلح حيدم : ادن » دقع ببطلان‎ 
٠ اح هافو إلضيط ر: :تفتيش » اختصاص, مكانى‎ 
طب اياك :+ اعتزات. ب»»اجراءات م الكل‎ 
٠ ى - اعتراف : اقراء‎ 


5 9 5" نوفمبر “الإ14 0 ضرب أفضبى الى موت ' سببه » حكم » تسبيب ؛ عيب ٠‏ 
مسئولية جنائية * 


1 تطبيق فانون ٠‏ تبديد » محاماة ٠‏ ومعارضة ٠‏ اجراءات م 1؟؟ ٠‏ 


ع عو 4م توقمبر ساو ١ل‏ أآمر حفظ : أمر بالاوجه , تجقيق بمعرفة النيابة العامة ٠‏ 
ش ب ل غرفة مشيورة : أمر بالاوجه » تسببيبه » مسبتبار 

أحاله ؛ قراره » تسبيبه نقض لين » سيبب اجراءاتك مم ١85‏ 

وكككو لاطو جتار ءار ١ك‏ و5اكار "لاا والااء٠‏ 


م 4و 8" نوقمير لوو .أت حكم ٠‏ أسناد , لطا , قابل تكوين » عقيدته ٠‏ 
0 0 ب ب أحكم : تسييب ؛ عيب ٠‏ محكمة » عقيدتها » تكويلها * 
ج- نقض : طعن , سيب ٠‏ دلبيل محكمة موضوع , سلطتها ٠‏ 
اثبأات2 شيود ٠‏ 
اه دفاع : أخلال بحنه ٠‏ ثهمة , دفع بتلفيقها ٠‏ 
هن حكم ! دفم 2 رد * 7 
.و ب رشوة : عرضها * 


01 18 ؟ دسسمبر 0#ا١ا‏ ضرر : تعويض مؤنث ؛ تعويضي » تقديره ٠‏ اصابة خطا ' 
نقضي , طعن » سيب عم 


رفم رقم 

الحكم الصفحة ‏ التساريخ 

3٠١ 7‏ © دسمبر #او| 
4 1578 ؟ديسمسر #اوا 
8195 *15 ؟ يسمبر. 1189| 
13503 ؟ديسمسر | [10| 
ال لفن 
19 8م 0« ديسمين 1109| 
| المع ” دسسمبمر ‏ #لا6آا , 
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| - دقاع : اخلال قة. 

ب - محكمة قشاع رم نقش مرطلمن م تبنيت :+ 
ج. اشترلك : اثذيات ٠‏ 

د - اختلاس أموال آميرية : تهمة » وصبنها » تعديله » 
محكمة موضوع , ٠‏ سلطتها فى قدديره عقبوبات م ؟١١ا‏ 
و١١‏ مكرر 6 1 


ز : دفع باعتباره كنان لم يكن ».تقض »2 ؛ طعن » سيب ٠‏ 
أ ع تطين كافون ٠:‏ ع كيه تمجييب 4 عوج اة 
0 


ضبرب أفضبى الى موث : حكم » تسبيب ٠‏ نقضص » طعن'؛ 


+ سسسككيا * 


. با ب.سببق أإصرار : وليل لمك كد ٠‏ سلطتها ٠‏ 
ج- دعوى مدنية : دفع بعدم نبولها ٠"‏ 


أ- دعوى : صيورتها ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ سلطتها حكم ؛ 
تسسيب » عيب نقض ' ؛ لعن » سيب ٠‏ مخدر؛ جلب * 

ب دفاع الخال يجتة :شاع علعامن * 

.ج - مجاكمة : اجيزك » محجيام ٠‏ 1 


١‏ لفل يرف : وسيلتة : تسهب بغير عمه فى أحداث 
حادث + جرائم مرتبطة » عقوبتها ٠‏ عقوبات م 159 و 744 


:وم لفت 


ب ب ارتباط 0 0 لكين ؛ 


.جد عربة.تتسل ” 


...أختصاص ؛ ولاثى ٠‏ دعوى جنائية » تحريكها ٠‏ نفقة ء 


نف , .طغن ...دنبب ‏ خطا فى ,تطبيق قانبون + حكم , 
ا 0 ا لس 
ل ارام ار 7 اللخ 

: ١ 
نقض: » 2 في الطعن. وا‎ 


ب مالخهكم : لسبيب / عيب + 


184 العددان الخاميس والسسادس السئة التاسعة والخمسون 


رقم رقم 1 : 
الحم الصيحة ‏ التساديخ البيسسسان 


20 


001 150 # دبسمبير الاإلإ9 :أل حكم : تسبيب ٠‏ أجراءات م ٠ 5٠١‏ 
ب حكم بالادانة : ميان الواقعة المستوجبه للعقوبة ٠‏ 
ج- نكقض اتن امي جاجد بوجاكيع لوافيا ا باتعا 


عملة.أجنبية ٠‏ 
م1 68 9# ديسمبر لالاؤا شيك : بدون رضيد ٠‏ تزوير * خبرة ٠‏ حكم » تسبيب 
عيب ٠‏ 


٠ استعجال‎ ٠ فصل وقف تنفيؤ‎ ٠ ٠ جامعة‎ ٠ مايو” حكن أ طالب‎ 1 "9 | ١ 
٠ منشورات‎ ٠ تحفيق‎ ٠ اتهام‎ ٠ ب ل نجهة أمن.‎ 
٠ دليل‎ ٠ مخالفة تأديبية‎ ٠" نج اتهام '* تتحقيق‎ 
٠ سلطاته‎ ٠ تقرير‎ ٠ .دن عميد كلية‎ 


٠ الفصل فى دعوى أخرى‎ ٠ ,أ ب:دعوى : وقفا‎ 214156.  ليربا#9*‎ 56 ١ 
تصرف‎ ٠ ب ل جمعية تعاونية لبناء مساكن 2 عضو‎ 
٠ للغير” * بطبلان‎ 
5 ارادة المتعاقدين‎ ٠ ج- حظر. 8 الغاؤه 0 أشفر ذلك‎ 
٠ زواله‎ ٠ مائنع نيد زمنى‎ ٠ د سإطان الارادة‎ 


1 6( ابريل كلكا ل لضا عارقينة #مدالاعيولها ٠‏ تكيتها : 
١‏ ون خارف ٠‏ مجموع لا يكجزأ 0 
مفاد ذلك 


اكنا الاكثياء م 


1 868 8[ توفمبر. -14178:. 1:2 ب تامين ٠صابة‏ عمل ٠‏ حقوق ٠‏ 
ْ 1 ب تكأمينات اجتماعية ٠‏ لجان فض الاارسينات ٠‏ 
ب-اصباية عيل. 500 0 كافون خسو 
كوي ٠‏ صتأحب عمل ٠'‏ 
د بتعوريض: ٠‏ هيئة تأمينات * > فعلضارء ٠‏ خطأ ٠‏ 


فهرس الأحكام 2000000 ها 


الببسان 


5 5غ ٠‏ فبراس 6 /لز5 | -.٠‏ وارث ٠‏ ورقة عرفية ٠‏ انكار ٠‏ 
ب - جهالة ٠‏ يمين ٠‏ صحة ونفساذ ٠‏ اثبات ٠‏ 
ج- بيع ٠‏ ثمن وفاء ٠‏ 


م6 45 57 فبراير 1514 ١س‏ ضراب ٠‏ وقف الدعوى ٠‏ حكمته ٠‏ 
.ب وقف ٠‏ تعجيل ٠‏ ضرائب ٠‏ 


3 12 ؟؟ لونيه 11/4 1 ترك خصومه ٠,ابدائه ٠‏ تنازل * , , 
ب - حق عينى ٠‏ شهرة ٠‏ نقل الملكية ٠‏ 
ج- بيع ٠‏ نقل ملكية ٠‏ دعوى استحقاق ٠‏ 


217 نانابة الصجفيين ‏ منازعات ‏ اختصاص . 
١‏ ه؟ 56 مايوى ‏ 1لاوا ب مجلس النقابة ٠‏ جمعية عمومية ‏ جدول أعمثلها * 
ج- سحب ثفة ٠‏ تكييفه ٠‏ الاقتراح به جمعية عمومية ٠‏ 


" 78200 أبربل 086 3[ - جحهاز المدعى الاشتراكى ٠‏ تكييفه القانلوئى قراراته ٠‏ 
ب - هيثئة قضائية ٠‏ قراراتها ٠‏ رقابتها ٠‏ 
ج ‏ حراسة ٠‏ فرضها ٠‏ تأيميد القرار بفرضها الغاوؤه ٠‏ 
اخخنصاص 0 
د- محكمة عليا نفسير ١‏ تنازع اختصاص ٠‏ 
ه. قضاء مستعجل ٠‏ شروط إاختصاصه ٠‏ 
ون لعن العام الاشتراكن + فز التراسة مبرراتها :+ 
الدعوى بها ٠‏ اجراءاتها ٠‏ 


# اكلم 5 ديسسيسر 988[ أس دضوى ؛ شروطها ؛ موضرعها ؛ قبول ٠‏ 
عام دفسوى ٠‏ مصلحة ١.نائسدة ٠‏ 
جه مصلحة ٠‏ نوما ٠‏ شمروظها * 


4 الام 4 بابر 1984 ١ع‏ اشسكال : تنفيذ : عتضور الطالب ؛ 
رب ل هكم > ذنفيذ ٠‏ بدلات ؛ فقرة لاخقة + 


هق لرةف ١#‏ دسمصر 19/6 أف أراضى زراغية : فتازغمات * اختصاص 1 
نت مد الختصامى فوعى * فظام غسام ٠‏ اثفاق ؛ 


ه4أا العددان الخامس والسادس م السنة التاسعة والخمسون 


رقم د 00 0 
1 5 3 الدسمار بخ البيسسان 


4 ذه 6 ابر 01 أس عقد ايجار ٠‏ قانون خاص ٠‏ أحكام غامة ٠‏ 
ب عند أيجسار ٠‏ قانون مدنى ٠‏ أنقضاء تسليم ٠‏ 
ج- انتهساء العقد سبب ٠‏ غصب ٠‏ 


بد ع م« ينابر لاو أس اشسكال ٠‏ حكم جنائسى ٠‏ 
ش به مدكمة جنائية ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ اختصاص ٠‏ ععكم ٠‏ 


5 
م 1 م ناثو ‏ هلاؤ 1‏ أسكادرخاضي؛ ثيرينهه 
؛ ببامه حاكم طافي ١‏ كم عييام ١‏ قطابيرة ١‏ 
جد نظام العاملين بالدولة ٠‏ قاعدة عامة ٠‏ طبيغثها ٠‏ 
عاق !4 لسنة 1517/9 ؛ اذاواثت قانوئية ' فق "5١‏ لسنا 
الاذا ؛ مغايوة ١‏ 
هس كاذن مالي ؛ قى 41 لهئةٌ 1519/8 ؛ ككبيقة ١‏ قى 48 
لمهنة 19106 + سريانه ؛ 


دقم الابداع ويه ردب 


نهاماة 


معجسسلة قاسونية تسد رها نثسابة المحسسامين 


فتهن ينمل مِنغْئّائت وَرَوضَيِورًا دِجَرَهُ © 
وكبخ يقل سشْنات ذَرَقشْسوا ديْرة © 
: 'عبسد ف الله | لعظيصر 


لس مسبو 1 


السحدان الي ل 002000 سجقهبو / اكتوير 
السابع والثامن السسنفة التاسعة والخكمسون ‏ : 0 بد 


١‏ ادا لسع موت بجعي حص عع بيولا لد تا 


مسي زواجي ب 


فتح باب الترشيح 
ودعوة الجمعية العمومية للمحامين ‏ 
لانتخاب الاستاذ النقيب ومجلس النقابة 


فى الرابع من شهر اكتوبر عام 1674 اجتمع مجلس الثقابة للنظر فى الذكرة 

| اللقدمة من السيد الأستاذ النفيب / أحمد الخواج» بشان تحديد مواعيد الجمعية 
العموهثة لانتخاب الجلس والنقيب والاملان عن مواعيد فتع باب الترشيع واقفاله 

وقرر المجلس بتلك الجلسة ما يلى : 


فتع باب الترشيح لانتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة بدعوة الجمعية 
العمومية لذلك فى يوم الجممة ‏ ديسمبر سنة 5 » فاذا لم يتوافر التصاب ' 
الفانونى تاجلت الى يوم الجمعة "١‏ ديسهبر 215108 فاذا لم يحصل احد المرشحين 
أنصب النقيب على الاغلدبية الطلقة اجريت انتخابات الاعادة أنصب الذقبب بين 
الحاصئين على اكثر الاصوات بوم 58 من ديسمبر سنة 9ا15 , على أن يفت 
باب الترشيح من الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٠6‏ أكتوبر سنة بهباه١‏ 
على أن يقفِل باب الترشيح فى الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 4؟ أكتوير 
سنة 1994 > وعلى أن يكون تلقى طلبات الترشسيح بدار النقابة 45 ا شارع 
رمسيس دالقاهرة من الساعة التاسعة صباحا حتى الخاحسة مسباء يوميا ء وان 
تسجل الطلبات فى سجل خاص يفتح لذلك طبقا للقانون وللائحة الداظية ,. 
وعلى أن تعرض هيئة المكتب فى الاسبوع القادم قواعد الانتخاب ٠‏ 


وطلب الحاضرون أن تتضمن قواعد الانتخاب غرورة فرز انتخابات النقيب 
والأعضاء معا ومعنى ذلك أنه اذا لم يحصل احد الرشحين انصب النقيب 
على الأغلبية المطلقة تجرى عمليبة الفرز فورا بالنسبة للاعضاء ٠‏ 


المحامائ 


0 لسسمراسه |لرحمناللحيم | 
َمَنْ يَثْمل منشقّالت ا نجَرَهُ © 
ومن يَسْمَل سثقّاات وَرَةِْشْرًَا يْرَهُ © 
ْ٠‏ ”7 0 
العسددان السنة التاسعة والخمسون 2207 ستتمير / اكتوير 


إلسابع والثامن 


كز االعرد ٠‏ 


ججتنة سب 77933 حسس عه سسسس سصجج جسم 


على مشارف عام قفءائى جديد يصدر هذا العدد مونعا عاما طواه 
الزمن «* وتسير مسيرة العياة تحمل كل ما أصبح ذكرى وصسار 
ماضيا ٠٠‏ وتستقبل الجديد من الأيام يال منها فجر جديد ٠+‏ هو 
السمة والأآمل ٠+٠‏ وهو الشروق والرجام ٠‏ 

. واذ مقى عسام قضائى مقتحما كهف التاريخ ٠٠‏ فذحن أسرى 
حادثاته ذستمد منها عونا وسندا ٠٠‏ ونستلهمها فجرا وعدا ٠٠‏ 
ونصوغها شموعا تنير ولا تحرق +٠‏ ونحيلها شموسا لا تعرف غروبا 
فتشرق ٠٠‏ فنرى بسمة الحرية ترةسم على كل شفاه ٠٠‏ نحرث بها . 
أرض الصعاب فنذيت فضيلة وتخلاقا ٠٠٠‏ ونقوص بها بخان المعسال 
نستخلص منها شعبا عملاقا ٠٠٠‏ 

نعم عام قضائثى يشكل ماضيا لا ننفدل عنه ٠٠‏ وأتطلع من خلاله 
الى مستقيل ترنو اليه الابصار تفاؤلا ٠٠‏ فقد علمذا التاريخ أن من 
انفصل عن ماضيه فاقد لحاضره ٠٠‏ ومن فقد حاضره ذسى مستقيله ٠٠‏ 
ومن لا أمل فيه فلا حياة له ٠٠‏ 


كما علمنا التاريخ أن ال ماغى هو طريق حاضرنا ٠١‏ وأن الحاضي 
سبيل مستقيلنا ٠٠‏ فلا نجزع اذا كان فيض الماضى صعايا وشدائكد ٠٠‏ 
فعسبنا أن من جوف الظامة يبزغ الفجر ٠٠‏ ولا يدركنا الغرور اذا كان 
الفيض مكاسب وانتصارات ٠٠‏ فليست العبرة فى أن تنتصر ؤائما 
العبرة أن تحافظ: على نصرك حتى لا تفتقده ولا يضيع "+٠‏ 0 

وعلمنا التاريخ كذلك أن ال ماضى هو القاضى ٠٠‏ فان أردث الحكم 
على .آمة فانظر. الى ماضيها ٠٠‏ فيه حضارتها وحاضرها ٠٠‏ ومنه شرفها 
' ووجودها ٠٠‏ واليه مرجعها ومصيرها ٠٠٠‏ 

ونحن المعامين فرسان الحق ٠٠‏ والرهبان فى معراب العدالة ٠١‏ 
عق لنا أن نزهو بماضينا ٠*‏ ينبض نضالا ٠٠‏ ويفيض كفاحا ٠١‏ 
فى سبيل العدل والحرية ٠٠‏ وفى رحاب أشرف رسالة ٠٠‏ رسسالة 
المحاماة المجيدة الشامخة ٠‏ 

00 سكرثيرالةه © | 

اكتوبر عام 2020٠7 ٠1914‏ عصت اهداق 

ا اماي 0 ' 


ا محاماة نزالثوت.. .-. 
نحن أقرب الناس إنى الحق والعدالة » وهذافخرنا وشرفناء 
ومشرّضنا أن بيكون الشرفلب عينة لسنا.... 

١‏ من أضوال المغفورله الأستاذ الجليل النسّيب 

مصطئ محمد البرادعئى 


قضاء النقض الجناكَ 


1 


١ 


١591/5 فبسودر‎ 5 


- نقض : طعن : سبب ؛ محكمة اعسادة ب ق لاه 
لسنة اوقا ه 

ب عقوبة : محكمة » سلطتها : نقض » طعن لثانى مرة ٠‏ 
مخدر ٠‏ فى لاه كسئة وموااء 

ج - تلبث : قيامه ٠‏ محكمة موضوع + سلطتها ٠‏ حكم » 

دل نقض .؛ طعن : سبب ٠‏ 

هب حفاع ؛ اخلال بحقه » محامى ٠‏ 

ود بجبل موضوعى ؛ آثارته لاول مرة امام النقض 2 
معايئة ٠‏ 

زس دعوى : عناصرها , وزنها * 


المرادىء القانونية : 


كا كان نقض الحكم السابق ‏ بالنسبة 
للمحكوم غليه الأول س حاصلا بناء على طليه وحده 
دون النيابة العامة » دما لا يجوق معه ان بضسار 
بطعئه. فان نعى الثيابة العامة يكون فى محلسه 
دما دتعين معسه تقض الحكم الطعون فيسسه 
نقضا جزئيا ونصحيحه بمعاقبة الحكوم عليه الاول 


“الاشغال الساقة دة عشر سسمئوات. وبتغريمه 


بالاشغال الشياقة كدة عشر سئوات وبتغريمسه 
خمسة آلاف جيه بالاضافة الى عقوبة المصادرة 
الاضى بها ٠‏ 


؟ كا كانت المحكمة عند تقدبرها للعقوية 
التى أوقعتها ءز المحكوم عليه الأول قد غفلت عن 
انه ما كان يجوز لها قانونا ان نتجاوز العقوبة 
القفى بها عليه فى الحكم الاول النقوض / وقد 
امتد آثر هذا الخطا فى تطبيق القانون الذى 
قردت فيه الحكمة بالنسبة للمتهم اكلكور فشمل 
المحكوم عليه الثالى » هما يتاتى معه أن المحكمة 


لأا //أ/|/|[|[[[1ظ[[ظظ 


لو كانت تفطنت الى الحد الاقصى للعقوبة الذى 
بازمها القانون بالوقوف عنده بالنسية للمحكو 
عليه الاول ‏ وهو الاصيل فى الاتهام ومحور 
الدعوى المطروحة ‏ لما تجاوزته بالنسبة للمحكوم 


عليه الثانى ولما انزلت عليه العقوبة الجسيمة 


التى انزلتها » بما يتعين معه قبول هذا الوجه 
هن الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا 
وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه الثانى بعقوبة 
«مائلة للعقوبة الموقعة على المحكوم عليه الاول 
وفقًا للتصحيح الذى أجرته هذه المحكمة ٠‏ 


© كا كانت المحكمة قد أطمانت الى ما شهد به 
رجال مكتب مكافحة المخدرات هن رؤيتهم 
لامتهمين ‏ واولهما دلت تحرياتهم على انجارهفى 
المواد المخدرة وثانيهما صدر قرار من وزير 
الداخلية باعتقاله للعلة ذاتها ب وبيد كل منهما 
تربة حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر المظاهر 
الخارجيسة التى تنبىء عن وقوع جريمة اءتراز 
جوهر مخدر ء فان ما انتهى اليه الحكم من قيام 
<الة التلبس التى نسوغ القبض والتفتيش - 
يكون صحيحا فى القانون. ويكون النعى عليه 
فى هذا ااخصوص غير سديد ٠‏ . 

ل ان ما بثيره الطاعن من محاولة التشسكبك 
فى صدق رواية شهود الاثبات لا يعدو أن يكون 
جدلا فى واقعة الدعوى وآدلة الثبوت فيها موسا 
يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه بغير معقب 
ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ٠‏ 


ه ‏ إله وان كان نبين من مراجعة محافر 
جلسات المحاكمة أن آحد المحامين قد تولى الدفاع 
عن الطاعن والمتهم الآخر الى أن كلا منهما انفرد 
بالدقاع عله اكثر من محام تسئى له أن ببدى 
ما بعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة 
موكاه ااخاصة دون غيرها بما انتفى معهمه 


مظئة الاخلال بحق آيهما قي الدفاع ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنباثى 0 


"ان هما آثاره الطاعن هن جدل سواء بالئسة 
لنتيجة العاينة التى قامت المحكمة باجرائها أو 
بالنسبة لتحريز الضبوطات المتعلقة بالجريمة 
لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى 
مسألة وأقعية يستقل قافى الوضصوع بحرية 
التقدير فيها طالما آنه يقيمها على ما ينتجها هما 
بضحى معه النعى على الحكم فى هذا الوجه 
من الطعن بشقيه فى غير محله ٠‏ 


المنازعة فى سلامة ها استخلصته. الحكمة 
من واقع أوراق الدعوى والتحفيقات التى تمت 
فيها لا تخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى سلطة 
محكمة الموضوع فى وزن عنثاصر الدعسوى 
واستئباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه 
امام محكمة النقض ٠‏ 


امحكمة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق أن 
محكمة الجنايات بهيئة سابقة أضدرت حكمها 
فى الدعوى الحالية بتاريخ ١١‏ من يوليو ١/ا9١|‏ 
بمعاقبة المحكوم عليه الاول ٠٠‏ بالاشغال الشساقة 
لمدة عشر سنوات وبتغزيمه خمسة آلاف جنيه 
واأصادرة» فقرر وحده بالطمن بالنقضن فى الحكم 
المذكور دون النيابة العامة التى قصرتث طعنئها 
على المحكوم عليه الثانى المقضى ببراءته ٠‏ وقد 
قضت محكمة النقض بقبول الطعئين ونقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة ٠‏ ومحكمة الجنايات بهيئة 
مغايرة قضصث تاريخ ٠6‏ من مارس 1١‏ بيحكمها 
ااطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليه الاول بالاشغال 
الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه 
والمصادرة ٠‏ 1 


لما كان ذلك ,2 وكان نقض الحكم السابق هس 
بالنسبة للمحكوم عليه الاول ب حاصلا بناء 
على طلبه وحده دون الئيابة العامة » مما لا يجوز 
معه أن يضار بطعنه عملا ,بنص المادة 59 من 
قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
النقسن الصادر بالقانون لاه لسنة 9ه9١‏ فان 
نعى النيابة العامة يكون فى محله بما يتعين معه 
نقض الحكم المطعون فيه نقضا جرئيا وتصجيحه 
نمعاقبة المحكوم عليه الاول ٠١‏ بالاشغال الشاقة 


لمدة عشر سسئوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه 
بالاضافة الى عقوبة المصادرة المقضى بها ٠‏ 


تقريرا الاسباب اآقدمان من المداميين عن 
اللحكوم عليه الثالى ٠‏ 


حيث أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن 
الثانى بجريمة احراز مواد مخدرة بقصد الاثجار 
قد أخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور فى 
التسبيب ٠‏ ذلك بأنه دان هذا الطاعن مستندا الى 
م أسفر عئنسه ضبطه وتفتيشه شاع على اذن 
باطل لصدوره هن رئيس ليابة استئناف القاهرة 
الذى لا يملك أصداره إلا بندب من المحامى العام 
وهو ما لم يتم فى الدعوى المطروحة, 
ولا يستقيم القول بأن الواقعسة كانت فى حالة 
تلبس لان مادة الحشيش المضبوطة كانت مغلفة 
وغير ظاهرة للعيان ولان ما عول عليه الح كم 
أخذا بأقوال شهود الاثبات من أنهمى شساهدرا 
الطاعن أثناه معايئقه للمخدرات التىر سيق له 
أن اشتراها من المتهم الارل ودفم أ'ثمنها لا يتفق 
مع منطق الامور وخاصة أنهم لم يحددوا مكان 
وحوده بدقة أثناء نلك المعا بنة المقول بها ١‏ 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض 
للدفع ببطلان القبض والتفئيش لصدوره ممن 
لا يملكه قانونا ورد عليه انتهى الى عدم جدوى 


5 دشيره المتهمان فى مذا الخصوص لان الواقعة 


عى حالة للبس , وذلك فى قوله : م ٠٠‏ فانه 
مهما كان الرأى بالنسبة لهمذين الدفعين فان 
ا متهمين لا يجديهما أن بلوذا بهما ذلك ان الواقعة 
النى استقرت فى وجدان المحكمة والتى اطمانت 
اليها على التفصيل السابق بيانه .والمتضمئة أن 
رحال أدارة مكافحة المخدرات قد شاهدوا المتهمين 
حين دخولهما الى مقهى فندق الهيلتون وظلوا . 
يراقبونهما وتتبعوا خطاهما حتى اتجها الى 


السيارة ؟٠؟"‏ ملاكى القاهرة وشساهدوا عن 


قرب كلا من المتهمين يتناول بيده من الحقيبة 
الخلفية لها بعد فتحها طربة من الحشيش 
يتفئحصها نان الجريمة غلى ممنذله الصورة اأتى 
استقرت فى بقين المحكمة ثكون فى حالة تلبس 


همأ يجمعل أجميع اجراءات الضيط والتنعيش الى 


4 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسنون 


تمت اجراءات سليمة لها آثاها القانونية 
اأصحيحة ٠‏ ولاينال هن ذلك ما جاء على لسان 
الدفاع من أن جميع الطرب كانت مغلقة بالقماش 
وكل ائثنتين منها مغلقتين بورق السلوفان اذ أن 
شهود الاثبات قد قطعوا بالقول الذى تطمئن 
البه المحكية أن ما كان بيد كل من المتهمين على 
الوضع الذى شاهدوهما عليه كان (طرب) لمخدر 


٠. يع‎ ٠.» الحشية‎ 


لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه يكفى لقيام 
حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية 
ننبىء بذاتها عن وقوع الجريمة » ولا يشترط 
فى التليس بأحراز المخدر أن يكون من شاهد 
همه المظاهر قد ثبين ما هية المادة التى شاهدها 
بل يكفى فى ذلك تحقق فى تلك المظامر الخارجية 
بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق 
متى كان هذ التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل 
شلكا يستوى فى ذلك أن يكون. المخدر ظاهرا 
أو غير ظاهر , وكانت المحكمة قد اطمأنت الى 
ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخدرات من 
رذيتهم للمتهمين ‏ وأولهما دلت تحرياتهم على 
اتجاره فى المواد المخدرة وثانيهما صدر قرار من 
وزيى الداخلية باعتقاله للعلة ذاثها وبيد كل 
منهما طربة حشيش يتفحصها بمسا يكفى 
لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبىء عن وقوع 
حريمة أحراز جوهر مخدر » فان ما انتهى اليه 
الحكم من قيام حالة التلبس ‏ التى تسوغ القبض 
والتفتيش يكون صحيحا في القانون ويسسكون 
النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان باقى ما يثيره الطاعن 
من محاولة التشكيك فى صددق رواية شهود 
الاثبات لا يعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعوى 
وأدلة الثبوت فيها هما يستقل قافى الموضوع 
بالقصل فيه بغير معقب ولا يجوز الخوض فيه 
أمام محكمة النقض » فان منعاه على الحكى 
فى هذا الصدد يكون بدوره غير عقبول ٠‏ 


وحيث ان مبنى الوجه الاول هن تقرير 
الاسساب المقدم من الاستاذ ٠٠‏ المحامى ؛ صدوق 
الاخلال مدق الدفاع » ذلك بأن المحكية سمحت 


للحام واحد هو الاستاذ ٠٠‏ بالمرافعة عن كلها 
المتهمين رغم قيام التعارض بين مصالحهما فى 
الدفاع . 5 


وحيث أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات 
المحاكبة أنه وأن كان الإستاذ ٠٠‏ المحامى قد 
تولى الدفاع عن الطاعن والمتهم الآخر الا أن كلا 
منهما انلفرد بالدفاع عنه أكثر هن محسام تسنى 
له أن يتدى ما يعن له من أوجسه الدفاع فى 
نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بيبا 
تنتفى معه مظنة الاخلال بحق أيهما فى الدفاع , 
ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم فى ه .ذا 
الشأن غير ذى وجه ٠*‏ 


وحيث ان مبنى الوجه القانى من تقرير 
الاسباب المقدم من الاستاذ ٠٠‏ هو القصور فى 
التسبيب والفساد فى الاستدلال ,2 ذلك بأن 
الطاعن أسس دفاعه منذ بدء التحقيق على تكذيب 
رواية شهود الاثبات فى ضبطهم' لثلاثة «كراتين» 
'تحوى مخدر الحشسيش داخل صندوق السيارة 
سملاكى القاهرة التى كان الطاعن يهم 
بركوبها نظرا لآن صندوق نلك السيارة لا يمكن 
غلقه وبداخله « الكراتين » المذكورة على النحو 


ْ الذى أدلى. به الشهود فى أقوالهم وطلب تحقيقا 


لدفاعه هن النيابة العامة أجراء معاينة نمت على 
« كراتين » خالية فلم تحقق المقصود منها هما دعا 
الحاضر مع الطاعن الى التصهيم أمسام المحكمة 
على طلب اجراء معاينة ثانية بيعرفتها » وقد 
دمت هةله المعاينة بعد استيدال « الكراتين » 
الفارغمة « بكراتين.» ملت بالاخشاب والحجارة 
بدلا من المخدرات المقول بضبطها بداخلها ميا 
جعلها بدورها قاصرة عن الجزم بامكان احتواء 


الضندوق لها » خاصة اذا أذ في الاعثتبار أن 


المعايئنة الاخيرة أثبتت اله لا يمكن اغلاق صندوق 
السيارة اذا رصت « الكراتين 6 فى وضسم معين 
مما يؤيد دفاع الطاعن 2 يضاف الى ذلك 
ها شاب ا<راز المضبوطات من عبث لا يمكن معه 
القطع بأن « الكراتين » التى قامت عليها المعاينة 
هى ذاثها نلك التى قيل بذ بضبطها ٠‏ 


وحيث ان الخكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع 
الطاعن الذى يشير: اليه فى هلدا الوجه من 
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أوجه طعنه رد عليه فى قوله ٠‏ د٠٠‏ أن 
المعايئنة التى أجرنها المحكمة قد أتنت على كل 
ما يشار فى هذا الشأن اذ وضح أن الصناديق 
تتسع لاكثر هن المخدر المضبوط وأن السسيارة 
الخاصة بالمتهم الثانى حقيبتها الخلفية تستوغب 
لاى ثلاث صناديق ممتلثئة من الخمس صناديق 
الضبوطة » أما القول بأن أحد الصناديق كان 
«جعل المخدر لا يستقر بداخل الصصندوق فان 
هذا القول غير سليم » ذلك أن الثابث من 
المعاينة أن الصندوق الممتلىء على ذا الوضع 
تكون حافة فتحاته غير مفتوحة لا تدع ما بداخل 
الصندوق يخرج منه تلقائيا ٠‏ 

وحيث ان ما أثاره الدفاع حول التشكيك فى 
اجراءات كفيلة بعدم حصول ثمة عبث بها » , 
المضبوطة وبالنسبة للمخدر المضبوط فان المحكمة 
لا نحد فى هصله الاجراءاتث ما بش كك فى 


سلامتها ونطمئن كل الاطمئئان لما تم بشانها من ' 


احراءاث كفيلة بعدم حصول ثمة عبت بها » ٠‏ 
وما أورده الحكم فيما 'نقدم كاف ومسسائغ للرد 
على ما أثاره الدفاع عن الطاعن من جدل سواء 
بالنسبة لنتيجة المعايئة التى قامت المحكمة 
باجرائها أو بالدسسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة 
بالجريمة وهو لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا 
موضوعيا فى مسألة واقعية يسستقل قافى 
الموضوع_بحرية التقدير فيها. طالما أله يقبمها 
عل ها ينتبها مما يضحى معه التعى عل الحكم فى 
صذا الوجه من الطعن بششقيه فى غير محله * 


وحيث ان مبنى الوجه الرابع من ثقرير الاسياب 
المقدم من الاسستاذ ٠٠‏ المحامى هو الخطأ فى 
تطبيق القانون + ذلك بأن الحكم المطعون فيه 
قفى بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشساقة 
المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه دون أن يلتفت 
الى أنه ما كان يجوز للمحكمة أن تغلل العقوبة على 
المتهم الاول عما قضى به ممليه الحكم الاول 
المنقوض ,: وقد سرى هذا الغلط القانوثى 
الذى وقع فيه الحكم الى الطاعن ونال من سيلامة 
تقدير العقوية بالنسية اليه نظرا لانه لا يتضح 


من وقائع الدعوى التى اعتنقها الحكم المطعون فيه' 


أنه أراد أن يميزه وهو فرع تابع للاصل وهو 
التهم الايل م عقو بة أشد خاصة به وحدم. * , 


وحبث أنه وان كان الاصل أن نقدير العقوبة 
صو من اطلاقات قاضى الموضوع » الا أن ذلك 
مشروط بأن نكون المحكمة ‏ وهى ثمارس حقها 
فى هذا التقدير ‏ قد ألمت بظاروف الدعوى 
والمراحل التى سلكتها وما م فيها من اجر اءات 
الاما صحيحا 0 


لما كان ذلك ,. وكانت المحكمة عند تقديرها 
للعقوبة التى أوقعتها على المتهم الادولك قد 
غفلت عن أنه ما كان يجوز لها قانونا أن تتحاوز 
العقوبة المقضى بها عليه فى الحكم الاول 
المدقوض وعىى الاشغمال الشاقة لمدة عشر سنوات 
والغرامة خمسة آلاف جنيه٠على‏ ما سلف بيانه , 
وقد امتد أثر هحذا الخطأ فى تطبيق القانوزن 
الذى تردت فيه المحكمة بالنسبة للمتهم المذكور 
فشسمل الطاعن » بما يتأئى معةه أن المحكمة لو 


. كانت :فطنت الى الحد الاقصى للعقوبة الذى 


يززنها القانون. بالرتوق عنده #اليسية للنتهم 
الاول وهو الاصيل فى الاثهام ومحور الدعوى 
اللطروحة لما تجاوزته بالنسبة للطاعن » ولما 
أنزلت علية. القوبة الجسديمة. الفى انزلتها ...ينا 


بتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض 


الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه 
بمعاقبة المحكوم عليه الثانى بعقوبة مماثلة للعقوبة 
الموقعة على المحكوم عليه الاول وفقا للتصحيح 
الذى أجرتة هذه المحكية * وذلك غمسلا 
بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 
89 دن قانون حالات واجراءات الطعن أمسام 


. محكمة النقضى الصادر بالقانون لاه لسنة 1949 , 


دون حاجة الى أعمال المادة ©: من القانون المذكور 
بتحديد جلسة لنظر الموضوع ‏ باعتبار أن 
الطعن للمرة الكانية ‏ مآ دام أن الحوار لم برد 
على بطلان فى الحكم أو بطللان فى الاجراءاث أثر 
فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضسوع 
الدعوى ٠‏ 


تقر بس الاسباب المقسم هن الاستاخن ٠٠+‏ المحادي 
عن الحكوم عليهما . , 


وحيث ان مبئى الوجهين الاول والثانى من 


هذا التقرير. يطابق فى معناه ما جاء فى 


الرابع هن تقرير الاسباب المقسدم من الاستاذ ٠‏ 
وقد سسدق تناولها بما لا محل لتكراره . 


وحيث ان مبنى الوجه الثالت هو القصور 
فى التسبيب ٠»‏ ذلك بأن الحكم المطعون فيه 
دان الطاعنين بتهمة دفع بتلفيقها ضدهما مستندا 
الى أقوال شهود جاءت متناقضة والى معابينة 
تكذب رواية مؤلاء الشهود ٠‏ 


وحيث ان كل ما يثيره الطاعنان فى هذا 
الوجحه هن أوجه طعنهما من منازعة فى سلامة 
ما اسةخاسته المحكمة من واقع أوراق الدعوى 
والتحقيقات التى تمت فيها لا يخرج عن كونه 
جسدلا موضوعيا فى سلطة محكمية الموضوع 
فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما 
لا بحوز الخوض فيه أمام محكمة النقض » فان 
منعاهما على الحكم فى ههذا الصدد يكون غيسر 
مقبول ٠‏ ٍ 


الطعن /اه7 لسنة “5 ق برياسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين سعد سامح نائب رئيس المعكمة 
وسعد الدين عطيه وحسين أبو الفشوح الشربينى وايراميم 
أحمد الديوائى وحسن على المثربى ٠‏ 


؟ 


١91/9 5يسمير‎ 4 


, دفاع , أخلال بحقسه‎ ٠ ضرب : أددث عاهة‎ -|١ 
خبرة + نقض ء طعن » مسيب »2 حكم » تسبيب » عيب‎ 
- ب دعوى : سبق الفصل فيها » دضع بعدم ذظرها‎ 
٠ ضرب احدث عأهة‎ ٠ أمر حفظ‎ ٠ قوة امر مقضى‎ 
٠ سرقة‎ ٠ حكم 0 تسبيب > عيب‎ 
٠ ج- شهود ؛ نقض » طعن » سبب‎ 
٠ ده ب فاعل أصلى : اشتراك » مسكولئية جنائية‎ 
٠ 49 عقوبة م‎ ٠ مضلحة‎ ٠ نقض > طعن‎ ٠+ اتفاق‎ 


ه ب محكمة موضوع '؛ دلكبسل » سلطتها فى تقديره ١ ٠ ٠‏ 


الميادىء القانونية : 


-١‏ ما كان الثابت من الاطلاع على محافر 
جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن الاول أثسار 


فى همرافعته أن الفرب بالشاطور لا يقتصر ائثره 
على الاصابة التى وجدت بالسلامية الظفرية 
لبنصر المجنى عليه وانسه لو صح قوله لترتب 
على الضرب بالشاطور بش ذراعه بأكملها , 
غير أنه لم يطلب هو أو المدافع عن الطاعن 
الثانى استطلاع رأى الطبيب الشرعى فى هسذا 
الشسأآن ‏ . فانه التحسر عن الحكم قائة الاخلال 
بحق الدؤاع ٠‏ 1 


؟ الما كان يبين من المفردات أن الليسابة 
العامة بعد أن باشرت التحقيق الاإندانى راث 
اس تبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى 
الجبنائية قبل الطاعنين بوصفهما مر تكبين لجريمة , 
احداث العساهة »2 واذ كانت لكل من واقعتى 
السرقة والضرب المحدث عاهصسة مستديمة ذائية 
خاصة وظروف خاصة لتحقق بها المغايرة التى 
يمتئع معها القول بوحسدة السبب فى كل .2 
فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون 
يه قد أصاب صحيح القانون اذ قفى برففبه٠‏ 


منى ان الثابت ان الدفاع قد اكتفى 
بتلاوة أقوال شهود الاثبات ‏ على خلاف دعوى 
ااطاعنين ‏ فلا تثريب على المحكمة ان استغنت 
عن سماعهم وعولت على أقوالهم فى التحقيقات ٠‏ 


؛ ‏ ولما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون 
فيه أنه وان نفى ثوافر ظرف سبق الاسرار فى ' 
حق الطاعنين الا ان ما ساقه من ثبوت اقتحامهما 
سوبا مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة ٠‏ 
حديدية والثانى شسساطورا انهالا بهما ضريا 


أعليه ‏ وذلك سبب تجدد لزاع قديم محتدم بين 


الطرفين عل ملكية الدبغسة .هما يقطع بتوافر 
اتفاقهما عل التعدى على المجلى عايه بما يتعين 
معه مساءكة كل مئهما عن حربمة احداث عاهة 
مستديمة ' بعرف النظر عمن باشر منهما الفربة 
التر, تجمت عنها اأمافة ‏ فيكون منعاهما على 
الحكم فى علد اعتبارهما فاعلن اصليين 
فى الجريمة غير سديد *٠‏ : 

ه ‏ متى كان باقى ما يثيره الطاغئان من 


مجادلة في التصسوير الذي اعتئقه الحسكم. 
لواقعة الدعصسوى وفى خصوص عدم اعتداده: 


كضاء محكمة اأنقض اج ائى ' ١‏ 


باقوال شهود النفى وعلم تصديه لما ساقام 
هن قرائن شير الى تلفيق الاتهسام ينحل فى 
مجموعة الى جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير 
أدلة الدعوى مما يستقل به قافى اللوفسوع 
ولا بحوز مجادلته فيه أو مصادرة عقبيدته فى 


شانه أعام محكمة النقض ٠‏ فان الطعن يكون على 


غير أساس * 
الحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدغوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونينة 
لجريمة احداث العاهة المستديمة التى دين بها 
الطاعئان وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة 
لها معينها الصحيح من الاوراق ونؤدى الى مارنيه 
عايها ٠‏ 

لما كان ذلك ع وكان الثابت من الاطلاع على 
محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعن الاول 
أثار فى مرافعته أن الفرب بالشاطور لا يقدصر 
أثره على الاصابة التى وجدت بالسلامية الظفرية 
بض التخلن. عليه - واه لو ميخ اقوله” لعرايب 
على الضرب بالشاطور بتر ذراعه بأكملها 
غير أنه لم يطلب هو أو المداهفع 
غن الطاعن الثانى استطلاع رأى الطبيب الشرعى 
فى هذا الشأن ٠‏ 


ولما كان من المقرر أنه ليبس للمتهم أن لنحى 
على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق لم يطلب 
منها اجراؤه 2 كما أنها لا تلتزم بندب خبير آخر 
فى الدعوى مادام أن الواقعة قد ؤضحت لديها 
ولم لي من جاسها انخاذ هصذا الاجراء » ومن 
ثم تنس عن الحكم قالة الاخلال بحق الدفاع ٠‏ 


لا كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع تحدم 
قرول الدعوى الجنائية ‏ أو بعدم جواز نظرها له 
لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة 
هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه » 
دلاجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة 
المطلوب محاكمة المنهم من أجلها حى بعينها الواقعة 


الصسادر فيها أمر الحفظ , وكان بين من. 


المفرادت التي أمرت المحكمة بضمها .تحقيقا لوجه 


الطمن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق 
الايتداثى رأت استيعاد شسيهة جريمة السرفة 
واقامت الدعوى الجئائية قبل الطاعنين بوصفهما 
مراتكبين لجريمة احداث العاهة . واذ كانت لكل 
من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة . واذ 
مستد بمة ذائية خاصمة وظروف خاصة 
تتحقق بها المغايرة التى يمتئع معها القول 
بوحدة السبب فى كل » فلا يكون لهذا الدفع 
مدل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب 


. صحيح القانون اذ قفى برفضه ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الثابت من الاطلاخ عل 
«حضر جلسة "٠١‏ من مارس #/ا91١‏ أن الدفاع 
اكتفى بتلاوة أقوال شهود الاثيبات ‏ غلى خلاف 
دعوى الطاعنين فلا تثريب على المحكمة ان ع 
استغنت. عن سماعهم وعولت على أقوالهم فى 
التحقيقات ؛ ويكون النعى على الحكم فى همذا 
الخصوص غير سديد * لما كان ذلك » وكان 
دن المقرر أن سسأل الجانى بصفته فاعلا أصليا 


فى جريمة احداث عاهة مستديمة اذا كان قلكد | . 


اتفق مع غير معلى ضرب المجنى عليه ثم باشر معه . 
الذرب تنفيذا لهذا الغرض الاجرامى الذى 
أو الضرباتٍ التى سببت العاهة بل كان غيره 
همن انفق معهم هو الذى أحدثها , وكان يبين 
من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وان نفى 
اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه نث باشر معه 
توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين الا 
أن ها ساقه من ثبوت اقتحامهما مسويا مكتب 
المجنى «عليهة يحمل أولهما آلة حديدية والثانى 
شاطورا انهالا بهما ضربا عليه وذلك بسبب 
تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية 
المديغة ب مما بقطع بتوافر اتفاقهما على التعدى 
عل المجنى عليه بما يتعين ممه مساءلة كل منها 
عن جريمة احداث عاهة مسنتديمة بصرف النظر 
عمن باشر منهما الضصربة التى نحمت عنها العاهة , 


ويكون منعاهما على الحكي فى صدد اعتبارهما 


عن عدم جدواء .ما دامت العقوبة المقررة لاشريك 
طقا لنص المادة 59 من قانون العقوبات حي 
نفس عقوبة الفاعل الاصلي * 


١‏ العددان السابع والثامن - السنة التاسعة والخمسون 


لما كان ذلك ء وكان يبين من مراجعة أوراق 
الدعوى أن ما أسنده الحكم لشاهدى الاثبات ٠‏ 
من أقوال يرتد ألى أصسل ثابت من شهادتهما 
فى تحقيفات النيابة العامة فان دعوى الخطآ 
فى الاسئاد لا يكون لها وجه ٠‏ 


لما كان ما تقدم : وكان باقى ما يثيره الطاعنان 
فى أوجه طعنهما من مجادلة فى التصوير الذى 
اعتنقه الحسكم اواقعة الدعوى وفى خصوص 
سام اعتداده بأقوال شهود النفى وعصسدم 
تصديه لما ساقاه من قرائن تشسير الى تلفيق 
الانهام ياحل فى مجموعة الى جدل حول سلطة 
المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به 
قاضى الموضوع ولا 'نجوز محادلته فيه أو مصادرة 
عقيدته فى شأن أمام محكمة النقض فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا * 


الطعن /ا51/ا لسنة ”5 فى مالهيثئة السابتة ٠‏ 


ب« 


5 ديسمبر ؟/ا5١‏ 


| دعوى مدنية : محاكية جنائية 7 اجراءات مم أن 
و 10 عقوبات م 6" + 
نب [ استئناف : <كم » جوازه » تعووض مؤقفت ٠‏ 


المباديء: القازولية : 


١‏ لما كان الطاعن قد ادعى مدنيا بمبلخ 


قرش صاغ واحد على سبيل التعويض الؤقت , 
فانه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر 
برففى دعواه المدنية ٠‏ 


؟ ل لا بغير من عدم جواز اكطعن بالئقض 
على الحكم اكصادر برفض الدعوى المدلية فى 
الادعاء بمبلغ قرش صاغ واحد على سسبيل 
التعوبض الؤفت ‏ أن يكون هذا الحكم قد صدر 
من محكمة الدرجة الثالية ‏ بعد أن استائف 


التهم الحسكم الابتدائى الذى قِفى بالادانة ' 


٠ وبالتعويض‎ 


الحكمة : 


من حيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى 
الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أثلف 
العقد المبين بالمحضر للطاعن 2 وطلبت معاقبتهة 
بالمادة 516 من قانون العقوبات 2 وآثناء نظر 
الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعن مدنيا 
قبل المطعون ضسده بمبلغ قرش واحد على 
سبيل التعويض اللمؤقت 2 فقضصت نلك المحكمة 
حضيوريا ب عملا بمادة الائهام ‏ بتغريم المتهم 
جنيهين والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية 
مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض القت 
والمصاريف المدنية » فاستائف المحكوم عليه هذا 
بقبول الاستئناف شسكلا وفى الموضوع بالغام 
الحكم المستانئف وبراءة امتهم وبرفض الدعوى 
المدنية والزام المدعى المصروفات الملدنية عن 
الدرجتين ومقابل أثعاب المحاماة » فطعن المدعى 
«الحقوق المدنية فى حصذا الجسكم بطريق 
النقض ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت المادة 533 من قانون 
الاجراءات الحنائية تقضى بأن بتيع فى الفصدل ٠‏ 


فى الدعاوى المدنية النى ترفع أمسام المحاكم 
الجنائية الاجراءات المقررة فى قانون الاجراءاث 
الجنائية فيما يتعلاق بالمحاكمة والاحكام وطرق 
الطعن فيهيا ٠‏ وكانث المادة 5٠“‏ من قانون 


الدنية والمسئول عنها استئناف الاحكام . الصادرة 
فى الدعوى المدنية المرفوممة بالتبعية للدعوى 
الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحصسدها 
اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن 
النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى 
نهائيا 2 وكانت همصلذله القاعدة تسرى ولو وصف 
التعويض المطالب به بأنه مؤقت . فلا يجوز 


اللمدعى بالحق المدنى أن يستائف الحكم 
الصادر ضكه من المحكمة الجزئية متثى كان ٠.‏ 


التعريض المطالب به لا يزبد عن النلمساب 
الانتهائى للقاضى الجزئى وبالثالى لا يكون له 
دى الطعن فى مله الحاله بطريق النقض - 


على ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لأنه حيث ْ 


ينغلق باب الطعن .بطريق' الاستثناف لا يجوز من 


باب أولي الطعن بطريق النقض * لما كان ذلك 22 


قضاء محكمة ( لنقض | نجنائى رذ 


ونان الطاعن قد ادعى مدنيا بمبلغ قرش صا 
واحد على سبيل التعويض المؤقت فانه لا يجوز 
له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواه 
المدنية ٠‏ ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم 
الصادر برفض الدغوى المدئية قد صيدر من 
محكمة الدرجة الثانية ‏ بعد أن استائف المتهم 
الحكم الابتدائى الذى قضى بالادانة والتعويض ب 
ذلك بأن قضاء المحكمة الاستثنافية ليس من شأنه 


ان ينشىء للمدعى حقا فى الطعن بالنقض فى الحكم , 


الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه 
حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف ٠‏ 
والقول بغير ذلك. وبجواز الطعن بالنقض من 
المدعى فى هذه الحالة يؤدى الى التفرقة فى 
القضية الواحدة بين المدعى بالحقوق المدنية 
والمسئول عنها ٠‏ اذ بيئما لا يجوز للاخير ل فى 
حالة الحكم فى الدعوى المدنية من المحكمة 
الجزئية بالزامه التعويض المطالب به الذى 
لا بجاول النضاب النهائى لتلك المحكمة 7 أن 
يطعن على الحكم بأى طريق من طرق الطعن بما 
فى ذلك النقض » يكون للمدعى ‏ اذا ما استانف 


المنهم وقضى من محكمة ثانى درجة برفض الدعوى . 


المدنية ‏ أن يطعن على الحكم بطريق النقض »2 
وبذلك بباح للمدعى _ ما حرم منه المسئول ب 
من دق الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى 
المدنية بطريق النقض » فى حين أن القانون قد 
سوى ‏ فى المادة 5٠١9“‏ من قانون الاجراءات 
الجنئائية ب بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول 
عنها فى دق الطعن فى الحكم الصادر فى 
الدعوى المدنية فلم يجن لايهما أن يستانفه ب 
ولو أخطأ فى تطبيق نصوص القائون أو فى 
تأويله اذا كانت التعويضات المطلوبة فى حدود 
النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى * لما 
كإن ما تقدم ,, فان الطعن المرفوع من الطاعن 
يكون غير جائن ويتعين لذلك القضاء بعام 
حواز .الطغن ومصادرة الكفالة والزام الطضاعن 
بالمصروفات ٠‏ 


'الطعن 9٠‏ لسئة ؟5 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


43 
8 ديسمير 191/9 


ال قثل خطأ : خطا ٠‏ اجراءات م 6م" ٠‏ 

باس حكم ': تسبيب » عيب ٠‏ في 445 كسئنة ٠ ١905‏ 
قرار وزير الداخلية لسنة 1566 م م ٠‏ 

ج ب خطا : رابطة سببية » قتل خطا ٠‏ جهاز 
تشبيه 2 استعياله ٠‏ 


و 
3-38 


' ه- سببية : رابطة استغراقها . 

م ب وسسؤولية جنائية : حكم 2 تسبيب , عيب ٠‏ 
نقض ء طعن , سبب » دفع بانقطاع رابطة السببية ٠‏ 
دفاع . أخلال بحقه ٠‏ 


البادىءم القانونية : 


ا أنه وان امكن اعتبار ( مخالفة ) عدم 
مراعاة القوانين والقرارات والاوائج والانظامسة 
خطا مستقلا بذانه فى جرائم القتل الخطاء 
الا أن هذا مشروط بآن تكون هذه المخالفة هى 
بذانها سبب الحادث بحيث لا بنصور وقوعه 
لولاها ٠‏ 

؟ ب يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل 
الخطذا آن يبين فيسه وفائع الحادث وكيفية 
حصوله وكنه الخطأ الملسوب الى المنهم » وما 
كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين 
وقوع الحادث ٠‏ 

نتطلب رابطة السببية كركن من آركان 
جريمة القتل الخطا اسناد النتيجة الى خطآ 
الجائلى ومساءلته عنها طائا كانت 'تننفق والسدر 
العادى للامور ٠‏ 


 :‏ خطا المجنى عليه بقطع رابطة السببية منى 
استغرق خطا الجانى وكان د بذانه لاحدات 
النتيجة ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الحكم امطمون فيه قد اتخد 
من محرد ها قال به من قيادة الطاعن للسيادة 
مسرعا ودون استعمال آلة التنبيه - مسا يوفر 
التخطا فى جالبه » دون أن يستظهر قدر الفرورة 
التى كانت توجب عليه استعمال آلة الثئبيه ٠»‏ . 
وككيف كان عدم اسبتعماله لها مع القيادةالسربعة 
سنيبا فى وقوع 1١‏ الحادث » كما أغفل بحث موقف 


المجنى عليه وكيفية سلوكه كيتسنى . من بعد - 
بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وفع 
فيها الحادت على ثلافى وقوعه وآثر ذلك كله 
في قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة 
انسببية التى دفع الطاعن ‏ على ها جاء بمدونات 
الحكم ‏ بانقطاعها رهو دفاع جوهرى بيترتب على 
ذبوته التفاء مسثولية الطاعن الجناثية والمدنية , 
فانه لا يكون قد بين الواقعة وكبفية حصولهسا 
بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها 
على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا عل واقعمة 
الدعوى ويكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب 
الحكمة : 

. حيث أن الحكم الابتدائى اليد لاسسسسيابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى 
بما مداه أنه عقب الابلاغ عن وقوع الحادث قام 
محقق العرظة ‏ تحرير مس شبيط الواقعة. .+ 
ورسؤال الشاهد قرر أن السيارة التى 
يقودها المتهم ‏ العلاعن حاولت مفاداة غربة 
نقل ( كارو ) فصدمت المجنى عليه اذ كانت 
مسرعة ولم ستعمل قائدها آلة التنبيه وأيده 
فى ذلك الشاهد ٠٠‏ بيئنما قرر الطاعن أن المجنى 
عليه ظهر من خلف سيارة لورى كانت قادمة فى 
الاتتجاه العكسى لسيارته واصطدم بمقدمهيا 
من اليسار ٠‏ وعند نحقيق الحادث بمعرفة النيابة 
ظاهره فى تصويره للحادث شهود النفى الذين 
طلب. سماع اقوالهم + :تبي عن الكقق عسلق 
المجنى عليه أنه توفى نتيجة صسهمة عصبية 
:شديدة ونزيف بالمع ناشىء عن الاصابات 2٠م‏ 
خلص الحكم الى ادانة الطاعن فى قوله « وحيث 
انه يبين' مما تقدم جميعه أن الاتهام ثابت قبل 
المنهم » أيد ذلك شنهود الرؤية الذين سثئلوا 
بمحضر الحادث ومن 'مهدم تعليل المتهم لوقسوع 
الحادث ؛ أما شهود النفى فالمحكمة لا تطمئن اليهم 
وذلك لآن المتهم لم .يذكسر أسماءهم بمحضر 
الحادث بل تقدم بطلب بأسماثهم بعد مدة طويلة 
هن وقوع الحادث مما سين ألهم سخروا للشهادة 
فضلا عن التناقض الذى وقع من الشاهد الأول 
دن محضر الاستيفاء ومحفر الحلسة مما : يتعين 


والأمر كذلك القضاء بادانة المتهم عملا بدئص المادة 


5 أجراءات 4 


لما كان ذلك , وكانت المادة الثامنة من 
قرار وزير الداخلية بننفيذ أحكام القانون 449 
لسيئة 8ه98١‏ فى شسأن السيارات وقواعد 
امرور ‏ قد حظرت استعمال جهاز التسيسه 
أثناء سير السيارات الا فى حالة الضرورة فقط , 
وكانعدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح 
والأنظمة وان أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذائه 
فى جرائم القدل الخطأ الا أن هذا مشروط بأن 
تكون هذه المخالفة همى بذائها سبب الحصسادث 
بحيث لا يتصور وقوعه لولاها » وكان من المقرر 
أنه بجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القسل 
الخطأ أن ببين فيه وقائع الحاذث وكيفية حصوله 
وننه الخطأ المدسوب الى المتهم وما كان عليه 
موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقصوع 
الحادث 2 وكانت رابطة السببية. كركن من أركان 
هذه الجريمة نتطلب اسبناد النتيجة الى خطا 
الجانى ومساءلته عنها طلما كانت تتفق والسير 
العادى للامور 2. كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى 
عليه يقطع رابطة: السببية متى استغرق خطل] 
الجانى وكان كافيا بذانه لاحداث النتيجة ٠‏ لما 
كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد اتخد 
عن مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة 
مسرعا ودون استعمال آلة التنبيه ما يوفسر 
الخطا فى جانيه دون أن يستظهر قدر الضرورة 
التى كانت توجب عليه استعمال آلة الثنبيه , 
وكيف كان عدم استعماله لها مع الفيادة السريعة' 
سسببا فى وقوع الحادث ٠‏ كما أغفل بحث موقتف 
المجنى عليه و كيفية سلوكه ليتسئى ‏ من بعد ب 
بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع 
فيها الحادث عن تنلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى 
قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السبسية 
التى دقع الطاعن ‏ على ما جاء بمدونات الحكم 
بانقطاعها 2» وهو دفاع جوهرى بيترتب على 
بونه انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية , 
فانه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها 
بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من اعمالرقابتها 
على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة 
الدعوى ٠‏ لما كان ذلك , فان الحكم المطعسون. 
فيه يكون مشدويا بالقصور بما يعييه ويوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 2 


الطعن ٠٠١‏ لسئة *5 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائى 16 


زح 
8 دبسودر 51/9 ١‏ 


٠ معارضه‎ ٠ حكم قابل للطعن‎ ٠ نقضص : طعن‎ ١ 
2, فى لاه كسنة 1909 م 5 هكم وصفسه 2 حضورى‎ 
٠ حضورى اعتبارى » غيابى‎ 

ب - ارتباط '؛ فض , طعن » حكم لا ييقبسل الطعن ٠‏ 
ق 445 لسئة اودكا مم 31 و 48 د 44 ن 35 و كم و /ل ٠‏ 

جل دعوى مدنية : نقض ء طعن » حكم لا يقبل 
الممن ٠‏ 


الادىء القانونية : 


١‏ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى 
أو حضورى اءتبارى أو غيابى هى بحفيقة الواقع 
فى الدءوى لا بما يرد فى المنطوق ١‏ والحسكم 
الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة 
اذا أثبت الحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور 


ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة ٠‏ وكان القانون. 


يقضى بأنه لا يقبل الطعن يطسريق النقض فى 


الحكم ما دام الطعن فيه بطريق العارضة جائزا كن 


نا كان الثابت من المفردات الضمومة أن هذا 
الحكم لم يعلن بعد للطاعن » وكان الاعلان هو 
الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد 
امحدد فى القانون فان باب المعارضة فى هذا 
الحكم ما يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض 
عبر جار 


؟ - القانون حق الطعن بطريق النقض على 
الأحكام النهاتية الصادرة من آخر درجة فى هواد 


الجئايات والجنح دون المخالفات ألا ما كان منها. 


درثئبطا بها ٠+‏ 


' لحكمة : 


' “اذ كان الحكم المطعون فيه وان صدر -حضوريا. 


بالنسبة للطاعن باعتباره مسئولا عن الحقوق 
المدئية ‏ الإ أنه صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة 
لبطاعن الآخر الذى دين بجريمة القدل الخطاً 
التّى م هى أساس الإدعاء المدنى 0 ولم يزل 59 
الحكم قابلا للمعارضة فيه فانه بتعين ال لعمام 
جواذ الطمن ومصادرة الكفالة ٠‏ 8 


قرش: وبالحبس مدة 


من حيث ان المحكم المطعون فيه وأن وصمن.» 
المحكمة التى أصدرته بأنه حضورى باللسيبلة 
الى الطاعن الأول إلا أنه فى حقيقة الأمر ص در 
حضوريا اعتباريا بالنسبة له نظرا لتخلف هذا 
الطاعن عن الحضور بالجلسة الأخسيرة الى 
حجرت فيها القضية للتحكم مجع سيق حضو رت 
شخصيا فى جلسات سابقة ٠‏ 


ولما كانت العسبرة فى وصف الحكم آله 
حضورى اعتبارى أو غيابى هى بحقيقة الواقم 
فى الدمموى لا بما لا يرد فى المنطصوق , وكان 
الحكم الحضورى الاعتبارىي هبو حكم تايل 
للمعارضة اذا ما أثبت المحكوم عليه قيام سذر ٠‏ 
منعه هن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل 
الجلسة ٠,‏ وكانت المادة 9 من القانون لاه 
لسنة ١909‏ فى شأن حالات واجراءات انطس 
أمام محكمة النقض تقضى بأنه لا يقبسل 'لطعن 
بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعسن بيه 
بطريق المعارضة جائزا * 


لما كان ذلك وكان الثابت من المهسسردات 
المضهومة وان هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن , 
وكان الاعلان هو الذى بفتح باب المعارضة ومبدأ 
به سريان الميعان المحدد لها فى القالون 2 قان 
باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحًا 
ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائن ٠‏ 


وحيث انه بالنسبة الى الطاعن الثانى فانه 
لما كانت المادة الثالثة من القانون 195 لسنة 
6 قد. نصت على أنه « لا يجوز بغير أن خخيص 
تسبي أية سيارة وذلك دون اخلال بأحسكام 
الاتفاقات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها » 
كما نصت المادة ؟8 من هذا القانون على أنه 
و لا يجوز لمالك السيارة أن يعهد بقبادتها 
الى شخص غير حائز على رخصة .قيادة » ٠‏ 


ولما كانت المادة 88 من القانون نفسه على 
أنه « فيما عدا الأحوال المنصوص عليهسا فى 
المواد 5م و عم و كم ولام يعاقب كل كل 
مخالفة: لأحكام القاثون أو القرارات المنفذة له 
بغرامة لا تقل عن ١0‏ قرشا ولا تزيد على مالة 
رمات وع أو حدق 


اهل العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


هانين العقو بتين »: فان كلا الفعلين المسندين الى 
الطاعن الثانى سواء ذلك الذى أسندته اليه 
النيابة العامة ورفعت به الدعوى الجنائية أصلا أو 
ذاك الذى أقيمت الدعوى الحنائية عنه فى أثناء 
المحاكمة يكون مخالفة لا يجؤز الطعن فيه سا 


بطريق النقضص تطبيقا للمادة ٠١‏ من القانون لاه 


لسنة ١969‏ فى شأن حالات واجراءات الطعر 
أمام محكمة النقض ٠‏ التى قصرت حدق الطعن 
بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من 
آخر درجة فى مواد الجبايات والجن.ح دون 
المخالفات الا ما كان مرتبطا بها * 


وحيث إن الحكم وان صدر حضوريا بالسسة 
لهذا الطاعن ‏ باعتباره مسشولا عمن الحقوق 
المدنية الا أنه صدر حضوريا اعتباريا. .نبااي 
الى الطاعن الأول الذى دين بجريمة القتبسل 
الخطأ التى هى أساس الادعاء المدنى 0 ولم يزل 
هذا الحكم قابلا للمعارضة فيه ٠‏ 

ولما كان الاصل 7 متى كان الحكم ١‏ لطامون 
فيه قد صدر حضوريا لهائيا بالنسبة إلى الطاعن 
فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة 


نهائية بصمدور ذلك | فلا يتوقف قبوى طعيه , 


على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها منهم 
آخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابيا أو بحكم 
قادل للمعارضة الا آن عمذا المبدآأ على م جرى شلية 
قضاء محكمة النقض لا بعمل به على اطلاقه فى 


. ' حالات من بينها ما اذا كان الحكم قد صدر ذيابيا 


أو كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم وحضوريا 
بالنسية الى المدعى بالحقوق المدنية أو المسكول 
عنها ب كما هو الحال فى الدعوى المطروحة مس 
٠‏ لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنالية 
عند بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن 
المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى استندت 
اليه وهو ما ينبنى عليه بطريق التبعية :د 
الأساس الذى دنى عليه القضاء فى ادر 
المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير 
صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض ٠‏ 


وحيث اله لما تقدم بتعين الحكم العام جواز 
الطعن ومصادرة الكفالة ٠‏ 


الطعن ٠٠١5‏ لسسئة 59 ق بالهيثة السامقة ٠‏ 


4 


ل ددسودر 51/9 ١‏ 


أ- فثل عمد : قصد قتل ٠‏ دعوى / صورتها , 
استتخلاصها , ٠‏ محكمة موضوع * كم 2 تسبديب ء عيب ٠‏ 
اعتراف ٠‏ 

ب ل حكم : اتسبوب 2 عيب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر 
نية القتل وآثبت توافرها فى حق الطاعن اعترافه 
لرجال الشرطة بانه القاتل » فان هذا حسيه 
للتدليل على توافر نية الفتل كما هى معرفة به فى 
القانون ٠‏ 


؟ ‏ الأصل آنه ليس بلازم أن تنطابق اقوال 
الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل 
يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متئلاقض 
مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى عل الملائمة 
والتوفيق واذ ُ ما حصله من أقوال الشساهد 
ينواءم ومضمون التقرير الفنى » ومو وان لم يعتد 
بأقوال ذلك الشاهد بمحضر الجلسة من أن 


35 المجنى عليه كان أطول قاهة من امتهم ( الطاعن ) 


بما لا يتفق وما أورده التقرير الفنى من أن مسار 
العيار كان بميل قليل الى أسسفل مطرحا تلك 
الجرثية من اقواله على سئد من أنها قول مرسل 
لا دليل عليه من أوراق الدعوى ء فان هذا منه 
لا يعد مسخا أو بترا لفحوى شهادة الشاهد بما 
بحيلها عن معئاها المفهوم من صريح عبارتها وانما 
هى تجزثة لأقواله أخذث منها المحكمة بما تطمئن 
اليه وأطرحت ها عداها وهذا من اطلاقاتها لتعلقه 
بسلطتها فى نقدير آدلة الدعوى * .وما يثسيره ‏ 
الطاعن في هذا الشأآن لا يعدو أن يكون جحدلا 
موضوعيا فى نقدير الدليل ؤفى وزن المحكمسة, 
العناصر الدعوى واستشباط معتقدها وصو 
ما لا يدون اثارتله أمام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : ' 


.. حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما. تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة.., 


القتل العمد التى دان الطاعن بها , وأقام عليها 
قى حفه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن 
التقارير الطبية الشرعية ومن اعتراف الطاعن 
باظلاق العيار النارى الذى أصاب المجنى تملية 0 
وهى أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان قصد القدل أمرا خفيا 
لا يدرك بالحبس الظاهر وانما يدرك بالظروف 
المخيعلة بالدغوى والأمارات والمظطاص الخارجبية 
التى يانيها الجانى وتلم عما يضمره فى نفسه . 
راسشتخلاص هلنه ألئية موكول الى قاضى الموضوع 
في دود سلطته التقديرية ٠‏ 


ولما كان 'الحكم المطعون فيه قد استظهر نية 
القتئل واثبت ثوافرها فى حق الطاعن من استعماله 
سلاحا قاثلا بطبيعته ( هسدس ) وتصويبه لحيو 
المجنى عليه وهو على مسافة قريبة جدا منسيه 
راطلاقه منه عيارا ناريا إصابه فى مقدل » يمن 
سبق وجود نزاع هينه وبين المجلى غليسسه رمن 
مجاعرتنه بعد الحادث واعترافه لرغال الشعرطة يانه 
المفاتل ومقاومته لهم وقت الغبيط مهدد! اياهيم. 
باطلاق عيار نارى آشر واطلاققه ذلك الميار بالفمل 
واصابته جدار مبتى مركن الشرطة » قال سسكا 
حسبه للتدليل قلى 'تواقر نية القتل “كما عى صرفة 
به فى القانون ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان حديث الحكم فى شان 
تصويب العيار نحو جيم المبجني عاية له لدم 
وأصله الثابت فى الأاوراق على ها ببسين هن 
اقوال .الشاهد ٠٠‏ بتحقيقات النيسابة ومحضر 
جلسة المحاكمة الأولى آمام محكمة الجنايات . فان 
دعري الخمطا فى الاسئاد لا تكون مقبولة ٠‏ 


واذ كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال 
الشهود مضمون الدليل الننى فى كل جزئية بل 
يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض 


مع الدليل الفني نناقضا يستعمى على الملائلمة, 


والتوفيق وكان ما حصله الحكم من أقوال 
الشامهد .. يتواءم ومضمون التقسربر الغني , 
وهو دان لم يعثد يأقوال ذلك المبباهد بمحضر 
الجلسة من أن المجنى عليه كان اطول قامة من 
. امتهم (( الطاعئ ) بما لإيتفق وما أووده التقرير 


31 


الفنى هن أن هسار العيار كان يميل قليل الى 
أسفل مطرحا تلك الجزئية من أقوا له على سند من 
أنها قول مرسل لا دليل عليه من أوراق الدعوى, 
فان غذ| منه لا يعد مسخا أو بترا لفخوى شهادة 
الشاهد بما يحيلها عن معناها.. المفهوم من صريح 
عبارتها وائما هى نجزثة لأقواله. أخهذت مها 
المحكبة بما تطمئن اليه وأطرحت ما غداها وهذا 
من اطلاقاتها لتعلقه بسلطتها فى تقسدير آدلة 
الدموى ٠‏ وما يثيره الطاعن فى همسلا الشان 
لا يعدر أن يكون جدلا. هوضوغيا فى تقسدير 
الدليلوفى وزن المحكمة لعناصر الدعوى واستئياط 
معتقدها وهو مأ لا يجوز اثارته أمام محكمسسة 
النقض ٠‏ لما كان ما تقدم , فان الطمن يون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوها ٠‏ 


الطض ٠١٠١٠١‏ لسقة *4 أن بالهيلة السابكة . 


9 فوسهبر 141 


| - تلبس : كتوثى ؛ إفن , دنسع ببطلاضه. 2 مكبير 
فيا + اجراءالة بهم 6" و 8 . 

ب ه اتنثيش : أذن كاسع جبطلاقبه .٠‏ 

+ ب أناضس : هلين : سيب ٠‏ ش 

د. دفاع : اخلال بحفه ‏ حكم , تسبيب ؛ عيب ٠‏ 
اجراءات هم ودع 5ه ولاه ٠‏ 

ه فد تطيق : اجراءشه ٠»‏ 0 2 

ول أشياء مسروقة ؛ اخنفاء ٠‏ كلرف مشسدد » علم. , 

وب تدليل : حسكم » هيب 0 
ع - كربنه ؛ اثبسات ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 1 
طاب تعويض : لغطا ٠‏ شرر ٠‏ تضاين ١مطني_مم‏ امل 
وللاكزاء 

ى ل نقفس : ملعن /: سبب ) ميصاد + في 9ه لسسئة 
كعاامم كذو؟ ٠‏ | 

ك م ادام : قثل علم , حكم + ابيب ٠‏ | | 


المبادىء القائونية : 2 
اها دام الثابت فيما أورذه الحكم من وقائع 


الدعوى آن الطاعن غبط مع امتهم الأول مرتكب 
الجادث ( قتل مقترن بسرقة ) .مجرذا لالم 


16 1 العددان السابع والثامن ‏ السئة التاسعة والخمسون 


على الأموال المسروقة فن فنزل القتيلين فهذه حالة 
تلبس بجريمة. اخفاء أشياء متحصلة من جناية 
كسف عذها إجراء مسروع »2 ومن ثم فقد حمق 
لآمور الضبط القضائى دون حاحة الى اذن مسبق 
من سلطة التحقيق أن يفتش هنزل هر تكب هذه 
الجريمة لأن 'نفتيش المنزل الذى لم بسبق للشسابة 
العامة تفتيشه بعد مياشرتها التحقيق انما يستئد 
الى الحق المخول لأمور الضيط القضائثى ويكون 
الاستشهاد فى الدعوى بما أسفر عنه التفتيش 
كدئيل على .الطاعن صحيحا فى القانون ٠‏ 


؟ .لم يجعل القانون حضصور المتهسم شرطا 
جوهريا لصحة التنتيش فى أحوال التلبس ٠‏ 


؟ -اذا كان الطاعن لم يثر أمنام محكمة 
الوضوع أمر اسهام ضابط' آخر غسير مختص 
محليا باجراء التفتيش فى احرائه فلا يقبل منه 
التحدى به لآول هرة م محكمة النقض ٠‏ 


5 ب أجراءات تحريز اللفسوطات قد قصد بها 
تنظيم العمل ولم يرنب القانون على مخالفتها أى 
بطلان وثرك الأمر فيها الى اطمئنان المحكمة الى 
سلامة الدليل وان الاحرال المفببوطة لم ,بصل 
اليها عبث ولا تثريب على المحكمة إن هى التفتت 
عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام 
انه وفاع ظاهر البطدن وبعبد عن محجةالصواب ٠‏ 


6د اذا 5 الطاعن أو المدافع عله لم يثر 
هما أمام محكمة الموضوع أى' دفاع فى شان 
تسليم بعض المضبوطات فى الدعوى لابن المجلى 
عليه قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين غنهم 


فلار ال 1 


: أهام محكمة النقض ٠‏ 


< - العلم فى جريمة اخفاء الأشياء المسروقة 


أو المتحصلة من جريمة بعيئها عن بينة بظروفها 
الشددة لا بخرج عن كونه مسألة نفسية لا نستفاد 


افقط من أقوال الشهوذ واعترافات التهمين بل. 


وها توحي, به ملايساتها . ٠‏ 


3 ل لايقدح فى سلامة الحكم خطؤه فى بيان . 


درجة قرابة الطاغن للمتهم الأول فى الدعصوى 
ومدى قرب مسكن كل مئهما هن هسكن الآخسر 
ما دام ذلك لا بمس حجوهر استدلاله ٠‏ 


8 - لا.عبرة بما بثيره الطاعن من أن المتهسم 
الأول فى اعترافه قد نفى عله العلم بمص در 
الأشياء التى دين باخفائها لأن ذلك لا يقيد 
المحكمة ب بما لها هن . سلطة مطلقة' فى الفسسه بر 
أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن اليه 
واطراح ما عداه ب فى أن تستخلص العسلم 
بالجريمة وظروفها من السرائن الأحوااء فى 
الدعوى ٠‏ 


'ة ‏ ما دام الخطأ الذى: بقع من السارق بفعل 
السرقة بتلاقى فى .نتيجته مع الخطأ الذى بسع 
همن .يخفى السروق بالنسبة للمال الذى يقع 
عليه فعل الاخفاء وبتلاثي معسه فى الضرر الذى 
يصيب المفرور بحرماله” من ماله ,2 فان الحكم 
اذ الزم الطاعن باعتباره مخفيا لجانب من الأموال ‏ 
المسروقة بأن' يدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل 
التعويض الوّقت بالتضامن مع السارق يكون قد 
أصاب.الحق ولم بخطىه فنى ثيه * 


٠‏ - أنه وان كانت النيابة العامة د عرضت' 
القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها 
فى الحكم عملا بنص المادة 5: من القانون لاه 
سئة ١955‏ بشأن حالات واجراءات الطعن أهام 
محكمة النقض بعد ميعاد الآربغين يوما المنصوص 
عليه فى المادة.54 من هذا القانون الا أن تجاوؤ ' 
اليعاد المذكور لا يترئب عليه عدم قبول عسرض 
النبابة ينا ما جرى عليه اقضاء مععمة النقض "٠‏ 


أأدكا كان الحكم الصادر باعدام المحكوم ' 
عليه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها 
فى حقسه أدلة مستمدة هن اعترافه الصريح فى 
تحفيقات الليابة العامة ومن أقوال شهود الاثبات < 
ونقرير الصفة التشريحية وتقارير العامل ' 
الكرماوية -وكلها هردودة الى أصولها الثابتة فى 
الأوراق وثؤدى الى مارنبه الحكم عليها 2 كما 
استظهر الحكم نية القتسل” وظرف الاقستران: 
والارئياط » وتثناول . الدفسمع : ببطلان 0 
المعزو الى المحكوم. عليه وذحضه فى فلنطق شائغ 


قضاء محكمة النقض الجنائى 0 


وجاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطا فى 
تطبيقه وثأويله » وقد صدر من محكمة مشكلة 
وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى , 
ولم يصدر بعده قانون بسرى على واقعة الدعوى 
بها يغير ما انتهى اليه الحكم بالشسسبة الى 
الحكوم عليه فانه يتعين قبول عرض النيابة واقرار 
الحكم الصادر باعدام ا محكوم عليه 05 

ا محكمة : 


من حيث أن المحكوم عليه الثالث ٠*٠‏ وان قرر 
بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القائونى 
الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن 
المقدم مئه' غير مقبول شكلا 'وذلك لما جرى به 
قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض 
هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب 
التى بنى عليها الطعن فئ الميعاد الذى حدده 
القانون هو شرط لقبوله” وأن التقرير بالطعن 
ونقديم أسبابه: يكونان معا وحدة اجرائية 
لا يقوم فيها أحدحما مقام الآخر ١ ٠‏ 


> قد اشكولن ل 41 
حيث انه يبين من مطالعة | 


لم ينتقل إلى مسكن الطاعن لتفتيشة ألا بعسد 
ضبطه مع المتهم الأول محرزا مبالغ من النقود 
المسروقة من منزل المجنى عليهما فى الحادث 
وأن التفتيش أسفر عن ضبط م اج 
و "٠٠‏ م هن بينها أوراق مالية. من فئة الخمسة 
والعشرة والخمسة وعشرين قرشا المدروقة وكمية 
من المصوغات والحلى الخاصة بالمجنى عليها 
وورقتين ماليتين من فثئة المائة جنيه والخمسين 
جنيها ممائلة للاوراق التى عثر عليها بشسقة 
المجنى عليهما وملابس' ملوثة بالدماء تبين أنها 
خاصة بالمتهم الأول ب بعد أن أورد الحكيم ذلك 
كله عرض للدفع الممدى من الطاءن الخاصض 
ببطلان التفتيش فساقه مسع باقى الدفوعم 
المننداه مدن المتسهمين 0 والشالث ورد 
عليها بقوله : « أن 'جميع ما ثم هن اجراءات 
بمعرفة رجال الضبط بالنسية للمتهمين الثلاثة 
من تحريات وضبط وتفتيش للمتهمين أدت الى 
ضيطهسم وضبط الأدلة القائمة ضدهم كلها 
اجراءات سليمة 'نمت وفقا للقانون . لان وما 


فيه أنه بعد أن أثبت فى مدوناته أن ضابط المباحث ٠‏ 


انتهى اليه الحكم من ذلك سائغ ويكفى لحمل 
قضائه ذلك بأن التلبس حالة تلاذم الجريمة 
لا شخصصن مرتكيها وما دام الثابت فيما أورده 
الحكم هن وقائع الدعوى أن الطاعن ضبط مع 
المتهم الأول مر تكب الحادث محرزا لمبالغ من الأموال 
المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة تلبس 
بجر دمة اخفاء أشياء متتحصلة من جناية كشف 
عنها اتجراء مشروع جرى فى لطاق المادة ؛# 
من قانون الاجراءات الجنائية » ومن ثم فقد 
عق لمأمور القيط القضائى درن أحاجة الى اذن 
مسبيق من سلطة التحقيق أن يفتش منزل 
مرتكب هذه الجريمة لآأن نفتيش المنزل الذى 
لم يسيبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها 
التحقيق انما يستند الى الحدق المخول لمأمور 
الضبط. القضائى بالمادة /اء :من القانون المشار 
اليه ولان تقيبد نطاق تطبيقها . ونصها عام ب 
يؤدى الى نتائج تتأثر بها العدالة عندما تقتضى 


الظروف المحيطة بالحادث ‏ كما هو الخال' فى 


الدعوى الماثلة أن لا يتقاعس المأمور عن واجب 
فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعمالة 


وهو أس 0 يخطىء الحكم تقديره * ويكون 


ا عيل. الطاعن صحينها فى لون » هذا 31 


يجعل القانون حضور المتهم شرطا جوهريا لصحة 
التفتيش فى أحوال التلبس ٠‏ ولم يثن الطناعن . 


أمام محكمة الموضوع آمر اسهام ضابط: آخر غير 


مختص محليا باجراء التفعيئن , ومن ثم قلأ يقيل .. 


منه التحدى به لأول مزة أمام محكمة النقض ٠‏ 


أما ها يثيره بشأن بطلان اجراءات 'نحريز 
المضبوطات وققا لما نصت عليه المواد هه وه 
ولاه من قانون الاجراءات الجبائية : فمردود بما 


استقر عليه قضاءء محكمة النقض من أن هدم 
' الاجراءات قصد بها تنظيم العمل ؤولم يرتب 


القانون على 'مخالفتها أى بطلان وثرك الأمر فيها 


الى اطمثنان المحكمة الى سلامة الدليل وأن الأحراز ا 


المضبوطة لم يصل اليها أى' عبث ولا تقريب عسللى 


المجكمة ان هئ التفتت عن الرذ على دفاع الطاعنى ‏ 
فى عمذا الصدد ما دام أنه دفاع“ظاهر البطلان, 
وبعيد عن محجة الصواب '؛ هنذا فضلا عن أن ٠"‏ 


الثابت أن الطاعن والمذافع عله لم شر أبهماا 


أمام محكمة الموضوع أى دفاع فى شأن تسليم 


اودالداة 
و2 


3 


بعض المضبوطات فى الدعوى لابن المجنى عليه منة 
قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم ومن 
لم فلا يقبل منه اثارة هذا الأمر لأول هرة أمام 
محكمة النقض 9 


لما كان ذلك » وكان الواضح أن الحكم قد 
عرض للتدليل على توافر علم الطاعن بأن الأشياه 
ا مضسبوطة لديه متحصلة من جناية القتل العيد 
المقترنة التى ارتكبها المنهم الأول بقصد تسهيل 
اأسرقة فى قوله « ومن حيث أنه عن علم المتهم 
الثاني الطاعئن ‏ بأن النقود والمجوهرات والحلى 
الذهبية متحصلة عن جريمتى القتل والسرقة 
التى ارثكبها المتهم الأول فانه مستفاد مما سلف 
البيان أن المتهم الثاني قد أخفى فى منزله الملإبس 
الخاصة بالمتهم الأول وحي ملوثة بالدماء يوضعها 
فى حشية فوق صيوان الملديبس لما أشفى فى 
نفس المكان نقودا وحليا ذهبية ومجوهرات تنملق 
المعنى عليهما مع علمه يأنها متحصلة من جريمتى 
التثئل وجريمة السرقة التى ارتكبها المتهم الأول 
وععمو كما يقرر المتهم الأول ابن عمه ومتزله 
ببولاق الدكرور أى فئ مكان غير يعيد هن 
مسكنه يحضير اليه فى منزله فى وقت متاخر من 
الليل وسسترئه ملوثة بالدمام ومحملا بالتنقود 
والجواعر والحل فى الوقت الذى يعلم فيه أن 
المتهم الأول رقيق الحال يعافى من الفقر والحاجة 
والديون وما كان له أن يمتلك مفسل تلك 
المسروقات » » وما أورده الحكم كاف وساثغ _فى 
إصصفدص م الطاعن بأن 1 ستتيام التى دين 
دما يستوجب مؤاغذته بالمقوية المغلظلة عمسلا 
دالفقرة الثانية هن المادة 55 مكررا هن قائنون 
العقريات » ذلك بأن العلم في حريبة اخفاء 
الأشياء المسروقة أو المتحصلة عن جريبة بعيئها 
عن: بيئة بظروفها المشددة لا يخرج عن كوفه 
مسألة نفسية لا تستفاد فقط من اقوال الشهود 
واعترافات المتهمين بلي لمحكمة الموضوع أن نتبينها 
من ظروف الواقعة وما توحى به ملاسياتها , 
ولا يقدح فى سلامة الحكم خطؤه فى ,بيان درجة 
قرابة الطاعن بالمتهم الأول فى الدعوى ومدى 
قرب مسكن كل منهما من مسكن الآخر ما دام ذلك 
لا يمس جوهر استدلاله » كما أنه لا عبرة بميا 
بقيره الطاغن من أن المتهم الأول فى اعترافه قد 


نفى عئه العام بمصدر الأشياء التى دين باخفاثها 
لأن ذلك لا مقيد المحكمة يما لها من سلطة مطلقة 
فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن 
اليه واطراح ما عداه وفى أن تنسثتخلص السلم 
بالجريمة وظروفها هن قرائن الاحوال في الدعرى 
وهو ما لم يخطىء السكم المطعون فيه فى 


تقديره 7 


لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما 
أثاره الطاعن والمتهم الثالث بشساأن انتثفساء 
مسئوليتهما عن التمويض ورد عليه بقوله ٠‏ فان 
ذلك مردود بما نصيت عليه المادة 119 هدنى 
من أنه اذ تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا 
متضامنين فى الزامهم بتعويض الضرر وتكون 
المستولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا سين 
القافى نصيب كل منهم فى التعويضي وعبلى 
ذلك ومتى ثبت للمحكمة عمل المتهميين الثاني 
والثالث فى حريمة الاخفاء لسرقة كانا 
مسئولين مع المتهم الأول الذى ثبتت ادانته الآمر 
الذى يتعين معه الزام المتهمين جميعا متضامئين 
ببتعويضن الغمرر الأدبى والمادى الذى لمحق المجني 
علييع وفنا للمادة ١71‏ من القانون المدني » وما 
أورده الحم فيما تقدم بيانه وأضح الدلالة على 
أن التضامن بين الطاعن والمتهمين الاول والثالث 
فاصر على تعويضص الضرر الناتج عن جريمة السرقة 
التى ارتكبها المتهم الاول وععريمة اشخفاه الأشياء 
المسروقة التى دين بها الطاعن والمتهم الشالث 
دون الضرر الناتج عن جناية القتل العمد المقترنة 
م استقل بها المتهم الأول ٠‏ 


ان ل ا يشترط قإنونا فى 
الحكم بالتضامن على لمسكولية عن التعويض أن 
يكسون الخطلا الذى وقع هنهم واحدا بل يكفىي 
أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ ولو كان غيير 
الذووقع هن زميله أو زملائه متى كانت المطاوعم 
مجتمعة قد سببت للمضرور ضررا واحدا ولو 
كانت مختلنة أو لم تقع في وقت واحد وترتيبا 
على ذلك فانه ما دام الخطا الذى بقع من السارق 
بفمل السرقة يتلاقى فى نتيجته مم الخظا الذى 
يقع همن يخفى المسروق بالنسبة للفال الذى 
بقع عليه. فعل الاخفاء ويتلاقى معه فى الور 
الذى بصيب المضرور. بحرمانسه من ماله > فان 


قضاء ممكمة الفقض الجنائى 1" 


اللحكم اذ ألزم الطاعن باغثباره مخفيا لجائب 
من الأموال المسروقة بأن يدفم مبلغ قرش صاغ 
على سبيل التعويض الماقت بالتشامن مع السارق 
كمون قد أصاب الحق ولم يخطلىء فى شىء 5 
لا كان كل ها تقدم , فان الطمن برمته يكسون 
على غير أساس ٠‏ 


وحيث إن النيابة العامة وان كانت قد عرشت 
القضية على همحكية النقض مشفوعة بمذكرة 
برأيهسا فى الحكم عيبلا دئص المادة 65 من 
القانون لاه لسنة 1559 بشأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوما 
المنصوص عليه فى المادة 4؟ من هذا القانئون 
الا أن تجاوز الميعاد المأدكور لا يترتب عليه عدم 
' قبول عرض النيابة طبقا لما جرى عليه قضاء 
هذه المحكية ٠‏ 


لا كان ذلك , وكان الحكم الادر باعسدام 
المحكوم عليه الأول ٠*٠‏ قد بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى 
دانه بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة 
من اعترافه الصريم فى تحثيقات الئيابة العامة 
ومن أقوال شهود الاثباتك وتقرير الصفة 
التقشريصية وتقارير المعامل الكيماوية وكلهها 
-- الى أصولها الثابتة فى الأوراق وتؤدى 
ما رتبه الحكم عليها ») كبا استظلهر الحكم 

3 القفتل وظر فى الاقتران والارتسساط على 
ما هما معروفان به فى القانون »2 واتتاول الدقع 
بسطلان الاعتراف المعزو الى المعحكوم علية ودحضية 
فى منطق سائغ » وجاء الحكم خلوا من مخالفة 
القانون أو الخطًا فى تطبيقه أو تأويله 2 وقد 
صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها 
٠‏ ولابة الفصل فى الدعرى 7 ولم بصدر دفميدمه 
قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ها انتهى 
اليه الحكم بالنسبة الى المحكوم عليه ) ٠‏ فانة يتعين 


قبول عرض النيابة واقرار الحكي الصادر بأعدام ‏ 


المحكوم عليه 


الملعن ٠٠١١‏ لستة +4 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


4 
٠‏ شيسيبن لاوا 


دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم > تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ مخكر ٠‏ 
المبدا القانونى : 


ونا كانت المحكمة قد أفصحت هن اطمثئانها 
الى أقوال شاهدى الاثبات ‏ الشضابط والشرطى 
ب وصحة تصسويرهما لذواقعة 0 فان ها سيره 
الطاعن فى وجه النعى لا يعدى أن يكون جسدلا 
موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ها تنستقل سه 
محكمة اللوضوع ولا نجوز عجادلتها فيه ٠‏ 


ا محكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدغرى 
با تتوافر به كافة العناصر القانونيسة: لجريمة 
احراز المخدر التى دان العلاعن بها وأوره على 
لبونها فى حقه آدلة همستمدة من أقوال.شاهدى 
الائبات وما ثبت هن تقرير التحليل وهى آدلسة 
سائغة من شألها أن تؤدى الى ما رثبه الحكي 

لما كان ذلك ٠‏ وكان طلب. نظر هذه الدعوى 
مع القضسية الأخرى قد قصد له تجريع أقوال 1 
الشاهد- ومثل هذا الطلب لا تلتزم المحكبية ' 
باجابته ما ع أنه ليس من 'شانه أن يؤدى الى 
البزاءة أو ينفى القوة التدليلية للادلةٌ القالمة, فى. 
الدعوى , لت المحكمة قد أفصلحت عن 
اطمئنانها الى أقوال شافردى الاثبات ‏ الضاريط 
والشرطى ... وصحة #صبوبرغما للواقعة * ان 
ما يثيره الطاعن فئ: وجه النعى لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ها تستقل 
به مخكمة الموضوع ولا انجوز مجادلتها فيه »2 
لا كأن ما تقدم » فان الطعن يكون على تمسير 
أساآس ويتعين رفضه موشوا 1 


الطعن 5 لسنة 48 ق بوياسة وعغنوية السسسادة 
المستشارين جمال صأدق المرضفاوى رئيس 'الحكمبة 
وسعد الدين عطية وحسن أبو الفنشوح الشربيئي وابراعيم, 
الديو انى وعيد الحميد الشرجيئى ٠‏ 


ب 


1١31/5 دبيسودر‎ ٠ 


أل هتك عرض : قوة ٠‏ 
عب ساخوة : عتك عرض ٠‏ حكم » تسبيب + عيب ٠‏ 
ج - متك عرض : قوة توافرها ٠‏ 
د ظطلب : رد عليه ٠‏ 
ه - شاعم : شهادة + استغناء عنها ٠‏ 
لمث فى ١١‏ لسنة لزهوز ٠‏ 
واه تلحفيق : محكمة , قعودها عن اجرائه ٠‏ 
- رواية مثقولة : ودكية , اخذها بها ٠‏ 
ح - حكم : شهود .» نناقض اقوالهم 2 تسبيب , عيب١‏ 
ط دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 
ى - أسناد : خطا » حسكم » تسبيب ؛ عيب ٠‏ 


اجحراءات 


المبادىء القالونية : 

١س‏ واذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت 
فى مدونانه. أخذا من أقوال ششهود الائبات التى 
اطمأن اليها أن الطاعن وهو مدير المدرسة التى 
يلتجق .بها المحنى عليه قد استدعاه الى غرفة 
ثومه الملحقة بمكتبه. بالمدرسة وخلع عله سرواله 
وارقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكيا 
وبادر بابلاغ بعفى زملائه وخاله > فان هذا 
الذى أورده الحم كاف لاثبات توافسر ركسن 
القوة ٠‏ 


كسلا بلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الفقوة 


فى جريهة هتك العرض على اسستقلال متى كان. 


ما أوددم الحكم هن وتائع وظروف ١‏ يكثى 
للدلالة علي قيامه + 


وج ١‏ امعة اين في اد ل ا 
بالقصور فى صدد التدلئيل على ثوافر ركن القوة 
فى جريمة هتك العرض ها دامت 'العقوبية القضى 
بها مبزرة فى القانون حتى مع عدم واه 0 


من المقرر أن الطلب الذى تلتزم. محكمة 
الوددء باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم 
الذى بعر عليه مقدمه , ولا يئفك عن التمسك بم 
0 عليه فى .طلباته الختامية + 


الما كان 'البين هن محف جلسة ا؟حاامة 
إن 90 .أو المداقع عنه لم بتمسنك سماعيه 


للشهود من التلاميذ مما يستفاد منه النزول 
الضمنى عَنْ سماعهم ٠‏ فان الحكمة لا تكسسون 
مخطثة ادا هى عولت على أقوالهم فى التحقيق 
الابتداثى دون سماعهم ما داحت أقوااهم كانت 
مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ٠‏ 

5- متى كان البين هن محضر الجلسسة أن 
الطاعن أو المدافع عله لم يشر سيئًا بشسآن بحث 
'قصاثل الحيوانات المنوية » فلا يقبل النعى على 


الحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب هزها ٠‏ 


٠#‏ - لا بمنع القأنون المحكمة هن الأخذ بروابة 
منقولة متى ثبنت صحتها واقنئعت بصدورها 
عمن ‏ نقلت عنه ٠‏ 


8 انلاقض أقوال الشهود على فرض حصوله 
لا يعيب الحكم ها دام قد استخلص الادانة حسن 
أقوالهم استخلاصا سائفا بما لا نلاقض فيه ٠‏ 

86 من القرر أن وزن أقوال الشاهد وتقودبر 
الظاروف التى نؤدى فيها شهادته وتعويل الفضاء 
على أقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام <ولها 
هن شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموفسسوع: 
ننزله المنزلة التى نراها ونقدره التقدير الذى 
نطمئن .اليه دون رقابة لحكمة اللقض عليها ٠‏ 

٠‏ ل الخطا فى الاسثاد الذى يعيب الحكم 


هو ذلك الذى بيقع فيما هو مؤثر فى عقببدة 
امحكمة التى خلصت اليها ٠‏ 


امحكمة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه أثبت بيانا لواقعة 
الدعوى ما مجملةه أن الشاهد ٠٠‏ أبلغ الثم ملة 
بأن الطاعن وهو مدين مدرسة ٠١‏ هتك عرض ابن 2 
أخته ‏ المجنى عليه التلميذث بهذه المدرسة » 
وقد عول الحكم فى قضائه على أقوال المبلغ و ٠‏ 
وما قرره الطفل المجنئن عليه وزملاؤه التلاميلد ٠٠‏ 
وما ثبت من “تقرير المعامل الكيماوية ٠‏ وحصل 
الحكم من أقوال المبلغ أن المجنى ممليه عاد هن 
المدرسة متأخرا وأبلغه أن الطاعن خلع عنه سرراله 
وأرقده على سرير فى غرفة لومه الملبحقة بمكثبسه 
بالمدرسة التى بديرها وهتك عرضه »© وآأورد ٠.‏ 
ما قرره المجنى عليه هن أن الطاعن دعاء الممكثبه 
بالمدرسة بواسطة زميل له ثم أرقدة على السرين 


8 :قضناء منخكمة |أذلاه : الجذ ان اجات 5 


فى حجرة لومه الملحقة بمكثبه بعد أن خلع عنقنه 
سرواله وأمنى فى دثره وأعطاه قطلعة هن الحاوى 
وصرفه » وحصل من أقوال التلميذ ٠٠‏ ألك رأى 
المجنى عليه متوجها الى مكتب الطاعن بالمدرسنة 
بناء على استدعائه بواسطة زميل آخر وأبصر 
الطاءعن يصحب المجنى عليه الى حجرة نومه الملحقة 
بمكتيه ثم رأى المجنى عليه يغادرها باكيا وأخبره 
أن الطاعن أتى معه فعلا شائنا وانتهى الحكم 
الى أنه قد ثبت لديه أن الطاعن قد متك عرض 
الطفل المجنى عليه الذي لم يبلغ من العمر ست 
عشرة سنة كاملة بالقوة حالة كون الطاعن من 
المتولين تربيته ب مديرا. للمدرسة التى يلتحق 
ها الطفل ,.٠‏ : : 

لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم من كون 
المجنى عليه طفلا لم ييلغ هماه السن ‏ فان فئ 
ذلك ما يكفى لاستظهار هذا الزكن وليس بقبل 
من الطاعن الجدل فى. سين المجنى عليه لأول مرة 
أمام محكمة. النقض * : 


لما كان ذلك »2 وكانت جريمة هتك العرض 
بالقوة لا يشترط فيها .استعمال'القؤة المادية 
بل يكفى اتيان الفعل الخادش للحياء. المرضى 
للمجنى عليه بغير رضائه واذ كان الحكم المطعون 
فيه قد أثبت فى مدونانه أخذا من أقوال شهود 
الاثبات الثتى اطمأن اليها أن الطاعن وهو ماين 
المدرسة التى يلتحق بها -المجنى عليه ققد أثبت 
ف ىهدؤناثه أخذا من أقوال شهود الاثبات التى 
اطمأن اليها أن الطاعن وهو مدير المدرسة التى 
يلتحق بها المجنى عليه قد استدهاه 
الى غرفة . نوم الملحقة بمكتبه بالمدرسة وخاع 


عنه سرواله وأرقده الم متك عرضه فخرج بعد 


ذلك باكيا وبادر بابلاغ بعض زملائه وخاله : 
فان هذا الذى أورده الحكم كان كاف لافساتث 
توافر ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث عنسه 
الحكم على استقلال .متى كان فيما أورده. الحكم 
من ؤقائم وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه » 


هذا الحكن عن 'أنه لا متصلحة. للطاعن فى النعى. 


على الحكم : بالقصور فى هذا الصدد. ما دامت 


العقوبة المقضى بها ميررة فى القانون حتى .ماع * 


. عدم 'توافره 1 ا 5 


اله قاجة : 7 0 
لما كان ذلك , وكانت مدوثات الحكم اللطعر :. 


فيه على ما سلف يانه ت تنبىء ظن استظهاره 
صفة كل من الطاعن والمجنى عليه من أن أولهما 
مدير المدرسة الملحق بها الآخر فيئحسر بذلك 
عن الحكم قالة القصور فى بيان هذه الصفة ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان الطاعن وان دفم بتلفيق 
التهمة من مدرس سابق واشهد كل من ٠٠‏ على 
أن ذلك .المدرس سبق .أن حاول الايقاع به بيد أن 
المحكبة سمعت من بعد ذلك شهود الاثبات والنفى 
ثم تدافع المدافع عن الطاعن درن أن يطلب أيهما 
حتى ختام المرافعة سماع أى شاهد آخر * “ 


واذا كان. من المقرر أن الطلب الذى تلتزم . 
محكمة الموضوع. باجابته أو الرد عليه هو الطلب 
الجازم الذى يصر عليه مقدمه ؛ ولا ينفك عن 
التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية ' 
وكان ذلك الطلب على هذا (النحو غير جازم فان'” 
ما ينعاه الطاغن من الاخلال: بحق الدفاع لا يكون 
له محل » ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكانث المأدة '89؟ من. قانون 
الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ١1‏ لسنة , 
1 قد خولت المحكمة .الاستغناء عن سماع 
الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى 
أن يكون القبول صريحا أو ضمنا بنتضرف المتهم 
أو المدافع عنه بما يدل عليه ء وكان البين من 
محضر 'جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنة 
لم يئمسك 'بسماع الشهود.ءهمن الثلاميك هما . 
يستفاد منه النزول الضمنى عن سماعهيم ثأن 
المحكمة لا تكون مخطئة اذا هى عولت على أقوالهم' 
فى التحقيق الابتدائى دون سماعهم ما دامت | 
أقوالهم كانت مطروحة نمن بشساط البحث فى 


الجلسة “ىن 


لما كان ذلك "وكان يبين من مدوئات الحكم 
المطعون فيه أنه وان اسثئد فيما استند اليه 
الى وجود آثار منوية بسروال الخنى عليه وبغطاء 
سرير الطاعن وعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها 
غير أنه لم يتخذ منها دليلا أساسيا فى بوت 
الاتهام قبل الطاعن ٠‏ وكان البين هن محضر 
الجلشة .أن الطاعن أو "المداقع عنه لم بش شينا , 
بشأن نحث فصائل .الحيوانات المنوية » فلا يقبل ' 


نق العددان السابع والقامن 55 السدة التاسعة و الخمسون 


النعى عل المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم 
يطلب منها م 


لما كان ذلك ٠‏ وكان القانون لا يمنع المحكءة 
من الاخذ برواية هنقولة هتى نبت صحتهسا 
واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنهء فان عى 
الطاعن عمل الحكم اخذه باقسوال بفض شسهوة 
الاثبات مع أنها سماعية لا يكون مقبسولا ٠‏ 
لما كان ذلك وكان تناقضى أقوال الشهود على 
فرش حص سوله لا يعيب الحكم ما دام سيد 
استخلص الادائة من اقرالهم استخلاصا سائغا 
بما لا تناقض قيه ‏ كما هى الحال فى الدعوى ب 
فان منازمة الطاعن فى القوة التدليلية بشسهادة 
المجنى عليه وسائر شهود الاثبات على النحسو 
الذى ذهب اليه لا يعدى أن تكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أعسام 
محكمة النقض لما هو مقرر هن أن وزن اقوال 
الشاهد واتقدير الفلروف التى 'تؤدى فيها شيادته 
وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من 
مطاعن وسام حولها من شبهات كل ذلك مرسعة الى 


سحكية الموفسوع تنزله المنزلة التى تراها' 


ق كقداره التقدير الذى تعلمئن اليه دون رقاسة 
لمحكمة النقض غليها » ومن ثم يكون هسمسذا 
الوجه من الطعن غير سديد ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان الخطا فى الاسناد الذى 
يعيب الحم هو ذلك الذى يقع فيما هلو 
مؤئر فى عقيدة المحسكمة الثى. لصت اليها , 
وكان ها أورده الحكم المطعون فيه من أنه ليس 
من الطبيعى أن تترك آثار المنى على غطاء سوير 
الطاعن -مدة طويلة بفرض آنه ليس له ماد من 
الأوراق . فانه لااثرله فيما خلصت اليه المحكية 
هن عقيدة ٠‏ لما كان مسا نقدم جميعا , فان الطعن 
يكون بومتشاعل عير اساتس متعينا, رفخست» 
مرضوعا ٠‏ . 

الظمن 3553 لسئة ؟4 ق بألهيئة السابتة ٠‏ 


١١ 
المسعير عفد‎ ٠ 


ار , طمن » سبب , مصلحة ٠‏ مستشار. 
٠‏ أجراطت ع لكةا اق 4*8 اله مكحام ٠ 3٠١‏ 


: المحامى العام ا مختص 


المبادىء القالونية : 


لما كانت أسباب الطعن قسد وقعها رئيس 
النيابة وخلت الاوراق هما يفيد اقرار النسائب 
العام أو المجامى العام اياها 2 فان الطعن يكون 
غير هقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقسسع 
الاسباب ٠‏ 


الملحكمة : 


من حبيث انه يبين من الاوراق أن الاهمر المطعون 
فيه صدر من مستشمار الإحالة فى ١١‏ من بولية 
؟لاذا بأن لا وجه لاقامة الدعرى المنائية 
قبل المطعون ضده ٠‏ فقرر رئيس نيابة تسسا 
فى أول يولية 191/9 بالطعن فيه امام محكية 
النقض بتوكيل من المحامى العام المختص وقد 
أودعت فى الفد الاسباب التى بئى عليها الطعن ٠‏ 
الا أنه يبين هن الاطلاع عليها أن رئيس النيابة 
حو الذى وقعها لما كان ذلك , وكانت الادة 
١9+‏ من قانون الاجراءات الجنائية لا تجيز 
الطمن أمام محكمة النقض فى الامر الصادر من 
مستشار الاحالة بأن لا وه لاقامة الدعوى 
الا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام أو 
للمحامى العام في دائثرة اخيتصاصه ب طبقا للمادة 
٠‏ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 
+*؛ لسنة ١956‏ الذى حسمل التقريسش والايداع 
فى ظله ‏ وكان القانون فى مادثيه سالفتى الذكر 
انما أزاد قمر ٠حق‏ الطعن عل النائب العام أو 
٠‏ ولثن سحصساز لايهما أن 
يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن ٠‏ الا أنه 
لما كانت استباب الطعن عى أساسة وجوهره » 
فيتعين أن يوقعها الثنائب العام أو المحامى العام 85 
فاذا ئاط وضع الاسباب يأحسه أعواله لزم أن 
يقرا هو ٠»‏ 


ما كان ذلك » وكانت أسباب الطعن قسسد 
وقعها رئيس النيابة وضلت الاوراق هما: يفيسسد 
اقران النائب العام أو الحامئ العام اياها ' ٠‏ فان 
الطمن يكون غير مقبول لتخلف شرط التقسسة 
فيمن وقع الاسباب * 


العمن /950 لسئة ؟5 قى بالهيكة السايقة ٠‏ 


تغباء متقفكمة التفض الجتسالى 0 5 


١4 
ديسمير "#إياة؟‎ 1+ 


ا ككم : أضهارة ‏ » لحعريرد ا ٠‏ 

اب + دعوى جلائية ١‏ تخريكها ٠‏ جيرك , تب , 
مهدب * الفى 2 عاتن ٠‏ صبببا + قانضون + إتنسير ؛ 
اجراءات م ١ق‏ ؟1 كسنة 1414 م 4 قرار وزير الخزائة 
؟١‏ لسلة 56١وؤ‏ + 


+ - تزوير ؛ لمن + طيسل ٠‏ محكمة موضوع , سلئلتها .” 


للباديه القالونية : 


١‏ - لا كان بين من مراجعة الندسسسفة 
الأصلية لنحكم الغيابي الابتدائى الإيد لإسبابه 
والكمل بالحكم المطمون فيه انه صدى باسم الامة 
وعمل تاريخ اصداره كما استوفي كافة شرائك 
الصعة التى يتطلبها القانون * قان ما ايتمساء 
الطاعن فى هذا اتعيدم بكون غير فى وجه ٠‏ 


؟ - كا كان العكم الطعون فيه قسد اثبث 
فى هدوناته أن الثيابة العامة يم تباي حقهسا 
فى .رفع الدعوى الجنائية على الطاعن الا بعد 
صدور طلب هن مدير جمرك القاعرة » وكان 
الطاعن لا ينازع فيما اورده العكم من ذلك فان 
ما يثيره هن قالة الخطا فى تطبيق القائون لا يكون 
اله مول ٠‏ 


؟ - ما كان الحكم المطعون فيه قد عرض 
لطلب العناعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى 
قدمها المتهم الآخر .واطرحه » وكانت المكمة لسم 
تر للاسباب السائفة التى سالإتها وبوا لها 
من حمرية تقدير السسطعن بالتزوير واذلتسه - 
ها يوجب عليها احالة الطعن الى النيابة العامة 
أو تحقيقه بنفسها فان ما يثيره الطاعن:قى هلا 
الشان لا يعدو ان يكون طلبا للتاجيل لاتخنباذ 
أجراء لا تلتزم اكمس فى الاصسسل. بالايبغجابة 


ْ :الملحكمة : 


“وحبينث إله لما كان من المقرر أن :العبرة ققى 
الحكم هي ,بنسشته الاصلية التق يحررها الكاتب 


وربوقع عليها القافى وتحفقل في ملف الدعسوى 
وتكون ارجع فى أخد الصورة التنقينية وفى 
الطمن عليه من ذوى الشان » وأن ورقة العم 
قبل التوقيع سؤاه كانت أصلا أو مسودة ب 
لا تكون ألا مشروعا للمحكمة كامل الحرية فى 
تغبيره ونى أسراء ما تراه فى كسان الوقائع 
والاسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عدد 
ارادة الطعن » وكان يبين من هراجعصة النسخة 
الاصلية للحكم الغيابى الابتدائى: ايد لاسيابه 
والمكبل بالحكم المطلعون فيه آنه مدن ياسم 
الافمة وحمل اريخ اصدارء كبا استوفي كافة 
شرائعل الصحة التى يتطلبها القانرن :ومن ثم 
فان ما ينغاء الطاعن فى همل! الصدد يكون 
غير ذى وه * 


لما كان ذلك , وكان الاسبل المقرر سقتضى 
المادة الاولى من قانون الاجراءات العدائية 
أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعورى 
الجبنائيسسة .رمباشرتها طبقسا للقانون ٠‏ دآن 
اختصاصها فى هعسلا الشان.مطلق لايرد عليه 
القيد إلا استشثنامء من نصس الشارمع : واحصوال 


.الطلب هى من. تلك القيود التى ترد على حتهسا 


استاناء هن الاصبل المقرر » مما يتعين الاحسنا 
فى تفشيره بالنضييق , وأن ائر الطلب مثى صدر 
رفع القيد عن النيابة رجوعا الى حكم. الاصسسل 
فى الاطلاق .٠‏ لما كان ذلك وكانت المامة 5 من 
القانرن لسنة ١1931‏ سالف. الذكر تنص على 
أنه : دلا يجوز رفع الدعزى 'العمومية أو اتخاذ 


آية اجراءات فى الجرائم. المنمنوعن عليها فى 


القانون الا بطلب مكتوب من وزيس الخرائة أو 


.من يديبه 6 ٠‏ والبين منها أن كل ما اشسترطه 


الشارع بالسسية لجريمة سريت التبغ 
مو ضوعم الإتهام. هو أن يسيبق أتخاذ الاجراءات 
فيها أو رفع البعرى العمومية عنها طلب ثايت 
بسالكتاية مخ ونس الخرانة أو منع نسببك ؛ أما 
مياشرة الاحراءات' بعد ذللك قبل شخص. ممين 
وأسناذ الثهبة اليه ورف البعوئ هليه فهى 
اجزاءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر 
عن الجريمة ٠‏ ' #ر - " 


.. ويترتبه تفريعا على ما تقدم أنه متى . قدم 


الطلبه منمن يفلكه قانونا آلى الثيابة العامة. ى 


ا العددان السابيع و الثامن ب السنة التاسنعة و الخمسو 5 


يعرف النظر عن الاختصاص الكانى لمن وجه 
اليه الطلب ‏ استردت الثيابة حقها كاملا فى 
اتخاذ ما تراه من اجراءات وفقًا للقواعد العامة 
فى الاختصاص التى ينظمها القانون ولا يلزم 
بحال من الاحوال أن يقوم بذدلك عضو النيابة 
الذى وجه اليه الطلب وانما يكفى بل وبحتم 
ان بباشر تلك الاجراءاتك عضسو الليابة 
المختص ٠‏ والقول بغير ذلك © فيه تخصيص 
بغير مخصص والزام بما لا يلزم » لم! كان 
ذلك © وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى 
مدولاته أن النيابة العامة لم تباشر حقها فى 
رفع الدعوى الجنائية على الطاعن الا بد 
صدور طلب من ملدسنل جمرك القاهرة الى 
نملك اصداره بناء على القرار الوزارى ١*”‏ 
لسنة مكخا وكان الطاعن لا بنازع فيما أورده 
الحكم من ذلك فان ما بشيره من قالة الخطأ فى 
تطبيق . القالون بلا يكون له محل ٠‏ 


لماكان ذلك ؛ وكان الحكم المطلعون فيه قد 
| عرض الظلب المبساعن الطمن' بالترؤير فى 
الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر واطسرحه 
استنادا الى ما قرره الأخير من أنه اشترى 
من 'آنه اشترى من“ الطامن بمقتضاها عبوات 
الدخان مثشار الاتهام » فضلا عن أن هذه 
الغاتورة وتلك العبؤات تحمل اسمه ؛ وهو 
الآأمر الذى لا بدحضه الطاعن * 


ولا كان من "المقرر أن الطعن بالتزوير فى 
ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من 
وسائل ' الدفاع التىى تخضع لتفدير محكمة 
الموضوع التى لا تلتزم باجابته لان الأصبل 
أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة 
التدليلية لعناصر الدموى المطسمبروجة على 


ساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل 


ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة 
بشبير بخضع رابة لتقديرها ما دامث المسألة 
المطروحة ليست من الممتنائل الفنية الئحتة 
التى تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها 
لأبداء الرأى فيها ؛ وكانت ااحكمة لم ثرا 
للاسباب السائغة التى ساقتها وبما لها من 
حرية تقدير الطعن بالتزوير وأدلته ‏ ما يوجب 
هليها "احالة .الطمن الى الثيابة العامة أو 'ان 


تحققه بنفسها فان ما ثشيره الطاعن فى هلا 
الشأن لا بعدو أن بكون طلبا للتاحيل لاتخاذ 
اليه ما دامت قد اس _تخلصت من وقائع 
الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب 
عليها التفاتها عنه ؛ ومن ثم يكون النعى .على 
الحكم فى هذه الخصوصية غير ثُويم مم 
لما كان ما تقدم »؛ فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوهعا.ء٠‏ 


الطمن ٠٠١8‏ لسئة 4# ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


١ 
١51/9 دبسهدبر‎ ٠ 


| - دعوى جئائية : انقشأؤها , صلع » حكم » تسبيب » 
عيب ؛ جمرك » تبغ ٠‏ دخان , دليل » محكمة موضوع » 
باب عقوبة | مبررة : نقض , طعن » مصلحة ٠‏ قي 39 
لسنة 1954 مم ١‏ و” و" دخان , تهريب ٠‏ قى 4/السئة 
+198 قرار وزير الخزائة ١ه‏ لسئة ١959‏ عقوبات م 99 +* 
ج دفاع : اخلال بحقه ٠‏ تزوير » دفع ٠‏ جمسرك 
ا 1 


امبادىء القانونية : 


| ل اذ كان الحكم المطمون فيه تقب نفنى 
فى تدليل سائم له سئده من الأوراق ب ابرام 
صلح بين الطاعن ومصلحة الجمارك فان منعى 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون نه محل *٠‏ 


؟ الما كانت الواقعة التى اثبتها الحكم 
المطعون فيه فى حق الطاعن تكبسون الجريمة 
والمطاقب» عليها على الواقمة التى دان الطاعن . 


من اجلها » فضلا عن كونها تشكل جريمة خلط ‏ 
دخان بمواد غريبة أو دسها فيه باية نسسبة 
فلا حدوى للطاعن من خط . محكمة الموضوع . 


فى هذا الوصف الأخير ما دامت العقوية: 


المقررة للخريمة الأخيرة هئ بذانها .اللقسبسورة 


لجريمة فش الداخان ٠.‏ 


فضاء لكمة أأنةة الجذ ائمى ب 


؟ ب لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض 
الدفاع الطاعن فى شبأن الطعن بالتزوير عسل 
الفانورة النى قدمها المنهم الآخر واطرحه »2 
ركان ما قاله الحكم سائغا ومن شانه أن يؤدى 
الى مما رتب عليه من اطسسراح طلب الطعن 
بالتزوير فان ما يثيره الطاعن فى هصسسسنا 
الخصوص بكون فى غير محله ٠‏ 
الصكمة : : 
'. حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل 
واقعة الدعوى بماتتوافر به العناصر القانونية 
للجريمة الثتى دان الطاعن بارتكابها وأورد على 
شوتها فى حقه آادلة من شأئها أن تؤٌدى الى 
ما رئبه عليها عرض لما أثاره الطاعن من 
تصالحه مع مصلحة الجمارك ونفى ابرامه 
وما ثبت من رفض المصلحة مبدآأ اللفاج . 


لما كان ذلك 6 وكان تقديرٍ التصالح من 
المسائل الواقعية التى فصل فيها محكمة 
الموضوع بغير معمقب متى كانت المقومات التى 
أسست عليها قولها فيه تؤدى الى النتيجة 
النى خلصت اليها »© واذ كان الحكم الطعرق 
فيه قد نفى فى تدليل سائغ ل له متئدة من 
الارراق ابرام صلح بين الطاعن ومصلحة 
ألجمارك » فان تلب الطاعن فى هذا الصدد 
لا يكون له محل ٠‏ ْ 


لا كان .ذلك وان الحكم لمن * فيه 


حصل وافعة الدعوى بما مفاده آنه أثشاء قيام 


رجلى . الجمارك بنفتيش محل تجارة المتهم ١‏ 


الثاني المتنوفى سب لضبط منخالفات تتعلق 
بالانتاج أو الجمارك قشطا: لديه كمية من عبوات 
الدبخان امعسل مبيعة من مصنم الطاعن وتحمل 
اسبمه وتبين من فحص عيئة مئها انها غيز 
مطابقة للقرار الوزارى 511١‏ لسنة 9؟ؤا 
لاحتوائها على مواد نبائية غُرسة عن الدخان 
فضلا عن :كمية. كبيرة جدا من الدخان 
. الطرابلسى © وانتهى الحكم أل ادانة* الطاعي 


'وفقا لأحكام الواد ١‏ وا؟ و ؟ من القانون ' 


سنة 1456 فى شان تهريب التبغ اس مواد 
يم ب اد ا من قانون القويات ٠.‏ 


لما كان ذلك © وكانت المادة الأولى من 
ذلك القانون قد أنفصحت عن المقصود بالتبخ 
فى 'تطبينق أحكامه » ونصثت المادة الثانية منه 
على أنه « يعتبر تهريبا ( أولا ) استئبات التمع 
أو زراعته محسليا ٠‏ ( ثانيا ) ادخال التبعغ 
السودانى أو التبغ اللببى المعروف باللراباسى 
أو بذور التبغ بكافة انواعه الى البلاد ٠‏ 
( ثالثا ) غش التبغ أو استيراده مغشوشا ) 
وبعثبر من الغش اعلد التبعغ من أعئاب 
السجاير أو اللسسيجار أو ما بيتخلف عن 
استعمال التمباك ٠‏ ( رابعا ) 'نداول التبع 
النصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازتة 
أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون 2 


وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نثلها » م 


وكانت الواقعة التى أثبتها الحكم الطعون فيه 
فى حق الطاءن تكون الجريمة المنصتوص عليها 
فى هاتين المادتين والمعاقب عليها وئق المادة 
الثالثة من القاثون لقسنه » والتى طبقها حميعا 
الحكم المطعون فيه على الواقعة التى دان الطاعن من 
أجلها والتى تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هله 
ألمواد » فضلا عن كونها نشكل حريمة خلط 
دخازبمواد غريبة أو .دسها فيه بأئة نسبة طيقا 
لأحكام القانون 1/5 لسنة 1979 بتنظيم صناعة 
وتجارة الدخان والقراد الوزارى 4١‏ لسعئة 
٠. 61‏ 

لما كان ذلك © قلا جدوى -للطاعن من 'خطأ 
محكمة الموضوع فى هذا'“الوضف الانخير »6 
ما دامت “العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هى 
بذاتها المقررة لجريمة'غش -الدخان وفقا لاحكام 
هذا القائنون ذائه ٠‏ 7 


لما كان ذلك 4 وكان لم ان فيه 
قد عرض لدفاع الطاعن, فى' شتنآن الطعن 


بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر 7 


واطرحه استنادا الى ما قرره هذا الأخير من 
أنه قد اد 


الدعوى ل من مصتعم الطاعن بالاضافة الى أن 


تلك الفاتوزة وهله العبوات تحذل اسم' تصعع.. 


اللاافن» 


ات كو ردي 


#لالتزوير من . وسائل الدفاع التى. 
لتقدير محكفة الموضوع فيجون لها آلا تحقق 


شترى عبواثك الدخان ‏ موط 0 


2 العددان المنابع والْقَامق د السقّة 'التآسمة والخمسون 


بنفسها الطعن بالتزوير الا نحيله الى الشيابة 
العامة لتحقيقه والا تقف الفصل فى الدعوى 
الأسلية اذا قدرتا أن العلمنى غير حدى وأن 
الدلائل عليه واهية ؛ وكانت معمكمذ اموضوعم 
هى صاجبة الخق فى تقدين كل ذابل يطرح 
عليها لقصل فيه على الوجه اللى ىم تاح أل4 
على شوم ما تسمعه من أقوال اللخسسوم 
والشهود وما تشاهده بلفس.بها © واذ كان 
يؤدى الى ما رتب عليه من اطرام طلب الطعن 
بالتزوير فان .هما بثيره الطاعن فى سكا 
الخصوص يكون فى غير مله ٠‏ ' 


وحيث انه لما تقدم بكون على غير اساس 
. متعيئا رنفضه موضوعا ومصادرة الكفالة مع 
الرام الطامن المصاريفف .٠'‏ 


العلين ٠٠١5‏ لسئة *4 ق بالهيثئة السابقة ٠‏ 


3 
٠‏ ديسمين اا . 
لإ 


أ- شاهد 1 حفع ببظلان سماعه ٠‏ نقض , طعين , 
سسبب ٠‏ ثساهد , حلف يمين ٠‏ 

أب م هكم '؛ للسبويب م عيب ٠‏ 

ج - دعوى مدنية مسسئولية «دنية : ننشى ..طعن , صغة » 

ه- دعوى جنائية : تحريكها » قعودها ٠‏ موظف عأم , 
شركة لطاع عام ٠‏ اجراءات م 14 ٠‏ 
ه . قتل أخطا : اصابة خطا ء سرعة » مسسكولية 
جناتية ٠‏ محكمة موضوع » خطا + تقديره * 

وال رابطة السبيية : محكمة موضوع » سلمتها ٠‏ 

ز س خطا مشثرك : مسؤولية جئائية ٠‏ معارسة »2 
اعبلان ٠‏ 


السادىء القانونية : 


١‏ هتى كان البين هن م«حفر جلسسة 
اللحاكمة الاستئنافية آن سماع الحكمة اقوال 
أحد الشهود دون حلف. يمين كان فى حف.ور 
الطاعن والدافضمع عنه. وبغير اعتراض هن آيهما 
فان هذا يسقط الحق فى اتدفع بالبعئلان ٠‏ 


؟ ل أن محكمة الأوضوع تكون عقيدتها مما 
تطيئن اكيه من ادلة وعناصر الدعوى متى كانت 
سائفة » وهى غير مازمة بان تورد فى حكيها 
من اقوال الشهود الا ها تقيم عليه قضادما » 
وثها فى هذا الشان ان تاخل باقوال الث.اهد 
فى اى مرحتة من مراحل الدعوى » كما آن 
التناقض فى اقوال الشهود لا يعيب اتحكم 
و ا ومو او ة متها بما لا 
تناقضى فيه ٠‏ - 


؟ ل ما يثيره الطامن فى شان عدم اءلان. 
السئول عن الحفوق المدنية بجلسة نظسر 
امعارضة هروود بأنه ما دام هذا الاج راء يتعلق 
بغفيره وكان لا يمارى فى صحة اجسراوءات ٠‏ 
محالمته هو © فانه لا يجون له الطعن ببطللان 
ذلك الاجراء ٠‏ 


ب حماية الوظف العام بعدم جواز رفع 
الدعوئ الجناثية فده لجريبة ؤقعت هنلسه 
اثناء تادية وظيقته أو بسبيها الا من النائب 
العام أو الحامى العام او رئيس الثيابة العامة » 
إلا ينطبق على العامقين بشركات القطاع العام ٠‏ 


ه ب تقدير ما اذا كاثنت سرعلا السيارة تفى 
روف معينلة لعفا علهرا من عااصى الثعنا أو 
لا 'تعف معمسالة موضوعية برجع الأفصل فيها 
احكمة الوضوع وحنها ٠‏ 


5 . فا كان يكقى التوافر رابطا السبيبية 
بين خطا المتهم والغرر الواقع أن نسةتخص 
المحكمة من وقائع الدعوى آنه لول النخطا المرتكب 
كا وقع الشرن ٠‏ وكان ما أورده الدكم اأط«ون. 
فيه يتواقر بها الخطا فى 'حق الطامن وتتحقق) 
به رابطة السببية بين هذا الخطا وبين الناتيحة 
وهى وفاة اللجني علبها فيكون ما خلص اليه 
الحكم فى هذا الشان سديدا ويكون ما يثبره 
الطاعن قير ذى محل ٠‏ 


.ل ما دام الحكم . فى صورة اللهعوئ ب 
قد دلل عل توافر الأركان القانونية لجريمة : 
النتل! الخطا اتتى نان الطاعن بيا؟ من بوتت 
نسبة الخءا اليه ومن نتبحة مادبة وهى ان 
التغرى بوقاة اللجنى هليها ومن رابطة سببية 


قضاء متشتكمة النقض الننائون 0 . 5 


يبن الخطا امرتكب والضرر الواقع » فان 
ما يثيره الطاعن من من أن خطا المجنى عليها كان 
السب فى وفرع الحادث لا جدوى له منه 
لانه. ل بفرض قفيسامه 2 لا ينفى مسسسئوليته 
الجنائية عن جريمة القتل الخما التى آنبت 
الحكم قيامها فى حقه ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان الحكم الابتداثى المؤيد لاسبابه 


والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 


ببما تتوافر به كافة العئاسر القانوئية للجريمة 
الثى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حفه 
ادنة سائفة من شانها ان تؤدى الى ما رتيه 
عليها ٠‏ لما تان ذلك »؛ وكان البين من محضي 

؛ المحاكمة الاستثئافية أن سماع المحكمة 


اقوال أحد الشهود درن خلف مين كان فى 


حور الطامن والمدافع عنه ويغين اعتيراض من 


اهما فان هذا يسقط الحق فى الدفع ‏ 


 نالطيباب‎ 


لماكان ذلك »© وكانت محكمة الموضوع 


نكون حقيا.تها ممالطمئي اليه من آدلة وهليا ص 


الدموى متى كانت سائفة ») وهى غير ملرمة 
بأن ترد فى حكبها من اقوال الشسهود الا ما تقيم 
عليه قضاءها © ولها فى هذا الشأن أن تأهذ 
باقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل 
الدمرى » وكان التناقض في افوال الشهود 


لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة منها 


بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى 


المطر وحة وكان الطاعن 0 نازع في أن ما أورده 


الحم من اثقوال الشهود وبائى آدلة [لنبوت 
له ماخده الصحيح من الأرراق 3 فان مثئمأة 


على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل ٠‏ 


لما كان ذلك 4 وكان ما بثيره الطاعن فى 


شأن عدم اعلان المسئول عن الحقوق المدنية 
بجلسة نظر المعارضة مردودا بأنه ها دام هذا 
١‏ الاجرام يتعلق بغيره وكان لا يمارىئ فى صحة 
'اجراءات محاكمته هو » فانه لا يجوز له الطعن 
ببطلان ذلك الاح_راء اذ أن الطمن بالدئقض 
؛ لبطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل 
معن لا شان له بهذا البطلان ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان من القرر أن ها تمسشه 


الفمرة التااشئة من المادة 511١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية من حياية خاصبة على 
الموظف العام .بعدم جواز رفع الدعري الجئانيه 
ضده لجحريمة وقعمته مئه اثناء تأدية وظيفته 


بأو يسبيها الا من النائب العام أو المتحامى العام 
أو رئيس النياية العامة لا ينطبق علي العاملين 


بشركات القطاع العام.» فان الحكم يكون قد 
صادف صحيح القانون فى .رفضه الدفع.بعدم 
فبول هذه الدعوى ه. 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه ب 
فى نطاق سلطته التقديرية وفى منطق منائم 
وتدليل مقبول ‏ قد استخلص ‏ من: ظروف ' 
الوافعه وعناصرها .. ثبوت نسمية: الخطا “الى 
العلامن واستظهر 'رابطة السببية بين هذا 
الخعلا والضرر الواقع بوفاة المجنى عليها نتيسة 
ذلك الخطأ من انعللاى الطاعن بالسيارة .قيادته 
بسرعة تريد عن 'المبرعة التى تتناسسبب مع 
بنطقة الاسسكان 'انشسعبية المزدحمة بالسكان 
التى وقع بها الحادث ودهبه المحلى عليها 
و فيسل راسها عن جسدها مما سيب وفاتها » 
وكان هذا الذي استخلسه مستمدا مما ١له‏ 
أصل ثابسته في الأوراق وايس محل حل ١‏ ١ن‏ 
ااطاعن وهى اقوال والد المحني عليها. وشاهدين 
آخرين ومما دلت عليه الممايئة ) ومن أقوال 
الطاعن ذانه من إنه كان يسير سرعة غخمسسة 
وسيعين كيلو مترا فى الساعة وانه صعد الى 
الجزيرة التى. تقع فى وسط الطريق - .وهن 
آلكان الدذى كانت تقفا فيه المحتى. علبها 
حسيما ورد بأقوال والدها ١‏ 


لمااكان ذلك ؛ وكان من -المثرر أن السرعة 
التى تصلخ اساسا للساءلة الجئائية فى جريمتى 
القتل والاصابة الخطا ليست لها حدود ثابتة 
واليا هنى التى تجاوز الصد الذى تقتضسيه 
ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه 
فيتسبب عن هذا التجناوز الموت أو الجرج » 
وكان تقدير ما اذا كات سرعة السيارة فى 


لا تمعد مد.ألة موضوهية يرجع الفصل. فيها 
مدكمة المى ضوعم واعدها © وكان ادير ألخطا. 
ااء.تؤجب ااسئزلية: مرئكبه جدائيًا أو مدالينا 
مما يعملق بموضوع الدموى ولا يقبل المخادلة 


5 ألنذدان السايع والثافن تن 


أفيه “امام محكمة النقض © وكان تقدير توافر 
رابعلة السببية بك 'الخطلاً والفرر أو سسكام 
توافرنها هو من الميائل الموضوعية التى تفه.ل 
قيها مككمة :الو شيرع بين دعنب طليها الما دام 
تقدبرها سائغا. مستندا الى أدية مقبولة ولهبا. 
أصلها فى الاوراق ؛ وكان يكفى لتواقر رابطة 
السسيبية بين خطأ المتهم والفرر الوا قع أن 
تستخلس المحكمة ىو وقائع الدمورى أنه لولا 
الخلا امرلاتبية لا 00 قع الشرر.٠‏ 


لما كان ذلك ؛ ذؤكان ما أوردم السك 
الطعون فيه يتوافر به الخطا فى حق اللطاعن 
وتلق :بةبرابطة النسيبية بين نهدا األخطأ وبين 
ألنتياجة وهى وفاة المجنى عليها ») فيكون 


ما خلص' اليه الحكم فى هذا الشأن سديدا ) 


ويكون ما بشيره اللا جر دعر ص 


-وأما ما ٠‏ نشيره. الطاعن مني أن خطأ المخنق 
عليها. كان السيب. في دقوع لاد ؛ فانله 


ان مسسدو ليته الجنائية ' عن 0 القتل 
الخطأ التى اثبت الحكم قيامها فى. حغه »؛ ذلك 


بأن الخطأ المشترك ب فى نطاق المسئولية: 


العدالية ب لا يكل الحهو من المسثولية ونا:دام 
الحكم , فى. صورة. الدعوى قد دلل على توافر 
الار كان. اقانونية لجريمة القتل الخلا التى دان 
نتيجة مادية هن 'وقوع الشور بوفاة لمان 
فليها ومن رابطة سسيبية بين الخطا المرئكب 
والضرر الواقع. » فان' السعى على على الحلكم فى 
خصو ص.ها سلف يضحى ولا محل له ٠‏ ول 
واي قدي لان الفلدن اميه كرف علي لين 
أساس متعيبا رفضه. موضوعا 0 


الملعن ٠١١4‏ لسنة 4# ق بالهيثة السابتة ٠‏ 


1 
فيسهبر 191 
0 : مأمور” ضبعط ٠‏ جرك » رسسم ,"اناج , 


امستهاك', و 0 
”١‏ وده وكه.* 


المبادىء_القانونية * 


كوظفى مصلحة الجمارك وغيراهم من ال موظفين 
الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقسرار 
هله 'صفة مامورى الضبط القضائى وينجوز لهم 
ولسائر مامورى الضبط القضائى فئ حالة 
الاششاه تفتيش أى معمل أو غير ذلك لضبيط 
أى عمثية تجسرى خفية ولا يجوز القيام 
بالتفتيش الا بأمر مكنوب من رئيس مكتب 
الانتاج المخنص ومعاونة مندوب واحب على 
الأقل من موظفى المحافظة او المديرية أو اكراكز 
أو نفطة البوليس حسب الا<وال - وللموظنين 
المذكورين فى جميع الحالات اخسل المبئات 
اللإزمةٍ لاحراء التنحائيل والمثارنات وائراجعات»٠‏ 
واذ كان يبين أن رئيس مكتب الانتاج الممختص : 
قد أورد فى محضر الضبط ما يبرن قيام حالة 
الاشتباه لديه وآنه هو الذى باشر بنفسه تفتيش 
مسكن المطعون ضدها فان الاجراءات التى 
اتخذها نتكون صحبحة ويكون ما ذكره الحكم 
عن بطلان نلك الاجراءات وعدم <وان التعويل 
على الدليل المستمد منها غير سديد مما يتعين 
معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ٠‏ 


المجكمة : 

حينث ان المادة ؟؟ من القانون "7 لسسنة. 
1 بشأن لنظيم اا و 0 
الاستهلاك على الكحول المنطبق على واقعة 
الدعوى ‏ تنص على أن « يكون لموظفى مصلحة 
الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعيتهم. 
وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صغة مأمورق 
الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام 
لذلك يجوز لهم ولسسائر مأمورى الضبط 
القضائى فى اى وقت وبدون اجراءاتا سابقة 
معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها 
وتفتيشها ل كما يجول لهم ولسائر مأمورى 
الغسط القضائئ فى حالة الاشتباه تفتيش أى 
معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو تير ذلك 
الشعا اى عملية . تجحرى خفية من العمليات 
التعرهن لان 'فى المادتين ه و 5 ولا 
بحول القيام بالتفئيشش 'المشار اليه فى الققرة 
السسابقة. الا بأمر مكثوب من رئيس مكتب 


3 ٠ 2 قضاء مح كمة النعص اأجناثى‎ ْ ١ 


الانتتاجح المخئص ونعاونة مندوب واحد على 
لاقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المراكر 
او نقطة البوليس حسب الأحوال ‏ وللموظفين 
المككورين. فى" جنميع الحالات أخك العينات 
اللإزمة لاحجراء التحاليل والمقسارنات 
والمراجعات » ٠‏ 


انا كان ذلك , وكان يبنين من مطبالعة 
المفردات التى أمرت المحسكية بضمها تحتثيقًا 
لوحة الطعن أن رئيس مكتب الانتاج المخقتص 
قد أورد فى محشر الضبط ما يبرر قيام 
حالة الاشتباه لديه وأنه هو الذى باشر بنئفسه 
نفتيش مسكن المطعون. ضدها ومن ثم فانْ 
الاجراءات 'التى اتخ لها تكون صديحة 
اننتئادا ألى المادة ؟؟ من القانون 757 لسئة 
60ؤ! المشار اليها ويكون ما ذكره الحكم عن 
بطلان تلك الاجراءات وعدم جواز التعويل على 
الدليل المستمد منها غير سديد مما بتعين معه 
نقض الحكم المطءون فيه فيما قضى.به فى 
الدعوى' المدئية' . والاحالة مع الزام المطعون. 
ضذها المصروفات المدنية 3 بغير حاجة أأى 

بحث الوجه الآخر من وجهى اللعن' ٠‏ 


'الظعن' ١١‏ لسئة ؟*4 ق برياسة وعضوية السادة 


المستشارين حسين سعد سامح ثائب رئيس المحكمة . 


وئعسر الدين حسنٌ عزام ومحمود كامل عطيقة وطنه 
الصديق دنائة ومصعلفى محمود الاسيوطى ٠‏ 
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5 محدانية 


5 ف له إل 


ال دعوى جنائية ؛ اقامثها , أور حفظ , نيابة عامة ٠‏ 
اجراءات مم 7١‏ و ه١5‏ و ١90‏ دليل جديد ٠‏ امر بالاوجه 
لاقامة الدعصوى + 

ب ل محكمة استئنافية : نقض »2 طعن » سبب ٠‏ 

ج - دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 

د نقش ,+ طعن : قبولكه ٠‏ 

ه . محكية استثئافية : حكم ابتدائى » أسبابه , 
ايرادها ٠‏ 


بالبادقء القانونية : 


الآمر. الصادر من الثيابة العامة بأن لذ وجدة 
لاقامة الدبصوى الجنائية بعد التحقيق الذض) 
تجريه بمعرفتها أؤ يقوم به أحد رجال الضبط 
الفضمائى بناء على الئدابي ملها ب. لا يملع 
العودة آلى التحقيق اذا ظهرت آدلة جديددة 
قبل :انتهاء المدة امقر رة لسقوط التعسوى 
الجنائبة 6" 


؟ ل أذا ان الثابث أن. الطمساعن حفر 
المحاكمة الاستشنافية ومعه محاهيه ولم بثر فى 
دفاعه شيئًا فى شأآن وصف التهمة أو القصور 
فى بيان مظاهر الخطا المسئف ألبه ٠‏ قائه ليس. 
له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به امام 
محكية اول برجة مسا هو مقرر من أن العبرة . 
سطلان الاجراءات هو بما يثم منها امام التحكمه _ 


؟ س طلب سماع شهود الثفى هو دفاع . 
مو ضوعى يجب أن يكون كسائر الدقفب_وع 
الموضوعية ظاهر التعلق . بموضوع التبعوى آى 
,أنيكون الفصل فيه لازما للفصل فى ١أوضوع‏ 
ذانه » ؤالا فاللحكمة فى حل من عدم الاستجابة 
راليه تكما أنها ليست: ملزمة بالرد. عليه صراحة. 
فى حكمها ٠‏ 


؟ س اينسانرط لقبول الطعن أن يكون واضها . 
محددجا ٠‏ واذ كان الطاعن لم بين ماهية الدفاع 
الذى ابداه أمام المحكمة الاستئنافية ولم ترد 
علبه » ومن لم فانة لا يقبل متسه النعى على . 

الحكم في هذا الصدد ٠‏ 


ه الحكية الاستئئافية اذا ما راثا تابيد 
انحكم المستانف للاسباب التى بئى عليها فليس 
فى القانون ما بلزمها أن نذكر نلك الاسباب فى 
حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ٠‏ 


الحسبكية : 


حيث أن المادة ؟١؟‏ من ثانون الاحراءات 
من التيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
وفقا للمادة ٠١9‏ أى بعد التدقيق الى تجريه 


بمعر فتها أو سوم به أحد رجال الضيط 
القضا لى بناء عل انتداب منها - لا المشع العودة 
الى. الشحقيق اذا ظهرت أدلة حديدة طيقا للمادة 
141 وذاك قبل انتهاء المدة المقروة لسقوطك 
الدعوى الجنائية ٠‏ وقوام الدليل. الجديدصو 
أن بلتقى به المحقق لاول هرة بعد التقرير. فى 
الديدى بلا وجه .لافامتها ٠.‏ 


5 كان ذلك » وكان الثاببته من الاطلاع على. 
المفرداث المضمومة إله بفد أن قيدت الأوراق 
164 سنة.- 1158 عوارض الرمل بالنسسبة 
الحادث وفاة احد .المجئئ فليهما' » وصدن فيها 
.أمر. بالحنفل .هو فى :حنيقئه آمر بعدم زجود 
.جيه لاقامة الدعوى لسبق صدور التسسداب من 
النيابة إلى. مفتشن العسسدحة: لتوقيسع الكشنث 
لعلبين على الحشة أن ٠‏ اشير بها" سيان سيب 
الوفاة. اا ا احفر آل قن الواقعة بالنشنية 
لوفاة المهنى مليه اآخر قيد 1091 سنة 14" ذا 
جنص الرمل وقد سكل فيه خرون واسغر عما 
.بعك أدلة-جديدة لم" لكن قد هرضتت على 
النيابة العانة معد اصدارها أمرها السابق ”6 
فان .ذلك مما يجين لها العبودة الى ' التحقيق 
وبطلق: 'حقها .فى زفع الدصسوئ: الجنائية على 
الجالى بدامعلى ما هن هن لاك الادثة التي +مداك 
أعافها ويضدى ‏ فعه هنا شثيزة ابعر :فى هاا 
الصدد قبر سديدك ١ .٠‏ 


...لما كان ذلك١)‏ وكان يبين من ! 
الأبتلذائى :آنه استظير ركن الخلا المسئد الى 
,الطامن. في: قدم اخكانه. "ربط خطام الثير مها 
تسيميه. قله تسرب البخار' 'وحصنول الحادث ) 
وكأن الثايت أن العلامن ضر المحسناكمة 
الاسشدافية رمعه محاميه ولم يثر في دفافيه 
.سينا .فى شأن وميك التهمة أو القيصور فى 


بيان مظاهر الخطأ المسئد اليه ٠‏ فانه ليس له 
من بعد آن يتحدث عن إطلان ملاهى .يه أيام 
محكمة آول درجة لما هو مقرى من أن العبرة 
ببطلان الاجراءات هو بما يتم منها اننام المنكمة 
اله تثنا فية 5 


لما كان ذلك © وكان طلب سماع تشسسهؤو ل 
النفى هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسالر 
الدفوع الوضومية ظاهر التعلق بم و فضسوع 
الدعوى أى أن يكون القصل فيه لازما للفصل 
فى امو ضوع ذاته والا فالمحكمة فى حل من 
عدم الاسسستخابة اليه كما أنها ليست ملزهمة 
بالرد عليه صراحة فى حكمها © وكان الطاغن 
لم يبين ماهية الد فاع الدى أبداه اام المحكية 
الاستثنافية ولم ترد علبيه ومن ثم فانه لا يقيل 
منه. النعيى على الحكم في هذا الصددذث لما هق 
مقرن. من: أنسه يسترط لقبول الملين أن يكون 
واضمعا معدا ٠‏ 


لما كان ذللثك ٠»‏ وكان من مقرل أن المحكمية 
الاستشنافية اذا ما رات تأبيد الحكم المستائتف 
للاسسياب التى بنى عليها فليس فى القانون ' 
ما بازرمها آن تذكر تلك الأسباب: فى سكبها بل 
يكفى أن تحيل هليها اذ الاحالة على الاسباب 
تقوم مقام ابرادها وندل على أن المحكية قد 
امعتبرتها كألها سادرة منها 4 وكان الحصسكم 
الأبتدائى فد بين واقمة الدعوى.بما تنواضر به 
ككافة العناسر القالونية. لجريمة القئل الشضطما 
التى دان الطاعن بها وآقام عليها فى حقه ادلة. 
سائفة تؤدى الى ما رتبه عليها ؛ فان ها يثيره 
الطاهن من دموى القصوى فى التسبيب ل[ ' 
يكون له محل ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فان العلمن 
يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوها ٠‏ 


الطمن 7١5‏ لسنة "4 ن بإلهيكة السسابتة ٠‏ 


محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة 
1/1/١‏ 

٠ اختصاص‎ ٠ فضاء مستعجل  حراسة‎ ١ 

ب فيكم ٠‏ نزاع ٠‏ مشاهد + حذف ٠‏ 
المبادىء الأثانونية : 

١‏ ب شترط لاخئصاص القضاءالستعجل 
بنظر دعوى الحراسة أن تتوافر أمامه اركان 
الحراسة القضائية فضلا عن شرطى اختصاصه 
في استتمجال وعدم مساس بآصل ٠‏ 


؟ ب احتدام النزاع الجدى بين مخسرج 


الفيلم وبين منتخه حول خذف واضافة بعض 
الملشاهد لكى بظهر الفيلم فى صورته المثلى » 
من شانه نوافر الخطر من بقاء الغيلم تحت 
يد حائرة ٠‏ 1 


المحبكمة : 

فى فرض الحراسة وكان من القرر انه 
بشترط لاختصاص القضساء المستعجل ب 
نوهيا بلظر دعوى الحراسة ان تنتوافر أمامه 
أركان الحراسة القضاية فضلا عن 
شرطى اختصاصه من استعحال وعم سدم 
مساس باصل الحق وترتيبا على ذلك فسانه 
بئعين لانعقاد الاختصاص الئوعي بنظر دعوى 
الحراسة امام التضاء المستمجل ان تتوافر 
خمسة شروط ‏ أولا : النزاع ب ثانيا : الخطر 
ثالثا : الاستعجال . رابعا : عدم المسسساس 
باصل الحق ب خامسا : ان يكون محل 
الحراسة قابلا لان بعهد بادارته الى الغير ‏ 
ولما كان البادى من ظاهر الاوراق ان ثمة 
نزاعا جديا قد احتدم بين المدعى: بصفته مخرج 
الفيلم موضوع الدعوى وبين المدعى عليه كمنتج 
ومدير تصوير حول .حدف واضسافة بعض 
المشاهد لكى بظهر الفيلم فى صورته المثلى 
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وتوافر الخطر فى الدعوى من يقاء الفيلم تحت 
بد حائرة المدمى عليه الدى قرر ان الفيلم قد 
اكتمل وجهز للعرض وهو ما قد يوؤدى الى 
احتمال عرض الفيلم بهذه الصضورة ونسبة 
اخراجه الى المدعى رمم ان ذلك ليس صحيحا 
نماما وهو ما تنستظهر معه المحكمة توافر 
الاستعجال فى الدعوى ولما كان القضفسساء 
بفردض الحراسة فى هله الحالة لا يمس اصل 
الحق من قريب أو بعيد اذ أن ملكية المدمعى 
عليه المادية للفيلم كمنتج لن تصبح بعد نهائية 
الا بعد ان يصبح المنتج فيلما وطالما انه لم 
يكتمل انتاجه بعد فان للمدعى ( المخضرج ) 
عليه حق واو كان ادبيا او معنلويا كما أن 
المادة ٠“الا/ره‏ من القانون المدئى الخاصة 
بالحراسة انما تتحدث عن كل صاحب مصلحة 
فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الاسباب 
المعقولة ما بخشى معه خطرا من بقاءه المسال 
تحت بد حائزة ولا يقدح فى ذلك ايضا ما بمكن 
ان تكون عليه العلاقة القانونية بين الملدعى 
كمخرج والمدمى عليه كمنتج ومدير تصسوير 
وسسسواء كيفث. بأنها علاقة عمل أو 
غيرها فانه طبالا كسان المدعى 
مصلحة فى عدم نسبة فيلم اليه لم يشرف 
بالكامل على الخراجه وام بخرج من رؤيته هو 
الذائية فانه بتعين القضاء بفرض الخراسدة 
على النحو السالف بيانه حتى يمكله ممارسة ٠‏ 
دوره الطبيعى فى استكمال الخراجه طيقًا 
لرؤبته هو الذانية وطبقا للاصول الفئية وبدذلك 
يضحى الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم 
اختصاضن الحكية ونيا تن غير جلة ويفننا 
الإلعفات منه ٠‏ 


وحيث انه عن شخص الحارس ومأموريته 
ولما كان المطلوب» فى مثل هذه الحالة وطالما 
ان الئراع كما استظهرته المحكمة انما نبع من 
تركيز شنخصيتى المنتج ومدير فى التصوير فى 
بأوامر المخرج ومن لم فان مأمورية الحارس 


01 العددان السابع والثامن السئة الثاسعة والخمسون 


فى هذه الحالة أنما تثمثل فى الاشراف على 
الانتاج وتمكين المدعى من استكمال اخراج 
الفيام طبقا ارؤؤشه الذاتية والسيناريو وبمعر فة 
المدعى عليه كمدير تصوير طالما كان ذلك 
ممكنا والا الاستعمانة بأخرن غيرهم من 
المختصين بمعهد السسيئما . وليه فور اتمسام 
ذلك نسب الفيلم للمدعى عليه ومتى كان 
: ما تقدم فمن عن الواضت انه ان سستطيع أن 
يضطلع بهذه امهمة الا أحد المتخصصين وهو 
ما تتوسمه المحكمة فى شخص رئيس مجلس 
ادارة غرفة صتاعة السيئما ٠‏ 


( القضية رقم 1/١‏ لسنة 191/8 رئاسة رئيس المحكمة 
الاستاذ حسئى عبد الواحد ) ٠‏ 


ا 
محكمة الامور المستعجلة 
اارةاة ا . 


؟ لت حيازة ٠‏ قضاء مستعجل ٠‏ اختصاص ٠‏ 
ب - احكم ٠‏ تنفيذا٠ء‏ |غضب ٠‏ حيازة ٠‏ 
ج- حكم ٠‏ حجية ٠‏ شروطها ٠‏ 


المبادىء الانانونية : 
١‏ هس يشترط لاختصاص القضاء المستعجل 


. بدعاوئى رد الحبازة ان يكون المدعى حائسزا 
لعفار لمدة سئة وان تنسلب هذه الحيازة وان 


برفع المدعى دعواه خلال سنة 4 فضلا عن 


تواذر الاستمجال وعدم المساس باصبل 
الحصق ٠‏ : 

؟ ب المقصود بالحكم العنائى الذى بعد 
تنفيذه فى حكم الغصب ب فبيختنص النفسساء 
ااستعجل برد حيازة المافذ ضده ب هو المدكم 
الذى ثم يكن الدعى طرفا فيه والذى يتخذ 
بطريق الغش أو ادخال اللسى أو الحيلة اد 
اذا شاب ١جراءات‏ التنفيذ أو الاعلان عيبب 
او بطلان ا 

؟ - لا يكتسب الم حجينه الا اذا 
توافرنا فى الحق الدعى به لالة شروط » 
هى وحدة الخصم والمحل والسبب ٠‏ 


ااحكهمة : 
وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه 
بعدم حواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيها 
فى الدعوبين 2.5854 41/7؟ سنئة /ا/ا وكان 
البادى من مطالعة اسساب الحكم 51/!ا1 سنة 
لاا مستانف القاضى بتأبيد الاحكام الصادرة 
فيها أن موضوعها يختثلف عن موض سوم 
الدعوبيخ المائلتين اذ أن الدعوبين المدعى 
سسق الفصل كأنها قد أقيمثا ابتدام بطلب 
وقف تننفيدذ الامر الوقتى رقم م75 سنة لآلا 
لم عدلت الى طلب عام الاعتداد بمحضر الطرد 
والتسليم المؤرخ 19177//1//6 وهو أمر مختلف 
تماما ع نالدعوى المائلة اذ منالمقرر طبقا للمادة 
٠١١‏ من قانون الاثبات ان الحكم لا يكتسب 
حجيته الا اذا توافرت فى الحق المدعى به 
ثلاث شروط هى وحدةالخصوم والمحلؤالسبب 
ولما كان امين أن السبب. مختلف فى كلتا 
محله متعينا رففه ١‏ 

وحيث أنه يشترط لاختصاص القضساء 
المستعجل بدعاوى رد الحيازة أن يكون المدعى 
حائرزا لعقار لمدة سئة وان تسلب. مئة صله 
الحيازة وان بير فبع دعواة خلال سئة فضاد عن 
توافر الاستعجال وعدم المساس بأاصل الحق 


. ولما كان البادى من الاوراق ان المدعيين قد . 


طردا من العين موضوع الدعوى بمقتضى 
المحضر الؤرخ ه//ا///ا نفاذا لحكم قضائى 
ناضلا فيه نضالا مجيدا فان أستائفاه ولكنيه 
تأكيد استلئافيا فأقاما الاشكال تلو الاشكال 
فى تنفيذه بل وفى الاوامر الوقتية الصادرة 
بتنفيذه واستكناف الاحكام الصادرة بر فض 
هذه الإشكالات وبر فض دعاوى عدم الإعتداد 
وقد أاسهمت الاحكام المقدمة من المدعى عليه 
والإيدة اسنتئئافيا فى تغيبر ما يدمى به 
المدعين من أن الآمر ©56؟ قد صدرباطلا | خالفته : 
لأوامر سابقة ومن ثم فان ما بيسميه المدعيين 
سلب حيازة لا يعدو ان بكون شفيذا لحكم 
فضائى لهائى أستخدمته فيه كل الطرق 
والحيل القانونية الموقفة لعرقلة لنفيذه ولم 
سق أمام المدعيين الا المغامرة باقامة الدعريين 
الماثلين . والمس ضر الؤرخ /1 0 ليس ألا 
تلفيذا لع نشبة أى عيب من هيوب أجراءات 
التننفيذد لحكم قضائى مثل فيه المدعيين . 


من القضاء المستعجل ٠.0‏ ن 


واخرجوا كل ما فى جعبتهم من أوجه دفاع 
فى غفلة منهما وأن التنفيذ ثم بالمخالفة لامر 
سايق ٠‏ ذلك أن المقصود بالحكم الققسائى 
الذى بعد النفيذه فى حكم الغصسب وبختص 
. الغضاء المستعجل برد حيازة المنفذل ضده هو 
'الحكم الذى لم بكن الدعى طرفا فيه وألذى 
بتخذ بطريق الغشى أو ادخال ١البس‏ أو الحيلة 
او اذا شاب. أجراءات التنفيذ .أو الاعلان عيبا 
أو بطلان ( قضاعء الامور اممنستعجلة اراتب 
الطمعة السادسة ص كم والقصشينساء 
اممستعجل المستت سيان محمد عد اللطيف 
الطبعة الرابعة بنئذة #ا؟ ) ٠‏ 
وحيث أنه نرتيبا على ما تقدم فأنه بتمين 
القضاء بعدم اختصساص هذه المحكمة 
وعيا بنظر الدعويين * 


م 
ميحكمة الادور المستعجلة بالقاهر هّ 
11 


٠ العدام‎ ٠ حيازة‎ ٠ قرارات النياية‎ - ١ 
٠ ب - ئيابة عامة + اختصاصاتها‎ 

ج- حيازة ٠‏ اختصاص ٠‏ شروطه ٠‏ 

هو حيازة ٠‏ نزعها ٠‏ حكم ٠‏ 
المبادىم القانونية : 

١‏ بس أن قرارات النيابة العامة التى تصدر 
فى مواد النزاع حول الحيازة هى قرارات 
باطلة تصل الى حد الانعدام ٠‏ 

؟ ب تنختص الثيابة العامة بصفة اصلية 
بتحربك الدعوى الجنائية ومباشرتها الى جوار 
الاختصاصات الاخرى الملصوص عليها قانونيا 
للمحصافظة على حسوق القصر وملاحظة 
السيجون » وئيس لها ان تنندخل فى المنازعات 
الدنية حول الحببازة بين الافراد الا اذا ارفندى 
التزاع ثوب الجسريمة » وليس لها أن تنهى 
النزاع واو مؤقنا والا كان اغتصابا لساطلطة 
القضاء » وهى البست بها قضاء مدنى ٠‏ 


؟ ' أن الاختصاص فى مواد الحيازة 
معقود القضاء يصفة أصلية ©» والففخسساء 
امستعجل بعسباته فرع من هذا القفسساء 
نتص بنظر دعوى الاعتداد بقرارات النباية 
الصسادرة فى مسائل الحيازة اذا توافر له 
شرطا اختصاصه وهم الاستعجال وعدم 
الساس بأاصل الحق ٠‏ 
'.؟ - اذا نزعت الحيازة عن صاحبها نفاذا 
لحكم قضائى ثم يكن طرفا فيه » جاز له أن 
يركن آلى دعوى استرداد الحيازة للوصول 
الى أعادة وضع بده على الشىء ٠‏ 


الصسكمة : 

وحيث انه عن الدعوى الاولى بعدم الإعتداد 
بقرار النيابة العامة فى موضوع الدعوى وكان 
من القرر أن الرأى الراجح والذى تأخذل به 
هذه المحكمة ان قرارات النيابة العامة التى 
نصدر فى مواد الئراع حول الحيازة هى 
قرارات باطلة تصل الى حد الانعدام ‏ ذلك 
انه وآن كان العمل حجرى بين اعضاء النيابة 
العامة على تدخلهم فى مواد الحيازة بتمكين 
شخص دون اخر من عقار الا ان الباحث فى 
النصوص القانونية لا يوجد نصا يخول النيابة 
الغامة هذا الاختصاص فضلا عن روح فقه 
الاجراءات الجنائية بويد هذا الاتجاه حيث 
أصلية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها 
الى جوانر الاختصاصات الاخرى المنصوص 
عليها قانونا للمحافظة. على حقوق القصر 
وملاحظة السجون واما من جهة روح القانون 
فان .النيابة العامة ليس لها أن تتدخل فى 
المنازعات المدنية حول الحيازة بين الافراد 
الا اذا ارتدى النراع ثوب الجريمة كما انه ليس 
لها ان تنهى النزاع وللبو مؤقتا والا كان 


اغتصابا بالسلطة القضاء وهى ليسنث» جهة 


قضاء مدنى الامر الذى بيبطل قرارها ويصل 
به الى الانعدام ( مقال الدكتور المستشار احمد 
العامة فى اللصضسل لفن مواد الحيازة مسجلة 


المحاماة العدذ الرابع ؟# س 5٠١‏ ) ومتى كان 
.ما تقدم فان الاختصاص فى مواد الحيازة 


معقود للقضاء بضلة اصلية والقضاء المستعجل 


بحسبانه فرع من هذا القضاء يختص بنظر 
دعوى الإعتداد بقرارات اللنيابية الصادرة فى 
مسائل الحيازة اذا توافر له شرطا اختصاصه 
ومعنى توافر الاستعجال فى هله الحالة هو 
تحقق الخطر الذى يحدق بحقوق الصسادر 
ضده القرار اذا كانت حيازته للعقار اأجدر 
بالحماية وهديا على ما تقدم وكان البادى من 
ظاهر الاوراق ان المدعى عليهما بضعان اليد 
على العقار خلفا لمورثهما الذى كان بستاجرها 
بعقد ايجار منذ 1969 وظلا حائزرين لها الى أن 
سلبت منهما بحكم قضائى لم يختصما فيه 
وانما اختئصم فيه ألا من أبيه وقام المدعى 
باستلام الشقة فى غيبتهما ومن ثم فان قرار 
النيابة العامة بتمكين المدعى عليهما يكون من 
قبيل وضع الامور فى نصابها وتكون اجابة 
طلب المدعى بعدم الاعتداد بهذا القرار خارجا 
عن اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر 
الاستمجال ولمساسه باصل. الحق مما ثعين 
معه القضاء بعدم اختصاص هله المحكمة نوعيا 
بنظرة مع الزام المدعى ااصاريف ٠‏ 


وحيث انه عن الدعوى الثانية بطلب رد 
الحيازة وكانت المادة مه5ة من القانون 
المدئى تقضى بانه « لحائز العقار اذا فقد الحيازة 
ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها 
أليه ٠٠‏ » وكان من المقرر أنه اذا رنفعت دعوى 
أسترداد الحيازة أمام قاضى الامور المستعجلة 
بطلب استرداد حيازة عقار لان رافعها سلبت 
حيازته بالقوة فهذه الدعوى تعتبر دعملوى 


مستعجلة لانها تقوم قانونا على رد أعتداء غين ' 


مشروع بدون النظر الى وضع اليد ذاته اذ لا 
نترنب هان. الفضل..فيها اي مساش باضيدل 
لأصل النزاع فهن لا سحث التملك عند واضع 
الحق لان القاغى المستعجل لا يتعرض فيها 
اليد ولا تشترط الشيارة ' ري اذ دكفى 
لاختصاص القاضى المستعجل بالفصل فى هذا 
الطلب ان بكون لرافعها حيازة واقعية هادئة 
ظاهرة وأن تكورن هذه الحيازة قد س.لبدت 
بالقوة او الاكراه فلا يشترط ان يكون رافعها 
مالكا بل يصمم رفعها ممن ينوب عن غيره فى 


الحيازة أو ممن كانت حيازته عن تسسامح من 


صاحب اليد وانه اذا نرعت الحيازة عن صاحبها 
نفلنا لحكم قضائى لم يكن طرفا فيه جاز له 
ان يركن الى هذه الدعوى للوصول الى اعادة 
وضع بده على الثشىء ومن ثم فان دعوى 
الاسترداد تكون مقبولة حتما اذا نشأت عن 
نزع.اليد بمقتضى حكم قضائى متى كان هذا 
الحكم غير ملزم قانونا لحائر العقار ( القضام 
المستعجل للمستشبان محمد عبد اللطيفا نه 
الطبعة الرابعة ‏ نبذة ال/ا؟ ‏ ؟7!؟ والاحكام 
المشار اليها بهامش. صحيفة ؟7؟ ولما كان 
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر 
دعوى استرداد الحيازة عدة شروط هى 
ان بكون المدعمى واضعا بده على العين و مسيع 
مادى وقت وقوع الغصب وان تسدلب مشسيةه 
هذه الحيازة وان تكون هذه الحيازة قد 
استمرت لدة سمئة على الاقل فى حالة سلبها 
بغير قوة وان ترفع الدموى خلال اللسسئة 
التالية لفقد الحيازة وان يتوافر الاستعجال فى 
الدموى ٠‏ 


وهديا على ما تقدم وكان البادى من ظاهر 
المستندات ان المدعيين كانا يضعان اليد على 


العين موضوع الدموى استمرارا لحيازة 


مورثهما الذى استأجرها منذ عام 1164 وظل 
يضع اليد عليها الى ان تولى وخلفه المدعيين 
فى حيازتها حتى سلبت منهما بمقتفى محضر 
الطرد والتسليم امؤرج ١‏ ننفاذا لحكم 
لم يختصما فيه على النحو السابق بيانه وكان 
اولى بالمدعمى أن يستصدر حكما بطرد المدعيين 
اولا او على الاقل يختصهها فى دعلوى 
التمكين التى اقامها ضد والده ابتفاء التوصل 
الى سلب حيازتهما ومن فان دعوى استرداد 
الحيازة تكون قلكدا استوفت شرائطها وبتعين 
القضاء للمدعيين بطلباتهما دون خوض فقيما 
حواته مذكرة المدعى عليهما من عد مامتداد عقد 
ابجار مورث المدعين اذ أن ذلك بيخرج عن 
اختصاص هذه المحكمة ومجاله ددوى موضومية 
يقيمها المدعى ويختصم فيها كل ذوىالشان ٠‏ 
وحيث اله ترتيبا على ما تقندم قانه بتسين 
الفضماء برد جيازة المدعين لأمين مو سو لآ 
النزاع مع الرام المدعي عليهما الصاريف ٠‏ 


( القضسية رقم 1141 م السئة رئاسة رئيس 
المحكمة الاستاذ حسنى عبد الواحد ) ٠‏ 


١ 
محكمة استئناف القاهرة‎ 
واوا‎ 
٠ شروطه‎ ٠ تدخل‎ ٠ دعوى‎ -١ 
٠ فسخ‎ ٠ باقى الثمن‎ ٠ شرط‎ ٠ ب - بيع‎ 
| ٠: المبادىء القانونية‎ 
0 اب شترط فى‎ 


الدعوى الأصلية من أن 
ذا صفة ومصاطة ٠‏ 


ما يشترط فى 


؟ ب اذا كانت عبارة الشرط الواريدة بعقد 
البيع هى أنه أذا نآخر الشترى عن دفضسع 
باقى الثمن فى نهاية المدة بالعقد يصبح الملغ 
الدفوع حفا مكتسبا للبائع ويصبح عقد البيع 
الانتدائى مفسوخا دون حاجة الى اى تئببة 
أو انذار من البائع » فان هذه العبارة لاتفيد 
اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخا » 
دلا نعد وان نكون نرديدا للشرط الفاسسخ 
الضمئي القرر بحكم القانون ٠‏ ْ 
اللأصكهة : 

ومن حيث أن المحكمة لا ثرى ميحسلا 
لاجابة طالبه التدخل الى طلبها امنسادة 
القضسية للمرافعة اذ اللبلادى الها 
لا نستهدف مئه الا المطل فى الدعوئ هلما 
ولما كان بشترط فى التدخل ما يشترط فى 
الدعوى الاصلية من ان بكون طالب التدخل 
ذا صفة ومصلحة واذ لم تقدم طالبة التدخل 
غير صورة عرفية من عقد بيع بدون تاربخ 
وغير موقع عليه .وخطاب من الهيئة المامة 


من قضباء المحدكم دزي 


للاستثمار والمناطق الحرة لا علاقة له بالاطيان 
سحل عقد البيع موضصسوع التدامعى لذا فان 
طالبة التدخل لا نكون لها صفة فى ااتدخل 
ومن ثم بتعين ألقضاء بعدم قبول تدخلها ٠‏ 


ومن حيث انه عن القول بان البند السادس 
من عقد البيع موضوع التداعى يتضمن شرطا 
صر بحا فاسشدخا فى حالة علدم وفاع المستائف 


بباقى الثمن فى المواعيد المحددة بالبئد الثانى 


الفاسخ الصربح الذى يقتضى الفسمْ حئما هو 
ذلك الذى ون صسغفشسه صر بحة وقاطعة 
الدلالة فى وخب الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه 
بمحرد حصول المخالفة الموجبة له وهو 
ما تؤكده المادة يمه١‏ من القالئون المدنى التى 
بجحرى نلصها باله « لا بجوز الاتفاق على أن 
بعتبر العقدمفسوخا من تلقاءنفسيه ©280ه'”0 

دون حاجة الى حكم قضائى عنك عدم الوفاع 
بالالترامات ااناشئثة عنه وهذا الاتفاق لا بعفى: 
من الاعذاو الا اذا انفق, المتعاقدان صراحة على 
الاعفاء منه » واذ كان ذلك وكانت عبارة الشرط 
الواردة بالبند السادس من عقد البيع موضوع 
التداعي هى انه « اذا تآخر المشترى عن دفع 
باقى الثمن فى نهاية المدد المحسددة بالبئد 
الثائى من العقد يصبح البلغ المدفوع مكتسبا 
للبائع ويصيح هقد البيع الابتدائى مفسوحًا 
دون حاجة الى أي للبيه أو الذار من البائع 
وبحق للبائع فى هذهالحالة النحرية المطلقة فى 
التصرف بالمبيع لاى شل خص دون ادذلى 
امتراض من المشترى الحالى » فان هصلهة 
العبارة لا نفيد اتفاق الطرفين على اعثبار عقد 
البيع مو ضسوع التداعى مفسوخا مس تلعاء 
نفسه وبدون حكم. فى حالة التأخير فى دفع 
أقسنباط الثمن فى مواعيدها كما بدعى 
المستائف عليه بل هى لا تعدو ان تكون ترديدا 


لك 


للشرط الفاسخ الضنمنى المقرر بحكم القانون 
العقود الملزمة للجانبين ٠‏ 


ومن حيث انه بالرفم مما تقدم وبافتراض: 


ان الشرط الوارد باليئد السادس من عقد 
البيع موضوع التداعى هو شرط صريح فاسخ 
فان ما اورده المستائف علبيه بانذاره الذى 
وجهة الى المستائف بتاريخ 14/١916/11امن‏ 
' تلبيهه على الاخير سبلادد القسط الذى 
استحق فى خلال خمسة ايام سن تاريخ اعلانه 
والا فانه سيضطر الى اعثبار العقك مفسوخا 
واعتبار مبلغ الخمسة الاف حنية المدفوع له 
من المستائف بمشابه تعويض بعقمر ناك شك 


1 


ترولا عن الشرط بقبولة سداد القسسط . 


السابق المستحق ٠‏ قى 1170/8/9١‏ بعد 
استحقاقه » كما أن قبول المستأنف عليه ..داد 
المستائف مم مبسلغ هلاه حنبة بتاريخ 
4 وإببعد استحقاق القل.طين الاول 
والثانى اللذين استحقا فى ا؟//رهلا؟ةا » 
1/1 وبعد اكثر من الخمسة اسام 
التى ضربها له المستالف عليه فى الذاره الملوه 
عنه اننا دون أن ببدى اى تحفظط فى الابصال 
الموقع عليه منه باستلامه ذلك المبلغ يعتبر 
ايضا اسقاطا منه لحقه فى طلب الفسسس سمح 
الانفاقى وتنازلا عنه بقبولة ألو فاء بطريقة 
تثنافض 'تماما مع ارادة 4 فسخ العقد وأما 
ما جاء بالالذار:. سالف الذكر من أنه فى حالة 
سداد القسط المستحق وتأخره بعد ذلك فى 
سداد القسطين المستحقين فى ١81/؟١1/ه/ا19»‏ 
6/1 أو ثنآخره فى سداد احدهما فان 
المستائف عليه يعثير الانذار المذكون سساريا 
فى حق المنذر اليه المستائف ). بكل ما سبق 
بياله فى شأن هذين القسطين فان مساك 
المستائف عليه وتساهله على الندو سسالف 
الذكئن يبحمل على عدم تمسكه بالشرطل ٠‏ 


ومن حيث انه وقد انتهت المحكمة الى ان 
الشوف الوارد بالبند السادس من عقد البيع 
دو ضوع التدامى لا بعد شرطا صربحا فاسذا 
وان عد كذلك فان المستائف عليه قد اسقط 
حقه فيه بتئازله عله حسمما جاء بالاندذار 
الأوجه منه الى المستانف.والمششار اليه آنفا ومن 
قبولة لجرء من باقى الثمن بعد اسستحقاق 


العددان المسايع وألثامن السئة التاسعة والخمسون 


| عليه الا الفسخ القضائى او الضمنى الذى له 


ان بتو فاه باداء بافى الثمن قبل الحكم النهائى 
فى الدءوى 5 


ومن حيث انه لما كان ذلك وكان المسستائف 


.قد سدد كامل الثمن على الوجه الاتى : 


٠وءوجح‏ جنية عند التى قيع على عقد ألبيع 
موضوع التداعى ٠‏ 1 

ولالاه جنلية بموجب الابصسال الور 
0 

6و جلية بموجب محضر ابداع بخزانة 
0/1/1 0 

8٠‏ جنية بموجبه محشضر ابداع بخرانة 
هذه المحكمة بتاريخ 1919/9/18 ٠‏ 


14“ ٠م‎ 


لذا فاله يكون أوفى بكامل الثمن قبل 
التحكم فى الدموى ولا تعول المحكمة على ما بدعيه 
المستائف عليه من انه قد اخير بعدم سداد 
المستانف لباقى الثمن فى موأاعيد استحقاقه 
ولآن احدا لم يتعرض له فى وضع بده على 
الارض محل عقد البيع موضوع التداعى ذلك 
ان المستانف كان قد طلب. من أمين 'مكتتب 
الشهر العقارى بالاسكندرية بتاريخ 1917/16/9 


' صورة من كل من العقدين المشهرين برقهى 


بتاريخ 5414/51 4 01 بتساريخ 
15 وهما العقدان المشار اليها فى., 
ملكية المستائف عليه للارض محل ذلك العقد 
فمماءت اجابة أمين الحتوظات بأن العقد الأول 
ليس خاصا بالمستائف عليه وان أرقام العقود: 
المشهرة فى 1155 لم نصل الى رقم 591 » 


١‏ فارسل انذارا على دل محضر الى المستائف 


عليه بتاريخ ؟؟/111/7/9 ذكر له فيه بأن رقمى 
شهن الممسكئدين المذكورين غير صنحيحين 
وطالبة بتسليمه مسستندات ملكية الا ان 
المستانف عليه رفض تسليمها له ولم يذكر له 
الارقام الصحيحة لمستندات ملكيته كما ان 


أمن قضاء المحاكم .الأخرى ٠.٠‏ ل 


الستافات الثى قدمها المستائف عليه للتدايل 
على ملكيته للارض محل عقد البيع موضوع 
التداعى ليس من بينها العقدان المشار اليهما 
ف عقد البيع مو ضوع التداعى » واخيرا فان 
ااستندات المقدمة من المستانف عليب+ه أن 
١نادت‏ ملكية لارض تقع ضمن الارض محل 
عقد البيع موضوع التداعى قانها لا تفيد الا 
ملكية لاقدار ."1 س و 3 طوره ف منها 
اش -ى 8# اط و70 اف بالعقود المسجلة 
و؟ س وه ط و ! ف بحكم صحة ونفاذ وهو 
أقل من مساحة الارض محل محل عقد البييع 
موضوع التداعى وهى م١‏ س و؟| طوه ف 
ولذا فان المستائف كان محقًا اذ حبس الثمن 
لوجود اسباب» جدية يخشى منها تزع البيع 
من نحت بده ولو لم يقع تمرض له اذ انه 
البس هنسباك خطر جدى اكثر من تحقق 
المسستانف بان الممسستئئدين اللذين بدعى 
المستائف عليه ( البائع ) الهما سندا ملكية 
للارض محل عقد البيع موضوع التداعى قير 
صحيحين ولان المستانف عليه لم يقدم حتى 
الان المستندات الدالة على ملكية لكامل مساحة 
قطعة الارض مثار التراع 0 


' ومن حيث اله بالسئام على ما لقدم وما كان 
الحكم المستائف 'قد نخالف هذا النظر .وقضى 
بفسخ عقد البيع مو ضوع الداعى فمن لم 
ثمين القباء بالغائه ودر فس الدفوى ٠‏ ّْ 


( الاسنثئاف رقم ه5٠4‏ لسنة 95 ق القاهرة رئامسة 
وعضوية المستشارين محمد قطب أبو العينين نائب 
رئيس المحكمة وسليم عليوة المسلمى ومحمد كمال 
سسلام ٠٠)‏ 


. » 
محكمة مصر القديمة الجزئية 
/ 1/1 


ا- شنكوى ٠‏ مجنى عليه ٠‏ مبعاد ٠‏ علم ٠‏ بلاغ ٠‏ 
اب ب جريمة + اختصاص + مكان وفوع الجريمة + 
« - تكليف بالحضور ٠‏ اتهام + مواد القاثون + بيانات ٠‏ 


' ه- دعوى عمومية ٠‏ موظف عام ٠‏ رفع الدعوى ٠‏ 


ه ل شركات قطاع عام ٠‏ عامكون ٠‏ جرائم ٠‏ اختصاص ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ - اذا كان من المقسرر قاثوبا الا نغيل 
الشكوى بعد ثلانة أشهر من علم اكجنى عليه 
بالجربمة ومرتكبها » فان هذه المدة نسرى من 
يوم علم الشاكى باسم انهم » ولا يغثى عن 
ذلك مجرد علده بوقوع الجريدة » اذ المفروض 
انه يقصد بالشليغ عن حان معين بعد معرفته ٠‏ 


؟ - اذا كسان قسسانون الاجسسراءات 
الجنائية ينص على أن يتعين الاختصساص 
المكان الذى وقعت فيه الحريوة أو الذى يثقيم 
لحبه المتهم او الذى يقيض عليه فيه » ومخفاد 
هذا أن هذه - 5 متساو ذف ىالقانون 
بلا لفاضل. بينها 


؟ أن النص فى قانون الاجسراءات 
الجنائية على أن تذكسر فى ورقة التكليف : 
بالحضور التهدة ومواد القانون الى تنص عليها 
المقوبة » فوؤد ذلك ان ال#تنصود من هذين 
البيائين تمكين المنهم من معرفة ما هو منسوب 
اليه حننى يستصد الدفاع عن نفسه » فلا يكفى 
لتحديد 'التهمة ذكر وضعها الثانوني » وانها 
بجبه أن نبين الافعال التى تتسسسب الي 
اللتهم ٠‏ ا 1 


؟ ت المقاعدة أن الوظف العام أذا ارتكب 


جريمة أثناء وظيفته أو بسيبها لا يحول 


للدفرور من هذه الجريمة أن يرفع الدعوى 
المباشرة ولو تواقرث جميع الشروط المتطلبة 
لرفعها .٠‏ 


ه د ان الشارع كلما واى اعتبان العاملين 
بالشركاث فى حكم الوظفين العامين فى موطنى 
ما-أورد به نصا » كالشان فى جرائم الرشوة . 
والاختلاس الاموال الاميرية والتسبب. بالخطا. 
العامة > » فشركات القطاع العام البسثت جهات 


ادارية » بل أنها تعثبر فى اشخاص القانون : 


اللخاص 6« والمساعلين. بها لبسسوا موظفين 
عموميين ٠١‏ 20 


4 العددان السابع والثامن _ السئة التاسعة والخمسون 


الحسكمة ٠‏ 
وحيث انه لا كان ذلك كله ما تقدم وكان 
معه من المقرر قانونا بنص الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة من قانون الاجراءات الحئالية 
على أن « لا تقبل الشكوى بعد ثلائة أشهر من 
علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبهامالم ينص 
القانون على خلاف ذلك » فميدا سريان المدة 
هى يوم علم الشسائى بأسم المتهم ولو على 
سبيل الشبهة المبيئة على أسباب معقولة» ولا 
يغئى عن ذلك مجرد علمه بوقوع الجريمة ٠‏ 
أذ المفروض انه يقصد التليغ عن جان معين 
بعد معرفته ٠‏ واذا مضت المدة المقررة ولم 
تقدم الشكوى فالمفروض ان صاحبها قد تذازل 
عن تقديمها ٠‏ ومرور المدة قريئة لدى القمضاء 
الجنائق على هدم وفسوع الجرنية ولا تقبل 
اثبات العكس واشتراط تقديم الشكوى من 
المحتن. عليه او وكئلة الخاص. 'فن الفسبسرة 
المحددة بالمادة الثالثة من قائون الاجراءات 
الجنائية هو فى حقيقته قيد وارد على حرية 


النيابة العامة ٠‏ فى استعمال الدعوى الحنائية . 


لا على المدعى بالحقوق المدنية من حق اقامة 
الدعوى مباشرة قبل- المتهم ولو بدون شكوى 
سابقة لان الادعاء المساشر هو بمثابة شكوى ٠‏ 
ولذلك بجحب أن يتم اعلان صححيفة الدعوىي 
المباشرة قيل القضاء المدة المقررة لسقوطها 
ثلآئة اشهر من تاريخ العلم بالجريمة ويمرتكبها 
وأاذ انقضت تلك المدة بتعين الفضاء بعدم قبول 
الدعوى الحنائية لاعلان صحيفة الدعوى 
الماشرة بعد انقضاء مدة السقوط ااأقررة 
فى المادة “ ٠.1‏ ج كما يجب القضاء بعسدم 
قول الدعوى المدنية التابعة لها ( مبادىء 
الاجسراءات د/ روؤف عبيد طبعة 191/8 
من 11 وشرح قاثون الاجراءات الجئائية 
د محمود محمود مصطفى طبعة نويل ص 7 
نقفض جلسة 1175/1١/55‏ للطعن رقم 8ل/اه١‏ 
لسئة ه) قَّ قاعدة +5 ص ؟1 ب ونقض 
للسمسسثة »؟ ص 86م" ونقضص 
سمئة ؟؟.. ص (17؟ ونقض 
5 لسنة !ا؟ رقم |1 ص امه 
ونقفض /1556/9 لأسنة 1 ص ٠ ) ١9/8‏ 


وحيث أنه بالبناع على ما تقدم وكان البين 
ان واقعة الابلاغ كذبا بطريق النشر. الحاصل 


فى حجريدة الاخبار فى يوم 1117/15/51 
وكانث. صحيفة هذه الدعوى المباشرة قد قدمت 
لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ااا 
الامر الذى يكون معه هذا الشق من الادعاء 
المباشر قد جام بعد انقضاء المدة المقفسبسررة 
لسقوطها ( ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة 
وبمرتكبها ) ولا يقدح فى ذلك ما يقول به المدعى 


' بالحق المدئى من انه كان موحودا بالمستشفى 


حتى آخر يئاير 1918 أذ الثابيت على عكس 
ذاك وبماله أصله فى الاوراق بما اس سيق 
مستفاد من مستئدات المدعى بالحق الْدانى 
ذاته والمقدمة منه أمام هذه المحسكمة بجلسة 
٠/6‏ بن الاخيز كان موجودا لدى 
السيد المحرر الصحفى عقب وصول رد الشركة 
المنشور بحطريدة الاخبار العدد ١55لا‏ فى 
1 مما يؤكد ويكشف عدم صحة 
ما بدعيه المدعى بالحق المدئى ٠٠٠‏ وبالتالى 
يكون الثابت فى يقين هذه المحكمة أن المدعى 
بالحق المدئى كان بعلم علم اليقين مسبقا فى 
يوم 0146 بما سوف ينشر فى جريدة 
الاخبار فى اليوم التالى فى ١1؟1/5١191977/1‏ وأن 
هذا العلم لم ينصرف آثره الى الشق الآخر 
من الادماء المباشر الحاصل فى 8؟/11178/5 
والخاص بواقعة الابلاغ ضد المدعى بالحق 
المدنى بقسم شرطة الاهرام اذ الثابت ان علم 
المدعى بالحق المدنى قد اتصل بهذا الابلاغ لدى 
مثوله بقمسم الشرطة وادلة بأقواله فى 
#/1/6 مما يكون معه الدفع المبدى من 
المتهم الثالث قد جاء فى محله على سلد 

من القانون بالنسبة لهذا الشق من الادعاء 
امباشر متعينا قبوله والقضاء بعدم سول 
الدعوى الجنائية والمدنية التابعة لها بالنسبة 
لهذا الشق وحده ارفعه بعد الميعاد القانونى 
وبراءة المثهم الثالث مما اسند اليه عملا بنص 
المادة ١/904‏ أ١ج‏ مع الزام المدعى بالحق 
المدنى بمصروفات هذا الشسق من الدعوى 
شاملة مقسابل اتعاب المحاماة وعملا بنص 
المادتين +95/؟ أءج )2 ١/186‏ من قسالون 
األرافعات ٠‏ 

وحيث انه لما كان ذلك ما نقدم وكان من 
القرر قانونا بنص المادة /11؟ من قالون 
الاجراءات الجئائية على أن بتعين الالختصاص 
بالمكان الذى وقعث فيه الجريمة »© او اللى ' 


من قضاء المحاكم الأخرى ٠٠0٠0‏ ش ف 


يقيم فيها لمتهم او الذدى يقبض عليه فيه ومفاد 
هذا النص أن هذه الاماكن فقسالم متساوبة 
فى القانون بلا نفاضل بيئها » ويعتبر مكان وقوع 
الحريمة هو الاصل فى الاختصاص لانه يسهل 
فيه اعلان الخصوم والشهود » كما.سهل فيه 
مثولهم امام المحكمة وكذلك تنفيد الحكم 
الصادر فى الدعوى والعبرة فى تحديد مكان 
الجريمة هو بوقوع الافعال التنفيذية ٠‏ وقد 
اعثسرت محكمة النقض قواعمد: الاختصاص 
بمحل وقوع الجريمة أو بمحسل اقامة المتهم 
أو محل ضبيهطه اختصاص على قم 
الاشاواة فلا أفضلية فيه لمحكمة على اخرئ 
الإ المحكمة التى اقيمث الدعوى أمامها أولا ‏ 
فهى صاحبة الافغنلية فى الاختصاص دون 
غيرها بحسب السائد فقها ( نقض جلسة 
5 السنة ١"‏ رقم لاا ص ؟65| 
ونقض 1970/1/55 لسسئة ١؟‏ ص ولاه 
ومبادىء القسم العام فى التشريع العقابى 
المصرى للدكتور روؤف عبيد طبعة ١956‏ 
ص 189ب 1"8 ومبادىء الإجراءات الجنائية 
للدكتور روقوف عبيد المرجع السابق ص 554١‏ سس 
وما بعدها وشرح قائون الإجراءات الحنائية 
للدكتور محمود مصطفى المرجع السسابق 
ص و وما بعدها ) ٠*٠‏ 

وحيث انه لما كان ذلك وكان البين من 
مطالعة اوراق' المحضر الرفيم ؟6؟؟١1‏ لسمئة 
ملاذا ادارى قسدم الأهرام أن الواقعة المبلع 
عنها قد وقعت بدائرة المثيل قسم مصر القديمة 
وهى الجهة التى وقعث قيها الاعمال التنفيذية 
للجريمة المبلغ عنها هذا فضلا عن ان هذه 
المحكمة هى التى أقيمت أمامها الدعوى أولا 
من ثم يضحى الدفع بعدم اختصاص هذه 
المحكمة محليا قد حاء فى غير محله خليقا 
برفضه وباختصاصها بنظرها ٠‏ 


وحيث آئه لما كان ذلك وكان من اللقرر 
بنص المادة 189؟/؟ من قانون الاجراءات 
الجئائية على أن تذكر فى ورقة التكليف 
بالحضور التهمة ومواد القالون التى تنص 
عليها العقوبة واللقصود من هلين البيانين 


حتى يستعد للدفاع عن ثفسه ولا كفى 


يجب أن تبين الافعال التى تلسدب الى المتهم 
فهى التى له لحوز تغيرها أما الو صف 
القانونى لها فيجوز للمحكمة أن تغيره اذا 
تبين لهسا خطأه على أن هلين البيانين 
وحدهما لا بكفيان اذ من البيانات ما يفرض 
المنطق والضرورة توافرها فيجب أن يذكر 
فى التكليف بالحضور اسم المدعى بالحقوق 
المدنية ومحل أقامته واسم المتهم محندذا 
اللدنية ان وجد ثم يذكر اسم الحكمة امرفوعة 
اليها الدعوى وهى الح كمة المختصة مكانيا 
بنظر الدعوى الجنائية كذلك بحدد فى ورقة 
التكليف بالحضور اليوم الحدد لنظر الدعوى 
وبتر تب على مخالفة أحكام التكليف بالحضور 
بطلان ورقة التكليف بالحضور ‏ ومع ذلك 
فانه تطبيقا لفكرة تحقق الفاية من الاجراء . 
الباطل ونص المشرع فى المادة 76؟ 1 ٠‏ ج 
على انه « اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه 
أو بواسطة وكيل عه فليس له ان نتمسك 
ببطلان ورقة التكليف بالجضسسودر ( 
( نقض حلسة ١545/5/55‏ مجموعة القوامد 
القاثونية ص / رقم 145 ص 1١75‏ واصول, 
قسانون الاجراءاك الجلائية للدكتور 
أحمد فتحى سرور طبعة 1555 ص "الم" 
والادعاء المباشر فى الاجراءات الجنائية 
للدكتورة فوزية عبد الستار طبعسة /الاؤا 
ص5١‏ وما بعدها ونقض جلسة١1‏ 1480/1/1 
مجموعة أحكام النقض س 5 رقم | 
ص 1556 ٠)‏ 1 

وحيث أنه لا كان ذلك ما تقدم وكان 
البين من مطالعة صحيغة الدءعوى المبساشرة 
أن المدعى بالحق المدنى قد اورد بها الافمال 
التى آتاها المتهمين تنصيلا والوصف القالونى 
لها ومواد العقاب ومبلغ التعويض المطسالب 
به الامر الذىيكون ممه ما آثاب المتهمين سطلان 
ورقة الثكليف بالحضسور قد جاء فى فير 
مجله خليقا برفضه ٠‏ 


وحيث آنه لا كان ذلك مما تقدم وكسان 
من المقرر أن المشرع قد منع المدعى بالحقوق 
الدنبة أن درفع الدعوى الى المحكمة مباشرة 
اذا كانت الدمعوى موحهة ضد موظفت عسام 
او أحد رجال الشضبط بحريمة وفعت منه 
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أثناء تأدية وظيفته أو اسسييها ما لم تكن صر 
الجرائم المشار اليها فى المأدة 9؟١‏ من قانون 
العقو بات ( المسادة ؟9؟ انبا من قسانون 
الاجراءات الدب نائية امعد له بالثان نن رقم 
11/7 المسساضس فى 1111/5/95 )اه 
وسحكاعن من | النون أن الشرع فد 
و يع فيما بتداق بالقيد معل البءنث قاعدة 
ثم أورد عليهب...ا استثناء فالقاعدة أن الموظف 
العام اذا أرتكب عدر بم أثناء تأدية وليفتته 
أو ستببها لا يجوز للمدضرور من هذه الجريمة 
أن دن فع الدعري المباثشرة ولو تافرلتة جميع 
الشسرومك التطلية ار فعها : وقد وضع هنا 
القيد بالقانون ,رقم ١١١‏ لسنة 5م19 الصادر 
فى ١955/9/56‏ ويتطلب المشرع لتحقيق 
هذا القيد توثر أمرين اولهما : صفة تتوافر 
لدى القاعل وهي أن كون موظفا عاما أو أحد 
من رجال الضبط ‏ وثانيهما :. دملة تربط بين 
الحردمة والوظيفة بمعئى أنه يجب أن تنتوائر 
بين الجريمة والوظيفة أما صلة زمنية بسان 
تكون الجريمة قد وفعت أثناء تأدبة الوظيفت 
أما صلة سببية بان تكون قد ارتكبيت يسبب 
هذه الوظيفة ويترك 'تقدير مددى 'نواقر احدى 
هاتين الصلتين لقاضى الموضوع وقد اسمتثشى 
المشرع من القفيد الوارد على <ق المدعى بالحق 
اللدنى فى الادعاء المباشر ضد الموظف العسسام 
عن الجر دمة الدى ارئكبها. آثناء تأدية وظيفتيه 
أو بسسببها الجرائم المشار اليها فى المادة*؟] 
من قسانون العقوبات 9 ففيما دتعلق بهذه 
الجرائم ينحسر القيسد فيسترد المضرور من 


المماشرة ضد الأموظطف العسام على الرعم من 
أن الجر دية قد آأر تكدت.» أثناع أو اسسيييا تأدية 
وظيفته 0 جع فى هذا بالصدد الإدماء المساشر 
للدكتورة فوزية عبد الستار طبعة /ا4| 
ص *؟١‏ ومبادىء الاحراءات الجثارية للدكتور 
رؤوف عبيد طبعة 1978 ص ٠١6‏ وشرح 
قسانون الاحراءات الجنائلبة الدكتدور 
مجمو د مصطفى ص 590 وما بعدها ) ٠.‏ ' 


وحيث . انه للا كان ذلك ما تقدم وكعسان 


المستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به. 


قضاء النقض أن الشارع كلما رأى اعتسار 
العاملين بالشركات فى حكم اأوظفين العامين 


فى .موطن ما أورد به نصا كالشأن فى جرائم 
أأرشوة والاختلاس للاموال الاميرية والتسبب 
بالخطأ الجسيم فى الحسساق ضرر جسيم 
بالاموال العامة وغيرها من الجرالم ألواردة 
بالميانين الثالث والرابع. من الكتاب الشسانى 
كانون العقوبات حين أآضاف بالقفانون رقم 
٠‏ مسئة 1959 الى المادة 111 من قالون 
العقوبات فثئرة مستحدثة نصت على أن بعد 
فى حكم الموظفين العموميين فى تطسبيق 
لصوا ص الجراثم المشار اليهلا مستخدموا 
الشركات التى السام سسا هم الدولة أو احدى 
الهيثات العامة فى ما لهسسنا شصسيب 
ما بأبة صفة كانت فجمل هؤلام اله املين فى 
فى حكمه أو لتلك الأوظفين العاملين فى صسذا 
المجال المعين فحسدب بدون سوآم فلا بجاوزه 
الى مجال الثقرة الثالثة من المادة 119 من قاثون 
الادراءات الحنائية فيما أسيغته مع حمينانة 
خاصة على الموئلف أو ا مسستخدم العام وكمنا 
استقر قضناء المحكمة العليا على أن شركسات 


القطاع العام ليست جهات ادارية بل الها 


تعشبر من أشسشا ص القانون الشخاص وان العاملين 
بها ليسوا موظفين عمومين ( راجع فى هذا 
السدد نقض جلسسة 1972/19/10 فى 
الطون رقم ٠٠6‏ لسئة ؟ع ق ا معش سور 
بتجلسة المحاماة العددان السايع والئامن من 
السئة 1ه قاعدة 5لا ص لاه وقضاء المحكمة 


العليا بجلسة 1176/11/50 فى القضية رقم 


1 لسئة لاق ( دسبتورية ) المنشسور بمجلة 
المحاماة المددان الثالث والرابع السئة اه 
قاعدة ه ص وا ونقفض جلسة ا 
الطمن رقم (( "١1‏ لسئة م ق العسدد 
/ا؟ سدسوص ؟5١‏ ونقض جلسة 1 
مسجموعة أحسكام النقض سى 1١17‏ رقم بهم 
ص خا"؟ ) +٠‏ 


وحيث أنه لما كان ذلك كله ما تقدم وترانيما 
عليه فان المتهمين فىعلاقتهم بالشركة لا يكونوا 
قد اكتسيوا صفة الموظف العام أو المسشخدم 
العام 2 وبالتالى لا تنطيق 'عليهم الحصنانة 
أليها ولا تلطبق عليهم تلك الحماية » لما كان 
المقررة بالفقرة الثالئة من المادة ؟5 المشسسار 
ذلك يكون ألك فسسع المبدى من المتهمين يعدم 
جوان ب نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق' 
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القانوني قد حاء فى غير مدلة خليقا داار فى 
ينظرها »* 

وحيث انه لما كان ذلك ما تقدم وكنان 
من المفرد ينص المادة 1177 من القانون رقم 
متكا باصدار قائون الحاماة على أن 
لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى 
أوشكوىمقدمةضدزميله قب لالحصولعلى اذن 
من مجلس النقاية الفرعية ومفاد هذا النبص 
وعلى النحو الوارد بالمذكرة الابضاحية لمشروع 
قاثون المحاماة أن الواجبسات التق بغر ضضها 
إلقانون على المحامين فى مزاولة مهءتهم تمكيئا 
لهم من آداء واحب الدفاع الذى لق ل سسة 
المجشمع وتكفله حكام الدسدوز 5 نصن قانون 
المحاماة فى المادة 1١9"‏ منه على أله يحب على 
المحامى الذى يقبل الوكالة فى دعوى أو 
شكوى ضد زميله الحصول على اذن من 
مجاس النقابة الفرعيسة قبل مباشيرة تلك 
الوكالة الا أن الفقرة الثالثة من المادة المشماي 
ايها قد ملح المخامى انضم--اذ ما برام من 
اجراءت قضائية مياشرة اذا لم ام يصدرالاذن 
خلال أسبوعين فلما كان ذلك وتطبيقًا لفكرة 
تحفيق الغاية من الأجراء الباطل أو أنصدور 
هذا الاذن من عام لا بجعل الدموى قد رئعت 
بغير الطريق القانونى بل أن القصد منصدور 
هذا الاذن هو اجراء تنظيمى بغية تحديد 
'الحقوق والواحبات التى يفرضها القانون على 
المحامين فى مزاولتهم لهئة المحاماة وعلى 
النحو الوارد بالباب الثاالث من هذا القانون 
وبكون ما آثاره المتهمان الاول والثانى قد 
جاء على غير سنمد من الوقائع والثانثون 
بتعين الرفض ٠‏ 


وحيث أنه لما كان ذلك وكان من السرر 
شص المادة 15 من قالون الاجراءات 
الحلائية على أن « للمسكئول عن الحقوق 
الدنية أن بدخل من تلقاء نفس.ه»ه فى الدموى 
الجنائية فى أية حالة كانت عليها والليسابة 
العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى 
قبول تدخله » ب ومفاد هذا النص أن 
للسنئول.عن الحسق المدنى أن يتناخل “فى 
الدعوى الجئائية ' من تلقاء نفسيه بصر ف|انظر 
عما اذا كان هناك دعوى مدئية قائمة بالشبعية 


لها أم لم تكن للدفاع عن المتهم وعن تتسسسه 
بطريق غير مساشر لان الشارع رأى أنه اذا 
حكم نهائيا على المتهم فى الدعوى الدئالية 
فان هذا الحكم سيكون ححة على ص لور 
الخطأ لا تقبل ائدات العكس عند رفم الدعوى 
على المسئول عن الحقوق المدثية للمطالبة 
بااتعويض فيما بعد فأباح لهذا الاخير المبادرة 
بالدخول. فى نفس الدعوى الجنائية الانقمام 
الى المتهم فى الدفاع عنه وطلب البراءة وهو 
بذلك انما بدافع عن صالحه بطريق غير مباشر 
للاستاذ احمد عثمان حمزاوى ص 8١ا!‏ 
وما بعدها الادعاء المساشر فى الاحرراءاث 
الجنائية السابق ص 51١‏ وما بعسدها شرج 
قانون الاحراءات الجنائية للد كتور / مصطفى 
ممحمود الأرجع ااسابق ص ه١١‏ وما بعسدها 
ومبادىء الاحرانات الجنائية لادكتعسور 
رؤوف عبيد المرجسسع السابق ص 188 - 
وما بعدها نقض جلسة 1911/95/6 سس لا 
رقم لل ص 5188 ونقض جلسة 11615/5/15 
مجموعة أحكام النفض س © رقم هم 
صن 58١‏ ونقض جلسة ؟١/19550/9مجموعة‏ 
أحكام النقض سن ١!‏ رقم 6ه ص "#ل/ا؟ ) ٠‏ 


وحيث أنه لمأ كان ذلك ترنيبا عليه وكان 
الصساضر عن الشركة المسكولة عن الحقوق 
المدنية اذ مثل بجلسة ؟؟/١٠19/8/1‏ ولا 
بثال من ذلك ما أورده المدعى بالحق المدنى 
مذكرته -المقدمة خلال فتثرة حجز الدعوى 
للحكم من أن الحاضر عن الشركة المسئولة عن 
الحقوق المدنية قد سبق له الثول بحلسة 
٠‏ عع المتهم الثالث اذ الشسابت 
من محضر تلك الجلسة عدم مثول الحاضر 
عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدئية نضلا 
عن أن الثابت أن الحاضر مع المتهم الشالث 
سدد الدمغة باسمه على النحو الثابت بومحشر 
تلك الجلسة قبل أحالتها لهذه الدائرة 
المختصة بنظرها ‏ وظلب قبسول تداخلها ب 
وذلكِ لكون المتهمين الثلائة من تابعيها وقد 
نسأل عن أفعالهم فيما بعد لا كان ذلك وكانت 
الشركة المسئولة عن الحقوق المائية لها 
ضفة في الاتداخل وكبان الثانت من أوراق ٠‏ 


551 العددان السمبايع والثامن ب السنئة التاسعة والخمسون 


ومسكندات الدعوى ان المتهمين الشلاثة فى 
النزاع القائي هم من تابعى: الشركة طلالية 
التدخل اذ قد تنسأل الشركة اللملسالبة عن 
أفعال المتهمين مسئولية المتبوع عن الضرر 
الذى بجدنه تابعه بعمله قير المشروع متىكان 
واقعا منه فى حالة نأدية وظيفته أو بسببها 
وفقا انص المادة 176 من التقضيين المدنىالآمر 
الذى ترى المحكمة ان طلب التدخل المبدى من 
الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لا سواء 
قد توافرت له مصلحة مرتبطة بالتراع المائل 
تخول اها طب التدغل وقد حاز أوضساعه 
القانونية المقررة قائونا وفقا لنص المادة يم؟ 
أ ٠‏ ج مما يتعين معه قبول تدخلها ٠‏ 


وحيث انه لما كان ذلك كله ما تقددم 
وكان المراد بالسب فى أصصسسل اللغة الشتم 
سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليسسه 
أو باستهمال القفاريض. التي تومىء اليه ») وهو 
المعنن املحورظ فى اصطلاح القانون الدىاعتير 
السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من 
قدر التسخص. عند نفسه أو يخدش سمعته 
لدى غيره ومن المقرر ٠٠٠‏ ايضنا أن العلانية 
فى جربمتى القذف لا تتحقق الا بنوا فر 
عذهر بن أو لهما :© تول بع الكتاية المنضدوئة 
عباراك القذف على عدد من الئاس بغير 
تمييز والاخر انتواء الجائى اذاعة ما صو 
مكتواب ٠‏ 


ولما كان ذثك وكانت جريمة القدف نتوافر 
باسناد واقعة او صحت لاوحبت عقفساب من 
اسندت اليه أو ب احتقاره عند أهل وطنه 
وان بكون هذا الاسئاد بطريقة علائنية على 
النحو الوارد بالمادة الا من قالون 
العقوبات وإن يكون ذلك بقصد جتائى أى 
تئجه أدارة الفاعل الى أن يعلم ما أسنده 
او صح لاستوجب عقاب من أسند اليه 
وانه قصد العلائية فى الاسناد ٠‏ وما كسان 
ذلك وكان من المقرر أيضا ان المرجع فىتعرف 
حقيقة ألفاظ ‏ السب أو القذف هو بمسا 
بطمئن اليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع 
فى الدعورى ( براجع .فى هذا الصدد شرح 
قانون العقوبات القُسم الخاص اادكتور 


ص 766 وما بعدها نقض جلسسسة 0/1/8 
مجموعةأحكامالنقض طمن رقم ١٠86/؟؟قص‏ 
أو نقض جلسة 1917/6/19 مجموعة ا سكام 
النقض طعن رقم 1٠0١‏ لسنئة م4 ق ص 
ها نقض جلسسة 1919/5/8 طعن رقم 
07" لسنة 44 فق لم ينشر بعد شرح قانون 
طبعة 191/8 ٠‏ صفحة 006 وما بعدها وقالون 
العقوبات للاستاذ مسحمود ملصضور طبعة1/!ة١ا‏ 
صفحة 5ه" وما بعدها ) ٠‏ 


وحيث أنه لما كان ذلك وكانت الممسمسادة 
1/1 غقوبات قد بينت أن أركان جرسمة 
القذف ثلاثة هى * 


١‏ أسناك واقعة معينة لو صحت لاوحبت 
عقاب من أسئدت أليه أو احتقاره عند آهل 
وطنه وبعد أن بينت المادة ١"‏ فقرة أولىمن 
قانون العقوبات أركان القذدف © نصت فئ 


فقرتها الثانية على ما ياتى : 


ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام ) 
او شخص ذلى صفة ثيابية عامة ؛ أو مكلف 
بخدمة عامة 4 لا بدخل 'نحت حكم هله المادة 
اذا حصل سسلامة نية وكان لا يتعدى أعسال 
الوظيفة أو الثيابة أو الخدمة العامة وبشرط 
انلبات حقيقة كل فعل أسثد أليه ولساهر 
النص أنه يلزم لاباحسنة القذف أن تتوافر 
الشروط الاربعة الآتية : 

١‏ أن يكون القذف مسسدئدا الى موظطلف 


# ب أن يكون الاسئادت صادرا عن حسن 
نية 2 ولملحكمة المو ضوع أن تس.شخلص لحسدان 
النية من ظروف _- الدعوى ع 

؟ ل أن يثبت القاذف حقيقة كل أسسر . 
أسندة الى الموظف والقصود بحسين النية 
فى هذا الصندد هو أن بعةقد موحد ه الثنقد 
صحته وأن بقصد به المصلحة العامة لا الى' 


شغفاء الضسغائن والاحقاد ب الشس_ خصية 
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( براجع فى هذا الصسدد قانون العقوبات 
للاستاذ محمود منصور المرجسع السابق 
من لاهلا وما بمدها ©» شرح قانون العقويات 
النسم الخاص للدكتور محمود نجي ب حسنى 
المرجع السابق سب ص مه وما بعدها شرح 
قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور 
محمود مصطنى المرجع السسابق ص 80١‏ 
وما بعدها » نقض جلسة 1155/1/8 مجموعة 
احكام النقض س ١7‏ رقم 11 ص ٠١6‏ ب 
ونقض جلسة 1139/6/7 ص ٠١‏ رقم 15 


ص مه > نقض حلسة 197١/9/15‏ س .13١‏ 


رقم 116 ص "الا" ) ٠‏ 


وحيث أنه لا كان ذلك ما تقدم وكانت 
المادة ٠١85‏ من قانون العقوبات قد نصت على 
أن ( لا يحكم بهذا العقساب على من أخبر 
بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين 
أو الاداريين بامسر مسنتوجب لعقوبة فامله ) 
وظاهر هذه المادة أن المبلغ لا يكون فى -صادود 
حقه الا اذا كانت الواقمة المبلغ عنها صحيحة 
واو . كان هو حسنن النية ولكن الواقع أن 
أحد الشرطين كساف فيكون التبليغ ميررا 


فيما لو كان موضوعه واقعة صحيحة ولو كان ٠‏ 


المبلغ. سنيىء النية علد التبليغ اذ يلبئى على 
بلاغه الكشف عن جريمة أو منخسالفة تأديبية 
ذلك موؤاخذته على بلاغه وكذلك قد لا تثبت 
صحة الواقعةوقد ثبت كذبها ومع ذلكلا يسأل 
المبلغ متى كان حسن النية © وعلى الوجه 
السابق بيانه فى اباحة القدف فى حق ذوى 
الصفة العمومية واذا كان المبلغ يعتقد صحة 
ما أسئده الى المبلغ ضده فانه لا يسأل جنائيا 
انما يسأل مدنيا اذا كان قد بادر الى التبليع 


بفير التثبت والتحسسرى اللازمين لاستيفاء 
العنصر الاخر لحسدن النية ( شرح قالنون 


محمود . مصطفى والمرجع السابق ص ١٠م‏ 
وما بعدها وشرح قالون العقوبات الخساص 
للدكتور محمود نجيب حسنى المرجع السابق 
ص "١84‏ وما بعدها وقانون العقوبات؛ للاستاذ 


محمود منصور المرجع السابق :ص :750 ) ٠‏ 


وحيث انه لما كان ذلك كله وكائ تالنصوص 


التى أشار فيها الشارع الى حق التتليغ قد 
نعددت وأهمها المادة 1 من الدمئور التي 
نصت على أن « كل فسرد حق مخسااطيبة 
السلطات العامة كتابة وبتوقيعه » كما يستئد 
هذا الحس_ق كذلك الى مادنين ٠؟ ١6:‏ من 
قانونالاجراءات الحنائية فأولهما نعستعلي أنه 
كلمزعلم بوقوع جريمةيجوز لليابةالعامة رفع 
الدعوى عنها بفير شكوى أو طلب أن يبلس 
القضائى عنها ٠»‏ أما انيهما فقد نصت على 
أنه « يجب على كل من عملم من الموظقين 


العمومين أو اللمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية 


عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من 
الجرائم التى يجوز للنيابة العامة وفع الدعوى 
عنهابغير شكوى أو طلب أن يبلغ فوما الثيابة 
العامة أو أقرب مأمور من مأمورى القشسبيط 


. القضائى » بل أن النص الثاني قد ارتقىبهذا 


الحق الى مرتبة الواجب وأن أغفل تقرير 
جرآا حنالى له وقد سلمت محكمة الدقفض ,بهذا 
الحق فقضت بآن التبليغ عن الجرائم حا 
بل واجب على الناس كاقة ( برأاجع فى هبكا 
الصدد نقفض حلسة 1951/5/5١‏ السرنة 
؟| ص 1:؟ ونقض ١‏ /إترحهةا السنة ٠١‏ 
ص له ونقض 1911/11/58 السبنة ١8‏ 
ض 1195 ولقفي من 22/1 مجموسة 
القواعد القانونية ج لا رقم 5م" ص 44" 
وشرح قالون العقوبات للدكتور عمر السعيد 
رمضان طبعسسة 58ؤا/19539 رتم 18" 
ص 916١‏ وشرح قائلون الدقوبات القسمالخاص 
للدكتور محمود محبود مصطفى امرجعالسابق 
رقم 849 عبر 8٠‏ وشرح قالون العقويات 
القسم ألشخاص للدكتور رؤوف عبيدك ام جمسيع 
السابق ص 4٠‏ وما بعدها ) : 


وحيث انه لا كان ذلك ما تقدم وثرتيباعليه . 


وكان المتهمان الاول والثانى عندما أبلغا الجهات 


المختصة بتلقى البلافات الجنائية ( قسم ثيرطة 
الأهرام ) شد المدعى بالحق المدنى وكمانت 


| الوقائع المبلغ عنها تكون جرائم مع#اقب عليها 


قانونا ؤكان الدافم الى هذا الابلاغ هو الالثوام 
القانونى اللملقى على عاتقهما وتطبيقا لاحسكام 
القاثون الذى يفرض عليهما وفقا لاحسسكام 
المادتين م؟ / 6؟ منقالون الاجسراءات 


1 


الجنانية والمادة 17 من الدستور التبليغ عن 
الجرائم التى يعلما بها اثناء تأديتهما لعملهما 
أو سسبب تأديتهما لها الى جانب انهما مكلفان 
بالتصدى نتلك المخالفات فى نطاق المسئولية 
المنصوص عليها بالقسانون رقم 1911/51 
باصدار نظام العاملين بالقطاع العاموالقانون 
رقم 1١١ا/مه‏ بتنظيم النئيابة الادارية وكان 
الثابث على ما سلف ايراده أن الوق ائع 
البلغ عنها لا تحتوى على ما يقطع وتطمثناليه 
المحكمة بأن المتهمان الاول والثانى كانا يعلما 


وقت التبليغ بأن ما اشتمل عليسه بلاغهما 


مكذوب أذ أن الثابت وعلى نحو ما عر د ضت له * 


المحكمة فى 'موضعه عكس ذلك وهو صحة 
الوقائع المبلغ عنها من أن المدعى بالحق المدنى 
( المشكو فى حقه ) عندما صعد ألى سيارة 
الشركة باحثا عن المتهم الاول الذى اعتساد 
استخدام هذه السيارة وأا لم بجده وجسه 
آلفاظا متضمنة التهديد بالقتل له وللمتهم 
الثالث .وهذا التبليغ شهد به شهود الواقمة 
على النحو الذى انتظمه المحضر الرقيم ١١514‏ 
السنة 8لا أدارى قسسم الاهرام ولا يئال من: 
ذلك مآ قسرره المدعى نالحق المدنى من أن 
شهود الواقمة هم من العاملين ‏ بالشركة 
. ونابعين ومرؤسين للمثهمين هذا فضلا عن 1 

اللمدعى بالحق المدنى لم يقدم دليلا بؤيد 
.ما زعمه من أنه فى يوم الحادث المقول إبستك 
كان موجودا محكمة الامور المس ةمحلة بالحيزة 
وجحساءت أوراق الدعوى خلوا من محضر 
الحسلءة المقول به » فاذا آضنيف الى ذلك كله 
أن المتهم الاول عنذما "سئل وعلى التحسو 
الثابت :بالمحضر الرقيم 14؟1؟١1‏ لسئة 6/او١ا‏ 
من الابلاغ أحاب: مقررا اثبات الخالة وأخد 
التعهد اللازم على المشكو فى حقه بسسدم 
التعرض له أو لرئيس محلس آدارة الشركة 
مستقبلا هذا بالاضافة الى كل ذلك أن الثابت 
أن ااتهم الاول كان فى أجازة مرضسية خدة 
أسبوعين اعتبارا من 1918/59/0 لدى. حدوث 
واقعة التهديد بالقتل وانه لدى عودته للعمل 


عقب هذه الاجازة أبلغ بالواقعة الامر الذدى٠‏ 


أحدى به الى التبليغ على نحو ما سلف ذكره 
( المستند رقم ه حافظطة مستندات المتهمان 
الأول والثانى بحلسة *؟/١٠190/8/1‏ ) هذا 


فضلا عن انه لم بشبت للمحكمة أن المتهمين , 


العددأآن السابع والثامن عن السئة التاسعة والخمسون 


الاول والثانى انتويا ببلافهما سوء القصسد 
والكيد .للمدعى بالحق المدلى” اذ الثابت أن 
الو قالع التى بدات وانتهت كانت صادرة منهما 
القذف المقول بها وقد ثبت صحة تلك الو قائيع 
عن حسن نية أى عن اعتقاد بصحة وقائيع 
المبلغ عنها ولخدمة المصلحة العامة وهذه 
المصلحة تجح على .حق المبلغ ضده ( المدعى 
بالحق المدنى ) فى الشر ف والاعثبار ؛.ويتضح 
أهمية هذه المصلحة اذأ؛ كانت الجريمة تتسم 
بالخفاء فلا ستطييع ممشلوا المجتمع العلع بها 
ألا عن ن طريق التبايغ عنها وانهما لم يقصدا من 


' ذلك التبليغ التشهير أو التجريح أو الثيلمن 


المدعى بالحق المدئى © فاذا اضيف الى ذلك 
كله أن المتهمان الاول والثانى موجها القذدف 
يعتقدان أن مشروعيته وان اعتقادهما هذا 
كان مبينا على أسباب معقولة تأيدت بما له 
أصله فى الاوراق وبما هو مستفاد من تزوير 
المدعى بالحق المدنى لؤهله الدراسى على الثحو 
الذى انتظمه تحقيق الثيابة العامة فىالقضية 
رقم ١111'لسنة‏ 1519/6 ادارى الأزبكية والذى 
انتهى الى قرارى اولهما ان نيابة الأزبكية 
مختصة بواقعة تزوير بطاقة المهن الهندسية 
وثانيهما أننيابةالجيزة الكلية تختصبواقعة أن 
المتهم كلفعلى شركة النصر للدخان والسجاير 
وحبس: المدعى بالحق المدئى احتياطيا على 
ذمة القضية رقم 1١11|‏ لسسئة 5/ا5١‏ ادارى 
الأزيكية على النحو الذى انتظمه المستند رقم 
م حائظة مستندات المتهمان الاول والثانى 
بجلسة ؟/١٠8/1/‏ »2 وغلى الندو الشسابت 
للمستند رقم م » 5© ٠١‏ حافظة مستندات 
المتهم الثالث بجلسة 2/1 وعلى النح 

الثابت أيضا بالطلب 'امقدم من المدعى بالحق ' 
المدنى ذاته الى ادارة الشركة الذى يوكد فيه 
بأنه حبس احتياطيا على ذمة القضية ., 
لكام ادارى الازبكية فى المدة من 
9/1 وحتى 0/1 وعلى التح سوق 
ألثابت بالمستدد رقم لم ©» |١‏ حافظة مسنندات 
امتهم الشغفالث بلجل ة 1/٠/1‏ وافرج 
عنه بالضمان المالى'. قدره مشرة حنيهات وفقا 
لكتاب ثيابة مركز الجيزة السالف الاشارة # ' 
اليه هذا فضلا عما تضمنه التحقيق الادارى 


الرقيم 51١/8١‏ لسنة م78؛ الاسكئدرية من 


من قضاء المحاكم الأخرى 6ت 437 


ان المدمى بالحسق المدنى قد ارتكب بعض 
المخالفات المالية والذى التهى فى لتيجسصسة 
الى ابلاغ النيابة الادارية والعامة بالتحقيق 
مع المدعى بالحق المدنى مع فصله ووقفه عن 
العمل على النحى الدى انتظمه المستند رقم 
1*6 4 ؟١‏ )ه5415 غ؛ء/ا١‏ 2 ما ؛ ؤا 
من حافظة المستندات المقدمة من المتهم الثالث 
بجحلسة 8؟5/١٠//ة8/اة١ ٠‏ 


ولما كانت هله الوقائع جميعها هى من 
أعمال الوظيفة على نحو ما سلف ابراده وكان 
المتبمان. الاول والثانى “قد أثبتا صحة وقائع 
القكذف الملقول به فى حق المدعى بالحق المدنى 
ودللا على ذلك تدليلا سائغا وسليما وكسان 
ابزاد المتهمان للوقائع الاخرى خلاف الواقعة 
المبلغ علها انما ٠جاء‏ استكمالا . وتأكيد للعلاقة 
بتفقاصيلها الحقيقية بين المبلغ ضده ( المدعى 
بالحق أادثى ) وبين ميلع ) المتهم الاول ) 
ولائبات أن هذه الوقائع التثى سلف سردها 
هى التى أدث بالمبلغ ضده ( المدعى بالحق 
المانى ) الى تهديدهما بالقثل والابادة » لما 
كان ذلك كله وكالنته الو قائع المبلغ عنها عبلى 
نحو ما سلف بيانه قد ثببته صحتها فَى حدق 
المدعى بالحق المدنى؛ ولم دكن المتهمان بقصدان 
من ذلك التبليغ الانتقام أو التشهير آو الثيل 
أو التجربح من المدعى الحق المدنى كما والهما 
لم يكونا منتويا بالسوء والاغرار بالاخير هذا 
. فضلا عن أن المتهمان الاول والثالى قد ابلغفا 
بالصدق وعدم ثتوافر سوء القتصد لديهما الآمر 
'الذى بكون ما أسشده المدعى بالحق المدنى 
للمتهمان “الاول والثائى على غير منئد. مسن 


ببراءتهما مما أسئد اليهما عملا شص الادة 
1/5 من قانون الاجراءات الدئائية 0 


( القضية رقم +578 لسئة 99178 جنح مصر القديمة 
رئاسة القاضى الاستاذ محمد الجابرى ) ٠‏ 


5 
محكمة أولاد طوق شرق 
مابوى سئلة 151/9 


© سرفة : باكراه » تعريفة » شروط تحتفة ٠‏ 

ب - جريمة : الاكراه فى السرقة . الاكراه المادى » حذه , 
الب باستعمال سلاح ,٠‏ 
أخفاء اشياء مسروقة : جريمة » اركائها ٠‏ 

د - اختصاص : الاختصاص النوعى * نظام عام ٠‏ 


الأيادىء القانونية : 


١م‏ أن اأقرر ان الاكراه فى السرقة كوبا 


. اأقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ٠‏ 


وانه يجب لقيام الاكسراه تحفيق شروط 


أريمة : 5 
الاول : أن يكون الاكسراه موجها ضد 


الثانى : أن يكون ماديا ٠‏ 
الثالث م يكون يبقصد السرقة . 0 


8 لارتكايي أ‎ ١ 


؟ ب امراك بالاكراه المادى مظساهر »6 
العنف الادية أأوجهة مباشرة الى جسم 
الانسان بقصف آضطاف مقاومته للتمكين من 
السرقة ؟ ولا بشترط أن يهدد الالسسان فى 
حيانه او يلخق به اذى بليفا فآى درجة من 
العف تكفى ٠‏ 


والتهديد باسستعوال السسلاح وان كان 
الفانون .لم ينص عليه فى المادة 16" من 
قانون العفورات الا آله فى ذأته ضرب. من 
ضروب الاكراه لآن شانه شان الاكراه ماما من 
حيث اضعاف. امقاومة وسهيل السرقة ٠‏ 


5 أن اخقرو أن جريمة اخفاء اشسسماء ٠:‏ 


14 العددان السايع والثامنى السئة التاسعة والخمسون 


مسروقة توجد بتوافر عنصرين هما : علصر 
مادى ‏ هو اخفاء اشياء مسروقة او متحصلة 
من جناية او جنحة © وعتصر معنوى ب صو 
انصراف ارادة الجانى الى الاخفاء مع عامه بان 
الاشماء متحصلة من جربمة ٠‏ 


ولا يبشترط العلم ابنداء ٠٠١‏ كما لا يشترط 
ان يكون المخفى عاما بنوع الجريمة ولا بتاريخ 
الجريوة أو مكان وفوعها ولا بالفاعلين فيها ٠‏ 
والعلم مسالة موضوعية اتحكمة الوضوع 
الرأى الأعلى فيها وانما عليها ان تثبت فى 
حكمها توافر العلم ودليلها عليه ٠‏ 


: ل مبلت المسسادتان ه!؟ »6 5!ا؟ من 
قانون الاجر اءات الجنائية الاختصاص الئنوعىي 
لكل من المحكمة الجزئية ومحكمة الجنايات 
على التسوائى ٠‏ كما بينت المادة ؟؟؟ من 
ذات القانون ان احكام الاختصاص النوعى من 
النظام العام ٠‏ 


الحكية : 


بعد الاطلاع على الاوراق »؛ وسسماع 
المرافعة ٠‏ 


وحيث ان المتهمين ألثانى والثالث لم يحضرا 
رغم اعلاتهما. حسب القانون ومن ثم يجوز 
الحكم فى غيبتهما عملا بالمادة 1/59 من 


وحيث ان شرءبة العامة اسندت الى 
المتهمين ٠٠٠١‏ بانهم فى لينة 4؟ يثاير سنه 
/1571 بدائرة مركن نولاد 'طوق شرق ب 
اولا _ المتهمبن الثلائة : 
1 ولا : سرقوا الماشية لين الو ضت وألقيمة 
بالمحضر للمجحتى عليه ٠‏ 


انيا : المتهمان الرابع والخامسسنة اخفيا 


بذلك »© وطلبت معاقبة المتهمين بالمادتين ١/55‏ 
مكررا ؛ /ا91/؟ه من قانون المقوبات ٠‏ 


بوحيث أن واقعة الدعوى تخلص حسسيما 


ثبت بمحغر ضبط الواقعة المحسرر بمعرفة 
الملازم اول ٠٠٠‏ رئيس وحدة مباحث مركز 
أولاد طوق شرق بتساريخ 56 يناير 1917 
الساعة 9 صباحا من حضور المجني عليه ٠٠‏ 
وابلافه بانه اكتشف سرقة جاموسته حوالى 
الساعة ؟ صسباحا واتهم المتهمين / الثانى 
والثالث سرقة وسؤالة تفصيلا بالمحضر 
الذكور قرر أن المتهمين سالفى الذكر حضر 
اليه بمسكنه « زريبه » فى التاسعة مساء 
وبانا علنذده وأنه لما استيقظ في حوالى 1 
الساعة بلا؟ صباحا لم يجدهما كما لم بجد 
جاموسته » فانتقل ضابط الواقعة فى تاريخه 
الساعة ؟ صباحا بمكان الحادث لعاينته حيث 
اثبت أن الزريبة عبارة عن قسمين القسسم 
القبلى قضاء وجد به اثار روث الماشية اما 
القسم الاخر فيه حجرة نوم وفرن بلدى كما 
أثيت وجود اثار اقدام اشخاص واثاى ماشية, 
متجهة للجنوب وسط الرزراعة ثم اثلبت انتقالة 
الى ناحية « الكشح » وضبط المتهم الثالث 
وانتقالة لناحية ( النفاميشى » لضضبط المتهم 
الثانى الذى تمكن من الهرب وعلم من مصدر . 
سرى ان الجاموسة المسروقة موجودة بمنزرل 
المتهمة الخامسة وابنتها ٠٠‏ بناحية ( 0 1 
فتوجه للمنزل اكور ولمكن من 

تحسرير اقرازين على المذكورتين بقبولهما 
ألتفئيش وبسوالهما شفاهة قررتا ان المتهم 
الدمس لجفظها بمنزلهما برهة لحين عودته 
لاستلامها » وبسؤالالمتهم الثالث انكر ما نسب 
ان المتهم الرابع حضر اليها بمنزلها عند شروق / 
الشمس ومعه الجاموسة المضبوطة وطلب اليها 
حفظها لدة دقيقتين حتى يعود وباخذها لم 
اتصرف لفوره وأضافت بانها لا تنعرف نما اذا 
بعضمون ما قررنه والدتها 3 وسوال المتهم 
الرابع أنكر ما نسب اليه وقرر بان التهمة ‏ 
الخامسة وصهرها يشتريان الماشية المسروقة: 
وغير المسروقة وانتهى الى القول بانه كان ' 
خفيرا نظاميا وفصل من الخدمة وبسنؤال المتهم, 
الثالث بتاريخ ؟؟ يئابر سنة 1/5 عن صلتهة. 1 


من قضاء المحاكم الأخرى ٠.٠‏ ك2 


بالمنهم الرابع قرر أنه صديق له وبتاريخ م5 
ناير سئة 1999 اعاد ضابط الواقعة فتح 
محشرة واثبت به ضبط امتهم الثانى وبسواله 
قرر بان المتهمين الاول والثالث كانا بدايئان 
شقيق المجنى عليه بمبلغ عشرين حنيها ولمسا 
طالباة رفض الو فاع ثم توجه مع المذكورين فى 


إيلة الحادث الى زريبة المجنى عليه حيث. 


سرقوا منها حاموسته وقد اخك الموجودين فى 
الزريبة فى الصراح ثم توجه المتهمان الاخران 
بالجاموسة الى احية «نقنق » بلد المتهم الاول 
حيث. باعاها للمتهم الرابع بمبلغع خمسسة 
واربعون جنيها وانتهى القول أن المتهم الرابع 
قرب للمتهم الأول أذ انه أبن خاله وأن المتهم 
الارل كان بزدع ذرة مع المتهم الثالثك وسؤال 
المتهم الاول انكر ما نسبه اليه وقرر ان اأتهمين 
الثالئى والثالث هما اللذان ارتكبا الحادث وأنه 
الذى أرشد عن الحاموسة المسروقة ٠‏ 


وحيث ان المجنى عليه قد شهد بالجلسة 
باه كان جالسا بزريبته بتدفا على نار أوقدها 
ويجالسة اخوه ٠٠٠‏ وزوجته وفى حوالى 
الثانية صباحا. داهم المتهمون الثلاثة الاول 
الزريبة وكل منهم يحمل بندقية وامسكوا به 
وحملوه الى الزراعة حيث أوثقوه ووقف عنده 
امتهم الاول ثم دخل المتهمان الاخران الى 
الزريبة حيث ضرب المئهم الثانى زوجة آخيه 
بمطواةفى صدرهافشق ثوبها ولم يصبها بيتما 
حل المتهم الثالث رباط الجاموسة ثم أنصرف 
التهمون فاستغاث الا ان احدا لم يدركه فتوجه 
مع شقيقه الى السيد ضابط الواقعة فى 
حوالى الساعة بلا؟ صباحا حيث ابلفه بالحادث 
وقد نم ضبط الجاموسة لدى المتهم الرابع 
وأضاف بانه تعرف على المنهمين فى ضوع 
القجر نظلرا لان زرسته فير مسقو فة ولسابقة 
معر فته بالمتهمين اذا كان قد خطب اخت المتهم 
ااثانى وقد تقايل ذات مرة مع المتهمين الأول 
والثالث بمنزل المتهم الثانى واستطرد الى 
القول أن المتهمين الثلانة الأول. أوثنقوه من بدية 
ورجلية ووقف عليه المتهم الاول بالس لاح 
ومهددا اباه به وان المتهم الثانى ضرب زوجة 
شقيقة بالمطواه عندما حاولته التكلم وأن المتهم 
المذكور هددها وزوجها بالسلاح وانتهى الى 


القول انه لا يعرف المتهمين الرابع والخامسة 


فد سمع بان المتهم الرابع اشترى الجاموسة 
من_المتهمين الثلاثة الاول بمبلغ خمسة واريعين 
حديها « 


وحيث أنه يلبغى بادىء ذى بدء بحث 
التكييف التقائونى للواقعة المسنده الى المتهمين 
الثلائة الاول وهل تعد جنابة سرقة بالاكراه 
يعاقب عليها بالمادة #15 من قانون العقوبات 
ام حلحة سرقة 0 


وحيث أنه من المفرد ان الاكراه كما عر فته 
محكمة النقض انه بشمل كل وسيلة قسرية 
تقع على الاشخاص اتعطيل قوة المفاومة او 
أعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ومن هفا 
التعريف يتضح انه السام الاكراهة يجب أن 
تنتوافر شروط اربعة الاول : أن بكون الاكراه 
موجها ضد شخص »© الثانلى أن تكون ماديا 0 
الثالث : ان يكون يقصد السرقة » الرابع ان 
بكون سابقا او معاصرأ لارنكايها 0 ( واجع 3 
محمود محمود مصطفى - شرح قانونالعقوبات 
القسم الخاص طبعة خامسة سنة 1568 رقم 
/1؟؛ ص 1١٠58‏ 4 عمر السسعيد رمضان شرح 
قانون. العقوبات » القسم الخاص طيعة 1954 
16 رقم 5م؟ صحائف 9م)؛ ب 8ه50 6. 
نقض جنائى ه فبراير سنة 118 مجموعة 
احكام النقض السنة 16 رقم 1١8‏ ص ١66‏ ) 
والمراد بالاكراه المادى مظاهر العنف المادية 
الموجهة: مباشرة الى جسم الانسان بتصد 
أضعاف مقاومته للتمكن من السرقة 
ولا بشترط ان يهدد الانسنان فى حياته او 
بلحق به اذى بليغا فاى درحة من العنئف 
تكفى © وعلىذلك يعد اكراه ضرب الجنى عليه 
أوصده بالمئف او القاءه على الارض أو 00 
بديه أو عصب عينيه اوكم: فمه حتى .لا يستغيث 
أو الامساك به وحجزه أو شد وثاقه تمكبئنا 
لبقية الجناة من اتمام النرقة ( راجع محمود 
مجمود مصطفى 5 المرجع السابق ركم 15 
ص 5١58‏ © عمر الس عيكد رمضان الأرجع 
السابق رقم الم؟ ص 1080 ) وقد قضت 
محكمة النقض بانه وان كان القانون لم ينص 
فى المادة |" من قانون العقوبات على . 
التهديد باستعمال سلاح وعلى عدة بمنزلة كما 
فعل فى بعشن المواد الاخرى ؛ الا أنه ما دام 
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التهديد باستعمال السلام هو فى ذاته ضرب 
من ضروب الاكراه لآن شأنه شأن الاكراه قماما 
من حيث اضعاف مقاومة وتسهيل السرقة 
وما دام القانون لم لخصه بالذكر فى المواد 
التى ذكره فيها مع الاكراه لناسبة ما اقتضاه 
مقام التحدث عن وحود السلاح مع الجانبين 
كظر ف مشدد ولم يقصد التفريق بيله وبين 
الاكراه بل قصد تاكيد التسوية بينهما فى 
الحكم وهو ما اقضح عنه المشرع فى المادة 
59 من مشروع قانون العقوبات الجديد فأن 


معاد ذلك أن تعطيل مقاومة المجئنى عليه كما. 


يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع 
مباشرة على جسم المجنى عليه يصح ايضا ان 
تكون بالتهديد باستعمال السلاح وقى اشارة 
المادة الا عقوبات الى الاكراه اطلاقا ما يكفى 
لان بتد مج فى الاكراه كل وسسيلة قسرية 
تستعمل لغل بد المجنى عليه عن المقاومة 
'. والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقاومة 
'جريمته ( نقض جنائى : ١‏ من ديسمبر سنة 
4 مجووعة احكام النقتض ‏ ل السسنة 11 
رقم 7١48‏ ص 1١١١7‏ ) وقفى بانه لا يقدح فى 
سلامة الحكم عدم ضبط الاسلحة أو الادوات 
التى استعملت فى الاكراه ( نقض حتائى. ه 
فبراير سنة 195/6 المشار اليه سالفا ) ٠‏ 
1 بي 2 سيل 55 0 
وحيث انه باعمال القواعد القانونية المتقدم 
ذكرها' على الواقمة المسئدة الى المتهمين الثلائة 
الأول بين انه تكيفها فى صحيح القانون انها 


جناية سرقة باكراه يعاقب عليها بالمادة "١6‏ | 


من قانون العقوبات وذلك لان المجنى عليه قد 
شهد بالجلسة بان المتهمين سالفى الذكر قد 
داهموا مسكنه وهى مرججين بالسلاح ثم 
حملوة علوة الى الزراعة وأوثقوه من بدية 
ورجلية ووقف عليه المتهم الاول بالسلاح بيئما 
تمكن المتهمان الثانى والثالث من سراقة جاموسته 
بعد تهديد الثانى لشقيقه وزوحته على 
السلاح واعتدائه على الاخيرة بالمطواه التق لم 
تصبها ثم فرار الجميع بالجاموسة المسروقة 
وتستدل المحكمة علئ صسدق. وصضحة روابة 
المجنى عليه المشار أليها بما بأتى بيانه : 


الواقمة بالحادث فور وقوعه ٠‏ 


' ثانيا : ما اثبته ضابط الواقعة بمحضرة عند 
معاينة مكان الحادث فى الضباح خاضا 
بوصف زريبة المجنى عليه مما يدل على ان 
اخاه وزوجته يقيمان معه فيها وفيما يختص 
رو جود اثار أقدام لعدد من الاشخاص والماشية 
باتجاه الجنوبه وسط الزراعة ٠‏ 


ثالثا : أقوال المتهم الثانى بمحضر الواقمة 
واقراره بارتكاب الحادث مع المتهمين الاول 
وااثالث بتصور يتفق مع 'نصوير المجنى عليه 
وكبئة ذلك قول المتهم, المذكور بالئص ٠١‏ ا الناس 
اللى فى الزريبة ففدلوا يصرخوا « راجع 
الصحيقة رقم ١١‏ من محضر ضبيط الواقعة ٠4‏ 
ع 00 

رابعا : ضبط الجاموسة المسروقة يمنزل 
المتهمة الخامسة واقرارها واقوال ابئتها بان 
المتهم الرابع هو الذى أحضرها للمنزل وثبوت 
صلة القربى والصداقة بين المذكور. وبين 
المتهمين ااثلاثة الاول الذين باعوه الجاموسة 


المسروقة 8 


وحيث أنه من استقر ما تقدم تعين بحيث 
التكييف القانونى لواقعة الاخفاء المسندة اللى 
المتهمين الرابع والخامسة وهل تعد جنساية 
معاقب عليها بالمادة.154/١س؟‏ مكروة من قانون ' 
العقوبات أم جنحة معاقب عليها بالفقرة الاولى 
من المادة المذكورة ٠‏ 

وحيث انه من المقسرر أن حريمة الاخقام 
توجد بتوافر عنصرين ؛ 


عنصر مادى © هو الخفاء اشنياع مسروقة أى 2" 
متحصسلة من جئاية أو جنلحة ؛ وعلصر 
معنوى © هو انصراف ارادة الجانى ,الى الاشفاء 
مع علمه بان الاشياء متحصلة من :جريمة 
( انظر / محمود محمود مصطفى ل شرح 
قانون العقوبات © القسم العام . طبعة ثامنة 


. سسثةة 19594 رقم 5515 ص 608" ) وانه 


لا بشترط العلم أبتداعء وائما تكفى ان تكون' قد 
توافر اثناء الحيازة كما لا يشبترط أن يكون , 
' المخفى عالما بنوع الجريمة التى استحصطل 
منها ااشىء ولا بتاربخها أو مكان وقوعها ولا '. 
بالفاعلين ‏ فيها 4 وملمم المتهم بان الشىم . 


من قضاء المحاكم الأخرى ٠٠٠‏ اه 


مسروق او متحصل من جناية او جدحة مسألة 
بوضوفية-لتكمة الموضوع الزاى. الآمان فيه 
وانما عليها أن تثبت فى حكمها توافر مذا 
العلم ودليلها عليه ( راجع : محمود محمود 
مصطفى ‏ المرجع السابق رقم 514 ص 
مس حلم وتنص الفقرة الثانية من المادة 
؟) مكررة عقوبات على : « اذا كان الجانى 
يعلم أن الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة 
عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه 
الجريمة » ويقول الفقه تعليقا على ذلك أن 
هذه الفقرة تقتفى ان يضاف الى قصد الجانى 
عتصر آخنر هو ان بعلم وفت الالخفاء من أبة 
جرببة تحصلت الاشلياء وكذلك الظروف 
والاحوال التى اقترنت بارتكابها فاذا كان 
بعلم ان السرقة قد ارتكبت بالاكسراه فان 
جريمته يتغير وصفها أو نوعها فتصبح جنابة 
يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للسرقة بالاكراه 
' ( أتظر : محمود محمود مصطفى . المرجع 
السابق ‏ رقم 586 ص 987 ) ٠‏ وبهسذا 
أخذ القضاء ( يسيع النقفى الجنائى : قن 
دسمير سسلئة 19351[ مجموعة . احكام النقض 
السنة لاا رقم 1؟؟ ص م9!! 4 5؟ ابريل 
سنة 14539 ل المرجع السابى السنة 1١8‏ دقع 
هاا ص الاأؤه ) ٠‏ 


واتعة الاخفاء المسندة الى المتهمين الرابع 
والخامسة يبين أن تكيفها فى' صحيح القانون 
أنها جناية بالنسبة للمتهم الرابع لتوفر شرط 
تو قيع العقوبة المفلفلة بالمادة ١/16‏ مكررة 
عقوبات فى حقه وجنحة بالنسبة للمتهمة 
الخامسة ذلك انه قد ثبسته من وأقعات الدموى 
والظروف والملاسسسات التى احاطت بها أن 
المتهم الرابع فوق علمه ‏ بان الجاموسة التى 
اخفاها مسروئة كان بعلم بانها متحصلة من 
جنابة » وتستدل المحكمة على ذلك بما باتى 
ذكلزة : ١‏ 


أولا : ثبت ان المتهم المذكور قريب للمتهم 
الاول: وصدبق للمتهم 


امتهمين الثانى والثالث بمحضز ضبط الواقعة 


أ 
عط 5 1 


الثالث وذلك من ١قوال‏ : 


ليلا مع حمل السلاح ومن ثم قلا شك ولا جدال 
بعلمه بالجئاية ٠‏ 


ثانيا : مسارعة المتهم الرابع المذكور الى 
شراء الجاموسة بنصف ثمنها تقريبا فور وصول 
المتهمين الى بلدنه « نقئق »© عالدين بها من 
مكان الحادث بزمام أولاد طوق شرق الذى 
وقع فى حوالى الساعة الثانية صسباحا 
ومسارعته ايضا الى اخفائها بمئزل المتهمة 
الخامسة مع شروق الشتمس حسسبيما ستخلص 
من أقوال المتهمين الثانى .والخامسة بمحضر 
ضبط الواقعة الامر الذى تستدل معه المحكمة 
على علم المتهى علىوجه اليقين بان الجاموسة 
: 3 من جناية فليل الحادث واقع » 
والسلاح ظامر والتعدد مفروغ منه وهذا على 
فرض ان المتهمين لم ينهوا اليه سرقة 
الجاموسة بالاكراه مع ان واقع الحال يدل 
على انهم اخبروه بتفاصيل ما وقع منهم وآية 
ذلك إن المتهمين الاول والثانى قد اعترفا 
بالحادث بمحضر الضبط فليس بغريبه ان يقرر 
أليه با حدث تنهيلا للتخلص من جسسم 
الجريمة حتى سسارع بدوره للتخلص من 
الجاموسة بايداعها لدى المتهمة الخامسة ٠‏ 


ثالثا ٠‏ قرد امتهم الرابع المشار اليه بمحضر 
ضبط الواقمة انه كان خفيرا نظاميا وفصل 
على ان لديه من الخبرة والدراية بانسواع 
وأوصاف الجسرائم ما بجعل العنصر اللازم 
لانطياق الفقرة الثانية من المادة ؟؛ مكررة 
عقوبات متوافرا فى حقه ٠‏ 


وحيث انه بالنسبة لما نسب للمتهمة 
الخامسة فقد ثبت قبلها من اعترافها بمحضر 
الضبط ومن اقوال ابنتها بالمحضر المذكوز ومن 
ضبط الجاموستة يمئزلها فى حسوالى 
الخامسة مساء وقد استقر فى وجدان المحكمة 
علم هذه المتهمة ان الحاموسة مسروقة وذلك 
من ظروف الدعوى وملابستها اذا من غير 
المألوف أن تقبل حفظ الجاموسة بمنزلها فى 
الصباح المبكر دون علمها بانها مسروقة جرد 


| أن المتهم الرابع طلب اليها حفظها لمدة دقيقتين 


حتى يعود لاخذها خصوصا وانه من البلده 
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وأنان بوسعه حفظها بمنزلة أو بمكان اخر هذا 
علاوة على انها قررت انها لاتعرف ما اذا كان 
المتهم المذكور يمتلك جاموسة مع انه من يلدها 
ترق" أنه كان خفيرا نظاميا وفمتسسل من 
مسروقة ما اخفتها بمنزلها » يضاف لذلك ان 
العادة جرت فى الريف على خروج بالماشية فى 
مسلك المتهم الرابع بايداع الجاموسة فىهذا 
الوقكتث بمئزلها دون منزله وقبلت فلا بد انها 
كانتء عاللمه بعدم سوية الامر وان الجاموسة 


وحيث انه لما كان ما تقدم بالنسبة للمتهمة 
الخامسة فقد تعين عقابها طبقا لمادة الاتهام 
عملا بالمادة 7" من قانون الاجسراءات 


وحيث أن المادة 6١؟‏ من قانون الاجراءات 
الجدائية قد نصت على أن « تحكم المحكمة 
الجرئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون 
مخالفة او جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة 
. الصحف أو فيرها من طرق النشر على غير 
الأقراد « كما نصات المادة 5١1؟‏ من القانون 
المذكور على ان ١‏ تحكم محكمة الجنايات فى 
كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وف ىالجنح 


التى تقع بواسطة الصحف أو قيرها منطرق ٠‏ 


من الجرائم الاخرى التى ينص القانون على 


وحيث ان المادة من قانون الاجراعات 
الجنائية قد نصت على أنه « اذا تبين للمحكبة 
الجزئية أن الواقعة جنائية أو انها جنحة من 
الجنح التى نقع بواسطة الصحف او غيرها 
من طرق النشر على غير الافراد تحكم يعدم 
اختصاصها وتحيلها الى النيابة العامة لاتخاذ 
ما بلزم فيها ») ٠‏ 


وحيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد 
نص فى المادة ؟58 منه صراحة على ان احكام 
القانون المتعلقة باختصاص المحكمة مني ححتيث 
نوع الجريمة العروضة عليها تتعلق بالنظام 
العام مما يجب على كل محكمة أن تثبت من 
اختصاصها قبل الشروع فى نظر اية دموى 
مرفوعة اليها وتحكم حتى من اتلقاء نفسسها 
بعدم اختصاصها حتى رأت ذلك بصرف النظر 
عن طلبات الخصوم ( واجع : محمود محمود 
مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعة 
عاشرة سنة 1590٠‏ سا رقم م"؟ ص 06" ) . 
بعدم اختصاص .هذه المحكمة بالنسية لوا فعتى 


وحيث أنه بالبناء على ذلك تعين القضاء 
النرقة والاخفاع المسندتين الى المتهمين الآربعة 
الاول وباحالتها الى التنيابة العامة لاتخاذ 
ما بازرم فيهما عملا بالمسواد ه!ا؟ + 5٠5‏ 4 
يك امرض من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


( القضية رقم 455 لسنة 19175 جنح أولاد لوق شرق 


اختصاصها بها »© ٠‏ بوئاسة السيد الاستاذ محمد عبد المالك مهران القاضى ) ٠‏ 
© © © 
الديمقراطية والايمسان ٠٠‏ 
أتا كانت الديمقراطية من الايمان , فالايمان مظهره التشحية 


والحرمان » وأول مراثب التضحية هى تضحية الشهوة » شهوة امال 
وشهوة الساطان "٠٠‏ ولا أعنى يشهوة السلطان مجرد المكم يل 
التحكم 5 تحكم الأقوياء فى الضعفاء 5 وتحكم الاغنياء فى الفقراء 2 


المرحوم مكرم عبيد المحامى 
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77 ع عر 
امحاى باللفئض 


الفصصل الاول 
الضمانات السياسية بدأ الشرعية 
ا مبحث الاول .. الفصل بين السلطات : 


فى العلوم السياسية والدستثورية يعرف نظام الفصل بين السلطات والنظام 
البرلمانى بأنهما من أنظمة اتقسام السلطة السياسية وذلك لانهما يقومان على 
التمييز بين وظائف الدولة وتخصيص جهاذ مستقل لكل وظيفة منها 19) ٠‏ 


وعلى أساس التفرقة المادية بين الموضوعات وما تحدثه كل منها من آثار نتميز 
الوظائف ٠‏ فالوظيفة التشريعية تقوم على صياغة الجزء العام غير الشخصى من التنظيم 
القانونى ووسيلتها فى ذلك ما يعرف بالاعمال المشروعة مغ - ووزعة و16 
( القانون واللائحة ) 2 أما الؤظيفة الادارية ( أو التنفيذية ) فهى تقوم على تحقيق 
هدفها وهو تسيير المرافق العامة من خلال صياغتها لقواعد قانوئية فردية ( فى 
طلل المراكز القانونية واللائحية وما تنتخذه من أفعال التنفيذ المادية * 


ولقد أصبح. مبد! الفصل بين السلطات 0 18 ع0 معووأعسايم مد 
8ذ0 068898 من المبادىء الاساسية للنظم الديمقراطية الغربية » وهو يعد 
عندها قاعدة من قواعد السياسة لا مبدأ من مبادىء القائون فمن ٠‏ المناسب » لضمان 
الحقوق والحريات أن تكون ممارسة وظائف الدولة عن طريق أجهزة تتمتع 
ببعض الاستقلال ٠‏ وهبكذا لا يصح أن تجمع سلطات الدولة ب بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة ‏ فى قبضة شخص واحد أو هيثة واحذة » حتى لو كانت بلك 
الهيئة هى الشعب ( فى الديمقراطية المباشرة ) أو الهيئة النيابية ( فى الحسسكم 
الديابى ) 9) ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ أن التفرقسة بين. الوظائف انما تقوم على. اساس التفرقة الادية بين الموضوعصات 
١‏ وما تحدفه كل منها من آثمار » أن نالتفرقة المادبية هحسى اساس الفصل بينما التفرقة 
العضوية ( القائمة على صفة العضو ) والتفرقة الثم كلية ١‏ القائمة على طبيعة الاجراءات ) 
عى نتيجة هذا الفصل ٠‏ 
9) استأذنا الدكتور عبد الحميد متولى ٠‏ القانون الدستورى ٠‏ امرجم السابق ص 184 
واستاذنا الدكشور طعيمة الجرف ٠‏ المرجع السسابق ٠‏ ص ٠5‏ 


ٍ ارتبط فقه الثورة الفر نسية بمبدأ الفصسل بين السلطات ارتباطا كبيرا . 
ولذلك حرم رجسال الثورة على تأكيده مع هيدا ضمان الحقوق فى المادة 
السادسة معشرة من اعلان الحقوق لعام ١19/89‏ 2 بل انه اعتبر فى هذه المساده 
إشناضا لوجود نظام حكم فى المحتمع * تقول المسادة السادسة عششسرة من اعلان 
حقوق الانسان والمواطن « كل مجتمع لا تتأكد فيه الحقوق ولا يأاخذ بالفصلا!, 
بين السلطات يعد مجتمعا بلا دستور » ١ 0 ٠‏ 


ورغم ارئباط الثورة الفر نسية بهذا الممدآ فان ظهوره فى القرن الس ادء 
عشر كان فى انجلتره على يد كرومويل من الناحية العملية وعلى فقه لوك من 
الناحية النظرية (*8) +٠‏ أما شهرته العالمية فلم' تكن الا على يد الفيلسوف الفرنسى 
الكبير مو نتسكيو حين قال بالفكرة « فكرة الفصل بين السلطات » فى مؤلفسه 
الشهير الذى نشر فى تعام ١/58‏ تحت اسم « روح القوانين » (4) ٠‏ قفى مئاسبة 
حديث هونتسكيو عن الدستور الانجليزى بالفصل السادس من الكتاب الحادق 
عشر من روح القوانين » عالج الفصل بين السلطات بهدف واضع هو عماية 
الحرية ( ذلك أن حماية الحرية كانت هى الاساس فى بحث هونتسيكو ) . وهسور 
ان كان قد سماها ( الحرية السياسية 01101 15626ظة فقد. كان بقصد 
بها الحرية بوجه عام 2681م دع 26ه115 وآ ٠‏ بل ويمكن القول آنه كان 
يقصد بها على وجه التحديد فكرة الامن 6ثة هآ (ه) ٠‏ مهما بكن من 
أمر » فقد تساءل مونتسكيو فى مؤلفه هذا من ماهية النظام السياسى الذى 
يحمى الحرية أكثر من غيره » ثم انتهى الى أنه النظلام الذى تنفصصل فيه السلطات 
بحيث تحد فيه الواحدة منها الاخرى ٠‏ وليس أكثر تعبيرا عن هذه الحقيقة 
مما قال به سانت جست '38551-:541101 > فى اجتمساع الجمعية التأسيسية 


المعروفة فى عصر الثورة الفرنسية باسم #02تفجدم 19 لقلد قسم 
الطغاة الشعب لكى بسوده » وعليكم أن تقسموا السلطة لو أردثم أن : ود 


الحرية بدورها . 
57 7701158 81 5011011 16 31562 : 2682623 0111م ع1[جتاعم ع1 01719561 قتتقتر1 قعآ 
١‏ (6) .تتام تدمة 8 عدوم 1156216 13 عنان 


ومن هنا فقد سلم الئاس على ما يقول الفقيه راشيو 31188653 وبطريقة غريزية. 
بأن تركيز سلطة الدولة فى يد واحدة لا يتفق بطبيعته.مع ضمان الحقوق والحريات ٠‏ 
الفردية (/) ٠‏ آلا أنه مع صحة ما تقدم لا يمكن التسليم على ما يقول أستاذنا 
. الدكتور ثروت بدوئى بأن تركيز السلطة يرادف السلطة المستبدة وأن توزيعها 


9) راجع اسمان ٠‏ المرجع السابق ص ؟ه4 وإيقت 410110 امرجم السابق ٠‏ ص 1ه ٠.‏ 
() يعتبر الفصل بين السلطات نظاما سياسيا حديثا., أما التفرقة المادية فى وظائف الدولة فقديمة 
اذ ترجع الى عهد ارسسطو ٠‏ راجع فى ذلك ١ 00 ٠ ٠‏ 
,0 06 61تنم0 1 أ قدم قعاعة مع ,لأكل8 8201111 متعو م11 
.24115 .وم .18.50 06 أع ,طتام عل عل .مك 
: : 1942.2,327 
4 .2 .1967 266..281815 201 .أقصة اع .ذقمه0 5أه2ط :(ة) 540111010 (5 ' 
7 .22 .110 ,51 .لك .مه .85113127 سدم 01184 (6 
,6 .2 أله .و0 :116قم6ه 6ه 61 116لدع 16 8461010 7" 


أن العددان السابع والثامن السسمتة التاسعة والخمسون 


يعنى الختفاء التحكم والاستبداد , لا يمكن التسليم بذلك من الناحية النظرية دعم 
ثبوته من الناحية العملية (8) ٠‏ 


وعلى كل حال 2٠‏ فليس هذ! هو مجال التحدث عن الخلاف حول ما اذا كان 
الامر متعلقا بفصل الس لطت أو فعصسسل الوظائف وما اذا كان 
الامر متعلقا بوجود السلطات التقليدية الثلاث أم بسلطتين رئيسيتين » ذلك أننا 
نتساءل كيف يضمن فصل السلطات مبدا الشرعية (9) ٠‏ 


واننا لنجد الرد الكامل فى عبارات مونتسكيو بكتابه روح القوانين اذ يقول : 
« هناك أمة فى حمذًا العالم يتفي دستورها الحرية السياسية بشكل مباشرة .: 
وها نحن نبحث عن الاسس التى تقيم عليها هذه الامة مرادها » واذا كانثت صده 
الاسس صالحة فسيتضح منها الحرية وضوحا «١‏ تاها » 


ان الحرية السياسية بالنسبة للمواطن هى سكينته التى تنتج عن الاعتراف 
لكل شخص بالحق فى أن ٠‏ يعيش آمنا ومتى تقوم هسه الحرية يتعيل أن تضهن 
الحكومة عدم تمكين المواطن من أن يخيف غيره ٠‏ ْ 


واذا كانت الحرية السياسية لا نعيش الا فى ظيل الحكومات المعتدلة . 
فليس معنى ذلك أنها تعيش دائما فى الحكومات المعتدلة , فلا حياة للحرءة 
السياسية ألا حين لا يساء استخدام السلطة » ولكنها لتجربة أبدية أن يتجه كل 
انسان له سلطة الى اساءة استخدامها » واه ليستمر فى ذلك حثى يجد عليه 
القيود » اذ حتى الفضيلة فى ذانها تحتاج الى قيود ٠‏ 


وحني لا يمكن لاحد أن يسىء استخدام السلطة يتعيل ب بطبيعة الاشياء ب 
أن نحد السلطة السلطة ٠‏ 


واننا لنجد فى كل دولة ثلاثة أنواع من السبطات : السلطة التشريعية 
والسلطة المنفذة لقانون الشعوب ٠‏ والسلطة المنفذة للقانون المدنى ٠‏ وبمقتفى 
السلطة الاولى يشرع الحاكم القوائين لمدة معيئة أو على الدوام 2 كما يغير أو بلغى 
ما سبق أن شرعه منها + وبمقتضى السلطة الثائية يقيم السلم ويعلن الحرب ويبعث 
السفراء للدول الاجنبية ويستقبل سفراءهم ويسهر عل الامن ويقأوم الغزو , 
وبمقتئضىالسلطة الثالئة عاقب على الجرائم ويفصل فى خلافات الافراد ٠‏ 


وحين تجتمع السلطة التشريعية والسلطة الشفيدية فى يد شخص وإحد 


(8) دء ثروت بدوى ٠‏ النظم السياسية ٠‏ 

(9) تسامل الاستاذ راقسيو فى رسالته عما اذا كانت فكرة. الفصل بين السلطات تعتبر من جوصر 
الفكرة الديمقراطية شم اشار.الى آن الاستاذ كلسن ينفى. ذلك ويقول أنها ليست نتيجصة 
لا للفكرة الديموقراطية ولا للفكرة الاوتوقراطية بل هى تعادل ومصالمة 0026615 هنا 
للنظأمين ( الاوتوقراطية بميلها الى تركيز:وظائف الدولة فى ايدى شخص واحد والديموقراطية 
بميثها الى توزيع السلطة فى آيدى الشعب كله أو بايدى نوابه ) ٠‏ راجع رسالة الامسستاذ. 
راشيو عن « الشرعية والضرورة » ٠‏ امرجع السابق ص 58 2 55 ٠‏ ش 


قوانين ظالمة وينفذها بطريق ظالم ٠‏ أما حين يمارس ذات الشخص أو ذات 
الهيئة ( حتى لو كانت هبى الشعب ) هذه السلطات الثلاث التى هى سين القوانين 
وتنفيذ القرارات العامة والحكم فى الجرائم والخلافات بين الئاس فسيضيع كل 
2 - 


ولقد رتب لاد آأندريه هوديو الفقرات السابقة من روح القوانين فى هذه 
الصورة لايضاح أفكار مونتسكيو وليخرج منها النتائج التى يهمتا بعضها فى مجال 
التحدث عن فصل السلطات كضمانة سياسية لمبدأ الشرعية ٠‏ فمن الضرورى على 
ما يقول الاستاذ أندريه هوريو أن نخرج بالآتى : 


١‏ ضرورة رقابة السلطة :غ2011570 011 ع[متططامه صيخل 6نزووعء56 هآ 
فى ذات المعنى الذى يستعمله الفيلسوف الفرنسى المعاصر ريمون أرون حين بقول 
بفكرة رقباء الحكام 5 قتتناعقطعه (11) قاطقدمع80107 ٠‏ ذلك أن مونسميكو 
حين قال بغضرورة أن تقوم السلطة بالحد من السلطة انما كان يعنى فكرة الرقباء 
دون استعمال العبارة » فهو يريد اذن أن يستعمل التناقض القائم بين السلطات 
فى خدمة الزام كل منها بعدم التصرف الا بما يتفق مع القانون (؟١)‏ وحتى يمكن 
حماية الحرية يتعين أن تنقسم السلطة ليقوم بها أعضاء مختلفين بيدهم رخصة 
ايقاف بعضهم البعض والحد من زيغ أحدهم الى الاستبداد ' 


ومن هنا يمكن 'القول بان مونتسكيو كان يعلن مبدأ من مبادىء فى السياسة 
عنتوناناهم 25ه'0 ع1مع5:60 نا وليس مبدأ من مبادىء القانون 2 ذلك أنه 

لم يقترح 'ننظيما للدولة وانما قال بوسيلة تجنب السلطة صفة الكلية أو الشمولية 
01 ع تفأاعقتقه 16 (13) 


؟ - حاحة السلطاتك ب وأهمها عند هو نتسكيو التشر بعية والتنفيدية (15) - 
الى تيادل الرقابة بحيث يكون للسلطة التشريعية امكانية قيد السلطة العنفيذية. 
والحد من غلوها » وأن يكون للسلطة التنقيذية ذات الامكانية تجاه السلطة 
التشريعية ٠‏ فلقد أوضح مونتسكيو مقدما أنه لا فائدة من فكرة القيد الذانى 
للسلطة 17ذ201170 011 18105تمنطذ[-1'81110 , ولذلك يسبغى اط اه *0 ت1اغدمه دنا 
أن يكون هذا القيد خارجيا عنها ٠ )١(‏ 1 


على آنه فى كافة الاحوال ٠‏ ينبغى التنبيه الى أن التنازع الذدى يقوم الآن :بين 
السلطتين التشربعية والتنفيذية لم يعد كما كان قديما نوع من الصراع ‏ 10408©سنا 


”)0 26 8ه .115 عله .555 ,ئآ .1015 068 موك : 110131571217 (10) 
.164 162 .2 .1961 5تقق2 .1 عممة .6881112118 عنوأقممكه .11000 
01818116طذ 3001616 12 اناق قصمعة1 ختسط ع2 : 53011 10115اهظ (11) 
7 ,2 21315 1101157 

.2 .تك .5ه (ة) .858157010 (12) 

.05 .كك .جره (8) .2585151010 (13) 


(14) راجع فى اسباب كلك الدرينه هوريو ٠‏ المرجع السابق ٠‏ من 500 و58١5‏ ' 
)١١(‏ راشيو ٠‏ الشرعية والضرورة ٠‏ رسالة ٠‏ الرجسع السابق ٠‏ ص 358 ٠‏ 


مه العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


5 طاسعائة"0 اتاكدمع تنا يجد نهايته فى الطعون القضائية (05) ٠‏ 
والحق أن مونتسكيو لم يصور نظرية فصل السلطات كنظرية تناقض وعبداء 
دين السلطات بل كتعاون بينها , ذلك أن صراع السلطات لا يتصور وجوده الا حين 
تنقسم السلطة بين طوائف أو طيقات مختلفة ٠‏ أما فى ظل النظام الديمقراطى 
فالسلطة كلها “نكون للاغلبية وبالتالى فلا تنازع بين السلطات وان أمكن أن يقسوم 
تنازع فى الاختصاص بين الاجهزة المختلفة لذات السلطة ٠‏ 


لقد راينا أن نظام الفصل بين السلطات يقوم على التفرقة المادية بين موضوع ‏ 
الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية ٠‏ وحتى يمكن تطبيق 
هذا النظام يتعين أن يخصص لكل من هذه الوظائف عضو ينشسا لهذا 
الغرض ثم بصيح بعد قيامه واحدا هن السلطات ٠‏ ممكذا نجد ثلاث سلطات 
.متخصصة كل منها وظيفتها التى تقوم عليها ونختص بها وتتميز بأعمالها » ومن 
ثم تتشكل كل من هاده السلطات وفقا لطبيعة وظائفها , فالسلطة التشريعية 
بجمعياتث منتخبة والسلطة التنفيدذية برئيس الدولة ووزدائه وأجهزته الادارية '2 
والسلطة القضائية بواسطة المحاكم ٠‏ 


ومن هنا تتجمع المبادىء الاساسية لمبدأ الفصل بين السلطات فى قاعدتين هما 
قاعدة تخصس السلطات ( التخصص الوظيفى ) 08 08658 506211598105 
وقاعدة استقلال السلطات (١‏ الاستقلال العضوى ) لاوم 065 م062 مم 06 بآ 
ولكن هائين القاعدنين لا تنطبقان حرفيا بل يرد عل تطبيقهما عدة استثناءات ٠‏ 


١‏ نل تخصص السلطات : ويعنى التخصص الوظيفى للسلطات أن كلا منها 
يقوم على وظيفة خلقت من أجلها السلطة +*. و يعثبر هصذا! التخصص الوظيفى بمثابة 
جوهر الفصل بين السلطات »2 ومع ذلك فلا يكون مطلقا بل ترد عليه بعض 
الاستثناءات التى تفرض على القاعدة 'كنتيجة لنوعية العلاقات القائمة بين الوظائف 
المختلفة ٠‏ 1 


فالوظائف هى الوسائل القانونية 01018 تال 22006368 68د التى تستخدمها 
الدولة فى وضع اختصاصها موضع التنفيذ » ولكى يتحقق الاختصباص يتعين أن 
يقوم بين الاجهزة ثعاون فى ممارسة الوظائف أى تر كيز للوظائف العديدة المنتسبة 
الى اخقصاص واحد فى بد جهاز واحد ٠‏ 


| هكذا يرد على التخصص نوعان من الاستثناءات : النوع الاول وصو ينتج 
عن التعاون الوظيفى والنوع الثانى وهو ينتج عن التركيز الوظيفى (17):* ش 


( كان الفصل بين السلطات يمتبر فى بداية عهدء بانجلتره ثم يفونسا نوعا. من العسداء 
جين السلطات 5 321980115121686 طانا ١‏ . لان السلطتين التشريعية 
والتنهيذية لم تكونا فقط سلطتين لهما وظأئف مختلفة بل كائتا ممثلتين لطبقتين اجتماعيتين 
مختلفتين ٠‏ راجم راشسيو المرجع. السابق ٠‏ ص ١ ٠ ٠٠١‏ 

10 راجع الدكتور طعيمة الجرف ٠‏ المرجم السبابق ٠‏ ض ٠9١‏ ' 
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أما التعملاون الوظ-سسيفى 8 0658 000112913011 وبآ 
ميشمل ارتباط الاجهزة التى تقوم على تنفيذ بعض الوظائف بعلاقات تعاون فى 
عمارستها لنشاطها الو ظيفى »2 ويعتير النظام البرلانى 8 © تلع مآ 
من الامثلة الواضحة للتعاون بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية , ذلك أثنا 
حك الحكومة والبرلمان فى مدا النظام مع بقائهما حا ثُزين لما دختصان ئة 
من وظائف  -‏ بتعاونان فى ممارسة وظيفتئهما " فالحكومة تشارك فى الوظيفة 
التشريعية من :خلال المشاركة فى النقاش وفى اصدار القانون ٠‏ والبرلمان يشارك 
فى الوظيفة التنفيذية من خلال رقابته على الحكومة بالسوٌال والاستجواب 
مل علصا" ,ونش اود '1 ,15ة5 1ن مآ 


وأما التركيز الوظيفى 1 065 00168511861018 ها 

فهو يذهب الى ما هو أبعد من التعاون , اذ هو يتضمن ممارسة وظيفة ما كلها 
أو جزء منها ‏ بواسطة سلطة تقوم على وظيفة أخرى » مقال'ذلك نظام الادارة 
القاض.ة 1186[ “تنا1'20201218618 الذى يعنى ممارسة الادارة للوظيفة القضائية 
فى المنازعات الادارية ,2 ومثالها أيضا السلطة اللائحية المخولة للادارة حنل تمارس 
الادارة هذا الجزء من الوظيفة التشريعية فتكمل التشريم ( القاثون الصادر من 
البرلان ) بتنظيم تفصيل ٠‏ 1 


والواقع أن هذه الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصص الوظائف تقوم 
على الفصل بين الناحية المادية والناحية العضوية للوظائف وهما لا يتوافقان » 
فالاعمال التى تعتبر تشريعية من وجهة النظر المادية لا تكون كذلك من وجهمسسة 
النظر العضوية حين تصدر عن عضو هو من حيث مهمته الاساسية قائم على جهاز 
ادارى ( حالة اللوائم ) ٠ )١8(‏ : 


؟ ‏ استقلال السلطات : ان استقلال السلطات وبالتالى المساواة بينها 
وتوازنها هو المبدأ . الاساسى الثانى للفصل بين السلطات ٠‏ ومع التسليم بما 
تقدم فان الخلاف يبدأ حين النظر الى وسيلة تحقيق استقلال السلطات والمساواة 
بينها ٠‏ وهنا نجد نظامين متعارضين عمليا ونظريا يخرج عنهما شكلان" مختلفان 
للفصل بين السلطات : ففى النظام الاول لا يكون لاى من السلطات تدخل فى 
أعمال السلطة الاخرى وفى النظام الثانى يكون بين السلطات تدخل متبادل * 


0ك ٠‏ ع" مه 2 

ور النظام الاول ينظام اتعدام التدخل عه قطع 207 06 06 : 
وفى ظله لا يكون لائ من السلطات الثلاث أن تتذخل فى أعمال الس_لطة الاخرقى 
ولا أن تراقبها أو تئر فى أعمالها عند ممارستها لوظيفتها وهنا ينتج نوع من 
تجاهل .السلطات لبعضها بل وانفصالها دون أن يوجد بينها رابطة من أى نوع (15) * 


2 .2,2,5 .1940 06 ملمصطة عل لقم وعاعة دم : 50111140 00 


أ ظ 8 ة الجرف ٠‏ الرجم. 
(15) وهواما ياخذ به النتلسام الرياسى للتطيدى ٠‏ راجمع الدكتور .طعيمة الجر مرجع 
1 السابق ٠‏ ص "7 ١ ٠‏ 0 
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واذا كان البعضص يبرر هذا النظام بمقولة أن ضصمان الاستقلال والمساواة 
بين السلطات يكون بانعدام الروابط بينها فان البعض الآخر يعترض على ذلك 
بأن انعدام الروابطظ بين السلطات غير ممكن عملا لان السلطات حين تساشر 
وظائفها على اتصال بالضرورة ٠»‏ 


ويسمى النظام الثانى ينظام النشاط المتبادل 200765 وعنآ 
68+ وفى ظله تتحقق الصلة المتبادلة بين السلطات من خلال أعمال 
وقرارات تدخسل فى ذات الوظيفة التى تقوم عليها هذه السلطة ٠» )5١(‏ 


ويبرر هنذا النظام بأنه يضمن استقلال ومساواة السلطات ٠‏ ذلك أنه لما 
كانت علاقات السلطة حتمية رغم ما بقوم بينها هن نزاع بسبب هذه الصلة , 
فان وسائل النشاط المتبادل تسمح لكل سلطة أن تقاوم محاولات الاعتسداء أو 
السيطرة عليها من جانب السلطات الاخرى وأن تحتفظ باستقلال ومساواة السلطات 
حتى يمكن حسل أوجه النزاع التى تقوم بينها ٠‏ ويتفق ما تقدم مع روح نظام 
الفصل بين السلطات , ذلك أنه يبقى التخصص رغم تبادل النشاط * 


ا مبحث الثانى - الديمقراطية البركانية : 


ولقد رأى بعض الفقه الفرنسى أن الديمقراطية البزلمانية 
6م ةم عأتقنت 0 ص06 هآ 

ضمانة ثائية من الضمائات السياسية لبد الشربعة ٠‏ قال بذلك الاسسستاذ راشيو 
0 فى رسالته (١5؟)‏ »2 واتفق معه العلامة ديجى حين وصف النضلام 
البرلمانى ب وهو صورة من صور تحقيق الفكرة الديمقراطية ب بأئه النظام الذى 
كد ضمانات الحريات (59؟) آذ الهدف الاساسى من الحكومة البرمانية تأكيد الرقابة 
المستمرة لممثلى الشعب على العمل الحكومى مع المحافظة على استمراره وثبائه فى 
ذات الوقت (59؟) *. ١‏ 


وحين قارن الاستاذ راشيو بين الحكومة البرلمانية وسار النظم النيابية , 
اننهى الى أن الحكومة البرلمانية هى التى تضمن الشرعية الدستورية عن باقى النظم 
النيابية » فهى بواسطة التمثيل النسبى تكفل احترام حقوق الاقليات ٠‏ بينما فى 
الحكومة المباشرة أو شسبه المباشرة يصعب تنظيم حماية الاقلية فنيا لأن كل قرار 
يسدر بالاغلبية يكون له قيمة دستورية ٠‏ كذلك فان الحكومة البرلمانية ممى 
التى تسمح أكثر هن أى نظام بالرقابة المستمرة للرأى العام على أعمال الحكومة 
والمعلوم أنه لا وجود: للديمقراطية دون رقابة على العمل الحكومى (4؟) * 


(.؟) ثار التساؤل عن اساس وطبيعة علاقات السلطات المتعاونة فارتاى نظام حكومسة 
الجممية ان تكون الهيئات التئفيذية والقضائية مجرد سلطات تايعة للبرمان خاضعة لتوجيهاته ورقابته ٠‏ 

7 2.1027 .1938 8قهط عمقطة ,4لدموهقه نه 6تتدوفآ :8410117 (21 
.5 ,2 .11 .4 لكك .نزه .كله : :2001011 (22 

,6 ,2 شق ,مه : 21761715 (23 

1 .2 كك ,جره : 0110تفظ (24 
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والديموقراطية البرلانية أو النظام الديمقراطى البرلانى ليس مجرد نظام 
ديموقراطى نيابى يتمين بوجود برلان » ولكسه يتميز بخصائص أخرى اتميزه عن 
عيره من صور النظام النيابى ' فالنظام البرلمانى كما يقول استلذنا الدكتور ثروت 
بدرى صورة من صور النظام النيابى أو هو من هذا الاخير بمثشابة النوع من 
الجنس ٠‏ وهو يتميز فى صورته التقليدية بتوزيع السسلطة بين هيئات ثلاث 
( هى التشريعية والتنفيذية والقضائية ) دون أن ,يفصل بينها فصلا مطلقا ببسل 
يقيم بينها تعاونا واشتراكا فى ممارسة بعض الاختصاصات ويجعل لكل منها فى 
الاخرى تآثير! وتداخلا متبادلا مع الابقاء على هبدأ المساواة والتعاون بينها وعلى 
الاخص فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (0؟) ٠‏ 


فالنظام البرلمانى لا يفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فصلا شبه 
مطلق بير جح كفة السلطة التنفيذية كما فى النظام الرياسى ولا بر بجع كفة 
الهيثة التشريعية الى درجة تركين السلطة الحقيقية فى أيديها كما فى نظام حكومة 
الجمعية ولكنه يبقى على هبدأ المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ 
وبذلك فان النظام البرلمانى لا يأخد بمبدأ الفلصل اللطلق 30 السلطات والما 
' يأخذ بمبدأ الفصل النسبى بينها وفى تطبيق محدد لهذا الفصل النسبى حيث 
يكون أقرب الى المرونة منه الى الجمود ومع حفظ مركز التوازن بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية ( على خلاف النظام الريامى الذدى يكون فيه الفصسل أقرب 
الى الجمود هنه الى المرونة مع ترجيح كفة السلطة التنفيذية بالنسبة الى السلطة 
التشريعية (55؟). * 


خلاصة ما تقدم أن النظام البرلمانىي وسسيلة للتقسيم العضوى للسسلطة 
السياسية يتميز بتطور ' منهجى للتعاون والنشاط المثتبادل بين السلطتين التشر بعية 
والادارية من أجل توازنئ السلطات وتساويها (/ا؟) ٠‏ 


فالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أهم خصائص النظسام 
البرلانى وهو لا يكون بالنظر الى المساواة فى الختصاصات السلطتين فقط » بل 
هو عل الالخص لما يوجد بين السلطتين من تداخل وتفاعل على درجه واحدة ' 
ملكل من السلطتين قل السلطة الإخرى ذات الدرجة من التأثير ٠‏ ومن هنا وجسد 
نظام كامل لوسائل العمل المتبادل بين اليرلمان من جهسة والحكومة من جهسة 
أخرى 3 فالحكومة تمحلءن للير لان أوقات انعقاده ولها الحن فى فض دورانه 
وللوزداء حق التدخل فى المناقشات البرلمانية ثم لرئيس الدولة آخير!ا حق حل 
البرلان ‏ كل ذلك الى جائب حق الحكومة فى المشاركة فى التشريع عن طريق الاقتراح 


55 0 57 مدوى 8 ١لنة‏ ل ا 0 0 طُّ 3 ص ٠‏ يو 3 
(:؟) أستاذنا المكتور : النظم وان 0 1 5 1 
(1) المرجع السابق ص .27 + 487 وأيضا اندريه هوريو ٠‏ القافسون الدسستورى والانقم م 
السياسية ٠‏ المرجم السابق ٠‏ ص 84١؟ ٠‏ . 2 
لق 1940 م0 فافسدم ققدم دماعة فم : 8اق501:104 8 عه 0 
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أو التصديق ٠‏ أما البرلمان فيمارس على الحكومة حقه فى مساءلة الوزراء امام 


وعلى هذا الاساس يكون النظام البرلمانى نظام تنوازن بين السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية قائما على المساواة بينهما وعلى تعاونهما معا تعاونا محدودا 
باثى كل منهما فى الاخرى (19) ٠‏ مهما كان الامر فان البرلمانية ليست غاية فى 
ذاتها بل هى وسيلة من وسائل التحقيق العملى للفكرة الديمقراطية » كذلك 
تمك التيستراطية :<اتهاتعاية. الثولة بل عي الى عاياتها لست إلا سسويسسييا 
من مناهج الحكم ٠‏ 


ومع أن النظام البرلمانى يعتبر وسسيلة من أكثر الوسائل القادرة على تلبية 
الحاجياث الجماهيرية الا أنه لا يصح مواجهته كنظام مثالى غير قابل للتعديل سل 
فقط كوسيلة لا قيمة لها الا فى حدود ما تستطيع تنفيذه الى جانب النظم الاخرى 
التى عليها جميعا أن تحقق لنا الديموقراطية من حيث هى واقع والرقابة من حيث 
هى ضضممان والمرونة من حيث هى ضرورة أى نظام يكفل الشرعية (١؟) ٠‏ 


هكذا فائنه اذا كان الفصل المطلق بين السلطات ( الذى جاء به أول دساتير 
الثورة الفرنسية فى عام ١‏ ) قد جعل كل سلطة من السلطات الثلاث فى 
عزلة كاملة عن السلطتين الاخريين ٠‏ وكان ذلك يهدف محدد هو منع الاسشيداد 
وحماية الحرية الا أنه سرعان ما اتضح من الناحية العملية أنه أدى الى الاستبداد 
وقمع الحريات ٠‏ هن هنا قام تفسير جديد للفصل بين السلطات يجعله مرنا يسمح 
بالتعاون والمشاركة فى الاختصاصات الممنوحة للهيئات العامة ولكنه لا يصل 
الى حد الغاء الفواصل والحدود ور كين السلطة فى يد واحدة أو تمكين احدى 
الهيئات من السيطرة على باقي الهيغات والخضاعها لارادتها ٠‏ 


وان النظام البرلمانى هو لعو الفنية للتقسيم العضوى للسلطة السياسية 
المثتميز بقطور منهجى للتعاون بين السلطات على أساس من المساواة ٠‏ 


(؟) روجيه بونار ٠‏ المرجم السابق ص 55؟ والدكتور ثروت بدوى ٠‏ المرجع السابق ص 493 
ويقول الدكتور ثروت بدوى فى مرجعه امشار اليه «ه لم تبق النظمسم البرلانية المماصرة 
على مركز التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتالى نقد اختلفت هذه التنظم 
عن يعضها البعض حسب مدى اخلالها بمبدا المساواة بين السلطتين وحسب ما اذا كسان 
الاختلال لصالح الهيئة التشريعية أو اصالح الهيئة التنفيذية » فادذا قطور النظام البرلائى 
الى ترجيع كنة البيئة التشريعية سمى بالنظام البرمائى مع تغليب الهيئة التشريعية ؛ أمنا اذا 
كان التطور لصألح الهيقة التئنيقية فان النظام ياخبذ اسماء مختلفة نسبة إلى اليلد 
أو البهد المطبق فيه « الرجع السابق » ص 839 ٠‏ 

(55) الدكتور السيد صبرى ٠‏ مبادىه القانون الدستورى ٠‏ م 03 لقا 15 ٠‏ ص هما 181 * 

٠ ٠١9 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ راشوو‎ )0( 
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5 
الفصل الثانى . الضمائات القانونية كبدأ الشرعية : 
المبحث الأول ب 'ندرج التشر يعات 1015 0468 811001281012 هآ 


لقد رأيئا فيما سبق أن تدرج التشريعات ( ذلك النظشام الذى يحصل 
التشريعات مرتبة ,بطريقة تدرجية وفقا لنظام تتابعى ) كان أول الوسائل الفنية التى 
اتبعت لقيد السلطة والرقابة عليها من الناحية التاريخية (١؟)‏ ؛ ومن هنسا فقد 
اعتبره بعض الفقهاء عنصرا من عناصر خضوع الدولة للقاثون (95) بل واعتبره 
البعض الآخر ضمانة من الضمانات القانونية لقيام مبدأ الشرعية (9؟) ٠‏ 

ولما كنا قد عالجنا تدرج التشريعات حين التحدث عن مصادر مبدأ الششرعية 
فائنا تكتفى بما سلف ذكره عن همذه الضمائة الهامة من ضماناث مبدأ الشرعية (5؟) 


المبحث الثاني الرقابة القضائية على اعمال السلطة 
201101 خا 568ع2 468 61 طم خ1012تناز 016تقدمه غيل 


هن الامور المتفق عليها فقها وقضاء أنه ليس بكاف أن ينتهى علم القانون الى 
الاخذ بمبدأ الشرعية من الناحية النظرية بل من الضرورى أن يتم ننظيم جزاء صارم 
على الخروج ومخالفة أحكام همذ المبدأ ٠‏ ولقد انتهى العميد ديجى الى أنه لابد لقيام 
دولة القانون فى بلد ها أن يتوافي لها جهة قضاء يمكن للافراد أن يطعنوا لديها 
ضد أى قرار يعتدى على القانون (80) * 


ومع الانفاق حول ضرورة الجزاء المنظم عل مخالفات السسلطة وخروجها عن 
قيودها فانه قد أآمكن تنظيم صور مختلفة لحماية الفرد من عسف السلطة ٠‏ لقد 
أمكن وجود رقابة برلمانية تقوم بها جهة التشريع ورقابة اداريةتقوم بها جهة 
الادارة » ومع ذلك فان الرقابة القضائية هى وحدها التى يمكن أن تحقق ضسحان 
حقيقية للافراد ذلك أن الرقابة البرمانية لا نتعدى نطاق السياسة بينما الرقابة 
الادارية "نجل الافراد على ما يقول أستاذنا الدكتور ثروت بدوى بحق تحت رحمة 
الادارة (51) ٠‏ 


والواقع أنه بدون رقابة القغفنساء على أعمال السلطة فان هذه السلطة 
يمكن أن تقول حقوق الافراد » بل أنه يمكن للسلطة الادارية ب وهى صسساحة . 
الاحتكاك اليومى بالمحكومين ‏ أن تخالف أحكام القانون كلما وجدت لها مصلحة .فى 
قله المخالفة تيحدنت د نصوص القوانين مجرد أمائى غير واجسة الاتياع 5 


(1؟) رأجم فى كلك متالنا عن « أصول مبدا الشرعية » المحاماة ٠‏ العسحدان الارل والثاني ٠‏ السنة 
السادسة والخمسون يناير / مبراير 1915 ص 4 1 7000 
00 استأئنا الدكتسور ثروت بدوي ٠‏ النظم السياسية ٠‏ الرجح 1 
(؟) راشيو ٠‏ المرجع السأبق ٠‏ ص 5١‏ 
(؛) دكتور كمال أبو العيبه - اللثال 0 ش 5 5-86 
(ه؟) راجع فى ذلك ديجي ٠‏ وروس فى القانون العام ٠‏ (الرجع السادف ‏ , 
رمم دء ثروت بحوى ٠‏ المرجم السابق ٠‏ ص 99؟؟ ٠‏ 


55 العددان السابع والثامن السمنة التاسعة والخمسون 


ش د إعخادنا الدكتور مصطفى كامل أن وجود الرقابة القضائية على أعمال 
لادارة أمر مفيد للحكام والمحكومين على السواء ٠‏ فهى مفيدة للمحكومين لانها تطمئتهم 
على حقوقهم وحرياتهم وهى مفيدة للحكام لانها تجعل الافراد أكثر قبولا لسلطائهم 
بل انها لا تضىي حبي الحكام ذوى السلطة المطلقة « لأن وجود الرقابة القضائية على 
اعمال الادارة من شأنها أن تجعل الافراد مطمثنين على حقوقهم الخاصة والعامه 
فلا يضايقون الحاكم المطلق بمطاليته بالاشتراك معه فى الحكم . لان هسنا 
الاشستراك بهدف فيما يهدف اليه الى ضممان حماية حقوق الافراد ٠‏ ولقد فطن 
بونابرت الاول الى مصسذ! فأنشا مجلس الدولة حتى يعلم الافراد بوجود ملاذ يلجاون 
اليه ضد عسف الادارة وافتئثاتها على حقوقهم » فاذا اطمأنوا الى وجود قاض 
ينصفهم منها اتصرفوا عن الطالبة بمشاركة رئيس الدولة فى شسئون الحكم وهذا 
كله أن وجود الرقابة القضائية على أعمال الادارة من شأنها أن تحمى سلطان المشرع 
"نما تحمى حقوق الافراد (لاا) * 


على أن الرفابة القضائية الكاملة على ما يقول الاستاذ موريس وفرجيه ينبغي 
أن تكون من درجتين : الرقابة على شرعية أعمال السلطة التنفيذية وهى التى ترمى 
الى منع تعسف الادارة فى تنفيذ القوانين التى يقرها البرلمان ( يعد الطعن بتجاوز 
السلطة آأمسام مجلس الدولة فى فرنسا من أحسن الامثلة على ذلك ) ٠‏ والرقابة على 
دستورية القوانين على نحو يحول دون مخالفة البرلمان لنصوص الدستور ( ويعد 
النظام الامريكى مثلا طبيا يقتدى به فى مذا المقام ) ٠‏ ذلك أنه لما كان اى 
قانون خمو والعدم سواء ما لم تكن هناك محاكم تكفل له الاحترام والاغتيار ٠‏ فكذلك 
الدستور لن يكون سوى ألفاظ جوفاء ما لم نكن هناك رقابة فعالة على دستورية 
القوائين (8؟) * 


وعلى الرغم ممأ يقول به الاستاذ موريس ديفرجيه ألا أن مؤٌائر الجمعية الدولية 
للعلوم القانونية الذى انعقد فى شيكاغو عام اه9١‏ قد آثبت خلاف البلاد التى 
كانت محلا للبحث المقارن حول ضرورة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
فلقد لاحل المؤتمرون أن بلدين من البلاد محل البحث ( وهما الولايات المتحدة 
الامريكية وألمانيا ) يأخذان بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين بينما 
لا يأخذ الآخران ( انجلترا وفرنسا ) بهذا النظام ٠‏ ولكنهم مع هذا الاختلاف 
فى زاوية الرقابة القضائية على الوظيفة التضريعية يتفقون جميعا حسول ضرورة 
رقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ٠‏ كذلك فالملاحظ أن ممثل 
الولايات المتحدة الامريكية وأمانيا قد أعتبروا" الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين شرطا لقيام حكم القانون ”يآ ذه علتة 156 بينما رأى ممثلوا 
انجلتر! وفرنسا آنه يكفى قيام الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ليقوم 
عكر القانون ٠‏ ملل أنه تجدر الملاحظة أن هؤلاء الفقهاء اللأتمرون فى شيكافو قد 
انتهوا الى أن الرقابة القضائية سواء على أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية 


مسد 


(0) الدكتور مصطفى كامل ٠‏ مجلس الدولة ٠‏ ط ؟ + عمام 1940 صن ؟1 * 1 
ا و98 ,70 ,[.5.© ,20111068 وعمستعوة: وعنآ : (01) 1522 (938 
: .2 ,1965 تدع 


ضمانات ميدأ الشرعية 5 


لا 'نعتتبر جزءأ من النظام المعووف بحكم القانون بل ههى مجرد وسيلة فنية لغممان 
تحقيق حكم القانون ونفاذه (89) ٠‏ 1 


عهما كان الامر فان الاتفاق هو على أهمية الرقابة القضائية على اعمال (اسلطة 
«لتنفيذية ,2 وقد لد المدعى العام الهندى فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الاولى 
لؤاتمر الجمعية الدولية لفقهاء القانون فى نيودلهى عام 1509 مدى أهمية الرقابة 
على السلطة التنفيذية بقوله « ان الاعتداع على حقوق الافراد يأتى عادة من السلطة 
التنفيذية *٠*٠‏ وعلاج ذلك يكون بايجاد نظام يسمع برقابة أعمال السلطة التنفيذية 
بعقل متحرر من الهوى التنفيذى ونلك هى الحاجة الى قضماء هستقل ومحاماة 
حرة 'نقف أمام السلطة التنفيذية مؤّكدة حقوق الفرد تجاه التدخل التنفيذى (0؛) ٠‏ 


فل 6تانعة7 12 06 وعتقصصفة ,تمتفمتهمتة 2ه أممواظ : 301:0177102 .ف (89 
: ,58 .2 أنه ,ززه .لتاطصفذأة 01 نزم 
.2 ,015 .2ه .8001697 266 3 عذ 1959 2ه مانا رز طلم تاءتف 881 ,131.0 (40 


ص ”2 *- 


لقد كان من- لطف الله سيحانه وتعالى بعباده ألا يتركهى سدى يتصرفون 
فى حياتهم ويتقلبون فيها حسب أهوائهم وغرائزحم يضلون مرارا ويهتدون 
أحيانا فأرسل اليهم رسله مبشرين ومنذرين يهدولهم الى ما فيه خيرهم وصلاحهم 
فى دنياهم وآخرتهم. وذلك باتباعهم ما جاءوا به من أوامره واجتنابهم ما ارشدوآ 
اليه من ثواهيه بعدا بهم عن الفواحش والمنكرات وحملا لهم على الطيبات وهذ!ا 
ها أراده الله من شريعته كما يدل على ذلك قوله تعالى : 


د يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ه ما جعل عليكم.فى الدين 
من جر ج 4 ٠‏ ولقد أبلغنا أوامر الله ونواهميه بلسان رسوله محمد صيل الله عليه 
وسلم حين أرحى بها اليه قرآنا مبينا وكتايا حكيما تنزيلا من حكيم عليم لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وسمئه بينه قائيمة عليه ومبينة له فكان فيها 
بيان ما شرع وكانا الممدر لكل حكم والمدرك لكل شريعة والوسيلة إلى تحرف 
النامي ما كلفنوا| من أهن ونهى ٠‏ وكان ما يبذلونة فى سبيل هذه المعرفة ضصسو 
ما يسمى بالاجتهاد » وكان من حقه. أن يكون مطلوبا من كل مكلف لتوجيه خطاب 
الشرع اليه ومطالبته بما دل عليه ,2 ولكن الذين يحسئون فهم الادلة الشرعيسة 
والاستدلال بها لى الاحكام ويستطيعون تطبيقهما على الججزئيات بمراعاة خصائصها 
وأوصافها قليل فى الناس ولا يكلف الله نفنا الا وسعها » لهذا كان طلب 
ذلك كفائيا همن يقدر عليه وكان على غير المستطيع أن يقلد القادر المستطيع فيمسا 
يهديه اليه عقله من أحكام استمدها منها ٠‏ وعلى هسذا كان الاجتهاد فرض سيا 
كفائيا لا يطلب الا من المستطيع القادر عليه وكان على غير القادر الذى لا يستطيعه 
أن يقلد المدمتطيع فيما اهتدى اليه من سكم ووجب لذلك أن يكون فى الامسسة. 
طائفة يتفقهون فئ الدين يحفظون أدلته ويحسسئون فهمها وادراكها ويتعر فون أسرارها 
وأحكامها حفظا له وارشادا! الى أحكامه واقامة لاوامره وتحذديرا عن نواهيه ٠‏ 


وعلى ذلك كان الاجتهاد شرعا صو بذل الفقيه الوسع فى نيل حكم 
شرعى عمل مظئون بطريق الاستنباط من دليله الشرعى ٠»‏ وانما يتحقق ذلك باحساس © 
الفقيه المتمكن وسة العجز عن بذل زيادة فى طلبه وتعرفه » وعند ذلك يكون 
الحكم مطلوب الاتباع أما ما قد يصل اليه الفقيه من ظن عند عدم توفر ذلك 
فاه لا يكون حكما شرعيا واجب الاتباع ٠‏ كما أن تعرف الحكم من دلالة النص 
البيئة الظاهرة لايسمي اجتهاد! 2 وكذلك ما يبذله عير الفقيه فى ذلك لعدم أهليته 


الاجتهاد فى الفقه الاسلامى به 
التى تستوجب عام مطالبته وتقتضيه متابعة غيره ٠‏ انما يكون الاجتهاد الشرعى 
من الفقيه وسعه فى تحصيل طن بحكم شرعى من دليله ولا يكون الا بالفا عاقد 
قد ثبت له ملكة الاجتهاد التى تمكنه من استنباط الاحكام من مآعذها الشرعية 
وائما يتم له ذلك اذا ما توفرت فيه الشروط الآتى بيانها فيما بعد : 


والااجتهاد أنواع : اجتهاد مطلق واجتهاد فى مذهب معين واجتهاد فى 
الفتوى ٠"‏ فأما الاجتهماد المطلق فمنه إجتهاد مستقل وهو ما دنى على الاصول 
والمدارك التى جعلها السسارع مصادر وأدلة لاحكامه دون الثتقيد فيها برأى امام 
عينه ومنه اجتهاد منتسب وهو ما دنى عبل مذهب أمام معين فى الاحتجاج سعض 
الادلة دون بعض كالاستحسان والمصسالح اارسلة والاستصحاب اذا امتنع الممجتهد 
عن الاستناج يفسا مقانعة لاقام معن :7 


اما الاجتهاد فى المذهب فهو أن يتشبع المجتهد الاحكام التى استنبطها اهامه 
ويتعرف أدلتها وتكون عنده المقدرة على الترجيح بينها بنسامء تمل ما يراء هن قوة 
أدلتها وضعفها والقدرة على التغريع وعلى تخريس المسائل' المستجدة وبيان حكمها 
مستددا الى أصول امامه وطرائق تخريجه واستنباطه ٠‏ وأما الاجتهاد فى الفتوى 
فهو أن يعرف المجتهد الاقوال الراجحة فى مذهب أمامه ويفتى بها فهى فى الواقع 
نافل لامر ومقلد لا مجتهد ٠‏ 


والاجتهاد اذا أطلق انصرف الى المطاق منه وهو بمعناه المبيل بتئاول القياس 
والنذثر فى الادلة عامها وخاصها » مطلقها ومقيدها فى عسبيل تطبيقها واستنباط 
الاحكام منها كما نس على ذلك الزركقى فى البحسر المحيط وذلك مسا كان يسمى 
بالبفار في العهده الاول قبلى لهور الاسطلاحات الشرمية الفقهية والاصولية 0 


شروط الاجتهاد : يشسترط في الاجنهاد المطاق 1٠١‏ يانى ؛ 

١س‏ العلم بنصوص الكتاب والسنة التى تتعلق بالاحكام س وادعمساء الغزالى 
وابن العربى أن الذي يتعلق بالاحكام من الآيات» 5٠١‏ آية انما بنى على القساهص , 
ذلك لان من الآيات التى يمكن استخراج الاحكام منها ما يزيد على هذا العدد 
وما لا يتيسر حصره لاختلاف الافهام والانثلار وتفاوتها ٠‏ أممسا السنة فقد اختلف 
الفقهاء فى عدد ما يكفى المجتهد منها من 5٠٠‏ حديث الى آلاف منها ٠‏ قال أيو على 
الضرير لاحمد بن حنيل : كم. يكفى الرجسل من الحديث حتى يمكن أن يفتى ! 
قال : أيكفيه مائة ألف'قال : لا ٠‏ قلت أثلاثمائة الف ؟ قال : لا ٠‏ قلت !أربعمائة 
الف ؟ قال : لا ٠‏ قلت اخمسمائة ألف ؟ قال أرجو ٠‏ ولا شك أن هذا محمول 
على الاحتياطظ أما مالابد منه فى رأيه فقد نقل عنه فى ذلك أنه ألف ومالتى 
حديث ٠‏ ولا يخفى أن كتسلام أمل العسلم فى هذا الموضوع من 
قال الشوكانى : قد توفى أبو بكر وعمر.وغيزهما من الصحابة لم يكرنوا قسد 
آتموا حفظ بجميع القرآن أو حفظوا جميح ما روى عن رسسنول الله صلى الله عليه 
وسلم من السدن ٠‏ وقد كانرا يجتهدون في زمنهم اذا مسثلوا + وتوقفو! فى كثير 
من المسائل التى سئلوا عن الحكم فيها حتى روى لهم ما يعلم فيها من الحديث 


ولذا قال الغزالى : يكفى المجتهد أن يكون عنده أصول الاحاديث أو أى أصسا. 
مشر فا على ما اشتمل عليه ذلك الاصل او الاصول متمكنا من استخراج ما يحتاج 
اليه من مواضعه * والا فكثير هن أثمتنا المجتهدين لم يكن حافظا لكل ما روى 
هن السنة »2 فقد كان الشافعى يرجع الى أحمد بن حنبل وابن مهدى فى كثير من 
الاحاديث وأبو حنئيفة ها كان يعرف كثيرا من أحاديث الحجازيين * 


وفيما يتعاق بالقرآن يكفيه حفظ ما يتعلق بالاحكام من آياته مما يكون له 
دلالة واضحة على ها بعرض له من الحوادث دون حفظه جميعه بدليل ما روى من أن 
كغيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون دون أن بحفظوا 
جميع القرآن وكان يكفيهم أن يكونوا على علم به تطمئن اليه أنفسهم ٠‏ 


؟ ل العلم بما أجمع عليه من الاحكام حتى لا يخالفه اذا كان ممن يرى حصمدوث 
الاجماع وفل أن يلتبس على من بلغ هرتبة الاجتهاد أو قاربها أن يشستبه عليه 
ما أجمع الفقهاء عليه من الاحكام المعلومة من الدين بطريق التواتر ٠‏ 


العلم بلسان العرب بحيث يمكنه فهم ما جساء فى الكتاب والسنة على 
اختلاف أساليبها والمطلوب فى ذلك أن تكون له ملكة لغوية ثبتت له بطول 
الممارسة وكثرة الملازمة ٠‏ 


5 العلم بأصول الفقه وقواعده لانه غماد الاجتهاد وأساسه الذى يقوم 
عليه بناؤه والمراد من ذلك : أن يكون المجتهد على علم بما عرض له الاصوليون من 
سس وقواعد تهدى المجتهد الى النظر الصحيح والاستثباط السليم وتجنيبه 
الخطا فيها سواء أكان ذلك له. سليقة أم بطريق الممارسة والمران اذ لم يكن 
لعلم أصول الفقه ندوين الا فى آخر القرن الثاني الهجرى وذلك بعد وفاة 
الصحابة وكثير من المجتهدين .١‏ 

ه ‏ العلم بالناسخ والمنسوخ حتى لا يخفى عليه شىء من ذلك ولا يفتى بما 
عمسي منسوخ من الآيات والسنة ٠‏ : 


تجزؤ الاجتهاد :. اختلف الاصوليون فئ تجزؤٌ الاجتهاد وذلك بأن يصير 
العالم مجتهدا فى باب من الابوابٍ كالمعاوضات أو الانكحة أو السير مشسلا لمعرفته 
جميع ما ورد فيه من الادلة التى تمكنسه من الاجتهاد فيه دون جميع أدلة غيره من 
الابواب فيصير مجتهدا فيما حصل آدلته دون غيره * 


ذهب كثير من الاصوليين الى جواز ذلك واختاره ابن دقيق العيد واليسسه 


ذهب الغزالى والرافعى مختجينل بآن كثيرا من المخنهدين قد سقل فى احكام 07 


فلم يجب »2 وكثير منهم قد سثل فى مسائل فأجاب فى بعضيها دون البعض 
الآخر ٠‏ ومن ذلك ما روى أن هالكا سكل فى أربعين مسساآلة فلم يجب الا فى 
أربع منها وقال فى باقيها لا أدرى وقد أفئى بعض الصحابة فى مسساثل واحتاجوا 
فى بعشنها الى سوال غيرهم ولم بمنعهم. عجزهم عن الاجتهاد قيما توقفوا فيه عن , 
ان يجتهدرا فى غيره فكان ذلك دليل تجزدٌ الاجتهاد * 


الاجتهاد فى الفقه الاسلامى 514 

وذهمب آخرون الى عسدم جواز ذلك محتجين بأن ها يجهله العالم من الادلة 
فى هذه الحال من آدلة الابواب الاخرى التى ليس لديه احاطه بها يجوز أن 
يكون له تعلق بما هو بصدده وتعرف حكمه وبذلك لا يحصل له ظن بالحسكم 
ولا يتمكن من استنباطه » وهذًا احتمال بعيد لا اعتبار له ولو ثم ذلك وصاح 
اعتباره لكان كل مجتهد فى جميع الابواب والمسائل وتساوى المجتهدون جميما 
فى اجتهادهم وهصذا باطل ولذا كان المختار جواز تجزثه * 


اصابة المجنهد وجه الحق : يرى بعض الاصوليين أن لكل حادثة حكما معينا 
لله سبحانه وتعالى فيها ان أصابه المجتهد فهو مصيب وان اخطاه فهو مخطىء 
ران لم يكن آثما بخطئه ٠‏ ويرى آخرون أن لا حكم لله فيما يسأل عنه المحتهد 
قبل اجتهاده » وانما حكمه فيها ما أدى اليه اجتهاده مما ظنه حكما لله تعالى 
بعد الجهد فى طلبه ولذا كل مجتهدا مصيبا ؛ أى مصيبا لما كلف به وعلى 
هصذا تتعدد الاحكام تعد المجتهدين 5 والصحيح أن لله فى كل حادثة حكما 
أقام الدليل غليه وأن المكلف قد كلف باصابة مدا الحكم فان اصابه كان له 
أحران , أجر اجتهاده وأجر اصاثه وان أخطاً فلا الم عليه بل كان له أجر 
اجتهاده وبذل الوسع فى اصابته واذا قصر كان آثما ويشهد لهذا الرأى قوله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران واذا حكم 
فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد » ٠‏ 

حكم الاجتهاد : ذكرنا فيما مضى أن الاجتهاد فرض كفاية اذا اسستقل أحسد 
بتحصيله وأحد عند طلبه سقط عن غيره وان قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه 
وبهذا صرح الشهرستانى وغيره من الفقهاء غير أنه يكون واجبسا عينيا بالنظر 
الى المجتهد اذا أراد استنباط الحكم لنفسة لقدرثه عليه وتكليفة الحكم ولم يكن 
مجتهد غيره فان وجبد غيره كان واجبا على الكفاية اذا لم يخشى فوات الحادثة 
والا كان عينيا ويكون حراما اذا كان فى مقابله دليل شرعى قاطع ٠‏ 


اطوار الاجتهاد : 
الاجتهاد فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الاجتهاد فى حياته صلى الله عليه وسلم اما أن يكون منه صلى الله علية 
وسلم واما أن يكون من أصحابة ٠‏ فأما اجتهاده صلى الله عليه وسلم فقد اختلفرا 
فيه فذهب بعضهم الى أنه ليس له أن يجتهد وذلك لنزول الوحى عليه واستغنائه 
به عن الاجنهاد وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا سثل عن أمر لم ينزل عليسه 
فيه هكم ينثظر الوحى ويقول ما أنزل على فيه شىء ٠‏ وقد انتظر الوحى فى 
كثير هما سل عنه مما تضمنته كتب الحديث والسيرة ٠‏ 


وذهب آخرون الى جواز وقوعه مثلا منه صلى الله ليه وسلم ويشهد 
لذلك قوله تعالى ::« يا ١ابها‏ النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة 
أزواجك والله غفور رحيم » ويدل عليه ما رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله 
عنه أن امرأة من جهينة جساءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت أن امى نذرت 
أن 'نحج فلم نحج حتى مانت أاحج عنها ؟ قال : نعم حجى عنها أرأيت ل كان 
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على آمك دين آأكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ٠‏ وهذا! المجواب عن 
سول الله صلى الله عليه وسلم قياس لتضمن قياس الحع على الدين فى الوقاء 
والقياس اجتهاند ٠‏ وكذلك ما رواه أحمد بسنده الى عبد الله بن عمر فيما يتعلق 
بأسرى بدر عندما استشيار أصحابه فى أمرتهم أذ أشار عليه أبو بكر باستبقاتهم 
وتبول الفداء منهم لعل الله أن يتوب عليهم وأشار عليه مس بضضرب أعناقهم فمال 
الى رأى أبى بكر وقيل الفداء وأطلقهم فعاتبه الله على ذلك فأائزل « ماكان لنبى 
أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارضس تريدون عرض الدنيا.والله يريد الآخرة 
والله عزين حكيم لولا كتاب هن الله سبق لمسكم فيدما أخذتم عذاب عظيم » 
فكان قبول الغداء منهم استهادا هنة صلى الله عليه وسبلع ولم يكن وحيا بدليل 
أن الله عاتيه عليه . وكذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم من اذنه لم استاذنه 
فى التخلف عن غزوة تبوك لاعذار انتحلوها فقد كان اجتهادا عائبه الله عليه 
بقوله : « عقا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » 
وقير ذلك مما حوته كتب السسنة من اجتهاده صلى الله عليه وسسلم فى كثير من 
الامور ولسس يحول دون تسميته اجتهادا أنه صسيل الله علية وسلم قدك أقر عل 
كشير مئية فصيار باقراره سئة واحبة الاتباع أذ كان عنده من السنة نتيجة 
الاقرارهأما بدايته فكانت الحتهادا|” منة صلى الله عليه وسلم واكان وقوعه منسه 
ارشادزلامته فى تحرف سكم ما لم يأت بحكمه وى من الله تعسالى وان سسيل 
ذلك هدى تتحرى المصلحة وبذل الوسع فى تبيئها وآن شريعة الله انما دنيت 
على مصالح الناس ولتحقيقها وتو نئيرها شرعت وذلك أساس بقاء الشربعة الاسلامية 
وصلاحيتها لكل زمن ومسايرتها لكل تطور صالح سليم ٠‏ 


وأما اجتهاد اصحابه صل الله عليه وسلم فى زمنه فقد اختلف العلماء فيه 
أيضا جوازا ووقوعا فى سعضرته أما فى غيبته فمنهم من أسازه لمن غاب ممنه صلى الله 
عليه وسلم ولم يجزه لمن هو فى حضضيرته واختاره الغزالى وغيره *٠‏ ومنهم من جوذه لمن 
هو فى حضرنه اذا أمره بذلك رسنول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ما كان من 
سعد بن معاذ حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم فى بنى قريظة 
فقفى أن تقيل الرجال وتقسم الأموال وتسبي الذرارى والنسام فقال رسول الله 
صئ الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله من لوق سبع سموات ٠‏ وكلما 
وقع لعتسة بن عامر الجينى فقكد روي الامام أحمك بالسئد الصحيح والدار قعلبي 
قال : جاء خصممان الى رسول الله صلى الله علية وسلم يختصمان لقال : قم ياعتبة 
أقض. دينهما فقلت يابى أنت وأمى يا رسول الله أنت أولى بذلك ه. قال : وان كان 5 
اقضى بينهها . قلت على هاذا : قال : اجتهد فان أسسدت فلك عشير حسسنات دان 
اجتهدت فأخطات فلك أجر واحد ٠‏ 


فان لم يكن آمر به من رسول الله صلى الله عليه وسام لم يجز الا أن يجتهد 
فى حشرته تمل أن يكون لرسول الله الرأى فى اجتهاده يجيزه أن أراد أو يرفضه ' 
كما وقع لانى بكر رضى الله عنه فى سلب قتيل لابى قتادة يوم حنين فقد رأى 
أبى قتاده يوم حنين رجلين يقتتلال مسلما ومشركا واذا برجل من المشركين يريد أن 
بعين صاحبه المشرك قال فائيته فضربت بده فقصعها واعتنقنى بيده الآأخرى فوالله 
وأجهضنى عنه القتال ومر به رجل من أهل مكة فسلبه فلبا وضعت الحرب أوزارها 
وفرغئا من القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سليسبه 


فقلت يا رسول الله لقد قتلت قتيلا ذا سلب فأجهضنى عنه القتال فما أدرى من 
استلبه فقال رجل من أهل مكة صدق يا رسول الله وسلب ذلك القثيل عنسدى 
فارضه عنى عن صليه فقال أبو بكر رضى الله عنه : لا والله لا يرضيه أن تمتسيد 
الى أسد منأسدالله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه أردد عليه سلب قتيله » فقال 
رسول الله صلى الله علية وسلم : « صدق آردد ممليه سليه » ٠‏ قال أبو تمتساده 
ناخذته منه فبعثه واشتريت بثمنهمخر فا (المخرف من نخلة الى عشر) فان التلاعر 
أن هذا قد كان من أبى بكر اجتهادا منه فى حضرته صلى الله عليه وسلم فيما طلبه 
آخد السلب من تعويض أبى قتادة وقد أباه أبى بكر فى حشرته صلى اللمعليهوسلم 
كرأى له فى الآمر فأقره الرسول عليه ٠‏ 


أما جوازئ الاجتهاد من أصحابه ووقوعه منهم فى غيبتهم عله فيشضشهد له حديث 
معاذ بن جيل فيما رواه شعبه قال حدثنى أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس 
من أصحاب معاذ رفى الله فئه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث 
معاذ الى اليمن قاضيا قال له : كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال أقضى بكتاب 
الله قال ٠فان‏ لم تجد فى كتاب الله ؟ قال أقضى بسنة رسول الله تال فان لم 
تجد فى سئة رسول الله ؟ قال اجتهد رابى ولا آلو فضرب رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ع ل صدره وقال الحمد لله الذى وفق رسول الله الى ما يرضى الله ورسوله , 
فقد أرضى معاذ رسول الله اذ قال له انه يحتهد فيما يعرض عليه هما ليس فيسه 
كناب ولا سنة وكان قد أقره رسول الله على ذلك * 1 


كما يشهد لوقوعه ما كان من عمرو' بن العاض رفى الله قنه وكازعلى راس 
جيش فى سيرية ذات. السلاسل فأصابته جئابة ورأى أن البرد قاتله أذا اغتسل 
فتيمم وصلى بأصحابه وقال ؛ ان الله سبحانة وتعالى يقول فى كتابه « ولا تقتلوا 
الفسكم » وحنل حضروا هن سغرهم عرض ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم قاقره 
على ذلك ٠‏ وما وقع من الصحاية منصر فهم من غرزوة الأحراب فقد نادى رسول الله 
صلى الله ممليهة وسلم فى أصحابه من كان سامعا مطيعا قلا يصلين العمس الا فى 
بنى قريظة فتخوف لاس من الصحاية من فوت وقت العصر ان آخروا صمسلاته 
فصاوا قبل أن تغرب الشسمس وهم فى طريقهم الى بنى قريئلة وقالوا لم يرد رمبول 
الله اخراج الصلاة عن وقتها وانما اراد الحث والاسراع وصلى آخرون بعد العشاء 
الآخرة فى بنى قريظة امتثالا لأمر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر كلا 
من الفريقين ولم يميف أحدا هنهم ٠‏ 

وعلى اللجملة فوقوع الاجتهاد من الصحابة فى عهده صلى الله عليه وسلم 

داستدباطهم الأحكام الشرعية هما عرفوه من اصولها لا يمترى فيه هن له مصرفة 
بالسنة فقد جام فيها ما يدل هل أله قد وقع فى حضرته ووقع فى غيبته وكان اقراره 
لما أقره هنه الحاقا له بستته ٠‏ 


مقا 3# ان 
1 


اجتهاد المبحابة بعد رسول الله صل الله غليه وسلم : 

انقطع الوحى .بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن أكمل الله 
الدين واتم بذلك نعمته على المسلمين كما دل على ذلك ما انزله على رسوله من القرآن 
| الكريم يوم الحج الأكبر وهو ثوله تغالى : « اليوم أكملت لكم ديتكم واثممت عليكم 
لعمتى » وكان بيانه فيما تركه لهم رسول الله بعد وفاته من كتاب الله وسينتة فيهما 
الهداية التى لا شلال بعدهما أن انمسك بهما واهتدى بهديهدا وسلك سبيلهما 
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وسلم : ١‏ نركت فيكم ما أن 'تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتى » ولذا اتخذهيا 
أصحابة بعد وفائه مصدرا لتعرف ما ينزل بهم من النوازل وما يستجد فيهسم من 
أحداث ووقائع لا بخالفون عنهما ولا ينظرون فيما سواهما فان رأوا فيماو قعلهم 
نصا من كتاب أو سنه حكموا به وذلك بعد التحرى والتثئبت وسؤال هن »رض عليه 
الأمر غميره عما قد يكون غغاب عنه أو نسيه فجهله من النصوص حفى اذا لم بجدوا 
فيماحدث نصاولم بعر فوا فينة قضاءاجتهد وارأبهم مستر شدين بما حفظوه من أحكام 
وما شناهدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما عرض عليه من1قضيةو فيما 
سثل عنه من مسائل من منهج ونظر واتجاه وهدف فى تبين النصدسوص وتطبيق 
الأحكام وما عرفوا عليه هن استنباط أقرمحم عليه الرسول ودربه اكتسبوها م.ن 
مراجعة بعضهم بعضا فيما حدث لهم أو نزل بهم مما هياهم لأن يكونوا بعد وفائه 
صلى الله عليه وسلم هداة هرشدين وقضاة ومفدين وشارعين ومعلمين ولم يكن 
ذلك متوافرا فى كل فرد منهم بل قد اختصن به قلة منهم اصطفاهم الله بما أعطاهم 
من نفاذ نظر وسلامة بصيرة واستقامة وزن وحسن ادراك ودقة ملاحظة فكانوا أعمق 
محلما واقكل تكلفا وأصدق ايمانا وأحسن بيانا وكانوا لذلك أهصل الفتيا والاجتهساد 
وكانوا نين مكثر ومقل' ومتواسط وكان من حفظعئهم ذلك تبلغ عل ثهم نحو ماثة 
ونيف وثلاثين نفسا ها بين رجل وامرأة وكان المكثرون مئهم سبعة : عمر بن الخطاب 
وعل بن أنى طالب وسدالله بن مسعود وعائشة أم المؤّمئين وزيد بن ثابت وعبداللكه 
ابن عباس وعبدالله بن عمر ٠‏ والمتوسطون مئهم أبو بكر وأم سلمة وآنس ١ن‏ مالك 
وأبو سعيد الخدرى وابو عريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وممبدالله بن الزبير وأبو هوسى الأاشعرى وسعد بن أبى وقاص وسلمان الفاربى 
وجابر بن عبدالله ومعادٌ بن جبل وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران 
ابن معين وآأبو بكرة وعبادة بن الصامت * والمقلون من عداهم مثل سعيد بن زيد 
وأبى بن كعب وأبى أبوب وصفية أم المؤمنئين وغيرهم ٠‏ 


ولقد كانت ممارستهم الاجتهاد فى عهد رسول الله صلى الله علية وسسلم 
وشهودهم قضياءه :فى أقطيته واجتهاده فى قنتازية ومشاركتهم بعضهم بعضا فى 
نظر ما يعرض لهم هن مسائل ومراجعتهم بعضهم ,بعضا فى ذلك ورجوعهم الى النبى 
صلى!للهعليهوسلم فيمانظروا فيهواهتدائهم بهدبه فى ذلك قد هيا لهم ما صاروا 
إليه من الأاهلية والقدو: والأسوة والمتابعة فيما يفتون به من الأحكام الشرعية فى 
المسائل النازلة والوقائع المسستجدة مما برونله حكماً لله 'نعالى دل عليه كتابآأوهدت 
اليه سئة أو حرق قببه قضاء أو هدى أليه أصل' عام من صو لالثشر بعأوا فاده حكم 
مشايه فى واقعة ممائلة أو أقئضته مصلحة عامة أو أستور جه دفع ضرر وذلك بعد 
المشورة والنضشضر ٠‏ حدث القاسم بن محمد أن أبا بكر رضى الله عنه وغيره كان اذا 
نرل ببه امسر نظر فى كتساب الله فان لم يجد نظر فى سئة رسول الله 
فى هذا الأمر سنة فاذا وجد شيئا من ذلك قفى به وان لم يجد لجا الى مشساورة 
أهل الرأى والثقة من المهاجرين والأنصار مثل عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن 
عوف ومعاذ وأبى زيد ومغى رضى الله عنه على ذلك ثم ولى عمر فكان على سئة 
آبى. ,بكر فى ذلك آذ كان .يدعو هؤّلاء الدفر عند ل والنظر وكان هذا هو اأنهج 
والمسلك فى عهد آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أساسهم فى ' اجتهادهم 
ما حفظوه من كتاب وسئة ثم ها ينتهى اليه 'ظرهم بعد المشورة هن جلب مصلحة 
أو درء مفسده سواه أكان السبيل الى ذلك الحاق الشبيه بشبيهه او إستبقاء 
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الحكم السابق أو مراعاة مصلحة عامة محققة أو مظنوئة أو دفع مضرة منوقعة ٠‏ 


ولقد كان هؤلاء السادة الأعلام فى بداية الأمر يقطنون مدينة ال 
لا يفارقونهاالىموطن سواهاوكازعمر عمرورضى ' 9 
ما حدثتهم نفوسسهم بذلك وكان لذلك اجتهادهى 
يتشارون فيه ويتآمرون فكان هذا من أسبا 


سيسهة'! 
اللدعده بحو بينهم وبين ذلك ك١‏ 
0 
ب ف بينهم وأن لم ١‏ دون 
وقوعه نهائيا ٠‏ غير أن هذا الاجتماع لم يطل عهده فقد 0 0 
وتمصير الامضاد وبخاصة بعد وفاة عمر رضى الله عنه فباعدت ربيئهم اللمفازىق 
والولايات وانخذوا من المدن الممصرة والمفتوحة أوطانا أقاموا فيها فكان بدعضهم فى 
مكة وبعضهم فى العراق وبعضهم فى الشام وبعضهم فى مصر وغيرها وبذلك تفرقي! 
وئناءوا واختلفت بيئاتهم وعواللهم وشاهدوا فى أمصارهم المختلفة وأوطانهم الجدبدة 
المتباعدة حوادث وثوازل لم يكن لهم بها عهد من قبل ولم بروا فيها قضاء سابتقا ٠‏ 
وكان لابد من الرجوع اليهم فى حكمها فكانوا يجتهدون ويفتون بعد التحرى والبحث 
والنظروذلكمايختلفون فيهياختلا فأنظارهم وعملهم بالسنة ومعارفهم ووزلهم ووزنهم 
وما يتصل بها من روف وعادات متعددة مختلفة وذلك ما أدى الى اختلافهم فى الأحكام 
فضلا عن اختلافهم فيها من ناحية أخرى بسبب الحتلاف الأدلة اطلاقا وتقييدا وعموما 
وخصوصا وما لذلك من آثار فى اختلاف النظر وعن هذا حدث الاختلاف بينهيم 
وقد كان لهذه الأسباب أمر لابد منه وبخاصة اذا لوحظ أن أسببابه قد تجاوزت 
ما أشرنا اليه الى أسباب أخرى من اختلاف فى مسميات الألفاظ ومدلولاتها ومعارشس 
الاحاديثك واختلافها قوة وضعفا واختلاف مسالك القياس والنظر واختلاف الطبائم 
فى تقدير الواقعات شدة ويسرا وخشونة وليئا بسبب اختلاف المناخ وما للاقاليم 
وانظمتها وطرق العيش فيها عن اثر فى تصوير الوقائع واقترانها بملاسات تختلف 
باختلافها مما يحمل المجتهد على أن يكون له فى حوادث اقليم بعيئه آراء وأحبكام 
لا يراهًا لأمثالها فى اقليم كخن وقد حففلت عبذه الأحكام عنهم ووعاها ودرسها عن 
انى من التابعين بعدهم كما يدل على ذلك ما ينشب الى أبن عباس من رخص و 
أبن غمر من تشديد ٠‏ 


الاحتهاد فى عهر اتنا بعين ونا بعيهم : 


لم يكن اجتهاد المجتهدين من الصحابة رضوان الله عليهم عفو الخاطر أو مجرد 
الطباع نفس نفسى واوتياح ؟لى اتجاه معين فيما جد من المسائل وفيما سملوا عنه 
من الوقائع وانما بان كان نتيجة نظر فيما أشرنا اليه من ادلة وطلب لا تقتضيه 
حلب مصاحة ودفع مفسادة * 


وكان لكل منهم مسلك خاص فى النظر واستلباط الأحكام مما أدى أخيرا 
الى تقرير كليات ووضع مبادىء قوم على ما وصل اليه علمه واطمأن اليه ادى 
من الأدلة ووسائل تفهما وتعرف المزاد منها وتطبيقها على الحوادث واستقر دلك فى 
نفسه مما نتج عنه تقارب عام فى المدازك بين احكامه لا يلاحظ فى أحكام غيره ٠‏ 
ولم يكن لهم عناية بشان هذه الاسس واظهارها والتعريف بها وانما يستدل عليها 
بفتاويهم ويسْتظهرها الباحث بالن. فى إحكامهم وحين جاء من بعدهم من التابعين 
واخذو! الفقه عنهم واتصلوا بهم. وتخرجوا عليهم تاثروا بأصولهم ومسالكهم فى 
الاستدلال وأخذوا عنهم ما كانوا يحفظون من السئة ويعرفونة من أقضية ونظروا 


4“ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


فيما كانوا يراعونه من مصالع » اختلفوا كذلك فى أمر مراعاتها كما إختلئ 
أساتدتنهم من قيلهم وتاثروا فيها بما تأثروا به من قبلهم وتان لاختلاف الأممسار 
وانطباع الفقه فى كل هصر بطابع خاص يرجع الى الطريقة التى درج علرها من 
استوطبيه من مجتهدى الصسحابة رضوان الله عليهم أثر بين فى اختلافهسم » وتمين 
فقياء كل مصر من فقهاء غيره من الامصار بما لكل مصر .من صفات وسمات واعراف 
وعلم بالسئة واحاطة بها ولذا كان لكل مصر فقهاء ممتازون معروفون فكان من فتهاء 
المدينة من التابدين عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن بسار وتافع 
وغيرهم ممنالخذوا عن فقهاء المدينة من الصحابة الذين لم يتخدذوا غير المدينة «وطنا 
لهم كعمر وعائشة وزيد وعبدالله بن عمر وكان من فقهاه التابعين بمكة مساهد 
وعكرمة وعطاء وغيرهم ممن أخذوا عن فقهاء الصحابة بمكة كاين عباس أو عن فقهاء 
المديئة بسيب الرحلة اليهم وكان من فقهام التابعين بالكوفة علقمة وشريم وغيرهم 

ممن أذ عن على وابن مسعود وكان من فقهاع الشسام من التابمين سماء بن حيوة 
وابو ادريس الخولانى وغيرهم ممن اخذوا عن فقياء من الصحابة كمماذ بن جبسال 
ومعاوية وكان من فتهاء مصر من التابعين يزيد بن أبى حبيب غل طريقة عبدالله بن 
عمرى بن العاص ‏ ثم جاء من بعدهم تلاميذهي من فقهاء تابعيهم فدرجرأ على منوالهم 
وسلكو مسلكهم واستئوا سئتهم وأخذوا عنهم طريقتهم وكانلجتهد ىكل نظر منهم 
سمة فقهائه من الضحابة والتابعين اساتذتهم لم يخالفوهم فى المنهج ولم سلكوا 
غير مسلكهم فى الاستنباط وهو كما قدمنا المسلك الذى سلكه الصحابة من قبل 
كل منهم فىموطنه الذى استوطنهوالم يختلف اجتهادهم فى طرائقهو قواعدهوسماتنه 
الامن حيث السعة والاحاطة والشمول لكثرة ما نزل من النوازل وما حدث من الرقائع 
.ب اتساع الفتوح والتشار الاسلام فى كثير من الاقطار وخضوعأهالها لبحكمه 
واردباد معدد من اش.تعل, بالغقه وعنى به من الموالى وغيرهم ممندخلوا فى الاسلام 
ثم ها دان هخ اختارل العرب بغيرهم وتاثر لغتهم بلغة من خالطوهم وحكيوهم وكان 
لذلك ابره في ذو الا...هاد واز.دباد مداركه والنظر فى تعرف أسسه وقواعده 
وتلورهنا وتحديد آنا واطاره ودلى العملة فقد قام احتهادم على استمساكهم 
ينصوص الثرآن والسنة وتقهميا لا ينحرفون عنها ولا يلجئون الى الرأى والنظن 
الا اذا لم يجدوأ فيها -حكم ما يريدرن معرفة حكمه ومن هذا كان تحرجهم فى النتوى 
بالرآى فى كتثيرمنالحالات ٠‏ ولقد كان مرقفهم من النصوص الموقف السليم الذى 
يتطلبه العقل الحكيم فعرفوا ان الأحكام لم تشرع عبثا وأنها الما شرعت لمكل 
ومقاصد يطلب ٠دعقيقها‏ ولاب من تعر فها وكان من نتائج ذلك أن عملوا على تعرف 
هذه العلل فى الاحوال والمناسبات التى' تقتضيهم ذلك“ دون أن يضعوا لدلك ناما 
خاصا له أسسه وقواعده اذ أن هذا لم يعرف الا بعد حين جاء الفقهاء المتاخرونب 
كما كان من نتائجه أن آمنوا بأن الاحكام التى لا ئدل إعليها النصو ص عرضةللتغير 
بمرور الزمن واختلاف البيئة تبعا لبعد عللها التى أدت اليها أو لآن .المقاصد التى 
أريدت من شرعها أصببحت لا تتحقق الا باحكام أخرى لتغير الزمن وأحواله رمن ثم 
رأينا منهم فهما عميقا للنصوص وعملا على الاحاطة بمقاصد الشريعة وقد حفظ لنا 
الرواة والتاربخ هن ذلك أحكاما تتفق مع النصوض فى روحهاوتخالفها فى ظاهرها 

وكان ما عرف عنهم في مجال اجتهادهم ما يأتى : ش 
١‏ ذهابهم الى أحكام لم نكن موجودة من قبل مؤسسين ذلك على انها بخسير , 


الجماعة بالواحد والسكر بالدية نم يعفو العد الأولياء: + 
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؟ ب تغييرهم بعض الأسكام التى تدل مليها النصرص لتغير العال التى أدث 
اليها مثل. مئع سهم المؤلفة قلوبهم وتتدير ألدية نقدا بدل الابل واحازة التقاط 
الابل انضالة كما فعل عر وعثمان رضى الله عنهيا ٠‏ 1 

ب ذهابهم الى النهى عن بض الأحكام الثابتة بالنص لما يترئب عليها من 
مفاسد خطيرة بسبب تغير [أزمن ومن ذلك رأى عمر فى قسمة الغنائم ورأيه فى 
زواج الكتابيات ٠‏ 

5 ب استخدامهم أحكاما زاجرة مع ما فى ذلك هن ترك لظاعر النص هل امضاء 
الطلاق الثلاث واسازة السيعير وعدم قبول نوبه هن تناب بعد تكرار التلسص وقناع 
الطريق ولقد كان الاجتهاد فى زمن التابعين وتابعيهم اسجتهادا مطلقا يفوم على النظر 
والبحث وتحرى وجه السواب دون تقيد برأى مجتهد الا أن يرى أنه رأى لصمحابى 
يغلب على الظن أنه مستمد من مسنة لم يتهيأ لها ظهور لسبب من الأسباب ولكنسه 
فى زمن تابعى التابعيل نهيات له أمور لم تكن مهيأة من قيل وعاصرته آحداث كان 
لها تأثين فيه فقد: تغيرت البيئة السسياسية بانتقال الخلافة مدن الأمويين الى 
العباسييل وكان للعباسيين ما ليسر, للامويين من العناية بأمور الدين والتمسك 
باحكام الشريعة وظهررهم ببغلهر الحرص عليها قسدا ان تأييد دولتهم وسلطا نهسم 
وبدىء فى تدوينالسئةوعنىالناس بأمر تدويئها جمعا وتصئيفا كما صحبتدويئيا 
تسوين كثير من فتاوى الصدحنابة وآرائهم وازدهر الفقه فى الامعصار بكثرة امقشتخلين 
به من الموالى وظهرت الأحزاب السياسية وانتشرت دعوتها وكان لها اتجاهها فى 
الاجتهاه والتشريع وكل ذلك عوامل كان لهسا أش فى نمو الاجتهاد واتجاصه 
الى النظى والقياس وانساع نطاقه فى اعتماده عليه وكثرة الخلاف فى الأسكام ميا 
ادى الى النظر فيه واستقراء أحكامه والموازنة بيئها لاستنياط أسسها ونقاة كثير 
من المذاهب الفقهية الخالدة والمندثرة مثل مذهب الحسسن البعرى ومذهب الطبرى 
وسفيان الثررى والليث ين مبعده ١٠‏ 00 

وفى هذا العمر ظهر فى الاثقاء اتجاهان م ااه يميل الى التوسع لى 
الاهتماد على النظر والقياس والببحث عن مقاصد الاحكام وعللها لاتخاذها اساسا فى 
الاجتهاد زموطليه العراق * 


واتجام يميل الى عدم التوسع فى ذلك والوكوف عند دلالة الآثار والنتصسوص 
وموطنه الحجاز وكان فى وسود دكين الاتجاهين نتيجة طبيعية لوضم كل من الحجاز 
والعراق فتد كان الحجاز موطن النبوة فيه أقام الرسول وبلغ دمموته واستبجاب لها 
أصحابه واستئعو! اليه وحفظوا أقواله ووعوا سنته وطبقوما ولم بزل موطن الكثرة 
الغالبة منهم الى وفاتهم فاستودءعوا كل ما كانوا يعلمون أممله من التابعين الذين 
حرصوا على الاستيطان فيه فكان علم السدة لديهم موفور! ركان علمهم بالآثار أعظام 
حظا وكان لذلك افتاؤهم فيما بعرضن عليهم مستئدا الى, ما يعلمون من ذلك وهو 
كثير وكان التجاؤهم الى النغفار والاجتهاد بسبب ذلك قايلا حين لا تسعفهم الآثار 
ولا يجدون فيها حاجتهم وهذا الى اقتصارهم على ما يقع. وكراهتهم لافتراض المساثل 
والرغبة هن تضعيبها وعنذا الى 'قربهم من البداوة وبساطتها وقلة حاجتها ٠‏ اما 
العراق فد كانت له حضارته ونظية وتعدد سيل العيش فيه ولم' يسكن له هن 
السئة حظ آلا بسبب ما انتقل اليه من “الصحابة وتابعيهم وهم بالنظنر الى عن 
يستوطن السجاز منهم قليل وكان ما نقلوه معهم من الآثار ألى العراق أقل مماء هو 
فى الحجان وكانت حوادث العراق لسابق عمهده اكثر من حوادثالحجازوئقافةاهله 
وتمرسهم على النظر اوسع واكثر لذلك كانت حاجتهم الى النظر أشد واستعمالهم 
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له أكثر والاعتماد عليه أظهر نظرا لقلة ما لديهم من السنة وعدم وفائه بكل مطالبهم 
وهذا الى ما كانوا يميلون اليه من كثرة الافتراض والتفريغ رغة فى زيادة المعرفة 
وعمق النظر وكثرة التطبيق وكان زعيم الحجازين فى اتجاههم سعيد بن المسيب 
وزعيم العراقيين فى اتجاسهم هذا وحامل لوائه ابراهيم النخعى ولهذا سمى أصل 
المراق بأهل الرأى وأهل الحجاز باهل الآثر وان كان كل من الفريقين كان يعمل 
بالراى ولكن لا على سواء كما كان من الحجازيين من بعد من اهل الرأى كربيعة 
ومن العراقيين من بعد من أهل الآثر كأحمد ابن حنبل ٠‏ 
وعلى الجملة فقد كان تعدد النزعة العى تتمثل فى متابعة أل كل مصر لمن 
ادركوهم من التابعين ومن استوطنه هن قبل من الصحابة ظاهرة فى كل الأمصار 
الاسلامية وكان المذهب المختار عندهم هو مذهبهم وكان من ننيجة ذلك أن ساد فى 
كل بلد مذهب أمام منه تابعه أهله عن اقتناع مثل سفيان الثورى وأبى حنيفة وابن 
أبى ليل بالكوفة وابن جريح بمكة ومالك بالمدينة والأوزاعى بالشام والليث بمصسر 
وتبع ذلك ظهور مذاهب متمددة مختلفة فى هذا القرن وما بعده منها ما بقى ومنهسا 
ما اندثر كمذهب الأوزاعى بالشام المتوفئ سنة 151 هجرية ومذهب سفيان الثورى 
بالكوفة المتوفى سلة ١7١‏ هجرية ومذهب ألليث بن سعد بمصر المتوفى سنة 86لا( 
ومذهب أبى ثور وداود الظاهرى كما كان من أثار هذا العصر ظهور علم أصول 
الفقه وقيام الامام الشافعى بكتابة رسالة فيه التى ضمنها بيان الأدلة الشرعية 
وطرق الاستدلال بها ومناهج الاستنباط وبيان القواعد والاصول التى يجب أن 
يقوم عليها الاجتهاد مع بيان أنواعه ومناحيه مما صار له به صورة واضحة بيئة » 
كم جاءت بعد ذلك طبقة من الفقهاء فى القرن الثالث وأواثل الرابع منهم هن 
استمر سائرا على منهج الاجتهاد المطلق فلم يقلد فى أصول ولا فى فروع وائما كان 
له رأيه الذى أدى اليه نظره فى ذلك وافق غيره أم خالفة ٠‏ وهم قليل ومنهم من 
مال الى تقلمد غيره ممن سسبقه من المجتهدين فتابعه ف الأصول والمبادىء والمذهج 
وتوزعوا سسب ذلك بين آثمة المذاهب السابقة عليهم منتسيين اليها ملتزمين أصولها 
دون تقليد لأربابها فى الفروع والمسائل بل كان لهم راى مستقل يقوم على اجتهادهم 
فى التطبيق ؤان خالف رأى أثماتهم ولكن مع النتزام مانا بعة أثمتهم الذين انتسيوا 
اليهم فى الأدلة وطرائق الاستدلال بها فكان . لافجتياة بعملهم صورة جديدة لم تصل 
الى نهايته وإن كان لها منه معناه وحقيقته وكان من هؤلاء من أصحاب أبى حنيفة : 
أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد ومن اصحاب مالك ابن نافع وابن الماجشون 
وابن القاسم وأصبغ وأشهب وحرملة وأسد بن الفرات وابن الحكم وأمثالهم ومن 
أصحاب الشافعى ؛ الزعفرائى والكرابيس والربيع والبويطى والمزنى وأمثالهم 
همن لا نرى داعيا لاحصائهم وممن مماشوا فى القرن الثالث وأواثل القرب الرابع من 
حنابلة ؛ مثل ابن حزم وغيره همن سلكوا هسلك سابقيهم فى الانتساب الى الأثمة 
والأخذ باصولهم مع استقلالهم فى تقرير الأحكام: الشرعية ومن ذلك الحين شاع٠‏ 
التقلند بين العلماء واضمحل الاجتهاد المطلق من الأمة شيثا فشيئا حتى كاد لم يبق 
فى النصف الثائى من القرن الزابع مجتهد مطلق معترف به كما ذكر ذلك النووى 
واذا ها ادعاه أحد انكر عليه ذلك ونوزع فيه وقد ظهر فى هذا العهد كثرة الجدل 
بن علماء المذاهبقصدا الى الشهرة و!''طوة لدى الوزراء والولاة مما نشا عنه علم 
الخلافيات 0<" 
وبانقراض المجتهدين المعثرف بهم فى القرن الرابع وعدم ظهور من يبحمل الناس 
على التسليم لديه أصنبح باب الاجتهاد مغلقا لم يدخله أحد » وشاع بسبب ذلك أن , 
باب. الاجتهاه قد أغلق ولبس لاحد أن يلجه وقد كان هذا الرأى محل نزاع فيما 


ثلى ذلك من الزمن بين جمهور المحققين .من المتقدمين والمتأخرين الذى ذهب كثير 
منهم الى أن عذه دعوى باطلة وأن الاجتهاد كما قدمنا فرض على مستطيعه وأن وجوبه 
قائم الى الآن وأن. دعرى الاجماغ على ذلك باطلة وأن على العلماء أن يتوافروا على 
اكتساب أهلية اقامته لفرضيته وخروجا عن الاثم بتركه وليس يغنى عن ذلك 
احصاء الأقوال الفقهية وبيان مجال اتفاقها واختلافها والتخريج عليها فيما لم 
يسبق له مثيل من قبل مما قام به بعض الفقهاء الذين اكتفوا بالاجتهاد والنظى فى 
محيط المسائل والفروع والترجيح بين أحكامها مثل الكرخى والطحاوى من الحنفية 
والابهرى وابن أبى زيد عن المالكية والمر؛ ... والشيرازى من الشافعيه والخرقى من 
الحنابله وأضرابهم ممن هم جديرون باسم أهمل التطبيق والنظر فى المسسائل ٠‏ 
ثم جاء من بعد هؤلاء طائفة من الفقهاء وجدوا أقوالا عديدة مختلفة فأقبلوا علييا 
جمعا ونحصا ونرجيحا واختيارا وهؤلاه هم مجتهدو الفتيا وأعل التنقيح وقد كثروا"' 
فى القرنين السادس والسايم وألفوا كثيرا هن الكتب ولكن لم يحدثو! فى الفقه 
قولا جديدا وانما كان همهم بيان ما عليه الفتوى من الأقوال وما هو أصلح لزمهنهم 
ومن هؤلاء : الكاسانى من الحنفية وابن رشد والرواوى وابن عياض من المالكية 
والغزالى والثورى من الشافعيه والخرقى من الحنابلة ٠‏ ش 


وفى القرن السابع ظهر بمصر عزالدين بن عبد السلام وتلميذه تقى الدين بن 
دقيق العيد نأظهرا نزعة الى الاجتهاد والاستدلال ولكنهما لم يصصلا الى مستوى 
الاجتهاد المطلق المستقل ٠‏ 
وفى هذه الحقبة أيضا ظهر فى الشام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيه 
فحاربا التقليد ودعوا الى الاستمساك بالسسئة والرجوع اليها ومقاومة البدم ولكن 
كانت دعوتهما أشد مساسا بأصول الدءين منها يالفقه والفروع ٠‏ 
وهكذا نرى أنه قد ظهر فى القرون المتآخرة من لدن القرن الخامس الى اليوم من 
رجال الفقه من قد سسموا بأنفسهم عن درجات التقليد والبحث فى بطون الكتب 
والنقل منها الى منازل الاجتهاد المطلق ومقام النظر فى الأدلة والاستنباط منها وابداء 
الراى فى المسائل بما يؤدى اليه الدليل » وافق ذلك زأى من سيقه أو خالفه » وكان 
له فى الأدلة ومناهجها أنظار واتجاهمات ثمائل ها وصل اليه غيره من المجتهدين 
السابقين ونساير ما انتهى اليه الزمن من تطور واتغير وما وصلت اليه المعاملات من 
اشتياك وتنوع غير أن ما سموا| اليه من هذه المنزلة لم يسلم لهم بل انكره عليهم 
غير هم من معاصر يهم وعارضوهم فى فتاويهم وحالوا دون التشار آراثهم والاستمااع 
اليها فلم يهيا لهم بسبب ذلك من النجاح ما كان يرجى لهم ولم تمهد السبل بهم ' 
فى القيام بذلك الواجب , واجب الاجتهاد الذى سدث على الناس طرقه وغلقت 
دونهم أبوابه دون دلبل بدل على ذلك وحق عليهم بذلك الم تركه وعدم السعى 
لبلوغه 5 
لقد انصرف الئاس فى هذه القرون عن السعى لبلوغ درجقه لما شاع 
فيهم خطا أن ذلك قد اصبع آمرا محظورا عليهم باسم الدين وما كان ترك الواجب 
فى يوم ها هما بأمر به الدين وانما يأمر الدين ,بألا بل الالدساسان من أمور النش 
فى الشريعة مالا يستطيعه ومالا يحسنه حتى لا يقول على الله غير الحق ٠‏ فيحرم 
ما آحل أو يحل ماخرم واذا كان الذى كان انما اعراض الناس عن ولوج باب 
الاجتهاد لضعف أحسوه فى نفوسهم أو لخطا ظنوه فى السعى اليه فان الذى 
حدث هو انقطاع أهله لا اغلاق بابه ويقول بعض العلماء أن درجة الاجتهاد 
المطلق هجى الت أيقنا انقطاعها وتعطيل سبلها منذ آلف من السنيل ولمع يوه , 
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بعد الثرن الرامع منوص ل الييا وأن قصارى ما بلؤاليها الفقهاء أصحاب النظر وا لبحث 
مرقبة النغلر فى التخربجح والترجيح والاستقلال بالافتاء فى مسسائل معدودات 
والانتصار لرأق دون رأىي سوا أكان ذلك حتقسا أم وجصد فى يعض القرون 
هن وصسل الى رتبة الاجتهانث فقد كانوا من القلة. مع قيام المعارضمة فى وجوههم 
لحيث لم يغدوا غناء فيما أصاب الفقه الاسلامى من ركود وما أعتراه هن جمرد صرف 
عله كثيرا من الناس مع تطور الحياة والمعاملات واختلاف العادات ٠‏ 


واذا كان الفقه الاس لامى مع هذا فيما مغى قد استطاع أن بحقق الاكتقاء ' 
به حينا من الزمن بسبب أن ما أصاب الحياة الفردية والاجتماعية هن ثغير وتطور 
لم يكن بعيد المدى زلا عميق الغور منذ انقطع الاجدهاد الى أن ظهرت بوادر النهضة 
الحديثة ء ولم ينقطع لذلك نسابه الحوادث وتقاربها هما أدى إلى الاعتماد على الانظار 
والاءتبارات التى أخذت بها فيما قبل ذلك فى وضمع الاحكام الشرعية وكان ذلك 
التشابه قاضميا بتفاوت المسالك فى الاستدلال ٠‏ وتماثل الاحكام بحيثك أصبحت 
أكثر الصور التى عرضت للحياة بعد استقرار المذاهب وتمام التفريع ذيها قد 
سبق ائزال الاحكام على ما يماثلها ومع ذلك كان هذا مسونما للاخذ يها وغل 
ذلك لم يئل الناس من الضيق والحرج ما يعنتهم درضوا بما لديهم ولذا ينقل عن 
اهام الحرمين ابه قال : ان تعطيل الاجتهاد المطالق ونزوله الى مراتبه الدنيا نم يكن 
فيما قبل هشسذا! المهد الا نقصا عمليا يبحق للناس ان يشسكوا منسه ولسكن لم 
يترتب عليه خال الجتماعى ٠‏ 


أما الآن فةءسد تغيرت الاوضاع وانقلبت ائقلابا كليا واصيحت .العسسسائل 
المعاصرة بعيدة السبه بما درن فى الكتب من الممسسائل التى أانزلت ليها الاحكام 
ونغيرت العاملات وتمسشنيدت سيورها وحدنت فيها أنوام لم بكن لها وجسبوه 
ولاشبيه من قبل راتصلك بااحيساء المماية اقتصادية واستماعية وسسياسسية اتصمالا 
دعلع| من عناصره! ومقوماتها ونان من الناس من راي أن كل ذلك يمسية ضفسل 
. بها المسليرن من سبيل الله وخسرزا بها آخرئهم .حين أقدموا هليها وعملو) بها 
ورأى لذلك ان يتجنبها مهما اصدابه في ذذك من حرج رمنهم من أقبسضل عليها بدافع 
الحاءجة والتقليد لا مسأل لفسييسيةه أعل طيب أقين أم على خبيث ٠‏ ها دام إنرى أ 
ى ذلك منفعة عاجلة له * ورماهم من حييلهة دنيسةه أن يبتو قف ويمسأل أفى ذلاب خير 
لا ينهى عنه الله أم قيه شر وحرمة م وقد برى فيهم من بتجرأ على الفتيا فى ذلك 
دون أعلية وصلاحية لا يبالى أصادف بفتياه حقا آم لا ٠‏ وبذلك انبهم الاهر على أكثر 
المسلمين فوقعوا فى حيرة' لا يدرون ما ياشذون وما يتركون هما جعدل -مياتهم فى 
صورتها وثى وصفغها حياة قلقة غير مستقرة قد افتقدت حوافن البهد والعبل 
وبسيب ذلك كله أصبحت الحيساة الحاضرة بعيدة عما كان للحياة فيما قبل 
ذلك من صور وأوضاع على أساسها طبقت عليها النصوص الشرعية وأنزلت عليها 
الأحكام ولم' يكن من سبيل مع هذا الى تمر ف أحكام ما حسدث ولجدد 
من المعاملات بالرجوع الى ما وصل اليه المجتهدون من قواعسد وأصول سسابقة روعى 
فيها أوضاع وصور تخلف ما عليه الحياة الآن وأضبحت الششسريعة (لذلك بعيدة 
معن الحياة وظلت الحياة منعزئة فى حين أن الشريعة لم تنزل الا لتواجسسه الناس 
أفرادا وجماعات فى القيام على تنظيم حياتهم الاحتماعية والسياسية وفى اقامسة 
علاقا نهم الانسانية في جويمع نواحي الحياة على أسس هن المصلحة والعدالة اذ ا 
هى الدين الذى شرعه الله الى آخر الدهر لصلاح الئاس فى دتياهم وآخرتهم ٠‏ 
1 © © © 
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لهيسده 


-١‏ لعل اهم تقسيمات التأمي ٠‏ التى ينقسم الها » تقدميمه الى تأمين 
أشخاص وتأمين أضرار ٠‏ وصحصذا التقسيم التقليدى هو الذى استقر » وأخنذت 
به التشريعات المخقتلفة )١(‏ ,2 واعتنقه أغلب الفقه الحديث (؟) ٠‏ ومم ذلك فقد 
تعرض للنقد من جائب بعض الغقهاء » الذين اقترحوا تقسيّمات أخسرى بديلة , 
وأهم هؤّلاء ١‏ الفقيه هبمار ٠»‏ والفقيه جوسران ٠‏ 


وسنعرض فى ايجاز , لهذا التفسيم .التنليدى » ثم لتقسسيم حيسار , 
وأخيرا لفقسيم جوسسران ٠‏ 


1-7 
اماي ل 


)١(‏ من هذه التشريعات : الثائون السويسرى الصصادر سنة 1108 , والقائون الالمانى الصائر 
سئة 1508 ء والقسائون الالمانى الصادر سئة 1908 ء والقسانون الغرئسى سئة 19:٠‏ 1 
ومن الملاحظ ان المشرع الفرنسى قمد وضع تقنيننا كاملا خسم كل الممسائل التعلقة بصناعة 
التامين فى فرئسسا وذلك فى ١١‏ يولية 1975 ٠‏ وسد اشستمل هذا الثقئين على ثلاثة اجزاء »جزه 
تشربعى » وجسزء تنظيمى + وقمسمم يتعلق بالقزارات وقد سم القسسم التمُريعسى بين :فصومسسه 
النصوص الخاصسة بمقسد الثامين التى كسان يتضممنها قانسون ١١‏ يوليمة 3 ٠‏ وقد جرى التقندي 
غلى تقمسميم كل جزه من اجزائه الثلاكة إلى كتب 119568 والكتب الى إقساء ' 636288 والاقسام 
الى فصسؤل مارم . وتكتسب الامسارة الى النصوص على سسبيل المثسال 
مكدر (112-4ه) ويتصدبيا: ّْ 
المسادة الرابعة من الكثاب الاول من القسسم الاول من الفصل الثانى من القسم التشريعى 
.مقط 1 #نطنة رآ مانا حت 4 11 
ويلاحظا مدى التعقيد فى الاشسارة الى مواد هذا التقنين ٠‏ ولذلك فاذنا نفضل الاستمرار 
فى الاشسارة الى نصوص قائنون 1 يوليه 13.0 , مع الاكتفاء بايراد ما يقابلها من نصوص 
التقئين ٠‏ انظسر فى هذا التقنين الجديد ٠‏ 
01 :465 .1976 72 الى .© .8 وععستمتاددد 063 2008 16 : [28255901 
.2.8 .1977 66 2 قنع تتقتتتاققة 068 1020114 .عنكنة1 - تود تدا 
نوعو [ذأكك 5زمثتك 06 2122110116 انه بصمودة8 كع 014وم81 أع [متصداط (2) 
5 بتتمووء 8 ع ومو1260-21 210 ,688 ,2 ,1984 قلأكله قتوماتامه 21 .1 .60 86 
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؟ ب التقسيج التقليدى : الاتأمين ينقسم ال تأمين اشخاص ,2 ونأمن أضرار : 
5 066 3551118121065 أ 26180111365 06 2581112131685 


بقصد بتأمين الاشخاص جميع أنواع التامين التى تتعاق بالانسان » وتهدف 
الى تأميته من المخاطر التى تهدده فى وحوده : أق صحته » أو سملامة أعضائه ٠‏ 


ومن أمثلته التأمين على الحياة » والتأمين ضصد المرض »2 وضد العجز 2» وضد 
الحوادث “ ومتى وقع الخطر المؤمن منه ؛ قان المستأمن أو المستفيد يحصل على 
٠‏ مبللغ التأمين كاملا » دون أن يدخل فى الاعتبار :ما اذا كان قد ترتب على وقوعع 
الخطر المؤمن منه ضيرر أم لا ٠‏ 


أما تأمين الاشرار » فيقصد به جميع أنواع التأمين , التى يكون الفرض منها 
ضمان المخاطر التى تتأثر بوقوعها الذمسة الالية للمستأمن ٠‏ وهو على هلذم 
النحو ينقسم الى نوميل : 1 

( | ) تامين الاشياء : ويكوزن الغرض منه » نعويض المستامن عن خسارة 
نلف المزروعات »2 والتامين ضد موت الحيوانات 

(ب) نامين المسئولية : ويكون الغرض منه » تعويض المسثامن عمسا لحق 
ذمته المالية من ضرر بسبب رجوع الغير عليه ٠‏ فتأمين المسئولية يفترض أن 
المستأمن يخطثه قد اصاب الغير بضرر ٠‏ وتحققت بذلك مسئوليقه نحسوه ه 
فيرجع عليه لتعويض هسذا الضرر » وهنا يبرز دور تأمين المسئولية اذ يقوم المزمن 
بدفع هذا التعويض للغير ٠‏ ومن ثم فهو يؤمن الشخص 2 ضسد الديون التى 
تشغل ذمته المالية بسبب مسئوليته .٠‏ 


ومن أمثلة تأمين المسئولية : التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات » 
والتأمين من المسئولية بسبب حريق العين المؤجرة » وتامين المسئولية الناشئة بسبب 
حوادث العمل ٠‏ ْ ْ 


ونخلص مما سبق الى أن تأمين الاضرار بنوعية نتعلق بمال من أموال المستأمن '' 
سواء تمثل فى تعويضة عن خسارة شيء يملكه ( تأمين الاشياء ) » أم تمفبلى | 
فى جسس. الضير الذى يلحق بذمثه » بسبب رجوع الغير المضرور عليه بالتعويض 
ر تامين المسئولية ) ٠‏ بينما يتعلق تأمين الاشخاص بشخص المستأمن تفسسه 
لا بأمواله ٠‏ 1 


ع 18 20 81 ,2 1976 ,64 46 .1.1 .قتوعصوط1 15متن جه 162288165 87668تتاققة 
,16 .2 ,1973 ,63 تقتتتاكقة 068 +2201 ره1ق1'1 08 81658 قوع 001 

عبد الرازق السنهورى ‏ الوسيط في شرح القانون المدثى (1) , المجلسد الشسأنى ٠‏ عقود الغرر( عقوه 
القامرة والرهان والمرتب مدى الحيماة وعقد التامين ) ه القاهر: 1935 من ١١١!‏ فقسرة 550 ؛ عبدالمنعم 
البدراوى - التامين ‏ القاهرة 117 ص 47 فقرة 71 , توفيق فرج احكام الضمان (التأمين) فى . 
التانبون اللبئانسى - الجزء الاول ‏ بينروت ص 19١‏ فقبرة 154 ء محمد على عرفنه شرج . 
القانون المدفى فى التامين » الوكالة ؛ والصلج ؛ الوديعة ؛ الحراسة ؛ القاهرة 1945 صن 5١‏ 4 * 


الصفة التعويضية فى تامين الاضرار )م 


ولقد تعرض محمذا التقسيم » كما أشرنا » للنقد من بعض النة 4 الفر نبى 
من أحمهم الفقيه 11452220 والفقية جوسران 4 ): اللذين اقترح كل منهيا 
نقسيما جديدا » سنعرض له فيما يلى » مع بيان ما يلاحظ عليه ٠‏ 


؟ ل تقسيم هيمار 2 4تهنت256 رم وما بلاحظ عليه ؛ 


انتقد الاستاذ هيمار التقسيم التقليدى السابق ؛ اذ يرى أنه قد يؤدى إلى 
الخلط والتداخل فى بعض الاحيان ؛ نظرا لان تأمين الاشسسخاص يتعلق فى تعض 
الحسالات دتعو يض أضرار * ومن م » فان التقسيم الى تأمين أضرار , وتأمين 


ولذنك 2 فهو يرى امكان القول ,بتقسيم آخر 2 هو التقسيع الى تأمين إشياء 
وتأمين أشخاص » بحيث يشمل تأميل الاشياع تأمين المسئولية أيضا ٠‏ اذ أن تأمن 
الاشياء فى نظره يشمل كل تأمين ضصسد ثتائج حصدث يسيب شرر| للدسسة 
المالية للمستمن 0 سواع آكان هذا الضرر مثمثلا فى خسارة مال من أمواله 
كالتامين ضصه الحريق ٠»‏ أو كان متمثلا فى رجوع الغير عليه », للمطالبة 
بالتعريض عن الغرر الذى تسبب فى وقوعه , كالتامين من المسئولية عن حوادث 
السيارات أما تأمين الاشخاص فهو كل تأمين يتعلق بشخص المستامن اسنسوام 
من حيث وجؤده + أو هن حيث صحته »2 أو سلامة جسمه ٠‏ 


ولكن » يبدو التصنع واضحا فى 'نفسيع هيمار ؛ أذ أنه لمن الصعوبة بمكان 
القرل بان تامين المسئولية هو نوع من تامين الاشسياء فالمسنقولية 'ليسبت “فسديا.. 
عمل وقد سلم الاستاذ هيمار نفشه بوجود اختلاف بين تأمين الاشياء وتامين. 
المسسئولية هن حيث طبيعسة كل هنهما ء ومن حيث موضوعه » ومن حييث. 
شررطه (5) ٠‏ ولذلك فهو يقرر أن لفظة أشياء ينبغى أن تؤخذ بمفهوم وامنع , بحيث 
يدل فى نطاقها تأمين المسئولية ٠‏ فتأمين الاشياء عنسده يقصد به معنيبان ء 
تأمين الاشياء بالمعنى الدقيق » وتآمين المسئولية باعتباره نوع خاص ٠‏ 


؟ ل 'نقسيم جوسران 3085567820 وما يلاحظ عليه : 55000 


انتقد الاستاذ جوسران التقسيم التقليدى الذى عرضلا له فيما سبق وبنى 
'نقده لهذا التقسيم على ما يأتى : 


(1) أن تأمين الاشخاص يمكن أن يكون ‏ وكثيرا.ما يكون ‏ فئ نفس الوقت 
تأمينا ضد الاضرار ٠‏ “الثامين ضد حوادث الانتقال ٠‏ : 


/ | 3 ص16 وامعوول ب 
' :(5) اقترح هيمار هذا التنسيم فى مؤلفه عن التامين إنظدر : 0 0 
3 0 30 .2 1925 ,2 1 قعماوع 1622 دع مسمتتادمة ذعك متتو قمعم اع مأعمة 1 
(4) هيمار ‏ المرجم السابق - فقرة 44١‏ ؛ وانظر عرض هذا التقسيم فى مؤلف استائنا الدكتسسور 
تونيق فرج - المرجع السابق ‏ فقرة 4؟١ ٠‏ | 1 
(5) هيمار ب المرجم السابق - فقرة ؟55 * , 


4 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


| (ب) أما تأمين المسئولية فله سمة خاصة » فقد يكون تأمين أشخاص » كما 
تند يكون تأمين أشياء ٠‏ فصاحبي السيارة الذى يؤمن ضسد دعاوى المسثولية 
التئْ يحتمل نعرضه لها قهد بواجه حوادث تقع للاشخاص ؛ كما قسد يواجه 
الخسائر التى يمكن أن يحدثها (6) ٠‏ 


ولمذا ٠‏ يرى الاستاذ جوسران غدم الاخذ بالتقسيم التقليدى الثنسائى , 
ويقترح الاخذ بتقسيى ثلاثى بحل محله ٠‏ فيرى أن ينقسم التأمين الى تأفيل أشخاص « 
وتامين أشياء » وتامين مسئولية ٠.‏ 


وهذا التقسيم الذى قال به جوسران » يؤدى الى انكار وجوه قسم مستقل 
لتأمين الاضرار » حثى لا يختلط بتأمين الاشخاص أو بتأمين المسثولية ٠‏ كما أنه 
لم يدخل تأمين المسئولية ضمن تامين الاشياء » كما فعل الاستاذ هيمار نظرا لان 
له فى رأيه أ وضع خاص ٠‏ لذا فقد عالجه كنم كتقسيم مستقل ٠‏ 


ولكننا نرى - متفقين فى ذلك مع جسانب كبير من الفقه المصرى (ل) ء 
رالفرنسى (86) أن الاستاذ جوسران قد خلط بين آمرنين كان يجب التحرز من 
الخلط .بينهما » وهو بضدد نقد التقسيم الى تآمين أشخاص » وتأمين أضرار ٠‏ 


' ففى لأمين الاشخاص ؛: يرى أنه يمكن أن يكون تأمينا من الاضرار » وهمذا 
فى الواقع » تحليل غير دقيق » نظرا لانه » حتى فى الحالات التى يقتصر فيها أئر 
تأمين الاشخاص على تمويض الضرر » لا يكون هذا الضرر هو السبب القصدى 
سن العقد 2”والما يكون احتمال توقعه مجرد باعث على ابراهه » ويترتب على تصذا 
ان 'تمفوق المستامن ن 'متئ تحقق الخطر المن منه ‏ لا تئاثش بمقدار الضرر الذى 
وقن' بالفمن ٠‏ 0007 : 
كما أن انكاره لوجود تقسيم خاص بتأمين الاضرار ٠‏ وافراد تأمين المسئولية 
وتعويض الغير المضرور ٠‏ ولهذا قرر ان تأمين المسئولية قد يكون تأمين أشخاص 
اذا ما كان الرجوع على المستامن بسبب ضرر وقع للغير فى شخصه 2 كما قد 
يكون..تأمين أشياء إذا ما كان الرجوع بسبب ضرر وقع للغير فى ماله + وهصذا 
بدوره تحليل غير دقيق لتامين المسثولية ٠‏ اذ أن هذا التأمين 2 يهدف بصفة 
أمباسية .». الى تعويض المستأمن عما يلحق ذمته المالية من ضرر » بسبب رجو 
الغير عليه » بصرف النش عن سبب هذا الرجورع » فالعبرة فى تامين المسئولية » 
تكون ذائما بما يلسق الدمة المالية للمستامن من طرر »2 يسبب رجسوع الغير , 
عليه. بدغوى- المسئولية » ومن ثم » فهو يدل تخت تأميل الاضرار » شساأنه فى 
ذلك شأن تأمين الاشيام ٠‏ ْ 


0 28 11 1 روف تع هل 20 6ج انك 06 قتنام© ,قتجامة -- 0ج28عةة0 )0 
ا ش ,(آ) 1380 20 .1933 
() عبد الملعم . البدرالوى المرجع السابق ‏ فقرة 1؟ »2 توفيق فرج . المرجع السابق . فقرة 2,154 
محمد علي رفه . المرجع السابق - ص؟؟ .٠‏ 
(8) بيكان وبيسون ‏ اللمرجع السابق ‏ فقرة ؟77. 


الصغة التعويضية فى تامين الاضرار 20 0 
ه - خلاصسة : ْ 


لصوت ال افد اتقمي القائن إل الاين ادير رده قاد او 
هو الذى استقر فى النهاية » وأخذت به التشريعات الحديثة ٠‏ كمسا سيق أن 
أشرنا ٠‏ ولكن ما أهمية التفرقة بين تأمين الاضرار وتامين الاشخاص »2000 
5 - تأمين الاضراو بتميز بالصفة التعويشيية : 

لعل أهم ما يميز تأمين الاضرار أنه ذو صفة تعويضية ١‏ أو هو .كما يغير 
أحيانا يعثبر عقدا من غقود التعويض 6كتصخصم ص0 كة ترم صن 
ويمكئئا أن لقرر ب بصفة مبدئية - أن المقصود ,بالضفة التعويضية , أن عقد 
التأمين من الاضرار 2 يهدف الى تعويض المستأمن عن الضرر الذى لحقه نسحنة 
وقوع الخطر المؤمن منه » فى حدود هسذا الضرر , وبحيث لا يتجساوز ملل ' 
التأمين ٠‏ : 3 

وقد نصث على هصذه الخصيصة المادة ا١دلا‏ من التقنين المدنى المصرى 
التى تقرر أنه : « لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من: 
وفوع الخطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التامين » (8) . 0 


كما أن المادة 58 من قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١١‏ يوليو 19*٠0‏ (م ١‏ دأ 

من القسم التشريهى ) قد نصت عليها ايضا فهى تقرر أن : تامين الإشبسياء 

هو عقد تعويضى ولا يصح أن يتجاوز التعويض الدى يحصل عليه المسئامن من 
المؤمن قيمة الشىء الْؤمن عليه وت وقوع اكارنة +.. 

خم 1 ؛ 3:16 08 طلا 685 قلعلط عتباة 20184198 عع رروووووج 10" 

تناملق7 ه1[ 08 تسقكدمهم 16 «عوقوم6 8 أتاعج 26 6تتاققه'1 8 “تناء ادقع "1 تنوم وناق 

.8 أقتصلة 16 2202601 جاه 8 6تنافقق وومطه 19 04 


فالصفة التعويضية ‏ على هسذا النحو ‏ تعتبر خصيصة أساسية فن تأميني 
الاضرار » بينما لا تعد كذلك فى تامين الاشخاص » بل أن الراى السائد فى 
الوقت .الحافس ٠ )٠١(‏ يذهب الى أن المبد! الاسامى » الذى يقوم عليبسبه تأمين 
الاشخاص ؛ هو. .تعدام الصفة التعريضية 0 3 6 ير ل 


والصفة التعويضية فى لأمين الاضرار لها ما يبررها » كما أنه تترتب عليها : 
نتائج هامة ٠‏ وقد زايئا أن نفرت خسل! البحث لثناولها فى جوائلبها المخثلفة , 


(ة) بالرهم من ان هذا النص قد ورد ضمن الاحكسام المسامة لعقسد التامين ء الاانسه لا خسلاف 
فى الفقنه فى أن تطبيقة مقصور على تامين الاضرار وحصده , وما يؤكد هذا النظر ان نجي المسادة 
من التقئين اللدنى المصرى ؛ الوارد بفسان التامين على الحياة يقسرو حكمأ مخثلفا |3 يِنض على أن 
« المبالغ التسى يلتزم المؤمن فى الثامين على الحياة يددمها الى المؤمن لسه أو الى المستفيد عند وقسوع 
الحادث المؤمن مه » أو حلول الاجل اللصوص عليه فى وثيقة التامين تصبع مستحقة من' وؤقت وقسوع 
الحادث اي وقث حول الاجل ٠‏ دون حاجة :الى اثبسات ضررر اصاب اللؤمن لسهء أو اصاب الممستستفيدا» 
الظر البدراوى - المرجع السابق - فقسرة 56 , الستهوري ‏ المرجع السابق ب ققرة: ١ 1١ 891٠‏ 0 

(1) كسان هناك اتجاه قسديم ' يذهب الي أن الصدة التمويضسية تتحقق في تامين الاشخاض ايفتنا”/. 
(نمشعرضي لهذا الاتجاء تفضبلا فيسا بعد ٠‏ انظر ما يلى:فقوة ٠ 1١‏ 1 0 


فهى وان كانت تبدو ‏ للوهلة الاولى ‏ أمرا بدهميا الا أنها فى الواقم » تثير كثيرا 
من النقاش حول النتائج التى ترتبها » الى جالب أن نطاق الاخذ بها كان محل 
خلاف ٠‏ ولعلنا بهذا الاسهام المتواضع » نستطيع أن نلقى ليها مزيدا من الضوء 8 
وخصوصا أن الفقه المصرى + حتى وقثنا الحاهشر » لم يول موضوعات التأمين 
العناية الكافية , بالرغم من أن التأمين قد أصبح ظاهرة مؤثرة فى حياتنا » فهو 
يتحتاج إلى مزيد من البحث حتى 'تتضح معالمه 2 وتستقر قواعده ٠‏ 


لخشطة البحث : 


. فى بحثنأ للصغة التعويضية ينبغى أن نبين المقصود بها , ونحدد النطساق 
الذي توجد فيه » ثم نعرض للاعتبارات التى تقوم عليها ٠‏ واذاها انتهينا هن ذلك , 
-كآن-ضرؤزيا .أن نوضح النتائج التى تترئب عليها » ومدى ها لها من أهمية 
عملية ؛ الى جانب ما ثثيره من خلاف حولها * 


يبهذا تسح مالم الباغ ‏ بحييه ا يكن النبيد الى الطتاوه عل اللحستي 


'التستالي : | 
الفسل الاول ؛ ونخصصه لمعنى الصفة التعويضية » سدم الثى 
تقوم غليها ٠‏ 
الغصبل الثاني 0 رس لتوضيح النتائج التى تثر 
الفصل الاول 
معنى الصفة التعويضية والاعتبارات التئ تقوم عليها 
5 تشنيهم 3 


ستقنيم هذا التسل | الى مبحثيل ٠‏ نعرض فى أولهما للمقصود بالصنسفة 
التبزيهية والنطاق الذى توجد فيه » ثم نتكلم فى ثانيهما غن الاعتبارات التى تقوم 
فنيها ى 


المبحث الاول 
القصود بالصفة التعويضية ونطاقها 
9 القصود بالصفة التعويضية : 


لا .يجوز أن يكون عقد التأمين من الافرار وسيلة للكسبب والاثراع 0 بالئنسية 
اللمسيقا بن وآلا » لكان مقتضئ هذا ء؛ أن يكون بعد وقوع الخطر المؤمن منه 2 
نفضيل عقد اليامين فى وضع أفضمل مما كان عليه قبل تحقق الخط. ٠‏ ومن ثم », 
+.لألبث .الصيفة التعويضية مبدا أساسبيا فى تأمين الاشرار ٠‏ ويقصد بها أنه لا يجوز 
للميتاجر آن نحصل من امن » على اداء يجاوز قيمة الشرر الفعلى الذى وقع 
نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه » وبحيث لا يتجاوز هذا الاداء مبلغ التامين ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تامين الاشرار للد 


فالصفة التعويضية تقتضى من ناحية , الا يحصل المستامن على تمؤيض يزيد 
على قيمة الضرر الفعلى الذى وقع ٠‏ ولو كان مبلغ التأمين يتجاوز هذه القيمة ٠‏ - 


كما أنها تقتضى من ناحية ثانية » الا يحصل المستامن على تعويضي بتجاوز 
مبلغ التأمين ولو كانت قيمة الضرر الفعلى تزيد على هذا المبلخ ٠‏ 


: التطور التاربخى للصفة التعويضمية‎ ٠١ 


تعتبس الصفة التعويضية » خصيصة لا زمت عقد التأمين مك نشسبأته ولعل 
هذا مرده ان عقسد التامين قد حورب فى البداية » اذ كان فى نظى البمفن” 
55 تين )١1(‏ يعد عقدا من عقود المقامرة » كما أنه يحرش على الاحمدال 
وعدم التبمسر »2 كما قد يؤدى.الى تعمد المسثامن ايقارع الخطر المؤعن , حانى بخصتل 
على مبلغ التأميل ٠‏ وهذا كله مما يمس النظام العام ١ ٠‏ 


واذا كان نظام التامين قد استقر بالرغم من معارضية , إلا أن انه 
المعارضة ٠‏ كان لها أثرها بعد ذلك 2 فى ضرورة التأكيد على أن عقد التأمين لا يجوز 
أن يكون وسيلة للاثراء » واننا هو عقد من عقود التعويض * وقد بدا هذا 
واضصحا فى النصوص القديمة التى نظمت عقد التامين » سواه أكان ذلك فى نطاق . 
التامين البحرى » أو فى نطاق التأمين البرى ٠‏ ش 


ومن أهم النصوصس (؟١)‏ التى أكدت على صفغة التعويض فى عقسد التأمين 
نصوص قرار برشلونة 28ملععتدظ 06 مء ممه ”,1 الصادر.سلة ١499‏ .2 
فى حدود ربع القيمة من ناحية ثانية +٠‏ وكان يقصد من هلدا الا يكون العقد 
وسيلة لتحقيق ربح للمستأمن » ولذلك يغلل محتملا لعبء الخطر فى سمسدوه وبع 
القيمة المؤمن عليها (*1) ٠‏ وان كانت همده النسبة قد دلت ربعد ذلك "!لي من 
القيمة بمقتضى ‏ 28م1معمه8 ععتنقصده0:ه عقسهنق 2[ السادر فى سنة 14344 
الذى جاء بأحكام أخرى حديدة 2 مقتضاعها ضرررة ابرام تبقسبسدك التافين أسسام 
مودق العقود 0 حتى يتأكد من القبية الفعلية للاشياء المؤمن عليها . 


كما حظر على المستأمن ابرام عقود تأمين متعدادة » لضمان الخطر الواحيه 0 
حتى لا يجمع بين أكثر من تعويضص. فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه ..٠‏ 


)1١(‏ انظر راى هذا الفقية تقصيلا ء وما وجه له من ثقد فى 5 ٠‏ , (قماتية0) فصعة؟7 
نأ 2 1108 ,1927 قامو2 .1200 .طلا ب6ختصصة 0ص كوساصةه ممدمطه ع0 عممعشتوهواط 
81800 '0 2186م 011 151010116ال عتتطهط 18 ,لموتعنابآ) .عرعأاومة عد" - .8 

ه21 ,1932 فاسع ,866 بط 1. 


(15) انظر فى الاحكام الفصيلية القى جاءتة بها هذه الفصوص رسالة وينسز السابق الاشمأرة إليها , 
نقرة 6 وما بعدها ٠‏ وفلإحظ ان بعص الاحكام التى تمنتها هذه النصوص , كانت تتسم بالمضإلاة فى 
تطبيق القاعدة كتلك المتعلقة بحظر تامين الربح المتقظز كسا ستفضل قيما تعد ٠‏ انرما يلا 
نقرة 7 ء 

(11) ستعرض تفصيلا لليقضود بكم التغطية فيما بند ‏ انظر ما يلى فقرة 41 7 
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ولفغس هصذه الاحكام تيجحدها بعد ذلك فى قرارات دير جوز 12015 م0068 


بيليار )١01.0( 81190 ١‏ وفى مرشد البحر :25 18 عق 10ت ع1 
وفى عطاتقتم ها 886 وعصقطد 10:00 رخم5ل الذى أن اف اليها حر تامين 
.الغالاة ء, وتأمين الر بح المنشظر 6 52012316 11 8581118206 نآ 


وقد أكد الفقه بدوره على الصفة التعويضية فى 'نآمين الاضرار وبدا تمذا واضحا 
فى كتاباتهم ٠ )١5(‏ 

وبالرغم من أن القانون التجارى الفرئسى الملفى لم يكن يتضين نصسا صريحا 
بقرر السفة التعويفسية في نلاق الثأمين البحرى »٠‏ الا أثه لم يثر حسول وجودها , 
بالرغم من ذلك » أى خلاف ٠‏ وعلى أبة حال : فقد نص عليها القانون التجارى 
الفرنسى الجديه المسسادر فى ” يولية ١951‏ فى المادة ؟* منه ؤآأن كأن هذا 
.النض قد جاء .بطر بقة غير مباشرة الا أنها مؤكدة (18]) ٠‏ 


أما فى نطاق التامين البرى ٠‏ فبالرغم هن أن قائون التامين لم يسدر فى 
فرنسا الا.فى سئة +198 ٠‏ الا أن وثائق الثأمين هسه الحريق ب وهو أول الواع 
التأمين البرى ظهورا . كانث تنص صراحة على الصسفة التعؤيضية لهذا النوع 
من .التأمين ٠‏ .ثم جساء قانون التأمين الصادر فى ١١‏ يوليو سسسنة ١4+٠‏ ونص 
ضراحة .فى المادة 8؟ منه (م١‏ .١؟١‏ من القسم التشريعى) على الصفة التعويضية فى 
تأمين الاضرار ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن المادة /01١‏ من التقنين المدنى المصرى تتضمن 
هذه الخسييصة (15) ٠‏ 


: نطاق الصفة التعويضية‎ - ١ 


اذا كنا قد التهينا الى أن الصفة التعويغسية أصبحت خصيصة أساسية هن 
خصائص عقد التآمين » فيئيغى عليئنا أن نخندد نطاقها ٠+‏ اذ أن شلافا قد ثار 
حول . تحديد هم ! النطاق » ويمكننا أن نعرض لهذا الخلاف فى رأيين » ذهب 
.. أولهها .الى أن.الصفة التعويضية لا تقتصر على تأمين الاضرار وحده »2 وانما لتسسمل 
أيضسا. تامين الاشبخاص ٠‏ بينما ذهب ثاليهما الى أن الصفة التعويضية يتحدد 
نطاقها بثأمين الاضرار وحده » ولا تنطبق على تامين الاشخاص وستعرض لهسسدين 
الرايين تفصيلا فيما بلى ؛ ش ش 


الراى الاول : الصفة التعويضسية تشمل تأمين الاشخاص ؛ 


...ذهب أنضار مدا الراى الى أن الصفة التعويضية » لا تقتصر على تامسين 


(1)-الظر هذا تفصيلا في رسالة .ويدل » السيابق الاشارة اليهما , غفقرة ٠ ١٠١‏ وكذلك ٠‏ 
| كأمنة ‏ طه 8688ع62 065 2هتتاقة ‏ 065 ع[8مفضؤع غأتوصل بدموقهة8 6غ اتقعاط 


0 .5 115 ,1940 شاعة2 .11 .1 .تقعصةة2 
(16) جيكار وبيسون عا ل السابق ‏ فر ١1/0‏ هامش (5) ٠‏ 
(0 أجلت امعظم التشريعات الاجنبية بالصفة التعويضية ٠‏ ومن هذه التشريعات القانون البلجيكى 
والالمانى والسريسرى ٠‏ 


2 


الصفة التعويضية فى تامين الاضرار ' ' اام 


الاإضرار وحله 2 وانما تشهل أيضا تأعين الا شخاص إفة ٠‏ فتامين الأشخياص 
بهدف ب شيآأنه فى ذلك شسأن تأمين الاضرار ‏ الى تعويضي الضزر الذ يقع بتحقق 
الخطر المؤمن مله ٠‏ وتطبيقا على ذلك فان التأمين على حيتاة الشخص ٠‏ يدف 
الى تعويض زوجته وأولاده عما يلحقهم هن ضرر بموثه ؛ متمثلا فى فقد مورد رزقهم , 0 
فقد كالثت حيائه تمثل بالنسبة لهم قيمة اقتصادية ٠‏ 


ولذلك . فقد اشترط انصار هذا الرأى 2 ضرورة ثوافر عنصر المصلحة 
كر كنلالعقاد العقد ٠‏ فينبغى أن تكون هناك مصلحة فى عدم تحقق الخظر المن 
منهء أى فى بقاء الأمن على حياثه على قيد الحياة ٠‏ وان كانوا قل اختلفوا 
فيما بيلهم بصدد هذا القرط ,» » فبيئما قرر بعضهم ضرورة 'ثوافره. تسيسواء 
أكان التأمين معقوذا غلى حياةة المستأمن نفسه ٠16‏ 80156 88 عنحاة 068 طهتتافقد 
أو كان معقودا على حياءٌ الغير 15 طلخل 16 13 كلاق عع طممتتاققة 
نرى أن أغلبهم قد قصير ضرورة توافر هذا الشرط على حالة التامين على حتاة 
الغير ٠‏ ففئى التامين على حياة الغير ٠‏ اذا لم 'نوجد مصاحة للمستامن فى :بقائه 
حيا ء فقد يعجل بائهاء حياته فى سبيل الحصول على مبلغ التأفين » ويكون غققد 
التأمين بذلك عقدا من عقود المقامرة 2 بل أخطئ انواع المقامرة 2 نظرا لالملشنا 
0 الانسان ا ١‏ 


وينتهى أنصار هذا الرأى الى أن عفد التامين على الاشخاصن ات وخصوصا 
التأمين عل الحياة ب يعتبر عقدا من عقود التعويض » ولكن. نظرا لان الضرر لا يمكن 
تحدايده تلك إبرام العقد 2 فان المتعاقدين يحددان مسلغفا جزانيا إيلئزم المؤّمن 
ل ل ل ين قنك 
الضرر الذى تراثب على تحقؤ تحقق الخطر المؤمن منه * 


الراى الثانى : انعدام الصفة التعويضية فى تأمين الاشخاص : 


يذهب أنصار هذا الرأى » الى أن تأمين الاشخاص ليست له صفة تعر 5 
وأن هصله الصفة مقصورة على تأمين الاضرار ٠‏ ويردون على أنصار الراى الاول. 
حججهم ٠‏ فليس صحيجا أن لأمين الاشخاص ‏ والتامين على الحياة بالذاث ب. 
عقد من عقود التعويض ٠‏ فهو لا يهدف الى تعويض الضرر. الذى يقع » مثى تبحقق 
الخطر المؤّمن منه , اذ أن المسثامن أو المستفيد يحصل على مبلغ التأمين الملنفق 
عليه فى العقد كاملا , بمجرد تحقق الخطر المؤمن منسه ء دون أن يكون فى حاجة 
الى اثبات ضرر قد ثرتب على تحقق فق الخطر (18) ٠‏ فعند ابرام العقد لم .يتعمد 
المتعاقدان الى اعتبسار مبلغ التامين مقابلا للضشرر الذى سيقع بتحقق الخطر .المؤعن 


11 انظر فى عرض هذا الراى تعليق لابى 6 على حكم النقض الفرنسئ. الصادز 
فى 15 يناير ١8+‏ مسيرى م 44١‏ 2 زسالة ويذز ‏ المرجع السايق فقرة 75 م 

٠‏ رسالة بارى علي 601656ة قإموط السأبق ب فقثرة 34.» عكس. ذلنتك 
حكم 7 1 2016 2-0 لأف 1940-8 ,مم 5 كله 


(018) هيمان - المزجع السابق ‏ فترة 5 2 غبد الودؤد يحيَّى - التاممق علي الحناة 1354١مض؟؟‏ 5 


44 العددان السابع والثامن ‏ السنة الئاسعة والخمسون 


منه ؛ « يتوقف على وجوده » ويقاس بمقداره » ٠ )١9(‏ فغى بعض أنواع التامين على 
الاشخاص لا يترتب تحقق الخطر المّمن ملنه أى ضرر كتأمين الزداج, ٠‏ وانأمين 
الاولاد *٠‏ كما أن فى بعض أنواع التأمين على الحياة » ما لا يترتب على : تحقق الخطر 
المؤّهن منه أى ضرر ء كالثامين على الحماة لحال البقاء ٠‏ ومع ذلك فان المستأمن , 
أو المستفيد » ٠‏ بحصل على مبلغ التأمين بمجرد نحقق الخطر المؤمن منه »2 كمقابل 
[للاساهل التى دفعها للمؤمن ٠‏ 


ويقرر أنصار هذا الرأى » أنه لا ضرورة لتثوافر شرط المصلحة فى تأمين 
الاشخاصص » نظرا لانه اذا تعلق الامر بالتأمين على الحياة لحال الوفاة ب وهحصو 
.عابشور الدقاشى فى شأن ضرورة توافر المصلحة فيه ينبغى التمييز بين التأمين 
علي جياة المستامن نفسه » والتأمين على حياة الغير ٠‏ فاذا كان التأمين معقودا! 
.على حياةاللستاأمن لفسة , فليس هناك هن ضرورة لشرط الضلحة » أذ لا بصسور 
أن يعمد المستامن الى ايذاء نفسه من أجل حصول الغير المستفيد على همبلمْ 
التأمين (١؟) ٠‏ وعلى فرض أنه أقدم على ذلك فانه ينبغى أن برد تعليه قصده 
السبىء بحرمان المستفيد من مبلغ التأمين ٠‏ وهذا ما اتجهت اليه التشريعات 
بالفعل » ومنها التشريع الفرنسى ؛ والتشريع المصرى ٠‏ اذ قررت المسادة ١/535”‏ من 


5 السنهووئ ‏ امرجم السابق ‏ فقرة 558 ٠‏ وان كان هذا لا يمنم من أن يكون احتمال وقوع 
التغمرر كسان باعثا على العقسد , ولكنه لم يكن السبب القصدى منه ٠‏ 
50٠٠‏ إذا كنا قد أثبتفا فى المتن . ان المشرع المصرى لم يستلزم توافر شرط المصلحة فى 
تأمين الاشخاص نان هذا فى الواقع ليس رأى جمهورر الفقة المصرى , الذى يذهب جانب منه أكلسى 
جسزورة ثواغمر هذا الشرط . سواه أكان الامر يتعلق بتامين الاضرار ٠‏ أو بتامين الاشخاص ويستكندون 
في ذلك للى عدة حججء فمن ناحية تئص المادة 49لا مدنى على انه : يكون محلا للتامين كل 
مصلحة لقتصادية مشروعة تعود على الشخص مسن عدم وقوع الخطر ٠‏ وهذا الخص قسد ورد شمن 
الاحكام للعامة التى تطبق على جميع أنواع التأمين » فيكون حكمه شاملا للتامين من الاضرار » وتامين 
الاشداص. ٠‏ ومن ناحسة ثانية ٠»‏ يلاحظ ان عبارة النص قد جاءت بصيغة عامسة لم تفرق - 
.وهى بصمدد اشتراط ركن المصلحة ‏ بين تأمين الاضشرار ء» وتامين الاشخاص ٠‏ ومن ناحية ثالكة ؛ فأن 
الحكمة الى يشترط المشوع وجوب توافر ركن المصلحة من اجلها تتحتق فى التأمين على الامسخاص » 
تحتقهيما فى التامين من الاضرار ٠‏ ( محمد على “عرفه 2 المرجع السابق صن 375 ب هصن7 3 وقسارن 
. عبدالمئعم البدراوى ‏ المرجع السابق ‏ فقرة ٠١8‏ وغفقفرة ٠ ) ٠١5‏ أما الجانب الاشر من الفقه المصرى, 
فينرى ان استكزلم شرط اللصلحة كركن فى عقد التامين ‏ لا يكون :الا فى تامين الاضرار وحده ٠وقد‏ 
اسشتحفى ذلك بدوره ألى عدة حجج فمن ناحيةء يلاحظ أن نص الادة45/ يعنى بالمصلحة كركن فىعقد التامين 
المصفحة الاقتصادية » ولا يتصور وجود مصلحة اتتصادية آلا فى تأمين الاضرار وحده ٠‏ فالنص لم يرد 
فى صيغة عأمة ؛ كما ذهب اصحاب الراى الاول ٠‏ ومن ناحية كثائنية فان ورود النص هشمن 
الاحكام العبامة لا يعنى وجوب تقطبيقه على جميم اثنواع التأمين » فقسد وردت نصوص اخرى 
فسن الاحكام العامة ,بالرغم من آنه لا خلاف 0 الفقة حول اعتبارها تتعلق بائواع معزئة 
من إلقامين دون غيرهاء ومن ناحية ثالثة ٠‏ نأن الحكمة من اشستراط: المصلحة فى عقد التامين لاتلهر 
برضوح فى تأمين الاشخاص. ٠‏ خلا يتصور فى الشخص الذى يؤمن على حياته ان ملحق الاذى بكفقمسه, 
لما لذا كان القامين على حياة الغير ٠‏ فتكنى موائقته اعطرية عي ابرام العقد ٠‏ «وعذااما نسي 
فيه المادة وولا/ ٠.‏ 

( النتنهوتى ‏ امرجم السابق ‏ نقرة 4ةه 2 ٠‏ 
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قانون التأمين الفرنسى ( .م ١١9  /‏ من القسم التشريعى ) بطللان الدقد 
اذا تعسد المؤمن على حياته ايقاع الخطر الْوّمِنَ مله ٠‏ كمسا قررت 
ذات الحكم الملادة 5هلا/١‏ من القالون الملسدني المصرى ألتى نصست 
على أنه : « تبرأ ذمسة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص 
الومناعل يانه +8180 0 . 


أما اذا تعمد المستفيد » فى التأمين على الحياة : اإيقاع الخطر اومن هنه , 
فان المشرع المصرى قد قرر فى المادة لاهلا/؟ من القانون المدنى أنه : « واذا كان 
التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له » فلا يستفيد هذا! الشخص من 
التأمين اذا تسبب عمدا فئ وفاة الشخص الأمن على حياته ؛ أو وقعت الوفاة 
بناء على تحريضص منه » ٠‏ 


لاع شري 
وى لان 


ولكن » حتى بالنسبة لهذا النوع من التأمين , يرى أنصار هذا الرأى , 
انه لا ضرورة لشرط المصلحة » وانما يكفى أن يوافق الممن على حياته كتابة على 
ابرام العقد » وفى هذا ما يكفل له الحماية ٠‏ وقد سلك المشرعان الفرئسى 
والمصرى )٠١(‏ هذا السبيل » فاستلزما موافقة المؤمن على حياته كتابة على ابرام 
العقد » والا كان العقد باطلا ( م «ها/١‏ مصرى و م لاه فرنسى ) ٠‏ 


خلاصة © 

نخلصس مناستعراضنا للرأى السابق أن ثامين الاشخاص ليس عقد! من عقؤد 
التعويض » وأن المصلحة ليست شرطا لازما فيه » وأنما هى مقصورة ب شأئها 
فى ذلك شان الصفة التعويضية ‏ على تأمين الاضرار ٠‏ 


وهذا الرأى فى الواقع , هو الذى ساد فى النهاية» واستقر عليه الفقه (1؟) ٠‏ 
وأخذ به القضاء (9؟) ٠.‏ 


(١؟)‏ معلول بيكان وبيسون ل المرجع السابق - فقرة ١١‏ ء بيكار وبيسون ‏ اارجم السسابق 
نقرة 199 » ويتز المرجم السابق فقرة 48 » ,815 اطق ته طن)-10تو ع2 5ع 0315م 
65 11318881 اصع ,536 غم 516 اع 515 2105 1947 .60 36 - وعم ننه تتتاققة 065 عه 
-- 73106ناقق8 0 أ178ضمه 16 نتناة 101 19 06 قنع - عتم ه10 ع8 وتقومق 
8 0656 10015 سب "17 حب 635 <تطورة عتتطم7 ,541 زع 281 205 - 1971 
' 190 210 -19798 60 28 ب 

الستهورئ ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 590 وفقرة 7٠١‏ , البدراوى ‏ الرجع السابق ‏ فرة 4؟ وفقرة 
* » قوفيق فرج الرجع السابق ‏ نقرة 46 وفقرة 196: محمد على عرفه ‏ المرجع السابق - ص؟؟, 
محمد كامل مرسى . الرجع السابق فقرة ١8١‏ وفقرة /*5, نزيه محمد الصادق المهدى - عقد الثامين 


4 ناص 179 وما معدها , و ص 171 وما يعدها ٠‏ . 
-1914-1 .2 .1913 .16 123 .بت .وقة© ,1881-1-367 .2 .1880-2 طتنال 14 بتدوع8 (22) 


ب 19398 .لش ).2 - 1939 ,أذ 24 ونمو 06 1عممة :0 نام ,طن 1تاجتتاط 6أمط قع 1357 
جح 1947 ...8 -- 1946 ,م16 4 ععدعمه:2 جه - عروتشن0 أقترجرج*0 عتتحدك ‏ .676 
0 ,62 ع 1958 ,5.4.40 --1957 .001 31 ,097 .0385 أرطموقع282 2016 اع ,159 
5 .3102 ب [نرع 380 م ١‏ 1 .1958-63 كلف 8.6 - 04.1957 31 م 


# 
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1 همل تعثبر مصاريف العلاج وثمن الادوية من قبيل تأمين الاضرار ؟ 
اذا كان التأمين من لأكردن , وزاك التأمين من الاصابات » بعتسران من تأمسين 
الاششاحي بلا <'اف » نارا لان اأرهءن فى كل منهما » يلتزم بدفع مبلغ التأمين المتفق 
عليه فى السقد اذا ما هر س المسناعن أثنساء مدة التأمين ( فى التامين من المرض ) 
أو اذا لاته اصدابة بدنية ( فى التأمين من الحوادث ) ٠‏ 

ولكن ما آثار النقاش هو مصاريف العلاج والادوية ٠‏ اذ أن المؤّمن يلتزم - 
بالاضافة الى التزامه بدقع التأمين ‏ برد مصاريف العلاج والادوية كلها أو 
بعضها 2 التى أنفقها المس.تأمن للعلاج من المرض أو من الاصابة ٠‏ 


فهل تعتبر مله المصاريف من قبيل تأمين الاضرار , بالرغم من انها 
ناشئة عن عقد من عقوت تأمين الاشخاص ؟ 

اتجه الفقه (59) الى القول بأن هذه المصاريف تعتبر من قبيل تأمين 
الاضرار » نظرا لان الغرض الاساسى من العقد هو حصول المستأمن علل مبلم التأمين 
المحدد فى العقد اذا ما أصابه المرض (4؟) ,2 أو لحقته اصابة ربدنية 2 وهذا هو 
جوهر تأمين الاشخاص ٠‏ أما الالتزام بدفع هصاريف العلاج والادوية .من جانب 
اللأمن » فليس الا التزاما اضافيا يتحدد بالمصاريف الفعلية التى الفقهسا المستامن 
فى العلاج والادوية » ومن ثم فان همده المصاريف تدخل فى نطاق تأمين الاضرار ٠»‏ 
وقد تأيد هذا الاثجاه الفقهى من جانب القضاء فى أحكام عديدة (0؟) ٠‏ 


[أتحث 30 (,00 بطء) متقمسطاه0© ع0 أعمجة ”0 عنتحو0 ,1955-15 .'5.6.4.3 - 1955 1 
501 906 13555 210 1964 11-.1,6.2- 1963 ,مط 36 .03 ,وققك ,1970-7789 1970-17 
2658012 


استئقاف مختقط 8؟ ديسمبر 19517 - بلتان 5٠‏ لسثة 195 ص ٠1٠١‏ ؛ اسستثئناف مختلط 
؟؟ ابريل 1858 - جازيت المحاكم المختلطة 1؟ ‏ ص 5١8‏ رقم 559 وانظر مع ذلك: يعض احكسام 
النقض الفرنسى - وبالذات الدائرة الجنائية ‏ التى خالفت هذا الاتجاه القضائى السابق » وقسررت | 

ضرورة تقاضى !اضرورو لكامل التعويض ؛ دون اعتبار لدى تناسبه مع الضرر الفعلى ٠‏ 
+5 ع0 تتنده © ,1958.64 .5.6.81 1957 .06 19 (تطلمن طك) .ققون) ع0 عننتتدون ١‏ 
.268803 20156 اع ,1971.84 .'0.ى..1- 1969 .066 17 (مساحن مماكن) 


(9؟) بيكار وبيسون -. المرجع السابق ‏ فائرة 45٠‏ وفائرة 441 + السثهورى - المرجع السابق - فتسرة 
0 35 89”, توفيق فرج المرجع السابق - فقرة 189/ عبد الودود يحيى ‏ المرجم السابق ص 55 32 
(4؟) ومع ذلك يري استاذنا الدكثور 0 ان التزام المؤمن بتعويض المستامن عما انفشه 
من مصاريف فى العلاج وفى شراء الادوية يعتبر الالتزام الرئيسى فى التامين من المرض « انظضر 
فقرة 5481 السابق الاشارة اليها » ٠‏ 
001 ,229 .1944 ...1944-8 2151 5 116نهةص2ة11 06 معنه ستصدمن 06 .215 (25) 


عل .17 .طلطكة ,283 .1956 .8.4.8.1 1956 ووكلا 16 تتمسامك ع0 أعتردرة* 
,1957.438 ,لنت .1 ).ظ- 1957 ,كطول 23 معأمدهن)-هء1-تزومواخده1 

وقد أيددت محكمة النقض الفرئسية هذا الاتجاء : 
8 عامط 37 .1814 '1973-5.0.6.1 تق 3 .أن .ققة 0 


ومع ذلك » انظر حكما خالف هذا الاتجاه واعتبر أن هذه المساريف من قبل تامين الاشسخاص 
,0332 1 .4.1 1951 .حتترول 24 "«تعلاءم تصملة 06 ل 00 


وسد انتقند الاستاذ ييسون هذا الحكم بشدة فى تعليقه عليه ء 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ١١‏ 


ولكننا نعتقد ‏ متفقين فى ذلك مع رأى فى الفقه الفرنسى (5؟) ‏ آنه 
يجب التمييز بين فرضين ؛ أولهما » اذا كان التزام اللأمن برد مصاريف الملاج 
والادوية » مميكون فى اطار ما أعده المؤّمن مقدما من -جداول للمبالغ التى يدفعها 
للمستامن لير العلاج والادوية 2 بصرف النظر عما انفقه المستامن فعلا هن 
مصاريف ٠‏ وهنا نرى أن همده المصاريف ٠‏ تكون من قبيل تامين الاشخاص , 
بكل ما يرتبه هن كتالع ٠‏ | 


وثانيهما : اذا كان التزام اومن برد مصصاريف العلاج والادوية يقتضى أن يدقع 
للمستأهن المبالغ التى أنفقها فعلا » بحيث يكون واضحا ان الغرض ممصو تعويض 
الضرر الذى للدق ذمئسه المالية هن جراء هصذ! الانفاق ٠‏ وهنا نرى أن مده 
. الصاريف تدخل ع فى هذا الفرش ب فى تطاق تأمين الأشران /ا؟) ٠‏ 


المبحث الشانى 


الاعتبازات التى نقوم عليها الصفة التعويضية 


5 - نقوم الصفة التعويضية على اعتبادين هامين : 

: اذا كانت الضفة الثعويضصية » تعتبن خصيصة أساسية من خصائص تامين 
الاضشرار ٠‏ فأن ذلك يرجم الى اعتبارين هامين !؛ أولهما » خشسسسية تعمد ايقاع 
المستامن للخطر المؤٌّمن منه ٠‏ وثائيهيا : خضي المضاربة ٠‏ وستعرض لكل منهما 
بالايضاح فيما إلى : 


الاعثبار الاول : خشسية تعمد المستامن ايقاع الخطر امؤمن منه : 


لولا الاخذ بالصفة اللتعويطية فى الأهين الاضرار ‏ بحيث لا يجون للمستامن 
الحصول على تعويض يتجاوز الضرر الفعلى : وفى حدود مبلمٌ التأمين . لأدى الامر 
الى 'تعمد المسثاهن ايقساع الخطر المن منه ٠‏ فلسو سمح له بالتامين بمبلغ يزيد 
على قيمة المال اذا ها هلك » بحيث بحصل على. تعويض يتجاوز مقسدار الضرر » 
فان هذا يغريه بتعمد ايقاع الخطر امؤمن منه » فى سبيل الحصول على مبلغ 
التثامين ٠‏ وخصوصا اله فى أغلب أنواع التأمين من الاضرار 2 يتوقف تحقق الخطر 
المؤمن عنة غيل اآرادة الانسان كا لتامين ضد خط الحريق أى السرقة ٠٠٠‏ وممكلا 
يصبع عقسد التامين معسدرا لاثراء المسثامن » وهذا أمر غير جائن ٠‏ 


ش إنشف مارجيت وفاسرب الرجع المسابق . فقرة +11١‏ . 
(59؟) والتبسيز بين الدرضين اللئين عرضئا لهما فى المتن ٠‏ يتم وفقا لما تتضمنه وثيقة التامين 
مسنشروط ٠‏ 


3 العددان السابع والثامن ‏ السنة انسعه والخمسون 


ولكن قد يعترض على ذلك من ناحيتين ٠‏ فمن ناحية قد يقال أن خشبية 
تعمد المستأمن ايقاع الخطر الموّمن منه ,. تتحقق أيضا فى تأمين الاشخاص ٠‏ 
وهذا الاعتراض باارغم من وجاهته ؛ الا أنه مردود بأن « تعمد اتلاف المال فى 
الناين من الاضرار » أيسر بكثير من تعمد اتلاف النفس., فى التأمين على 
الاشخاص » (58) ٠‏ ومن ناحية ثانية » قد بقال أنه لامحل لخشية تعمد المستأمن 
ايقساع الخطر المؤمن منه » لأنه لو تعمد ذلك فان التزام الممن بالغمان لا يقوم ٠‏ 
وقد نصت على هذا صراحة المادة ؟١/5‏ من قانون التامين الفرنسى ( قانون 
١‏ يوليو سسنةة ؟ؤا ) رم لذ 2 #حردا من القسم التشريعى ) ٠‏ 
وكذلك المادة 78/ / ؟ من القانون اللمدنى المصرى ٠‏ وهذا الاعتراض 
أيضا بالرغم من وجاهئته , الا أنه مردود بأن اثبات تعمد المسسستامن 
أو غشه , أمر بالغ الصعوبة فى أغلب الحالات (59) ٠‏ مما قد يدفعه الى تعمد 
اتلاف المال الموّمن ممليه ‏ اعتمادا على أن أمره لن يتكشفا . فى سبيل الحصول 
مبلغ التأمين ٠‏ فلولا الصفة التعويضية لكان التأمين من الاضرار سببا لاتلاف 
الاموال ابتغاء الكسب ٠‏ وهذه نتيجة بالغة الخطورة : ولكن ليت الامر يقف عد 
هذا الحد , بل هناك ما هو أخطر ء اذ أن تعمد المستأمن اتلاف ماله قد يؤدى 
الى اثلاف مال الغير أيضاء كما لو كان الام يتعلق بتامين ضد الحريق »2 
ونعمد المستأمن احداث الحريق فى أمواله المؤّهن عليها » وامن دت الئيران. الى 
الجيران » مما قد يترئب عليه تلف أموال الجار ٠‏ أو تهديده فى حياته ٠‏ 


ولا شك أن تعمد انلافالاموال على هذا النحو ,2 بلحق بالاقتصاد القومى 
أفدح الضرر ولهذا كان الصفة التعويضية تتعلق بالنظام العام ٠‏ : 


الاعتار الثانى : خشية الضاربة : 


لو أجيز للمستأهن أن يتقاضى نعويضا أكبر من قيمة الضرر الفعلى » لأدى 
به هذا الى المضاربة كى يحةقق هدفه ٠‏ اذ أنه حتى فى المخاطر التى لا تقع بفعل 
الانسان ‏ ومن ثم لا يخشى من المستأمن تعمد ايقاعها كتلف المزروعات بسبب كوارث 
طبيعية مف [الصقيع والمر والفيضسانات ‏ يستطيع المستامن أن يؤمن ضد هذه 
المخاطر بمبالغ كبيرة » أو يقوم بالتامين لدى مؤمنين متعددين موٌّملا فى وقوع 
الخطر الممن منه » كى. بحصل على مبلغ التعويض المتفق عليه ٠‏ وهنا تظهر أهمية 
الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار + اذ تمنع المستأمن من هده المضاربة فهو 
يعلم سلفا أنه أن يحصل الا على تعويض يعادل الضرر الفعلى » ومن ثم ٠‏ لا يكون 
من مصلحته أن يؤْمن بمبالخ كبيرة » تكلفة أقساطا مرتفعة ٠‏ 


فالصفة التعويضية ‏ على هذا النحو ‏ تمنع المستامن من أن يجعل من العقد 
وسيلة للاثراء بدون عمل * ولعل حُشسية المضاربة هذه كانت تمثل الاغتبسار 


(8؟2 السنهورى ‏ المرجع السابق ‏ غقفرة ١لا‏ 
(59) مطول بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق ‏ فشرة 23٠١‏ 


الصفة التعويضية فى أتامين الاضرار سه 


الاول » من الناحية التاريخية (:؟) ٠‏ الذئ دعم الاتجاه الى محاربة عقسد التأنين 
فى' البداية » على اعتبار أنه عقد من عقود المقامرة أو الرهان ١ " ٠‏ 


0 اوعاكةا نستطيع أن تفرر أن الصفة التعويضية تقوم لى اعتبارين هامين , 
قدي تيد المستأمن أيقاع الخطر المؤمن منه » وختسية قيامه بالمضارية حك 
يخرج بعقد التامين عن مضمونه الحقيقى ‏ كعقد يحقق الامان ‏ بجعله عقدا من عقود 
ا الرهان ٠‏ وكل عن الاعتبارين السابقين له أهميته » وخطورته . ببسا 
العام كما اسلفنا » ومن ثم , لا يجوز الاتفاق مملى ما ,يخالفها )*١(‏ . 


الفصل التانى 


النتائج التى نترتب على الصفة التعويضية 


: انتائيج متعددة‎ ١6 


نترنب على الصفة التعويضية عسدة نتائج سحمامة ء وان كانت هنساك نتيجة 
أساسية 'ثمثل المحور الذى تدور من حوله النتائج الاخرى * وتنتمثل هذه النتيجة 
فى أنه لا يجوز للمسثأمن أن يحصسل على تعويض يتجاوز الضعرر الفعلى 2 وفى 
حدود مبلغ التأمين ٠‏ والى جانب هصذه النتيحة ؛» ومن حولها ترتب عدة نتائج 
أخرى »2 تهدف كلها فى النهاية اليها ٠‏ 


فمن ناحية » لا يجوز للمستام, أن يبرم عقد التأمين , بمبلغ يزيد على قيمة 


(:؟) مطول بيكار وبيسون - المرجع السابق ب فقرة ٠ ٠١‏ رسالة ويدز - امرجم السابق ‏ فثرة 8 


بيكاروديسون - المرجع السابق ‏ فقسرة 2 : 
,13 ,2 - 1973 3228 تتتاققة 068 11516-1(1015 عل 81166 وعى 2م 0 


--. 0022-7 


هن تقعطخطمء ننه مهاه 1930 31164 13 حدق مم1 18 : (تتصعقة) أسمنامود (31) 
ا : .7 .1930 .1.لث. ).8 -«قعطوتطتاة 


؛ معاول ببكار وبيسون ‏ الرجع السابق ‏ فقرة 2٠١‏ : 
151 17 .2 -1951 .طول 11 صمتو عل أعممة 0 دامع 


8 العددان السابع والثامن الستة التاسيعة والخمسون 


القثىء المؤهن علية » أذ لا يجوز أن يتجاوز التعويض الضرر الفعلى » والا كان هذا 
تأمئن مغسالاة كا ينقت 


ومن ناسعية ثالية » لا يجوز للمستأمن أن يؤمن ب بحسب الاصل ‏ على الشىء 
الواحسد وعن ذات الخطر لسدى هؤمئين همتعددين ٠‏ واذا عدد الثامين فلا يجوز 
له تقاضى مبالغ التعويض من هؤلاء المؤهنين » الا فى حدود الشيرر الفعلى ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة » لا يجوز للمستأمن ب متى حصسل على مبلم التعويض من 
المؤمن ‏ أن يرجع عل الغير السئول عن وقوم الضرر , أن يكون عسبةا الرجوع 
حقا للمومن . حالا فى ذلك محل المستثامن نحصو الغير المحسئول , ٠‏ 1 

وان كان هذا الرجوع ليس نتيجة من نتائج الصفة التعويضية كما سمنوضمع 
فيما بعد (يز) ٠‏ 

وصذه النتائج (5؟) هى ما نعرض له تفصيلا فى همسذا الفصل من الدراسة ٠‏ 
ولكن قبل ذلك ء يتعين غلينا أن نناقشض مسألة هامة : اختلف الفقهة بشمانها ٠‏ 


نلك هى قاعدة التخفيض النسبى ؛ أو قاعدة النسبية (5) 
ملاع مهه11هم20م قلوة: 15 


إذ أن بعض الفقسه تمد اعتبرها نتيجة من نتائج الصفة التعريضية » بيتما ذهب 
جانب آخر إلى غين ذلك ٠‏ 0 ' 
5 لب لقسيم : 

هكذا ٠‏ يتحدد نضضاق يثنا فى هذ! الفضمل من 'الدراسة . بحيث نفسمة 
الى مباحث خمسة على اللحو التالى : 1! : 


من لتائج الصصفة التعويضية ٠‏ 


المبحث الثانى : ونتكلم فيه عن شيرورة تحجسديد التعويض بمقدار الضرر الفغل 


(9؟) وبلاحظ ان هكس هذه الذثائج تمامأ يتحقق فى تامين الاسخاص نظرا لانعدام الصفسة 
التعويضيسة فيه ٠‏ 

(55) هذه القاعدة تختلف عن قامدة أخرى يطلق فليها أيضا قاعصدة التخليض النسبى 
للق ططه نغ و0جه1م 16011011012 فل وهى تطبق كجزه! يوقع على المستاس حسن الدبية الذق يخل 
باحاضسة اللمؤمن مكافة ظروف التعاقد ٠‏ وتتمثل فى انه متى اكدشف كتمان البيانات ؛ أى التنيهر فى 
حقيقتها بعمد وتسوع الخطي اللؤين منه كان اسه الحق فى تخفيض التعويض الذى يستحقه المسنتامن 
بحسب النسبة ييسزما دئعمه من اقساط ؛ وما كسان يجب غليسه أن يدفعه لو انمه لسم بيخل بالتزامه ٠‏ 


م 5/535 من قسالون الثامين الفرنسي ) ٠‏ الظسر في هذه القاعدة ١‏ 0 
1801 الاققاك مصسضح عه #لأمصصمة«دومعم ملو6ع ع1 - 11018كتفاا 280160 
| : 043 


وكذلك جودار وثعارمانتييه ه المرجع السابق ه فقسرة 14١‏ : وثوفيق فسرج - الرجع' السباق ‏ صنة١١‏ 
وعاميها ٠‏ 


الصفة التعؤيضية فى تأمين الاضرار 5 
المبحث الثالث : ونعرض فيه لحالة تأمين المغالاة ٠‏ 
المبحث الرابع : ونبحث فييه حالة تعدد التأمين ٠‏ 


المبحث الخامس : ونكرسه لمناقشة مسألة عدم الجمع بين عوض التأمين , 
والرجوع على الغير ا1-يثول ٠‏ 


المبحث الاول 
مدى اعتبار قاعدة التخفض النسبى نتيجة من نتائج الصفة التعويفمية 


٠ -المهيك‎ ١١ 


لعله يكون من المناسب ٠‏ قبل أن نعرض للخلاف الذى ثار حول إعتيسار 
قاعدة التخفيض النسبى نتيجة هن نتائج الصفة التعويضية أم لاا ء أن نعرض » 
فى إيجاز » لهذه القاعدة حتى نقف على مضموئلها , ثم بعد ذلك نحدد مدى ارتباطها 
بالصفة التعويضصية ٠‏ 


- مضمون قاعدة التخفيض النسبى : 


يفترض تطبيق قاعدة التخفيض النسبى : أن المستأمن قد أمن على شىء 

معيل بأقل من قيمته ٠‏ وهذا| ما يطلق عليه تأميل البخس 50115-6 

فاذا هلك الشىء (5؟) + المومن عليه هلاكا كليا » فان المستأمن بيحصل على تعويضص 
يعادل المبلغ المؤمن به ٠‏ أما اذا هلك الشىء الممن عليه هلاكا جزئيا , فهنا 

قد تتبادر الى الاذهان أن المستأمن يعوض تعويضا كاملا عن هذا الهلاك الجزثى 

مادام ذلك فى ح دود مبلخ التأمين ٠‏ ولكن الذى يحدث غير ذلك » اذ أن المزمن 

لا يلتزم آلا بدفع مبلغ يسسناوى النسبة بين المبلخ المؤمن به ء والقيمة الكليسة 

للشىء اللأمن عليه ٠‏ وفى هذا الفرض يظبسر عمل قاعدة التخفيض التسبى » 


. بصورة وأضحة (ه؟) »* 


ويمكئنا أن 'تنضرب المشال الآتى لايضاح هضمون القاعدة من الناحية التطبيقية » 
بعد أن عرضئا لهذا المضممون من النأحية النظرية ٠‏ 


(4؟) يااحظ أن مجال تطبيق القاعدة يتمثل » بصنة اساسية , فى تامين الاثسياء ٠‏ وسع فلك فان 
القاعدة تنطبق فى تامين السئولية » متى كان الخطر معيئا كالتامين الذى يبرمه المستاجر من مسئوليته 
عن حريق العين المؤجرة» بمبلغ اقل من قيمسة هذه العين ٠‏ بيكار وبيسون - المرجع للسابق - فقسبرة 
وله ٠‏ 
ره؟) آما فى حإلة الهلاك الكلى فان القاعسيدة تعمل ايفسا , ولكن بصورة غير محسوسسة , الظسر؛ 
بيكار وبيسون - المرجع السايق - فتسسرة 1 », السنهوري.ه المرجع السابي - نقرة 4815 ٠‏ 
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فلو أن شخصا قد أمن على منزل قيمته ٠٠٠٠١‏ آلاف جلية بمب 
٠‏ جنيه » أى أن مبلغ التأمين كان أقل من القيمة المؤمن عليها » فاذا هلك 
المنزل هلاكا كليا فان المستأمن سيقيض مبلغ التأمين كاملا ( 8٠٠١‏ جنيه ) ٠‏ 


أما إذا هلك نصف المنزل مثلا فان المستأمن لا يحصل على نصف قيمته 
وهى خمسة آلاف جنيه ‏ كما قد يبدو لاول ؤهله ‏ بالرغم من أن هده القيمة 
أقل من المبلغ المؤهن به ٠‏ وانما يقتضى تطبيق قاعدة التخفيض النسبى » 
ا الات ري كدرو ل ار لو وت ل 


الكلية للثشىء ٠‏ 
قيمة الضرر 
التفري 2 المع الامة .به :# نت .+ “فلع الفويطن 
قيمة الشىع 
ه+.هو9و0 
- 0002 + جا ١ءث‏ وم نيه 
6ل 


9 هدى ارثباط قاعدة التخفيض اللسبى بالصفة التعويضية 


ذهب بعص الفقضه (5؟) الى أن قاعدة التخفيض السبى تترتب على الصفة 
التعؤينية زا دام الستامن لم نسينا ان يؤين غل الفيه الا تنية اتعيزة + ليكب 
الا يحصل من التعويض » الا على ما يعادل هذه النسبة فقط » 


ولكن هذا الرأى .فى الواقع «أخبن سحيم النون المتقه ع كنت لى 4لك 
نتائج الصفة التعويضية كما يذهب أنصار الذاف السيات « وال لكان . مقتضى 
هذا وجوب حصول المستأمن ب قى حالة الهلاك الجزثى ب على تعويض كا سيل 
عن هذا الهلاك متى كان ذلك فى حدود مبلغ التأمين ٠‏ وتطبيقا على ذلك كان 


جكق جودار وشارمانتييه المرجم السابق - فئرة 575 2 وقارن مارجيت وفافر 57 ال مرجع السابق - 
فقرة 54١‏ , وكذلك 16ر8 ممع م 0 
المرجمع السابق - ص ١8١‏ » حيث يعرض. هذان المرجعان للقاعدة كاحدى النتائج التى تترتب على 


الصفة التعويشية ٠‏ وانظر ايضما فى عرض هذا الرأى : 
0 815خطهمه 16 قققة علاعطده08م20م 26516 5ل (وه لتقط) قطععء 17 
١‏ ل -_- 


» ورسالته - السابق الاشارة اليها ‏ فقرة ٠.18‏ 

(19؟) بيكار وبيسون ‏ امرجم السابق ‏ فقرة 6لاا » بلانيول وريبسر وبيسون - المرجع السابق 
نقسرة 1988 , محمد كامل مرسى ‏ المرجع السإبق ‏ -فقمرة 197 » .محمد على .عبرفهالمرجع السابق 
صء.7 ٠‏ النسنئهودى ‏ اللمرجع السايق فقبرة 855 حيث يعبرض.سيادتم للقاعدة. علىانها مبسكقلة. 
تماما عن الصفة التمويضية ٠‏ ش 


الضفة التعويضية في تأمين الاضرار لك 


ينبغى حصول المستامن ‏ فى المثال الذى سبق أن ذكرناه ب على خمسسة آلاف 
جنئيه كتعويض عن حملاك نصف المنزل المؤمن عليه * ولن يتغارض هذا مع الصفة 
التعويضية » نظرا لان ملس التعويض لن يتجاوز مبلغ التأمين » كمه 
أنه لا يتجاوز الشرر الفعلى الذى وقع ٠‏ ولكن تطبيق قاعدة التخفيض النسبى 
أدى الى نتائج أخرى - على النحو الذى عرضنه فيما سبق ومن ثم » يمكننا 
أن لقرر أن هذه القاعدة ليست احدى نتائج الصفة التعويضية » وانما هى »2 
على العكس من ذلك ؛ قيد يرد عليها (8؟) ٠‏ ولعل هذا يفسر لنا عدم اتصال قاعدة 
التخفيض النسبى بالنظام العام » ومن ثم » يمكن الاتفاق على عدم الاخذ 
بها (9؟) »2 بيئما تتعلق الصفة التعويضية بالنظام العام » ولا يجوز الخروج عليها ٠‏ 
٠‏ دب خلاصية : 

نخلص مما سيق الى أن قاعدة التخفيض السبى لا نعتثير احدى التتائج 
التى تترتب على الصفة التعويضية » وانما هى قيد يرد عليها 2 وان كان يمكن أن 
تجد أساسها فى مبدأ آخر هو مبدأ تناسب القسط مع الخطر ٠‏ ونحن لن نعرض 
لاساس هذه القاعدة بصورة تفصيلية ء اذ أن هصذا يخرج بنا غن النطاق 
الذى حددناه للبحث ٠‏ ويكون علينا بعد ذلك »2 ان نعرض للنتائج التى تترتب 
على الصفة التعويضية ٠‏ وهو ما نكرس له المباحث التالية ٠‏ 


المبحث الثالى 


تقدير التعويض فى حدود الضرر الفعل 
١‏ . القاعدة العامة » والاستثناءات التى ترد عليها : 


لعل أهم النتائج التى تترتب على الصفة التعويضية 2٠‏ هى أن التزام المؤمن 
بالضمان ‏ متي وقع الخطر الممن منه ‏ يكون محدودا يدفم التعويض للمستآمن 
عما تنرئب من ضرر فعلى » وبحيث لا يتجاوز هذا التعويض المبلغ المؤمن .به ٠‏ 

فالمؤمن يلتزم بتعويض الضيرر الفعلى » على أن يكون الحد الاقصى لهذا 
التعويض المبلغ المؤمن به ء بحيث اذا تجاوز الضرر الفعلى مبلغ التأمين » فاله لا يلتزم 
الا بالتعريض فى حدود هذا المبلغٌ ٠‏ 

واذا كانت هسنه هى القاعدة العامة » الا أن هناك بعض الاستثناءات 
التى ترد عليها ٠ 1 ٠‏ 

فمن ناحية , يجوز ان يتفق المؤمن والمستأمن على أن يكون التعويض أقل. 
من الضرر الفعللى ٠‏ وهصنذا! ما يطلق عليه شرط الاممفاء ». وشرط عدم التغطية * 


(4؟) بيكار وبيسون - المرجع السابق ب فقرة 7/8 + السنهورى ‏ الرجع السابق - مامش 
(؟) مسن ص 1699 * ش 
(9؟) نص المشرع الفرئنسى على تاعدة التخفيض النسبيى فى المادة "١‏ من قانون التآمين » 

( م ه- ١١١‏ هن القسم التشريعى © 

وقرر جواز الاتفاق. على الخروج عليها ٠‏ أما المشرع المصرى فلم يورد نصا بشانها » وقد كان هناك 
< نص فى المشروع التمهيدى للقائون المخنى هو نص المادة 1٠٠١‏ يماثل النص الفرنسى ٠‏ الا انه حئف 
فى لجن ةالمراجسة شائنه فى ذلك شان اغلب النصوص التى كانت واردة لتنظيم عقه التأمين بدعوى 
انها تتعلق بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوائين خاصة ٠‏ ولكن العمل قد جرى على الالحخسذ 
بها , كما ان وثائق التامين تتضمنها كشرط من شروطها ٠‏ 1 


54 العددان السابع والثامن ‏ السنئة التاسعة والخمسون 


ومن ناحية أخرى ٠‏ يجوز ان يتفق الطرفان ‏ اومن والمسستامن ‏ على أن 
يلتزم المؤمن بتعويض الضرر الفعلى مهما ,بلغت قيمته » أى ولو تجاوز مبلخ التأمين٠‏ 
وهذا ما يسمى بالتأمين غير المحدود ٠‏ 


وسنعرض فيما يل للقاعدة العامة فى تقدبى التعويض ؛ وها يرد عليها من 
استثناءات فى مطلبين » نخصص أولهما للقاعدة العامة فى نقدير التعويض »2 و نتكلم 
فى ثانيهما عن الاستثناءات التى ترد محليها ٠‏ 


المطلب الأول 
القاعدة العامة فى تقدير التعويض 

؟ - الطبيق القاعدة العامة فى تقدير التعويض بستدعى التمبيز بين عدة حالات : 

إذا كانت القاعدة العامة »2 تقتضى ان يبكون التعويض الذى يحصسل غليه 
المستأمن من المؤمن 2» فى حدود الضرر الفعلى » الذى يتر تب على وقوع الخطر 
المّمن منه 2 وبحيث لا يتحاوز مبلغ التأمين ٠‏ الا أن تطبيق همده القاعيدة 
يستلزم ضرورة التمييز بين حالاث متعددة »2 فقد بقع الخطر المؤّمن منه »2 ويؤدى الى 
علاك الشىء الممن عليه )51١(‏ هلاكا كليا ٠‏ كما قد يؤدى الى هلاك الشىء حملاكا 


حجن نيا ٠‏ وهضذًا الهلاك الجزئى 2» قد يقع مرة واحدة خلال مدة التأمين ‏ وقد 
كع عدةمرات خلال هذه المدة فيكون متتابعا كذةةعمعتات 


ولكن ينبغى » قبل أن نميز بين هذه الحالات جميعا » ان نحدد الوقت 
الذى بعتد فيه بتقدير الضرر الذى بيتحدد على أساسه التعويض 


؟؟ ‏ الوقت الذى بعتد فيه بتقدير الفرر : 


اذا كان الاتجاه السائد فى القضاء الفرنسى )5١(‏ ,2 مؤيدا فى ذلك هن 
الفقه (؟5) ؛ يذهب الى أنه فى نطاق المسئولية المدنية 2 تكون العبرة فى تقدير 


٠ سوام كان التأمين تأميئنا على الاشياء أو تأمينا من المسئولية‎ )4٠( 
)41( مللثناق 15 .0 .قمه0 ,1942-11-19973 .3.0.2 -- 1942 1128 24 .و86‎ 1943- 


0 26 017 ,0888 ,رخطعع215 .1/1 .06ت تع (322616 عتداعل) 1943-11-2500 .02ل 
.0 -2 .1950 1131 10 .0157 .5ه ,ستعطةوئظ1 عأمط 5ع .1950-11-33810 .0.2 [-1949 
,465 

8 .1.1 - 1972 1116© 1[158ط دق ممدع: 18 : (عممتانط2) 17017251111417 16 (42) 
: قتتتاة0011850181 868 1 (فغطم8) 2501011815 ,693 + 692 

5112 .102 110 .1978 ع10626اناتزةاعتاز 18 قصمة 6116نطء 0611 56ت[ تطةقدممةء:” 15 
.0.0.2 -.33103ةم26 858 06 011( 311 226(10166 011 ممق لوجع '1 : (مصقصعة؟) 
: (ل أع .:28321) 0 نانوععة11 ,1951-1918 

,615 210 ,05118261008 .ناج .تتتعمم .11 .1 .1973 64 5 لمعته كلمعل ع0 قطموعآا 
6 تع 921 1105 .1972 (قط3510ع0511) 0131 22011 : (قتدمه8) عاءعمماة 
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الفرر » الذى يجب تعويضه ٠‏ بوقت صسدور الحكم بالتعويض ٠»‏ حتى يتناسب 
التعويض +« جر الامكان ؛ مع الضرر الذى وقع للمضرور + فان الامسر ليس 
١ 5‏ نيبا يتعلق بوقت تقدير الضرر »2 الذى يتحدد على أساسه التزام المؤمن 
بدفع التعويض للمستأمن ٠‏ لأن الملشرع الفرنسى قد نص صراحة فى المسادة 8؟/١‏ 
من قانون التآمين (م 1١١ -١‏ من القسم التشريعى ) » على أن العبرة فى 
تقدير التعورذن ٠‏ أنما تكون بقيمة الثىء المؤمن عليه » وقت وقوع الخطر الوّمن 
منه ٠‏ وعلى هذا جرت أحكام القضاء (9؟) ٠‏ ش 


آما القانون المصرى فلم يرد فيه نص خاص (55) ومع ذلك قان الفقه 
المصرى يأخذ بنفس الحكم الوارد فى المادة ١/58‏ المسار اليه (ه5) ٠‏ 


ونحن ٠»‏ وان كنا نسلم ؛ بأن الحق فئ .التعويض ينشسا لحظة وقوع الحادث 
المؤمن منه » الا أننا نرى » انه كان ينبغى أن يقدر الضرر » ومن ثم » التعويض 
امسق" للستنامن »فى يوم النطق: بالحكم » الييدذا يما امتثتر بفستاق تقددر 
التعويض المترتب على تحقق المسئولية المدنية ٠‏ حتى يتئاسب التعويض ما أمكن مع 
الضسرر الفعلى الذى تنرتب ٠‏ وقد سبق أن رأينا أن هذه هى الحكمة التى من 
أجلها اتجه الفقه والقضاء الفرسى ‏ لى الاتممتداد بيوم النطق بالحكم فى تقدير 
التعويض ٠‏ 


وعلى ذلك ء فاذا بادر المؤمن بتعويض المستأمن عما لحقبه من ضرر بمجرد 
تحقق الخطر المؤّمن منسه فازنالتعويض بقدر لحلة تحقق الخطر » وفيى هذا 
الفرض لن نثور آية مشكلة ٠‏ 


ولكن المشكلة نثور ؛. اذا نراخى المؤمن عن نعويض المستأمن لحظلة وقوع 
الخطر المؤمن منه ء واضطر هذا الاخير الى رفع الدعوى ء مطاليا بتنفيك 


20 505 .2 كه 24 210 194 .2 نه 27 110 63 .2 1950 ,انه ,'تل .مام .28 8 4نتوء2152 
0 ,2 1946 .3 ,هن .مم1" .8 5ع 26 


وقد ساير الئقه المصرى ٠‏ الفقسه والقضاء الفرئسى فى هذا الائجاه ٠‏ انظر السئهورى - الوسيط 
جا نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ١965‏ فقرة 149 , محمد كامل مرسى - شسرح 
. القائون! دنى الجديه ‏ الالتزام فى القانون المدشى المصرى جا فى مصادر الالتزام 1915 فقرة ٠51/1‏ 
وان كان هذا الاتجاه فى مصر يجد سنده فى نص المادة ١17٠١‏ من القانون المدنى الحالى ٠‏ 
,30 .1849 .5 نه ,1848-52-2-1839.185 ,م06 19 «معصقوءة اعمجة'0 ننداون (43) 
14 .1و1 ,3 ,1867 .5 غه .1869.4 .2.2 .1867 تصوز 22 «#معصدمة8 [مجزجة "0 تتتاه 
-1946 .066 4 ععصعنه2 مع عدنة :0 أعمجة'0 نتتده© ,.1881-1-367 .12.5 .1880 طتتال 
1 ...1951-5 ققة11 ة[-معنامظ ع0 اعدرجة 0 اتنا .1523 .1947 .“6.1 
181 
(45) وقد كان هناك نص فى المشروع التمهيدى للقائون المدنى الحالى هو نص المادة ٠٠١8‏ الذى 
كان يقرر ان: «قيمة البدل هى قيمة الشىء وقث الحادثه ٠‏ وقد حذف هذا النص شانه فى ذلك 
شان اغلب قصوص التامين ٠‏ استنادا الى الحجة الشهيرة « لانها تتعلق بجزئيات وتفاصيل يحسن ان 
تنظمها قوائين خاصة ( مجموعة الاعمال التحضيرية ه ص ؟5؟ ب 595 ٠‏ فى الهامش ) ٠‏ 
(40) السئهورى - المرجمع السابق ‏ فقرة 8٠١‏ , استئناف مختلط 17 فبرايع 1537 -. 
دلتسان 6؟ لسنة 1956 19517 ص 540 ٠‏ 
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المؤمن لالتزامه بالضمان ٠‏ فلو أخذنا بما تنص عليه المادة ١/98‏ من قالون 
التأمين الفرنسى » ( م ١5١ 21١‏ من القسم التشريعى ) ٠‏ أى بتقدير التعويض 
فى وقت وقوع الخطر الموّمن منه ٠‏ وحكم القساضى بالتعويض على هذا 
الاساس لكان هذا اححافا بحق المستأمن فى التعويض عن الضرر الفعهملى الذى 
أصابه (ل/ا) ٠‏ اذ أن همذ! الضرر الفعلى ينبغى أن بقدز يوم النطق بالحصحم 
لا يوم وقوع الخط. ٠‏ 

ويبدو ممذا واضحا اذا أخذنا فئ الاعتبار انخفاض قيمة النقود ٠‏ وضعف 
قدرتها الشرائية يوم التطق بالحكم ٠‏ عنها يوم وقوع الخطر الممن مله ٠‏ 


وصذا الحل ٠‏ فى تقديرنا » ليس فيه افتئات على المؤمن » الذى يستطيع , 
بما له من حق الحلول محل المستأمن » الرجوع على الغير المسثول » دما دفعصسه 
للمستأمن (لا5) ٠‏ 


ولعل هذا ما جعل القضاء الفرنسى ٠‏ يخرج فى حالات متعددة » على حكم 
نص “المادة ١/58‏ المشار اليه ( 1١‏ . ١؟١‏ من القسسم التشريعى ) ٠‏ لتحققيه 
من تراخى المؤمن المتعمد فى دفع التعويض للمستأمن »© ولذا » فقد قضى ‏ دون 
تردد ‏ بتعوةضص تكميل للمستأمن 2 عما لحقه من ضرر بسبب هذا التراخى من 
جانب المؤمن (68) ٠‏ 


أولا : حالة الهلاك الكل 81 85121516 


5 القاعدة : أنه فى حالة الهلاك الكلى يتحدد التعويض بحسب قيمة 
الثىء وقت تحقق الخطر المؤمن مله * الا أن هذه القاعدة على الرغم مما تبدو 
عليه من بساطه ء تثير بعض الصعوبات عند تطبيقها ٠‏ وأهم هذه الصعويات 
ا ا ل و ا 1 ٠‏ أذ أن صذا دا 


السوق م تنام له ل 


اما أذا كان معدا للاستعمال ‏ فيعثد بقيمته مستعملا ‏ 005882 تتتاعلة7؟ ب 
وفى .هذه الحالة الاخيرة »2 قد بعتد بقيمته جديدا ‏ ثتاع2 8 تتناعله . 
وستعرض فيما يلل لهذه المعابير جميعا ٠‏ 


6" 2 ( 1) الاعتداد بقيمة الشىء فى السوق 6 تناع 31 
جرئ: الفقه الفرنسى (59) وصى بصدد تحديد قيمة الشىء فى السسوق 


(57) وليس فى هذا الحل الذى فراه أى اخلال بالصفة التعويضية اذ ان التعويض سيكون عن 
الفرر الفعلى » ولكن بالنظئر اليه يوم صدور الحكم » وهو على أية حال لن يتجاوز مبلغ التأمين٠‏ 


59) وذلك فى الحالات التى يكون فيها الخطر قد وقع بفعل الغير . 
للتة 24 .أن ,وووء8 01م نه 258 ,1947 .8.6.8.5 -1947 .267 20 متموط (48) 


1950.52 ,017 ,105 .مس1 .18 ,13132616 قطملكة 05562 ,450 .1950 .1950-2 
٠‏ .266-267 


وقارن بيكار وبيسون . المرجع السابق ‏ نهاية ص 559 وهامش (؟) من نفس الصفحة ٠‏ 
(55) مطول ميكار وبيسون . المرجع السابق ل فقرة ؟١؟‏ » بيكار وبيسون - المرجم السابق - 


فقرة 560 » مارجيت وفافر ‏ المرجع السباق ‏ فقرة 587 / : ال 
6 - 710 -- 1974 3551112333265 168 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ٠‏ 


على التمييز بين عسسدة فروض فهذه القيمة فى زد تله : 3 
مالكا للشىء ٠‏ فى تطلرع سد لخعلف يكسجا عن يكون 


فاذا كان مالك الشىء تاجرا ء فانه يعتد بقيمة وفقا للثمن يشسترى به فى 
السوق وقت ممحلاكه ٠٠‏ أى الثمن الذى يشتريه به صسذا احاح فى المدلاق 5 
ويقدر على أساس ثمن شراء مثيله ٠‏ 


ناذا كان مالك القىء تاجر ا 1 فانه يعتد بقيمته وفقا للثمن بشترى به هى 

٠‏ ويقصد يشمن التكلفة 2671655 06 2212 كان صانعا فانه يعتد بثمن التكلفة 
ثمن المواد الاولية التى يصنع منها القىء وقت وقوع الحادث ٠‏ مضافا اليهيا 
المصروفات التى تنتفق عادة فى تصنيعه ٠‏ ومن الملاحظ فى هذا الفرض الاخير , 
إن هناك تمبيز لا معنى له بين حالة الزارع » وحالة الصانئع ٠‏ ففى الوقت الذى 
يقدر فيه المحصول بالثمن الذى يبيعه به الزارع فى. السوق , نرى أن الامر 
مختلف بالنسبة للصانع » اذ يقدر الشىء بثمن التكلفة ( المؤاد الاولية مضافا اليها 
المصروفات اللازمة للتصنيع فى العادة ) ٠‏ 


+" نقد هذا المعيار : 


نحن نعتقد فى عام سلامة المعيار الذى أخذ به الفقه , على النحو السالفء 
ونرى وجوب نعديله ٠‏ اذ أن تقدير قيمة الشىء بحسب السوق على أساس ثمن 
الشراء 2 لن يكون تقديرا دقيقا للضرر الفعلى الذى لحق بالمستأمن » ومن ثم فان 
التعويض الذى يحصل عليه لن يكون مقابلا مناسبا للضرر الفعلى ٠‏ 


ثمن البيع  )0٠(‏ وليس ثمن الشراء ‏ ووفقا لهذا المعيار ‏ بعد تعديله على مذا 
النحو ‏ يمكننا تقدير قيمة الشىء » بحسب السوق على أساس ثمن البيع فى الفروض 
المختلفة كما يل : 


ر؛) إذد كان مالك الشىء الذى هلك تاجرا » فان العبرة فى تقدير قيمة 
بشثتريه به ٠‏ على أن ينقص منه المصروفات الضرورية كاجرة المحسل والعمال 
والضرائب '+* الخ * 

(ب) اذا كان المالك صائعا للشىء » فان تقدير قيمته يكون بحسب الثمن الذى 
يبيعه به هذا الصانع فى السوق منقوصا منه المصروفات الضرورية كأجرة 
وقد سار الفقه المصرى فى نفس الاشجاه ٠‏ لتر السنهورى ‏ المرجع السابق - ققرة 8٠١‏ » 


وكذلك القضاء الفرئسى , 1 
14 .1940 7 - 1940 مم12 5 .أت .نقد 


1898-3-245 ,8 غه 1896-2-11 ,5 .1885-5 .0 25 رفتتةط (50) 


٠١‏ العددان السايع والثامن  .‏ السنة التاسعة والخمسون 


العمال ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهو عادة يبيع منتجاتئه لتاجر الجملة ٠‏ واتقدير قيمه الشىء 
على هذا النحو سيكون أفضل بكثير لمالكه من تقدير قيمئه وفقا للمعيار 
السالف الذى انتقدنام ٠‏ 


ك2 اذا كان المالك زارعا ء فان تقدير قيمة الشىء سيكون نحسب الثمن الدى 
يبيعه به الزارع فى السوق منقوصا منه مصاريف الجنى ٠‏ وفى هذا الفرض 
أن بخثلف التقدير عنه وققا للمعيار السابق 0 


والذى يدعونا الى الالخسذ بالمعيار المقترح أن تعويض المستأمن عن الصرر 
الفعلى لن يكون كاملا + الا اذا شمل الخسارة التى لحقته بهلاك الشىء 2 والكسب 
الذى فاثه بهذا الهلاك ٠‏ فكلاهيا عنصر من عناصر التعويض التى يجب أن يشتمل 
اه م 
٠.‏ 
والكسب الفائت ٠‏ أو ما يطلق عليه أحيانا الكسب المؤمل » أو الربح المنتظر 
6م 22026 02 من المسائل التى كانت موضع جسدل فى الفقه الفرنسى * 
اذ كان الاتجاه فى البداية ٠‏ الى أنه لا يجوز أن 'يتضمن التأمين الكسب الغانت , 
والا كان هذا خروجا على الصفة التعويضية ٠‏ ولكن التطور أدى الى مخالفة هذا 
الانجاه بعد ذلك ؛ اذ جرى العمل خلال القرن التاسع عشر الى اباحة تأمين 
الكسب الغائت فى نطاق التأمين البحرى (01) ثم ما لبث هذا التطور الجديد 
ان أمتد الى نطاق التأمين البرى ,2 قاجيز التأمين على المزروعات ضد الصقيع 
182616 بقيمتها وقت نضوجهاء كما أجيز التأمين على ع فى النقسل 
اليرى بقيمتها وقت الوضولة؛ . ليس بقيمتها و التضدان (؟6) ٠‏ 


لحت الي لف 


وهذا التطون العمل » قد وجد له صدى فى الفقه الفرنسى (؟05) ؛ الذى 
رأى أن اباحة تأمين الربح المنتظر لا يعد من ناحية ب خروجا على الصفة 
التعربضية ٠‏ اذ أن الصفة التعويضية ٠‏ تعنى الا يكون التأمين مصدر اثراء 
للمستامن . وهصذا ليس الحال فى 'تأمين الربح المنتظ. . ٠‏ فالمستاأمن بهلاك الفىء 
يكون قد اصابه ضرر قعلى يتمثل فى عنصرين : ما لحقه من سارة , ومأ 
فاته من كسب ٠‏ فالحصول على الربح المنتظر ليس اثراء ‏ وانما هو ألحد عنصرى * 
التعريض عن الضرر الفعلى » الذى يجب على المؤمن تعويضهء وهو , على هذا 
النحو ؛ لا يتعارض مع الصفة التعويضية . مادام فى حدود مبلغ التأمين ٠‏ 


(١ه)‏ فاجيز الثامين على البضائع التى تحملها السفينة بقيمتها فى ميناء الوصول ؛ لا فى ميناء 
القيسام ٠‏ : 

(00) وكان هذا على سبيل الاستثئاء 0 نظرا لان التامين غمد الصقيع لا يتصصسور فيه تعمد 
الستامن ايقاع الخطر ٠‏ كما ان التامين على البضائع هف النقل البرى ٠‏ بقيمتها وقث الوصول 
لا وقت التصدير ٠‏ كان من قبيل القياس: على ما أخذ به فى نطاق النقل البحرى بقيمتها وقث 
قى هذا رسالة ويئز ‏ اللرجع السابق - فقسرة 115 ٠‏ 

(09: بيكار وبيسون - المرجم السياق - فقرة ؟18 + جوادر وشارمانتييه ‏ المرجع السايق 
فقرة 339 , ويئز ب |الرسسالة السابق الاثمارة اليها ‏ فقرة ١١5‏ وما بعدها , مارجيتث وفافر - 
المرجع السابق ‏ فقرة ؟8؟ » جاكوب ‏ المرجع السابق ‏ ققرة ٠, ١51‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 55 


كما ان تأمين الربح المنتظر م من ناحية ثانية ‏ يتحقق بالفعل فى تأمين 
المسثولية ٠‏ اذ أن الممن فى تأمين المسئولية ب نتحمل بالدين الذى شغل ذمسة 
المسثامن , بسيب رجوع الغير المضرور عليه » ومن “ثم يكون للغير المضرور 2 ان 
بحصل من المؤّمن على التعويض المستدق له فى ذمة المستأمن » وهذا التعريض 
يتمثل - وفقا للقواعد العامة فى المسئولية ب فيما لحقه من خسارة ع وما فاته 
ص كسب نتيجة الفعل الضار ٠‏ واذا كان هذا هو الحال فى ثأمين المسئولية , 
فليس هناك ما يمنع من أن يكون كذلك فى التأمين على الاشياء ٠‏ 


وهذا آلاتجاه الاخير للفقه الفرنسى 2٠‏ والذى أيده الفقه المصرى (05) 2 
يعك اتجاها صحيحا ٠‏ فعقد التأمين , لن يكون ب<ق عقدا من عقود الامان , الا اذا 
تمن تعويضاً عن القيمة الفعلية للشىء ٠‏ وهذه القيمة 'تنتضمن الخسارة اللاحقة , 
والكسب الفانت . ويمكن التعبير عنها ب كما سبق سب سعر السوق على أساس 
ثمن البيع » ولكن يمل أن ينقص منه المصروفات الضرورية التى انفقت فى 
سييل الحصول عليه (8ة) * 


وقد تأيد هذا تشريعيا فى نطاق التأمين البحرى 2 بصيدور تشريمع 
فى ؟| أغسطس 1886 معدلا أحكام المادة /51؟ من القانون التجارى الفرنسى القديم 
الثى كانت تح تأمين الربح المنتظر » ثم أصبح يجد سنده حاليا فى نص المسادة 
الثالئة من القانون التجارى الفرئسى الجديد الصادر فئ # يولية ١551/‏ - 


كما تأيد تشريعيا فى نطاق التامين البرى » ينص المشسرع فى المادة 55/؟ 
من قانون التأمين الفرنسى ( م 5- !؟1 من القسم التشريعى ) على أن « كل 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى عدم تحقق خطر ما » يمكن أن تكون محسلا 
للتأمين ٠‏ « وقد فسرت المصلحة غير المباشرة على أنها الربح المنتظر (55) * 


أما القانون المصرى فلم يتضمن ما يفيد الحظر أو الاباحة صراحة (00) + وان 
كان الفقه المصمرى ب كما سبقت الاشارة ‏ قد سار فى نفس اتتجاه الغقه 
الفرنسى , ومن ثم ٠‏ فليس هناك ما يمنع من الاخد بتأمين الربح المنتش فى مصر ٠‏ 


ولكن » اذا كان الفقه «التشريمع الفر نسى ٠‏ وكذلك الفقسه المصرىق قد 
انفقت كلمثه فى الوقت الحاضر على اباحة الريح المنتظر ٠‏ الا أن الفقه فى كلا 
البلدين , قد استلزم النص الصريح عليه فى وثيقة التامين » حتى يمكن 


(04) الستهورى ‏ المرجع السابق فقرة وهلا » البدراوى - المرجع السابق - فقرة 1١١5‏ ,2 
ذوفيق فرج -الرجعالسابق ص ١١6١‏ + نزيه المهدى - المرجع السابق ب ص ١85‏ 

(5ه) وينز الرسالة السابق الاشارة ذايها ب فقسرة 115 

0 بيكار وبيسون ‏ الأرجع السابق ‏ فقرة 1١81‏ َ 

(00) وان كان نص المادة 49/ من القائون المدنى الذى يجيز التامين على كل مصلحة اقتصادية 
مشروعة تعود على الشخص مسن عدم وقنوع خطر معين يمكن ان يستفاد مه ضمنا اباحة تأمين 
الربح النتظر فهو يعتبر من قبيل المصلحة الاقتصادية المشروعة » التى كانت تعود على المستامن » لو 
لم يتحقق الخطر ٠‏ : 


٠6‏ العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 
الاخذ به (مرة) ٠‏ 


ونحن هنا نختلف معهم »2 ولا نرى ثمة داع لمشيل هذا الشرط , بل 
ينبغى أن يدل الربح المنتظر فى الاعتبار عند تقدير قيمة الشىء » لتحديد مقدار 
التعويض باعتباره أحد عنصريه ٠‏ ومن ثم ”2 فهو ليس فى حاجة الى وجسود شرط 
صريح فى وثيقة التأمين ٠‏ 


!":' - خلاصة : 


نخلص مما سبق الى انه فى حسالة هلاك الشىء هلاكا كليا ينبغى أن يكون 
تفدير قيمة الشىء لا بحسب ثمن الشراء فى السوق ‏ كما يذهب الفقه ‏ وانما 
بحسب ثمن البيع منقوصا منه المصاريف الضرورية (04) » بحيث تتضمن هذه 
القيمة , مالحق المستأمن من خسارة ٠‏ وما فاته من كسب ٠‏ وهذا العنصر الاخير , 
هو ما يسمى بالريح المنتظر » أو الكسب الفاثت ٠‏ 


(ب) الاعتداد بقيمة النىء مستعملا ©0'11588 'تتاع لو 


ميز الفقه الفرئسى بين الشىء المعد للبيع ‏ وانتهى » كما رأينا فيما سبق : 
الى تقديرن قيمته بحسب سعر السوق ‏ وبين الثىء المعد للاستعمال ٠‏ وانتهى الى أن 
الشىء اذا كان معدا للاستعمال وهلك ٠‏ فان نقدير قيمته لا يكون على أسياس 
سعر. السوق » وائما ينبغى أن يكون 'تقدير هله القيمة » غلى أسام ما يحققه الثىء 
من منفعة لمالكه ٠‏ وهذه هى قيمة الاستعمال أو قيمة الانتفاع 6 'تناقلت؟7 . 

وهذه القيمة تختلف عن القيمة بحسب سعر السوق علقدة 7 ندعل 
اذ يراعى فى تقديرها الاعتبار الشخصى الى حد كبير » بيئما يراعى فى تقدير 
القيمة بحسب سعر السوق قيمة .القفىء التجارية بصرف النظر عن أى اعتبارات 
أخرى ٠ )٠١١‏ ولايضاح حصذ الفارق بين القيمتين : قيمة الاستعمال أو الانتفاع , 
والقيمة التحارية للشىء يمكنئا نذكر بعض الامثلة ٠‏ فلو أمن شخص على منزل: ضد 
الحريق ؛ وكان هذا المذزل بقع فى ضاحية بعيدة » أو فى احدى القرى فلا شك 
أن قيمته التجارية ‏ 762818 تمتا©[ة ستكون أقل بكثير من قيمة منزل ممائل 
له » بيقع فى وسط مدينة كبيرة » قاذا تحقق الخطر المؤمن منه » واحترق هذا 

المتزل فان تكاليف اعادة بنائه ب كى يعود الى حالته قبل تحقق الخطر ٠‏ بحيث 
يستطيع مالكه أن يحصل على ذات المنفعة التى كان يحققها له ستفوق بكثير 
قيمته التجارية ٠‏ 1 


كذلك لو أن شخصا اشترى سيازة جديدة لم تستعمل من قبل ؛ فان القيمة 
التحارية لهسذه السيارة ٠‏ بغد استعمالها من مالكها بفترة وجيزة ستنخفض عن 


(5) جميع المراجع السابق الاشارة اليها فى الفقه الفرئسى والققة المصرى ٠‏ 

رقم قسرب محمد كامل مرسى ‏ المرجع السابق ‏ فقرة ١95‏ ص ١٠؟‏ 

(6) مطول بيكار وبيسون س ال مرجع السابق فقرة 5١1‏ 2» ويئز الرسالة السابق الاشارة اليها 3 
فقترة 5٠١‏ 5 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار م١‏ 


0 التى : 0 بها » بينما هى تحقن لمالكها نفس المزايا » وذات المنفعة 
التى كانت تحققها له منذ شرائها ٠‏ أى أن قيمة المنفعة التى تحققها أكبر بكثير م: 
قيمتها التجارية » ؛ لو عرضت فى السوق قبل وقوع الحادث اومن منه مباشرة 7 

ولكن » ضل يعنى هذا ان يلتزم المؤمن بدفع مبلغ للمستأمن بحيث يمكنه 
اعادة الشىء الى حالته قبل وقوع الحادث »2 فلو كان الشىء المؤمن غلبه منزلا 
احترق يمكنه اعادة بنائه » وان كان سيارة يمكنه اصلاحها , أو احلال غيرهما 
محلها , اذا كان اصلاحها قد أصبح غير ممكن ؟ 


فى الواقع ,2 لقد انف الفقه )1١(‏ على أن قيمة المنفعة أو الاستعمال هى قيمة 
الشىء بعد تجديده كتاعم ق "تبعل مع خصم ما يقابل القدم 6أقتاتان 
أو الاستهلاك #تتاكلا ٠‏ فاذا كان الشىء الذى هلك بنائه فالمؤمن يلتزم بدفع 
تكاليف اعادة البناء ‏ 2660028061082 إلى الحالة التى كان عليها قبل هلاكه , 
على أن بخصم من هذه التكاليف ما يقابل قدم هذ البناء » أى الفرق بين 
قيمة البناء بعد اعادته جديدا » وقيمته قديما وقت وقوع الحادث ٠‏ ونرى هنا 
أن قيمة الشىء قديما وقت وقوع الحادث » ينبغى أن نقدر على أساس الثمن الذى 
كان بمكن أن يباع به وقت وقوع الحادث ٠‏ 


واذا كان الشىء الذى هلك منقولا 2 كسيارة تلفت فان الْموُّمن يلتزم بدفسمع 
ما يمثل قيمة سيارة مثلها نحل محلها م6062 , على أن يبخصم 
الفرق بين قيمة السيارة الجديدة التى اشتريت » وقيمة السيارة القديمة وقت 
وقوع الحادث ٠‏ 


واذا كان همذ! هو المبدا , الا أنه عند التطبيق يثير بعض المشاكل التى ينبغى 
أن نعرض لها * : 
9 2- انطبيقات : 


ينطبق المبدأ السابق عادة ء اذا ما كانت الاشياء المؤمن عليها من العقارات 
المبنية » وكذلك المنقولات * : 


(1) مطول بيكار وبيسون - المرجع السابق - فقرة ٠ 5١9‏ بيكار وبيسون ‏ المرجم السابق - 
فقرة 59١‏ .ويئز_الرسالة السباق الاشارة اليها ‏ فقرة 95 ء جاكوب ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 2١11‏ 

1118 06 ا ا ك0 جم الاسابق اصن ىب ا اتةطصما ممصواظ المرجع 
السابق ‏ فقرة 198 » السنهورى - المرجع السأبق ‏ فقرة ١8٠١‏ ومن أحكام القفساء الفرنسى حكم: 
٠‏ 8 .1 11016 713 .1954 .2 .1953 : 61 1اتدة 2 .عل 
| ومع ذلك انظر اسكاما خشالفت هذا الاتجاه ٠‏ وقسررت عدم انقاص فرق القيمة لان هذا يؤدى 
الى تحمل المضرور مصاريف! ضافية لابد منها لاصلاح الشىء نتيجة خطا الغير ٠‏ وهذا لا يجوز 

( كان العقد يتعلق بالثامين من المسئولية ضد الحريق ) 

.06 18 نوزاط ع0 .أقصا تع ع ,15 ,1971.504 ,8.0.2.3 - 1910 066 16 .1 
ٍ 2 ,1969 ,'1.ش. 82,6 - 1900 


٠‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


: العقارات المبئية‎ )١( 


أذا كان العقار بناء معدا للاستعمال قينيغى التمييز بين فرضين : أولهما , 

اذا كان البناء المؤمن عليه » قد تهدم نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه ٠‏ كمنزل احترق 
منلا واراد مالكه ‏ أو المستأمن بصفة عامة ‏ اعادة بنائه ٠‏ فان تقدير قيمته 
نكون وفقا للمبدأ السابق ٠‏ أى قيمته جديدا . ممع خصم ما يقابل حالة القدم 
التى كان عليها وقت وقوع الحادث ٠‏ وثانيهما : حيالة ما اذا تهدم البناء ٠‏ ولم 
برغب المستأمن فى اعادتنه الى حالته قبل تهدمه 2 ففى هذا الفرض الثقانى ,2 
نلاحظ أن المشرع السويسرى قد قرر فى نص المسادة 59 من قائون التسآمين 
الصادر سنة م١1١1‏ أن تقدير قيمة الثشىء أئما تكون بحسب سعر السسوق ») 

أى وفقا لقيمته التجارية 69 ء وليس وققا لقيمة الانتفاع أو الاستعمال ٠‏ 


وهذه التفرقة السابقة لها ما يبررهما » اذ لا يجوز للمستأمن الذى لا يرغب 
نى اعادة البناء الى حالته قبل وقوع الحادث أن يحصل على ما يزيد على قيمتسه 
التجارية وقت وقوع الحادث ؛ والا كان القول بغير ذلك ؛ بعد خروحا على الصفة 
التعويضية ٠‏ ْ 


واذا رجعنا الى نصوص القانون المصرى والقانون الفرنسى , فلن تنجد أثرا 
للتفرقة السابقة التى جاء بها القانون السويسرى ٠‏ فالقانون المصرى لا يتضمن 
حكما 0 وكذلك نصوص القانون الفرسى وان كانت الوثيقة النموذجية للتأمين ضد 
الحريق الصادرة سنئة 19534 فى فرسسا ٠‏ قد قررت فى نص المادة 1١5‏ (١أ)‏ 
منها أن قيمة البناء تقدر 'وفقا لقيمة الانتفاع أو الاستعمال ٠»‏ أى قيمته جديدا مع 
انقاص ما يقابل قيمته قديما وقت وقوع الحريق ٠‏ وقد قرر هذا النص 2 
ان همده القيمة تشسمل قواعد البناء والبدروم 6 ولكن لا تدخل فيها 
قيمة الارض أه5 


فالوثيقة النموذجية للتامين ضد الحريق لم نعرض للتفرقة بين حالة 
قيام المسنامن بتجديد البناء » أو عدم تجديده 2 ومن ثم فان القيمة تقدر فى 
القانون الفرنسى دائما بحسب قيمة الانتفاع ٠‏ وان كان الفقه الفرنسى يتجله 
الى الاخذ باتجاه المشرع السويسرى ٠‏ 

أما اذا كان اليناء معد! للبيع » كمنزل تم يئاوه بقصد عرضه للبيع 

فى السوق ء كما نلاحظ' فى الوقت الحاضر فى مصر ٠‏ اذ يلجا كثير من الملاك الى اقامة 
العمارات السكنية وعرضها للبيع ٠‏ فاذا احترق البنساء المؤمن عليه فى حمذا 
القرض » فان قيمته تقدر على أساس سعر السوق (58) فلقصضة؟ ستاعلهو 
وليس على أساس قيمة الانتفاع أو الاستعمال 018886 ناع 781 ٠‏ وسسيعر السوق 
هنا بتحدد بالثمن الذى كان سيباع به المبنى » وقت وقوع الحادث ٠‏ 


.8 .1936 .1.6.5.1 .1953 قله 32 .160 .طاعة )62( 


(10) مطول ميكار وبيسون ‏ اللمرجع السابق ‏ فقرة 216 ؛ ميكار وبيسون ‏ المرجع السابق - 
درة 557 ء ويئؤ ‏ الرسالة السابق الاشارة اليها فقرة ٠١9‏ * 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ل 


(؟) النقولات : 


اذا كان الشىء الذى هلك من المنقولات » ففى أغلب الحالات سنجد أن تقدير 
قيمته لن يختلف سواء أخذنا صذه القيمة بسب سعر السوق » أو أخذناها بحسب 
ما بحققه المنقول لمالكه هن منفعة ٠‏ نظرا لتشابه المنقولات , وثوافرها فى السوق 
بحيث يمكن احلال بعضها محل البعض ٠‏ ليؤدى نفس الغرض ٠‏ ومن ثم ء 
فمتى هلك المنقول المؤّمن عليه ٠‏ قان التعويض المستحق للمستأمن يقدر بحسب 
قيمته فى السوق وقت الحادث وصذده القيمة نتطابق فى أغلب الحالات ب كما 
أشرنا حالا ب مع قيمة الانتفاع أو الاستعمال ٠‏ 


ولكن » كمناك بعض المنقولات التى تتميز بوضع خاص » بحيث لا يمكن تطبيق 
هذه الاحكام عليها وانما تطبق عليها قواعد خاصة عند تقدير قيمتها ٠‏ ود 
أن نذكر من صهةه المنقولاث ما تضمه مكتبه علمية لاحد الباحثين من كتب ء 
وكذلك السيارات ٠‏ فاذا تلفت أى منها لتحقق الخطر المؤمن منه ٠‏ فكيف تقدر 
قيمتها ؟ ٠‏ همذا ما نعرض له فيما يل : 


الكتب التى 'نضمها مكتبة علمية . 


لو قرض أن أحد العلماء أو الباحثين » كان قد أمنْ على ما نضضمه مكتبته 
هن كتب خضمد خطر معين » ثم تحقق هسذا الخطن » فكبف يتم تعويضه من جائب 
المؤمن ؟ : ش 
من 


نلاحظ فى مثل هذا الفرض » أن الكتب لو قدرت قيمتها على أساس سعر 
السوق فان هله القيمة ستكون بالغة الضآله ,2 فى الوقت الذى تمثل فيه 
بالنسبة لمالكها أهمية خاصة ٠‏ بما تحققه له من غحماية فى مجاله العلمى ٠‏ واذا 
أراد اعادة تكوين مكثبته من جديد » فستكلفه الل كبيرة لا تتطابق مطلئقا 
مع قيمتها على أسياس سعر السوق ( القيمة التجارية ) ٠‏ 

ولذلك ينبغى أن يكون التقدير على أساس ما تحققه لمالكها من منفعة أى 
وفقا للمبدأ الذى نعرض له , ولكن مع العلم بأن هله القيمة لا تطابق القيمة 
بحسب سعر السوق (55). » كما هو الحال بالنسبة لاغلب المتقولات ٠‏ 
السيارات : 1 
اذا كان المنقول الممن عليه سيارة » وتلفت ثلفا كليا لتحقق الخطصر 
. المؤمن منه.2 فاله ينيغى على المؤمن ٠‏ إن يدفع ميلغا يعادل قيمة سيارة مماثلة 
لها . تحسل محلها , على أن يخصم من هحصله القيمة ء ما يعادل قيمة استهلاك 
السيارة الاولى قبل ثثلفها ٠‏ 


113 مطول بيكار وبيسون ب المرجع السايق فقرة 51١5‏ , ديكار ويتسوق 5 المرجع السابق م 
فقرة بوهم ا لتاء 1ق 16 : ظوووع282 


ب ع 1[أطمم 05[64 تنخ 0 088 85 ع8 قمتصامكة 08 ععسمةساققة "0 
,1941-97 .1-006, ,)ل 


قا 


١.‏ العددان السابع والثامن السئة التاسعة والخمسون 


فالقيمة » تقدر بحسب قيمة سيار ممائثلة . تحل م<ل السيارة التالفة , 
وصذا ما نطلق عليه قيمة الاحلال لع مدع ع0 نتتاملو . 
رلكن كيف تحدد نهمذه القيمة ٠‏ ؟ 

هذه القيمة تتحدد بحسب الاصل بسعر السوق ؛ أى بالقيمة التجارية ولكنها 
مع ذلك يمكن أن نتجاوز هذه القيمة فى حالات استثنائية ٠‏ 
قيمة الاحلال تعادل سعر السوق ( القيمة التجارية ) : 


الاصل أن تقدر قيمة السيارة التالفة وفقا لقيمة سيارة تيائلها لكى 
نحل محلها ٠‏ فاللمن يلتزم بدفع هبلغ يعادل قيمة سيارة ممائلة بحسب سسسعر 
السوق 2 وصسته القيمة يمكن الوقوف عليها ‏ من جداول الاسعار الخاصة بسوق 
السيارات »2 والتى تهتم بنشرها بعض المجلات المتخصصة ٠‏ 


قيمة الاحلال نتنجاوز سعر السوق فى حالات استئئائية : 


هناك بعض الحالات الاستثنائية » التى قد تتجاوز فيها قيمة الاحلال سبعر 
السوق ٠‏ وصذا يبدو واضحا متى كانت السيارة التالفة.لا تعد سسييارة عادية , 
وانما هى مجهزة بطريقة خاصة » موصى عليها عند تصبيعها » أو هى من طراز نادر 
يختلف عن المتداول فى السوق ٠‏ فى مثل هسذه للصور لن 'نكون قيمة الاحلال 
مساوية لسعر السوق ء وائما ستجاوزه الى حد كبيرن * ومع ذلك يظل المؤمن 
ملتزما بدفع قيمة الاحلال ٠‏ ما دام ان هذه القيمة لاتتجاوز مبلغ التأمين ٠‏ 


: ل رج) الاعتداد بقيمة الشىء باعتباره جديدا ناعم ف متناعلة7‎ ٠ 


2 
على ابباس3 قيمة الشىء واعتيازه جديدا » مع خصم ما 0" القدم أو الاستهلاك ٠‏ 
ولكن التساؤل يئور » حول هدى امكان الاعتداد بقيمة الشىء باعتباره جديدا 
دون خصم ما يقابل القدم أو الاستهلاك ٠‏ وبعبارة أخرى الا يجوز أن يتمثل التزام , 
المؤمن فى نجديهد الشىء الهالك كاعادة بناء المنزل المحترق ٠‏ أو احسلال غيره 
محله » كشراء سيارة جديدة تحل مدل السيارة التالفة ٠‏ دون أن يطالب المستامن 
يدقع الفرق بين قيمة الثىء الجديد » وقيمة الثنىء القديم 5 


اذا كانت الاجابة عن ممذا السؤال بالائبان ٠‏ فا هذا معناه الاعتداد 


نقبية القىء جديدا كنا ث3 “تباعلة؟ 
والاعتداد بقيمة الشىء جديدا يمكن' أن يقم فى حالتين : 


الحالة الاقلل : 
ونتحقفق متى 'تضمنت وثيقة التأمين شرطا لالح المؤّمن مقتضماه أنه فى 


خالة هلاك الفىء لويد :ار يي ياك ل الخياد فى أن: يدفع التعويض 
ل يي ل ا لا وى لف ؟ِ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 3 


فاذا ها وقع الحادث المأمن همنه ٠.‏ واختار المؤّمن تنفيذ التزامه بالضمان 
عينا ك4 ٠‏ أى أله قام بشجد رد الشىء » أو احلال غيره محله ٠‏ فلا يجوز له أن 
يطالب المستأمن بعد ذلك بدفع فرق القيمة ء بين الشىء الجديد ( أو بعد تجديده ) 
والثشىء القسديم ٠‏ ويكون بذلك قد تحمل فعسلا لأمين نقص القيمة 
ده م اع 0602 730 أو نأمين البلى أو القدم 66 06 اكه 


وفى هذه الحالة لا خلاف فى صحة هذا القشرط , ولا خلاف أيضا فى أنه 
لا يجوز للمؤمن ‏ متى وفى بالتزامه بالضمان على النحو الذى اشترطه فى الوثيقة ‏ 
مطالبة المستامن بدفع فرق القيمة » بدمموى أن عدم دفع فرق القيمة » بصد 
خروجا على الصفة التعويضية لتأمين الاضرار » 


اذ أن الممن قد اختار بارادته أن ينفذ التزامه عينا » وقد كان بامكانه أن ينفذه 
بمجرد دفع مبلغ نقدى كتعويض عن الضرر » وهو لا يلجأ عمادة الى طريق التنفيسذ 
العينى الا اذا كان ذلك فى مصلحته , هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى ,2 لا بعد 
عدم دفع فرق القيمة من جانئب المستامن © اثراء بتئافى مع الصصفة التعويضية 
لعامين الاضرار » اذ أن المستامن لا يطلب الا الحصول على تعويض دقدر بحسب 
قيمة المنفعة , التى بحققها له الشىء المأمن عليه ٠‏ وهذا التعويض قد يحصل عليه 
فى صورة مبلغ من النقود » وقد يتحقق عينا باعادة الشىء الى ما كان عليه » أو باحلال 
غيره محله ٠‏ وكل ذلك بطبيعة الحال فى حدود مبلغ التأمين , والممن بالخيار 
بين الطر يقتين ٠‏ وهو عادة لا يختار طريق التنفيذ العينى » الا اذا كان ذلك فى 
مصلحته (85) »* 1 


الحالة الثانية : 


نتميز هذه الحالة عن الحالة السابقة » فى أن المستأمن قد يتفق مع المؤمن 
على أن يدفع قيمة الثىء ‏ عند تحقق الخطر المؤمن منه ب جديدا دون أن يخصم 
ما يقابل القدم أو الاستهلاك » ويكون هذا ببثابة تامين صريح من اليل آى القدم ٠‏ 


واذا كنا قد أشرئا من قبل ٠‏ الى أنه لم يقع خلاف بشأن ما تضمنته الحالة 
السابقة الا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لهذه الحالة ١ 1 ٠‏ 


فنحن نعتقد أن مثل هذا العقد غير صحيح لسببين : أولهما » انه لا يمكن 
اعتبار البلى أو القدم من المخاطر النى يجوز ضمانها بمقتضى عقد التأمين » اذ أنه 
ليس احتماليا » وائما هو مؤكد الوقوع ٠‏ وشرط الخض. فى التأمين أن يكون . 
احتماليا ٠‏ وثانيهما : ان مثل هذا التأمين يؤدى الى الخروج على الصفة التعويضية 
لعأمين الاضرار ٠‏ فاذا كان المستامن » سيحصل على تعويض .يزيد على فيمة الضرر 
الفعلى الذى وقع بحصوله على مبلغ يمكنه من اعادة تجديد الشىء ٠‏ أو احلال غيره 


ردت وان كان التزام المؤمن يتمثل دائما فى دفع مبلغ من النقود ولكفه فى هذه إلحالة سيدفعه 


ن يقدوم باصلاح الشىء » أو ان يقوم باحلال غيره محل + | 
من يقوم باصلاح للشىء ٠‏ د 19041-18180000 .ط .2 1903 11ل[ 21 .8364 (68) 


1١٠‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسوتي 


محله » دون خصم فرق قبمة القدم » فان هذا قد بدفعة الى ايقارع الخعلر المؤمن 
منه (لأل/م ٠‏ 


واذا كان الفقه الفرنسى (18) والمصرى (19) قد اقر هذا التأمين 2 بحجة 
انه لا يمثثل 5 على الصفة التعويضية . لأن المؤمن بعوض ضررا فعليا لحى 
المستأمن ٠. )7٠١(‏ 


الا أنه من ناحية أخرى قد اشتر ترط أن يكون تأميئا تكميليا 2 وليس ثأمينا 
أصليا كما أن العمل قد جرى على التضييوق من نطاقه فنجد أن تطبيقه بالنسية 
للمئقولات محدود الى درجة كبيرة ٠‏ كما أن الؤمئين يضعون شروطا عديدة للافادة 
منه ٠‏ أهمها : ضرورة أن تتم اعادة الشىء الى حالته الأولى خلال غامين على الأكثر 
عن وة متوقوع الحادث ٠‏ وان الفرق دسل قيمة الشىء جديدا وقيمته قديما لا يدهم 
للمستأمن آلا بعد أن يثبت انه قام فعلا باعادة الشىء الى حالته الأولى » أو باسلال 
غيره محله (١ل) ٠‏ 


ثانيا : حالة الهلاك الجزرئى 1 16م 1طاة 
١‏ ب فى حالة الهلاك الحزثى يتم التقدير باحدى طريقتين : 


ذا تلك نيعادلا نوريا لان قفن لومعة :اومن ألم اتير القور الذى 
بتحدد على أساسه التعويض ٠»‏ يمكن أن يتم باحدى طريقتين : 


أولاهما : أن التقدير يتم بصورة مباشرة ؛ وثانيتهما : ان التقدير يعم 
باستنزال ما تبقى بعد الهلاك ٠‏ 


8 1.ش.ة ).8 «تناعم 3 تافلم ععمةتتاوقة 1 : تومتو )67(١‏ 


(18) مطول بيكار وبيسون _المرجع السابق ‏ ففرة ‏ فقرة 2168 » بيكار وبيسون - المرجع 0 
-غفقسرة 595 , جاكوب ‏ المرجع السابق فقفرة لاا , 


(05) السنهورى - المرجع السابق فقرة 8١١‏ ؛ محمخ كامل مرسى - المرجيع السابق ب ص ؟١٠؟ ٠‏ 
)١(‏ عكس ذلك 56 نعطو 101 19 أع 6تتاومع:'1 6 ع ا 8 : (.11.آ) أععلوظ 


1931 56385018 ه1220 .10 .016 عمصة]1 عتطدمء ععموستوقة ,1930 1164ثياز 13 تل 
,2 

85 لال-ثتتاة .ب انمع 800 .طتتطة ,341 .1969 ...8.04 - 1969 .269 19 .017 (71) 
.1964 8-6-4-1 نه عنما عامط ,1903-11-13416 ١19683-3-085,‏ 1ع 26 


الصفة التعويضية فى تامين الاضرار ليل 


؟٠‏ 7 الطريقة الأول : التقدير الباشر : 


| لكى يتم تقدير قيمة الشىء بهذه الطريقة 2 ينبغى أن نميز بين فرضسين : 
أولهما., اذا كان عقد التامين يرد على عدة أشياء هلك بعضها درق اسن الآخر 
وثانيهما , اذا كان التأمين واردا على شىء واحد هلك هلاكا جدثيا 7٠6‏ 


فاذا كان الأمر يتعلق بعدة أشياء 2 هلك بعضها دون البعض الآآخر ٠‏ كمسا 
لو سرقت بعض المنقولات الملؤمن عليهسا دون البعض الآخر أو احترق 
بعضها دون البعض الآخر ٠‏ فان تفسسدير قيمتها لن يكون عسيرا , 
اذ يعشبد بقيمسة المنقولات ااسروقة ١‏ أو الامحترقة ٠‏ على النحو التى 
سطناه تقصيلا فى حالة الهلاك الكلى ٠‏ 


أما اذا كان الأمر يتعلق بشىء واحد هلك هلاكا جزثئيا 2 كما لو كان سميارة 
الفرر ٠‏ 


ولكن يثور التساؤل فى الحالة التى تزيد فيها تكاليف اصلاح السيارة على 
قيمتها ا اذا كان يلتزم المؤمن بدفع هذه التكاليف ؟ أم أنه يستطيع أن يتفادى 
ذلك بدفع مبلمٌ يعادل قيمة سيارة ممائلة تحل محل السيارة التالفة » فع خصم 
ما يقابل استهلاك السيارة التالفة » أى تطبيق قواعد الهلاك الكلى ؟ 


حينما عرض هذا الأمر على القضاء الفرنسى ٠‏ انقسم الى انجاهين : أولهما , 
تزعمتة الدوائر الجنائية لمحكمة النقض ٠‏ وثانيهما : تزعمته الدوائر المدئية لهذه 
المحكمة ٠‏ 


انجاه الدوائر الجناثية محكمة النقفض الفرنسية : 


قضت الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية فى احكام عديدة ("ل) 
بالزام الملأمن بدفع تكاليف اصلاح السيارة » حتى لو زادث على قيمتها » ما دام 
أن هذه التكاليف فى حدود مبلغ التأمين ٠‏ ويستوى فى ذلك أن يقوم المستامن 
باصلاح السيارة العالفة فعلا 2 أو يفضل الاحتفاظ بالمبلع ٠‏ أو يشترى به سيارة 
"خرى جديدة , نحل محل السيارة التالفة » فهو وما يختار * 


وبستئد هذا الاتجاه الى عد حجج ٠‏ فمن ناحية ٠‏ ترى هذه الدوائر » ان تكاليف 
الاصلاح » تمثل الضرر الفعلى الذى لحق بالممسستأمن . أو بالمضرور فى تأمبن 
المسثولبة وقد بدا فى التلف الذى أصاب سيارتة ٠‏ 


55 8 .2 ,0 أع ,64 .1958 .1.ش 0ك - 1957 .066 19 (مستت بطه) .0838 (72) 
و86 عامط .84 .1971 .1.0 - 1969 ,066 17 (,ستتت عطء) .5م08 ,142 

ومع ذلك فقد خالفت هذا الاتجاه بعص الحاكم الدنيا ٠‏ انظر : 
1١‏ جع 779 ,2 ,1970-9-1970 لاتق 30 (.:د0 بطء) «تقستلوك غ38 [اعمجة ”0 عتتدهة 
: .1911.4 


1 العددان السابع والثامن :السنئة التاسعة والخمسون 


ومن ناحية ثانية » ان هذا المبلغ يمشل الحد الأدنى من التعويض اللازم 
لجبر الضرر ٠‏ اذ أن السيارة بفرض اصلاحها » لن تعود الى حسالة الجودة التى 
كانت عليها قبل وقوع الحادث ٠‏ ومن ثم 2 فلا أقل من أن يحصل مالكها على 
التكاليف اللازمة لهذا الاصلاح ولو تجاوزت قيمتها ٠‏ 
انجاه الدوائر اأدنية كحكمة النقض الفرنسية : 


ذهبت الدوائر المدنية لمحكمة النقض الفرنسية (#الا) »2 الى عكس اتنجساه 
الدوائر الجنائية لهذه المحكمة ٠‏ اذ قررت انه فى حالة الثلف الجزئي للسيارة, 0 
لا يجوز الزام المؤمن بدفع تكاليف اصلاحها ؛ متى كانت تتجاوز قيمة السشمارة ذاتها , 
وانما يلتزم بدفع مبلغ يعادل قيمة سيارة أخرى تحل محلها » مع خصلم خم الفرق ,بي 
قيمة السيارة القديمة ٠‏ والسيارة الجديدة » 


ويستند هذا الاتجاه الى عدة حجج ٠‏ فمن ناحية ٠‏ لا يجوز أن يكون التامين 
مصدر اثراء للستأمن » فهذا يعد خروجا على الصفة التعويضية ٠‏ التى تهيمن على 
تأمين الاضرار ويتضح هذا جيدا فى. الحالة التى يختار فيها المستأمن عدم اصلاح 
السيارة » والاحتفاظ :بمبلغ التعريض أو شراء سيارة أخرى ٠٠‏ 


ونحن ب من جانبنا ‏ لعتقد أنه حتى فى الحالة التى يختار فيها اصسلاح 
السيارة 2 مع ان تكاليف الاصلاح تتجاوز قيمتها 2 يعتبر متعسفا فى استتعمال 
كت . 


ومن ناحية ثانية * فانه اذا كان المّمن فى حالة التلف الكلى للسيارة » يلتزم بدفع 
مبلغ يعادل قيمة سيارة ممائلة لها نحل محلها ٠‏ على التفصيل الذى أوردناه من 
قبل (1/4) , فانه يكون من حقه » من باب أولى » أن 'يقوم بذلك فى حالة التلئف 
الجزثى ٠‏ متى كان فى صالحه (ه/ا) » 


ونحن نعتقد 2 أن هذا الاتجاه الثابى هو الجدير بالتابيد' (5/) ٠‏ فالأصل 
أنه فى حالة تلف السيارة تلفا جزئيا » ينبغى على المؤمن أن يدفع تكاليف اصلاحها » 
ولكن اذا كانت هذه التكاليف تتجاوز قيمة السيارة نفسها » فانه لا يلتزم الا بقيمة 
سيارة أخرى تحل محلها ٠‏ 


ويقصد بقيمة الاحلال » نفس المعنى الذى أخذنا به من قبل ,2 فى حالة التلف 
الكلى للسيارة (/الا) أى القيمة التجارية ٠‏ واذا كانت هذه هى القاعدة » إلا أنه 
يمكن أن نتجاوز هذه القيمة استثناء » متى كانت السيارة التالفة ليست سيارة 


.1958 .'لش.1975-5.6 .065 31 ,+0 (73) 
(1/4) راجع ما سبق , نقدرة 59 
(هلا) مقالة بيسون عن تقدير الضرر 5. فى حالة هلاك شىء منقول »٠‏ السابق الاثسمارة اليها ٠‏ 
() ويرى البعض هتزرورة حسم هذا الخلاف بين دوائر محكمة النقض من جائب الدوائر المجتمسة 
وفقا لما يخوله ليسا نص المادة 5 من قائون ” يوليه ١451‏ الخاص بمحكمة النقضن ‏ - 
انظر : نكا -62 طاجمويط - الى جع السابق - هامش (©) من ص 244 ٠‏ 
(/0/) ما'سبق ‏ فقرة 59 ٠‏ 


ألصفة التعويضية فى تأمين الاضرار َل 
عادية وانما هى مجهزة بطريقة خاصة »2 أو عن طراد نادر ليس مو المتداول فى 
السوق ٠‏ ففى هذه الحالات » لن تكون قيمة الاحلال » مساوية لسعر السوى . 
وانما ستتجاوز هذه القيمة » ومع ذلك فان المؤمن سيظل ملتزما بهله القيمة ء 
والا كان عليه أن يقبل دفع تكاليف اصلاح السيارة التالفة » حتى لو تجاوزت غعذم 
التكاليف قيمة السيارة ذاتها ٠‏ ولكن ينبغى ليقوم بدفع هذه التكاليف أن يتوافر 
شرطان هامان : 


٠ أن-يكون المبلغ اللؤمن به أكبر من قيمة السيارة التالنة‎ - 1١ 
: ؟ ب أن يتم اصلاح السيارة فعلا بما سيدفعه الممن‎ 


؟© ل الطريقة الثانية : التقدير عن طريق استئزال قيمة ما تبقى بعد الهلالك 
نال م0600 وح دو نهنا اوجن 
فى حالة الهلاك الجزئى الجسيم » تقدر القيمة وفق القيمة الكليسة للشىء 
المؤمن عليه ٠‏ كما لى كان قد هملك هلاكا كليا » ثم يستنزل هن هذه القيبة ما تبقى 
بعد الهلاك 0 ولكن مع ملاحظة وجوب أدخال عنصرين هامين عند التقدير 0 فيعشد 
بالتكاليف والمصروفات ألثى أنفقها المستأمن فى سبيل القاذ الشىه »٠‏ كما يعتسد 
أيضا بمأ وقع من أضرار هادية ترتبت أثناء عملية الانقاذ » كما لو كان التأمين على 
' بعض المنقولاث ضد الحريق » وأضطر المستأمن » أو رجال الاطفاء الى اتلاف نعضها 
فى سبيل القاذ البعض الآخر , أو لحصر الحريق ٠‏ ومن ثم ؛ الاضرار » فى أضيق 
نطاق ٠‏ فكل هذه الخسائر المادية التى نتجت أثناء عملية الانقاذ يتحملها 
. الؤمن (8/) كما لو كانت قد نشنات عن الخطر الأمن منه ٠‏ 


وتحمل المؤمن للتكاليف التى انفقها المستأمن فى سبيل انقاذ الثىء » وكذلك 
تحمله للخساثر اللادية التى وقعت أثناعء الانقاذ 2 يجد تبريره فى أن هذه أو نلك 
انما تمث لتحقيق مصلحته » حتى يتم حصر الضرر فى أضيق نطاق » ومن شم » 
انقاص مبلغ التسويض المستحق (9/) ٠‏ ْ 


الوقت الذى تقدر فيه القيهة : 


جرى الفقه 6 على نقدير القبية لحفلة ذقوع الحادث المؤمن منه ٠‏ رهذا 
الاتحاه ينس بطبيعة الحال:٠,‏ مع مسا سق أن أخحذ به من أن الغرن يقسدر 


(8) وقد نصت على ذلك صراحة المادة +1/؟ من القانون الدنى المصرى بخصوص التزاماث اللإمن 
. فى التأمين سد الحريق بقولها : « ولا يقتصر التزابه على الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق.. بل 
يتناول ايضا الاضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك , وبالاخص ما يلحق الاشياء للؤمن عليها من 
ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ ٠‏ أو اشع امتداد الحريق » ٠‏ وقد نصت المادة ؟؛ من قائول . 
التامين الفرنسى على نفس هذه الاحكام ( م 5 ١17‏ من القسم التشريعى ) ٠‏ 

(9/4) بيكار وبيسون -المقسرة 793 ٠‏ 

(6) مطول يكار وييسون ا للرجم الاسايق ب فشرة 54 + بيكار وييسيؤن ب امرجم اللسنابق. ن 
فئرة 945 ,2 ويئز - الرسالة السابق الاثنسارة اليها ‏ فقرة ٠١8‏ , جاكوب - امرجم السايقب 
هو 135 للسنيويي ‏ اربعم السادق ت لتر اد ا 


لحظة وقوع الحادث أعمالا لنص المادة ١/54‏ من قانون التأمين الفرنسى (م 1١‏ 1؟١‏ 
من القسم التشريعى ) ٠‏ وقد سبق لنا تفصيل ذلك » وانتقدناه » وقلنا بوجوب 
التقدير يوم صدور الحكم ركم ٠‏ 


ويترتب على تنقدير القيمة لحظة وقوع الحادث نتيجتان : 


| يتحمل المستأمن أى خطر قد يفع للاشياء المؤمن عليها بعد وقسوم 
الحادث فاذا سرقت » أو ضاعت لا يستطيع الرجوع على المؤمن ٠‏ وهذه النتيجة 
يمكن تأبيدها على أساس أن المستامن يعتبر حارسا لهذه الأشياء ٠‏ وهن ثم 2 فهى 
مسئول عنها وفقا لقواعد المسئولية المدنية ٠‏ هفاذا فقدت أو سرقت يتحمل وده 
الاضرار التى تثرتب على ذلك (5م) ٠‏ 

؟ - يتحمل المستاهن ما' قد يطرا من تغير فى قيمة الأشياء الممن علييا 
بعد وقوع الحادث٠وهذه‏ النثيجة هىالتى نقف ممندها . ولا نقبلها ٠‏ فقد يعمد 
المؤمن الى التراخى فى دقع التعويض للمستامن الذى يضطر الى رفع دعوى تستغرق 
وقنا تتغير خلاله 3 قيمة الاشياء التى يتحدد عللى أساسها التعويض ٠‏ ولهذا . كان 
هن رأينا ضرورة: الاعتداد فى تقدير القيمة » ومن ثم > تقدير الضرر الذى يتحدد 
عل أساسة التعويض ٠‏ يبوم النطق ,بالحكم » لا بلحظة وقوع الحادث (85) ٠‏ 
كيفضة تقدير القيمة ١‏ 
ايتم تقدير القيمة على أساس القيمة الكليئة للشىء بعد استنزال ما تبقى 
بعد التلف أو الهلاك ٠‏ وتقدر القيمة الكلية للشىم بحسب تخصيصه ٠‏ فاذا كان 
معدا للبيع قدرت قيمتهة بحسب سعر السوق ( القيمة التجارية ) * واذا كان معدا 


للاستعيال فدرث القيمة سبي قيية الانتفاع وذلك علي فصول الذى سيق 
غرضه (865) ٠‏ 


مالثا : حالة الهلالك الجزثى المتعاقب 
4 - المقصود بالهلاك الجزثى المنعاقب + وما يثيره من مشسكلات : 
قد يقع الخطر المؤمن منه » مرة بعد مرة 2 بحيث يوّدى فى كل منها الى هلاك 


الغىء هلاكا جزئيا * ولهذا يطلق عليه الهلاك المتتابع أو المتعائب ٠‏ ولايضاح 
. ذلك يمكدنا. أن نذكر المثال التالى ,6 ٠‏ 


: 55 ما سبق فقرة‎ )8١( 

(89) مع ملاحظة ما نصت عليه المادة 77 المشار اليها فى هقرتهسا الخالثة بخيوص التزامسات 
الؤمن فى الثامين ضمد : الحريق ٠‏ اذ تقرر ان المؤمن يكون : و 0 عن ضبياع الاشياء المؤمسن 
عليها » أو اختفاثها اثنساء الحريق مالم بثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة , كل هذا ولواتفق علسى 
غير ذلك ٠‏ وقارن نص اللادة ؟5 من قانون التامين الفرئسى م 5 4 لتم التربىبوداجهفيشوع 


النص الفرئيسى » مارجيت وفافر - المرجع السابق - فقسرة 2534 ٠+‏ وكذلك هوا 
© متناع 1930 هللتناز. 13 تق 5 2 عمقصع مامه ام + 242 قتقعصم2 


: .2 .1972 ,© 2ةتتتاققة 0 217581م0 
(85) ما سبق فقسرة 54 
(84) ما سبق فقسرة 0" , وفقرة /5 


الصفة التعويضدية فى تأمين الاضرار ١6‏ 


لو ان منزلا ل مق 1 لكر لمبلغ عشرة آلاف جنئيه ٠‏ احترق هرة »: 
وقدر التعويض ب وفقا للق و اعد السابق تفصيلها بخمسة آلا عليه 2 ثم احترق 
مرة ثانية خلال نفس السنة ٠‏ فيكون هذا هلاكا جزثيا متعاقبا ٠‏ 


وهذه السحالة زد نثير: مشكلتين هامتين ٠‏ المشكلة الأولى ٠‏ ونتعلق بكيفية تقدير 
قيمة القىء » بعد وقوع الحادث الثاني ٠‏ ففى التال السابق كيف تقدر قيمة المنزل بد 
الحريق الثانى ؟ * 


والمشكلة الثانية , تتعلق بمدى ضمان المؤمن بعد وقوغ الحادث الثاني ٠‏ 
7 المثال السابق هل يطلل التزام المؤمن بالضمان قائما فى حدود ميسلغ التأمين 
أى فى حدود العشرة آلاف جني ؟ أم أن التزامه بالضمان يكون فى حدود 
0 ير ا الحصول على ,خمسة آلاف كتعووريض عن 
الحريق الأول ؟ 


واذا كانث المشكلة الأولى لم يثر حلها كثير خلاف ء فان المشكلة الثانية قد ٠‏ 
أثارت كل خلاف ٠‏ وسنعرض لحل هاتين المشكلتين فى الفقرة التالية ٠‏ 


ه؟ لب (1) فيما يتعلق بتفدير القيمة : 


الم ص بكر 


لن نثور صعوبة فى شأن هذا التقدير ٠‏ اذ ايضد فى اتعادت القتنالى : 
بقيمة الشىم. بعد اللحادث الأول » وفقا لتواعد التقدير التى عرضئا لها فيما سبق 
مع مراعاة ها اذا كان الشىم قد يبقى على حالته بعك هذا الحادث دون املاح ص 
فيكون التقدير عن طريق استئزال ما تيقى بعد الهلاله ‏ وما اذا كان قد أصالج 
فيعئد بقيمته بعد الاصلاح * 


ب ) فيما يتعلق بمبلغ التعويض : 

هنا. تئور الصعوبة الحقيقية ' فهل يظل التزام اللمن بالضمان قائما فى 
حدود مبلغ التأمين كاملا ؟ آم يخصم من هذا المبلغ ما سبق للمستامن ان حمصل 
عليه من تعويض عن الحادث الأول ؟ +, 

ا 2 0 0 

ا ا بأنه 
لا يجوز للستامن + أن يحصل على تعويض من الحادث الثانى » الا فى حدود مبلمم 
التأمين » على أن يِوٌّحْدْ فى "الاعتبار بما سبق أن حصل عليه من تعويض عن الحادث 
الأول * 


2 


رو .1899-2-71 سس ل 

صدر هذا الحكم فسى دعوى , للف ناي "قن :لا بجدان كناف ونا ليت متيام ال 
أصيب فى حادث فقدر التعويض عن الفغرر بخمسمائة فرنك » شم اصيب بعد ذلك فى حادث آخر ٠‏ 
فقررت المحكمة لله لا يجوز للمستامن ان يحصل الا على آلف وخحمسمائة حرنك ٠‏ اذ يجب أن يؤخة 
فسى الاعتبار ما سبق ان حصل عليه من تعويض عن الحادث الاول» ولايجوز ان يزيد مجموع ما يحصل 
طيه من تعويض عن هذين الحادثين المتعاقبين على مبلخ التأمين ٠‏ 


]1 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسونُ 


وقد استند هذا الحكم الى حجتين : أولاهما » تتعلق بالصفة التعويضصية » 
فلا يجوز أن يزيد مجموع التعويض الذى يحصل عليه المستاآمن ؛ على هبلغ 
التأمين بحال من الأحوال والا كان هذا مصدرا للاثراء ٠‏ وثانيتهما : 'نتعلق بضرورة 
تناسب التعويض مع قسط التأمين ٠‏ فلا ,يجوز أن يحصل المستأمن على تعويضات 
تتجاوز مبلغ التأمين » نظرا لأن هذا المبلغ » قد ارتبط تحديده بما يقابله هن 
أقساط يلتزم المستأمن ,بدفعها ٠‏ 


ولكن ما انجهت أليه محكمة باريس » قد استهدف للنقد من جانب الغكقفله 
الفرنسى (85) الذى يرى أنه ليس صحيحا » ان التعويض عن الهلاك المتعصاقب 
يؤدى الى اثراء المستأمن فالتعويض سيكون عن الضرر .الفعلى الذى لخق المستامن 
من حراء نحقق الخطر المؤمن مله » وفى حدود مبلغ التأمين ٠‏ ولكن دون أن يدخل 
فى الحساب ما سبق دفعه من تعويض عن الحادث الأول (لأام) ٠‏ 


أما بخصوص. الححة الثانية التى أستندتث اليها المحكمة 2 وهى ضرورة 
' نناسب التعويض مع القسط * فقد اختلفت الفقه بشأنها ٠‏ فبينما. يرى البعض 
أن هذه الحجة ليست صحيحة لأن عقد التأمين « لا ينظر اليه كأنه وحدة قائمة 
بذاتها » بل هو جزء لا يتجزأ من مجموع عقود التأمين التى همى من لوخ واحد , 
فيدخل فى الحساب جميع الاخطاز التى تتحقق , ولو تكررت هذه الاخطار بالنسسبة 
الى الغرد الواح » (448) "+ كبرت الى أن المان: يظل قاثنا" بالنسنية الى الحادث 
الثانى ,» فى حدود ميلغ التأمين كله » عبرت لطر عتاا سيق ولغداال بعريضن غن 
الحادث الأول ٠‏ 


نجد أن البعض الآخر (85) يذهب الى ضرورة التمييز بين فرضين ؛ 

الفرض الأول : اذا وقع الحادث الثانى خلال السنة ذانها ٠‏ التى وقم فيها 
الحادث الأول »2 لا يجوز أن يزيد مجموع التعويض الذى يحصل عليه المستأمن على 
مبلغ التأمين . ههما تعددت الحوادث ٠‏ نظرا لأن السنة هى الوحدة الزمنية التى 
يتحدح على أساسها القسط ٠‏ وعلى ذلك ء فعند تعويض الحادث الثانى » يتبغى أن 
يِؤْخذ فى الاعتبار بما سبق دفعه من نعويض عن الحادث الأول ٠‏ 


ركم بيكار وبيسون - المرجم السابق أ فشرة 597 ؛ ويئز د الرسألة السابق الاشارة اليها ن 
فقرة ١١١‏ ومن أحكام التضاء التى اخذت بهذا الاثجاء : 
.8 -1951-11 500 اع 162 ,1951 8 ب 1951 .اطول 26 “ات انك دنال 
8) ويثم تندير التعويفس عن الحادث الثائى وفقا لقيمة الشىء وقت وقوعه + على أن يؤخذ فى 
الاعتبار مقدار النقص الذى اصابه من جراء الحادث الاول ٠‏ ولا شك ان هذه القيمة ستكون اقل من 
قيمته قبل وقوع الحادث الاول اذا لم يكن تم اصلاح الشىء بعد هذا الحايث ٠‏ أما اذا كان 
لد م اصلاحه فان قيمته تقدر بعد اصلاحه ؛ وعلى اباس هذا التقدير بكون تقدير التعويض عن 


الحادث الثائنى ٠‏ : 
. (88) الستهورى ‏ المرجع 9 افقرة ؟اى4ا١ء‏ مطول ديكار وبيسون ب 5 السابق فقرة 
لفك ١‏ 


(85) ويئز الرسالة السابق الاشارة اليها فقرة ١ا.ه‏ 


الضفة التعويضية فئ تامين الاضرار ١‏ 


الفرض الثانى : اذا وقع الحادث الثانى خلال سنئة لاحقة تملى السننة التى 
وقع فيها الحادث الأول ٠‏ لإ يجوز الربط بين ما دفع هن تعويض عن الحسادث 
الأول » وما يدفع من تعويض عن الحادث الثانى ٠‏ 


نحن نعتقد 2 أن ما اتجهت أليه محكمة باريس , يعد اتجاها صحبحا . 
بالرغم هن معارضة الفقه الفرنسى له ٠‏ فلا يجوز فى تقديرنا ب أن يزيد مجموع 
التعوريضن الذى يبحصل عليه المستامن خلال مدة التأمين ب وهى تنحسب عادة على 
أساس سنة ‏ على المبلغ اللأمن به ٠‏ والا كان القول بغير ذلك مزُديا الى اتاحة 
الفرصة للمستامن ليوقع الخطر المؤمن منه عمدا » على مرات متعاقبة حثى يستفيد 
بالتمريض فى كل مرة فى حدود المبلغ الكلى للتأمين ٠‏ وهذا يعد خروجا على الصفة 
التعويضية ٠‏ كما أنه ليس من المقبول 2 أن يزيد ما يحصل عليه المستأمن من 
هلاكا كليا (80) ٠‏ 


وقد أخذدت تشريعات بعض الدول بالاتجاه الذى رجحناه ' كالقانون الألانى 
الصادر فى ١‏ مابو سلة م١6١‏ ( مادة 55 ) , والقانون النمساوى الصصسادر فى 
9" ديسمبر سنة 19١1/‏ ( مادة ) ٠‏ كما ان المشروع التمهيدى للقانون المدنى 
المصرى كان يأخذ بنفس الانجاه ٠‏ اذ كانت تنص المادة 5/١1١5‏ منه على اله : 
« واذا لم يفسخ العقد » فان المهن لا يكون , بعد ادامه التعريض المترتب على 
وقوع الحادث » مسئولا عن الضرر الذى قد يحدث فى المستقبل نثئيجة الاخطار 
المؤهن ضدها الا بما لا يجاوز الباقى من مبلغ التأمين : ولا يستحق هن مقابل التأمين 
فى المدة الباقية من العقد ٠‏ الا جزءا يتناسب. مع'هذا الباقى » ٠‏ : 


وقد حذف هذا النص » لا لأن حكمه كان موضع خلاف » والما لأنه فى نظر 
وأاضعى القانون بورد أحكاما تفصيلية » بحسن أن ينظمها قانون خاص (1ؤ) ٠‏ 


رابعا : أثبات قيمة الغردر 


/"' ب عبء الاثبات : : : 

القاعدة العامة ثقضى بأن عبء الاثباث يقم على عاثق. المدعى » والمدعمى هنا 
هو المستأمن (937) ٠‏ فعليه يقع عبء اثبات قيمة الضرر الذى لحقه » حتى: يتمكن 
من الحصول على التعويض * ١‏ د 

ويستطيع المستأمن أن ينبت قيمة الضرر بكافة طرق. الاثباث ٠,‏ بما قيها البيئة 
. والقرائن ولكن , بيجب ملاحظة أله متى لجا الى الغشن أو التدليس فى تمذا الاثيات , 
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535 الذكرة الايضاحية للقاتوق المدقى المصرق « تجموعة الاعمال التحضيرية 6 ص 95؟ - 4+١‏ » 
(45) ومع كلك آنظلز وَمرْ ‏ الرسبالة السآبق الإشارة للها فقرة 116 3 ظ ٠‏ 


١14‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


بأن تعمد المبالغة فى تقدير الششرر غشا وتدليسا , كى يحصل على أكبر تعويض 
ممكن » تعرض لعدة جزاءات قاسية لعل أهمها سقوط الفسمان (98) + الذى تجده 
شرطا دارجا فى معظم وثائق التأمين » يطبق متى أقدم المستأمن على ذلك ٠‏ ويستطيع 
اللمن أن يثبث غش المستامن بكافة طرق الاثبات (4؟9) ٠‏ 


+ - اتنخاذ هبلغ التئمين كاساس لأثبات قبمة الضرر : 


يمكن أن يكون مبلغ التأمين أساسا لاثبات قيمة الضرر.؛ ولكن هذا لا يقع 
الا فى التأمين على الأشياء وفى التأمين من المسئولية متى كان مسحددا 2» ففى هذين 
النوعين هن التأمين يبدى دور ميلم التأمين واضحا ٠‏ أما فى التأعين من المسثولية 
غير المحدد فلا أهمية للمبيع التامين » اذ أن امن يلتزم بالضمان مهما بلغ مقسدار 
التعويض " ' 


ولكن ينبغى عند انخاذ مبلغ التأمين أساسا لقيمة الضرر » أن نميز بين 
فرضين »2 فقد يتحدد هبلغ التأمين بمعرد اعلان هن جانب المستأمن وحده 2 وقد 
يتحدد باتفاق بين كل من المستامن والمؤمن معا © وسنعرض لهذين الفرفسسين 
ببعض التفصيل : همع بيآن أهم ما بيئهما من الختلاف فى الأحكام ٠‏ 


89 الفرض الأول ؛: 
تحديد مبلغ التأمين بمجرد اعلان من جانب المستامن ٠:‏ #تسصهل نمك مسعلمم 


مقئضى هذا الفرض أن المستامن قد حدد مبلغ التأمين من جانيه وحده » دو 
تدخل هن جانب اللأمن * فالى أى مدى يمكن أن يكون تحديد مبلغ التامين أساسا 
لاثبات قيمة الغرن ؟ *: 


فى الواقع » لقد اتفق الفقه (66) على أن تحديد مبلم التأمين بهذه الطريقة 
لا يعتبن دليلا لاثبات قيبة الضرر ؛ كما لا يعد مجرد قرينة على هذه القيمة * ولا يعدو 
أن يكون بمثابة حد أقصى لقيمة التعويضض » الذى يلتزم المّمن بدفعه ٠‏ 


وبحدث عادة لاثبات قيمة الشرر فى ععذا الفرض ان يلجا كل من الممن 
والمستأمن الى الخبراء لتقدير قيمة الضرر ؛ بأن يخثار المستامن خبيرا.من قبله , 
ويختثار المؤمن خبيرا ضر > واذآأ اختلف. الخبيران في التقدين » يمكنهمأ الاستعانة 
بخبير ثالث للترجيح » وحتى فى هذه الحالة الأخيرة » لا يكون التقدير ملزما لأى 
منهما + بل يظلل فئ مكنة أى منهما أن يلجا الى القضاء لالبسسات قيمة الضعرر ٠‏ 


هلثدة3 29 ,0197 .ومكوع8 عأمم ,45 .1940 الشرع.8 -1839 ع0 17 ,عن (93) ٠2‏ 
-0'85 عنتاه© ,358 .1942 .1 ف. .8 -1942 355 25 ,019 ,1056 .19053-26451933 
4 ,1937 'ا.ف. .1937-8 فد 6 عاطمطع 0 06 اعم 

854 الاحكام قباد اليها قى الهامقّن الشاةة 


#ستيررقخ ‏ المرجع اساي ا 0-5 و 


الصغة التعويضية فى ثامين الاضرار اليل 
وللمحكمة أن تتخد ما تراه مناسبا لاثبات هذه القيمة » قلها أن تستعين بخبير من 
حانبها , كما أن لها أن تقوم بهذا الاثبات + اعتمادا على ما يقدم اليها من مستنئدات 
ووثائق (955) ٠‏ 


واذا كانت هذه حمى القاعدة العامة ٠‏ ألا أن هناك بعض حالات استثنائيسة 
يكون تحديد المستامن فيها لمبلغ التأمين باعلان من جانبه وحده الوسيلة الوحيدة 


لائبات قيمة الضرر » التى بتعين على الممن قبولها ٠‏ وأهم عذه الحالات الاستثنائية 
حالتان : 


الأول : 


يوعد هذا المبلغ قرينة على اثبات قيمة الضرر هتى انعدمت أية وسبلة أخرى 
لهذا التقدير دون شطأ من جائب المستامن ٠‏ كما لو أن الحريق المؤمن منه قد التهم 
من بين ما التهم المستندات والدفاتر والأوراق التى تثبت قيمة الشىء » وأصبح 
من المستحيل ماديا وجود آية وسيلة أخرى لاثبات هذه القيمة ٠‏ 0 
الثانية 5 

فى التامينات التجارية التى تتغير فيها قيمة الأشياء المؤمن عليها من وقت 'ألى 
آخر »2 كما فى الوثائق تحت التجسديك 1 6 2011065 
والوثائق ربحساب جار خطقتتامه 6أمقنمه 2ع 2011065 نجد أن أى تغين فى قيمة 
الأشباء المؤمن عليها 0 يلتزم المستامن بأعلانه الى المؤّمن , وكذلك اعلان قيمتسه .2 
وللمؤمن أن يعارض فى هذه القيمة المعلئة 2 وأن يثبت عدم صحتها * 

وعلى ذلك فاذا هلكت الأشياء المؤمن عليها , اخل بالقيمة التى أعلنها المستآمنء 
والتى كانت خاضعة لرقابة الأمن (31) '* . 
4٠‏ الفرض الثانى : 

ان ظ ش 
تحديد مبلغ الثامين بافاق بين الطرفين : 66 تنتافلة؟ 


.يتمين هذا الفرض بأن تحديد مبلغ التامين يثم باتفاق بين كل من المؤهن 
' والمستأمن ٠‏ وقد ثار التساؤل. ٠‏ حول هدى اعتبار تحديد مبلغ التأمين بهسسلكه 
الصورة » دليلا على مقدار التعويض ؟ 


19 استثئاف مشتلط ؟1 مارس 195 ل قجموعة التشريع والتقضاء الختلط - هد 14 سنة أنكقا- 
ص .4 ١٠ء‏ اما اذا. كان الهلاك جزئها فيمكن للطرنين ان يتئفا على بيع.ما تبقى صن الشيء بعسد 
الهلاك الجزئئ ؛ ونخّصم ما تبقى مسن القيمة الكلية لقحديد مقتار القررء مسسواء اكسسان 
البجبع ممارسة ٠‏ أو بطريق لزاه العلثى واذا هم يتمكنا من الاتفاق على كلك 2 جائ لاومتهباان 


3 يطلبه من التافني المغتص " 


(80) انظد ذلك تقصيلة قى مول بيكاز وييسون ل أخرجع السابق - فز 157 , بيكسار 
وبيسون - آلرجع السايق - ققرة 3:7 , قدب جاكوب -. مرجع السابى قشرة 115 * 


١‏ العددإن السابع والثامن ‏ السئة التاسعة والخمسون 


ذهب البعض الى الاخذ بهذا التقدير الاتفاقى كدليل على مقدار الضرر , 
ولو تجاوز القيمة الفعلية للشىء بحجة أن هحصذا! اعمال لارادة المتعاقدين » وان كانوا 
قد وردوا على ذلك تحفظا فى حالة غشى المستامن (88) ٠‏ 

ولكن ذهب البعض الآخر  )995(‏ ونحن نتفق معهم ‏ الى أن مبلغ التامين 
المحدد اتفاقا » لا يعتبر دليلا على قيمة الشىء والا كان هذا خروجا على الصسفة 
التعويضية » هتى كان المبلغ يتجاوز هذه القيمة فعلا ٠‏ وعلى ذلك فهو لا بعدو 
أن يكون قريئة على قيمة الشىء » تؤدى آلى نقل عبء الاثبات من على ماتق 
المستأمن ؛ الى عماتق المؤمن الذى يستطيع أن يثبت أن قيمة الشىء ب ومن ثم مقدار 
الضرر ‏ أقل منمبلغ التأمين ٠‏ 1 


وهكذا ؛ يثبين لنا .أن جوص التفرقة بين التحديد الاتفاقى لمبلغ التامين , 
والتحديد هن جانب المستأمن وحهه ء يكمن فى أن الاول يعتبر قرينة على قيمة 
الشىء 0 تؤدى الى نقل عبع الاثيات 6 بيئما لا يكون الثالى سسسوى حك أقصى 
لمبلغ التعويض الذى يلتزم به المؤمن » فهو ليس دليلا على قيمة الشىء ؛ أو حتى 

ولكن يجب أن نلاحظ من ناحية أخرى + أن التحديد الاتفاقى لمبلغ التامين , 
أن كان بعد قرينة على قيمة الشىء ؛ فانه لا يعفى المستأمن من اثباث وجسود الشىء 
المؤمن عليه لحظة وقوع الحادث ٠‏ فلا يوجد ارتباط بين كونه قريئة على قيمة 
الششىء 3 وكون هذا الشىء موحدودا لحظة وقوع البحادث أم لظ * ورهن ثم ( فيجب 
على المستامن أن يثبت وجود الثىء لحظطة وقوم الحادث » حتى يمكن بعد ذلك : 
اللقرينة أن تقوم بدورها ٠ )٠٠١(‏ 


المطلب الثاثى 


الاستثناءات التى نرد على القاعدة العامة فى 'تقدير التعويضس 
١‏ - نوعان من الاستثئاءات :. 1 
اذا كانت القاعدة العامة ب على التفصيل الذى عرضصناه فيما سبق .: تقضى 


(58) وقد اخذت بهذا الاتجاء بعض احكام القضاء الفرنسى القديم ٠‏ انظر على سبيل الثال + 
0 ,129 -19838-1 -1837-8 ,لاتنال 12 .و26 .12901اوم عتتاة 61 18836 8188 10 قوط 


3 118725 1879 - 2,52. 1880 -1- 3. ٌ 

كما اخذت به بعش التشريعات كالقائون البلجيكى الصادر فى سئة 1874 ( م 3١‏ ) , كصا ان 

قائون التامين البحرى الجديد فى فرنسا الصادر فى ؟ يوئية 1539 قد اخذ به كذلك انظلر 
المادقين 75/٠١‏ .و 4١‏ من هذا القائون ٠‏ وقارن جودار وشارمانتييه ‏ المرجع المنابق ‏ فقرة ٠ 5٠١‏ 

(15) جيكار وبيسون ‏ المرجع السابق فقرة 8:4" » جاكوب ‏ المرجم السابق ‏ فقرة ١1/4‏ وقد 

استقر هذالاتجاءئفى' الفقة والقضاء الفرنسى . وخصوصا بعه. النص الصريح على للصئة التعويضية 

كما لحنت به بعضٌ التشريعات الاخرى منها القانون الالماني ( المادتان لاه .؛ و40 ) + والقانون 


السبويسرى ( 580) ٠‏ وأنظسر : : : : 
0 .3.1 .1958 16 3 0 ,616 .1939 :8.0810 ,1939 .1607 24 قانة5., 


104 .5.1 ...2 ,1961 اتمحث 20 1/1 ع0 2م 151كع2 06 تتتا0ن) ‏ .304 
٠٠١‏ مطول بيكار وبيسون المرجع السابق ‏ ققرة 518 © بيكار ؤبيسون .. المرجع السيابق 
| ادفأقرة 0 ٠»‏ 


. الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار فق 


بأن التعويض انما يكون عن الضرر الفعلى » الذى ترتب على وقوع الخطر الأمن 
هنه ٠‏ وبحبث لا يتجاوز مبلغ التأمين ٠‏ فانه ترد على هسذه القاعدة بعض الاستثناءات 
يمكن ان لقسمها الى نوعيل ٠‏ أولهما : يتمثل فى امكان اتفاق المؤّمن والمستأمن 
على أن يكون التعويض أقسل هن الضرر الفعلى ٠‏ وذ ما يطلق عليه شرط عدم 
التغطية 2 وشرط الاعفاء ٠‏ 


وثانيهما : حوان اثفاقهما على أن بلتزم المؤمن بتعو يض الضرر الفعلى مهما 
كانت قيمته » أى ولو تنجاوز مبلغ التأمين ٠‏ هذا ما يطلق عليه التامين تميس 
الملحدود ٠‏ ا 


وسئعرض لهذدين النوعين من الاستثناءات , بشىء من التفصيل ٠‏ 
؟4- النوع الاول : شرط عدم النغطية , وشرط الاعفاء : 
)١(‏ شرط عدم التغطية ؛ 


يقصد به ء ما يشترطه المؤمن على المستامن » هن عدم تعويض كل الضرر 
الذى بيقع عند تحقق الخطر المؤمن منه » بحيث يظل جزء من هذا الخطر عار 
من الضمان ٠‏ وقد يتحدد هذا الجزء بمبلغ معين » أو بنسيبة مئوية عن مبلغخ 
التأمين » وقد يجمع بين الامرين معاء بحيث يكون الاعفاء بنسبة منوية من 
مقدار الضرر » وبحيث لا يزيد على مبلغ معيل ٠‏ 


وبهدف هذا القرط الى حث المستأمن على الحرص والتيصر ٠‏ اذ بتحيله 
لجزء من مقبدار الضرر سيعمل بكل تبصر وعناية على عدم وقوع الخطر , 
أو حصره ب اذا ما وقع ب فى أضنيق نطاق ٠‏ حتى يتفادى نظام التأمين ما نعساه 
عليه أغداؤه من أنه يؤدى الى اهمال المستأمن » وعسدم تبصره » بعد أن أطمأن الى 
وجود الؤّمن الى جالبه بضمن الخطر عند تحققه ٠ 0٠١١(‏ ولذلك نجد أن هصذا 
الشرط كثيرا ما برد فى نأمين المسثولية (؟١٠)‏ وبعض أنواع التأمين على الاشسياء 
كالتأمين ضد السرقة ٠‏ 


ولكى يحقق شرط .عدم التغطية الغرض منه » نجد أن المستامن لا يستطيع 
التأمين: على الجزء العساري عن الضسمان » لا عند نفس المؤمن » ولا عند أى دوهن 
آخير ٠‏ 0 : 1 0 
وقد نض المشرع الفرئسى على شرط عهم التغطية ف نص المادة 8؟ هن 
'قاثون التأمين ( م '! س ١؟1‏ من القسم التشرنعى ) ٠‏ فبعد أن أورد مبدأ التعويض 


٠‏ انظر هذا النقد تفصيلا , والرد عليه في لخصوص التامين الاجبارى من" المسثولية ؛ رسالتئا 
للدكتوراه .. التامين من المسثولية المدنينة.عن حوادث السير 1516 ب ص 80 ٍ 

١.‏ انر النئقة الذى وجيئاه لهمذا الشّرط »: فى قطان التامين 'الاجباوى من المسئولية عن 
حوادث «السيارات » أنظرا لان ورده فى هذا الشوع من التامين لا يحقق الحماينة اللمطلوبة للمقرور ٠‏ 
رسالتنا المسابق الاشنسآرة :اليها ‏ ص 51٠‏ / كس ذِلكِ جوذار وتمِارٍ منقييه المرجع السابق ‏ نقرة3/1» 


2019 العددان السابع والثامن ‏ السئة التاسعة والخمسون 


فى النقرة الاولى من هذا النص »© قرر فى الفقرة الثانية منه امكان الاتفاق على 
عدم التغطية ٠‏ فتنئص الغثرة الثانية على أنه ؛ 
م20 حامق اأتتعططءأمتوع اناه 768122 فتتاوقة'1 عنلنو 16ئامةة8 عنة اناعم 11“ 
10 111اي ناه ,126 1مطعاعل 01101116 02لا 11م علقطططهة عتنا تتامم "تناع تاقوع 
.”516 1طأة 1ل 6أخطصطء 1120 "تلاق ععطةة'0 2866 060021102 11116 


ولكبنا تلاحغل أن عبارة النص ألفر نسى قد حاءت غير دقيقة » اذ بقفهم متها 
أنه بامكان المستأمن » ان ومن على الجزء العارى عن الضمان لدى أى مسؤمن 
آخر )٠١*(‏ ء مع أن الغرضش من الشرط بمئعه من ذلك * 


زفة شرط الإعفاء : 
يتفق شرط الاعفاء مع شرطظ عام التغطية » فى كونه يترك مقدارا من 
الضرر ب أو نسبة معينة منه ب بدون ضمان ٠‏ ولكنه يختلف عله من حيث 


٠ الغرض‎ 


فالغرض من شرط الاعفاء » استبعاد الضمان بالنسية لبعض الكوارث قليلة 
الاهمية » وبحيث لا ينشغل اللأمن بتغطيتها ‏ وهى كثيرة الوقوع ‏ وائما يغطى فقط 
الكوارث الكبيرة والمترسطة ٠‏ 


ويترتب على هذا الفارق الجوهرى بين الشرطين ٠‏ أن المستامن يستطيع ب 
فى نطاق شرط الاعفاء ‏ أن يؤمن على نلك المخاطر قليلة الاهمية . لدى مؤمن 
آخ : سل يمكنه أن يؤمن عليها لدى نفس المؤمن » ولكن فى مقابل قسط خاص ٠‏ 


صوو شرط الاعفاء : 


يمكن أن برد شرط الاعفاء فى احدى صورتين ٠‏ فقد يكون شرط الاعفاه 
سسيطا , وقد يكون مطلقا ٠‏ ش 


( 1 ) شرط الاعفاء البسبيط : 


ويقصد به » أن الْؤمن لا يضمن الضرر » اذا كانت قيمته لا تتجاوز مقدارا 
معينا + أما اذا تجاوزت هذا المقدار فان اللأمن. يشمية كاملا (5 ٠ 0١‏ 


ولكن يتغذاغل هذا الفرط اش صؤورتة البسيطة + أن الستامن قد يعيند 
الى مضاعفة المخاطر 2 حتى يزيد مقدار الضرر غلى حد الاعفاء ؛ ومن ثم » 
يضطن المومن الى ضممانه كاملا ٠‏ 


| ٠ ١إل1 فى هذا النقد أيضا بيكار وبيسون - المرجمع للسابقي - فقرة‎ )٠١9( 

(؛١٠)‏ نعلى سبيل الثال ؛ لو اشترط الإ يعوفي الإمن الجمرن ذل #انك هيمشه لا تنجماوز خمسين 
جنيهاء فاذا تحثق الخطر وقرقب ههرر ظي. حدوه عنم القيصة غلا يعونييه اومن (سالا للشرط ٠‏ ولكن اذا 
تحقق الخطن وترتب ضصرر كترتت قيمته بماكة جلهيه مفلا دهان المع مليؤم بدظق البلج كاملا * 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار يلل 
(ب) شرط الاعفاء المطلق 5 ظ 


5 بتقرر شرط الاعفاء فى صورة مطلقة » تجنبا لمساوىء شرط الاعفاء السسط » 
0 ن 5 4 || 0 1 2000 2 ٠ 5 0 5 0-3 ٠.‏ 0 

يكون مفسمونه اعفاء المؤهن من دفع مقدار معين من مبلغ التعويض ؛ ايا كان 
مقدار الضرر ٠ )٠١8(‏ سد 


والقزيك ووه الفووزة 2 حت ا ا 
بهذه الصورة » يمتع المستامن من التحايل لمضاعفة الخطر , ب( 
سيدفعه الى الحرص على عام وقوعه ٠ )٠١5(‏ 


59 - التامين غير الحدود : 

.اذأ كانت القاعدة العامة » تقضى بضرورة التعويض عن الضرر الفعلى الذى لحق 
بالمسثامن ' وبحيث لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ التأمين ٠‏ فالتامين كماا هو 
واضح يكون بقيمة محدودة » عي مبلخ التأمين . ْ 


ولكن ثار التسازؤل » عن مبدى أمكان التعويض عن الضرر الفعلي أيا كانت 
قيمته >4 فلا يكون للتعويض حسد أقصى » سوى مقدار الضرر الفعلى ذاته ٠‏ 

وهذا ما يطلق عليه التامين غير المحدود » أو التأميل بقيمة غير: محدودة , 
بحيث بلتزم المؤمن بمقتضاه بتعويضص الفرر الفعلى » أيا كانث قيمتة' ٠‏ 


من الملاحظ أن هذه الفكرة ‏ الثامين بقيمة غير محددة ب قد لاقت هجوما 


3٠(‏ ففى المثال المتكور قى الهامقى السابق , اذا أأشقرط أعقاء الم من دقع كمسيق جتيها من مقدان 
القرر» خم وقع الخطرء وقدر الضسرر بمائة جنيه ٠‏ فان المؤمن لا يدفع الا خمسين جذيها نقطء بينمها 
كان يلتزم بدفع المائة جئيه كاملةٍ » لو كان الشرط فى صورته البسيطة ٠‏ 

)0٠١7(‏ والشرط على هذه الصورة » يقترب من شرط عدم التغطية ٠‏ اذ يظل جانب من الخطر عسان 
عن الضمان يتحمله الممسستامن » وان كان يستطيع -. على عكس للحال فى شرط عدم التغطيسة -أزيؤمن 
عليه ٠‏ واذا كان لهذا الشرط فائدته الواضحة للمؤمن ؛ الا انه شرط منتقد فى نظرنا في بعض 
أنواع التأمين 2 وبصفة خاصسة فى التامين من المسثولية عن حوادث السيارات ٠‏ افظر :رسالتنا 
السابق الاشارة اليهيا ب ص 581١-536١‏ * 

0٠١0‏ استئد مهاجمو التامين غير المعدود الى حجتين أساسيكين ؛ اولاهما كانونية + والاخرى 
فئيسة , انظسر فى استعراضس هذه الحجج تفصيلا والرد عليها ٠‏ رسالتنا ‏ السابق الاثسأرة اليها - 
ص 06؟ وما بعدهاء محمد على عرفه ب المرجع السابق ‏ ص 08, عبه الثمم البدراوى ‏ إقرةة7, 
نزيه محمخ الصادق المهدى ‏ المرجع السابق ب ص 17٠‏ » رسالة سعد واصف للدكتوراه - تامين 
المسئولية مدراسةفى عقد النقسل البرى ‏ االلقاهرة 1984 سس ص 301١‏ ». 5 

1 000 ٠" 1 وفى الفقهالفرنسى:‎ ٠ 
تقطن :401 ,1934 .'لى .5.6 عثتلتطقمدوجهعم ع0 1683 تلممتللا قععسفستادقة قع1 .؛ متعتاجو8‎ ' 
مأعة2 .0116مماتتع ععسومتادقة'بة : عومتمو8 عللء30 غم معتطصمم‎ 19840. 2, 6, 


15 العددان السابع والثامن السسنة التاسعة والخمسون 
وبصفة خاصة في نطا؟ تأمين المسئولية عن حوادث السيارات ٠ )٠١8(‏ 


المبحث الشالث 
تآمين المغسالاة 117 


3 - المهيك ,» و تقسيم : 


لعل من النتا تج الهامة التى تترتب على الصفة التعويبضسية » حظر تأمين 
المغالاة ٠‏ ومن ثم , يتعين علينا أن نبحث هذا الحظر » ويستلزم هذا! ان تعرض 
لتأمين المغالاة من حيث المقصود به »2 وصوره ونطاقه ٠“‏ ثم بعد ذلك نبحث الآثار 
التى 'تترائب على تأمين المغالاة * 


وعلى ذلك ٠‏ نقسم هذا المبحث الى مطلبين على النحو التالى ؛ 
المظلب الاول : ونخصصه للمقصود بالغالاة » وصورها ؛ ونطاقها ٠‏ 
الطلب الثائى : ونكرسه للبحث آثار المغالاة ٠ ٠‏ 
اللطلب الاول 
القصود بالغالاة وصورها ونطاقها 
4 ب القصود بتأمين المغالاة ‏ ومخاطره : 


بقصد بتأمين المغالاة ‏ اذا ما أطلق ‏ تلك الحالة التى .يبرم فيها تقد 
التأمين بمبلغ يتجاوز قيمة الشىء المؤمن عليه ٠‏ ويمكن القول بصفة عامة . انه 
يحاق متى كان مبلخ النامين فى عفد واحيد, يتجاوز ؛ لاى سبب وفى آية لحغلة , 
قيمة اله المؤمن عليه (59١٠)ء,‏ أو قيمة المصلحة التى سنت على القىء 
المؤمن عليه ١ ٠‏ 


0 انظر نص المادة من القائون رقم 505 لسئة ١900‏ الخاص بالتامين الاجبارى من المسئولية 
عن حوادث السيارات فى مصر ٠‏ وتاييدنا لمسلك (اشرع المصرى لاخذه بالتأمين غير المحدد فى هذا 
المجال ٠‏ وتقدنا لمسلك المشرع الفرئسى الذى لنم ياخذ به ء' الا فى حالات استثئائية ٠‏ وراجع فى 
ذلك اأيضا: 

4 'تتاة 01ج رقع صطوط ل 220 02011 عع طهعناقق18 : دموقع8 


1 2117 ر1165آ83052 811 0111268 311 2256962183 لعو كأوم 
.045211011955 اعصطع كل 

ومن تطبيقات القضاء الصرى استثناف مختلط ١‏ يونية 1450 بلتان لاه - 198 / 
0١9(‏ بيكار وبيسون .. المرجع السابق فقرة 5١8‏ , ويلاحظ ائنا لو اتتصرنا فى التعريف 
على هذا الحد ؛ لما كان ثساملا لصورتي المغالاة » على التفضيل الذي ستعرضش لهاء انظير مايلىن 


الصفة التعويضية فى تامين الاضرار ' ' ا 


٠‏ ذتأمين المغالاة » مثى وحصد : قانة دؤدى الى 
أغنة نمدا الصفة. ‏ التخووضية: ٠:‏ فناين الى )لد 

ل عم ويضية ام المغفالاة سيجعل هن مصلحه المستامن 
وتوع الخطن الزمن سه «اليحصل غل. تفريض يزيد عل الطرر القدل. + ويسدرى 
فى هذا أن يكون تامين المغالاة قد تم تدليسا من جانبه ء أو تم بحسن نية 
ففى الحالة الاولى » سيعمد الى ايقاع الخطر المؤمن منه , وفى الحالة الثانية . قاد 
يتراخى فى المحافظة على الشىء ؛ على أمنل الحصول على المبلغ الموّمن به ٠ )1٠١(‏ 


ذات المخاطر التى من أجلها 


لذلك » نحد أن المشرع فى كثير من الدول قد حظر تأمين المغالاة » ورتن: 
آثارا معينة على مخالفة هذا الحظر » سنعرض لها تفصيلا فى المطلب التالى ٠‏ 
ففى القانون الفرنسى 6 ام هذا الحظر واردا فى نص المادة 5 من قانون 
التامين ( م ؟  1١١‏ من القسم التشريعى ) الذى بقرر أنه : م اذا أإبرم عقد 
التسساآمين بمبلغ يتجاوز قيمة الثىء المؤمن عليه » وكان هناك 
تد ليس © أو غشش من جانب احد المتعاقدين » جاز للمتعاد 
الآخر أن يطالب بابطال العقد » كما له أن يطالب فوق ذلك بالتعويض ٠‏ أما 
اذا لم يكن هناك غش أو ندليس ٠‏ فان العقد يكون.صحبحا ء ولكن فى حدود 
القيمة الحقيقية للاشياء الوم عليها » ولا يكون للمؤمن الحق فى الاقساط فيما 
يقابل الزيادة 03 ولكن تبقى الاقساط التى استحقت حا خالصا له , وكذلك 
قسط السنة الحارية اذا استحق مقدما » ٠ )١1١(‏ 


أما القانون المصرى » فلم يرد فيه نص صريح على حظر تأمين المغالاة » ولكن 
نحن نرق وجوب. الاخذ به اسسستتنادا الى اعتباره نتيجة من نتا نج الصفة 
التعويضية ؛ التى نصت عليها المادة ١دلا‏ من القانون المدنى ٠‏ 


وبذهب الاسثاذ الدكتور السنهورى - رحمهة الله ب الى أنه « لا مانع من الاخد 
7 بهيسدذة الاحكام فى هصر 2٠‏ لانها لا تخرج عن القواعد العامة 2 وقد جرى بها 
العرف التأميني » (؟1١1ل) ٠*١‏ 


فقرة 41 ٠‏ والمفسالاة فى التامين تختلف , على هذا النحصو عن تامين البخر ‏ 28806ا883 - كتا80 
الذى يؤدى الى تطبيق قاعدة التخفيض النسبى أو النسبية كما سبق ان عرضنا تفصيلا ٠‏ انظِر 
ما سبق فقرة18١‏ وما بعدها ٠‏ 1 

57٠١ مطول بيكار وبيسون  المرجع السابق  فتمرة‎ )٠١١( 

: فى فرنسا أنسه‎ 195٠ ويلوي'١5 يقرر نص المادة 59 من قائون‎ )١١١( 
ااأتاعقطمه 656 8 06تتقتتتاقة 0 13 51 مرا‎ 2013 1326 5013326 18 
3 18 ع2ناط[ 08 معنتو ناه 001 : ناء 378 5:11 ,66 تاققة قوط 18 06 متافلوه‎ 8 
لله تتعططقاءة5 عه 11156[تتط :13 “تمل ةمصع جه كتاعم عتأتدم عطتحة'1 ,قعتتجممر‎ 2106© 

1 .خط اع قهع قم مسصتدهق 063 

كطعططع8611 فتقطة ,721816 نمع تقنتغصمء 16 ,5206 طذ 001 3ص ته 8 جزاط 811 
التاءتتتاة1'88 اع ,8510265 5أء[05 068 266116. تتتاعلة7 18 06 ععمع «متاعصوه ل 
65 وعتتتللام 165 رقع1نا5 :قطع1'6:2060 نام 68نتثام عتتته 5ن03 585 128اة "2 
عقصصة*"1 06 عططلمم 18 غناي أقصنة رقع15تاوع2 كد مدع 7 اتصقة0 تمع أوعمتيطا 
,”ناطاوة عه ذ غ25 6116 فال تموستامء 
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14 العددان السابع والثامن ‏ السنئة التاسعةٌ والخمسون 


ونلاحظ أن المشرع الفرنسى قد افترض أن تأمين المغالاة » قسد بيقع من 
جانب المستأمن ب وهذا هو الاصل ب وقد يقع من جانب الممن ٠‏ ولكن نادرا 
ما يكون تأمين المغالاة بفعل من جانب المّمن ٠‏ ومع ذلك فاذا تحقق فى بعض الحالات 
فان حظره » وما يترتب على مخالفة هصذا الحظار من آثار » لا يمشسل نتيجة من 
نتائج الصفة التعويضية ٠‏ على خلاف الحال فيما لو كانت المغالاة قد تمت يفعل 
من جانب المستأمن ٠‏ ش 


+ - صور المغالاة : 


من التعريف السابق للمغالاة فى التأمين » يمكننا أن نميز بين صووتين منها ٠‏ 
فهناك مغالاة موضوعية أو عينية 46 511178581138208 , ومغالاة شخصية 
6 81118381118266 


١ (‏ ) اكغالاة الموضوعية أو العسنية : 
هى الصورة العادية للمغالاة فى التأمين » وتتحقق منى كان ميلغ التأمين يتجاوز 
قيمة الشىء المؤمن غليه ٠‏ 


(ب) المغالاة الشخصية : 

الى جانب الضورة السابقة توجد صورة لتأمين المغالاة » يطلق عليها المغالاة 
الشخصية ٠‏ ويقصد بها تجاوز مبلغ التأمين » لا لقيمة الثىء المؤمن عليه » 
والما لقيمة المصلحة التى للمستأمن على الشىء ٠‏ ومن أمثلة المغفالاة السخصية 
الحالة التى يكون فيها المستامن صاحب حق انتفاع على منزل » ومع ذلك يؤمن عليه 
ضاه الحريق بكامل قيمته كما لو كان مالكا » وكذلك الشريك ألذى يبرم عقسد 
التامين على الشىء بكامل قيمته » بينما يكون نصيبه النصف أو الربع فقط ر58١١)٠‏ 
ففى همذه الامثلة , لا يتجاونز هبلمْ التأمين القيمة اللحقيقية للشىء 2 وهن ثم » 
فلا توجد هغالاة موضوعية. ٠‏ ولكن همد المبلغ يتجاوز قيمة المصلحة التى يمثلها 
الشىء بالنسية إلى المستأمن ٠‏ : 


ويثور التساول عن مسدى الاختلاف الحقيقى بين عاثين الصورتين من تأمين 
المغالاة ؟ : : 


نلاحظ أن العمل فى فرنسا , كان يجرى س قبل مُسدور. قانون التأمين ل 
.على الحاق المغالاة الشخصية بالاعلان عن الحطر ٠ )1١4(‏ فاذا كان يقع على عاتق 
. المستامن التزام باعلان المؤمن بكافة ظروف الخطر المؤمن منه 2 فيجب عليه كذلك أن 
يخيطه غلما بصقته كمنتفع » أو شريك أو مستاجر ٠‏ لأن وقوف المؤمن على هذه 
الصفة » أمر ضرورى »2 ومن شسانه أن يوش على نظرته فى تقدير الخط. ٠‏ الذى 
هو مقدمْ علىضمانه» واذا ما امحل بهذا الالتزام 2 تعرض للجزاءات المترتبة 
على الاخلال بالالتزام ياعلان الخ * 1 1 1 


(؟١١1)‏ بارى ليكلير . الرسالة السابق الاثمارة اليها ‏ فقرة 85 ٠‏ 
015 بيكار وبيسسون - امرجم السابق ‏ فقرة ؟١5‏ 3 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ش بن 


وقد كان هصسذا! الانجاه يبدو واضحا فى ؟سكام القضاء )١١3(‏ »2 وفى وثالق 
التأمين ضطهكه الحريق التى صدرت نعل سئة ٠ 5١5١+‏ 


ولكن اعتيار المغالاة الشخصية » من قبيل الاإخلال بالالتزام باعلان الخطر :2 
كان محلا للنقد فى الفقه الفرنسى ٠‏ فقد ذهب وينئز )١17(‏ بق إلى أن الالتزام 
باعلان الخطر يجد أساسه فى مبدأ تناسب القسط مع الخ ' بيدما تحر المغالاة 
بصورتيها الموضوعية ٠‏ والشخصية » عملا بمبدأ التعويض الذى يهيمن على تأمين 
الاضزار ٠‏ 1 


ولذاك نجد أن بعض التشريعات ؛ قد نصت على المغالاة بصورتيها ) دون تمييزر 
بين اللغالاة الشخصية » والمغالاة الموضوعية ومنها القانون الالملانى (م 90١‏ ), 
والقانون السويسرى ( م ١ه‏ ) ء والقانون النمساوى ( م 5٠‏ وم 5ه ) ونحن نعتقد , 
أنه أيا ما كان الخلاف حول المغالاة الشخصية » فانه لا يؤدى الى نتائجم عملية 
هامة »2 نظر! لان الاثر الذى يترتب على المغالاة يصورنيها ء والاخلال بالالتزام 
باعلان الخطر يكاد يكون واحدا (!ا١١) ٠‏ ولذلك فاننا حينما نتكلم عن المغالاة فى 
التأمين نقصد نلك المغالاة بصورئيها » دون تمييز بين مغالاة موضوعية » ومغالاة 
شخصية َ 
نطاق المغالاة .. 

اذا كانت المغالاة نتحقق »2 مثى كان المبلمُ المؤمن سه بتجاوز قيمة الشىع 
فى المغالاة الموضوعية . أو يتجاوز قيمة المصلحة التى للمستآمن على الشىء ب فى 
المغالاة الشخصية ‏ فان نطاقها اذا يتحدد ,ربتلك العقود التى ترد على شىء محدد ٠‏ 
فنجد أن المغالاة » 'نتحقق عادة فى التأمين على الاشياء » فهذا النوع من التامين - 
كما نعلم ب يرد على شىم محدد ولكنها ليست مقصورة على تأمين الأثبار وعدم 
فمن الممكن أيضا أن نتحقق فئ بعض عقود التآمين من المسئولية )١١8(‏ متى 
وردت على شىء محدد كالثامين ضد المخاطري الايجارية ٠‏ آأما تأمين المسئولية 
الذى لا يرد على شىء محدد » كالتامين من المسئولية ضسد حوادث التجيارات. 
والتأمين من المسئولية ضد مخاضر رجوع الجيران فلا نثور بشأنه مشكلة المغالاة فى 
العأمينٍ ٠‏ فهذ| النوع من التأمين لا ينصب على شىع محسدد وقت التعاقد , وائما 
يكون التأمين فيه بقيمة غير محدودة.» لا تعرف الا بعد نحقق الخطر » متمثلا فى 
مطالبة المضرور ,بالتعويضي .٠‏ 


ودن 'افله القول أن نذاكر أن المغالاة فى التآمين لا 'نثور في تأمين الاشخاص »؛ 
نظرا لالعدام الصفة التعويضية فى صذا النوع من التأمين » ومن لم » فأن امن 


)1١(‏ رلجم الاحكام المفسار اليها فس مطول بيكار وبيسون هامش ؟ ص ه١١‏ ؛ وكذلك الاحكام 
المشار اليهما في رمسالة وينز عام (ه) ص 155 5" 

1 1110 ويئز الورسالة السابق الامسارة اليهما س فقرة 1؟1 وبالذات ضن‎ )1١1( 

010 راجع فى آثار الاخلال بالالتزام باعلان الخطر بحث استاانا المكتور عبد الودود يحيى الالتزام 
باملان الخطر مي التامين ‏ دراسسة مقارئة فى الثانوئين الالمانى والفرفسى 4 ساص 49 وقارن 
بين هذه الآثار » وآثان المفالاة التسى ستعرضس لها تفصيلا فيما يلى فترة 54 وما بعدها ٠‏ 

انالف عكس ذلك » جودار وشارمائتييه .الميجع السابق ‏ فقرة 051 * 


64 العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسوث 


بلتزم بدفع المبلغ المحدد فى العقد ٠‏ أيا كانت قيمته على التفصيل الذى سبق لنا 
عرضه فيما سبق (119) ٠‏ 


الطلب الثسانى 
آثار المغالاة فى التأمين 
4 - وسائل حظر المغالاة ب وسيلتان : 


اذا كانت المغالاة فى التأمين تتعارض مع الصفة التعويضية ,» ومن ثم يجب 
حظرها , نظرا لاتصسال الصفة التعويضية بالنظام العام ٠‏ فان التساؤل ,يتور 
عن وسائل هذا الحظر * ويمكننا أن نقرر أن ذه الوسائل قد تبلورت فى 
وسيلتين ٠‏ أولاهما » تتصل ,بالقانون العام » وتتمثئل فى نوع من الرقابة » تمارسه 
السلطة العامة على ابرام عقود التأمين » حتى لا انقع مغالاة ٠‏ أما الثانية فتد ) 
الوسيلتين ببعض التفصيل «- 


9 - رقابة السلطة العامة على ابرام العقود ء ومدى فاعليتها : 


أخذتث ربعض الدول ‏ وعلى وجه الخصوص الدويلات الالمانية خلال القرن 
التاسع عشس », وسويسرا بمقتضى نص المادة ؟"_ه من قانون 5] (١5ل) ٠‏ 
نظام يتاخص فى تولى وجال السلطة العامة الرقابة على ابرام عقود التامين , 
بحبث لا يجوز أبرام عقد من هسذه العقود الا بعد اتباع اجراءات دقيقة 2 تقوم 
بها السلطة العامة ٠‏ للتأكد من أن مبلغ التأمين لا يتجاوز قيمة الشىء المؤمن 
عليه » أى أن العقد » لا يتضمن مغالاة فى التأمين 0 


وقد تطورت مله الرقابة » فبعد أن كانت فى البداية خلوا من أى جزاء 
بعقربات جناثية توقع علي المخالف ((15) ٠‏ 


ِ ولكن أثبتت التجربة قصور هصذا النظام » وعدم فاعليثة. » سواء أكان 

ذلك بالنسبة. لرجال السلطة العامة الذين: وجدوا فى ادلو.ما يتطلبة: كتيرا هن 
العناء » أو بالنسبة للافراد ‏ وكذلك شركات التأمين الذدين تضرروا منه ؛ لتضمنه 
أجراءات بالغفة التعقيد 2 والطول , من شأنها أن تؤخر ابرام العقود (:1؟١) ٠‏ 
فضاا عن أنه لم يمنع وجود اللمغالاة * 


(199) ماسبق ‏ فقرة 1١١‏ 
ورسالة بارى ليكلير - المرجع السابق - فقرة 1٠١8‏ وما بعدها , ويلاحظ انها تتعلق بالتأمين همد 


(١؟١)‏ وسالة ويفز .. المرجع السابق ‏ فقرة 5١‏ + رسالة بارى ليكلير ‏ المرجع السابق سفقفرة 
الاماء 1 1 


(؟15) ويئز - الرسسالة السابق الاثسارة لأيهسا فقسرة 1698 ؛ بارى لكلير - الرسالة السابق 
الاشسراة اليها ‏ فترة ٠ ٠١8‏ مطول بيكار وبيسون - المرجع السابق - فقرة +5 


الصفة التعويضية فى ثأمين الاضرار اذل 


وهمكذا لم تحقق رقابة السلطة العامة الهدف منها ء ولذلك نجد أن دولا أخرى » 
قد اتبعت الوسيلة الثانية ٠‏ كما أن الدول التى اعتئقت هذا النظام قد 
اضطرت الى العدول عنه ٠‏ 


.نه حظر تامين المغالاة وفقا لقواعد القانون الخاص : 


للعمل على حظر تأمين المغالاة » فى ظل قواعد لقانون الخاص ٠‏ التى تتسلق 
بالعامين تلاحظ أن الامر قد مر بتطور تاريخى + يمكننا تقشيمه إلى مرسلتين ؛ 
مرحلة سباقت صدور قانون التأمين. البري الفرسى الصادر فى ١١‏ يليو 
0اوؤأا 2 د اقترنت بصدور هذ القانون الذى نظم حظر المغالاة ورثب 
جزاء على مخالفة هذا الخطر تضمنته المادة 95؟! منه ٠‏ رما ]1 من القسم 
التشريعى ) * 


: المرحلة السابقة على صدور قانون النامين البزى الفرنسى‎ ١ 
. بدا حظل اميق الغالاة فى صورة شرط عدم التغطية» بحيت يل عوة‎ 
وشرط عام التغطية‎ ٠ )١؟9( من الخطر عسار من الضمان 'يتحمله المستأمن دائما‎ 
انه منع اثراء المستأمن بدون‎ ٠ أولهما‎ ٠ على هذا النحى قد حقق هدفين هامين‎ 
مبرر 2 وهدً| بدوره أدى الى تجئب المستامن المغالاة فى تقدير قيمة الشىء المؤّمن‎ 
, وثانيهما , أنه ادى الى حرص المستأمن على المحافظة على الشىء المؤمن عليه‎ ٠ عليه‎ 
والعمل على عدم تحقق الخطر » نظرا لانه يعلم أن الخطر اذا ما تحقق فسيثحمل‎ 
١ . ٠ جزءا منه‎ 


ولكن التطلور ادى 5 بع ذلك ؛ الى امكان العامين على الفىء بكامل قيمته , 
رمن 0 ل لم يعد لشرط عدم التغطية أثره ٠‏ فعسادت الخضشية من المغالاة تظهمر 
من جديد * مما دعا المشرع الفرنسى 2 فى نطساق التأمين البحرى » أن ينص 
فى المادة ؟؟ من مرسوم ١1١81١‏ عل أنه فى حالة المغالاة فى التأمين .تدليسا يكون 
الجزاء هو بطلان العقد , ومصادرة البضاعة ٠‏ كما نص فى المادة ؟"؟ على أله 
متى كانت المغالاة بدون تدليس » فان الجزام يكون ,بائقاص مبلغ الضمان الى القيمة. 
الحقيقية للفىء المؤمن عليه ٠‏ ثم صدر بعد ذلك القانون التجارى, آلفر نسى, » الذى 
نص فى المادثين /اه؟ بو 8ه؟ على جزاء المغالاة فى نطاق التأمين البحرى ٠‏ فقرر 
في المادة لاه؟ بطلان العقد متئ كانت المغالاة تدليسا » ونص فى المادة 08؟ على 
انقاصض التأمين متى كانت المغالاة بدون تدليس * : : 
ونلاحئل أن الاحكام التى تضمنتها انان المادتان تتفق مع أحكام المادتين 
؟ وا ا" من مرسوم سئة 141 عدا عقوبة المصادرة التى كان يتضمنها نص 
المادة "؟ من هذا المرس.وم : ولمع بحا المشرع داعيا لها فجاءت المادة لاه؟ 
خلوا منها » وحسنا فعل ٠‏ 00 ش 
ولم تتغير ذه الاحكام , بصدور القانون التجارى الفرئسى الجديد فى ' 
يوليو 91 وائما ورد النص عليها أيضا فى المادتين ٠١‏ و١١‏ هن هبذا 
القانون * ' : : . 


59 انظر ما سبق فقرة ٠١‏ حيث عرضتنا تنصيلا للقراارات وامراسيم 
شرط عدم التغطية , وكذلك فقرة ؟؛ حيث بجثئنا ماهية هذ الشزط» 


التسى. كانث تسنترم 


كردا العددان السابع والثامن . السنة التاسعة والخمسون 


وقد ثار التساؤل عن مدى امكان تطبيق صذه الاحكام فى نططاق التآمين 
البرى )١74(‏ ويمكننا هنا أن نميز بين اتجاهين ٠‏ ذهب أولهما )١55(‏ الى أنه لا يجوز 
تطبيق صهه الاحكام بطريق القياس في نطاق التأمين البرى » نظرا لانهيسا 
أحكام استثنائية » تخرج على القواعد التى تضمتتها النظرية العامة فى التدليس , 
التى نصت عليها المادة ١١١5‏ من القانون المدنى الفرنسى ٠‏ اقتضتها الطبيعة 
الخاصة للتامين البحرى ٠‏ وقد أخف القضماء بهذا الاتجاه (5؟1) ٠‏ 


وذهب ثانيهما (1؟١)‏ الى أنه ما دام لا يوجسد شرط فئ الوثيقة يحسدد 
جزاء المغالاة » فليس هناك ما يمنع هن الاخذ بهذه الاحكام » الواردة فى القانون 
التجارى 2 فى نطاق التأمين البرى بطريق القياس ٠‏ حتى يمكن احترام الصفة 
التعويضية ٠‏ 


وهذا الخلاف الذى ثار فى الفقه والقضاء الغفرنسى » اذا كان قد انتهى 
هنباك بعد أن اعتنق المسرع الفرسئ الاتجاه الثانى » عند اصدار قانون التأمين 
البرى فى ؟١‏ يوليو 19*9 ٠‏ فان أهحميته لا زالت قاثمة بالنسية لنا نظرا لان التقئين 
البحرى المصمرى الصسادر فى سنة )١78( ١8858‏ قد نضمن نصين ممائلين لنصى 
القانون التجارى الفرنسى 2 هما نص الادة ١94‏ ونص المادة ٠٠١‏ ويواجه 
عذان النصان حالة تأمين المغالاة من جانب المستأمن فى نط ساق التأمين البحرى 
مميزين بين اللمغالاة التى نتم غشا وتدليساء فيكون الجزاء هئ بطلان العقد 
(م 9 ) * والمغالاة التى تقع بحسن نيةء فيكون الجزاء انقاص هبلع التأمين ' 
الى حد القبمة الحقيقية للقىء المؤمن عليه (5؟١) ٠‏ 


ونحن لا نرى غضاضة نظرا لخلو القانون المدنى المصرىي من نص يحسكم 
هذه المسألة فى نطاق التأمين اليرى ب من 'نطبيق هذه الاحكام فئ حالة 
تأمين المغالاة بطريق القياس ١ : 1 ٠‏ 


؟ه ل أكرحلة اللاحقة على صبور قانون ١١‏ يوليو 198٠‏ : 
بصدور قائون التأمين البرى الفرسى فى ١١‏ يوليو 1976 خش المشرع 


(4؟١)‏ لم يكن هذا التساؤل يثور ء الا فى حالة خلو وثيقة التامين من شرط يحدد جزاء المضالاة» 
وكان العمل يجرى على ان يقص فى الوثيقة على سسقوط التامين فى حالة المغالاة التدليسية ٠‏ 

(0؟١)‏ ويئز/ الرسالة السابق االاشارة اليهما. فقرة ٠ 1١5‏ ' 

)١13(‏ انظر الاحكام المشار اليها فى رسالة وينز هامش ؟ ص 577 ؛ وكذلك مطول ميكار وبيسون 
مامش )١(‏ ص 1١5١‏ 

515 مطول بيكار وبيسون . المرجع السابق  فقرة‎ )١11 

(8؟1) من المعلوم ان القانون البحرى المصرى ند صدر ضمن التقئيات المصرية سئة ١885‏ »2 وقد 
عالج التامين البحرى فى الفصل الحادى عشر تحت عنوان ( السيكورتاه ) فى المواد من 158 الى574٠‏ 
ولكن كثيرا من الاحكمام التى تضمنها تحتاج الى مراجمة شساملة , نظرا لان هذه “الاحكام تجسد 
اصلها فوالقاثئون الفرئسي القديم الصادر سنة ٠41١‏ * انظبر مؤلف التكتور مصطفى كمال عله ب 
الوجيز فى القائون البحرى 151/4 خقسرة 4178 * 

(9؟١)‏ مصطقى كيال طه. المرجع السابق ‏ فقفرة يدن 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار الو 


الفرنسى بجوهر أحكام الملدتين /اه؟ و مه؟ ( حاليا المادتان.١٠‏ و ١١‏ ) * فى نص 
صريح هو نص المادة 5 منه » الذى قرر أن أثر المغالاة يتمثل فى بطلان العقد 
اذا وقعت المغالاة تدليسا » وانقاص التأمين اذا وقعت بدون تدليسك "ا أ 


5 ا ّ ١‏ 9 الاحكام هذا النص » هميزين بين المفسالاة التدليسية , 
و لاه خثر سه ٠‏ واضعين فى اعتبارنا أن هذه الاحكام ذاتها , هى 7 
التى يجب الاخمد بها فى مصر » فى نطاق التامين البرى » وخصوصا ان التامييٌ 
البحرى تحكمه نصوص مشابهة (09.0) . 0 


؟ه ب (1 ) أثر المغالاة التدليسية : 


تقرر المادة 4؟ من قانون التأمين الفرنسى المششار اليها (:م "ا (؟١‏ من 
القسم التشريعى ) 4 انه متى وفعت المادة فى التأمين تداليسا من جانب آاحد 
طر فى العقد ؛ فان الجزاء يكون البطلان ٠‏ 


ونلاحظ أن ما تفسنه ذا النص من أحكام تختلف عن تلك التى وردت 
فى خصوص جزاء المغالاة فى نطساق التأمين البحرى من ناحية » كما أنها تختلف . 
ايضا عما تضمئقته النصوص الخاصسة بالنظرية العامة للتدليس من شروط ٠‏ 
الواد 5 و516١‏ مدلى مصرى و ١١١7‏ مدنى فرلسى ) م 30 


.- فمن الملاحظ ان نص المادة 4؟ يختلف عن نص المادة 8017 تجارى 
فرنسى ( المادة ٠١‏ حاليا ) ٠‏ كما يختلف عن نص الماذة ١99‏ بحرى مصرى ٠‏ 
من حيث الشسخص الذى يجوز له طلب البطلان ٠‏ فنص الماذة ؟؟ رما !| 
من القسم التشريعى ) يجعل هذا الحق لاى من طرفى العقد »؛ اذا وقعت المغالاة ٠‏ 
من جانب الطرف الآخر ٠‏ 
وعلى ذلك يستطيع أى من المؤمن أو المستامن أن يتمسك بالبطلان لوقوع 
المغالاة تدليسا هن جانبالطرفالآخر» بينما نجدأن النصوص الخاصة بالمغالاة فى نطاق 
التأمين البحرى » تنقصر حق التمسك بالبطلان على المؤمن وحده ٠‏ وهذا يؤدى 
بنا الى: القول بأن المغالاة التدليسية التى تؤدى الى البطلان لإتعتبر نتيجة من نتائج 
الصفة التعويضية » الا فى نلك الحالة التى. تقع فيها من جانب المسستامن اذ أن 
الصفة التعويضية للعقد تؤدى الى القول بحظر المغالاة فاذا ما وجدق ندليسا فان 
الجزاء يكون البطلان *٠‏ ., 


. ولكن اذا وقعت المغالاة من جانب المؤمن .. وهو الفرض الذى عرض له النص ل 
'ن نمسك المستامن بالبطلان لايعتبر نتيجة للصفة التعويضية وأنما يتأسس على 
عدم جواز آثراء المؤمن . بدون وجه حق ٠ )١18[(‏ : 


' ومن الملاحظ أيضا » أن البطلان كجزاء على المغالاة التدليسية لا يعقبر‎  '" 


(1) اخذت دول كثيرة تطبق على تامين المغالاة فى نطاق التامين البرى نفس الاحكام 
الماخوذ بها فى تامين المغالاة فى نطاق التامين البحرى ٠‏ ومن بين هذه الدول ايطالهسا والمانيا 
وسويسرا والنهساء : . 

(151) بيكار وبيسون ‏ المرجع المسايق ‏ فقرة 5١0‏ + 


نفك العددان السابع والثامن ل السنة التاسعة والخمسون 


مجرد تطبيق للنظرية العامة فى التدليس الواردة فى نصسوص القانون المدنى 
المادتان ه؟| و ١١6‏ مدلى مصرى والمادة 1١11‏ مدنى فرنسى ٠‏ فبيئما يستلزم 
طبيق نظرية التدليس ضرورة توافر شروط معينة للقول بالبطلان » من أحمها 
قيام الطرف المدلس بطرق أحتيالية تدقع الطرف الآخر الى التعاقد ويطلق عليها 
القازون المصرى لفظ « الحيل » بيئما يعبر عنها القانون الفرنسى بلفظة 7168اعمتهمط 

أما تطبيق البطلان للمغالاة التدليسية فى نطاق التامين فلا يشترط قيام 
طرقاحتيالية من جانب الطرف المدلس ٠»‏ وانما يكفى أن يثبت الطرف الآخر أنه 
قد غالى فى تقدير قيمة الشىء المؤمن عليه » بقصد الحصول على ربح غير مشروع ٠‏ 
من له حق التمسك بالبطلان وعبء اثباته : 


وفقا لنص المادة (353 - 1١١!‏ من القسسلم التشريعى ) يعون 
التمسسك بالبطلان لكل من طرفى. العقد ‏ الؤمن أو المنسستامن ل 
وكما لاحظ الفقه بحق (171) لا يلجأ الموّمن الى التمسكك بالبطصلان 
الا نادرا وبرجع ذلك الى سيبيل » أولهما : صعوبة اثبات تدليس المستأمن 0 
وسنعرض بعد قليل لاسباب هته الصعوبة ' وثانيهما.: ان .مصلحة المؤمن هى 
فى ابقاء العقد لا فى ابطاله » نظرا لان الخطر المؤّمن منه اذا ما تحقق »2 فان 
الصفة التعويضية كفيلة بحمايته ٠‏ 1 

أما اذا كانت المغالاة التدليسية قد وقعت من جانب المؤمن 2 وهو مالا يحدث 
الا فى حالاث نادرة فان للمستامن أن يتمسك بالبطلان ولكن مصلحته فى ذلك , 
لا تكون الا اذا اكتشفت المغالاة قبل وقوع الحادث المؤّمن منه ؛ أما بغد وقوعه , 
'فان مصلحته تكون فى الحصول على التعويض تنفيذا للعقد , لا طلب ابطاله ٠‏ 

ويقع عبه اثبات التدليس على من يدعيه » وفقا للقواعد العامة » ولكن 
يلاحظ صعوبة مذلا الاثبات ٠‏ ولتوضيح هذه الصعوبة يجب التمييز بين 
اثيات تدليس الممن , واثبسات تدليس المسنتامن ٠‏ 


(1) اشات ندليس المؤمن : 

يصعب اثبات تدليس اللمن » نظرا لانه يندر أن تقعم منسبه شخصيًا مغالاة 
فى لتأمين ؛ لانه لا يعلن قيمة الشىء المؤّمن عليه » انما الذى يعلن هذه القيمة هصو 
المستأمن ٠‏ ومع ذلك فمن الناحية النظرية » يمكن القول ,بوقوع المغالاة من جانبه 
اذا تعمد أن يحمل المستأمن على المغالاة ه حتى يستوفى منه أقساط تأمين أعلى'» (8؟1). 
وهو مطمئن بعد ذلك الى أنه لن يدفع نعويضا يزيد على قيمة الضرر الفعلى » 
فى حدود القيمة الحقيقية للشىء استنادا الى الصفة إلتعويضية ٠‏ 


ولكن عادة اذا ها نسبت المغالاة الى الممن » فانها لا تكون بفعله هو 
شخصيا » .وانما تكون بفعل وسيط التآمين ‏ 028268ا0385 838615 بقصد الحصول 


(؟5؟١)‏ بيكار وبيسون ‏ المرجم السسابق. فقرة م٠5‏ 
9؟١)‏ السثهورى ل المرجع السابق ب نقرة ١5م‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار نف 


على عمولة كبيرة ٠‏ ويجب على المستأمن أن يثبت تدليس وسيط التأمين » الذى 
يسأل عنه المؤمن أما باعشباره متبوعا ,2 يسأل عن أفعال تابعة » وأما تطسقا 
لقواعد الوكالة ٠‏ 1 0 


(ب) اثبات ندليس اللسثامن : 


يصعب اثبات .ندليس المستأمن 2 نظرا لان التدليس الذى يؤدى الى اليطلان 
هنا لا يستلزم القيام بطرق احتيالية » على خلاف الحال فى النظرية العامة 
للتدليس ء ومن ثم » فان التفرقة تدق كثيرا بين ما اذا كانت المغالاة قد حدثت 
بحننن انيه + ام بشو نيسة بن جالية > و كثير| ما" تكون: المثالاة. تسد سند لمت ابخان 
نية كأن يغالى المستامن فى تقدير قيمة القىء المؤّمن عليه تحوطا حتى لا يقع فى 
تأمين بخس فيتعرض لتطبيق قاعدة التخفيض النسبى التى أشرنا اليها من 
قبل ٠ )0١5(‏ كما أله فى التامين على العقارات » كثيرا ما يكون الغرض من المغالاة 
الحصول على ائثمان قوى ' دون أن يرد فى اعتبار المستأمن ٠‏ قصد الخروج على 
الصفة التعويضية (ه؟١) ٠‏ 


وعلى آية حال فان اثبات التدليس جائز .بكافة الطرق وخصوصا القرائن (1؟1)٠‏ 
نسائص البطلان 5 


النص على البطلان له خصائص وقائية ثمات22©7 .اذ أنه يقع © بالرغم 
من أن الصفة التعويضية التى تهيمين على العقد ٠»‏ تجعل المغالاة عديمة الاثر ٠‏ 


و ينتج البطلان آثاره بالنسبة للماضى والمستقبل » ويمكن لمن يطلبه أن يطالب 
أيضا بالتعويض ٠‏ فيستطيع المؤّمن - اذا كانت اللمغالاة التدليسية قد وقعت 
من جائب المستامن ‏ أن يحثفظ: بالاقساط التى قبضها » وكذلك قسط السنة 
الجارية على سبيل التعويض ٠‏ ونلاحظ أن هذا الحكم قد تضمئنته القواعد 
الواردة فى القانون التجارى الفرنسى ٠‏ والقانون البحرى المصرى ولكن بصورة 
غير دقيقة ٠‏ اذ جاء فى المادئين /اه# فرسى و 114 مصرى أن البطلان بقع فى 
جانب المستأمن وحدله ٠‏ وهذا تعسير خاطىء عن انجاه المشرع الى التسليم بحق 
المؤمن فى التعويض قن طريق احتفاظه بالاقساط على سبيل التعويض ١‏ | 

ومع ذلك يذهب الفقه (/ا8١)‏ الى أنه فى حالة علم المؤمن بالتدليس يعتبر 
هصذا١‏ ثنازلا منه عن التمسك بالبطلات أو على الاقل نازلا عن التمسك 
بالتعويض ٠‏ ْ 


الماح 


وعم انظر ما سبق فقرة ١ ١8‏ 

(65؟١)‏ ويئز ب الرسالة السايق الاشارة اليها. فقرة 4 2 مطول بيكار وبيسون ‏ المرجع 
السابق - فقسسرة 55 : 0 
2 .50 ,1969 ...شك -1969 .اندعق 23 ,كت (130) 

(19) ميكار ومبيسون - الرجع السابق فقشرة 7504 + مارجيت: وفاقر - المرجع السابق - فقرة 2585 
جاكوب - المرجع السابق - فئرة ؟14, مطول بيكاو وبيسون - المرجع السابق ثقرة 117 ٠‏ 


1 العددان السابع والثامن . السنة التاسعة والخمسون 
5 (ب) آثر المغالاة غير التدليسية ٠:‏ 


اذا كانت المغالاة التدليسية لدى الى بطلان العقد 2 نظرا لسوء ئية الطرف 
الذى وقعت من جانبه ٠‏ نان التساؤل يثور عن الحكم متى وقعت المغالاة بحسن 
نية ! 


لقد قرر المشرع الفرنسى , فى الفقرة الثانية من المادة 55 » أنه اذا وقعت 
المغالاة بدون غش أو 'ندليس فان العقد يظل صحيحا , ولكن ينقص مبلغ التأمين الى 
حد القيمة الحقيقية للاشياء المؤّمنْ عليها » كما يخفض تبعا لذلك قسط 
التأمين بنفس النسبة ؛ ابتداء من الاقسساط التالية لانكشاف المغالاة ٠‏ ولكن 
يكون من سق المؤمن الاحتفاظ بكامل الاقساط التى استحفت من قبل +2 وكذلك 
القسط المستحق مقدما عن السنة الجارية ٠‏ 


ونلاحظ على هذا النص ما هلى : 

» أنه وارد لمصلحة طرفى العقد , بحيث يسنتطيع أى من اللأمن أو المستامن‎ ١ 
اذا وقعت المغالاة من الطرف الآخر أن يطالب بتطبيق أحكامه على عكس, الحال‎ 
فى حالة المغالاة فى نطاق التأمين البحرى حيث قمر المشرع هصذا الحق على‎ 
٠ المزمن وحده‎ 


وعلى ذلك فاذا كانت المغالاة: قد وفعت من جائب المستامن , فان أحكامهسا 
تجد آساسها فى الصفة التعويضنية ٠‏ فلا يجوز أن يحصسل على تعويض يزيد على 
القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها ٠‏ أما اذا كانت المغالاة من جانب اللإمن ,2 
المؤمن الا على قسط يتناسب والخطر المؤمن منه (4؟١) ٠‏ 

؟ ‏ يتئعين لتطبيق أحكامه > ان نبين الحالاث التى يمكن أن تقع, فيهسا المغالاة 


غير القدليسية , ةد بطي اكلام اقل لم لكل عن عيفية اعبال 
هذه الاحكام * 


أولا : الحالات التى يمكن أن نه نقع فيها الغالاة غير التدليسية : 

يمكن أن تقم المغالاة بحسن نية فى جالات متعددة (099) + 

( 1 ) فقد تقع ابتداء عند ابرام العقد . 

(ب) قد لقع بعد ابرام العقد ء وأثناء سريانه + فقد يبرم العقلد 


ا د “ما شعلها 
أقلل من مبلغ التأمين كان تنقص بسبب الاستعمال أو القدم ٠‏ 


عج) قد لنقص القيمة عن هبلغ التأمين - فتتحقق المغالاة نا يسيب الهلاك 
(4؟1) مطول بيكار وبيسمون ‏ المرزجم السابق ‏ فترة 4 1 
(5؟1) مطصول بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق ‏ الفقرات من 7١‏ الي 74 ٠‏ مارجيث وفاقر_المرجع 
السسابق ‏ فقرة ؟*9؟ . : 1 


سس «بنعويصيه فى تاميل الاضرار وم 


الجزثى للشىء الممن عليه » دون اصلاحه ؛ أو احلال غيره محله ٠‏ 


( د ) كما قد تقم المغالاة بسبب اختفاء بعض الاشياء المؤمن عليها » بحيث 
يصبح مبلغ التامين أكبر من قيمة الاشياء الموجودة ١ ٠‏ 00 


ثانيا : شروط تطبيق أحكام المفالاة : 


ينيغى .- لتطبيق أحكام امغالاة ‏ أن نتوافشر عدة شروط هى ؛ 

١‏ أن يكون الطرف الذى غالى فى التأمين حسن الئية » وحسن النية مفترض 
وفقا للقواعد العامة ٠‏ ولذلك فان الذى يحدث ممسادة ان الطرف الآخر حيئما 
تقع المغالاة , يتمسسك بتطبيق حكم الفقرة الاولى من النص » الذى يتعلق بالمغالاة 
التدليسية : ونظرا لصعوبة اثبات التدليس ٠‏ كما سبق أن عرضنا (150) ٠‏ فانه 
يلجا الى التمسك بالمغالاة غير التدليسية التى تتضمنها الفقرة الثانية من النص ٠‏ 


؟ ‏ يجب التمسك بائقاص التأمين ٠‏ فلا تطبق أحكام النص الا بنساء على طلب 
ذى المصلحة: وذو المصلحة هنا قد يكون المؤّمن أو المسثتأمن ٠‏ فيجوز لاتى منهيما 
أن يتمسك بتطبيق أحكام المغالاة » اذا وقعت من جانب الطرفف الآخر )١51(‏ » 


ونلاحظ أن لكل من الطرفين مصلحة ظاهرة فى طلب انقاص التأمين ٠‏ اذا 
وقعت المثالاة من جانب الطرف الآخر ٠‏ فاذا كانت المغالاة من جالب الْؤأمن + فان 
بيئما لن يحصسل الا على تعويض فى حسدود القيمة الحقيقية للقىء المؤهمن عليه , 
أعبالا لمبدأ التعويض ٠‏ 


أما إذا كانت المغالاة من جانب المستامن , فان تمسك الممن بتطبيق أحكام 
'"الاة لا يخلو من فائدة , (ذ تمقفل له نوعا من الاحتياط » يستئد اليه فى تحديد 
النزامه » يضاف الى استناده الى مبدأ التعويض 2٠‏ بحيث تتحقق له الحماية 
كاملة ٠‏ 


ام 


1 مه 
؟ اس يقع عيبم اثيات المغالاة على اللدعى وفقا للقواعد العامة + ولا شك أن 
هذا الاثياث يكون يسيرا اذا وقعت المغالاة ابقداء عند ابرام العقد ٠‏ ولكن 
تبدو صعو بئة متى كان الادعاء بسحةقق المغالاة أثناء سرياث العقد ٠‏ 


1 يثور التساؤل عن مدى امكان التمسك بتطبيق أحكام .المفالاة غير 
التدليسية , فى حالة ما إذ! كان تحديد: قيمسة الشىء قد تم ائفاقا بين. طرفى 
لعقسفا 8 7 ١‏ 


/ 


(14) انظر ما سبق فقرة 015 ٠ ٠‏ 0 | 
)1١459(‏ وهذا يختلف عن الحكم الوارد فى التانون التجارى النرئسى ( م مه” ) والقاثون البخرى 
المصرى ( م ٠.‏ )اذ ان طلب الانقاص في هذين القانونين مقصور على اومن رحده ٠‏ 


عدا العددان السابع والثامن السسئة التاسعة والخمسون 


من المعلوم أن نحديد قيمة الشىء الممن عليه يتم باحدى صورتين :.فقد 
بتم باعلان منفرد من جانب المستأمن » وقد يتم باتفاق بين الطرفين ٠‏ 

ولا يثور أدنى شك ؛ فى أمكان التمسك بأحكام المغالاة » متى كان تحديد 
القيمة باعلان من جانب المستأمن بمفرده ٠‏ فاحتمال المغالاة من جانبه أمر وارد ٠‏ 


ولكن هسل يمكن » متى تم التقدير بالاتفاق بين الطرفين » التمسك بتطبيق 
احكام المغالاة ؟ 


نحن نرى متفقين فى ذلك مع جائب من الفقه )١55(‏ انه لا يجوز التمسسك 

فى هذه الحالة بوجود الغالاة عند ابرام العقد , نظرا لان تحديد قيمة القىء 

امؤمن عليه قد تم اتفاقا » ولكن ليس عناك ما يمنع من التمسك بالمغالاة » التى 
.سك تقم بعد ذلك أثناء سريان العقد ٠‏ 


ثالثا : كيفية اعمال الجزاء : 


يترتب غيل تطبيق أحكام المغالاة غير التدليسية انقاص عقد التأمين » بمعنى 
تصيون ملع العإمن إلى ها يعاد القبنة الشقيقية للقي 7 الزن عليه ٠‏ على أن تخفض 
الاقساط بنفس السسية » ابتداء من الوقت الذى نتنكشف فيه الغالاة » مع 
احتتفاظ المؤمن بكامل قيمة الاقساط التى استحقت مضقت هن فتيال + ركللك قبية التسسيل 
المستدق مقدما عن السنة الجارية ٠*٠‏ 


فجزاء المغالاة » فى نطاق التأمين البرى 2 يطبق بدون آثر رجعى 2 وصذا 
على خلاف الحال فى جزاء المفللاة التى نة تقع فى نطاق التأمين البحرى السذق 
يطبق بأثر رجعى » وفنقالما تنص عليه ل 4" تجارى فرنسى و ٠٠٠١‏ 
بحرى مصرى )١89(‏ " 


وهذا الاختلاف فى الحكم يرجع الى اختلاف فى طبيعة نوعى التأمين ٠‏ فالتامين 
البحرى بعقد لمدة قصيرة 2 وعادة ما تكون المغالاة معاصرة لابرام العقد 5 ومن 
م. » فليس هناك ما يدعو الى احتفاظ المؤمن بالاقساط التى قبضها بدون وجه 
حق (2؟1) » واكتفى الشرع بتقرير تعويض جزافى للنؤمن قدره بنصف فى 
المائة من مبلغ الزيادة ٠‏ 


آما التأمين البرى فيعقد لمدة طويلة , بحيث تقع ااغالاة فى أغغلب الفروض 
أثناء سريان العقد لا عند ابرامه ٠‏ ولذلك كان بتعين أعمال الْجراءٍ من وقت 
(؟15١)‏ مطول بيكار وبيسون المرجع السابق ب فقرة 7٠‏ » مارجيت وفافر ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 
89 وفترة 599 ٠‏ . 0 
(159) تنص المادة 5٠٠‏ من القائون البحرى المصرى على أن : عد التامين يكون صحيحا فسئ 
حدود قيمة الشىء المؤمن عليه الحتيقة باطلا بالنسبة الى الزمادة ٠‏ ولا يأخذ المؤمن قسط التامين على 
هذه الزيادة فى القيمة, وائما يالخذ فقط بصفة تعويض نصف فى المائة من مبلغ الزيإدة أو نصف 
قسط التامين على الزيادة اذا سم يبلغ جميعة واحدا فى المائة 5 
(144) السسنهورى ‏ المرجمع السابق ‏ فقرة 817 ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار 51 


0-9 
0-7 


تطبيق الجزاء بأثر مباشر من وقت انكشاف المغالاة ٠‏ ويتحدد همسذا الوقت بمطالبة 
ذى المصلحة ٠‏ 


وهذا كله اذا اتكشفت المغالاة قبل تحقق الخطر المؤّمن منه ٠‏ أما اذا انكشفت 
بعد وقوعه فان العقد نبقى صحيحا » بحيث يحتفظ المؤمن بجميع الاقساط التى 
قيضها كاملة » بيدا لا يدع لإمكاين إل تهريضا يماك القيمة الحقيقية للقىء 
الاؤمن عليه ٠‏ 


وآاخيرا نلاحظ أن نص المادة 9؟ ( م 1!١  *”‏ من القسم التشريعى ) نص 
أمر لا تحوز مخالفته ٠‏ 


ا مبحث الرابع 


التأمن التعدد 11185 45517181166 


6 - نمهيد 2 وتقسيم : 


من الننتائج الهامة التى تترتب على الصفة التعويضية فى تأمين الأضرار , 
انه لا يجوز للمستأمن » متى أبرم عقود اتأمين متعددة غن الخطر الواحد ؛ لدى 
مؤمئين متعددين » أن بحصل منهم ‏ متى وقع الخطر المؤمن مئه ‏ على مجموع المبالغ 
الأمن بها » وانما يكون له فقط أن يحصل على تعويض يعادل الضرر الفعلى » فى 
حدرد القيمة المؤمن بها ٠‏ 


وللكلام عن هله النتيجة الهامة بتعين علينا أن نين المقصود لمتعاد النافين 3 
وشروط تحققه , ونميياه عما قد يختلط به ,» هذا من ناحية ومن فاحية ثانية , 
نغارا لانه متى أبرم المستأمن عقود تأمين متعغددة 2 وقع على عاثقه التزام باغسلان 
هذه العقود الى الو منين المتعددين ٠‏ وهذ! بدعونا الى فنحث الالعرام بالاعلان غسسن 
التأمين المتعدد .٠‏ 


ومن ناحية ثالثة 2 متى وجد التأميل المتعدد على هذا النحو ء فان هناك بعض 
الآثار التى تترتب عليه. » يلزم اسثعراضها وتحليلها ٠‏ 
وبذلك يتحدد نطاق البحث فى مطلبين على النحو التالى : 


الطلب الأول : ونخصصه لتعريف التأمين اللتعدد ,2 وشروط تحققبه , 
وكيوه فنا كذ يختلط به ٠‏ : 


الطلب الثاني : وتكرسه تيل آثار التنامين المتعدد ٠‏ 


8 العددان السابيع والثامن . السئة التاسعة والخمسون 


الطلب الآول 
تعريف التامين المتعدد وشروط تحققه 
وتمبيزه عما قد بيختلط نه 


5 العريف النامين المتعدد : - 


بمكئنا تعريف التأمين المتعدد بأنه إبرام الستامن لأكثر من عقدء لدى اكشر 
من مؤهن » بيتعلق بشىء واحد 2 لضمان خطر واحد ؛ ولتحقيق مصلحة واحدة » على 
أن 'نكون العقود المتعددة قد أبرمت عن فترة واحدة » وفى مستوى واحد ؛ وأن 
يتجاوز مجموع المبالغ المؤّمن بها القيمة الموّمن عليها (115) ٠‏ 


والتامين المتعدد وفقا لهذا التعريف يرادف مصطلح التسآمين الجمعى 


. 6111121181176 8581158366 كما ير ادف مصطك التأمين المضاعفه ©3836 0011516 18 


لاه الشروط التى بلزم ثوافرها كلقول بوحود التامين المتعدد : 
هن التعريف الشسابق نستطيع أن نستخلص الشروط التى يلزم توافرهسا 
للقول بوحوة التأمين المتعدد ٠‏ وهذه الشروط هى 0 


٠ تعدد المؤّمئين‎ ١ 

٠ تعلق عقود التآمين بثشىء واحد‎ ١ 

؟' ' أن تضمن خطرا واحدا * 

ع: أن 'نهدف الى تحقيق مصلحة واحدة ٠‏ 

0 أن تكون قد أبرمت عن فترة زمئية واحدة ٠‏ 
أن أتكون العقود المتعددة عقودا أصلية 0 


٠ آن يتجاوز مجموع المالغ المؤمن بها القيمة اللأمن عليها‎ ٠» 


وسنعرض بشلىء من التفصيل ‏ لهذا الشروط فيما إلى : - 
١‏ - تعدد المأمئين : -. 
يلزم للقؤل بتعدد التامين » آن يبرم المستامن عقودا متعسددة »2 لدى مؤمنين 


)١40(‏ فى هذا التعريف : رسالة ويئز ‏ المرجع السابق ب فقرة 8 ,» رسالة بارى ليكليت 
المرجع السابق ‏ فتسرة ٠١4‏ ؛ رسالة بألسى . المرجع السابق فقرة ١8١‏ جاكسوب - المرجسع 
السابق فترة 125 ٠‏ 1 1 

00060 1.2 .8 مط غه ,1 .2 ,1947 - 2 - 31511946 13 .07 
ومع ذلك فان بعض الفقه قد اغفل عله تعريف التامين التعسدد العنصر الاخير منه الذى 
يتعلق بغرورة تجاوز مجموع ألبالغ المؤمن بها القيمة اللؤمن عليها انظر بيكار وبيسون ‏ المرجسع 
السابق نقرة 5١8‏ + السثهورى ب المرجصع السسابق فقرة 6195# ء لامبير فافر اللرجم السسابق 
غتيرة 7٠١‏ ؛ وقارن محمد كامل المرسى المرجع السابق - فقسرة ١54‏ ولقرة ٠ ١55‏ 


الصفة التعريضية فى تأمين الاضرار بسر 


متعددين 7 وعلى ذلك 0 فلا يعد من قبيل التأمين المتعدد ابرام أكثر من مستأمن لأكثر 
من عقد لدى مومن واحد »: ولو تعلقت هذه العقود. شىء واحد ٠‏ كما لو أبرم مالك 
الفىء عقد تأمين يتعلق بهذا الشىء » لدى مؤّمن معين ٠‏ ثم جاء من بعده المالك 
الجديد 2 وأبرم عقد!ا آخر يتعلق بهذا الشىء الذى انتقلت اليه ملكيته ٠‏ 


كما لا بعد من قبيل التأمين المتعدد ابرام المستأمن لعدة عقود تتعلق بالثىء 
لدى مؤمن واحد ٠‏ فمثل هذه الحالة يمكن أن تؤدى الى وجود مغالاة في التأمين » 
متى كان مجموع المبالغ. اللأمن بها يزيد على القيمة الموّمن عليها ٠‏ 


وهكذا نستطيع أن نقرر أن التآمين المتعدد أن هو الا نوع من المغالاة فى 
التأمين » وان كان الفارق بيئهما يكمن فى أن المغالاة تقع فى عقد واحد ' أو فى عدة 
عقود نبرم لدى مؤمن واحد ٠‏ بينما يلزم للقول بوجود التعدد تعدد المؤمئين (185) ٠‏ 
؟ ‏ العلق عقود التامين بشىء واحد ٠‏ 


يجب ب حتى يتحقق التأمين المتعدد ‏ أن تتعلق عقود التأمين المتعددة شىء 
واحد ٠‏ وهذا الشرط بتحقق سواء كان التأمين تأمينا على الأشياء » أو كان تأمينا 
من المسئولية ٠‏ ففى التأمين على الأشياء ينبغى أن يكون التأمين فى العقود المتعددة 
متعلقا بشىء واحد »2 كما لو تعددت عقود التأمين على عقار معين » أو منقول معين ٠‏ 
بينما لا يكون هناك مجال للكلام عن التعدد » متى كان أحد هذه العقود يتعلق ,بعقار 
معين 2 بينما يتعلق العقد الآخر بعقار آخر أو منقول آخر مملوك لنفس المستامن ٠‏ 


وفى التأمين من المسئولية ينبغى ‏ للقول بتعدد التأمين ‏ أن ينصب التأمين 
من المستولية غلى شيع واحد ٠‏ ففى التأمين من المسئولية تون حوادث السيارات , 
ينبغى أن تكون عقود التامين المتعددة متعلقة بسيارة واحدة ٠‏ ومن شم فلا محال 
للقول بتعدد التأمين اذا تعلق التأمين من المسئولية بسيارة معينة فى عقد من العقود , 
بينما تعلق العقد ااآخر بسيارة أخرى ٠‏ 


: أن نضمن العقود المتعددة خطرا واحدا‎ 2 ٠ 


من الشروط الهامة للقول بتعدد التأمين » أن تضمن عقود التأمين اللتعددة 
خطرا واحدا لا مخاطر مختلفة )١159‏ كان بيرم. عقد التأمين لضمان منزل ضمسسه 
خظر الحريق , ويبرم عقد آخر لضمان نفس المنزل ضد ذات الخطر * بينما 
لا تثور مسكلة التعدد اذا كانت العقود المتعددة تضمن مخاطر مختلفة » ولو تعلقت 
بشىء واحد كان يبرم عقد لضمان المنزل ضد الحريق ٠‏ ثم يبرم عقد آخر لدممانه 
0 السيرقة 0 ففى هذا الفرض لا يوجد 'نعدى / لأن المسثتامن لن دجمع عدة مبالغ 
للتعويض عن نفس الخطر ٠*٠‏ 


ولكن قد 'ندق التفرقة أحيانا بين بعض العقود 2 بحيث يثور التساول عما اذا 


(145) مطول بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق فقرة 4١‏ ء ويئز. الرسالة السابق 


الإشارة اليها فقرة 4؟75 , مارئ ليكثير ‏ الرسسالة السابق الاشارة اليها فقرة ٠ ٠١6‏ 
ارة اليها فقرة 4؟؟ » ادف ب يق 196 2 لطر .0 19 - 1961 نه]ة 26 .ذه ١‏ (147) 


١‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


كانت تعتبر ضامئه لخط. واحد : ومن ثم يتحقق التعدد ؟ » أم انها تعتبر ضامئنة 
للخاطر مختلفة ٠‏ ومن ثم فلا مجال للقول بالتعدد ؟ فعلى سبيل المثال لو ابرم عقد 
لفمان بضسائعة ضد خطر السرقة , ثم أبرم عقد آخر لضمان مله 
البغساعة ضسد مخاطر النقل بما فيا السرقة . كذلك لو أبرم عقد 
لضسمان بضاعة ضد خطر الحريق » بحيث بغطى خطر التلف والسرقة التى قد تقسع 
أثناء هذا الحريق ٠‏ فهل يمكن القول بتعدد التأمين أم لا ؟ 


ذرى الاستاذان بيكار وبسسون )١58(‏ بحق أنه لا مناص من القول بوجود 
التعدد فى مثل هذه الفروض نظرا لأن الخطر الممن منه بكون فى صورة أو فى 
أخرى خطرا واحدا ٠‏ 


أما اذا كان الأآمر يتعلق بواقعة واحدة يمكن أن تنشاً عنها مخاطر متميزة 
كالحريق مثلا الذى يمكن أن ينشا عنه خطر التاف » وشطر السرقة » وخطر رجوع 
الجيران ٠‏ وآبرم عقد لضمان واحد من هذه المخاطر التى قد تنقع اثناء الحريق 2 ثم 
ابرم عقد آخر لضمان خط آخر منها » فلا بجوز القول بتعدد التأعين ,2 نظرا لتميز 
الحريق ٠ )١59(‏ 


؟: ‏ أن تهدف العقود المتعددة الى تحقيق مصلحة واحدة : 

لا يكفى للقول بتعدد التأمين . أن تتعلق العقوت بشىء واحد لضمان خطسر 
واحد . وائما يجب , بالاضافة الى ذلك , أن 'نهندف الى تحقيق مصلحة واحصدة 
كأن ببرم مالك العقار عقدا للضمان ضد خطر الحريق لصالحه 2 ثم يبرم عقدا 
آخر لدى مؤمن آخر لضمان نفس الخطر لصالحه أيضا ٠‏ 


أما اذا ابرم عقد الضمان على العقار ضد خطر الحريق لصالح المالك 2 شم 
أبرم عقد آخر لصالح المستأجر » قلا مجال للقول بالتعدد , نظرا لآن الضمان فى 
العقد الأول ٠‏ يهدف الى تحقيق مصلحة تختلف عن تلك التى يهدف اليها الضمان 
فى العتقد الثانى ٠ )[8٠(‏ 


)١44(‏ مطول بيكار وبيسسون - المرجنع السابق ‏ فقرة 85 » وفى نفس الاتجاه , ويفسر 
الرسسالة السابق الاشارة اليها ب فقرة ١؟؟ ٠.‏ وانظر احكام النقض الفرئسى 
1927 34 0.8 0 - 1970 عمف 9 .2157 ,35 .1970 .1 هك .0 .2 - 1969 .06 6 5-5 
.1972.10 .1 رط .0 .8 - 1971 5تتهاللا 9 015 ,352 
وقد جاء فىهدهالاحكام ان وثيقة التامين تضمن مسسئولية رب الاسرة من الحوادث التى 
يرتكبها أفرادها + والوئيقة التى تضمن المخاطسر التى قسد تع من التلميذ اثناء ذهابه »2 ووجوده 
: وعودته من المترسسة تعتبران ضامئتين لمخاطر واحدة ومن شم تطبق عليها احكام التعدد ٠‏ 
: 5 .1.1956 .ذه 1 2 - 1956 ونلا 10 1 (149) 
ودد انتقد الاستاذ بيسون هذا الحكم فى التعليق عليه ؛ نظرا لجائيته للصواب عنسه 
البيحث فى مدى تدقق شرط وحدة الخطر امن منه ء انظر مقالة سيادته فى نفس المجلة وفنسى 
نفس العدد ص ١81/8‏ بعثوان ٠‏ 3 ش 
: 18 أ 419763 هلنتمطتات 358111282068 0 201105 هئ 
.1.1946.273 ءث :6 .8 - 1946 3151 13 .3ه (150) ٠‏ 


الصفة التعويضية في تأمين الاضرار ك١‏ 


ه ”ب أن تكون العقود المتعددة سارية خلال فئرة ؤهنية واحدة : 
يفترض القول بالتعدد أن تكون العقود المتعددة ١‏ 
واحدة ٠‏ أما 0 80 0 و عد كي يد 
بالتعدد ٠‏ كأن يبرم عقد التأمين على شيء معين ضند خط 0 
حي 0-0 7 لغبسمان نفس الثىم » ود ال ال 
0 ل 57 لي يسرى فيها العلد الاول ٠‏ ولو كان ايرام العقد الثانى قد تم 
ء الفترة الاولى » ما دام أن بده سريانه لن يكون الا بعد انقضائها ٠ )19١(‏ 


0 لا يعد من قبيل التعدد » ابرام عدة عقود عن فترة زمنية واحدة ما دا 
قدا انيت ن هذه العقود جميعا عدا واحدا منها قد فسخك »2 أو تعرضج 0 
أى للسقوط قبل وقوع الخطر المؤمن منه (؟85٠١)‏ ' نه 


أن نكون العقود المتعددة عقود أصلية : 


ش الا يتحقق التعدد بالمعنى المقصود ,» الا أذا كانت العقود المتمسددة عقودا 
صلية : وعلى ذلك لا يكون هناك نعدد إذ! كانت ,بعض العقود المتمسنددة عقسودا 
احتياطية » أى كانت غقودا تكميلية ٠‏ 1 


أ العقود الاحتياطية لا تؤدى الى التعدد ٠‏ 


يمكن أن تبرم العقود الاحنياطية فى عدة فروض ٠‏ 
0 يبرم المستامن عقدا للتامين من خطر الحريق » ثم يبرم عقدا آخر يضمن 
0 لخطر بصفة احتياطية » متى قام عسائق من العوائق فى سسبيل تنفيسة 
5 الأصيل ٠‏ فلا يتحقق التعدد 2 نظرا لأن العقد الثانى لن يقوم بدوره الا فى 
1 له عدم انتاج العقد الأول لاثره لأى سبب من الاسباب: كالفسخ ٠»‏ أو البطلان » 
أو الوقاف أو السقوط ٠‏ كذلك لا يتحقق التعدد اذا أبرم العقد الثاني بشرط عدم 
قيام الالتزام بالضمان الا فى حالة اعسار المومن الأول (199) * 1 

وقد يبرم العقد الاحتياطى فى صورة اخرى مقتضاها آن يبرم المستامن ل 
بعد إبرام العقد الأإصلى ‏ عقدا آخر مع مؤمن آخر ء لضمان نفس الخطر على أن يحيل 
اليه حقوقه قبل اللأمن الأول * 

وفى هذه الصورة , يظل التزام المستامن بدفع القسط قائما فى مواجهة المزمن 
الاول , الا أنه تمند وقوع الحادث المؤمن منه ء لا يرجع على هذا الموّمن الأول » وانما 
يرجع بالضمان على . المأمن الثانى , الذى يكون له بمقتضى ماله من حؤالة الحق » 
الرجوع على الوّمن الأول + الا فى ذلك محل الستامن ٠‏ 


أزممة عآ: قمقة و آم تالا ومع تستوستاققة وم : عسولا - محصذ - 1420010157 (151) 
,7 ,2 1936 م21[5 .1.1000 م قم ه117 ققد 065 
(؟ه() لا مبير فافسر ‏ المرجسع السابق -. نقرة ؟١؟ ٠‏ 1 
و68١0‏ وان كان يمكن الول بانثفاء التمحد فى هذا النرض لاختلاف الخطر المؤمن منسه » 
مرا انمض الإول يتعثل فى خطد النريق .+ بيتما يتمف ل :فى اللتقشد القالدي في جتنو |2 
المؤمن الاول ٠‏ انر مطول بيكار وبيسون ‏ المرجع السابق -,فقرة 81 ٠‏ 


١‏ العددان السابع والثامن  .‏ الشنة التاسعة والخمسون 


ومن الواضح أنه لا يوجد تعدد بالمعنى المقصود » نظر|ا لأن المستأمن لن يحصل 
الا على تعويض واحد من اللإمن الثائئ » فلا مساس بالصفة التعويضية ٠‏ 


وهناك صورة ثالثة تشتق من الصورة السابقة » مقتضاها أن المستأمن بعد 
أن أبرم العقد الأصلى مع المؤّمن يلجأ الى ابرام عقد التأمين الاحتياطى مبع المؤمن 
الثانى ء بحيث يلتزم هذ! الأخير بأداء القسط للمؤمن الآول وضمان الخطسير اذا 
ما وقع ؛ فى مقابل أن يلتزم المستأمن بدفع القفسط اليه مباشرة ٠‏ 


ففى صذدهة الصورة يوه نوعان من العلاقات ٠‏ 


)١(‏ علاقة بين المؤّمنَ الاول والمؤمن الثاني : اذ بلتزم المؤمن الشهءانى بأداء 
القسط الى الاؤّمن الاول : على ان يكون له حق الرجوع عليه.,., بعد وقوع الخطر 
الممن منه » ودفع التعويض المستأمن ٠‏ 

(؟) علاقة بين المؤمن الثانى والمستأمن : فيلتزم المؤّمن الثانى بدفع التعويض 
عند تحقق الخطر المؤمن منه » فى مقابل أن يحيل اليه المستأمن ماله من حقوق 
قيل المؤمن الاول ٠‏ 


وصسنذه الصورة تحقق بعض المزايا لكل من المستأمن والمؤمن الثانى ٠ )١٠65(‏ 
فمن المزايا التى تتحقق للمستامن انه لن يقوم بأداء القسط الى الموّمن الاول , 
وان كان سيؤديه الى المؤمن الثانى ٠‏ أما الميزة الحقيقية فهى التى تتبحقق للمؤمن 
الثانى » وتتمثئل فى ضمان عدم تعرض العقد الاول للوقف أو الفسخ يسبب 
عدم أداء القسط » نظرا لانه هو الذى سيتولى هذ الاداء » ومن نسم 
يضمن حقه فى الرجوع على المؤمن الاول ٠‏ ش 

(ب) العقود التكميلية لا تؤدى الى التعدد . ومن ثم لا تمس الصسفة التعويضية : 
كثيرا ما يلجأ المستامن الى ابرام عقد تأمين تكميلى » بعد ابرام عقد التأمين 
الاصلى » ويهدف من هذا العقد الى ضمان الحصول , على تعويض كامل عن الضرر الذى 
نرتب على نحقق الخطر المؤمن همنه » يبدو هسذ! واضحا فى تأمين المسئولية متى 
كان محددا , وهو الذى تأخذ به تشريعات عديدة , منها القانون الفر نسى-2 بحيث 
يبرم العقد الاصلى فى حدود مبلغ معين » فيضطر المستأمن الى ابرام عقد آخر 
ينص فيه على أن ضمان المؤمن ٠‏ لا يقوم الا اذا تجاوز التعويض مبلغ النآأمين 
فى العقد الاول ٠‏ فاذا أبرم عقد لضمان المسئولية المدنية عن الحوادث التى تقم 
للغير من احدى السيارات فى حدود ثلاثآلاف حنيه مثللا » يمكن للمسنتأمن أن 
يبرم عقدا آص يلتزم فيه المؤمن الثانى: بتعؤيض الضرر الذى ,يزيد على هسنا 
المبلغ الدذى يغطيه التأمين الآول * وهذًا! العقد الثائنى قد يتحدد فيه مبلمْ 
.التأمين » وقد يكون بقيمة غير محذدة بحيث يعوض مازاد على مبلغ التأمين الاول 
آيا كانت الزيادة * : 


قفى هذا التامين التكميلق لن تنفذ الالتزامات الا على التعاقبٌ ٠‏ فينفذ 
التزام المؤمن الاول » واذا ثم يكف الضمان . بدا التزام الموّمن القانى فى الحركة ٠‏ 
وصكذا 2 نجد آنه فى الحالات السابقة لا محال للكلام عن تعدد التامين 


* "51: وينز < الرسالة السابق الاشارة اليها  فقرة‎ )١55( 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ١‏ 


ظٍ لان كلا من التأمين اي ؛ والعاين الاحنياطى لا ةؤدى الى اثراء المستامن , 
0 | امسصيراتر اه :0 عر 


- أن يتجاون مجموع المبالغ الؤمن بها القيمة اللؤمن عليها : 


لا يكفى أن تتوافر الشروط السابقة مجتمعة » حتى يمكن القول بوجود التأمين 
المتعدد الذى يتئافى مع الصسفة التعويضية ٠‏ والما ينبفى بالاضافة الى مذه 
الشروط ان يتجاوز مجموع المبالغ المؤمن بها لدى الموٌّمنين المتعددين القيمة المؤهن 
عليها » بحيث اذا وقع الخطن المؤهمن منه ,. بدأ واضحا ان هجموع مبالغ التأمين 
تزيد على القيمة الحقيقية للشىء اللأمن عليه + ومن هنا تمثل مطالبة المستامن 
بهذه المبالغ مجتمعة اخلالا بالصفة التعويضية فى تأمين الاضرار ٠‏ 

وهذا الشرطظ هو الذى يميز لنا بين التأمين المتعدد أو الجمعى 196176نامند© 
والتأمين المششر ك أو الاقترانىي ‏ 008891128206 وبل 


التمييز بين التامين المتعدد أو الجمعى » والتامين اللشترك أو الاقترانى وممياره 


ذكرنا ‏ فيما سبق . أنه لكى يوجد التامين المتعدد ينبغى ٠‏ بالاضصسافة 
الى الشروط الاخرى ٠‏ أن يتجاوز مجموع المبالغ المؤمن بها القيمة المؤمن عليها ٠‏ 
أما اذا كان مجموع هذه المبالغ يعادل القيمة المؤمن عليها » أو يتقل عنها 
فلا يكون ثمة تعدد , والما يمكن هناك ما يسمى بالتأمين الاقترانى أو المسترك » 
ريقصد به ضمان عدة مؤمنين لخطر واحد » خلال فترة زمنية واحيدة ,2 
عبى أن يتحمل كل منهم جزءا معينا من هذا ألخطر لا يكون مسئولا الا عن تغطيته 
وحده ء وبحيث لا يتجاوز مجموع المبالغ المأمن بها القيمة المؤمن عليها (198) ٠‏ 

وهكذا » يتيين لنا أن مضمون التأمين الاقترائى ٠‏ يختلف عن مضمون التأمين 
المتعدد ٠‏ فبينما نجد أنهما يتفقان فى تعدد المؤمدين لشىء واحد لضمان خطر واحد ١‏ 
خلال فتئرة واحدة » لتحقيق مصلحة واحدة ألا انهما يختلغان فى أن التأمين المتعدد أو 
الجمعى يتجاوز فيه مجموع المبالغ المؤمن بها القيمة الممن عليها 2 بيئما نجد أن 
مجموغ هل المبالغ فى التأمين الاقترانى يعادل هذه القيمة أى قد يقل ععنها وهذا هو 
معيار التفرقة بيئهما ٠ )١55(‏ 


وحن تعتقد تبعا لهسذ] - أن العأمين الاقترانى يختلف عن التأمين المتعدن ,» 
اختلانا جوهريا وليس مجرد صورة من صورء كما يذهب الى ذلك بعض الفقه 000 


(166) انظر فى تعريف التامين الاقترائى : 1 1 
0 ,1 لك .© ,8 ؤللتطممدومعع؟ 06 مه1ص1جة وععسمعتافقة 1265 858013 


.3 .2 .1,83 روع1ط11تاط ع طقتنوقة : (تتصع) 0 ,205 
رسالة بالسى - المرجع السابق - فقرة 8١‏ » سيميان بول المرجع السأبق تا 26 زه 45م ' 
جودار وشار نتييه المرجع السايق س ص 288 » 1 1 3 


' 5300 3 10 1 » 588 رسالة جاكسى امرجم السابق دص‎ )١6( 
مع عط وماطم0 0 وقد نه وعمدسدومده 13 : +702 عدوتدملل‎ 


.4 ,2 ,1962 نقتجة8 ,100 .12 


(169) بيكار وبيسون المرجم السابق - فقرة 519 + الستهووق - المرجغ” السايّقند 
مامش )١(‏ من ص ١5١954‏ * 


1١545‏ العددان اأسابع والثامن ب السئة التاسعة والخمسون,. 


ويترتب على مذ الاختلاف الجوهرى » أن التأمين الاقترانى لا يمس الصفة 
التعويضية ٠‏ ومن ثم لا يثير أية مشكلة تتعلق بها )١58(‏ ء بينما يمثل التأمين 
المتعدد ى بالمعنى الذى عرضنئا له مساسا بالصفة التعويضية . نظرا لان 
الستامن يهدف منه الى الحصول على أكثر من تعويض عن الضرر الواحد 2 
وهصذا ما لا يجوز ٠‏ 


المطلب الثانى 2 
أحكام التأمين المتعدد 


- المهيد » ونقسيم : 

اذا أبرم المستأمن تأمينا متعدد! ب على النحو السالف ‏ لكان فى التسليم 
به خروج على الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار » لأنه يؤدى الى حصول 
المستامن على تعويضص يتجاوز القيمة المؤمن بها ٠‏ 


لذلك يثور التساؤل من كيفية التوفيق بين احترام الصلفة التعويضية , 
ووجود التأمين المتعدد ؟ وبعبارة أخرى عن كيفية نرانيب التأمين المتعدد لآثاره 2» فى 
حدود الصفة التعويضية ٠‏ 


فى الواقع » أن الامر يستدعى منا لايضاح ذلك أن نعرض لاحكام التامين 
ال ين ال و اتوي الترطي رالعيم ٠‏ وهسذا ما نقوم به في الفقرات 
التالية : : 


حكم التامين المتعدد فى القانون الفرنسى : 
ينبغى لايضباح حكم التأمين المتعدد فى القانون الفرنسى أن 0 بين مر حلتين 

المرحلة الاولى السابقة على صدور قانون التأمين الفرنسى فى م بوأيه ٠ة|‏ »)2 
واللرحلة الثانية المقترنة بصدور هذا القانون ٠‏ 
٠‏ (198) مع ملاحظة انه اذا تجاوزت ممالغ التامين القيمة المؤمن عليها » خرجنسا من نطاق 
الثامين الاقترانى » ودخلفا فى داكرة التامينٍ المتعدد يما له من احكام خاصة يفرضها 'احشرام. 
الصقة التعويضصية . 
0ن نكتفى بهذا القدر فى ششأن الثامين الاقترائى ,2 ونحيل فى تكفصيلائه + والطضرق 
“لقؤ,يمكؤئاك يتبم بها الى الراجسع الآتيسة : 

الم مطول_. بيكار وبيسون المرجسع السابق فقرة 798 ٠‏ بيكار ودبيسيسون - . اللرجصع المسابق 
فقره ؟١؟‏ وفقرة 5١5‏ »,2 رسسمالة وبين لت السامق, بافشرة “الال + حجاكوب - الرجعالسابق' 


فكرة 6 ' وحكم ٠‏ 
للاممامبرة اثوور ‏ 1192ل .0 .لآ 1971 0 26 حامزرآ 06 أعمرجة'0 نتجام0) 


'!!؛. [كقن. السوزعة بين التامئن الاقترانى واعادة التامين انبظر ٠‏ هيمار - امرجم السابق 
ددربط9؟_؛_تجيميان بول الرجنمع السابق 2 ققبرة 2.15 عبد الؤدود بحيى - أعادةالتأمينسبحث 
منشور بمجلة القانون والاقتصاد - العندد الثائسى السئة الثائية والثلاثون - ص ٠ 8٠6‏ 


الصف التعويضية فى تأمين الأضرار ١4‏ 
5١‏ ا المرحلة الاولى : السابقة على صدور قانون التأمين الفرلسى : 


)١( :‏ قبل صدور قانون ؟١‏ يوليو 1١98٠‏ الذى نظم عقد التأمن | 1 
9 العيل ببجرى على تطبيق الاحكام الواردة فى نطاق 0 ا 
العامين البرى ٠‏ واذا ما رحا الى هذه الاحكام فى خصوص التأمين المتعدد , 
لوجدنا أن النصوص القديمة كانث تحظره (155) , بل أن بعضها قد 55 الى ححد 
مصادرة الاشياء المؤمن عليها ؛ الى جانب بطللان العقد (مرسوم ٠ )059( )١58١‏ 


ولكن كان البطلان فى حسالة التعدد محلا للنقد » نظرا لانه جزاء شديد 
الوطاة لكل من المؤمن والمستأمن ٠‏ فاحترام الصسفة التعويضية لا يسستدعى 
بالضرورة بطلان العقود المتعددة » وانما يمكن تحقيقه بوسائل أخرى لا تهدر 
مصالح أى من المؤُمئين أو المستأمئين ٠‏ 


(؟) لذلك فقد تنغير الوضع بصدور القانون النجارى الفرنسى » اذ قزرت 
المادة 9ه؟ منه حلا مغايرا لما سبق مقتضاه أنه فى حالة التأمين المتعدد » 
يلبغى التميبز. بين المسثتامن حسن النية ٠‏ والمستأهن سىء النية ٠‏ فاذا كان المستامن 
حسن النية » وتحقق الخطر الموّمن منه ء كان له أن يرجع بالتعويض عن'الضرر 
الفعلى عل المؤمن الذى أبرم معةه عقد التأمين أولا أى أن الرجوع كون وفقا 
للاسيقية , فى تاريخ التعاقد أما اللمؤمنين الاخرين فتقع عقودهم باطلة 2 وان 
كان لهم الحق فى المطالبة بالتعويض ٠‏ ش 
عه 
أما اذا كان المستأمن سىء الئية » فانه وفقا لنص المادة 64 من القانون 
التجارى الفرنسى بعد تعديلها بمقتضى قانون ؟١‏ أغسطس ١888‏ تكون العقود 
المتعددة باطلة ( ؟١‏ من القانون التجارى اللجديد ) )١51(‏ * 


وقد اثفق الفقه ء كما انجهت أحكام القضاء الى تطبيق هذه القواعد فى 
نطاق التأمين البرى » فى حالة عدم وجود نص خاص فى وثيقة التأمين (155) ٠‏ 


(؟) ولكن نظرا لان همذه الاحكام ليست لها صفة الالزام فى نطاق التامئين 
البرى 2.فقد جرى العمل فى شركات التأمين على ابراد تنظيم اثفاقى يخالفها » بهدف 
بالدرجة الاولى إلى حماية مصالح المؤمدين * 


765١ ما سبق ا نقرة‎ )١169( 

)1١(‏ انظر فى تحليل النص الوارد فى هذا الخصوص . مطول بيكار وبيسون - اللرصع 
٠‏ السابق نقرة لالم ٠‏ وكذلك المراجسع التى أشسار اليها الؤلفان فى هامش )١(‏ ص 28؟ ٠‏ 

(111) راجع هذه القواع د تفصيلا فى رسالة جاكى ‏ المرجع السابق - ص كه إلى ص ٠55‏ 

رسالة ويئز المرجع السابق ‏ فقرة 7؟؟ ؛ مطول بيكار وبيسون -. المرجع السابق - 


0 ,1981 .7ه210 30 ,017 ,223 - 1 - 1878 .2 ,2 ,1878 تقز 8 .860 (162) 
5ش .© .2 - ا.للندز 3 متيوط ,933 .1937 .8ة.8.6 - 1937 مللتتز 6 .«زت ,36 .1932 
١ ١‏ .467 .1.1938 .لك .© .8 - 1839 .36 6 .و86 760 .1935 

وانظر حكها مخالفا لهذا الاتجاه .3 - 2 - 1997 ,2 :2 .1925 لمتدينة 28 متتوط 


وقد تمثل هذا التنظيم الاتفاقى فى ناحيتين : أولاهما » طرح ما تقضى سه 
المسادة 5ه" نجارى جانبا » والنص على آنه فى -مالة التعدد » تكون تسوية 
التعريض عند تحتق الخطر المؤمن منه باسهام جميع الؤمنين كل بنسسبة مبلخ 
التأمين النذىى يبخصه » الى مجموع المبالغ المؤمن بهسا ٠‏ وسنزيد هذا الموضوع 
نفصلا بعد قليل ٠‏ 


وثا نيهما : جرى العمل على الزام المستأمين بضرورة ابلاغ الأؤمنين بعقود 
التأمين السابقة واللاحقة ٠‏ 


ولكن هذا التنظيم الاتفاقى تعرض للنقد » نظر! لانه كان ينطءسوى عل كثير 
من التعسف من جانب شركات التأمين التى استغل تكون عقسلد التأمين من عقود 
الاذعان » يمثل المستأمن طرفه الضعيف , الذى لا يملك الا قبول الشروط التى 
9 اء ْ 


وكان من أهم مظاصر هذ[ التعسف أن شرط الاخطار عن التأمين كان لايفرق 

بين 'التأمين المتعدد وغيره 2» بحيث كان المسستامن يلتزم بالاشطار عن جميحع العقود 

التى يبرمها , ولو لم تنطوى على معنى التعدد , كالتامين الاحتياطى » والتسامين' 

التكميل ٠‏ وكذلك التأمين الذى يتعلق بشىء آخر غير القىء اللؤمن عليه ٠‏ كما أن 

المؤمئين قسد وضعوا سزاء على الاخلال بهذا الالتزام » تمشل فى سقوط التأمين 
دون تمييز ,بين مستأمن حسن النية ٠‏ ومستامن سىه النية ٠‏ 


() ازاء هسذا النقد , وئتيجة المطالية المستمرة من جانب المستامنين » بتعديل 
هذه الشروط ٠‏ أمكن تعديلها نمقتضى الوثيقة الن.وذجية لتأمين الحريق فى سائة 
4 2 بحيث اقتصر الالترام بالاخطار على التأمين المتعدد وحده ,2 كما أن 
جزام السقرط لم يعد يطيق الا اذا كان المستأمن الذى أخسل بالالتزام سىء النية , 
أما اذا كان خسن النية فان الجزاء قد أصبح التخفيض النسبى للتعويض ٠‏ 


"كه زب المرحلة الثانية » مرحلة صدور قانون ١‏ بولية ١99٠+‏ 


تضمن -قانون ١*‏ يوليو 1958 فى المادة ١‏ منه ( م 5 ب [؟١‏ من القسسسم 
التشريعى لتقنين ١5‏ يوليو 1975 ) الاحكام التى انتهى اليها التعلور خلال المرحلة 
السابقة , والتى اخذها عن الوثيقة النموذجية لتأمين الحريق الصادرة سنة 1917م 


0179 يتدرو النص جنا علطم ,1256165 6ط متنا تاج 83651152 كناو أنتلع” 
-01158© 551211131102 53112 ,0011 ,قتتتاء:17اة385 21115161128 08 3112165 ,15016 ع مسقجد 
لت 06 معصةدولقصدمه “تتاوسادقة_ متاوقط .3 #طعحدعخقنل 6ص "ممصم رمك 
3816 .8 تتتحة50 18 

0 تتامط 16 6اثة د20 تنو ,021100 طتتتطامه 06556 06 1015 ,0011 6تتاققة 1 
0 5 201646دمه 656 2 132686ناة385 811156 1128 1601161 25766 “تتاعتتتاققة 1 
00 : 1 0 1 1-3 021 


18 805 ,2810 205وة ,005585665 5025 وعمطهتتاققع كتتتاء أقتتأجم 1120© 


الصفةٌ التعريضية فى تأمين الاضرار ١‏ 
5 ب مضمون نص الادة "٠‏ رم 4 199 ) 58ل : 


اذا ما رجعنا الى هذا! النص يتبين لنا أنه يتضمن عدة أحكام ٠‏ فهو من' 
داحية ء يلزم المستامن . فى حالة التأمين المتعدد ‏ بشضيرورة اخطضار كل مؤمن 
بالمقود الاخرى / وان كان قد أحاز الاتفاق على غير ذلك 00000 


ومن ناحية ثانلية بين حكم التأمين المتعدد التدليسى » وان كان قد أجاز. 
الائفاق على ُلافه , مادام أن ذلك لا يتعارض مع:الصسفغة التعويضية للعقد ٠‏ 


ويلاحظ أن النص قد أفغفل بيانن حكم التأمين المتعدد التدليسى » وان كان 
الفئقه الفرنسى فى هجموعة (155) يذهب الى أله أنما قصدد الاحالة ضمنا الى 
الاحكام الواردة فى نص المادة 59 من قانون ؟١‏ يولية 1956 (م ١١1١#‏ من 
تقنين ١1‏ يولية 1995 ) التى نتعلق بتأمين المغالاة التدليسى ٠‏ اذ أن. التعدد نوع 
من المغالاة ٠‏ 50 1 

وسلقوم فيما يلى بدراسة تحليلية للاحكام الواردة ' في ل المادة 18 
رم ة-ه!١؟١ا)ء‏ بحيث نتكلم عن الالتزام بالاخطار » ثم نعرض لاحمسكام التامين” 
اللتعدد غير التدليبي <١‏ م و دعل ذلك عشسيس في ايجاز الى أحكام التأمين أ سسا 
التدليبى موضحين وجهة نظرنا فى مدى توفيق المشرع فى تناول هذه الاحكام ٠‏ 


٠ التزام المستامن باخطار كل مؤمن بعقود التامين الاخرى‎ ١ 
على عاتق المستامن التزاما باخطسساي.‎ ) 15١ 4 رم‎ ٠١ وضعت المادة‎ 


كل مهومن متى أبرم نأمينا متعددا بكافة عقود التأمين الاخرى التى أبرمهأ ممم' 
غيره من المؤمئين » وان كان قذ أجاز الاتفاق على غير ذلك ٠‏ 


4 شروط تحقق هذا الالتزام 
-اه سد علقم 


ينيغى اه حتي يوجد التزام المستامن بالاخطان ب أن يكون قسد أبرمٍ عفود 
تأمين متعددة ٠‏ ويرى الفقه الفر نسى )١1"65(‏ أن النص قسه ورد فى صيغة غامة 
بحيث يشمل كلا من التأمين المتعدد الجمعى » والتأمين الاقتراني ٠‏ الا اننا نعتقد 
خلانا لهذا الاتحاه 35 أن المستاهن ا يلتزم بالاخطار الا فى حالة التأمين المتعدد ٍ 
الجمعى ٠‏ أى ذلك الذى يجاوز فيه مجموع المبالخ لمن بها القيمة المأمن عليها 
اذ إن هذه هى الخالة ألتى تمثل مساسا بالمئغة التعويضية للعقد ٠‏ 


2010061 6 500026 عتتنا *تتا20 رقع طعا 0111 065 8 3015 ,4ك08 عمتقطط 
8 ومتاعفط ع ,5773121635 1011568 م80 81168 رع 6كتتاققة 18 06 تتاعلة 18 8 
,16لتآممة ”8 هلله 16116وة1 ذه #ستصطمة 18 08 2م10مممم مه منوعله 65م 2014م 
,38581126 13 04 «تتتء[و؟؟ متتفتخصة ث1 م0 ععطعصتاء مه 1518ل . 
أقةاممةة م6من1ادم 18 6 وقتتقآء 6 تون[ وفنوءة مط ناعم وممأغتوهم035 عاطع 0 
.قتاع تتاققة 168 عتأردع 501102346 12 تصملتاملاة 092665 065 15:2 ع0 ماع26 18 


(114) مطول يكار وبيس_ون - المرجع السابق الققرة 88 ٠‏ بيكار وبيسسون - ايح 
السابق ‏ فقرة 9؟؟ : رسالة جاكى دص 1554 ٠‏ 3 
.0110 ميكار وبيسون, ب المرجع السابق - فقرة 514 . ٠‏ رسالة جاكنى د المنابق * 
ص 0 وهو أن كان يسلم بها أوردضاء فى التن الاائسه ينقد النص م 
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ومن ألم » فلا ضرورة للاخطار عن التأمين الاقترانى 2 الذى انتهيئا الى اعتباره 
نوعا متميزا عن التأمين المتعدد » وانه ليس هجرد صورة هن صوره )١33(‏ وان 
كنا تنأخيدك على النبص زرؤده فى صياغة عامة , وكأن يجسدر بالمسرع أن يضيق 
من نطلاق الاخطار » ,لحيث لا يكون واجبا الا فى حالة التامين المتعدنى وحدى ٠‏ 
وقد كان هذا ما يجري عليه العمل قبل صدور قانون ١١‏ يولية 1956 , اذ 
كانت الوثيقة النموذجية الصادرة سنة ١919‏ لا تلزم المستامن بالاخطلار 
آلا فى حالة التأمين المتعدد : أما التأمين الاقترانى فلع يكن هناك التزام. باعلانه ٠‏ 


وأساس الالتزام بالاخطار » كما سنعرض فى الفقرة الثالية ٠‏ 


5 أساسى الالتزام بالاخطار : 
يجد الالتزام بالاخطار عن التامين المتعسدد إساسه فى الصفة التعويضية التى 
تهيمن على تأمين الاضرار ٠‏ فاذا كان لا يجوز للمستأمن أن يحصل على تعوويض يتجاوز 
الغرر الفعلى » فى حسدود القيمة الحقيقية المؤمن عليها فيجب عليه أن يخضل. كل 
مؤمن بعقود التأمين الاخرى 2 حتى يسوى التعويض عند تحقق الخطر دون ساس 
بالصفة: التعويضمية ١ ٠‏ 


ولكن لنا أن نتساءل عما ورد فى النص من جواز الاثفاق على عدم الاخطار , 
فى الوقت السبذى يجد هذا الالتزام أساسه فى الصفة التعويضية 2 وهى ‏ كما 


انعلم ‏ تتعلق بالنظام العام ٠‏ 


يذعب الاستاذان بيكار وبيسون )١77(‏ ألى أنه لا تعارض بين استناد همذا 
الالنزام الى الصفة العريضية التى تتعلق بالنظام العبام ٠»‏ وامكان الاتفاق على 
مهم القيام به اذ أن عدم الاخطار ليس من ا اجازة الخروج على الصفة 
التعويضية بحصول المستأمن على همجمو ع مالم التأمين التى تتجاوز القبمة المؤمن 
عليها ٠‏ فميدأ التعويضص يجب احترامه سواء وجد الالتزام بالاخطار أو أتفق عيل 
الاعفاء منه 2 وكل ما هناك أن وحجسود الالئزام بالاخطار بسر احتسسرآأم ' 
هذ المبدأ , ولكن. تخلفه لا يعنى اجازة الخروج عليه ٠‏ 


ونحن وان كنا نتفق مع الاستاذين الكبيرين »2 فى أن الالتزام بالاخط سار 
ليس هو الذى يضفي على الصفة التعويضية احترامها » وانما تستمده من نعلقها 
بالنظام العام » الا اننا نئفق مع الاستاذ نجاكوب )١58(‏ فى أن المشرع لم يكن 
موفقا حين أجان الانفاق على الاعفاء من الاخطار : 


(133) ما سبق فقرة لاه +. ومن الثوائين التى آأخئت بضرورة الاخطار عن التامين 
(1319)بيكار وبيشون - المرجم السابق فقرة /١١؟‏ ء 


(014) جاكوب ‏ المرجع السابق ‏ فقرة ١81‏ + وانظر الاحكام الآتيمة”: 
1 له .4 2 - 1918 .0 5 .جده0 ,3633 - 11 -1947 .5 .© .ل د 194 وعوكة 25 .052 ' 


.1972.2 1 .لش .4 .3 - 1971 ,تداز 4 .2ه0 411,١‏ .1971 


الصفة 'التعريضية فى تأمين الاضرار , 155 


5" على من' يقع الالتزام بالاخطار ؟ وكن يوجه ؟ 

بقع الالتزام بالاخطار على المستامن ٠‏ ولن' تثور صعوبة » متى كان الذى يرم 
عقود التأمين المتعددة شخصا واحدا ولكن نثور الصعوبة حينما بيرم التأمين 
المتعدادد أشخاص مختلفون وهذا ببدق واضحا فى التأمين لمعصيلحة الغير 0 
آخر تأمينا لمصلحة هذا الشخص يتعلق بنفس الشىم وضدد ذات الخطر ٠‏ كذلك 
اذا كان هناك تأمين على شىء معين » ضدد خطر معين ٠‏ ثم انتقلت ملكية هذا 
الشىء الى آخر 2 بطلريق التصرف القانونى أو الارث ( قام بدوره بابرام عقسك تأمين 
جديد يتعلق بالقىء ذاته » ضدد نفس الخطر ٠‏ | ْ 


هنا يثور التساؤل غمن يلتزم بالاخطار ؟ ‏ من المتفق عليه أن الالتزام بالاخطار 
بيقع على من أبرم التأمين لصالحه فى الفرض الاول » ومتلقى الملكية أو الوارث فى 
الفرض الثانى اذ أنه هو المستفيد الحقيقى (130) الذى يخثى حصوله على 
تعريض يزيد على الضرر الفعلى ٠‏ ا 


ويوجه الاخطار الى الموهن فى عقر الشركة الرئيسى ؛, كما يمكن أن يوجسه 
٠‏ الى مندوب التأمين ء اذا كان مفوضا فى تلقى مثل هذا الاخطار ٠‏ 
/ا" ب مضمون الاخطار : 
يجب أن يتضممن الاخطار بيانا واضحا بعقود التامين التى سبق ابرامها , كما 
يجب أن يخطر المؤمن بعد ذلك بأى :تعاقد جديد ينطوى على معنى التعدد,. هذا 
بالاضافة الى ضرورة الاخطار عن كل ما يطرا من تعديل على العقود من شساأنه 
أن يؤدى الى زيادة المبالغ المؤمن بها ٠‏ .كأن يتفق فى احد العقود على زيادة مبلسغ 
التأمين عما كان يجب عليه ٠‏ 


٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ لا يلتزم المسمستآمن بالاخطار عن التعديلات التئ لا بكون 
من شأنها ذلك )١15(‏ .اذ لا يخثشى منها أى مساس بالصفة التعويضية فلا يلتزم: 
بالاخطار عن وقف أحد العقود , أو انقاص مبلغ التأمين الخاص به ٠‏ 


ولكن يجب أن بتغدمن الاخطار بيانين نصت عليهما المادة ٠‏ (م ١5١-15‏ ) 
فى فقرنها الثانية على وجه التحديد وهما شرورة الاخطار عن اصسماء المؤمنين 
الآخرين ؛ والمبلغ المؤمن به فى كل عقد' ٠‏ 1 


4 ميعاد الاخطار وشكله : 


لم يحدد النص ميعادا. للاخطار , وانما قرر ضرورة الاخطار فى الحال ٠‏ . 
وعلى ذلك يجبء على المستامن أن سخطر امؤمئين الاخربن لمحر د ابرام العقد 6 وهنا 
أيضسا يجب التمييز بين ما اذا كان المستامن شخصا واحدا أم أشخاصا متعددين 


(1714) مطول بيكار وبيسون .. المرجع السابق - فقرة ؟؟ ٠‏ 
(1559) ولكن اذا تلق التعديل متغيير المؤمن : وجب اخطار الؤمئين. الاخرين به , ولي لم 
يصحب ذلك زيادة في مبلغ التأمين '< 
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فاذا كان شخهيا واحدا » بدا الامر ولا صعوبة فيه فبمجرد أبرام العقد 


. يتعين عليه أن يختعلر مساثر او منين » أما اذل كان الادر يتعلق » بمستأمنين متعدد بن 


( كالتامين لمالم الفير » أو فى حالة نقل هلكية الشىء المؤمن عليه ) 2 فان 
المستفيد هن العقد هو الذى يلتزم بالاخطار بمحرد علمسه بعتود التأمين السابقة 0 


واذا كان النصص لم يحدد ميعادا للاخطار » قانه أبضشضا لم يحدد له شكلا 
معيئا يرد فيه ٠‏ وهنا يمكننا أن نميز بين الاخطار عن عقود التامين السابقة , 
والاخطار عن المقود اللاحقة قة ٠‏ فالاخطار عن عقود التامين السابقة بقع دمناسبة 
ابرام عقد التآمين الجديد © اذ يتضمئه طلب التامين كاحد البيانات التى نتعين 
تدوينها فى الطلب أما الاخطار عن عقود التاين اللاحقة ء فلا يلزم له ش كل 
ا و ا ساو ار ال ال 7 

ثِ شفاهة » والمسألة كلها تدور حول اثبات أنه قام بالاخطار فغلا , ولذلك 


ا ند شرطا فى الوثيقة يلزم المسستآامن بضرورة الاخطار بمقتضى خطاب 


موصى عليه » حتى يسهل إثبات القيام بالاخطار ٠‏ 


4" ب الجزاء اكترتب عل الاخلال بالالتزام بالاخطار : 

يثور التساول عن جزاءء الاخلال بالالتزام ,بالاخطار ٠‏ اذا رجشسسا الى النص 
نجد أنه لا يتضمن جزاء على الاخلال بالالتزام » وعسذ! قصور أنمس فى النص 
يضاف الى ما سبقت الاشارة اليه » فترك الالتزام هكذا بلا تحديد لجزاء على 
الاخلال .به آمر منتقد من نأحية السياسة التشريعية » نظرا! لانه لا التزام بلا جزاء , 


. كما أن خلو النص من جزاء قسد ترك الباب مفتوحا أمام اللؤمنين للتحكم » بفرض 
. جزاءات صارمة على الاخلال بالالتزام ٠‏ فكانوا بطبقون جزاءات تماقفل تلك التى 


كانت تطبق عند الاخلال بالالتزام باعلان المخاطر 2 وكانت تين للمومن فسسسخ 
العقبد , كما كانت تقتضى بالسقوط متى كان المستأمن سىء النية » وبالتخفيس 
النسبى للتعويض اذا كان المستأمن حسسين النية )١17٠١(‏ »* 


ونجن تعتقد أن تطبيق. صذه الجزاءات ان كان مقبولا عند الاخلال بالالتزام 


باعلان الخطر , الا آنه غير مقبول عند الإخسلال بالالتزام بالاخطار عن التامين المتعدد 


نظرا للاختلاف الراضح بين كلا الالتزامين ٠‏ فالاخلال بالالتزام باعلان الخطر من 
شسو أله أن يبؤشس فى نظرة المؤمن الى الخ الذى سوق مقدم على تغطيتةه بالغدمان ©" 


.بيئما لا يعدو الاخطار يعن التأمين المتعدد أن يكون وسسيلة لتيسير احترام المسفة 


التعويضية , لا يؤدى تخلفها الى المساس بهذه الصفة (١الا١) ٠‏ 


ونظرا لهذا الاختلاف الواضع بين الالتزام.بالاخطار عن التامين المتعدم , 
والالعزام باعلان المخاطر 8 تدك أن سس س6 الجزاءات لم ترد بعك ذلك فى خصوصض. 
الإخلال بالالتزام عن التآمين ' المتعسدد في الوثئائق النموذجية التى صسدزت فى 


(001) تضمئنت هذه الجزاءاث الوكيقة اللنموئجية الصادرة سنة ١9١‏ 2 كم تضمقت ' 
جانبا كبيرا منها بعد ذلك الوثيقة النموذجية ضد الحريق الصادرة :19 , انظر هذه الجؤاءات 
تفصيلا فى .مطول بيكار وبيسدون - اللرجع السابق ‏ هشرة 54 ٠‏ ش 

٠ 36 ماسيق - فتقدرة‎ )/١- 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار الخدل 


1541 و 5655١و‏ 9555| بالرغم من أنها قد تضمئت الالتزام بالاخطار عن التامين 
المتعدت + 


و نحن نعتقد أله كان من الانسب أن ينص المشرع على جرأع بتلاعم وأعبية 
هذا الالتزام » حتى لا يترك الامر للتحكع * 


؟ ب أحكام التامين المتعدد غير التدليسن 
٠‏ ل اننظيم قانونى ٠‏ وتنظيم اتفاقى : 


تضمنت الفقرة الثالئة من نص المادة «ا (م 4 7١١‏ ) تنظييا لابحكام 
التعدد غير التدليسى » ثم أجازت الفقرة الرابعة من النص امكان اسستبعاد مسلدا 
التنظيم القانونى » بمقتفى شرط فى العقند يقفى بوضمع تنظيم اتفاقى يحل محله ٠»‏ 


فتعدد التأمين غير 'التدليسى تحكمه قواعممد قانونية تضينها النص , وان كان 
يمكن للاطراف الخروج عليها بوضع قواعد اخرى اتفاقية ٠‏ 


إلا أولا : التنظيم القانونى :التقسيم النسبى * 


اذا رسعنا الى الفقرة الثالئة من النصس » نلاحظ أنها تقرر أنه ؛: « هثتى وجدت 
عقود تأمين متعددة 2 بدون تدليس ٠‏ سواء أبرمت فى تاريخ وأسحد : أو فى “لواريخ 
مختلفة 2 وبحيث تجاوز مجموع مبالغ المؤمن بها قيمة الشىء المؤمن عليه )١75(‏ فان 
هذه العقود تكون صحيحة » وترتب أثارها 2 بحيث يرجع المستأمن على كل مؤمن 
بتعويض يتمثل فى جزء من مبلغ التأمين الخاص به , ٠‏ يتناسب ومجموع المبسسالم 
المؤمن بها. بعل الا يحاون مصوع ما يمل عليه أبن اتعريض اليييبة الثية 
المؤمن علئنه ٠‏ 


فالمشرع عملا بمبدا التعويض ( الصفة التعويضية ) الذى يسود تامين 
الاضرار ؛ قد أححذ بفكرة التقسيم النسبى للتعوية ٠‏ فقرر صحة العقود المتعددة , 
ما دام لا يوجد تدليس ؛ ولكنه فى ذات الوقت لم يهدر هبدأ' التعويض » فقسرر أن 
ا لق لع لسوت و كو » لا يجوز أن بزيد على قيمة 
القىع امن عليه 0 ولكى يحقق هذه النقبعية أضد لفكرة تقسيمع التعويضص على 
جميع الؤهنين » بحيث يلتزم كل منهم بجزء من مبلخ التامين الخاص به يتناشنب 
ومجموع المبالغ الؤمن بها ٠‏ 


1ح لم يكن هناك داع فى نظرئا ‏ الى النص على تجاوز المبالغ المؤمن من: بها قيمسسة 
الشىه للمؤمن عليه كعنص مسنتقل اذ أن التعدد # حسب ما انتهيشا اليه - يستلزم بالضرورة 
هذا العلصر اذ يمكل شرطا من شروطه ء وهو ما يميزه عن التامين الاقترائى ولكن الذيدعسا. المشرع 
الى ذلك هو خلطه مين التامين المتعدد والتامين الاكترئسى وقد مسايره فى “هذا الخلط النئه اللرنسي 1 
انظضر ما سبق فقرة لاه 9) ٠‏ : ش 


م١‏ العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


وقد أصبح من المسلم أن تطبيق التقسيم النسبى يتم بأثر مباشر منذ اكتشاف 
التعدد , بحيث يستطيع المسأمن . وهو صاحب المصلحة الوحبد قبل وقوع الحادت 
أن يطالب به بقصد نخفيض الاقساط تخفيظا يتناسب ومبلغ التعويض الفعصلى 
الذى قد يحصل. عليه بعد تحقق الخطر ؛ أى أن التقسيم النسبى يؤدى الى تخفيضص 
الاقساط , كما يؤدى الى تخفيض مبلغ التأمين (9/ا١) ٠‏ 


ولكن كيف نطبق فكرة التقسيم النسبى ؟ فى الواقع أن تنطبيق هذه الفكرة 
يستلزم التمييز بين عدة فروض ٠»‏ لا يخلو تطبيقه فى بعضها من صعوبات فينيغى 
التمييز بين ما اذا كان التأمين المتعدد تأمينا على الأشياء : أم انه تأمين من المسئولية 
وذلك على التفصيل الآنى : 
2 التأمين المتعدد تآمين على الاشياء : 

أذا كان التأمين المتعدد تأميئا على الأشياء , فان التقسيم النسسبى يطبق 
بلا صعوبة ٠‏ وعلى ذلك اذا ابرمت عقود تأمين متعددة ٠‏ فان الصفة التعو بضية تقتضى 


الا متجاوز التعويض القيمة المؤمن عليها » ومن ثم يحصصل المستأمن هن كل مؤمن على 
جزء من مبلغ التأمين الخاص يتناسب ومجموع المبالغ الممن ا ٠‏ 


ناذا كانت عقود التامين ثلاثة بمبالغ هى على التوالى 7٠٠١‏ جنيه , 40٠٠‏ جديه , 
,», بينما كانت قيمة الشىء المؤّمن عليه عند تحقق الخطر ٠٠١‏ جنيه فقط ؛ فان 
المستأمن يحصل على التعويض بالنسب الآتية : 

"هوثة.٠‎ 


من المؤمن الأول بر 566 مت 5660 جليه 
لل 1 
5٠٠٠‏ 

من الأؤمن الثانى ‏ - بر 500 لصت 589١‏ جنيه 
١‏ 
6؟” 


من أُرمن الثالث - بو ١٠5لا‏ ل ١١١١‏ جنيه 


١٠٠٠ 


ا ورهذا التطبيق يفترض أن العقود المتعددة » قد ظلت صحيحة حتى لحظة تحقق 

الخطر المؤمن منه ٠‏ ولكن يثور التساؤل ممن الحكم اذا كان أحد هذه العقود قد 
أبطل. » أو فسخ » أو لحقه الوقف أو السقوط , لأى سبب من الاسياب » أو أن أحد 
المؤمئين قد أعرس ؟ : 


(199) كان هناك اتتلجاه قبل صودور قائون ١*‏ يولية 1597٠‏ يذهب الى عدم جوازل 
. التمسك بالتعدد - ومن ثم بالتقسديم النسبى د الا لحظة وقوع الحادث »؛ وكان بذلك يحرم 2 
المستامن من طلب تخنيض: الاتسناط تخفيضا نسبيا ٠‏ ولكن هذا الاتجاه كان محلا للنقد لائه 
كان يؤدى الى تحمل الستامن وحده لعب التعدد فبينما يدفع اقساطا مرتفعصة خلال فتسرة 
سريان للعقد ؛ اذ مه يواجه بتطبيق فكرة التفسسيم النسبى للتعويض عند تحقق الخطر اللإمن 
منه » فلا يحصل علئ تعويض يتناسسب والاقسساط المحفوعة ٠‏ انظسر مطول بيكار وبيسون - 
ابجع للسابقٍ ب فقرة ؟١٠‏ » رسالة وينَزْ - امرجم السمابق - فقرة :3 ٠‏ ش 


الصفة. التعويضية فى تأمين الاضرار م6١‏ 


كان العمل فى فرنسا يجرى لفترة طويلة ‏ قبل صدور قانون ٠١١‏ يولية 
2 على ايراد شرط فى الوثيقة يقضى بأن العبرة فى تطبيق أحكام التعدد بوقت 
نشأته » أو على أكثر تقدير بمجرد الالخطار به ٠‏ 


2 يعسي 


وين م انك" الاحكام السابعة تطبق ».ولو اسيم انعد العقود اعدو نسة 
ذلك ,, غير منتيج لأآثاره لأى هن الأسباب السابق الاشارة اليها ٠‏ 


ولكن كان هذا الشرط ينطوى على كثير من التغسف من جانب المؤمئين ٠‏ ولذلك 
فقد ألم تعديلة » بحيث أصبحت العبرة فى تحديد التعويض النسبى بالعقهود التى 
تنج آثارها وفت تحقق الخطر المؤمن منه , أما نلك التى لم تعد كذلك فلا تدخغل 
فى الاعتبار عند تحديد مقدار .التعويض النسبى باجراء عملية التقسيم النسبى )١175(‏ 


وعلى ذلك » ففى المثال السابق لو فرضنا أن العقد الثانى لم يعد ينتج آثاره 
عند تحقق الخطر المؤمن منه لأى سيب ؛ أو أن المؤمن قد اعسر » نجد أن تقدير 
التعويض النسبى ٠‏ يكون بالنظر الى مجموع البالغ المؤمن بها فى العقدين الأول 
والثالث » وقيمة الشىء المؤمن عليه ٠‏ ويحسب على النحو التالى : - 


ما يدفعه الْمؤمن الأول ع ا 1 200 
53-ظ5طظ5 . 
7 

ما يدفعه المؤمن الثالثك - برعلل ص اععهما 
٠ ٠‏ 

ولكن لو فرضنا أن العقد الأول هو الذى لم يعد ينتج آثاره » فان تقدير 
التعويضن النسبى يكون على النحز الثالى :2 
. و 1 
الصيب اللؤمن الثانى ‏ - 5 لشف د كا 
. ا 


حدود هذا المبلغ أى يدفع مبلغ ٠٠٠؛‏ جنيه فقط ٠‏ 
.و" 
نصيب الأمن الثالثك - 5 0 5 يل 


- 
و*9٠‎ + 


ولكن نظرا الى أن هذا المبلع بتجاوز مبلخ التأميل الخاص به , فانه لا يسال 
الا عند دفع التعويض فى حدود هذا المبلغ أى يدقع 9٠06٠‏ حليه فقط ٠‏ 


(017) وقد كان هذا التعديل مِمتقضى نص م “5 من الوثيقة النموئجية ضّه الحريق 
المسادرة سئة 191 وبالرهم من أن التص موفسوع الدرائسة ليس واضحا فى هذه المسالة 
الا أن النقّه قد ذهب الى أن التفسير المبحيح له يؤدى اليه انظبر بيكسار ونفيسون م 
المرجع السابقان تفسية 5551 ١‏ 1 


١6+‏ العددان السابع والثامن السسمنة التاسعة والخمسون 


ويتحمل المستامغع ‏ فى هذا الفرض الاخير .- الخسارة التى ترتبت هن جراء 
عدم انتاج العقد لآثار ٠‏ 


“لاو ا النامن اليه" , تأمين 0 السئولية : 


قد يبدو النذارة الأولى ‏ ان تأمين المسئولية لا يخضع لفكسرة التقسي 
النسبى ؛ لتحديد التعويضض النسبى الذى تنص عليه المادة ٠١‏ (م.4 . ١15١‏ ) نقلرا 
لأن هذه المادة , قد جاء فى عبارتيا » ما يفيد أن التعدد حمو مجاوزة المبالغ المؤمن بها 
لقيمة الشىء المؤّمن عليه ومن المعلر أن تأمين المسئثولية * لا برد على شىء » وائيا هو 
ضمان الذمة المااية من خطر الرجوع بدعوى المسئولية ٠‏ ولكن تحاسلا دقيقها 
لتأمين المسكولية يبين لنا أن هناك تشابها كبيرا! بينه وبين تأمين الاشياء فى خصوص 
التعدد )١10(‏ , وسيتضح هذا من تناول أحكامه ٠‏ 


وان كان هذا لا يمنعنا من نقد نوجهه الى عبارة المادة ٠٠١‏ (م 1١5١15‏ ) التى 
يؤدى لفظها الى الوقوع فى اللبس ,بشان تحديد نطاق تطبيقها » وكان الأولى أن ياتى 
بصسباغة واضحة تشسمل تتآمين الاغنرار بنوعيه ٠»‏ 


1 

ولكن كبف تطيق فكرة التقسيم النسبى على العقود المتعددة فى تأمين المسئولية ؟ 
ينبغى التميين بين تأمين المسثولية من خطر معين ٠‏ وتامين المسئولية من خطسسر 
غير معيل ٠‏ ش 
ا تأدين المسئولية من خطر معين : 

يرد هذآ النوع من تأمين المسئولية » على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير » كالتأمين 
من مسلاولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة ؛ والنئآم من مسئولية أمين التقبل 
عن البضائع التى ينقلها '* فاذا ابرهت عقود متعددة لضمان هذه المسئولية فان اعمال 
فكرة التقسيم النسبى لتحديد التعويض النسبى ٠»‏ يتم تماما كما لو كان لتامين تأمينا 


على الآأشياء » بحيث لا يتجاوئ مجموع مبالغ التعويض التى يلتزم بها المؤمنون قيمة 
العين الؤجزة ؛ أو قيمة البضاعة ٠‏ 2 1 


ب - 'أمين المسثولية من خطر غير معين + ش 

لا يرد هذا النوع من التامين على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير 2 وانما صو 
تأمين المسئولية من خطر غير معين , وقد .يكون محددا + ولكن تحديده يرجع الى 
تقدير مبلغ تأمين يلتزم به المؤمن » وقد يكونغير محدد » فهو تأمينمن. المسئولية أياكان 
مقدارها كالتامين من المسثولية المدئية الناشئة عن حوادث السيارات 


ولكن كيف يمكن اجراء التقسيم النسسيى فى حالة التعدد ؟ ٠‏ ان الأمر ,ينطوى 
على بعض الصعوية ؛ فالمستأمن لا يستطيع أن يتمسك بالتعدد حتى يصل الى تخقيض 
أقساط التأمين ؛ لأن التأمين لا يرد على شىء محدد القيمة » ولا يمكن مقدما معسرفة 
ما اذا كانت 'مبالغ التأمين تتجاوز التعويض المستحق للمضرور أم لا * 


١6م مقالة بيسون عن التامين المتعدد للسسئولية 3 السابق الافسيارة ليها نص ك6‎ )١760( 


الصفة التعريضية فى تأمين الاضرار ْ ١6‏ 


ما بعد وقوم الحادث فيمكن تتحدابد مبلغ التعويضش المستحقن للتغرور : وة 
ضوئهه بسكن القول بوجود التعدد أو عدم وجوده * 


ولكن » عل عر ك0 اد لفن لاد + ازا 212 ولا وطاق ؟ فى الواقد 
أن حرفية النص لا تؤدى الل 'القول بانطباقة فى حالة تعدح تأميل المسئولية هن خطظر 
غير معين ٠‏ الا أن الاعمال التخضيزنة لقانون ١‏ يولية 155 »2 ووضم المادة ٠م‏ 
بين الأحكام الغامة التى تطبق على تأمين الاضرازن بنوعيه , تأشن الأشسياءء وتأمين 
المسئولية ,» يؤدى الى القول بانعلباق .عكمها على هذا التعدد ومما يؤكد هذا النر أن. 
التامه الذى يرد عمل قيمة غير معيئة » يصيع محدد المقدار بوقورع الحادث » وتقدير 
مبلغ التعريشي » فاذا تجاوز مبالغ التأمين كان هناك تعدد يقتضى تطبيق سكم المادة 
0 ححا ني جاع تانق الاتسياييم لي ل لد 
التعويضية - 00 


ولكن هذا الحل تعر مس للنقد من جانب اا ليون مازو (175ا) الذى 
يرى أن النص لاينطبق عل تامين السثولية من خطر غير ممين » ومن ثم ينبغي [ ؛ نظرأ 
لخو القانون من حكسسم ٠‏ الرجوع الي القواعد العامة فى القانون السدنى المتعلقة 
. بتغمامن المديئين ( م ١٠٠١‏ ) وتطبيقها بسحيث يكون للمستامن » أو المضرور » 
الرجوع على أى من المؤمنين بمبلغ التعويض » ولسلككن فى حدود مبلغ التامين 
' الخاص سه ٠‏ فاذا لم يكن كافيا ؛ كان له الزجوع بالباقى على غيره' من المؤمنين , 
ويكون لمن دفع التعويض ححق الرجوع على اللمئين الآخرين * 0 


وقد انبرى الاستاث بيسون, 011/0 للدفاع عن هذا الحل » منتقسدا 
. الحلول التى اقتترحها الاستاة ليون مازو 7 مؤكدا انه يغلب حرفية نس المادة 

٠‏ على دج القا نون الذى يتغيمن 07 خاصة ٠‏ تختلف عن القراغد العامة 
الموجودة ' فى القانرن المدنى ٠»‏ حدث .يمكن القول بأن قانون ١‏ يولية ١‏ يمثل 
الشريعة العامة فئ نطاق عقود التامين ‏ » ومن ثم ينبغى اطول اعكانة سوام 
كانت صريحة فى النسبيوصس ؛ أو.استنتجت من روح التشريع ٠»‏ 


:' ويضاف الى 'ذلك أن تشامن ألدينين المنصوص عليه فى القانون. 3 
يختلف فى سوهره عن تعسلد التأءين » فالتضامن يفترضي وحندة الدين المفسمون » 
.كما أن الوفاء من جانب أئى من المديئين يؤدى آلى أابراء ذمة. جميع اللدينين ٠+‏ 
هذا , الى جانب أنه ينهم من نص المادة ٠٠١‏ أن المشرع قد تنبذ تطبيق 
القواعد العناهة الواردة فى القانون المدنى :بشأن ود المديئين ألا سقتضى 
الع الال ري ا 0 : 


11 مهرمع 0 هتاوق 0 تسسا ها 26 : صمكآ : اتتقوسة11 (1765) 

١ :‏ 5 .2.8 .1936 جه ا 
وه لأفالة.. السابق الاشبارة , الدها ص 537 0*5 1 3 
داري 21174 ما ولى ل نقرة. 15 (ب) 2 ولنلن مارجيث وغافر - ا المسابق نقلرة 
والاحكبام المشسار اليها في عاشي (١؟)‏ فن ص الا من + , 


5و١‏ العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


ننتهى هما سسببق الى أن نص المنادة ١50-50‏ ) يطبق 3 
عيلن 
المسئولية هن خطر غير معين » وذلك على النحو التالى : 7 


)١(‏ اذا كان التأمين المتعدد من المسئولية محادا ؛ بأن ابرمت عدة 
عقود لضضمان الخطر » وكان كل هنها قد تنحدد بمبلغ معين ‏ وبعد وقوع الحادث 
المؤمن منه », وتحديد مبلغ التعويض المسبتحق للمضرور ٠‏ يتبين آن مجموع المبالغ 
المؤمن بهاء يتجاوز مبلغ التعويض فهنا يتحقق التعدد ٠‏ وتطبق فكرة التقسيم 
النسبى. السابق شرح ا * 


(؟) اذا كان التأمين من المسثولية غير محدد ؛ بأن ابرمت عدة عقود لضمان 
الخطر ,» وكان كل منها بقيمة غبر محندة ء أى بضضصمن الخطر أيا كانت قيمته ٠‏ 
وبعد وقوع الحادث المأمن همنه . وتحديد مبلغ التعويضض المستحق للمغيرور » 
يكون كل مهومن ملتزما: بأداء مبلغ التعويضش كاملا ء» نظرا لان التأمين » وان كان 
عير سي عند ارام العقسة .ااانه قد تعد ترق الشوون مباخ الريض + 
ا ل الوا ال ل ا ل ل نت لش 
المستحق ٠‏ 


وقد اتفق الفقه (ى/ا١)‏ على أن 5 المنعددين يتحملون هبلع التعويض 
المستدق ا فان كان هناك عقدان كان تحمل مبلغ التعويض مناصفة , 
وان كان هراك ثلاث عقود كان تحمله أثلاثا 2 وهكذا ٠‏ 

© اذا كان التأمين المتعدد من المسئولية. يتمثل فى عدة عقود أبرم بعضيهل 

م محصدد ء بينما أبرم البعض الآخر بقيمة ثمير محددة ,؛ فكيفف يطبق مبدآأ 
التقسيم النسبى للتعويض ؟ مثال_ذلك أن يبرم عقد تأمين لسمان المسئولية بمبلغ 
0 جنوه ؛-وعقد آخر لفممآن ذاث المسثولية بقيمة غير محنددة ٠‏ وبعد تحقق 
الخطر قدر التعويض بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 


اختلف الفقه فى شان هذا الفرض ٠‏ فقد ذهب البعض )١8١(‏ الى أن 
يتحمل المؤمن بقيمة غير محددة مبلغ التعويض كاملا » نظرا لانه يلتزم بتعويض 
الهرر أيا كان مقداره ٠‏ .ويثترتنب على الاخذ بهذا الرأى اعفاء الموّهن بقيمة 
محددة من التزامه .٠‏ 


ولكن هذا الرأى تعرض للنقد )١181(‏ » لاله يوّدى إلى الالقاء بعبء الضسمان 
كاملا على عائق أحد اللإمنين واعفاع المؤمئين الآخرين من -التزامهم بالغنمان 
وهصذا يتئافى مع وجوب يحقيق العدالة بين اللمؤمنيل 0 هذا من ناحية ومن ناحية 


(7199 مقالة بيسوَن - السابق الاشارة آليها ص 75١7‏ ؛ رسالة جاكى - السابق الاشارة 


اليياد ص لام ' 
أتوعل ده 116أطةقزمجزوع» افق "1 قصعة 06 2دتتتاكقة يك ف ” م4ضصتاعمم 


8 .1960 .31 عه .6 .83 .1959 00 9 ,017 ,203 ,1931 .7 .8 .6 .3 و 


0000 


الصفة التعويضية فى تامين الاضرار لها 


لأنية , فهو يفمسدر عن تصور خاطىء لفكرة الضمان بقيمة غير محددة فهذا 
الالتزام ليس بلا حدود ء وانها يتحدد بعد وقوع الحادث ٠‏ ومطالبة المضرور بمبلخ 
التعوريض المستحق ٠‏ فمبلغ التعويضض يمثل المبلغ المؤمن به ء وعلى ذلك يكون 
التزام المؤمن بقيمة غير محددة فى المثال السابق قند تحدد بمبلغ 3٠٠١‏ ح جنيه 
فتكون العقود قد أبرمت بمبلغ "٠٠٠‏ جنيه و 9٠٠١‏ جليه ٠‏ 


وبتطبيق هبدأ التقسيم النسبى' للتعويض يتحدد التعويض فى حسالة التعدة 
على النحو الآنى : : 


6و6 


التزام المؤمن بقيمة غير محددة > “د #0606 سد 1806 جنيه 


التزام المؤمن بقيمة محددة ع 


ا ء٠أثء.ة‏ 


.ولكن هذا الحل » وان كان يتمشى مع ما يقطى به نص الماكة 9١‏ الا أنه 
بؤدى الى نتيجة غريبة فى الحالات التى يتحدد فيها التعويض 'بمبلغ أقل هن 
مبلغ التأمين المحدد ٠‏ 


٠ جنيه فان تطبيق القؤاعد السابقة. يوُدِى الى القول بأن التأمين غين المحيده‎ ٠ 
قد تحدد بألف جنيه.وبتوزيع التعويض على النحو التالى ؛‎ 


يلتزم المؤمن بقيمة غير محددة بدفع علا المبلغ ٠‏ 

يلتزم المؤمن بقيمة محددة ( ٠٠٠٠١‏ جنيه ) يدفع 4 المبلغ ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا أن تطبيق قواعد التقسيم النسبى فى هذا الفرض ) تدى 
الى تحمل المؤمنْ بقيمة محددة » مبلغا أكبر مما يتحمله المؤمن بقيسة غير محددة | 
ولهذا! يرى الاستاث بيسون (؟8١)‏ أنه بمكن وضع استثناء عل القاعدة العامة 


السابقة مقتضاها انه فى مشل هذا الفرض يعثبر التزام المؤمن بقيمة غير مجددة 
والتزام المؤمن بقيمة محددة متساويان ٠‏ وعلى أساس ذلك متوزع التعريض النسبى 


54 ثانيا : التنظيم الأتغاقتى ؟ | 

أجاز نص المادة 8"  5(‏ 1؟1 ) فئ الفقرة الرابعة منه؛ الخروج على 
التنظيم القانونى السابق » متى اتفق طرفا العقد على ذلك ٠‏ وقد حدد 
النص صورتين لهذا التنظيم الاتفاقى ٠‏ : 1 


(185) المثالة السابق الاشارة اليها ص 519 ٠‏ 


١4‏ العددان السابع والثامن . السنة «لتاسعة والخمسون 


فقد برد فى صورة شرط الاسبقية فى التعاقد , وفله يرد فى صورة شرط 
التضامن ٠‏ 


(1) شرط الاسبقية في التعاقد : 


يمكن أن يتفق المتعاقدان ٠»‏ بمقتضى شرط فى وثيقة التافين على أن التزام 
المؤمن بالضممان لا يقوم ألا بصسفة تكميلية » بعد استئفاد ضصمان المعتد السابق 
عليه + وصةه الصورة تتلشخص فى بساطة في أن الشعقئس يبرم تمقدا لضمان 
الخ وليكن بمبلغ »٠٠٠‏ جنية ,2 - ددرم بسك ذلاك عقسد تأمين آخر لغشدمان ذات 
الخطن بمبلغ ٠٠*٠؟‏ جنيه »2 ويرد شرط فى العقد الشيسانى غلى أن العزام المؤمن 
الثانى بالضمان لا يبدأ فى الحركة » الا أذا لم يكف مبلغ التأمين الأول فى تغطية 
الخطر ٠‏ 

فتغطية الخطر تتم حسب الاسبقية فى التعاقد . بحيث يسوى التحويض 
من ميلغ التأمين الاول فاذا كأن كافيا , فان التزام المؤمن الثانى لا يتسرك ٠‏ أما 
اذا لم يكن افيا فان مذ الالتزام الشانى يتحرك فيما زاد على مبلغ النأمين الاول ٠‏ 
ومن المعلوم أن هسذ! هو حكم التعدد فى نطا: التامين البحرى طمن ٠‏ 


يعرض الفقه الفرنسى لهذه .الصورة على أنها عفنا من به 
القانوثى للتقسنيم التشبى للتعويض فى -مالة التعدى * 


ولكبنا نعتقد 2 أن هذه الصورة ما كان يجوز للمشررع اإيرادها على أنهسا 
استثناء .من التنظيم القانونى للتعدد , فهى في تقديرنا تخرجح عن نطاق»* , نفل[ 
لات العقد الثانى الذى يتضمن شرط الاسببقية في التعاقد » انما عق سي 
تكييفه القانوني الصحيح عقسد تكميلى “وبين عأسسك|ا أصليا . وقد مسق القول 
أن من شروطظ تحقق التعسيده بالمعنى الصحيح أن تكون العقود المتعسسددة عقودا 
أصلية » أمنا اذا "كان هناك عقد أمصبيل وعقاه تكميل يغممنان خطلن! واحسدا ؛ 
فلا يتحقق التعدد بالمعنى السذى يؤدى الى المساس بالصفة التمويضية (1854) ٠‏ 


زب) شرط التضامن : ش فم 811 2 
نمكن آن يتفق المسنامن والمؤمنين المتعددين على أن ييكون دفسع مبلم التمزيض 


غلى سبيل التضامن فيما دينهم '* وبمقتفى صذ! الشرط يستطيع المستامن الرجوع 
على أى مكهم بنبلغ التعويض )١88(‏ ولسكن يحكمنه فى حصذا الرجوع أمران: ٠‏ 


مم مطول بيكار وبيسون - الرجسع 'السايق فقرة ١١8‏ 2 وققرة +1١9‏ ميكار وبيسون' 
الرجم السابق ‏ فقرة 5؟؟ ٠‏ جودار وشارما نتييه . المرجع السابق - فقسرة 5599 ؛ جاكويت 
المرجع السسابق ‏ فقرة 195 » مارجيت ونافمر ‏ المرجع السابق ‏ فقرة 07© وقارن بارى ليكليرت 
الرسالة السابق الاشسارة اليها س فقرءمٌ م5١‏ , وفى مسن الاتجسام هن الفاننه «المضرئْ 0 السنهوورى -: 
المرجسع السابق - فقمرة الى + 

(184) مسا سبق - فقموة اه ( 5 ) وأنظر حكم : ' 

.28013 2016 مع 16205 .11-1970 - ,2 ب ,3 -1900 6004 02.6 

. (184) .أنظر فى مزايا نظام التضامن كما يراعما الاستاذان بيكار وبيمسون - ٠‏ المطول الأرجسخ 

السابق- هفزة ١1١‏ , بيكار وبيسون أ المرجع اسايق فقرة 18 0 


. الصفة التعريضية فى تأمين الاضرار 35ظ 


أساسيان أولهما » أوه لا يستطيع الرجوع على أى من الموٌمنين المتعددين الا فى حدود 
مبلم التأمين الخاص به ٠‏ فاذا لم يكن كافيا كان له أن يرجم على أى من الموّمدين 
الآخرين كل ذلك فى حدود مبلغ التأمين الخاص بكل منهم ٠‏ 


هدًءا في علاقة المستأمن بالمؤمئين المتعددين : أما فى علاقة المنين فيما 
بينهم فان مبلغ التعويض ينقسم فيتحمل كل منهم بنسبة مبلغ التأدين الخاص 
بهء الى مجموع المبالغ المؤمن بهاء وفقا لفكرة التقسيم النسبى التى سسيق' 
عرضها تفصيلا ٠‏ 


؟ احكام التآمين المتعدد التدليسى 
هل -. بطلان العقود المتعاءدة : 


سبق أن أشرنا الى أن المشرع الفرنسى وان لم يبين حكم التأمين المتعسدد 
التدليسى فى نص المادة “٠‏ ( م 4 ١5١‏ ) الا أن الفقه فى مجموعة قد ذعب الى 
أنه انما قصد الاحالة ضمنا الى الحكم الوارد فى المادة (م"” ‏ ١!؟١!)‏ فى 
شأن تأمين المفالاة التدليسى © نظرا لان التأمين النمسدد فى جوهره تأمين 
مفالاة (145) ٠‏ 1 'ْ 


وحيث أن المادة 59 ( م  *‏ (؟١‏ ) تقرر بطلان تأمين المغالاة التدليسى 
هلى التفصيل الذى سبق أن أوردناه )١841(‏ فان جزاء التامين المتعدد التدليسى . 
يكون بطلان العقود المتعددة ٠‏ 


ولكن يثئور التساؤل فى حالة ما اذا كان التدليس قد وقم عند ابرام 
بعض العقود دون البعض الآخر عما اذا كان اليطلان يلحق فقط تلك العقود التى 
أبرمت ندليسا » أم أنه يلحق جميع العقود ما أبرم منهسا بحسن نيةء وما أبرم 
. بسوعء ئية ؟9 وقد يكون لهذا التساوّل وجاهته ٠‏ نظرا لان المنطق يقضى بقصر 
البطسلان على العقؤد التى أبرمت تدليسا وحسدها وخصوصا أن البطلان جزاء 
شديد الوطأة ٠‏ ولكن يرى الاستاذان بيكار وبيسون يحق (188) أن البطلان” 
يشمل جميع العقود المتعسساددة مسا أيرم منها تدليسا » وا أبرم بحسن نيسة , 
نظرا لأن تجاوز مجموع مبالغ التأمين لمقدار الضرر كان نتيجة العقود المتعيددة 
جميعا » بدون تفرقة بين ما أبرم منها بحسن نية »ء وما أبرم بسوء نية ٠‏ 


صصذا الى جانب أن يطلان العقد للمغالاة يقع مملى العقسد بأكمله , لا مل 
الجهزء الذي بتتحاوز القيمة المؤّهن عليها وحده ٠‏ وصدا الحكم لعجب الاخد نه 
أيضا في نطاق التأمين المتعدد ٠ ٠‏ ْ 
اثبات التدليس :. 


, والواقع ان. المدعى هو المأمن‎ ٠ يقح عبء اثبسات التدليس على من يدعيه‎ ٠ 
اذ أن الوضمع الطبيعئ أن يلجا المستامن الى ابرام عقود ثأمين .متعددة » بغرض‎ 


189) مسا سبق افقرة أماء ١‏ 
(188) مطول بيكار وبيسون ‏ المرجع المسابق ‏ نقضرة مءاوء 


بد العددان السابع والثامن السنة التاسعة والخمسون 


الحصول على مبالغ تجاوز القيمة اومن عليها » قاصدا بذلك تحقيق اثراء غير 
مشروع مما يعتبر روجا على الصفة التعويضية ٠‏ 


ومع ذلك يرى البعض )١85(‏ أنه من الناحية النظرية يمكن أن يكون المدعى 
هلو المستأمن » متى لجأ أحد الؤمنين الى طريق التدليس ,2 كى يدفع المستامن 
الى برام عدة عقود لضسمان نفس الخطر ء قاصدا! بذلك الحصول على أقساط 
تأمين هرتفعة » مطمئنا الى أنه وفقا للصفة التعويضية , لن يدفع الا تعويضمسا 
عن الضيرر الفعلى ٠‏ 


ولكننا نعتقد أن همذا الفرض لا يدخل فى نطاق التعدد »2 لأن التعدد 
يفترض العدد اللمؤمئين ٠‏ أما تعدد عقود التأمين لدى مؤوّمن واحبد فهو مثالاة 
فى التأمين وعلى أى الاحوال فان هذ الخلاف لا يؤدى الى نتائج عملية » نظرا لأن 
حكم المغالاة التدليسية , وحكم التعدد التدليسى واحد ٠‏ 


ونستطيع أن نقرر فى النهاية أن اخلال المستامن بالتزامه بالاخطار عن 
التأمين المتعدد لا يعنى وقوع التدليس من جانلبسه ٠‏ فقد يكون الاخلال نتيجة جهله 
بوجود الالتزام أو نتيجة اهمال منه (159) * 


“لاب حكم التامين المتعده فى القانون المصرى »2 فراغ تشريعى : 

لا نجد من بين التصوص الخاصة بعقد التأمين فى المجموعة المدنية المصرية , 
ما ينظم التأمين المتعدد * ولكن همسذا لا يعنى أن التأمين المتعدد فى القانون المصرى 
لا حكي له , فكما سياأتى حالا لقد كان هناك تنظيم كامل للتعدد واحكامه 
فى المشروع التمهيدى للقانون المدئى , ولكن مالحق نصوص هذا المشروع بعد 
ذلك من حذف عشوائى لاغليها » دون تمييز بين ما يجب أن يبقى » وما يجب 
أن يحذف استنادا الى حجج واهية ء وركونا لو عود لم تتحقق » فى ضرورة 
أصدار قانون شاص للتامين 2 كل هذا وغيره قد أدى الى ما .نعانيه من فرام 
تشريعى » حيئما نعرض لتناول كثير من مسسائل التأمين فى صر ٠‏ 


ولذلك , فنئحن نخاطب ضمين المشرع » حتى يفكر بصورة جدية .فى وضع 
قانون شساهل للتأمين يجمع شتات المسائل ؛ ويسد النقص 2 حتى يحدد 
المراكز القانونية , كى لا تترك الامور لاجتهاد بلا ضوابط »٠فييسر‏ بذلك لكل هن 
القاضى والفقيه مهمته , وببهبىء لاطراف العلاقة القانونية التنظيم السليم النننى 


09 مشروع الفانون المدئى كان يتضمن احكام التعدد : 
كان المشروع التمهيدى للقانون المدئنى يتضسن تنظليما كاملا لاحكام التأمين 
)١89(‏ مضول بيكار وبيسسون - المرجع السابق ‏ فقرة ٠31٠١١‏ 
)16١(‏ مطعول ديكا وبيسون المرجع السابق - فقرة ٠١١‏ , رسسالة نارىليكلير - السابق 


الاشارة اليها ‏ فقرة 1١١١‏ , جاكى ‏ الرسسالة السسابق الاشارة اليهنا .ص١ ١7١‏ ؛ ويقلت 
الرسسالة السابق الاشارة اليها هقسرة 514 ,5 


الصفة التعويضية فى تأمين الإاضعرار اكا 
ايده وكان ع4 التنظيع لا يختلف عما رأيناه فى القانرن الفر نسى بعد صدور 
قانون ١١‏ يولية 157٠‏ اذ أن المسرع المصرى كان يلزم المستامن باخطار اللمؤمئين 
المتعددين كما كان يميز بين التأمين المتعسدد التدليسى , والتأمين المتعسدد غير 
التدليسى ١ ْ ٠‏ 


(0 الالزام بالاخطار : 


كانت المسادة ١٠١٠١١‏ من المشروع التمهيدى تنص على أنه : يجب على من 
يؤمن على ثشىء واحد ء ولمصلحة واحدة لدى اثنين أو أكثر من المؤمنين ان يبادر 
باعلان كل منهم بالتأمينات الاخرى مبينا اسماء غيره من المؤٌّمنين » وقيمة كل هن 
هذه الثامينات 3 


كان.نصص المادة 1١٠١5‏ من المضروع التمهيدى يقرر أنه : 


١‏ ل اذا أمن على الشىء الواحد أو المصللحة الواحدة لدى مؤمئين مختلفين 
بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشىء أو المصلحة المؤمن عليها ٠‏ كان كل 
مؤمن ملزما بأن يدفع 'جزءا من التأمين معادلا للنسبة بين المبلغ المؤمن به ' 
وقيمة التأمينات مجتمعة » دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن عليه قيمة 
ما أصابه من الحريق * 


؟" ‏ فاذا أعسر احد الؤمئين » تحمل الباقون نصيبه » كل بلنسسية مبلغ 
التامين الذى تعهد به » على الايجاز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذى أمن صو 
عليه ٠‏ 1 00 

١‏ 5355 © ينه لايع 

٠‏ . وتجور مخالفة هذه الاحكام بمقتضى شرط خاص فى الوثيقة يقضى 
بتوزيع المسئولية بين اللمأؤمئين على أسءاس الاسبقية فى التاريخ ٠ )١5١(‏ 
ات هنم يهن )| 2 

وهذه الاحكام ‏ كما نرى - لا تخرج عمسا ؟ورده نص المسادة ٠٠١‏ من قانون 
؟ يوليو 1998| (م 5 ١15١‏ ) فى حكيم التعدد غير التدليسى * 


ونحن أرق وجوب الاخل بهذه الاحكام ذى مصر س بالضوابطك التى أوردناها 
تعلقه بجزئيات وتفصيلات يحسن أن ننظمها قوانين خاصة ٠‏ 


(151) هذا الحكم يختاف عن حكم التعدد قير التدليسى فى نطباق القائون البحرى 
المصرى اذ تقضسى المادة 7١١‏ منه مان التامين الاول هو الذى يبقى وحده , اما التامينات اللاحقة 
فتنمم باطلة ٠‏ على أن يكون للمؤمنين اللاحقين اني حصلوا على التعويض المنصوص عليه فى الاذة 
01 ( نصف فى المائة من مبلغ التامين » أى نصف قسط التامين اذا لم يبلغ جميصةواحدائى 
المائة من المبلغ المؤمن به ) واذا كان التامين الاول لا يشسمل قيمة الشىء امؤمن عليه فيؤوخذ 
بالتاميئنات اللاحقة بحسب تواريخ عتدعا وقد راينا من قبل أن هذه مي ذات الاجحسكام التى 

اذ بها المشرع الفرئسى فى نطاق التامين البحرى ( م 5ه؟ تجارى ) + انظر ما سبق فقرة11* 


ل العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


(؟) حكم التامين المتعدد التدليمى , البطلان : 
كانت تنص عليه المادة ٠6‏ من المشروع التمهيدى » اذ كانت تقرر أنه : 


١‏ تقع باطلة عقود التأمين المتعددة اذا جاوزت القيمة المؤمن عليهما, 
وقعسد بها جنى ربح غير مشروع ٠‏ 


؟ - اذا لع يكن المؤمن عالما ببطلان العقد وقت ابرامه , حق له أن يستوفى 
مغابل التأمين الى نهاية الفترة التى عبلم فى اثنائها بالبطلان (195) وصدة 
الحكم أيضسا يتفق مع مما انتهى اليه الرأى في الفقه الفرنسئ من تطبيى احكام 
بطلان تأمين المغالاة التدليسى ٠»‏ على التأمين المتعدد التدليسى ٠‏ 


ال مببحث الخامس 


مشكلة الجمع بين عوض التامين والرجوع على الغير ال مسئول 


تعرضنا فى المباحث السابقة ٠‏ للنتائج التى تنرتب على الصفة التعويضية 
لتثمين الاشرار ٠‏ ويجرى الففه عند استعراض هذه النتائج الى ذكر نتيجة 
أخرى » موٌداها انه متى كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل خطا من جانب 
الذير » فانه لا يجوز للمستامن أن يرجع عليه بالتعويض عن المسسئولية » متى 
حصل على عوض التأمين ٠‏ وانما يتقرر هذا الحق للمؤمن نفشسه,2 الذى 
يكون له حق الرجوع على الغير مرتكب الفصسل الضار ٠‏ وتعرف هذه النتيجة 
بعدم جمع المضرور بين عوض التأمين » والرجوع على الغير المسئول ٠‏ 


ولكن شور التساوؤل عن مدى دقة هذا القول » وهل يعد حرمان 
المستامن من الرجوع على الغير ‏ ان تقرر ‏ نتيجة هن نتضائج الصفة التمويضية . 
المسألة تمثل مشكلة يدور من حولها الخلاف , ولذلك فضلنا أن يكون عنوان هذا 


وتئاول هصذده المشكلة , للوقوف على أبعادها ٠»‏ وتخير أكلضل الحلول لها 
يقتضينا أن نجيب على سؤالين هامين : أولهما . هل يجوز للمؤمن أن يرجع على 
الغير المسئول ومأ أساس هذا الرجوع 0 


وثانيهما : اذا كان لا يجوز له لذلك فهسل يجوز مهذا الرجؤع للمستامن , 
وفقا للقواعد العامة فى المسئولية ؟ واذا كانت الاجابة بالائيات الا يمثل هذا 
خروجا على هبدأ التعويض ؟ 


(؟15١)‏ يتفق هذا الحسكم مع ما يقضى به نص المادة 158 من القانون البحرى فى حالة 
التعدد التدليسى وقد سسبق أن وأينا ان 55ا هبو الحسكم فى نطاق التامين البحرى الفرنسى 
( م 555 تجارى معدلة بتانون ؟١‏ اغسطس » وحاليا نص م ؟١‏ من القانون التجارىالجديد) 
انظر ما سبق - نقرة 51 ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار اتدل 
ال 7 . م 2 
والاجابة عن صذه التساؤلات » تقنضى منا أن نعرض سموضوع فى كل 
من الفانونين المصرى والفر نسي ٠‏ هتناولين موقف الفقبه وأحكام القضاء, 


وان كنا نلاحظ ابتداء أنه يمكن التمييز فى كل من مصر وفرنسسا بين 
مرحلتين ٠‏ المرحلة الادل : وعى التى تسبق تدخل المشرع بنصوص لحل المشسكلة ٠‏ 
المرحلة الثانية : وهى تلك المقئرنة بعسدور هذه النصوص ٠‏ 


وهكذا ٠‏ يمكننا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين : 


المطلب الاول : ونستعرض فيه المشكلة قبل تدخل المشرع ٠‏ 
المطلب الثانى : ونتكلم فيه عن الحلول التشريعية للمشكلة ٠‏ 


الطلب الأول 
مشكلة الجمع بين عوض التامين والرجوع على الغير المسئول 
فى المرحلة السابقة على تدخل المشرع 


99 المرحلة السابقة على صدور قانون ١١‏ يولية 1916 فى فرنسلا 
والقانون المدنى الجديد فى هصر ؛ 


قبل صدور هذين القانونين » لم تكن هناك نصوص تشريعية فى أى من 
البندين لحل مشكلة الرجوع عل الغير السثول ٠‏ 


ولذلك شجر لاف فى الفقه , ونباينت أحكام القضاء فى شأن هذه المسألة 
ويمكننا أن نعرض للوضع خلال هذه المرحلة من زاوية كل من المؤمن » واللستأمن , 
وعن مدى حق كل منهما فى الرجوع على الغير المسئول ' 


: أولا : مدى حق المؤهن فى الرجوع على الغير المسئول‎ - ١ 
٠ للمؤمن الرجوع على الغير المسئول » أو أنه لا وجود لهذا الشرط‎ 


ةق حالة عدم وجود شرل صر بح بالرجوع : 

ذهب بعض الفقه. الفرنسى ء كما اتجهت ,بعض أحكام القضاء الى وجوب 
القول بحق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ‏ اذ لا يجوز فى نظرهم ‏ أن 
يجمع المستأمن بين تعويضين : 'نعويض التأمين » وتعويض الممسئولية , والا كان 
هذا اثراء غير مشروع ٠‏ وقد بدا هذا واضحا فيما يتعاق بتأمين الاضرار نظرا 
لما له من صفة تعويضية (199 ٠‏ ولكن أصحاب هذا الاتجاه *” 


6 165 16 #تتطدمه "تتامتتتاوقة'1 06 60 : (.8) تاعنطتتتةة) (193) 
ْ .184 ,2 ,1939 235و .20 بط .28 تتطتهق 11 


اختلفوا فيسا بينهم فى ايجاد الاساس القانونى لرجوع المن على الغير المسئول ٠‏ 


الرجوع همو الحلول القانونى الذى نصت عليه المادة ١50١/؟‏ مدنى فرسى ٠‏ 


(1) أساس الرجوع الحلول القانونى 2 نقد : 


اتجه التفكير ‏ لفترة ‏ الى الاخذ بما جرى عليه العمل فى نطاق التامين 
البحرى عمسلا بآراء بوتييه » التى تقضى بحلول المؤمن محسل المستأمن فى الرجوع 
على الغير الذى تسبب بخطئه فى وقوع الخطر المؤمن منه ٠‏ وقد حاول انصار 
هذا الرأى فى نطاق التأمين البرى أن بجداوله أساسا من القانون » وقد نمثل هذا 
الاساس , فى نظرهم 2 فى نص المادة 5/١50٠‏ من القانون المدنى التى تنظع 
الحلول القانونى .٠‏ 


ولكن نعرض هذا الاساس للنقد ٠‏ اذ لا يمكن اسناهد رجوع المؤمن الى 
الحلول القانونى الوارد فى النص » نظرا لآن الحلول القانونى ٠‏ يقتضى أن يكون . 
مصسدر التزام كل من الداقم والمدين متحذدا 2: وسبيهما مشتركا كأآن يكونا 
مدينين متضامنين ؛ أو أن يكون احدهما مدينا والآخر كفيلا » وهصى ما لا يتحقق 
فى الحالة التى نحن بصددها (195) مصدر التزام المؤمن هو عقد التامين » 
بينما تشساأً مسئولية الغير عن الفعل الضار ويضاف الى هذا ان الحلول 
ينترض أن شخصا يوفى دين غيره » وصسذا ليس حال المؤمن فهو حينما يدفع 
التعويض للمستامن انما يوفى دينا ترتب فى ذمته هئ بمقتضى عقضلما 
التأمين ٠ )١98(‏ 


- 


(194) محمد على عرفة ‏ المرجع السابق ‏ /ا148 ٠‏ / : 
1٠*16‏ 06 5015 نتتاعطتا2858, 6 5أهة قنجامعع2 ناط : (تصعق) #أسمناورة © (1965) 


22 5 نال دمتأةقتلوعم 16 فمعمة 2 بأتلوة 8 "نو بتتتن 41653 16 عتاحمء 
لناتتتتا ع1 : 2مقوء2 ,40 1906 ,197 ,تق مممتسة ,86517 ,عع طوعتاققة "0 0121286 8311 
لخ ,267 .16نلاطةق«ووؤة2 348 6ختصصطع ص1 6 غه م طقتتافقة'0 6ختستطعلص"1 06 
,6 ,2,2 2]0 منقسة ممدة 171 .1051530 781 متامصقتا 

مطول بيكار وبيسون - المرجع السابق - فقرة 759١‏ + جسودار وشارما فييه - المرجع 
السابق ‏ فقرة 7/١٠4‏ ء جاكوب امرجم السابق ‏ فقرة ٠66‏ . وقد رففست بعضن أح كام 


التغضاء الامحة بهذا الاساس ومنها على سميل المثال فى القضاء الفرنسى ؛ 
.2 - 1852 ع6 22 .وعظ ,24 000 ,1 .ققة 5772 ,865 .2 - 1828 قتهل1 2 .160 


- 1878 .2 ,2 - 1878 31118 3 .019 .ةق ,109 - 1 - 1853 ,8 © 93 - 1 - 1878 .2 
2 .1932 .18 ,2 غه 525 .1932 .1 هلك .0 .2 - 1932 لأسحث 18 .و56 ,1-345 
وقى القضاه المصرى : استثئاف مختلط / مايو 1987 ب بلقان 49 ص 2515 , استتئناف 

مختلط لال مايو 1994 بلكان ١ه‏ ص 506 , استتئناف مختلط 0؟ يئاير 1959 منفسالعدد 

السابق - ص 7 ء فئض مدفى ١؟‏ ديسمير 195317 ل مجموعة احكام محكمة النقض - السمنة؟1١-‏ 

ص 15553 - ركم 186 ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأمين الاضرار وكا 


كن اك بان هم لاع ”” 
به أسياس الرجوع اللسئولية التقصيرية » نقد : 


5 جرت حر أحكام القضاء الفرنسى (191) الى أن رجوع المؤهن على الغير 
- ان على الحلول القانونى » وانما يجد أساسسه فى القواعد العامة 
فى السعوا اللعصيرية التى نصمت عليها المادة 5 هن القانون المدنى ٠‏ 
لان خطاأ الغير الذى أدى الى تحقق الخطر المؤمن منه هو السبب الذى أدى 
الى تحرك التزام المؤمن بالضمان » ومن ثم فقد أدى خطا الغير الى الحاق ضرر 
بالمؤمن تمثل فى دفع مبلغ التعويض للمضرور ٠‏ 


وقد 2 بعض الفقه أمثال باردسق ٠‏ وديمولومب » وليون كان ورينو هذا 
الاتجاه القضائى 00557 وبررؤه بأنه اذا كان لا يحوز للمسسستأمن الرجوع على 
الغير المسثول حتى لا يحصل على التعويض مرنين فانه لا ينبغى أن يؤدى هذا الى 
أعفساء المسئول من مسرئوليته » وائما يجب لب حتى لا تحدث هصةه المفارقة 
أن يمنح المؤمن حق الرجوع على اساس ما أصابه من ضرر نتيجة خطا الغير ٠‏ 


ولكن نعرض هصذا الاساس بدوره للنقد . نظرا لان شروط انطبناق 
اللادة غير متوافرة ٠‏ فالضرر 2 وهو ركن من أركان المسئولية لم 
يتحقق كمسا أدعى أنصر الاخد بهذا الاساس », لأن التزام المؤمن بالضمان , 
ودفع التعويش للمستامن » ليس نتيجة لخطأ الغير » وائما هو التزام ناشىء 
عن عقد التأمين فالمؤمن يلتزم بالتعويض متى تحقق الخطر المؤّمن منه فى مقابل 
الحصول على أقساط التأمين » ودوره فى همذا لا يعدو أن يكون تنظيما لتعاون 
المستأمنين فمن مجموع الاقتساط التى يحصلها من جميع المستامئين بقسسوم 
بتعويض البعض الذين تحقق الخطر بالنسبة لهم (198) ٠‏ 


مذا ء, بالاضافة الى ما بتميز به عقد التأمين من طبيعة احتمالية تحعصل 
امن عند ابرام العقد يضع فى. اعتباره احتمال وقوع الخطر , وما يترتب عليه 


فالخلاصة اذا أن المسثولية التقصيرية لا تصلح كاساس لرجوع المؤمن ملى 
الغير المسئول ٠‏ 


(5) الحكام اللشار اليها فى هامش (195) من الصفحة السابقة ٠‏ 
(1910) مقالة هثرى كابيتان ‏ السابق الاشارة. اليها ‏ ص 4 هامش (؟) ٠‏ مطول بيكار وبيسون_ 


امرجم السابق ‏ فقرة ؟1 هامش ( * ) ص ٠ 311١‏ : 
نا 885173 '1 018 ععمغ ره عمق متمده 31116113 675 18 : (6تتطتقعناة 056118 1105 


.2,40 .1936 تتعتلاوج ه11 .1200 .جا ,ؤ-تتادمة'! 36 ذأ 


(154) متالة كابيتان السابق الاشارة اليها ص 58 ٠‏ حسين هامر وعبد الرحمن عامسر 
المسثولية التقصيرية والعقدية الطبمة الثانية 1١914‏ فقرة 8/ا/ا » حسين عكوشى المسلئولية 
العقدية والتقصيرية فى القائون المدنى الجديد ب الطبعة الثائية 151٠‏ ص ٠ 55١‏ 

(199) مقالة كابيتان ‏ السابق الاشارة اليهبا ‏ ص "5 وما بعدها ء مطول بيكار وبيسون 
- المرجع المسابق - فقرة 97؟ ص 77/9 وما بعدها , ويكز . الرسسالة السابق الاشارة الييسا- 


فكرة 14" , 766 / محمد على عرقه .. الرجع السابق - ص 1816 ٠‏ : 
0 ممم 4ه علتاوتمعطة 16 : عستتكل +هم (مة غم .23) انهعدالا 


7 -1- 5 - مم31 37 ,0 ,353 73710 1965 68 .6 .1 ,1 ,ملأكه 16لا طةقطاممم26 


اليل العددان السابع والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


آم خلاصسة : 

يتبين لنا مما سبق أن محاولة الاستناد الى قواعد الحلول القانونى , 
أو المسئولية التقصيرية لامكان رجوع المؤمن على الغير المسثول فى حالة عدم 
وجود شرط صريح يقضى بالرجوع لم تحقق نجاحا ٠‏ ومن ثم فائننا نستطيع أن 
نقرر ب فى ضوء ما سبق ل أنه متى خلت الوثيقة من شرط صريح بجيز رجوع 
المؤمن على الغير المسئول 2» فلا يجوز له هذا الرجوع ٠‏ وهذه النثشيحة تر نب 
سواء فى القانون الغرنبى أو فى القانون المصرى ٠‏ ويبقى هذا الرجوع حقا . 
للمستامن واحصسدة ٠‏ 


(؟) حالة وجود شرط صريح يقضى بالرجوع : 


ازاء الوضع السابق اضطر المؤمنون ‏ حتى يتمكئوا من الرجوع على الغير 
المسثول - الى وضع شروط صربحة عند ابرام العقسد تنص عبلى حقهم فئ الرجوع 
على الغير المسئول ٠‏ ومثشفل ههه الشروط تعد شروطا صحيحة ويجب العمل 
بها (١٠٠5؟) ٠‏ 


#لوم ال الطااء 


جزى العمل على اعتبار مذا الشرط بمثابة حلول اتفاقى ٠‏ ولكن التكييف 
الصحيح الذى أسبغه عليه القضاء فى فصر )5١١(‏ وفى فرنسا (؟١؟)‏ فى أحكام 
عديدة أنه عبارة عن حوالة الحق المحتمل للمستامن نحو الغير المسئول ٠‏ يستطيع 
المؤمن بمقتضاها أن برجع على هذا الغبر » وهى حوالة مشروطة بتحقق الخطر 
الأمن مته (١7؟)‏ * 


؟م - ثانيا : مدى حق المستامن فى الرجوع عل الغير اللسئول : 
انتهينا ‏ فيما سبق الى أنه ليس للمؤمن -ق الرجوع على الغير المسئول 
الا اذا تضمنت الوثيقة شرطا صريحا يقرر هذا الرجوع ٠‏ 
ولكن ليس معنى ذلك أن يغلت المسئول من تحمل نتائج فعله الغمار , 
وائما يكون للمستأمن حق الرجوع عليه بدعوى المسئولية * 


)59٠١(‏ ومع كلك فان الاسثاد هثفرى كابيتان ينتقد هذه الشروط » ويعتبرهسا شروطا تعسفية 
من جافب المؤمنين الئين يهدرون باشتراطها ٠‏ التوازن الذى ينبغى إن يتحقق بين طرفى العقد »2 
فهم يحققون بمقتضاهأ مزايا بدون مقابل , والمستامن يذعن لهذه الشروط آما اضطرارا » واما 
لائنه لم يحط بيا احاطة كانية إذ تدرج ضمن الشروط الاخرى ؛ دون لفست نظره الى ماترتبه 
من نتائج هامة ‏ انظر متالته . السابق الاشارة اليها ‏ ص 14 ٠‏ 

(١غ)‏ استئئاف الاسكندرية الختكلطة ١٠١‏ يثاير 1١85٠‏ - ملتان 7 ب ١85آا‏ ساص 9٠00‏ , 
استئئاف مختلط ؟١‏ فبراير  15*٠‏ بلتان ؟4 ب 1958 اص #ا/ا؟ + استثئاف مختلط 5١ديسمبر999١1-‏ 
جازيت المحاكم المختلطة 195*5 اص 59٠١‏ , استئئاف مختلط 5١‏ فبراير 19*54 2 بلتسان 51 ب 


ص ١78‏ ء ثقض مدني أول يثاير 1509 مجموعة احسكام محكمة النقفض - السئة العاشرة ص؛ ١اسرقم١*‏ 
7 153 ,019 178 - 1 - 1886 .2 1885 ثلامة 5 ,جك 64 1885 .ع2 3 .01 (3202) 


,65 .1948 .1 لذ © .2 - 1943 عفل 14 .0 ,605 - 1928 - 2 - 1928 
(9١؟)‏ بيكار وبيسون - المرجع السابق - فقرة ٠‏ ؛ جوسران امرجم السابق ص ٠5لا ٠‏ 


الصفة التعويضية فى تأميل الاضرار ك١‏ 


الاذ 0 7 ل ات ام د 
ضرار ا حأ د عن حصذ كال 00 ل ا 0 3 5 3 .0 
دار : 0 ال ينبغى أن نفرق بين حالتين : الاو » أن 

المتبدامن 5 7 تعويضسا جزليا من جانب المؤمن لاى سبب من 0 ١‏ 

ذفى هذه حالة لا اختلاف قط فى رجوع المسسستامن على الغير المستول بما يجاوز 

مبلغ التعويض )5١5(‏ ويطبق هصذا الل دون عقبات ٠»‏ حتى لو تشدمنت الوثيقة 
شرطا يقضى بحق الموّمن فى الرجوع على المسئول ٠‏ ْ 


اإلثا: د : كك 3 1 0 
1 نيه أن المسثأمن فسبيك استوئى التعويض كاملا م١‏ الثمء ٠‏ وذ و 
الحالة يكون للتسازل السابق ها يبرره ٠‏ يزيت ادن 
' - 
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لقد سبق أن عرضدا لمدى حق الؤمن فى الرجسوع , وذكرنا أن من قالوا 
به استندوا الى مالتأمين الافرار من صميقة تعويضية تمئع المستأمن من الرجوع 


على الغير )5١8(‏ » 


ولكن , كما ذهب البعض بحق )5١5(‏ » أن تحليلا دقيقا لمبدأ التعويض » 
الذى يميز تأمين الاضرار 2 يوضم لبا أوه لا نعارض بيئه » وبين حق المسستامن 
فى الرجوع على الغير المسئول , اذ أن الصفة التعويضية تقتصر على العلاقة 
بين المؤّمن والمستامن وحدهما » قهى تنبح عن عقبد التامين , ولا تمتد الى علاقة 
المسنتامن بالغير مرتكب الفعل الضار فهى تعتى عدم حصول المستأمن من المؤمن 
على تعويض ‏ يتجاوز الضرر الفعلى » فى حدود مبلغ التأمين » ولكنها لا تمئح 
المستامن بالغير مرتكب الفعل الضار فهى تعنى عدم حصول المستأمن هن المؤمن 
وهصذا بدو واضحا من عبارة كل من المادة اهلا مدنى مصرى التى تقرر الصفة 
التعويضية لتأمين الاشرار فى ممر والمادة 8؟ من قانون ١‏ يولية ١97٠‏ 
زم 9١‏ ١5١1ب‏ تشريعى ) فى فرنسا ٠‏ اذ يقرر النصان فى صياغة تكاد تكون 
واحدة أن 'تعويض اللمؤمن للمسئتامن يكون عن الشيرر الفعلى »2 فى حدود مبلغ 
التأمين * هذا من ناحية ٠‏ ش 


يتصلان بالنظام العام هما خشية تعمد المستأمن ايقاع الخطر اللأمن منه , 


+20 ع 280 ,12-1949 على ب 2 - 1949 .تلنت1 33 مصلوة 12 06 .03 .2215 (204) 
موك #لات 17 عق .6 .8 - 1951 ,ضدل 9 متجادة 800 ع0 كك .طلا ,ردمووع8 
اعومة:*0 عنتاه0) .دمووة8 مامد أه 157 .1945 ,10 عق .6 .2 ذه 1 ,1946 2 - 1945 وممالا 
1 2016 جع 152 ,1953 ,ل رق .6 .8 - 1953 .167 35 متتدط 06 
انظر:مازووتئك . المرجع السابق ‏ فقرة 774 ٠‏ 

9 16 #عتأطمك “لتاعتتاققة"1 08 ونمعة ع1 : (عنة1ا أتصعة) تمعقنتقطه0 (205) 
,2,57 1966 عصطوةقتتقرة .ع2 بط ,عم ةتصحطم0 تل 2655058516 

طمتذوع20طاة 18 06 تاه تنامقة 1 3 موقم تاآمجة"! 26 : (مواط) سعتلاة7 (206) 
,2 170 1948 متتو ,عو بط .11 ممه تق 8 - 1951 ملعتمة'1 عق ع[وع16 


كابيقان المقالة آلسابق الاشارة اليها ص 5١‏ , مطول بيكار وبيسون . الرجع السابق 
نقرة 99؟ » مازووتنك الرجمع السابق فقرة »4م _ 40؟ ,؛ رسالة سوزان - الرجمع 
السابق اصن وكااء ش 


ركد العددان السابع والثامن ل السنة التاسعة والخمسون 


وخاسية قيامه بالمضاربة بحيث يكون عقد التأمين من عقود المقامرة أو الرهان (1١؟)‏ 
وهذا يفترض أن الخطر الممن مله , يتحقق بفعل المستأمن نفسسه ,2 أما 
اذا تحقق بفعل من جانب الغير » فلا مجال للتمسك بالممفة التعويضية , لان 
الاعتبارات التى تقوم عليها لا تتحقق ٠ )5١8(‏ 


ومن ناحية ثالثة » يلاحظ أن المشرع سواء فى مصر أو فى فرنسا بالرغم 
من أنه كما سياتى ‏ قرر للمؤمن حق الرجسوع على الغير المسئول » الا أن 
صذا الرجوع كما هو واضح من النصوص » يكونن بما للمستامن من دعاوى 
ضده الغير المسئول ٠‏ فالممن لا يملك دعسوى خاصة به ضضيد الغير المسئول , 
وانما يستعمل حقوق ودعاوى المستأمن نفسه ٠‏ 


امطلب الثانى 
مشسكلة الجمع بين عوض التامين والرجوع على الغير المسئول 


3 - اتمهبك ؛ 

انتهيئا فى المطلب السسابق الى أن الرأى الذى نرجحصسه يقئضى عيدم 
حرمان المستأمن من الرجوع على الغير المسسئول ٠‏ وان ذا لا يعد خروجا على 
مبدأ التعويض فى تأمين الاضرار : ولا يحرمه من صلذا الرجوع » الا وجودشرط 
صريح فى الوثيقة لمصلحة الموّمن يقضى برجوع صذاا الاخير على الغير المسثول ٠‏ 
وهمذا فى الواقع كان يمثل الاتجاه الغالنب فى الفقه وفى القفشساء سواع فى 
مصر أوا فى فرفسا ٠‏ ش 


ولكن بصدور قائون ؟1 يولية ١98‏ فى فرنساء والقانون المدنى الحالى 
فى مصر خالف المشرع فى كلا البلدين هذا الاتجاه ٠‏ فقد أورد كل من المشرع 
المصرى والمشرع الفر نسى تنظيما تشريعيا قرر بمقتضاه حق الممن فى الرجوع 
على الغير المسئول * وسنعرض فيما بلى لهذا التنظيم التشريعى ؛ مع بيان وجهة 
نظرنا بصددمه 5 


5 النصوص القانوئية : 

جاء فى المادة © من قانون ١8‏ يولية 1986 (0م 115 ١؟١|‏ تشريعى ) فى 
فقرتها الاولى أنه : ( يكون للمؤمن متى دفع التعويض للمستامن حق الحلول محله 
ما دفعه للمستأمن من تعوبيض ) ٠‏ 


(509) ما سبق - نقرة 14 ٠‏ 

(08؟) ذهب الاستاذ ويئبئ مِى وسالته السابق الاشارة اليها نظرة 781 الى انه يؤيد 
جمع المسستامن بين عوض التامين والوجصوع على الغير المسئول ,و لكن ئيس على اساس إن هذا 
لا يصظدم بالصفة التعويضية في العقد ءو انمأ على أسساس ان عقد الثامين آيا كان نوعهة 
ليست له صفة تمويضية » وائما هو هبارة عن وعد بمبلغ من المال يقابل قنط الفاههن ٠‏ 


الصفة التعويضية :فى تأمين الاضرار ليل 


ثم جاء فى الفقرة الثالثة استثناء من الاحكام السسابقة يتعلق بعدم 
رجوع المؤمن على بعض الاشخاص الذين تربطهم بالمستامن رابطة قرابة , أو علاقة 


1 كما أورد المشرع المصرى نصا مشابها تضمنته المادة ١/الا‏ مدنى جساء 
فيه أنه : « يحل المؤمن قونونا بما يدفعه من تعويض عن الحسريق فى الدعاوى 
التى تكون للمؤّمن قبل من تسبب فى الضرر الذى نجمت نه مسئولية المؤمن , 
ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون مه فى 
معيشة واحدة ؛ أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله , ٠‏ 

ومن هذدين النصين نلاحظ أن كلا من المشرع الفرنسى » والمشرع المصرى قد 
أخشذ خلافا لما كان سائدا من قبل بمبدأ رجوع المؤمن على الغير المسئول , 
وان كان قد استثنى بعض الاشخاص الذين قد يسأل المستأمن علهم ٠‏ 


6 - نطاق رجوع الؤمن ٠‏ وطبيعته الفانونية : 
يلاحل أن النص الفرنسى يطبق على تأمين الاضرار «سمسواء أكان تأمينا على ' 

الاشياء أو كان تأمينا من المسئولية 55 8 سئما قصر النص المصرى الرجوع على 
حالة تأمين الحريق , واف كنا لا نستطيع أن ندرك الحكمة الثى من أجلها قصر 
المشرع الرجوع على مده الحالة وحدها , بيئما لا يختلف التأمين من الحريق عن 
غيره من أنواع تأمين الاضرار الاخرى ٠ )9٠١(‏ : 
: وقد اختلف الفقه فى تحديد طبيعة رجوع المؤمن وفقا لهذين النصين ٠‏ 

اذ أن المتبادر من عبارتيهما أن المشرع قد خول الؤّمن حق الحلول محسل 
المستأمن فى حقوقه ودعاواه قبل الغير » وهذا .ما سلم به جانب كبير من 
الفقه الذى أعتبر أن ها ورد فى النصين هو نوع من الحلول القانونى (١١؟)‏ وان 
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(5) رسالة ‏ “#لطاتج 6 المدجع السابق ص ٠١"‏ أما فى تامين الاشسخاص فنقهو 
أورد كل من المشرعين المصرى والفرنسى حكما يقضصى بحظسر رجوع الإمن على الغير.المسئول , 
وبقاء هذا الحسق قائما لمصلحة المستامن أو المستفيد ( المادة ها/ا مدنى مصرى والمادة هه من 
قفاون ؟١‏ يولية 195٠‏ « م 73 151 من القسسم التشريعى من مجموعة التامينالجديدة ٠»‏ 

. ٠ 15١ قرب محمد على عرفه  المرجع السأيبق  ص‎ )٠١( 
رسالة فيليه  المرجم السابق‎ ١» 118 رسالة سوزان  المرجع السابق ى ص‎ )؟1١(‎ 
امرجم‎  ©81062162 فقرة 74 , سميان بول المرجع السابق فقرة 3١؟ , رصالة‎ 


السابق دص 59١1ء‏ : ' 
“1 الل .0 ,8 ومع موشتاكقة 5ع كزمعة 4ه 168316 «تمتدع5115:0 : (فتقسصف) تمتك 


22685185101185 068 11انتننان) - 2012 011 11تنناة) : 117 0011211611 ,236 ,1946 
- “تناعققه[ءق تال - ع[أطنقدم2ق76 «تتتعتتة'1 ع0 وم تطومودة 18 عوجة و6لتسمدع لص 
© 6عصوشتادقة) 19718 - 2 - 11 عقوا - 1 - 21 - 111 - ملنعك فتلت وفمممموم 
1 (868 8 ممتصم 


؛ محمد على عرفه ‏ المرجم السبق ‏ ص 19١‏ ء تعليق 281881 


على حكم الكتض الفرقس في / فبراير 131 الاسبوع القانوقي ‏ ؟ - 19531 ب 216:18 


١‏ العددان السابم والثامن ‏ السنة التاسعة والخمسون 


كان بعضهم قد ذهب الى أنه حلول هن نوع خاص قد لا يطسابق تماما 
الحلول الذى نصليت عليه المادتان +5”0! و ١0؟١‏ مدنلى فرلسى ٠ )5١٠5(‏ 


بينما ذهب البعض الآخر , الى أنه رغم ما يتبادر من عبارة النصين فان 
7 5 ثانه ليس حلولا قانونيا ولا يخرج عن كونه حوالة حق محتمل [فنفة - 


ونحن نعتقد أن هذا الرأى الثائى هو الاولى بالتاييد 2 نظرا لان شروط 
الحلول القانونى التى نص عليها المشرع المصرى فى المبادة 17؟؟ من القانون المدنى ,2 
والتى نص عليها المشرع الفرنسى فى المادتين ٠8؟١‏ و ١95؟١‏ من القانون المدنى 
لا تتوافر فى رجوع المؤهن على الغير المسئول فهو انما يوفى ديئا فى ذمته هصو 
ناشىء عن عقد التأمين 2 وليس دين غيره ٠‏ كما سبق عرضه تفصيلا ٠‏ 


ولكن الذى دعسا أنصار الرأى الاول الى تأسيس الرجوع على الحلسول 
القانونى هو تلك الصياغة المعيبة للنصين وكان الاجدر بالمشرع أن يسبغ على 
هذا الرجوع وصفة الصحيح ٠»‏ فى عبارة واضحة ٠‏ 
6 2 أساس الرجوع : 

بالرغم هن أن المشرع فى كل من همصر وفرنسا قسد خالف الاتجاه الذى 
كان سسائدا من قبل « وأجاز للمؤمن الرجوع عل الغير المسثول » فان هذا 
الرجوع لا يعتبر نتيجة من نتسائج الصفة التعويضية ٠‏ وقد سبق أن عرضينا 
لذلك بالتفصيل ؛ ونستطيع أن نضيف فى ضوء الوضع الجديد الذى قرره المشرع 
أن رجوع المؤمن : الما يحسد أساسسته فى النصوص القانونية النى قررانهةه ٠‏ 
ومما يؤكد هذا النظر أن هذه النصوص يمكن الاتفاق على ما يخالف أحكامها ٠‏ 
ففى القانون المصرى يمكن الاتفاق على عدم رجوع المأمن على الغير المسئول ٠‏ 
فمثل مذًا الاتفاق يكون صحيحا لانه فى مصلحة المسثأمن (م لاه/ا) * كما أن 
نص 'المادة #6 فرنسى ( م ؟١  ١56‏ ) من النصوص التى يجوز الانفاق على 
مخالفتها ون قا لما ورد فى المادة ؟ فرنسى (م؟:  ١١١‏ ) بضساف الى هذا 
أن كلا من النصيين قد أستثنى بعض الاشخاص من الرجوع ٠‏ وهذا كله يوكد 
أن الرجوع ليس' نتيجة للصفة التعويضية التى تتعاق بالنظام العام (4١؟)‏ 

ولنا أخيرا أن نقرر 2 أله قيما يتعلق بنص المادة الالا مدثى مصرى 
لا يجوز للمؤمن الرجوع على الغير المسثول الا اذا كان الامر يتعلق ,بتأمين ضد 
الحريق ؛ أما بالنسبة للانواع الاخرى من تأمين الاضرار فيجب القول بحظر رجوع 


00103386 خننا'0 “تنا1ا1'8 انمه قتتتامعع" قعر1 : (16دم1ط) مطتد 0 (212) 

.9 210 1951 طعةة .1206 105 .ععسمصمتتومة'0 عاتسصع لصا عصبكة كتمعة 

6 0 6081185 811 1176ه1ع: 1980 5ع1[تناز 13 11 101 همة : تتسققامة0 (218) 

0 2 49 خع210 1930 .الث .4 .8 

وانلر ملاحظاته النقديمة على اتجاه المشرع بتترير الرجوع فى مشروع 15١٠5‏ الذى تضمئه 

بسد ذلك قائون 1١‏ يولية 197٠‏ فى متقالته السابق الاشارة اليهأ . ص 33 وما بعدهاء 
مطول بيكار وبيسون - المرجسم السايق ه فقسرة ٠ ٠٠‏ 

(515) قارن السنهورى المرجع السابق 7 فقرة لالا١4‏ وفقرة 8987 2 اذ ائه بالرقم 

من تسليمه بانالصفة التعويضيسة تقتصر على 'العلاقة مين الؤمن والمسستامن أذ به يقرر حظبر 
رجصوع المستامن على الغير تطبيقفا لمبدا التعويض ٠‏ 5 


: 
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المؤمن الا بمقتضى شرط صريح فى الوثيقة (8١؟) ٠‏ 5 
انا فى حالة غلو الؤفيقة م هذا الفرط ٠‏ فيكرى السسعامن وعدم أن مسن 
حقه فى الرجوع على الغير المسئول 


خاتمة البحث 


17م ع فى هذا بهد للصفة التعويضية التى تميز تامين الاضرار , 
: ره 5 8 


ثم بينا بعد ذلك النقائج التى تترتب على الصفة التمويضية ٠‏ ويمكن القول 
بأن هناك نتائج لا تختلف مع جمهور الفقه فى الاخذ بها ٠‏ وهناك ثتائج لسم 
نسلم بهاء واعتبرئا أنها لا تتعلق بالصفة التعويضية ٠‏ 


أولا ‏ ما لم نسلم به من نتائج : 
١‏ ا يرى بعض الفقه أن قاعدة النسبية تعتبر نتيجة من نتائج الصفة 
ااتعويضية ولكن الواقع انها ليسث كذلك »2 وائنما هى قيد يرد عليها ٠‏ 


؟ ب يذهب كثير من الفقه الى عدم جواز جمع المستامن بيل عوض التأمين , 
والرجوع على الغير المسئول باعتبسار أن هذا نعبجة من وان الصفة التعويضية 
وقد قوى هذا الانجاه بعد ورود النصوص التشريعية التى تقرر هذا الحظر , 
وتمنح امن هصذا الحق ولكنئئا انتهيئا الى عدم دقة هذا الاتجاء وآأجزنا 
للمستامن الجمع بين عوض التأمين والرجوع على الغير المسثول ٠‏ 


ثانيا ‏ ما سلمثا به من نتائج : 


لعل أهم نتائج الصفة التعويضية أن الترام المؤمن بالضمان يكون محدودا 
ع د ا تب من ضرر فعلى » وبحيث لا يتجاوز صذا 
التعويض المبلغ المؤمن به * وان ىت قد اتجهنا شلاقا لرأى الفقه الى وجوب 
الاعتداد فى تقدير الضرر بيوم النطق بالحكم » » لا بيوم وقوع الحادث ٠‏ كما أثنا 
انتقدنا المعيار السسائد فى تقدير الضرر فى حالة الهلاك الكلى » واقترحنا أن 
يكون تقدير قيمة الشىء بحسب السوق ؛ على أساساس من البيع » وليس ثمن 
القراء كمسا يذهب الفقه ؛ منقوصا مننه المصاريف الضرورية ٠‏ بحيث تتضمن 
هذه القيمة ما لبدق المستامن من خسارة » وما فاته من كسب ٠‏ 


(١١؟)‏ محكمة روص الفرج الابتداكئية 55 مأايرو لانهةا ا لحاماة ‏ السسئة لا؟ ‏ رقم 
له اص ء نقض معقى 5 أبريل 2 مجموعة ؛ أحكام محكمة النقض السنة ه'اسصة ةلا 
زقم ؟؟1 2,2 كتقش مدنى 15 مايو ١904‏ مجمومة احكأم محكمة النقض - السنة 60 سص4ةم 


.ا١؟"مكتر‎ 


يفن العددان السايع والثامن ‏ السئة التاسعة والخمسون 


؟ س يترتقب على الصفة التعويضية حار تأمين المغالاة 2» وأذا وجسسد فان 
الجزاء يكون البطلان » اذا وقعت المفسالاة تدليسا . ويكون انقاص مبلغ التأمي 
اذا وقعت بحسن نية ٠‏ 


ورأيئا الاخذ بهذه الاحكام فى نطاق التأمين البرى فى مصر . قياسا على 
ما هو وارد فى نطاق التأمين البحرى ٠‏ واخسذا بائجاه المشرع الفرنسى فى 
همذذا الصدد ٠‏ 


؟ ب تؤدى الصفة التعويضية الى حظر التامين المتعدد ٠‏ وقيد نص المشرع 
الفرنسى على هذا صراحة فى المادة ٠‏ ا من قانون 1 يولية 15115٠١‏ (م4ل!؟1! 
تشريعى ) بينما لم يورد المشرع المصرى حكما ٠‏ وقد بحثا تحليليا انتقصاديا 
النص الفرنسى ٠‏ وأبديئا عليه ملاحظات متعصددة ٠‏ ثم تكلمنا عن أثار التأمين 
المنعدد , هميزين بين المسثامن حسسين الئية ٠‏ والمسثامن سىء النيسسة مستعرضسين 
التطبيقات المختلفة فى كلا الفرضين * 


وأخيرا لا يسعنا فى خاتمة هذا البحث » الا أن ننا شد المشرع المصرى 
كى بفكر بصورة جدية فى اعداد قانون ينظم تنظيما كامسلا عقد التامين , 
حتى يسد النقص التشريعى الذى يعانى منه كل من الفقيه » والقاضى » ورجل 
الشارع العادى ٠‏ ولدينا من النصوص التى كانت واردة فى مشروع القالون المدنى 
الحالى ما يصلح اساسا لمساغة تشريع كامل ٠‏ 


© © © 
مراجمع الببحث 


أولا : مراجع باللفسة العربية 


3 المراجع العامة باسماء المألفين مرقبة لمحسب الحروف الابحدية : 
الدكتوو نوفيق فرج : أحكام الضمان ( التأمين ) فى القانون اللسسانى 
ج ١‏ بيروت هلاوا ٠‏ 
الستشسار حسن عكوش : المسئولية العقدية والتقصيرية فى القانون 
المدنى الجديد الطبعة الثانية القاهرة ٠ 191/٠‏ 
الستشار حسين عامر وعبد الرحيم عاهر : المسئولية المدئبية التقصيرية 
والعقدية الطبعة الثانية القاهرة 951/8 ٠‏ ْ 
- الدكتورعبدالرازق احهد السئهورى : الوسيط فى شرحالقاثون المدنى_/اب 
المجلد الثانى عقود الغرر وعقد التأمين القاهرة 1955 * 
الدكتور عبد الملعم البدراوى : التآمين القاهرة 1551 ٠‏ 
الدكتور عبد الودود يحبى : التأمين على الحياة ‏ القاهرة 15514 * 
اعادة العامين ب بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد -العدد الثائى السنة 
الثانية والثلاثون ١ ّْ ٠‏ 
الدكتور محمد على عرقه ': شرح القانون المدئى الجديد فى العأمين » 
الوكالة الصلح » الوديعة ٠‏ الحراسة القاهرة ٠ ١955+‏ 
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الدكتو محمد كامل مرسى : شرح القانون المدنى الجديد ‏ العقود المسماة 
الحزء الكر التأمين الفاهرة 1 ٠‏ 


الدكتور نزيه محمد الصادق الهدى : عقد التأمين ‏ 0 5/او > 


ذا 


؟ ‏ المجلات والدوريات : 


المجلة الرسمية 

ب مجلة التشريع اذ : 
جازيت المحاكم المختلطة ٠‏ 

مجلة القانون والاقتصاد ٠‏ 

ب مجموعة أحكام محكمة النقض ٠‏ 


ثانيا ؛ مراجع اجنبية 
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الرفاع ْوَصْمة اياك السيابية 
قضية مامروالنكراتيرن 0 
٠‏ الجزء الشالك 
لاس اليم وال سطله 


دفاع الغرابلى باشا )1١(‏ 


تناول زميلى النحاس باشا إقوال شفيق منصور فحملها دكاء ٠»‏ وصيرها 
انقاضا ٠‏ ثم ذراها فى الهواء ٠‏ فكانت هباءا منثورا ٠‏ 


وهكذا تمكن زميلنا ببراعته من تمريق الحجب وازاحة الاسسستان ومكن 
العدالة ومكن الجمهور المتلهف من السير فى طر قات هذه القضية الكبرىق 0 
وطاف بهما فى كثير من دروبها الللشنوية وأنقتها المظلمة ليطلعسا على ما فى 
منعطفاتها من المخازى ٠‏ وما فى مزالقها من الاخطار ٠‏ وليقف الئاس جميعا 
على ما فى الزوايا من غريب الخفايا ٠‏ ش 


امكنه أن يثبت لحشرة القافى أن تلك الاقوال ليست بأاقوال شفيق وحده 
وان شفيق كان كالكرة تتقاذفها يد الاهواء ٠‏ كان كالريشة فى مهب الريح ٠‏ كان 
كما يقول هو عن نفسه ( فى حالة ثوران مدهشة ونفسية تتذلب من شىء الى 
اشىهء ») وظهرت أقواله كما يصفها هو ( بشكل مدهش ما بين انكار واعتراف 0 
واعثراف وانكسار )) كان شفيق اذن شخصا نعصف به الربح وتقلبه ذات اإليمين 
وذات الشمال مئذ اصطدم بالمعاملة السيئة التى. عومل بها فى السجن والتى شكا 
. منها مرارا فىجلسات المعارضة ٠‏ شكا منه قبل صدور أى اعثراف منه مما بجعل 
لشكواه قيمتها لانه لا يمكن القول بأن هذه الشسسكوى كانت للتخلص من امتراف 
سابق عليها ٠‏ ْ 


لا أريد اذن أن أعرض اهذه الاقوال ٠‏ وساترك للاستاذ مكرم بك ب وهصو 
شاعر رقيق ب أن بحجوس خلال هذه الخرالئب ليستخرج منها من المعانى ما برأه 


. ١995 جلسة ؟ فبراسر سلة‎ )١( 


من روائع المرافعات ٠.٠٠‏ ش 11/1 


لازما لتنوير القاغى ان كانت هناك حاجة بعد الى التنوير لاثى أعتقد أننا بهد 
ما قاله زميلنا النحاس باشا لسنا بحاحة الى كلمة واحدة اتفنيد اقوال 
5 يق 3 

أما موضوع مرافعتى الآن فهو الكلام عن يعقوب صبرى ٠‏ 


بعقوب صبرى 
-١‏ من هو يعقوب صبرى ؟ 


على نفسه فى تقربره وفى أقواله الت قررها للنيابة أنه مخرم سياسى متوغل 
فى الاجرام ٠‏ اختلط بأولاد عئايبت منذف نلعومة أظفاره ٠‏ وانخسرط فى جمعية 
التضصسامن الأخوى ال بح نوا بارا عد ريه ثورية فى سنة م١5ا‏ واشترك 
.فى أعمالها بمصر . وحاول كما تقول أن بحرق منرل المرحوم الشيخ على بوسشف 
بوسيلة من احط الوسائل وصدرت اليه الاوامر من جمعيته تلك بأن يقف على 
انه اشترك فى حادثة الشروع فى أغتيال ساكن الحئان الغفور له السلطان حسين 


1 ومتى صحت شهادة . يعقوب انموي غاره : يلاد لاقن اذن فى الواقع 
أمام شهادة شاهد عليئا ٠‏ بل أمام أقوال مجرم ٠‏ أمام عقلية من تلك العقليات 
الشاذة ٠‏ أمام نابي ين ذات النروات الخطيرة ٠‏ أمام نفس مختبلة ٠‏ آمام 
شخص استباح لنفسه أن يقتل اخاه الانسان لمجرد الاختلاف معه فى الراى 
السياسى ٠‏ فهل بمكن أن ما نصدر عن مثل هذه المخلوقات الغريبة يكون موضيع 
ثقة من القضاء ؟ كلا ٠‏ لآن مثل هذا الشخص الذى عميت بصيرته لدرجة انه 
ستحل دم أخيه لمجرد الخلاف معه فئ الرأى السياسى هذا الرجل قد ستحل 
لنفسه أن يرج بالابرياء في أتون الاتهام لاى اعتبار يقوم فى لفسسه لآى اعتبار 
بفهمه هو وان لم. يفهمه ذوو العقول الصحيحة والطبائع السليمة ٠‏ فلا بستبعد 
عليه أن ينهم اى انسان اذا اعتقد أن نجاة رقبته من الاعدام متوقفة على هذا 
الاتهام ٠‏ لذلك بحب أن لا يقام لكلامه وزن فى مجلس العدالة ٠‏ 


واذا قلنا أن بعقوب صيرئ ٠‏ مركزه الصحيح فى الفضية مركز متهم فاننا 
النيابة معنا فى الواقع لانها اعتبرته شريكا وقيدت القضية ضده كمتهم ولكنها 
رأت آلا ترفع عليه الدعوى للاسباب التى بينتها فى قرارها ٠‏ 


تقول ذلك لتعرف المحكمة اله اذا استطاعت الليابة أن تحشر اسم يعقوب 
صبرى بين أسماء شهود الاثبات فانها لن نستطيغ تفنيد الحقيقة الثابتة بخطها 
فى الاوراق وهى أن مركزه مركزر شريك فى جرائم الاغتيال وهو معترف على 
انفسه بهذا الاشتراك ٠‏ فهو شخص متهم فى أقواله ٠‏ وليس لاقواله أية قيمة 
قانونية مالم الى ار بجر اام 0 الأقنوال ٠‏ 


ولكن النيابة تأتى بكلام يعقوب صبرى المتهم لتؤيد به كلام شفيق منصور 


1/4 العددان السابع والثامن ‏ ب السنة التاسعة والخمسون 


المنهم كأن الاقوال المحتاجة إلى اثبات تعتبر فى نظرها دليل الصحة على اقوال 
محتاجة الى اثيات ٠‏ وبعبارة اخرى فان النيابة تريد أن تؤيد الدعوى الباطلة 
بدموى باطلة مثلها ٠‏ 


كلام شفيق منصور الذى تسلم الئيابة بأنه يؤخذ على سبيل الاستدلال 
مؤيد فى نظرها بكلام بعقوب صبرى الذى يجب أن يؤيذ على سبيل الاستدلال 


هذه هى نظرية النيابة : 


كنا نأتى فى المعارضات بعد ظهور يعقوب صبرى فى القضية فلسسمع 
النيابة تقول ان شخصا من الذين اعترف عليهم ,شسفيق يانهم شركاء معه فى 
الجمعية فاه باقوال تؤيد كلام شفيق وأن هذه الاقوال موضوع تحقيق تجريه 
النبابة ولذلك تطلب امتداد الحبس ٠‏ وام بخل فيها تلم تقرير من التقارير ألتى 
قدمتها النيابة فى المعارضات بعد ظهور يعقوب صبرى من هصدله التصريحات 
فالنيابة اذن تسلم معنا بان اقوال يعقوب صبرى محتاجة الى تحقيق ولا يجوز 
قبولها كعلوان الحقيقة بدون أن بثبت التحقيق صحتها ٠‏ : 


حققت النيابة اقوال يعقوب صبرى فهل ثبت هن التحقيق صحة هله 
الاقوال ؟ كلا وبالعكس فان التحفيق الذى أجرته النيابة فى أقواله جاء آية واضحة 
على كذبه ٠‏ وعلى كل حال فان النيابة لم تقدم لهذه اللحظة شيئًا يفيد صحة 
أقواله ٠‏ ' 


نستخلص من ذلك ان النيابة كانت مسلمة بان كلام يعقوب صبرى محتاج 
آلى تحقيق ٠‏ والتحقيق الذى أجرته فى ذلك لم يؤيد هله الاقوال فيقيت 
اذن أقوال صبرى كأقوال شفيق كلاهما محتاج الى ما بؤيده ولذلك بجحب عدم 
التعويل عليها ٠‏ 2 ' 1 


وبعد هذا العرض البسيط ركز يعقوب صبرى فى القضية ننتقل الى 
مناقشة أقواله فى ذاتها ومن" الهم أن نعرف متى ذكر اسم يعقوب صبرى على 
لسان شفيق فى التحقيق ٠‏ 


؟ ب متى ذكر أسنم يعقوب صبرى فى اللتحقيق 


ذكر شفيق منصور اسم يعقوب صبرى لاول مرة فى 18 بوليه سئة 3736| 
فى ذلك التقرير المشهور الذى تكلم عنه طوبلا زميلنا النحاس باشا ٠‏ ولهذا 
التاربخ اهمية كبرى فى تقدير أقوال يعقوبه ٠‏ لانه متى ثبت أن شفيق منصور 
ستبق أن.سثل عن الوقائع المرتبطة بشهادة يعقوب تمام الارتباط فذكر تلك الو قائع 
بدون: أن بذكر شيئًا عن يعقوب صبرى ٠‏ اذا ثبت أن شفيق وقف فى التحقيق 
مواقف كانت تستدعى حتما ذكر ليعقوب صبرى لو كان ما بروبه عله صحديحا 
ولكنه لم بذكره ٠‏ إذا ثبته ذلك ٠‏ فلا.شك أنه يكون دليلا على أن ما يقوله بعد 
ذلك عن الوقائع التى يزعم أن يعقوب حضرها غير صحيس .٠‏ 


من روائع المرأفعات 000 بها : 


ونحن ذاكرون هنا لحضرة القامى بعض تلك المواقف التى كان بتعين على 
شفيق فيها ذكر اسم يعقوب صبرى لو كان صادقا ومع ذلك لم يذكره قيها ٠‏ 


أولهة ب تقرير ؟ ابريل سنة 1550 ل لا أريد ان أرجع الى أقوال شفيق 
اللتعددة التى قررها قبل اعترافه ولكنى امنتسمح حفرتكم فى توجيه نظركم الى 
تقرير ؟1 ابريل سنة 1115 المقدم من شفيق منصور ٠‏ ذلك التقرير الذى اعترف 
فيه شفيق على نفسه وسولت له نفسه أن يتهم فيه ماهر والنقرائى باشتراكهما 
فى أعمال الجمعية الرئيسية التى يقول عنها ٠‏ فى ذلك التقرير تناول شفيق 
منصور الكلام عن وافعة قتل مصطفى حمدى فقال « واما مصطفى حمدى فقد 
قتل عندما كان يجرب قنبلة من القنايل الاولى التى كانت تعمل فى مصر وجربها 
هو ليعرف قوتها قفاصيب بها وقد كان يشتغل بعملها وملوها وقد كان عنسده 
التركيب. فى كتاب استخرجه منه وأخدل يجربه )4 ( حرف «ل» ص ©؛ ) ٠‏ 


ذكر شفيق منصور حكابة مصطفى حمدى على هذه الصورة ولم بذكن شعت 
عن علاقة ماهر بهذه الحادثة مطلقا وكذلك لم يذكر شيئًا على الاطلاق عن يعقوب . 


ثانيا ب سئل شفيق منصور فى النيابة يوم ١؟‏ مابو سنة 1116 واعترف 
اعترافهامشهور وزاد على تخيلانه الأولىبالنسبة لماهر شيئًا جديدا حيشزعم أزماهر 
كان مع مصطفى حمدى أثناء تمرنه على القاء القنبلة فىالجبل « فانفجرت فيه 
وأصابت رأسه فواقع على الارض فاسعفه أولا بمنديله أى منديل ماهر فلم بمتنع 
الدم نيرق بطانة البالطو الذى كان بليسه وربط رأسه بها فت ركه وعاد الى فصر 
وأخبرنا بالحادثة ولاحظته بطانة البالطو ممزقة » ( حرف «ط) ص 8) ٠‏ 


ذكر شفيق تلك الواقعة التى نخيلها على هذه الصورة ومع ذلك لم يذكاسر 
شيثًا عن يعقوب صبرى ٠‏ 1 ش 


ثالئا س ان الئيابة واجهت شفيقا بالدكتور ماهر فيما سه آليه 
( حرف «ط)ه ص ا" ©) ؟" ) فكذب ماهر بشدة ما قاله عنه شغفيق ومع ذلك لم 
يذكر شفيق اسم يعقوب صبرى لتأبيد كلامه بل ان النيابة سألت شفيق سؤالا 
صريحا ( حرف «ط) ص "الا ) : هل « عندك ما بثبت ما قررته ضك ماهر 6 
فقال «لا» ٠‏ 


ولو كان شفيق يعلم أن صبرى له معلومات فى ذلك لما كان هذا جوابه بل 
لا ستشهد حتما بيعقوب صبرى لتأبيد كلامه مع العلم بأنه كان بحاجة الى هذا 
التأبيد ليتقافى الوعد الذى وعدوه به وهو عتق رقبته من الاعدام ٠‏ 


امام النيايةايضاان. 3 قئهدا اليو الذى. قثل قيفمصطف ‏ حمدى .ضر سليمان "حاففل 
المحامن من . اسكتندرية وتصادف وحوله وقته أن كان أحمد ماهر عائدا من 
حلوان وسمع بخبر انفجار القنبلة فى مضطفى حمدى ) ( حرف «ط)» ص 5) 5 


فلو أن بعقوب صبرى كان حاضرا لذكره شفيق .لان المقام كان يقتضى ذكره * 
ولكنه لم بذكره وذكر اسم سليمان حافظ المحامى ٠‏ ولما سئل سليمان أفندى حافظ 
عن ذلك كذب شفيق ( حرف «ط» ص 5) * 


«ما العددان السابع وألثامن السئة التاسعة والخمسون 


على كلامه ولم يذكر شيئًا عن يعقوب ليؤيد به كلامه ٠‏ 


هذه المواقف جميعها كانت تقتفى حتما أن بذكر شفيق اسم يعقوب 
صبرى مقترنا بواقعة مصطفى حمدى واآكنه لم بذكره مطسلقا لا مقترنا ولا غير 
مقترن بها ٠‏ مما يدل على أن ما نسبه بعد ذلك الى يعقوب صبرى فى تقرير 18 
بونيه سئة 1176 غير صحيح ٠‏ بل هو من اختراعات شفيق وملقئيه * 


؟- متلى سكل يعقوب صبرى 


عر فنا اذن أن اسم يعقوب صبرى ذكر على لسان شفيق لاول مرة فى 18 
يونيه سلنة 1910 فمتى سئل ؟ ٠‏ 


سكل يعقوب لأول هرة فى 15 سبتمبر سلة 11580 ٠‏ أى بعد ثلائة اشهر 
كاملة ! 1 ٠1‏ ء' 


لماذا 5 شخص تعلق عليه النيابة الاهمية التى تعلقها الآن ٠‏ شخص كانت 
النيابة محتاجة اليه لتعزيز أقوال شفيق ضد ماهر لماذا تتركه النيابة كل هذه 
المدة الطويلة بدون سوال والمتهم محبوس ٠‏ ولماذا خالفت النيابة عادتها فى سرعة 
استدماء الشهود حتى أنها لما ذكر شفيق اسم الاستاذ سليمان حافظ فى (؟ 
هابو استدقته من الاسكتدرية فورا وسالته فى 69 منه كنا هو الواجب فل اذا 
تلكات النيابة فى سؤال يعقوب وهى التى سارعت فى القبض على ماهر والنقراثى 
بمجرد اتهام شفيق لهما فى ١؟‏ مابو وفى بدها شهادة شفيق على نفسه بالكذب 
( تقرير 164 أبريل سنة 1958 ) » 


لماذا استبدل هذ النشاط الذى بدا من الثيابة: فى القبض على ماهر 
والنقرائى بنوم عميق بالنسبة لاستدعاء يعقوب» صبرى ؟ هل فى ذلك حكمة ؟ 
نعم هنالك حكمة توضحها لنا الاجراءات التى انبعت فى هده القضية ٠‏ تلك 
الحكمة التى ذستميلها من اوراق التحقيق هى أنه كان براد ألا يستدذعى يعقوب 
صبرى أمام النيابة قبل أن تطبخ أقواله :وتستوى جيدا لانها كانتعسرةالهضم ٠‏ 


مرث ثلاثة أشهر كاملة على ذكره دؤن أن يبسأل 0 . 


لم يكن أمام النيابة مندوحة عن سؤّاله لان اسمه ورد فى تقرير 1١8‏ يوليه 
سئة 06م مما كان باستطاعتها أن تتركه بدون سوال فأحضر اليها أآخيرا * 


أحضر يسوب أمام النيابة فى 17 سبتمبر سنة 11560 وسئل عن مصطفى 
حمدى ققال انه يعرفه وسبقت لهما مقابلات كثيرة :قبل أن بتخرج حمدى من 
مدرسة البوليس ولكنه بعد أن تخرج من المدرسة لم ينظره ( حرف «ن» جزء 
أول ص ؟ * 


من روائع المرافعات ٠٠00‏ ورا 


سكل « هل تعرف احمد ماهر ) فأجاب ( لا ولم آانظره أبدا وقد سمعت 
اسمه في الجرائد بجنئاسية اعتقاله فى حادثة السردار ) ٠‏ 


سئل « وهل سممت شسيئًا حل بمصطفى حمدى فأجاب « ما كتب فى 
الحرائد فى حادثة السردار من أنه قتل فى الحبل » ٠‏ 


وسثل « هل لم تسمع قبل حادثة السردار أو 0 بأنه أصيب فى الجبل 
بجهة حلوان » فقال « لم أسمع » ٠‏ 


ولما ذكرت له أقوال شفيق بخصشصوصه « كال هنا منحض أانتراء »)6 
( حرف (ن) جزء أول ص ٠)"0--1١‏ 


هذه أجوبة صريحة فى تكذيب شفيق وفى نفى الواقعة المنسوبة الى ماهر ٠‏ 

هذه هى شهادة بعقوب صبرى قبل أن يضعف وتخور قواه وقبل أن بلعب معه 

الفور قررت الديابة حيسةه وسحب من أمامها حيث أودع فى غيابة الجن ٠‏ 
تجرى من وراء حجابه ولا يعلم الشعب عن أمرها ثسيئًا : فماذا كان جراؤه على 

هذه الشهادة ؟ كان .جراؤه أن وجهت الئيابة اليه تهمة الاشتراك فى اتفاق جنائ 

لارتكاب جنايات القتل السياسى مرتكنة على أقوال شفيق ونجيب الهلباوى + وعلى 

الفور قررت النيابة حبسه وسحب من أمامها حيث أودع فى غيابة السجن ٠‏ 
حيث بعامل المتهمون فى تلك المعاملة التى وصفها شفيق فى حلسات المعارضة ٠‏ 


أصبح يعقوب بين أربعة جدران سميكة فى زنزانة ضيقة مظلمة لا يرى 
فيها الا شبحا مخيفا مزعجا هى شبح الموت الرابض بين قوائم المشئقة التى كانت 
مائلة أمامه منذ وجه اليه النائب. العمومى تلك التهمة الهائلة ٠‏ وبعد مفى اسبوعين 
على حبسه كانت: المؤثرات قد عملت فيه عملها وكان لا بد من أن يشترى راسه بأى 
ثمن ٠‏ فكتب تقريرا يعترف فيه على نفسه ويصادق فيه على اقوال شفيق 
ضيك ماهر ٠‏ 


ه ب لقربر يعقوب صبرى 


هذا التقرير تحوطه الريب والشكوك من جمبع نواحيه ومن ذلك : 
١‏ ع انه لم يكتب الا بعد انهام يعقوب وابداعه السجن ٠‏ 


؟ ل آن هذا التقرير سلم مباشرة من يد مدير الأمن العام للثائب العوومى 
( حرف «ن» جرء أول ص ٠. ) ١‏ 


: نه مر عفدن الله إن ف ل فاا ةراوه سق 
والموكلون بحراسة المتهمين هم موظفو الستجن والتقارير التى تكتب ملهم يسلمولها ' 
عادة لأمور السنجن وهذا برسلها الى حمكدار البو ليس. وهو يسلمها للنيابة وذلك 
هو ما انبع فى تقارير شفيق منصور فلماذا يشل هذا التقرير وبأتى على بد مدير 
الامن العام مباشرة ٠‏ وما شأن مدير الامن بمسنيجون أصبح تحتك تصرف النيابة 
وحدها وما هو ذلك م الخاص الذى دعا مدير الامن العام الى أن العحضر: 


مرا العددان السابع والثامن ت. السنة التاسعة والخمسون 


بشخصه لقابلة النائب العمومى وفى بده تقرير يعقوب صبرى شاهد آخرالزمان؟ان 
هذا الشدوذ بو حى الينا شكوكا كثيرة في أمر هلذ١‏ التقرير ويدل على أن هذا 
التقرير قدمته أبد ما كان لها أن تمسه أبدا ٠‏ تلك هى أبدى مدير الامن العام 
وعماله وهم بعيدون عن السسجن ٠‏ ويجب أن يبقوا بعيدين عن المتهمين بعد 


تسليمهم الى الثيابة ٠‏ 


؟ - خاو التقربر من الناريخ ب هذا التقرير غفل من التاريخ فلماذا ؟ الانه 
خيف أن بحدث فى شأنه الخلط الذى حصل فى تقرير شفيق اللررخ 18 بونيه 
فرؤى أن بكون التقرير خلوا من التاريخ لتكون الايدى اللاعبة طلبقة غير مقيدة 
فى عبثها ؟ 


؟ س تأخير نسليم النقرير الى الليابة : 
اذا كان التقرير خال من التاربخ فان الاوراق ما يهديئا الى تاريخه ٠‏ ذلك 
هو الجواب الذى أارسل به الحكمدار هذا التقرير الى مدير الامن العام ٠‏ هذا 
الجواب موّرخ فى اول أكتوبر واذن فالتقرير لابد وأن يكون كتب أول اكتوبر 
على الاكثر ٠‏ 1 


ولكن مدير الامن العام لم يقدم هذا التقرير الى النيابة الا فى 6 أكتوبر 
( حرف «ن» جزء اول ص "5 ) ولو كانت الامور تجرى على طبيعتها لما حصل 
هذا التآخير مع أهمية التقرير فى نظر اولى الامر ولا يمكن ان نفسر هذا التأخير 
الا بان موضوع التقرير كان محلا للاخذ والرد فى هذه المدة )١(‏ . 


ه ‏ صيغة التقربر : 

التقرير افتتح بعبارة وختم بأخرى تدلان على أن يعقوب لم يكتبه الا وهو 
مطمئن وبعد أن حصل على ضمانة تكفل له النجاة ولم يكن فى ذهنه أقل خوف 
أو وجل من الاعتراف الذى بقدم عليه ضد نفسه ٠‏ 


أول التقرير « بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الهمنا الصسسواب يا كريم » 

وآكخره مظاهره « فليحى حلالة الملك وليحى الامير فاروق » فما معئى اختتام 

التقرير بهذين الاسمين الكريمين ؟ اليس معئى ذلك أن صورة العفو كانت قد حلت 

أمام عينيه محل صورة المشنقة ٠‏ ش 

وأيضا يجد حضرة القاشى أن يعقوب يتكلم فى هذا التقرير كموظف تضائى 

فهو يشير على النيابة بأن تعطى ضمانات لفلان وفلان فائهم اذا حصلوا عليها قربما 

افادوا التحقيق وليس هذا شأن المتهم المقدم على اعتراف بذهب به الى المشتقة ٠‏ 
على نفسه وعلى غيره يكون بمنجاة من الموت ٠‏ ظ 


الملإحظات التى أبداها هنا عن مقارنة ورقا تقرير يعقوب صببرى بأوراق تقارير 
2 فيق ٠‏ نوواا* 1 


من روائع المرأفعات ملت “1# 


ويؤينا امستتتاحنا: 


١‏ ل ما قرره عبد الحليم بك البيلى بالجلسة من أن دولة يحيى ابراهيم 
باخا عرض عليه ضمانا اذا هو اعترف على الآخرين والا فلا ينتظر حماية من أى 


#ع أن قنفيق صوق معتل فلن سيك الشناق. قبل اتهانة تافر 


* ل أن نجيب الهلباوى حصل أيضا على هذا الضمان قبل أن يعترف على 
تقفسسةه وعلى غيره كما أثبت ذلك فى تقربره الؤرخ ه فبراير سنة 5؟5١ا‏ . 


وهنا اقف لحظة أمام هله الحالة الغريبة ٠‏ 


يعقوب صبرئ سئل فى ١"‏ سبتمبر سئة 11150 فائكر التهمة المنسوبة اليه 
وكذب شفيق فيما نسبه الى ماهر فكان جزاؤه الحبس ٠‏ وفى »© أكتوبر اعترف 
على نفسه وصادق على أقوال شفيق بالنسبة لماهر فكان جزاؤه بعد ذلك 

٠.‏ ذا متلط 

حقا لقد حدنت فى هله القضية امور عجيبة ٠‏ المنهم بنكر التهمة فيحبس 
ثم بعترف فيفرج عنه وهذا قلب للامور فماذا جد فى أقوال يعقوب صبرى بعد 
سؤاله الاول ؟ جد فيها اعترافه على نفسه بحيث لو كان مفرجا عنه لوجب حبسه 
ولكنه بالعكس حبس مئكرا وافرج عنه معترفا فكأن اهتمام الئيابة كله كان موجها 
الى اخذ كلمة من شفيق ضد ماهر فلما اعطيت هذه الكلمة كانت كافية لاطلاق 
مراح يعقوب ٠‏ حقيقة نريد أن نعرف لاذا استدعت الئيابة يعقرب صبرى اذن 
وسألئه فى 11 سيتثمبر سنة م51١‏ فاذا كانت استدعته كشاهد ضد ماهر فلماذا 
حبسته على آثر تأدبته الشنهادة لصالح ماهر ؟ الا يكون معنى ذلك أن النيابة تعذب 
الشهود ؟ واذا كانت سألته كمتهم فلماذا حبست هذا المتهم. وهو منكر ثم افرجت 
عنه وهو معترف ؟ اريد من حشرة النائب أن بوضح لى العلة فى ذلك ٠‏ 


النيابة تقول أثها صرفت النظر عن الشركاء فى الجرائم القديمة الذين لم 
يستمروا فى العمل لانه عفى عنها ٠‏ فاذا كانت هله نظرية النيابة فلماذا اذن حبس 
يعقوب صنبرى أولا ولم يفرج عنه الا بعد اتهام ماهر ؟ ٠‏ 


وهكذا بتضم لكم أن تقرير الوقائع الصحيحة فى التحقيقات كان بجازى 
عليه باا بس وهذا مصداق ما قرره محمد حثمان الطوبجى حين قال فى جلسة 
المعارضة « أمن أجل حزمة أحبس كل هذه ألدة » لان الحاج محمد جاد الله فصل 
عئده جزمه ولم بكن لديه ما بقرره ده * 


هكذا كان الشهود يلاقون الهوان فاذا ما باعوا ضنمائرهم وانحطوا الى الدرك 
الاسبفل' واتهموا الآخرين فى ذلك القت كان بحق لهم أن يتنستموا نسنيم الحرية .»* 
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ألتى بدت لنا من خلال التحقيق هذا ما ظهر ٠‏ وأما ما خفى فالله اعلم به ٠‏ وكل 
ما يمكن أن نتصوره هو أنه من نوع ما قرره شفيق : « ستقتل ! ستشد الى 
العمود وتموت رميا بالحجارة ! سينلفذ فيك حكم المجلسن العسكرى ! » 

حقا أن من بغرا شكوى شفيق هذه لا كاد بصطدقها ٠‏ ولكن نحن الذين 


قاسيئا مرارة الاعتقال لا نستذرب ذلك ٠‏ الم يطلب منا يوما ونحن معتقلون فى 

قصر النيل ان نستعد للمثول امام مجلس عسكرى فى صياح اليوم التالى الساعة 
٠‏ صباحا ولم تكن هناك تهمة موجهة الينا ٠٠٠‏ ؟ دهشنا وتشاورنا فى الامر 
وصممنا على الوقوف سكوتا امام المجلس العسكرى الذى قيل لنا بانه سيحاكمنا 
بدون تحقيق سابق ولما أصبح الصباح لبسسلنا ثيابنا وتهيأنا للمحاكمة ودق ٠‏ 
الساعة العاشرة تماما فتح باب المعتقل لانزالنا الى ساحة المجلس ولما صسار 
نصفنا داخل الباب والنصف الآخر خارج الباب جاءنا جاويش فقال لنا ” أن 
المسألة كانت غلطة ٠٠‏ » وقد حصل أن انجرام بك دخل علينا يوما ونحن فى 
الاعتقال أيضا فقال « اين فخرى بك عبد النور » قال نعم فطلب أليه أن يذهب 
معه الى غرفته ثم دخل معة واقفل الاب والشاك بعئف فاستغرينا ٠‏ وعلى أثر 
ذلك سبعئا فخرى بك يصسيح بأعلى صوته قائلا « من هؤلاء الاوباش ؟ أنا 
لا أعرفهم ٠٠٠‏ انا لست من طبقتهم ٠٠٠‏ هذا كذلب ٠٠٠‏ الخ » وبعد نحو نصف 
ساعة ما كان أعظم دهشتنا عندما رأبنا الجرام بك خارجا من الغرفة وهو 'بصانح 
فخرى بك متبسما وفخرى بك يضحك ٠٠١0‏ ! اسرهنا الى فخرى بك وطفقنا 
نتسأله الخبر فقال لنا أنه بعد ان أغلق الباب سأله بلهجة عجيبة عن بعض الاسماء 
وبعضش حوادث لا بعر ف علها شيئثًا ٠‏ وعلم مله أنه متهم باعطاء مسيدسات لعش 
الاشخاص بملزرل سعادة محمد باشا محمود لقتل الانجليز وان التهمة ثابتة عليه 
وإنه سينقل حالا من قصر النيل توطئة لمحاكمته الخ قال فخرى بك وبعد ان 
احتدمت المناقشة بينى وبينه وقال لى انجرام بك لا تؤاخذنى فهذه طريقتى وسلم 
على وخسرج * 


5" كذب رواية يعقوب صبرى عن الدكنور ماهر 
هذه الروابة كاذة بدليل : ٠‏ 
أولا ‏ نناقض أقواله 5 أقوال شفيق وهذا التناقض ظاهر مما يأنى : 
ا قرر شفيق أن ماهر عندما حفر من الل فتن عليهم ‏ القصة أى أن 


ا رغم تذكير النيابة له ( حرف «ن» جرء أول ص ١5‏ ) 


." اختلف مع شفيق أيضا فى من دفئوا جثة مصطفى حمدى على زعمهم 
فقال شفيق انهم ثلاثة ماهر والرافعى ويعقوب صبرى وقال يعقوب صبرى ألهما 
(ثنان ماهر والرافعى فقط ( حرف دنْ2» جرء أول ص ١١‏ ) * 


2 23 0 يذكر اا ل ع قطعة البطانة 


من روائع امرأافعات م 1/6 


ولما لم يكف مزق قطعة من بطانة البالطو الذى كان بلبسه وربطه بها وقد سالت 
النيابة يعقوب عما اذا كان سمع من ماهر بأنه عمل اسعافات لحمدى فقال لا اتذكر 
وسألته عما كان بلبسه ماهر فقال «بدلة) فسألته اذا كان ماهر لاسا بومئذ 
بالطو فقال غير متذكر ٠‏ 


ذكرته النيابة ان الوقت كان شتاء فاصر على أنه لا يتذكر ٠‏ ذكرته صراحة 
بحكاية المنديل والبطانة التى قررها شفيق فال انه لا يتذكر بأنه سمع ذلك من 
ماهر ( «ن» جزء أول ص 2:16 ٠‏ 


لفيا خاما .+ 1 


ذلك أن يعقوب صبرى قال فى تقريره ان ماهر قال لهم ١‏ كنت اليوم أنا 
ومصطفى: حمدى بحلوان وقد ذهبئا الى الجبل لنجرب القنابل الجديدة ولكن 
مصطفى أخطأ رمى القئيلة فخرجت فى رآسه ووقع فذهت اليه فوحدته فاقد 
الحياة والدم يقطر من رأسه » اذن عندما اقترب ماهر من مصطفى حمدى كان 
هذا قد فارق الحياة فعلا فلم يكن هناك محل لان يربط له ماهر الجرح بالمنديل 
اولا ثم يمزق بطانة البالطو ليربطها به ثانيا ٠‏ 


وعليه يكون يعقوب وشفيق متناقضين كل التناقض فى هله الواقعة مما يدل 
على تلفيقها وهل بدرى حضرة القاضى لماذا اختلف يعقوب مع شفيق فى ذلك 
ولم يسايره فى هذه الفرية التى افتراها على ماهر وهى حكاية المنديل والبطانة ؟ 
لم يكن ذلك من يعقوب عن دافع من صدق أو رغبة فى تقرير حقيقة طبعا لان كل 
ما روآأه عن ماهر ليس الا اختلاقا في اختلاق 5 لم كن لشىء من هذا ولكن لى 
لا تكشف حكاية المنديل والبطانة عن اكاذسه كما كشفت عن اكاذرب شفيق ٠‏ 


فائه عندما قدم يعقوب تقريره كانت جحثة مصطفى حمدى قد اكنشف ووجدت 
معها ملابسه كاملة ولم يعثر بجانبه الا على منديلين ثبت أنهما للقتيل نفسه ولم 
بعثر على شىء من بطانة بالطو ولا على منديل آخر وبذلك أثبتت الماديات التى 
وجدت كذب رواية شفيق وأضعفتها فى جميع مواضعها الاخرى ٠‏ 


وبما أن الفرض من تقرير بعقوبكان تعزيز كلام شفيق فيما يتعلق بوجود 
ماهر مع مصطفى حمدى فى الحبل وقت تمريئنه على القاء القنبلة رؤى أن تكون 
روابة يعقوب خالية من حكابة المنديل والبطالة. حتى لا يتطرق اليها من هله 
الناحية نفس الضعف الذى نظرق الى رواية شفيق ولذلك رغم تكرار الاسئلة 
عليه فى هذه النقطة وتذكيره المرة بعد المرة فانه تحاشى أن بجارى شفيق فى 
المندبل والبطانة واكتفى بمجاراته فى باقى الأكذوبة. ظانا أن روايته تسلم بذلك 
من الاعتراض الموجه الى روابة شفيق ذلك الاعتراض الذى نشأ عن العثور على 
جثة القتيل وملابسه ٠»‏ 


م قرر شفيق فى حكاية واقعة مصطفق حمدى ما يأنى « وكان فى هذا 
أليوم الذى قتل فيه مصطفى خمدى حفر سليمان حافظ المحامى من اسكندرية 
وتنصادف وجوده وقت إن كان احمد ماهر عاثدا من حلوان وسمع بخبر انفجار 


القنبلة فى مصطفى حمدي » ( حرف «ط» ص 5) ٠‏ 
ولكن يعقوب صبرى قرر فى أقواله اله عند عودة ماهر من الجبل كان هو 
موجودا مع الرافعى قئ منزل المرحوم الصوقانى يك على انفراد فدخل عليهها 
ماهر ثم قص القصة ولم يذكر شيئًا عن سليمان حاففل مطلقا ( حرف «ن» جزعء 
أول ص ؟] واها)* 
فالتنافس الفاضح بين أقوال شفيق وأقوال بيعقوب فى المواضع الخمس 
المتقدمة ندل دلالة قاطعة على أن روأيتهما عن ماهر الما هى روابة مختلفة من 
أساسها ٠‏ 


ثانيا ب تحفيق النيابة لاقوال بعقوب صيرى كذب هذه الأقوال : 

قال بعقوب انه عندما عاد ماهر من الجبل الى منزل الصو فانى وقص القصة 
لم يكن موجودا الا ماهر وعبد الرحمن بك الرافعى ويعقوب صبرى فماذا ثبت 
مني التحقيق . 


فكذبها تكذيبا قاطما (حرف «ى» جزء ثان ص 18 2 51 4 ٠٠١‏ ) كما كلب 
سليمان حائفظ رواية شفيق فى هذا الصدد ( حرف «ط) ص "؟ )155 ٠)‏ 


؟ ‏ سثل عبد العزيز انفندى الصوفانى عما اذا كان ماهر يتردد على منزل 
والده فنفى ذلك نفيا باتا قرر أنه لم بره مطلقًا داخل منزلهم ٠‏ 


*؟ ‏ جاء فى كلام نجيب الهلباوى عن عبد الحميد عنايت الذى أعدم فى 
قضية السردار ان عبد الحميد أخبره بان الذى كان مع مصطفى حمدى فى الجبل 
هو عبد الخالق عئابت وشخص آخر لا يعرفه وسيبحث عنئه مما يدل على أن هذا 
الشخص الآخر صغير الشأن غير معروف وليس هو ماهر طبعا ٠‏ وهذا لا بتفق 
مع رواية. يعقوب صبرى ٠‏ 


1 ومما يؤكد لحضرة القافضى كذب يعقوب أنه انهم شخصا بدعى محمد فريد 
كان زميلا له فى المدرسة بائه اشترنك فى أعمال الجمعية لما واجهته النيابة به 
تراجع بعقوب وقال,« آنا لم أؤكد بذلك » ( حرف «ن» جرء أول ص "7 ) ٠*٠‏ 


قماذا تقول النيابة عن شهادة عبد الرحمن بك الرافعى والاستاذ سليمان 
حافظ ومحمد فريد ٠‏ اليس لكلام هؤلاء قيمة فى نظر النيابة وهم لم بعتر فوا على 
انفسهم بالاجرام كشاهدها يعقوب صبرى + وهل شهادة عبد الرحمن بك الرافعى 
وسليمان انفئدى حافظ اللذين يشسغلان مركزا محترما فى الهيثة الاجتماعية 
لا تعادل شهادة يعقوب صبرى الذئ بعترف على نفسه بانه متوغل فى الاجرام ؟ ٠‏ 


| ريما يتخطر يبال النيابة ان تقول لنا ان الرافمى بك فى نظرها متهم واكنها 
وهو با متهم فى لظرها حيث وجهت اليه التهننة فعلاا وقيدتها شده ولكثها 
صرفت النظر عن رفع الدعوئ علينه فهل يمكن ان ترن الثيابة بميزانين وتكيل 
للئاس كيلين ؟ . 


من روائع المرافعات ٠.6٠‏ بالل 


ثم ماذا تقول النيابة فى شهادة عبد العزير افندى الصوفائى وهو شاهد 
لم نوجه أليه النيابة أى شبهة وقد نفى تردد ماهر على منزل والده وقرر صراحة 
اله لع بره فى ذلك المنزل ولا مرة واحدة ٠‏ 


: ربما يقال انه من المحتمل الا يكون عبد العزيز رآه ٠‏ ولكن شفيق زعم ان 
منزل المرحوم عبد اللطيف الصوفائى بك كان مركز الجمعية فلا مندوحة من ان 
يرئ ابله عبد العرير الواردين والمترددين ٠‏ 


على هذا بكون التحقيق الذى أجرته الئيابة فى أقوال يعقوب صبرى قد 
أثبت كذب هله الاقوال فالنئيجة ماذا ؟ لقد كانت الثيابة تقول وتكرر فى 
المعارضات أمام أوده المشورة أنها تحقق أقوال بعقوب صبرى وها هو تحقيق 
أقوال يعقوب اثبت كذبه فيما رواه قما معنى تشبث الئيابة بشهادته بعد ذلك ٠‏ 


والخلاصة أن شهادة يعقوب لا تصلح لان تعرز كلام شفيق كما أن كلام 
شفيق لا بصلح أن يعزز كلام يعقوب وأن كليهما ضعف ووهن ٠‏ 


تكلمنا )١(‏ بامس عن شهادة يعقوب صبرئ وبينا لحضرة القاضى من هسلو 
التاريخ في تقدسر صحة الواقعة التى شهد بها وكيف أنه مع ورود أسمه فى 
تقرير شفيق الأرخ 18 يؤنيه سنة 1556 لم سال الا فى 11 سبتمير سئة 
6 والحكمة التى استخلصناها منذلك السكوت العميق من جهة الثيابة على 
سؤال هذا الشسخص كل هذه المدة رغم ما تقتضيه ظروف القضية وبيئا كيف 
أن يعقوب صبرى عندما سثل أول مرة جاءت أقواله قاطعة فى تكذيبء شفيق 
منصور فى كل ما قرره عن ماهر وكيف أن جزاءه على هذه الشهادة كان القيض, 
عليه والقاءه فى 'السجن وكيف أنه اضطر تحت التأثيرات التى آشرنا اليها الى 
أن بعدل عن شهادته الحقة الى 'قول الزور لينجى رقبته من الاعدام وبيئا أيضا 
من طريقه العادئ بل قدمه الى الثيابة مدير الامن العام بيده بعد أن بقى هذا التقرير 
فى أبدى البوليس أربعة ايام على الاقل ٠‏ ْ 


كذلك بينا أوجه الريبة التى تحيط بهذا التقرير وهى التى تستخلص من 
أخلوه من التاريخ ومن صيغته ومن تكلم بعقوب فيه عن الضمانات مما يشعر أنه 
هو نفسه حاصل على ضمان لتقرير أقواله وتكلمنا كذلك عن موضوع رواية يعقوب 
ؤأوجه التناقض بينها وبين أقوال شفيق وكيف أن التحقيق الذى اجرته النيابة 
فى اقوال يعقوب صبرى اثبت كذبه * ْ 

والآن نتكلم عن عدم معقولية يعقوب صنبرى .* 


لا روابة يعقوب غير معقولة 


زعم بغقوب صبرى فى روايته أن عبد اللطيف بك الصوفانى أرسل اليه وهو 
بالاسكندرية عدة خطابات برجوهة فيها أن يقابله دمصر عند وحوده فيها اذا دمعه 


0 ٠ 1959 جلسة ؟ فبراير سئة‎ )١( 


اما العد.دان السابع والثامن ب السلئة التاسعة والخمسون 

اليها مس لحته وأنه كير بعد ذلك الى مصر فى يوم جمعة خصيصا لمقابلة 
أسفه لعدم مقابلته وبيطلب العودة اثابلته مرة آخرى وانه عاد فعلا مرة اخرى 
وال الصوفاتى بك فعرض هذا عليه العودة الى العمل معهع. قرقضن. رقم الخاح 
' عبد الرحمن بك الرافعى فسكت عبد اللطيف بك عن الكلام وعر فهما ببعض وخرج 
للصلاة وتركهما معا وانه لم ندر بيئنة ودين الرافعى حديث فى شئون الجمعية 
بل كان الحديث ددور على أمور عادية وانه أثناع ذلك دخل عليهما ماهر فلما ركو 
سكت فقال الرافعى هذا بعقوب وقال ليعقوب هذا ماهر وعندئل اندفع أحمد 
باهر رت جكاية [التجدان روما جرف لبها * ظ 


هله خلاصة رواية يعقوبه عن ماهر وهى رواية غير معقولة من جميع 
الرجوه ٠‏ 


أن .لعود الى ا بأعمال ايده افر لكين لاله 96 رب عائلة اولات لفسناه 
كرهت هذه الاعمال ونفرت منها ١ ٠‏ 


ذكيفف بعل أن عبد االطيف بك الصوفانى الذى يتهمونه اونا بأنه كان عضوا 

في 6 الجمعية بعد أن يعرف بأن صبرىق اتقطععن اعمال الجمعية وانه لم ير مسح 

ثيرات: مصطفى حمدى كيف يحقل انه بعد ذلك بيأمن جانبه فيراسله وبلح عليه 

فى خطاباته لمقابلته بمصر ألا يرى حضرة القاذى ان هذا التصرف لا يمكن ان يصدر 

دن رجل عاقل كالصوفائن بك الذى شغل مركز! بارزا فى الهيئات التشريمية 

للبلاد وعر ف بين مواطنيه بالفطنة والذكاء ٠‏ ألم. يكن الصوفانى بك يخثى ان يثخدذ 

لعقوب» هذه الخطابات ححة ضده بوما ما أو أن بكون حي عند يعقوب حجة عليه 
اذا ما حدث أي حادث ستدعى تفئيشه ٠‏ 


انه فهم بأن الصو فائى بك بريد أن بكلمه فى العودة الى أعمال الجمعية ٠‏ ' 


واذا كان الامر كذلك فلماذا <شم يعقوب نفسه السفر ألى القاهرة مرثين 
على دا كما اقول لقابلة الضوفاني له 0 كارها الخ ونافرا "من 
ب" لان كا وو اد او قد 
اخرى بمصر يقضيها فاجاب بانله لم تكن له مصلحة اخرى وانه حضخر خصيصا 
لقايلة الصو فانى بك ممع أنه ' بعترف. أن مرئبة فى ذلك الوقت. كان هربا غلميلا 
:لا يحتمل مثل هذه اتثنفقات ٠‏ 


:ثالثا ‏ أن يعقوب.صبرى يقول بأنه أثناء وجوده مع الصوفانى يك دخل 
عليهيا الرافعمى فقطع الصوفائى الحديث الذى كان دائرا بيئهما حول عودته الى 
أعمال الجمعية وخرج بعدها عبد اللطيف بك الي الصلاة » 
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فكيك يكؤن الرافعى عضوا فى الجمعية ومع ذلك يقطع الصوفانى الحديث' 
هند دخوله واذا كان حلول وقت الصلاة دما الصوفائى بك الى مغادرة المنزل بعد 
دخول الرافعى فلماذا يقطع الحديث مباشرة على آثر دخول الرافعى ولماذا لم 
يكلف؛ الرافعى وهو عضو الجمعية أنضا كما يزعمون بأن بتابع ااحديث مع يمقوب 
تلتاثير عليه ؟ ٠‏ 


ولماذا بقى الرافعى فى المنزل بغير مقتض مع حلول وتت الصلاة ومع 


رابعا ب يقول يعقوب انه بعد خروج الصوفانى كان الحديث بيته وبين ألرافعي 
عاديا.٠‏ وكيف يكون الحدبث عاديا اذن ما“داما عضوين فى جمعية اجرام واحدة ٠‏ 


ويعبارة أخرى كيف يكون الرافعى عضوا فى اأجمعية ثم بكتفى من دمآوب 
بالحديث العادى ولا سيأله عن سب انقطاعه عن العمل معهم ولا عن دسب رفضه 
لمشورة مصطفى حمدى ولا ون اخبار زملائه أعضاء الجمعية واحوالها هذا 
هو الحديث الطبيعى بين المجرمين * 00 


واما الحديث العادى فلا يكون بين اشخاص يعر فون بعشهم ولهم سسابتة 
اشثراك فى اعمال اجرام ٠‏ ش 


خامسا ‏ بعد هذا يقول لها يعقوب أله فى أثناء ذلك دخل عليهما ماهر وانه ' 
مأ كان لعر فه من قبل ولم سبق له رؤيته وكان مضطربا وام يسسلم على أحد وقال 
له مالك تكلم « هذا يعقوب صبرى »© وقال ليعقوب « وهذا احمد ماهر » فتبادلاً 
التحية ثم أخذ ماهر بقص حكابة الجدل وسرد تفاصيلها على مسمع من الرا فعى 
وملبرى ٠‏ ش : 00 : 


مرحئ ! مرحى ! الرافعى الذى لم يكن يعرف يعقوب صبرى الا حين عرفه 
الصوفائى باسمه يطلب مع ذلك من ماهر أن يتكلم أمامه حيئما يدخل عليهما 
مضطربا ! !1 ٠.‏ . 


وماهر الذى لا يعرف شيئًا عن يعقوب صبرى باكثر من قول الرافعى ان هذا 
«.يعقوب افئدى صبرى » بندفع فى: سرد حكاية مصطفى حمدى ويفشى بسر مائل 


فمن هو ذلك الشخص الذى يستطيع ان يعقل بان انسانا بلقى بمثل هذا 
السر امام شبخص لم بعرف عنه شيئًا سوى اسمه واذا كان ماهر متصلا بالجمعية 
ويعلم علاقة يعقوب بها من قبل فكيف يلقى بهذه الرواية امام يعقوب ما دام أن 
بعقوب قد انقطع عن اعمال الجمعية من سنة 1116 كما انه رفض. وساطة مصطفى 
حمدى فى سنة 1419 واخبرة' انه اصبح كارها لاعمال الجمعية نافرا منها ٠‏ 


سادسا ‏ سألت النيابة يعقوبه عن 'المكان الذى تغدئ فيه فى ذلك اليوم 
فقال انه لم يتناول طعام الغداء يومها,لماذا ؟ هل عاد الى الاسكندرية بتطار 
الظهر ؟ كلا لاثه "سئل“فقال أنه غادر القاهرة الساعة ؟ ٠‏ فلماذا يبهم: يعقوب على 


:الئيابة ويهرب من الجواب ٠‏ لانه يخثى ان يحصل تحقيق أمر الفداء 
فيفتضح كذبه ٠‏ 


الاسكندرية أخطايا كه 0 أتضح 0 حى ا وانه سافر 
الى الاستانة ٠‏ 


وهذا ايشا غير معقول لانه اذا كان يعقوب حشر حديث ماهر عن واقعة الجبل 
مرتين مرة وهو يروبها للرافعى ومرة وهو بروبها للصوفانى بعد عودته من الصلاة 
فكيف بتصور الصو فائى أن خطابه هذا الى يعقرب يجعله يعتقد بكذب الواقعة التى 
سمعها بنفسه من مصدرها على ما بزعمون واذا كان الثشتك قد داخله فعلا من 
جبة يعقوب لامتناعه عن العودة الى اعمال الجمعية حتى اراد ان يعمى عليه فكيف 
كون ذلك بالكتابة اليه وهى أشد خطرا » 


امنا سئل يعقوبه فاكد انه لم يقابل الرافعى قبل هذه الحادثة ولم يقابله 
بعدها الا فى المنصورة لتهنثته 'بانتخابه عضوا مجلس النواب اذ كان يعقوب 
ضابطا فى مدرسة المنصورة وان الراقعى لم يفاتحه فى شان من شكون الجمعية ٠‏ 
وهذا ايضا غريب ان يكونا فى بلد واحدة ولا يكون بيئهما حديث عن الجمعية مع 
اشتراكهها فى مسر هائل ٠‏ 1 


وسدل عن ماهر فاأكد أنه لم يره عله وار اناا اديه وعدعاروة 
بره ابدا قيلها ولا بعدها . 


وحضرة الغاضى يعلم أن يعقوب صبرى موظف بوزارة المعارف وأن اجمد 
ماهر عين وزيرا للمعارف ويعقوب يعترف فى التحقيق بانه كان متضررا من 
وحوده فى الوجه البحرى وبفضل أن يكون عمله فى مديريته فى الوجه القبلى ٠‏ 
بل يعثرف بانه نقل فعلا الى الوجه القبلى بناء على طلبه بعد مسسسقوط الوزارة 
السعدية ٠‏ 


كانت ليعقوب أذن طلية غالية عنده وكانت هذه الطلبة بيك وزسر المعارف وكان 
ماهر بوما ما هو ذلك الوزير وهذا الوزير ينول عنه يعتواث رات قديم له فى 
جمعية اجرامية وانه أفشى امامه سر هائل ٠‏ 


أفلم يكن من المعقول اذن لو كان هذا صحيحا أن يذهب يعقوب صبرى 
فيقابل هذا الوزير ليهنثئه اولا وليلتمس منه ان ينقله الى حيث يحب ثانيا وهى 
مأمؤرية هينة ليئة ؟ بل أما كان باستطاعة يعقوب صبرى أن يهدد الوزير لو امتلع 
: عن نقله بان يفشى سره الهائل ويزيحه عن كرمي الوزارة * 
وهل لا بدل نقله فى عهد الوزارة التى خلفت وزارة الشعب على أله لمع يمت 
لاحمد ماهر بأى علاقة كانت ومن أى نوع كان ؟ وبتلخص من هذا ان دوابة بعقوب 
صبرى لا يقبلها غقل ولا يرتاح اليها ضمير ٠‏ 


وقد تعترضس علينا النيابة بان يعقوب وصف منزل الصوفاني. بك وارشد 


هن روائع المرافماث وذذ أذ 


الئنيابة عنه ٠‏ وهذا الاعتراض مدقوع بان عبد اللطيف بك كان زعيما بارزا من 
زعماء الحزب الوطنى وكان بيته كمبة يقصدها انصار همصذا الحزب بعد وفاة 
المرحوم فريد بك وبعقوب هو باعترافه من انصار الحزب الوطئى وبهذه الص-فة 
من الممكن بل من الطبيعى أن يعرف منزل عبد اللطيف بك الصوفانى ٠‏ 


ووذ القراسة نشول ان ستوب ل كن من لمان اندرا رطان التي :إن 
التحقيق ولوصف منزل الصوفائى بك والارشاد عنه نظير فى التحقيق ٠‏ 


وذلك ان شكرى الكرداوى كان متهما فى حادثة دولة سعيد باشا وكان هاربا 
'وقد صدر عليه الحسكم غيابيا فلما أمفى عن المجرمين السياسيين فى عهد وزارة 
الشعب ظهر الكرداوى الذى شملته اتفاقية العفو ٠‏ والنيابة العمومية تنفيذا 


فلما بدأ البحث عن شهود على ماهر والنقراشى كان من ضمن الأشخاص 
الذين التجأت اليهم اليد المدبرة شكرى افندى الكرداوى ٠‏ وافهمي شكرى 
الكرداوى بانه اذا اعترف على الآخرين فهو بنجى نفسه ويحفظ مركزه ( لانه الآن 
موظف بالمعارف ) وأحضروه امام النيابة ويقول النائب العمومى أن شكرى الكرداوى 
اخبره عندها شفها بان النقراشى كان معهم فى حادثة سعيد باشا ووصف له منزل 
النقراقى. باسكتدرية ومكزله بمصر .ولما اران النائبه العمومى كدوين: اقواله. فى 
المحضر قال له قبل كل شىء ما هو الضمان على قبول شروطه فلما قال له ليس 
هناك ضمانة قرر شكرى الكرداوى بان كل ما ذكره قول مفترى آريد به المحافظة 
على مركره الذى هو فى حاجة اليه هكذا قال الثائب العمومى وانه عندما عدل 
الكرداوى سأله عن مصدر علمه باوصاف منزل التقراشى باسكندرية ومصر فقرر 
بانه كان ساكنا خلف منزل النقراشى باسكندرية مئل كان تلميذا بالمدرسة الثانوية 
وان الاستاذين امين بك الرافعى وعبد الرحمن بك الرائعى كانا معه بالمعتقل .فئ 
سئة 1411 وكانا يسكئان بمصر بالقرب من منزل التقراشئى بك ولما أفرج عنه 
طلب منهما مساعدته فى التحاقة بمدرسة الطب فاخبراه عن النقراشى بك وقايلة 
ووعده بالمساعدة ولذلك عرف منزله ( حرف «م) مكرن ص 56 و لا؟ ٠)‏ 


النحاس باشسسا ل ان الثائب العمومى كتب فى !١؟‏ أفسطس سئة 6؟1| 
تقريرا كتقرير شفوى اى .كتقارير البوليس السرى بأن شكرى الكرداوى قال له 
شفويا أنه يشسهد على المتهمين اذا أعطى له الضهان ويكون هذا الضس-مان 
بامضاء سعاذته ٠‏ 


هذا التقرير الخليق بان يكون من عمل نجيب الهلباوى أو سليم زئى يكتبه 
النائب العمومئى بامضائه وحده !:! ! كل القوى ضدنا با حشرة القاضى ٠‏ 


الغرابلى باشا ‏ وقد قرر شكرى الكرداوى نفسه عند سؤاله بعد ذلك فى 
التحقيق بان سببه معر فته هنزل النقرائى هو ما ذكر ' وان النقرائى بك بحث 
حالته ثم قال له انه غير ممكن الحاقة بمدرسة الطب ٠‏ 

ولو كان شكرى الكرداوى د ٠‏ أى أ أنه أخدذ من الئنيابة 


شيكانا عن متاق عروطلة : انراق الو وم عر تسن على النعاية و القسي قا من 

وظيفته من الضياع الى أن يشهد عليهما كما شهد يعقوب صبرى اتقاء للضرر الذى 
يصيبه ومن هذا يتبين لحضرة القافى كيف كانت تؤخذ شهادة الشهود ضد 
ماهر والنقراشى وكيف كان بخير الشهود بين أن يودى بحياتهم وبين أن يودى 
بحياة ماهر والنقراشى فكان ضعفهم يدفعهم الى ان يششتروا الفسسهم برقاب 
الأحخو»* 


والى هنا انتهيت من مناقشبة أقوال بعقوب صبرى ٠»‏ 


ولم نبق الا بيان حكم النيابة نفسها على أقوال هذا الشاهد ٠‏ فان النيابة 
قد حكمت هى الاخرى على أقواله بانها غير معقولة وذلك أنها وجهت الى يعقوب 
السؤال الآتى : ١‏ س وهل نظن أنه من المعقول أن ماهر الذى لم بعرفك من قبل 
ولم تعرفه يخبر عبد الرحمن الرافعى بك بما حصل لمصطفى حمدى بحضورك آن 
لم تكن هناك بينكما معرفة سابقة » فكان حوابه « أنا لم أعرفهم من قبل وهم لم 
بعر فونى  )‏ ( حرف «ن» ,جرء أول ص 65؟ ) وهكذا برى حضرة القاضى إن النيابة ' 
فى الواقع متفقة معنا على عدم معقولية هذه الرواية ولكن يظهر أن الضرورة هى 
التى قضت على النيابة بان تأتى دامثال هذا الشاهد ممن لو بقام لكلامهم وزن 
لتملاً باسمائهم قائمة الشهود فى ال م الذى ترى فيه أن لالم بعيدة 
التصديق ٠‏ 


أذن فلا بمكن لحضرة القاضى أن يعتبر كلام شفيق من الدلائل الكافية للادانة 
كمسا أنه لا يمكنه ان بتو 0 صبرى من تلك الدلائل التى تبيج احالة 
المتهمين كذلك ٠‏ 


وبعد هذا ننتقل الى شهادة على حنفى ٠‏ 


شهادة على حنفى ناجى 
1ل من هو على حنفى ناجى ؟ 


على حنفى احجى شاب تعطيئنا أقواله صورة صحيحة من اخلاقه فهو ولد 
كاف ممت النفشة ان تتم والذه راض فى عالم الاموات بتهمة الائ شتراك فى حوادث 
الاغتيال ٠‏ وهل هناك عقوق أبلغ من عقوق هذا الشخص ل لق ل 
بنذالة ووالده فى رمسه لا ستطيع الدفاغ عن نفسسه ٠‏ 


وهذه الطبيعة المنحطة. التى سمحت له بأن يتهم والده على هذا النحىي هل 
يستبعد عليها أن تتهم ماهر والنقراشى الذين لا ترابطهما به رابطة أبوة ولا آخوة 
ولا قرابة بل .ولا معرفة ؟ الك لقعي لم تقف عند هذا الحد .بل 'تناولت فضح 
أسرار العائلة فعلى حنقى ناجى بقول لكم ١‏ فى التحقيق أن والده ماث مدينا في :1/8 
الف جنيها 'صرفها على أعمال الاغتيال ٠‏ فهل مثل هذا الشخص الذى يلعبة 
بسبعة بيه ميتا وسمعة,عائلتة جية يمكن أن يات الحق ٠‏ 


هن ووائع امرافعات .م يل 


لقد شهد على حنفى فاجى على نفسه فى التحقيق بالتجسس للانجليز نارة 
ولوزير الداخلية ثارة أشرى .* اشتغل عقبه عصودته من أوربا بالتجسس أولا 
للانكليز فلما لم. جد طلبته راح يتجسس لوزير الداخلية ٠‏ تنجسس الى الانكلهز 
بشمهادة مستر كامبل السكرئير القضائى للمستشار المالى حيث قرر المسثر 
.كامبل ( حرف ( «ح» ص 96 ) أن على حنفى ناجى ذهب اليه فى مارس ستة 
م16 وأخبره بأنه سمع من محمد عثبان ألطوبجى بأن الحاس أحمد جاد الله 
متخو ف من أن البوليس براقيه وسثل حنفى ناجى عن 'ذلك فاقر أنه اخبر المستر 
كاميل يذلك كما أخيره بأمور اخسرئ متعلقة بالعمال ٠‏ أليستثت هسذه هى 
الحاسوسية بعينها ٠‏ وما هو الباعهث لعلى حنفى على نقل هيده الاخيار الى 
و ا لت ان ير شنفسه 0 فائدة من ورام هذا 
التبجسسن ٠.‏ 
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هو اذن ,جاسوس ولكنه من نوع واطىء جدا لان. التجسس هو ثقل اخبار 
صحيحة ٠‏ أما على حنفي تاجى فانه كان يختلق الاخبار على الئاس ويبلغها للمستر 
كامبل وغيره على امتبار أنها أخبار صحيحة فقد استشهد على.ما ذكره للمستر 
كامبل بوحمد, عثمان الطوبجى وحسن مرمى وكلاهما كذبه وقد تسيب عن ذلك 


حبس كل مهما مدة طويلة بلا جريرة الا انهقا لم يصادقا على حنفي ناجئ هلى 
اخعلافه ,: 1 
١‏ 5 لوه 


ويظهن انه لم بجد عند المسدر كامبل طلبته لان هد وجده ستفبيفا وكانه اج 
فوضه من. وراء هذه الاكاذيب .٠‏ وعندئل. لعجأ هلى. حنفى الى وزير الداخلية نهو 
يرهم فى التحتيق أنه فابل يوها هصام الدين لاصف فى ميدان المحطة فطلب 
مله خصام اللين مسدسا تسأله هن السنسيه ثثال'له نريب أن نمير:( أي نقتل ) 
واحدا فشني ملى حصفي أن لكو ن هناك لدبير للاعتدام غلى أعد كبار المصسر ديرم 
فاخيني ُسييبه الل كتوني عرت وهاءا اشان غليه باشباني معالى صد فى باما .و فعلد قابله 
وق عليه معلوماته وهذا كلام غير سحتاج لتفسير ومن هذا ارق حضر على 
حدفى الى الغيابة كما هو ثابت من صلدر المحضر ألدى سدل فيه ٠‏ 
وأذا كان شاهدا شبزيفا فلماذا لي يقصد النيابة مباشرة ليدلى اليها بمملوماته 
ندل أن إلى بوزاية الداخلية ٠‏ اليس ذلك لانه طالب مكافاة أو :طالب وظيفة أو أي 
قَانْدة من أى نوع كان لا شك انه أراد المساومية على شهادته ثيل أن بحقو أميام : 
النيابة ولهذأ اتبع هذه الطريقة الملتوية 0 ٠‏ 


هذا يا خشرة لقافى ما استنتجناه من نفسية التشاهد من اوداق 5 
ولكن ل يفول 7 557 بالاشتار :من ال 'تزود 0( قبالائس نقط ورد على ' 
سهادة. . زهيلى همصطفى باشا الشحاس خطابه من الجمعية المصربة سولين ' حابا 
بعلى حدفى. ناجى ومستساوكه ركد نصه 0 برلين فى ه؟ :ينابر 


السسلة ككذل . 


« حضرة صاحب المسادة مصدظفي. لحاس باضا. ٠١‏ 


34 . العددان الستابع والثامن ب الستنةٌ التاسعة والخسعون 


بعد التحية اتشرف بابلاغ سعادتكم بانه بعد اطلامى على الصحف المصرية 
بالبريد الاخير وجدت ثتاهد الائبات' على حضرتى الدكتور ماهر بلك والاسشتاذ 
النقراشى بك المدعو علىحنفىناجى الذى كان معروفا فى برلين بين الطلبة بالنصب 
والاحتيال فكان ينتظر بعض الطلبة الجدد ويآخد منهم مبالغ كثيرة على سبيل. 
السلفة أو شراء شىء لهم فلا برجعها ٠‏ وقد رفعت عليه قضايا من أجل هملكلا 
وحكم عليه فيها + مثها قضية بمبلغ 6؟ جنيه اتجليزى لمحمود [فندى يوسف 
طالب طب ببرلين وقد سرق من محمد افندى احمد حامد طالبم. طبه يبر لين 
تقودا ذهبية ( جنيهات انجليزية ) فهدده امامى بتبليغ البوليس ان لم : يحضمرها 
١‏ 5 اشع عد ارح افندى. فهمى ( متوفى الآن ) افايلغ البرليسن وبعد 
التبليع أحضرها من الخوف أمام من كانوا موجودين بفين حياء ولا خجل وقند 
استفرينا حينما قرانا أنه خريح مدرسة التجارة العليا ببرلين. حيثا أنهي لم يتخرج 
والاحتيال وكان طالبا أسما وجميع من زأوه يشهدون عليه ٠‏ هذا شىء عن شخصية 
هذا التناهد الجرىء لتتتر عله - 


وتفضلوا بشول فائلق ال مره 0 


هذ[ الخطابع ورد يطزيق] البريد موصى علية اقدمة لحظيرة القاهوع :3 


هلدا هي الشتتخص الدئ اسحتئتجنا من. الاوراق قيمتة جام البريد معتداقا 
لاستنتاجنا عله عا فهكه. شنهادة الشباببن ع المصرىئ سرلين في فلن شف وكاثيه 
الخطاب هو .شنخص محترمْ موجود الآن بتكم وبسود حوادث وبتكلع .عن-'شكاوئ 
فى بوليسى بوليق : ٠‏ 


ونما يقال وما هى قيمة أقوال شتخض لم تسسعة النيايك واذا كان لايد أن 
يقول هذا القول فليسنته هى النيابة التى نقوله :لان النيابة تستشهد يعلى حنغى 
علي أن والده المينشه قال كيت وكينت» وهذا الوالد لم تسنمعةه النياية ادلم السسسمر 8 
بعينها ». أنا نحن فنئقل عن شنخص حى يرزقا كتبم الينا معلوماته بخطه ٠‏ 


ش وان حيرا لعلى حثفى آن يتوارى عن الغيون بدل أن يظهر على المسرح محملا 
يكل هذه العيوبب التى كان فى. غنى عن اظهارها ٠‏ 


- الثيابة كانت بعم بان فيس لاقوال على حتفن نإجى فيعة 
يظهر لنا من تصرف النيابة انها هي فسها_لم نكن .تمتقد باقوالا علن: جدقي . 


00 تاجى بل تعتبرها غير جديه ولا يضح الاستشهاد بها لا.ملى سبيل! الاستقلال.ؤلا‎ ١ 
2 غير الاستدلال فقد سالت النبابة على حنفى ناجى فى /1؟ مارس ,سدية 566 أىي‎ 


من روائع المرافعاث. ٠.١‏ وها 


.قبل القبض على ماهر والنقراشى ومع هذا لم ترتب على شهادته هذه اى آئر ٠‏ 
ؤهى لم نقبض عليهما الا فى ١؟‏ مابو. سئة 1496 ليس بناء على كلام على حنفى 
بل بناء على اعتراف شفيق المصحوب. بالفمان ٠‏ وكانت النيابة كلما طلبت امتداد 
أمر الحبسترتكن على اقوال” شفيق منصور وعلى نحريات منتظرة الى غير ذلك 
بل انها كانت تقدم كل مرة لاودة المسورة تقريرا مقصسلا بالادلة على ماهر 
والنقراثى وبنع ذلك كانت تستنكف دائما أن تذكر اسم على حنفى ناجى بين شهود 
الالبات فلم برد أسم هلدا الشاهد على لسانه ولا مرة واحدة فى 'معارضة من 
المعارضات بل اكش من ذلك فائها عننما وجهت التهمة الى ماهر والنقراشى 
وؤاجهتهما نالادلة قبل الاحالة لم تذكز لهما شيئًا عن شهادة على حنفى ناجى 
ولم يعلم ماهر والنقراثى يان على حنفى شاهد فى القضية الا بعد ارسال 'اوداق: 
القضية الى تماضى الاحالة وعئد اعلانهما بقائئة الشسهود . 1 : 


فما معنى هذا التصرف من جانب النيابة ؟ 


مناه أن اليابة كانت تر أن كلام شفيق لا قيعة له فى ذاه وكانت تر 
ما بعرزه فلما احضر اليها بعقوب صبرى كالت تنتظر تحقيق أقواله لتعزرز بها 2 
كلام شفيق فلما أسفر تحقيق أقوال صبرى عن كذبه لم 'يكن لديها مأ يمكن أن: 
يكون اساسا لرفع الدعوى العبومية وعندما إقتضت الظروف رفع الدعوى على 
ماهس والنقراشى اضطرت الى البحث فى دفاترها القديمة فاستخر جت من تحيبت 
الانقاض شهادة على حنفى ناجى وأدرجته فى قائمة الشهود | بعد قوات الوقت 
ل ل الجدية ٠‏ 


ل 37 0 - 


- مناقشة أقوان علي حنقي.. 


اس ا أثوال غلى حدفى اجى 5 5 الروج التى أملث هله الاثوال . 
توخت ثلاث مقاصد جوهرية ظاهرة ٠‏ إولا : تبرئة على حنفى ناجى من علافته 
0 السابق 9 والده م .منتهما بالاخلاص ٠ “ 9 ١‏ نانها ايقاج الدسيسة 
الجرين الشبراى وبين: تعن كبان. الصريية الذى كانوا متهمين باك الملاقة : 


:0 وموضؤع | هذه الاقوال . يتقسنم 2 قسميق م بع خاس وكلاسنا 
كاذب : . ّ | 

فالقسم الول يتغل د قبيية 50 حنفى عن علاقة صاحب الدولة زغلؤل ياشها 
١‏ التسسمق اللشديوى السنائق وأن الخديوى ضفي لاطلاق شراحه من مالطة. وآن. والده 
كان رتسولا فى:“ذالك' الى بعض الانحلير وان.الانجليز اشتزطوؤ! على دولة: سعد باشا 
أب 'لبقى فى أونبا ولا يشتفل بالسئاسة الى اعد ألتئ جادت بسنا 
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تك ل 056 اليل طارقا كانت اش م: الحديث الفسهور 


«الى..نشرته. شركة روتر' فى ؟؟: الوفمبن سنة 1995 وهو فى" ذلك المعتقل ٠‏ 
مدا الحديث كذاب دولة .لز ثيسن. .وجود أى غلاقة. يله أو بين سمو الخدبوى اسايق 


.وهذا هو.نض آالتلشراف؛ 3 


كذل ألعددان السايع والكامن - السينة التاسممة والخبستون 


« جبل طارق فى 2١‏ نوفمبر سنة 11451 - كدب زفلول باشا وجوه أئ 
علاقة بيئه وبين مسو عباس باشا حلمى الخديوى السابق وقال أننى أكرهالدسائس 
فأنا اأخدم بلادىي كشخص سيابي وأريد ان أؤكد ولائى الحار للاميرة المالكة فى ٠‏ 
معير. مر املك العالي دوك عهده الامير .فاروق » .. 


هذا التلغراف الدرى أذاممه شركة روتر منشون. في جريدة السيياسة أيعدد 
5), نوفمير سبنة 138515 .+ اذن على حنفى لم يتورع عن الكذب وليس الامر .قاصيرا 
على ذلك بل أنه لم. يتورع عن أن يدس دسيسة ويثير شكوكا هائلة فهما يختص 
بعلا قة دولة الرئيس بالمرشس ومن بدرينا أن كالت مباتئن منه البلاد الآن هو من 
أمثال هده الدسيمية الدئئية ب 


وليس هذا التلفراف الثابت التاريخ هو فقط ؛لذى. يكذيم رواية على حنفى 
بل ان خطة دولة الرئيس بعد مغادرته بجبل ظارق تدل على أن لم يكف عن 
السياسسة ث 


كذلك فان ما نستيقئه من احاديت دولة الرئيس التى فاه بها عقب عودته 
من مالطه وفى هذه الايام ك 


1 ينفى هذا المزاعم الياطلة نفيا.تاما ويدل على أن كل ما فاه يه على حتفي 
ناحى مسختصا بدولة الرئيس ان هى ألا محض اختلاق ٠‏ على أن السليقة السايمة 
وحدها تكفى لتكذيب أقوال هذا الغلام اللاعب بالنار لانها ظاهرة اليطلان ولي كأن 

سبو الخديوى السابق يملك من الامر :شسينًا لكان الاولى أن يستبخدم هذا 
النعوذ لنفسه يدلا أن يستخديه لغيرة ث 


القاقى ب وبرد تلغراف من شكرى الكرداوي يقول فيه ها يأتى + 


( ما ورت بلسساع الامتتاذ رياص بجلسة 'الاحد بتقديمى تقريرا فس سك 
المتهمين فين .صحيح ولي اقدم تفريرأ مطلقا ورحانى قراءة ذلك بالجلسة واثبانه » . 
محمد شكرى الكرداوى 


الغرابلى باشا .. أما القسم الخاص الدى يتكلم فيه على: حنفى عن وقائع 
مرتبطة بالقضية المنظورة فهو يشمل كلاما عن حادثة المر حو مين حسن عبد الرازق 
واسماميل بك زهدى وحادئة المستر بروان بالجيرة وعيارة. آخرئ .يرويها على 
سبيل تيدع ّ 


قال على حنفى انه « لما حصلته حادثة المرحوم حسن باشا عبد الرارّقٍ كان 
والده بأررؤبا ولا 'سمع بالخير تأثر -جدا وكان أسماميل بك زى ابنه ولا عاد الى. 
معر عقب سماعه بهدذهة التحادثة:٠‏ عاد ثانية الى اؤرويا بعد ” أسابيع, أو سبعة 
وقابلته فى جنوه فى 8( أو ١؟‏ توقمسر سنة :15919, ثم عاد الى مصر .حوالى, 6 
أو أل دالسامسل ودرجع ثانيا الى أورويا فى 6" إشاير سنة فقن ولا اتذكر. فى 
أى مرةٌ من الرتن الت عاد فيهما اخبر أن الى دبر حادقة المرحومين خسن انا 
علد الوازق واسماعيل بك زهدى هنا احيد ماهر والهة اشترك قفن الحادثة. ' بعضشن 


من روائع المرافعاتة ٠...‏ وا 


لوظفين ولكنه لم ينتقبرنى عن استمالهم: » ولو 'فتراشنا لحظة أن على حدفى اجى 
صادق وأنه سبمع من والده هذا الكلام لكان وائلده فى ذلك نافلا عن الغير لانه كان فى 
اوريا وقت ل و الى مهر. وهلا الرواية السماعية 
#زقيمة لهاة 


ولكن' الواقع أن علئ حنقي كانت والتواري تشبت آنه يتخلفل وذلك لانه 
يدعى أن والده سنمع بالحادثة فى أوروبا ثم حضر الى مصر. ومكث بها سئة أو 
ستبعة أسابيع ثم عاد الى أوروبا فى 15. أو ٠١‏ نو نمس سئة 1191 مع أن الحادثة 
بمصلت “فى "1! توقعبن سنة 1159 . 


وهذا يدل على آثه يتنخيل 'قيروئ ما يمليه هليه غياله ولا" بلبثا أن يظهر 

الاضطراب والخلل فى كلامه " ٠‏ وشانهفىذلكشان آأولثكالذين لقعو الوقائع التى 

'شهد بكدبها نقئ التحاس باشا الى سنيشل واصكل التقراشى بقصر اليل وسقر 
البيلى الى لوؤان "+ 


امنا بالنسسصة لحادثة بروان 'فائة 4 أن والده آخْره يانه 7 ماهر ٠٠١‏ 
حديه تمن كاوتش استعمل' فى الحادلة وكدذب هله الواقعة ثانت من دوشيه 
قضية حادثة المسترء بروآان 0 00 

حادثة بروان حصلت فى ستاء 17 أقسنطس حلة 15519 وآوراقها موجودة ‏ 
بين ابديكم. وقد اعترف كثير من التهمين 'فيها + اعثرف فيها عبد الحمند عثايت 
وصد الفتاح عثايت ومحمود زاشد اعترافا كاملا واقد ارا عن السيارة التى ' 

استعملنث فى اللعريقة فقالوا انها ستيارة آحرة وانها اسد ستحشرنتة من ماقف وان 
بعض الجناة هربوا 'فيها على اثرا ارئكاب الجثابة :.: وسئل! كلا منهم عن سواقاً 
النسيازة فقال انهم ل يعراقوقه “ 


. ومعلوم آنه اذا علب كاوئش السعيارة الأجرة فلا بكون الراكب ملزما ان 
. يدقع ثعنة لاحب السيارة قضلا عن أنه لا أحد من المتهمين فى تلك القضية ذكئر 
سيدا ع الف الكار لان بل قالو! ان الجئاة هربوا عليها : الى ان تفرقوا < وهئلآ 
كله يكلاب. على حنقى ٠‏ 


والعبارة الثالئة هى أن النيابة سالتة « هل لم .بترك والدك عن الاشخاص 
الذين اشتركوا معله فى تدبير الحوادث ألني. حصلت بمصر ») فقال أنا فيمت 
من والدى أنه وآخرين كانوا يدبرون هذه الاعمال. ولكن كلا منهم مختصا بنئة من 
. النثات فمثلا والدئ 5 مسختصا اعمال وماهر بالقرانى بالموظفين الخ 6 * 


: وتلاحظ فلى هله المبارة أولا أن على حنفى لم يذكرها من ثلقاء تفسه' 
وثائيا 'انه, يقكول « فهمت من وألدى »© فهو على فرض أله غير كاذبه مستنتج 
ا اه إر 0 ب عب بار لد مد 


ْ قالامور الثلائة التى رواها على :حتقى نجميعها متختلفة ومن بناتا لخياله ٠‏ 


ةا العدهان السايع .والثامن م السنة التاسعة و الشمتون 


ه - اقوال على حلفى ناجى 
لا قبيمة لها قانونا ولو كان اعدل العدول . 


ائنا لو غسانا على جنفئ ناجى من جميع الارجاس التى وصفه بها رئيس 
دع ا د ل عا ود ا د 


نهو شاهد يماع هو اناقل" عن إزالدة واذا قيل ان روابة السماع تإإاخد 

| على سبيل الاستدلال فان أقوال على حنفئ لا يمكن قبولها حتى ولا على سهيل 
الاستدلال ٠‏ لان شهادة السماع التى تؤخذ على ستبيل؛ الاستدلال هى التى يمكن 

أن ستدل بها على الحقيقة ٠.‏ هى التى .بمكن. أن توصل المحفق: الى الدقيل: .٠‏ فهل' 

. أقوال على حنلفى بمكن آن تو صل الدليل ؟ كلا لانه يروي عن والده ووالدم 0 
ا الم الانوات “ناد يدن سو اله أمر قه إن كان قال الات يقيقة ام + الشيهادة 
على حنفى عقيم * 1 


: بل لو فرضنا جدلا أن المرحوم حنفى بك ناجى قال' لابنه ذلك ' ٠..فهل"‏ بمكن 
اعتبار كلام حنفى بك هذا على فرض صدوره منه شهادة على ماهر والنقراثى ؟ 0 


. كلا فان حنفى بك ناجي لم ,سال فى تحقيق : ولا يمكن سؤاله فى المحكمة ٠.‏ 


وهكذا كانت النيابة على .صواب عندما اغفلت اولا أثوال على حنفى تاحى 
5 ولكن لأمر ما عاداتثا الى عل الخجادة يدر وجاءتة بعلىئ حنقى كشساهد 'شرودة 0 


وبتلخص من. ذلةة أن على' حنقى كاذب :فى اقواله وان هلاه الاقبوال 
ا وني ٠‏ 


اتقتيادة شفيق تقدمها النليابة على سبيل الاسبتدلال” لأنه مينثتة ٠‏ وشبهادة 
يعقوب مسري اتقدمها, النياية. ٠‏ على .مسيل' الاستدلال: لأنه .متهم . بالاشجتل اله فق 
: الجراثم. وأن .صرافت النظر عن رفع الدعوى: علية وقدمت فى آخر لحظة ٠‏ على: 5 
.حدفى ناجى الذأى لم تكن ترئ محلا لذكزه لان أقواله لا تؤاخل حتى ولا على متيل 
المخدال ا 3 القضنية خالية من. ائّ ديبل على الدكتور أحيد ماضصر 


تطلب: التقرير بان لا ؤجه لاقامة الدمبوى بالشسمبة اهما والافسرآج / 
:عتهسما ورا * 1 ش 


تنقديم للسيد الاسعبة / عصيت الهوارى الحامى سكرئير التحري . 0 


ضمانئات مبسدا الشرعيسة : 


للسيد الدكتور / كمال آبو العيد المحامئ مِالِتَقََر 4 


سجر اسيل 
1 0127 نا 


الاجتهساد فى الفقه الاسلامي : 


للسيد الاستاذ / بدرث بديسر محمد لوال المحامى بالتقض 525 


الصفة التدويضية فى تأمين الأضرار : 
دراسسة فى القاتوثين المصرى والفرئسى , 
للسيد الدكتور / أبو زيد عبد الباقى مصطنى 
مدرس القانون المدننى ‏ بكلية الحقوق - جامعة النصورة ها 


وسن وواتسسع الرافعسسات 3 
الدقاع فى قضية الاغتبآلات السياسية 


انضية ماهر والنقراشى ( الجز: الثالت) .. 


مراقمة القفور نل الإسستآة تنيب القرابلن: المحامي لمف 


مُهر منى الاسام : 1 


5 فيسمير | *#أؤوا 


5 ' فيسمبر 2 ؟/ا9وا: 
ار نقض » طعن » سبب ' حكم » تسبيب » عيب 4 


٠51/7 .. فيُسمبر‎ 4 


5 «ديسمير | 1610 , 


قفساء النقض الجنائى 


1س نقض : طعن » سبب » مشضكمة اأعادة باق ام 
لسسنة 1949 ٠»‏ 


ب د عقوبة : محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ نقض ؛ طعمن 


لثانى مرةاة مخدر ٠‏ ق لاه لسئة 19465 ٠‏ 


جب تلبث : قيامه » محكمة موضوع : سلطتها ٠‏ حكم » 
هب دوقاع : إخلال بحقة : محامى م 

و ل جحل موضوعى اخارظه ابل ير إنام النفس معاينية” 
ز- دعرى : عناصرها » وزنها ٠‏ 
أل ضرب : أححث عاهة : دفام ٠‏ أخلال بحقة ؛: خبرة '* 


ب ب دموى : سدى الفصل قيها : : دقع بعدم نظرها ‏ 


:0 قوة أسر مقضى ذا أمر حفظ +٠‏ ضرب أحدث عاهسية * 


حكم, » تسبيب : عيب ٠‏ سرقة ,١‏ 
ج ان مشسهود : نض » طعن » سمنب © 
:د فاعل !صلى : أشتراك مس ئولية جئائية :: اتفساق "+ 
أنقض » طعن ٠‏ مصلحة «.عقوبة م 437 * 
هب محكمة موضوع : دليل ؛ سلطتها فى تقديره * 


ولا ا 


ب استئفاف : حكم : جوازه تلعويض مؤقت م 


-قتبل خطا : خطا * اجراءات م 0155 
ش 2 : قصبيفي » عينبا'ء ق 4494 لسئة 150 + أقسوار 


١‏ وؤير الداخلية لسنة وه15 مه أ 


ج خطا : رايطة سببية : كن نيزن ٠‏ جهاز 
تنبيه ؛ استعمالة :” : : 
د-اسيبية : وايظة استقراقهنا .٠‏ 
مك مسسؤولية جنائية : أحكم : تلمسبيتب + عياب 0 
ا 4 سيب 0 السيبية » 


امن العددان السابع والئامن السنة التاسمة والشسهون 


رقم رقم إذفه :. ل 
اندم الصفحة الناريخع الأبيان 
١ ٠‏ 5 دبسمبير عياى ١‏ نقضص : طمن : حكم قابل للطعن ٠‏ معارضة ٠ق‏ لزه 
ا كغؤام "1" حم وصفة . حضورق ٠‏ حضورى 
: اعتبارى » » غيايبي : 


ب - إرتباط : نقض ء ٠‏ كلمن » ٠‏ حكم لا يقبل الطلمة 6ق 
5 لسنة وه؟ا مم الهو 44و 25و هممو5م وام 


5 كا 68 دبسمبر ات ١‏ قتل عمد : قصد فقتل * دعوى » صورتها » استخغلاصها + 
محكمة مرش وعم : هكم 0 تسصبيب 7 عيب 9 اعتراف > 


باس حلكم : تسبينا 2 عيب ٠‏ 


لا لاا 8 ديسمبر ‏ 9؟لإ9١ا‏ أ تايس : تفتيش : أفَن ؛ دقع ببظلائة » مامور ضبفا © 

اجراءات ممم 32 ق دده 

6 تشتية نتيش ؛ اذن دلم ببنطلاتة م 

ج- ذقاسص: : طعن : سسايفية :* 

اد دقاع : خلال بنحقة 0 ٠‏ تلسبيبا + عيب "م 
أجراءات مم 66 واثة ولام 3 

اه ل تحفيق : اجراءاتسة * 

و- أشياء مسروقة : اخفاء ” ظرفه مشدد ؛ علم ' 
زس تدليمل : كم ؛ عيب م 

ح.- قريئة : اثمأت : محكمة موضوع ٠‏ 

ط - تعويض : خطا ٠‏ قرر » تضامن ٠‏ محتى مم 
حككاو ]كا ٠‏ 

ى ل نقض : طعن ؛: سبب ؛ ميعاه : ق 87 لسدة 
15 مم 3 و94 

اعدام : قتل عام » حكم » تسبيب 


م ٠١ 2 5١‏ فيسميز | *190 ' دقاع : اخلال بحقة"* حكم » تسبيب » عيب * مكدر * 


5 552 0 ديسفير لكا 0 0 هتنك عرض:: قوة٠‏ 

ب قسوة : متك عرض اد ال ااا 
'أج- مهلك عرض : ققوة توافرا ٠‏ 

د طلب " :ردعلية* , 

ع شاهد : شهادة : أستقنئاء عتها سويد دنا 
ق 177 لسنة 1961* 
واب تحقيق : شحكمة قعودما عن اجراقة 3 

-ا- رواية متثولة + محظمة + أهذما بها  ”‏ ' 

ع # كم :جره + القن الهم سفنتا 7 عيب 


فهرس الإحقسا ش و 


طب مفاع :خلال بنحقة ٠‏ 
ى ب اسئاد : خطأ » حكم ؛ تسبيب » عيب ٠‏ 


١ 1‏ 0 اكيسهبر | كذ طعن بالاوجب»ه : نض طعن » ست مصلحة * مستشار 
: ا : . اأحالة ٠.‏ اجراطت م ؟15١‏ فى 19 لسنة 956ل م ٠ 7٠١‏ 


٠ ميسمبر م5١ 1 حكم : أصداره ؛ تحريره‎ ٠ ه؟‎ 1١ 
٠ جمرك » تبغ » تهريب‎ ٠ ش ب دعوى جنائية : تحريكها‎ 
97 ق‎ ١ قانون ؛ قفسير , اجراءات م‎ ٠ نقفض + طعن » سيب‎ 
٠ ١956 لسنئة‎ ١7 لسنة 15 م :2 قرار وزير الخزانة‎ 5 
٠ دليل ؛ محكمة موضوع ؛» سلطتها‎ ٠ جب ل تزوير : طعن‎ 


, تسبيب‎ ٠ دعوى جنائية : انقضاؤعا . صلح » حكم‎ 2١١ ملا مرسمير. # لاه‎ 55 ١ 
» دخان ؛ دليل » محكمة موضوع‎ ٠ عينيا » جمرك . تبغ‎ . ١ 
ْ ١ سس لطتهسا .ى‎ 
ب م عقوبة مبررة : نقفس » طعن » مصلحة > ق 59 لسئة‎ 
199537 ق 4/ لسئة‎ ٠ مم ١و5 و؟ دخان » تهريب‎ 15 
٠ 75 لسئة 1585 عقوبات م‎ 1١ قرئر وزير الخزافة‎ 
> تزوير ؛ دفع ' جمرك , تصالح‎ ٠ بج دفاع : اخلال بحقه‎ 


؟1 فخ" 3١‏ موسمبر نفنةا 1 شاهد : دفع ببطلان سماعة ٠‏ نقضى » طعن , سبب .٠‏ 
تسساهد » حاف يممن »* : 
فياه سكم : تسبدبا ه عسب ٠»‏ 
. ج .- دحوي مدنبة مسئولية مدذية نقفصس ٠‏ طعن صفة ١‏ 
داس دعوى جذاثيسة ؛ تحردكيا » قمودمسا مرضي 
عام , شركة قط..اع عسام * اجراءات م 59 ٠‏ 
اه ااال خطداً عر سس 
جفنائية الاي وم سر ١‏ 
ا رابطسة السببية : محكمة موضوع ؛ سلطتها * 
#زاسااخطة مشترك + سسؤولية جنائية ٠‏ معارمسة : 
3 0 اعتستلان م 7 
4 0 ويسمين ‏ ياتا 'تفتيش : أذن » مامور ضبط ٠‏ جمرك ؛ رمسسم , انتاج » 
: امنتهلاك كحول : تبريب فق 5395 لسنة 985ا'مم 1١‏ 
اند : ' 


5 قبرايو 


إل مارس 


لا مايى 


الحكيل 


1١ 


واوا ا 


١ ذلاو‎ 


لاوا 


؟/ا15 


ب - محكمة استثنافية : نقض ؛ طعن ٠‏ سبب ٠‏ 


د ثقض ل قبوله : 
مه ب محكمة .استئنافية م ابتدائسى “نواه 


ابر ادمسا ا 


من القضساء ألستعجل 


1 قضاء مستعجل ‏ حراسة ٠‏ أختصاص ٠‏ 


ب - نيلم ' نزاع ٠‏ مشاهد ٠‏ حذف ٠‏ 


أل حيازة قمنة سششيل ‏ العصضس: 


٠ 
3 حيازة‎ ٠ اتنفيذ 93 ' سكب‎ ٠. أب سم خكم‎ 
3 


اج هكم 


أ. قراراك النيابة 7 :حيارة ١‏ للدم : 
صل . ٠‏ لقا «شوطة م 00 
' لزعهنا * حتكم + 
من قشساء المحاكم الأخرى ' 


أ دعوى ” تضغل ٠‏ شروظة ٠‏ 
ب بيع :٠‏ شرط ٠»‏ باقى الثمن ٠‏ فسثم ٠‏ 


5 بشبكوي * مجنى علية:* ميعاد ‏ لم * بلاغ ٠‏ 


.اب سد إجريمة. *٠‏ اختصاص ٠‏ مكان وقوع الجريمة 4٠‏ 


ج ب تكليف بالحضور ٠‏ اتهام ٠‏ ولد القانون »..بيانآت ٠‏ 


0 عمومية :”. مؤظف عيام..ة :رشع غم الدتقوى 1 


شركات تطاع عام ٠‏ عاملون واكم" ٠‏ اختصاص 7 


ةا : باكراهاء تعريفة ٠‏ شرؤط تحفيقه' ٠‏ 


: 4 ريه الاكوام حى لجو .د :الاكزاء: لقيادق: ء 


.جب إجشاء إشياء مسروقة : جريمة ٠.‏ أركاتها .:. 
مب اختصاص : الاختصامي النوعن الئوعي " نظام سام 


رق الايولع ةر لاحأ 


دار الطباية المصدبعة 
١‏ كنيسة الأرمن ‏ أول شارع الجيش.ن 
ت لم1 نلم +45 


نحاماذ 


مجساة قاسونية تصسدرها نتابة المحسامين 


لسسسم_ الله الرجمن الحم : 
عد هرات إدس م > در ارو مر ل سي و أمدارى 00 
أَقّمَنْ رين لهُ سُوعْ عََمَلِهِ فَرَآمُحَسَنًا فَإِنَ الله يَضِلْمَنَ يسام 
4 ا د > ام من هوض سكن ساب 
وَبَهْدِى مَنْ يشَاءٌ فّدّ تَرْهَب سك عَلِيِ مْحَسَرَا 
1 > طرب ابراه قرةه 
إن الله عَلِسم ماتضعون 
صدةق الله العظيم 


8 2 


العمسددان 


ا 9 8 1 نو فهبر وديسمدر 


المحاماة 


قاسونية ة تصسدرها نتابة المحسافن 


يسم الله الرضمن الم معنا فده يمام 
من ونه سوءْعَمَِِرآُحَسنا. فإنَالله يمن 
00 ى مَنْ يَشَاءٌ دو كَدْهَب كسك َي َصَرَاتٍ 


وبهد 
| َم يماض تَضِعون 
إن لَه عَلِسِمٌ ياتَضْسَعون 
صدق الله الحعظسيم 


السئة التاسعة والخمسون شد 0 


هزااتعدد 5 


ممسعسسووبمصبص سمسمممسيصييويس. 


لحي إل حير 


بيمصدر هذا الي ا ا ا العظيمة 
بالتحية والولاء ٠٠‏ تحية لكل ذرة من ترابها ٠٠‏ ولكل حبة رمل من 
صسحرائها ٠٠‏ ولكل قطرة ماء من نيلها ٠٠‏ ولكل نمسمة حياة 
من هواثها ٠٠.‏ 


نحبة الى مصر الشعب ٠٠‏ 


الشعب قائدا لا مقودا ٠٠‏ سيدا لا مسودا ٠٠‏ محسررة ارادته 
مطهرة أراضيه ٠ ٠‏ خفاقة رايته غالية مراميه 6 شامخا شموم 
الجبال الشواهق ٠٠‏ مهزومة أمامه كل الغو اصح والصواعق ٠.٠‏ 
وطنيقه قبس الهى تلهبه يد القدر ٠٠‏ فاذا ما كجلت فلا يبق 
ولايذر ٠٠‏ كلما دعا الداعى أو لاح الخطر ٠٠‏ 


تحية الى مصر الحرة٠ ٠‏ 


فأبناء مصر أحرار بلا مال ولا جاه ٠٠‏ أحرارلا تعنو لغير الخالق 
وجسوه ولا جياه ٠٠‏ أحرار ومصرنا دائما مقيرة للغزاه والطغاه يال 
أحرار وفى حريتنا الوجود ومنها الحياة ٠٠‏ 


تحية الى مصر العروبة ٠٠‏ 


فمصرنا العزيزة جزء من وطن عربى لم يصنعه بشر ٠١‏ بل 
حى من عند الله فهى من ص نع عزيز مقتهر ٠٠‏ صاغها من عظائم 
الحادثات والعبر٠ ٠‏ فاذ بها تعلو فوق هامات البشر ٠٠‏ جمعتها صحوة 
البلاء وجسيم الخطر ٠٠‏ حتى اذا انطلق اليها سهم رد وانكسر ٠٠‏ 
وهذى عروبتنا تأبى ان :تغود هنا تيع القيس هن يدبن الخطاب إلى 
حاخام طريد مندحر*٠.‏ 


تحية الى مصر النيل ٠٠‏ 

فلا تفريط فى مياعه ولا تعديل فى مجراه ٠٠‏ وسيظل لله 
الكوثر دروينا كفاحا ونضالا ٠.٠‏ ويبسقى الارضص فضصيلة وأنثلاة! 1 
فتنبت شعبيا عملاقا بان يقتحم الصعاب ولا يعرف العال وه 


8 
سمس 8 


نتحبة الى وصر العدائة ٠٠‏ 

عدالة تدك صروح الظلم دكا ٠٠‏ وتنئسف فاع الباطل نسفا ٠٠‏ 
تنتصر للمظلوم فترد حفه ٠٠‏ ولا يفلت منها ظالم ولو امتلى عرش 
سليمان ٠٠‏ فهى السياج للحريات ٠٠‏ والحصن الحصين للحرمات ٠٠‏ 
بل هى أروع ما تفخر به الامة من مقدسات ٠٠‏ 


ش وسوفا بيظل المحامون للخرية فرسانا .٠‏ يعيشون فى باسثر أنب 


الفدل وعدانا ++ كوازا للد ودالدق : ٠‏ بدمأون مشاعمل الحقيقة 
فتبدد الظلام +٠‏ وسععم زفون فيثاره الحرية تشدو بها الايام 9-9 


لقد علمنا التاريخ ان الوطنية من الادمان ٠٠‏ وان مظهر الايمان 
تضحية وحرمان ٠‏ 


وعلمنا كذلك ان التضحدة من أدل همس حتسى الحبياة ٠٠١‏ 
هى استمرار لمصر رغم أذف الغزاة والطغاة 0 : 


ا 
1 اس :؛ 0 1 4 كن 1 ' 
ل باصم أ تاقواكئ ا أ ديق رح هأ حرق 8 ل من 0000 / 


عاد له علمية أساع مع ل مب لتقل ع عاد 5-0 
سدور حفوق العرد 3 حسما 0 ُ و «فمسل 
اميه #سمهة توجّه إلليه ٠.‏ 


” اكادة العاش شرة ف ا لذعلدن العالملى لحقوق الاسان» 


قصباء الام ضالجناكٌ 


0 


5 دبسمدر ؟/ا5ا 


, دعوى‎ ٠ دفاع : اخلال بحقه , شهود » سواعهم‎ ١ 
٠ رفعها بالادعساء الباشر , تحفيق‎ 
٠ ب دفاع : مذكرة » مصرح بها ,» محتوياتها‎ 
2, ذقض‎ ٠ ج ل محكمة استثنافية : محاكمة 2 اجراء‎ 
0 5١١ اجراءات م‎ ٠ حكم » تسبيب » عرب‎ ٠ طعن ,» سبب‎ 


اأبادىء الفانونية : 


١‏ كلا كان يبدن دن الأطلاح على أأفردات 
اللمضهومة أن الطاءن اسان أى مذ ترانيه القدونين 
منه الى مدكمتى أول وثانى دريسة ألى أن الدعوى 
خلت من ابة تحتوقات اينما بطريق الادصاء 
المباشر وأنه من آجل ذلك يطلب سماع ثمهادة 
الجنى عليه وشسهود واقعة تنسايمه البائغ 
مؤضوع الاتهام وضسم أمر تقسدير ثادت به أن 
اأجنى عليه أآقر بوجود الوكائة الفعلية 
الصادرة منه للطاعن بها يتعارض وأدعا سه 
بانه انتحل صفة كائية هى صفة اتوكالة 
المسئدة اليه , فان هذا الدفاع يعد هاا لتعلقته 
بتحقيق الدعوى لاظومار الحتيرئة فيها هوا نان 
يتعين وعه على اأاحسكوة أن تعرض أنه وان 
تجمحض #نامر 6. ٠‏ 

؟ - الدفاع الكتوب فى وذكرة مصرح بها 
مو نتمة للدفاع الشنفوى البدى بجلسة 
اكرافمفة أو هو بديل عذسه أن لم يكن قد أبدى 
فيها ٠‏ ومن شم بكون للمتهم أن يضونها 
ها يشاء من اوجه الدفاع بل له اذاكم 
يبسبقها دفاءسه الشفوى أن بضونها ما يعن له 
من طلبات التحقيق !انتجة فى الدمصوى 
.والتعلقة بهساء 0 ْ 


#7 


ا 


* ل الآصل أن ااحكهة الاستئنافية لا تجرى 
تحفيقا وتحكم على مقتضى الاوراق الا أن حقها 
فى ذلك مقيد بوجوب مراعساتها مقتضسيات 
صق الدفاع بأن تستوفى كل نقص فم 
اجراءات ااتحقيق شم تورده فى حكمها ما ذل 
على أنها واجهت الدعوى وأمت بها على وجه 
يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الاصل ان الاحكام فى الموات 
الجنائية انما تبئى على التحقيقات الشنفوية 
التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها 
الشهود متى كان سماعهم ممكنا . ولا يجوز 
الانتئات على هذا الاصل الذى ا'فترضه الشارع 
فى فواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت الا بتئازل 


لما كان ذلك : وكان يبين من الاطلاع على 
المفردات المصمومة أن الطاعن أشار فى مذكرتيه 
اللقدمتين منه الى محكمتى أول وثانى درجة 
الى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها 
بطريق الادعاء المباشر وأنه من أجل ذلك يطلب 
سماع شهادة المجنى عليه وشهود واقعة 
تسليمه المبالغ موضوع الاتهام وضم أمر 
التقدير الثابت به أن المجنى عليه أقفر يوجود 
الوكالة الفعلية المسادرة منه للطاعن بما يتعارض 
وادعائه بأنه انتحل صفة كاذية وهى صفة 
الوكالة وثنتفئى به بالتالى آركان الجريممة 
المسندة اليه + فان هذا الدفاع يعد هاما اتعلقه 
بتحقيق الدعوى لاظهار الحقيقة فيها مما كان 
يتعين معغعلى المحكمة أن تعرض له وأن تمحص 
عتاصره » أما وقد أمسمكت عنه فان حكمها 
يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا 


5 العددان التاسع والعاثشر ‏ للسنة الماسعة والخمسون 


عن اخلاله بحق الدفاع ولا يقدح فى ذلك أن 
الطاعن بطلب سماع الشهود مادام الثابت 
أن الطاعن لم بيد دفاعا بالجلسة بعد آن 
صرحت له المحكمة بدرجتيها بتقديم مذكرات ٠‏ 


ومن المقرر آن الدفاع المكتوب فى مذكسرة 
مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى 
بجلسسة المرافعة أو هو بديل عنه أن لم يكن 
قد أبدى فيها ٠‏ ومن قم يكون للمتهم أن 
يضمنها ما يشاء من أوجه الدناع بل له 
اذا لم يسبقها دفاعه الشسفوى أن يضمنها 
ما يعن له من طليسات التحقيق المنتجة 
فى الدعموى والمتعلقة بها كما لا يغير من الأمسر 
أن المحكمة الاستئئافية فى الأصل لا تجرى 
تحقيقا وتحكم على مقتضى الأوراق اذ أن حقها 
في ذلك مقيد بوجوب مراعائتها مقتضيات 
حق الدفاع بل ان القانون يوجب عليها 
طبقا لنص المادة ؟١4‏ من قائون الاجراءات 
القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب 
سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل 
نقص فى اجراءات التحقيق شم تورد فى 
حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت 
بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليهبا 
ووازنت بيئها ٠‏ 


لما كان ما تقدم , وكائت المحكمة قد أغفلت 
طلب الطساعن تحقيق الدعوى بسماع شهود 
. الواتعسة ولم تلق بالا الى دفاعمه ولسم تواجهه 
على حقيقكه أو تعنى بتمحيصه وهو دفاع 
جرهمرى لو صح لتغير معه وجه الرأى فسى 
الدعوى » فان حكمها يكون معيبا بما يوجب 
نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقسى 
أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن 1/88 لسئة ؟4 ق برياسة وعضوية السنادة 
المستشارين / حصين سعد سامح نائب رئيس المحكمسة 
ونصر الدين حسن عبزام ومحمود كامل عطيفة وله الصحيق 
دنائة ومصطفى محمود الاسيوطى ٠‏ 


” 


١91/9 ديسهبر‎ 5 


تسبيب ؛ عببب + همخدر ٠‏ 


ب - نقضص : طعن » سبب ٠‏ براءة ٠‏ 
المبادىء القانولية : 


١‏ #2 لما كان الحكم المطّعون فيه قد أمحفل 
مناقشة الآقوال اللمسندة الى اأطعون ضدمهسا 
فى محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها 
عن اجراءات القبض والتفنيش التى قال ببطلانها 
وتفاعد عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعثبارها 
أحد أدلة الثبوت التى قام الانهام عليها , 
فان الحكم اذ أغفل التحدث عن هذا الدثيل 
ومدى صلته بالاجراءات التى قرر ببطلانها 
فائه يكون قاصر البيان ٠‏ 


؟ ب يكفى أن ينشكاك القاضى فى ثبوت التهمة 
ليقضى للمتهم بالبراءة الا أن حد ذلك أن يكون 
قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألسم 
بأدلتها وخخبلا حكمه من الخطا فى القاثيون 
ومن عيوب التسبيب ٠‏ 


الحكمسة : 


وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة .. 
الدعوى وقبل الدفع سطلان اجراءات القبض 
والتفتيس يبرر قضاءه بمراءة المطعون ضدهسا 
بقوله : « ولما كان لا يوجد بالأوراق أدلة أخرى 
تسانئد الاتهام غير تلك الادلة التى كانت 
وليسدة الاجراءات الماطلة المنوه عنها , وكان 
لا يعد اعترافا منها بحيازته أو لحرازها لبلا 
ولا يعدو أن يكون تقريرا لما نتج عن القجبض . 
والتفتيش الباطلين 2 وكائت نتيجة التحليل 
أثرا من آثار تلك الاجراءات واذ انهارت هسذه 
الادلة فانه لا يبقفى فى الدعوى دليل » 2 


لما كان ذلك. ء وكان يبين من الاطلاع على 
المفردات المضمومة أن المطعون ضدما أقرت 
فى محضر تحقيق النيابة باحرازما لفافئة 


قضاء محكمة النقض الجنانى ١‏ 


المخدر المضبوطة وقررت أن شخصا يدعى ٠٠‏ 
قد أعطاها هذه اللفافة فى القاهرة دون أن 
يخبرها بفحواها وطلب اليها أن تنقلها الى 
بلدته التابعة لمركز ملوى وأنقدما جنيهين فى 
يوم الضبط خلت الى دورة المياه وأخفت اللفافة 
. حول وسطها تنفيذا لما أمرها به ٠‏ 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة 
هذه الأقوال المسسندة الى المطعون ضدها فى 
محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها 
عن اجراءات القبض والتفتيش التى قال ببطلائها 
وتقاعد عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها 
باعتبارها أحد ادلة الثبوت التى قام الاتهام 
عليها » وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده 
دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبيض 
والتفتيش ؛ فان الحكم اذ أغفل التحدث عن 
هذا الدليل ومدى صلته بالاجراءات التى قرر 
ببطلانها فانه يكون قاصر البيان ولا يقدح فى 
ذلك ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتش كك 
القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة 
لان حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن 
بمر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من 
الخطا في القائون ومن عيوب التسبيب ومو 
ما تردى فيه الحكم المطعون فيه ممسا يستوجبي 
تقْسه والاحالة 9 


الطعن ٠١١١‏ لسئة ؟5 قهرياسة المسمستشار حسين 
.سامح رئهس المحكمة وعضوية المستشارين تصر الدين 
عسزام ومحمود عطيفة ومصطني الاسببوطى وعادل مرزوق ٠‏ 


إل 


١51/9 ودبسهبر‎ 5 


ال شهود :سماعهم 2 محاكمة » اجسراء , اثبات ٠‏ 
اجراءات م 35؟ ٠‏ , 507 

ب - محشر جلسة : نقفى » طعن 2 سبب ٠‏ شساهد 
غائب » مناقشة ٠‏ 1 

ج- لطبل : محكمة موضوع » سلطتها * 

د اسباب اباحة : دفاع شرعى ٠‏ 1 

«- دعوى مدلية : دفع بعدم قبولها ٠‏ 

و هضرب : أفضى الى موت ٠»‏ ارتباط > نقضس + طمن » 
خطاافي تطبيق نالون ٠‏ عقوبات م 7ق /اذالسئة 1905 * 


البادىء القانونية : 


١‏ - الأصل هو وجوب سماع الأسهود 
الااأن يكون سماع الشاهد متعذرا أو أن يتهسك 
التهم أو اللدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض 
فى حفه أله قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء 
بأقواله فى التحقيق ٠‏ 


؟ سلما كان القانون لا دووجب اثبات نص 
شهادة الشهود الغائيين أو قدر معين منها فى 
محضر جلسسة الحاكمة ولا آن يتلوها رئيس 
الحكمة » فان ما بثعاه الطاعن من عدم ائنسات 
بيان واف بمحضر الجلسة للشهادة التى تليت 
وعدم بيان من التائى لها يكون غير سديد ٠‏ 


ب مفاد آاخذ الحكمة بها أخذت به مذ 
أقوال الشهود أنها أطمانت الى صحنه واطرحت 
ضيمنئا ما ساقه الدفاع لحمتها على عسدم 
الأخذ به ء اذ أن وزن آقوال الشهود ونقدير 
الدليل انما هو من اطلاقفات محكمة الموضوع 
فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها أمام محكمة 
النقض فيما اطمانت اليه مما يدخل فوسئطتها 


التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى 
الذى يوجب على الحكمة الرد عليه يجب أن يكون 
جدبا وصريحا » أو أن ترشح الواقمة كما 
أثبتها الحكم لقبايه ٠‏ 


ه ‏ الدفع بعدم قبول الدعوى الائية 
قبل التهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع 
الفانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز اثارته 
لأول مرة امام محكمة النقضس 00 


 *‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى 
بمعاقبة الطاعن بعقوبة مسثقلة عن كل من 
جريمتى الضرب الفضى آلى الوت والضرب 
البسيط على الرهم من أن الجريمتين قفسد 
انتظمتهما خطة جنائية واحدة » مما كان يوجب 
الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الاشسد 
وحذها ء فائه يتعين نقض الحكم الطمون 
فيه نفضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة 
الحبس القضى بها عن الجزيمة الثائية السندة 
للطامن ١| ٠‏ 


4 العددان التاسع والعاشر .ب للسئة التاسعة والخمسون 


الحكمة : 


حيث انه وان كان الأصل هو وجوب 
سماع الشهود الا أن هذه القاعدة برد عليها 
قيدان نصت عليهما المادة 584 من قانون 
الاجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع 
الشاهد متعذرا والآخر أن يتمسك المتهم أو 
الدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه 
أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله 
فى التحقيق واذ كان الثابت من محضر جلسات 
المحاكمة أن الحفاع عن المتهم ‏ الطاعن ب قد 
تنازل صراحة عن سماع من لم يسمع 
من شهود الاثبات ٠‏ وكان القانون لا يوجب 
اثيات نص شيهادة الشهود الغائبين أو قدر 
معين منها فى محضر جلسة المحاكمة ولا أن يتلوها 
رئيس المحكمة فان ما ينعاه الطاعن فى مدا 
الدد يكون غير ديد ٠‏ 


أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمائنت الى 
صحته واطرحت ضمنا ما ساقه الحفاع 
لحملها على عدم الالحذ به اذ ان وزن اقوال 
الشهود وتقدير الدليل انما هو من اطلاقات 
محكمة للوضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجاداتها 
أمام محكمة النقض فيما اطمانت اليه مما يدخل 


أما ما يثيره الطاعن بشساأن عدم تفطن المحكمة 
الى اصابته مما يرشع لاعتباره فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه فمردود بأن واقمة الدعموى 
حسبما حصلها الحكم المطمون فيه تنبىء عن 
أن الطاعن هو الذى بدا المجنى عليهما بالاعتداء 
دون أن دصدر منهما أو من أحدهما أى فسل 
مستوجب للدفاع الشرعى عن النفس ؛ كمسا 
أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع أمام محكمة 
الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ومن كمم 
فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص 
لما هو مقرر من أن التمسك بقيام حافه 
الدفاع الشرعى الذى يوجب على المحكمة الرد 
عليه يجب أن يكون جديا 'وصريحا » أو أن 
ترشع الواقسة كما آثبتها الحكم لقيامه الأمر 
الذى لم يتوافر بشقيه فى الدعوى الماثلة ٠‏ 


أما قول الطاعن بأنه كان قاصرا نعيا منه 


على الزامه بالتعويض فمردود بما هو ثابت 
من محاضر جلسات اللمحاكمة من أنه يبلغ من 
العمر احددى وعشرين سنة وقد سثل فاقر 
بصحة ذلك ولم يبد المدافع عنه اعتراضا ٠‏ 
كما لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيسة 
قبل المتهم لعدم بلوفه سن الرشد واذ كان 


. هذا الدفع من الدفوع القانوئية التى يخالطها 


الوافع فلا تجوز اخارته لأول مرة أصام 
كمة النتف  ٠‏ 


لما كان ما تقدم », وكان الحكم المطعون فيه 
قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مسستقلة 
عن كل من جريمتى الضرب المفضى الى الموت 
والضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على 
الرفم مما تشبىء عنه صورة الواقعة كم 
جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها 
البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية 
التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية 
من المادة "5 من قانون /العقوبات مما كان يوجب 
الحكم على الطاعن بعقوبة 0 الأشسسدت 
فانه يتعين نة نكن اتحتكه ا 
جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوية الحبس المقضى 
بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملا 
بالحق المخول للمحكمة بالمادة > من القانون 
لاه لسنة ١9509‏ بشأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض ؛ ورفض الطعن فيما عدا ذلك ٠‏ 


الطعن ٠١١8‏ لسئة 49 فق بالهيئة السابلة ٠‏ 


3 
5 ديسمبر 151/8 


| اغأية : غش ٠‏ قصد جنافى ٠‏ مصاهرة ٠‏ 
ف ٠١‏ لسئة حكؤلا م 146 ء 

ب - مم أمرة + افقينة + فش”, عتوبة تكميليسة 
وجوبية ٠‏ 1 

ج- تهمة : وصفها / محكمة موضوع ٠‏ لوا 
م8١"‏ دشاع , أخاال بحقه ٠‏ : 


قضاء محكمة النقض الجنائى ١‏ 


البادىء القانونية : 


| الشسارع جرم نداول الاغذية‎ - ١ 
0 اذا كان امتهم حسن النية وعاقبسه‎ 


الخالفة على أن يقضى وجوبا بمصا 
الا الى لولس بمصادرة السواد 


؟ مس عقوبة مصصادرة المسواد الغذائية 
الملغشوشة ٠‏ عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها 
فى جمبيع الأحوال اذا ع ذلك الواد سبق 
ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى . 


* 2 محكمة الموضوع مكلنة بان تمحص 
الواقعة الطروحة أمامهماد بع كيوفها 


وأوصافهسا وأن تطبق عليها نصوص القانون. 


تطبيقا صحيحا دون أن تنقهيم بالوصسف 
القانونى الذى تسمبغه النيابة العامة على الفعل 
السند الى المتهم ٠‏ وحق المحكمة فى تعديل 
التهمة بقابله أن نبين للمتهم التهمة المعدلة 
ونتيح له فرصة تقديم دفاعه علها كاملا ٠‏ 


ونا كانت الحكمة لم توجه الوصف 
القانونى الواجب التطبيق فان محكمة النقض 
لا تستطيع تصحيح هذا الخطا مما يتعين مسعه 
أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


الحكمة :0 


الدعوى يما مؤداه أن المطعون ضده عرض 
للبيسع حلوى تبين من تحليل العينة المآخوذة 
منها أنها غير مطابقة للمواصفات لاحتوائها 
عن لوا متافي فيدر مضرح ماضلقانية المولة 
الغذائية 3 أسس قضساءم بالبراءة على أن الحلوى 
الاضبوطة ليست من صنع التهم وائما من 
صضع االملصنع المشتراه مه وأئه بانتاء 
اقصمال امتهم “يصيعها أو لفبانة النون: البيا 
لايكون الاتقام السند للية على نانس مليم ٠‏ 
وجاء فى الحكم الطعون فيه أن الحكم المستانف 
فى مخله للأسماب الواردة يه «١‏ وأن المحكمة 
شرى من اظبورف لاواقسة استخالة عله النوم 
القتصد الجنائى فى حقه مسواء من حيث 
العلم أو حسن /النيسة ويضحئ الاتهام غير 
متكامل الاركان » ٠‏ 


لماكان ذلك , وكان مقتضى نص المادة 14 
من القانون ٠١‏ لسنة 933ابشان مراقبيبة 
الأغذية وتنظيم تداولها ؛ أن الشارع جمسرم 
تداول الاغذية المغشوشة اذا كان المتهسم 
حسن النية وعاقبه بعقوبة المخالفة على أن 
يقضى وحجوبا بمصادرة المواد الغذائية 
المغتسوشة 
وما كان الحكم المطعون فيه وأن ذفى عأسسم 
المطعون ضسده بغش الحلوى موضوع المحاكمصة 
الا انه أثبت ت فى حقه أنه عرض للبيم حلوى 
تيين أنها مفغشوشة مما تقوم به المخالفة 
المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف 
الذكر وفوق ذلك فقد أغفل الحكم عقوب» 
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة مع أنها 
عقوبة تكميلية وجوبية بقضى بها فى جميسم 
الأحوال اذا كانت تلك المواد سبق ضبطها 
على ذمة الفصل فى الدعوى ٠‏ 


الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقسة المطروحة 
أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطيق 
عليها نصوص.القائون تطبيقا صحيحا دون 
أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسسيغه 
النيابة العامة على الفعل السند الى التهم » 
ولا يقسدح فى هذا أن حق الدفاع يقتضى بأن 
تعين للمتهم التهمة التى توجه اليه ليرتب 
دفاعه عنهاء ذلك بأن حق الحكمة فى تعديل 
عليها بمقتضى المادة 5١8‏ من قانون الاجسراءات 
وهو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيع له 
الحكم المطعون فيه اذ أغفيل اعمال نص المادة 
4 من القانون آنف الذكر وشم يفصل فى 
الدعوى على هذا الأساس وينزل عليها حسكم 
القانون ويكون قد خالف القانون وأخطا فى 

“ولا كانت المحكمة ع توجه للمتهم الوصف 


تقدي يم دفاعه ؛ فان محكمة النقض لا تستطيع 
هذا الخطأ مما يتعين معه 3 يكون 


مع النقض الاحالة ٠‏ 


الطعن ٠١7١‏ لسنة *5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


٠‏ العددان اناسع والعاشر ‏ للسئة التاسعة والخمسون 


6 
5 ديسمبر وا 


١‏ - حكم : ايداعه ع شهادة سلبية , بطلان » اجراءات 
م؟الاق ١٠١‏ لسنة 564ؤ9ا » 
ب - دعوى مدنية ٠‏ 


المسادىء القانونيية : 

١‏ - أوجب القانون وضع الأحكام الجناثية 
والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوها من النطق 
بها والا كانث باطلة ٠‏ وقد جرى قضساء 
محكمة النقض على حساب تلك الدة كاملة 
من اليوم التالى للتاريخ الأذى صدر فيه الحكم 
وأن الشهادة التى ينبنى عليها بطاان الحكم 
هى التى تعصسدر بعد انقضاء الثلاثين بوما القررة 
فى القائون لأن تحديد ميعاد العمل فى أقلام 
الكتاب ليس معنساه أن هذه الأقلام يعتئمع 
عليها أن تؤدى عملا بعد أثتهاء الميعاد ٠‏ 


؟ ب التعديسل الذى اسئثئى احكام البراءة 
من البطلان لا ينصرف البتة ألى ما يصسدر 
من احكام فى الدعوى الدنيبة القامة بالتبعية 
للدعوى الجنائبة لآن هراد الشارع قد انصه 
الى حرمان الذيابة وعى الخصم الوحيد للمتهم 
فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة 
بالبطلان اذا لم توقع أسبابه فى اليعساد 
القسور قانونا ٠‏ 


المحكمسة : 

أوجب فى' المادة ؟١؟‏ مثله وضسع الاحكسام 
الجنائية والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوما 
من النطق بها والا كانت باطلة ٠‏ وقد جرى 
تضاء هذه المحكمة على حساب تلك المدة 
كاملة من اليوم الثالى للتاريخ الذى صدر فيه 
الحكم كما استقر قضاؤها أيضا على أن 
الشسهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هي الثى 
تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى 
القانون يكون قد خالف القانون وأخطا فى 
القانون لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 
صدر فى السادس والعشرين من شهر يونيسة 


93 , وكانت الشهادة السلبية المتدمة من 
الطاعنفة دالة على أن الحكم كم يودع قلسام 
الكتاب حتى تاريخ تحريرها مؤرخة فى السادس 
والعشرين من ششمهر يولية ؟/151 »؛ فان مفاد ذلك 
أن تلك الشهادة قفد صدرت فى اليوم الثلاقين 
بما لا ينفى ايداع ,الحكم فى ذلك اليوم حتى 
وان كانت الشسهادة قد حررت فى نهاية ساعات 
العمل ذلك لأآن تحديد ميعاد العمل فى سم 
الكتاب ليس مياه أن هذه الأقسلام بمتئم 
عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعساد ٠‏ 


لماكان ذلك ,. وكان التعديل الذى جرى على 
الفقرة الثائية من المادة 7١١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية بالقائون ٠١!‏ لسنة 1930 واللسذى 
استثنى أحكام البراءة من البطلان لا يتصرف 
اليتة الى ما يصدر من أحكام فى الدعسوىق 
الدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك 
أن مؤدى علة التعديل وهى على ما أفصحت 
عنه اللمأذكرة الايضاحية للثانون ألا يضسار 
المحكوم ببراءقه بيسبب لا دخل له فيه هو 
وهى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية 
من الطعن علئ حكم .البراءة بالبطلان اذا لم توقع 
أسبابه فى الميعساد المقرر قانونا » 

أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى 
انحسار الاستثناء عنهم ويظل الحكم. بالنسبة 


. اليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة ؟9١؟‏ 


من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


لما كان ما تقدم , وكانت الشهادة المقدمة 
لا تدل على مضى ثلاثين يوما كاملة دون حصول 
التوقيم على الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون 
على غير أسساس متعينا رفضه موضوعاء 


الطعن 5؟7١٠‏ لسنة 55 ق مالهيثئة السابقة ٠‏ 


ا 


1١51/9 .ديسهمدر‎ ١ا/‎ 


| هحكمة احالة : محكمة اعادة ٠‏ ذفاع , الخلال 
بحقه ' نقض »> ملعن » سدب ٠‏ 8 


قضاء محكمة النقض الجنائى 11 


ب - قشل عمد : دلهل » محكمة موضوع ١‏ خبرة . 
شاهو ٠‏ 

جه حكم : تسبيب » عيب > طعن” ٠‏ دكيل فنى ٠‏ دليل 
قومي » تناقفس *٠‏ 
البادىء القائونية : 

١لا‏ كان لايبين من محضر جلسة المحاكمة 
أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه قد اثار 
أنهما سثلا أمام محكمة الموضوع بشأن 
وجوده أمام لجنة الانتخابات وقك وقسوع 


الحادث ؛ فانه لا يقبل منه أن يطائب الحكمة. 


بالرد على دفاع لم يبد أمامها ٠‏ 


" ب بعد أن اورد الحكم سائر الآدلة التى 
قنع بها وراح يعرض كدفاع الطاعنين بقيام 
التعارض بدن أقوال الشاهد الأول والتقرير 
الطبى » فقسد أبرز من اقوال هذا الشاهد 
أن المجنى عليه » كان بسبيله لدخول باب 
مسكنه »2 وقد اتجه بوجهه اليه ء وخلص 
الى أن لازم ذلك أن تصيبه عيارات الظهر الاربعه 
من الخلف ٠‏ 


ونا كان الطاعنون لا يمارون فيما نقله 
الحكم المطعون فيه عن الشاهد الأكور ولا فيها 
اثبته نقلا عن التقرير الطبى الشرعى » فقد 
سلم ما تئاهى اليه الحكم امطعون فيه من 
اطراح دعوى التعارض بين الدليئين ٠‏ 


'"' - أنا كان الثابت أن الحكمة أخذت بتفربر 
العلبيب الشرعى ‏ واطرحت التقرير الاستشارى - 
مما يتفق مع الراى الذى أنذهى اليه 2 فضك 
الدفع عن الحكم ها يثيره الطاعنون فى 
هذا الصدد + 


الحخكميسة 0 
حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوق 
بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم 
التى دين الطاعئون بها وأورد على ثبوتها فى 
حقهم أدلة مستمدة من شهادة شاهد الرؤية 
أدلة سائغة من شأنها آن تؤدى الى ما رتب عليها ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان الأصل أن نقض الحكم 
واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمه 
الاعادة بحالتها,التى كانت عليها قبل صسدور 
الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم 
الأول فى شسأن تقدير وقائع الدعوى , ولا يقيدها 
حكم النقض فى اعادة تقديرما بكامل حريتها » 
وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن 
الثالث أو اللدافع عنه قد أثار أيهما شسيئًا 
أمام محكمة الموضوع بشان تواجده أمام 
لجنة الانتخابات وقت وقوع الحادث » ومن 
شم فانه لا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد 
على دفاع لم يبد أمامها ٠‏ 


لماكان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس بلازم 
أن تطابق أق_وال الشهود مضمو نز الدليل الفئى 
بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غيسر 
على اللملاءمة والتوفيق » وكان يبين من مدونات 
الحكم الطعون فيه أنه وهو فى صدد تصوير 
الواقعة حصل منها أن الطامنين تربصوا 
للمجنى عليه حتئ اذا ما قارب باب منزله أطلقوا' 
عليه عة مقذوفات نارية من بنادقهم قاصدين 
الأول والثانى ؛ وبعد أن أورد الحكم سائر 
الادلة التى قنع بها وراج يعرض لدفاع 
الطاعنين بقيام التعارض مين أقوال الشناهد 
الأول والتقرير الطبى » فقد أبرز من اقوال 
هذا الشاهد أن المجنى عليه كان بسبيله لدخول 
باب مسكنه وقد اتجه بوجهه اليه » وخلص 
الى أن لازم ذلك أن تصيبه عيارات الظهسر 


لما كان ذلك , وكان ,الطاعنون لا يمارون فيما 
ولا فيما أثبته نقلا عن التقرير الطبى الشرعصي 
فقد سلم ما تناهى اليه الحكم المطعون فذيه 
من اطراح دعوى التعارض بين الدليلين » ومن 
كمنان ما يثيره الطاعنون فى هذا الشسان 
يكون غير سديد ٠‏ 


الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتاخذ 
منها بما تراه وتطرح ها عداهة ان أن ذلك أمر 
يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب 


١‏ العددان التاسع والعاشر للسئة التاسعة والخمسون 


عليها فيه وكان الثابت أن المحكمة أخذت بتقرير 
الطبيب الشرعى ‏ واطرحت التقرير الاستشارق - 
للأسانيد التى بنى عليها ولا تبينته بنفسها 
مما يتفق مع الرأى الذى أنتهى اليه 2 فقد 
اندفع عن .الحكم ما يثيره الطاعنون فىهذا 
الصدد ٠‏ لما كان ما تقدم ء فان الطعن برمته 


الطعن ١97‏ لسنة *5 ق برياسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة 
وسعد الدين عطية وابراهيم أحمد الديوائى وعبد الحميد 
محمد الشربيئى وحسن على المغربى ٠‏ 
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١91/9 ديسهمبر‎ > 


سرقفة : طلرف مشسدد »2 نقض + طعن 2 سبب ٠‏ 
اجراءات مم 5٠١‏ و6568" + عقوبة 2 وافعقها . بيائها ٠‏ 
حسكم » لسبيب » عيب +٠‏ 


اأبدا القاذ فنى: 


نا كان بين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق 
أسبابه الحكم الطعون فيه أنه لم يبين 
مكان وقوع جريمة السرقة وهو ركن مام فى 
خصوصية هذه الدعوى ( المقامة عن جردمة سرقة 
بحانوت ملهق يمكان مسكون تم الدخفول 
اليه بواسطة الكسر ) نما يترتب عليه من آثر 


فى تحديد العقوبة وحدها الادنى مما يعجز ‏ 


محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقا 
سليها على الواقعة والقول بكلمتها فى صحيح 
القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن 
ون خطا الحكم اللطمون فيه فى تطبيق القانون 
ائزوله بالعقوبة عن الحد الادنى ٠‏ 

نا كان ذلك , فان الحكم الطعون فيه يكون 
معيبا بالقصور فى التسبيب بها يوجسب 
نغضهةه + 


ا ملحكية : 


حيت لئسة انا كانت الايد 2806 من تافسون 


الاحراءات الجنائية قد أوجبت أن بشتمل كك 
حكم بالادائة على بيان الواقعة اللستوجبة 
للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمه 
والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت 
منها الادائة حتى يتضح وجه استدلالها بها 
من الرجوع الى .الحكم الابتدائفى الذى اعتنق 
اسسبابه الحكم الثمون فيه أشه لم بيسن 
مكان وقفوع الجريمة بيانا كافيا بل اقتصر 
فى ذلك على قوله أنها حصلت بمحل تجارة 
المجنى عليه دون أن يبين ما اذا كان هذا الكسان 
ملحقا يمكان مسكون أو معد للسكنى وهو 
ركن هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب 
عليه من أشر فى تحديد العقوبة وحدها الادنى 
مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق 
القانون تطبيقا سليما على الواقعة والقول 
بكلمتها فئ: صحيح-للقانون هيما تقيزء للنباسة 
العامة بوجه .الطعن ٠‏ لما كان ذلك ؛ فان الحكم 
المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب 


الطعمن ١١١١‏ لسيئة ؟*5 في برياسة وعضصوية المسسادة 
المستشارين نصر الدين حسن عزام وطه الصديق دنائة 
ومصطفى محمود الاسيوطى وعبد الحميد محمد الشربيئى 
ومحمد ادل مرزوق ٠‏ 


4م 
38 دبيسهبر 1910 


- دعوى ودئية : مدعى عليه 2 اسمه ٠‏ نقفض , 
طعن » سستيب +٠‏ 

ب - حكم ؛ واقعة ؛ تاريخ خاطلىء ٠‏ 

ج - دفاع : اخلال بحقفه ٠‏ استثئناف 2 شاهه » 
مناقشته ء دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠٠‏ 

د - محكمة موضوع : دليل ٠‏ سلطتها فى تقديره 2*٠‏ 
دعوئى » صورتها » استخلاصها ٠‏ ش 

هل خطا : تقديره , محكمة موضوع , مسؤولية 
مدنية + مسؤولية جنائية ٠‏ 

و- حكم : تسبيب + عيب ء براءة * 

ز- حكم ؛ اتسبيب , تنائضي ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائى ١‏ 


السادىء القاذنونية : 


١‏ اذا كان الحكم اأطعون فيه بعد أن بين 
وصف الذهمة ومسادة العقاب اورد أسسم اأدعى 
بالحق الدنى وطلنداته ٠‏ فان الذعى عليه بعدم 
بيان هذا الاسم فى ديباجته يكون علسى 
غير أساس * 


؟ - اذا كان الحكم قد ذكر فى ديباجته 
تاريخا خامتا للواقعة آلا أنه عاد وذكر التاريخ 
اتصحيح لها لدى تحصيله للواقعة ؛ فان ما ورد 
دن خطا فى ديباجته لا يعدو أن يكون خطا 
ماديا لا يؤثر فى سلامته واحاطته بالواقع » 
وهو من بعد لا يعيب الحكم لآنه خارج عن 
موضصوع استدلاله ٠‏ 


؟ - كا كان البين من مراجعة محاضر 
جلسات الحاكمة أمام محكمة أول درجة أن 
الدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أحد من 
الشهود » وكانت محكمة ثائى درجة لا تجرى 
من التحقيقات الا ها خترى لزوما لاجرائ» 
سماعهم أمسام محكمة أول درجة » فاذا لم 
نر من جائبها حاجة الى سماعهم وكان الدافع 
عن الطاعن وان أبدى طلب سماع سهود الإثنات 
أمام الحكمة الاستثنافية فانه يعتبر متنازلا عنه 
بسكوته عن التمسك يه أمام محكمة أول 
درجة * 


؟ سس تقدير أقوال الشهود متروك كحكمة 
الموضوع كما أن تهذه الحكمة أن تستخلص 
الصورة الصحيحة لواقعة الدذعوى حسبييها 


. صور آخرى مادام استخلاصها سائغا مسننئدا 
الى آدلة مفبوئة فى العقل والنطق ها اصلها 
فى الأوراق ٠‏ 

ه .ب تقدير الخطا الستوجب الستولية 
مرتكبة جنائيا أو مدنيا مما يتعاق بموضوع 
الرعوى .٠‏ 


8 . 5 يكفى فى الحاكمات الجئائية أن المايتم كك 


| محكمة الموضوع فى صحة اسناد انتهمة الى . 


:: التهم لكى تقضي نه بالبراءة متى داخلها الشك 


فى صحة عناصر الاثبات مادام حكمها يفيد 
أنها محصت الدعوى وأحاطتث يظروفها ويادكة 
الثبوت ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت 
دفاع المتهم ٠‏ 

» - التنافض الذى بيبطل الحكم هو الذى 
من تأنه أن بجعل الدليل متهادما متساقطا 
لا يصلح أن يكون فواما لنثيجة سليمة يصح 
الاعتماد عليها ٠‏ 


الصسكية : 
حببث أنه لما كان البين من الحكم المطعسسون 


فيه أنه بعد أن بين وصسف التهمة ومادة 
العقاب » أورد أسم المدمى بالحق المدنى 
وطلباته » فان التعى عليه بعدم بيان هذا 
الاسم يكون على غير اساس ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم وان ذكر فى 
ديباجته تاريخا للواقعة هو 19337/5/5 ألا أنه 
عاد وذكر التاريخ الصحيح لها وهو 1971/5/5 
لدى تحصيلة للواقعة + فان ما ورد من خطأ فى 
ديباجته لا يعدو ان يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى 
سلامته واحاطته بالواقع » وحمو سد من بعك م 
لا يعيب الحكم لانه خارج عن موضسوع 
استدلاله ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان يبين من مراجعة محاضر 
جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن 
المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أحد من 
الشهود ,» وكانت محكمة ثانى درجة انما تحكم 
فى الاصل على مقتضى الاوراق 2 وهى لاتجرى 
من التحقيفات الا ماترى لزوما لاجراثه ولاتلتزم 
يسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام 
محكمة آول درجة , فاذا لم ئر من جانبها حاجة الى 
سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وان أبدبى طلب 
سماع شهود الاثبات أمام المحكمة الاستثئافية 
فانة يعثير هتنازلا عنه سسكوته عن التمسك به 
أمام محكمة أول درجة » ومن كم فان النعي على 
الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع يكون فى 
غير محله * 
لما كان ذلك . وكان .بين من مدونائه ان 
اللحكمة بعد ان اوردت اقوال شهيود الاثبات 
واستعرضت ادلة الدعوى واحاطت مكافة عناصرها. 
عن يصر وبصيرة 2 أسست قضععءها بالبراءة 


١‏ العددان التاسع والعاشر ‏ لالسئة التاسعة والخمسون 


ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئانها الى ادلة 
الثبوت المستقاه من اقوال شهود الاثبات لتراخيهم 
فى الشهادة وعدم التقدم للادلاء بها ألا بناء على 
طلب زوج المجنى عليها الطاعن ٠‏ واطمثئائها - 
من جهة أخرى. الى صحة دفاع المتهم الذى رجحته 
استنادا الى ان نزول المجنى عليها من الثرام فى 
غير المكان المخصص للنزول هو بذاته خطأ من 
جانيها أذ كان عليها النزول فى (المحطة) المعدة لذلك 
لأن المكان الغير مسموح بالنزول فيه مخصص 
لسير السيارات وبالتالى ليس على قائدها 
الحبلطة والحذر مالقدر (الذى بتعين عليه عند 
المحطات » وان المجنى عليها قد جبت بخطثها خطأ 
المتهم بفرض قيامه بسيره بالسيارة بالقرب من 
الترام » وكانت واقعة نزول المجنى عليها من 
الترام فى غير المكان المخصص للنزول لها اصل 
بالأوراق من محضر المعاينة المرفق بالفسردات 
المصمونة الثابت به انها نزلت من الترام قسل 
رصوله محطة دوران.روض الفرج بنحو 
6امترا ٠‏ 1 

لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقديسر 
أقوال الشيود متروك للحكمة الموضوع تنزله 
المنزلة التى تراها بغير معقب , كما وأن لهذه 
المحكمة أن تستخلص من أقوال الثشسهود وسائر 
العناصر اللطروحة على بساط البحث الصورة 
الصحد لصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه 
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها منصور أخرى 
مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة 
مقبولة فى العقل ولمنطق ولها أصلها فى 
الأورراق ٠‏ 


وكان من المقرر كذلك أن تقدير الخطاً 

. المستوجب لسئولية مرتكبة جنائيا أو مدنيا » 
مما يتعلق بموضوع الدهوى ٠‏ وكان يكفى فى 
المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع 
فى صحة اسناد التهمة الى امتهم لكى تقضى 
له بالبراءة متى داخلها الشك فى صحصة 
الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت ووازنت 
بيثئها وبين آأدلة النفى فرجحت دفاع الهم - 
كما هو الحال فى هذه الدعوى ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ 
وكان تحويد شرطى المرور .لكان وقوع الحادث 
في محضر المعاينة لا يتعارض أو يتناقض مع 
تقويره بانه لم ير كيفية وقوه » فان رمى 


الحكم المطعون فيه بالتناقض لا يكون له وجسه 
لان التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من 
شأنئه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا يصلح 
أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصع الاعتماد 
عليها وهو ما برىء الحكم منه ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم تبريرا 
لعدم اطمثنانه لاقوال شهود الاثبات سائغا ٠‏ 
لما كان ذلك . فان الطعن برمته يكون على غير 
الصاريف المدنية مع مصاهرة الكفالة ٠‏ ' 


الطعن /1111 لسنة +4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ب3 


١91/7 ديسوير‎ 5+ 


بسذرة قطن : حكم » تسبيب , عيب » مسؤولية جنائية » 
اجراءات مم ٠١‏ فى “اه لسنة 1935 هم 45 و ٠١4‏ قسرار 
وزير الزراعسة 6م لسنة 15510 وم لا ٠‏ 


المبدا القانونى : 


نا كان الحكم الابتدائى امؤيد لاسبابه بالحكم 
امطعون فيه لم يبي واقعة الدعوى بما تتوافر 
به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن 
بها ( من آله بصفته مديرا لمعصرة تسسام 
بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز تزيد 
عن السموح به ) ولم يورد الادلة التى 
استخلص منها 3 بونافى حقه 2 ولم يدقصه 
التهم بدفاع مقبول مما يتعين معه ادانتسه 
وعقابه عملا بمواد الاتهام ومن ثم فان الحكم 
قم يستظهر صفة مدير العصرة بالشركة التى 
قامت بالاستلام » ولم يتحدث عن سسينده 
فيما انتهى البيه من اعتباره مسد؛ولا عن 
العجز الحاصل بها كما انه لم يكشف عن' 
وزن بذرة القطن الواردة للمعصرة ومقدار ها وجد 
بها من عجز حتى يمكن معرفة ما اذا كان 
هذا العجز فى نطاق السموح به قائونا أو' 


قضاء محكمة النقض الجنائى ١.‏ 


يزيد عليه وكذلك التصرف عل الاساس الذى 
قام عليه تحديد الحكم للغرامة المقفى بها , 
وهى بيانات من المتعين أن يشستمل عليها الحكم 
فى خصصية هذه الدعوى ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان خلو الحكم المطعون فيه من تلك البيانات 
بعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن 
مراقبة تطبيق القانون تظبيقا صحيحا على 
واقعة الدعوى كما صار اثبانها بالحكم والتقرير 
برأى فى شاآن ها يثيره الطاعن من خطا فى 
نطبيق القانون وكان هذا القصور له الصدارة 
على آوجه الطعن التعلقة بمخالفة القانون 
فانه بتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ٠‏ 


الحكمية : 

حسبيث اذننه لما كانت المادة ١٠؟‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن مبيشتمل 
كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة بيانا تتحقئق به أركعان الجريمة 
والظضروف التى وفعت فيها والأدلة النى 
استخلصت المحكمة منها بوت وقوعها من المنهم 
حلى دذ 5 وحه استدلالها بها وسلامة المأخذ 
والا كان الحكم قاصرا . وكانت المادة 51 من 
القانون *5 لسنة ١933‏ باصدار قانون 
الزراعة تنص على أنه « يصدر وزير الزراعه 
قرارا مالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم 
البئرة التجارى وتسسلمها ونقلها بين الحالج 
واللعاصر وتحديد نسبة العجز المسموح بها 
فى أوزان البذرة المسلمة للمعاصر » وتقضى المادة 
٠ 3‏ من ذات القانون بمعاقبة من يخالف أحكام 
المادة 55 منه أو القرارات التى تصدر تنفيذا 
لها بغرامة خمسة جنيهات عن كل أردب أو 
كسور الأردب من البذرة محل المخالفة » وأوضحت 
المادة السادسة من قرار وزير الزراعة 49 لسنة 
551 يشأن الرئابة على بذرة القطن المعدة 
للصنامة ( التجارى ) والصادر تنفيذا لأحكام 
ثانون الزراعة “ه لسنة ١955‏ المشار اليه - 


الاجراءات التى بتعين مراعاتها عند ورود ابذرة 
القطن المعدة للصناعة الى المعاصر . أما المادة . 


السابعة منبه فقد جرى نصها بأنه « يعتبر 
مدير المعصرة مسئولا عن أى عجز يجصل 
فى البذرة المنقولة من المحالج الى المعصرة ويعفى 
من المسئولية اذا كان العجز فى حكود 
االنفسيية الآتية+”* 


لماكان ذلك , وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القائونة للجريمة 
التى دان الطاعن بها ولم يورد الادلة التمى 
استخلص منها ثبوتها فى حفه , فقد اقتصر 
فى مدوناته على قوله ١‏ حيث ان الاتهام يتوافر 
قبل المتهم ( الطاعن ) كما ثبت فى محضر ضبط 
الواقعة من أن المتهم تسلم يذرة بها عجز 
بنسبة 54 / ولم يدفعه المتهم بدفاع مقبسول 
مما يتعين معةه ادانقته وعقابه عملا بمود 
الطاعن فى الاستلام وهل كان ذلك يوصفه 
مديرا لعصرة بالشركة النى قامت بالاسستلام » 
ولم يتحدث عن سنهده فيما انتهى اليه من 
اعتياره مسئولا عن العجحز الحاصل بها 0 
كما أنه لم يكشف عن وزن مجذرة القطسن 
الواردة للمعصرة ومقدار ما وجد بها من عجز 
حتى يمكن معرفة ما اذا كان هذا العجز فى 
نطاق المسموح به قانونا أو يزيد عليه 
وكذلك التعمرف على الأساس الذى قام عليه 
بيانات من المتعين أن يشتمل عليها الحكم فى 
خصوصية هذه الدعموى ٠‏ لما كان ذلك , وكان 
خلو الحكم المطعون فيه من تلك البيانات يعيبه 
بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقية 
تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعمة 
الدعوى كما صار اثباتها بالحكم والتقرير براى 
فى شان ما يثيره الطاعن من خطأ فى تعلبيق 
له وجه الطعن . له الصدارة على أوجه 
الولفيع المتعلقة يمخالفة التانون 2 فانه يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة 
الى بسحث سائر ما يثيره الطاعن ذ فى أوجسه 
طعئنة ٠‏ 
العلعن ١١١8‏ لسئة *5 ق بالهيكة السابقة ٠‏ 


١ 
1١51/5 4؟ دبسهبر‎ 
ثم‎ ٠ ان متهم بجنحة : غيابه اهام محكمسة الجنايات‎ 


أجراءات م !59 وام 784 + حكم حضورى > عذر مقبول _ 
م551٠‏ 


5 العددان التاسع والعاشر ‏ للسئة التاسعة والخمسون 


نب ب حكم : حضورى ؛» وصفه ٠‏ عقوبات م ٠ "١١‏ 
ج - معارضة ؛ نفض + طعن ء سيباء قت لاه لسنة 19569 
مم كوكلا ء 


امسادىء القانونية : 

١‏ - الأحكام الصادرة من محاكم اتجنايات 
فى مواد الجنح القدمة اليها لارتباطها بجناية 
تخفضسع للاحكام العامة القررة للحضور والغياب 
في مواد الجفحج والمخالفات ٠‏ يعثبر الحكم 
حضوريا بالنسية الى كل من يحضر من الخصوم 
عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة 
بعد ذلك أو تخلف عن ١‏ تحضور فى الجلسات 
التى تؤجل اليها الدعوى بدون أن بقدم عذرا 
مقبولا ٠‏ 


؟ با لمسا كان الثابث هن الاجراءات 0 
تمث فى الدعوى ان الطاعن وهو متهم بجنحسة 
سرقة مقدمة الى محكمة الجنايات لم يحضر 
بشخصه جلسة اكرافعة الثى حجزت فيها 
الدعوى للحكم مع سيق حضوره فى جلسات 
سابفة عليها > فان 'الحكم المطعون فيه يكون 
قد صدر فى حقيقة الأمر حضوريا اعتباريا 
بالنسبة للطاعن الأكور ٠‏ وان وصفته الحكمة 
خطا بآائه حضورى ٠‏ ولا يغير من الأمر حضور 
الطاعن الجلسة الؤجلة اليها الدعوى النطق 
بالحكم وصدور قرار الحكمة بمد أجبل النطق 
بالحكم فى مواجهثه ء ومادام الثابت أنه لم 
يحفر جلسة الرافمة الآخيرة ولم يكن 
مائلا عند صدور قرار اأحكمة بقفل باب 
المرافعة وحجز القضية للحكم ٠‏ واذ كان الحكم 
قد صدر حضوربا اعتباريا » فانه بهذه ااثابة 
يكون قابلا للمعارضة اذا ما آثبت اأحكوم 
عليه قيام مذر منعه من الحضور ولئم يستقطع 
تقديمه قبل الحكم ولا يبدا ميعاد العارضسة 
الامن تاربيخ أعلائه به + 


* ب لما كان الثابتث من الفردات الضمومة أن 
الجكم المطعون فيه لما ببعئن بعد للطاعن الثانى ,» 
وكان الاعلان هو الذى يفقتح باب العارضبة 

. ويسدا به سربان ايعاد الحدذ لها فى القائون » 
فان باب المعارضة فى هذا المكم ما ييزال 
مفتوحا » ويكون الطعن فيه بالنقض جائزا ويتعين 
لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ٠‏ 


اأحكمة : 


من حيث أن الطاعن الاول ٠٠‏ وان قرر بالطعن 
فى الميماد الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه ٠‏ 
لا كان ذلك , وكان من المقرر ان التقرير بالطعن 
بالنقض هو همناط اتصال المحكمة به وان تقديم 
الآميبات التى بثى عليها الطين فى اليساء 
الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ٠‏ وآن التقرير 
بالطعن وتفديم أسيابه يكونان معا وحدة اجرائية 
لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى 
عضة , فان الطعن اللقدم من الطاعن الذكور يكون 
غير مقبول شعلا ٠‏ 


وحيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق أن 

الدعسوى الجنائية رفعت على الطاعن الثانى ٠٠‏ 
لبنك التسليف الزراعى والتعاونى حالة 
كونهما من محترفى النقسل » وطلبت النيابة 
العامة معاتبتهما طبقا للفقرة الثامنة من 
المادة /١١؟‏ من قانون العقوبات » وئنظضرت 
الدعوى أمام محكمة الجنايات لارتباظها بجناية 
الاختلاس المتهم فيها الطاعن الأول وبعد أن حضر 
الطاعن الثانى عدة جلسات تاجل نظر الدعوى 
فى مواجهته لجلسة 5؟ من فبراير 1975 الثى 
تخلف عن حضورها وترافيع فيها باقى الخمسوم . 
شم حجزت الدعوى للحكم لجلسة ؟5؟ من أمريل 
ا؟ابا ١‏ وبهذه الجلسة الأخيرة فررت المحكمة فى 
حضور الطاعن الثانسى مد أجل النطق بالحكم 
لجلسة 5 من أبريل 1975 التى صدر فيها 
الحكم الطعون فيه ووصنفته المحكمة بأنه حكم 
حضورى بالنسبة للطاعن المذكور ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الشارع قد نص للى 
المادة /761؟ من قانون الاجراءات الجنئائية على 


أئهه«اذا غاب امتهم بجنحة مقدمة الى محكمة 


الجنايات تتبع فى شاأنه الاجراءاتك العمصسول 
فيها قابلا للمعارضة , فدتل بذلك على أن ' 
للاحكام العامة المقررة للحضور والغياب فى مواد 
الجنح. المقدمة اليها لارتباطها بجناية تخضع 
للاحكام المقررة للحضور والغياب فى فواد 
الجنح والمخالفات » ومن بيئها ما نصت عليه 
المادة 9؟؟ من قانون الاجراءات الجنائية 


' من أنه « يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى 


قضاء محكمة النقض الجنائئ ١‏ 


الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف 
عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها 
الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا » ٠‏ 


ولما كانت العبرة فنى وصف الح كم باأنه 
حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى 
الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وكان مناط 
اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور الجلسات 
أو صدر فى جلسة أخرى ٠‏ 


وكان الثابت من الاجراءات التى تمت فى 
عله الدفوق دعل ها ماف يواشنه ى إن" الطاعن 
الثانى وهو متهم بجئحة سرقة متدمة الى 
مكنة الحابات لم بعري شه وده 
المرافعة التى حجزت فيها الدعوى للحكم مع 
سيق حضوره فى جلسات سايقة عليها » فان 
الحكم الطعون فيه يكون قد صسدر فى: حتيقنة 
طبقا لنص المادة 9؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية ووصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى 
ولا يغير من الأمر حضصور الطاعن الجلسة 
المؤجلة اليها الدعوى للنطق بالحكم وصصدور 
شران :الحكمة يمه اجبل النظق :بالحكم فى 
موراجهته مادام الثابت أنه لم يحضي جليسه 
المرافئعة الأخيرة ولم بكن ماشلا ءعند صدور 
قرار المحكمة بقفل باب امرافئعة وحجسز 

واذ كان الحكم قد صدر حضوريا اعتباريا 
فانه بهذه الثابة يكون قابلا للمعارضة اذا 
ما اثبت المحكوم عليسه ‏ الطاعن الثانى - قيام 
عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه 
قبل الحكم وفقا للمادة ١4؟!‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية' ولا يبدا مببعاد المعارضة 


لما كان ذلك . وكانت المادة ٠١‏ من قانون 
حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض 


الصادر بالقانون زم لاه لسئة ذه5١‏ لا يجيز ‏ 


الطعن. .الا فى لجخم النهائية 0 وكائنت المادة 
]ملت تتضى 
0 الطمن هيه بالمسارضية جائزا ٠‏ 


ين كان" الثابت نت من من المفسبردات الشسمومة , ومن 


تقضى بعدم قبول الطعن بالنقِض 


كتاب نيابة الزقازيق الكلية المرفق أن الحكم 
المطعون فيه لما يعلن بعد للطاعن الثانى ؛ وكان 
الاملان هو الذى يفتح ماب المعارضة ويبدا 
به سريان المبعاد المحدد لها فى القانون . 
فان باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل 
مفتوحا . ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز 


الطعن ١١٠‏ لسئة 4*9 ق برياسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين سعد سامح ئائب رئيس المحكمة 
وسعد الدين عطيسة وحسن أبو الفتوح الشربينى وابراهيم 
أحند الزيوائن وعيه العديد جامد الشرييتي :20 


١ 


١91/9 دبسودر‎ 4 


ال حكم : تسبيب / عيب + دليل 2١‏ اقناعيته ٠‏ 

اب - اختلاس : نيسة الختكس ٠‏ 

ج- اثبات : دليل ٠‏ 

د- محكية : طلب تحتيق » رد » 

ه- محكية : طلب غير منتج ٠‏ 

و ننقض ؛ طعن / عقوبة مبسررة » مصلحة » ارتبساط » 
عقوبات م 32 * 


اأبادىء الكقانونية : 

, ألاكانت الاحكمة قفد لاحظت ما ثساب‎ ١ 
محضر التحفيق الادارى من وآخذ دعتها الى عدم‎ 
الثقة فى صحة ما تضمنه ومن تسم اطرحت‎ 
ما ثبت به من أقوال منسوبة ألى تشساهد‎ 
الاثبات وآخذت بأقواله الواردة فى تحقيقفات‎ 
النيابة التى اطمانت الى صحتها ومطابقتها‎ 
للحقيقة والوافسع فائه لا يقبل ون الطاعن‎ 
مصادرتها فى عقيدتها ولا الجادلة فى تقديرما‎ 
أمام محكمة النقض ويكون الحكم فى هذا الصدد‎ 
* غير قويم ولا يعتد به‎ 

؟ الا بلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن 
نية الاختلاس مادامت الواقعة الجنائية التى 
أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن اله لد بيه 
بفعلته اضافة ما اخحُتلسه الى ملكه 1 
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٠‏ 2 الما كان ما أورده الحكم كافيا وسائفا 
فى التدئليل على تزوير الحرر الذى قدمه الطاءن 
تايبدا تدفاعه » ومن كم فلا معقب على محكمة 
الوضوع فى ذلك ٠‏ 

: - لا يحق للطاعءن أن يتنعى على الحكمة 
قعودها عن تحقيق آمر ئلم يؤلبه مذهسا 
ولم توجب مون جانذبها حاجة لاجراقفه ٠‏ 

ه - لا تثريب على ااحكمة ان هى التفتت عن 
طلب غير مذتج فى الدعوى وغير متعلق بموضوعها ٠‏ 

5" ب قصور الحكم فى التدئيل على جرديمة 
الدزويير -. بفرض صحكه - لا يوجب تنفضه 
مادامت اثأحكمة فم قضت بمعاقدته بالعقويسة 
الأنسد ٠‏ 


الحكسة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بينواقعسة 
الدعوى يما تتوافر به كافة العناصر القائنونية 
للجرائم التى دين بها الطاعن وأورد على ثبوتها 


وتؤدي الى ما رتبسه عليها ب عرض للى دضاع 
الطاعن النصب على أن أقوال ٠٠‏ كاتب الحسابات 
فى التحنيق الادارى تؤيد واقعة توريده لمبلغ 
89 جنيها التى سم ترصد بالحسابات مما 
نجم عنه ظهور عجز فى عهدثته ,2 ورد عليسه 
فى قوله : « ٠٠‏ وحيث ,ان المحكمة لا تعسول على 
ما جاء بدفاع المتهم بشأن ما جاء علسسى 
لسان الشساهد ٠٠‏ بالتحقيق الادارى من أئنسهء 
لا ينكر استلامه الايصال الخاص بمبلغ ١99‏ جنيه 
ذلك لائه اتضع لالمحكمة من الرجوع الى أصل 
هذا التحقيق وجود تغييسر فى مواضع كثيرة 
منه على نحو يستهدف مسايرة المتهم فى دفاعه 
حين سسثل فى تحقيق النيابة عن هذا الايصال ‏ 
نفى خفيا قاطعا سبق استلامه لذلك الابصال ٠٠‏ 
لا كان ذلك , وكان من المقرر أن العبرة فى 
'المحاكمة الجنائية عى باقتفاع القاضى بناء 
على الادلة الطروحة عليه ولا يصح مطالبته 


بالآخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى. 
قيده التانون فيها مذلك فقد جعل القائنون. 


من سلطته أن يزن قوة الاثبات وأن ياخذ 


وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملنه 
أوراق رسمية 0 مادام هذا الدليل غير مقطوع 
بصحته ويصح فى العقل أن يكون غير ملتثم 
مع الحقيقة التئ استخلصها القاضى من باقى 
الأدلة ‏ وكانت الحكمة قد لاحظت ما شاب 
محضر التحقيق الادارى من مأخذ دعتها السى 
عدم الثقة فى صحة ما تضمنه ومن ثم اطرحت 
ما ثبث به من أقوال منسسوبة الى شساهد 


الاثبات ٠٠‏ وأخذت بأقواله الواردة فى تحقيقات 


للحقيقة والواقع فانه لا يقبل من الطاعن 
مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها 
أمام محكمة النقض ويكون منعاه على الحكم 
نى هذا الصدد غير قويم ولا يعتد به ٠‏ لماكان 
ذلك : وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث 
الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة 
الجنائية الثى أثبتها الحكم تفيسد بذاتها أن المثهم 
فد قصد بفعلته اضافة ما اختلسه السى 
ملكه : وكان الحكم المطعون فيه فد أثبست 
أن الطاعن بصفته مديرا لاحسدى المخابز التايسة 
بمقتضى وظيفته مبلغ "51٠‏ جنيها لابداعيه 
بالبنك لحساب المخبز الذى يعمل مديرا سه 
الا أنه للم يودع منه مسسوى مبلغ جنيها 
واحئبس لئفسه الفارق بين المبلغين وعمد .سترا 
لجرمه الى احداث تغيير بايصال الايداعم , 
وما افتضح أمره أقسر أمسام رئيسه بما قارفه 
كم أسفر جره عهدته أشر اكتشاف فعلته 
عن وجود عجز جديد لم يجحده هو الآخير 
وطلب خصم اللمبلغين بالتقسيط من راتبه, 
ولما كان الحكم بمسا أورده من شواصد سد 
اثبت فى حق الطاعن تصرفه فى اخبالغ التى 
أؤتمن عليها واللسلمة اليه بسبب وظيفته 
تصرف امالك لها ء فان ذلك حسبه ميانا لجئاية 
الاختلاس كما هى معرفة به فى القانون مركنيها 
المادى والمعنوى وبكون النعى عليه فى هذا 
الخصوص غير مقبول ٠‏ 


لا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فينه فد 
عرض للورقة المنسوب صدورما الى ٠٠0‏ 
والتضمنة عدوله عن اتهام الطاعن بواقعصسة 
فى قوله : « أن المحكمة لا تعول أبضا على 
هذه الورقة لاز التوقيع المنسسوب الى )٠©*(‏ 


عليها ظاهر بوضوح للعين اللجردة اختلافه 
عن توقيعاته على محاضر التحتيق الادارية وفى 
تحقيقل النيابة » كما أن أل كم | النسوب للشركة 
على هذه الررفة تمطتوين لا يقتا نمل ف إن 
والموجود على أوراقها م يضاف الى ذلك أن 
المتهم قدم بتاريخ ١‏ من أكتوبر ١971‏ تظلما من 
قسرار فصله الى رئيس مجلس ادارة الشركة ولسم 
يشر فيه الى الورقة السابقة التضمنة 
استلام ؟. مبلغ ال 159 ج رغم أنها تحمل 
تاريخ ؟" من يولية 51ؤ9ا أى قبل تقديم 
هذا التظلم”, ولو كاذت الورقنة صحيحة وصادرة 
فمن تمسيت: اليه لكان للتهم تذدهنا كاول سئد 
له هئ للتظلم أو فى القليل اشار اليها فيه , 
فصلا عن أن تلك للورقة لم يرد لها" تكب 
اللجنة ء ٠‏ لما كان ذلك , وكان من المقفرر أن 
للمحكمة الجناتية أن تستبعد من أدلة الدعصوى 
كل ورقة تقدم لها متى اقتئعت بتزويرما , 

وكان ما أورده الحكم فيما تقدم 
فى التدليل على تزوير المحرر الذى قدمه الطاعن 
تأييدا لدفاعه ومن قم فلا معقب على محكمة 
الموضوع فى ذلك , هذا فضصلا عن أنه يبين 
من الاطلاع على محضر جلمسة المحاكمة أن الطاعس 
الذكور فلا بحق له من بعد أن يئعى على المخكمة 
قعودهما عن تحقيق أمسر لمم يطلبه منها ولم 
كار هيفن خاندينا حاجة لاجرائة ويكسون 
منعاه فى هذا الصدد غير سديد ٠‏ 


لماكان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
ساق من أدلة الدعوى ما يقطع بحدوث تغيير 

فى الرقم الثابت بايصال الايداع الذى قدمه 
الطاعن الى كاتب الحسابات بالمخبز لرصده فى 
دفاتره سترا لاختلاسه البلغ الذى احتبسته 

لنفسه ولم يودعه وخلص أآلى أنه مرتكب 
لجريمة تزوير هذا المحصرر وهو اس تخلاص 
صاخ عي فنه الحكة من وتائتع الدعوى ذا متكي 
ليصالات ت الابسداع على بياض ذ تخصيلة واطزيحة 
اطمثنانا منه ال أدلة الثبوت فى الدعوى , 
فلا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عن طلب 
ادبا حم ابضالاك 0 آخر ى لدى 


كافيا وسائقا .. 


على بياض باعتبار أن هذا الطلب غير منتسج 
عن أن ما يثيره فى هذا الشأن لا يجديه لآن 
قصصور الحكم فى التدليل على جريمة التزوير - 
بغرض صحته < لا موجب نقضه ما دامت 
الحكمة قد طبقث على الطاعن المسادة *؟ من قانون 
العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الاشد وهي. 
اللقسررة لجريمة الاختلاس التى آثبتتها فى حقه ٠‏ 
لما كان ما تقدم , فان الطعن مرمته يكسون 
على غير أمساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ١١‏ لسنة ؟5 ق بالبيئة السابقة ٠‏ 


ار 


1١519 وبسوبر‎ ٠ 


]ل دفاع : اخلال بحقه ٠‏ عقوبات م /؟؟ ٠‏ 
ب شيك : بدون رصيد » حكم تسديب » عيب ٠‏ 
نفض ؛ علعن » سبب ٠‏ 


اأبادىء القانونبة ؛: 

١‏ - الدفاع الكتوب فى مذكرة هو تتمة 
تلدفاع الشعفوى البدى بجلسة ائرافعة أو هو 
بحيل عنه ان لم يكن قد أبدى فيها ٠‏ 


* ب لمأكان الحكم المطعون فيه لم يعرض 
ما أشاره الدافع عن الطاءن وكم يبحث امسر 
رصيده فى اأصرف وجودا وعدما واستيناضه 
شرائطه بائركم من أنه دفاع جوهرى فان 


. الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون 


مشوبا بقصور يعيبه ويوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


املحكصسة : 

حيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على 
الطاعن بوصف أنه قد أعطى بسوء نية للمجنى 
عليه شسيكا بدون رصيد ؛ الأمر العاقب عليه 
بمقتضى المادة 557 من قائون العقوبات وقد 
حصل الحكم الصادر من محكمة أول درجة 


. الذى اعتنق الحكم المطعون عليه أسبابه بما مؤداء 


أن الطاعن أصبر للمجني عليه بتاريخ 2311/5/1١‏ 
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شيكا يمبلغ 557 ج و 519 م مسحوبا علسى 
بنك مصر وبتقديمه للبئك أفاد بالربجوع 
على الساحب وانتهى الحكم الى ادائة الطاعن بقوله 
ه وحيث ان التهمة ثابتة ثبوتا كافيا قبل 
المتهم من أقوال كاتب الفندق ومن الشيك 
الذى قدمه فضلا عن أن المتهم لم يدفسع 
الذثهمة بأى دفع أو دفاع الأمر الذى ترى معه 
المحكمة ادانته وعقابه بمواد الاتهام » ٠‏ 
' لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على 
الفسردات التى أمرت هذه المحكمة بضميهيا 
تحقيقا لوجه الطعن أن محامى الطاعن قدم 
هذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى تحت 
حوسيه ضمنها أن الينك أفاد يعدم تطابسق 
التوقيسع دون بحث أمر رصيد الطاعن كما 
من بنك مصر الفرع الرئيسى تاريخه 151712/7/5 
ثابت فيه أن سبب رفض البنك صرف الشيك 
موضوع هذا الطعن يرجم الى عدم مطايقة 
التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك ٠‏ 

لمااكان ذلك ؛ وكان من اللقرر أن الدفساع 
المكتوب فى مذكرة مو تتمة للدفاع الثسفوى 
البسدىئ: بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان 
لم يكن قد أبدى فيها , لما كان ذلك . وكان 
الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أشاره المدافع 
غن الطاعن ولم يبحث أمر رصيده فى المصرف 
أنه دفاع جوضرى كان يتعين على الحنكم 
أن يمحجصله ويقول كلمته فيه , فان الحكم 
بقعوده عن مواجهنة هذا الدفاع يكون مشوبا 
بقصور يعيبه ويوجب نقضه والاحالة بغير 
حاجة الى بحث الوجه الآخر للطعن ٠‏ 

الطعن لاهلا لسئة "4 ق برياسة وعضوية السسادة 
ااستشارين محمد هيد النعم حمزاوى نائب رتيس الحكبة 
ونصر الدين حمسن عزام وطه المديق دئانئة ٠‏ ومصطفى 
محمود الاسيوظى ومحمد عمادل مرزوق .٠‏ 


7 
٠؟‏ ديسيمدر 31519 


| حكم : نقض » طعن ؛ معارضسة الطعن ٠‏ 

ب - استتئئاف : اعلان ٠‏ 

ج - شهادة مرضية : حكم » تسبيب ؛ عيب ٠‏ 

د- اشمباء محجوزة : اختلاس ٠‏ 

هب اسع الشعب : اسم الامة ,2 حكم 2 صكوره ٠‏ 

و سرحجز : اشياء محجوزة » دفسع باختلاسها ٠‏ مرافعات 
مهام نظام عام ٠‏ 

- دفاع : اخاال يحفه 'محكمة نقض » سلطتهسا ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ بطربق النقض فى الحكم الصسادر 
باعتبارها العارضة كان لم تكن يشمل الحكم 


الغيابى المعارض فيه ٠‏ 


"' - اذا كان الطاعن فد قرو بالاستثئاف 


' بنفسه ووقع بامضائه على تقرير الاستثئاف 


بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استثنافه ‏ 
وهو ما يقوم مقام الاعلان ‏ فان ما يثيره مسن 
بطلان بدعوى عدم اعلانه لتئك الجئسة يكون 


؟ - اذا كان الثابت من محضر جلسة الحاكمة 
ان الطاعن تخلف عن حضور الجلسة الحصددة 
لنظر العارضة الاستئنافية وأن محامينا مثل 
بها ء وقسرر أن حادثا وقع للطاعن وئم يتمكن 
من حضور الجلسة غير انه لم يقسدم شهادة. 
مرضية كما خلت الفردات الضمومة وملف الطعمن 
من وجود هذه الشهادة » ومن شم فان ما آثير 
عن عذر الطاعن فى التخلف لا بعدو أن يكون شولا 
مرسلا لم يقم الدليل عليه فلا على الحكمة 
ان هى التفنت عنه ولم نشر اليه فى حكمها , 
ويكون قضاء الحكم الطعون فيه باعتبار 
المعارضسة كان لم تكن صحيحا فى القانون ٠‏ 


- السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق 
لوقؤع جريمة اختلاس الاشياء الحجوز عليها 
لايؤثر فى تنيامها ٠‏ 


ه ‏ ما كانت عبارتا « اسع الآمة غ ذ"واسم 


قضاء محكمة النقض الجنائى 1" 


الشعب تلتقيان عند معنى واحد فى القصود 
فى هذا الناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا 
صاحبة السيادة فى البلاد ومصدر كل 
السلطات فيها فان صدور الحكم الغيابى والحكم 
فى امعارضة الصادرين من محكمة آول درجسة 
باسم الآأمة لا ينال من مقومسات وجودعما 
قانونا ويكون وجه الطعن لهذا السبب فى 
غبر محله ٠١‏ 


* - اعتبار الحجز كان لم يكن وان كان 
يقفع بقوة القانون الا انه جزاء مقسرر 
لصلحة اكدبن ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك 
يسقط حق الدين فى الدفع به اذا نزل 
غنه صراحة أو ضمنا بعد اكتسايه ٠‏ 


انه وان كان من المسامات فى القانون 
أن تخلف امتهم أو مثولها أمام محكمة الموضوع 
بدرجتيها لابداء دفاعه الأمر فيه مرجعه اليه , 
الا ان قعوده عن اسداء دفاعه الموضوعى أمامها 
يحول بينه وبين ابدافه أمام محكمة النقض 
نظلرا 31 بحتاجه من تحفيق يخرج عن 
وظيفتها ٠‏ 
الحكقمة : 

حيث أن قفضاء هذه المحكمة قد جرى على 
أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار 
المعارضة كان لم تكن يثسمل الحكم الغيابى 
المعارض فيه ٠‏ لما كان ذلك » وكان يبين من 
الإاطلاع على المفردات المصمومة ‏ أن الطاعن قد 
فرر بالاستئئاف بئفسه ووقم بامضائه 
على تقرير الاستئناف بما يفيه علمه بالجلسة 
المحددة لنظر استثنافه ‏ وهو ما يقوم مقام 
الاصسلان م فان ما يثيره من بطلان بدعوى عدم 
اعلانه لثلك الجلسة يكون غير سديد ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 
المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حور الجللسة 
المحددة لنظر المعارضة :الاستئنافية وأن محاميا 
مثل بها ء, وقرر أن حادثا وققعم للطاعن ولسم 


يتمكن من حضور الجلسة غير أنه لم يقدم 


شهادة مرضية كما خلت المفردات المضمومة 
وملف الطعن من وجود هذه الشهادة ومن كم 
مان ما أثين عن مذر الطامن في التخلفً لا يعدي 


أن يكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه 
فلا على المحكمة ان هى التفتت عنه ولم تشر 
نيه يافقياز للعارضية كان لم :تكن صحيس] 
فى القانون ٠‏ 


وأما ما يثيره الطاعن عن السداد فهو مردود بأن 
السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقسوم 
جريمة اختلاس الاثسياء اللحجوز عليها لا يؤكر 
في قيامها ٠‏ 


لا كان ذلك ,2 ركان الثايت من مراجعسسة 
الحكم الغيايبى والحكم ة فئ المعارضة الصادرين 
من محكمة أول درجة 0 صدرا باسم الأمة 
لا بأسم الشعب ؛, الا أنه لما كانت عبارقا 
د اسم الآمة » م واسسم الشعب » تلتقفيان عند 
معنىئ واد فى المقصود فى هذا المناط وتدلان 
عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة فى 
البلاد ومصدر كل السلطات فيها » فان صدور 
الحكمين سالقئ الذكر يامتم الآية ل ينال من 
مقومات وجودمما قائونا ويكون وجه الطسن 
لهذا السبب قى غير محله ٠‏ 


لما كان ذلك وكان من القرر أن اعتبار الحجز 
كأن لم يكن طبقا للفقرة الآولى من المسادة 
ها مرافعات وان كان يقع بقوة القانون' 
الا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق 
به اذا فؤل عنة صراحة أو ضمنا بعد 
اكتسابه واذ كان الطاعن قد تخلف عن حضور 
جلسات المحاكمة جميعا ؛ وكان من المسلمات 
فى القانون أن تخلف المتهم أو مثوله أممام 
محكمة الموضوع بدرجتيها لابداء دفاعه الأمر 
فيه مرجعه اليه » الا أن قعسوده عن ابداء 
دفامه الموضوعى أمامها يحول بيه وبين 
ابدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه 
من تحقيق يخرج عن وظيفتها ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يكون الطعن مرمت»ه 


الطعنٍ ١١51‏ لسبة ؟4 قي بالهيئة السسابقة ٠‏ 


لف العددان التاسع والعاشر .ب للسئة التاسعة والخمسون 


0 
ع" ديسهدر 1١51/9‏ 


عبسب ٠‏ اجراءات م ل أفراك 


البسدا القانونى : 


اذ كان الحكم اأطعون فيه قد اكتفى 
بالاشارة الى نتيجة تقرير الصفة التشريحية 
دون أن يبدن مضمونه من وصف الاصابات 
النسوب الى الطاعن احدائها وموضعها من 
جسم الجنى عليه وكيفية حدوثها ء فان الحكم 
يكون قد نعيب بالقصور الوجب لنقضه ٠‏ 


الحكمة : 


حيث انه لما كان من المقفرر طبقا للمادة 
“٠‏ من قائون الاجراءات الجنائية أن الحكم 
بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل مسن 
أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حثى يتضح وجه 
استدلاله يه وسسلامة الماخذ تمكينا لمحكمة 
النقض من مراقبة تطبيق القانون صحيحا 
على الواقعة كما صسار اثباتها فى الحكم ٠‏ 


وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه 
اعثمد ‏ من بين ما اعتمد عليه فى ادائنسة 
الطاعن على أقوال الشهود والتقارير الطبية 
الشرعية وما تضمنته اعترافات المتهم *٠‏ وقد 
أورد الحكم ه أنه بان من تقرير الصفسة 
التشريحية بشان المجنى عليه نادى ٠٠‏ أن اصامة 
الأكور الموصوفة بظهر العنق قطعية رضيه 
حيوية حديثة نات نتيجة للمصادمة بجسم 
صلب حاد نوما كبلطة أو شاطور وما فى 
حكم ذلك وبقية الاصابات الموصوفة بجتته فى 
أجسام صلبية حادة أيا .كان نوعها كسكين 
مشحوذة النصل' أو مطواة أو ها فى حكم 


ذلك 6 * ويبين مطالعة المفردات المصمومة أن . 


الطاعن ند اعترف آمام النياية بأئه عندما 
رأى نادى + فكر فى الآخذ بثاره وضربه فى بطنه 
عدة ضربات بالسبكين التى يحملهينا 


بح قتي مكنا مر الفرطية انيتا 
فوجئا بشخص يضرب المجنى عليه بابلطة 
على رقبته من الخاف شم يلوذ بالفرار وبعد 
أن سستط المجنى عليه على الأرض انهسال . 
عليه ٠٠‏ بالضرب بالسكين فى ظهره وجسمه , 
وقد قدر ثائيهما هذه الطعنات بحوالى أريسمع 
أو خمس ضربات بيئما قرر ٠٠‏ الذى كان مقيدا 
مع المجنى عليه بقيد واحد ‏ أنه بعد أن قام 
شخص بضرب المجنى عليه ببلطة قام المتهم ٠٠‏ 
بطعنه بالسكين عمدة مرات فى ظهره ء وذلك 
فى حين أن تقرير ألصنة التشريحبة أورد بيانا 
لما يزيد عن عشر أصابات بالمجنى عليه غير 
الاصابة القطعية بظهر العئق ٠‏ 


لماكان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
اكتفى بالاشارة الى نتيجة تقرير الصفة 
التشريحب.ة دون أن يبين مضموئه من وصف 
الاصابات المنسوب الى الطاعن احداثها وموضعها 
من جسم الجنى عليه وكيفية حدوثها » حتى 
يمن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى 
الأخرى , وكان لا يبين من الحكم أن. المحكمسة 
حين استعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمة 
بهذا الدليل الماما شاملا يهىء لها أن تمحصه 
التمحيص الش امل الكافى الذى يدل على أنها 
قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف 
وجه الحقيقة تمكينا لحكمة النقض بن 
التعرف على صحة الحكم من فساده » فان 
الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب 
لنقكضه والاحالة بغير حاجة لبحث بقية 
أوجنه الطعن ٠‏ 


الإطعن ١١49‏ لسثئة *5 ق بالهيثة السائقة ٠,‏ 
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|- قشل عه : حكم/ تسسبيب 2 طيل 2 محكمة 
موضوع ٠‏ 1 
ب - انصد جنائى : دليل + فية قتل ٠‏ 
جد دفاع شرعى : إسباب إباجحة:, محكية موضوع ؛ 
طمن ؛ ديب ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائى إلى 


البادىء القانونية : 


١‏ لحكوة الوضوع السلصة اأطلقة فسى 
تنقديسر الدليل فلها أن تجزىء الدليل القدم 
لها وآن تاشذ بما تطمثن اليه من اقوال 
الهود وتطرح ما لا نثق فيه من ذلك الأقوال , 
اذ مرجع الأمر فى هذا الشان الى اقتناعهسا 
هى وحدها ٠‏ ومن شم فلا تثريب على الحكم 
الطعون فيه انْ كان قد عول على شق من 
أقوال الشاهدين وهو ما تعئق باطلاق الطاعن 
الثار على الجنى عليهما وئم يعبا بقالتهما 
فى الشق الآخر الخاص بعدد ما اطق مسن 
الأعبرة ‏ وعلى ما كشسف عنه الدتبل الفنى من 
امكان حدوث اصابة اأجنى عليهما من عبار 
واحد ‏ ولا يعتبر هذا الذى تناهى اليه الحكم 
افتثانا منه على الشهادة ببقرها أو مما بقوم 
به التعارض بين الدثيئين ووكسون ما وتسره 
المتاعن فى هذا الشان فى غير هذله ٠‏ 


؟ ‏ كما كان الحكم الطعون فيه قد استظهر 
نية القتدل من ظروف الدعصوى وملابساتها 
فان ما أورده الحكم تدليلا على قيام هذه 
النية سائغخ واضمح فى اثبات توافرما 
لدى الطاعن ٠‏ 


" - تقدير الوقاشع الؤدية لقيام حالة 
الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور 
اأوضوعية التى ستقل محكمة الوضوع بالفصل 
فيها بحسب ما يقوم نديها من الأدلة والظروف 
اثبانا ونفيسا دون رقابة احكمة التقض عليها 
فى ذلك ما دامت الأآدئة الثى توردهما توصل 
عقفلا الى النتيجة النى تنتهى اليها ٠‏ 


الحكمة : 


حيث أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة 
الموضوع السلطة اللطلقة فى تقدير الدليل فلها 
أن تجزىء الحليل اللمقدم لها وأن تأخذ 
بها تطمئن اليه من أقوال الثسهود وتطوح 
مالا تثق فيه من تلك الأقوال » أذ مرجع /الأمر 
فى هذا .الشسان: الى اقتناعها هئ وحدما ومن 
ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه أن كان 
فد عول على شسق من أقوال الشاهدين وهو 
ما تعلق باطلاق الطاعن اانار على المجئي عليهما 


رلته يسن ينائقينا فى القسدق7الآختن الخاض 
بعدد ما أطلق من الأعيرة ‏ وعلى ما كشسف 
عنه الدليل الفنى من امكان حدوث اصاية 
المجنى خليهما من عيار واحد ب ولا يعتبسر هذا 
الذي تنامى اليه الحكم افتئانا منه علسى 
الشهادة ببترها أو مما يقوم به التعارض 
بين الدليلين ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا 
الشسآن فى غير محله ٠‏ 

نأا كان كلك ركان كهد الفقل امشحتساكلة 
موضوعية لم يعرفها القانون وهى أمر داخلى 
متعلق بالارادة يرجع تقرير توفضره أو عدم 
توفره الى سلطة قاضى الموضوع وحريتبه 
فى تقدير الوقائم ؛ فاق' كان الحكم قد استظهر 
نية القثل فى قوله « وحيث أنه عن نية 
الققفل لدى المتهم فهى ثابقتة قبله ثبوتا كافيا 
من ظروف الدعوى وملابساتها على الوجسه 
ناريا محشوا ممقذوفات نارية وهى آله 
قائلة بطبيعتها وتصويبه نحو المجئى عليه 
الأول واطلاقه العيار نحو مقثل من جسمه 
وغلى ممضافة غريبة نض عنها أن يذ العيساز 
منه الى المجنى عليه الثانى الذى كان يقف 
بجواره فأحدث بهما الاصابات الموصوفة بالتقرير 
الطبى الشرعى والتى أدت الى وفاتهما ٠‏ كسل 
ذلك قاطع الدلالة على ثبوت هذه النية لديه 
بالاضافة الى أن الثابت أن المجنى عليه الأول 
عندما تقدم لمعاتبة المتهم لاعتدائه بالضرب 
على 0 شارت نفس المتهم وصوب مسدسه 
نحوه أرداه قتبلا » ٠‏ فان ما أورذه الحكم 
تدليلا على قيام هذه النية سسائغ واضح فى 
اثبات توافرها لدى الطاعن ٠‏ 


لماكان ذلك ؛ وكان الحكم قد عرض لما أثير 
بشان توافر حالة الدفاع الشرصسى ونفاما 
فى قوله « وحيث أن ما أشاره المتهم والحمفاع 
الحاضر معه من أنه كان فى حالة دفسام شرعى 
عن النفس بمقولة من أئسه بعد انتهسساء 
الشجار بين ٠٠‏ وشهرته ٠٠‏ ومخول هذا 
الأخير الى المسكن طلب من زوجثته اعداده كوب 
شاى له ودخل الى نهاية .الردمة ليعسل 
يدينه من .صثبور ماء وأثنساء وجوده داخسل 
جمعا منهم يتقدم الى صوب الباب وهم حاملين 


ن العددان التاسع والعاشر للسئة التاسعة والخمسون 


السكاكين والمدى والعصى وأن مؤلاء لم يدخل 
أحد منهم الدار فأطلق العيار النارى بقتصسد 
زوحته بأئهم اقتحموا الدار « عثبة المنزل » ونزلوا 
الى الردهمة وصفعها أحدهم فأثار ذلك زوحجها 2 
هذا الذى قال به المتهم وزوجه يتعارض مع 
مادبات الدعوى وما ورد على لسان شهودها ذلك 
أن الثابت بالمعايئنة وجود آثار دماء خارج 
المنزل وعلى مسافة مترين من الباب ولم يكن 
بداخل الدار أية آثار لتلك الدماء وأئه ليس 
أقوال زوجة المتهم وهذه فد جاءت متأخرة 
ناحية جوهرية وهى قولها أن الجميسع 
دخلوا الى ردهة المسكن وقام أحدهم بصفعها وهو 
الأمر الذى لم يذكره زوجها فى روايته بالاضافة 
مؤكدا أنه لم يبصر أحدا من الجموع يقترب من 
منزل المتهم وأنه لميسمع بالضوضاء وقذف الطوب 
الا بعد ساعة الطلق النارى هذا بالاضافة الى أن 


الحادث قد وفع وفى أثناء وجود الحفل وقد ذهب. 


رجال الحفظ الى مسرح الجريمة فكان من المستساغ 


أن يتقدم شهود رؤية ولكن التحريات وأقوال كل , 


من وصل من رجال الشرطة لم تتضمن أية.بيانات 
الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور 
الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل 
فيها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف 
اثباتا ونفيا دون رقابة .لحكمة النقضض عليها فى 
ذلك مادامت الأدلة التى توردها توصل عقلا الى 
النتيجة التى تنتهى اليها ‏ كما عو الشان فى 
الدعوى الماثلة ‏ ومن ثم فلا محل لما يثبيره الطاعن 
فئ هذا الشان ٠‏ هذا ولا صحة لما ذهب اليه بشان 
دعوى الخطا فى الاسناد أذ تسين من مطالعة 
المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم ‏ وهو فى 
صدد نفى قيام حالة الدفاع الشرعى ‏ الى ٠٠‏ له 
أصله الصحيح من أوراق الدعوى ٠‏ لما كان ذلك 
فان الطعن برمثه يكون على غير أساس مثعيذا 
رفضه موضوعا ٠‏ 


الطن ١١5١‏ لسنة 59 ق بالهيكة السابثة ٠‏ 


5 
١‏ ديسمبر /91ا 


محكمة موضوع : دليل » تقتيسره » شمسهود ٠‏ حكم , 
تسبيب ,2 خطا فى تطبيق القانون ٠‏ نقضص + طعن , 
سبب ٠‏ بسراءة ٠‏ ضبط , قبفي » اذن » مخدحر ٠‏ 
المبدأ القانونى : 

ان كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى تبرئة 
المطعون مده أخذا بقوله الذى أيده فيه شاهداه 
من أن ضبطه تم قبل الحصول على اذن النيابة 
بالقبض والتفتيش ٠‏ معرضا عما شهد به الضابط 
وذلك دون أن تعرض الحكمة للدليل الكؤيد أقوال 
الف.ا بط + وكان البحكم قد خلا مما بفيد أن المحكمة 
قد ذطنت الى هذا الدليل ووزنته / فان ذلك مما 
ينبىء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة 
الدعوى وتمحصها 2 هما يعيب الحكم ٠‏ 


الحكمة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريرا 
لقضائه بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة 
المطعون ضده : م ٠٠‏ أن الثابت من الأوراق أن 
الضبط ثم فئ الساعة را من مساء يوم 8/ من 
يولية ٠٠ ١61١‏ وان المتهم أثر القبض عليه قرر 
أن الضبط تم فى الساعة الثامنة صباحا وقد أيده 
فى هذه الرواية كلا من ٠٠‏ فذكرا أن التفتيش 
تم فى الساعة الثامئة صباحا لا الساعة ٠كرا‏ 
مساء كما جاء بأقوال السيد الضابط ٠٠‏ وأنه لكل 
ما تقدم يكون الأقّربٍ الى الطمانينة عو ما أجمع 
عليه المتهم والشاهدان وهو القول الذى جاء على 
لسان المتهم فور القبض عليه دون أن يدرك آهمية 
ما يقول أو أثره فى الدعوى » ويكون الدفع المبدى 
في محله متعين القبول الأمر الذى ترى معه المحكمة 
الفضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه » ٠.لا‏ كان 
ذلك » وكان من المقرر أنه ولن كان لمحكمة المؤضوع 
أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة أسئاد 


التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه.» الا أن 


قضاء محكمة النقض الجناثى ه؟ 


ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها 
محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثنبوت 
التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت 
بيئها وبين أدلة النفى فرجحت دفاعم امتهم أو 
داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات ٠واذ‏ كان 
ما تقدم ٠‏ وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى 
أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن وكيل 
النياية أوره فى محضر التحقيق أنه تبين من 
أطلاعه على دفثر أحوال قسم مكافحة عر 0 
أنه قد أثبت بيومية الأحوال يوم 8 من يولية 
1١‏ أى فى تاريخ الحادث أن القوة الثى نيط 
بها ضبط المطعون ده أنتقلت من القسم فى الساءعة 
الحافية عشرة صباحا وعادت فى للساعة الولحدة 
والنصف مساء بعد أداء مهمتها , وكان الحكم 
المطعون فبه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذا 
بقوله الذى أيده فيه شاهداه من أن ضيطه ثم فى 
السامة للقامنة صباخا اق كبل الحصول على اكن 
النياية بالقبيص والتفتيش الذى صدر فى الساعة 
العاشرة وخمس وأربعين دنيقة معرضا عما شهد 
به الضابط من أن التفتيش :ثم فى الساعة الحادية 
عشرة والنصف 0 وذلك دون أن عرض المحكمة 
للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر 
بما يؤيد أقوال الضابط ؛ وكان الحكم قد خلا مما 
فان ذلك مما ينبىء بأنها أصدرت حكمها دون أن 
تحيط بادلة الدعوى ويمحصها ؛ مما يعيب الحكم 
ويوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الطعن 14! لسئة 4# ق برياسة وعضوية السسادة 
المستشسارين حسين سعد سامع نائب رئيس المحكمة 


وسعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيئى وابراعيم 
أحمد الديوائي وحسن على المثربى ٠‏ 


/ا١‏ 
"١‏ ديسهبر ١98/9‏ 
|- حكم : تسبيب , عيب ٠‏ اثبات ٠‏ 


اب ب خطف : تهمة » وضعها ٠‏ دفاع , اخلال بحقه ٠‏ 
عقييسات م ٠1/584‏ 


المبادىء القانونية ؛ 


-١‏ مؤدى قضاء الحكمة بادائة الطاعن 
أسننادا الى آقوال والدة المجنى عليه وباقى 
شهود الاثبات هو اطراح ضمنى لتجميع الاعتبارات 
التى سافها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها مها 
لايجوز الجدل فبه أمام محكمة النفض٠‏ 


" - فلا يعيب الحكم ان ينسب الي الطاعن 
ارتكابه فعل الخطف بنفسه اخلافا .لا جاء بإهر 
الحكم لايتئاول الثهمة التو رفعث نها الدعوي 
بالتعديل وهى تهمة الخطف بالتحيل » » ومادام 
بحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى 
وادلتها الطروحة والتى دارت عليها المرافعة اذ أن 
وفع بها الحادث اخذا من كل ظروف الدعوى 
الطاعن ثم يسال فى النتيجة وبغض النظس,عن, 
الوسيئة الا عن خريمة الخطف بالتحيل التى كانت: 
معروضه على بساط البحث وهى التى ببستوى فيها: 
أن برتكه الجان الخطف مله أو 0 
الى مثل التعديل الذى تم فى للدعوى ٠‏ | ... 
الحكمة : 

حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت 'علي* 
الطاعن بوصف أنه خطفاً بالتحايل الطفل ٠٠‏ الذى : 
لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بواسطة, 
غيره بأن عهد لاخر مجهول بالتوجه الى مسكنة . 
وحمله اليه حيث كان: بالتظارة على مشيرجة' من 
مسكن المجئى عليه وما أن قابله ذلك الشخص ححتى . 
تسلم منه الطفل وأنخفساه: :عن والدته 0 ع 
النيابة العامة معاقبته بالمادة ١‏ من قانون 
العقوبات 9 ومحكمة جنايات الذاهرة تعد أن 
سمعت الدعوى دائنكه بهذه المادة على اعتبار 8 
للطاعن خطف [اجنئ عليه بقصه + 


لا كان ذلك 2 وكان الحكم قد بين واقعمة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
للجريمة التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى . 
احقه أدلة مستمدة من شهادة والدة الطفل المجنى 
عليه وباقى شهود الاثبات 2 وهى ادلة سسائغة 
تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ٠‏ وكان من المقرر 


ان وزن اقوال الشاهد وتقدبر الظرف الذي يؤدئ 


5 العددان التاسع واتعاشر - 


فيه شهادته , والتعويل على ةوله مهما وجه اليه 
من مطاءن وحام حول من ليهات مرجعه الى 
التقدير الذى تطمئكن اليه دون رقابة لحكمة النقض 
عليها ٠‏ وكان مؤدى قضاء المحكمة بادائة الطاعن 
الستئادا الى أقوال والدة المجنى عليه وباقى 
شهود الاثيات هو اطراح ضمنى لجميع الاعتبارات 
الثى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما 
لابجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ٠‏ 


و34 م متساء الطنامن على الحكم من 
تغييره وصف الفعل الذى تم به خطف الطفل على 
غير ما جاء بأمر الاحالة لايعيب الحكم ذلك بأنه 
وان كان لايجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن 
3 0 الى 0 العا غير التئ رفعت يها الدعوى 
التي 1 الغرض ه من كرفا ل فى بيان 9 هو 
أن يلم امتهم بموضوع الاتهام ككيفية أرتكساب 
الصنحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق, 
ينسب الى الطاعن ؟رككانه عل الخطف: يتفمسة 
غيره :مادام: الحكم لف يكتاول: التهمية التى رقت 
ما الدقرى بالتتعيل وهو قهمة: نظف بالتكدل » 
ومادام يحق للمحكمة أنتستبين الصورة الصحيحة 
رادلتها الطروحة والتى دارث عليها اارافعة اذ ان 
الطاعن لم يسال فى النتيجة وبغض النظر عن 
كانت معروضة على بساط البحث ومى الجريمة 
المخصوص عليها فى المادة م١‏ من قاشون 
العقوبات التى يستوى فيها أن .يرتكب الجانى 
الخطفه بئفسه أو بواسطة غيره » ومن ثم فان 
المحكمة لاتلزم بلفت نظر الدفاع الى مثل التعديل 
الذي تم حي هذه الدعوى. + 


لماكان ما تقدم كان ها يساء الطافق علق 


الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين . 


رفضه موضوعا + . 


الطلمن:؟١١‏ لسفة 49 ى بالهيئة المسابقة , 


للسئة التاسعة والخمسون 


١1/4 
ديسوير #/919ا‎ ١ 


| اباحة : اسباب ٠‏ تفاع شرعى ٠‏ 

ب - دفاع شرعى : تقديره ٠‏ 

ج- اثبات : شهود > دفاع ؛ اخلال بحقه ٠‏ 

د حكم : تسبيب . عيب ٠‏ دفاع موضوعى »> رد ٠‏ 
تناقض بين دكيلين القولى والفنى * 


البادىء القانونية : 


١‏ لا كان ماورد على لسان الطاعن « انا 
مضروب أبيع سكاهين . « لايفيد التهسة بقيام 


ااحكوة بالرد عله قلا يدق تلطضاعءن أن بطالب 
الحكمة بأن تتنحدث فى حكمها بادانته عن أثتفاء 
هذه الحالة لديه ماداوت لم نر ون جائدها عست 
تحفيق الدعوى قيام هذه الحالة * 


"'' كا كان الذابت ون الدكم أن الطاعن 
تشاجر مع الجنى عليه يوم الحادث وبعه فض 
ا » ونا أراد اكجنى عليه الانصراف طعنه 
الطاءندسكدن فىذ راعهالايمن فاحدشبهالاصابةالتى 
نشات عنها العاهة » فهذا الذى قاله الحكم بنفى 
حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القاثون ٠‏ 

؟ ‏ اللحكمة لاتلتزم بمتابعة التهم فى 
مذاحى دفاعه اكختئفة والرد عليها على إسنقلال 
طائا أن الرد يستفاد من آدلة الثبوت الثى أوردها 
الحكم ٠‏ 

5 أن ها بنعاه الطاعن من التفات الحكمة 
عن الرد على ها آثاره من احتمال اصابة الجنى 
علبه من شخْص آخر مردود بان هذا الدفاع يتعلق 
بموضوع الدعوى » ومن ثم فهؤلاء يستوجب ردا 
صر بحا من الحكمة اكتفاء بقضائها بالادانية 
للاسباب السائغة التى استنيت اليها ٠‏ 
الحكمة : 
المحاكمة أن ,الطاعن أو المدافع عن الطاعن لم يدفع 
بقسام حالة الدفاع' الشرعى 0 وأن كل ماذكرهء 
الطاعن لدى سؤاله عن التهمة المسندة اليه قوله : 
« أنا مضروب أربع سكاكين » دون أن يشير هو أو 
أو المدافع عنبه الي توافر تلك الحالة ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائى - 


لا كان ذلك ؛ وكان من المترر أن التمسك 
بقيام الدفاع الشرعى يجب حتى تلتزم اللحكمة 
بالرد عليه أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون 
الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة 
وكان ماورد على لسان الطاعن فيما سلف ييانه 
لايفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ؛ ولايفيد 
دفعا جديا حتئ تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق 
للطاعن أن يطالب المحكمة بان تتحدث فى حكمها 
بادانته عن أنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى لم 
تر من جائبها بعد تحفيق الدعوى قيام هذه الحالة٠‏ 


يستئتج منها قيامحالة الدفاع الشرعىأو انتفاؤها 
يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا 
معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى 
رتبت عليها ؛ وكان الثابت من الحكم أن الطاعن 
المشاجرة ولما أراد اللجئى عليه الانصراف طعنه 
الطاعن بسكين فى ذراعه الايمن فاحدث به الاصابة 
التى نشات عنها العاهة , فهذا الذى قاله الحكم 
فى القانون * 


لما كان ذلك » وكّان الحكم قه ساق على ثبوت 
الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة من 
ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى 
بيئها أقوال المجنى عليه فى التحقيقات ومما ثبت 
من التقارير الطبية ٠‏ وأورد فى تحصيله لأقوال 
المجنى عليه فى التحقيقات بأن الطاعن أعتدى عليه 
بسكين فى كتفه الأيمن فأحدث به الاصابة الثى 
ترشب عه بكر افراع الأيمنٍ 0 - عن أور. 
بالساعد الايمن ل اليمنى الا تلرث 0 
الساعد المذكور , كما نقل عن تقرير الطبيب الشرعى 
أن جرح البتر بالطرف العلوئ: الأيمن أسفل العضد 
قد التام ٠‏ 

وما كان الطاعن لايجادل فى صحة ما خصله 
الحكم من الأدلة التى أقام عليها قضاءءه وكانت 
أقوال المجنى عليه كما أوردما الحكم لاتتعارض 
بل تتلاهم مع ما نقله عن التقارير الطبية مما 
تنتفى معه دعوى قيام التناقض بين الادلة التى 
أَحْد بها الحكم 0 وكان. ليس بلازم أن دوردت الحكم 
ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين 


0 


الدليلين القولى والفدى مادام ما أورده فى مدونات 
يتضمن الرد على ذلك الدفاع ٠‏ أذ المحكمة لاتلتزم 
بمتابعة المتهم فى مناحى دناعه المختلفةوالرد عليها 
على أستقلال طالما أن الرد يستفاد من آدلة الثبوت 
التى أوردها الحكم ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان ما ينماه الطاعن مسن 
النفقات المحكمة عن الرد على ما اثاره مسن 
فق احكدجال اصبادية الى علسة من شنخص 
آخر مرحودا بأن هذا الدفاع يتعلق بموضنوع 
الدعوى ومن ثم فهو لايستوجب ردا صريحا من 
المحكمة اكتفاء بقضائها بالادانة للاسباب السائغة 


التى أسكندت آليها ٠‏ 


ولا كانت المحكمة قد بينت الواقعة وأقامت 
قضاءها على أدلة منتهحة أقتئع يها وجداتها فلا 
تجوز مصادرثئها فى أعتئادها ولا المجاذلة فى 
تقديرها أمام محكمة النقضش ٠‏ لما كان ما تقشدم 
دان للطمن برمته يكون على ير أساس متعينا 
رفضة موضوعا ٠‏ 


الطعن ١١64‏ لسئة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


18 


الا ديسمدر '؟/ا5ا 


مؤظف عام : تعد, حكم 2 تسبيب ,2 عيهب ٠‏ 
نقضى » طعن , سبب + خب » قموين ٠‏ عقوبات م 17 * 
ب جان : اعانته على الفرار »-قانون / تفسيره ٠‏ 
مه5١اء*‏ : 

ج- قصد جنئائي عام : نقض + طعن » مصلحة 2 
موظف عام + تمد 2 عقوبة مبسررة ٠‏ عقوبات م ١51‏ 
١‏ د- محكمة موضوع : دليل » تقديره » دفاع , اخلال 
بحقه ٠‏ اجراءات م 589 ٠‏ فى ١١8‏ لسنة لاه9١ا‏ * 0 

ه ‏ تحفيق : مفع ببطلان اجراءاته ٠‏ اجراءات م 588 ٠‏ 

و- حكم : سبب » توكيل , : 

و - نفض : طعن » سبب » وضوحه * 


الممادىء القانو نبة 0 


١-هتى‏ كان الحكم قد أثبت فى هق 
الطاعنة آنها قامت بتحريض الأعاثى التجفعين 


؟ العددان التاسع والعاشر للسئة التاسعة والخمسون 


ضد رجال القوة وائها أمسكت بمفتش التموين 
محاولة منعة من ركوب السبارة » فان ذلك يكفى 
لتحقق الركن انادى للجناية ونا كان الحكم فد 
أسنظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن 
: غرض الطاعنة من تعديها فد أنصرف الى حمل 
المجنى عليهم بغير حق على الامتناع عن عمل من 
اعمال وظيفتهم هو ضبط الطاعنة وكمية الخبز 
اللازمة للتحفق من جريمة انتاج خبز يقل وزئه عن 
الوزن القرر » فان ذلك يشوافر به الركن الأدبى 
للجئاية ٠‏ 

 *”‏ اعائة الجانى على الفرار لم يكن فى 
ذاته مكونا كجريمة خاصة منصوص عليها فى 
القائون لها عقاب معلوم ٠‏ أما التعدى على موظف 
عنومى ع2 فلا تنطبق عليه اكلادة 485" 
عفونات , ذلك بان المراد من عبارة ( وأما باخفاء 
أدلة الجريمة » انما هو الاخفاء الذى ما كان المقانون 
يعاقب عليه ء اما اذا كان اخفاء ادكة الجريمة مكونا 
فى "ذاته لجريمة اخرى معاقب عليها قانونا فان 
مثل هذه الصورة التى يقرر لها القانون عقايا 
خاصا وان كانت فى الواقع اخفاء لتلك الأدلة - 
لم يبعث عليه أولا وبالذات سوى اعانة الجائى 
على الفرار من وجه القضاء ‏ ليست البتة مما قصده 
الشاوع بعبارة » وأما باخفاء أآدلة الجريمة « بل 
أن كل صورة منها تاخذ حكمها بحسب النص 
الفانونى الخاص بها ٠‏ 


؟ . لا ومصلحة للطاعنة فيما تنثيره هن أن. 


ما قارفته لايعدو أن يكون جنحة تعد على موظفين 
. عموميين لاتنفاء القصد الجنائى لدبها وهو أنتواء 
الحصولمن الوظفعلىنتيجة معينةومادامآنهقدنشا 
عن فعل التعدى الذى ساهمت فيه جرح بعض 
' رجال القوة ب فان العقوبة اكوقعة عليها تكون مبررة 
"فى القانون لو جردت من القصد الخاص اللازم ٠‏ 


؛ .4 اا كان البين من الاطلاع على محضر 
جلسة: الحاكمة أن الحكمة استمعت الى شاهدين 
من: شهود الاثباث ثم ترافع المدافع عن الطاعئة 
وأنهى مرافعفه بطلب براءة موكلته دون أى أشارة 
منه الى طلب سماع. آى من شهود الاثبات الاخرين 
مماب ستفاد منه التنازل الضمنى عن سماعهم ؛ فلا 
على الحكمة اذا هى عولت على اقوالهم فى 
التحقيقات ء ومن ثم فان ما تثيره الطابمنة في 
هذا الصدذ لايكون له محل . ... ١‏ 


ه . ونا كانت الطاعنة تسلم فى آاسباب 
طعنها بأن التحقيق معها تم بحضور محاميها الذى 
لم يبين ثمة اعتراض على اجراءات التحقيق فان 
ماتثيره فى هذا الخصوص لابكون مقبولا ٠‏ 


5 - الآصل أن البيان العول عليه فى الحكم 
هو الجزء الذى يبدو فيه أقتناع القاضى دون غيره 
ون الاجزاء الخارجة عن هذا السياق » ومن ثم فالا 
يقدح فى سلامة الحكم ما تعيبه عليه الطاعنة من 
ترديه فئى الخطا فى خصوص ببان من قام من 
رجال اكقوة بنقل الخبز المضبوط الى السيارة ٠‏ 


٠‏ كا كانت الطاعنة لم تفصح فى طعنها 
عن أوجه التنافض ( فى أقوال الشهود ) التى لم 
يعن الحكم برفعها فان ماتثيره فى هذا الصدد 
يكون مرساا مجهاا حريا بالرفض ٠‏ 


ا محكمة : 


حيث ان الحكم المطسون فيه بين واقعة 
الدعوى بما مجمله أنه فى يوم الحادث توجه 
النقيب ٠٠‏ رئيس مباحث تموين الجيزة على رأس 
قوة من رجال الشرطة الى مخبز ٠٠‏ منزلة السمان 
حيث سأل عن مدير المخبز المسئول فتقدمت له 
الطاعنة وقررت أنها هى التى تدير المحل لغياب 
زوجها فطلب اليها أن تقدم له بعض الخبز الطرى 
ففعلت وقد لاحظ به نقصا ملحوظا فى الوزن ٠‏ وما 
أن تجمع لدى رئيس مباحث التموين ١1١‏ رغيفا 
كلف بعض مرافقيه بنقل هذا الخبز الى السيارة 
لوزنه بها حيث كانت توجد السنج اللازمة وطلب 
الى الطاعنة مصاحبتهم ولدى توجههم الى النسيارة 
أخذ المتهم الأول والطاعنة يستعطفانه ونا لم 
يجدهما ذلك قاما بكحريض الأهالى التجمعين ضد 
رجال القوة كما امسكت الطاعنة بمفتش التموين٠‏ 
محاولة منعه من ركوب السيارة » وبيئما كان 
النقيب ٠٠‏ يحاول تخليصه منها حاول المتهم الاول 
طعنه يمطواه الا أن الشرطئ: السرى ٠٠‏ سسارع 
بجذبها من يدها مما نسبب عنه أصابته فى 
مواضع مختلفة من جسمه ٠‏ وفى هذه الاثناء قام 
امتهم الثالث بمعاونة فريق من الأهالئى بتمزيق 
معظم الخبز الضبوط وبالاعتداء بالضشرب على آفراد 
القوة بخيث لم يتمكن أولثك الا من تخليص 94 
رغيفا من الكمية المضبوطة 2 


قضاء محكمة النقض الجنائى 5 


وعد أن أورد الحكم على كبوت الواقعة لديه 
على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود 
الاثبات فى المساق المتقدم ومن التقرير الطبى 
الشرعى ‏ عرض لا أثارته الطاعنة من منازعة فى 
التكييف القانونى للواقعة على النحو الوارد فى 
وجه طعنها ورد عليه بقوله : « ولا كان المقرر أن 
جنح التعدى على الموظفين النصوص عليها فى 
المادتين ١7‏ و 117 من قانون العقوبات والجناية 
المنصوص عليها فى المادة /ا؟١‏ مكررا  (‏ ) من هذا 
القانون يحكمها ركن مادى واحد ويفصل بيئها 
الركن الادبى فبيئما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى 
الجرائم التى من النوع الآول نيام القصد الجنائى 
العام ومو مجرد أدراك الجائى لا يفعل وعلمه 
بشروط الجريمة دون أعتداد بالباعث فانه لايتحقق 
فى المادة /ا8١‏ مكررا ( 1 ) الا اذا توافرت لدى 
الجائى ئية خاصة بالاضافة الى القصد الجنائى 
العام يتمثل فى أنتوائه الحصول من الموظف 
المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملا 
لايحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى 
فيمتنع عن آداء عمل كلف بأدائه ٠‏ وكان الثابت 
من ولثم الدعوى وظروفها وملابساتها على #اسلف 
تدهم أئما كان يقصد أخلاء سبيل المتهمة الثانية 
وعدم القيام بنقل الخبز المضبوط لوزنه والتحقق 
مما اذا كان به نقص عن الوزن القانوتى من عدمه , 
فان المادة /1؟١‏ مكررا من فانون العقوبات هى التى 
تطبق على ماقاموا به من أفعال سسبق بيائها 
تفصيلا ٠‏ وما كان المتهمون قد بلغوأ مقصدهم فى 
هذا الشأن وذلك بما ترتب على التعدى من تمزيق 
معظم الخبز المضيوط فقد كان عدده مائة وسثين 
رغيفا لم يبق منه سوى أريعة وخمسين رغيفا فقط 
ولم يتيسر ازاء التعدى الذى حصل ضبط المتهمة 
الثائية فان المتهمين يكوئون بذلك التعدى الذى 
قاموا به قد بلغوا مقصدهم مما يتعين معه تطبيق 


المادة ٠*1/‏ مكرر نفقرتها الثائية أيضا فى شأنهم ٠‏ 


لاسيما وآن الثايت من الاطلاع على الحكم الصادر 
فى القضية رقم ؟ لسننبة 191٠‏ آأمن الدولة 
الجزئية لقسم الاعرام المنضمة أن المحكمة قد فضت 
بالبراءة أستنادا الى قلة عدد الأرغفة المصبوطة 
ونقصها عن مائة وستين رغيفا وما أورده الحكم 
اوح جو سد لجيه 
اسناد الحكم بشأئه : انها قامتبتحر يض الاهالى 


المتجمعين ضد رجال القوة وآنها أمسكت بمفتش 
التموين محاولة منعه من ركوب السيارة بما يكفنى 
لتحقق الركن المادى للجناية المنصوص عليها فى 
المادة ١/‏ مكروا ( 1 ) من قانون العقوبات كما 
استظهر الحكم استظهارا سليما من ظروف الواقعة 
أن غرض الطاعنة من تعديها قد أنصرف الى حمل 


٠‏ المجئى عليهم بغير حق على الامتناع عن عمل من 


اعمال وظينتهم هو ضبط الطاعنة وكمية الخبز ' 
اللازمة للتحقق من ثبوت جريمة انتاج خبز يقل. 
وزنه عن الوزن المقرر بما يتوافر به الركن الأدبى 

للجناية المذكورة ٠‏ لما كان ذلك , وكان ماتحاج به , 
الطاعنة من أن الجريمة المنطبقة فى حقها هى 

جزدمة الخفاء' ايل الحرينة آلتى وعمت جما يعائف 

عليه طيقا لنص المادة ه5١‏ من قانون العتوبات 5 

مردودا بأن الشارع لم يضع هذه المادة الا للعقاب” . 
على أفعال لم تكن من قبل معاقبا عليها , فكاقة 
الطرق التى بينتها هى أفعال اعانة للجانى على 
الفرار مما لم يكن فى ذاته مكونا لجريمة خاصة 
منصوص عليها فى القانون ومقرر لها عقاب معلوم 
أما ما كان من هذه الأمور يعاتب عليها القانون 0-3 
مثل التعدى على موظف عمومى كما هو الحال. فى . 
الدعوى المطروحة ,ب فلا تنطيبق عليه هذه المادة » ذلك 
بأن المراد من عبارة « وأما باخفاء أدلة الجريصة:», 
الواردة بها أنما هو الاخفاء الذى ما كان القانون. 
يعاقب عليه أما اذا كان آخفاء أدلة الجريمة مكونا 
فى ذاته لجريمة أخرى معاقب عليها قانونا فان 
مثل هذه الصورة الثى يقرر لها القانون عقابا خاصا . 
وان كانت فى الواقع اجفاء لتلك الادلة ‏ لم يبعث 
عليه أولا وبالذاث سوى أعائة الجانى على الفرار 
من وجه القضاء ليست البثة مما قصده الشارع 
بعبارة « وأما باخفاء أدلة الجريضة » بل أن كل. 
صورة منها تاخذ حكمها بحسب النص القانوني 
الخاص بها وغاية ما يمكن القول به هو أن الفعل 
الواحد من آفعال الصور المتقدمة يكون الجسريمة 
الخاصة المتصوص.-عليها فى القانون وفى آن واحد 
يكون جريمة المادة ١40‏ المشار اليها ' ويقتضى 
تطبيق مدا الفقرة الاولى من المادة 77 من ,انون 
العقوبات الخاص بتعدد الاوصاف القانونية للفعل 
الواحد ٠‏ لما كان ذلك , وكان ماتجادل به الطاعنة 
من أن ماقارفته لايعدو أن يكون جنحة تعد على 
موظفين عموميين منطبقة على المادة 177 من 
قانون العقوبات لانتفاء القصد الخاص لديها وهر 
انتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة ب 


* العددان التاسع والعاثر ‏ اللسئة التاسعة والخمسون 


مردودا كثلك بأنه لامصلحة للطاعنة قيما تثيره 
فى هذا الشأن لانه بفرض صحة دعواها ‏ ومادام 
أنه قد نشا عن فعل التعدى الذى ساهمت فيه جرح 
بعض رجال القوة ‏ فان العقوبة الموقعة عليها 
وهىي الحبس سنة مع الشغل تكون مبررة فى 
القانون اذ تددل فى ثطاق العقوية المننصوص 


عليها فى المادة /1؟١‏ من قانسون العقوبات وى ٠‏ 


المادة المنطبقة على الواقعة المسندة الى الطاعنة لو 
جردت من القصد الخاص اللازم لاعمال المادة ١51/‏ 
مكررا 1. لما كان ذلك , وكانت المادة 6 من 
قانون الاجراءات الجنائية المعدلة مالقانون رقم 
لسنة /ا961١‏ قد خولت الحكمة الاستغناء 
عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك 
يستوى أن يكون القبول صريحا' أو ضمنئيا 
بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وكان 
البين من الاطلاع على محضر .جلسة المحاكمة أن 
المحكمة أستمعت الى شاهدين من شهود الاثبيات 
ثم ترافع المدافع عن الطاعنة وأنهى مرافعته بطلب 


براءة موكلتته دون آأبة اشارة منه الى طلب سماع 


أى من شهود الاثبات الاخرين.مما يستفاد منه 
التنازل الضمنى. عن سماعهم فلا على المحكمة اذ 
هم مولت على أقوالهم فى التحقيقات مادامت 
أنوالهم كائت مضروحة على بساط البحث فى 
الجلمية » ومن ثم فان ماتثيره الطاعنة فى هذا 
الضود لا يكون له محل ٠‏ 


.---الما..كان ذلك , وكانت المادة 525 من قانون 


الاجراءات الجنائية كئنص على أنه « يسقط الحق. 


فئ -الدقع ' بيطلان الاجراءات الخاصة ب 
الامستدلالات٠‏ أو الخ لكحقيق الابتدائى أى الك لكحقيق 
بالتجلسة فى الجقح والجنبايات .. اذ كان للمتهم 


محام وحختصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض 
منه, ٠‏ 


ولا كانت الطاعنة تسلم فى اسباب طعنها 
بأن التحقيق معها تم بحضور محاميها الذى لم يبد 
ثمة اعتراض على اجراءات التحقيق ؛ فان ما تثيره 
فى هذه الخصوص لايكون مقبولا ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان الاصل أن البيان المعول 
عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه 
أقتناع القاضى دون غيره من الاجزاء الخارجة عن 
هذا السياق ٠‏ فلا يقدح فى سلامة الحكم ما تعيبه 
عليه الطاعنة من ترديه من الخطأ فى خصوص ميان 
من قام من رجال القوة بنقل الجبز المضبوط الى 
'نسيارة أذ أن هذه الواقعة بفرض قيام الخطأا فيها 
لاتمس منطق الحكم أو النتيجة التى خلص اليها , 
ومن ثم: يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير 
١‏ 
لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبيئا به ما 
برمى اليه مقدمه. حتى يتضح مدى أهميته فى 
الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها مما تلتزم محكمة 
الموضوع بالتصدى له ايرادا له وردا عليه وكانت 
الطاعنة لم تفصح فى طعنها عن أورجه التناقض 
التى لم يعن الحكم برفعها فان ماتثيره فى هذا 
الصدد يكون مرسلا مجهلا حريا بالرفض ل كان ما 
تقحم فان الطعن برمثه يكون على غير أساس متعينا 
رفضه «وضوعا ٠‏ 


الطعن ١١74‏ لسمنة 4*9 قي بالهيئة السابقة ٠‏ 


الظلم مؤذن بخراب العمران .٠٠‏ 


العلامة اين خلدون 


ٍ' 3 7 ا ط بحس حب بابي وه بلي بين حب يع ير يبب يي يي يسيج جاب ايان بار 5 


5 فبراير ه/اؤوا 


١‏ - موافقة الجنس الإستشارى الاعلى للنيابة على ذقل 
الطالئب الى وظيفة غير قضائية ٠‏ مؤدى ذلك ٠‏ اعتبار 
للئرار اثطعون فيه فيما تضمنه من هذا النقل قائما على 
استئاد ذلك الفرار الى 
القرار مقانون “8 لسنة ١9355‏ الذى جرى قضاء محسكية 
النقفى على اعتباره منعدما لا آثر له ٠‏ 


حالة واقعية ثيرر اصتاره * 


ب - وجوب تنديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشان به ٠‏ 


ج - القائون رقم “4 لسئة 11/8 ٠‏ قصر لطسساق 


الاستفادة من احكامه على اعضاء الهئات القضائية الذين٠‏ 


احيئوا الى المعاش أو نقلوا الى وظائف اخرى تطببقا لاحكام 
الفرار بقائون 8 لسنة 19559 ٠‏ نقل الطالب الى وظيفة غير 
قضائية بالتطبيق لاحكام قاذون السئلطة القضائية ٠‏ لا محل 
لتطبيق احكام القانون ؟4 لسئة 1518 +* 1 


المبادىء القانونية : 


١‏ ساذ كانت المادة ١+‏ من قانون 
السلطة القضائية رقم 149 لسنة 1956 ب 
الواردة فى الفصل الخاص بتاديب اعضاء 
النيابة ب قد نصت فى ففرنها الثالاثة على 
أن احكام هذا الفصل لا تمس ما لاحكومة من 
الحق فى فصل أى عضو من أعضاء النيابة 
العامة أو نقله الى وظيغة اخرى غير قضائية 
دون وساطة مجلس التاديب » وذلك بد 
اخذ رآى المجلس الاستشارى الأعلى النيابة 
بالنسية الى اعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل 
النائب العام 4 وكان الثابت بالاوراق أن هذا 
الجلس قد وافق على نقل الطالب الى 'وظيفة 
اخرى غير قضائية » فان القرار الجمهورى 
رقم 11٠5‏ لسنة 1359 فيما تضمله من نقله 


الى وظيفة بوزارة الحكم اأحلى يكون فد قام 
على حالة واقعية » تتطلب تدخل الجهة الادارية 
المخئصة ©» فتعثير اساسا توجوده ومبررا 
لاصداره + ولا يفير من ذلك صبوي اللتردر 
امشار البه مستلدا الى احكام الانن أي بالقانون 
رقم ١م‏ لسنة 19515 بشاأن اعادة تشسكيل 
الهبئات القضائية ب الذى حرى قضاء هذه 
الصمكوة على اعتياره مندمملا اطللفة نص 
قانون التفويض رقسسم 16 لسسسلة /1553 
ومننضاه . فلا يصاح اداة لالغاء أو تعديل. 
قانون الساطة القضائية سائفة الذكر ذلك أن 
الخطا فى ببان القاعدة القانونية التى يستئد 
اثيها القراى الادارى لا يترتب علييه انعدام ذلك 
الفرار طانا كان قد استوفى شرائطه .وففا 
لقانون قائم واكك انه 
فيه المواعيد المقررة +٠‏ 


؟ ل توجبه المادة 4١‏ من قانون السلطة 
الأنضائية رقم 69 لسنة 1956 تقديم الطلب 
خلال ثلانين يوما من تاريخ نشر القسسران 
الطعون فيه فى الجربدة الرسمية أو اعلان 
صاحب الشان به » واذ كان القرار رقم 1١5١©‏ 
لسئة 19759 قد نشر فى الجربدة الرسمية 
بتاريخ 1939/9/6 ولم يقدم الطلب الا فى 
1 فانه يكون مقسسدما تسد 
البعاد ٠‏ 1 


دكنلا فى امادة الاولى منه على أن ( أعضسام 
الهيئة القضرائية النين تعتيرد؟ عحالين ألى 


اللعاش أو نقاوا الى وظائف اخسرى تطبيقا 


لاحكام الثرار بقانون رقم 8١‏ لسنة 1959 ولم 
يعادوا الى وظائفهم السابفة تطبيقا لاعسكام' 
القرار بقانون رقم 66 لسنئة ا/ا5١‏ أو ثثفيذا 
لاحكام قضائية بعادون الى وظائفهم السابقة : 


يب العددان التاسع والعاشر ب فلسنة التاسعة والخمسون 


فى الهبنات القفصسائية » وذلك متى أبدوا 
رغبتهم كتابة الى وزير العدل فى العودة الى 
تلك الوظائف فى خلال ثلالين يوما من تاريخ 
العمل بهذا القانون » فقد دل على انه لا يفيد 
المعاش أو نقلوا الى وظائف اخرى تطبيقا 
لاحكام الفرار بفانون رقم ؟8 لسئلة 1955 » 
واذ انتهت المحكمة الى أن نقل الطالب ألى 
وظيفة غير قضائية انما 3 اعمالا الحصسق 
الخول (لحكومة بمقتفى ان 
لتفصبائية رقم ؟) السك 11] » فانه 
لا بسستفيد هن احمسكام القانون رقم 59 
لسلة “194 ٠‏ 


الملسسمكية : 


وحيث. ان مبئى الدفم بعيدم قبول الطلب , 
قم م4 سسمئة 197 قف “أله وقد لبت من" 


الشكوى المقدمة من -الطالب والمرفقة بالاوراق 
انه علم :فى 191/1/5/58 بأن نقله من وظيفته 
بالنيابة كان الأسسسسياب لا تتصل بظروف 


صدونى القرار الجمهورى رقم 6 لسسسئة. 


61 4ل وانما بسببء اتهامات وجهت اليه ©» 
ولم يقدم طليه الا فى (8/؟1/؟/191 © فان 
الطلبب يكون قد قدم بعد الميماد المحدد فى 
المادة ؟4 من قالون السسلطة القضائية رقم 
':) للسمنة 60"؟(ز * 1 


وحيكث أنه لما كانت المسادة 4"). من 
قالون السلطة الفضائية ركهم '؟ لسسسئة 
6 م الواردة فى الفصل الخاص بتأدبيب 
اعضاء الئيابة ‏ قد نصت فى ققرتها الثالثة 
على ان« احكام هذا الفصل لا تمس 
ما للحكومة من الحق في فصل أى عضسو 

من أعضاء النيابة العامة أو نقله الى وظيفة 
أخرى غير قضالية دون وسساطة مجلس 
الساديب وذلك بعد أهشل راى المجاس 
الاستشارة ى الأعلى للنيابة باللسسنسية الى 
أعشسساء. النيابة حتى وظيفة وكيل الثائب 
العيام . م 2 وكان الثابت بالأوراق أن هذا 


ن السسلطة / 


: رغبلهم كتابة الى وزير العدل ف 


المجلس قد وافق فى 1953/1/15 علي نقل 
الطالب الى وظيفة أخرى غير قضائية فان 
القرار الجمهورى رقم ه١1١‏ لسسنة 1559 
نيما تضمنه من نقله الى وظيفة بوزارة الحكم 
المحا يكون قد قام على حالة واقعية تتطلب 
تدخل الجهة الادارية المختصة فتعتير اساسا 
لوجوده وميررا لاصداره »© ولا يفير من ذلك 
صدور القرار المشار اليه مستئدا الى احكام 
القرار بالقانون رقم 7م لسنة 1١949‏ بشان 
اعادة تشنكيل الهيئات القضائية مه والذى 
حرق قضاء هذه المحكمة على اعثتياره متعدما 
لخالفته نص قانون التفويضص رقم ١0‏ لسنة 
5517| ومقتضاه فلا يصلح أداة لالغاء أو تعديل 
قانون السلطة القضائية ذلك أن الخطأ فى 
بيان القاعدة القانوزية التى يستئد اليها القرار 
الادارى لا يترتبه عليه العدام ذلك القرار ) 
طالما كان قد استوفى شرائطه وففقا لثهانون 
قائم » ومن ثم بخضنع من حيث الطعن فيسه 
للمواعيد المقررة »© وأذ توحب المسادة ؟35 من 
القانون رقم 49 لسئة 1550 تقديم الطلب 
خلال ثلائين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون 
فيه فى الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب 
الشسأن به 2 وكان القراد رقم ها الستتية 
5 قد لثر فى لجريدة الرسسية بتاريخ 
1 ولم يقدم. الطلبه رقم حم مسنة 
؟ ق الا فى 171/؟١1/؟/199‏ فانه يكون مقدما 
بعد الميعاد ويتعين لذلك القضام بعدم قبوله ٠‏ 


وحيث انه عن الطلبه رقم أه لسئة #اوق ) 
فان القاثون رقم 43 لسنة 199/8 أذ نص فى 


المادة الاولى منه على أن « أهمضعاء الهيئات 


القضائية الذين اعتبروا محالين الى المفاش. 
أو نقلوا الى وظائف آخرئ تطبيقا لاحسكام 
القرار بقانون رقم ,لم لسنة 19359 ولم يعادوا 
الى وظائفهم السابقة تطبيقا لاحكام القسرار 
بقانون رقم هم للسسنة إلا19 »© أو تنفيلا' 
لكام قضائية بعادون الي وظائفهم السابقة 

فى الهيثات التضسائية م6 وذلك متى أبدوا 
فى العودة الى 
نلك الوظائف فى خلال ثلاثين بوما من تاريخ 


فضاء محكمة النقفض المدلى بن 


العمل بهذا القانون » ؛) فقد دل على أنه لا بفيد 

من أحكام القانون المذكور الا الذين اشلدا إلى 
المماش: أو نقأوا الى وظائف أخرى نطبيقا لاحكام 
القرار بقانون رقم 9م لسسنة ١1959‏ + واذ 
انتهت المحكمة فى الطلب رقم 88 لسنة "4 ق 
الى ان نقل الطالب الى وظيفة قضائية اليا 


كان اعمالا للحق المخول للحكومة بمقتضى قانون . 


السلطة القضنائية رقم ؟5 لسئة مكوكل ,2 فانه 
لاإستفيد منْ أحكام القانون رقم؟:لسنة؟/ا19 * 
ويتغين رفض الطلبه رقم اه السنة 9وق ٠‏ 

الطلبان رقم 88 لسئة 45 , ١ه‏ لسئة «"كق « رجال 
القضاء » : برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ. هريدى 
ذائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : على 
صلاح “الدين , وآأحمدذ صفاء اين ؛ وعز الدين الحسينى » 
وعبد العال السيد ٠'‏ 
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5" مارس ه/او١‏ 


١‏ عتم نتديم الطالب دليلا على أن. ضررا ماديا لحقه 
نتيجة “عزلة “من وظيفته القضائية وثبوت مزاولته مهنة 
الحاماة بعد العزل مباشرة ٠‏ اثره ٠‏ عدم اسستحقافه 
للتعوبض المطالب به ٠‏ الغاء قرارات عسزل القضساء 
تشريعا او قضاء ٠‏ اعتبار ذلك تعويضا مناسبا ٠‏ 


الملسسذا القانونى : 


متى كان الطالب لم يقدم أى دليل غلى 
أن ضررا ماديا محثقفا قد لحفه تبريجة عزله 


من وظيفته القضائية خاصة وأنه قد زاول . 
مهنة الحاماة بعد عزله مراشرة وكانت المحكمة 


ترى فى ألقاء قرارات عزل القضاه السابقة 
تشريعا او قضساء » واعاددذ جهببع رجال 
الفضاء الذين وهم تلك الفرارات الى 
وظائفهم السابقة طبقا لاحكام القانونين رقمى 
0 لسنة 1/ا9! و "9؟ لسنة 191/9 التمويض 
الناسب لما تحفهم وحق الهيئة القضائية 
من اضرار فى الظروف. ألتى احافطت بهم 6 


فانه ب آيا ان اثراى فى الصفة التى تخول . 


للطالب الطائية بالتعويض عن الضرر الادبى 
الذى” اصساب: | الهيئة القضسائية شعبين 
رفض الطب ء 


الصكمة : 


الضرر المادى الذدى أصاب الطالبه سيب 
مهزله من وظيفته فان الطالب لم يقدم أى 
دليل على أن ضررا ماديا محققا قد لحقه 
نتيجة عزله مباشرة أما عن التعويض عن الضرر 
الادبى الذى اصاب الهيئة القضائية فانه آيا 
كان الراى فى الصفة التى تخول للطالبع 
المطالنة به فان المحكمة ترى فى الفاعء قرارات 
العرل السابقة تشريعا أو قضتام واعادة لجع 
القضاء الذين شسملتهم تلك القرارات الى 
وظائفهم السابقة طبقا لاحكام القانونين رقمى 2" 
هم لسنة (/ا15 و 59 لسنة 191/9 التمويضش 
المناسبم لما لحتهم ولحق الهيئة القضائية 
من أضرار فى الظروف التى احاطت بهم ٠‏ 


الطلب رقم ١ه‏ لسنة ١ؤق‏ « رجال القضاء » : برياسة 
السسيد المستشار الدكتور حافظ هصديدى نائب رئيس 
المحكمة 2 وعضوية السادة المستشارين : على صلاح الحين , 
وأحمكد صداء الدين ؛ وممز الدين الس ينى , 
وعبد الممال السيد ٠‏ 


5" مارس 5/ا9١1‏ 


- منح الطالب ‏ وهو بدوئة الكويثك ‏ اجازة مرضية 
طبقا كلائحة القومسيونات الطبية اللصرية ٠‏ مد تلك الاجازة 
سنة أشهر دون اتباع احكام تلك اللائحة ٠‏ صسدور 
القرار الطعون فيه باعتباره مستقيلا لانقطاعه يدون اذن 
عن عوله مدة ثلاثين بوما ٠‏ لا خطا ٠‏ 

ب اعتبار الطاكب مستقيلا لانفطاعه . بدون اذن عن 
عمله ثلاثين بوما + لا محل لئذاره قبل اعتبار خحمته 
منتهية وفقا للمادة *! من القانون 8ه لسئة ١951١‏ بشأن 
نظام العامكين اكدنيين بالدولة ٠‏ ش 

ج - القراو الصاحر باعتباو القاضى مستقيلا لانقطاعه ' 
عن عمله مدة ثلاثين بوما بحون أذن ٠‏ اعتباره قرارا اداريا 


< كاشفا ٠‏ ارثداد اثره الى تاريخ الواقعة المسببة الصدوره ٠‏ 


اللسسادىء القانونية . : 
١‏ سم تلص الكادة 3 من قانون السلطة 


ين العددان التاسع والعاشر للسنة التاسعة والخمسون 


الانضائية رقم ؟4 لسئة 1156 التى تحسكم 
واقعة النزا اع على أن ( القاضى يعتير مستتققيلا 
اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما 'ثاملة بدون 
اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو 
اعارته أو ندبه لفير عمله » وتنص المادة م١‏ 
من القرار الجمهورى رقم 89 لسلة 1461 
. باحكام لاتحبة القومسيونات الطبية على انه 
( يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج 
الجمهورية العرببة المتحدة » وطرات عليه <الة 
مرضية نسستدعى منحه أجازة مرضية او 
امتدادا لها » أن يخطر آقرب سسئبفارة أو 
مفوضية أو قنصلية تابعة للجمهورية العربية 
المتحدة في حدود الدولة الوجود فيها التى 
تفضموم باحالته اما على الطبيب الملحق بها أو 
طبيب معتمد لديها ثم تنولى بعد التصديق 
على صحة توقيع الطبيب ارسسسال نتييجة 
الشف الى, الوزارة أو المصلحة التابع لها » 
وعلى الوزارة أو المصلحة ارسال هذه التتتيجة 


وبكنفى بالتصديق على نتيجة الكشف من 
الادارة الصحية الأجنبية ال مختصة » ثم ترسل 
النننيسة للادارة العامة للقومسبيونات الطببية 
بوزارة الصصسبحة اللفر فى أعثمادها )) » واذ 
كان الطالب قد اتبع أحكام هذه اللائحة ومنح 
اجازة مرضبية لمدة ثلاثة أساييع من آدارة 
المستوصفاتة بوزارة الصسيحة العامة بدولة 
الكويه؛ واعنمد الفومسيون الطبى بمصر هذه 
الاجازة على أن تحتسب من /١١‏ 1599/12/9 
دتنتهى 1171/9/5١‏ ولكنه لم يقع بمراعاتها 
عندما رغب فى مد الاجازة من اخطار للسفارة 
المصربة حتى تقوم باحالته للكشف عليه » ثم 
اعتهان التلسسف من القومسسيون الى 
محمهورية مصر »© فأن استتئاده الى الشسوادة 
الصسادرة من مستشفى. الصباح بالكوبت 
بامتداد اجازته ستة أشهر من 8١1/؟/؟/ادا‏ 
يكون عديم الأثر لعدم اتباع الاجراءاتا التى 
لوجب لائحة القومسسيوناتة الطية المصرية 


القيام بها » ومن ثم يكون القرار المطمون فيه . 


اذا اعتبره مستقيلا لانقطاعه عن عمله مدة 
ثلاثين وما كامنة بدون آذن من ١/؟/؟لاوا‏ 
لا مخالفة فيه انون :* 


؟ - اذا كان القسرار الطعسون فيه كم 
يخالف الدستور اذ انه لم يعزل الطالب من 
عمله ٠‏ وانما اعتبره مستتقيلا أعمالا نص 
المسادة 9 من قانون الساطة القضمائية رقسم 
9+ لسستة 19370 وكان لا محسل للاحتجاج 
بنص المسادة +7 من القانون رقم 8ه لسسنة 
0 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالسدولة 


. من وجوب الذار الموظف قبسل اعتبار خدمته' 


منتهية »© ما دام ان قانون السلطة القضائية 
فد عائج الحالة بنص صريح في السادة ولا 
المذكورة فان طلبه الطال,: الغاء قرار وزيسر 
الل بانهاء خدمته يكون فى غبى محله .* 


؟ - متي كان نص السادة 5لا من قانون 
السلطة القضائية رقم ؟؟ لسنة 1556 صريحا 
فى اعتبار القاضى مسستقيلا اذا انقطع عن 
عمله مدة ثلاثين بوما كاملة بدون اذن »2 وكان 


القرار الصمسادر من. جهة الادارة باعتياره 


مسسستقيلا » يشبر 'من القرارات الادارية 
الكاشفة التى يرتد آثريها الى تاريخ الواقعة 
المسببة لصدوره فانه لا يكون ثمة محل 
لاحاية طلب تعديل تاريخ الاستقالة وجعله من 


تاريخ صدور ذلك القوار 3 


اللحسكمكة : 

وحيث انه لما كانت الماده ث“ث”7 .ين انون 
السلطة القضائية رقع 9 سنة |١416‏ الى 
تجكم واقعة النراع تنص على ان « القاضى 
يعتبر مستقيلا اذا اتقطع عن حمله مدة ثلاثين 
يوما كاملة بدون اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء 
مدة اجازته أو اعارته أى ثذابه لفير عمله » 
وكانت المسادة 1١‏ من القرار الجمهورى رقم 
لسنة ١1597‏ بأحكام لائحة القومسيونات 
الطبية قد لصت على أنه ««يجبء على كل' 
موظف أو عامل موجس ود لخارج الجمهورية 


تستدعى مئحه أجازة مرضية أو امتدادا لها 
أن يخطر أقربه سفارة أو مفوضية أو قنصلية 
تابعة للجمهورية العربية المتحدة فى حدود 
الدولة الموجود .فيها. التى تقوم باحالتها! ما 
على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتيد لديها 
ثم. تتولى بعد التصديق على مصبحة توقينع 
الطبيسم ارستال هذه النتييجة الى الادارة العامة 
للقومسيونات الطيية بوزارة المعحة للنظر فى 


قضاء محكمة النقذن آلدنى نين 


اعتبيادها وفى حالة عدم وحود تمثيل سيامى 
أو قنصلى للجمهورية العربية المتحدة فيتم 
الكشف بمعر فة طبيبين ويكتفى بالتصديق على 
نتيجة الكشف من الادارة الصحية الاجنبية 
المختصة 6 ثم ترسل النتيحة للادارة العامة 
للتومسيوتات الطبية #وزارة ‏ الضبحة اللنظسر 
فى اعتمادها » وكان الطالبه قد اتبع احكام 
هذه اللائحة ومنح اجازة مرضية لمدة ثلاثة 
اسانيع: من آدارة المستوضفات. بوواوة الصدحة 
العامة بدولة الكويت واعتمد القومسيون الطبى 
بمصر هصبلكه الاجازة على ان تحتسب من 
1/9/1 وانتهى فى 1195/5/51 ولكنه 


لم يقم بمراعاتها عندما رغب فى مد الاجازة ' 


من اخطاره للسسفارة المصرية حتى تقوم 
باحالته للكشف عليه ثم اعتماد الكشف من 
القوسس يون الطبى بجمهورية مصر © فان 
استناده الى الشهادة الصادرة من مستشفى 
الصباح بالكويت. بامتداد أجازته ستة أشهر 
من 1171/9/18 يكون عديم الآثر لعدم اتباع 
الاجراءات الثى توجبه لائحة القومسسيونات 
الطبية المصربة القيام بها » ويكون القرار 
المطعون فيه اك اعتبره مستقيلا لانقطاعه عن 
عمله مدة ثللائين يوما كاملة بدون أذن من 
١‏ لا مخالفة فيه للقانون ٠‏ 


وحيث أنه لما كان ذلك »4 وكان القرار 
المذكور لم بخالف الدستور اذ انه لم بمزله 
من عمله وائنما اعثبره مسستقيلا اعمالا للنص 
المادة 4/ا من قانون السلطة القضائية ركم 
7 لسئة 5 ٠‏ وكان لا محل للاحتجاج 
بنص المادة ؟8ا من القانون رقم 54 لسسسنة 
51/١‏ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة 
من وحوبه انذاي الموظف قبل اعتبار خدمته 
منتهية ما دام قانون السلطة القضائية قد 
عالج الحالة بنص صريح فى المادة 8/ا فان 
الطلبه الاصلى يكون فى غير محله ٠‏ 


وحيث انه عن الطلبه الاحتياطى بتعديل 
تاريخ الاستقالة وجعله من تاريخ صسدود 
القران فى ةين فهو على غير 


اساس © ذلك انه لما كان نص المادة 4لا 
من قانون السلطة القضائية سالف الذكئر 
صربحا فى اعتبار القامئى مستقيلا اذا انقطع 
عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة بدون اذن وكان 
القرار المادر من جهة الادارة باعتياره 
مستقيلا يعتبر من القرارات الادارية الكاشفة 
التى يرتد أثرها الى تاريخ الواقعة المسسببة 
لصدوره ؛ فانه لا بكون ثمة محل لاجابة 
هذا الطلب ٠‏ 


ولما تقدم يتعين رفض الطلبم ٠.‏ 


الطلب رقم 49 لسنة »4ق « رجال القضاء » : برياسة 
السيد المستشار الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : على صلاح الدين ؛ وأحمد 
صفاء الدين ٠‏ وعز الدين الحسينى ٠‏ وعبد العال السيد ٠‏ 


5 مارس 5/او١ا‏ 


١‏ ل اجراءات « الصفة فى الطلب  ٠‏ دقوع 
بعدم القبول » ٠‏ 


«١ ٠‏ الدفع 


مدا القانونى : 


توجبه الطب - المتمساق بالتخطى فى 
الترفية ‏ الى النجلس الاعلى الهيئات القضائية 
غير مقمول ©» اذ لا شأن لمذا امجلس فى 
الخصومة الاقثمة بسن الطالب واتجهة الأآدارية 
لآن الدولة اخذا بما جاء فى ألادة ؟١‏ من 
قانون الرافعات تعشر ممثلة بالوزارة ومديرى 
الصسالح الخنصة والمحافظين أو من يقوم 
مشامهم واذ كان الثشسابت من الأوراق ان 
الطالب قد اخنصم فى طلسيه السيد رئيس 
الجمهورية بصسفته رئيس الجلس الاعلى 
لتهيئات القضائية » والسيد وزير المسدل 


بصفته نائما له » فانه يتمين القضاء بعدم 


أقبول الطلبين ٠‏ 


أ العددان التاسع والعاشي .للسنة التاسعة و الخمسون 


الصكية : 


وحيث أن هذا الدفع فى محله ؛ ذلك أن 
توجييه الطلب الى المجلس الاعلى للهيثات 
القضائية غير متقبول اذ لا شأن لهذا المجلس 
فى الخصومة القائمة بين الطالب والجهة 
الادارية ؛ لآن الدولة اآخذا بما حاء فى المادة 
١9‏ من قانون المرافعات تمتير ممثلة بالوزراء 
ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو من 
يقوم مقامهم. » واذ كان الثابت من الاوراق 
أن الطالب قد اختصم فى طلبه السيد رئيس 
الجمهورية بصدفته رئيس المجلس الاعلى 
تالهيئات القضائية والسيد وزير العدل بصخته 
دائيا له © فائه بتعين القضتناء يعدم 
قبول الطلبين ٠‏ 


للطبان رقما 1ه لسئة ؟؛ + ؟ه لسئة “#كق ه رجال 
القضاء » : برياسة المستشار الدكتور حانظ هريدى نائب 
رئيس المحكمة وعضسوية السادة المستشارين ؛ على 
صلاح الدين ٠‏ وأحمد صفاء الدين » وعسز الدين الحسينى » 
وعبد العال السيد ٠‏ 


6 
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| ل تحديد اقدمية الطائب فى قسرار تعيينه بعد زميل 
معين ٠‏ صدور حكم بتعديل اقدمبة الاخير ٠‏ لا يستتبع تعديل 
أقدمية الطالب ٠‏ عنة ذلك »* 
المسسدا! القانوني : 


متى كان الثابت أن الطالب عين قاضيا بتاريخ 
5/1 بوقتضى القرار الجمهورى رقم ٠٠‏ 
00 وتحددت أقد ميته تبعث زمبله الأسناخ .,٠ +٠٠‏ 


ولم يطعن فى هذه الأقدمية الى أن صدر الحكم ' 


بتعديل أثدمية ذلك الزميل » وكان الطعن فى 
القرار لا بفيد ألا رافعه « فان تعديل أقدمية. الزميل 
اللذكور الحددة بقرار النعيين طدبقا للحكم سالف 
. الذكر لا يستتيع تعديل أقدمية الطالب ٠‏ 


الحكمة : 


حيث انه لما كان الثابت من الوقائع المقدمة أن 
الطالب عبين قضايا يتاريخ لله كلدل بمقتضى 
القرار الجمهورى رقم ؟1؟السنة19310١‏ وتحددث 
أقدميته بعد الأستاذد ٠٠‏ ولم يطعن فى هذه 
سنة ه” ف « رجال القضاء » بتعديل أقدمية 
الأستاذ ٠٠٠‏ . وكان الطعن فى القرار لا يفيد الا 
رافعه فان تعديل أقدمية الأستاذ .٠.٠١‏ المحددة 
بقرار التعيين طبقا للحكم الذكور لا ييستتبع تعديل 
أقدمية الطالب . مما بئعين معه القضاء برفض 
الطلب ٠‏ 


الطاب رقم 8ه لسنة 45ق « رجال القضاء » : برياسة 
السيد الستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة , 
وعضوية السادة المستشارين : على صلاح الدين ؛ واحمد 
صنفاء الدين ٠‏ وعز الدين الحسينى » وعبد العال السيد ٠‏ 


. 


7” مارس هلوا 


اسنقالة + قضاء ٠‏ قرار آدارى ٠‏ 

انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوما بعسد انتهاء 
اجازته للالتحاق بعمل آخر ٠‏ اعتبار هذا الانقطاع استفاكة 
ضبئية ٠‏ صحور القرار الطعون فيه بانهاء خدمته ٠‏ لا يعسه 
أساءة لاستعمال السلطة ٠‏ 


المدسدا القانونى :. 

مقاد نص المادة 5/1/4 "٠‏ ون قانون السلطه ' 
القضائثية رقم ؟؛ لسنة 19710 الذى يحكم واقعة 
اسنقالة ضمنية فى حكم الجزاء اذا انقطع عن 
عمله دة تستطيل الى ثلاثين يوما كاملة » ولو 
كان هذا الانقطاع عفب أجازة أو اعارة أو ندب 
فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها شائه فى 
شان الانقطاع عن العمل بدون اذن يفيم قريئة 
ترك العمل للاستقالة 2 ولا ترتفع هذه القرينة 
الا اذا انقضى الافتراض الفائجة عليه بعودة القاضى 


قضاء محكمة النقض اكدنى ش 5 


وتقديمه اعذار جدية تخضع لتقدير اكلجلس الأعلى 
للهيئات القضائية ٠‏ وفى هذه الحالة يحتدر غير 
مستفيل وتحسب مدة غيابه اجازة من نسوع 
الأجازة السايقة 0 أو آجازة اعتيادية بحسب 
الأحوال فاذا لم لبعد القاضى أو عساد وقسدم اعذارا 
تبين عدم جديتها اعثبرت خدمته منتهية باقر 
رجعى « برتد الى تاري انقطاعه عن العمل 0 وأذ 
كان الطالب فد انقطع عن عمله للالتحاق بعول 
آخر قبل أن بصدر قرار باعارته له طبقا كلقانون » 
وكان وثل هذا التخاف عن العمل الذى يهجر فيه 
القاضى عامدا متعودا اعباء الوظيفة المسندة اليه 
بعتدر استقالة ضمدبة فى حكم الادة هلا سائفة 
الذكر 0 فان القرار اكطعون فيه وقد قام على 
سدب يبرره فى اتواقع والقانون وكان الباعث 
صحدبحا مبرءا ون عيبب أساءة استعمال السلطة ٠‏ 


اأحكمة : 


حيث ان النص فى المادة 8لا فقرة » " + ” ء من 
قانون السلطة النضائية رقم “5 لسئة 15950 - 
الاى يكم واقمة الدعوى تب على أن ويعتير القاضى 
مستقيلا اذ انقطع عن عمله مدة كلاثين يوما 
كاملة بدون اذن ولو كان ذلك بعك انتهاء مدة 
اجازته 'أو اعارته أو بنديه لغير عمله ٠‏ فاذا عاد 
وقسدم أعذارا عرضها الوزير على الجلس الأعلى 
للهيئات للفضائية بان لله جديتها اعتبر غير 
مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب 
أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية 
بحسب الأحوال يدل عاى أن خدمة القفاضى تنتهى 
بما بعتبر استقالة مني فى حكم 'الجزاء , اذا 
انتطع عن عمله لمدة تستطيل الئ الثلاثين يوما 
كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب اجازة أو اعارة 
أو تسدب » فمجاوزة مدة الاجازة المرخص فيها , 
شأئه فى ذلك شان الانقطاع عن العمل يدون 
أذن 4 تيم قرينة كرك العمل للاستقالة 0 
ولا ترتفع هذه القريئة الا اذا انتفئ الافتراض 
ابفائقة . عد بعدودة الفاضى وتقديمه مدان 
القضائية وفى هذه الحالة يعتبر عر متيل 
وتحسب مدة غيابه اجازة من نوع الاجازة السايقة 
أو اجازة اعتيادية بحسب الأحوال » فاذا لم يعد 
لقاضى اي عاد وقحم اعطارا تبين مجم جديتها 


اعتيرت خدمته منتهية بأشر رجعى برئد الى تاربيخ 
انقطاعه عن العمل . اذ كان ذلك وكان الطالب قفد 
انقطع عن عمله للالتحاق بعمل آخسر قدل أن بصدر 
قرار اعارته له طيقا للقانون وكان مثل هذا 
التخلف عن العمل الذى يبهجر فيه التاضى عامدا 
متعمدا أعباء الوظيفة المسندة اليه يعتبر استقالة 
ضمنية نى حكم المادة 3/ا سالفة الذكر ؛ ٠‏ فان 
القرار المطءون فيه وقد قام على سدب يبرره 
فى ألواقع وكان «الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة 
فائه بكون قد صدر صحيحا ممرءا من عبسب 
اساءة استعمال السلطة ٠‏ 


الطلب رقم 5" لسنة ؟4؛ق ٠‏ « رجال القضاء » : مرياسة 
السيد المستشار الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : على صسلاح الحين » وأحمده 
عز الدين الحسينى ؛ وعمد العال السيد ٠‏ 


0 


١91/5 مارس‎ 0 


اجراءات ٠‏ ميعاد تقديم الطلب » ٠‏ اقدمية *٠‏ 
طلب تعديل الاتدمية + وئيس من قبيل طالبات التسوية * 
وحجوب تقديمه فى المبعاد ٠‏ 


لجنا القامود نى : 


الا بالفاء القرار جاور فيما يتضمنه من جعل 
أقدمدته بعد القاضى وو وقبل القاضى وو 


فان طئبه يكون بهذه اكثابة ون طلبات الالغاء الى 


شعن تقدييها فى مدعاد الثلائين يوما المحددة 
فى الادة ؟5 من قادون السلطة القضائية رقم 
49 لسنة 1950 ء ولا اعتداد فى ذلك بما ذعب اليه 


الطائب هن أن طلبه تعديل أقدميته هو من قبيل . 


دعاوى النتسوية التى لا تخضع فى رفعها كللمواعيد 
النى تستهد مباشرة من القائون مادام الركز 


: القانونى الخاص دتحديد أقدمية الطالب لا يمكن 
"أن يئشسا بغير القرار الذى بيصدر بتحديدما 


أيا كان وجه الصواب آى الخطا فيه ٠‏ 


حيث انه لما كانت اجابة الطالب الى طلسم 


لين العددآن التاسع والعائر للسئة الناسعة والخمسون 


لا تتائى الا بالغاء القرار الجمهورى رقم 515؟ 
لسنة ١958‏ فيما تضمنه من جعل أتدميته بعد 
القاضى ٠.٠‏ وقبل القاضى ٠٠‏ فان طلبه يكون 
بهذه الثابة من طلبات الالغاء التى يبتعين تقديمها 
فى ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة ؟"5 من 
قانون الساطة القضائية رقم ؟5 لسئة 1١9536‏ 
ولا اعتداد فى ذلك بما ذهب اليه الطالب من أن 
طلبه تعديل أتدميته من قبيل دعاوى التسوية 
التى لا تخضع فى رفعها للمواعيد اللفررة لتنديم 
طلبات الالغشاء بمقولة أن تحديد أقدميثه هو من 
المراكز القانونية الى تستمد مباشرة من القانون » 
لا اعتداد بذلك , مادام المركز القانونئ الخاص 
بتحديد آقدمية الطالب لا يمكن أن ينشأ بغير 
القرار الذى يصدر بتحديدها ‏ أيا كان وجه 
الصواب أو الخطا فيه اذ كان ذلك وكان -القرار 
الطعون فيه قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
٠‏ ولم يتقدم الطالب بطلبه الا فى 
فان طلبه هذا يكون غير مقبول 
لتقديمه بعد الميعاد ٠‏ 


الطلب رقم 9ه لسئة 4ق « رجال القضاء » : مرياسة 
السسيد المستشار الدكتور حافظ هريدى ٠‏ ناثئب رئيس 
اللحكمة وعضوية السادة المستشارين : على صلاح الدين » 
وأحمد صناء الدين ٠‏ وعز الدين الحسينى ؛ وعبد العال السيد ٠‏ 


/4 


ام هارس 6/ا9 


! سأقحمية + 

صدر قرار تعبيين فى ظل اكادة 5١‏ من القانون “ه 

لسنة ١605‏ العدلة بالفائون 4/ا لسنة ٠ ١957+‏ الطعن علبيه 

نيما اتضينه من الحديد أقدميته ٠‏ غير جائز ٠‏ 

ب - اقدمية ٠‏ دفوع «١‏ الدفع بعدم الدستورية » ٠‏ 

| قائون الدفع بعدم دسئورية نص الادة ١١‏ 5ه لسنة 1909 + 

المائع من التقاضى ٠‏ غير جدئ ٠‏ علة ذلك ٠‏ نص دستور 

0 الذى ازال موانع التناضى ٠‏ نص مستحوث لا ينسحب 

آثره على نص الفى قبل صدوره .٠‏ ش 

اليادىء الفاثونية : 


١س‏ أ نصت المادة ٠‏ من القانون رقم 55 


لسئة ١165‏ بشان السلطة القضائية على اسنثناء 
« القرارات الصادرة بالتعبيين أو النقل أو الدب » 
من جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن 
او أمام اية جهة قضائية اخرى ونئصت الفقرة 
الأخيرة الضافة اليها بالقانون رقم 4/ا لسنة 
9 9 المعمول به منذْ صدوره فى 1977/4/11 - 
على أن « يشمل التعيين والترقية فى حكم 
هذه اكادة ما يستتبعائه من تحديد الأقدمية » 
وكان القرار الجمهورى بتعيين الطالب قاضيا 
قد صدر لاحقا للقالون رقم 4/ا لسئة ١59‏ 
المشار اليه , فان منازعة الطالب فى تحديد 
أقدميته تكون غير جائزة + استئادا الى الففرة 
الأخيرة من المادة 1١‏ الأكورة بعد تعديلها 
بالقانون رقم 54 لسئة 197 التى تقفضئ بأن 
بشدمل التعيين بالتبعية تحديد الأقدمية ٠‏ 

؟ - لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية 
النص المانسع دن التفاضى » وطلب وقف الدعوى 
حتى يستصدر حكما بذلك من الحكمة العليا 
لعدم جدية هذا الطلب » لآن النص فى الفقفرة 
الثانية من اكادة 1548 من دسنور سنة ١ا9١ا.‏ 
على أن « يحظر النص فى القوانين على تحصين 
أى عمل أو قراو ادارى هن رقابية القضماء » 
هو نص مستحدث لا ينسحب على اانع من الطعن 
الوارد فى المادة 6١‏ من قانون السلطة القضائية 
رقم 55 لسنة 1954 الذى الغى قبل العمل بهذا 
الدستور ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان المادة 1١‏ من القانون رقم 1ه لسنة 
5 بشأن السلطة القضائية اذ نصت على 
استثناء القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو 
الندب من جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق 
اللنن او اسام ابية جهة قضائية أخزى وتعرد 
النقرة الأخيرة المضافة اليها بالقاثون رقم ٠4‏ 
لسئة 193 المعمول به منذ صدوره فسى 
ان يشمل التعيين والترقية فى 
هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية 
وكان القرار الجمهورى بتعيين الطال اضيا 
قد صدر لاحقا للقانون رقم 4 لسئة ١977‏ 
التى تفضى بأن يشمل التعيين ما يستتبعه من . 
تحديد الاقدمية ‏ ولا يغير من ذلك تمسك الطالبة 
. يعدم دستوزرية التِض الماقتنع من التقافيى وطلب ‏ 


قضاء محكمة النقض المدنى م 


وقف الدعوى نحتى يستصدر حكما بذلك من المحكمة 
العليا لعدم جدية هذا الطلب لأن النص فى 
الفثفرة الثانية و العاف ا من حستور سئة 
تحصين . عمل أو قرار 1 من ا 
القضاء هو نص مستحدث لا ينسحب على النع 
من الطعن الوارد فى المادة 1١‏ السالفة الذكر 
والذى ألغى قبل العمل بهذا الدستور . 


الطعن رقم ٠‏ لسثة 5 ق « رجال القضاه » : برياسة 
السيه المستشار الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة , 
وعضوية السادة المستشارين : على صلاح الدين 2 وأحمد 
صفاء الدين ء وعز الدين الحسيني ٠‏ وعبد العال السيد ٠‏ 
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00 ؟" مارس ه/ا9١ا‏ 


٠ دفوع‎ ٠ » الصفة فى الطب‎ ٠ ل طلب‎ ١ 
٠ ٠ ب - معاش « ضم مدة الاشتغال بالحاماة‎ 


البادىء القانونية : 


١‏ - اذا كان الطائب قاضيا يتفاضى مرتبه 


من وزارة العدل اكتى بمثلها امدعى عليه الأول وكان 
الدعى عليه الرابع هو الجهة التى تتولى خصم 
الستحق من مرئب الطالب وكان المدعى عليه 
الثانى بصفنه يمثل وزارة الخزانة التى بتعين 
اختصامها وفقا لأحكام ائادة إن من القانون , رقم 
6 لسئة 55 ء فان الدفع بعدم قبول الطلب 
بالنسبة كن عدا الدعئ عليه الثالث ‏ مدير 
عيئة التامين والعاشات - يكون على غير 
أساس ٠‏ : 


؟ - المقصود بئص المادة ١‏ من القانون رقم 
لسنة ١959‏ تحويل الموظفين الذين يعينون 
بعد العمل بالقانون المشار اليه الحق فى طلب 
ضم مدة عملهم السابقة وفقا للأحكام الموضوعية 
الواردة فى الفانئون رقم +٠؟‏ لسئة 1555 فيما 
عدا حساب البالخ التى تستحق عليهم نظير هذا 
٠ 5‏ فائه يجرى ل 0 اكادرة 5١‏ 


من القانون رقم 5٠‏ لسنة 95 ١,‏ وأذُ كانت 


بعد العمل بهذا القانون فى وظيفة ينتفع شاغلها 
بأحكامه موظف أو مستخدم أو عامل سيقت 
معاملته باحكام هذا القانون ؛ أو يآحكام قوانين 
الادخار أو المعاثمات الحكومية . ولم يكن قد 
استحق معاشا جاز له حساب مدة خدمته 
السابقة أو أى جزء منها فى معاشه بشرط أن 
بطلب ذلك فى موعه أقصاه سئة من تاريخ 
انتفاعه بأحكام هذا القانون 2 ويتعين عليه فى 
هذه الحائلة أداء مبالغ تفدر وفقا للجدول رقم 5 
المرافق أما دفعة واحدة أو بطريق التقسيط 


وفقا لأحكام الفقرتين الثانية أو الثالثة من 


األادة 554" ء وكان الجدول رقم ؟ الرفق بالقانون 
رقم 5٠‏ لسلة 19519 قد أورد تحديد المبالغ 
الستحقة عن مدد الخدمة السابفة التى تحسب 
فى المعاش » وأوضح المبلغ. القابل لكل سئة من 


الخدمة الحسوبة فى العاش ونئصت اللحوظة ب 


فى فقرتها الثانية على أن يحدد مبلغ رأس ]لال 
القابل لسنة الخدمة حسابها فى امعاش على 
فترة الخدمة الأولى ٠‏ وأضاف الففرة الثالثة أنه 
براعى فى حساب المباغ الشار اليه فى البند ؟ 
ان تخفيض رأس المال بواقع النصف عن اى 
مدة خدمة سانبقة لا يكون اأنتفع قفد اشترك 
عنها وفقا لأحكام قوانين الادخار وامعاثشسات 
الحكومية وكان الواضح أن اللحوظة ب بالجدول 
رقم ؛ المشار اليه تسرى بشان من أعيد الى 
الخدمة من الموظفين الذين سبقت معاملتهم باحكام 
قوائنين الادخار والعاشات الحكومية » وكان 
الثابت فى الأوراق أن الطالب كم يكن موظفا 
بالحكومة قبل تعيينه قاضيا » وأن مدة الخدمة 
الاعتبارية التى طالب بضهها ألى معاشه هى عن 
مدة اشتغاله بالمحاماة » فان اللحوظة ب التى 
لا تسرى فى شائه ء وانما يقتصر حكمها على 
حالة الوظفين المعادين الى الخدمة , وبكون حساب 
البلغ الستحق عن مدة اشتغاله بالحاماة وفقا 
للجدول رقم ؛ المرفق بالقائون رقم ٠٠‏ ليه 
959 دون تخفيض ٠‏ 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ ب للسئة التاسعة والخمسون 


الحكمة : 


حيبث أنه لما كان القصصسود ينص المادة ٠7٠١‏ 
من القانون رقم 05٠‏ سنة 99537 تخويل الموظفين 
الذين يعينون بعد العمل بالقانون المشسار اليه 
للاحكام الموضوعية الواردة فى القانون رقم 55٠‏ 
سئة 1969 فيما عدا حساب المبالغ التى تستحق 
عليهم نظير هذا الضم فانه يجرى طبقا لأحكام 
المادة 5١‏ من القانون رقم ٠ه‏ سنة 19535 وكانت 
المادة 5١‏ من القانون ,الآأخير تنص على أنه اذا 
أعيد الى الخدمة معد العمل بهذا القائون فى وظيفة 
قد استحق معاشا جاز له حساب مدة خدمته 
السابقة أو أى جزء مثها فى معاشه يشرط أن 
يطلب ذلك فى موعد أقصاه سنة من تاريخ 
انتفاعه بأحكام هذا القانون ويتعين عليه فى 
هذه الحالة أداء مبالخ تقدر وفقفا للجدول رقم 03 
'المرافق أما دفعة واحدة أو بطريق التفسيط وفقا 
لأحكام الفقر تبن الثانية أو الثالثة من المادة 8" 
وكان الجدول رقم 4 المرفق بالقانون 5٠‏ سنة ١57‏ 
قد أورد تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة 
السابقة التى تحسب فى المعاش وأوضح المبلغ 
المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى المعاش 
ونصت الللحوظة (ب) فى فقرتها الثانية على أن 
يحمد مبلم رأس المال المقابل لسنة الخدمة المطلوب 
حسابها فى المعاش على أساس /السن والرتب أو 
الاجر فى تاريخ انتهاء فترة الخدمة الأولى 
وأضافت النقرة الثالثة على أنه يراعى فى طلب 
المبالغ المشار اليه فى البشد ؟ أن يخفض راس 
المال بواقع النصف عن أى مدة خدمة سابقة 
لا يكون اللنتفسع فد اشترك عنها وفقا لأحكام 


قوانين الادخار والمعاشات الحكومية وكان الواضح " 


أن الملحوظة ب بالجدول رقم ؛ المشار اليه تسرى 
بشأن من أعيد الى الخدمة من الموظفين الذين 
الحكومية وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم 
يكن موظنا بالحكومة قبل تعييئه اضيا وأن مدة 
الخدمة الاعتبارية ألتى طالب بضمها الى معاشه 
هى عن مدة اشتغاله السابقة بالمحاماة فسان 


الللحوظة (ب) التى تنص على تخفيض البِلسم 
المستحق الى النصف لا تسرى فى شسائه وانما 
يقتصر حكمها على حالة الموظفين المعادين الى 
الخدمة ويكون حساب المبلغ المستحق عن مدة 
اشتغاله بالمحاماة وفقا للجدول رقم 4 المرفق 
بالقانون 5٠‏ سنة ١135‏ دون تخفيض ٠‏ 


الطلب رقم "5 لسئة ٠:ق‏ « رجال القضاء » ؛ برياسة 
السيد المستشار الدكتور حافظ هريدى ثائب رئيس اللمحكمة , 
وعضوية السادة المستشارين : أحمد صفاء الحين » وعز الدين 
الحسينى , وعبد العال السيد » وحافظ رفقي ٠‏ 


ا 


؟؟” مارس هلوا 
نعيين ٠‏ أقدمية : 


المبدا القانونى : 

النص فى الفقرة ه من اسادة 55 من القانسون 
رقم ؟5 لسنة ١1550‏ فى شان السلطة القضائية 
الذى عين الطالب فى ظله » على أنه يتسترط 
لتعيبن اأحامى قاضيا أن يكون قد اشستفل 
وفى الفقرة الأخورة من المادة لاه منه على أنه 
« بالنسبة للمحامين فتحدد آأقدميتهم بين أغلبية 
زملاتهم من داخل الكادر القضائى « يبدل على - 
وعلى دا جرى به قضاء هذه اأحكوة ‏ أنه قصد 
أن يجعل من الساواة فى الأقدمية من هم داخل 
الكادر القضائى أساسا عادلا ترعاية حفه 
وصيرورته بهذا التعيين زميلا متكافتا أن سبقه 
فى التعيدن بداخل الكادر القضائى فى تاريخ 
صلاحينه هو لهذا التعيين بمرور أربع سئوات 
متوائلية على استغاله بااحاماة أمام محاكم 
الاستثناف ٠١‏ فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه 
الذين استوفوا الصالحية فى نفس التاريخ وعينوا ' 
فى القضاء قبله + واذ كان الثابتدن ملف الطالب 


أنه قبل للمرافعة آمام محاكم الاسنثئاف فى 


4 رأن صلاحيته للتعيين فى القضاء 
لم تتوافر. الا بتاريخ 1991/9/17 فتحدد 
اقدميته بين اغلبية زملائه الذين استوفوا شرط 


قضاء محكمة النقض ا مالى 3 


الصلاحبية فى التاريخ الذكور » واذا كان زملاؤه 
خريجو سئة ١404‏ الذين يطلب الطالب وضعه 
وظيفة فاض سنة 115١‏ » فان طلبه بتعديل 
أقدميته على أساس تاريخ التخرج دون الاساس 
التقدم يكون على غير سند من القانون ٠‏ 
الحكمة : 

حيث أن النص فى الفقرة ه من المادة 55 من 
القانون رقم ”5 لسنة ١970‏ فى شان السلطة 
التضائية الذين عين الطالب فى ظله ‏ على أنه 
يشترط لتعيين المحامى قاضيا أن يكون قد 
اشتغل أمام محاكم الاستثئاف أر بع سسئكوات 
متتالية وفى الفقرة الأخيرة من المادة لاه مئه على 
« أنه بالنسية للمحامين فتحدد أقدميتهم بين 
أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى » يدل - 
على ما جرى به قضاء هذه اللحكمة ‏ على أنه 
يجعل المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل 
الكادر القضائى أساسا عمادلا لزمالة حقه 
تستئد الى صلاحية المحامى للتعيين فى القضساء 


وصيرورته بهذ! التعيين زميلا متكافئا لمن سيقه 
فى التعيين بداخل الكادر الفضائى فى تاريخ 
صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع مسنوات 
متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محساكم 
الاستئناف , فتحدد أقدميته دين أغلبية زملائه 
الذيين استوفوا الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا 
فى القضاء ؛ ولما كان الثابت من ملف الطالب 
أنه قبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فى 
5 وأن صلاحيته للتعيين فى القضساء 
لم تتوافر الا بتاريخ 1911/91/١7‏ فتحدد 
أقدميته بين أغلمية زملائه خريجو سنة 195602 
الذين يطلب الطالب وضعه بينهم قد توافرت 
لهم الصلاحية للتعيدن فى وظيفة قاض سنة 1931 
فان طلبه بتعديل أقدميته على أساس تاريخ التخرج 
دون الاساس المتقدم يكون على غير سند من 
القانون ٠‏ 


الطعن رقم ؟5 لسنة ؟5 ق « رجال القضاء » بالهيثة السابقة٠‏ 


العدل والكفر ٠٠٠0‏ 


الكافر العادل أفشمل من المسلم الجائر ء لآن الاول عليه كفره 
ولنا عدله » والثانى له اسلامه وعلينا جورة ٠٠٠‏ 


الامام الشماطبى 


حجة ومنطق ٠.٠‏ 


قيل ان رجلا شهد عند سوار بنى عبد الله القاضى فقال له 
القاضى : ما صناعتك ؟ 


قال : أنا مؤدب صبيان أقوم بتحفيظهم القرآن ٠‏ 
قال : نحن لا نجيز شهادة مؤدب الصبيان ٠‏ 

قال : ل ماذا ؟ 

قال : لأنك تاخن على تعليم القرآن أجرا ٠‏ 

قال : وأنت تاخذ على القضاء بين ا مسلمين أجرا ٠‏ 
قال : القاضى : انى أكرهت على القضاء ٠‏ 


فقال الرجل : يا هذا ٠٠‏ هب أنك أكرهت على القضاء » فهل 
أكرهت على أخذ الأجر ؟ ْ 


فسكت القافى ثم قال للرجل : 
هات شهادتك ٠٠‏ وأجازها ٠‏ 


فضنية الرببا : 
بين دعاةٌ الإيماء دحاولك ابزلفاء 


للسيد اللأساة كر _رحضرى الجابريقف 
سي الممرة بجمارة سوال الما هَرةَ الإ أيه 


تمصسادابر 


الحية يلين الغالمت #توسل الئل نعل مده سيد اذى نض رسينة قات 
وغل آله وأصحابه أجيعين ٠‏ 

أها يعد ٠٠‏ هناك فلسفة قائمة اليوم يدعو اليها من يسمون أنفسهم الفلاسفة 
والاقتصاديين العصريين لاستبعاد دين الله من النلم السياسية والاجتماغية 
والاتتصادية ؛ فيحلون الربا والتأمين ويتسمون بأسماء دعاة الاشتراكية والليبرالية 
٠٠‏ وكثيراها أهدروا باسم المصلحة التئ تتوهمها عقولهم وبفرضها واقعهم نصوصا 
صريحة بحجة آبها ليست قطعية ويكتفون بالسوميات والمبادىم العامة يؤولون بها 
كتاب الله وسنة رسوله حسب هواهم محاولين 'نطويع الشريعة للواقع مع أن الهيمنة 
لله ولكتابه ولشريعتة السمحاء ٠‏ 


ان الآبة الكريمة حددث الربا المحرم بأنه ما يزيد على رأس المال »2 فكل زيادة 
مهما قلت ربا وكسب خبيث » ولهذ! قال سبحانه : ( فان تبثم فلكم رءوس آموالكم 
لا تللمون ولا تنظلمون ) » وفى خطبة الوداع قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
٠٠ (‏ وربا الجاهلية موضوع ؛ وأول: ربا أشبعه ربا العباس بن عبد المطلب ٠‏ قانه 
وت ان 


والربا شرعا كما عرفناه من اثمثنا ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم هو فضمل مال خال عن عوض » وهو حرام كله سواء كان ربا فضل يزيد فيه 
أحد العوضين عن العرض الآخر » أو ربا نسيئة وهو الزيادة فى الدين مقابل الزيادة 
فى الأجل 2 وذلك واضمح من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : « انما الربا 
فى النسيئة ة ‏ وان كل قرض-جر نفعا فهو ربا حرام » وبذلك حرم التشريع الربوى 
الربا تحريما قاطعا » وبين لهم أن الذى يشترك فى الربح ؛ لابسد وآن يشترك فئ 
الحسارة ؛ بذلك قضت عدالة السماء ؛ حثى لا يكون المال دولة بين الأغنياء » فيجب 
أن تخضمع قوانين الأرض لقوانين السماء ٠‏ 


وبحثى هذا افيه لاتق شري زالناتون رامن اانه بالقوانين 
الوضعية والشريعة الاسلامية 3 وسنوزع دراستنا لهذا ا موضوع على مباحث خمسة 
5-5 الوجه الآنى : 
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به المبحث الأول ؛ تعريف الربا وتحديد الأموال الربوية ٠‏ 
بد المبحث الثاني : الربا فى الشرائع الأخسرى والاسسسلام 

بن المبحث الثالث : الاتجاهات العضرية فى مسألة الربا ٠‏ 

يد المبحث الرابع : موقف التقد ينالمدنى المصرى والتقئينات العربية من الربا » 
يلد المبحث الخامس : مشروعية الفوائد القانونية ٠‏ 


المبحث الأول 


تعريف الربا وتعديد الاموال الربوية 
الفرع الأول 
نعريف الربا 


الربا هو الزيادة والنماء : يقال : ربا الشىء يربو ريا ؛ راد ونما , والمادة 
كلها على الزيادة والنماء فى كل شىء » ثم تصرف فيه » فقصر على بعض معانيه , فأريد 
مله الكسب الحرام , كما جاء فئ سورة النساء ( محدثا عن اليهود ) : « وأخذهمم 
الربا وقد نهو عنه + وأكلهم أموال الناس بالباطل » )١( ٠‏ 2 وكما أريد منه هنأ 
ما حرمه الشارع من ربا النساء » وربا الفضل ٠‏ فاطلاق الربا على كل ذلك حفيقة 
لغوية (؟) ‏ 

الفسرع الثانى 
تحسديد الأموال الربوية 


الاباحة لموضع ضرورة أو حاجة شرعا ٠‏ وان الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة 
ولا ضرورة : والاقتراض بالربا محرم كذلك »2 ولا يرتفع أثمه الا اذا دعت اليه 
الضرورة ‏ والضرورة هنا ألتى تبيح هذا المحرم هى الحاجة القصوى التى بدونها 
يهلك الانسان ولا يستطيع الحياة الا بتجاوزها ‏ الملحة التى يكون من شأنها أن 
تيح أكل آلميتة والدم ٠‏ وذلك فى جميع صور الربا دون أستثناء » وليست الضرورة 
هى مجرد الحاجة ٠‏ ْ 


ولم برد تعيين الأموال الربوية فى القرآن الكريم » وأئما ورد تعيينها فى 
حديث عن النبى صل الله عليه وسلم » رواه مخمد عن أبى حنيفة عن عطيه العرفي 
عن أبى. سعيد الخدرى عن رسول الله صلى. الله عليه وسلم انه قال : « اذهب 


3 سورة النسساء آية رقسم ماكلواء ٠‏ 
(؟) مع القرآن فى آداببه ومعاملائه لدكتور عند الحسيب حميده طبغة 4//؟1 هر /ةة33ا مص ل؟١‏ , 


5:5 العددان آلثاسنع والعاشىن الاسحئة التاسعة والخمسوتق 


بالذهب مثلا بمثل:» يدا بيد » والفضل ربا ٠‏ والملح بالملح ٠‏ مثلا ممثل ٠‏ يدا بيد , 
والفضل ربا ٠‏ والشعير بالششعير ' مثلا يمثل ٠‏ يدا بيد » والفضل ربا ٠‏ والتمر 
بالتمر مثلا بمثل » يدا بيد » والفضل ربا ٠‏ فاذا اختلفت الأصناف ٠‏ قبيعوا كيف 
1 شكتم اذا كان يدا بيد » 3©) ٠‏ 


ويقول السرخسى فى نفسين هذا الحديث : « أما تفسير قوله صلى الله عليه 
وسلم الذهب بالذهب ء أى بيع الذهب بالذهب » أو بيعوا الذهب بالذهب ٠ ٠‏ 
وقوله مثل ,بمثل » روى بالرفع والنصب ٠‏ فمعنئ الرواية بالرفع بيع الذهب بالذهب 
مثل بمثل » ومعنى الرواية بالنضب بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمشيل ٠‏ و«المراد 


به المماثئلة فى القدر دون الصفه (5) ٠٠‏ وفىي حديث عبادة بن الصامت رضى الله 
نه قال تبره وعيئه سواء » فهذا تنصيص على أن المراد الممائلة فى الوزن دون الصفة 
لأن التبر لا يسارى العين فى الصفة ١‏ وانما يساويه من حيث المقدار 2» وقوله 
يدا بيد 2 يجوز أن يكون المراد به عين بعين لأن التعيين يكون بالاثسارة باليسه 
ريجوز أن يكون المراد قبض ,بقبض لأن القبض يكون باليد ٠*٠‏ ولكن الأصح ان يكون 
المراد بالتعيين ٠‏ لأنه لو كان المراذ بالقيضي لقال من يد الى يد لأنه يقبض من 
يد غيره » فعرفنا أن المراد التعيين ٠‏ الا أن التعيين فى النقرد لا يتم الا بالقيض 
لآبها نتئيل فى العقود بالاشارة ؛ فتكان اشتراط القبض لتحقيق التعيين المنصوص 
عليه ٠‏ وقوله الفضل ربا »2 يحتمل الفضل فى القدر ويحتمل الفضل فى 
القدر ؛ ويحتمل الفضل فى الحال بأن يكون أحدهما نقدا والآخس نسديئة » وكل 
واحم منها مراد باللفظ ٠‏ وقوله رباء أى حرام أى فضل خال عن العوض والمقابلة 
أما فتيقنا به عند فضل القدر ٠‏ أو موهوم الوجود عادة لثفاوت بين النقسدين 
والسبة فى المالية . وكذلك نفسير قسوله الفضة بالفضة ‏ فأما قوله الحنطة 
بالحنطة مثل بمثل » يحثمل الممائلة فى الكيل » ويحتمل الممائلة فى الصفة » ولكنه 
فى كتاب الصرف ذكر مكان قوله مثلا بمثل ( كيلا بكيل ) ٠‏ فتبين أن المراد الممائلة 
من حيث القدر ٠‏ وفئ حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنة قال جيدها 
ورديها سواء » فهو بيان أن المراد المماثئلة فى القدر ٠‏ وقوله ايبد| بيد »2 معئساه 
عندنا عين بعين ٠‏ ولهذا لا بث يسترط التقابض فى بيع الحنطة بالحنطة بأن التعيين 
فييا يتم نالاشارة ٠‏ وقوله الفضل ربا, يحتمل الفضل فى القدر » ويحنمل الفضمل 
فى. الحال » وكل واحد منهما مراد » وقد فسر ذلك فى حديث عيادة بن الصامت 
رخى الله تعالى عنه من زاد أو ازداد فقد أربى ‏ وكذلك الشعير والتمر والملح (0) ٠‏ 


تعيين منطقة الاموال الربوية : 
: رقا وقف أهل . الظاهر عند هذه الاتواع الستة والواردة فى الحديث الشريف 


سقييل: اق يرد قفني وا . سن نت نكا 2 
تكملة الجموع لشرح المهذب لتقى للدين السبكى ج ٠١‏ ص ١ ٠ ٠0‏ 
2 البسوط السرخسى ج ؟١‏ ص ٠1١١١-1١١٠١‏ 
لإذ» مضادر : الحق فى الفقته الاسلامى الدككور عند الرزاق السنهورى الطبعة الثالثة سئة وا 
دلا ص ١1/1‏ وما ميعدمسا * 
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الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح » وأباحوا ما عدا ذلك من المطعومات 
والمقوماتث 2٠‏ كالحديد والنيحاس والرصاص وسائر البقول والخضر والفواكه ٠‏ 


والفقهاء على حلاف ذلك فجعلوا هد. الانواع التى تناولها الحديث الشريف 
أمئلة من قاعدة عامة تنطبق على ساثئر المواد التى تقوم عليها الحياة » والتى مردها 
الى الأثمان والمطعومات » وهى علة التحريم » فما تحقق فيه العلة ‏ المطعومية 
أو الثمئية ب حرم » لتحقق السبب المحرم ٠‏ أى أن جمهور الفتهاء لا يقفون عند 
هذه الأموال الستة » بل يبحثون عن المعنى الذى يتعدى به الحكم الى غيرها هن 
الأموال ٠‏ اذ ليس فى الحديث أن مال الربا ستة أشياء ٠‏ ولكن ذكر حكم الربا فى 
الاأشياء الستة » وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومد 
كان بها 0 


ثم أختلفوا بعد ذلك فى المعنى الذى يتعدى به إلى سائر الاموال ؛ 


(1 ) قال الحنفية : وكذلك الحنابلة فى ظاهر مذهبهم ‏ أن العلة أو الضايط 
الذى تعرف ببه الأموال الربوية هو أمران : 


1 أن يكون المال هما يوزن كالذهب والفضة : أؤ مما يكال كالحنطة 
والشسسعير والتمر والبلح ٠‏ وهذا هو القدر » أى معرفة القدر عن طسريق الوزبُ 
أى الكيل ٠‏ 


ا أن يتحد الجنس فى المالين اللتبادلين 6 
فعند الحنفية والحنايلة اذن العلة فى الأموال الربوية شسطران : القسدر 
رالجنسية ٠‏ وتتلخص حجج هذا الفريق فيما يلل ؛: سس 


(1) أن الأموال الستة المذكورة فى الحديث الشريف لا تعرف ماليتها 
الا بالكيل أو الوزن » فصارت صفة الكيل أو الوزن ثابتة بمقتضى النص ٠‏ وما ثبت 
بمقتضى النص فهو كالنصوص ٠‏ 


( ب) ان الحكم فى الأموال الربوية هو وجوب المائلة لها مكان المخلص * 
فالمحل الذى لا يقبل المماثلة , فلا يتصور فيه المخلص » كا لحفئة والتفاحة والرمات 
والسفرجل »٠‏ لا يكون مال الربا أصلا ٠‏ ويتبين من ذلك أن من المطعومات ما لا يكون 
مالا وبويا » كما أن من الأموال الربوية ما لا يكون معهوما ٠+‏ فالطعم علة واسعة 
تثسبت الحكم على مخالفة الاصول وهى فى الوقت ذاته علة قاصرة لا تتعدى الى الفروع؟ 


؟ ب أن الطعم هد أعظم وجوه الاتتفاغ بالمال وكذلك الثمنية. تنبىه عن 
شدة الحاجة الى الأثمان ٠‏ وتأثير الحاجة انما يكون فى الاباحة لها فى الحرمة » 
فاذا كانت الثمنية والطعم ينبئان عن شدة الحاجة » فانهما لذلك لا يصلحان أن يكونا 
هلة للحرمة ‏ وفى. هذا المعلى يقول الزيلغى أيضا : « والطعم والاقتيسات والثمنية 


:1 العددان التاسسع والعائسي للسنة التاسعة والخمسون 


والادخار من أعظم وجوه المناضع » والحاجة اليها من أشد الحاحات وأهمها» فسنة اللد 
فى مثلة التوسعة والاطلاق دون التضييق ») (6) ٠‏ 


. عطفت الأشياء الستة بعضها على بعض فى الحديث الشريف 2 وذلك 
يقتفى أن تكون العلة فى الكل واحدة وهى الجنس والقدر ؛ أما الكيل والوزن 
فاختلاف عبارة فى القدر كالصاع والقفيز ونحوه ٠‏ ولو كانت العلة فى النقسود 
الثمنية وفى سائر الأشياء الأربعة الطعم ' لم يستقم عطف بعضها على بعضي » اذ 
لا موافقة بين الثمنية والطعم ٠‏ 


رب) وعند المالكية : العلة فى الذهب والفضة هى الثمنية » وفى الاشياء الاربعة 
الأخرى الاقثيات والادخار ٠‏ 


رح وعند الشافعية : العلة فى الحنطة والشعير والتمر والملح هى الطعم » وفى 
الذهب والفضة هى الثمنية ٠‏ فعند الشائعية يدرى الربا فى كل مطعوم » سسوام 
دخله الكيل والوزن أم لم يدخله ٠‏ فيجرى الربا فئ الحنطة والشعير والثمر والملع 
والأذرة والأرز والعسن : وهذه يدخلها الكيل ٠‏ ويجرى فى اللخم والسمك والسمن 
والخضروات والسكر وبعض الفاكهة , وممذه يدخلها الوزن ٠‏ ويجرى فى البطيخ 
والبيض والجوز والخيار والقثاء والسفرجل و«الرمان وهذه لا يدخلهيا سيبل 
ولا وزن ولكنها مظعومة ٠‏ وكل مطعوم يدخل فيه الربا عند الشافعى سواء إحسدٍ 
قونا أو اداما أو فاكهة أو دواع ٠‏ ونجرى الربا. فى الذهب والفضة لانهما اثمان 
لا لأنهما موزونان فلا يجرى الربا فى اللحديد والرصاص والنحاس والجواهصر واللآلىء 
لأنهما ليست بأثمان (/) ٠‏ 


و يحتج الشافعى فى اثبات أصله يان انفرع قد شرط لجواز البيع فى يذه 
الأموال شرطين زائدين : المساواة واليد باليد ٠‏ 

وتتلخص حجج الشافعية ب على ما سبق ايراده س فى حجتيل : 

١‏ ان الموجب لزيادة شرطين فى الأموال الربوية حثتى يجوز بيعها ب 
والشرطان هما التمائل واليد ب معنى فى المحل ينبىء عن زيادة خطره ٠‏ ولا يوجد 
على كبر خطرا من الثمنية فى الذهب والفضة » أذ بالثمنية حياة الأموال ٠‏ كما 
لا بوجد معلى أكير خطرا من الطعم فى الأشياء الأريعة الأخرى » أذ بالطعم حياة 
النفوس ٠‏ أما التعليل بالقدر » كما تقول الحنفية فانه لا ينبىء عن زيادة خطر فى 
امحل » فالجص يكال مع أنه شىء هين ؟. ش 

؟" ل اذا جعلت العلة هى الثمنية والطعم » ظهر السر فى أن الشمارع ذكر 
هذه الأشياء الستة ٠‏ فهو قد ذكر جميع الاثمان ' وهى الذهبا والفضة ٠‏ ولما كان 


(5 الزيلعسى +؛ ص 81 لاما ٠‏ 
0) ونذكر هنا ؛ زيادة فى الايضاح » أن الحديث الشريفك قد ورد فيه 0 :: ( الذهب بالذهب 
والضة بالنضة ) فاعتدت الحننية قيهما بالوزن , وقاسوا عليما كل: ما يوزن ولو كان شير ثمن + 
مطمئ ما كان أي م :واعتدت الشانعية بالثميئة » فرقفوا عند ألذهب واليضة وام يتعدوعما ‏ 
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يشق ذكر جميع المطعومات , فقد نص من كل نوع على أعلاه » فذكر الح<نطة وى 
أنفس مطعومات بنى أدم » والسعير وهو نفس عطف الحيوان والتمر وهو انفس 
الفواكه والملح وهو أنفس التوابل ٠‏ أما اذا جعلت العلة هى القدر كما تقول الحنفيه 
ذم خض ذكر الأشياء الأربعة تكرارا ٠‏ لأن صفة القدر لا تختلف فى شىء منها ,2 
فكلها أشياء مكيلة وحمل كلام الشارع على ما يفيد أولى (8) ٠‏ 


اموازنة بين حجج الفريقين : 


والمتأمل فى حجج كل فريق من الفريقين 2' يرى أن الاعنبار الذي وقف عنده 
الشافعى اعتبار اجتماعى اقتصادى ١»‏ فنقذ بذلك الى لب الموضوع وتغلفل فى 
الصميم منه ٠‏ أما الاعتبار الذى وقفت عنده الحنفية فهو اعنبار منطقى أقرب الى 
الشكل منه الى الجوهر ٠‏ ولذلك لا نتردد فى ترجيح مذهب الشافعى » فقائه يفف 
من الأشياهء الستة المذكورة فى الحديث الشريف عند المعنى البارز الذى ينبغى 
الوقوف عندو * 


الفرع الثالث 
تحديد ربا الجاهليسة 


ربا الجاهلية » وهو يقوم على الزيادة فى الدين عند حلول الأجل فى مقابل 
تأخير الوفاء أى زيادة الأجل وهو الريا الذى نزل فيه القرآن الكريم » وخصيصتة 
الأول همى أن يقول صاحب الدين للمددين عند حلول الدين : اما أن تقضى واما أن 
قر عي ٠‏ فعند حلول أجل الوفاء يطلب الدائن من المدين الوفاء أو الربا أى أن يزيد 
فى الدين عن أصله المستدق فى مقابل اطالة الأجل ٠‏ ولا خلاف بين الفقهاء فى تحريم 
هذا النوع من الربا ٠‏ وقريب من هذا النوع ما نسميه فى الوقت الحاضر الفوائد 
المركبة ( الفوائد على متجمد الفوائد ) ٠‏ 


الفرع الراسع 


تحديد ربا القرض 


وبا القرض ء وهو الزيادة المشترطة فى العقد » وان كانت لا تعير ربا نسيئة 
حيث نسترط الفائدة عند حلول الأجل ٠‏ الا أنها تشبه الربا لأنها فضمل لا يقابله 
عرض ٠‏ والتحريم يشملها لأ الحظر يششمل الربا الحقيقى وما فيه شبهة الربا » 
ويقرب من هذا قاعدة ضع وتعجل » وهى أن يكون لرجل على الآخر دين لم يحل 
ليعجله قبل حلوله على أن ينتقص منه , وهو حرام عند الجمهؤر ما عدا الشافعى 
ابن 'جزى القوانين الفقهية ص 54؟ 0 بداية المجتهد ونهاية المتقصد لابن 
زشد ص ؟8١‏ ) » 


(8) مصادر الحق فى الفقه الاسلامى د المرجع السابق + » هن 15814 , التحضاصى فى 
كتابه احكام القرآن جا ضص ؟؟ , الشوكائى فى كتابسة ارشاد التحعول الى تحقيق الحبق من علسم 
الاصبول صن ؟/ , النقيه المالهى ابن العربى فى كتابه أحكام القرآن حاص ١1؟‏ + 


0 


0 
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الفرع الخامس 
تحديد ربا الفضل 


وقد تناولت الأحاديث ربا الفضل وجعلته ثلائة أضرب 2 ضرب يشسستترط 
فيه التساوى فى الحكم ؛ والفورية فى القبض » وهو بيع الذهب بالذهب ؛ والفضة:٠‏ 
بالفضة ٠‏ وهكذا كل تبادل حصل بين نوع واحد ٠0‏ 


وضرب يسترط فيه القبض فى مجلس البيع فقط * دون التساوى » كبيسسع 
الذهب بالفضة والبر ,بالشعير ٠‏ لأن التبادل حصصدل بين نوعين من جئس واحدء 
فاحتاط الشارع وشرط القيضص فى مجلس البيع » حتى لا تكون الزيادة فى مفابلة 
النا . 
حصصيييل 


وأما نسيثة فلا ٠ ) ٠٠٠‏ فاذ! اختلف الجنس فهو الضرب الثالث » وفيه بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فبيعوا كيف ششلثتم اذا كان يدا بيد ) ٠‏ 


وربا الفضل : لأنه بنى على التفاضل فى العقود والمطعومات » وقد بيئيه 
الرسول صلى الله ليه وسلم وأدخله فى نطاق الربا 2 فحرم'بحديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة , والبر بالبر » والشعير 
بالشعير ٠‏ والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثل بمثل » يدا بيد ٠‏ فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى ٠‏ الأخل والعطى فيه سوام 6 ٠.‏ 


(1أ) عند الحلفية : 


يتحقق ربا الفضل عند الحنفية باجتماع شطرى علة الربا : القدر ( أى الكيل 
أو الوزن ) واتحاد الجنس ٠فكل‏ مكيل أو موزون من جنس واحد اذا بيع متفاضلا 
تحقق فيه ربا الفضل ٠‏ ومن شم اذا ببع مكيل فى مكيل من جنس واحد ء مطعوما 
كان أو غير مطعوم ٠‏ كما اذأ بيعت الحنطة بالحنطة أو الحص بالحص » وجب أن 
بتمائل القدران المبيعان ٠‏ فاذا زاد أحد القدرين عل القدر الآخر فسك البيع لدخول 
ربا الفضل فى الصفقة ٠‏ والمراد المماثلة فى القدر لا فى الصفة : والا غفان تمال 
القدر وانحدت الصفة لم يبق هناك معنى للتبادل بين شيئثين مساويين جنسسا 
وقدرا وصفة ٠‏ 


( ب ) عند الشافعية : 


ويتحقق ربا الفضل عند الشافعية بقيام علة الربا وهى الطعم أو الثمنية ممع 
وجود شرطه وصو أتحاد الجنس ٠‏ فاذا ليسبسيع طعام فى طعام من جنس واحسد , 
مكيلا كان أو غير مكيل » موزونا كان أو غير موزون / كبيع الحنطة بالحنطسة 
والسمن بالسمن والبطيخ بالبطيخ » وجب أن يتماثل القدران ؛ رالا فسد البيع ٠‏ 


قضية الربا بين دعاة الابقاء ومحاولات الالغام اهن 


الفرع السادس 

ربا النسيئة ٠‏ وهو الذى يقوم على التأجيل » وبه كان التعامل فى الجاعلية ولم 
تكن العرب تعرف غيره قبل الاسلام » وقد حرم بنص القرآن ٠‏ 

وأساس ربا النسيئة : الزيادة فى الدين مقابل الزيادة فى الأجل » فيقول 


الدائن لمدينه : أتقضى أم تربى > فيقضى ديئه أو يؤجله الى عام آخر نظير زيادة تضاف 


وهذا النوع من التعامل المالى عرف جاهلى لم تكن العرب تعرف غيره . وتدلك 
سدمى ربا الحاهلية ٠‏ كما سيمى ربا النسيقة » وسماه ابن القيم فى أعلام الموقعين 
( الربا الجلى ) (8) ٠‏ 


وجاء النصي القرآنى على مقتضاه فى عدة مواضيع ٠‏ بحرمه ' ويبالغ فى تحريمه , 
ثم جاء الاجماع متواترا جيلا بعد جيل » فكل زيادة فى الدين نظير زيادة فى الأجل 
ربا محرم باتفاق الأئمة المستمد من النص القرآنى ٠‏ كما وأنه واضم أيضا فى قوله 
صلى الله عليه وسلم : « انما الربا فى النسيئة » ٠‏ ش 

(1) عند الحلنفية : 
يتحقق ربا النسيئة عند الحنفية بوجود أحد شطرى علة الربا : القدر أو الجنس, 


فيجرى ربا النسيئة اذن فى حالتين : 


الحائة الأولى : 
ان يكون كل من البدلين مكيلا » أو أن يكون "لل منهما موزونا سواء أتحسد 
الجنس أو لم ابيتحد ٠‏ 5 
الحالة اكثانية : 
' أن يكون البدلان من جنس واحد ,2 سواء كانا مكيلين أو موزونين أو لم يكونا 
كذلك ٠‏ ' 


() فى اعلام الموقعين + ص 14 قال ابن القيم : « الربا نوهان ؛ ,جلى وحُفى » غالجلى حرم ' 
كا فيه من الضرر العظيم والخفى حرم لا لانه ذريمة الى الجلى » فتحرم الاول قصبدا وتحريسم 
الزائى وسيئة , فاما الجلى فربا النسديئة ٠‏ وهو الذى كان يفطونه فى الجاهلية مثل أن يؤخر 
ديئه ويزيسده فى 'ألمال . وكلما آخحره زاد فى المال ٠ ) ٠.‏ تكملة المجموع نشرج المهسذب لتقى الدينم 
السبكى + ماص 4 , الكاسائى بدائع الصنائع فى ترتيب الشراشع بج ه , ط ١‏ ص 585 » ابن جزى 
القوائين الفتهية طبعنة تونس 1957 ص 544 -/41؟ * ش 
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ويترتب على ما تقدم أنه إذا كان احد البدلين مكيلا ؤكان الآخن غير مكيل 
موزونا كان أو غير موزون ؛ كالقمح فى الفضة أو فى الرمان ٠‏ أو كان أحد البدلين 
موزونا وكان الآخر غير موزون مكيلا كان أو غير مكيل ٠‏ كالذهب فى القمح أو فى 
السفرجل » جاز البيع نسيئة ٠‏ فتجوز النسيئة اذن فى بيع المكيل بالموزون وفى 
بيع الموزون بالمكيل ٠‏ 


والاصل فى ربا النسيئة عند الحنفية الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
كآخر الحديث المعروف : « فاذا! اختلفت الإصناف فبيعو! كيف شئتم اذا كان يدا 
بيد » ٠‏ وروى يعن ابراهيم النخعى أنه قال : « أسلم ما يكال فيما يوزن 2 وأسلم 
ما بوزن فيما يكال , ولا تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن ,2 واذا 
اختلف النوعان مما يكال أو يوزن ٠‏ فلا بأس به اثتان بواحد يدا بيد 2 ولا خير 


( ب ) عند الشافعية : 


ريجرى ربا النسيئة عند الشافعية اذا كان اللدلان مطعو مين أو ثمنيين » اتحد 
جنسهما أو اختلف ٠‏ 


فلا تجوز الدسيئة فى التمر بالتمر ولا فى التمر بالقمع ٠‏ 


ولا تجوز النسيئة أيضا فى الذهب بالذهب ولا فى الفضة بالفضة » 


ولا تجوز النسيئة فى بيلع مطعوم بغير مطعوم , كالقمح فى الحديد ؛ وفى بيع 
سس عطعوم بغير مطعوم أتحد الجنس أو أختلف ٠‏ كا لبيص أو احص فى الرصاص 9 


وتجوز النسيئة فى بيع المثمن بالمثمن مطعوما كان وغير مطعوم ٠‏ كالارز قى 
الفضة والحديد فى الذهب ٠‏ : 


الفرع السابع 
نتائج التميبز بين ربا الفضل ووبا النسيئة 


ويترئب على التميبز بين ربا الفضل وربا النسيثئة نتيجة هامة ٠‏ ذلك أنسه 
لما كان ربا النسيئة محرما لذائه تحر يم المقاصد , كان ربا الفضبل محرما باعتساره 
.وسيلة نحريم الوسائل لا تحريم المقاصد * فان درجة التحريم فى ربا السسيثئة أشد 
منها فى ربا الفضل ٠‏ ومن ثم لا يجوز بالنسيئة الا لضرورة ملجئة ‏ كالضرورة التى 
ييح أكل الميتة والدم ٠‏ أما ربا الفضل فيجوز للحاجة ٠‏ ولا يخفى أن الحاجة أدنى 
من الفرورة ء فكلما أقتنضت الحاجة التعامل بربا الفضل جار .ذلك ٠‏ ومن ثم تضييق 
منطقة هذا الربا اذا قامت الحاجة الى اباحته فى 'بعض صورة بحيث يتبين فى “ذه 
الصور أنه لا يمكن انخاذه ذريعة لربا النسيئة » فدنتفى سبب التحريم 8 


قضية الربا بين دعاة الابقاء ومحاولات الالغاء إن 


ثم ان ربا الفضل » على النقيض مما تقدم » تتسع منطقته اذا كان فى انساعها 
سد للذرائع اذ هو ذاته انما حرم لأنه ذريعة لربا النسيئة ٠‏ 


فربما الفضل اذن تسيطر عليه فكرتان : الشسبهة والحاجة ٠‏ فهو دائرة عرئة . 


ا مبعث الثانى 


الريا فى الشرائع الاخرى والاسلام 
الربا فى الششرائج الأخرى 


الربا معروف مندذ قدم العصور ٠‏ كان معروفا عند قدماء المصريبن » يدل على 
ذلك القانون الذى وضعه ( بوخوريس ) من ملوك الاسرة الرابعة والعشرين يحرم 
أن نجحاوز مجموغ الفوائد رأس المبأل ٠‏ ويشاء القدر أن قر جع مصر الى صذه 
القاعدة بعد نحو من ثلاثة آلاف من الأعرام + فتنئص المادة ؟؟ من التقنيين المدنى 
على أنه : 0 لا يجوز فئ أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن 
أكثر من رأس المال » ع وكان الربا معروفا فى القوائين البابلية"والأشورية وعند 
الأغريق والرومان ٠» )١١(‏ 


ولكن الشرائع السماوية ‏ اليهودية فالمسيحية فالاسلام ب وسعت من منطقة 
الربا الى حد كبير » وحرمته تحريما قاطعا ٠‏ 


أما فى اليهودية ؛ فالربا لم يكن محرما الا فى تعاهل اليهود بعضهم مع بعض »2 
فلا بجوز ليهودى أن يقرض بالربا يهوديا مثله » ولكن يجوز له أن يقرض بالربا 
غير اليهودى ٠‏ 


وقد 'نئاولت التوراة قضية الربا فحرمت 'ندريما قاطعا « وأنذرت المرابين » 2 
نفى سفر الخروج ١‏ المؤمن لا يعطى بربا ‏ ومن ترك الربا فهو بار » : وفى سفر 
حزقيال جاءت الآيات ( 57 ٠١‏ ) تلهى عن المعاملة كما ورد ذلك فى سقر اللاوبن »2 
والمزامير » واصحاح تحمية ‏ ولكن الاقتصاد اليهودى جعلهم يفسرون ذلك حسب 


.٠ 5١1 مصادر الحق فى الفقه الاسلامى , المرجع السسابق ص‎ 6١( 

)01١(‏ وذكر الؤرخ الاغريقى ( ديودور الصقلى ) أن ه بوخرس ٠‏ فرعون مصر فى القسرن السايع 
قبل اليلاد اصدر قائونا يقضى بان الربا مهما تطاونت آجاله لا يجوز أن يصل الى مقدار راص 
المال ( الكثاب الاول فقسرة 1/5 ) - وقال افلاطون في كتابه ه روح القوانين » « لا يحل لشخص 
أن بقرض آخاه بربا » ويقول أرسطو : « ليس منطق آقوى من ذلك الذى يقرر.أن أبغض الاثسياء 
هو الرباللقى يستدر الربح من أصل المال ) ؛ كما أنكر اثربا ( مارتن لوثشر ) و قوما الاكوينى ) 
فى وقست كائت قوائين الاغريق والرومان تبيح للمدين استرقاق الدائن ٠‏ وحبسه وقتله . وهكذا 
تجد مشسكلة الريا قبد لعبت جيرا هاما فى التاريخ الانسانى وتركت آثارها فى كل مجتمع + 
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فيه » ثم عرفته الجزيرة العربية عن طريق الاتصال التجارى بمصر والشام » وتعلموا 
عنهم بعض المظاهر التجارية والاقتصادية ومنها الربا ٠‏ 


وتحرم المسيحية الربا » فقد جاء فئ الانجيل : 3 اذا اقرضتم لمن تنتظرون 
منهم المكافأة » فأى فضل يعرف لكم ! ٠‏ ولكن ٠٠‏ أفعلوا الخيرات وأقرضوا غحسير 
منتظرين عائدتها » واذن يكون ثوابكم جزيلا » (؟١)‏ وفى التوراة ؛ « أقرضت فضة 
لشعبى الفقير الذى عندك فلا تكن له كالمرابى ٠٠‏ لا تضع محليه ربا » ٠‏ وقال قوم 
شعيب : « اتنهانا أن تعبد ما يعبد 1آباؤّنا » أو أن يفعل فى أموالنا ما نشساء  )‏ (؟١)‏ »2 
ويقول سان 'ثوما « ان نقاضى الفوائد عن النقود أمر غسير 
همادل ٠»‏ فأآن هذا معناه أسمتيفاء دين وجود له ٠٠‏ ذلك أن الفىء الذى لا نافع بلك 
الا ماستهلاكه تختلط فيه منفعة الشىء بالشىء ذائه » فمن يقرض هذا الشىء لا يجوز 
له في الوقت الذى يطالب به أن يطالب بأجر على مدفعته ٠‏ فانه هو ومنفعته ثىء 
واحد 2 وليس من العدل أن يطالب المقرض بالشىء هرتين » )١5(‏ * 


ولكن منطقة الربا فى المسيحية ما لبئشتك » تحت ضغط العوامل الاقتصادية , 
أن أخلت تضيق شيئا فشيئا » فتباح الفائدة فى بعض الحالات الاستقنائية ٠‏ رقد 
أورد ‏ الأستاذ شكرى قرداحى )١١(‏ فى كثابه ( القانون والاخ لاق ) 
( باللغة الفرنسية ) هذه الحالات الاسثثنائية على الوجه الآتى : س 


١‏ يجوز للمقرضح أن يتقاضى من المقترض تعويضا عن خسارة أصابته 
تيت الأرض ٠‏ فقد أجين لجمعيات القرض الحسن 

أن نتقامى فوائد يسيرة على المال الذى تنقرضه تعويضا عما تنجسمه من المصروفات 
فى رفع أجور العمال وفى ادارة العمل ٠‏ 


 '‏ ويجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض تعويضا عما فاته من ربح 
شرت لتر ويتمغرط آنا بنفق. المقرض. مع المفترض عل 
ذلك همقدها » وألا يجاوز التعريض مقدار صافىي الربح الذى كان المقترض يجنيه 
لو أستبقى ماله بعد' خصم ماكان بتكبده هن المصروفات للحصول على عسأءا 0 ' 
وأن يثبين أن المقرض لم نكن عنده وسيلة أخرى للحصول تملى هذا الربح 
بس متطييع أن سثثمر مالا آخر عندهة غبر المال الذى أقرضه ( 


9 ب ويجوز للمقترذى أن يتقاضى من المقرض ربحا يسيرا لتأمين خطسر 


الضياع الذى يتعرضن له المال الذى أقرضه وهذا الاستثناء 
اسك أخي القرن الرابع عشر , 2 نظر! لخطورته ولخا لفته بعالم 


(؟1) الآيتان 4" , 0" من الفصل السادس من انجيل لوقا ء 
)١(‏ الاصحساح ؟؟ من سفر الخروج - العهد التديم ٠‏ 
)١5(‏ المساألة 78 المادة الاولى فى الخاتمة ٠‏ 
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؟ ‏ ويجوز للمقرض أن يتفق مع المقترض على شرط جزائى 
ا 35 000 . 35 
بلتزم و المقترض ؛ اذا لم يسدد القرض فى الميعاد 2 بأن يدفع مباغا اضافيا 
جزاء تأخره عن الوفاء . ١‏ 


ه - ويجرز لامقرض أخيرا أن ,بتقاضى من المقترض فائدة حقيقية عن رأس 
المال اذا كانت القوانين المدنية أو العادات تجبز ذلك ؛ فتكون الفاندة مرككزة 
عل سند شرعى 


وهكذا ضاقت منطقة الربا فى المسيحية شسيئا فشسيئًا » طبقا لقوانين 


الكم.سسة فأبيحت الفوائد فى حالة بعد أخرى » وذلك ثحت ضغط العوام-ل 
الاقتصادية 0 


وتلت القوانين النظريات الفقهية التى تبرر الفوائد ٠‏ فقد قالوا ان النقود 
من ديث هى مهسدن لا تنتج شيئًا ٠‏ ولكنها من حيث هى وسمائل اثئتمان تددل 
مدن عناصر الاناج » فالعمل هديو العنصر الاول للانتاج » ولكن رأس المسال 
ألمال شريك (صاحبالعمل » فما ينتج من ربح ب<ق لصاحبا مال أن يأخذ بعضه فى صورة 
فى عنمس ثأن لا يستغنى عنه العمل » فاذا كان العمل يستحق جزاءه فى صورة 
الاجر فان رأس المال يستحق أيضا جزاءه فى صورة لفائدة 9 وقالو! كذلك ان صاحب 
مالدة لرأس ماله ٠‏ وتتلاقى همذه النظربات جميعها فى فكرة واحسدة هى أن 
النقود التى كان أرسطو قسد وصفها بائها مسال غير منتج قد أصبحت مسالا 
منئجا » بل أصبحث من العناصر الأولى في الانتاج ٠‏ وكما يستحق كل مال منتج 
أحره كذلك تستدق النقرد أجرها , فليست الفوائد اذن بالربا المحرم ‏ بسل هى 
أجر مشروع لمسال منتج ٠‏ 


وهكذا عن طريق الاستثناءات والحيل ضاقت منطقة الربا فى أوربا شسسيئا 
فثديئا . ثم أنت الثورة الفرنسية فأباحت تقاضى الفوائد » وأنتقلت الاباحة الى 
تفنين نابليون فى سنة 1١8085‏ : وهو التقنيل المسدنى الفرسى المعمول بسسه حتي 
العصر الحاضر , ثم صدر فى شر نسسما قانون ١‏ سبتمس سنئة 1868 لحسدد الشبعر 
الفانونى الفائدة هث/ر فى المساتّل المدنية و 5م فى المسائل التجارية ٠‏ وآلنمى قانون 
| بناير سئة 14845 حد السسعر القانونى للمسائل التجارية ٠‏ 


واوقف قانون ١5‏ ابريل سنة ١9١‏ حده السعر القانونى للمسائل المدنية ٠‏ 
واذ اصبح سعر الفائدة حرا خاليا من القيود التشريعية » صدر قانون ه أفسطس 
بستة 56 بحعل من يقرض سشعر أعلى بقشسدر النصف من السعر العتسساد 
لظروف هذا القرض مرتكبا لجريمة الربا الفاحشى , ريخصم ما قبضه أعلى من السعر 
المعئان من الفوائد المستحقة ثم رأس المال نفسه ؛ وما زات على ذلك يسترده المقترض * 
وجل التقنين المدئى الايطالى الجديد السعر القانونى الفائدةه7 » وأجساز 
الاتفاق دون قيد على سعر أعلى من ذلك * ولكن التقنين الجنائى الايطالى فى المادة 
5 منه يعاقب على الربا الفاحشس وهسو ما ساوز الحدود المعقوله للفسائدة 
برط أن يسستغل المرابى حاجة المقترض الى المسال * 


كه العددان التاسع والعاشر للسئة التاسعة والخمسون 


الفرع الثسانى 
الربا فى الاسلام 


ويجدر بسنا أن نعلم أن الاسلام جساء والعرب تتعامل - وزنا لااعدا ب 
بالدراهم وهى عملة فارسية ‏ والدنائير ب وهى عملة رومية ب وكانت الاول, 
دن الفضمةء والثانية من الذهب ولهذا سمى الموؤّرخون منطقة الفرس بالمنطقة 
الفضية ومنطقة الروم بالمنطقة الذهبيه ٠ )١17(‏ وقد أقر الاسلام هله المعاملة , 
ونظم الرسول صلم الله عليه وسلم وخلفاوٌه معاملات الدولة الجديدة من خراج 
ورحزية وزكام حسب ههذم القيم الما لية 5 


: التياران المتعارضان فى أمر اكربا‎ - ١ 


وفى الاسلام ١تسعت‏ منطقة الربا فى البداية الى حصمد كبير كما شاهدنا , 
ثم أخضدت تضيق بعد ذلك تحت ضغط العوامل الاقتصادية ٠‏ 


رسبق ذلك الحيل الكثيرة التى كانت تستعمل للوصول الى تقساضى الارباح 
المحرمة ٠‏ ويندد ابن القيم بهذه الحيل فيقول : «٠‏ واذا كان أرباب الحيل يجيزون 
بيع عشرة بقمسة عشر فى خرقة تساوى فلسا »2 ويقولون الخمسة فى مقسايل 
الخرقه والذى يقضى منه العجب ٠‏ بالغتهم فى ربا الفضدل أعظم مبالغة ‏ وجاءوا 
الى ربا النسيئة ففتحوا للتحايل علييه كل باب ٠‏ فتارة بالعينة » وتارة بالمحلل , 
ونارة بالشرط المتقدم المتواطا غليه ثم يطلقون العقد من غير اشتراط »2 وقد 
ملم الله والكرام الكاتبون والمتعاقدون ومن حضر أله عقد ربا مغقصوده وروحسه 
ايع خمسة عشر مؤجلة بعشرة نقدا ليس الا » ودخول الساعة كخروجها حرف جسساء 
لعنى فى غيره » (/ا١)‏ + ويصفه ابن رشد على الوجه الآتى : ش 


ا أن يقول رجل لرجل أعطنى عشرة دنائير على أن أدفم لك الى مدة كذا 
ضشعفها ٠‏ فيقول له هسذا لا يصاح ؛ ولكن أبيع منك سلعة كذا » لسلعة يسميها 
ليست عنده » بهذا العدد » ثم يعمد هو فيشترى تلك السسلعة فيقيضها له 
بعد أن كمل البيع بينهما 2.وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان مساأله أن يعطيه 

عن الدراهم قرضا » فيرد عليه ضعفها » )١8(‏ ,2 وجساء فئ الفتاوى الهندية : 
« وكذلك اذا أقرض رج ل دراهم أو دنائير ليشترى المستقرض من المقرض متاعا 
بثمن نمال فهو مكروه ٠٠‏ هذا اذا تقدم القرض على البيع ٠‏ فأما اذا نقدم السيح 
على الفرض 2 وصورة ذلك رجل طلبي من رجسل أن يعامله بمائة ديزار فباع , 
المطلوبي منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا » ثم أقرضه 

15) محاضرات الخضرى بك ج ١‏ ص 58١‏ الاجلد الارل ٠‏ التمدن 'لاسلامى لجورجى زيدين 
ج ؟ ص ؟3 , الاحكام السلطائية للماوردى ص ١58‏ , التاريخ الكبير لادن عساكر ج 5 ص 4١‏ تاريخ 
الامم والمسوك الطببري ج لاص 585 ٠‏ 

٠1١6 اعلام الموقعين لابن القيم ج ؟ ص‎ )١7( 

(4) بداية المجتهد لابن رشسهد ج ؟ ص ؟؟1 ء 


قضية الربا بين دعاة الابقاء ومحاولات الالغام يكن 


ع كناد » حتى صار للمقرض عل المستقرض ماثئة ديئار » وحصسل 
للمستقرض ثمائون ديئارا » فذكر الخصاف أن مذا جائر ٠‏ وهذا مذهب محمد 
ابن سلمه أمام بلخ » فانه روى آنه كان له سستلغ 4 بوكان 51 استفرس السمسان ١‏ 
منه شيئا كان يبيعة أولا سلعة بثمن غسال ء ثم يقرضه بعفى الدئائير الى قصام 
عابنت ٠‏ وكثير من المشايخ كانو! يكرهون ذلك ٠‏ وكانوا يقولون مذا قرض جسر 
بفعا ٠‏ ومن المسايخ من قال ان كانا فى مجلس واحد يكره ٠‏ وان كانا فى مجلسسين 
«ختلفين لا باس به ٠‏ وكان شمس الاثمة الحلوانى يفتى بقول الخصاف ويقسول 
محمد بن سلمه كذ! فى المحيط )١9(‏ وما زالت الاذهان تتفتق للوصول إلى تحليل 
ال_با عن حيل من مثل ما ذكرناه سلفا , ححتى انتهى الامر إلى صدور أوامر 
سلطانية بتنظيم الفائدة وتجديد سعرها (١5؟)‏ * 


وقد ظهر منذ البداية : فى السنين الارلى من الصدر الاول من الاسلام تياران 
دتعار ضان فى أمر الربا : 


( 1) المتشددون فيه يوسعون منه حتى يطفى على كثير من ضروب التعامل 
فالربا والريبة أو الربا وشائبة الريا ٠‏ هذا هو ما دعا المتشددين » وهم فى 
هذه الحيرة من أمر الربا » أن يوسعوا فى أبوابه » حتى يتقوه » لا هو بالذات 
فحسب ٠‏ بل هو وريبته , أى الربا وشائبه الربا ٠‏ وعمر نفسه هو الذى يقول : 
( انا واللة ما تدرى لعلنا تأمركم بأمور لا تصلح لكم » ولعنا تنهاكم عن أمور تمصلح 
لكم , وانه كان من آخر القرآن نزولا آيات الربا » فتوفى رسول الله صلى الله 
عايه وسلم قبل أن يبنيه لنساء قدعوا ما يربيكم الى ما لا يريبكم ) ' ثم يقول + 
ر لد خفت أن نكون قد زدنا فى الربا عششرة أضعافه بمخافته ) » أو يقول : ( تركنا 
:سعة أعشار الحلال ‏ مخافة الربا » ٠‏ 


( ب ) المضيقون منه يحصرونه فى دائرة محدودة لا يجاوزها ٠‏ رممل رأس 
يقصرون الربا على الذى كان معروفا منه فئ الجاهلية ونزل فيه القرآن * 


ولكن ما ليث التيار الأول أن حرف التيار المعارض » وقامت الكثرة الغالية 
من الففهاء يسائدونه ويؤيدونه حتى كانت له الغلبة فى الفقه الاسلامى * 


ويتين مما قدمناه اننا ثواجة إذا أضفنا اتجاه ابن عباس اتجاصات 
ثلاثة متدرحة فى التضيق من منطقة الربا : أقلها تضييقا لهذه المنطقة هو اتجاء 
ابن رشد وابن القيم الذى يميز ما بين ربا الفضدل وربا النسيئة » فالآأول صو 
زبا خفى والثانى هو الجل ٠‏ كم يتلوه في التضييق الاتحاه الثاني . وهو الذى 


لتكت 


(019) الفكاوى الهندية جح ا ص 730725١9‏ * 
(؟) ابن عابدين ج 5 ص 156 ص 5 2/2 مقال الاستاذ زكي الدين يدري م نظرية الريا 


المحرم فى الشريمة الاسلامية ل امنشور فى مجلة القانون الاقتمساد السئة 5 3 كام هامش رقم ذء 
وانظبر ابن رشسد ص 9 باب بيوع النرائع الربوية ٠‏ 


مه العددان التاسع والعاشر لنسنة التاسعة والخمسون 


بمهئ ما بيل الربا الوارد فى الحديث الشريف والربا الوارت فى القرآن الكريم 8 
فالتانى دون الأول هو الربا الجلى ٠‏ وأشد الاتجاهات تضييقا لمنطقة الربا مهمو 
الاتجاه الثالث الذى كان عبدالله ابن عباس يترسيه ٠‏ وهو لا يعتد الا بالربا 
الوارد فى القرآن الكريم وهو ربا الجاهلية 2 فهو وحده الذى يحرمه ٠»‏ ولا يحرم 
غيره من ضروب الربا فضلا كان أو نسيئة ٠ )]1١(‏ 


؟" ‏ كيف عالج القرآن الريا : 


ولكن كيف عالج القرآن هذا المرض المتأصل حتى أستله من نفوسهم وللقركن 
فى معالجة هذه الأمراض منهج تربوى . يتلطف فى السير به متصاعدا حتى يصل 
الى الغاية ٠‏ 


فعل القرآن ذلك فى معالجة موضوع الخمر حتى حرمها . وفعل القرآن ذلك 
فى معالجة الربا حتى حرمه 2 حرم الخمر على مراحل ٠‏ وكذلك حرم الربا على 
مراحل ب ندرجا لا طفرة » وعلى مراحل تضاهصر مراحل تحريم الخمر لس وقضى 
فى ذلك نحوا هن عشرين عاما ٠‏ 


(أ) كانت المرحلة الأولى بمكة حيث نزلت آية الروم : ( وما آئيتم من ربا 
لبر بو فى أموال الناس قلا يربو عند الله , وما نيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئنك هم المضعفون ) ٠ ) 56( ٠‏ فأيقظ النفوس » ونبهه الأذهان 2 وأشار 
اليهم فى رفق أن الربا لا ثواب عليه » ولا يربو عند الله » لأنه استغلال وسرقة , 
وأن الزكاة والصدقة يبارك الله فيها ويضاعف المال الذى خرجت منئه ؛ لانههيا 

٠ تعاون كريم » ومساعدة مشكورة‎ ٠ 

( ب ) شم جاءت المرحلة الثانية بالمدينة ( بعد الهجرة © فنزلت آية النساء 
تحدثنا عن اليهود وتنعى عليهم أخذهم الربا وقد نهو عنه ٠‏ وأكلهم أموال الناس 
بالباطل : ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه , وأكلهم أموال الناس بالباطل ) (9؟) ٠‏ 
فكان درسا للمسلمين وعبرة ٠‏ ولفتا للذهن الى حكم. تشريعى جديد 2 فقد لهى 
النهه بنى اسرائيل عن التعامل بالربا عواذا فهى معاملة لا يقرها الله . ز قل 
انما حرم ربى الفواحش ما ظصس منها وما بطن ) (55) ٠‏ فهل الربا كذلك معاملة 
فاحضة فنهبى الله عنها ؟ 


(ج) ثم جاءت المرحلة الثالثة : تحريم الربا الفاحش : ( لا تاأكلوا الربا 
أضعانا مضاعفة 2 وأتقوا الله لعن. نفلحون ء وأتقوا النار التى أعسدت 
للكافرين ) (5؟) * فكان نهيا جز . عن الربا يتزايد حتي بصيسر أضعافا مضاعفة 


اسيم جص 


(1؟) مصصائر الحسق فى التشرييع الاسسلامى » المرجع المسابق ص ام 
(9؟) سورة الروم آية رقم #6 . ١‏ 

9) سور النساء آية رقم اكاء 

(1؟) سمورة الاعراف أية رقم *؟ ٠‏ 

(75) سورة آل عمران آينة رقم ٠1م"‏ 
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لرأس المال » وتلك كانت معاملة سائدة بينهم متحكمة فيهم ؛ فبادر بالنهى عنها , 
لبدق بها ناقوس الخطر » ويهيىء المجتمع لمرحلة حاسمة وأخيرة ٠‏ بها ختم التشريع 
الربوى » بل كل تشريع اسلامى » فنزلت آخر آية تشريعية فى القرآن : « يا أيها 
الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم مؤمئين ٠‏ فان لم تفصلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله 2 وأن تبتم فلكم رءعوس أموالكبم لا تظلمون 
ولا تظلمون » (55) ٠‏ قال ابن عباس : وفيها النهى الحاسم عن كل ما يزيد عل 
راس انال + 


لكن حمر ,بن الخطاب رضى الله عنه يقول ؛ أن أية الربا من آخر ما نزل من 
القرآن » وأن النبى صلى الله عليه وسلم قبضن ( مات ) قيل أن يبينه لنا ؛ فدعسوا 
الربا والريبة ) 9؟) ٠‏ ويقول : » ثلاث وردت لو أن رسول الله كان عهد اليئا فيهون 
عهدا ينتهى اليه : الجد والكلاله وأبواب من الربا » يعنى بذلك بعض المسافل 
التى فيها شائبة الربا ٠‏ 


وكان ذلك سببا فى الحختلاف العاماء فى بعض أنواع الربا ,» خصوصا ربا 
الفضل ؛ أما ربا النسيئة فقد حرم بنص القرآن * 


وبذلك حرم التشريع الربوى الربا تحريما قاطعا 2 وبيل لهم أن الذى 
شسترك فى الريح لايد وأن يشترك فى الخسارة 3 بذلك قضت عدالة السماء حتى 
لا بكون” المال دولة بين الأغنياء » فيجب أن تخضع قوائين الأرض لقوانين 
البنياء (4؟) ٠‏ 
'الفرع الثالث 
الربا فى القرآن الكريم والنصوص اللبوية 


٠ : الربا فى القرآن الكريم‎ - ١ 

قال تعالى ؛ « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه 
القسيطان من المس 2 ذلك بأنهم قالوا : انما البيع مثل الربا + وأ<ل الله الييم 
وحرم الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى قله ما سلف وآمره إلى الله » ومن 
عاد فأولمك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ يمحق الله الريا » ويربى الصدقات 
والله لا يحب كل كفار أثيم ٠‏ إن الذدين آمنوا ٠‏ وعملوا الصالحات » وأقاموا 
الصلاة + وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ر بهم . ولا خوف عليهم ولا هم بحن نون ٠‏ 
با أبها الذين آمنوا اثقوا الله وذروا ما يقى من الربا ان كنتم مؤمنين ., فان لم 
تفعلو !ا فأذنوا بحرب من الله ورسوله , وان تبتم فلكم رعووس أموالكم لا تألمون 
ولا تظلمون ) (59؟) * 


550 سورة البقرة (4لا؟ -8ا؟)' : 

9؟) القسطلائي جح ص 8؟ واحكام القرآن للحصاص ج ١اص‏ 514 طبع الآستانئة + 
(4؟) مع القرآن فى آدابه ومعاملاته ؛ المرجع السابق ص ١14١‏ وما بعدها + 
(9؟) سسورة البقرة (6/ا؟ - 59738" ) * 


0" العددان التاسع والعاشر للسنة :اتاسعة والخمسون 


وتال تعالى : ( يا أيها الذين 5منوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأتقوا 
الله تعلكم تفلحون ٠‏ وأتقوا النار التى أعدت للكافرين ٠‏ وأطيعوا الله والرسول 
لعلكم ترحمون ) ٠ )١(‏ 


وقال تعالى : ( وما آأتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس قلا يربوا عند 
الله ٠‏ وما أليتم من زكاة تريدون وجه ألله فأولئك هم اللضعفون ) (1"؟) ٠‏ 


وقال تعالى : ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنةه , وأكلهم أموال النساس 
بالاطل ) 59 ٠‏ : 


رقال تعالى : ( انما حرم ربى الفواحش وما عهر منها وما بطن ) (959) ٠‏ 
)؛ - اتلربا فى النصوص النبوية : 


وقد ورد فى الربا أحاديث نذكرها مرة أخرى + وأن ذكر بعضها فى سياق 
هذا البحث ٠‏ روى عبادة بن الصامت رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليبه 
و.لم قال : « الذهب بالذهب ٠»‏ والفضة بالفضة ء والبر بالير »2 والشسبعير 
بالشعير : والثمر بالثمر 8 والملح بالملج 2 سوام سواء 2 بد! بيد فاذا أختلفت 
عدم الأصناف قبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيدا ٠‏ 


« وزاد فى رواية فمن اسستزاد فقد أربى الآخنذ والمعطى فيه سواء » (55) + 
رفى سكن أبى داوت * ( الذهب بالذهب 0 ثيرها وععيئها 4 والفضة بالفضة 03 ثبرها 
وعينها ) ٠‏ 


وعن جابر قال : «نهى النبى صلى الله عليه وسسلم عن بيع الصبرة من التمر 
لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر » (8؟) * 


وعن حابر أيضا قال : « لمر سولاللهصلىالله عليه وسلم آكل الربة وموكله 
وكانبه وشاهديه » وقال : هم سواء ) (95) » 


“ون مالك بن أوس رضى الله عنه : ( التمست صرفا بمائة دئار ٠‏ فدعانى 
طلحة بن عبيد الله » فتراضينا حتى إصطرف منى , فأخل الذهب يقلبه فى يده , 
ثم قال : حتى يانى خازنى من الغابة ‏ وعمر يسمع ‏ فقال عمر : والله لا تفارقه 
(0) سورة آل عمران ٠+ 979-15٠‏ 
)9١(‏ سورة الروم آية 5" ٠‏ 
50 سسورة الئمساء آية ٠151‏ 
4890 سسورة الاعراف آيسة 9 ٠‏ 
(5؟) رواه البضارى ج ١‏ ص /ال؟ ومم 01 وأبو داود والثرمذى والنسائى فى باب الرباء* 
(5؟) رواه مسلم والنسائى والصبرة الكومة من الطمام مجهولة القدر ؛ فلا يمسح بيعهسا 
بكومة مثلها . لجهل بالمقدار والقيمة » وفى ذلك نمرر على المبائعين 2 وقد حسرم التشريع ذلك * 
(1؟) يواه ممسلم وأبو داود والترمذي م 
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عتى تأخدذ منه ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , الذهب بالذهب ربا 
إلا هاء وهاء ٠‏ والبر بالبر ربا الا هاء وهاء ؛ والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء , 
والعمر بالتمر ربا الا هاء وهاء ) (9*) ٠‏ 


:ومالك دن أوسن يريد أن يقول : « أردت استبدال نقد بنقد ‏ فاتفقت مم 
طلحة بن عبيد الله على ذلك بعد ما عاين طلحة الذحب وقلبه فى يده ٠‏ ثم أجل 
التقابض حتى يأتى الخازن ‏ كل ذلك وعمر يسمع ‏ فقال عمر : لا ينفض المجلس 
حتى نقبض منه لآن رسول الله أمر الا يباع الذهب بالذهب , الا مقابضة فهاء 
وهاء أى أخد وأعط ) ٠‏ 

وجاء رجل من الصحابة بشىء من التمر : فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم « ما هذا مز, ثمرنا فقال الرجل : يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع ٠‏ 
فقال الرسول : ذاك الربا ٠‏ ردوه 2 ثم بيعوا تمرنا ٠‏ ثم اشتروا لنا من هذا 
التمر ) ٠‏ 

وفى الحديث الشريف : « أياك والذنون التى لا تغفر : الغلول (8؟) فمن 
غل شيئا أتى به يوم القيامة » وآكل الربا فمن أحل الربا بعث يوم القيامة مجنونا , 
ثم قرا الآية : ( الذين يأكلون الربا لا يقوهون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس ) (59؟) ٠‏ 

وفى الحديث : ( من الظر معسر! كان له كل يوم صدقه ) ٠ )5٠(‏ 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حوسب 
رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شىء الا أنه كان يخالط الناس , 
وكان موسرا + فكان يأمر الغبمان أن يتجاوزوا عن المعسر ٠‏ قال : قال الله عزن 
وجل : ( بحن أحق ,بذلك منه ٠‏ تجاوزوا عن عبدى ) (21) - 

ولكن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : ( ان آية الربا من آخر ما نزل 
من القرآن ٠‏ وأن النبى صلى الله عليه وسلم قبض ( مات ) قبل أن يبينه لنا , 
فدعوا الربا والريبة ) (85) ٠‏ 


المبحث الثالث 
الاتجاهات العصرية فى مسالة الربا 
انعقد مؤتمر للفقه الاسلامى فى باريس سنة 140١‏ ء وكان الربا من بين 


امسائل الهامة التى تناولها بحث المؤتمر + وقد ظهر أن هناك أتجاهين مصريين 
متعارضين فى مسألة الربا فى العصر الحافس * 


050 رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمؤى والنسائى فى باب الربا * 

م الخيائة والسرقة وفى القرآن الكريم ( ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ) » ' 
(69) القسظلائى شرح صحيح البخارى ج ؟ ص 37 ' . 

(5) التسطلائى ج وص 9١‏ » 

(41) تفسير الطبرى ج؟ ص 55 والقسطلاتى + ؛ ص ؟؟ * 

(؟59) التسطلائى ج 5 ص 4 واحكام.القرآن للجصاص ج ١‏ ص 15 طبع الآستائة | . 


5 العتدان التاسم والعاشرن للسنة التاسعة وآلخمسوت 


( الانجاه الأول ) : الانجاه المحتفظ باحكام المذاهب الففهبة فى الربا : 


رهو يستبقيه كما هو فى المذاهب الفقهية ٠‏ لا يميز بين ربا وربا ٠‏ فجميع 
أنواع الربا محرمة تحريما قطعيا ٠‏ وقد مثل هذا الاتجاه الأستاذ محمد عبدالله 
دراز فى المحاضرة التى ألقاها فى المؤتمر ٠‏ 


وبروى الأستاذ دراز حديث الربا المعروف ٠‏ ويشير الى أن المذاهب الفقهية 
أعتبرت الأآصناف الستة الواردة فى الحديث الشريف أمثلة من قاعدة عامة 
تنطبق على سائر المواد التى تقوم عليها الحياة والتى مردها ‏ فى الرأى الراجع 
عند الفقهاء ‏ الى نوعين : الأثمان والمطعومات ٠‏ ويبدو أن الأستاذ دارز يقرر 
كيبدأ عام تحر يم الربا فى جميع صوره وأشكاله » دون ندرج فى مرئبة التحريم 
:أن يكون من صور الربا ما هو محرم تحريم المقاصد ومنها ما هو محرم تحريم 
الوسائل ٠‏ واذا يتكلم عسن الضرورة ألتى تبيح الربا ٠‏ فانما ههى الضرورة الملحة 
التى يكون هن شأنها أن تبيح أكل الميتة والدم وذلك فى جميع صور الربا دون 
ب استثناع 2 وليست الضرورة عنده.هى هجرد الحاجة ٠‏ بل انه ليوصى فى 
آلحر عباراته بالهوادة والتأنى قبل القول بقيام الضرورة » ويتطلب همن 
يسول بذلك 5 فوق العلم بقواعد الشريعة الاسلامية , ورعا ونقوى يحجزانه 
( عن التوسع أو عن التسرع فى تطبيق الرخصة على غير موضعها »2 كمأ يجب 
ان ببدأ باستنفاذ كل الحلول الممكنة المبروعة في الاسلام / قاله أن فعل عسى 
ألا يجد حاجة للترخيص ولا للاستثناء ) ٠‏ 


( الانجاه الآخر ) : الاتجاه المتحرر من أحكام المذاهب الفقهية فى الربا : 


وهو الاتجاه الذى يذهب الى أن الظروف الاقتصادية التى حرم فيها الربا 
قد نحولت عما كانت عليه من قبل تحولا جوهريا وأن حكم الربا في العصر الحاضر 
ينبغى أن يختلف عما كان عليه فى العصور السابفة ٠‏ وقد مثل هذا الاتجاه ب 


ويذهب الأستاذ معروف الدواليبى فى المحاضرة التى ألقاها فى مؤثمر الفقه 
الاسلامي بباريس الى أن الربا المحرم انما يكون فى القروض التى يقصد بها الى 
الأستاذ معروف الدواليبى فى محاضرة أخرى ألقاها في المؤتمر » 


الاستهلاك لا الى الانتاج ٠‏ ففى هذه المنطقة ‏ منطقة الاستهلاك ب يستغل المرابون 
حاجة المعوزين والفقراء » ويرهقونهم بما يفرضون عليهم من ريا فاحشى , أما اليوم 
وقد نطورت النظم الاقتصادية 2.وانتشرت الشركات وأصبحت القروضن أكتثرها 
قروض انتاج لا قروض استهلاك 2 فان من الواجب النظر فيما يقتضيه هسدا 
التطور فى الحضارة من تطور فى الأحكام » ويتضح ذلك بوجه خاص عند ما تقتئرض 
الشركاث الكبيرة والحكومات من الجماهير وصغار المدخزين » فان الآية ننعكس », 
والوضع 'ينقلب » ويصبح المقتئرض 2 أى الشركات والحكومات ‏ هو الجانب القوق 
الممتغل » ويصبح المقرض - أى صغار المدخرين هو الجانب القوى المستغل » 
ويصيح المقرض - أى صغار المدخرين ‏ هو الجالب الضعيف الذى تجب 
له الحماية . 0 
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قضية الربا ومجمع البحصوث 


رغم أن مجمع البحوث الاسلامية قرر بوضوح فى مؤتمره الثانى سئة ١416‏ 
تحر يم الريا الفاطع سواء فى البنوك أو غيرها الا أن هذا لم يقشع أناسيا قواص.اوا 
الضغط عليه ليزحزحوه عن موقفه ٠٠‏ واستمر ذلك حتى اليوم ٠‏ 


ولقد كان قرار مجمع البحوث الاسلامية كما يل : 


١‏ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم » لا فرق فى ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الانتاجى , لأن نصوص الكتاب والسامة 
فى هجموعها قاطعة فى تحريم النوعين ٠‏ 


تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ٠‏ 


؟ ‏ الاقراضض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ٠‏ والاقتراض بالربأ 
حرم كذلك ولا يرتفع أثمه الا اذا دعبت اليه الضرورة « والضرورة هنا التى تبيح 
هذا المحرم هى الحاجة القصوى التى بدونها يهلك الانسان ولا يستطيع الحياة 
ألا بتجاوزها ) ٠‏ 

5 ل أعمال البئنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاعتماد ©2. والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التاجر والبنوك فى 
الداخل كل هذا من العاملات المصرفية الجائزة وما بؤخذ فى نظر صذه الأعمال 
ليس من الربا ٠‏ 


ه ب الحسابات ذات الأجل » رفنح الاعتماد بفائدة » وسائر أنواع الأقراض 
نظير فائدة كلها من المعاهلات الربوبة وهى محرمة ٠*٠‏ : 


وقد اجمل المجمع النظر فى المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات 
الحارجية (9؟:5) ' 1 ش 

وهن يوم أن صدرت هذه الفتوى والحملة لا تنتهى على مجمع البحوث الاسلامية 
الذى شجب دفعة واحدة محاولاث قديمة لاباحة الربا بدأت منذ محمد عبده ولسم 
تنقطع الى يومنا هذا (55) ٠‏ 
20 

(؟4) مقال الامنتاة يوسف كمال المتشبور بمجلة الدعوة الحدد ( 56 ) السئة لاا ص 58 , 

(45) رواجم الاعرام الاقتصادى أبريل سنة 1998 مقال ( قضايا اسلامية معلقة فى. رقاب 
شييوئ الاسلام 22+ راجع الجمهؤرية فى /8/9/ مقال ( ضسرأة مسفة على فين الله فى.قتياوى . 
من غير أعلنها لاباحة الريا) ٠‏ ْ 


4 العددان التاسع والعاشى للسنة التاسعة والخمسسون 


محاولات دعاة الهدم : 


| حاول البعض أن يقصر الربا تلى ربا البيوع ٠‏ وهو ريا بينه النبى صلى 
الله عليه وسلم فى التبادل التجارى وأوجب فيه الممائلة فى المقدار عند اتحساد 
الجنسى حاضرا وآجلا , وأباح التبادل الحاضر » وحرم الآجل ان اختلفت الأصئاف ٠‏ 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة , 
والبر بالبر » والشعير بالشعير ٠‏ والتمر والتمر ٠‏ واللملح بالملح , مثلا بمثل , 
بيدا بيد 2 فمن زاد أو استزد فقد أربى الآخذ والمعطى سواء » ٠»‏ « فان اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا 2 كيف شثتم اذا كان بدا بيه » + 


وعن أبى سعيد قال : « جاء بلال الى النبى صلى الله عليه وسلم بتمر حسن 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام هن أين هذا ؟ قال : عندنا تمر ردىم فبعت 
الصاعين منه بصاع فقال : أنه عين الربا ٠‏ لا تفعل ٠‏ ولكن اذ! أردت أن تشترى 
فمع التمر ببيع آخر ثم اشتر » متفق عليه ٠‏ 


وهكذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج المجتمع من التعامل 
بالمفايضة السلعية وما فيها من غرر ‏ جهالة ب يؤدى الى النزاع » وما يوٌدى الى 


وهذا النوع من الربا السلعى محرم سدا لذريعة ربا القروض الجلى' المحرم 
لذاته ولهذا يباج للحاجة ٠‏ نرى ذلك نرخيصه صلى الله عليه وسلم فى العرايا 
وهو .شراع الرطب على النخيل بالتمر خرصا ( ثقديرا ) حين شكا رجل من الانصار. ' 
أنه لا نقد لديهم لشراء الرطب كما ذكر الشافعى رضى الله نه (50) » : 


؟ سم وحاول آخرون التحايل على الربا بطريق آخر , فقالوا ان الربا الذى 
حرمه القرآن هو الربا ا مضاعف : لأن الآبة التى ورد فيها الذهى ذكل فيهسسسها 
التصاعف فربا الجاهلية انما هو فى نظرهم ربا النسيثة المضاعف . أما الذى ليس 
فيه مضاعفة كما يحدث فى القروض بفائدة قليلة ٠‏ وصناديق الادخار وشهادات - 
الاسنثمار لا يؤخد تحرييه من القرآن وائما أخذ من القاعدة الأصولية القاضية 
باعطاء القليل حكم الكثير سدا للذرائع واغلاقا للباب بالمرة , وهى قاعدة غسير 
مجمع عليها ' 


والريا الوارد تحريمه فى القرآن هو ربا النسيقة الخاص بالقروض » ويشمل 
إل يادة ب اليسيرة »2 ولا يقتصر عل التضاعف الفاحضش , والربا الذى حرمته 
(لسئة خاص بالبيوع كما أسلفنا ويشسمل الزيادة المباشي وهو ربا الفضمل والزيادة 
ف الأصل وهو النساء 2 ومن ثم فان وصف الزيادة الفاحفسسة فى القرضن 
بايها بالنسيئة ٠‏ والزيادة البسيطة بانها ربا الفضسل قول لا أصسل له ٠‏ 
ودنا يكرن القرل بأن ها حرم لذدانه هر الربا. الفاحثن المضاعف 2 وصطصوق الذى 


رت بحساحب الشرح الكبير على متنن المتنع ( انظ المغنى غ ص *)16١‏ 
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0 مدع 0 مة سدا للذريعة » وتباح للمصلحة 
الفرع الثالث ” 

تخريم الربا فى العصر الحاضر 
لا نشك فى أن الواجب فى كل العصور وفى جميع الحضارات آن يحرم 


الربا كمبدأ عام ٠‏ وقد تضافر القرآن الكريم والحديث الشريف على تقرير تحريم 
الربا كأصل عام من أصول التشريع الاسلامئ ٠‏ ش 


والفقه الاسلامى يحرم الربا نحريما قاطعا » ويرمى هن وراء تحريمه الى 
تحقيق أغراض سامية جليلة ثلاثة هى  :‏ 


أولا ب منع احتكار أقوات الناس ٠‏ 
ثانيا ‏ منع التلاعب فى العملة » حتى لا تنقلب أسعارها 2 وحتثى لا تصبح 
حى ذاتها سلعة من السلع ٠‏ 


ثالئا ‏ منع الغبن والاستغلال عند التعامل فى الجنس الواحد , لأن 
التفاضل فى الكم لا يمكن حسابه بدقة تواجه التفاضل فى الكيف , فلا بد من 
وقوع الغبن على أحد المتبايعين ٠‏ ومن ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن باع 
التمر صاعين بصاع : ذلك هو الربا » ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا هن 
هذا ٠‏ فأضبيط معيار للتعادل ما بين مقدارين من جنس واحد هو النقود ٠‏ يباع 
أحد المقدارين بنقود ثم يشترى بالتقود المقدار الآخر ٠‏ فاذا تعادل المقداران كما 
وكيفا » فان التبادل فيهما يكون من باب السرف (51) ٠‏ فالتحريم اذن ليس تحكما 
فى المال ولكنه تنظيم اقتصادى يحفظ المال ويحسن توجيهه » ويدعو النساس 
الى العمل الجاد » والكسب المثمر ,» ولا يجعل رأس المال يدر كسيا من غسير 
عمل شريف », بل من غير تحمل خسارة ومخاطرة ٠‏ على أن الربا يؤدى الى احتكار 
روس الأموال وتضخمها فى يد عاطلة » بينئما تنقبض عن فريق آخر »2 فيخةتسل 
توازن المجتمع » ويصاب بآفة الطبقات ٠‏ 


الأصل فى الربا التحريم ولا بجوز الا للضرورة أو للحاحة الملحة : 


١‏ فالاصل فى إلربا التحريم : والربا فى جميع صوره » سواء كان ربا 
الجاهلية أو ربا النسيئة أو ربا الففبل أو ربا القرض ٠‏ 


(45) مقال الاستاذ يوسف كمال » المرجم السابق ص 56 ٠‏ 
(4) محاضرة الاستاذ محمد عبد الله دراز فى مؤتمر الفقه الاسلامى الثى عقد بباريس سنة 
١ه‏ المشار اليها فى مصادر الحق فى الفقه الاسلامى - المرجسع السابق ص 5995 ٠‏ 
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؟ ‏ على أن هناك صورة من الربا هى أشنع هذه الصور وأشدها استغلالا 
لنمعوز والغقير 9 


وهى الصورة التى نزل فيها القرآن هنذرا متوعدا صورة الربا الذى تعودنه 
العرب فى الجاهلية فياتى الدائن مدينه عند حلول أجل الدين ويقول اما أن 
تقفى واما أن تربي ء والارباء معناه أن يزيد الدين على المستحق فى مقابل 
'اطالة الأجل ٠‏ وهذا أشيه ما نسميه اليوم بالفوائد على الفوائد أو الرسح 
المركب » وصورته أن يتقاضى الدائن فوائه مسستقلة على ما تجمد من الفوائد ٠‏ 
هذه الصورة من الربا فى العصر الحاضر هى التى تقابل ربا الجاهلية وى 
محرمة تحريما قاطعا لذاتها ٠‏ 


٠“‏ ' أما الصور الأخرى من الربا الفائدة المسيطة للقروض وربا الدسيئة 
وربا الفضل فهذه أيضا محرمة ٠‏ ولكن التحريم هنا تحريم للوسائل » لا تحريم 
للمقاصد ٠‏ بغضن هذه الصور ء وهى الخاصة بالأصئاف الستة وبفائدة القرضضى - 
وردت بنصوص صريحة فئ الأحاديث الشريفة + وبعضها 2 وهى الخاصة بالاصداف 
الأخرى التى ألحقها الفقهاء بالأصناف الستة , كان من عمل الفقهاء 2 وهى تقوم 
على صناعة فقهية لا شك فى سلامتها ٠‏ وكلها وسائل لا مقاصد » وقد حرمت سيدا 
للذرائع ٠‏ ومن ثم يكون الأصل فيها التحريم ٠‏ وتجوز استثناء اذا قامت الحاجة 
البها ٠‏ والحاجة هنا معناها كما يقول ابن القيم 2 مصلحة راجحة 2 فى صصبررة 
معينة من صور الربا ء تفوت اذا بقى التحريم على أصله ٠‏ عند ذلك تجوز ذه 
الصورة استثناء من أصل التحريم » وتجوز بقدر الحاجة القائية فاذا ارتفعت 
التحاجة بماد التحريم ٠‏ 1 


وانبدأ الحاجة أن تكون شخصية ذاتية » تقوم بفرد ,بالذات » ففى بيع 
إلعرايا تقوم الحاجة بشخص المسترى فهى يبتاع بثمرة الجاف ما على رؤوس النخل 
من الرطب. اذا-كان هو بالذات فى حاجة الى الرطب ١ ٠‏ 


ثم ثنتهى الحاجة الى أن تكون عامة شاملة ٠‏ لا تقوم بفرد بالذات دون غيره » 
بل تكون فى طبيعة المعاملة نفسها ٠‏ فبيع المصوغ باكثر من وزنه ذهبا أو فضة 


دعت اليه حاجة عامة , هى أن تكون لصنعة الصياغة قيمة يقابلها شىء من الكمن ‏ 


ه ‏ وحتى بعد كل هذا فان الحاجة إلى الفائدة لا تقوم آلا فى نظام 
اقتصادئ رأسمالى ‏ كالنظام القائم فى الوقت الحاضر في كثير من البلاه ‏ قاذا 
تغير هذا النظام وأصبح نظاما اشتراكيا. رؤوس الأموال فيه بيد الدولة لا بييد 
الاقراد ‏ عدد ذلك“يعاد النظز فى 'تقدير الحاجة فقد لا تقوم الحاجة فى ظل النظام 
الاشتراكى ٠‏ فيغود” الزبا الى أضله من التحريم" * 1 
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المبعث الرابع 
موقفا التقنين المدنى المصرى والتقنينات العربية فى الريا : 
الفسرح الأول 
موقف التقنينات المدنية العربية من الربا 


وقفت التقنيئات المدنية العربية من الربا موقفا معادلا لموقف التقنين 
المدنى المصرى على الوجه الآتى : 1 


أولا :؛ حرمت هذه التقئيناتث الفوائد على متجمد الفوائد ٠‏ فعل ذلك التقنيق 
المدنى السورى فى صدر المادة 339 2 والتقئين المدنى الليبى فى صدر المادة "٠‏ , 


والنغنين المدنى العراقى فى صدر المادة ٠ ١1/4‏ 


أما تقئين الموجبات والعقود اللبئانئ فيجيز تقاضى الفوائد على متجمد الفوائد 
بالشرطين اللدين كان التقنين المدنى السابق بجيزه بهما ٠‏ فيما عدا أن الفوائد 
اللتجمدة تكون فى التقئين اللبئائى عن هدة ستة أشهر فقط لا عن سنة كاملة 
رم كلا ٠.)‏ 


ثانيا : وضعت هذه التقنينات سلسلة من القيود على الفوائد البسيطة معادلة: 
لتلك التى وضعها التقنين المدئى المصرى على الوجه الآتى : 


١ب‏ وضعت حدا أقصى لسعر الفائدة الاتفاقية , حهمو 8ب فى التقدين المدنى 
السورى ب ( م /1٠١ 2 ) ١/598‏ فى التقنين المدئى الليبى ( م ١/59٠‏ ) , #0 فى 
التفنين المدنى العراقى ( م ١/١15‏ ) » فاذا أتفق على فوائد نزيد على صذا السعر 
وجب نخفيضها اليه ٠‏ وانعين رد اما دفع زائدا ٠‏ 


. أما نقئين الموجبات والعقود اللبنانى فلم يضع حدا أقصى للسعر الاتفاقى » 

, ولكنه اشبترط أن يعين كثابة سمعر الفائدة المتفق عليها * وإلا فلا نجب الفائدة 

الا بالسعر القانونى وهو 5ب ( م 51 /” ) » واذا دفع-المقترض هن تلقام 

نفسه فوائد غير منصوص عليها أز زائدة عن الفوائد المشترطة 2 فلا يحق أنه 
اسهردادها ولا حسمها من رأس المال ) (م لفان ) (58) ٠‏ 


م ١5ه‏ ليبى ‏ 6م ١/745‏ عراقى .م ١/755‏ لبنانى ) ٠‏ : 


. (/4) آثار الالتزام فى القائون الى للبنائى للتكتور صنيحى الخمضائى من 59 ٠ 5١‏ 
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والسعر القانونى للفوائد التأخيرية هو 5/ فى المسائل المدنية 2 7/8 فى 
المسائل التجارية فى التقنين السورى ( م /ا"؟ )اء ومثلها فى التقنين المدنى 
الليبى ( م 264 ) ومثلها فى الثقنين المدنى العراقى (-م ٠ ) ١7,١‏ أما فى القانون 
المبنائى فالسعر القانؤنى هو 5/ فى المسائل المدنية » وجعل قانون التجسارة 
اللبنانى هذا السعر فى المساثل التجارية 6/ أيضا ( قانون المرابحة العثمانى 
الصادر فى 1841/5/56 فى المسائل المدنية » والمادة لاه؟ من التقنين التجارى 
فى المسائل التجارية ) ٠‏ 


؟ ب ولا تسرى فوائد التأخير الا من وقت المطالبة القضسائية بها ( التقنين 
المدنى السورى م /الا؟ ٠‏ والتقنين المدنئ الليبى م 559 2 والتقدين المدنى انعراقى 
م ٠ ١0١‏ وأما فى لبنان فتسرى فوائد التأخير هن وقت الانذار ولا ضرورة ‏ 
للمطالبة القضائية ,بهذه الفوائد (59) ٠‏ 


غ ‏ ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الداثن 
م 595 ,2 والتقدين المدنى العراقى م ٠» ١/5‏ وقانون المرابحة العثمالى فى لبان 
الصادر فى سنئة /اؤكا ) ٠‏ 


ه ‏ واذا تسبب الدائن بسوء نية فى اطالة أمد النزاع 2 جاز تخفيض 
الفرائد أو عدم القضاء بها اطلاقا ( التقنين المدني السورى المترقيال والتقنين المدنى 
الليبى م 595 ٠»‏ والتقئين المدنى العراقى م 1" 44 


أما فى لبنان فوفقا للمبدا العام المقرر فى المادة ١‏ من قانون أصول 
إالحاكيات المدئية وهى نوجب الحكم بالتعويض على من يقدم عن نية سيئة على 
اقامة دغوى أو على المعارضة فى أى طلب ظهرت صحته ٠‏ 


5 وعند الوزيمع ثمن الشىء الذدى بيع جبرا لا يتقاضى الدائنون فوائد 
تأخير الا اذا كان الراسى عليه المزاد يدفع فواثبد الثمن أو كانت خزانة المحكمة 
ملزمة بهذه: الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها » على الا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون 
من فوائد ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة 2 وتقسم 
قسسمة الغرماء ( التقئيل المدنى السورى م (!؟5؟ , والتقئين المدنى الليبى م "9" , 
:ولا نص فى التقنين المدنى العراقئ ) ٠‏ 


أما فى. لبئان فان العمل دوائر الاجراء يتمقى مع هذا الحكم » اذ أن الفوائد. 
ترصد الى تاريخ الاخالة القطعية أى الى ناريخ رسو ون فى اجراءاث البيسع 
الجبرى ٠‏ 


(49) وفى لبثئان يكفي الائذار الخطى السريان النراسد : الدكتور صبحى المصمصانى فى آثار 
الالتزام فى التانؤن اللدنى أللبنائى ص ؟؟ * ١‏ 
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لا - واذا اتفق فى عقد القرض على فوائد , 

' من القرض »2 أن يلغى العقد ويرد ما اقترضه فى ] 

تاريخ اعلان الالغاء ' ويلزم بدفع ما استحق 

للاعلان ( التقئين المدنى السورى م ؟١١ه‏ 
فى التقنين المدنى العراقئ ) ١‏ 


جل لا يزيد على ستة أشهر من 
من الفوائد عن الستة أشهر التالية 
٠‏ والتقئين المدنى الليبى م 5ه ؛ ولا نص 


أما فى لبئان , فالمادة ؟دن من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى » تنص 
على أنه : ١‏ لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه حلول الاجل المعين 
بمقتضى العقد أو العرف + وائما يجوز له أن يرده قبل الاجل ,2 ما لم يكن 
هذا الرد هضرا بمصلحة المقرض (0١ه) ٠‏ 1 


الفسرع الثانى 


موقف التقنين المدنى المصرى من الربا 


وقد آأخبد التقئين المدنى المصرى فى تضيق حلقة الفوائد ووضع فى 
ذلك أحكاما تشريعية هامة نجملها فيما يلى : 


أولا : حرم تقاضى الفوائد على متجمد الفوائد ٠‏ فنص صدر لمادة «؟ 
على أنه : « لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ..ولا يجوز فئ أية حال 
أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ؛ وذلك 
دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية » ٠‏ فسد بذلك ثغرة واسعة فى تحريم 
الربا ٠‏ وعمد الى الربا المحرم تحريم المقاصد فنهى عنه فى ممبارة حاسمة 
لا مخلص منها ٠‏ 


وقد كان التقئين المدنى السابق يجين تثقاضى الفوائد على متجمد الفوائلد 
بشرطين : . 
١‏ أن تكون الفوائد المتجمدة لا تقل عن فوائد سسلة ٠‏ 


؟ ‏ وآن يتم الاتفاق بين الدائن والمدين » بعد تجمبد الفوائد 2 على 
تنقاضى فوائد عنها 2 أو يطالب الدائن المدين بفوائد على متجمد الفوائد 
مطالبة قضائية ٠‏ 


(.ه) يراجم فى هذا الوسيط فى القانون الدنى للدكتور السنهورى الجمزء الثاننى 
طبعة 19358 هامش ص 884 وما بعدهما , هامثي ص 915 وما بعدها ؛: هامش ص 9517 وما بعدها 2 
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وفى نص المادة ؟؟؟ امعان من جانب التقئين المدنى الجديد فى كراهية 
الربا اذ حو يستحدث-قيدا جديدا على الفوائد لم يكن فى التقنين المسدنى 
السابق ؛ وليس له نظير فى التقنينات العربية ٠‏ والواقع من الامر أن المشروع 
التمهيدى كان خاليا من هصذا النص 2 وسار المشروع فى اللجان والهيئات 
المختلفة حنى وصل الى لجئة مجلس الشيوخ ٠‏ وفى هذه اللجنسة أضيف 
النص قيدا جديدا على الربا » واستحدثت اللجنة فى النص ذاتنه تحريم تقاضى 
فوائد على متجمد الفوائد قيدا آخر » وجاوزت فى القيدين أحكام التقنين المدنى 
السابق وأحكام كثير من التقنيئات الغربية ٠‏ فالقاعدة اذن أن مجموع الفوالد 
التى يتقاضاها الدائن من مدينه لا يصح فى حال أن يزيد على رأس المال ٠‏ 


وقد جاء فى تقرير اللجنة عن هذه المادة أنها قد راعت : ( أن من 
المصلحة أن يحال تين الدائن وبين استغلال الدين باقتضاء فوائد تجباوز مقدار 
الدين نشسهء ويحسب الدائن أن يكون قد اقتضى فوائد تعادل رأس . 
ماله » وقد ألخسذت بهذا! الحكم دول أخرى منها سوريا والعراق ) (١ه) ٠‏ 
ومجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن يتنئاول الفواثد بجميع أنواعها : الفوائد 
التعويضية والفوائد التأخيرية بالسعر الاتفاقى وبالسعر القانونى ٠‏ 


وبرد على هذا الحكم القيدان الآثيان : 


|, لتثم.٠ أن النصح اسبقثنى ما تقضى به القواعد والعادات التجارية‎ ١ 
ذلك الحساب الجارى , اذ يجوز فيه تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وألل‎ 
سعر الفائدة التجارية فينه غير مقييد بحد معين فيتحمل اذن أن يزيد مجموع‎ 
الفوائد فى نهاية الحساب على رأس المال ويكون ذلك جائزا تمشيا مع القواعد‎ 
ش‎ ٠ والتقالبد التجارية (؟ه)‎ 


؟ ‏ زيادة مجموع الفوائد على رأس المال ممنوعة فى الصفقة الواجدة , 
لا فى مجموع الصفقات اذا تعددت ٠‏ 


ثائيا : ضيق التقنين المدنى الجديد كثيرا فى اباحة تقاضى الفوائد البسيطة 


(١ه)‏ مجموعة الاعمال التحشيرية "' ص لاذه , والاصل فى هذا الحكم هر المادة 4 من 
تافون الرابحة العكمائى 2 وتقضى بعدم جواز زيادة مجموع الفواقد على راس ال مال ٠‏ 

(؟) وقد صدر حكم محكمة مصر الكلية فى 7١‏ ابريل سسئة 1906 فى القضية رقم 08١8‏ 
لسئة ؟156 ١‏ حكم لم يئشر بعد » يقضى بان السادات التجارية فى القروض طويلة الاجل ٠‏ تسمح 
بمجاوزة الفوائد لراس المال ٠‏ 

ولكن صدر قبل ذلك ؛ من. محكمة مصر الكلية ايضا . حكمان يقضيان بفكس هذا الرأى : 

صحر الاول فى ؟؟ ديسمبر سئة 110١‏ فى القضية رقم 415 لسئة 150١‏ وصرر ,الثائى.فى فس هذا . 
التاريخ فى القضية رقم ٠9؟ه؟‏ لنسنة 758١‏ وكايد هذا الحكم الثانى. من محكمة استثناف: مصر فى 
ه مارس سنة 1١605‏ فى التضية رقم 1؟ /59 ٠‏ 


قضية الربا بين دعاة الابقاء ومحاولات الإلغاء الا 


-١‏ وضع حدا أقصى لسعر الفائدة هو لا7 فلا يجوز الاتفاق بين الدائن 
والمدين على أكثر من ذلك ٠‏ فاذا اثفقا على فوائد تزيد مملى هذا السعر وجب 
تحفبضها الى 7/0 ٠‏ وتعن رد ما دفع زائدا على هذا القدر رم ١/5507‏ هدلى ٠)‏ 

0 209 رم ل لي ل ابوط 

وقد كان التقنين المسدنى السابق يجعل الحد الاقصى لسعر الفائدة // 
قبل أن ينزلها التقنين المدنى الجديد الى ا/ على نحو ما أسلفتا ٠‏ وهذا الحد ‏ 
الاقصى للسعر الاتفاقى قررته المادة 0؟١؟‏ الفقرة الاولى » وتستوى فيه المسائل 
الم نية والمسائل التجارية وذلك ابتداء من يوم ١0‏ هن شهر أكتوبر مسنة ١9449‏ 
سيعر 07/. وفقا لاحكام التقنين الجديد ٠‏ 


؟ ل واذا لم يكن هناك اتفاق بين الدائن والمدين على تقاضى الفوائد , 
فلا جوز للمدين أن يتقاضى فوائد على الدين ٠‏ وقد طبقت هذه القاعدة فى 
عقد الفرض فنصت المادة 555 مدنى على ما يأتى : ( على المقترض أن يدفسمع 
الفوائد المتفق عليها عند حلول مواععيدا استحقاقها » فاذا لم يكن هناك .اتفاق 
على فوائد اعتس القرض بغير أجر » ٠‏ على أنه اذا حل الدين وتاج المدين 
فى الوفاء » أستحقت فوائد تأخير قدرها 75 فى المسائل المدنية 2 هر فى المسائل 
التجارية (م 551 هدنى ) ٠‏ وهصله الفوائد التاخير ١‏ 


انما هى « على سببيل التعويض عن التأخير » كما تقول المادة 1؟؟ هدنى >2 فهى 
تعوض الضرر الذى يفرض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخز 'المدين عن الوفاء 
بالئزامه ٠‏ أما اذا أثبت الدائن أن هناك ضررا لحق به بسبب خطا آخر 
للمدين مستقل عن تآخره ٠‏ كان للدائن حق المطالبة بتعويض تكميل اذا آثبت أن 
الضرر الذى نجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية (م ١‏ ) مدنى 
وقد بلحق الدائن ضرر ٠»‏ كنتيجة مباشرة لتاخر المدين عن 'الوفاء بدفع 
مبلخ من النقد الاجنبى نزل سعره ما بين يوم الاستحقاق ويوم الدفع الفعلى ٠‏ 


على أن القانون قد ينص فى حالات خاصة :على دفع تعويضن تكميلى بالاضافة 
الى الفوائد التأخيرية » مشل ذلك ها نصت عليه المادة ١٠ه‏ مدنى من 
أنه : ( اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود » ولم 
يقدم هذا المبلم لزمنه فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة 
قضائية أو اعذار 2 وذلك دون اخلال بما قبد يستدق من تعويفج تكميق. علد 
الإقتضاء (*9ه0) ١ 1 ٠‏ 1 


(59) أنظر هى هذا المعنى المادة 851 / 014 19ه من التقئين المننى السابق , والمادة ٠ ١18145‏ 
من التقئين المدنى النرنسى وأنلر استتناف مختلط 15 ابريل سنة ١895‏ م 9١‏ ص 5-11١‏ ديسمبر 
سنة 16٠+‏ م 1١5‏ سن ١اء‏ وانظر المادة' 18٠‏ من القتقين التجارى ( المواد 155 ب ١589‏ تجارى فربسى ) 
ني كمبيالة الرجوع ٠‏ ش ش 


نف العددان التاسيع والعاشر ‏ للسنة التاسعة والخمسون 


 '“‏ ولا تسرى فوائد التأخير عن الوفاء الا اذا طالب بها الدائن مطالبية 
قضائية »2 فلا نكفى المطالبة غير القضائية ولو كانت بانذار رسمى »2 وكذلك لاتكفى 
المطالبة القضائية برأس المال وحده ء بل نجب المطالبة بفوائد التأخير ذاتها ٠‏ 
ثم ان هذه الفوائد لا تسرى الا من يوم هذه المطالبة القضائية م 31؟؟" 
مدنى ) ٠.‏ 


على أن هذا الحكم ليس من النظام العام 2 فيجوز للطرفين أن يتفقا على 
خلافه 2 وعلى أن تسرى الفوائد التأخيرية من وقت الاعذار مفلا »2 أو حتى من 
حلول أجل الدين دون حاحة الى مطالبة قضائية أو الى اعذار ,25 ٠‏ 


كذلك قد يحدد العرف التجارى ميعادا آخر غير وقت المطالبة القضائية 
ألسريان الفوائد التأخيرية ٠‏ مثل ذلك الحساب الجارى , فالفوائد نسرى فيه 
من وقت الخصم أو الاضافة » دون حاجسة الى مطالبة قضائية أو اعذار (8ه) ٠‏ 


وقد ينص القائون فى حالات خاصة على أن الفوائد التأخيرية تسرى من 
وقت آخر غير وقثت المطالبة القضائية ,2 فتسرى مثلا هن وقت اعذار المدين 
أو من وقت حلول أجل الدين أو من وقت القيام بعمل معين (م ١59‏ 508 , 
له 9م , تملا 2 ١٠الاء 68٠٠١‏ من التقئين المدنى ) ٠‏ 


5 ل ولا يجوز فى آية حال أن يكون مجموع الفواثد التى يتقاضاها الدائن 
اكفر من رأس المال ( م "9*؟ مدنى ) ٠‏ وهكله قاعدة جليلة من قواعد تحريم 
الريا ويقفى تطبيقها بألا ياكل الدائن الربا أضعافا مضاعفة ٠‏ على أن الحاجة » 
هنا أيضا 2 قد تقوم ,» فتقضى مجاوزة هذا القيد فى القروض الانتاجية طويلة 
الاجل (3ة) ٠‏ 


ه ‏ وتقضى المادة 4>"؟ من الثقئين المدنى بآنه : « اذا تسبب الدائن سوم 
نية »2 وهو يبطالب بحقه فى اطالة أمد النزاع » فللقاضى أن يخفض الفوائد 
قانونية كانت أو اتفاقية » أولا يقضى بها اطلاقا , من المدة التتى طال فيها النزاع 
بلا مبرر » ٠‏ ! 

ولم يستحدث التقنين المدنى الجديد هذا الحكم استحداثا ثاما . فقد 


كان القضاء المصرى يسير على مقئضاه ٠‏ وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للمشروع 
التمهيدى: فى هذا الصدد ما يأتى : 


(05) استثناف أهلى 5٠‏ أكتوبر سنة ؟91١‏ المجموعة الرسمية ١4‏ رقم ا ص ؟١ ٠‏ استثناف 
مصر 8؟ مايو سنة 19984 المحاماة ٠١‏ ص لاه 2 9؟ نوثمبر سنة 1949 المحاماة 4 رقم ١14‏ ص لاؤ١ا‏ ,2 
وقارن استكناف مصر 4؟ ديسمبر سنة 1917 للمحاماة 18 ص ٠ 1١١‏ 


(0ه) الماكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الاعمال التحضيرية ؟ ص 84ه ٠‏ 


(5ه) مصادر الحق فى الفقه الاسسلامي » المرجع السابق ص:18؟ 5857 ٠‏ 


قضية الربا بين دعاة الابقاء ومحاولات الالغاء نف 


« وقديما فطنت محكمة الاستئناف الاهلية الى هذا التطبيق ٠٠‏ فهو من 
منه الوبهة ليس بالجديد كل الجدة بالنسبة للقضاء المصرى ) (لاه) ٠‏ 


ونرى من ذلك أن تطبيق مسذا الحكم يقتضى توافر شرطين : 
الشرط الاول : 


اطالة الدائن أمد النزاع بلا مبرر ٠‏ مثل ذلك أن يلجا الدائن 2 بغرض 
اطالة أمد النزاع الى انكار امضائه الموضوع على مخالصة صدرت منه بجرء هن 
حقه» أو الى الطعن فى هذه المخالصة بالتزوير أو الى الاكثار من الدذوخ 
الكيدية أو الى رد القضاة وما الى ذلك (ثمرة) ٠‏ 


الشرط الثاني : 


سوء نية الدائن ٠‏ وقد كان المشروع التمهيدى للمادة 5198 مدنى لا يتطلب 
سدوع النية 2( ويكتفى بالخطأ ,2 فكان صيدر المادة يحرى على الوجسه الآتى 0 
« اذا تسبب الدائن » وهو يطالب بحقه » فى أطالة أمد النزاع بخطتئه ٠٠‏ 6 , 
فلوحظ فى لجنة مجلس الشيوخ أن هذا النض لا مقابل له فى التشريعات ' 
الاجنبية » وأضافت اللجنة شروط سوء النية لأن الاقتصار على مجرد الخطأ 
يحفل النص يتسع لفروض لا يحسن فيها توقيع ذا الجزاء (05) ٠‏ 


هذا والمدين هو الذى يبحمل عبء اثبات الشرطين معا : اطالة أمد التزاع 
بلا مبرر وسوء نية الدائن ٠‏ ومتى تم له اثبات ذلك ٠‏ كان للقاضى أن يخفض 
الفوائد الى حد معقول ٠‏ بل كان له الا يقضى بها اطلاقا وذلك عن المدة 
.التى طال فيها النزاع بلا مبرر » ولا ينسحب اثر التخفيض أو الاسقاط الا عن 
هذه الدة ٠ )69١(‏ 


١ :‏ ل وتقضى المادة ٠؟؟‏ من التقنين ال مدنى بأنه ١‏ عند توزيم ثمن الشى* 
الذى بيع جبرا لا يكون الدائئون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد 
عليه المزاد ملزما بدفمع فوائد الثمن ٠‏ أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهله 
لفوائد تأخير عن الانصبة التى تقررت لهم فى هذ التوزيم الا اذا كان الراسى 

. الفوائد بسبب ايدام الثمن فيها 2 عل ألا يتحاوذ ما متقاضاه الدائئون من فوائاء 
فى مله الحالة ما هو مستحق منها قبل 'الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة 
وهمذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرمام »4 * 


(09) مجموعة الاعمال التحضرية ؟ ص 44ه » حكم محكمة الاستثناف الاهلية فى ٠١‏ مارس 
سئة 1495 والحقوق ١١‏ ص ١/6‏ والذى قسى بائه يجوز للمحكمة أن ترفض اعطاء الدائن القوافد 
القانونية اذا رات أنه أجرى اجراءات غير لازمة للدعوى ٠‏ 

(4ه) مجموعة الاعمال التحضيرية ؟ ص 5868 * ٠‏ : 

رؤه) مجموعة الاعمال التحضيرية ؟ ص وه » وقسد جساء فى المتكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى 
( على ان انتفاع المدين بحكم هذه المادة مغروط باقامة الدليل على وقوع خطا من الدائن ٠١‏ ). 
( مجموعة الاعمال التحضرية ؟ ص 015 ) * : : 
٠0‏ المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الاعمال التحضرية ؟ ص 954 * 


ف العددان التاسع والعاشر ب للسنة التاسعة والخمسون 


وتقضى المسادة 58١‏ ل وقد مر ذكرها بأن الفوائد التأخيرية لا تسرى 
سمعير ها المقررا » سواء كان السعر القانونى أو السيعر الاثفاقى ٠‏ الا الى وقت رسو 
مزاد الممال الذى يباشر الدائن اجراءات التنفيذ عليه لاستيفاء حقه ٠‏ ثم تقف 
هذه الفوائد التأخيرية بالسعر المقرد ٠‏ ولا ننتج الديون الذى ينفذ بها على 
أموال المدين فوائد تأخيرية بعد رسسو المزاد , إل أذا كان الراسى عليه 
المزاد 2 أو كانت خزانة المحكمة بسيب 'ايداع الثمن فيها » يلتزم ألحد منهما 
بدفم فوائد على هذا الثمن » ولا تتقاضى فوائد الشاخير الا فى حدود المستئحق 
من هذه الفوائد فى ذمة الراسى عليه المزاد فى ذمة خزانة المحكمة ٠‏ وبهذا 
تخفض فوائند التأهير متى كان شعن الفائدة المستحقة قيل الراسى عليه المزاد 
أو قبل خزانة المحكية أقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين 2 وصذا 
ما يقع فى الكثرة الغالبة من الاحوال ٠‏ وتوزع هصساه الفوائد التأخيرية سا فى 
الحدود المتقدمة الذكر مس بين الدائئين جميعا قسسسمة غرماء 2 دون تميين بين دائن 
مرنهن أو ذى حق امتياز ودائن عادى (11) ٠‏ 


ل وتقضى المادة 554 من التقنين المدنى بأئه : « اذا اتفق على الفوائد 
كان للمدين إذا ١نقضت‏ ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبتصه فى الشساء العقد 
ورد ما أقترضسه على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز سستة أشهر من تاريخ 
همذا الاعلان 2 وفى همنه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستسقة عن ستة 
الأشهر التالية للاعلان 2 ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو 
مقابلا من أى نوع سبب تعجيل الوفاء » ولا يجوز الاتفاق على اسسقاط حق 
المقترضى.فى الرد أو الحد منه ) ٠‏ ش 


وهذا اجراءحكيم لاسقاط الفوائد 2 حثى بعد الاتفاق عليها بين الدائن 
والمسسباكدين ٠‏ | 1 : : 

هذا هو عوقف الشارع المصرى من الفوائد فى العصر الحاضر ء والموقف كما 
نرى أن المشرع المصرى قد أباح الفوائد فى هله الحدود ‏ التى مر كرفا 
الضيقة. » مسايرا فى ذلك مقتضيات النظام الاقتصادى الرأسمالى القائم فى 
الوقت الحاهر فى كثير من البلاد العربية ٠‏ 


المبعث الخامس 
. مشروعية_الفوائد القانونية 
٠‏ ان الفوائد المشروطة ممى من قبيل الربا المحرم الذى حرمسه الله سبحانه 


وتعالى' فى قوله : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى وو الراة 
ان كتنم مؤمفين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلكم 


يراجم هذا السدد الوسيط القانوفي الى للدكتور المستهورى الجزء الثائسي 0 
١958‏ ص /[١ة‏ وما دما مجموعة الاعمسال التحضرية ؟ صني لف آثار الالتزام في القانسون 
الخنسي اللبئانسي للدكتدور صبحي المحمصابي مي ؟" ٠+‏ 


قضية الربا بين دعاة الابقاء ومحاولات الإلغاء لف 


رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) » وفى غير حمصذه الآية مما ورد في القرآن 
الكريم خاصا بتحريم الريها ٠‏ 1 


والربا ‏ على نحو ما سلف بيانه ‏ هو الزيادة على المسال المقترض أو الدين » 
وشرور الربا وآثامه وماسيه الاجتماعية معروفة فى المجتمعات القديمة والحديئة , 
وقد أكد هصذا التحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنى خطبته فى حجحة 
الوداع حين الغى جميع الاموال المستحقة بسبب الربا » وقال صلوات الله عليه 
فى خطبته تأكيدا لهذا الالغام والابطال : 


« وأول ريا أضعه ربا عمى العياسى بن عبد المطلب »© 2 ومعنى هذا انه 
أبطل كل الأموال التى أستحقت وبا * ونظرا لأن الربا كان أمرا شائعا فى المجتمع 
العربى وقت بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فقد جرى تحريمه بالتدري ٠‏ 


1 ) مشروعية الفوائد التأخيرية وسريان حكم الربا عليها : 

الحق أن القانون المدنى المصرى قد رتب فوائد قدرها 5/ز فى المسسائل 
المدنية , ه/ فى المسائل التجارية فى حالة نأض المدين فى الوفاء بالدين 
المعلوم المقدار » وجعل سريانها من تاريخ المطالبة القضائية بها ( م616" مدنى  )‏ 
وصذه الحالة تدخيل فى نطاق ربا ( النسيئة ) المحرم أنغضاء لأن الربا 
هن الشريعة نوعان على نحو ما أسلفنا : ربا الزيادة » وصو ما أشرنا اليه من 
قبسل »2 بمعنى أن الفائدة تكون محددة مقدما ومعلومة 2 وربا اللنسيئة , 
وهو المبلغ الذى يجب على المدين نظير تأخير الدين , فكان القانون المسدنى 
المصرى قد رتب للدائن ربا هئ ربا النسيئة: نظير تأخير المدين فى مسسسسداد 
دبنه + وذلك يدخل فى الربا المحرم شرعا وقطعا 5159) ٠‏ 


ومن جهة أخرى فقد أجمع رأى مجمع البحوث الاسلامية بالازهر فى مسألة 


فوائد التأخير بأنها ربا محرم شرعا وذلك بناء عل طلب نقدمت بك جامعة 
الازهر فى هذا الشأن (69 ٠‏ ْ 


رب) هل التعامل بالريا ضرورة ؟ 


وآن قالوا » أن التعامل بالربا ضرورة لاجد منها » ضرورة اقتصادية ودولية , 
ورضرورة مصرفية كذلك » أذ لا سبيل غير هصذا السيل ٠‏ وفى القرآن الكريم : 
« وقد فصل لكم ها حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه » (15) ع « فمن اضطر 


(؟06) جريدة الاهرام الصادرة. فى ١؟‏ يتاير سنة 15915 مقال الفواشد وراى فضيلة الشيخع 
اجاد الحق على مفتى الديار الصرية ٠‏ ش 00 

(15) جريدة الإخبار الصادرة *1 فبراير سنة 4 مقال « لجنة الفتوى بالإزمز - نوائد 
تاخير السسداد لها حكمة الربا » ٠‏ جريدة الجمهورية الصادرة فى "١‏ !سطس 3/ مقال « لجئنة' 
الفتوى بالازهر ٠.١‏ أنه ليس للسائل أن ياخذ الا راسماله واما زاد على واس المال مهو فاقدة 
ينطبق عليها تعريف الربا وهو محرم شرما لان الؤيادة خالية عن عوض مشروطة لاحد 
المتعاقكين 0 ) . ْ / : - 

م سسورة الافسام آية رقم 0659 .٠‏ 
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غير باع ولا عاد فلا اثم عليه » » (50) ١‏ ولا تلقوا يأيديكم الى التهلكة » (57) 
« فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم » > « فمن اضطر 
غير يام ولاعاد فان الله غفور رحيم » (379) ٠‏ قلنا لهم : أبساح التشريع الربوى 
بعض المحظورات عند الضرورة » ولكن أى ضرورة ؟ ٠٠‏ اذا تحقق الهلاك ٠٠‏ اذا 
نحص [نسسسان وتيقن الموت ولبس معه الا الخمر ٠٠‏ اذا انقطعت بالانسان السبل »2 
ودأى رمسه بعينة ء وليس أمامه الا الميته » هنا يقول الشرع لهذا 
الانسان فقط : خمف من الخمر بقدر ضرورئك وكل من الميتة * ما سسد 
رمقك ٠٠‏ ! !اذا كأن كذلك فقد انتقل الامر من الخطر الى الوجوب » وتخطى 
هرثبة الاباحة » وأصبح الريا ضرورة فحفظ الحياة أمر يتطلبه الشرع وبوجبهةه , 
وفى القرآن الكريم « ولا نلقوأ بأيديكم الى التهلكة » ٠‏ 

ولكن الامر غير ذلك خصوصا فى عصرنا هذا ء» فالناس يقترضون بالربا 
لتوسع فى نجارة أو شراء عقار أو بناء عمارة أو اسراف فى نرف أى زينة , 
أو مظهر كاذب هن مظاهر المدنية الزائفة ٠٠‏ وما أظن أن هذه ضرورات ثبيح 
المحظورات 2 وهو الاقتراض بالريا ٠‏ فالضرورة التى تبيح الربا » انسا هى 
الضرورة الملحة التى يكون من شأنها أن تبيح أكلة المبتة والدم » وذلك فى جميع صور 
الر يا دون استثنامء » وليسست الضرورة هى مجرد الحاجة ٠‏ ومن ثم فان الاقراض 
بالربا محرم لاتبيحه حاجة ولا ضرورة (68) ٠‏ 


على أن الاسلام قبل أن يحرم الربا هذا التحريم الشامل لجميع 
أنواعه . الاستهلاكى منه والانتاجى ‏ وضع للناس أسس التعامل المالى فى 
أيتى الدين والرهن » ورسم لهم سبيول الحياة الشريفة فى الاستثمار الممسسال 2 
؛ التعامل التجارى وسن لهم القرض الحسن ٠‏ ودعا اليه ونسبه الى نفسه , 
فقال ‏ وهو الغنى ‏ : «١‏ منذ الذى يقرض الله قرضصا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة » (09) »2 ليدفع المقرض الى الخير ويرغبه فى ثوابه 2 ويشيعر المقرض 
والمقترض أن الله ثالثهما » فتحسن المعاملة بينهما وتقوم على أساس هن العدالة ب 
عدالة يراقبها الله العليم الخبير ٠‏ 


من كل ذلك نجد أن الاصل فى الربا التحريم » الربا فى جميع صوره 
سسواء كان ربا الجاهلية ‏ تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ب أو ربا 
النسيثئة أو ربا الفضل أوربا القرض ٠‏ ولما كان الربا وقليله حرام كما 
يشير الى ذلك الفهم الصحيح فى قولهتمالى « ياأيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا 


(6 سسمورة البقرة آيةرقم 0199 

53 سسورة البقرة آية رتم ٠1956‏ 

059 سسورة الانعام آية ركم ه8١٠‏ 

(4) قرار مجمع البحموث الاسلامية فى مؤتصر الثانى سنة 1570 السالف الاشارة اليه ٠‏ 

(19) سورة البقرة آية ه4؟ , وأقرا الآيكان ١8 ١ ١١‏ من سورة الحديد , ؟١‏ من صسورة 
المائتعدة » ١٠‏ هن سورة التغابن » مقال الدكتور محمد أنيس عبادة بعنسوان ( الرما حرام كله ) 
التأقسور بمجلة الدصوة المدد الاربسون سبتمير تلا 85 ٠‏ 0 : 


قضية الربا بين دعاة الابقاء ومحاولات الالقاء ف 


أضعافا مضاعفة » )/١(‏ وكان الاقراضح بالربا محرم لا تبيحسه حاجة ولا ضرورة 
والاقتراض بالربا محرم كذلك ٠‏ ولا يرنفع أثمه الا اذا دعت اليه الضرورة ‏ 
والضرورة هنا التى تبيح هذا المحرم هى الحاجة القصوى الملحة التى بدوئها 
بهلك الالسأن ولا يستطبع الحيساة الا بتجاوزها ‏ » ولما كأن ذلك وكانت 
الاعتبارات التبى تدعو الى تحريم الربا وقد مر ذكرها وهى وقاية الئاس 
من احتكار أقواتهم » وحمايتهم من التلاعب فى أسسعار العملة التى يستخدموتها , 
ومنع الغبن والاستغلال عند التعامل ٠‏ وحيث أنه لما كان ذلك كله وكان الدستور 
المصمرى قد نص فى مادته الثانية على أن دين الدولة الرسمى ميو الاسلام 
وأن الشريعة الاسلامية مصلدر رئيسى للتشر يع وكانت المادة الثانية من 
القانون المدنى قد نصت على الالغاء الضمنى لكل ما يتصادم هع الشريعصة من 
قوانين سسابقة ؛ وكانت جميع أنواع الربا على نحو ها سلف بيائة محرمية 
تحريما قطعيا )1/١(‏ 5 لا تفرقة بين ربا وربا ‏ من كل هذا نريد أن ميخضع 
معاملاتنا للتشريع الاسلامى » وأن تخضع نظمنا المصرفية لمدى القرآن » الامر 
المنعين معه اعادة النظر فى كل ما صسدر ويصدر من قوانين لتتمقى مم احكام 
الشربعة الاسلامية السمحاء ب علت كلمة الله » فعلت مكانئنا بين الام » ومن 
يئق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » صدق الله العظيم ٠‏ 


هذا ها ثيسير لنا بيانه فى هسدكا البحث الموجزر والنه سبحاله وتعالى ولى 
الترفيق وهو الهادى الى سواء السبيل ٠‏ : 


: ٠. ١١.٠ سسورة آل عمران آية‎ )١( 

)/١(‏ حكم محكمة مصر القديمة الجزئية في القضية رقم 01؟ لسئة 45 الصادر بجلسسة 
58 0ه ما حكم ذات الهيئة السابقة فى القضية رقم 01؟ لسئة 74 الصسادر بجلسسة 
15 مء ود قضست هذه المحكمة فى الحكمان اللاكودان برفض طلب الفواشد القانونية 
على التاخير تاسيسا على أن لها حكم الربط وهو محرم شرما بئص القرآن الكريم » مقال الاستاذ 
يوسف كمال يعنوان ( محاولة اباحة نسعر الفائدة ) المنشور ممجلة الدعوة العدد الاريعون سبتمبر 
5 ص 18 > مقمال الفوائد ورأى فضيلة الشميخ جاد الحسق على مفقى الدييار المصرية المنشور 
بجريدة الاهرام فى ١1١‏ يناير سنة 5/ا » فتوى لجنة الفتوى بالازهر المنشور يجريدة الاخبسار 
غى ؟١‏ فبراير سنة 4 , فتوى لجنئة الفتسوى بالازهمر الماشسورة: بجريدة الجمهورية فى 6/8/٠‏ , 
الاقتراحين بقانون بشان تحريم الربافى المعاملات الدنية المقدمين من الدكتور جمال العطيفى والشيخ 
صلاح ' ابو اسماعيل والماكشورين بمقال الدكتؤر أحمد شرف الدين , مجلة المحاماة » السئة 58 , 
العسدان * , 5 ص 18 وما بعدها , حكم الحكمة الادارية بمجلس الدولة المنقمور بجريدة الجمهزرية 
غى +71/1/1 ولد قت هذه المحكمة بعدم شرعية المطالبة بالفواشد القانوئية تأسيسا على ائها 
ضرب من ضروب الربا وقد حرمت الشريعة الاسلامية إلريا بقواصد آصدرة ٠‏ 


ا و 25 أسنة 15| 
انضرا راض لنصّاوالوة للباء 
2005 للأستاذ عبد الغنى عثمان 

المحاءى با لنقض 

وعم سغام الشوت المَاوضة بوزاة اهار 


من اللشساهد فى جميع المدن وعلى رأسها مدينتئ القاهرة والجيزة اتعدام 
الأثر لوجود تخطيط عمرانى متكامل مسبق تم تنفيذه خلال الفترة من ١51٠‏ 
0 الآن وذلك بالتسية لاغلب الاحياء السكنية والتجارية والمناطق الصناعية 

ى انشئت مبانيها خلال الفترة المذكورة 2» حيث افتقك فيها أبسط مبادىء 
99 العمرانى الحديث » والذى سيقنا فيه معظم الدول المتحضرة منذدذ 
أكثر من همائة سنة والذدى يرانكز عن ميدأ زيادة السكان وحتمية امتداد 
المناطق السكنية على الاراضى المحيطة أو القريبة من المدن ,؛ وما يستلزم صذا 
التوسع من انشاء مرافق عامة متطورة من كهرباء ومياه وصرف صحى 
ومواصلات تفى باحتياجات النمو السكاني وكذا انشساء الطرق والميادين 
والكبارى والانفاق , وتخصيص أماكن مناسية لانشاء الحدائق العامة وميانى 
الخدمات “الجامعات والمدارس والمستشفيات والاسواق والنوادى الرياضسية 
ودور السينما والمسرح وشلافها بما يتمشى مع حضارة العصر ومتطلباته ٠‏ 

وكان من نتيجة هذا التخلف وقوفنا الآن أمام كتل سكنية رديئة غير 
صحية يئفر منها الذوق السليم تحاصر المدن من كل جانب ب وللحق فاه 
لا يستثئنى هن هده الظاهرة غير المقبولة مسسوى بعض المنباطق التى قامت 
بتخطيطها وتقسيمها وتجزئتها ووضع شروط ومواصفات للمبائى التى أقيمت عليها 
شركات أو هيئات عامة متخصصة مثئل شركات مصر الجديدة والممادى والمقطم 
ومدينة نصر ومدينة الاوقاف 2 وقد ساغدها. فى نحقيق ذلك ما تتمتم به هن 
قدرات مالية وفنية وادارية وكبر المساحات الثبئ تملكها 2. وهى قدرات لا يمكن 
تواذرها مجتمعة لدى الافراد ٠‏ | 

ومن أهمم الاسباب التى أدث. الى هذا التخلف الذى ثعانئ من آثمساره 
الضارة بصالح الإفراد .والاقتصاد بلقو » غدم عنابة المشرع بهذه المشكلة رغم 
أهميتها . لمدة طويلة دون محاولة منه لدراسة أسبابها ووضع الحلول المئاسبة 
لعلاجها , نقد ظان المشرع جامدا دون. حراك مندك اصدازره القانون رقم ؟6 لسنة ١‏ 
0 يدياه كنم اللاي الفضاء المعندة للا «واللي” يعتبر المسيد 
امي از وذلك ده تنفيذها من الناحية العملية وعدم ملائمتها لستوق 
الافراد الاقتصادى والاجتماعى : ونورد فيما يل بعضا من هذه العيوب على 
سبيل المثال لا الحصر : 

١‏ د ترك المشرع مهمة نقسيم .الاراشى الفضاء المعدة للبتساء للافراد. دون 
سبق قيام أجهزة التخطيط العمرانى بكل مدينة بوضع واعتماد. مشروع 
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- 

تخطيعلى متكامل لجميع الاذاغى التى تدخسل ضمن كردوتها » يفى باحتياجات 

ومتطلبات الدمو السكاتي لسندة طويلة لا تقل عن شيين مينست مقيلة + وعين 
الغ ائط ير له والاعلان عنه حتى يكون تحت نظر وممسلم المسلاك والافراد 

لتتسيم نزام به عند اعدادهم لمشروعات التفسيم الخاصة بأرائ 

000 نهم 2 بأراضيهم 


0 - من الثابت أن معظم الاراضى المحيطة بالمسدن أراضى زراعية ذات مساحات 
صغيرة غير منتظمة الحدود ومتداخلة فى بعضها بحسكم ما طرأ عليها من أثار 
تيت الملكية الزراعية وأيلولة أغلبها بالميرات » فضلا عن أن معظم أصصحابها م 
الفلاخيت ذوق الدخول المحدودة ويستحيل عقسلا مطا ليتهم بتنفيذ أحكام هصذا 
ألفائرن التى تتطلب منهم القيام باجراءات هندسية وادارية معقدة لاعداه مشروع 
التقسيم واعتماده وشهرءه ٠‏ وهى اجراءات تنع أمسام أكثر هن جهة ادارية مشل 
الشهر العقارى والمجالس المحلية ولجانها واداراتها » ومطالبتهم بمبالغ ضسخمة 
لاجراء التقسيم واعتماده 0 وأمسام صسده الصعويات اأض.ر ملاك هذه الاراضي 
مترهين الى مخالفة أحكام القانون وسلوكهم أحد طريقين أمسا بتصرفهم فى هذه 
الاراضى ببيعها مجزئة للغير على هيئة قطع صغيرة متلاصقة دون التزام بأى تقسيم 
وأمسا بيعها جملة لاحسد محثرفى الاتجار فى الاراضى الففسساء الدين بدورهم 
يقومون بتجزثتها بصورة مختلفة وبدائية وبيعها للغير للبسساء عليها » دون 
التزامهم بأحكام القانون حتى يضمنون لانفسهم الحصول على أكير ربح وفى آسرع 
رفت دون تحملهم بأية رسوم أو مصروفات يستلزمها اجراء التقسيم واعتساده 
وفقا لاحكام القانون ٠‏ ش ش 


؟' ب من الثابت أن اجراءات التقسيم التى نص عليهسا القانون وان كانث 
ميسرة بالنسبة لملاك الاراضى التى تتصل أحصد حدودها ٠بشارع‏ قائم 2 الأ أن 
صذه الاجراءات تعتبر عسيرة بل مستحيلة التنفيذ بالنسبة لمسلاك الاراضى 
يدة عن الشارع والتى يفصلها ويحجبها عنه أى قدر من الارض مملوكة لم 
5 صاحبها اجرام تقسيم لها ب مما اضطر معسهة أصحاب هسمه الازاضىي 
البعيدة عن الشارع الى تجزئتها وبيعها للغير للبنساء عليها دون تقيد. بأحسكام 
القانون ٠‏ 
| 5 ولهذا نجد أن القاتون قد ولد ميتا وغير صالح للتطبيق هن 
الناحية العملية » مما تخلف غنبه تلك الكتل السكنية الرديئة خسلال السيع 
وثلائين عاما الماضية / ولم'يشا المشرع خلالها ولغاية الآن الاسراع فى تعديل 
أحكامه بما يحقق الاهداف المنشودة منه ٠‏ بل عل العكس تنجده قد أكتفى 
باصدار قوائين متلاحقة أولها القانون رقم 504 لسنة 1905 باضفاء المشروعية 
على التقسيمات والمبانى التى نمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 05 لسنة' ١984٠‏ 
ولاحكام قانون تنظيم المبائى ٠‏ وبعدم ازالعها أو تصحيحها أو هدمها ء وهذًا 
سلؤك قد تيرره أزمة الاسكان والحفاظ على ما ثمثله هسله المبانى من قيمسسة 
اقتصادية وثروة قومية / الا أنه فى الوقت ذاته يتضمن تحريضا سافر! للافراد. 
على الاستمرار فى مخالفة احكام قانون قائبم ثبت عدم صلاحيته للتطبيق وتحقيق 
الاعداف المنشودة منه » وأنه لا مناص من ضرورة' الاسراع فى الغاء القانون 
رقم لسنة ٠194.واصدار‏ قانون. جديد ترئكن أحكامه على' المبادىء العسامة 
الآنيسسة :23 الاير ش 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ للستة التاسعة والخمسون 


١‏ الزام أجهزة التخطيط العمرانى فى كل مدينة بحصر الاراضى التى 
يستلزمها النئمو السكانى خلال مدة مقبلة ولتكن ٠ه‏ سسنة مثلا وعمل تخطيط 
عمرانى كامل لهذه المساحة وتقسيمها على أساس علمى متطور »2 واعتماده 
ونشره » على أن يتم الانتهماء من ذلك خلال مدة أقصاها سنة مثلا من تاريخ 
نشر القانون ٠‏ 


١‏ سايتم تثمين هذه الاراضى بحسب قيمتها الفعلية فى تاريخ نشر 
التخطيط : بواسطة لجان يراسها أحسد رؤساء المحاكم الابتدائية ويكون قرارها 
قابلا للطعن أمام محكمة الاستثناف ة 


 '"'“‏ انفقساء شركة أو أكثر يحدد رأسمالها بمجمرع قيمة الاراضى التى تخضع 
لادارتها , ويتع منح هذه الاراضى تعويضا نقديا أو أسهما اسمية تساوى 
قيمة ملكيتهم منها >2 وتعفى الارباح التى تحققها الشركة من كافة أنواع الضرائب 
على أن يراعى عند تشكيل مجلدن الادارة تمثيل الملاك فيه بنصف العدد 
على الاقسل و«الباقى أشخاص تتوافر فيهم القدرات الفنية والمالية والادارية ب 
وتكون همده الشركة مسئولة عن امستلام وادارة ٠‏ واستغلال هذه الاراضى 
وكذا عن تنفيذ التخطيط العمرانى المعتمد لها ٠‏ ووضع' برنامج زمنى لتنفيذه 
ببا يتفق ومؤشرات الئمو السكانى واحتياجاته ب ووضع النظم واللوائح 
المناسية لبيع همده الاراضى بالمزاد العلئى ركذا شروط ومواصفات الينام , 
ومنحها سلطة التنفيذ بالطريق الادارى المباشر لازالة أى مخالفة أو اعتداء 
على هده الاراضى ٠٠+‏ الخ ٠‏ من التفصيلات 2 حثئى نضمن خلق مناطق سكنية 
تتفق وأصول التخطيط العمرائى السليم أ وكذا تحقيق سياسة التوسع 
الرأسى فى المبانى والتى قد لا يتمكن الافراد من تحقيقها وذلك حفاظا على مساحة 
الارفى الزراعية وعدم تقسيمها أو البناء عليها بالمخالفة لاحكام القانون ٠‏ 


وعناق. مساكن. سائنية ‏ لها أعبييها: بالسبحية الفكلة الاشتعان: الوردها 
فيما يلى: 


١‏ ضرورة نيسير صدم المبانى القديمة والتى مر غلى انشائها ما يزيد 
عن ٠لا‏ سسنة مثلا واعادة بنئاثها بما يحقق زيادة فى عدد الوحدات السكنية , 
والفاء النصوص القانونية والقيود التى تمنع ذلك حاليا ٠‏ 


؟ ل ضرورة اعادة النظر فى قيود الارتفاع بالمبانى التئ ثقررها حاليا 
بعض القوائين واللوائح والغائها . وذلك بالسماح بقدر المستطاع الى الارتفاع 
بها نحقيقا لسياسة التوسع الرأسى بما يوفر أراضى البناء وعدم العدوان على 
الاراضى الزراعية ٠‏ 


وهذه الحلول التى . نقترحها قد رأينا بها فتح باب المناقشة ليذه 
المشكلة القومية واسهام ذوى الرأى والخبرة فى اقتراح الحلول العملية المناسبة 
لعلاجها ٠‏ 
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تواعرا ماص الصا العكرف 

بنظلىالجراتم المتصوص علرباق الفانون رق 0 لسئة 1408 
بسن الخرسة العسكريةٌ والوطنية 

: للأستاذ فووا | معامالمحالى 


فنالعرق كانونا انمه ينض عل كن نعية إن تيد امن ادها نمق 
الشروع فى نظر أية دعوى مرفوعة اليها وتحكم حتى من تلقاء نفسها بعدم 
اختصاصها متى رأت ذلك بصرف النظر عن طلبات الخصوم ذلك ان قواعد الاختصاص 
عتى رأت ذلك بصرف النظر عن طلبات الخصوم ذلك ان قواعد الاختصاص متعلقة 
بالنظام العام وقد رتب القانون جزاء البطلان لعدم مراعاة أحكام القانون 
المتعلقة بولاية المحكمة بالحكم ف ى الدعوى أو باختصاصاتها من -حيث نوم الجريية 
المعرورضة عليها.(١1) ٠»‏ 


وقد بينت المواده من 4 8 قواعد اختصاص القضاء العسكرى إلا اننا سوف 
نقتصر فى هذا البحث لاحكام وقواعد اختصاص القضاء العسكرى بنظر 
الجرائي المنصوص عليها فى قانون. الخدمة العسكرية والوطنية ٠‏ 

وسوف نتعرف فى هذا الءحث لكافة المراحل التشريعية التي نظمت قواعد 
اختصياص القضاء العسكرى بنظر الجرائم التجنيدية وذلك على النحو التالى : 

أولا : فى ظل القانون رقم 6 لسئة ككوا الصادر فى تفخت نكل 5 

نصت المادة الخامسة من قانون الاحكام العسكرية على ها يلى : 

كسرى أحكام هذا القانرن على كل هن يرتكب احدى الجرائم الآنية : 

٠ الجرائم التى ترتكب ضنه أمن أو' سلامة أو مصالح القوات المسلحة‎ ١ 

٠ : الجرائم المنصوص عليها فئ قوانين الخدمة العسكرية‎  " 


د الجراثم التى تقع - الشكرات أو التكنات أو الأسسات أو المصائع 
أو السفن أو الطاثرات أو المركمات أو الاماكن أو الاشسياءع أو المحلات التى يشغلها 
العارية حاتأ ارات المسلحة اندم 'وجدت 4 3 
: ويستتفاد “م ا .انض 0 ا «الثانية' "على اختضصاص القفمساء 5 
بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قوائين الخدمة العسكرية والؤطنية ٠‏ 


وهى فى الراتع ]كم تتعلق بتنظسام بالتجنيد د الخدمة السكرية. اللقوات 


(0) انظر بحثنا المحاكم المحاكم العسكرية انواعها ‏ تشكيلها: ‏ اختضاصها النشور 
بمجلة المحاماة العودين ألخامس والسادسن للسنة الخامسة والخمسين ص ١54‏ * , : 


م العددان التاسع والعاشر ‏ للسئة التاسعة والخمسون 


المسلحة ؟كجرائم التخلف عن التجنيد أو محاولة تجنيب الافراد شرف الخدمة 
الاازامية أو محاولة التخاص منما بطريق الغش أو باتلاف أحد أعضياء الجسم 
ب«غخصد جعل الشخص غير لاثق طبيا للخدمة ٠»‏ 


ولككن قد تكون احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية 
والوطئية هرتبطة ارتبساطا لا يقبل التحزئة باحدى جرائم القانون العسسام 
المنصوص عليها فى قانون العقربات كمن ير تكب تزويرا فى محرر رسمى « كشف 
عائلة » بغية التخلص من الخدمة العسكرية فما هى المحكمية المختصة لنظر الدغوى 
فى مثل تلك الحالة 8 ٠‏ 


للاجابة على هذا التساءل فانه يجب الرجوع الى نص المسادة العاشرة من 
قانون الاحكام العسكرية والتى تنص على أنه « تنطيق فيما لم يره بشاأنه نص 
فى هذا القانون 'الفخصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات والواردة فى القوانين 
العامة ) ٠.‏ 


وبالنظر لدم تعر ض قوانين الاحكام العسكرية لمسذهة المسألة موخضصسوع 
البحث فانه يجب الرجوع الى أحكام قانون الاجر اءات الجنائية فى عسذا الشاأن 


'التطيق المسادة ددا سالفة الد 
لسن 


ولقد نصت المادظا ١87‏ من قانون الاجراءات الجنائية على ما يلى : « 
أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم آمام محكمة واحدة 
اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها هن اختصاص همحاكم 
خاصة يكن رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ها لم ينص 
القانون على غير ذلك » 


وتأسيسا على م تقدم فان الاختصاص ينعقد فى همذه الحالة للقضماء العادى 
بالانسبة لجرائم القائون العام وجرائم التجنيد المرتبطة ارتباطا. لا يقبلل 
التحزثة (؟) ٠‏ 

ثانيا : فنى ظل القانون رقم 75 لسمنة 1435 العدل بالقانون رقم ه لسنة 4و١‏ 

صدر القائنون رقم ه لسنة 1١5348‏ ونشر بالجريدة الرسمية العدد 0 بتاريخ 
أول فبزاير سنة 1938 معدلا نص المادة الخامسة لتكون كالتالى ؛ 

« نسرى احكام همذ! القانون على كل هن يراتكب احدى الجرائم الآنية : 

)1(١‏ الجراثم التى تقمع فى المعسكرات . أو التكنات أو اسيناف أو المصائع أو 


إلسفن او الطائرات أو المركبات أو الاماكن. أو المحسلات التى يشسغلها العسكريون 
لساك القوات المشلحة اينما وجدت ٠‏ 


(؟) شرح انون الاجراءات الجنائية للدكتلور محمود محمود مصطنى الطبعة التاسبعة سمئة 
156 يرف 
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5 الجراثم التى نقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق واسرار 
إلقوات المسلحة » ٠‏ 


وقد جاءته المادة الخامسة بعد تعديلها لخلوأ من النئص على اختصاص 
.القفمساء العسكرى بالجرائم المنصوص ليها فى قوائين الخدمة العسكرية والوطنية 
ونصت المادة الثانية هن القانون رقم ه لسنة 1934 على أن يسرى على الجرائم 
المنتسوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية ( والوطنية الاحكام التى كان معمسولا 
بها فى شأنها قبل العمل بالقانون رقم 0؟ لسنة 1955 المشار اليه ٠‏ 


وبناء عليه فان الجراثم المنصوص عليها فى امنسادة 59 هن قانون الخدمة 
المسكرية والوطئية تدخل فى الختصاص القضاء العسكرى وحى : 


١‏ ل من يستدعى من الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقث المحدد لتواجدهم 
بالجهة العسكرية المطلوبين لها الى حين انهاء استدعائهم ٠‏ 


؟ ‏ نمل من تخلف من رجال الاحتياط عن تنفيذ طلب الاستدعاء المنصوص 
عليه فى المادتين ٠ه‏ 2 ١ه‏ ولم يقبل عذره » 


ب من يطلبون للكشف الطبى أو التجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم * 


جميع المنخلفين الّدين لم يبلغوا الخامسة والثلائين من تحمرهم كما 
بددل ف فى اختصاض القضاء العادى الجراثم لخر عليها و ى قانون الخدمة 
العسكرية والوطنية التالية : 


3-5 جريمة 'التخلف عن التحنيده أر الكشيف الطبى حالة تحاوزه الخامسة 2 
م,الثلاثين من عمر هم والمنصوص عليها فئ المادة ك5 ع 


؟ د من جنب أو حاول عمدا تجنيب شخص, الخدمية -الالؤامية. أو تأجيسل 
الحليده بأبية طريقة منصوص عليها فى المادة 119 * 
ٍ ل جريمة التخلص أو محاولة التخلصٌ من الخسدمة المسكرية بطريق القثر 
سوه عليها فى المسادة 4ل ” 


الثا : فى ظل قراد رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنة 31910١‏ * 


بتاريخ ةا أصدر السيد رئيس الجمهورية القراد رقم ١5٠١6‏ 
والذى نقر بالجريدة الرسمية فى م/م وقضى فى مادته الأول بأن يحال 
الى القضاء العسكرى جميع الجرائم المنصوص فى القانرن رقم ممه لسنة هه9١‏ 
والقب انين المعدلة .له والجراثم ار تبطة بها والتى تقع" خلال فترة اعلان 'خالة 
الطوارىء ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية ٠‏ 


وبناء على هذا القرار فان الجرائم التجنيدية جميعها عادت الى اختصاص 
القغضاء العسكرى الا أن المشرع قرر أيضا اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم 
المر تبطة وذلك خروبجا على الاصل العام المقرر بالمادة ١87‏ من قانون الاجراءات 
الجئائية وذلك تلافيا للوضع الذى كان قائما فى ظسل القانون رقم 50 لسسسنة 
1 ابان صدوره كما صدر البيان ٠‏ 


الا انه قد يعرض فى العمل ان تقدم الثيابة العسكرية المتهم للمحاكمة 
'المسكربة نظير ارتكابه لجرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات بغرض التخلص 
من الخدمة العسكرية دون النص على الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجنيذ 
. فما هي الجهية المختصة بالفصل في عذه الدعوى (9) ٠‏ 


للاحجانة على هذالتساءل فائنا نقرر بأنه ينعقد الاختصاص لجهة القضاء 
العادى وذلك لان منسغط اختصاص القضماء العسكرى طيقا لقرار رئيسن الجبهورية 
رقم ١905‏ لسنة 197١‏ أن .يكون المتهم قدم للمحاكمة نظير ارتكابه احدى 
الجرائم المنصوص غليها فى ألقانون رقم 008 لسنة ١9580‏ أما اذا خلا قرار 
الاتهام فى احدى الجراثم المنصوص عليها فى القانون سااف الذكر فان الارتباط 
أو عدم الارتياط لا يمكن ان يكون محيل للبحث ذلك لان ب احكام محكمة 
النخض قدا سارت عل إن نات الإرتباك ان تكون الحرائم المرتبطة قالمة (5)» 


' وبناء عليه فانه فى هذا الفرض يتم الدفم أمام محكمة المورضوع بعدم 
اختصاص القضساع العسكرى ولاثليا بنظر هذه الدعوى 0 به المحكمة 
من “تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه المتهم: لتعلق ذلك بالنظام العام ٠‏ 


ولكن ما هو حكم القانون اذا حكمت المحكمة العسكرية فى هذه الدموى ؟ 


للاجابة على هذا السؤال فانه يجب التفرقة بين هيه قبل صيرورته 
نهائيا وبغد أن يصببح نهائيا وذلك عل التفصيل التالى : 


٠: فى مرحلة التصديق على الحكم‎ ١ 

اذا ما صدر حكم فى موضوع الدعصرى ولم بقض لدم الاختصاص الولاثى 
لجهة القضساء العسكرى فان: للمحكوم عليه أن يتقدم بشكوى للسيد الضابط 
الممندق تنتضمن هذا, الدفع . ذلك لانه من النظام العام وتجوز اثارته فى أى 
مرخلة من مراحل الدعوى ٠‏ 


؟" - فى مرحلة.التهاس اعادة النظر : 
| اذا ما تم التصديق على الحكم 'فان للمحكوم علية أيضسا أن يتقدم بالتماس . 


6) أحدث ذلك في النفنيسة ارقم ميلف جنايات. غسكرية الاسكلدرية' الصباص. :فيها 
الحنكم بلجسة ؟/ لديل 

(4) شرح قانون' الجقوبات 5 السام . للدكتسور محمود . مجمود مصطلني: الطبعة التاسسسعة 
عام | 0 ص 35 3 
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اسمادة النظر للضابط الاعلى هن الضابنط الصدق يتضمن هذا الدفم وذلك 
لانه من النظام العام ب وتجوز اثارته فى أى مرحلة من مراحل الدعوى - 


ىن فى مرجلة هما بعد التماس اعادة النظر : 


اذا ها تم البت فى التماسن اعمسادة النظر ولم واخذ الضابط الاعلى من 
الضابط الملصدق بالدفع بام الاختصاص فصار الحكم بهذه المثابة مكتسبا 
قوة الشىء المقضى فيه فان هذه القوة لا تكون ثابته له الا فى الظاهر الذى 
ليس له من الواقع .نصنئيب ويبقى على حاله ويكون وجوده كعدمه سسسواء بسواء 
وبكفىعند الاقدام على تنفيذه من جانب أحد ها من رجال السلطة العامة لو 
تصورنا أن كان هذا الاقدام الاستشكال فى التنفيذ تمسكا باتلعدام الحكم 
كاين هو الحكم بالمعنى القانونى حتى 'تثبت له قوه شىء مقضى فيه (ه) ؟ 


دايندا فى الموضوع : | 

ونحن نرى ضرورة الغاء القرار الجمهورى رقم 19٠5‏ لسنة ٠ ١917١‏ المشار 
اليه ونعديل المسادة الخامسسة من قائون الاحكام العسكرية باضاافة فقرة 
جديدة اليها نصها كالتالى : 


رج الجرالم المنصنوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطئية والجرائم 
.المرتبطة بها٠‏ 1 00 

"ذا ضعرورة الغساء نص المادة 58 من قانون الاحكام العسكرية التى تنص 
على 5 بل : ١‏ 3 


« الساطات القضمائية المسكرية هى وحخسدها التى تقرر ها اذا كان 
الحرم داخلا فى اختصاصها امالا » () ٠‏ 1 ش 


وحتى يمكن توحيد الفكر القانونى على صعيد. القغباء المسكرى فانه 
يجب الغفاء نظام التصديق وان #سكل محكيمة طمون عسكرية لاستئناف 
الاحكام الصادرة من. المحاكم السكرية أمامها كلذا نشكيل محكمة نقض عسكرية 
الجنائية وبذا نضمن للقااون العسكرى سلامة .التطبيق وتوحيد .الفكر القانونى 
المسسكرى واعمال مبدأ سيادة القانرن ٠‏ 1 


هذه هى قواعد اختصاص القضماء السسكرى بنظز الجزائم المنصوص. عليها 
في القانون رقم 5٠086‏ لسنة ١9560‏ عرضتها فى وجسيازه عاجله: ولعلى أكون قد 
-الفنئ التوفيت خفيما انتهيت اليه وان دثمر صذا البحث الثيرة التى. نرجوها ٠‏ 


(ه) الاجراءات للجئائية تاصيلا وتحثيلا. للدكتور رمسيس بهنام طبمة 1919 لهس آلا ٠0‏ 

(م اتر أزييد من التفصيل بحث الزميل: الاستاذ فتجى أ+مسعيد. جورجى اللحامى بعتسوان 
« انراد قائسون الاحكام السكرية بخص لا يتمق وأصبول المحاكمات ٠‏ المنثسور بمجلة المحاماة المددان 
الاول والثائبى السنة السابمة لالخسسون ص “ا ٠989‏ 19 2.080 5 


السكحسان دا لاي السام 


للأسّاا يريرت تال كى_مماعيا 
الملماى بالشقّش 


اعتمت الشريعة الاسلامية بوضع النظم والقوانين المصالحة لحياة الفرد 
وحياة الجباعة , وهصذه النظم وتلك القوانين قد أربت على الغاية والكمال 
ذلك انها وضعت الناسن جميعا فى اطار واحد فى ا معاملات بما يحقق مصلحة 
الانسان فى جميمع أسواله وشئونه , لا فرق فى ذلك بين المسلمين وغيرهم 
وقد اصطلح علداء الاسلام على تسمية هذه النظم « بالفقه الاسلامى » أو 
« التشريع الاسلامى » والمشتغلون به هم « الفقهاء © ٠‏ 


وليس هذا التشريع الاسلامى . من وضمع أحد من الثانس م يل هصق 
الوحى الكريم الذى أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه مخمد صلى الله عليه 
وسلم وبلفسه. الى الناسن عامة ٠‏ ( لثلا ريكون للئاس على الله حجة بعد الرسل ) 
نى سنة النبى خاتم الانبياء 'وخاتم المرسلين ٠‏ 


أها الوحى فهو كلام الله تعالى بألفاظه. ومعانيه ( لا ياتيه الباطل من بين. 
يديه ولا من خلفه تنزيل من -عكيم حميد ) ؤهو كتاب.الاسلام: والمسلمين 
الارل / يشستمل على نظام كامل للدين والدنيا بما حوى من التشريعات العادلة 
الصالحدةلكن زمنان. ومكان. ٠٠‏ [جميع الإفراد والجماعات مهسا كان الاختلاف 
ف البيئات والازمان / تلقناه النبى بالوحى من قبن الله تعالى وبلغه الى 
الناس فدفظوا همبنسه منا استطاءوا حفظته قى..ضدؤزهم وكتبوه “فى الواحهم 
وأوراقهم “وتواتر .الينعنا جيلا بعد جيل » سلينا .من التغيين والتحريف وصدق 
الله :الكريم حيث يقول ( افا نحن : لنا الذ5..زانسا له لحافظون © * 


: فى هذ القرآن العظيم : أجملت الاحكام التشريعية على نحو كلى نمام 
الى نجانب ١‏ الايفان ١‏ باللة : واليوم الآخن “اذى هر الهدف الاول .م .الاسلام ومن 
الشزاثع السابقة له: + وقعنسجاءت تشريعاته بضدفة اجمالية فى كثير عن الامور ٠‏ 
فالأسر بالصلاة جاع على نخو كلى + قال تعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا ) وقال تعالى ١‏ ( أقيموا الصلاة ) وكما نرى.همسذا الاجمال فى 
الصلاة تراه: فى الؤكاة. فقد جاء الامر بها فى' كثير من آياتٍِ القرآن مجملا , 
قال :تمدالى : ( وآتوا! الزكاة ) وقال .تعالى: (. خحلذ.هن أموالهم. صدقة تطهرهم 
وتزكيهح بهنا.) وقال تعالى ('وآتوا حقه يوم حصادة ) وقال تعالى ( والذين 
في أموالهم دق معلوم لالسائل والمحزوم ع).الآيات ذلك " منأن؛' :التششر يعات التى 


أو بها القرأن الكريم : 


الاستحسان والمصلحة المرسلة بام 


أما السنة فهى ها صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير 2 ومعنئ التقرير أن يقول أو يفعل بعض الصحابة شيئا بمحضر الرسول 
صسلى الله علية وسلم فيسكت عنمه أو يستحسينه , فبستبر ذلك هوائقة له 
عانه 2 وقسهك يحدث أن يبلغ أحسد الرسول ذلك الامر عن غائب فيقره الرسول , 
فشكون صمذا تشريعا ٠‏ 


وصذا القرل من الرسول أو الفعل أو التقرير ليس شيئا غريبا أو بعيسسدا 
عن القرآن وأهدافه وانما هله الاشسياء نكون لبيان هذا المحمل الدذدى 
شةتمل علييه وتوضيحا له » وشرحا لما قد تذهب فيه النفرس والعقول مذاهب 
قد لا تتفق وروح الشريعة ٠‏ فآيات الصلاة السابقة وان كان فيها الامر 
بالصلاة » أو بعيارة أخرى نفيد فرضية الصلة الا أن القرآن لم ببين أوقاتها 
بيانا واضحا ولا غدد ركعاتها ولا كيفيتها على نحو ليس فيسهة ابهام 2 فجاءت 
الس.سنة وبينت ذلك كله : وأزالت همذاآ الابهام وذلك حين صسلى النبى صى 
الله عليه وسملم 'نم قال : « صلوا كما رايتمونى أصلى » وقد الم دن 
بعدهم التابعون ووصلت الينا كيفية الصلاة بالتواتر عن جماعة المسلمين ٠‏ 


وأما الزكاة . فقد ذكرنا الآيات التى تدل عل مشروعيتها وفرضيتها » ثم 
جاءت السنة النبوية وبينت لنسا نصاب الزكاة فى كل نوع مما يصح أن يمتلكه 
الانبسان من الحيوانات »2 وعروض التجارة والزراعة والنقود والمقدار الواجب 
فى كل نوع من صذه الانوع ٠‏ 


على أن حجية السنة واعتبارها أصلا من أصول التشريع قفد ورد وثبت 
بالقرآن الكريم نفسه ء قال تعالى : ( وأنزئنا اليك الذكر لتبين للسسساس 
ما نزل اليهم ) وقال تعالى : ( فلميحذر الذذين يخالفون عن أمره أن 'تضيبهم فتئة 
أو يصييهم عسمذاب أليم ) وقال تعالى ( وانك لتهدئ الي صراط مستقيم ) وفرض 
طاعته مه صلى الله عليه وسلم ‏ ثابت أيضا فى غير أية من كتاب الله العزيز , 
قال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وها نهاكم عه فانتهوا ) وقال ثعالى : 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
مز أمرهم ) وقال تعالى مخاطيا رسوله الملصطفى ( فلا وربك لا يؤُمنون حتى 
«حكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا 
تسلميما ) هصذا ‏ وقد روى أبو داود عن المقدام بن معد يكرب 2 عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا وانى أوتبت الكتاب ومثله ممه » فى 
حدبث طويل : روى الاوزاعى عن حسمان بن عطيه قال « كان الوحى يتزل 
عل رسشول الله صلى الله علية وسلم وبحشره جبر يل بالسسنة التى تفسر ذلك » 
ومن أقوال الاثية ما زوى عن الامام أحمد بن حنبل : « أن السسمنة تفسر 
الكتاب » ٠‏ ْ 1 


ولهذا كان سيدنا ابو بكر الصدزق الخليفة الاول اذا سسثل عن شىء أو 
حاءه خصم فى قضصنية من القضنايا , يقضى بما يجده فى القرآن , فان لم يجد 
لحأ الى ما دعر قه 1 أحاذيث الرسول أصضال الله عليه وسلم وسئته الا أن 
دجية السنة تاتى فى المرتبة التالية للقرآن فى «عرفة الاحكام الشرعية فلا 
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يصار الى السسنة الا بعد التيقن من عسدم وجوت نصن قرآنى يفى ,بغرض الفقية 
او بما يريده ٠‏ 


أما السبب فهو أن القرآن مقطوع يصدق كل حرف منه , وأما السنة 
ُمنبا ما هو مقطوع به ومنها ما ليس كذلك », ولا شاك فى أن المقطوع به منها 

لا يبلخ فى اليقين مبلغ القرآن بطبيعة الحال » 2 ثم ان السسسئة تعتبر كالشرح 
آم التفسير والبيان للقرآن » وما كان كذلك يكونا تاليا فى المرنبة والمنزلة ٠‏ 


على أننا حينئما نتتبع السنة نجد تشريعات لا نجدها فى القرآن , وان 
كانت لا تخرج عن روحصسه ومعانيه ومقاصده إذ أن مهمة الرسول دالما هحى 
البيان للرسالة بكل طرق البيان » بما لا تقصر عن مقاصسد صاحب الرسالة 
وهو الله سبحانه وتعالى » وذلك كما نرق تحريم فكاح المرأة' على متها وخالتهيا 
وتحريم كل ذى ناب هن السباع وغير ذلك * 


فهذان هما الاصلان العظيمان ‏ القرآن والسسئة ‏ اللذان انيئى عليها 
التشريع الاسلامى وهناك أصول اخرى بعضها متعق ممليسه هن الفقهاء الاربعة 
وتلامذتهم وبعضها مختلف فيه , فالمتفق عليه بينهم الاجماع والقياس ٠‏ والتهى 
الادر بين الفقهماء وعلماء الاصول على أن الكتاب والسسنئة والاجماع والقياس 
هى الاصول الاربعة للفقه » 


أما ما اختلف فيه فمنه المقبول والمردود ٠2‏ وقد أوصلوا المقبول الى سستة 
انواع : 


الاؤل : الرجوع الى الاصل عند عدم الدليل والمعنى أن الاصسل فى الاشيام 
النافعة الاباحة وعدم الضرر لقولة تعالى : ( خلق لكدم ما فى الارض جتميعا ) 
رقوله لقال ال مسوؤه الاعرافا. ١‏ قيال من عينم ريية الله الى أخرج لعباده ) 
وقوله تالى ( أحبل لكم الطيبات ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا 
فرار) ٠‏ 


الحسال وهنو ححة عند د الشاففى والمزئى. 0 مله 00 ا 
٠‏ الغزالى خلافا للحنيفة والمتكلمين فانه عندهم لا يعبت بحكم شريمى وان تمسكوأ . 
له فىالنفى الاصصلى. وها . يقولونه حجة فى الدفع لا فى الاثيات حتي ان احيأة ٠‏ 
المفقود بالاستصحاب يعلم حجة لبقاء .ملكة لا لاثيبات املك ( فى مال مورثه ).“ 


الثالث :؛ الاستقراء وهو عبارة عن تصفخ أمور- جزئية اليحكم بحكمها على . 
أهر يشمل نلك ' الجزئيات وهو قسمان تقطعىوظنى » فالقطعى ما يكون بتصفح 
9 الجزئييات. والظئى, ما يكون لتصفح, بعض الجزئيات وهذا الاخير دليله 

طلنى ولكن ' يجب العسبل به والدليل, عليه .قوله عليه الصلاة والسسسلام , 1 نحن 
كر بالظاهر » ومقسال ذلك اسبتدلإل دعض . علماء. : الشافعية على علدم وجوب | 
ضلاة ألوتي, بأ الوئرٍ .يادى ل |الراجلة, وكل اما يأدى على الراخلة لا إيكون ١‏ 
زاضنا: 


الاستحسان والمصلحة المرسلة 3م 

الرابع 1 الاخذ بأقل ها قيل اذا لم يجد دليلا ب وقد اعحتمد عليه الامام 
الخافتي 5 بعيه النه م نعالى فى اثيات الحكم اذا كان الاقل جزء١‏ من الاكثر كما 
فى دية الكتابى فان العلماء الحتلفوا فيها على ثلاثة أقوال فقال بعضهم انها ثلث 
دية المسلم وقالت المالكية نصف دينه وقالت الحنفية مثل دية المسلم فاختار 
الشافعى الثلث ٠‏ ْ 


الخامس ؛: فقد الدليل بعد التفحص البليغ ٠‏ أى عدم رجدان ما يدل على 
الحكم كالنص والاجماع والقياس فانه يغلب ظن عدم ( الدليل ) وممدم الدليل 
إسمتلزم عدم الحكم والا لزم ثبوت الحكم من غير تنصيب الشسارع دليلا عليه 
ومسو باطل ٠‏ 


السادس : اللناسب المرسسدل وهر هالا يشهد له أصل اعتبار أو القضاء 
وهو المسبى بالمصالح المرسلة ٠‏ 


وهناك الى جانب الكتاب والسسئة والاجماع والقياس والمصلحة المرسلة 
أصول اخرى ذكرها الامسام شهاب الدين القرافى الىالكى المتوفى سنة 1/814" ه 
دى « مختصر تنقيح الفصول » عدد منها عمل أصل المديئة )١(‏ » قول الصحابى » 
البراءة الاصلية 5) 2 العسادات )"١(‏ , الاستقراء (5) 2 سد الذرائع (*) , 
الاستحسان (5) ؛ الاخذ بالاخف (7) , العصممة (8) . اجماع اهل الكوفة (4), 
6 اجماع اهيل العترة )٠١(‏ , اجماع الخلفاء الاربعة ٠‏ 


ويؤخذ من المنهساج وغيره هن كتب الاصول زيادة على ما قدمنا ؛: التحرى هس 
العرف ‏ التعامل ب التعامل بالظامر ب القرعة ب مدهب كبتار التابعين د العيل 
بالاصسل ‏ معقول النص ' شهادتة القلب ‏ تحكيم الخال ب عيوم البلوىي - 
العمل بالشبهين ‏ رؤيا النبى صلى الله عليه وسام: ‏ الاخذ باكثر ما قيل ‏ اجماع 
الصمحابة وحدهم: ‏ قول '"الخلفاء الاريعة اذا اتفقوا.. قول الصحابى اذا خبالف 
القباس ‏ الرجوع الى المنفعة أو ااضيرة ذهابا الى أن الاصسل فى المناقع الاذن , 
.وفى المفسار الدفع - القول بالنصوص والاجماع فى العبارات وباعتبار المصالح 
فى المعاملات زباقى الاحجكام عند الطوفى ( المصلحة فى التشريع الاسلامى للاستاذ 
مصطفى زيد من الملحق ص 5لا ء /إ١‏ ) + - : 


)١( .‏ اجحة عند الامبام مالك ٠‏ | : 
' (5). هي عدم الحكم على الشىء متفى أو اثبسات ٠ ٠‏ 
زف جمع عادة ومثلوه بدخول 'الحهام بلا تعيين اجره ا 
(1) وهو دليل ليس بنص من كتاب أو سنئة ولا اجماع ولاأقياس شرعى فيدخل فيه /لقياس الاقتراني ٠‏ 
(5) ويعبر عن ذلك بالانستصلاح وبالناسب المرصل "٠‏ 1 
لق و يسمي القياسى الخفى ٠‏ 
) الاخستباقل ماقيل. 7 
(8) اى قول ذوى العصمة فائة بنفيس. حجة عتد ابن عمران وجوزه بآية «الا ماحرم اسرائيلعلىنفسه» 
أ( احتج بة بعضهم لكثرة من وردها من الصحاية ٠‏ . ' 0 00 
0٠١. .‏ وااراد عترتة أعليه السلام واجماعهم .حجة عند الشيعة ٠‏ 
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الاسيتحسان 


تعريفة فى اللغة : يجدر بنا قبل الحديث على تفريعات الكلام عن هذا الاصل ,2 
أن نذدكر اشتقاقه اللغوى ‏ ثم تعريفاته التى شهرت عن الفقهاء. وعلماء الاصول ٠‏ 


الاستحسان فى اللغة مشتق هن الحسن ومعناه ما يميل اليه الانسسان 
ويهواه من الصور والمعا نى وان كان مستقيما عند غيره 1 


تعريفاته عند الأصوليين : يكاد الاصوليون يتفقون على أن الاستحسان بالمعلى 
اللغرى ليس حجة لأنه قول فى الدين بالتشهى والهوى وصو ممنوع بالاجماع 
أما تعريف الاستحسان عند الأصوليين فقد ذكروا له تعريفات كثيرة نقتصر منها 
على أربعة هى أحممها وأبرزها : 1 


الأول : قال الكمال بن الهمام : الاستحسان 5 الحنفية يطلق ' باطلاقين ٍ 
(أ) أنه قياس خفى وقع فى مقابلة قياس جلى ٠‏ 


( ب ) أنه دليل وقع فى مقابلة القياس الظاهر , سواء أكان الدليل نصصا 
أم كان اجماعا ٠‏ ش 


الثانى : قال .بعض الأصوليين ٠‏ الاستحسان دليل ينقدح فى ذهن المجتهسد 
لا بسلة يستطيع أظهاره لقصور عبارته ١ ٠‏ لاه 


الثالث : قال الكرخى من علماء الاحناف : الاسستحسان قطع المسالة عن نظائرها 
لماهو أقوى هنه ١ ٍ ٠‏ : 


الرابع : وقال أبو الحسن البصرى : الاستحسان. هو ترك وجه هن وجوه © 
الاجنهاد غير شاهل شمول الألفاظ بوجه أقوئى منه » يكون كالطارىء عليه ٠‏ 


مذاعب العلماء فى الاستتحسان . 


'اختلف الاصوليون فى الاخذ بالاستحسان تبعا لهذه التعريفات المتقدمة 
الختلافا كبيرا , فذهب الشافعية إلى أنه لا يعتبر حجة , وذهب الأحناف الى ألسه 
حجة ٠‏ واختلف النقل عن الحنابلة » فتقل عن الآمدى وابن الحاجب أنه بيعتير 
حجة كالحنفية ونقل عن غيرهم أنه لا يعتبر حجة كالشافعية ٠‏ .واليك التفصيل ٠‏ 


هذهب الادام محمد بن ادريس الشافعى : رفض الامام الشساتعى رجيه الله 
الاستدلال بهذا الأصل فى غير عواده 2 وهاجمه في شدة وعنف » واعتبر صذه 
الطربقة طربقة ذاتية وآثر عنه تلكالعبارة المشهورة « من أسنحسن فقد شرع » أى 
جعل نفسه مشرعا دون الله وقال : ان الاستحسان تلذذ وقول بالهوى فلا يكون ' 
أصمبلا للأحكام الشرعية وقد شن غارة شعواء على من قال بالاستحسان نى رسالتة ' 


الاستحسان والمصلحة المرسلة او 


وفي الجزء السابع من كتاب الأم قال ما ملخصه )١(‏ : لا يجوز لمن استأهمل أن 
بيكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتى الا من جهة خبر لازم » وذلك الكتاب 
والسنة أو ما قاله أهل العلم ولا يختلفون فيه أو قياس على بعض ء هصذا م 
ولا يجوز أن يفتى بالاستحسان اذا لم يكن الاستحسان واجبا ولا فى وأحد هن 
هذه المعانى قال تعالى : ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) ولم يخدلف أمسل 
العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذى لا يؤمر ولا ينهى » ومن أفتى أو مكم 
بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون معنى السدى »ء وقد أعلمه الله تصالل 
و أنه لم يتركه سدى » ورأى ان قال أقول بما شثئت وادعى ما نزل القرآن بخلافه 
فى هذا وفى السنن مخالف منهاج النبيين وعوام حاكم جماعة من روى عنهة 
من العالمين * 


ثم قال : ومن قال استحسن لا عن أمر الله » ولا عن أمر رسوله ب صلى الله 
عليه وسلم -. فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ‏ سلى الله عليه وسلم ‏ ما قال , 
ولم يطلب ما قال » ولا بحكم رسوله وكان الخطأ فى قول من قال هذا بينا ' بأنه قد 
قال : أقول وأعلم بما لم أومر به ٠‏ ولم أنه عنه وبلا مثال على ها أمرت به ونهيت 
عنه ٠‏ وقد قضى الله بخلاف ما قال فلم يترك أحدا الا متعبدا ٠‏ 


ثم قال : ومن استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم » ولا قياس عليسه 
كان محجوجا ,بأن معنى قوله افعل ما عويت وان لم أومر به » ومخالف معنى الكتاب 
. والسنة فكان محجوجا على لساله ٠‏ 


ثم قال : ان أجزتم لأنفسكم هذا , فلم لم يجز لاهل العقول التى نفوق كثيرا 
من عقول أهل العلم بالقرآنوالسنة والفتيا أن يقولوا بما يعلمونه مما ليس فى 
كتاب ولا سسة ولا اجماع ٠‏ وهم أوفر عقلا واحسن ابانة فان قلتم لا علم لهسم 
بالاصول قيل لكم فما حجتكم فى علمكم بالأصول » اذا قلتم بلا أصل ولا قياس 
على اصل فهل خفتم على أهل العقرل الجهلة بالأصول , أكثر من أنهم لا يعرفون 
الاصول فلا يحسئون أن يقيسوا بما لا يعرفون ٠‏ وهل أكسبكم علمكم بالاصول 
القياس ليها أو اجاز لكم تركها ٠‏ فاذا جاز لهم القول معكم لان أكثر ما يخاف 
عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ وهم أخطاوا فيما لا يعلمون : ولا أعلمكم الا أعظم. 
منهم وزرا اذ تركتم ما تعرفون من القياس على الاصول التى يجهلون * 


فاذا قلتم : فنحن تركنا القياس عل غير جهالة بالاصل , قيل لكم » فان كان 
القياس حقا فانتم خالفتم الحق عالمين به وفى ذلك من الثم ما ان جهلتموه لم 
تستاهلوا أن تقولوا فى العلم وان زعتم أنه واسع لكم ترك القياس »2 والقول 
بما سنح في اوهامكم وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا 
ن القرآن ثم السئة وما يدل عليه الاجماع من أن ليس لأحد أن يقول الا بعلم * 


م يقول *“أفرأيت اذا قال الحاكم والمفغى فى النازلة ليس فيها نص ير 
0 الام للامام الششافعي ج لاص ./؟ وما بمدها وانظر تاريخ . التذريع الاسلامى للشييخ محمد 
الخضرى .مي 5١7‏ وما بعدها من الطبعة الثانية ٠‏ 5 ْ 
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دلا قياس وقال أستحسن ثلا بد أن يزعم أنه يجوز لغيره أن يستحسن خلافه 
من الحكم والفتيا فان كان هذا جائزا عندهم فقد أعملوا أنفشسهم فحكموا حيث 


شاءوا ل 


مذهب الامام الغزالى : وأما مذهب الغزالى فى « الاستحسان » فانه لا يخرج 
كثير ا عن جوهر مذهب امام المذهب فيقول فى كتابه « المستصفى ٠»‏ والاصل الثالث 
من الأصول الموهومة « الاستحسان » وقد رده الامام الشافعى » وذكر عميارة 
الشافعى السابقة ه من استحسن فقد شرع شرع » ولكنه يستطرد ويقول ما نصه 
ورد الشىء قبل فهمه محال ٠‏ فلا بد أولا من فهم الاستحسان وذكر له معسانى 
ثلائة لا تخرج فى جملتها عن التعريفات السابقة التى قدمناها للاستحسان وذكر 
شسها ثلاثة لمن تمسك بهذا الأصل وحاول الرد على كل شسبهة بما لا يخرج عن تفنيد 
الامام الشافسى لهذا الأصل : والشبه الثلاث عى : 


الشبهة الأولى : قوله تعالى فى سورة الزمر : ( واتبعوا أحسن ها انزل اليكم 
من ربكم ) والجواب أن هذا الاتباع انما هو اتباع أحسن ما أنزل اليا وهو 
الادلة فبيئوا أن صذا ليس ممما أنزل اليننا ففسالا عن أن يكون 
من أحسستة اثباع ثم يقول نحن سستحسن ابطس ال الاستحسان 
وألا يكون لئسا شرع سوى المصدق بامعجزة فليكن هذا حجسة عليهم 
وذكر جوابا ثانيا أنه يلزم من طاص اتباع استحسان العامى والغفل والمعتوه 
لعموم اللفظ فان قلتم المراد به بعض الاستحسانات: وهو استدسان من صضسو 
من أل النظر فانا نقول المراد كل استحسان صدر عن آدلة الشرع والا فائ وجنه 
لاعتبار أهلية النظر فى الأدلة مع الاستغناء عن النظر » 


الشبهة الثائية : قوله صلى الله عليه وسلم « ما رآه المسلمون حسنا فهيو 
عند الله حسن » ولا حجة فيه مِن أوجه : 


الاول : أنه جبر وأحد لا تثبثت به.الاصول ٠‏ 


الثانى : أن المراد به ما رآه جميع المسلمين لأنه لا يخلو أن بريد به جميع 
المسلمين أو اسحادهم فان أراد الجميع ذهو صحيح اذ الأمة لا تحسم على إحسن شيء 
الا عن دليل والاجماع حجّة وهو مرآد اليخبر فان أراد الآحاد زم استحسان العوام . 
فان فرق بأنهم ليسوا أهلا. للنظر فانا نقول اذا كان لا ينظر فى الآدلة فأى فائدة 
لاعلية النظر +2750 0 ْ 1 


الثالث : أن الصحابة أجمعوا على استدسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة 
لأنهم مع كثرة وقائغهم تمسكواأ بالظؤاهر وإلاشباه ‏ وما قال واحد-حكمت بعذا 
لأنى استحسنه ولو قال ذلك لشددوا الانكار عليه وقالوا له من أنث حت يكون 
استحسنانك -شرعا وتكون شارعا لنا' ٠‏ وما قال معاد بن جيل حين بعثه رسول” الله 
صلى الله عليه .وسلم الى اليمن انى استحسين بل ذكر الكتاب. والسنة والاجتهاد '” 


النميهة الثالثة : أن الأمة اسنتحسنت: دخول العحمام من غير تقدير أجرة وعوض 
املاع ٠»‏ ولا تقدير هدج السكون والليث فيه وكذلك شرب الماء من مد السقاء تبغر 
نقدير العوض ولا مبلغ الماء المثروب لان النقدير فى مثل هذا قبيح في العادات 
نا ستحسنوا ترك الضايقات فيه ولا يحتمل ذلك فى اجارة ولا بيع * 

والجواب من وجهين : 


الأول : من أين عرفوا أن الامة فعلت ذلك هن غير حجة ودليل ٠‏ ولمل 
الدليل جريان ذلك فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معرقته به وتقديره 
عليه لأجل المشسقة فى تقدير الماء المشروب والمصبوب فى الحمام وتقدير مدة 
المعام والمشقة بسيب الرخصة ٠‏ 


الثانى :أن نقول أن شرب الماع بتسليم السقاء مياح اذا أتلف ماءه فعليه 
ثمن المثل ٠‏ اذ قرينة حالة ندل على طلب العوض فيما بذله فى الغالب وما يبذل 
له فى الغالب يكون ثمن المثل فيقبله السقاء , فان منع فعليه مطالبته »2 فليس 
فى هذا الاكتفاء فى معرفة الاباحة: بالمعاطاه والقرينة » وترك المعاكسة فى العرض » 
وهذا مدلول عليه من الشرع وكذلك داخل الحمام بالقرعة بشرط العوض بقريئة 
حال الحمامى ثم ها يبذله ان ارتضى الحمامى واكتفى به مموضا أخذه وان لم يكتف 
به طالبه بالمزيد :ان شاء ٠‏ ش 


لسر هذا أمرا ميدعا ولكنه منقاس والقياس ححة . 


مذهب الاحتاف : اتجاه هذا المذهب كما حاء فى كتاب 0 أبو حئيفة » للدكتور 
محيد بوسف موسى نقلا عن الرحوم النسيخ الكوثرى أن هذا الامام الأعظم كان 
يبحتم الأخد بما سرىء الذمة بيقن عند اختلاف الروايات » ولسعى جهسده فى 
عدم .اهدار 'تصرف العقل بقدر ما يمكن وبرعى جانب الفقرإء والارقام وسائر 
الضعفاء فى الأحكام الملختلف فيها ويفسر الأدلة المحتملة يما هو فى مصببلحة 
دن توقع عليه العقوبات أخذا بقاعدة « درء الحدود بالشبهات الل 


والدعائم الأساسية التى قام عليها التشريع الاسبلامى حمى التيسير برفنع 
الحرح ١»‏ ودفع المشقة سواء فى هذا ما أتى به من عبادات أو تشريعات » وفى عمذا 
جاء. القرآن الكريم.2» ففى سورة البقرة ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكسم 
العسر ) وفى سبورة الحج (.وها جعل عليكم فى الدين من حرج ) كما جاء فى 
الحديد التبرووبالكرمم 1« مسرا وا مايا7 لو 0ه 


.مم 2 
. 


رعق نرعة العامة قي أن تؤدى الى المعانى الآنية 2 

٠ ل القيسير في العبادات وامعاملات  وذلك من أسسس الشريعة الاسلامية‎ ١ 
ه١ ا درعفة حائن : الفقير #والشنميت «وهذا عانمركيك الفران‎ 

* ل تصحيم تضرفات الانسان بقدر الامكان ٠‏ 


5 رعاية حرية الانسان ٠»‏ 
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لهذا ذهب الأحناف الى القول بالرأى والقياس ٠‏ ذلك أنهم رأوا الشريصة 
معدولة المعنى » ولها أصول عامة ٠‏ نطق بها القرآن الكريم 2 وأيدتها السسنة 
النبوية ٠‏ ورأوا كذلك لكل باب من أبواب الفقه أصولا أخذوها من الكتاب والسنة 
كغيرهم , وردوا أليها جميع المسائل التى تعرض من هذا الباب ولو لم يكن فيها 
نص وهم بالنسبة الى السنة كغيرهم متى وثقوا من صحتها ‏ الا أنهم لا يستكثرون 
من روايتها حتى قال ابن خلدون فى مقدمته : انه لم يصح عندهم من الأحاديث 
الا سبعة عشير حديثا فاذ! رأوا هنها ما يخالف الأصول العامة لم يتأحروا عن 
العمل بالرأى ويسمونه استحسانا ٠»‏ 


ؤقد اشتهر هذا الأصل عند المشرعين الأحناف ٠‏ وكثيرا ما كان محمد ابن 
الحسن يقول فى كتاب «١‏ المبسوط » « استحسين رأدع القياس » وكذلك استحسن 
أبو حنيفة » فكأنهم يجعلونه مقابلا للقياس لان تيسير المعاملات يقتضيه , ولجريان 
العرف والتعامل به.» ولا بريدون به طبعا ‏ ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير 
دليل ‏ وانما هو عندهم يحتمل أمرين : 


الأول : ترجيح قياس خفى على قياس جلى ٠‏ 
الثاني : استثناء مسألة جزئية من أصل الى ٠‏ 


مئال الأول : قولهم ان وقف الأرض يدخل فيه شربها وطريقها 2 من غير 
نص عليها استحسانا وذلك أن شرب الأرضن وطريتقها لا يدخلان فى عقد بيعها 
آلا بنص ليها ويدخلان فى عقد اجارتها من غير نص على ذلك ٠‏ والوقف يمكن 
قياسه على البيع باعتبار 'أن كلا منها اخراج للعين من ملك صاحبها ؛ فلا يدخسل 
الشرب والطريق الا بالنص »2 وهو قياس جلى ٠‏ ويمكن قياسه على الاجارة باعتبار 
أن كلا منهما يراد به افادة ملك المنفعة فقط »2 وهى لا تتأتى الا بطريقها وشربها 
فيدخلان فيه من غير نص عليهما 2 وهذا قياس خفى » فاذا اسستقر فى عقل المجتهد 
رجحان القياس الثانى على الأول ,٠لأن‏ المقصود من الوقف مجرد الانتفاع 2 وهصو 
لا نتاتى الا بدخول الطريق والشرب فى وقف الأرض وان لم ينص عليها ‏ كان 
ذلك استحسانا ٠‏ 0 


ومثال آخر قياس سؤر سباع الطير كالصقر على سؤر الانسان بجامع أن 
كلا منهما لا يؤكل لحمه » وسؤر الانسان طاهر قسوّر سباع الطير كذلك ٠‏ 


فإن هذا القياس انما هو قياسن خفى وق فى مقابلة قياس جل » ذلك هو 
قياس سؤر سباع الطير على مسؤر سباع البهائم ؟الاسد والنمر بجامع أن كلا 
منهما لحمة نجس وسؤر سياع البهائم نجس لاختلاطه باللعابي النجس ٠‏ فسوّر 
سساع الطير كذلك ٠‏ فالصنفية أخذوا بالقياس الخفى وأثبتوا طهارة سؤر .سباع 
الطير وسموا ذلك استحشانا ٠١‏ 


الاستحسان والمصلحة المرسلة هو 


ولكن المجتهد يرى أن المقصود من حفظ مال المحجور عليه ألا يكون فى الحياة كلا على 
عيره ٠‏ والوصية فى سبيل الخير وان كانت تبرعا ‏ تأتى بخير ولا ننساقض 
المقصود من الحجر ٠‏ لأنها لا تفيد الملك الا بعد الوفاة فاستثناؤها من القاعدة 
العامة لهذه المصلحة الخاصة ب يسمى استحسانا ٠‏ 


تدان عل سلة :9" رعرع ان عولة ا#رعيةا الاين تبن هل ايناتن 
جلى »؛ لقوة الأول: ونرجيح جانب المصلحة فيه ٠‏ أو ترجيحا لمصلحة فى أصر جزئى 
لا يشر نب علي اعتبارها مفسدة ٠‏ ومن الأمثلة أيضا أنه لا يصح بيع الثىه. المعدوم 
لسبب الشك في وجوده » أو خوف النزاع فى نسليمه ونسلمه » ولكن أجيز تالاجارة 
شرعا مع أنها بيع منافع الشىء المستاجر » وهذه المنافع معروفة طبعا وقنت العقد , 
فكان القياس عدم جواز هذا العقد ولكنه أجين ليتسير المعاملات ب ويسسمى 
هذا أيضا استحسانا ٠‏ 


وأيضا فانه لو قال قائل : « مالى صدقة » فان أبا حنيفة يخصصه بمال 
الزكاة دون غيره من الأموال ٠‏ وذلك لأن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالندر 
بقنفى وجوب التصدق بجميع أمواله عملا بلفظه لكن ها هنا دليل خاص يقتضى 
العدول عن هذا الحاكم بالنسبة الى غير مال الزكاة 2 وهو قوله تعالى فى سورة 
التو به (:خنذا هن أموالهم صدقة تطهزهمم وتزكيهم بها ) فان المزاد بالمال فى الآبة 
هو مال الزكاة فليكن كذلك فى قول القائل « مالى صدقة » والجامع بينهما سو 
قرنية اضافة الصدقة الى المال فى الصورتين ‏ وهو لا يخرج عن كوله 
استحسانا ٠‏ وكذلك السلم فانه شرع دفعا للحاجة والنص دل على جوازه لقوله 
.صلى الله عليه وسلم : « من أسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم أو وزث معلوم 
الى أجل معلوم » والقياسح الظاهر يقضى بعدم الجواز لعدم وجود المعقود عليه 
عند العقد لما يؤدى اليه هن النزاع ولكن الفقهاء جوزوا بيع السلم استحسانا ٠‏ 


: وقد يطلق الحنفية « الاستحسان » على مخالفة القياس العام بنض خاص 
كين اكل ناسيا فى رمضان فان القياس يقتضى فساد صومه , لأنه لم يأت بالمطلوب. 
قن قوله تعالى فى سورة البقرة « ثم أتموا الصيام الى الليل » ولكن هذا القياس 
مثروك 'لنا؛ لقوله صلى الله عليه وسملم ١‏ من نسى وهو صائلم فأكل أو شرب فليتم 
ضومه فإئما الله أطعمه وسقاه » ١ ٠»‏ : 


ومن هذا القبيل ما يسمى بالاستصناع وهو طلب الصنعة كان تتعاقد مسع 
صاتع على أن يصئم لك رداء أو شيئا من الأثاث مثلا فالمعقود عليه معدوم وقت 
العقد ولكنه جاز استحسانا وذلك لجريان العرف .والتعامل به من الأمة جميعا * 


0 على أنه قد ورد لفظ الاستحسان فى القرآن الكريم والسئة النبوية وفى 
أقوال: المجتهدين 7.7٠‏ 1 
اما القرآن : فقد قال تعالى فى سورة فصلت ( ومن أحسن قولا همن 


دعا الى الله وعمل صالحا ) وقال تعالى فى سورة الزمر ( الذين يستمعون القول 
ا فيتبعون أحسئه ) وقال تعالى فى شان التوراة فى سورة الاعراف ( وأمر قومك 
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يآخذوا بأحستها ) وقال تعالى فى سورة الزهر ( واتبعوا أحسين ما أنزل اليكم 


من ربكم ) ٠‏ 


واما السنة : فقد قال صلى الله عليه وسلم :د ما رآه المسلمون حسينا فهو 
.عند الله حسن » وأما أقوال المجتهدين : فقد ثبت عن الامام الشافعى رحمه الله 
تعالى ب نفسه »2 مع معارضته الشديدة لهذا الأصل (رمهاجمته له أنه قال فى المتعة : 
« استحسن أن تكون ثلائين درهما » وفى باب السفعة قال : « استحسن للشفيع 
الى ثلائة أيام » 0 


مذهب امالكية : قال الباجى : ان الاستحسان الذى ذهب اليه مالك انما عسو 
القول" بأقوى الدليلين ٠‏ وقال: ابن الأنبارى ؛ الظاهر من قول مالك فى الاستحسان 
اسباره مصلحة جزئية فى مقابلة قياس كلى ومقتضاه تقديم الاستدلال المرسل 
على القياس ٠‏ ْ 


وبالقولين معا » يوافق مذهب مالك امام دار الهجرة ما ذهب اليه الحنفية 
فى اعتبار الاستحسسان حجة بل ان مالكا اعتد بهذا المبدا واعتبره المبدا القائم على 
رعاية المصلحة ٠‏ وقد أكثر من الفتيا بالاستحسان الذى قال فيه نسعة أعشار العلم 
الاستحسان وحمى قول ان دلت على شىء فانما ندل على قوة التقدير لهذا الدليل حتى 
لتخال أن أمام دار الهجرة كان يقول بالاستحسان قولا لا يعنوره شك ولايئاله انكار , 
لكن ها يلبث الباحث حتى يلقاه ها لا يتفق فى شىء مم هذه القولة المتحمسسة 
كلما يفرر الأستاذ امين الخولى فى كتابه مالك بن آنس ثم ينقل عن الآمدى من 
الاحكام ها. نصه ٠‏ وقد اختلف فيه'أى الأمنتحسان فقال به أصحاب أبى حتيفة 
وأحيد بن حديل وألكره الباقون حتى نقل عن الشافعى أنه قال هن استحسن فقد 
شرع فلا تجده قد بعد مالكا من القائلين بالاستحسان بل نستطيع القول ,أنه يعده 


من متكرية ‏ * 


٠‏ قل أن الباحث حيئيا. يجد ها سقناه من « أحكام الآمدى » و « منتهى أبن 
الحاجب » لا يلبث أيضا. أن يجد مع هذا من المؤافات الأصولية ما يعزو القول 
بالامنتحسان الى « مالك » فالى جائب ما قرره ابن حزم فى الأحكام له من أن مالكا 
أعشبر الاستحسان تسعة إعشسار العلم .كما سيق ب فالشاطبى المالكى أيضا 
تقول ها. نصه : ان الاستحسان يراه 'معتبرا فى الاحكام مالك وأبو حنيفة بخلاف 
التسافغي فائة منكر له جدا حتى قال ٠١‏ الخ فيضع مالكا مكان ابن حنئل فى بمبارة 
الآمدى وابن الحاجب ثم يقول فى الموافقنات يقول الشاطبى غن قول مالك 
بالاستحسان وما ينبتي على الأصل قاعدة الاستحسان وهو مذجب مالك شم يقول ١‏ 
وقال ابن العربى 'الفقيه المالكى أيضا ما نصه « الاستحسان عندنا وعند الحنفيه 
هو العمل باقوئى الدليلين ٠ ٠‏ 


حقيقة الخلاف: بين الآثمة فى موضموع الاستحسان : وإذ قد: عرضنا .فى هذا 
البحث ' مذاهب كبار الأئمة وهم الامام الشافمى : والامام الغزالى ومذهب الأحناف 
رعق راسهم امام المذهب ثم رى المالكية فانه هن المستحسن أن نثير .هنا سؤالا 
نى هذا الموضوع ثُمْ' نحاول الاجابة عليه ..ذلك السؤال و : 
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هل الخلاف بين هؤّلاغ الائمة المشرعين فى موضوع الاستحسان خلاق جوهرى 


قال الامام الشوكانى, رحمه الله فى ارشاد الفخول وقال جماعة من المحققن 
الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف عليه لانهم ذكروا فى تفسيره أمورا لا تصملج 
للخلاف لآن بعضها مقبول اتنفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما هو 
مردود أاتفاقا ٠‏ 


وجعلوا من صور الانفاق على القبول قول من قال ان الاستتحسان العسسدول 
عن قياس الى قياس أقوى وقول هن قال انه تخصصييص قياس بأقوى مله ٠‏ 


وجعلوا من المتردد بين القبول والرد هن قال : انه دليل بنقدح فى نفس 
المجتهد ويعسر عليه التعبير. عنه لأنه ان كان معني قوله « ينقدح » أى. يتحقق ثبوته 7" 
والعدل به واجب عليه فهو مقبسول اتفاقا وأن كان معنى أنه شاك فهو مردود 
اتفاقا , اذ لا تثبت الأحكام بمجرد' الاحتمال والشك وجعلوا هن المتردد من قال 
انه العدول عن حكم الدليل الى حكم العادة لمصلحة الئاس ٠‏ فقالوا ان كانت العادة 
.عى الثابتة فى زمن النبى ‏ صلى الله غليه وسلم ‏ فقد ثبت ,بالسنة وان كانت 
عي الثابتة فى عصر الصحابة من غير انكار فقد ثبت بالاجماع ٠‏ 


:” وأما غيرها فان كان نصا أو قياسا هنا ثبت حجيته فقد ثبت ذلك به وان كان 
شدينا آخر لم 'نثبت حجينه افهوا'مروود قطعا ٠‏ 


الصلحة المرسلة . ' 


تعريفاتها عثد الاصوليين : لعلماء الاصول فى تعريف المصلحة وتعيين المقصود 
بها أقرال : ض 


١‏ - راى الامام الفزالى :. يرى الامام الغزالى أنها فى الأصل عبارة عن جلب 
منفعة أو دفع مضرة غير أنه يقولل. بعد هذا « ولسبنا نعبى بها ذلك » فان حطب المنفعة 
ودفع المفشرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق فى تحصنيل هقاصدهم ولكنسا نجنى 
بالضّنحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة ٠‏ وهى أن. 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتقبين حفظ هسه 
الأصول الخمسة فهو «صلحة وكل ما. يفوت هذم. الأصول فهو مفسدة ودقعصه 


؟ 7 رائ الخوارؤهى : نعرف الخوارزمى .المصلحة كما عرفها الغزالى. »“ لكنه 
يضيق الدائرة فيقول : هى المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق ٠.‏ 


راى"عز الدين بن عبد.السلام المصرى ': ويتابخص فى أنه يضع ضابطا 
تلتدم.ف على الممشلحة “فيقزل ومن آراد أن يعرف. المتناسبات والمصالح والمفاسه 
راجحها ومرجوحها فليعرض .ذلك على 'عقله يتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبنى 


ذة المددان التاسع والماشر ‏ للسنة التاسعة والخمسون 


على مصلحته أو مفسدته ٠‏ 


1 رأى صفى الدين محمد عبد الرحيم الهندى : جاء فى نهساية الاصول 
لصفي الدين فحمد بن عبد الرحيم الهندى فى تعريف المناسب المرسل ما نصه : 

فى اللئة : المئاسية فى اللغة عبارة عن الملاءمة » بقال هذه اللؤلؤْة تناسب 
.هله اللؤلوّة اي يلالم جيعها فى سيلك راحد ٠‏ ويقال فلان لا 'تتئاسب أقواله ملع 
.أفعاله » أى لا يلاثم حيث تكون أفعاله مخالفة لأقواله ٠‏ 


فا مناسبي ب الملاثم : 


واما فى الاضطلاح : فان من لم يعلل أفعاله .الله تعالى يقول :.« انه الملائم 
لأفعال العقلاء فى العادات: ومن يعللها يقول « انه سعى الى ما يوافق الانسسان 
تحصيلا وابقاه » والمراد من التحصيل جلب المنفعة وهى عبارة عن اللذة » وما يكون 
طريقا اليها والمراد من الابقاء ازالة المضرة وعى :الالم وما يكون طريقا اليها وهما . 
من لأمور الوجدائية ٠‏ ش ١‏ 


ثم يستطرده صاحب الكتاب ويقول ؛ 


دوقيل فى تعريف المناسب ‏ وهو تعريف أبى زيد الديومى ٠‏ ولعله أول 
تعريف للمناسب المرسل ١‏ ها لو عرض على العقول تلقته بالقبول » وقيل المناسب 
ه عبازة عن وصفف ظاعر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وقفه بحصول ما يصلح 
ان يكون مقصودا ومشرع ذلك الحكم نفيا كان أو اثباتا » وقال الخلافيون المناسية 
مباشرة الفعل الصالح لحكيه وجاء اأيضا فى تعريف المصالح المرسلة بانه الذى 
لا بشهد له أصل معتسر من أصول الاعتيار بطريق من العلرق ٠‏ 


ه ‏ راى ابن تبهية ؛ جاء فئ كتابه : « مجموممة الرسائل والمسائل » ان 
المصالح المرسلة هى أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس فى 
الشرع ما يمنعه ثم يقول : فالفقهاد يسمونها المصالح المرسلة ومنهم. من يسميهسا 
آلراى وبمضهم يقرب منها الاستحسان وقريب منهما ذوق الصسوفية ووجدهم 
٠‏ والهاماتهم ٠‏ فأن حاصلها ؟تهم يجدون فى القول والعمل مصلحة فى قلويهم وادبانهم 
وبذو فون طعم ثنرته وهذه مصلحة هذا ولم يرتضى ابن تيمية.رأى الغزالى ومن 
ذعب مذعبه فى ,تعريف المصلحة المرسلة ممن يخصها بحفظ . النفوس والأموال 
والاعراض ‏ والعقول والآديان ويصف ذلك ل على حد قوله بالبطلان ٠‏ 


ثم يقول ولبس الأمر كذلك بل المصالح المرسلة .فى جلب المنافع وفى دفح 
المفسار ل ١‏ 
واى الامام الطوفى : أما لفظتها مهو مفغعلة من الصلاح وهو كون الشىء 


على هيثته كاملة بحسب ما يراد ذلك الشىء له كالقلم يكرن على هيئثته الصالحة 
للكتانة به والسيف على هيئته الصالحة للضرب له ٠‏ 
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١‏ وأما حيدها بحسب العرف فهى السبب اللمؤدى الى الصلاح والنفم كالتجارة 
المؤدية الى الربع ٠‏ وبحسب الشرع , هى السبب الؤدى الى مقصود الشسارع عبادة 
او عادة 2 شم عى تنقسم الى ها يقصده الشضارع لحقه كالعبادات والى ما يقصده لنفم 
المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعادات ٠‏ 


تعليق على موقف العلماء من الحصلحة : على هذا النحو السذى قدعناه فى 
تعر يفات المسلحة » نرى أن علماء الاصصسول ‏ كما يبدو ذلك واضحا ‏ لم يتفقوا 
على تعريف جامم لها وقد يعلى مذا الاختلاف فى تعريف المصلحة اختلافا 
فى هوقفهم منها اعتبارا واهمالا ولكن هذا وان صح ‏ فانه ليس نتيجسة 
لازمة فى كل حال ٠‏ على أن هؤلاء العلماء مهما بلغ الخلا بينهم حول 
اعتبار المصلحة -كمصدر هن مصادر التشريع فانهم لم يختلفوا فى التعرف على 
الملحة حيث وجات ولم يخلطوا بيئها وبين اللفسدة قط ٠‏ 


ومن الممكن اسنتنباط بمض الحقائق اللازمة للتعريفات السابقة ٠‏ تلك 
الحقائق هى : 000 


١‏ أن المصلحة ب كيفما عرفت ليست هى الهوى أو .الشهوة أو الغرض 
الشنخصى ويؤكد ذلك قول الغزالى حيئسا يقرب انها المحافظة على مقصود الشرع٠‏ 


؟ ‏ أن دفعم المفسدة كجلب المنفعة كلاعما سواء فى أن كلا منها تتسمله 
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ا أن كل مصلحة قد ظفرت برعاية من الشارع لما ضرورة أن المصالم 
«جميعها متصلة من قريب أو من بعيسه بحفظ خمسة أصول عى الدين » العقسل , 
اسيل » المال . النفس ٠‏ 

هذا هب العلماء فى المصلحة 

من المسلم به أن الشرائع الالهية لم تأت الا لتحقق الخبر للنساس وترعى 
مصالحهم وتنظم شئو نهم وقند اتفقت كلمسة الفقهاء علل أن الامور التصدية 
الخالصة يقتصر فيها على ما ورد النص به ؛ ولا يصح العمل فيها بقاعسدة 
« المصالح المرسلة » لان المقصود بهنا ارضاء الله تعالي.ووسائل ارضائه لا تعرف 
الا من جهة ما ارتضاء لعبادة / ولأن فتح باب العمل بالمصلحة فيها يفتح باب 
الابتداع فى الدين وتتغير به شعائره بمرور الزمان ٠‏ [ْ 


اقسام المصالح : ومصالح الناس التى شهد الشارع باعتبارها قهى تنقسم 
بحسب مرائبها فى اشباع المطالب الانسانية الى ثلاثة أقسام : 


١‏ ب هصائح ضرورية )١(‏ : وعى التى تتوقف علبها حياة. الناس الدينية 


(1) أصول التشريع الاسلامي للاستادٍ علي حسبب الله , 
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والدنيوية بحيث اذا فقدت اختلف الحياة في الدنيا وفات النعيم وحسسل العقاب 
فى الاخرى ٠‏ 


؟ س مصلح حاحية : وهى التى يحتاج اليها الناس لرفع المشقة ودفمع الحرج 
والضيق عنهم واذا فقدت لا تختل بفقدها حياتهم يل يصيبهم حرج ومشسقة 
لا يبلغان مبلم الفساد المتوقع فى فقد الضروريات ومن أجلها شرعت المعاملات من 
ديم وشراء واجارة واستئجار وشرعت الرخسة المخفضة كقصر الصلاة والفطر فى 
رمغمان لذوى الاعدار المذكورة فى نصوص القرآن الكريم ٠‏ 


مصائح تحسيثية : وهى مالا يدخل فى النوعين السابقين ويكون هن 
قمبل الإ د تمحاسسن العادات وما لقتشبيه المروءات ففقده لا لا تختل الحياة 
رلا يقع الناس في ضيق ويجمع ذلك قسم مكارم الاخسلاق ومن أجله شرع سثر 
العورات ولبس الجدند سس الثياب فى العييد والابيض النظيف يوم الجمعنة 
: وحرمت الخبائث من المطعومات » وكره أكل هاله رائحة كريهة ولحو ذلك ٠‏ 


وللعلماء فى أعتبار المصلحة وعدم اعتبارها مذاهب ثلاثة : 
١‏ المنع مطلقا ٠‏ 

؟ ‏ الجواز بشروط ٠‏ 
٠‏ الجواز مطلقا ٠‏ 


الذهب الأول : المع مطلقا ٠‏ 


وعحو مذعخبي جمهور الشماقعية قال ابن الحاجب وصو المختار وقال الاهام 
الآمسدى انه الحق الذى اتفق عليه العلمام ٠‏ 


وحسجة هؤلاء أن العمل « بالمصالح المرسلة » يفتح الياب لوصول ذوى الاهواء 
عن الولاج والقضاة ولحوهم الى أهواثهم بصبغها صرفة المصالم وسشساء الاحكام 
عليها رقسسد يعينهم على ما يريدون الختلاف وسسائل الناس الى مضا لحهم باتتلاف 
الازمتة والاحوال ٠‏ والنظائر وقد نسب هذا الرأى الى الامام الشسافعى لاه 
شدد النكير على هن يقول بالاستحسان ٠:‏ :* والاستحسنان محنده هدو الاعتسداد 
بمصلحة ليسن لها شاهد من الشرع ولكن قال ابن الحاجب : ان الشافعئ اعتبر 
المصالح 'المرسلة وكذلك قال إهام الحرمين أن الشافعى أعبر العيل بها الا اليه 
شرل فيه ان تكون المصلحة د بصت المعتبرة 


وعبدو 5 موقتف ند أرق خازلة من ' المصلحة شسبيه نموقف جمهور 
الشافعية فانه قد شهر عنه أنه لا يقول بها ولم بصرح بها وهو يفتى بأنه 
قد بنى على رعايتها أحكاما وان كان قد اعتير الاستحسان. وتابعهةه جمهور 
01 حتى انهم جعلوه ‏ أحيانا مابلا للقياس الجا شر دور ع دحيم 


الذهب الثاني : الجواز بشروط . 


الاستحسان والمصاحة المرسلة ١‏ 
وهو المخثتار للامام الغزالى ووافقه الامام البيضاوى وملخصه اذا كانت 
. الصلحة المترتبة على شرع الحكم عنده . 


١‏ ضرورية ؟' هس وقطعيه ]| ”#س وكليةء 


كان ذلك عنده حجة ووجب العمل به وان فقد واحد من ضسذه الشررط 
الثلانة م يكن حنية ولا ريض العدل بيه * 


ومعئىي كون الصلحة ضرورية ان تحفظ ضرورة الشروريات الخيسة التى هى 
مقصود الشرع كما عبر ينها الغزالى بالدين والعقل والنفس والنسب ا 


ومعنى كونها قطعية انها تكون ثابتة بطريق لا شبيهه فيه ٠‏ 

رسي كرلها كلية” انها توجب نفنا مانا المسدى ولا تمن تتفل 
الافراد دون بعض فمتأل ما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة » الضرورية والقطعية 
والكلية بما اذا تترس الكفار حال التحام الحرب بأسارى المسليين 2 وقطعنا 
بأنه لو امتنعنا عن قتل الترس المسلم لقتلوا كافة المسلمين واستولوا على ديارهم 
فقتل الترس المسلم ‏ والحالة هذه -ه وصف مناسب لاله يترتب على قتلنية 
مصلحة ضرورية هى حفظ حياة المسلمين الباقين بعده ,» وهسله المصلحة كلية 
لانها تتعلق بجميع المسلميل وهى قطعية لان المفروض أنه علم أن عدم قتل 
المسلم المتترس به يوجب انتصرر الكفار على المسلمين وقتلهم : لكن لم يعلم 
اعتيارا مذا الوصف عن الشارع لانه لمع يعهد عن الشرع قتل المسلم بغير ذئب 
وا الو ا ل ل ا ل ل لل 
السصالة ٠‏ 


فاذا فقد شرط من الشروط الثلائة المتقدمة لم. يجز قتسل هذا الترس » 
ومثلوا له بما اذا تترسن الكفار بأسرى المسلمين داخئل قلعة لم يجز قتسسل 
الترس لان فتح القلعة ليس ضروريا وكدلك اذا لم يعلم عزم الكفار على الاغفضارة 
عند عدم قتل ما تثرسوا به ء لم يجز-قتله لكون المصلحة ليس مقطوعا 
بها كما أن الصلحة اذا كانت جزئية بأن تعلقت ببعض الأفراد لم تعتبر تلسك 
المسلحة ؛ مفل أن يوجد جمامة فى سفينة وأوشككت السفيئة على القرق وقطمٍ 
بأن القاء بعض من فيها هن المسلمين بوجت انقساذ الباقين ٠‏ لم يجز الاقكام 
على ذلك بل يترك الامر للقدر فاما أن يغرق الجميع أو نسام الجميح )١(‏ ومن 
كتدساب المستصفى للغزالى نرى له تقسيمات وتفريعات 2 فتحت بممنسوان 
« الاستصلاح » يقول : المصلحة بالاضافة الى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 


(1 ) قسم شهد الشرع باعتبارها .٠‏ 
رب) قسم .شهه الشرع ليطلاتها ٠‏ - 


م 


(1) هذا ملخصي ما ذكرته إلكتب عن راي الغزالى فى المصالج امرسلة قديما وحدبثا ٠‏ 
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(ج) قسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها ٠‏ 


فاما ها شهد الشرع لاعتبارها فهى حجسة + ويرجم حاصلها الى القيساس 
وتو اقتباس الحكم من معقول النص والاجماع * 


وأما ما شهد الشرع لبطلانها » فكقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جاممع 
فى نهار رمضان انه يجب عليه صوم شهرين متتابعين » ولم يأمره ,باعتساق رقبة 
لاتساع ماله ٠‏ ولو أمره بذلك لسهل عليسه الامر واستحقر اعتاق الرقبة فى 
مقابل قضساء شهوته معللا بذلك أن المصلحة في ايجاب الصوم عليه لينزج. به ٠‏ 


وبرى الغزالى أن هذا قسم باطل لانه ل فى نظره . مخالف لنص الكتاب 
بالمصلحة ,2 وفتح هذا الباب يؤدى الى تغيير جميع حدود الشرائع ونضوصها 
يسيب تغيير الاحوال ‏ وثمة شىء آخر وهو انه اذا عرف ذلك من وضسمع 
العلماء » لم تحصسل الثقة من الملوك 'بقتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به انبا 
هو. نحريف وقول بالهوى والشهوة 


وأما القسم الثالث وهو ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا ,باغتبار. 
نض معين فهو محل نظر وعمسو تعريف المصلحة المرسلة فان “حققت الشروط 
الثلاثة المتقدمة التى تحدثتسا عنها آنفنا وهى الضرورية والكلية والقطعية فهئى 

حجنة اذا حققت مصلحة أو دفعت مضرة .*٠‏ 


اللذهب الثالث : الجواز مطلقا : 


انه حجة مطلقا وهو مذهب ابن تيمية والطوفى وابن قيم الجوزية وهطصسو, 
.مشهور عن مالك بن انس أمام دار الهجرة والامام أحمد ابن حتيسسل واشتساره 
امام الحرمين كما روى العيا عنْ الشافعى كما سسبق الحديث 3 


١س‏ داى ابن تيمية ملقو ار منية راي اكوا نوسن ذفن معدي 
فيمن يخص المصالح 10 سلة لحفظ الاموال والنفوس والاعراض والعقول والاديان 
سل يقرل على حد تعبيزه وليس الامر كذلك بل المصالح المرسلة فى جلب 
الماع وفى دئع المضار وما ذكروه مِنْ تفع المأضسار عن هذه الامور الخمسة 
فهر أحرد القسيين 2 وجلب المنفعة يكون دنيا الناس رفى دينهم ٠‏ 


١(‏ ) آما الادل وهو ما فى دنيا الناس فكالمعاملات والاعمال ا يقال 


(ب) وأما ما فى. دينهم فكما فى كثير هن المسارف والاحوال والعيادات 
' الزهادات التى يقال ان فيها مصلحة للانسان من غير هنم شرعى نحو قصر 
المصالح على العقربات التى فيها دفم الفسساد عن تلك الاحوال. ليحفظ الجسم 
فقط فقد قصر ٠‏ 


ثم يقرل ل ا ل ل 


الاستحسان والمصاحة المرسلة هولق 
الاهنمام سة لأئنه قد حصل سببه اضطراب عظيم ٠‏ فكثير من العلباء والعباد 
والزماد راوا مصالح فاستعيلرها بنساء على هذا الاصل وقد يكون منها 
ما هو محذور فى الشرع ولم يعلموه وكثير غيرهم أممسل مصسالح يجب 
اعمتبارها شرمما بنساء على أن الشرع لم يرد بها ففقدت واجبات ومستحبات 
أو وقع فى محظورات ومكروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه ٠‏ 


٠‏ شم يقول بعد ذلك ها نصسه : والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصسلحة 
.قط بل الله تعالى قد أكمل لننسا الدين واثم لنا الدعبة ؛ فما من شىم يقرب 
الى الجنة الا وقد حدثنا به النبى صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيفساء 
ليلها كنهارها لا يزيغ بعده الا هالك ولكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان 
الشرع لم يرد به فاحسد الامرين لازم به فأما أن الشرع دل عليه عن حيث 
لم يعلم هذا الناظر أى أنه ليس بمصلحة أو اعتقد عصلحة لان المصساحة هى 
المنفعة الخالصة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناسن ان الشئء ينفع في الدين 
والدنيا ويكون فيه ملفعة مرجوحة بالمضرة كما قال الله تعسالى فى الخمر 
والميسر فى سورة البقرة ( قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس ) وكثير مما' 
ابتدعه الناس من الفضائل والاعمال من بدع أهل الكلام وأهمسل التصوف . 
واهمل الرأى وحسيوه منفعة أو مصلحة نافعة وحقا وصوابا ولم يكن كذلك م * 


بل كثير من الخارجين عن الاسلام من اليهرد والنصسارى والمشركين 
والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ماهم عليه من الاعتقادات والعبادات 
والمعاملات مصلحة لهم الدين والدنيا ومنفعة لهم ومع ذلك فقد ( ضسل., 
سعيهم فى الحياة الدئيا وهم يحسبون انهم يحسئون صتعا ) وقد ( زين” 
. له سوء عمله فرآه خسنا ) *. 5 1 : 


فاذا كان الانسان يرى حسنا ما هو سِىء كان استحسانه:أو استصلاحبة , 
من هذا الباب وهذًا! بخلاف الذين ( جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمسا 
وعلوا ) فان باب جحود الحق ومعاندته من باب جهله والعبئ عنه والكقفأن 
فيهم صذا! وفيهم ذاك وكذلك فى أهل الاهواء من المسلمين القسمان فان الئاس 
كما انهم فى باب الفتوى والحديثيخطئون تازة ويتعمدون الكذب أخرى فكذلك 
هم فى أحوال الديانات وكذلك شناأنهم فى الافعال » فقند يقعلون ما يعملون 
ائسة ظلم زقبد يعتقدون انه ليس. بظلم والحقيقة تنطلق بانه ظالم فان الانسان 
كما قال تتعالى فى سسورة الاحزاب ( وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) 
فتارة يجهل دثارة يظلم ذلك فى قوة علمه وهمسذا فى قوة عملة ٠‏ 0 


ثم يستطرد فيقول : واعلم انه لا يدكن للعاقل أن يدفع عن نفسسه أنه 
قد يميز بعقله بين الحق والباطل والفدق والكذب وبين الضار والنافع 
والمصلحة والمفسدة ولا يمكن للمؤمن أن يدفع .عن ايمانه أن الشريعة جساءت بما هى 
الحق والصدق فى الممتقدات وحاءت بما عمسو النافع والمصلحة فى الاعمال 
التى تتدخل فيها المعتقدات *' 7" | 

هن كل ما.تقدم بعد هسدا العرض تستطيع أن نستخلص مسله أمورا 
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الأول : انه يشفق تمام الاشفاق هن المغفالاة فى العمل بهذا المسدأ شوفا 
من الخطا أو الزلل كما يقرر « فانه من جهته حصل اضطراب عظيم » 0 


الثانى : أن عدم العمل بها قد يفوت مقصودا كبيرا من مقاصد 
الشرع . : 


الثالث : تخوفه من شطط العقل ومدى اعتباره المنفعة والمضرة ٠‏ 

ولكندا نجد ابن تيمية يرى وجه المصلحة فى الاخبار الضعيفة (ذ يررى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى رجسل وقع على جارية أهراته أنه 
ان كان استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها ثم يؤكد أن ههمسذا القضاه 
هوافق للمصلحة والقواععد الفقهية ٠ ٠‏ 


وابن تيمية يعصبلل ضممان مشل هذه الجارية لسيدتها بان ما تنه 
الرجسل بها اعتداء فيه اتلاف لقيمتها ومن انلف شيئا 'أو نقص فيمته زجب 
عليه مثله ٠‏ ' ْ 


ويعلل امتلاك الرجل لها فى حالة المطاوعة بأنه لم يكن ثمة اعتسدام عليها 
بغير ارادتها أما أنها تصير حرة اذا اعتدى عليها دون مطاوعة منها ‏ فاين تيمية 
بيعلله بأن ها أصابها كان (لسبب فيه هو الرق فوجب أن ثعوض عنسسه 
بازالة الرق عنها وقسد حكم النبى فى مثل همده الحالة ‏ بالحرية (1) ٠‏ 


؟ - رأى نجم الدين الطوفى : خلاصة ما قيل فى كتساب المصلحة فى 
التشريع الاسلامى ان اللوفى 'لم يؤلف رسسالة فى المصلحة المرسلة ب كما يجمع 
الفقهاء المعاضرون ب بل هو لم يتحدث عن المصلحة ,بهذا التفصسيل فى 
: كاسساب هن كتبه التى ألفها في أصصول الفقه على كثرتها وانما تحدث غنها وصو 
بصدد شرحه لحديث و لا ضرر ولا ضرار » . 0 ' ٠‏ 


ويعرف الطوفى المصلحة بما سبقت الاشنسارة اليه ويقول فالها بخسب 
الشدرع هى السبب الؤدى الى مقضود الشارع عبادة أو عسادة :والعبادة هى ما 
بقه ندم الشارع لحقه أما العادة فهى ما بقصده لنفع . المخلوقين وا نتظس سام 
١‏ احوالهم 36 ليه 
: * ع ابأى ابن القيم : يقول السيخ ابن القيم ‏ وهبو تلميذ ابن تيمية ومن 
«ماصرى الطوفى ب .ومسو أيضا هن مجتهدى الحنابلة « وتعليق العقود والفسوح 
والتبرعات والالتزامات وغيرعا من الشروط . أمر قسبدد ندعو اليه الضرورة أو 
الحاجية أو المصلحة فلا يشتغنى. عنه المكلف “لم يوزد مناققسة ابن عقيل 
الحنيلى لاحند الشافعية 'قيما قاله هسبذا الشافعى من" أنه لا سياسة الا ما وافق 
الشرع ؛ حيث يقول « السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقربالى الصلاح 
وابد عن الفساد وان .لم يصسفه الرسول ولا بزل به. وحى وان أردت :أن 
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هما وافق الشرع انه يشالف ما نطق * به الشرع فص حيح وان أردت أن 
لا سباسة الا ما نطق به المرع فغلط زتفئيط للصحاية ففسد جرى من الخلفاء 
الىاشضدين من الاغمال ما لا يجحده عسا! لم بالسمس ولى لم يكن الا تحريق الملصاحخف 
فانه كان رأيا اعتمدوا مسة عل وساحة الامسة و ريق عن دكن النه عنه 


للزنادقة ونفىي عس بن لخعلاب رضى الله عنه لتصر بن مجاج لكفى ٠‏ 


رأى الامام احمد : لهذا الامام العظيم فتاوى كثيرة بئيت على المصلحة 
وحمسدها فقد آفتى بنئفى أصل الفساد والدعارة الى بلد يؤمن فيه هن شرهم 
ورأى أن يغلك الحد على شارب إلخمر فى نهار رمضيان واوجب عقوبة من طعن 
فى الصحابة به فلم يسمح للسئطان بالعفو عنه ٠‏ 


© رأى الامام هالك : أما الامام مالك بن أنس أمام دار الهجرة فان للمصلحة 

بناء الاحكام على المناسب الم سل حتى شهر بأنهة صو القائل بها وحا 
ويقرل ابن دةيق العبد الالك ئى فى المسلعة المرسلة « الدى لا سك فيه أن لمالك 
ترجيحا على غيره من الفقهاء فى هذ! النوع ويليه أحمد بن حدبل ولا يكاد 
يخلى غيرهنيا من اعتباره فى الجملة ولكن لهذين -ترجيح فى الاستعبال لها على 
غيرههما » ٠‏ 


ادلة جوازٌ العمل با ملصلحة 

نمد هذا العرض السريع نرى أن جمهرة ا 0 
العمل بالمصالح المرسلة ‏ وخيرا فعلوا ‏ ويمكن أن يستدل لهم عموما بما يل 

 .ييطوت --|نالشارع قد أثر عنه بما لا يحصن من الادلة ندآن الفريقة الم‎ ١ 
) الا لمصالح العباد » ومن ذلك قوله تعالى( ما جمل عليكم فى الدين من حرج‎ 
) وقوله “تاق فى الصلاة ( واقم الصسلاة إن الصلاد تنهى. عن, الفحشاد والمنكر‎ 
وقوله تعال فلن اباخة :الكل المستيسة للمقتطرا رثعن اخطان يسيس غير‎ 
منجانف لاثم فان الله غفور رحيم ) وقوله تعالى لترسول صلى اللة عليه وسلم‎ 
رحية النائي ن ) دلا يكون_الرسول ربضسة لنغالي الا اذا كانت‎ ١ ر وما أرسلناك الا‎ 
٠ شريعته محققة لمصالحهم‎ 


؟ "ان وسائل الئاس الى. مصالخهم الندثبونة تثغير بتفين الزان ' 

ولا مسبيل الى حصرها هاذا لم يعتبر منها الأهما وقع له نظير فى عه العنز ل 
وها رد ى الحكم نيه عللى أوصاف همياسية شهد الصارع باعنارها. وقفوا من الاعمال 
ف حيط يق دعل حبق وك افلكم فى تسم اسسديلق العيشن داك ءاس 
أففضسل' الوسائل إلى الاغراضي الشريفة والمصالغ ‏ المشروعة وذلك أضرار عظيم الهم 
قلابد هد ن التوسع فى التشم ربع بمراعاة _ شب_واعد الشريعة العامة رعدم الوقوف 

عند الواهد.. الخاسسة وعدا من محاسن: الشريعة وهن أمسسباب مرونتهنًا 
رصلاحيتها لكل زمان ومكان ٠‏ : 
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لاسا ور الست كقوله - صل الله عليه وششام ألا ور ولا شزان ).| 
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وقوله : ( دع ما يريبك الى ها لا يريبك ) وقوله صلى الله عليه وسلم ل للمغيرة 
ابن شعبه ‏ وقد سلب امرأة لم يرعا ز أنظر اليه فانه أحرى أن يؤدم بيئكما ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم :مد النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالها 
فائكم ان معلتم ذلك فطعتم أرحامكم ) وقوله فى تعليل الا بالاستثذان قبل 
الدخول ( انما جعل الاستثذان من أجل البصر ) وقوله صلى الله عليه وسلم 
( اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون .ثالث فان ذلك بحزنه تن وغير هذا كثير هما 
يدل على رعاية المصلحة ٠‏ 


2 ورعاية المصلحة لا تعدو فى الواقع ‏ ان تكون قياسا على الإعمال التى 
أقرها الشارع لتحقيق همده المصالح بناء عل أوصاف مناسبة أعم من الارصاف 
الخاصة المعتيرة عند الفقهاء ٠‏ ش 


له ب جرى العتلف من أصحاب ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رمن 
جاء بعدهم على مراعاة مصالح الخلق. من غهير قياس على حوادث سابقة فيما 
الله صلى الله عليه وسسلم لم يستخلفب بعده 2 وجمم صحف القرآن المتفرقة ولم 
يجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسارب ما نعى الزكاة ولم يقع له 
نظير من قبل وهذه مصلحة وععمر رضى الله عنه ب أسقط سهم المؤلفة قلوبهم 
من الصدقات وهو ثابت “بالنص وأسبقط حيد السرفة عام المجاعة وهو 
'منصوص , وجعل حد الشرب ثمانين ولم يكن كذلك من قبل ٠‏ وترك التغريب 
فى حد الزنا حين لحق أج+ه المغربين بالروم وتنصر , وقتل الجماعة. بالواحد 
حين اشتركو! فى قتله » وكان يثساطر من بتهنة من لولاة ماله لاختلاط. أموالهم 
الخاصسية بأموال ربحوها بسلطان الولاية 2 ومنمع. بيع أمهات الاولاد وكن يبعن 
زمن ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعى نصر بن حجاج ب وكان شسسابا 
جميلا ‏ حين سمع إبعض النسساه.تشبب به با يغريه 2 كما قضى على محمد ين 
سلبه بأن يبر خليج جاره.فى أرضه لانه يتفع جاره ولا يضره ' 


1 وجاء فى جمع.القرآن حدثنا موسى بن إسماعيل عن ابراهيم بن سعد 
حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السياق أن زيد بن ثابت رضى. إلله عبه قال : 
أرسسل الى أبى بكر مقتل أهل اليمامة قاذا عمر بن الخطاب عنده 2 قال 
أبو بكر رضى الله بمنه. ‏ أن عمر أتانى فقال ان القتل قد اسمتخر يوم اليمامة 
بقراء القرآن وانى أحشهى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن . فيذهب كثير. من 
القرآن وانى'أرى أن تأمر بجمع القرآن. ٠‏ قلت لعمر كيف. تفعل شيئا لم يفعله 
رسؤل الله صلى الله عليه :وسلم قال عير هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني 
حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت فى ذلك الذى دأى. عمر قال زيد قال 
ابو يكر : انك رجسل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسواء 
الله صبلى الله عليه وسلم ‏ فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفونى تقل جبل 
هن الجبال مسا كان اثقل على مما أمرئى به من جمع القرآن قلت : كيف تقول 
شيئا لن يفمله وصول لله صل الله عليه وسلم قال.: و والله خير غلم ييزك 
أبو بكر يراجمئى حتى شرح الله صدري اللذى "شرح له صدر أبى بكر وعمر 
وشى الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصسسدور الرجال 


الاستحسان والمصلحة المرسلة ١‏ 


عتى وحست آخر سورة التوبة مع أبى خزيية الانصارى لم أجدها مم احد 
غيره ( لقد جاءكم. رسول من أنفسكم عزيز علبه ما عنتم ) حتى لخحاتمة براءة » 
فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم عند عير حال حياته ثم عند 
حفصسه: ينت عن رضي الله عه والدذي. كان يعنيه عمر وأبو بكر رشى الله 
عنهما ‏ من كلمة ب هو والله خير ‏ ما فيسه صلاح الامة وان لم يكن من انهم 
تعريف المصلحة التى أخذت شكلا معينا لدى الفقهاء لأن هلم الاصسلاحات 
لم نئشأ آلا مع نسأة الففهاء ٠‏ 


/ا ب جساء فى الحديث عن وابصة بن معبد . رضى الله عنه س قال أنيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اجئت تسال عن الير ٠‏ قلت نعم فقال : 
استفت قلبك : البر ها اطمانت اليه النفس واطمان اليه القلب والام ما حاك 
في النفس وتردد فى الصدر وان أفتاك الئاس وأفتوك ٠‏ حديث حسمن رواء 
أحمك والدارمى فى مسنديهما فبهذا الذى عبر. عنه النبى صلى الله عليه وسلم 
بقوله : استفت قلبك واطمأنت اليه النفسن ليس شيئا غغحريبا عما يستقر فى النفس 
من مصلحة ٠‏ 7 000 : 


4 - ثم نجد عليا كم الله وجهه اذ يقرر تضمن الصناع, يقول : لا يملح 
الناس الا ذاك فيكتفى فى تقرير هذا الحكم الجديد بتقرير انه يصلح للناس ٠‏ 


5 وعشمان ب رفى الله عنه ‏ جمع المسامين على “صحف واحد وإحرق 
ما عداه اتقاء الفتئة بالخلاف كما هو مشهور عند عامة. المسلمين وخاصتهم ٠‏ 


والذى ينعم النظر فى مذه الحوادث التى اجنهد فيها الصحابة وبنوا أحكامهم 
فيها رعاية الصلحة يبحصد أحكاههم فيها ترعءى ال الدافئلة على مم تالح دلت 
تصرفات الشضارع عامة على رعايتها وان لم يكن لكل حادثةٍ منها مثال منصبرص 
تقاس يليه فأما قول من يقول ان العبل بها يفتح الباب لنذرى الاهوامء 
والاغراض والحكم بالشهواث فمردود لا يقبله عقيل عاقل ولا تقره الشريعة لانه 
سد لباب من أبواب رحمة الله بالخلق وسد هذا الباب لا يمنع أمل 
الفساد من الفساد فان من فسسسد ضميره رحبث عمله لا يجدى فى منعه من 
الفساد الا التخلص منه ء مل أن من الواجب ألا بوكل شئون المسثمين الا لمن تؤنس 
فيه رعاية مصالحهم فان لم يفعل كان عليهم أن يقاوموه وقد ثبت بالحديث 
ه هن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسائه فمن لم يستطع 
نبقلبه وهحذا أضعف الايمان » ويقول : «ان الناسسي اذا رأوا المتكر فسلم 
يغيروه ‏ أزْشك الله أن يعمهم بعقابه ٠‏ ومع انه قد نسب هد القول 
( بالمنع ) الى جنهؤر الشافعية بل الى امام المذعب نفسه ‏ الا اننا نجد هن بين 
النقول اله قد ثبت عنه اعتبار المصلحة مطلقا كما ذكر ابن الحاجب أو مقيدة 
بشروط كما ذكر غيره ٠‏ وانيا بنكر فقط الاعتداد بمصالح لم يعتبه بها الشارع 
هما انكرنا دخول فى أسم المصالح عمة ولعاه المراد يقول الغزالى : كل مصلحة 
لأاثر .حم إلى “حفط مقصود فهم من الكتاب والسئة والاجماع وكانت من المصالح 
0 55706 دا فات الشرع فييى باطالة مطرحةء ومن صا اليها 
. الغريبة التى لا تلائم تصرفات الحا أي 0 َ 2 
نقد شرح » * 
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فالذى يعترف به الشافعى هن الاستدلال المرسل فهو الاعتداد بالمصالح 
. العتسرة شرعا وبناء الاحكام الموصلة اليها على أوصساف لم يشهد اللضشارع 
باغتبادها ولا بالغائها وهو ما فسرنا به المصالح فى عصذا البساب وقال عنه 
الترإنى ٠‏ لا يبعذد سدى أن يعدب ذلك على ظن بعض المجتهدين ولا بدل دليل قاطمع 
على بطلان اجهاده وعلى هذا يلون السافمى هن القائلين باعتبار المصا! لع المرسلة 
لا من الممحرجيي هن العول بها ٠‏ 


وتال اسل نِذ! بالسنية الى الجيعية لانهم لا ينكرون ما برع فيه أمامهم 
بعد الاستحسان الذى تسلليى به بعص مسائل العياس ولا آساسن لمذا 


الاستتناء أو الاستحساث إلا المصاسة اه 2 عالمعه الذى تناه 5 


وبهذا بتفق هؤلاء الائمة المشروعون أبو حديفة ومالك والشافعى والامام 
؟حمد بن حديل وتلامذتهم على القول بدرعاية املصبحة وان "نابا دءدتلعون فى تطبيقها 
وسفاونون فى مفدأر الاحف بها عأما مالك .نهر أكثر هم آخذًا! بها وبليه أحمد 
ثم الحنفية والشافعية قال القرافى وهى.عند التحقيق فى جميع الملاهب 
لانه يقوهون ويقعدون بالمناسبة ٠‏ 


وقال امام الحرمين « ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي <نيفة الى تعليسل . 
الاحكام بالمسالح المرسلة بشرط الملائهة للمصالح المعتبرة المسهود لها بالاصوله» 


وبعد ٠‏ فبناء الاحكام ‏ فى/غمير الامور التعبدية - غلى تبات ةا 
يشسهد السشارم باعتبارها ولا بالغائها ب مببا١0دام‏ المقصود ده حفظ مصلحة 
مشروعة وما دام هلاثما لتصرفات الشارع العامة ب فهىوق صحيح معتدك السة 
شرعا وممند معارضية المصبلحة للنصض' ترجيح المصلحة المقطوم بها اذا كانت 
ضرورية و برجح النص اذا كانت تحسينية والحاق الحاجمة بالضرورية أرجم 
كن الحاقها باللسطاية وذلك شدلل الموصود العام للشرع ٠‏ 


١ صسسبب0‎ 


أن حسن ضمان كفاية وكوف وأخياة الدوكة » يتنوقف 
على كفالة .استفلال الفضراء واسسسستهراره. فى المحاففلة على 
جرية كل.فسرد ٠‏ 


كلمة الأستاذ فهمى ناشد 
اماق وك و جاسم نما 1 واضين 
مؤتمرالاتحاه الدولى للمحامين 
المتعقلد ق مدبيدة كانعاء ةا 


استقلال الحاهي 
ضمان للعدالة 
السيد الوزير. ٠‏ السيد الرئيس ٠‏ السبيدات والننادة الوملومء 


بر جع أصبل المحاماى ٠٠‏ كما تعرفون ٠٠‏ الى زمن موسى عليه السلام حين ظهر 
رحال يشنغلون أمام القضاء فيمأ يتسبه المحاماه 2 كما ظهر أمثال هؤلاء الرجال عند 
'لكادانيين وأعل بابل والغفرس والمصرين ٠‏ ولكن المصر بين وحدهم هم الذين حولوا 
ْ الدفاع شفاهة الى دفاع مكتوب : لأنهم كانوا يخشون من تأثير بلاغة المحامين 
وفصساحتهم على القضاة ٠‏ فحين اخترع المصريون نن الكتابة نسأت المراقعة بالكتابة 
على الحجر ٠‏ 


واذا كان أصل المحاهاه 'فى مصر القددمة ٠‏ فان أصل استقلال المحامى هنا 
. فى فرنسا حيث اعتاد رؤساء الجلسات على عبارة قديمة وهى قولهم للمحامى عند 
أول مرافعته « غغط رأسك أيها المحامى » والمراد بهذه العبارة « ك»٠‏ ن حرا فى الدفاع 
أيها المحاهى 0 1 


وهذا ما عبر عنه بصورة واضحة الاستاذ ديبان الكبير وقت أن كان نقيبا 
للمحامين فى باريس سنة ١8798‏ حين: أكد أن « طائفة المحامين التى يرتبط تاريخها 
بتاريخ القضاء والتى هى فرع هن فروع الفضيلة ولازمة من لزوميات العدالة 'نتميز 
بطايع خاض بها دون سواها بين الطوائف الأخرى اذ لحتفظ داتما باستقلالها 
الرائع » وان صناعة المحاماه تحعل من الانسان رجلا لبيلا دون نظر الى موك ,. 
ثريا دون هال » رفيعا بدون لقب . وسعيد! دون حاجة إلى ثروة » ٠٠‏ والحوا 
ان استقلال. المحامى فى الرأى ليس هيزة تتميز بها ههنة المحاماه فحسب بل هى 
واجب ملقى على غاتق المحامى ٠‏ فبغير الاستقلال لا يستطيع المحامى أن يقسوم 
بوظيفته فى كرامة وشمم / ولا يمكن أن نتحقق حرية الدفاع وهى صمام الامسن 
للمتقاضين الا اذا احتفظ المحامى باستقلاله ٠٠‏ اسستقلاله ازاء أية سلطة ,2 واستقلاله 
اذاء موكله , ٠‏ بل واستقلاله ازاء خصم موكله ٠‏ 


بد فبلا يكون امستقلال المحامى اسيتقلالا تاما ال باعلان عدم 525 أبة 
سلطة عليه الا سلطة القانون ٠‏ 


قالمحامون ليبسو موظفين ولبس القضناة . برؤساء للمحامين ٠‏ ولا بحد من 
استعلالهم واجب إحنرام المحامى لنمحكمة وللسلطات العامة.» وهم يمفسون فى 
مهمة الدفاع المقدسة شجاعة وامططاك غير ناظرين الى جرركات الجموع. وغضب * 
4 الحبامير. وضويسائها. ٠‏ ْ 
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3 أما بالسية لاستقلال المحامى إزاء م وكله ذهبى أيس ' بأجير لديه 2 فالمحامى 
له كامل الحرية فى قبول الوكالة أو رقضها ء فاذا قبلها التزم أن يسلك الطريق 
التى براشا هر ناجحة فى الدفاع وبالكيفية المى يراها هو واجبة فله زمسام 
الدفاع ٠‏ وهو وحخدة ضاحية وليس صدى لموكله ولا يتقيد فى ذلك بأى فيد ٠‏ 
فاذا لم برى الموكل رأي محاميه كان على المجامى .أن يتنازل عن الوكالة 0 


أما أثناء قيام الوكالة فهو موجه الخصومة عن موكله.جسب عقيدته ٠‏ وليس 
له أن يستجيب (شهوات موكله الظالمة وضغطه على خصمه اذا كان من شان ذلك 
ان يضيم على الخصم حقوقا له ثابتة وتأبى العدالة والشرف والحق ضياعها ٠‏ 


علد وأخيرا فان استقلال المحامى ازاء موكله يؤّدى بالضرورة الى استقلاله ازاء 
خصمه فلا يقف المحامى موقف العداء منه فيثور فى وجهه كأنه ارتكب جرما فى 
<ق المحامى نفسه ٠‏ وعلل المحامى أن يتفادى الوقوع فى هذا الشرك والا فقد 
استقلاله فى الرزأى » 


هذا وقد 1 المشيع 0 ممير وسوريا ولبئان والمغرب والسودان وغيرها 
الاستقلال 2 فنصت المادة 681 من القانون رقم 1١‏ لسئة 1538 باصدار قانون 
المعاماة فى مص على أنه على المحامى 7 أن يسلك الطريق التى يراها ناجحة فى 
الدفاع عن موكله ولا تحوز مساءلته عما بورد فى مرافعته كتابة كانت أو شفاهة 
هما إستلزمه حق الدفاع » . كما كفلت المادة (8؟١)‏ من هذا القانون للمحامى 
حريئه فى قبول الوكالة أو رفضها وأن كان 'يتعين عليه قبول الندب ولا يجوز 
النئحى عنه الا لأسباب تقبلها الجهة التئ ندبته ٠»‏ 


وحرية المحامى فى قبول الوكالة ترجع اساسا إلى ظروفه الخاصة 2 ولون 
ت#خهدصة 2 ومدى قدرته على حمل أمانة الدفاع فى دعوىق بعيثها 0 وليس للمحامى 
فى غير ذلك أن يرفض"الدعوى الحنائية مهما كان الجرم واضسا وظروف المتهسم 
قاسية 2 وليس له أن يرفض دعورى ذات طابع سيامى لأنها تخالف 'مذهبه 
واتجاهاته 2 ولكن يجب عليه أن يرفضن دعوى الأحوال الشخصية اذا كان من 
شأن رفعها هدم كيان أسرة أو حل روابطها متى كان الراغب فى التوكيل ظال ما 
في ادعائه + وله أن يرفخي الدعوى المدنية الخاسرة. بعد أن' يبعر راغب 'توكيله 


: قيقة موقفه 5 


واخيرا فان يمان العدالة فى اعلان استقلال القضاء واستقلال المحامام معا 
على ذات القدر من المساواة فلا جدوى من اسستقلال القضاء دون استقلال المحاماه ٠‏ 
وفى بقينى أن استقلال المحامى لا يتحقق الا ياملان تضامن أفراد الطائفة بعضهم 
ببعض ليكونوا كرجل واحد وهو ما لا يتحقق ألا بالنقابة » فالنقابة أولا وأخير! 
سند المحامى وقوانه اذذ صادرته قوة رسمية أو سلطة باغية فى حرية دفاعه واستقلاله 
وفى هذا كله ضمان للعدالة "0 


سيدى الرئيس ٠‏ السيدات باجام الزملاء أشكر ين لكمم حسنن استماغكم واتمنى 
مؤتبركم الكبير النجاح والتوفيق * 
1 فهمى 'ناشسد المحامى ش 
ثائب رئيس الاتحاد الدوى: للننحامين 


الرفاع خم بة الاك السياسية 


الجزء الرابع 000١‏ 


رائعة انزْسَارْ مريض هنا | ما ى 


8 تمه 
١‏ سم ان من ينعم النظر فى الادوار التى آخذتها . اهنكل القضية لفظووانها 
يرى أنها صورة هن صور الظروف النى تحيط بالبلاد : وعبد ووعيد, 
ترغيب وتهديد 2 ثم تقسيم وتفريق توصلا الى هما يسمونه بالاعترافات أو 
شهادة السهوم ؟ 
يخيل 'للانسان أن التحقيق لا يجرى على هدى المحققيل وعلى مسا ثقضى به 
أحكام القانون التى يعلمونها حق العلم » بل أن بجانب هذه الاحكام ظروفا 
اخرى وتأثيرات غريبة تجعلها تتحول ٠٠٠‏ من طريق الى طريق وتنتقل من خطة 
الى أخرى ؛ بحيث يتبين المطلم أن العمل لا يستقر على حال وان العامر ل عي 
مطمئن البسال ٠‏ فيتردد ثم يتردد الى أن 'نتغلب ارادثه 17 يغلب على أمره ٠‏ وذلك 
فى جميع الاجراءات أن حبسا أو افراجا : إن قبضا أو استحضار! إن إستجرابا 
ارلا عر اسحرات مر ال الا ا ا 00 
الشخص الواحد متهما أو شاهدا ٠٠٠‏ تبعسا لكرن مذ! الشخض يسير ممع 
الاتهام أو ضده حتى أن ألبعض خرج من 'زمرة التهمين واعتبر شاهدا بناء 
على أنه حول دقية النى كانت مسجهة ضد الاتهام الى وجهة الاتهام نخرج , 
بذلك من قائمة المتهمين الى قائية الشهود رفِى كل صحيفة من الصحف يرى القارىء 
بقليل من الامعان أن كثيرين من 'الذين سْئلؤا ولم يتهموا لم يجدوا مخرجسسا من 
اتهامهم الا بالقسساء التهمة على غيرهم بغير أن يدافعوا عن ألفسهم ٠‏ فكان صذا! 
الاتهام أكبر درع .لهم ' تقيهم شر اتهامهم أو على الاقسل شر الحيس ٠‏ 


صورة طبق الاصسل: هما يجرى فى الامور السياسية 5-0-7 يطلب 
ظلما وعدوانا عن البلاه ٠‏ 


ولا نقول شيئا جديدا اذا قلنا أن السلطات على أنواعها تدخلت فى تحقيق 
0 القضية بعد ما قرأناه وسمعئاة مه . المتهمين 4 المدافعين غنهم بل ومن ذوى 
الدملطة أ تفسهم . 


انى لا أشك فى أن النيابة لا تجحهل شييئا من المطاعن إلقا: نونية التى وردت 
أو انره على هحصذا التحقيق ولكن بطم بينها. وبين السلطات أدى بها الى 
مخالفة القانون فى جميع خطواتها ٠‏ وبظهر بوضوح من نلاوة التحقيقات أن يسد 
المحقق لم تكن طليقة وأن نفسه لم تكن مرتاحة وأن ضميره كان يدفهه تارة 
الى الامام وتارة يدفم به الى الوراء بحيث يشعر الالسسان تمام الشسمعوز بأن 
المحقق كان بين شسسقي رحى ٠‏ 


ولا ضبان للحرية الشخصية زللدفاع الا سطلطة قاضى الاحانة فهو الذدى 
بقول كلمة الحا ويقضى بالحق متدرعا بالحقيمة ومتتيعا تمسوص القادون 
بعيدا عن كل مؤ 


قد خصنى زملائى بإن استئعرض مجمسل الوقاثم والاجراءات وسير التحقيقات 
ومبلغ قيمتها القانونية وانطباقها أو. مخالفتها لنصوصه ٠‏ 


وقبل تفصيل ذلك لى كلمة يمن قاضى الاحالة واختصاصه ٠‏ نصت اللادة 
1 من ذستور الدولة اللصرية أن « القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضنائهم لغير ' 
القانون وليس لاى سسلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا » ٠‏ 


وجاء فى المادة ١!‏ هله أن « القضاة لا يجوز عزلهم ولا نقلهم الا 
بالكيفية والحدود المعيئة ‏ بالقانون » ٠‏ 

قسد الدسترر بذلك أن .يكون التشاء نوق كل سلطة مهما علنثت 
لا رقمب عليه سوى ضميره ولا أمحاسب له سوى المولى سنبحانه وتعالى والامة 
الى هى «صدر كل السلطات .( مسادة ؟؟ من الدسنور ) ٠‏ 


فمركز. العاضئ اذن أسمى هركز. .بين العائين وهو - فى مركز الفضاء فوق 
لئان . أجمعين لا فرق أمامه بين الضضغير والكبير ولا تدخيل لاي سلطة من 
اأسلطات فى قضائه وعمله ولا سلطان عليه لغير القانون ب يفصل بين التسساس 
بطريق الدق: والعدل بغير مراعاة ولا محاباة فلا يؤر عليه «ؤتر ولا يابه لاى 
ظرف من -الظلروف. التى تحيط 'بنه سوى موضوع قفنائه أى الخصومة اللمرنوعة 


الدسه «١‏ واذا حكمم بين الئاس أن 'تحكموا بالعدل 


ولا يطلب المتهمون هنكم فى هماه القضصبة الا: آن تحكموا" بينهم وبيل النيابة 
دما تمليه عا يكم الدق, و يقفى نه المدل ا عن اسايق سانا لا4, أمى مه الامور: 
إلاهاا كان متعلقا بالقضية وها ميها رأن اننبذوا منها 3 ل عسل أو تديير كتصد ا به 


ل اده مه أو بصاوع ا . 


من روائع المرافعات 1١‏ 


وعبء قاضى الاحالة من أثقل الاعباء ومهمته من أشد المهماث يسهلها عليه 
وبيسرها له أن لا يتاثر ألا بضميره ولا يأغذد الا بالحق فينصف المظلوم وبرد 
اللالم ٠‏ 


سسعت البعض يقولون أن قاضى الاحسالة لبس الا قنطرة لمحكمة الجنايات 
وصذا خطأ فاضح وليس قاضى الاحالة الا سلطة قضائية مسئولة أمام 
'لله والناس عن قضائةه ٠‏ مثله فى ذلك كمثل أية سلطة قضائية أخرى ٠‏ قراره 
خطوة فى سبيل الحق وحكمه اقرار للعدل والانصاف تبعثهة عليه ويتحمل 
م.ثوليئه فهو قاض يعلن للناس رأى العدالة فى موضوع الخصومة المطروحصة 
أمامه فلا مفر من أن يكون هصذا الرأى خادما للحقيقة التى يجب عليه أن يتحراها 
ومرآة لها ١ ٠‏ 


كان القضاء فى الجنايات طبقا للقانون القديم على درجتين » درجة ابتدائية 
ودرجة استئئافية فكان فى ذلك ضمان للمتهم لتصلح الدرجة الثانية ماقد 
نخطىء فيه الدرجة الاولى ولا يخفى أن قضاء الجنايات ائما يفصل فئ حياة 
الناس وحريتهم ولذلك عند ما استبدلت الدرجتان فى سسنة ١5908‏ ( قانون 
نمرة 5 سمنة ه٠9١‏ ) بدرجية واحدة كانت حجة الحكومة فى هذا التعديل 
انها استبدلت الدرجة الاولى بقاضى الاحالة فهو اذا فى الواقم درجة قضائية 
له سلطة قاطعة فى الاحالة عل محكبمة الجنايات أو اأصدار أمره بعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى والافراج عن المتهم واليك نص المادة ؟١‏ من القانون 
المذكور التى خولت له هذا السلطان ٠‏ 


المادة «١ ١١‏ اذا رأى قاضى الاحالة وجود شبه تدل على أن الواقعة جناية 
وأآن الدلائل المقدمة كافية يأمر باحالتها على محكمة الجنايات ٠‏ 

« واذا لم ير اثرا ما لجريمة أو لم يجد دلائل كافية للتهمة يصدر أمرا 
بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ويأمر بالافراج عن المتهم ان لم يكن محبوسا 
أسيب خض © * ْ ' 


وهده المادة صريحة فى أن على قاضى الاحالة أن يصدر أمرا بعدم 
وحود وجه لاقامة الدعوى وأن يأمر بالافراج عن المتهم فى حالثين : )١(‏ اذا لم 
يجد أثرا ما لجريمة ٠‏ (؟) أو لم يجد دلائل كافية للتهمة كما أن عليسه أن 
يأمر بالاحالة على محكمة الجئايات بشرطين : الاول ٠‏ وجود شسيهة تدل على أن 
الواقعة جناية ,» الثانى أن الدلائل المقدمة كافية ٠‏ 


فكلمة شبهة التى يقول البعضض انها كافية للاحالة لا تنصرف الا على أن 
الواقعهة جناية أى على وجود الجريمة فعلا ٠‏ أما عن الدلائل فلم يكتف 
الشارع فيها بالشبهات بل حتم أن تكون هذه الدلائل كافية للاحالة ٠‏ 


وبقابل كلمة شبهة فى الفقرة الاولى كلمات « واذا لم يجد أثرا ما لجريمة » 
فى الفقرة الثالثة.كما أنه يقابل كلمة « دلائل.كافية » فى الفقرة الارلى كلمات 
0 اذا لم يجد دلائل كافية للتهمة فئ الفقرة الثالثة » 0 


فالقول اذا بالاحالة لمجرد وجود شبهة قول سخيف ويئاقضضي نص القالون 
الذى اشترط للاحالة كما بينا شرطين ٠‏ شسبهة حصول الجريمة ثم كفاية 
الادلة المقدمة همد المتهم ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون الامر على غير ذلك لانه ليس من تشريع فى العسالم ,يقضى 
:الادانة لمحرد وجود الشسبهة ولانه يناقض مبادىء التشريع المصرى بأاكملها 
بل هميادىء الانسانية كما أنه يخالف الشريعة ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) 
واذا ثبت صذا ترتب عليه ان قاضى الاحالة سلطة قضائية قائمة بذاتها 
عليها تبعة تصرفها فى حرية النساسس وحياتهم أمام الشرع والقانون ٠‏ 


وسسئتكلم فيما بعد من الوجهة القانونية أيضا عن الدلائل التى تسوقهيا 
النيابة فى هصذه القضية خصو صاوان الدستور قضى فى المادة ؟ بأن «الحرية 
الشخصية مكفولة « فاهتم قبسل كل شىء بضمان هيده الحرية وقد بلمغ 
أهتمام الشارع بهذه الحرية الشخصية مبلغا كبيرا حتى انه لم يسسبقها 
فى الباب الثانى المخصص لبيان حقوق المصريين وواجباتهم الا ذكر المسناواة 
دين المصريين فى المادة السادسة ٠‏ 


على أننا اذا قارنا هذ! بسلطة النائب المحقق وسلطة قاضى التحقيق وسلطة 
أوده المشورة اوجدنا أن سلطتهم تامة فيما بتعلق برفع الدعوى أو حفظها فقد 
جساء فى المادة ؟5 فقرة ١‏ من قانون محكمة الجنايات انه «١‏ اذا رؤّى للنيابة 
العمومية بعد المتحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمرا بحفظ الاوراق » ٠»‏ 


وجاء فى المادة ١١1‏ أله « اذا رؤى لقساضى التحقيق أن الواقعصة ليست 
جنابة ولا جنحة ولا مخالفة فيحكم بأمر يصدر منه بأنه لا وجه لاقامة الدعرى 
ديفرج فورا عن المتهم »* * 


وجاء فى المادة ١١١‏ عند رفم الامر بالسجن الى أودة المشورة ان لها 
أن تقرف باطالة مدة السجن الاحتياطى أن رأت وجها للاستمرار فى التحقيق 
أو الافراج بالضمان أو صرف النظر عن المحاكمة والافراج عن المتهم قطعيا ٠‏ 


وهن الواضح أن النيابة عند الحفظ وقاضى التحقيق عند اصدار الامر ,بأن 
لا وجه وأودة المشورة عند ما ثقرر بصرف النظر عن المحاكمة تزن كل منها 
الأدلة المقدمة فى القضية فاذا وجدت غير كافية استعملت سلطتها وأصدرت الأمر 
أو القرار المذكور ولم يقل أحد بأن هذه السلطات تكتفى بالشبهات فسلطتها 
كاملة وتقديرها حر وكذلك مسئوليتها كاملة لا يشفع فيما بقع منها من الخطا 
أو التقصير أو علم التقدير الصحيح الذى ينبنى عليه الاجحاف بالابرياء انهسا 
تؤُمسل فى محكمة الجنايات استكمال البحث والتنقيب ٠‏ ْ 


تلك حجة لا ,يقيمها الا من لا يعباً بقيمة عمله ظالما كان أو عادلا فلا يعقل 
اذا أن مسلطة قاضى الاحالة تكون أقل من سلطة المحققينأو الآمرين بالتحقيق بسل 
حو سلطة أرفع من هؤلاء هسو محكمة حلت محصل الدرجة الابتدائية وههمته 


من روائع المرافعات وكا 


أن يمحث وداء التحقيق والمحققين ليرقب ويقدر عملهم ويصلح من خطالهم ويقوم 
اجراعاتهم ويزن أيهم فيرد للمتهمين بغير حق حريتهم ويصرف النظر عن محاكمتهم 
طالينًا كانت هذه التحقيقات لا تحوى شيئا يستدعى مسئوليتهم ٠‏ أمسا الشسبهات 
فلا تصلح الا لدرء الحدود وقد راعى ذلك الشسارع المصرى واشترط للاحالة 
وجود الدلائل الكافية كما بيبا ٠‏ 


والابلغ من ذلك فى زعاية وكفالة الحرية الشخصية نص المادة 5؟ من قانون 
تحقيق الجنايات وهو « اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس 
فذانيابة العمومية الحق فى اصدار أمر الضبط واحضار المتهم الذى وجمسدت 
دلاثل قوية على اتهامه » ٠‏ ا 


احقاط الشارم لحماية الحرية الشخصية لدرجة أنه لم يجن لمعاون النيابة 
أو مساعدها أن يأمر بضدبط متهم الا اذا وجدت دلائل قوية على اثهامه فكيف يكون 
لقاذى الاحالة وصسيو سلطة قضائية سامية تشرف على حجميم هذه السلطات أن 
يحيل ويقيض بغير أن تكون هناك دلانل على الاتهام ‏ وقد استيدل الشارع 
كزمة ه قوية » المذكورة فى المادة 0” بكذدة كافية فى المسادة ؟١‏ من فانون 


لمرة 5 سلنة 86١.9إ ٠‏ 


من هذا يتبين أن الشارع لم يجز الضبط الا بناء عل وجود دلاثل قوية 
على الاتهام ولم يجز الاحسالة الا بساء تمل وجود دلائل لا قوبة فحسب بل كافية 
أى مقئعة ووافية اذ الفرق كبين بين مجرد الاتهسام عند التحقيق وبين الاحسالة 
بعد اسثيفاء اجراءات التحقيق ٠‏ 


وبناء عليه يكون على قاضى الاحالة أن يتبين أوجه الاتهام ويزنها بميزان 
ادق من الميزان التى تزن به سلطات التحقيق ٠‏ 


لما خول الشسارع سلطة التحقيق التى كانت لقاضى التحقيق وحسلده الى 
النذيابة صرح الناس لهول الامر ورأوا أن فى همذا مخالفة للضمانات الكفيلة 
بصديانة الحرية وجمع بين سسلطة الاتهام وسلطة القضاء فى يبد صاحب الدعوى 
العمومية فأراد الشارع أن يخفف من لوعة الناس فاحاط التحقيق واجراءائه 
بنجاح من الفضاء فلم بجز الحيس ولا مده ولا استمرار التحفيق الا باشرافا 
القفساء ورأيه فلم بسح للنيابة العمومية الحيس أو مده الا برأى القضسساء 
الجزثى مدة الثلائة الاشهر الاولى وقضى بعرض الامر عليه كل أسبوعيل النسساء 
هنه الدة أما بعدها فقفضى بعرضه على أودة المشورة وكما حول الاول سلطة 
الافراح خول للثانية سلطة الافراج مع صرف النظر عن المحاكمة ودئعا لتمكين 
فكرة الاتهام لدى الجهة التى بيدها الدعوقى العمومية ومنعا لتماديها فى هذا 
الاتهام بغير حق انتزع منها سسلطة الاحالة حتى يكون لدى المتهم الضمان 
الكافى فى وجود سلطة قضائية تسيظ. على أمر انهامه والادلة المزتموم وجودها 
ضده وألقى فى النهاية مستولية هحذا الاتهام ونقدير قيمة هذه الادلة على 
التنسسام * 1 


01 العددان التاسع والعاشر للسئة التاسعة والخمسون 


فلنا اذا أن نعرض الآن على حضرة قاضى الاحالة جميع ما لدينا من دفاع 
ومن شكوى من التحقيق وانصرفات المحققين وعليه أن يصل فيها بما له السلطان 
القانونى ٠»‏ 

نودى 


عدم جواز رقع الدعوى 


انى أخشى سخط أحمد بك ماهر ومحمود بك فهمى النقراشى على لرفع هذه 
المسألة لانهما لابريدان الا الدخول فى الموضدوع وتبيان الدفاع وخروجهما أبرياء 
شرفاء مرفوعى الرأس موفورى الكرامة ولكنى مع ذلك احتثمسل هذا السخط 
وأؤدى واجبى الى النهاية خصوصا وان هذه المسألة هى من النظام العسام 
وللقاضى أن يحكم بها من تلقاء نفسه فضملا عن أن حضرات زماائى قد 
أبانوا الدفاع وأوجهه بما ليس له من مزيد ولم يبق على الا بيان فسساد 
ما بسسمونه أدلة من الوجهة القانونية ٠‏ 


جاء فى قرار سعادة النائب العمومية فى لا ينابر سينة ١955‏ ما يأتى : 
نحن النائب العمومى بالمحاكم الاهلية ٠‏ 
بعد الاطلاع على التحقيقات التى حصلت بناء على اعتراف شفيق منصور ٠‏ 


حيث أن شفيق منصور أشرك معه فى حوادث الاعتداءات السياسية كلا 
من محمد عوض جبريل وعبد الله حسن عوضن ومحمد فريد جساد ويعقوب صبرى 
وعبد اللطيف الصوفائى بك وعبد الرحمن الرافعى بك ٠‏ ومحمد شرارة بك ٠‏ 


وحيث انه مع أن هذا الاعتراف قك تأيد ببعض مسائل أخرى فان الثلاثة 
الاولين متهمون بالاشتراك فى التعدى على المغفور له السلطان حسين فى مسسسنة 
6 والآخرين متهمون بالاشتراك فى حوادث التعدى ٠‏ 


وحيث ان المتهمين الاصليين فى هذه القضايا قد افرج عنهم فعلا فى 
سنة 5؟9١‏ ضمن المجرمين السياسيين فلا ترى النيابة السير فى الاجراءات 
الجنائية ضدهم لانهم: انقطعوا عن الاستمرار فى الاشتراك مع باقى أفراك الجمعية 
فى حوادث الاغتداءات الاخرى ٠‏ 


وحيث انه ضمن الاشخاص الذين قبض عليهم يوسف العبد وقد ثبت من أقوال 
5-5 الحسن سعد اثئه كان من ضمن الاشيشخاص التفقين عبلى اغتيال حضرة صاحب 
الدولة عبد الخالق ثروت باشا وقد جاءت أقوال محمد الحسن سعد المذكور 
مؤبدة للقرائن والشسيه التى وجدت ضد هذا الشخص فى تحقيق الحادئة 
المذكورة التى حبس من أجلها ٠‏ 00 


وحيث أن النيابة أيشما لا ترى السير فى ألاجراءات الجنائية ضده لأن 
شركاءه قيها سيد أقرج. عنهم أيغسا ولم يستمرى مع أفراد الجمعية فى حوادث 
الأعنداءات ٠‏ ' 


من روائع المرافعات ١‏ 


وحيث أن محمد شكرى الكرداوى قد ثبتت عليه تهمة الاشتراك فى الشروع 
قعل دوه ملحن سيعيد باشا مع الشبيخ السيد على محمد وذلك من اعتراف الفاعل 
الاصلى فى الجريمة الذى تأيد بشهادة الشهود وضبط أوراق ولكن مع ذلك لا ترى 
إلنيابة السير فى الاجراءات الجنائية ضصدهه للسببين المتقدم ذكرهما ٠‏ 


0 
.وحيث أنه لم يثبت شىء على باقى الاشخاص السذين قامت ضندهم بعض 
الشسننية ٠‏ 


لذلك 


قررنا صرف النظر عن اتهمام الاشخاص المذككورين وتقدم القضية لحضرة 
قاضى الاحالة بعد اعلان المتهمين بتقرير الاتمام وقائمة الشهود ٠‏ 


ختم : النائب العمومى 
القاهرة فى ١"‏ جمادى الثانية سنة ١9584‏ ه ل يناير سنة 1955 م ٠‏ 


ونحن والنيابة متفقان فى وجوب عام رفع الدعوى على من لم ترفع عليه 
ولكدنا لم نفهم الدافع لها على رفعها ضد المتهمين الذين قدمتهم لحضرة قاضى 
الاحالة ولم نفهم سبب التمييز بين الفريقين مع أن المصريين لسدى القانون سواء 
( مادة ؟ من الدستور ) ٠‏ 1 


بنت النيابة الحفظ على أنه حصيل عفو فى هذه القضايا وافرج عن المتهمين 
فيها فعصلا ضمن المجرمين السياسيين ٠‏ وعلى ذلك فلا ترى النيابة « السير فى 
الاجراءات الجنائية ضدهم لأنهم انقطعوا عن الاستمرار فى الاشتراك مع باقى افراة 
الجمعية فى حوادث الاعتداءات الاخرى ©» ٠‏ 

وهم ذه النظرية تنطبق بأكملها على المتهمين الآن 'نماما ٠‏ 

واستيفاء للبيان نقول انه اتفق فى سنة 5؟9١‏ بن الحكرمة المصرية 
والحكومة الانجليزية غلى سيان الماضى ومحو أثره ومن أجل ذلك اتفق على 
العفو عن الجرائم السسياسية والافراج عن المحكوم عليهم فيها وقد تفذت فعلا 
العمومية بقرارها الذى نحن بصدده فلم ترفع بحق الدعوى العمومية على من 
ذكرتهم بقرارها ولكنها خالفت رأيها هذا فيما يتعذق بالمتهمين الآن لسيب لا نفهمة ٠‏ 


أن مثل هذا العفو المتفق عليه بين دولتين نافذ قانونا ولا يمكن لاحدى الدولتين 
أن ثخالفه بل لا يمكن لهما بعد ذلك أن تتفقا على ما يغايره ٠‏ هذا من جهة 
ومن جيه لة أخرى فان هذا العفو من قبل الحكومة المصرية يجب أن ينفذ بكامل 
أحكا ده وعللى جميع من يشملهم قانونا وحكما ٠‏ . 


وقد سبق للقضاء المصرى أن قضى فى 'وفمبر سسئة ١9155‏ بوجوب 
احترام الأتفاق الدولى ونبكُ الحصبانة البرلمانية وأمر بحبس النواب الذين كان 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ للسنة التاسعة والخمسون 


مقبوضا عليهم وقتئذ بناء على أنه يجب تنفيذ الاتفاق الذى ثم بين الحكومة 
المصرية والانجليزية غلى اجراء هذا الحيسن رغما من أن همذ الاتفاق لم يظهر 
فى الوجود لاكتابة ولا عملا ورغما من ان همذ الاتفاق بفرض وجوده غير جائز 
لأن البرلمان لم يوافق عليه من جهمة ولان الدول لا تملك المتاجرة بحرية الناس 
والاتفاق على ما يخالف مبادىء صيانتها ٠‏ 


فكيف. يعمل بالاتفاق الدولى ولو كان على حيس الئاس بتاء على القاعدة 
الدولية التى تقضى باحترام الانفاقات الدولية مع أن هذا عمل جاثئر ولا يعسل 
إه-سا فى حالة الافراج خصوصا وقد نفذته الحكومة فعسلا وأفرجت عن المحكوم 
عليهم كما نفذته النيابة نفسها فيما يتعلق ببعض المتهمين فى القضايا الحالية ٠‏ 


اجمع العلماء على أن مقفل هذا العفو كما يشسمل المحكوم عليهم يشضول 
أيضا جميع الجرائم المماثئلة لتلك التتى حصل العفو بشأنها كما يشمل غيرها من 
الجرائم المتعلقة بها التى لولاها لما وقعت الجرائم التى ششملها العفو ( نوتنة هن 
دالوز برانيك صحيفة 5١١‏ من الجزء الاول ) ٠‏ 


ومن المثفق عليه أيضا أن هذا العفو يشمل جميع الوقائم السابقة بغير 
' 'نميبز بين الحوادث الجازى بشأنها التحقيق ويبشمل جميع الحوادث التى حكم 
ا ل ا نوه ؟'؟ ٠0)‏ 
وين 
5 هذا العفو يمحو و الواقعة وبرجع الاشياء الى الحالة الثى كاست تبقى عليها 
فيما اذا لم يقع هذا الحادثك ٠‏ وقد قضت بذلك محكمة النقض الفرنسية فى 
؟٠يناير‏ سئة 15 ( راجع نوته /ا١‏ ) ٠‏ 


وبلاجمال فان الدعوى العمومية تنتهى بحصول العفو فيما يتعلق بالجرائم 
الداخلة فى هذا العفو سواء رفعت فيها الدعوى من قبل أو لم ترفع وكذلك 
النقض الفرنسية ؟ ينابر سنة 95 و 4 يثئاير سسنة ٠١1‏ وه ياير سنة 
565 و ٠١‏ يناير سئة ١5١١‏ ) (لوته 55 ) ٠‏ 


وفى الئونة ٠‏ مله تطبيقات القضاع لهسذه القاغدة ونرجو مراجعتها ٠‏ 


وجساء فى البندكثت فى النوئة و9" أن العفو هو عمل صادر من الدولة 
لدسيان الماضى والجرائم التى ذكرها العفو بتحريم التحقيقات فيما لم بحصل 
فيسة تحقيق وابطال التحقيقات التى حصلت والاحكام التى صدرت اا 
سو لد نونة ال 2 


وجاء فى النوته هلا منه بأن العفو عندما تكون قاعدنه شاملة لنوع من 
الحراثم انما هو عفو عملى اجماعى أى أنه يشمل جميع الاشسخاص المتهمين / بهذه 
الوقائع وأمثالها فتعيين الذين شملهم العفو يتميز بالحوادث المنسوبة اليهم ٠٠+‏ 
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية فى 56 أغسطس سلتة ١869‏ بأن مثال 
هذ العفو انما هو ممنوح اجماعيا فينتفع به جميع المتهمين فى نوع الحوادث 


من روائع المرافعات هذا 


التى م ويبعطل الاحكام التى صسدرت يشأنها و بحرم رفح الدعوى العمومية 
والتحقيق فيها وقد أخذت بهذا جميع الاحكام التى هن نوعها ( نوته هع . 


يتبين من ذلك ان الغرضن من مشسل هذا العفو انما هو نسيان المسساضى 
وحوادثه ومحنه واسدال السثار عليه تهدئة للنفوس ونسكينا للخواطر فتهدا 
النفوس الجامحة وتندمل القلوب المكلومة وتزول من الافئدة الحفيظة فتتجه الافكار 
غير ذاكرة المافضى وآلامه ناسية القديم وأسببابه ٠‏ 


لذلك كان من البديهى أن الدعوى العمومية تعطيل والتحقيقات تهمل والاحكام 
سطسل اذ بغير ذلك نزول الحكمة المقفصودة من العفو ويتجدد اضطراب النفوس 
وتنحرج القلوب فيبقى الماضى حاضرا فى الاذهان وتبقى ذكراه وتضيع الثمرة 
المقصود ١‏ 


بقى عليئا أن نتساءل لماذا خالفت النيابة جميم هذه المبادىء والقواعد 
الثابتة وأضاعت بعملها صذه الحكمة وجددت الماضى وأحزانه وآلامه اللسسهم 
أنى أرجوها لتجيبئنى لعسل فى الامر حكمة نجهلها ٠‏ 


ثم لمساذا فرقت بين فريقين متساويين لافرق بينهما ولا تميين ٠‏ 
نعم لماذا رفعت الدعوى العمومية على فريق دون فريق مم أن العفو يشمل 


جميع الجرائم السابقة للعفو الأصلية منها والملازمة لها والمتفرعة عنها والملحقة 


الواقع أن النيابة لا تملك بعد العفو رفم الدعوى العمومية على أى السسسان 
فى مثل هذه الجرائم لانها تخالف بذلك القانون والاجماع بل وتخالف نفسها 
اذ طبقت بحق هذه القاعدة الصبحيحة فعلا'على البعض نلك القاعدة الصحيحة . 
هى التى نطلب من حضيرة قاضى الاحالة أن يسوى بين المتهمين لتشملهم جميعا 
وبقفضى بعدم جواز رفع الدعوى العمومية * 


ان اجراء التحقيقات فى قضايا شملها العفو محرم .بمقتضى حصول همذا 
العفو وتنفيذه لان التحقيق انما صو رفع الدعوى العمومية التى انتهت بحصول 
العفى فضلا من أنه عمل غير منتج لان الغرض من التحقيق هو اكتشاف الجريمة 
والمجرمين واستصدار الحكم عليهم وهصذ! كله محرم بمقتضى العفو ٠‏ 


وقد بينا أن مدى العفو وأسم ومعناه أن الجرائم المقصودة بهذا! العفو 
ومحددة بنوعها ما تم تحقيقها وما لم يتم أو لم يحصل فيها تحقيق أصلا ‏ 
حكم فيها أو لم يحكم ما دامث داخلة فى هذا النوع لا يمكن تعقبها فلا ترقع 
الدعوى فيها ولا يسار فى التحقيق بشاأنها ٠‏ 


وعلى ذلك فان الئيابة تخطت سلطتها وخالفت القوانين والمبادىء القانونية 
فى هعيده القضية وكل ما حصبل فيها 3 أوله الي آخره من تحقيق واستجواب 


9 


وقبضص وحبس ونفتيش وغيره من الاجراءات الجنائية انما هو باطل بلا شك 
ويجب الحكم بهنذا البطلان وللقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه وبغير أن 
بطلب منه لانه من النظام العام ٠‏ ْ 


على أن هذه التحقيقات باطلة مع ذلك فى ذانها لما شملته وأحاط بهمسا فى 
كل خطوة من خطواتها من أوجه البطلان ٠‏ 


سرية التحقيقات 


فمن ذلك سريه هذه التحقيقات ‏ فان القانون قضى بأن التحقيقات يجب 
أن تكون علئية وللمتهم وللمدعى المدنى أن يحضرا فى كافة اجراءات التحقيق 
ر مادة 85 فقرة أولى مادة 4لا فقرة ثانية ) ٠‏ 


نعم جاء فى الفقرة الاولى هن المادة 5؟ أن للنيابة أن تجرى التحقيق فى 
غيبتهما متى رأت لزوما لذلك فى اظهار الحقيقة ٠‏ وجاء فى المادة 8 أن 
لقاضى التحقيق أن يأمر بأن تكون الجلسة سرية هراعاة لاحقاق الحق أو 
للآداب أو لظهور الحقيقة ولكن هذه النصوص يجب تفسيرها على ضوء الدستور 
وباقى نصوص القانون ٠‏ 


أما الدسئور فقد قضى فى المسادة (9؟١)‏ بأن « جلسات المحاكم علنية الا 
اذا أمرت المحكية بجعلها سربة مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الأداب 2 
ولا يخفى أن قاضى التحقيق والنيابة وقت التحقيق يؤديان حملا قضائيا 
ولا يجوز اذا أن يكون سيريا الا اذا كانت المحافظة على الآداب أو مراعساة النظام 
العام تقضى بذلك وهو مالا وجود لهي فى هصذه القضية وأما كلمات « لاظهار 
الحقيقة : التى جاءت فى المادة (55) وكلمات « مراعاة لاحقاق الحق 
ولفلهور الحقيقة » الواردة فى المادة 8/ فهى مخالفة للدستور ولا يخفى أن 
الدستور صدر بعد قائون تحقيق الجنايات وقد ألغى الدستور كل ماكأن 
نبر متفق مع نصوصه مادة )١11(‏ وكل مما كان مخالفا للمبادىء الاساسسية 
المقررة فيه مادة ( ٠ )1١55‏ 


ومن جهة أخرى فان المادة )8١(‏ من قانون المرافمات صريحة فى هذا 
المعنى وكلاهما متفق مع نص الدستور ٠‏ على أن التحقيق السرى غير جائز 
للنيابة مطلقا ولال ما أجازه الشارع قى المادة (5*) هو أن تجرى الئيابة 
التحقيق في, غببة المتهم والمدعى المدنى ٠‏ 


أما السرية فلم يذكرها الشارع إلا فى الفصل الثالى من الكثاب الشسانى 
الخاص بقاضى التحقيق فأجاز لهذا القاضى. بان يأمر بسماع الشهود فى 
حالسسة سرية بعد أن اشترط العلنية كقاعدة أساسية (راجع المادة 8لا فقرة 
ثازية)ه 1 ا 


من روائع المرافعات ١‏ 
حرمان المتهم من الدقاع )١(‏ 
وشر من ذلك أن النيابة خالفت أيضا نصوعن قانون تحقيق الجنايات ذاتها 
أن المادة (54؟) بعد أن أجازت حصول اجراءات التحقيق فى غيية المتهم 
والمدعى المدنى قضت بحضور وكلاء الخصوم أثناء سماع شهادة الشسهرد 
واستجواب المتهم كما أن المادة (؟87) أجازت سماع شهادة الشهود بغير حضور 
ألتهم ولا أحد من أعضاء النيابة العمومية ولا المدعىي بالحقوق المدنية ولكنها 
قغست باعتبار الشهادات التى تسمع على هذا الوجه على سبيل الاستدلال فقط ٠‏ 


بوخدذ من هذه النصوص : 


أولا - ان التحقيق الذى يحصل فى غيبة الخصوم ليس تحقيقا قضائيا 
سحيحا يؤدى الى وجود أدلة كاملة بالمعني القانونى بل لا قيمة له على الاطلاق ٠‏ 


ثانيا ‏ يِؤْخْذ من نصوص المواد ( 4؟ و 8 و ؟8 ) أنه لا يمكن على أى حال 
أن يحضر المتهمى أمام المحقق أو يستجوب ويحرم على المدافم عنه الحضور 
معه اذ الذى يؤخذ صراحة من نص مده لمواد أنه وان جا للنيابة العمومية 
أن نجرى التحقيق فى غيبة المثهم والمدعى المدنى فليس لها أن تمئع حضور 
وكلائهما الا مع مراعاة الشروط السابقة كما جاء فى الفقرة الثانية من المادة 
(5؟) أى عند غيبة المنهم والمسدعى بالحق المدئى ٠‏ أما اذآ حضر المتهم فلا يمكن أن 
يمبع المداقع عنه من الحضور معه ٠‏ وهناك نص صريح فى الدستور هو 
المادة )١١١(‏ يقضى « بأن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يداقعم عله » 

ومعنى هذا أن المتهم بالجناية يستعين بالمدافعم عنه بل ' يجب ملييه أن 
ستعين به بمجرد اثهامه فى جميع أدوار الاجراءات القغسائية من سساعة 
اتهمامه الى يوم الحكم بشانه نهائيا ٠‏ وان قيل ان المادة (0؟) من قانون تشكيل 
محاكم الجنايات ( نمرة 5 سينة ه0١9١‏ ) لم توجب تعيين مدافع للمتهم آلا بعد 
تسايم ملف القضية لرئيس المحكمة الابتدائية أى بعد الاحالة فجوابنا على 
على ذلك سيط لا يقبل الرده وهو أن الدستور ( مادة ١7١‏ ) صدر فى سنة 
5 أى بعد تشكيل محاكم الجنايات ٠‏ وقد قلنا انه قضى على ما يخالفه 
س- ل لا يمكن وضع قواعد أو اجراءات لاحقة مخالفة للمبادىع الاساسية المقررة 
به وقد قضلت المادة ( ١55‏ ) بأن تشبع فى ادارة شئون الدولة وفى التشريع 
الخاص بها من ناريخ نشر الدستور الى حين انعقاد البر لمان القواعد والاجراءات 
المتبعة الآن ومح ذلك يجب تممسدم مخالففة ما بوضسع من الأحكام للميادىء 
الاساسية المقررة بهذا الدستور » ٠‏ 


يستخلص من ذلك أن نصوص القائون وان أباحت سماع الشلهود فى غيبة 
المنهم فانها لم تبح حرمان المتهم من الاستعانة بالمدافع عله فى جميع الظروف 
فلا يمئع المداقع الا عند غيبة المتهم ولا بذفى أن سماع الشهود فى غيبة المتهم 
أمر استثنائى لا يجورٌ التوسع فيه ولا استعماله الا عند الضرورة ولكن 
التحقيقات فى هذه القضية حصلت كلها على الطريقة الاستثناثية كما أن المحامين 
لم ببح لهم الحضور على الاطلاق اللهم الا حضور شفيق منصور والمحامى عنه 
بوم 5١‏ مايو'لا ليدافع عن نفسه بل ليكون ونا للنيابة على اتهام الغير ٠‏ 


٠ 1955 جلسة لا فيراير سنة‎ )١( 


١5‏ العددان التاسع والعاشر للسنة التاسعة والخمسون 


وعلى ذلك فان همده التحقيقات باطلة بسبب الاجراءات المخالفة للقانون 
الثى, سلكت فيع !| ٠‏ 


١‏ واذا أردنا أن نعدد الاجراءات الاخرى المخالفة للقانون التى انخذت 
فى هذه القضية لضاق بنا المجال فان النيابة : 

أولا ‏ حرمت على المدافعين مجرد الاطلاع على الاوراق فى جميع أدوار 
التحقيق سواء أمام الثيابة أو أمام القاضى الجزئى أو أمام أودة المشورة ٠‏ 
مع أن القانون بيقضى بعكس ذلك وكل ما قفى به أنه أباح سماع شهادة 
الشهود فى غيبة المتهم طبقا للمادة (85) من قانون تحقيق الجنايات ٠‏ 


ومع أن أودة المسورة هى فئ الواقع قضاء بفصل بين النيابة والمتهم وفى 
سلطتها أن تأمر باستمرار التحقيق وحبس المتهم أو الافراج عنه بضمائة بل 
وصرف النظر بتانا عن محاكمته والافراج عنه قطعيا أى انها محكمة يتقاضى 
أمامها الخصوم فان النيابة كانت تحجزن أوراق التحقيق عندها بحسث يكون أحد 
الطرفين وهو النيابة مسلحا بالاوراق والطرف الآخر محروما من. وسسادل 
الدفاع ولا يخفى أن فى ذلك مخالفة للقانون فى مجميح الممادىء الجوهرية منها 
انه حرمان فى الواقع للمتهم من الدفاع ومنها ثمييز أحد المتقاضين على الآخر ٠‏ 
ومنها مخالفة المواد ( 944 و 980) من قانون المرافعات التى تقضى بأنه لا يجوز لاحد 
الطرفين أن يقسدم أوراقا بغير املاع الخصم عليها مقددما وانه لا يجوز 
للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم أو وكلائهم الا بحضور الخصم 
الأخر ٠‏ 

واذا رجعئا الى القانون الفرنسى نجد أنه صريح عند استجواب المتهم أو 
مواجهته بالشهود فى وجوب دعرة المحامى لحضور الاستجواب أو المواجهمة 
وتبليغ الاوراق اليه من قيل ذلك بأربعة وعشرين سساعة على الاقل ( راجم 
جدارو جزء ‏ نونه /31/ا و 48 زكى بك العرابى جزهء أول صحيفة "7١‏ فى 
الهامش نوتة نمرة ١‏ ) هصذا مع أن التحقيق يحصسل فى فرنسا أمام قاضى 
النحقيق أى أمام السلطة القضائية لا أمام النيابة أى سلطة الاتهام وقد 
أوجب على .القاضى المحقق أن ينبه المتهم الى هصلذ! الحق ويثبت التنبيه فى 
لخر : 3 

ثانيا ب قد أجاز القانون لقاضى التحقيق فى المادة (8/!) فقرة ثانية أن يأصس 
بسماع الشهود فى جلسية سرية ولكنه لم يبح ذلك للنيابة العمومية فى المادة 
[شغرة ومع ذلك فان النيابة أجرت جمييع تحقيقاتها فى جلسات سرية فكانت المراقية. 
عليها من قسل الغير معدومة فلا المتهم ولا المدافع عنه ولا الجمهور كان يعلم 
ا ل ل ا ل لت ل تفتيشس 
أو حيس الج ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون الشسارع قصد ذلك بأى حسال لانه وان خول للنيابة 
سلطة التحقيق مع سلطة الاتهام فلا يعقل أن تستبد بالامر بلا محامسسبة ولا 
رقابة ولأ ندري سناء علي أى نص أجازت النيابة لنفسها ذلك ٠»‏ 


من روائع اإمرافعات . لفل 


ثالثا قضصث المادة )5١(‏ من قانون تحقيق الجنئايات ر )٠١5(‏ منئسه باله 


يدوز للمحقق أن يأمر بعدم مخالطة المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأن 
لا يزوره أحد الا المحامى عنه الذى يجوز له أن يتتحادث معه على انفراد ٠‏ 


يؤخذ من هذا أمران ب الاول ‏ عام مخالطة المتهم لغيره ‏ ثانيا ب حق 
التهم فى أن يتحادث مع المحامى عنه على انفراد وهذا الحق لا معنى أه آلا اذا 
اقترن بحق المتهم فى الاستعانة بالملداقع عنه فى التحقيق وحق المدافم فى 
الاطلاع على الاوراق وألا فاباحة الانفراكد بينهما تكون بغير ذلك مسألة وهمية. 
لا قيمة لها ولا أثر ٠‏ وهذأ يؤيد وجوب حضور المحامى أثناء التحقيق واطلاعه 
عر الاوراق ويعزز النصوص الواردة فى الدستور والقانون التى ذكرناها ٠‏ 


غير أن الئيابة خالفت ذلك كل المخالفة فحرمت المتهم من الدفاع كما بينا 
ولم تكتف بعدم مخالطة المتهم لغيره بل وضع المتهمون فى الحبس الانفرادى 
أى فى الزنزانة وحرموا بذلك من مزابا الحيس الاحتياطى وهصذا ولا شك نوع 
عن أنواع التعذيب بحر مه القانون ٠‏ 


رابعا : خالفت النيابة أيضا القانون ب وكم خالفته ب فى المسادة (ة؟) 
جنايات التى نصها « اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبيس 
فللنيابة العمومية الحق فى اصسدار أمر بضبط واحضار امتهم الذى توجحد 
دلاثل قوية على اتهامه » ٠‏ 


ه وعليها أن تستجوبه فى ظرف 54 مساعة من وقت تنفيذ الآمر بالاحضار » 
خالفت النيابة مذه المادة فى فقرتيها الاولى والثانية ٠‏ 


أما الثانية فلانها أودعت بعض المتهمين أشهرا طويلة فى الحبس الانفرادى 
من جهة وبغير أن تستجوبه من جهمة أخرى ‏ صحيح أنها كانت تسسأل 
امتهم عن الحادث المقبوض عليه بشانه ثم تهمله بعد ذلك الاسابيع والاشهر 
بغير سؤال ولا جواب ولكن هذا فيه مغالطة فى تطبيق نصوحت القاثون لا يمكن 
أن 'تقبل لان الاستجواب ليس معناه فتح محضر وقفله لمجرد السؤال عن 
الجريمة المنسوبة للشخص المقبوض عليه حتى يكون ذلك مسوثما لحيسيه انما 
الاستجواب هو الاستجواب أى التحقيق مع المتهم فى أمر الجريمة المدسوبة 
اليه من جميع وجوهها وظروفها ومناقشته فى الاثبيات والنفى وأوجه الدفاع الخ 
وديان كل ذلك صريحا وبغير غموض فى محضر الاستجواب حتى يقف المتهم ويقف 
المدافم عنه الذى له حق الحضور كما ذكرنا مرارا ويقف كل مطلع على 
الحضر على سبيب هذا الحادث الجدل وهو حرمان انسان من حريئته 
الشخصية ‏ بل حيست عوض جيرائيل 86 يوما ولم تسأله مطلقا ٠‏ 


والغرض من هذا الاستجواب والحكمة منه ان يفرج عن المنهم فورا ان كان 
نفبة للتهمة مقنعا أو حبسه أن كان دفاعه غير مقبول واعداد المتهم لهذا 
الدفاع فى أدورا التحقيق المقبلة وبذلك لا تبقى حرية المتهمى مسلوبة بغير حق ٠‏ 


١‏ العددان التاسع والعاشر ‏ للسسنة التاسعة والخمسون 


خامسا ‏ يؤخذ من أحكام محكمة النقضص والابرام 2 حكم 65 دسسلمس. 
سد.سنة ١900‏ وحكي ١5‏ مارس سسسنة 18908 ) ان التحقيقات باطلة وكذلك 
أعر الاحالة اذا كانت شهادة الشهود حصلت كلها فى غياب المتهم ( يراجم 
الجدوعة سنة ١6٠٠١‏ صحيفة 5١19‏ والحقوق للسنة الخامسة عشر صحيفة ٠. ١‏ 


ومن هذا ينتج شيئان ‏ الاول ‏ أن سماع شهادة الشهود كلها فى 
نغيبة المتهى مبطسل للتحقيق ‏ والثانى ‏ أن الشهادات المأخوذة فى غيبة 
التهم لا تعتبر دليلا مهما تعددت وذلك لانها لا تعتر الا على سبيل الاستدلال 
بفرض أن التحقيقات ٠‏ صحيحة وكشن ما كان على سبييل الاستدلال لا يمكن 
أن يكون دليلا مهما بلغ مبلغفه ومهما تعدد ولذلك قضث محكمة النقض ببطلان 
التحقيقات وقرار الاحالة ولم تأخد بشىء منها لان ما فيها لا ينهض دليلا ٠‏ 


سادسا ‏ ان الاصل فى شلهادة الشهود أن تكون شفوية لا مكتوبة 
فتسجل بالمحضر بناء على ما يقوله الشاهد المحقق وهنا ثرى أن الشهود 
الذين شهدوا كانت شهادتهم مكتوبة فى تقارير رفعت للئيابة فهناك تقارير 
من شفيق وتقارير من نجيب الهلباوى ونقرير من يعقوب صبرى حتى على ناجى 
الذى لم يقدم تقريرا فائه مثبوث فبى محضر 1" مارس سئة 15956 بأنه استحضي . 
شساء على تحريات الادارة وبناء على أن عنده 0 تنفيد التحقيق ١‏ جزء 
حرف م ص ٠ )١‏ 


ان تكليف الشاهد بأن يقدم تقريرا يببى عليه سماع أقواله اجراء 
مشالف للقانون ولا يمكن أن يبتى عليه تحقيق صحيح لأن.الشهادة تكون باطلة 
والتحقيق الذى يبنى عليها باطل ( راجع المادة 0؟؟ من قانون المرافعات 
الأعلى ونصها « تؤدى الشهود شهادتهم شفاها بدون مراجعة مذكرات لذلك » 

' وهى تقابل المواد ه" مختلط و ١!ا؟‏ فرنساوى ٠‏ 


سابعا الم بواجسة الشهود مع المتهمين حتى ولأ بعد تقديم تقاريرهم 
وسماع معلوماتهم اللهم الا يعقوب صبرى الذى وجسة مع ماهس فى 8" ديسمير 
سنئة ١91:0‏ مع أله استحضر فى /ا؟ سبتمبر وأفرج عله فى أواثل اكتوبر بعد 
ال قدم تقريره وسمعت أقواله ٠‏ أما على حنفى ناجى ونجيب الهلباوى فسلم 
يواجهامطلقا مع ماهر ولا مع النقراشى ٠‏ وشفيق منصور يواجه ممع ماصر الا 
درة واحسدة لا غير فى :1" هايو سسنة 6 أما بعد ذلك أى التعباك تقاريره 
الجدبدة فى يونية وفى يوليو وخصوصا تقريز ١8‏ يونية' وهو السسلاح 
الستى ترفعه النيابة فى وجه الدفاع وسماع أقواله فى هذا الشان فلم 
تحصل هواجهة على الاطلاق بينه وبين ماهر بحيث يسكن أن يقال أنمسسه لم 
تحصل دواجهة مطلقا بين شفيق منصور وماهر لأن التحقيق الخاص بالوقائع 
الى.موبة الآن للمتهمين حصسل بشسان ما ورد فى تقرير 18 يونية على الخصوص ٠‏ 
وبنساء عليه يكون الواقع ان النقراشى لم يواجه مطلقا مع أحد من الشهود 
وأن ماهر لم يواجه معهم كذلك سوى مع يعقوب صبرى كما عنما تعد أن 
أفرج عنه فى الأسبوع الأول من اكتوبر بزمن طويل يبلغ الثلاثة أشهر : تقريبا + 


ومن المبادىم الاساسية في التحقيقات الجنائية بل من البدبهاتب أله 


من روائع المرافعات و١‏ 


لابد من مواجهة الشهود مع المتهم خصوصا اذا سمعوا فى غيبته ( قارن 
المادة لالا هن قانون تحقيق الجنايات المختلط ) وعليه يكون سماع شهاداتهم 
بغر مواجهتهم مع المتهم باطلة فى ذاتها ومبطلة للتحقيقات ٠‏ 


ثامنا ‏ ظاهر من حبس المتهمين ومن تعذيبهم ومن تقدييهم التقارير المتوالية 
واعتبسار البعض شهودا بعد ذلك أن السلطات الغسير قضسائية تدخلت فى 
التحقيقات تدخسلا مستمرا وقد أثبت ذلك ,بطريقة قاطعة ما نشره صاحب 
المعالى اسماعيل صدقى باشا بجريدة السياسة عدد ٠١١5‏ الصادر فى يوم 
الاحد لا؟ رجب سنة 1815 الموافق 69١‏ يئاير سئة 193571 حيث قال ضمن ما 
قال : ه فكل. مسا جرى أن شفيق منصور كان كثير التردد فى أقواله يعترف حينا 
بأدور ينقضها. فيما بعد ولما أنس المدافعون عنه أنه شديد الفزع للاعدام 
رأوا أن يعرضوا أمره علينا لاحتمال النظر فى معاملته ببعض الشسفقة خصيوصا 
وانه أبدى الرغبة فى الادلاع بأقوال جديدة فأبلغت اذ ذاك شفيق منصور أنه 
اذا قرر الحقيقة كلها وقام البرهان على صحة قوله وترانب على اقامة البرهان ادانة 
من يبرشد عنهم من المجرمين والحكم عليهم فاذ ذاك يلتمس له مفو يخفف عقوبة 
الاعدام ٠‏ وصذا كل ما جرى ٠‏ ولم يصرح اذ ذاك شفيق منصور بأكثر مما 
قاله من قبل ولم يقم عليه دليل فكانت النتيجة تنفيذ حكم الاعدام » وأضفف 
إلى هذا أيضا تصريحات الاستاذ البيلى بالجلسة الثتى تندل على تدخحسل 
صاحب الدولة يحيى باشا أولا لم المستن كوين بويد وانجرام وغيرهما ثانييا 
وانه أعطيت له التأكيدات ان تضمن له الحرية والمستقبل اذا صرح بمعلوماته 
فى الجرائم السياسية والا فلا حرية ولا مستقبل ٠‏ وان الحكمدار استدعام 
بعد ذلك فى مذا الشسأن واجتهد أن يحدثه بطريقة يفهم منها ان كلامسه 
تعلمه دار المندوب السامي أضف إلى هذا البيانات المدعمة التى شرحها صاحب 
السعادة مصطفى النحاس باشا فى هسذا الصدد ٠‏ وهلا التداخل مبطل 
ولا شك لجميع ما حصسل فى التحقيقاث من اجراءات خصوصا وأن نصوص 
الدستور صريحة فى تحريم ذلك اذ جساء فى المادة 15 منه « أنه ليس لاية 
سلطة فى الحكومة التداخل فى القضاء » ٠‏ 


على أن الامر لا. يحئاج لهذا العناء فان تداخل السلطات فى التحقيق معنساه 
أن المتهمين والشهود لم يكوئوا أحرارا بل كانوا نحت تأثيرات عسدة من جهمة 
السلطات الادارية فقالوا ما قالوه تازة ليرضوا رؤساءهم وتارة لينجوا من الاعدام 
أو من الاتهام ونارة لينقذوا أنفسهم من الحبس والتعذيب أو فقدان معاشهم 
ونارة أخرى ليحصلوا تلى ما وعدوا به من مكانأة مالية أو غير ذلك ٠‏ 

لنا 

وعلى هذا تكون التحقيقات وساثر ما اشتملث عليسة فاسدة من أساسها 

وباطلة باكملها ٠‏ 


تاسعا ‏ حصل أن محمد شكرى الكرداوى الذى كان متهما فى همِسذه 
القضايا حضر لدى النائب العمومى وذكر له أقوالا على النقراشى بعد أن طلب 
من4 الضممان الكافى بعسدم محاكمته عما نسب اليه والا يذكر اسمه فى أوراق 


١‏ العددان التأسمع 


والعاشر ‏ للسنة التاسعة والخمسون 
عمومية أو غيره وألا يطلب كشاهد وأظهر للنائب استعداده لأن يقرر فيهما 
معلوماته الح فطلب منه النائب أن يبدى ما لديه من المعلومات فقال الع ٠‏ 


حصل ذلك فى "١‏ أغسطس سئة ١450‏ ( رأاجع حرف م مكرر ص 4؟ ) 
بغير حضور أحد وبغير حضور كاتب التحقيق وبغير أن يحرر بذلك سسعادة 


الكرداوي بغير أن بعطيه الضمان المطلوب فافهم بأنه لا بمكن وعمذده بشىء مطلقا 
فقرر انه اخترع جميع الاقوال المنسوبة اليه فى تقرير النائب العمومى 


مذا العبل وحده يدلنا على مبلغ تصرفات المحققين فى صذه القضية فلي 
يحضر فيها شاهد بغير تحضير أو تقرير أو تعذيب ولم نراع فيها أبسط قواعد 
التحقيق الجنائى ٠‏ 


ان سعادة النائب العمومى كان فى همذه القضية محققا فكيف يسمع أقوال 
شساهد شفويا بغير أن يثيتها فى محضره وبغير حضور كاتب التحقيق وبغير 
توقيم الشاهد على أقواله وبعد ذلك يدون ما سمعه فى تقرير منفصل 
ثم يبنى عليه فى اليوم التالى تحقيقا يراعى فيه صفته القضائية وحضور كاتب 
التحقيق ثم يستجوب الشاهد فينكر صحة ما أثبته النائب فى تقريره بالامس» 


وقد صدر حكم من محكمة جئايات مصر فى ١98‏ يناير سدة لة؟9١ا‏ 
بحر إبدة الاهرام بتاريخ 5714 ينايرس سنة 5؟9| قضى ببطلان مشل هذه الاجراءات 
واليك ما جاء فى هذا الحكم عن ذلك « فيما يختص بتكلاريوس بناكا كيس فاته 
لم يضبط عنده شىءم من الأوراق تدل على اتصاله بالحزب الشيوممى بالقاهرة 
وعمله مع أعضائه فى نشر الدعوة وكل ما قام عليه من دليل القول بآنه 
اعترف أمام النيابة بما يفيد أنه شيوعى ويعمل بصفته سكرتير لفرع الحزب 
الشيوعى بالاسكندرية على أنه تبين انه لم يقل هذا القول الا بعد بقائه 
فى السجن أكثر من شهر ونصف ويظهر أنه أخبر بأن خطيبته مدموازيل كرزون 
قفد قبض عليها باعتبار انها شيوعية ويراد اخراجها من الديار المصرية فطار 
لبه لهذا النبأ وطلب تقديمه الى النيابة ولا تقدم الى المحقق طلب مله أن 
يسمع قوله بصفة سرية بغير حضور أحد وبالفعل اختلى بالمحقق وصرح له 
بالاقوال المسئدة اليه وبأنه بقصد منها أن خطيبته ليست شيوعية وهى بريئة 
ممأ تتهم به وأنه لا يطيق أن تنفى وتعذب فى الشارج - ولا آرات المحقق 
اثبات قوله فى المحضر عدل عنه وقال انه ما قصد الا الدفاع عن خطيبته 
التى يعن عليه تعذيبها بالنفى ولهذه الظروف لا تعد المحكمة هذا القول 
اعترافا ولا تعول عليه فى مسئولية المتهم المذكور ٠2‏ 


وبناء على ذلك حكمت لا اجرائة لقا صل اوتنك من 00 أيضا 
وهارون فانيزج وبيوهمى الاحويق الدق قال ع انه كان سكرثير ل 0 


هن روائع المرافعات ١‏ 


وقد راجعنا فى دوسيه القضية المطبوع ( صحيفة *5؟ هه ) هذا الاعتراف 
المزعوم وكيف آخحذ فقرأنا فيه ما يأثى : 


فى محضر يوم الاربعاء 9؟ يوليو سئة ١998‏ : 


بمعرفتنا نحن السيد مصطفى وكيل النيابة أثبت فى هذا المحضر انسه 
فى صسباح هصذا! اليوم كلمنا تليفونيا حضرة مأهور سسجن الاستثناف وأخيرنا أن 
المسجون سكالا نديوس نيكاكيس طلب منه أن يبلغا بأنه يطلب مقابلتنا بالحاح 
فطلبناه فحضر وسألناه عيا يريده فطلب أن يختلى بنا وألا يحضر معنا 
أحد غيره فأجبئا طلبه ثم سألناه عتما بريده فقال انه هو من أعضساء 
الحزب الشيوعى المصرى حقيقة الى آخر أقواله لو أرادة صحيفتى ؟؟ و 155 له ٠.‏ 

ثم قال حضرة المحقق ( نهاية صحيفة 5؟ ) « وكنا نأخذ مذكرات بما يقوله 
أنما وقد أخيرنام أثنا ستدون ذلك فى محضر وطلبنا كائب التحقيق لاجراء 
ذلك فقال انه لا يود أن نذكر هصله المعلومات والأقوال فى محضر ولا يود أن 
بطاح عليها باقى المسجونين لانه بذلك يعرض نفسه للخطر منهم وألح بألا يثبت 
ذلك فى محضير رسمى وأنه اذا دون ذلك فهو يقرر أنه لا يعترف به ولا يوقم 
عليه » ١ ٠‏ 

فسألناه اذا كان الاهر كذلك فما الداعى لكونك اعثرفت به وحضرت وقررته 
من تلقاء نفسك فقال انه علم أن البوليس قبض على خطيبته المدموازيل كرزون 
والتى يحبها حبسا كثيرا وسينفيها مع أنها بريثة من الشيوعية فأراد أن يبين 
لنا أعضاء الحزب باخلاص ومن بيانه ثبين أنها ليست منهم وأنه بمكن تحقيق 
كلامبه كلمة كلمة فتظهر لنسا صحته جميعها واذا ما تبين عدم صدقه فى 
أى نقطة فتعتبر المدهوازيل كرزون هن أعضاء الحزب 'ويحق للحكومة اذن أن 
تنفيها فأفهمناه أن الاجراءات التى أتخذت مع خطيبته همبى اجراءات ادارية ولا شأن 
للنيابة فيها وأنه سيعامل بأقواله هذه فهل يصر على أنها صحيحة وصادقة فقال 
ان أقواله هذه صحيحة كلها وأرجو الاسراع فى تحقيقها ليتبين براوة خطيبتى 
فتبقى حتى اراها واعيش معها بعد أن أخرج من السجن وانا معترف بانى فى 
الحزب الشيوعى لأنى لا أطيق أن ننفى خطيبتى وتعاب فى الخارج لألى أاحبها 
وتحبئى وأصر على طلب عسدم ندوين ذلك فى محضر وأنه لا يوقع على هله 
الاقوال أن دونت » ٠‏ 


وقفل المحضر على ذلك وفى نهايته امضاء وكيل النيابة وحده ٠‏ 


وفى اليوم التالى أى فى يوم الخميس "١‏ يولية سنة ١950‏ فتح حضرة السيد 
بك مصطفى المحضر بغير حضور كاتب التحقيق وطلب المتهم لمناققمسته فى أقواله 
السابقة 2 فأصر على ألا ندون أقواله فى المحضر فلم يعلم بها زملاؤه م صحح 
بعض آقواله السابقة فذشر اله لم يكن عضوا فى الحزب وانما الاعضاعم 
يحترمونه ويجلون رأيه فيحضر معهم فى الاجتماعات ويأخذون رأيه » ٠‏ 


وفى يوم 54 أغسطس سلة 19550 فتح المحضي « بمعرفتنا نحن السبسيد 
مصطفى وكيل الثيابة ومعنا فؤاد صالح كاتئب التحقيق » فساأل المتهم بحضور 


١38‏ العددان التاسع والعاشر  .‏ للسنة التاسعة والخمسون 


حضرة الاستاذ زهير افندى صبرق المحامى عنة ووحة البه التهمة وساله 
عنها فاكرها واكر اقواله السابقة و سحيفة 98 5ق بالاع + 


هصذله هى الاجراءهت التى سلكتها النيابة فى قضمسية الشيوغية وقضت 
المحكمة ببطلانها وهى مماثلة تماما للاجراءات التى انخذتها فى هصذله القضية ٠‏ 
فاذا طلبنا بطلائها أيضا فائما نطلبه بحق ٠‏ وبطلان التحقيقات صو من النظام 
العام وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها * 

ولم نكتف الئيابة العمومية بذلك بل أرادت أن تكون همده الجلسة أيضا 
سرية فاستغربنا فى بادىء الامر لهذا الطلب المدهش لان التحقيقات التى 
كانت تفببيد النياية بسببها قى السرية انمهت ذلكن يظهر أن النياية فصسدت 
بهذا الطلب ألا يقف الجمهور على ما حصل من الاجراءات فى هذه التحقيقات 
فرفض حفرة القاضى هذا الطلب الذى لا موجب له ولا ممرار * 


بطلان قرار الاتهام 


نخرج من هذا بأن التحقيقات وما حصل فيها من اجراءات باطلة وبناء 
على ذلك يكون قرار الانهمام وطلب الاحالة باطلا ٠‏ 


' أولا ‏ لان الدعوى العمومية انتهت كما ذكرنا ٠‏ 
ثانيا ب لأن هذا القرار بنى على تحفيقات باطلة وما بنى على البساطل 
فهو باطل وعللى ذلك لا يكون أمام حضرة قاضى الاحالة دعوى عمومية 
رلا تحقيقات ٠‏ 


الدليل والاستدلال 


ان الدليل قانونا هسو البرهان على صحة أمر وحقيقته ( البندلت جزم 
6 صحيفة 80١‏ نوته ١‏ ) فيجب اذا أن يكون سصيا على الواقعة مباشرة وأن 
يكون مثبتا لها ولا يمكن أن ينصب على أى أمر آخسر ٠‏ يجب أن يكون الدليل قاطعا 
مالعا بحبث لا يمكن أن يوجه الى غير ما قصد به ولا يدفعه أى أمر من 
الاءور التى نسسقطه ولا يطر! عليه أى شك أو أية شببيهة لا فى الواقع ولا فى 
نظر القانون ٠‏ 


أما الاستدلال فهو الامر الذى لا يمكن أن ينهض دليلا بذاته ولا يصح 
الاستئاد اليه كحجسة فى الدعوى هو استعلام بسيطا قد يهىء الطريق الى 
العثور على الدليل أو الحجة ٠‏ 


فالدليل الواحد قد يكون كافيا لاثبات ما يدعى به ما لم يلف , 
أمسا الاستدلال فلا قيمة له الا اذا أدى الى الوصول إلى الدليل والا فهو عقيم 
مهما تنوع ومهما تعمدد ‏ مسألة رياضية لا تعقيد فيها وعى أن الصغفر قيمته 
عدم فاذا تعدد فلا 'نتغير قيمته ٠‏ 


من روائع المرافعات ١4‏ 


ولا يقوم البرهان بتعدد الاستدلال لان مجموعها مهما بلغ لا ينتج دليلاً 
فيعتبر غير موجود ما دام لا يوصل الى الدليل ٠‏ 


فالشاهد السماعى مثلا لا يمكن أن تكون شهادته دليلا ولو كان شهود السماع 
مائة ألا اذا استحضر الاصيل المنقول عنة الحديث وشهد به ٠‏ 


فاذا لم يستحضر لاى سبب من الاسباب لغيابه مثقلا أو لوفاته كانت شهادة 
هؤلاء الشهود والعدم سواء ٠‏ ولو أخذئنا بغير ذلك لرجعنا الى عهمسد محاكم 
التفتيش أو لجان النفى الادارى والمتهمم الذى يشهد على متهم معه لا ينمض 
قوله دليلا ولو 'نعدد ٠‏ فان أقوال متهم واحد أو ماثة سواء اذ الثقة مفقودة 
فيها ولا يكملها لعاددهم ٠‏ 


وقد حكمت محكمة النقض والابرام فى ١5‏ مارسن سئة ١489460‏ ببطسلان 
التحقيقات بأكملها وأمر الاحالة الصادر بناء على تلك التحقيقات نظرا لسمايم 
شهادة شهود فى غياب المتهم اللهم الا اذا كانت هناك آأدلة أخرى ( الحقوق السنه 
الخامسة عشر ص 7 ) ٠‏ 


الادئة والاستدلال 


على أننا لا نقول ذلك هربا من الموضوع ولذلك اهتم حضرات زملائى الذين 
سيقونى فى بيان الموضوع بحذافيره وقد أثبتوا بطريق لا تقبل الشك بأن 
كل ما فى القضسية ينادى بأن لا دليل فيها مطلقا ولذلك كانت كلمتى بعد 
كلمتهم لابين لحضر تنكم أن الادلة خاوية خالية من كل دليل قانوئى بعد أن أثبت 
لحضراتكم حضرات الزملام انها خاوية هن كل دليل موضوعى * 


ان النيابة تتمسك فى هصذه القضية باعترافات وبشهادة وكلامما غير موجود 
هنا ولا قيمة له فى نظر القانون ٠‏ 


وقد سيئلت النيابة عما لديها من الأدلة ٠‏ فقالت بعد زمن وامتناع وبعد 
احالة على كل ما فى التحقيقات بطريقة مبهمة واجمالية ان الادلة التى لديهسا 
هى أقوال شفيق منصور وباقى منا فى قائمة الشهود ٠‏ 


اننا فى صدد اتثهصام أشخاص من زهرة المصريين .وأوفرهم عليا وتثثقيفا 
وبعضهم يلغ أكبر مناصب الدولة المصرية وعلى كل حال فهم جميعا مصريون 
متهمون بأشنع التهم وأفظعها ٠‏ وتطلب الئيابة الحكم عليهم بأشسه العقوبات 
أى بالاعدام ومع ذلك فان حضرة النائب لم يرق لديه أن يعطى أى ايضساح 
بشائها وفضسلا عن ذلك فان النيابة قذفت بالاوراق فى وجه الدفاع فى آخر 
لحظة ميتدثة بالأوراق الملحقة بالقضية قبل التحقيقات الأجيرة فألقت على 
الدفاع خملا شاقا ثقيلا فتحمله مع ذلك المدافعون بشسجاعة وثبات ,بعد أن احسمل 
المتهمون حمل الاتهام والحبس بغير أن يدروا من أمر همسذ! الاتهام والتحقيقات 
1 ا ء. 


را العددان التاسع والعاشر ‏ للسينة التاسعة والخمسون 


ولقفسد سأل بحق سعادة مصطفى باشما التحاس حضرة وكيل النياية عما 
لديه من الادلة على كل تهمة فكان جوابه السكوت المطلق وهو دليل العجز 
طبعا ان لم يكن دليل الحكمة لان القضية لا شىء فيهسا فلا شىء لدى النيابة 
تقوله. ٠‏ وقد بين الاستاذ مكرم فى دفاعه بأدلة قاطمة ان النيابة فى الواقع 
كانت تنوى الحفظ ولكننا لا ندرى لاى سبب رأيناها فى آخر لحظلة غيرت 
نيتها ورفعث الدعوى فلا غرابة أن تكون عاجزة عن اقامة الدليل ٠‏ 


: وئريد الآن أن نبين لحضرة قاضى الاحالة حقيقة هذا القول من الوجهة القانونية 
فكل الذى يستخلص لمحاضر وغير المحاضر أن الذى تسوقه الثئيابة ضد 
المتهمين أولا عسدة تقارير واعتراف متهمين آخرين على المتهمين الحاليين ثم أقوالكه 
أشخاصض تسميهم شهودا ٠‏ 


أ الاعتراف فشروطه: 
. إدلا ‏ أن يصدر أمام المحقق أثناء التحقيق المتعلق بنفس الجريمة ٠‏ 
ثانيا ‏ أن يكون دقيقا قاطعا مصرا عليه ٠‏ 
ثالثا ‏ أن يصدر عن حرية وارادة وعن ادراك صحيح ٠‏ 
رابعا ب أن يتأيد صدقه بأدلة أخرى مادية ٠‏ 


( راجع البندكت نحت كلمة اعتراف ' ا تاعسل | ) 


فقرة 4657 جزم ١١‏ ص "ا" وشيفو وايلى جزء رابم فقرة ©1958 ٠‏ والمراجم 
المذكورة فيها وجاهء فى البندكت في الفقرة 10" أن اتمتراف 0 على تفسسه 
لا يبكون وحكه دليلا قانونيا كاملا ٠‏ 


وفى النبذة /551 جاء ما يأنى وانما يكون القاضى عقيدته مما يسسسمعه 
شفويا فى المرافعات الشفوية فلا يمكنه أن يقيم وزنا لاعتراف مودع فى التحقيقات 
المكتوبة اذا لم. يسمعه نفسه بالجلسة ويرى فستان هيلى أن الاعتراف المدون 
فى التحقيق المكتوب اذا لم يصن عليه المتهم فى الجلسة لا يجب على قاضى الموضوع 
ان الغيون ته أى التفات ( براجع فسسثان هبلى جزءع رابع نبذة 19959 ) ٠‏ 


وجغ فئ النبذة 5858 ما بأنى « يبحب أن بصر المتهم على اعترافه بالحلسة 
ثاذا عنسدل عنه أمام القاضى لو قرر أنه أخذ مله بالاكرام أو الاغراع أو 
النخويف كان هذا الاعتراف المزعوم لا يصاح أن يكون بمفرده دليلا على 
وجود الجريمة » * 

:وقد حكمت محكمة الاستئناف المصرية فى ١؟‏ اكتوبر سنة هوقم1 ( القضاء 
سنئة ١"‏ ص. /ا؟ ) ما ملخصسه « لا قيمة لاعثراف امتهم الا اذا صدر بدون 
أى اكراه مادى أو أدبى » ٠‏ 


من روائع المرافعات ال 


وصدر حكم هن محكمة النقض ( الحقوق سينة ١9١!‏ صن 5؟( ) 
, بأنه اذا ظهر أن الاعتراف صادر عن أغراع فلا ستقيد القضاء أن محكم بمو جبه 0( 


ويشترط القانون الالجليزى أن يكون الاعتراف صادرا امام المحقق عن 
حرية وارادة صحيحة والا يكون صادرا نحت نأثير ناشىء عن وعد أو وعييد 
مما يمكن أن يدفع المتهم للاعتراف ٠‏ والاتهام هو اللكلف باثبات توفر صسلمه 
الشررط فى الاعتراف ويعتبر من قبيل الوممد والوعيد المانع من قبول الاعتراف 
أن يقال للمتهم « الاحسن أن تقول الحقيقة » ٠‏ 
( كنتت عط للع ماع05 0هط مجو ) 
أو اذا سأله المتهم بالقتل ه مل اذا قلت الحقيقة اشدق ؟ » وكان الجواب 
« كلا هذا خرافة الك لا تشنق » وبنساء على ذلك اعترف المتهم ٠‏ 


فمئل هذا الاعتراف غير مقبول ( الاستاذ على زكى العرابى صحيفة 
4 جزم 'نانى تحقيق الجنايات والمراجم التي الهامش ) ٠»‏ وفوق ذلك فان المحكية 
عسادة نتردد فى قبول الاعتراف ( ولو حصل أمامها ) وندوينه فى الجرائلم 
الحسيبة وتنصح دائما للمتهم أن يسحب اعترافه هذا ويدافع عن نقفسه فاذا 
افر علئة واس ان لمعيه دعب أن تفل : نا لل الخد 4 


اذا فالاجماع أن يكون الاعتراف سليما هن جميع الشوائب وصادرا ام 
المحقق ومؤيدا بأدلة أخرى مادية ٠‏ 


هذا كله أذا كان صادرا على نفسه فما بالك اذا كان يتهم فيه الغير انه 
بلا شك لا يكون دليلا ولا يعتبر على سبيل الاستدلال ولا قيمة له مملى الاطلاق ولا يمكن 
أن يحتج به بأى حال خصوصا اذا كان أخحدك بطربق الاغراء أو التهديد أو 
مقابل انقاذه من الهلاك أو ضمانات مزعومة أو صحيحة ٠‏ 


وأقوال شفيق منصور لا يمكن أن يعتد بها بأى حال ٠‏ 

أولا ‏ فهى ليست اعثرانا ولا شلهادة لانها مرصودة فيما يسمونه تقارير 
أرسلت للمحققين بالطريقة التى ذكرما حضرة مصطفى باشا النحاس ولا حاجة 
لعترارها 0 


انبا لأن مده التقارير بل وما يليها و الصو ل ا 
دح كلها الله ولد كرا حكم مفكنة الجنايات الى اتح ببطلانها ٠"‏ 

نالثا - لان شفيق منصور لم يثبت عليها بل ولا على واحد منها فى أى 
دور من أدوار التحقيق ٠‏ 

رابعا ل لان تسفيق منصور كان متهما بجريعة تجن ال الشرس ين بور يي 


لمن وا كان ذلك قبل الحاكمة أو أثناءها أو بعدها ٠‏ 


١‏ العددان التاسسع والعاشر ‏ للسنة التاسعة والخمسون 


نفى الدور الأول والثانئى كان يريد تخفيف مسئوليتيه والقاء المسئوليسة الأولى 
عل غيره وفى الدور الثالث كان يريد أن يعفى من الشنق وقد اعترف صبسو 
نفبه بذلك وقررته السلطات ‏ اسماعيل باشا صدقى ‏ والشيهود والمدافعون 
كما أثبئئه طرق ارسال التقارير وكل هذه الظروف تدل على أمرين ٠‏ الاول * 
ان شفيق منصور كان معتوها أو على الاقسل كان فزعا كما قال محاموه وصاحب 
السالى اسماعيل صدقى باشا وزير الداخلية أضف الى هسذا أقوال الاسستاذ 
البيى عن تدخسل صاحب الدولة يحيى باشا وكوبن بويد وانجرام ثم الحكمدار 
وأقوال المتهمين الآخرين الدين قرروا بأنهم أغروا مرارا من قبسل انجرام 
( راجع أقوال الحاج أحمد جاد لله ومحمد فهمى بالحلسة ) ٠‏ 


خامسا ‏ لأنه. نبت أن قواه العقلية غير سليمة باعترافه وبنفس أقواله فى 
التفارير بل وبأقوال الطبيب الشرعى ( راجع كشسف مارس سنة ١950‏ ) وقد 
أشسار الطبيب الشرعى فى كشفه المذكور ,بعدم استجوابه بأسسباب حالفه 
الصحية فى الوقت الذى لم يكن حكم عليه فيه بالاعدام فلا شسك أن حالتة 
تعسك الحكم كانت فزعا مستمرا بل يرى ذلك سعادة النائب العمومى تفسسةه 
( راجع استجواب شفيق منصور فى آخر محضر 5١‏ مايو سنة ١9755‏ ) ينتج من 
مذا! ان أقوال شفيق منصور لا يمكن اعتبارها اعترافا خصوصا اذا كانت متعلقة 
بغيره ولا يمكن الاخذ بها بل هى عبارة عن أوراق مكتوبة تحت تأثير العوامل 
التى بيناها فلا هى اعتراف ولا أيسة صفة قضائية لها وكذلك التحقيقات التى 
'تنعلنت بها ٠‏ 


سادسا . ومن جهة أخرى لا يمكن اعتبار شفيق منصور شاهدا وأعتقد 
أن النبابة لا تخالفنى فى ذلك لان شفيق محكوم عليسه بالاعدام وقبل ذلك كان 
متهما ثبتت عليه الجريمة المنسوبة اليه » تلك الجريمة التى اعترف هو نفسه 
بارتكابها فلا يمكن اعتباره شاهدا بثى حال من الأحوال ٠‏ 


سابعا ‏ والدليل على أن النيابة لا تخالفنا فى ذلك انها نفذت عليه حكم 
الاعدام بعد أن كانت تبغى استبقاءه للحصول منسه على أدلة غير نلك الاقوال 
السخيفة التى كان أفضى اليها بها ( راجع بيان وزير الداخلية ) ٠‏ 


ولو ألها اعتبرته شاهدا لما سلمته باعدامه قبل اتمام التحقيق ونظ. 
7 القة 120 

على أنها تعلم حق العلم أن شفيق منصور ما كان يمكن اعتباره شاهدا 
فى أى_دور.من أدوار القضية خصوصا بعد الحسكم عليه فى ا يوليه سسنة 
6 لان مجرد صدور الحسكم عليه لا يجوز بعله إعتباره شاهدا بل ولا 
. قبله للسبب الذى ذكرناه لانه من جهة محروع من حقفوقه المدنية ومحروم 
وئ. الاهلبة .لاداء الشيهادة: ( راجع المادة ه؟ فقرة ثالثة من قانون العقوبات ) ٠‏ 
أكثر من ذلك أن شفيق منصور بعد الحكم عليه بالاعدام يعتبر غير موجود 
دين الاحياء قانونا فلا يسمع له قول ولا يقبل منه التعامل ولا حق له ولا عليه 
على الاطلاق ٠‏ 


من روائع المرافعات يفك 


صحيح أن المادة 55 عقوبات فترة ثالثة تنص على أن المحكوم عليه جنانيا 
يسمع على سبيل الاستدلال أى لا يسمع كشاهد خصوصا وانه لا يطلب منه 
ولا يسمح له بأن يحلف اليمين ولكن الواقع أن شفيق منصور مسا كان يمكن 
أن يسمع لا كشاهد ولا على سبيل الاستدلال لان المادة ه؟ كما هو ظاهر 
من نلاوتها نقصاد المحكوم عليهم فى غير الاعدام لان كل ما رتبته من الحرمان 
مفروض فيه بقاء المحكوم عليه حيا وان العقوبة التى صدرت عليه تقتضى 
بقاءه زمئا وحريته مقيدة ٠‏ أما شفيق منصور فهو غير هوجود من تاريخ 
الحكم لا قانونا ولا فعلا ٠‏ 


وليس من المعقول أن الشارع يكون قصد عقوبة الاعدام أيضا لان المادة 
الذكورة تحرم على المحكوم نتهليه الدخول فى خدمة الحكومة أو التحسلى برتبة 
أي نيشان وادارة أشغاله مدة اعتقاله والشهادة مدة العقوبة مما يدل 
صراحة بأن المقصود هنا بلا شك غير المحكوم عليهم بالاعدام لائهم ليس لهسم 
مدة اعتقال وليس لعقوبتهم مدة على الأطلاق ٠‏ 


ولهذا نقول بحق ان شفيق هنصور ان كان حييا لا يمكن أن يكون 
لاقواله أبة قيمة قانونية ولا يمكن أن يسمع بأى حال لأن الشهادة محر مة عليه 
كما أن الاستدلال بأقواله محرم أيضا ٠‏ 


وعليه يجب استبعاد كل ما يتعلق بشفيق منصور سواء كانت التقارير 
أو الاقوال الواردة فى التحقيقات فضلا عما بيناء من أن كل ذلك باطضسل 
باكمله وقد جاء فى مؤّلف لوبواد فان تحت المادة ؟لا نوتة ؟؟ جزء أول 
بأن المتمين مع غيرهم فى تحقيق واحد لأ يمكن أن يؤتى بهم شهدا على المتهمين 
الآخرين ( نقض 5 يونية سنة ١855‏ ) -. 


ثامنا ‏ على أن شفيق كان فى الواقع فى حكم المأجور أيضا ومأجور 
بثمن عصال جدا هن استبقاء حياثئه والمأجور لا يمكن سسماع .أقواله على 
الاطلاق شرعا وقانونا لا شاهدا ولا على سبيل الاستدلال ٠‏ 


وقد حرم القانون الفر نساوى صراحة الاسستشهاد بالمبلمغ المسأجور 
( راجع قاموس دالوز نمرة 6 تحت كلمة 16220128 كما أن الشرع جر ميسه 
أبش.ا فهو حثما محرم قائونا وعدم نص فى القانون المصرى هبنى على أن 
هذا الامر من البديهيات ومع ذلك قارن المادة 54 من قانون العقوبات ونصها 
ه اذا قبل من شيد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا شىء 
ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو لشهادة 
الزور أنّ كانت هذه أشسد من عقوبات الرشوة ه ومعنى هذا أن اعطساء 
الشاهد أجرا أو هدية أو وعده بوعد محرم بل معاقب عليه ٠»‏ 


تاسعا ب غلى أن الأمر فى ذانه أى الشهادة بأجر لا يثفق مع الآداب بل 
هو رذيلة بلا نزام ولا يمكن للقضاء أن ستعين بمشدل هذا الشخص 
لاخر أم العدالة ٠‏ 1 


وعلى ذلك فلا يمكن الأخذ باقوال شفيق لآنه لا يمكن أن يستحضر شاهد! لوفائه 


ولا يمكن حتى لو كان حيا ويستطاع سماع أقواله اعتبار همه الشهادة 
كدلبل للامساب الثى بيناها ولا على سبيل الاسثدلال بل أن سماعه ليست له أبة 
قيمة بل هو محرم بمقتضى نص المادة 50 من قانون العقوبات فلا هحصو 
أذ معترف ولا هو شاهد ولا راو على سبيل الاستدلال ٠‏ 


ولا نصح للسبب عينة محرد نلاوة أقواله لأن همذه الثلاوة 'تكون فى 
الحالة الثى لا يستطيع فيها الشخص النذى يراد التمسك بأقواله الحضور أمام 
القضاء لمانع شرعى أو قهرى طرأ عليه فمنعه من الحضور ٠‏ 


أما هنا فان النيابة هى التى أعدمت شفيق منصور فحرمت بذلك 
المتهمين من مناقشته ٠‏ فأما أن ثكون وقت اعدامه معتقدة بأنه لا يصلح لا شاهد 
ولا للاستدلال بأقواله فأعدمته وأما أن تكون قصدت حرمان الدفاع من حقفه 
فى مناقشته والظروف ناطقة بأن النيابة فى الواقع اعتقدت عدم صلاحية أقواله 
بل كانت نوت حفظ القغبية ٠‏ 


أما نجيب الهلبارى فأمره ظاص 5 


فهو أولا سم محكوم عليه جنائيا فى قضية الاعشداعء على المرحؤم السلطان 
حسين ‏ نقول ذلك لمجرد الاخبار ولا نتمسك به الا أدبيا لان العفو شمله ٠‏ 


وثانيا ‏ هو من رجال البوليس السرى الذين كلفوا ,بالبحثت والتحرى 
والافضاء بالنتيجة الى رؤسائه ومثل هؤلاء الرجال لا يمكن أن يكونوا 
شهودا غلى الاطمصلاق لانه فى همده الحالة مدفوع الى أن يقول شيئًا صحيحا 
كان أو مكذوبا بدافع الحاجة والبقاء فى الوظيفة التى أظهر التحقيق أنه 
سعى وراءها مرارا حثتى حصل عليها ٠‏ 


وثالثا ‏ لاله مأجور بالمال كما مهو صريح فى جواب وزير الداخلية وقده 
حرم مم ذلك القانون الفرنساوى صراحة لحد ( راجع قاموس دالوز نحت كلمة 
شاهدن ٠ )١١86‏ 


رابعا ‏ لان نجيب الهلباوى مو فى الواقع شريك فى التهم المنسسوبة 
للمتهمين فمن صالحه أن يفر من" العقاب كما فس فعلا بواسطة القاء التهمة 
على. غيره فهو اذن مأجور بالمال ومغرى بحريته وحياته ٠‏ 


خامسا -. على أن أقوال نجيب الهلباوى ليسث الا سماعية فلا وزن لاقواله 
بأى حال وليس من المستطاع الآن مواجهة شفيق بنجيب الهلباوى فاأقواله 
.اذن لا يضح .أن تعتبر شسهادة ولا على سسبيل الاستدلال لان الوصول الى تآبيد 
دعواه السماعية مستحيل فيكون الدليل المقصسود بالاستدلال مستحيلا والاستدلال 
ذاه عقيماء 


من روائع المرافعات ‏ ' هو 


سادسا ‏ على أنه يجب استبعاد أقوال نحجيب الهلباوى وعام الانمتداد 
بها مطلقا لانه سلك فيها طريقة غير قانونية وى أنسه قدم أولا تقريرا 
بمعلوهاته ثم أتى به فى التحقيق وقد أوضحنا عند الكلام على شفيق منصور 
أن التقرير والتحقيق معه باطلان وأستشهدنا على ذلك بحكم محكمة الجنايات 
الصادر فى ١9‏ يناير سنة ١9556‏ فئ قضسية الشيوعيين ٠‏ 


وقد قضت القوانين الفرنساوية والانجليزية بعدم جواز سماعه ( راجع 
حكم محكمة النقض والابرام ؟١‏ يناس سسنة هلما صحيفة 2 نوانة ام 
من البندكت جزعء 5ه ) ٠‏ 


أما على حنفى ناجى فمثله مشل نجيب الهلباوى فهو شاهد سماعى عَنْ متوفى 
وهو موظف بالبوليس السرى فكل مسا قيل عن نجيب الهلباوى يقال أيضا عنه٠‏ 


هذا الافراج ثمنا لاأتهامه الغبير يعد أن وجد فى السجن قبل ذلك شهرا 
ونصف شهر والغريب أنه الما أتهم أولا أنكر كل شىء فحبس ولما ألقى التهمة 
على غغيره أفرج عنه فقولنا ان الأفراج كان ثمنا لاتهام غيره لا مبالغة فيه 
مطلفا وهو على كل حال لا يمكن أن يعتد بأقواله لأنه مأجور ولانه شريك 
الوق دوكر ا الحو رك روزا العا لكر توي 1 لمكن 
بأقوال الشريك كشاهد ٠‏ 


ماذا بقى فى القضية بعد ذلك ٠‏ 


اجراءات كلها باطلة وأقوال 0 قيمة لها وأشخاص أسمتهم النسابة 
شهودا وهم ليسوا بشهود ولا يصح سماع أقوالهم لا كسهادة ولا على سسبيل 


!ذن لم يبق آلا أن تحكموا » 
أولا ‏ أصليا بعدم جواز رفع الدعوى ٠‏ 
ثانيا ‏ واحتياطيات بطلان التحقيقات ٠‏ 


لانعدام الدليل موضوعا وقانونا اذن لاستوقى العسدل حقسه وأخحد قسطه 
وأنصفتم الابرياء وشرفاتم القضاء والبلاد ٠‏ 


ان همده القضية قضية سياسية انتقامية خولفت فيها جميع البسادىء 
وهى حلقة من سلسلة قضايا قصد بها ايقاع الابرياء فى شرك الاتهام 
وعداب الحسس الاحتياطى واحتمال المكاره ولكن القضاء العادل أنصفهم على 
الداوم وآخذ الله بيدهم فظهرت براءتهم واضحة وخرجوا مرفوعى ااراس 
وموفورى الكرامة ٠‏ ش 


ا العددان التاسع والعاشر للسنة التاسعة والخمسين 


ولكن هذه القضية تبر ساش القضايا شدذوذا فى الاجراءات وخروجا 
على القانون ٠‏ 


فليس فيها الا اتهامات باطلة تكذبها الوقائع المسادية فتنسب للشسخص 
باطلا أتممال فى القاهرة وهو فى سيشيل ويتهم آخر بأمور فى القاهرة 
ومو فى السويس واسيوط ويتهم ثالث يمثلها وهو فى لوزان تلك هسسسائل 
مادبة ندل صراحة على الادعاء الباطل والتلفيق ٠‏ 


ويستعان فيها بأاقوال منسوبة لمحكوم عليهسم بالاغاام أو لجواسيس أو 
ماجورين أو المتهمين بالاشتراك يضمن لهم الخروج من القضسية والافراج رصو 
أجر من نوع خاص وينفذ لهم فعلا ما ضمن لهم باتهامهم للغير ٠‏ 


بل يقدم فيها كبرهان تقارير ومحاضر حررت بناء على هصذه التقارير 
بالطريقة التى قضى بأنها باطلة وغير مجدية اتهامات باطلة يعذب من أجلها 
المتهمون ويحرم عليهم استعمال حقوقهم فى الدفاع ويمنع فيها الدفاع من 
استعمال حقوقه المشروعة وأداء واجبه القانونى ٠‏ 


اتهامات يراد اثبائها من أى طريق بتهديد البعض والوعد بالعفو ودفمع 
المال للجواسيس ثم يؤتى بهم شهودا ٠‏ 


بكل الطرقومخالفة للقانون فى كل خطوة من الخطوات » 


هذا اجمال لما فى هذه القضية التى بحرم مع ذلك القانون التحقيق 
ورفم إلدعوى فيها٠‏ 


نا نا فنا 


كل. شريعة تؤسس على فساد الأخلاق فهى 
شربعة باطلة ٠‏ 
الزعيم الخالد الذكر سعف زغلول 


نعم +٠‏ هو صديقى ولكن الحق أولى 
بالصداقة منه ٠‏ 


« ارسطو » 


مثالات ق كلمايتكت 


ما من شىء أحسن هن عقل زاله علم ٠٠‏ ومن علم 
زانه حلم ٠٠‏ ومن حلم زانله صدق ٠١‏ ومن صصكق 


زاله خلق ٠‏ 
د حكليم » 


ا #6 3 


ماذا يجدى الشرف فى وطن فقد عذريته ٠‏ 
« حكسيم » 


ا 6د 6 


عندما' تكون على حق »> فانك تستطيع أن تتحسكم 
فى أعصابك , أما اذا كنت تعرف أنك مخطىء فان تجد 


غير الكلام الجارح لتفرض به رايك ٠‏ 
د غالدى » 


تنا نا نا ينا 


ساح عقلك بالعام » خير من أن تزين جسدك 
بالجواهر ٠‏ 
زع ين نا 


: م حكمة صيلية » 
فى وسعى أن أن آفهم رجلا يصوب نظره الى الادرض 
ثم يكون ملحدا ء ولكن لا استطيع أن أفهم كيف يرفع عينيه 
الى السماء ثم ينكر وجود الله ٠+‏ 
« لينكولن » 
ين ان ينا 


ماذا يجديك أن نملك الدنيا اذا فقدت ضميرك ٠‏ 


د حكيم » 
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الأستاذ أحمد الخواجه نقيبا 


عن دائرة استئئاف القاهرة : 
الأستاذ عصمت الهوارى 
الأستاذ عثمان ضاظا 
الأستاذ محمد علوان 
الاستاذ أحمد نبيل الهلالى 
الأستاذ حامد الأزمرى 
الأستاذ محمد فهيم أمين 
الأستاذ فهمى ناشد 
الأستاذ اسطفان باسيل 


عن دائرة استثثاف الاسكندرية : 
الأستاذ عبدالله على حسن 
الأستاذ محمد عيد 


عن دائرة استثئاف المتنصورة ؛: 
عن دائرة استقئاف طنطا : 
الاأستاذ فؤاد عيد 

عن دائرة استثئاف الاسواعيلية : 


01818 1 0 11111111110 


عن محامى القطاع العام : 
الأستاذ محمد المسمارى 
الأستاذ عبد العال عرجون 
الأستاذ عبدالله الشريف 
الأستاذ أحمد رضا غتورى 


عن دائرة استئئاف بلى سويف ؛ 
الأسئاذ صلاح السيد ( تزكية ) 


11-1-8310 1 1 ايل 


| عن دائرة استثئاف. اسيوط : 
5 الآستاذ محمود عبد الحميد سليمان 


© تسيل فَيْةَ الاب بِالْمَابة © 


تقرر تضكيل هيئة المكتب للنقابة من السادة الأساتذة 


الأسئاذ اسطفان باسسيلق . وكيلا للثقابة 
الأستاذ عثمان ظاظا | آفينا لسر 


الاأستاذ محمد علوان أمينا الصندوق 


9 تايل الهان العادز ةماس لابه © 


0 ؟ يناير سئة 1598٠‏ انعقد مجلس النقابة وقرر 0 اللحان 
اللعاونة للمجلس على النحو التالى : 

كجنة قبول الحامين : 

برئاسة السيد الأستاذ النقيب وعضوية السادة الأساتذة : محمد فهبم وحامد 
الأزدرى وعبدالله الشريف وأحمد رضا غتورى بصفة أصلية ٠‏ 


ويصفة احتياطية : محمد علوان وعبد الله على حسنْ ومحمد صبرى مبدى » 
لجنة قبول المحامين أمام النقض ؛ 
الأستاذ النقيب أو الوكيل : 


والأستاذين محمد المسمارى ومحمد صبرى مبدى ( أصليين ) 

والأستاذين فهمى اشد وعصمت الهوارى ( احتياطيين  )‏ 
مجلس نآديب الحامين بمحكمة استثناف القاهرة 

الأساتذة عثمان ظاظا ومحمد المسمارى ( أصليين ) 

والأستاذين فؤاد عيد ومحمود عبد الحميد سليمان ١‏ احتياطيين ) 


مجلس نأديب المحامين أمام محكمة النقض : ب 
٠ 9‏ لين مم 


الأسانذة النقيب أو الوكيل وفهمى ناشد وعصمت الهوارى ( أصصليين ) 
لجنة الفكر القانونى -ومنابعة التشريم : 
١‏ لجنة الشريعة الاسلامية : الأساتذة : محمد المسمارى , ماهر خميس ؛ 
محمد علوان ؛ عبدالله الشريف ٠‏ 
؟ ‏ المدنى : الأسائذة : محمد فهيم » عثمان ظاظا ٠‏ 
التجارى والضرائب ؛ الأسائلة * اسطفان باسيل » محمد علوان * 
: ب المرافعات : الأسانذة : محمد فهيم » عثمان ظاظا , عصمت الهوارى ٠‏ . 
0ت 0 والحريات : الأسائذة : ثبيل الهلالى » أحمد ناصر , حامهد 
آَّّ العمل : الأساتدة : #صمث ٠‏ الهوارى ' عبد العال عرجون » نبيل الهلالى * 
ان انال ل 0 
86 
الأسائذة مححمك عرد وماهر خميس وأعضاء المجلس . 
لجئة الشكون العربية : 
الأساندذة صلاح السيد ومحمد عيد وجميع أعضاء المكتئب الدالم لاتحاد المحامين 
العرب وممثل التقابة بالمكتب الدائم ٠‏ 


أخبار نقسابية ١4‏ 
تجنة العلاقات الخارجية : 


الأساتدة : فهمى نأشد وأحمد ناصر ونبيل الهلالى وعصمث الهرارى ومحمد 
عيد وفؤاد عيد وعبد العال عرجون وماهر لجميس واسطفان باسيل ٠‏ 


لحنتى الرعابة الاجتماعية والصحية : 


الأساتذة : فؤاد ميد ومحمود عبد الحميد ومحمد عيد وأحمد رضا غتورى ومحمد 
صبرى مبدى وعبدالله الشريف وحامد الأزهرى ومحمد فهيم وأحمد ناصر وعبدالله 
على حسن وعصمت الهوارى ٠‏ 


لجنة النادى والرحلات : 
الأسانذة 1 فتعياد فهيم وعبدالله الشريف وحامد الأزهرى ومحيد علوآن ومحمود 


عبد الحميد وأحمد ناصر وأحمد غتورى وعبد العال عرجون ومحمد صبرى مبددى »2 
وصلاح السيد . 


الأساتذة : نبيل الهلالى ومحمد المسمارى وعصحت الهواى ومحمد علوان * 
ومحمد صبرى مبدق * 
لجنة ا مجلة : 

من الاساتذة : أعضاء المجلس واختيار الأستاذ تحصمث الهوارى سكرتيرا 
للتحرير * 

جميع أعضاء المجلس ومن ينضم من المحامين * 
لجئة الجدول : 

لحنة تعديل قانون الحاماه : 


الاسائلة : النقيب » اسطفان باسيل » عيك الله على حسن » حامد الازمرى 
محمد المستمارى »2 محمد علوان , أحمد رضا تمتورى + أحمد تأصر 2 عصمحع 
الهوارى محموتد عيد الحميد )؛ محمد فهيم 3 عثمان ظاظا » صلاح السيد م 


معهد المحاماة : 


الاساتذة : نبيل الهلالى » أحمد ناصر ؛ محيد فهيم » محمد علوان » عبد اللا 


1١5‏ العددان التاسع والعاشر ‏ للسنة التاسعة والخمسين 
لجنة القطاع العام : 
الإسائذة : محمد المسمارى 2 عبد العال عرجرن ٠‏ أحمد رضسا غتورى ٠‏ 


عبد الله الشريف » حامد الازهرى ؛ محمد علوان ؛ عيد الله على حسن » أحمد ناصر , 


| وقرر المجلس تكليف كل لجنة بأن تقدم تقريرا عن أعمالها شهريا يقدم 
فى الاسبوع الاول من الشهر التالى ٠‏ 
لحنة المحفشرات : 


قرر المجلس تشكيل اللجنة من هيثسة المكتب و بنضسم البيها الاسانذة ٠‏ 
١‏ محمد ثهيم ٠‏ 


؟ ب محمد المستمارى ٠‏ 
؟ ع نبيل الهلالى * 


جد تدأ الندوات يوم 8؟/١/19180١1‏ 


أملك زمام نفسك حين تزعجك صغائر الأمور + واحتفظ بقواك تعظائمها » 
فما يضنيك الجبسل الذى تستقبله » بل الحصاه تكون فى نعلك ٠‏ 


« عمر بن عبد العزيز » 


من ارات ماس الْمَابةَ © 


وصسيصم/ 11/0/07 


اجلسة ؟١‏ يناير سئة ١948١‏ : 


© حفظ كتاب وزارة العدل بشان ترشيح أعضاء النقابة فى 
٠يحكمة‏ الحراسة 7 1 


© ترشيح الاسستاذ محمد محمد المسسمارى عضو المجلس لعضوية لجشسة 
دراسسة مشروع قانون الادارات القانونية بالحكومة ووحسدات الحكم المحلى 
والادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والوحدات التابعة 


جلسة ؟؟ يناير سئة ١94٠١‏ : 


© مقاطعة أى شكل هن أشكال التعامل مع اسرائيل حتى يتم جسلاه آخر 
حندى اسرائيل عن سيناء والارض العر بية ا لحتلة بما فيها القدس 0 


© رفض أية محاولة لتوصيل مياه الئيل الى اسرائيل بأاية صورة 
ووسسيلة 0 


© رفض مبدأ اقامة الاحلاف العسكرية بالمنطقة ورفض اقامة أى قواعد 
عسكرية أجنبية أو تقديم أية نسهيلات عسكرية بالمنطقة الغربية ومصر ٠‏ 


©# نعديل الدستور بالغاء منصب المدعى العام الاشتراكى ٠‏ 


© رفض مشروع قانون حماية القيم لما يتضمئه من عدوان على الحقوق 
الاساسية للانسان المصرى ومخالفة لنصوص الدستور القائم ٠»‏ 


© المطالبة بالغاء حالة الطوارىء لزوال أسبايها ٠‏ - 

© المطالبة باقامة ديمقراطية سليمة واطلاق حرية تكوين الاحزاب دون قيود 
وقوائم والفبتاء الول الشيامى + 

© الغاء كافة التشريعات المقيدة للحريات ٠‏ 


© تشكيل لجنة لاعداد بيان فى القضايا العامة للعمل الوطئى وينشر 
بمحلة المحاماة ٠‏ 


© انخاذ موقف وطتى صلب فى 5١‏ قبراير مسستة 198٠‏ باعلان موقف 
المحامين منهمذه القضايا ٠‏ 1 1 


© عدم مشروعية تعليمات النيابة العامة بعدم قبسول المعمارضة أو" 
الاستثناف بتوكيل عن المتهمين + واعتبار تلك التعليمات معطلة لحق الدفاع فى 
أداء مهمته واهدارها لحقوق المتهم واعتبار هذه التعليمات مخالفة للقانون ,2 
كما قرر المجلس إرسال هذا القرار الى النائب العام لاتخاذ اجراءات اصدار 


١5‏ العددان التاسع والعاشر ,ب للسنة التاسعة والخسين 


التعليمات بضرورة أعمال حكم القانون أعمالا صحيحا والعدول عن تلك 
التعليمات ٠‏ 


© شجب الاجراءات التى اتبعت فى التحقيق مع الزميل الاستاذ عبد الرؤوف 
سايم المحامى للخالفتها قانون المحانماة وقانون الاجراءات القانونية 2 واغسداد 
مذكرة بالاخطساء التى اتبعت فى التحقيقات وارسالها الى النائلب العام ومدير 
ادارة تفتيش النيابات للتحقيق والافادة ٠‏ 


جلسة 5 فبراير سنة +198 : 


© طيع جميم الندوات التى تعقد يدار النقابة بعد مراجعة هيئة 
المكتب لها ٠‏ 


© يؤكد مجلس النقابة أن المحامين ضصد اتخاذ التشريع وسيلة لتقنين 
حسالة الطوارىوع ٠‏ 


6 يؤكد المحلس كذلك أن مشروع قانون حماية القيم يشكل خطرا داهميا 
على حرية النقا بين والافراد والسعب ٠»‏ وبحب أن يكون هناك حهدآأ مكتفا 
للحيلولة دون تقنيين الافكار الواردة بالمشروع * 


جلسة 5 فبراير سئة +194 : 


© دافق مجلس النقابة على البيان الذى أممد سول مشروع قانوت حماية 
القيم من العيب + وقرر ارساله الى كافة الحهات الرسمية والهيئاتث القضائية 
والنقابات المهنية وأجهزة الاعسلام 2 وصذا البيان منشسور من بين ونائثق 
حذًا العدد ٠‏ 


جالسة 1 فبراير سئة ١98٠‏ : 
© أصدر مجلس النقابة فى هذه الجلسة البيان الآثى : 


ان نقابة المحامين فى حرصها البالغ على أن تستمر ندواتها على منبرها 
باعتباره المنبر القومئ لقضايا مصر القومية 2 وفى تأكيدها على استمرار هذا 
المنبر مفتوحا والحوار عليه قائما : ندين ما حدث بالامس ياعثباره محاولة 
لقفسل هذا المنبر » لأن فى حقمد جماعات من الناس الى مكان الحوار لمقاطعة 
المحاضر والاعتراض عليه والهتاف ضصده ب فى وقت أكدت فيه الئقابة دواما 
أن منبرها همفتوح للرأى والرأى الآخر » ونخلف كل من دعى من قيادات الحكومة 
الى الحديث من: هذا المنبر فى كل الندوات 2 وكنا نؤثر أن يكون الحضور 
لاحياء المحاضرة لا للقضماعء عليها وكنا نود أن 'نكون همته المظاهرة غير 


المشروعة طلبا لحق فى الكلام فى ندوة أخرى كانت النقسابة مستجيبة لبه 
حتما . لذلك قرر المجلس ما يلى : 


-١‏ أن ما وقع بالامس هو عدوان على حرية الكلمة وحرية القول والتعبير 
فسوق مثبر تنقابة المحامين » ويستئكره مجلس التقابة ويدين العسدوان الذى 
وقمع .بالامس » وأدى الى انهاء المحاضرة قبل أن إبتم المحاضر كلمته ' وتؤكلد 
حرصها البالغ على استمرار مسيرة الرأى الحر من فوق مثبر تقابة المحامين 
لكل الئاس ولكل الآرام ٠‏ 


؟ ب قرر المجلس دعوة الاستاذ مصطفئ مرعى الى اكمال محاضرته كتابة 
على أن قطبع وننشر فى همجلة المحاماة وفى الكتيب اليذى سيعد للندوات التى 
ثمكث حول مشروع القانون وكذلك بيان النقابة ٠‏ 


* ب أرجاء اللقاء الذى كان محددا له يوم الاثنين يلقن ين هسسسع 
النبيف امن عماء انون الوط + 


؟؛ ”ب يؤكد مجلس نقابة المحامين حقه فى عدم جواز اجراءات تعديل عل 
قانون المحاماة دون أخذ رأى مجلس النقابة عليه . و«الموافقة عليه باعتباره 
الوعاء الشرعى لنقابة المحامين واخطار الحكومة ومجلس الشعب بذلك ٠‏ 
ابلاغ القرارات الى كل المسئولين ٠‏ 
6 2 


صوت المحامين 6 


وما فرق ملل 7 ونا استتب أمن 4 ب لهم حماة عقيدة. » 
وجنود ثقافة 2 ويناة أمم ٠‏ 


0 الاستاذ محمد صبرى أبو علم نقيب 
امحامين الاسبق » 


م ا ب 


١‏ العددان التاسع والعاشر ‏ للسنة التاسعة والخمسين 


اقتراح بنكريم شبوخ الحامين 


تلقت الثقابة الرسالة التالية من الزميل العزيز الأستاذ الدكتور سعد وإصف المحامى 
متضمنة بعض الاقتراحات النبيلة بشآن تكريم شيوخ المحامين 


الاستاذ الكبير أحمد الخواجة 
نقيب المحامين 


تحبة طيبة وبعد ٠‏ 


هذه كلمة أبعثها اليك » أخص بها ء شيوخا فى المهنة » أساتذة لئا » لهم 
حق علينا » رأيناهم ونحن فى أول الطريق يحملون .رسالة المحاماة » ونراهم الآن 2 
وعلى عهدهم قائمين » يتحدون الزمن فى شموخ وأناة » لا تلين لهم قناة ٠ ٠‏ 
الرسالة فى أيديهم هى هى ٠٠‏ أما هم , فليسوا هم ٠٠‏ فشسبابهم اعتصرته المهنة 
ودل / ولكن وقارهم وعلمهم اكتمل وتجل ٠‏ 


لماذا لا نكرم هؤلاع الشيوخ 0 فتنكرم مهنثكنا ؟٠‏ 


اقترح وساما للمحاماة 2 يمنح لكل محام من هؤلاء الشيوخ الأجلاه قضى فى 
المهنة خمسين عاما » وما زال يعمل ٠‏ ولم يصدر ضده أى جزاء مهنى ٠‏ 


ويكون لحامل هذا الوسام من مظاهر التكريم : 


ب عل المسبتوى القضائى تطلب له قضاياه قبل دورها * 
على المستوى النقابى أن يعفى من اشتراك النقابة » باعتبار أن الاشتراك 

لا تقابله أى ميزة فيما يتعلق بتكوين المعاش , اذ هى قد اسيتوفى أسسباب المعاش 
الكامل بقضائه 4٠‏ سسنة فى المهنة وبلوغه سسن السثين طبقا للقانون ٠»‏ 

كذلك اقترح هذا الوسام للمحامين الذين أثروا المهنة والقانون 2 بأبحاثهم 
العلمية أو بمواقفهم المهنية ٠‏ تشجيعا وتقديرا ٠‏ ويكون لهم من مظاهر التكريم ' 
اعادة نشر أبحاثهم أو الاشادة بها 2 وبمواقفهم فى مجلة المحاماة وفى كافة 
أجهزة الاعلام ٠‏ 

هذا وأقترح يوما فى السنة يسمي « يوم المحامى » ولبكن هذا اليوم 2 صو 
تاريخ اليوم الذى أنشيعت فيه نقابتنا العظيمة ٠٠‏ وفى هذا اليوم يكرم شيوخ 
المحامين ٠‏ كما يكرم فيه النابهون منهم ء والمحالين على المعاش ٠‏ ويكون على مستوى 
النتولة وجمهور المشتغلين بالقانؤن » ويكون فرصة علنية 2 تستعرض فيه نقابة 
المحامين م وغلى الكافة / دورهك ورسالتها غلى الصعيد الداخلى دفاعا عن الحريات ‏ 
والفضايا الوطنية » وعل الصعيد العربى » دفاعا عن الحق والعروبة وعل الصعيد 
العالمى دفاعا عن حقوق الانسان ٠٠‏ .وفى هصذا اليوم تمتح الادرسمة وجوائز 
وشهادات التقدين 5٠‏ ., 5 1 

أرجو أن يحفلى هذا الاقتراح بالقبول » وأن يخرج الى حيز التنفيذ فى عهدكم 
باذ الله ٠‏ | ش 
شكرا مع جْالض التحية والاحترام © 
ولت 0000 سعد واصف 

١‏ المحامى 


أذا عدلت مع أهل الأرض جميعا ٠‏ ثم جرت على وجل واحد , 
فقد مال جورك بعدلك ٠‏ 


0 آبو مسلم الخولانى « 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اتقوا الظلم ء فان الظلم ظلمات يوم القمامة + 


3 3 د 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
من كنت أخذت له مالا ٠‏ فهذا مالى فلياخذ مله , 
ومن كلت جلدت له ظهرا » فهذا ظهرى فليقتد مله ٠‏ 
د 6د 6د 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
اذا رايثم الظالم 2 ولم تأخذوا على يديه » يوشك 
أن يعمكم الانه بعذاب ١ ٠١‏ 
6 6 د 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
اذا عجزت أمتى عن أن نقول لللالم : يا ظائلم , 
فقد نودع ملها ٠‏ 
3 3 36 


سال أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عن أفضل الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام : 


ا 36 مد 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
إذا اراد الله بالأمبر خيرا » جعل له وزير صدق 2 
ان نسى ذكره > وان ذكر اعانة ٠‏ 
واذا اراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء , 
ان نسى لم يذكره ء وان ذكر لم يعنه ٠‏ 
: 36 3 مد 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
لثن أمشى مع آخ. فى حاجة . أحب الى من أن اعتكف 
فى مسجدى هذا شهرا ٠‏ 


© مجان © 
م بلس قاب الحامين 


لصوت قازي مار الي 


11 وعم نجه 


الس م م 


هذا البيان ٠٠٠+‏ 
شروع قانون تسال فى جدج 
الظلام » وعندما واحه نور الحقيقة 
اختفى وتوارى ٠٠‏ 


مشروع قانون هو القيد على 
الحرية وانتهاك لها 2 وصسو 
التقنين للظلم فى كافة صسوره 
واشكاله 2 فان أبغض التشريعات 
ا يقيهد الحسرية ويقئن 


ان مجلس نقابة المحامين الذى 
نصدى لهذا المشروع فى ندوات 
اقامها » وفى دراسات قام بها ٠+‏ 
وقد أسسفر عسن ذلك كله هذا 
البيان الذى وافق المجلس عليه 
بجاسته التى العقدت بتباريخ 
5 وقرر اأرساله الى 


كافة الجهات الرسمية والهيئات. 


القضسائية والثقابات 
واحهزة الاعلام ٠٠+‏ 

ننشر هذا اكبيان تأكيدا عل أن 
فى فصر محامان ٠٠+‏ 


الهئيسة 


عصمت الهوارى 
الحامى 


أن الشعب المصرى العظيم ٠ ٠‏ وهموا يس 
بمرحلة خطيرة من حياته » وتمسكا منه بالمبادىء 
النى أرساها الدسثور الدائم ٠‏ والتئ تؤكد أن 
الحريات العامة ولا سيما حرية العقيدة والراى 
والتعبير والصحافة كل ذلك مكفول 0 
المواطئين على قدم المساوآة بغي تمييز ديئلهم * 


إن “لعن اشرق النطع 4 يقشع عن 
عائق أنائه المثقفين ب وفى مقدمتهم' المخامون 
من واقفع مسئوليتهم كسسئدهة للقانون آم 
الحفاظ على هذه الحقوق والحريات وصيانتها ٠‏ 


وان نقابة المحامين ٠‏ ايمانا منها بدورها 
ت ٠‏ الماثل فى مواقفها وقراراتها 
وأمنه وأمانه فى بومه وغده ,2 بعيدا عن أية 
نزعة سياسية أو حزبية » تؤكدها سيق أن 
قررته مرارا فى شأن قضايا الحسرية 
والديمقراطية ٠.‏ وتعلن أن .المشروخ. الذى 
خرجت عليئا به الصحف. اليومية تحت عنوان 
( حناية القيم من العيب ) ' ينطوى على مساس 
بكافة الحريات الأساسية للشسعب المصرى 
عن نحو ينهى وجود الانسان المصرى وحريتةه 


| فى التفكير. والتعبسير والعيش الشريف ,, 


ويتعارض. مع القيم الأساسية لكافة المجتمعات 
المتمدينة 2 والتى تضمنتها أحكام الشرائع 
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السماوية وعل رأسها الشر بعة الاسلامية الغراع عقيدة هذه الأمة , وأحكام الدستور 
والاعلان العالمى لحقوق الانسان التى لا ينبغى أو يتصور أن يصدر قانون مخالف لها 
أو متعارض معها ٠‏ 


وترقب نقابة المحامين بقلق بالغ ٠٠‏ الانجاه لفرض المزيد هن القيود على 
الحريات العامة وممارسة حقوق الانسان فى مصر ٠٠‏ الذى بلغ ذروته بطرح هذا 
المشروع الذى فاق فى خطورته أى تشريع استثنائى سايق ٠٠‏ فى الوقت الذى 
أعلنت فيه الحكومة انهاء حالة الحرب مع العدو الصهيونى وبينما تجرى على قدم 
وساق خطوات تطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل ٠*٠‏ الأمر الذى يسبقط أدنى 
تبرير لاسنتمرار حالة الطوارىء : ويقتضى الاستجابة لمطلب جماهير شعبنا المشروع 
بانهاء حالة الطوارىع والغاء كل قيد تشريعى على الحريات العامة » حتى لا يتعرض 
الوطن لنكسه آخرى أو يسقط فريسه لمستعمر غاشم أو سلطان مسشد أو احتواء 
شرير لأن الشعب المقيد بالاغلال ليست له قدرة المحافظة على حرية وطنه أو عقيدته 0 
مع ب 
ان نقانة المحامين تكد قرارها الصادر بجلسة هذل برفض المشروع 
للاعتبارات الآنية : 


١‏ أن المشروع يهدف الى تقئين الاسستثناء بتحويل الاجراءات والتدابير 
الاستثنائية المو/قونة الى اجراءات وندا بير دائمة وجعلها جزءا من النظام القانونى 
العادى ٠‏ 


0 - والمشروع يفتح الباب واسعا لملاحقة حقة الرأئ الآخر , وخنق حرية العقيدة , 
ومصادرة حرية الرأى والتعبير ٠‏ ويبمنع من قيام الرأى الآخر دعامة الديمقر اطية 
ورمزها » هما بهدده بالعودة الى هبدأ التنظيم السيابى الواحد فى صورة جد بدة 9 


“" ب والمشروع فريد فى أحكامه سواء فى محال الفعل المجرم 
الجزاء ألقرر أو الجهة المنوط بها التحقيق والمحاكمة ٠‏ 


أولا ب فهو حين يعدد الأفعال المؤثمة ٠٠‏ بخلط خلطا غرييا » بين التجريم 
بالمعنى, القانونى والتاثيم بالمعنى الالخلاقى ٠٠‏ ويرنب جزاءات وضعية مادية على 
مخالفات أخلاقية ٠‏ متجاهلا أن التشريعات الجنائية السارية قد تكفلت بتجريم 
هذه الأفعال 'ذائها من جانبها الجناثى » وحددت لكل فءل عقوبته الجنائية » على نحو 
لا يحثمل المزيد وفيها الضمان الكافى *» 


وسن ' نشريع جديد لمحاسبة المواطنئين على ذات الافعال من جانبها الأخلاقى 
نشاز في غرف المجتمعات المتحضرة ٠٠‏ وأمر بسىع أبلغ الاساءة الى شعبئا العريق 
فى حضارته والذى 'لميز على طول تاريخه بالتمسك بقيمه وبأحكام الشرائع 
السماوية الآمر الذى لا بتصور معه أنه يحتاج اليوم الى تشريع بلقنه الالتزام ا 


ثائيا س وفئ مجال تقرير الجزاءات على أفعال العيب ٠٠‏ ابتدع المشرع فى 
مادته التاسعة ٠‏ تدابير نهدر آدمية . المواطئين وكر امتهم ٠.66‏ وانحكم عليهم بالاعدام 
المدئى ٠.6‏ سالبة أباهم حربائهم الشخصية ٠.٠‏ منتزعة من أفواههم لقمة العيش ا 


حول مشروع حماية القيم من العيب 3 


١‏ - فالحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية العامة أو المجالس 
الشعبية المجلية أو الرئاسة أو عضوية مجالس ادارة المنظمات النقابية أو الانييد ات 
أو الأندية أو الهيئات أو الشركات المساعمة أو المؤسسات الصحفية أو الجممات 
التعاونية أو الاستمرار فيها أو تاسيس الاحزاب السياسية أو الاشتراك فى ادارتها 
أو عضويتها » هو احياء لثراث العزل السيامى لقسم الواظنين الى فريق ممحاوظ 
يتمتع بحقوق المواطن ٠٠‏ وآخر منبوذ مسلوب من كافة هذه الحقوق ٠٠‏ الأمر الذى 
بتعارض مع نصوص الدستور الصريحة » 


ذلك أن المادة *. من الدستور تنص على أن المواطئين لدي القانون سواء » وهم 
متساوون فى الحقوق والواجبات العامسة ٠‏ لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس 
أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ٠٠‏ 


كما تقضى المسادة 5 من الدستور بأن لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح 1 


وتنص المادة الثامنة من الدستور على أن ( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع 
المواطنين ) ٠‏ 


؟ ‏ كما وأن العزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولى الوظائف العامة 
ينطوى على مخالفة لنص المادة 4 من الدستور التى تقضى بأن ( الوظائف العامة 
حق للمواطنين ) ٠‏ 


'؟ - والزام الشخص بالاقامة فى مكان معين أو جهة معينة أو حشر اقامته 
أو تواجده بها أو المنع من مغادرة البلاد ينطوى على مخالفة صريحة للحق فى حرية 
التنقل الذى تكفله كافة دساتير الدول المتحضرة زالاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 


وفرض القيود على حق الترشيح لرئاسة أو لعضضسوية مجالس ادارة 
المنظمات النقابية وسائر المنظمات الشعبية ٠٠‏ وتقرير حيق الاعتراض على 
القر شيح ٠٠‏ وحق اقصاء رؤسياء وأعضاء هذه المجالس المتمتعين بثقة أعضائهما 
ينطوى على هدم للاساس الديمقراطى للبنئيان النقابى الذى يستوجبه الدستور فى 
المادة 053 كما يهدر قواعد الحرية النقابية التئ يكفلها الاعغلان العالمى لحقوق 
الانسان والانفاقية الدولية الخاصة بالحرية التقابية العمالية التى انضمت اليها 
الحكومة المصرية ٠٠‏ ويعد افتثائا على حق المواطنين أعضاء المنظمات الشعبية » فى 
منح الثقة لممثليهم أو حجبها عنهم * 


ه ‏ كما أن الحرمان من همزاولة النشاط الاقتصادى والاشتفال بالمهن الحرة 
سابقة .بالغة الخطورة لم يمنبق لها مثيل مند عرفت بلادقا نظم الحراسسة ٠+‏ وهيل 
العكس فان القرار الجمهورى ١15١‏ لسئة 1558 الصيادر فى 10 كان 
يأذن بص صريح للخاضعين للحراسة من أصحاب المهن الحرة بمباشرة نشاطهم 
ألمهنى + ٠*٠‏ ويستثنى الأموال المتعلقة بهذا الشاط والأجور التى يتقاضونها عنه 
من تدابير الحراسة ٠‏ ا 


1 - وبلغ الامر مداه اذْ أجاز المشروع فى المادة 5١‏ معاقبة المواطن بعد 
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مماته وملاحقة ورثته من بعده » وذلك باجازة مصادرة أموال الخاضع للحراسة 
بعد وفائه وايلولتها للدولة © ! 


/' ل وآخيرا فقد حرص المشروع أن يورد نصا يفتح الباب وأسعا لاحياء 
المعتقلات بغير ضمانات تكفل المعاملة الانسانية الكريمة ب نحت مسميات جديدة 
عندما ينص فى المادة 5/01 على أن ( يجرى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى 
أماكئن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ) مخالفة بذلك صراحة 
نص المادة ؟1 من الدستور التى تقضى بأنه لا يجوز حجز المواطن أو حبسه ٠‏ ( فى 
غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ) ٠‏ 


ثالثا ه والمشروع وهئ بحدد وينظم الجية المنوط بها اجراء التحقيق السياسى 
وتوقيع الجزاء ينطوى غلى سلسلة من المخالفات الدستورية والعيوب التشريعية 
الجسيمة ؛ 


١‏ فقد أهدر المشروع مبدأ الفصل بين السلطات » وخرج عن قاعصدة 
استقلال. القاضى بولاية القضاء ٠٠‏ وعهد بمهمة الفصنل فى ( قضصايا العيب ) , 
لهيئة مختلطة تارك فيها أو تشكل أغلبيتها ‏ عناصر سياسية حزبية ستكون 
بالضرورة ممن أعضام الحزب الحاكم ٠٠‏ ويتم اخثيار هذه العناصر لعضوية صذه 
الهيئة بوصفهم أعضماء فى ' مجلس الشعب 


؟" ل ولم يقنع المشروع بحرمان المواطن من مزاولة النشساط الاقتصسادى 
والاشتغال بالمهن الحرة » بل بلغ به حد اغتصاب استقلال القضاء » وسلب السلطة 
القضائية حقها فى ممارسة ولايتها الدستورية ٠‏ 


واذا كان هن عيوب القانون #4 لسنة 141١‏ بتنظيم فرض الحراسة لتامين 
سلامة الشعب ‏ وهو من بين التشريعات الاستثئائية والمقيدة للحرية المطالب 
الغائها ‏ انه أوجد نوعا من الاذدواج فى الاختصاصات بين المدعى العام والنيابة 
العامة » فان المشروع الجديد يأتى ليزيل هذا الازدواج عن طريق سلب كافة 
اختصاصات النيابة العامة فى تحقيق الافعال الواردة فى المادة الثالثة من المشروع 
اذ تقفى المسادة 4؟ منه بآن : 


'' ( يتولى المدعى العام الاشتراكى' دون غيره التحقيق والاتهام فى كل قفعصل 
يرتب المسئولية محلى الوه المبين فى الباب الأول 'من هذا القانون ) ٠‏ 
3 ثم يحرم المشروع القضباء العادى من حقه فى الرقابة على قرارات المدهص 
العام الاشبتراكى أو فى الفصبل فى أي أمر من الأمور المتعلقة بهذا القانون ٠‏ 
اذ ننص المسادة 8ه على أن تختص محكمة القيم دون غيرها . بالفصبل فى جميع 
الدعاوى المنازعات والتظلمات الناشسئة عن تطبيق أحكام المواد السابقة ٠‏ 


ولا يكتفى المشروع بذلك بل يحرص على النص على سلب اختصاص المحكمة 
الدستورية العليا بالفصل وحدها فى تنازع الاختصاص ٠‏ فتقول المادة 8ه من 


حول مشروع حمابة القيم من [ألعيب ١6+‏ 


المشروع ار ة أله ا 000 58 
وع أن محكمة القيم ( هى وحدها التى تقرر ما اذا كانت الدعوى تددشخم 
فى اختصاصها أم لاغ ٠.‏ 


كما نوجب المسادة 85 من المشروع على المحاعم ( ان تحيل من تلقاء 
نفسها إلى محكمة القيع ما يوجد لديه من دعاوى أصبحت من اختصاص 
هذه المحكمة ) ومن جهة أخرى ‏ فان صفة استقلال القاضى منتفية فى 
العنصر السياسى لمحكمة القيم ٠‏ ففى حين تنص المادة ١535‏ من الدستور على أن 
( القهسة غير قابلين للعزل ) وتنص المادة ١33‏ من الدستور على أن ( القضضاة 
مستقلون لا سلطان عليهم فى قضاثهم لغير القانون ) ٠‏ 


فان العنصر السياسى فى هيئة ( محكمة القيم ) خاضيع لسلطان حزبه 
السيامى ٠‏ وملتزم أمام الهيئة البرمانية للحزب الذى ينتمى اليه ٠‏ ومن 
جهة أخرى فان اقحام عناصر حزبية من أعضصاء مجلس الشعب على هيئلة 
يراد اسباغ ص فة المحكمة عليها أمر بالغ الخطوزة ٠66‏ لاله يصطدم بشكل 
مباشر بمبدأ حيدة القاضى الذى تؤكد المادة ١77‏ من الدستور بقولهيا 
( لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شسئون العدالة ) . 


اشراك غناصر من خارج السلطة القضائية بصفتهم ممثلين للسلطة 
التشريعية فواللداولة فى قضايا ( العيب ) وفى اصدار الاحكام والقرارات 


# ل وممنا يضاعف من خطورة الامر أن التجاوزات غلى استقلال القضاع , 
وعلى مبداأ الفصل بين السلطات ٠»‏ وعلى اختصاصات السلطة القضائية يتم 
لحساب جهاز وهيئة لا يمكن نسبتهما الى أبية جمة قضائية مألوفة والجهتان 
كلتاهيا تفتقدان الاستقلال والحيدة : : 


(1أ) فجهاز المسدعى العام الاشتراكى يتم اختيار رئيسسة بترشيح هن 
السيد رئيس الجمهورية » وهو فى ذات الوقت رئيس الحزب الحاكم + قم 
بقرار من مجلس الشعب بأغلبية ملثى أعضائه ٠‏ أى بأصوات ممثلى الحزب 
الحاكم وكل اللإشرات والسوابق تؤكد أن منصب المدعى العام الاشتراكى 
سسوف يشغشل دائما بعضو بارز من أعضاء الحزب الحاكم ٠‏ 


. (ب) أما الهيثئة التى يطلق عليها المشروع نسمية ( محكمة القيم ) فهى 
بدورها تفتقد مقومات المحكمة وهى هيقئة يغلب عليها الطابم الحزبى ٠»‏ وتتحكم 
فيها الاهواء الحزبية ٠‏ والعناصر غير القضائية التى ققد لا يتوافى فيهسا ' 
الاحاطة بأوليات القانون ٠٠‏ ولذلك فما كان يجوز اقحام العتصر القضائى 
فى مفل هذه الهيئة خاصة وان من مهامها الرئيسية الفص ل فى تحقيقات 
سياسية الامر الذى قد يستهدف معه تصفية حساباتث سياسية مع خصوم 
سسياسينل * 


كت ُ 


ان افتقاد صذه الهيئة للحيدة والاستقلال المفروضين فى أية محكمة هو 
تجريد للمواطنئين من أهم الضمانات الدستورية التى استحدثها دستور الاو١ا‏ 
وهو حق المواطن فى المثول أمسام قاضية الطبيعى َ 


ذلك أن الخصم السياسى لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون صمو القاضى 
الطبيعى ٠٠‏ فى دعوى مطلوب فيها الفصل فى تحقيق سياسى هع مواطن ٠‏ 
أن المشروع بذلك كلسهة يخالف المادة لا" من الدسستور , التى وجب لوفير 
المحاكمة القانونية للمتهم . كما يهدر همبادىء الاعلان العالمى لحقوق الانسمان 
التى تضمن لكل انسان الحق فى محاكمة محايدة ونزيهه ٠‏ 


: - ولا يكتفى المشروع بسلب المواطن كافة الضمانات الدستورية والتشريعية 
التى توفر له تحقيقا عادلا ونزيها وتكفل له محاكمة عادلة ونزيهة ٠‏ وانما 
يلجأ الى تحصين أحكام محكمة القيم تحصينا مطلقا ولا يجيز الطعن عليههيا 
بأى صورة من صور الطعن فى شسأن أحكام محا كم أمن الدولة وكافة الاحكام 
الصادرة من المحاكم الاستثنائية ٠‏ 


أن نقابة المحامين ٠٠٠‏ اذ تنعلن رأيها فى مشروع قانون حماية القيم من 
العيب ٠٠‏ تنقطع على نفسها عهدا بأن لا تألو جهدا ٠٠‏ لا علاء كلمة القانون ٠٠‏ 
وتاكيد سيادته وصون حرمته وحماية حقوق الانسان ٠‏ والدفاع عن هبيادىء 
الدستور ٠٠‏ وصده أى مساس باستقلال القضاء أو قدسيته أو حيدته * 


وتهيب برجال القانون فى مصر ‏ بل بكل محب للحرية والديمقراطية ٠٠‏ 
ان يكونوا على مستوى المسئولية الوطنية فى تبصير المسئوليل والمواطئين بمغبة 
همذا المشروع ومخاطره 


والنقابة اذ قتضع بيانها هذا بين أيديهم وتقدمه لكافة المؤسسسسات 
الدستورية والسياسية والشعبية ولكافة المسئوليل ٠٠‏ فانها تطالبهم بأن يضموا 
أصواتهم الى صوت ثقابة المحامين فى المطالبة بما يلى : 


أولا ‏ العدول عن مشروع حماية القيم من العيب * 

ثانيا ‏ تعديل الدستور لالغاء منصب المدعى العام الاشتراكى ٠‏ 

ثالثا ‏ الغغاء حالة الطوارىء وكافة التشريعات الاستثنائية والمقيدة للحرية 
السام الاستثنائية ٠‏ : 

رابعا ‏ اطلاق حرية ثكوين الاحزاب السياسنية بلاقيد ولأ شرط ولا اجراءات ٠‏ 


خامسا ‏ اطلاق حرية. الصحافة ووسائل الاعلام وحرية اصدار وتملك 
الصحي ٠ ٠‏ 3 ش 


عا دكارة المَضْماءارزدارق 


اليك الممّامة سا لْسَاذ ابرع إلفناع مس الى 


د المدعى العام الإشتراى 
سد بسب الله الرحمن الرحيم 
أن فى مصر قفياة ..٠‏ باسم الشعب 

6 ليوو مجلس الدولة 


قا ان فى هصر قضاة ٠٠‏ فتلك 
حقيقة يرددها التاريخ ٠٠‏ بل ويؤكدها 
وطغان ٠.٠‏ 


حقا ان فى مصر قضماة ٠٠‏ وسوف 
يظل القضاء سبياجا للحريات وحصينا 
للحرمات وأدوع ما تفخر به الامة 
من مقدسات ٠٠‏ 

حقا ان فى مصر قضاة ٠٠‏ فلا قهر 
ولا تسلط ولا حكم للطغاة ٠٠‏ وائنما 
عدل وحق واستمساك بشريعة الله ٠‏ 
ان هذا الحكم الصادر فى دعوى 
الزميل الكبير الاستاذ تمبد الفقاح 
بحسن المجسافى لم يصدر لصسالحة 
فحسيب ٠٠‏ وائما صدر لصالح مصر 
الحرية ٠٠‏ مصر العزة ٠٠‏ مصر الششموخ 
وسوف يظل هذا الحكم قيثارة عدل 
نلعزف عليهسا ولا نعزف عنهسا .٠0‏ 
وأنشودة حرية نتغنى بها من أججبل 
00 

الحكم ٠٠‏ وهنيئا للأمة بقضائها الذى 
سوف يظل للحرية سندا وللعدل 
ظهيرا و٠٠‏ 


ان العدل فى أمة دليل على حضارتها 


وارئقائها ٠٠‏ بل هو دليل على حيائها 
ووجودها ٠٠+‏ 
عصمت الهوارى 
المحامى 


محكمة القضباء الادارى 
دائرة منازعات الافراد والهيئات 
بالجليسة المنعقدة علنسا فى 
الثلاثاء الموافق 58؟/؟91/9:/015١‏ 
برئاسة السيد الاستاذ المستشار 
مصطفى كمال ابراهيم نائب رئيس 
المجلس وعضوية السيدين الامستاذين 
على فؤاد الخادم » عبد المنعم عمسارة 
ال مسمتشارين ورحضور السيد الاستاذ 

الستشار : على محمد حسن 
همفوض الدولة 

والسيد / ميد العزيز السيد عامر 

أمين السر 

أصدرت الحكم الآنى 
فى الدعوى رقم ١١97‏ لسنة ؟؟ ق 
القامة من السيد / عبد الفتاح حسن 
محمد ضد السسيد / أنور حبيب بوصفه 

الوقائسع 

أقام المدعى مهمذه الدعوى بعريضة 
أودعت قلم كتساب المحكمة بتاريخ 
ططالبا فيها الحكم 
بوقف تثفيذ والغاء القرار الادارى 
الصادر من المدعى العام الاشثراكى 
بشاريخ 1918/5/19 فيما تضسمته من 
انطباق حك المادة الرابعيبة من 


يوم 


القانون رقم "9" لسنة 191/8 بشاأن 


حمناية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجنماعى عليه مع ما يترتب على ذلك 
من آثار والزام المدعى عليه بالمصروفات 
مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الاخرى ٠‏ 


١‏ العددان التاسع والعاشر ب للسئة التاسعة والخمسين 


وقال في شرح دعواه أنه بتاريخ رماوا تسلم القرار المطعون فيسه 
هن المدعى العام الاشتراكى كما تم الخطار مجلس الشعب بفحواه وذلك اسستنادل 
الى أنه قد تقلد منصب الوزارة منثملا الى حزب الوؤقفد القديم وذلك فبال 
؟؟ يوليو ؟!98١ ٠‏ 


ف ينعى المدعى على هذا القرار مخا لفته للقانون رقم "ا لسنة ٠لاة١ا‏ الذى 
جعل مناط حظر الانتماء للاحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الآنشسطة 
السياسية هو التسبب فى افساد الحياة السياسية قبل “؟ يوليو مبنة ؟هه؟ 
سواء أكان ذلك عن طريق تقلد المنصب الوزارى أو الاشتراك فى قيادة الحزب 
أو ادارته ومذا واضح من المبدأ ب ١‏ س من ( ثانيا ) « فى الاستفتاء » وعبارة 
الادة الرابعة هن القانون رقم #؟ لسنة 8ا9١‏ ولا يجوز الانحراف عن ذلك 
وتعميم المبدأ بحيث تمتد الى الوسيلة اذ لو صح هذا التعميم لاقتصر المبداأ 
ثانيا س فى البند س ١‏ من الاستفتاء على أن تقلد المنصب الوزارى فى ذاته خلال 
الفترة السابقة على ؟؟ يوليو سنئة ١909‏ هلو مناط الحظر ولكن الاستفتام كان 
حريصا فيما استهدفته .وكان القانون رقم ** لسنة 191/8 واضتحا فى مادته 
الرابعة فيما تغياه من أن التسيب فى افساد الحياة السياسية هو علة الحظر 
سواء وقع النسبب فى الافساد السياسى عن طريق ثقلك المنصب الوزارى أم عن: 
طريق قيادة الحزب أو ادارثه ٠‏ وان باقى فقرات الاستفتاء والقانون واضصسحة 
الدلالة فئ أن علة الحظر وفناطه ثبوت فعل أو عمل مؤّثم سياسيا واله خلال 
تقلده للوزارة بين يونية ١١6١‏ و ل" يناير 19059 لم ينسب اليه بأى وجسه 
من الوجوه نسيب فى افساد الحيأة السياسية قبل “9؟ يوليو ١56”‏ ولهذا فان 
نص المادة الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 19908 لا تتوفر شروطها فى شائنة 
ولا تششمله وأضاف المدعى انه على أتم استعداد لقبول أى تحقيق يجرى معسه 
لتقصى وضعه قبل “5 يوليو سنة ١565‏ خلال فترة تقلده وانه تابع مسيرته 
السياسية وانتخب عضوا فى مجلس الشعب ٠‏ 


ويقول المدعى أن قرار المدعى العام الاشتراكى هو قرار ادارى نهالى 

ولا يغير من ذلك أن القانون رقم *؟ لسنة ١91/8‏ خول صاحب الشأن التنظلم من 
القرار خلال فترة معينئة من تاريخ وصول الاخطار اليه الى مجلس الشعب الذى 
يفضصل فى التظلم مع مراعاة ما ثنص عليه المادة 15 من الدستور التى تشترط , 
أغلبية خاصة بالنسبة لاسقاط عضؤية: مجلس الشعب »2 لأن التظلم الملبين فى 
المادة الرابعة من القانون رقم © لسئة 1919/8 مقصور على المجادلة بشأن 'تولى ٠.‏ 
أحد المناصب المشسار اليها فى المادة وهو لا يجادل فى ذلك ومن شم فلا محال 
للتظلم أمام مجلس الشعب لانعدام سسببه الوحيد وأن المدمى العام الاشتراكى قد 
أخطر مجلس الشعب بالقرار المطعون فيه نظرا لأن المدعى عضو ,بمجلس السعب » 
وانه لم يفك فى التظلم لمجلس الشعب للسبيب المتقدم ٠‏ 


وقد أودعت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت قيها الحكم أصليا بعسدم 
اختصاص مجلس 'الدولة بهيئة قضاء ادارى ينظر الدعوي واحتياطيا برفضها مع 
الزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ٠‏ : 


حكم محكمة القضاء الادارى لزه 
0 0 0 الى أن اخطار المدعى العام الاشتراكى لذوى الشان ومجلس 

مب طبقا للمادة الرابعة من القاثون رقم 8# لسسنة 1606 ٠‏ لا ينشىم نذاتة 
مركزا قانونيا لذوى الشان أذ أن الحرمان من هباشرة الحقوق السسياسية ل 
الى 37 القانون ومهمة المدعى العام الاشتراكى مجرد الاخطار ويجوز التظلم إلى 
مجلس الشعب لن أدرج اسمه فى بيان المدعى العام الاشتراكى , والاختصساص 
بالبت فى التظليم لمجلس الشسعب وقد وضع القانون قيدا على المجلس عنسدها 
يقرر انطبياق النص على أحد أعضائه وهو أن يكون ذلك باغلبية ثلثى أعضسائه 
عملا بنص المادة 95 من الدستور ٠‏ ونرى ادارة قضايا الحكومة أن بحث مدى 
انطباق المادة الرابعة من القانون رقم ؟ لسئة 191/4 هو أمر يختص به مجلس 
الشنعب وحده ويصفه خاصة بالنسبة لأعضاء المجلس أعمالا للمبدا الدستورى 
وهو استقلال مجلس الشعب بشئون أعضائه من حيث الفصل فى صحة عضويتهم 
أو اسقاطها عنهم ٠‏ وأن القرار الذى يصدر عن مجلس الشعب بهذا الوصف صو 
من الأعمال البرلمانية التى تخرج عن ولاية القضاء عملا بمبدأ استقلال السلطات 
وآن. اخطار المدغى العام الاشتراكى لا يعتبر قرارا اداريا وأن الاختصاص بالفصل 
فى مدى انطباق المادة الرابعة من القانون رقم 88 لسنة 19178 على المدعى هو 
مجلدى الشعب الذى يستقل بشئون أعضائه وهو قرار يمتنع على القضاء التعقيب 
عليه كما يمتنع عليه التعقيب :على اخطار المدعى العام الاششستراكى للمدعى لأن 
الاخطار وقرار مجلس الشعب ينطويان على مضمون واحد ويتحدان فى أمر واحد 
وفى المساس بموضوع الاخطار الذى أرسله المدعى العام الاشتراكى للمدعى هساس ' 
بقرار مجلس الشعب وهذا ما يمتئع على القضاء » وان ئص المادة الرابمة من 
القانون رقم *؟ لسنة ١191/8‏ ينطبق على المدعى لآنه تقلد منصبا وزاريا منتميا الى 
حزب الوفد قبل ثورة *؟ يوليو ١907‏ وان المشرع عندما جعل مئاط التظلم من 
اخظار المدعى العام الاشتراكى هو عدم تقلد أحد المناصب المشار أليها فى الفقرة 
الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ”99 لسئة ١910/8‏ أكد بذلك المعنى 
المستفاد من النص وهو أن مناطظ حظر الانتماء الى الأحزاب السياسية أو مباشرة 
الحقوق أو الأنشطة السياسية هو أن يكون الشخص قد تقلد أحد المصساصب 
المشار اليها فى الفقرة الأولى وى تقلد المناصب الوزارية منتميا إلى الاحزاب 
السياسية التى تولت الحكم قبل "١‏ من يوليى سنة :1981 ء أو بالاشتراك فى 
قيادة الاحزاب أو ادارنها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطئى والحزب الاشتراكى 
( حزب مصر الفتاة ) وقد أشارت الحكومة فى ذلك الى ما ورد بتفرير اللجنبة 
التشريعية بمجلس الشعب بشاأن الاقتراح المقدم من بعض السادة أعضاء' المجلس 
باسقاط العضوية عن المدعى حيث رأت أن المسرع قد وصف الافساد للحيساة 
السياسية قبل ثورة “5 يوليو سبة ؟110 بأنه يتحقق بمقتضى صريع النص 
فيمن تولى الوزارة بصفته الحزبية فيما عدا الحزبين الواردين بالنص ٠‏ وأن المشمع 
قد وضع قرينة لا تقبل اثبات العكس على آن كل من تقلد المناصب الوزارية قبل 
الثورة قد اشترك فى الافساد 2 وانتهت إدارة قضايا الحكومة الى طلباتها 
المتقدمسة 9 

وبجلسة المحكمة المنعقدة فى 191/98/17 قرر الحاضر عن المدعى أنه يعدل 


طلياته إلى طلب الحكم بتعويض قدره قرش صاغ واحد بصفة مؤقتة وأودع الحافار 
عنة مذ كرة موقعة مله تفيد 586 التعديل وقررت المحكمة التأجيبل لجلسية 


5-7 العددان التاسع والعاشر ‏ للسنة التاسعة والخمسين 


حيث صمم الحاضر عن المدعى على تعديل الطلبات وطلبت الحكومة 
اثيات تنازل المدعى عن طلبى وقف التئفيذ والالغاء وعن طلب التعوريض قالت 
ادارة قضايا الحكومة انه لما كانت المحكمة غير مخنصة بنظر طلب الالغساء 
فانها لا تكون مختصة أيضا بنظر طلب التعويض وان طلب التعويض لا يقوم 
على أساس سليم من القانون لانتفاء ركن الخطا الذدى يتمثل فى عدم مشروعية 
القرار المطلوب التعويض عنه » وقدم المدعى مذكرته حدد فيها طلباته بالآتى : 9 


١9ال١ الدفع يعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم ؟؟ لسنة‎  |١ 
* بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى‎ 


؟ ل. طلب الحكم. ,بالزام الجهة الادارية بأن تدفع للمدعى تعويضا مؤقتا 
قدره قرش صاغ والمصروفات ٠‏ 


وعن الدفم بعدم الدستورية قال المدعى بعد أن استعرض أحكام المواد 
15٠‏ ء, هةء, لأه, 2515 65م 55288 من الدستور ؛ ان هذه المواد كفلت للمصريين 
حرياتهم وحقوفهم وواجباتهم العامة وانهم منساوون فى الحقوق والواجيسات 
العامة +٠‏ ولص الدستور صراحة على حق المواطن فى الانتخاب والترشيح وابداء 
الرأى فى الاستفتاء والمساهمة فى الحياة العامة واحجب وطنى »؛ وانه لا يجسوز 
توقيع عقوبة على مواطن الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ 
نفاذ القانون 2 وان أحكام المواد 5 2 5 2 ”5 من القانون رقم 59 لسنة 8/ا9١ا‏ قب 
صدرث مخالقة للدستور وذلك لاعتدائها على حق الشخص فى أن يعتنق عقيسدة 
معيئة وان يبدى رأيه بحرية مطلقة وآن يباشر حقوقه السياسية كاملة فالمصريون 
لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم 
فى ذلك بسيب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 2 يضاف الى ذلك 
أن هذا القانون فى مواده المذكورة قد أوقع غقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق 
السياسية على أشخاص محددين على سبيل الحصر عند صدوره عن افعال 
كانت مشروعة فى ظل الدستور القائم فى مصر حينثد فتولى المناصب الوزارية 
كان مشروعا قبل 'ثورة يوليو سنة 0؟198 ء والانتماء الى الاحزاب السياسسية 
وقدئذد كان مشروعا وقيادة الاحزاب أو ادارنها كان أمرا لا عقاب عليه ولهذدا 
فان توقيع عقوبة على أشخاص محددين على سسبيل الحصر بحرمانهم من مباشرة 
حقوقهم السياسية المصانة بالدستور عن افعال كانت مشررعة يعد مخالفا 
لندستور » وان قانون مجلس الشعب رقم 6 لسنة ١91/79‏ قد وضع شروطا 
لعضوية مجلس الشعب » وقد تم ترشيح المدعى لهذه العضوية وتم انتخابه وأصبح 
عضوا فيه دون ما اخلال بأى <ق هن حقوقه السياسية والمشسروعة التى كان متمتعا 
بها والتى لا يجوز الاعتداع عليها أعمالا للدستور حامى الحريات وعلى ذلك فلا 
بجوز الاعتداء على حقوق المدعى يقالون صدر فاقدا عموميته وتجريده ب لص فيه 
على تجريم فعل كان مباحا ‏ وهو تقلد المناصب الوزارية والاشتراك فى قيادة 
الاحزاب أو ادارتها وقرض فيه معقوبة على الطاعن وحده دون غيره لأنه الوحيد 
الذى ينطبق عليه حكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة لكونه وزيرا سابقا 
وعضوا بمنجلس الشعب » وان هذا القانون يعتبر عدوانا على حق ممارسة 
الطاعن لحقوقه السياسية المكفولة بالدستور وعلى 'حقه فى عضوية مجلس الشبعب 
إثتى كانت بناء على انتخاب الجماهير له والتى يحميها الدستور ٠‏ وأن صيذا 
القانون بعد مخالفا للدستور ٠‏ ْ 
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وعن طلب التعويض المؤقت ردد المدعى ما جاء بصحيفة دعواه هن مخالفة قرار 
المدعبى العام الاشتراكى للقانون أذ أن حرمانه هن مباشرة حقصوقه السياسية 
المشروعة بقرار المدعى العام الاشتراكى قد اسرثئند الى قالون غغسير دستورى مما 
يتعين معه وقف الفصل فى هذه الدعوى حتى يمكن رفع الدعوى بعدم دستورية 
هذا القانون أمام المحكمة العليا أو احالة الدعوى بعد أن عدل المدعى طلياته الى 
الدائرة المختصة بمجلس الدولة لتقول كلمتها فى شأن الدفع المثار وو دفع 
جدى جاد وجدير بالقبول 2 وفى مذكرة أخوى قدمها المدعى بتاريخ 1914/0/١١‏ 
صمم فيها على طلب الحكم اصليا بالتعويض المطلوب ( قرش صاغ بصفة نهائية ) 
أو وقف الفصل فى هذه الدعوى حتى يمكن المدعى من رفع الدموى بعسدم 
دستورية القانون رقم ؟ لسنة 191/8 أمام المحكمة العليا وهو دفع جاد وجمدير 
بالقبول وقد طُلبت الحكومة اثبات تنازل المدعى عن طلبى وقف التنفيذ أو الالغاء 
وبالنسبة لطلب التعويض دفعت بعدم اختصاص المحكمة ورفضه موضوعا مع 
الزام المدعى بالمصروفات فى جميع الحالات وعن الدع بعسدم الدستورية قالت 
ادارة قضايا الحكومة بأن المدعى سجل غلى نفسه أمام أعضاء مجلس الشسب.عب 
بجلسته المعقودة يوم 4؟ من يونية سنة ١91/8‏ أنه لن يلجأ الى المحكمة الدستورية 
للطعن على هذا القانون ويعد أن تحجز هذه الدعوى للحكم ينقضى ما ثم على يديه 
بالدفع بعدم دستورية هذا القانون ويجب أن يرد عليه سعيه ٠‏ 


ومن ثم فان مهمذا الدفع يكون غير مقبول لسابق تنازل المدعى عنه 2 ومن 
ناحية أخرى فان مناط بحث جدية هذا الدفم أن تكون المحكمة مختصة بنظسر 
الدفع وهو الأمر الذى يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ومن ثم فلا محل لبحث 
جدية الدفع لأنه بحث غير مجد فضلا عن أن القانون رقم 77 لسئة 1918 لا يخالف 
الدستور لأن المشرع يملك بما له من سلطة تقديرية أن يقيد مباشرة الفرد لأى حق 
من حقوقه التى ناط الدستور بالمشرع تنظيمها لأن الحرية الشخصية ليست حقا 
مطلقا تمتنع عليها القيود والحدود لمصاحة المجتمع © وان القانون رقم ؟؟ 
لستة 191/8 لا يعاقب على افعال كانت مباحة فى الماضى فهذ! القانون ليس قافونا 
عقابيا وائما يتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولا شأن له بنصوص 
الدستور المتعلقة لعدم رجعية القوالين القضائية وان هذا القانون لا يخل بالمساواة 
بين المواطنين فنصوصه قد جاءت عامة ومطلقة تنصرف الى كل من تتوافر فيبه 
شروطه ٠‏ كما وأن التعقيب على قرار مجلس الشعب باسقاط العضوية عن المدعى 
هو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكية وأنتهيت ادارة قضايا الحكومة الى طلياتها 
المتقدمة ٠‏ ش 


وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين فى الدعوى طلبت فى الارل الحكم 
بعدم قبول الدعوى والزام المدعى بالمصاريف وبصفة احتياطية رفضها موضوعا / 
والتانى بعد أن عدل المدعى طلباته حيث انتهت الى رفض الدفع بعدم اختصاص 
مجاس الدولة بنظر التعويض وباختصاصه بنظر التعويض عن قرار المدعى العام 
الاشتراكى الصادر تنفيذا للقانون رقم 9# لسنة ١918‏ ورفض الدفيع بعدم 
دستورية القائون رقم *؟ لسنة 191/8 لعدم جديته ورفض دعوى التعويض والزام 
المدعى المصروفات ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ للسنة التاسعة والخمسين 


وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1979/11/١‏ وفى عله الجلسسة 
قررت المحكية مد أجل النطق بالحكم لجلسة لشت لدم اتثمام المداولة 
وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند 
النطق به ٠‏ 


ا محكمسة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسبماع الابضاحات د المداولة ٠‏ 


حيث أن المدعى قد حدد طلباته النهائية بطلب الحكم له أصليا بتعويض 
مقداره قرش صاغ واحد بصفة لهائية أو وقف الفصل فى الدعوى حتى يمكنه 
رفع دعرى بعدم دستورية القانون رقم *؟ لسنة 191/8 وتنازله عما عدا ذلك من؛ 
الطلباتف لذلك فانه يتعين الحكم باثبات المدعى للخصومة بالنسبة لطلبى وقف 
تتفيدذ والغاء القرار المطعون عليه والزامه بمصؤوفانهما طبقا للمادئين ١4١‏ + ؟5١‏ 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٠‏ 


وحيث انه فيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض 
فان المادة الرابعة من القانون رقم *؟ لسنة 1910/8 بشأن حماية الجبهة الداخلية 
والسلام الاجتماعى ننص على أنه « لا يجوز الانتماء الى الاحزاب السياسية أو 
مباشرة الحقوق أو الانشطة السياسية لكل من تسبب فى افساد الحياة السياسية 
قبل ثورة رذ يوليو سنة :ه96١‏ سواء كان ذلك بالاشثراك فى تقلد المناصب 
الوزارية منتميا الى الاحزاب السياسية الثى نولت الحكم قبل ثورة ؟؟ يوليو سنة 
5 أو ادارتها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطنى والحزب 
لاشتراكى ( حزب مصر الفثأة ) ٠‏ 

ويعتبر اشتراكا فى قييادة الحزب ادارته تولى مناصب الرئيس 1 
أو عضوبة الهيئة العليا للحزب ٠‏ 


ويخطر المبدعى العام الاشتراكى هجلس الشعب وذوى الشأن خلال 
خدسة عشر بوما من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان باسماء من تنطبق عليهم 
سكم الفقرة الاولى ولصاحب ال أن خلال عشرة زيام من ناريخ ابلافه بذلك 
أن ينتظلم إلى مجلس الشعب من ادراج اسمة 3 هد البيان اذا لم يكن قد 
تقد المناصب المشسار اليها فى الفقرة الاولى ٠‏ 


وبيت مجلس الشعب فى التظلم بأغلسية أعضائه مع مرأاعاة حكم المادة 
هن الدستور بالنسية لاعضاء حاط * 
ومن حيث أن الملدتى العام الاشثر امى فى ممارسة لما عهدت اليه المادة 
الرابعة من القانون رقم * لسنة 199/8 يعد سسلطة ادارية يعمل فى نطاق 
الوظيفة الادارية اذ أن الدستور فد حددت سلطات الدولة فى التشريع والتنفيذ 
والقضاء واذ يخرج المدعى العام الاشتراكى عن سلطتى التشريع والقضاء 
لذلك فانه لامندوحة من وقوعه فى نطاق السلطة التنفيذية فضلا عن ان 
البيان الذى يخطر به المسدعى العام الاشتراكى مجلس الضشعب وذوى الشأن 
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يعسد بطبيعتة من ضروب تنفيذ القانون وأعمال مقتضاه , ومما يؤكد ذلك أن 
الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الادلى من المسادة الوايعة من القانون رقم #؟ 
لسنة 1518. يسرى على أى مواطن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى صذه 
الفترة وسواء كان عضوا لمجلس الشعب آم غير عضو وان كان له في الغرضين 
ان يتظلم الى مجلس الشعب من ادراج اسمه فى بيان الدع العام الاشتراكى 
الا أنه لما كان هذا التظلم اختياريا لذلك فانه فى حالة معدم التظلم فان ذلك 
لن يحول بين المجلس واتخاذ اجراءات اسقاط العضوية عن العضو لفقده حقوقه 
السياسية فى ضلوء اخطار المسدعى العام الاشتراكى 2 أما اذا كان صاحب 
الشمسأن ليس عضوا فى المجلس ورغب عن التظلي الى مجلس الشعب فائه 
من ادراج الاسم فيه ومن ثم يكون ذلك البيان السذى يخطر به المدعى العام 
الاشتراكى صاحب الشأن هو العمل القانونى الذى أعلن انطباق حظر القانون 
عليه وصسار به محروما سن الانتماء للاحزاب السياسية ومن مباشرة الحقوق 
والانشطة السياسية وهصذا الاش القانونى بيجعل من الاخطار المشار اليهة, 
عملا أداريا نهائثيا مؤثرا فى مراكز ذوى الشسأن وليس بمستساٌ اختلاف طبيعة 
العمل الواحد باختلاف الشخص النى يتناوله وما اذا كان عضوم بمجلس 
الشعب أم غير عضو لانه وان كان ما يترتب على .صدوره يختلف من شسخص 
الى آخسر اذ يستتبعه اسسقاط العضوية بالدسبة لعضو مجلس الشعب وليس 
كذلك لغير العضو الا أنه يترتب لى هذا الاعلان الحرمان فى جميع الاحوال 
من مباشرة الحقوق السياسية أمسا اسقاط العضوية فهو ليس تطبيقا للقانون انما 
هو نتيجة لفقد العضو حقوقه السياسية . فاسقاط العضوية صو مرحلة 
تالية لفقد ممارسة الحقوق السياسية وهو فقد يشترك فيه عضو المجلس 
وغيره لذلك: فان (اخطار المدعى العام الاشتراكى فيما تضمئه من بيان بعد 
قرارا اداريا نهائيا » ولا مقنع فى القول بأن المخاصمة القضائية لقرار المسدعى 
العام الاشتراكى تعد مخاصية قضسائية لقرار مجلس الشعب بامسسسقاط 
العضوية عنه لان مضمونهما واحد ذلك أن مضمون قرار الاسقاط يختلف عن 
مضمون اخطار المدمى العام الاشتراكى فقرار الاسقاط يتعلق بعضوية مجلس الشعب 
وسببه هو ما تحقق من حرمانه من حقوقه السياسية » ولا شأن لهذا القرار 
بباقى أوجه الحظن الذى انتجها اخطار المدعى العام الاشتراكى وما يتصل 
منها بمنع الانتماء للاحزاب السياسية والحرمان من الحقوق والانشسسطة 
السياسية الاخرى خلاف عضوية مجلس الشعب لذلك فانه لا يتاتى حجب القضاء 
عن نظر الطعن على الاخطار بينما هو قرار ادارى نهائى لمجرد انه يعقبه 
قرار باسقاط عضصسوية مجلس الشعب عن الطاغن 2 كذلك فانه لا وجه 
للقول بأن الحرمان من الانتماء للاحزاب السياسية ومن مباشرة الحقوق والانشطة 
السياسية يستند مباشرة الى نص القانون وان ههمة المدعى العام الاشتراكى حى 
مجرد اخطار من ينطبق عليه شروط القانون » اذ أن اخطار الملدعىي العام 
الاشتراكى هو الذى يحدد موقف صاحب الشساأن من الحظر وينزل عليه 
حكم القانون الامر الذى يجعل هنذا الاخطار ب بصفته قرارا اداريا نهائيا ب 
محلا للمخاصمة القضائية لذلك إن الدستور يجعل التقاضى حقسا هصصلونا 
ومكفولا ويقرر حق كل مواطن فى الالتجامء الى قاضيه الطبيعى ويحظر النص 
على 'نحصين أى عمل أل قرار ادارى من رقابة القضاء ولقد جساء بتقرير اللجنة 


؟كا العددان التاسع والعاشر ‏ للسنئة التاسعة والخمسين 


التشريعية بمجلس الشعب عن الاقتراح بمشرؤع قانون حماية الجبهة الداخلية 
والسلام الاجتماعى انه لم يرد بهذا المسروع ما يمس بأى وجسه من الؤوجوه 
حق التقاضي بشآن ما يصدر من أعمال أو قرارات ادارية أمام المحكية المختصة.٠‏ 


ومن حيث انه لذلك فان الدفع بعدم اختصاص المحكبة بنظر الدعوى وهو 
ما يصح حمله غلى أنه دفع بعدم القبول غير قائم على أسساس صحيح من القالون 
وبتعين القضاء برفضه ٠‏ 


وحيث أن الفقرة 'الاولى من المادة الرابعة من القانون رقي *؟ لسنة 1918 
بساأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى تنص على أله « لا يجوز 
الانتمام إلى الاحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الانشطة السياسية لكل 
من تسيب فى افسدد الحياة السياسية قبل ثورة “؟ يوليو سنة ١955‏ سواء 
كان ذلك بالاشتراك فى تقلد المناصب الوزارية منتميا الى الاحزاب السياسية 
التى تولث الحكم قبل ؟؟ يوليو سنة ١9107‏ أو بالاشتراك فى قيادة الاحزاب 
أو ادارتها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى ( حزب 
حصر الفتاة ) كما ننص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يخطر المدعى 
العام الاشتراكى مجلس الشعب وذوى الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
العمل بهذا القانون يبيان باسماء من ينطبق عليهم حك الفقرة الاولى ٠٠‏ 
ه وقد تضمنت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القائون رقم *؟ لسنة ١91/8‏ 
المبدأ الذى طرحه السيد رئيس الجمهورية على الشعب للاستفتاء يوم الاحبد 
الموافق "١‏ من مايو سنة ١998‏ فى البند ثانيا (1) من المادة المطروحة 
للاستفتاء حيث ينص على هذا البند على أنه لا يجوز الانتماء الى الاحزاب السياسية 
أو ممارسة أى نشاط سياسى لكل من تسبب فى افساد الحياة السياسية قبل 
ثورة 5*9 يولية سنئة ١9605‏ سوا أكان ذلك بالاشتراك,فى تقلد المناصب الوزارية 
منتميا الى الاحزاب السياسية التى تولت الحسكم حتى ؟؟ يوليو سنة ١985‏ 
أو بالاشتراك فى قيادة الاحزاب وادارتها ء وذلك كله فيما عمدا الحزب 
الوطبى والحزب الاشتراكى ( حزب مصر الفتاة ) ٠‏ 


وحيث أننه يسنفاد من ذلك أن الارادة الشعبية والمشرع قد تغيا العزل 
السبامى لكل من 'نسبب فى افساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو ١585‏ 
وذلك من خلال طريقيل أولهما الاشتراك فى نقلد المناصب الوزارية منتميا 
إلى أحد الاحزاب السياسية التى تولت الحسكم قبل *5 يوليو سسمة 
6 وثانيهما قيادة الاحزاب أو ادارنها وسمعنى آخر انه يجب أن يكون أحد 
هذين الطريقين قد انتهى بصاحبه الى التسبب فى افساد الحياة السياسية 
ناذا لم يقسنده ذلك الى الافساد فان مناط الحظر يكون متخلفا والقول بغير ذلك 
وبان ‏ الحظر .يسرى على مجرد تقلد تلك المناصب من شأنة أن يجعل غبارة 
كل .من نسب فى افساد الحياة السياسية قبل ثورة ؟ يوليو سمئة ؟190 
لغوا لا طائل. من ورائها وهى أمر تئئزه عنه الارادة الشنعبية والمشرع ». 
ولا سسمستوى ,القول بامسنقاط.هذده العيارة ووجودها ؛ الامر الذى يتعين 
معه تفسير. هذا النص باعماله بشطريه دون اسقاط لأى عبارة منه , 
و كد نذا العنى انا اباتىي 2 007 
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أولا ‏ لو أن نص تلك المسادة بفرض الحظر الوارد فيه على من اشترك 
فى تقلد تلك المناصب فيكتفى لفرضه بهذا الاشتراك لما كانت به حاجة 
الى ذكر التسبب فى افساد الحياة السياسية ٠‏ ولاتخذ فى هذه المادة 
ما استنه فى نص المادة الخامسة من القانون التى قررت سريان الحظر المنصوص 
عليه فى المسادة الرابعة على كل من حسكم بادانته فى بعض الجرائم دون أى 
اشارة الى التسبب فى الافساد اكتفاء بحكم الادانة ومن ثم فلو كانت الممادة 
الرابعة تكتفى من جانبها بالاشتراك فى نقلد ما حددته من مناصب لتطبيق 
الحظر كتفت بدورها بالنص على ذلك دون اإشسارة الى التسيب فى الانساد 
اذا كانت اشارة ساقطة الاش فى ترتيب الحظر » ومقارئة صياغهة النصين 
تكشف عن فارق فى السياق يجب الاعتداد به عند تحصيل ا معنى ٠‏ 


ثانيا ب يبين هن اسستقراء نصوص المواد 4 © ه 2 5 هن القانون رقي ؟؟ 
لسئة 8/ا91١‏ أنها فرضت نوعا من العزل السيامى حددته بالمنع من الانتماء للاحزاب 
السياسية ومن مباشرة أى حقوق أو نضشاط سياسى » غلى ثلاث طوائف من المواطدين 
استقلنت كل مادة منها بطائفة منهم 2 فحددت المادة الخامسة الطائفة التى 
نناولتها بأنها كل من حكم بادانته فى احدى الجرائم التى بيئها وانصرف حسكم 
المادة السادسة الى من يثبت من التحقيق الذى يجريه المدعى العام الاشتراكى 
انه آنى أفعالا من شأنها افساد الحياة السياسسية فى البلاد أو تعريض الوحدة 
الوطنية أو السلام الاجتماعى للخطر : أو قام بالدعوة أو الاشتراك فى الدعوة 
الى مذاهب تنطوى على انكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها ‏ وظاضر 
نص المادتين الخامسة السادسة انهما تعولان فى تقرير العزل السياسى على ادانة 
المراطن بحكم قضائى فى احدى الجرائم المنصوص عليها أو أن يثبت من 
التحقيق الذى يجريه المدعى العام الاشتراكى انه قد آنى أفعالا من ششثأنها 
افساد الحياة السياسية أو المساس بالوحدة الوطئية أو انكار الشرائع السماوية 
ومن هذا المنطلق يجب فهم وتفسير نص المادة الرابعة من القانون وذلك عن 
طريق ربط هذا العزل بتسبب من يسرى فى شسأله فى أمور تستأصيل 
بدورها المؤاخذة ما دام أن نص المادة يسمح بهذا الربط ويطبقه حتى يستوى 
منطق التحكم فى المواد الثلائة ما دام انها تجتمع. على فرض نوع من العزل 
السياسى أما أفراد المادة الرابعة لسيريان حظرها كلما قامت بالشخص صفة 
لا تستوجب بطبيعتها وبحكم طبسائع الاشياء المساءلة ودون أن يتوفر فيه ما 
يتطلب الؤاخذة من افساد أو جرم جناثى أو فعل مؤتم فهو أمر يجب 
استبعاده فى تفسيرها ليتسق المناط فيها مع مثيله من باقى المواد التى 
نساول العزل السياسى * 


ثالثا ‏ انه لما كانت المادة الرابعة تتناول حرمانا من بعض الحقوق العامة 
فانه يجب أن تخضع لقاعدة التفسير الضيقبحيثك يحدد نطاقها فى أضيق 
ما يسمح به النص عند تقرير الحرمان وذلك استفسارا له-نه الحقوق وصيانة 
لها بأصلب ما تكون الايجة 2 ومن سييل ذلك التفسير المرن لصالح ممارستها 
والحامد. عند فرض قيود عليها ومن ثم فانه اذا كان العمل بتلك المادة بحيث 
ينطبق الحرمان الوارد فيها على كل من تقلد المنصب يصرف النظر عن تسسبيه 
فى الافساد أوسع من العمل بها بحيث 'يكون التسبب فى الافساد مفروضا 
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مع تقلد المنصب فان الاجدر هو الاخذ بالفهم الثسانى نزولا على هذا المبدآ 
السمتقر عليه فى التفسير ٠‏ 


ومن حيث أنه لذلك فان الصحيح فى تفسير القانون ان الحظر المنصوص 
عليه فى المسادة الرابعة المشار اليها لا ينطبق ألا على كل من تسبب فى افنسساد 
الحبياة السياسية قبل ثورة 9؟؟ يولية سنة 565 ممن اشتركوا فى تقلد 
المناصب الوزارية أو فئ قيادة أو ادارة الاحزاب مما حددته هذه اناده 5 
ولا يغير من ذلك ان الفقرة الرابعة من هصذه المادة قد حصرت مجال : 
ذوى الشسأن الى مجلس الشسعب فى هجرد نفى تقلد المناصب المشسار اليها 
فى الفقرة الاولى فهاه الفقرة قد حددت نطاق ومضمار ما خصت به مجلس 
الشعب ولا يبدو لها عمل فى خارجه يضع قيدا حاسما على فهم الفقرة الاولى 
يددى الى اسقاط عبارة التسيب فى الافسدد منها وافراغها من أى مضمون لها 
عند التفسير أو محوها عند التطبيق »2 كذلك فانه لا وجه للقول ببأن الفقرة 
الادلى قد وضعت قرينة لا تقيبل ائثبات العكس على أن كل من تقلد المناصب 
المذكورة يكون قسد تسبب فى افسسساد الحياة السياسية قبل الثورة لذلك 
عود الى التفسير الواسم الذى اطرحناه عند تطبيق هذا النص ٠‏ 


ومن حيث أنه متى كان الثابت أن القرار المطعون فيه لم يعول فى ثقرير 
واخطار المدعى بتطبيق الحظر المبين فى المسادة الرابعة من القانون رقم 9 
لسئة 191/8 الا على أنه تنقلد أحده المناصب الوزارية دون أن يعئد في ذلك 
التطبيق أو بنس به الى استظهار ان المدعى قد تنسبب فى افسياد الحياة 
السياسية قبل الثورة بيئما يجب أن يكون التسبب فى الاقفساد السياسى همسو 
السبب المباشر الذى يقوم عليه تطبيق الحضش وتقريره فى حق المدعى 
بحيث لا يقوم القرار ألا على اساس تسبب المدعى فى الافسساد السياسى عندما 
كان وزيرا لذلك فان القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ٠‏ 


ومن حيث أن قانون مجلس الدولة خول الافراد والهيئات فى الفقرة الخامسة 
من المادة العاشرة حق الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية النهائية المعيبة, 
كما خولهم فى الفقرة العاشرة من هذه المادة حق طلب التعويض عن 
الاضرار التى تلحقهم من تنفيذث هذه القرارات » واذ خول القانون ذوى الشأن 
حق طلب الغاء القرارات الادارية اللعيبة وحق طلب التغويض فيها دون ايجاد 
ثئمة نلازم بين الطلبين فان مقتضى ذلك ان ينفسح مجال الاختيار أمسام ذرى 
الشسأن اذا شاءوا اقاموا طلب الالفاء مع طلب التعويض فى دعوى واحدة 
أو اقامة كل منهما على استقلال أو اقامة أحصد الطلبين دون الآخر وذلك حسبما 
تمليه عليهم مصالحهم وما يرونه كفيلا بتحقيقها ٠‏ وأمام هذا الاختيار 
انذى أتاحه القانون لذوى الشلأن دون ثمئة قيد ينتفى كل قول بأن التنازل 
عن طلب الغفاء القرار الادارى المعيب ينطوى على خطاً يؤثر فى الضرر المدرتب' 
على خطا الجهة الادارية أو يساهم فى وقوع هذا الضرر ٠‏ 

ومن حيث أن مناط.مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها 
هو وجود خطأ من جاننها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع ويلحق 'بصاحب 
الشسأن ضررا وان تقوم 'علاقة السببية بين الخطأ والضرر * 
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ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب من العيرب المنخصوص 
عليها فى قانون مجلس الدولة فاته “يحق للمدعى أن يطالب برفع الضرر المترتب 
على هذا القرار هذا الضرر الذى يتمثل فى حرمان السدعى من مباشرته حقوقه 
السياسية أو الانتماء الى الاحزاب السياسية فى البلاد ب نلك الحقوق التى يتمتع 
بها سائر المواطئين ‏ وهذا مما يئال هن قدره ويمس شخصه ويكون المدعى , 
محقا فى المطالبة بالتعويض الذى يجبر هذا الاضرار الادبية واذ كان طلب 
المدعى من التعويض هو قرش واحد بصفة نهائية ٠‏ كتعويض رمزى لتضمين 
الضرر الادبى الذى اصابه لذلك فانه يتعين القضاء له به مع الزام الجههية 
الادارية بالمصروفات , أما بالنسبة الى ما دفع المدعى من عدم دستورية المادة 
الرابعة من القانون رقم ا لسنة 1917/8 فانه وقد أجيب الى طلبه الاصصلى 
بالتعويض فانه لا يكون ثمسة حاجة للبحث في. ذلك الدفع وتقصى جديته » وهو 
من جانب المدفى كان بمثابة الطلب الاحتياطى الذى لا ينظر اليه 'الا عند الاخفاق 
فى الطلب الاصلى * 


0 الانتسبان 


* مز 1 0-5 ١‏ 
والغفاء ار در فيه ا 520 4 ف 0 0 
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والزام الحكومة بأن تدفع للمدعى تنعويضا نهائيا 
مقداره قرش واحد والمصروفات ٠‏ 


- 


سكرنير ال محكمة رئيس المحكمة 


تحريم الظام * 
يا عبادى انى حرمة عام نه نوه بينكم محرما 
فلا تظلموا ٠‏ * 


© مشروع نترار انون © 
فى شان الجنايةَ على النفس 


أعريّه الابنة العلا ا رتفي هه أجلم انهم لس 


1|111 |11 1 1011«[طظ[!غ 
باسم 0 
رئيس الجمهورية ٠‏ 


وعلى قانون العقوبات ٠‏ 
وعلى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


وعلى قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصسادر القانون رقم لاد 
لس..ئة ٠ ١589‏ 

وتملى القانون رقم ١‏ لسنة ١91/5‏ بشسأن الاحداث ٠‏ 

وعلى موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 

وشاء على ما ارتاه مجلس الدولة ٠‏ 


قفسسرر 
مشروع القانون الآتى نصه يقدم الى مجلس الشعب 
الفصسل الأول 


فى القتل واسقاط الجنين 
مادة (0 : 
كل بالغ قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام قصاصا اذا كان المقتول 
معصوم الدم وليس فرعا للقائل ٠‏ ونفس الذكر والانثى والمسلم وغير المسسلم 
سوام ٠‏ 0 
مادة (؟") : ١‏ 
ندخل فى القتل العمد الموجب للقصاص ؛ 


مشروع قرار بقانون فى شأن الجناية على النفس يذ 
( 1 ) أمتناع الجانى .بقصد القتل عن القيام بواجبه المكلف به بناء على 
أحكام الشريعة أو القانون أو العقد ٠‏ اذا كان من شأن هذا الامتناع أن يؤدى 
الى ازهاق روح المجنى عليه ووقع القتل نتيجة هذا الامتناع ٠‏ 


(ب) اكراه الجانى غيره على القتل اكراها يجعله يخشى على' النفس أو العرض 
اذا وقع القتل تحت تأثين هذا الاكراه * 


(ج) اكراه الغير على الاقرار على نفسه بغير الحق بجريمة استوجبت 
الحكم عليه بالاعدام حدا أو قصاصا أو تعزيرا بناء على هذا الاقرار وحده 
ونفذ الحكم ٠»‏ 0 

(د) شهادة الزور اذا أدت وحدها الى الحكم على آخر بالاعدام حدا أو 


قصاصا أو تعزيرا ونفذ الحكم ٠‏ 


تلو 


مادة ضفظي : 


فى القتل الموجب للقصاص تعدم الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة ٠‏ وفى 
الحالة الاخيرة لا يخل للقصاص بحق باقى أولياء دم سائر المجنى عليهم فى 
الدية ولو كانت جرائم القتل من أنواع مختلفة ٠‏ 


مادة (5) : 


يتبت القصاص للمجنى عليه ابتداء » ثم ينتقل للوارث ولا يجرى فيه 
تمليك واذا انقلب مالا يصير ميراثا ويتوقف القصاص على الدعوى ٠‏ 


مسادة (ه) : 
سنقط القصاص فى الاحوال الآنية 0 
( 1) بعفو المجنى عليه أو بعض اولياء دمه دون غيرهم 2 أو بوجوب 


المسال مصالحة برضا الجانى فى ماله أو باسقاط بعض الأولياء حقهم بمصالحة 
على مال ٠‏ ويجب للياقى منهم نصيبه فى الدية . 


(ب) اذا ورث ولى الدم القصاض عل أحد أصوله أو ورث القاتسل القصاص 
بدوت من له القصاصصى * 
(جع بموت القاتل ٠‏ 
الادة ه" 2 لا يخل سقوط القصاص بالدية ٠‏ 
مسادة (" : 


هن اعتدى على غيره متعمدا أو امتنع عن القيام بواجيه المكلف, بنساء على أحكام 
الشريعة أو القانون أو العقذ بقصد العدوان ولم يقتصد من ذلك قتلا ولكن 
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كو 

الاعتداء أو اع أفضى الى الموت يكون قتلا شبه عمد ؛ يعاقب عليه بالاشغا 
الشاقة المؤقتة قتة أو السجحن اذا كان المقتول معصوم الدم وذلك دون اخسلال 
بالدية 9 
مسادة (لل) : 

المجنون أو من به عاهة فى العقل أو غير البالغ عمده خطياً حكما تتجب 
مده الدية ١ذ!‏ كان المقتول معصوم الدم 0 
مسازة (8) : 

لا يخل تطبيق العقوبة التعزيرية المقررة قانونا للتسبب فى القتل خطا 
مسادة (8) : 
وجبت على الجانى لورثة الحئين الدية أن ألقى حيا فمات » والغرة أن ألقى ميتسا 
وقد استبان بعض خلقه ولا يجب شىء أن ألقى ميتا بعد موت أمه ٠‏ 

ولا يكون للجائنى شىء من الدية أو الغرة 

وننعدد الدية أو الغرة بتعدد ما ألقى من أجنه ٠‏ 

والغرة نصف عشر الدية ٠‏ 

ولا تخل الدية أو الغرة بالعقوبة التعزيربة المقررة قانونا ٠‏ 

وفيما عدا ما تقدم تسرى على الغرة الاحكام المقررة للدية * 


الفصل اثثانى 
فى شان القتل اكوجب للقصاص 


مسادة 6٠١١‏ : 
الثقل الموجب للقصاصن يثبت فى مجلس القضاء باقرار الجانى » أو بشهادة 
رجلييل ٠‏ 


واذا وقعت الجريمة فى مكان غير مطروق للرجال فيثبت القتل بسهادة 
حل وامرآاثين أى بشسهادة أربع لسوة * 
ولا يغد المجنى علبه .شاهدا الا اذا شهد لغيره ٠‏ 


أما باقى الجراثم المنصوص عليها فى همذ القائون , فيكون اثباتها وفق 
أحكام قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


1 


مشروع قرار بقانون فى شأن الجناية على النفس 15 
مسسادة )1١(‏ : 


بشترط في الاقرار : 
رأ ) أن يكون المقر عاقلا مختارا وقت الاقرار غير متهم فى أقراره ٠.‏ 


رب) أن يكون الاقرار صريحا واضحا منصبا على ارتكاب الجريمة بشروطها ٠‏ 


مادادة (؟١)‏ : 


اذا رجم الجانى عن اقراره قبل الحكم النهائى من محكمة الجنايات ٠‏ فسلا 
يحكم بالاعدام قصاصا اذا لم يكن القتل ثابتا الا باقراره ٠‏ 


مسادة ذا : 


يشترط فى الشاهد : 

( أ) أن يكون مسلما ٠‏ وتقبل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعص ٠‏ 

( ب ) أن يكون بالغا عاقلا عدلا » ويفترض فى الشاهد العدالة ما لم 
يثبت غير ذلك قبل اداء الشهادة ٠‏ 


(ج) أن يكون مبصرا قادرا على التعبير قولا أو كتابة ٠‏ 
( د ) أن يشهد بالمعايئة لا نقلا عن قول الغير ٠‏ 
(ه) أن تكون شهادته صريحة فى الدلالة على وقوع الجريمة بشروطها ٠‏ 


: )١5( مادة‎ 


اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق توافر أركان الققتل الموجب القصياص 
ودليله الشرعى أصدر رئيس النيابة أو من يقوم مقامه أمرا باحالتها الى محكمة 
الجنايات مباشرة ٠‏ 


مصمادة (ه6١)‏ : 


أذا وجب الحسكم بالاعدام قصاصا فلا بحوز احكمة الجنايات تطبيق 
المادة لا١‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


واستثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 78١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
لا يجوز أن يصدر حكم الاعدام قصاصا الا باجمساع الآراء دون توقف على الاجراء 
الآخر المبين بهذه الفقرة ٠‏ ْ 


مسادة (05) : 


اذا صدر حكم حضورى بالاعدام قصاصا رجب على الثيابة العامة عرض 
القضية عل محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم خلال أربعين يروما 
من النطق به , وتحكم المحكمة فيها طبقا لما هو مقرر فى الفقرة القانية هن 
المادة ه والفقرنين الثانية والثالثة من المادة 9؟ من قانون حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم لاه لسنة 19189 ٠١‏ . 

ولا يجوز تنفيذ القصاص قبل اقرار الحكم به من محكية النقض ٠‏ 


١‏ العددان التاسع والعاشر للسنة التاسعة والخمسين 


الفصل الشالث 


فى التعزير فى القتل 
مسادة 09 : 


اذا لم ,بتوافر موجب الحكم بالقصاص أو الدية وفق "أحسكام الواد 
1١‏ 515و 153553١9٠١‏ 2أو اذا حكم بالدية لو سقط القصاص 
بحكم بالعقوبة المقررة للفعل فى قائون العقوبات أو أى قانون آخر ٠‏ 


مساذة (18) : 


لا جريمة فى قتل الحربئ ٠‏ 
والحربى هو غير المسلم التابع لدولة غير اسلامية ,بينها وبين دولة اسلامية 
حرب معلنة أو فعلية ولم يكن مستامنا ٠‏ 
مسادة (19) : 
من فوجىء بمشساهدة زوجته أو بنعةه أو أمه أو أخته حال تليسها بالزنى 
فقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس ٠‏ 


واذا ننسأت عن فعل الجانى عاهمة مسسلثتد بمة يعاقب بالحبيس مذدة لا تزيد 
على ستة أشهر 8 


ولا عقاب على الضرب أو الجرح الذى لا ينشأً عنه عاهة مستديمة ٠‏ 
وفى جميع الاحوال لا بحوز المطالبة أمام أية محكمة بدية أو تعويضص ٠‏ 
ويئبت التلبس بالزئى فى حكم هذه المادة بكافة طرق الآثبات المقررة 
فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ : 
مسادة )٠١(‏ : 


مع عدم الالخلال بالدية أو الغرة تطبق على القتل أو اسبسقاط الجئين الذى 
يبشع من غير البالغ بالامارات الطبيعية أحكام قانودى العقوبات والاحداث ٠‏ 


ومع ذلك حرق الحكم بالضرب بعصا رفيعة من عشر الى خمسين بدلا من 
. الندبير المقرى بقانون الاحداث أو بالاضافة اليه ٠‏ 


وى جميع الاحوال لاتقام الدعيوي الجنائية على الصغير الذى لم يبلخ من 
العمر سبع ستين كاملة ؛ 


مشروع قرار بقانون فى شأن الجناية على النفس ا 
الفلصسصل الرابغ 
فى أولياء الدم 


: )5١( مسادة‎ 


اذا وقعت جريمة قتل أو اسسقاط جنين كان: على سلطة التحقيق اغخطار 
أولياء الدم بحصول الجريمة ودعوتهم للحضور لسماع أقوالهم . 
أولياء الدم هم ورثة القتيل وقت .وفاته أو ورثة الجنن عند اسقاطه ٠‏ 


مبسادة (؟5) : 


اذا كان القتل موجبا للقصاص فعلى أولياء الدم تحديد موقفهم هن 
القصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو وذلك فى محضر تحقيق النيابة 
العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة أو فى محرر موثق أو مصدق على التوقيع 
فيه ء واذا لم يكن لولى الدم محل اقامة معلوم أو مضت ثلاثون يوما على دعوته 
للحضور أمام سلطة التحقيق أو على اعلانه للحضور أمام المحكمة 2 وجب 
المفى فى الاجراءات . 


ماسادة ذ5) : 


فى حالة القتل الموجب للقصاص اذا كان ولى الدم دون البلوغ أو مجنونا أو 
معتوها أو ذا غفلة أو سفيها أو عاجز|ا عن التعبير عن ارادته لأى سبب آخر كان 
لأبيه المطالبة بالقصاص وكان له ولغيره ممن ينوب عن ولى الدم ٠‏ وللنيابة 
العامة ل فى حالة عدم وحود من ينوب عن ولى الدم المطالبة بالدية أو 
المصالحة على مال لا يقل عنها ٠‏ ولمن بلغ من أولياء الدم المطالبة بأى هما 
تقدم أو العفو دون توقف على بلوغ غيره ٠‏ 


ولولى الدم الذى صار كامل الاهلية وقادرا على التعبير عن ارادئه ‏ 
قبل تنفيذ الحكم ٠‏ المطالبة بأى مما تقدم أو العفو ٠‏ 


وتعتبر النيابة العامة ولى دم من ليس له ولى دم أو من كان وليه مجهولا 
أو غائيا وتعذر اعلانه أو أعلن ولم يحدد موقفه على النحو المبين فى المادة 
السابقة وتكون لها الحقوق المقررة لولى الدم 0 


ممادة (55 : 


فى حالة القتل الموجب للدية أو الاسقاط الموجب لها أو للغرة يكون لولى 
الدم المطالبة بها أو المصاليحة على مال أو العفو , ويكون للاب أو لغيره من 
الاولياء أو للنيابة العامة حسب الإحوال المذكورة فى المادة الساقة المطالبة بالدبة 
أو 'الغرة ١ ٠‏ : 


مسادة (ه؟) : 


اذا حضر ولى الدم المجهول أو الغائب قبل ثنفيذ القصاص ٠‏ كان له طلب 
الضى فى التنفيذ أو طلب الدية أو المصالحة على مال أو العفو 2 وفى الحالات 
الئلاث الاخيرة يتبع حكم الفقرة الاخيرة من المادة ه؟ ٠‏ 


مسادة ("") : 


يكون ولى الدم طرفا فى جميع مراحل التحفيق والمحاكمة 2 ويتعين ادخاله 
فى الدعوى الجنائية وله التدخل فيها فى أإية حالة تكون عليها حتى صدور 


٠ الحسكم‎ 


وتجرى على ولى الدم الاحكام المقررة للمدعمى بالحقوق المدنية فى قانون 
الاجراءات الجنائية ' و بعفى من الرسوم القضائية ٠.‏ 


الفصل الخامس 
فى الدببة 

مسادة 7؟) : 
دية المقتول ثلاثة عشر الفا وأربعماثة وثلاثون جنيها ٠‏ 

لكل من الذكسسر والأنثى والمسلم وغير المسلم ولا تتعدد الدية بتعدد 
الساة و تقسم عليهم بالتساوى وتثئبت الدية انتداء للمجنى عليه لم تنتقل لورثئه 
ويحفظ للغائبي نصيبه فى بيت المال ( الخزانة العامة ) ,2 واذا لم يكن للمجنى 
عليه وارث ألت الى بيت المال ٠‏ 


واذا ساهم المجنى عليه فى الخطآ الذى تسبب فى قتله 2 تقسم الدية 
وبين الجانى أو الجناة وبين المجنى عليه بالتساوى بقدر عددهم 2 ويقتطع من 
الدية ما يقابل حصة المجنى عليه فيها ٠‏ 

ويجرى هذا الحكم فى حالة تعدد المساهمين فى الخطا ٠‏ 


مسادة (98) : 


تجب الددية على الجائى فى القتل العمد وثسسيه العمد ,2 كما تجب عليه 
فى القتل الخطا اذا كان قد تصالح هم أولياء الدم او كان القتل الخطا 
ثانتا باقراره ولم تصدقه العاقلة أى كان هما يتحمله الجانى من الدية دون 


:وانجب الدية على العاقلة فى القتل الواقع من المجنون أو من به عاهصة 

فى العقل أو من غير البالخ » وكذلك فى القتل الخطا الا أن يكون مؤمنا من 
المسثولية التاشئكة عنه » فتجب الدية على المؤّمِن فى حدود التزامه فان بقى منهسا 
شيء كان على العاقلة ٠.‏ 


مشروع قرار بقانون فى شان الجئاية على النفس 30 
همعادة (89 : 


عاقلة الجانى هى الجهسة التى ينتمى اليها كالسلطة التشريعية أو التنفيذية 
أى القضائية أو القوات المسلحة أو القطاع العام أو النقابة والجمعية أو الغرفة 
أو ٠٠٠‏ الاتحاد أو أى ننظيم مهنى أو حرفى ٠‏ 

واذا لم يكن للجانى عاقلة وجبت الدية فى بيت المال ٠‏ 
مسادة )”*٠(‏ : 


فى غير القتل الموجب للقصاصن اذا لم يكن لمن وجبت عليه الدية مال 
بغى بها ؤجبت كلها أو ما بقى منها فى بيت المال ٠‏ 


واذا لم يعرف القاتل وجبت دية المقتول فئ بيت المال ٠‏ 
مسادة (0") : 


نجرى على العاقلة الاحكام المقررة للمسئول عن الحقوق المدنية فى قانون 
الاجراءاث الجئائية ٠‏ 
مسادة (9) : 
دية القتل العمد تجب حالة ويجوز برضاء ولى الدم ان تكون منجمة ٠‏ 
ودية القتل شبه العمد أو الخطأ يجوز أن تكون منجمة فى ثلاث سنوات 
بشرط تقديم كفالة يقبلها ولى الدم ٠‏ 
مادة ويم 


أذا ثبت القتل الموجب للقصاص واختار ولى الدم الدية أو تصالح على مسال 
قضت المحكمة بأداء الدية أو المال فى الحال أو فى الاجل الذى يقبله' الولى 
وحددت جلسسة لنظ.ن الدعوى : فاذا لم تم الاداع وطلب ولى الدم القصاص 
حكمت المحكمة به » ولا يشترط فى هذه الحالة ان تكون المحكمة مفسكله 
من قضاة آخرين ؟. 


مسادة (:؟) : 
فى القتل غير العمد الموجب للسدية لا يجوز التصالح أو الاقرار بمنال 

يجاوز الدية 9 
الفصل السادس ف 


عي أحكام متنوعة 
مادة (ه؟) : 


العفو عن القصاص يكون على دية ويجوز أن يكون عفوا' مطلقآ متى كان صريحا 
فى الابراء منها وفى هذه الحالة لا يقبل العدول عنه * 


١/5‏ العددان التاسع والعاشر ‏ للسنئة التاسعة والخمسين 


يثبت العفو على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ؟؟ ٠‏ 
والعفو يكون للمجنى عليه أو أحد أولياء الدم حتى تنفيذد القصاص ٠‏ 
وأذا حصل العفو قبل تنفيذ القصاص فعطلى النيابة العامة تقديم القضية 
بالعقوبة التعزيزية وفى الدية ٠‏ 


مسادة (ث”م) : 

يقبل رجوع الجانى عن اقراره الى ما.قبل تنفيذ القصاص »2 وفى هذه 
الحالة على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه اعادة القضية الى المحكمة التى 
اصدرت الحكم فئ الموضوع لنظرها من جديد ٠‏ 
مسادة (7) : 


ننفيذ عقوبة الاعدام قصاصا وفق المادة ١١‏ هن قانون العقوباث مع مراعاة 
أسيكام مواد الباب الثانى' عدا المادة 5٠٠١‏ من الكتاب الرابع دون غيرها من 
قانون الاجراءات الجنائية » ويوقف تنفيذ العقوبة على الوالدة المرضع الى أقرب 
الاحاين اتمامها رضامحة وليدها أو مضى حولين كاملين ٠‏ 


ومع عدم الاخلال بالدية تجب عقوبة الاعدام العقوبات الأخرى ٠‏ 
مادة (58) : 

يكون سن البلوغ فى تطبيق أحكام هذا القانون باثمام الشخص ثمسانى 
عشيرة سنة هجرية ما لم يثبت بلوغه قبل ذلك بالامارات الطبيعية ٠‏ 

ويكون التحقق من السن عند الاقتضاء برثيقة رسمية فان لم نوجحد 
فبواسطة خبير ٠‏ ش 
مسادة روم : 

القئل العمد المعاقب عليه بالاعدام قصاصا » جناية , أما الجرائم الاخرى 
فيحدد نوعها وفق أحكام المادتين ٠١‏ و ١١‏ هن قانون العقوبات ٠»‏ 
فاده 2 


لا تسسرى الاحكام روه فى قانون الاجراءات الجنائية فى شأن-انقضاء 
الدغفيوق الجحئائية أو سقوط العقوية بمضى المسدم ,2 على الجرائم المستوحبة 
للاعدام قصاصا أو الدية أو الغرة ٠٠‏ 


: )5١( مسادة‎ 


ام بحوز المطالبة أمام أبة .محكمة بأى نعو بض عن ادل أو اسقاط الجنئين 
المشسار اليهما فى هذا القانون . ٠‏ 


مشروع قرار بقانون فى شأن الجباية على النفس ين 
مسادة (59) : ش ظ 
يعمل بالتقويم الهجرى فى تطبيق احكام هذا القالون . 
مسادة (55) : 


تطيق الاحكام المقررة فى قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية فيما لم ,برد 
به نص فى هذا القانون ٠‏ : دون ١‏ 


مسادة (54) : 
تلغى المادنان 91" و50" من قانون العقوبات ٠‏ 
مسادة (هئ) : : 


0 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وريعمل به بمسد سنتين يوما من 
تارامع مره ٠‏ 

' من جمادى الآخرة سنة /91؟ا ى‎ ١ 

8 من يونية سئة لال151 م 


اللجنة الفرعبية : 


المستشار / جمال صادق المرصفاوى 
الدكتور / محمد أنيس عباده ٠‏ 
المستشار السابق / مبد الرؤوف عبد المجيد جوده 
امستشار د + / جمال الدين محمود 
رئيس اللجنة العليا لتطوير 
القوانين وفق أحكام الشريعة الاسلامية 


الفسررون : 
المستشار / جمال صادق المرصفاوى 
الدكتور / متحيد أنيس عباده 
المستشار السادق / عبد الرؤرف عرد اللجيد جوده 
الستشار 
جمال صادق المرصفاوى 
اليس محكمة النقض 
© نتابع بالاعداد القادمة بمشيئة الله نشر باقى المشروممات بقوائين الصادرة 
فى شان تطوير القوائين وفق أحكام الشريعة الاسلامية » وس وف يتضمن: العدد 
القادم مشروع القائون فى شأن جرائم الاعتداءا على ما دون النفس 2٠‏ 


تسسالذجدليّرة ... 


ايسا الزسي سل العريز 


على رشق تق والع_مل والشرفتب ... 
تستقهد كف المكاماة أمحلا يخرييا ... 
دعل طرسعق النضت ال رفاعكا عن انق . .. ' 
شطع نيم الاماة فك نوما  ...‏ 
تملا بست فى رعاسجك أقس وم الة 


1918/5/9١ جلسة‎ 


سسا جد جد احم ان كلم جه اخ 


0 
ف اه 


عياش سحمضل .| سبميالل .ليلل ١‏ لتلا يلت ا لتلا سلا للا 
لج[ جما جنا سم ان كم مجم احج هما . 


بحا جح حا 
| ملل كسا 


محا محا 
الحم 


مجدى فواز زيتون 


ب ابراهيم على محمد خلف قبول جدول عام 
ب أبو المجد محمد على صالح قبول جدول عام 
ب أحمد أبنو بكر محمد محمد عطيه قبول جدول عام 
”ب أحمد أحمد حبيبي الصالحى قدول جدول عام 
أحمد الشافعى عبد الحميد الشافعى قبول جدول عام 
إحمد عيد العزيز محمد يوسف داود قبول جدول عا 
ت أحمد محمد إحمد ادريس قبول جدول عام 
السيد تهامى محمد عمر قبول جدول عام 
أميمة معوض عيسى جمعه قبول جدول عام" 
ايمان سيد عبد القادر شعيان قبول جدوك عام 
ثبت نادرس جاد أبسخرون قبول جدول عام 
جميل ميلاد درياس قبول جدول عام 
حمدى عبد البصير طة عبد المجيد قبول جدول عام 
حمدى أحمد حمزه عثيان قبول جدول عام 
رمضان النعمانى حسائين عيسى قبول جدول عام 
زينهم ابراهيم محمد على حسين قبول جدول عام 
سهير محمد محمد جاد, قبول جدول عام 
شريف محمد محمد صالح قبول جدول عام 
صلاح احمد احمد غريب قبول جدول عام 
طه عبدالله حجاب حجاب قبول جدول عام 
عادل ميخائيل زكى رزق قبول جدول عام 
عاطف محمد محمد العربى ' قبول جدول عام 
عبد الوهاب ابراهيم احمد طالب قبول جدول عام 
عزت احمد على حسن قبول جدول عام 
على عبد اللطيف على جنيدى قبول جدول عام 
كامل أبراهيم عبده عامر قبول جدول عام 
ب ماجده فرج سعد نصي قبول جدول عام 


زمالة جديدة 


5 لم محمد أحمد سالم 1 ْ قبول جدول .عام 
+ات. هدملا عبد السلام :محمد خاد الكريم قبول جدول عام 
١‏ ل محمد عفت منصور الحفنى محمد قبول جدول عام 
عيد الكريم 

؟؟ ل محمد مجدى سيد حسبن حسين قبول جدول عام 
5ب محمد محمد مصطفى أيرأهيم قبول جدول عام . 
1 - محمد مرأد حسئيلن قبول جدول عام . 
ب محمود أسماعيل ابراميم الطويل قبول جدول عام 
7 ب مرفت مصطفئ سيد اسماعيل قبول جدول عام 
/1؟ ب مسعد [حمد حسن الحنفى قبول جدولٍ عام 
2 مصطفى عبد الجوآد طه قبول جدول عام 
55 ك_ مكرم عبد الفتاح نصار قبول حدول عام 
5 ب نبيل رياض معوض قبول جدول عام 
١‏ - نور الدين احمد أسماعيل قبول جدول عام 
59 ل عشام محمك ابراهيم عطيه الطهناوى قبول جدول عام 
*5 ل يسرى محمد محمد توفيق عبد الجليل قبول جدول عام 
4 لس أمين محمود سليمان أبوحى قبول جبدول عام 
0 - أنور عبد السميع على قبول جدول عام 
1 2 سعد حسن على المطرى قبول جدول هام 
فاطمه عيد المجيد فايد قبول جدول عام 
4 محمد فتحى محمد الشناوى قبول جدول عام 
8 - مصطفى محموت احمد احمد قبول جدول عام 
6٠‏ لس احمد محمد عيد الغنى عبد الرازق قبول ابتدائى 

١ه‏ الشوادفى عبدالله ابراهيم سلامه قبول ابثدائى 

؟6 س صلاج محمد أمين محمود ظاظا قبول ابتدائى 

5 ب طلعت قنديرل عيسى قبول ابتدائى 

8 عبد الحميد السيد محمد البواب "2 ٠‏ قبول ابتدائى 

هه ب عبد الحميد محمود علام 7 -قبول ابتدائى 

- محمد مبارك على عباس 1 . قبول ابتداثى 

/اة ب محمد أحمد عبد اللاه احمدا عبد الحق قبول ابتدائى 

ب محمد محمود حَسنينٌ عبوده قبول ابتداثى 

9 ب محمد مهئى أدى محمد قبول ابتداثي 

٠‏ - محمود عبد المنعم عبد المتعال ١‏ / قبول ايتدائى 

1 - محمود على محمد على يوسا 0١‏ | قبول ابتدائى 
7 ب منصور ابراعيم سليمان أبو الخين - ,2 قبول ابتدائى 
39 د عصمت رمضان أحمد || قبول اسمتثناقة 
5 ب ممفاف محمد حسين على قبول استثنافة 
6 ب محمود أحمد صالح اعادة مع الاستثئناف 
55 بت متعود احمد ألو سمرة إغادة فم الاستثنافت 
/11 م جانيك جاد الرب غالى قبول جدول عام 
4 - ستميره مضطفى كمال عفيقى قبول جدول غام 


مه محنود محمد أبو خزم 0 1 قبول عدول غلي 


17 زمالة جديدة ' 


7٠‏ ل سميد أحمد خوش الطاب قبول ابتدائى 
١لا‏ سامى بهجت احمد بهاء الدين قبول استئناف 
نادية مرقص بولس قبول ابتدائى 

ب محمود على سيد حسن خضر قبول ابتدائى 
ب سيد أحيد محوود محمود محمد قرج قبول استئناف 
هلا ب عادل مصطفى محمد عيسوى النويهى قبول اسدتئناف 
ماحده محمد صلاح الدين رستم اعادة مع الابتدائى 
الا ب طلحت عيد المجيد أبو العلا عبد الرحمن قبول ابتدائى 
دنانير احمد عبد الفتاح قبول استئئناف 
9 - آمال السيد حسن دغيدى قبول ابتدائى 
ب حمدى ابراهيم عبد الحكيم حسئين قبول 'ابتدائى 
١‏ أميلهة سبرى محمود سرى شول استئئاف 
5 ب سهير آحمد بلامى عليان قبول ابتدائى 
م أميمه احمد بلاسى عليان . قبول ابتدائى 


.الافراط فى الثنام ٠.‏ 


قل ل بن ىالب رض ال عن مرج اقرط فى تام لي 
وكان يشك .فى مودثة : 1 ا 


هون ما تقول : قوق ما في تقسلت. 


مقدمة : للسيد الأستاذ عصمت الهوارى المحامى سكرثكير التحرير 
قضية الربا : بين دعاة الابقاء ومحاولات الالغاء 
للسيد الأستاذ / محمد خضرى الجابرى رئيس المحكمة بمحكمة 
شمال القاهرة الابتدائية 


مشاكل النطبيق لاأحمام الفانون رقم 07 لسئة 1914٠‏ بشاآن 
تقسيم الآر أاضى الفضاء العدة تليناء : 
للسيد الاستاذ / عبد الغنى عثمان المحامى بالنقض ومدير 
عام الشكون القانونية بوزارة الاتتصاد 


قواعد الختصاص القضاء العسكرى بنظر الجرائم النصومن 


عليها فى القانون رقم 5٠0‏ لسئة 1100 بشان الخدمة العسكرية | 


والوطنية : 1 
للسيد الأستاد / فؤاد أحمد عامر المحامى ٠‏ 


الاستحسان والصلحة المرسلة : 
للسيد الأستاذ / بدرت نوال محمد بدير المحامى بالنتض 


كلمة الاأسناذ فهمى ناشد المحامى مقرر لجنة العلاقات الخارجية 
المؤتمر الثامن والعشرين لاتحاد المحامين 
من روائع المرافعات : 

الدفاع فى قضية الاغتيالات السياسية ( .الجزء الرابع ) 


وثائق للتاريح 


55 


74 


' ق١‎ 


للد 


1 


11١ 


1 


1١5 / 


فهرس الاحملكام ' الما 


رقم رقم ث 2 البيسسان: 
الحكم الصفحة ١‏ التاريخ : 


١‏ إن 5 ديسمبير ١‏ أ دفاع : أخلال بحقة ؛ شهود » سماعهم ٠‏ دعوى, 
رقعها بالادعاء الباشر , تحقيق ٠‏ 
ب ب دفاع : مذكرة ؛ مصرح بها . محئوياتها ٠‏ 
ج ‏ ل محكمة استثنافية : محاكمة » اجراء ٠‏ نقض ؛ عطلمعن 
سبب ٠‏ حلكم » تسبيب » عيب ٠»‏ اجراءات م 4١١‏ . 


5 5 7“ ديسمبر ؟/ا5 1١‏ أ تفتيش : دفع ببطلانه ٠‏ اعتراف , قبض ؛ حكم , 
دسبيِب »> عيب + مخدر ٠‏ 
ب نقض : طعن » سدب ٠‏ مراءة ٠‏ 

01 1ت شتهرة : سماعهم‎ ١91/9  ريمسيك‎ ١١ 7  * 


اجراءات م 83؟ ٠‏ 
كذادت متحقن طسبية .: نقض » طعن سيب ٠‏ تمساهد 
غائبء مناقشة٠‏ 
ج - دليل : محكمة موضوع » سلطتها ٠‏ 
8 0 د أسباب إباحة : دفاع شرعى ٠‏ 
ه دعوى مدنية : دقع بعدم قبولها ٠‏ 
و ضرب : أفضى الى موت + ارتباط » نفض » طعن »2 
خطأ فى تطبيق قاتون ٠‏ عقوبات م 7 /اه لسنة 1909 » 
5 م 5 ديسمير') "ا/51١ا ١‏ - أغاية : نحش ٠‏ فصد جنائي + مصادرة ق ٠١‏ لسئة 
1551ام8اء* 
ب - مصادرة : أغذية ,2 فش , عقوبة تكميلية 
وجوبية ٠‏ 
ج - تهمة : وصنها » محكمة موضوع ٠‏ اجراءات م 8١؟‏ 
دفاعء اخلال بحقله ٠‏ 


امووي اويو ا ١‏ اا ال 00 7 : 
ك0 ١١ ٠‏ ديسميبر ' ا/ا59١‏ أ حكم : ايداعه . شهادة سلبية » بطلان » اجسراءات 


م "الاق ٠١/‏ لسنة 1956 ٠‏ 
ب دعوى مدنية ٠‏ 
١ ٠١ 5‏ دجسمير ا لالا9١ا‏ 2 أ - محكمة احالة : محكمة اعادة ٠‏ دفاع , اخلال * 
١‏ بحقه » نقض ؛ طعن » سيب ٠‏ 
ب قشل عمد : دليل ؛ محكمة موضوع » خبرة ٠‏ 


شلاهد ٠ ٠‏ 
ج ‏ حكم : تسبيب ١‏ عيب » طعن ٠‏ دليل فنى ٠»‏ دليل 
قومى ؛ تناقض ٠‏ 
و7 ؟١‏ 5 دبسمدر ١‏ سرقة : ظرف مشدد 0 نقضص طعن ٠»‏ سينا ٠‏ 


'اجراءات مم ٠ 5١31و 5٠١‏ عقوبة »,2 واقعثها ٠‏ بيائنها ٠‏ 
حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
م ١١‏ "59 بمسمبن ‏ "لا6ا أل دعوى مدنية : مدعى عليه , اسسمه ٠‏ نقض » 
. طعن ,2 سيب ٠ ٠‏ 
ب هكم : وأقعة ؛ تاريخ خاطيىء ٠‏ 


ما 
رقم 


الحكم الصفحة 


15 


١ 


11 


1١6 


رقم 


14 


١6 


١ا/‎ 


15 


5 


بف 


7 


العددان التاسع والعاشر السئة التاسعة والخمسون 


15" دسسمير 


4 ديسمير 


٠‏ ديسمير 


© ديشمير 


٠‏ ديسمير 


التاري 


١1 


١ 


,١ت3/‎ 


١5ا/؟‎ 


؟اة1 


الفدل 


الفلس 


النيسسان 


لي ل ا سي ب 0 


جا دفاع : اخلال بحقه ٠+‏ استئئافه » شساهد , 
مناقشته , دفاع ؛ اخلال بحقه ٠‏ 

ددع مككنا مرعو ولد ل ١‏ مرت لفيا وى دنست 
كوي :ضويكيا: ابتتلاسياء: 

هه خط : تتقديره » محكمة موضوع » مسؤولية 

رجش كم شيب «عنبا ساق 
ذا حم يمير » تناقض: > 

بار كن حي اتسدوب ١‏ عقو سور لاني 
أجراءات مم 9٠‏ ق لاه لسنئة 1١555‏ مم 7 ٠١54‏ قرار 
وزير الزراعة 86 لسنة 1951 وم لا ٠‏ 

أ متهم بجنحة : فيابه أمام محكمة الجنايات ٠‏ 
اجراءات م /اؤ؟ و 55989 , حبكم حضورى » عذر مقيول 
م ١8؟ ٠‏ 

بال حكم : حضورى » وصفه ٠‏ عقوبات م /ا١؟ ٠‏ 

ج- معارضة : نقض ؛ طعن » سبب ٠‏ فق /!ه لسنة 19605 
مم ١٠0و‏ 5 ء* 

أ حكم : تسبيب » عيب ٠‏ دليل » اقناعيته ٠‏ 

ب اختلاس : نية المختلس ٠‏ 

ج- اثبات : دليسل ٠‏ 

د محكمة : طلب تحقيق ؛ رد * 

ه ‏ محكمة : طلب غير منتج ٠‏ 

و- نقض : طعن ؛ عقوبة مبررة » مصلحة , ارتياط ‏ 

| دفاع:اخلال بحقه ٠‏ عقوبات م /99؟ ٠‏ 

ب - شيك : بدون رصيد + حسكم تسبيب » عيب ٠‏ 
نقض » طعن » سيب ٠‏ 

أ. ب حكم : نفض » طعن ؛ معارضة الطعن ٠‏ 

ب - استئناف : اعلان ٠‏ 

د اشياء محجوزة : اختلاس ٠*٠‏ ا 

هل أسسم الشعب : اسم الامةء حكم , صدوره * 

و حجز : لشياء محجوزة » دفع باختلاسها ٠‏ مرانعات 
م 6لا نظام عام ٠‏ 

ز- دفاع : اخلال بحقه ؛ محكمة نقض » سلطتها ٠‏ 

فثتل عمد : نقض » طعن » سبب ٠‏ حكم » تسبيب , 
عيب ٠‏ “جراءات م اا, 

1 كل عمق : حك :اقنسوي + خليل  مسكمة مرضاو‎ ١ 


رقم رقم 
الحكم ' الصفحة 
ك1 1؟ 

/ا١1‏ ه؟" 

للد لا 

0 /؟ 

3 لفن 


هرس الأحسكام |0 كلم) 


ج - دفاع شرعى : أسباب اباحة , ومحكمة موضوع . 
طعن ؛ سسيب ٠‏ : 

ومحكية: موضوع * عادكل + تقيسره شهود ٠‏ حكم , 
ا ا ا 0 

أ حكم : تسبيب » عيب ٠‏ أثبات ٠‏ 

ب - خطف : تهمة » وضعها ٠‏ دفاع , اخلال ‏ حقه, 
عقوبات م 88؟ / ٠1١‏ 

1ه اناحبة ؛ يات تعبا شرم 

ب دفاع شرعى : تقديره ٠‏ 

ج ‏ اثيات :'شهود ء حفاع , أخلال بحقه ٠‏ 

د - حكم : تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ دفاع موضوعى ء رو ٠‏ 
تناقض بين دليلين القولى والفنى ٠‏ 

آٌ موظف عام : تعد , حسكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
تقض » طعن » سبب : خبز ء تموين + عقوبات م ٠ ١107/‏ 

ب حجان : اعانثه على الفرار » قانون ,2 تفسيره ٠‏ 


٠. ١5ه م‎ 


ج- قصد جنئائى عام : نقض ؛ طمن » مصلحة ٠,‏ 
موظف عام ٠‏ تعد ء عقوبة مبررة ٠‏ عقوبات م 153 باعث ٠‏ 

د محكمة موضوع : دليل » تقديوه » دفاع . اخلال 
بحقه ٠‏ اجراءات م لك . 2 رالا لسئة لاه9١ا ٠‏ 

ه مه تحقيق : دفسع بيطلان اجراءاتة م اجراءات م الذنذردك 


و خكم : سبب ء توكيل ٠‏ 


و اد النقف.  1١‏ 1 


التساريخ 
5١‏ ديسمبر الفديل 
١؟‏ دبسمدر الفتس 
١١‏ ديسمبر ك١‏ 
"١‏ ديسمبر "اذا . 
1 ببرايس ١‏ 


أ موافقة المجلس الاستشارى الاعلى للنيابة على نقل 


ش الطالب الى وظيفة غير قضائية ٠‏ مؤدى ذلك ٠‏ إعتبسار 


للقرار المطعون فيه فيما تضمنه من هذا النقل قائما على 
احالة واقعية تبرر لصداره ٠‏ استثاد ذلك القرار الى 
القرار بقفانون 1 لسنة 139 5 جرق قضاء محكية 


النقض على اعتباره منعدما لا 'أثر له 


ب ا وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
فشر القران المطعون فيه أو 'اإعلان صاحب الشان يه ٠‏ 

15-5 'القانون" رهم ؟ لسئة ٠ ١91/9‏ فصر نطاق الاستفادة 
من أحكامه “على أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا 
الى' المعاشس أو نقلوا الى 'وظائف أخرى تطبيقا لأحكام 
القرار بقانون 87 لسئنة 15319 ٠‏ نقمل الطالب الى وظيفة غيم 
قضائبية نالتطبيق لأحكام 'قانون السلطة القضائية لمحل 


ٌ لتطبيق أحكام القانون "4 إلسنة 191/9 * 


الحكم الصفحة التاري 


17 ل 507 مارسس 


34 :9 مسارس 


وم 958 مارس 0 


مخ 8 5ك مارسج 


51 


15/6 


1١ / 


اا 


١وا/ه‎ 


ه/اؤا . 


هلا 


1 


ايسان 


١‏ عدم تقديم الطالب دليلا على ان ضررا ماديا لحقه 
نتيجة عزلة من وظيفته القضائية وكبوت مزاولته مهنة 
المحاماة بعد العزل مباشرة ٠‏ أثشره ٠‏ عدم اسستكقاتقه 
للتعويض المطالب به ٠‏ الغاء قرارات عزل القضساء 
تشريعا أو قضاء ٠‏ اعتبار ذلك تعويضا مناسيا ٠‏ 

| - منح الطالب ‏ وهو بدولة الكويت ‏ اجازة مرضية 
طبقا للائحة الفومسيونات الطبية المصرية ٠‏ مد تلك الاجازة 
ستة أشهر دون اتباع أحكام تلك اللائحة ٠‏ صدور القرار 
الطعون فيه ياعتباره مستقيلا لانقطاعه مدون اذن عن #-لمه 
مدة ثلاثين بوما «لاخطاء٠‏ 

ب ل اعتبار الطالب مسنقيلا لانقطاعه بدون اذن عن 
عمله ثلاثين يوما ٠‏ لا محل لانذاره قبل اعتيار خدمته 
منتهية وفقا للمادة ؟/! من القائون 58 لسنة ١953١‏ بشسان 
نظام العاملين المدنيين بالدولة ٠‏ 

جا القرار الصادر باعتبار الناضى مسستقيلا لانقطاعه 
عن عمله مدة ثلاثين يوما بدون اذن ٠‏ أعتباره قرارا اداريا 
كاشفا ٠‏ ارتداد أثره الى تاريخ الواقعة المسنبية لصدوره * 

أ أجراءات « الصفة فى الطلب » ٠‏ دفوع ٠‏ « الدفنع 
بعدم القبول » ٠‏ 

أ تحديد أقدمية الطالب فى قرار تعيينه بعد زميل 
معين ٠‏ صدور حكم بتعديل أقدمية الأخير ٠‏ لا يسستتبع 
تعديل أقدمية الطالب ٠‏ علة ذلك ٠‏ 

استقالة ٠‏ قضساء ٠‏ قرار ادارى ٠‏ 

انتطضاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوما سعد انتهاء 
اجازته للالتحاق بعمل آخر ٠‏ اعتبار هذا الانقطاع استقالة 
ضمئية ٠‏ صدور القرار الطعون فيه بانهاء خدمته بلاحسة 
اسساءة لاستعمال السلطة ٠‏ 

اجراءات « ميعاد تقكيم الطلب ٠‏ أقدمية 

طلب تعديل الاقدمية ٠‏ وليس من قبيل طالسات التسوية ٠‏ 
وجنوب تقديمه فى المبعاد ١‏ . 

٠ أقدمية‎ 1 

صير قرار تعيين فى ظل المادة 56 من القائون 5ه 


لسئة ١905‏ المغدلة بالثانون 5لا لسنة ٠ ١957‏ الطعن' عليه 


فيما تضمئه من تحديد أتدميته ٠‏ غير جائز ٠‏ 
'نبأنت [اقدمية ٠‏ دفوع « الدفع بعدم الدستورية » ٠‏ 
'“الذفع بعدم .حستورية نص اللادة اق 5ه لسنة 15469 
قانبتون 2 
#لاشتع مق التقاضى ٠‏ فير جدى ٠‏ علمة ذلك ٠‏ نص 2 


ادستؤر الاوا الذى 'ازال م وأنسع التفاضى ٠‏ نص مستحدث 


لا ينسسخب (ثدره على فص آلغى قبسل ضدوره 0 
1س طلنيم ( الصفة فى الطلبه.».دفوع ٠‏ 

"ب معان 0 مدة الاشتغال بال محاماة 6 ١‏ 
3 تعدين :3 أقدمد 1 


رقم الابداع 8١/511١‏ 


دار الطاعة الحديثة 
1 كنيسة الآرمن ‏ أول شارع الجيش 
تليفون : 918م١؟‏ 


١295590 


الما 


ب زور إمررادك ب ج ةنا ناما الاق 


